السك 


جا تة العلقة يزاعتلا اسان 


سے وٹ 


على 


کک ر 


و" 
الكحلامةابن دوا ميد 


۸٤٠۳۹٣٤ شارع الفتح بالروضة  القاهرةٍ » تليفون‎ ١ 


اس ¥ س 


الجزء الأول من العدة للسيد جد بن اسماعيل الأآمين ٠‏ 


۴ مقدمة الشر 2-22 "شيخ على بن مد المندى. 
4 التعريفف بهذا الكتاب 2 للسيد مح الدين الخطيب 
۷ رجه الحافظ عبد الى الم و واه 

.7 3 ابن دقيق العيد و « ه 

۴۹ 0 سمل الد : 


۲° د السيد البدر محمد الأمير 5 و د ر 

4 خطةالشرح وخطةالحاشية ا 

o4‏ د مان العمدة 

00 كتاب الطبادة ١‏ حديث عر بن الخطاب انما الاعمال بالنيات » 
۲ *- حديث أن هريرة دلا يقبل الله صلاة أحدك إذا أحدث حى يتوضأ » 
۹۷ ۴ حايث عبد الله بن رو وأفى هريرة وعائشة « ويل للاعقاب من النار » 


۴ _ 4- حديث أن هر رة د اذا توضاً أحدة فليجعل فى ثفه ماء مم ليتر وهر. 
استجمر فليوتر » وإذا اتيقظ أحدم من نوه فيسل يدبه قبل أن پدخلپا 
ف الاناء ثلاما RF‏ لاارى أن باتت يله 


4ه حديث أن هريرة دلا يبولن أحد ف الماء الدائم الذى لا بحرى ثم يفتسل منه , 


84¥ "5س « « د اذا شرب الكلب ف إناء أحدك فليفسله سبعا » 

8617 لا حدیث حجراں عن ف عه وضوء 9 

6 - حديت بح الارن عن عبد لله بن زيل ق كبفية وضو ته ب 

۹ 4ل حديث عالشة : کان پم يعجبه التيمن فى تتعله وترجله وطېوره ون شأنه كله 
١١ 0 ۰‏ حديث أنى هر رة د أن أمتى :دون بوم القيامة غرا جين من أ ثار الوضوء » 


س ۷ حت 


صفحة 


e N r‏ :کان يلع إذا دخلا لاء تال « الهم إن أعوذ 

۷ ل Ee‏ أتيتم الغائ فلا تستقيلوا القبلة بغائط ولا بول ولا 
0 تستدبروها » . 

sS FV‏ :تیت ر عل بيت جنب أيه ان يي بې 

E aa 6 or‏ يدخ الحلاء فأحل أنا فلم نحوى ی إداوة من ما 
0 وعلرة» فيستجى بالاء | 

٠ e.‏ - حدیث ألى قتادة ,لا ن أحد ذكره پیمینه ET‏ ؛ 5 بلمسح 

تن اللا بن »ولا بف فالا . 


١ 4‏ حديث ابن عباس : م یی بقبرين فقال د اجا بعذبآن » وما بعذبان ى 
كبير . أما أحدهما فكان لا يستتر من البول: وأما.الآخر فكان شى بالنيمة » 
فأخذ بجر بدة رطبة فشقما نصفين فغرز فى كل قيز واحدة . . . قال د لعله مخفف 
عنهما مالم ببيساء ١‏ 


و٠1‏ باب السواك : 7١ت‏ حديث 9 ن أشق عل مق مرم 
E‏ ر 


YAY 


A8٤‏ 4 حديث عاشة TTT‏ ب الى 
1 صدرئ ¢ ومع عبد الرحن سواك رطب يسان به . فابده رسول الله ا 
بصره » فأخذت السواك فقضمته فطيبته » ثم دفعته الى النى لم فاسان به ... الح 


0506 35 ب حديث أبى موسى الاشعرى : تيت النى كلل وهو يستاك بسواك رطب ». 

وطرف السواك على لسانه وهو يقول : أ ع أع . : الم 3 ' 
۹ باب لمح عل ا ر لای بت شبة :کن مع التي ا سقرم 
٠ .‏ فأهويت لأانزع خفيه » فقال « دعبما فان أدخلتهما طاهر تين » فسح عليهما 
ف ۲ - حديث حذيفة :كنت مع النى يبال وتوضأ ومسح على خفيه 


°8 باپ ف المذى وغيره 97. ععديث عل : کشت رجلا هذاء ‏ فاستحبيت أن. أسأل 
1 دسول الله يلج کان ابه منى 4 مرت القند بن الاسود فاك ٠‏ فقال : 
0 2 ل ل ديتونا. 


0۹ چ Te‏ ا 5 ETE‏ يي 
الله : فأجلبه فى جره قبال على ثويه + فدنما عن فتضحه عل وه ولم يغسله 


۲ اوس ديك أنس : جاء عراب فبال فى طائفة المسجد فرجره الناس ٠‏ فنهاهم الى 
2 . فنا قنى بول آم النى , يذنوب من ماء فأهريق عليه 

۴۷ © ۷ ل حطاوث ألى هرنزة و الفطرة خمس : الختان وس ٠وقص‏ الشارب ؛ 
ونه الأطفار ؛ وتتف الإا" ۰ 


١ ۹‏ باب الجثابة ۴۸ د حديث أنى هزيرة + كنت جنا با فكرهت امد وأنا على 
5 غم طادة قال « إن الؤمن لا بن ٠‏ 


/ e 


۱ لان حديث أم سلية : هل على المزاة من عسل إذا فى احثلت ؟ قال م إذا 
i‏ 95 .رأت الآء » . ۰ 

“r e‏ ب حديث عالشة TT‏ ایح ال 
0 .الملا دآن ؛ قمع الماء kz‏ 0 


بک CONE‏ رىك سوال أله + 0 
۱ باب التيمم ۳۹ حديث عيران بن حصين : دأى بل رجلا معازلا لم يصل فی 
القوم فقال ا ير : أصايتنى جناية ولاماء , 
فقا « عليك بالصعيد ٠‏ انه يكفيك ؛. 
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۹ 4م - حديث عمار بن بأسر : بعثنی يلقع فى حاجة فأجنبت فل أجد الماء » فتمرغت 
فى الصعيد کا مرغ الدابة . ثم اتيت النى يلق فذكرت ذلك له فقال : « ما كان 
كفيك أن تقول بيديك هكذا » ثم ضرب بيده الأرض ضرية واحدة ثم 
مسح الشمال على العين وظاه ر كنفيه ووجبه 

A ft‏ - حدیت جار و أعطيت سا لم يعطهن أحد من | ندساء قبل : نصرت بالرعب 
معي قبن تساف ل الارض معدا ووا ا می أدركته 
الصلاة لعل ss‏ . وأعطيت الشفاعة . 

5 خا عامة 


باب اش وم ب حدايث عائشة عن الاستحاضة : فقال مر لفاطمة بنت أ حبيش 
« إن ذلك عرق » ولكن دعى الصلاة قدر الأيام الى كنت تحيضين فها ,ثم 
اغتسل وصل » 

4۸١‏ 4.0- حديث عائشة عن الاستحاضة : أنه بإ أ أم حبيبة أن تغتسل » > فكانت 

تغتدل لكل صلاة 


{1o 


4١ ٥‏ - حديث عااشة : كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد كلانا 
جنب » فکان بأمرق فأتزر فيباشرق وأنا حائُض . وكان مرج واس إل 
وهو معتكف فأغسله وأنا حائض 

۰ «4- حديث عائشة : كان النى لتر يشي“ فى حجرى وأنا حائض » فيقرأ القرآن 

٠۳۲ ۲‏ - حديث عائشة عن الحائض : كان يصيبنا ذلك فنؤس بقضاء الصوم »› ولا نوص 
بقضاء الصلاة 


الجر الثانى من العدة للسيد مد بن اماعيل الآمير 


5 

۽ كتاب الصلاة : اب المواقيت عع حديث ان مسعود , أى العمل أحب الى 
لله ؟ قال : الصلاة على وقتها » 1 

١ 6‏ ديت عائفة .كان مكار يصل الفجر قيشيد معه نساء من المؤمتات » 

5200 سطع خط ا Ean A‏ 


٤4‏ /اعم- حديث الى « كل ر ير الى ادعو ما الآ وى حين دحض 


0٠‏ مغ حديث على و قال بلقم يوم الخئدق ... شغلونا عن الصلاة الوسطى حين 
غابت الشمس « 

مه 9غ - حديث ابن عباس , آعم لق بالعشا. , غرج عير فقال : الصلاة 
با رسول الله » 

1۳ ٠ه‏ - حديث عالشة ر إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء » 


٠ » حديث عائشة د لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه أ خيثان‎ - ه١‎ ٩۸ 
أن اللى ل نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس » وبعد العصر‎ 
» حتى لغرب‎ 

› ۳ہ - حديث أنى سعيد الخدرى , لا لاصلاة بعد الصبح حى ترنفع الشمس‎ Yo 
› ولا صلاة بعد العصر حى لغب الشمس‎ 

ووه 4ه حديث جار د أن عم جاء Ed‏ بعد مأ غر بت الشمس جعل إسب 


كفار قريش . . فقال 1 : والله ما صليتها . . الخ » 


٠6١‏ باب فضا الجاعة : مم د حديث أن د صلاة الماعة وص من صلاة مدع 
۰۹ ٦ع‏ - حايثك ك أ هريرة و صلاة الرجل فق اغ ع عل ادان يوه ون 
و 


0۹ 


> لام - حديث أنى هريرة , أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر‎ ١ 


بعدهاأ الج 
1 ۰ - حديث عائشة و ل يكن م على شىء من الاوافل أشد تعاهدا مله على ركيتى 


الفجر » 


4¥ ` باب الاذان :11 - حديث أنس ا 


۹4۹ 9" 2 و إن بلالا يؤذن بليل »> فكلوا واشربوا حتى لسمعوا أذان 
ابن آم مكتوم, 


AY‏ 4 - حديث ألى سعيد ر إذا عم الله لاه اخ عع د 


11 باب TA‏ عدبت ألس وصورا yh‏ 00 
مام الصلاة » ْ 


اا اما ححديث نس ١‏ قوموا فلاصل لک . قال أنس : فقمت الى حصير لا قد 
اسود الخ 

۱ ۷۱ - حديث أبن عباس و بت عند خالتى ميمونة فقام بل يصلى من الليل الح » 

۴ اب الإمامه : 00 - حديث ألى هريرة , أما مخئى الذى يرفع رأسه قبل 
الإمام الغ 


۸ عن - حديث أنى هريرة ر إ تتح لاع لك أ عقت عتم د يلك 2 


بايا حل انث IT‏ إل 1 cl. STE‏ 


“VA YoY‏ حديث أف مسعود د ج جاء رجل الى النى يلق فقال : إنى لأناخر عن صلاة 
اأص من أجل فلان »| يطيل بنا . ا 


۹ ۸۲ - حديث مطرف و صليت أنا وعمران بن حصين خلف على » فكان إذا جد 
كير » وإذا رفع رأسه کر الخ » 


۰ ويم حديث البراء ه رمقت الصلاة مع عمد ریا فوجدت ة 
عد و غ بن ان تيان ارا 

۹ اوم حديث أنس ١,‏ إن لا آلو أن FEIT‏ 

TI TET عع سس‎ 


رسول الله € 


وعم ۸۸ ب حديث أنى قلابة د جاء نا مالك بن الحويرث فى مسجد نا هذا فقال : انی لاصلی 


بک وما أريد الملاة > أصلى كا رأيته مَك بهلى » 
۹ 4م حديث ابن تحيئة ه كان اسلف دنه 
4Y‏ : 


54 


٥‏ باب 
۹١ ۳‏ حديث أى قتادة و کان صر 
۹ جو- حديث جبين بن مطم د سمعةه ب يقرأ فى ا مغرب بالطور » 


له ١ھ‏ د 


صفعة 
۹ به حديث البراء و كان يِل فى سفر » فصلى العشاء الآخرة » فقرأ فى إحدى 
الركمتين بالتين والزيتون اخ » 


٤‏ له - حديث عائشة ١‏ بعت بل رجلا فى سرية » فكان يقرأ لأصمابه فى صلائهم 
فيخم بقل هو الله أحد» 

.4 وه - حديث جاب م قال لي لمماذ : فلولا صليت بسح راسم ربك ا 00 

۸ باب ترك الجهر بم الله الرحن الرحمم 

-١.٠١ ۸‏ حديث أفس و كانوا يستفتحون الصلاة بالمد لله رب العالمين » 


۳ اب سجود السهو : -١.١‏ حديث أن هريره و صل بنا ركمتين ثم سل ... فقال 


وو اليد أ نسيت آم قصرت الصلاة» 
٥‏ #.١-حديث‏ ابن نحيئة م صلى بنا الظهر » فقام فى الركمتين الاولين ولم 


۸ باب المرور بن دى المصلى 
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TTT {oo 
الصف .. فل ينكر ذلك عل" أحد»‎ 


۷ أب جامع : ۷ ب حديث أنى قتادة , إذا دخل أحدغ المسجد فلا باس حتی 
يصلى ركمتين » 

4۷٦‏ ۱۰۸ - حديث زبد بن أرقم وکنا تنكام فى الصلاة ... حى نزلت ل وقوموا لله 

قاتين € فأمر نا بالسكوت » ونهيئا عن الكلام » 


١٠.9 ۸۱‏ حديث ان عبر وأنى هريرة و إذا اشتد الحر فأيردوا بالصلاة الى 
٠ A1‏ - حديث أنس د من ذسى صلاة فلص لما إذا ذكرها اخ 
ببو 4 -1١١‏ حديث جار : بان معاد يصلى معه باز عشاء 2١‏ - خرة ثم پرچع الى قومه 


اس حدبيثك أ ی ١‏ ) 
1 ن وکنا تصلى معه و 0 فاد : 
يمكن جببته من الارض بط 0 الم يستطع أحدنا أن 


۳ - حديث أن هريرة « لال ى أله 
0 صلى أحدك فى الثوب الواحد ليس على عاتقه 


۽ ۱۱ - حديث جار و من أ كل ثوما أو بصلا فليعيزلا | 


4 ٠ حديت جا‎ - ٥ 
5 5 5 1 جار د من‎ 6 
كل الثوم والبصل وا اث فلا يقرين مسجدنا الخ‎ 


5 
5 
15 ! 
٤‏ ۸ - حديث E TE‏ يدعو : الليم الى أعرذ بك من عذاب القير + 
١١9 ۹‏ - حديث أنى بثر الصديق ١‏ على دعاء أدعو به قی ضلا » 
44 .18 - حديث عائشة د ما صلى مَل ضلاة .. الا يقول فما سبحانك ربا وحمدكء 
9 _بابالوتر: ١١١‏ حديث أبن کر د للد لك ری فى صلاة الل ؟ثال : مثى مى » 
0۸ ۲ - حديث عااشة و من كل اللبل أو تر بم : من أوله وأوسطه وأخره» ١‏ 
١7# ٥‏ حديث عاشة د کان لړ بم ETRE‏ 
4 باب الذكر عقيب الصلاة.: ٠٠٠‏ - عن ابن عباس :_رفع الصوت بالذكر حين 
.يتصرف الاس من المكتوية كان على عبده وأ ١‏ 


٠6 15‏ - حديث الغيرة بن شعبة م كان مر شول فی در E Pa‏ 


° اس له . قد ذهب أهل الدثو لت المقم » 


١‏ باب قصر الصلاة فى السفر TET TEN‏ سم 
7 1 . 


> سن‎ 9 8 J حديث جار « ن قط ين وهو‎ -- ۳ ۲A۸ 


قرب بدلة » 


لال 


۱4۸ ا للد ا ل 


Os ا ا ااا‎ jo¥ 


OTEK TT Yo‏ يه« ا 62 بدن اماق اك اك 


١4‏ باب صلاة الكسوف : ١)۳‏ حديث عالشة , ار الشمس خسفت .. فمعثك 


مناديا ينأدى . 
١44 6‏ حديث ألى مسعود د ان الشمس والقمر آيتان من آبات الله 
۸ 146 - حديث عالشة م حصفت الشمس . . فصلى بالناس فاطال القيام » 


5 - حيثك لى هومى «١‏ خافت الشمس . . فقا م 
764 باب الاستسقاء : ۷ ) ١‏ حديث عمد الله بن زد و خرح بست فو جه الىالقلة تدعو 
۱٤۸ ۰۸‏ - حديث أنس ١‏ ان رجلا دخل المسجد . . ثم قال : ملكت الأموال . 


۲14 باب ضلاة الخوف : ١49‏ حديث ابن عمر د صلى پا ل صلاة الخوف . .ع ` 


.ا" ۰ - حديث خوات عن صلاة ذات الرقاع صلاة الحوف 


٣١١ ۵‏ ۔ حديث جار و شہدت صلاة ف » تصففئا صفين . . والمدو بيا 
وبين القبله »> 


۹ کتاب الجنائر : ٠.٠٠۲‏ ب حد يث اق هر رة د نعى 2 الجا < حم 
الى المص » 


۴۸ 5م١1‏ - حديث م س دخل عليئا چا حين توقيت أبقه تال اما لاا . 


5 


€4 ۷ - حديث أن عباس د يلما رجل واقف بعرفة اذو عن راحله فوقصته . . 


Gee .د زص له سز ك ةا واه رضأ زرك‎ HT Yer 


۹ ۱۳ - حديث عالشة IT Tee‏ 
۳ 4و حديث أبن مسعود « ليس منا من ضرب الخندود وشق الجيوب ودا 


؟ ا 11 - عن ابن عباس د قال ولع حين بعث مماذا ال انين ٠ ٠‏ 


۲ ودعو حديث ألى هريرة د العجاء جبار » وااببر جبار » والمعدن جبار؛ وى 

۸ ءاد - حديث ألى م بعت لت عمر على الصدقة ؛ فقيل : مع ابن جيل 
وخالد والعياس . ش 

SCTE ۳۰۷ 

) ال لفة قاومم ولم بعط الانصار. . 

۱۲ اعد الا : ۷۲ حلايثك 3 0 : فض وَل صدقة الفطر على الذ 

والآثى .. 1 


۰ f° 
کناب الصيام : 14 عن أبى هربرة و لاتقدموا رمضان بصوم يوم › أو يومينء‎ ۲ 


وموم وبر - حديث أبن عمر و إذا رايتموه فصوموا ؛ وإذا رموه فافطروا ؛ ن عم 


۳۲۳۱ هه ب حدابثك اس د السحروا » فان فى السحور بر € 1 1 
۴ ۱۷۷ ۔ حديث زيد بن ثابت و السحرنا معه ا ثم قام إلى الصلاة . . .> 


7 حديث عائشة و 9 سم ية د لر“ بذر جر وضو جسب من ب‎ - ۷۸ Fo 


يعنسل ولصومء» 


511 


۸ - حديث اف هرررة د من نى وهو صائم فأكل أو شرب قاي صومه . 


ا 


۳10 اا ا ل ا ف السفر ؟ قال : إن 
ست و 6 

5 1480 حديث ننه كنا لاق س چ يب اسان عل اتر ولا اقل 
على الصام » 


۸ 8مس حديث ارده خرجنا سه َع فى رشان ف حر شدي . .وما في 
صائم إلا . ٠‏ 
۳۹۹ 6 حدمت جا .87:06 قوسف بك دسا يرعلا عل ع 


۷ ۱۸۷ - حديث عالشة « من مات وعليه صيام صام عنه وليه » 

AY‏ ا .٠ r‏ فد ين الله 
أحق أن يشضى › 

5 11 حديث سيل تسعد لازال ناس بي ءا مجو لتر . 

96١ ۰‏ حديث حمر ه إذا أقبل الليل من ها هنا . . . فقد فقد أفطر الصائم » 

9 ٠ : ۳۹۲ 


4۲ 
۳۹۹ .. 
IEEE IEE 4۳‏ الى ا يصوم وما 
ERTS‏ ل للم 
414 4 د حديث أن هريرة , أوصاة فى خليلى بثلاث ا ف الم 
¥ 


— ۷ = 


£41۹ 195 - حديث ألى مر رة ارين من أحدك يوم المعة . إلا أن يصوم يدم 


۳۸ يأب ااا TOT EE E‏ !لااواخره دن رمضان...» 


٠... ا حدر اة كات ترجه 1 وهی حائض وهو سكاف ف السجد‎ t4 


E TFET ۴۰۹ {0°‏ زوره للا . .م فت 
قا د 


› كتاب الحم : پ٠ ۲ حديث أبن عباس وات ره هل المدسة دا الخليفه‎ {eo 
4# آلا الى وهاه‎ 9 

4۸ ۲۰۸ - حدديث ابن عمر و مل أهل المذينة من ذى ال حليفة » وأهل الشام من الجحفة » 

رپ باب مابابس الڪرم : ۲۰٩‏ _ حديث أبن عير و ... ل بلإس الفميص وة ام 


تف 
١ E 4۸۱‏ 
همع ۲۱۲ حديث أنى هررة ر لاحل لامرأة . . . أن تافر . . . إلا وععها حرمة » 


وو باب الفدية : م وم حديث عبد الله بن مغقل م جلست الى لعب إن رة فسا ته 
عن الفدنة فقال : تلت و خاصة وهی لک عامة . ٠م‏ لاله أيام أو 
الف اساك 


پو باب حرمة هك : ۽ ۳ حديث ألى شرځ (.. . إن م حرمما اله وم ګر 
الئاس . . .> ْ 


ES E ag HV Raya 66١ 


Co» رأسه‎ 


۷ ١0لا‏ حديثك أبن عباس ولا ندم پک . .. فامرم ن برملوا الاشواط 
الثلائة . : 


FEET > 97١ o‏ ذا أستل لرن الاعود.. . خب باه 
أخواط» 1 
off‏ جبوم ا د طاف ولاه ٠...‏ على بعد يستل الركن حجن » 


مسو . فأمر يل أسماب أن ارما 
عمرة... 


14 


ا 

كام ¥ - حل بث جار « قدمما معه ك2 ون نقول لبيك بالحج فأمرنا +ملناما 
رة :»0 

۷ ۲۴۷ - حديث ابن عباس , قدم يلع وأععابه صييحة رابعة فامرم أن يجماوها 


ر 


۴۸ ۔ حدبث أسامة , کان 
۸ ۲۳۹ - حديث أبن مرو د .. ٠‏ قف فى ج الرداع ارا : 


لاعن شى“ ..الاقال:افعلولاحجء ا لل سس 
41 6 دحج ابر مسعود فرى اجمرة الكبرى بسبع حصياث ء لجعل البيت 
عن يساره , ° 
۸ ۲۲۳ - حداث عائثة , حججنا . . . فأفضنا بو ا ê‏ 


04° 1{ - حديث اہن عباس أمر الناس أن يكون آخر عہدم بالبيت إلا له ر . 
عن الحائض » 


۱ 44لا - حديث ابن عير , استأذن الاس أن ببست مكة ليالى مى من م 
۴ ۲۲۵ ۔ خديث ابن عمر و جع طلم بين المغرب والعشاء بجمع . ئ 


4o۷‏ باب ا حرم ل من صيد الخلال : 45 ٢‏ ۔ جدبث ا ج ب ابا 
ترجوا معه » فصرف طائفة مهم . راك قنادة فلم حرم » 
: 1 قتادة ع فة e‏ 


EV 1¥‏ دوف انی بق اا ٠‏ أمدى إل انی َو حارا وحفيا فرده ليه 
قال : إنا و 


0 لس 


الجزء الرابع من العدة للمسيد مد بن إسماعيل الآمير 


كتاب البيوع :م -حديث أبن عس هإذا تبايع الرجلان فكلواحد منها بالخيار ¢ 


OSS 
5 
2 . 2 3 ے حل ہش‎ 3 


¥ 0۰ حل رث أى مدعيك الخدرى ,' 
4 


0۹ ۲۴ - حديث ان عمر و ہی , عن ب 


عن المنابذة . . واللاسة : 


و 


حبل الباق 


.+ ۲۵۳ - حدیث إنن ر و تهى الکز عن بع الغرة حى بدو صلاحبا , 


٤ 


» حديث أنس و ہی یکر عن :یع العار حی تزهى‎ - ۲٠٢ ٢ 


الركبآن » وأن يبيع حاضر لباد : 


م 5م" - حدارث أن مر د ہی ثم عن المزايئة » وأن هه عر حا 4 دون ا 


».. حديث جار د نبي م عن الارة وا حاقلة وعن المزابئة‎ - ۷ 1۹٦ 
حديث ألى مسعود « ہی بإ عر. من الكلب » ومر اليغى » وحلوان‎ - ۲۸ 1 
حديث رافع بن خدج د تمن الكلب خبيث » ومبر البغى خبييث » وکسب‎ - ۹ 54 


.ل باب بيع الصرايا : 6 حديث زيد بل ثابت «١‏ رخص لصاحب المرية أن 


يبيعها خرصا 


5 ۲۹۱ - حديث أبى هريرة « رخص فى بيع العرايا فى خمسة أوسق ». 

بن ۹ - حددث أبن عمر و من باح خلا قد آرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع , 
۰ عدم حديث ان عمر و من ابتاع طعاما فلا ببعه حتى يتوقيه» 00 
۳ 76ب - حديث جار و أن الله ورسوله حرم بع ار والميتة وار والاصنام , 


2 باب السلم : 6؟ - حديث ابن عباس « من ساف فی شی“ فلب لفق بل تعلوم‎ Ae. 
» وؤذن معلوم » إلى أجل معلوم‎ 


سياه ل 


۸۸ باب الشروط ف السيع : ٣۹۹‏ - حديث عائقة , جاءتنى برنرة فقالت : كاتبت آهل . 
0 


بعضما على بعض » 
۲۷٢ ۱۱۲‏ - حديث ألى سعيد و قال بلال : كان عند مر ردىء فبعت مله صاعين بصاع » 


ه١١‏ ۲۷۳ - حديث أف بكرة د هى عن الفضة بالفضة والذهب بالذهي إلا سواء إسواء »> 
5 باب الرهن وغيره : ۽ ٢‏ حد يث عالشة « اشترى لر من مود ىطعاما ورهنه درعا ». 
٣۷۵ ١‏ - حديث أب هريرة « مطل الغنى ظل ناذا أتبع أحدم على ملء فليتبع » 

۰ ۲۷۹ ب حديث ال هريرة و من ادرك ماله عله . .. فيو أحق نه .من غيره » 


ه١١‏ بام حديث جار « تضى رال بالشفعة ى کل ما ل يقسم > فاذا وقمت اليدود» 


و خم قت الط 022 ذلا شئعة, 


۳۱ ۲۷۸ ب حديث أبن عمر عن أرض أصا ہا عمر تخیر « إن سنت حاست أصلبا 
زتصدقت ہل 

75 ۲۷۹ ۔ حديث عمر و حلت على فرس فى سبمل الله فأضاعه rT‏ 
ع ل ی لان . 


فا 


YAT 14!‏ ا ذكرى الأرض على أن E ERNE‏ 
aes YAL EF‏ رايا كانوا يؤاجرون عا على الماذيا نات فبلك هذا ويسل هذا ولذاك 
زجر عنه » : 

YAe 14‏ ۔ حدديث جار « قضی ملقم بالعمرى' TT‏ ش 


۲۸۹-۹ - حديث ألى هررة ولا عنعن جار جاره أن يغرز خشبة فى جداره » 
لم5١ YAY‏ ب حديث عالشة و مب ن ظلم قيد شير هن الأرض طوقه من سبع أرضين ء 


۰ باب 4 PAA:‏ ب حدیث زيد الجينى « اعرف وکاه و E‏ سلة ۾. 


اف يد 


اوةه 

وو باب الوصايا : ۲۸۹ ۔ حديث أبن عمر و ماحق آمری“ مسل له شی“ بوصى فيه ... » 
5 ۲۹۰ حداث سعد فى الوصية و الثاث » وإلثاث كثير ... » 

1۴ + - حديث ابن عباس و لو أن الناس غضوا من الثاث الى الربع ... » 

۴ باب الفرائض : ۲۹۲ د حديث أبن عباس و امو لفرا نض با Co‏ 

۰ ۲۹۳ - حديث أسامة ن زد و لابرث الكافر المسم ولا الما الكافرء 

17 ۲۹ - حديث أبن عمر ه لهى پا عن کک 


1¥ ۲40 # حديث عائشة « كانت ى رو 


114 2 سک 98 ل سولايثك ان مسعود 8 0 الشياب فك استطاع منک 


FT FRE TTT 4‏ > وأازوج النساء ؛ فمن رعب 


عن سفت فلس مى» 


۷۹ ۲۹۹ - حديث 


e TF حديث عقبة بن عامر ان أحق ااشروط أن‎ - ۳۰۱ ٩ 


۱ ج#.س ‏ حدديث ان عمر وان رسول الله َه نبى عن الشغار .. 
۹۲ ا ہی بو عن نکاح کج شی ر لوال الع 


ا 


۰۹ م.م - حديث عقبة بن عامس و ايا ك والدخول على النساء . ققال رجل : أرأيت 
اوري 

م.م" باب الصداق ٩‏ .۳ حل وش انس 3 اق 2 صدضة وجعل عتقبا صداقبا € 

۳ وم ۳۰ حدديث سهل بن سعد فى الواهية نفسما للنى َيه 


ياه سه 


.¥ 1 - حديث أنس , ٠‏ رأى بام عبد الرحن بن عوف وعليه ردم زعفران انأل : 
ميم . . . اول ولويثاة . 

+ لتاب الطلاق : ۳٢‏ _ حديث اين عمر أنه طلق امم أته وهی حائض 

هعم لع - حديث فاطمة بذت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها اابتة وهو غائب 


جوم يأب العدة : ٣١١‏ - حديث رثأة زوج سبيعة ورغيتما فى الزواج إعد أن وضعت حملبا 
م)؟ 16م حديث زينب عن أم حيية و لاحل لامأة ان نحد على هيت فوق 'لاث» 
٣۷ ۳‏ ۔ حديث آم سلبة و أن ابنتىتونى عنها زوجبا وقد اشتكت عيبا أفتكسارا .. 
o07‏ كتاب اللعان :مام حديث أبن عمر م أن فلان أن فلان قال : نارول أله » 


. أدأيت أن لو وجد أحدنا امرآته عل فاحفة كيف يصنع ¢ ؟ : 


“o‏ ۹ - حديث 'أن عمر و ان رجلا رى امرأته وا تو من ولدها 


١‏ م اس سا حديثك ای هرارة « جاء رجل فقال : ان امرأنى ولدت غلاما أسود..., 

۳۲١ ۲۹۵‏ - حديث عائشة و اختصر سعد وعيد بن زمعة فى غلام .. 

YY YY‏ - درت اة دخل لل رودا فقال : ألم ترى 5 i‏ نظر الى زد 
وأسامة فقال : إن بعض هذه الاقدام! أن يعض › 

۷ ۲۲۳۴ - حديث ألى سعيد « ذكر له مَل العزل فقال : ولم يفعل ذلك أحدم ؟ ... » 

۸ 704 - حديث جابره كنا تعزل والقرآن بزل ء لوكان یہی عنه لنهانا عنه القرآن » 


YAY‏ 2 . : : 2 ت ن 0 و2 


۱ ۲۲۷ - حديث عالشة د ان الرضاعة نحرم مأ حرم من ا م6 
۱ ۳۲۸- وعنها « أن أفلح استأذن عل“ بعد ماأنزل الحجاب ..ء إنه عمك تر بت مينك » 


0 وقد زعمت أن قد أرضعتم » 

۳۳٢ ۹‏ ۔ حديث البراء فى اختصا وجعفر وزد فى أبنة <دزة. » فقطی ما الخالها. 

۹ کتاب القصاص : ٣۳۲‏ ۔ حديث ابن مسعود د لاحل دم امرى” مسل إلا باحدی 
ثلاث ...۽ 1 : ١‏ زذزذز زذز ا 

٠» حديث أبن مسعود ء أول ما يقضى بين الناس بوم القيامة فى الدماء‎ - ۲۲۴ ٤ 


4و؟ .م حديث عقبة بن الحارث « .. 


— 01 - 


۴۰٠‏ ۳۲ - حديث سهل بن ألى حمة فى القسامة لقنل عبد الله بن سهل خير › ولا لم تم 
القسامة عقله تة من عنده ۰ 


إقإم ۳۷ د حدايث أى هررة و افحت مک قتات هذيل زجلا من ئی لث بحي لكلن هر 
فى الجاهلية » قخطب ملع فى تحر مک خطبته اتی طلب أبو شاء أن تتكتب له 


٣۲٥‏ برعم حديث استشارة عمر الصحاءة فى الاملاص فشمد المغيرة با نه علخ قذضى فيه بغرة 


به سام ۳ د حدىث لى هر رة : اقتتات آمر أ تان فقتلت احداهما الاخرى وما ىق لطم 
ممم . وم حديث عبرآن بن حصين « أن رجلا عض بد رجل فزع بده من فيه فوقصتة 


۴ ۳ ۔ حديث اخسن عن جمدب ر 6ں امن أن رجل به جرح + اجزع › 
فأ نعذ سكين! لخر ما بده “هات » قال الله ال وع باقر بنفسه » خُرمت 
علية الجنة» 

۳ ل لا وعرلة واجنووا 
ال ش ش 
د 6.6 


دهم 4غ حديئهيا « سثل مقع عنالامة ٠ eT‏ 
۳٤١ ۳۵۱‏ - حديث ال هريرة م فى رجل اائی برق فناداء aT‏ ا 
جوم ۳۲۹ - حديث جابر و كنت غیمن رجه » فرجناه بالمصلی .. 

وو؟ وخاص داكي اكاك اتن قروا رالانا - 


۷۸ عانم - حدیث 0 دة م - فوق عشرة أسواط إلا فى حد » 


ماص 


ووم ۴٥۷‏ - حديث ألى هريرة و قال سلبان : لاطوفن الليلة على سبعين امرأة ...» 
fe»‏ ۸ - حديث أبن مسعود م من حاف على مين صير ر 8 ہا مال ای“ e‏ 


55-4 ثل شعث بن ة و هاا‎ ۵ ٤٥١ 


: 00-7 4Y 

۰ وشبادة اإزور» 

۴۷١ ٥‏ - حديث أبن عباس و ... المبن عل المدعى عله 

5 كتاب الاطممة : ٣پم‏ - حديث النمان بن بشير « الحلال بين والحرام بين ... 
٣۷۳ ۴‏ ب حديث انس و أنفجنا أرنيا .. فا تیت ہا با طلحة قذحرا ... » 
4 704 - ححديث اماه د رلا على عبد رسول الله لاز فرسا فا كلناء» 

٤‏ ولام حديث جأير و مى مي عن لوم اخر الأملة ء وأذن فى لموم الل 


٣۷۷ 6‏ یت ألى تعلية و حرم ملم هلي 
1{ ۳۷۸ ب حديثك أبن ا لى لضب محنوذ. .. قال خالد : فأ كلته والنى : ينظر» 
۳ ۴۷۹ - حديث أبن اف أوى « غزولا معه يرث سيع غزوات نا کل الجراد» 


£11 باب السك : ° YAY‏ ال ثعلية ف آنة أهل الكتاب ٠‏ والميد بالقوس 0 


والكلب المع 
۷٤‏ ۳۸۰ - حديث أبن عمر و من آفتنی با إلا كلب صد أو ماشية ‏ فإله ينقص من 


أجره كل يوم قیراطان . . € 


۰ باب الاضاحی : ۳۸۷ ۔ حديث أنس د تی ّم بگبشین أملحين أقرنين ۰.. » 
LAY‏ كناب الاشرة : :لمم - ددبت أبن TE‏ 17 2 ا وهى من 
خمسية (eb‏ 


| » وم حديث عانشة وكل شراب أسكر فو حرام‎ ٥ 
.وم جديث أبن عباس عن عمر فيمن باع رآ , قاتل الله الود جرمت عليهم‎ ٥ 


ْ الشحوم فجملوها فباعوها » 
جره كاك لبا عبت لي ESE REI‏ 
٣۹۲ 4‏ - حديث حذيفة , لاتليسوا الحرير ولا الديياج ... فانما لحم فى الانيا و 
فى الاخرة » 
۹ ۴۳ - حديث البراء ه ما رأيت من ذى لة فى حلة حراء أحسن من رسول ال وَل > 
۰ 4و9 - ولا داص يرث لسيع »)و دأ عن سمع ... وعن الفسى » و عن لر 


فوع لتاب اجراد : بوم حديث أبن إلى أوق ١‏ لا تتمنوا لماء المدو ٠.‏ مادا لميتمو م 


1 ۰ 
اھر و | ۰.. » 


— 0۹ — 


ا 
0.0 ۰ - وله ه مثل امجاهد فى سيل اله _ واه أعل من جأهد فى سيله ‏ ... » 

-.١ 4‏ وله ١‏ مامن م فى سبيل الله إلا جاء بوم القيامة وكلمه يدى .. « 
۱7 ۴ - حديث ألى أبوب و غدوة فى سدل الله أو روحة خير نما طلعت عليه 


أل وخ سك ) 


01¥ +. ۽ - حديث أنس ١‏ غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فما » 

بزه ٠۴‏ - حديث ألى قتادة , من قتل قتيلا له عليه بيئة قله سليه » 

٤٠۵ ۰‏ - حديث سللة بن الا كوع ١‏ أن عين من المشركين ... فقال يلم اطلبوه 
واقتلوه » فقتلته . فنفاتى سلبه » 

٠١ ٠۲١‏ حديث أبن عير , بعث بلق سر ة الى جد ... و نفلا بعيرا بعرل 


٣‏ ۷ه وله م يرفع لكل غادر لواء فيال : هذه غدرة فلان ء 


٥ه‏ ۸ وله« ان امرأة وجدت مفتولة . ٠‏ فانک يله تلانا. واصيان » 


۰ *!غ وله « عرضت بوم أحد واا أبن ربع عشرة فم جز لى » وعرضت بوم الخندق 
وألا ان خمس عثرة فأجازق ‏ 

o۲۱‏ ۳ وله « قم به فى النغل للفرس سبمين و للرجل نينا 

٤44 7‏ وله م ن ووم يتغل بعض من يعت فى السراي! نفسهم خاصة » سوى قسم 
عامة الجش > | 

e 


60584 باجا بيع الو ۹ حديث جار « در وجل ص امار غلاما له م كن له : 
مال غيره ... » 


|| ر سے مہ 
جاينية الل اھان“ 


الطبعة الأولى : ۳۷۹٠م‏ 
( بنفقة جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ) 


الطبعة الثانية : ٤١۹‏ ١ه‏ 


( جميع حقوق النقل والتصوير محفوظه للناشر ) 


الناشر 


ع کر 0 2 

و 

|| ا 1 
6C ¢‏ ليل صم ب سم 


۸٤٠۳١4 تليفون‎ ٠ شارع الفتح بالروضة  القاهرة‎ ١ 


التعريف بهذا الكتاب 


إن أحاديث الاحکام الى قام علا بنيان الفقه الاسلاى ‏ بعد حكتاب الله عر 
وجل - قد أفردها الآثمة بالتأليف . والمتداول منها فى أيدى الناس الآن ثلاثة 


كتب : كبير » ومتوسط › وصغير . 


فالكتاب الكبير فى أحاديث الأحكام هر كتاب ( المتتق ) للامام جد الدين عبد 
السلام بن عبد الله بن تيمية الحو الى ( 04° — (oY‏ جد شيخ الاسلام تق الدين ش 
أحمد بن تيمية . تضمن خمسة آلاف حديث وتسعا وعشرين حديثا هى أدلة الفقه 
الاسلاى فى أقوم مذاهبه » والمرجع الثانى بعد القرآن فى التشريع والقضاء وآداب 
امجتمع عند المسلمين . وكان قد ألف قيله كتاب ( الاحكام الكبرى ) فى عدة جلدات » 
تم اتتق منه هذا الكتاب النفيس . وقد شرحه القاضى مد بن على الشوكاق 
۱۲٠۰  ۱۱۷۴(‏ ) بكنتابه ( نيل الاوطار ) وأحاط فيه بأحاديث كل باب كبإحاطة 
فقت البارى للحافظ ابن حجر مثل ذلك فا يتعلق بصحيم البخارى 
والكتاب الأوسط فى أحاديث الأحكام هو حكتاب ( بلوغ المرام ) للحافظ 
شہاب الذين أحمد بن على ابن حجر العسقلای ( م ۲ ) تضمن ألف حد يثك 
وخمضوائة وستة وتسعين حديثا . وقد شرحه مؤلف هذه الحاشية علامة اليمن فى القرن 
الثاتى غشر البدر النيد تمد بن اسماعيل الامير الحسنى الصنعاتى (9و١١‏ س م1١‏ ) 
بكتابه الشيير المسهى ( سبل السلام ) > وقد عرف الناس منه غزارة عليه وسداد 


: حكه , وسيزون ذلك وأ كثر منه عند صدور حاشيته هذه الى سأق وصفها 


أما الكتاب الثالك وهر أوجزها > وأا وأقدما > فكتاب ( العمدة ) للامام 


حافظ الاسلام » تق الدين عيد الغنى بن عبد الواحد المقدسى الماعيل ثم الدمشق 


(41ه- 1°( ٠‏ وهر يشتمل على ٤۱۹‏ حديثا من أعل أنواع الصحيم » ما اتفق 
عل إخر اجه الشيخان اللخارى ومسل فى صحببما » فکان کتابه هذا عمدة الاحكام 


حت أ 


حا ء وكان كتابا قرينا لطالب العل المبتدى” والمتوسط » ولا يستغنى عنه المتهى 
والمتبحر »ذل ككان جديرا بأن عفظ ويقتتى 
0 اإوتدكان من إخلاص ملف (العمدة ) لله سبحانه فى جميع أعاله أرن قيض 
. لكتابه هذا شارحا وقف حياته فى القرن السادس على خدمة العل الاسلای حتىكان 
من صفوة أعلامه > وهو الإمام تق الدين تمد بن على بن وهب القشيرى المعروف 
بان دقيق العيد » الذى جمع بين التقدم قف معرفة غلل الحديث وحسن الاستتياط 

اللاحكام والمعاتى الشرعية من مصادرها فى كتاب الله جل وعز وسنة رسوله صاوات 
الله وسنلامه عليه » مع المشاركة فى جميع الغلوم الى تتصل بذاك . وحسب” أبن دقيق 
العيد بنانا لفضله شهادة شيخه العر بن عبد السلام له بأنه أحد رجلين تفتخر .هما 
. الديار المصرية فيا بين الاسكندرية وأقصى الصعيد . ثم شادة شيخ الاسلام ابن تيمية 
لكتابه ( الامام ء الجامع لأحاديث الاحكام ) وهو فى موضوع شرحه هذا لعمدة 
الحافظ عبد الغنى » فقال عنه شيخ الاسلام « إنه كتاب الاسلام » وإنه ما عل أحد 


مثله » ولا ا حافظ الضياء » ولا جدى أبو البركات » . فابن دقيق العيد الذى بلغ هذه 


ش المنزلة فى عل الاحكام وما تدود عليه من نصوص السئئة . كان من نعم الله على كتاب 

( العمدة ) أن يكون هر القائم بشرحه » فى سنوات نضوجه فى العلوم الاسلامية » 
واستبحاره فى فقه السنة ش : 

وكان ظوزر شرح أبن دقيق العيد للعمدة بطر يقة الإملاء » استملاه منه القاضى 


الوزير عاد الدين اسماعيل بن أحمد بن سعيد بن مد بن الآثير الشافى الحلى المتوفي . 


سنة 4 » فكان قاضى القضاة ابن دقيق العيد يشرح و لى » وتلميذه القاضى ابن الآثير 
يكتب ويستملى » حى خرجت هذه النحفة العلمية النفيبة فى التشريع الاسلاى 
للوجود 

“م كان من نعمة انه على ( العمدة ) للحافظ عبد الغتى وشرحما ( إحكام الاحكام ) 
لابن دقيق العيد أن قام بكتاية هذه الحاشية العظيمة عليهما علامة الين » وين علوم 


السئة امحمدية فبا > السيد البدر مد بن أسماعيل بن صلاح بن مد الآمير الحسى 


n 


E‏ ايأر ف سرتكا و را ن 
وهو فى موضوع هذه الحاشية » وذلك دلبل على طول اشتغال ابن الامير الصنعافى 
بالعلوم التى يقوم بها فقه السنة ا 
اتشاره بالطبع › إلا أن هذه الحاشي ة كانت عند م لفبا أ عر" كتابيه وأسيقهما بالعناية 
والتأليف » فقد بدأ رحمه النه بالعناية بها فى سنة ۴٤‏ عندما حج للمرة ة الثالنه فقراً 
شرح اين دقيق الى عبد للعمدة عل العلامة مد بن أمد الأسدى مفى مك ا مكر مة » وشرع 
من ذلك المين بتقبيد تعليقاته علبها إلى أن أنمبا » ومضى فى دراساته المتنوعة ومو لفانه 
الكثيرة ومنها سبل السلام > حت إذا كان هذا العلامة الكير هو الحجة والمرجع فى 
فقه السنة لعلماء ألمن وطلاءها اقترح عليه فريق من أعيانهم تدريس كتاب ابن دقيق. 
العيد » فكانت الفرصة ساءة بذلك لتجديد تأليف هذه الحاشية » وأطلق فبها لسان 
البسط والتفصيل لما أجمله فما عند تألغبا الأول » خاء من هذه الدراسة الجديدة هذا 
الكتاب العظم ١‏ 

وكان من الغين والخسار أن #رم المشتخلون بفقه السنة من الاطلاع على هذه 
الحاشية النفيسة » فكتب حضرة العلامة الجليل صاحب الفضيلة الاستاذ الشرخ عبد 
املك بن ابراهم آل الشیخ خ الرئيس العام للميئات الام بالمعروف فى الحجاز الى بعض 
معارفه فى اليمن يطلب الهم ا ع ا الا 
باستنساخبا . ولا وصل عل ذلك الى حضرة صاحب ا+لالة للك سعود بن عبد العزيز 
حنداة ان انلف ا > لخر اهما لته خيرا عن العل الاسلاى وأهله . 
والله الموفق ` 


ترجمة ملف العبدة 
الإمام > حافظ الإسلام »ق الدين عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسى . 
٠‏ أبو عمد الجماعلى م الدمشق 
ا - ° 
عن تذكرة الحفاظ للحافظ الذهى » وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
والبداءة والتهابة للحافظ ابن كثير » وشذرات الذهب لابن الماد » ومعجم البلدان لياقوت 


ملخصاً بقل تحب الدين الخطيب 


' هو الإمام الزاهد الصابر » حافظ الاسلام » وأحد الأعلام » الجاهد لإحياء مذصب ١‏ 
السلف وإرجاع المسلبين إليه » أبو مد عبد الغنى بن عبد الواحد بن على بن سرور بن نافع 
ان حسن بن جعفر الماعيل المقدسى 
ولد فى جمساعيل من جبل ناباس فى فلسطين - رد الله غريتها ‏ فى ربيع الأخر سنة 
٠‏ به . ولماكان فى الثامنة من عره استولى الم ليون على البلاد المباركة » وكانت قبل ذلك 
فى حكم الظافر العبيدى › فا ليث أن هاجر منبا الشيخ أبو العباس أحد بن قدامة العمرى 
المتدسى ( ١و‏ - ممه ) والد الإمام الموفق ويه - .م0)ء فرحل بالاسرة كلا 
فا ديئه وعرته الاسلامية ألى دمشق بعد سئة .هه » وكان الحافظ عبد الغنى . أسن من 
انی خالته موفق الدين عبد الله والشيخ أي عر بأربعه أشبر: ٠‏ فنزلوا فى دمشق إفى مسجد 
أنى صالم ظاهر الباب الشرق ٠‏ ثم آذتهم رطوية المياه فى منطقة الباب الشرق فاتتقاوا بعد 
ستنین الى سفح قاسيون > ولان هذه الأسرة عرفت عند أهل دمشق بالصلاح والتقرى 
2 والعل » أو لابا أقامت أولا فى مسجد أنى صالم » ميت البقعة الى 'زلوها من سفح قاسيون 
بالصالحية » ولا تزال تسمى بذلك الى الآن . وكانت تسمى قبلهم قرية الجبل ‏ . 
وكان الحافظ عبد الغنى قد بدأ وهو فى جماعيل ب تحفظ كتاب الله » وتلق مبادى” 
العلوم الاسلامية » فلا استقروا فى دمشق واصل دراسته إلى أن بلغ العشرين ٠‏ وأخذ فى , 


خلال ذلك عن علماء دمشق . منهم أبو المكارم عبد الواحد بن أي طاهر عمد بن المسلم بن 
الحسن ن هلال الازدى الدمة مشق ( المتوق فى جمادى الآخرة سنة 016 ) › وأبو عبد الله 
مد بن حمزة بن أبى الصف القرشى الشروطى الدمشق ( 09+ .يمه)ء وأب الممالى 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن على بن صابر الدمشق ( 449 >باه ) وغيرم 
٠‏ ومن لدات الحافظ عبد الغنى فى الدراسة فى هذه الحقبة أخوه عماد الدين | براهم بن عبد. 
الواحد ( ٤۴‏ 114) وابن خالته شيخ الاسلام موفق الدين عبد الله بن أحد بن قدامة 
(6۱ - .58 ) ء وکن أخو الموفق الشیخ أبو عر ( ۰۲۸ - ۷ء٦‏ ) أ كير منهم . 
ورأس الاسرة الشيخ أبو العباس أحمد بن مد بن قدامة ( والد الموفق والشيخ أنى عمر ) 
من أهل العلل والصلاح ؛ و يتوجبه الى العم والخير كانوا يتوجبون . وكان الشيخ أبو العباس 
قبل مجرته الى دمشق: خطيب” جاعيل وعالمها وزاهدها . وهو المعلم الأول لشباب هذا البيت 
الطيب قبل ج رتهم معه الى دمشق و بعدها : 

. وفها بين ستى ىوه ام الحاسط را ال ناد تة انات امرف ۰ 
وكانا فى سن واحدة كا علنت . فقصدا أولا ايخ الصا العالم القدوة عبد القادر الجيلاق 
( دبع - ؤده)ء قال الحافظ ابن كثين : نابل اشيخ عبد القادر عنده فى المدرسة » 
وكان لا يترك أحدا ينزل عنده ٠‏ ولکن نافيا الخير والنجابة والصلاح فأ كرمهما 
وأسنعهيا » فکانا يقرآن عليه كل يوم درسين » فيقرأ الموفق من ا لخر ويقرأ الحافظ من 
الحداية . ثم توف الشيخ بعد مقدمهما مخمسين ليلة رحمه اله . وكان ميل عبد الغنى الى الحديث 
وأنماء الرجال ٠‏ وميل الموفق الى الفقه » فاشتغلا على الشيخ جال الدين ألى الفرج عبد 
الرحعن بن على بن مد بن على بن الجوزى الصديق ( ١٠ه‏ - بوه ) » وعل شيخ الحنابة 
ش غقيه العراق ناصح الاسلام أب الفتح نصر بن فتيان بن مطر الہروانی الشبير ابن الى 
(ar — 8)‏ > وعلى مسند العراق هبة الله الحسن بن هلال الدقاق (09ا4 ب 8.ه) ,2 
والشيخ المسند 00 بن عبد الباق بن أحمد بن سلمان المعروف بان البطى البغدادى 
(باا؛ - 4ده)ء وأنى بكر بن النقور عبد الله بن تمد بن أبى الحسين جد بن مد 
الخدادى الزاز ( £۸۴ ٠٦٥‏ ( » وأبى زرعة طاهر أبن الحافظ مد بن طاهر المقدسى 
: م الممذالی ( امع ٥٦٦‏ ) › وأنى بكر آحد بن المقرب الكرخى ( ٤۸٠‏ ۳( . 
وكانت مدة طلبما المسل فى بغداد ربع ستين 5 ثم دا » غدخل عبد الى الى فصر . . 
والاسكىندرىة نة جه وأقام فهما هدة , ثم حاد إلى دمشق .١‏ ش ش 


0 14 يتب 

ثم قام برحلة أخرى الى الاسكندرية سئة .لاه » وأقام فبا على الحافظ أن طاهن 
عماد الددن أحد بن مد بن أحد بن د بن إراهم السلنى الاصبانى (v1 — VY)‏ 
ويتدرون :ذا که هی هذه ثلاث وات بسر الف جود :ووی الحافظ ضناء الان 
المقدسى عن ألى الثناء مود بن همام قال : معت أيا عبد الله عمد بن أميرك الجويى الحدث 
يقول : ما “معت السلق يقول لاحد ٠‏ الحافظ » إلا لعبد الغنى المقدسى 

ولا كان الحافظ عبد الغنى فى عصر فى هذه المدة سمع من ألى ند عبد الله بن وى 
التحوى ( 44 ۸ه ) أحد أعلام العربية » ومن عل بن هبة الله الكامل وغيرها . 
ثم عاد الى دمشق ٠‏ 

وقام بعد ذلك برحلة طويلة الى ال جربرة والعراق وإيران » فأخذ فى الموصل عن خطيما 
أنى اافضل عبد الله بن أحيد بن تمد بن عبد القادر الطومى ثم البغدادى ( 6810 م 2 
وفى فمذان عن شيخ الاسلام الحافظ أبى العلاء عمد بن سل المطان ( ٤۸۸‏ 034( “< 
وعبد الرزاق ن اسماعيل القومساى 

ثم بلغ اصبان فلق فا شيخ الاسلام الحافظ أبا موسى مد بن أنى پک نان بن أحد ' 
ان عير المديى الاصبانى ( .١‏ لو — “(oN‏ والحافظ أيا سعد ند بن عبد الواحد. 
الصائغ الاصباق ( المتوفى سنة ٠۸١‏ ) . وفى اصہان'حصل على الكتب الجيدة , وكانت ‏ 
له فبا السيرة الحجيدة » والمكانة المرموقة » ما رأوا من جليل عله » وعظم تقواء . تال 
الحافظ عبد الغنى : أضاففنى رجل باضبان ‏ فلا قتا الى الصنلاة كان هناك رجل لم يصل ٠‏ فقيئل 
هو من عباد الشمس اق مدرى . ثم قت بالليل أصلى والشسى يستمع » فلا كان بعد . 
أيام جاء إل النى أضافى وقال : إن الى يريد أن بل » فضنيت اليه فأسم »> وتال : 
من تلك اللاة لما ممعتك تقرأ القرآن وقع الاسلام فى قلى .. قال الضياء المقدتى :. معت 
مود بن سلامة ا لحرا التاجر باصپان قول : كان "الحافظ عبد الغى تی نازلا عندى باصهان 
وماکان ينام من الليل إلا قليلا » بل يصل ویقراً وبیکی الى السحر . وقال : كان الحافظ 
مخرج فيصطف الئاس فى السوق بنظرون إليه > ولو أقام باصہان مذة وأراد أن علكبا 
ملكا » يعنى من حيم له » ورغبتهم فيه . وقال الحاقظ الضياء : معسك شيخنا ا لحاقظ عبد 
الغنى يول : كنت يوما ياصبآن عند ا حافظ آي مومى ٠‏ لجرى يتى ودين اخ الماطارين ۰ 
منازعة فى حديث » فقال عو : فى صجبيح البخارى » فقلت : : ليس هو فيه . قكتب اللعيف 
فى رقعة ورثعبا الى الحافظ أب مومى يسأله عن فاو لی الماقظ أبو عوسی مرقعة وال اد 


اداه[ — 


ما تقون , هل هذا الحديث فى البخارى أم لا ؟ قلت : لا . جل الرجل وسكت 

وفى اصبان اطلع الحافظ عبد الغنى على كتاب الحافظ أبى نعم المسمى ( معرقة الصحاية) 
فألف كتابه ( تبيين الإصاءة » لأوهام حصلت فى معرفة الصحاية ) نقد به كتاب أب نعم 
فى ماثة وتسعين موضعا . ثم اجتمع أعلام اصبان وحفاظها فأملاه علهم » وكتب عليه 
شيخ الاسلام الحافظ أب موبى المي ما مه : د يقول أبو موسی عفا الله عنه : قل من 
قدم علينا من الأصماب من يفهم هذا الشأن كفبم الشيخ الامام ضياء الدين أنى محمد عبد 
ألغغى بن حبد الواخد المقدسى » زاده الله توفيقا . وقد وفق لتبيين هذه الغلطات ٠‏ ولو كان 
الدارقطى وأمثاله فى الآحياء لصوبوا فعله » وقل من يفهم فى زماتنا ما فم . زاده الله 
علما وتوفيقا » . ولكن. بی الخجندى فى اصہان غضبوا من تقد الحافظ غبد الغنى لمفخرة 
بلدم الحافظ ألى نعم وثاروا عليه » ؛ فاضطر ر الى أن مخرج من اصبان عتتفيا 

ولا دضل فى طريق ال الموصل ممع کتاب المي ف اجرح والتعديل , ؛ قثار عليه 
الحنفية بسب ما فى هذا الكتاب عن ألى حنيفة » فرج منها أيضا خائفا يترقب 

وواصل السير عائداً الى دمشق » فتلقته باليشر والحبور › e‏ من عله 
الواسع » وإمانه القويم . وسيرته الصالحة . قال الحافظ الضياء : كان شيخنا الحافظ لا يكاد 
اق ا تاا له ويبنه » وذكر ته أو سقمه . ولا يسأل عن رجل 
من رجال الروابة والعلم إلا قال هو فلان ابن فلان » ويذكر نسبه . قال الحافظ أبن رجب : 
وأنا أقول : كان الحافظ عبد الغنى المقدسى أمير المؤمنين فى الحديث . روى أبو طاهر بن 
اصاعيل نتظفر النابلى أن رجلا جا آل الحافظ قال + رجل لف بالطلاق أتك مط 
مائة ألف حديت , فقال : لو قال أ كثر لصدق 

قال الضياء : كان شيخنا ااحافظ لا بكاد يضيع شيا من زمانه بلا فائدة . كان 07 
الفجر , ثم يلقن الناس القرآن > ور ما أقرأ شيا من الحديث . ثم يقوم يتوضأ فيصل 
ثلا ممائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين الى قبل وقت الظبر , ثم ينام نومة يسيرة الى وقت 
الظهر . و يشتغل بعد الصلاةإما بتسميع الحديث ٠‏ أو بالكتاءة الى ا مغرب فان كان صائما 
أفطر بعد المغرب » وإن كان مفطرا صلى من المغرب الى العشاء الآخرة ‏ ثم نام الى نصف 
اليل أو بعده , ثم قام كأن انسانا بوقظه فيتوضأ ويصل ١‏ ثم يتوضأ ويصلى الى قرب 
الفجر » ورا توضأ فى الليل سبع مرات أو مانا أو أ كثر › ويةؤل : مأ تطبب لى 
الصلاة إلا ما دامت أعضاق رطبة . ثم ينام نومة يسيرة الى الفجر . ولا يكاد يصلى صلاتين 


س او س 


مفروضتّين بوضوء واحد 
1 .وفى يوم الححة كان يقرأ الحديث بعد صلاة الى رواق اناب ی ننج بی 
:أميةأء فيجتتمع الناس عليه وإليه ٠‏ ويقرأ ليلة انیس مسجد د مشق أيضا فيجتمع لق 
کین ٠‏ کان رقيق القلب سريع الدمعة » يقرأ يك ٠‏ ویکی الناس ممه ٠‏ لخصلئله القبول 


و عن الناس جدا . ومن حضر جلسه رة لا يكاد يتركه ۰ حى لخسلةم” م“ ينو“ الوق والدتای 


و الشافعية و بعض الحنا بلة ».وان لذلك أثر زه فى الفتنة الى سنذ كوا بعد 
قال الضياء : وشاهدت الحافظ غير مرة مجامع د مشق يس أله بعض الحاضر بن وهو على 
الو 1 لا ا ا اا بأسانيدها عن بي قبنة - 


قال 7 الحافظ 8 اسار بن ممد العراق : ما TT‏ في الشام كله. 
۰ إلا بره الحافظ عبد اغى ٠‏ فان کل من سألته يقول : أول ما ممست ليه ويو الاق 
حرضى . وذكر جماعة ماحد ثين' 2 
- وکان الحافظ لا برى منكرا لاغ بع لا ادق أت E‏ ا 
بكر بن أحد الطحان قال : كان فى دولة الافضل بن صلاح الدين قد جعاوا الملاهى على درج 
جيرون حارج الباب اشرق من مسجد دمشق ٠‏ خا . الحافظ فكسر شيئا كثيرا منها .ثم 
اجاء فصمد المنير يقرأ الحديث . اء اليه رسول من القاضى يأمره بالمثى اليه ٠‏ يقول : 


0 ی يناظره فى الدف والشبابة . فقال الحافظ. : ذلك عندى حرام . وقال : آنا لا أمثى 


اليه » إن كان له حاجة فيجى. هو . ثم قرأ الحديث . فعاد الرسول فقال : يقول القاضى 
. لا بد من المثى اليه '» ا . فقال الحافظ للرسول :: 
ضرب الله رقبته وزقبة السلطان . قال : ی اور و ا أن تجرى فتنة . قال : فا 
جاه أحد بعد ذلك 202007 ش 0 3 
وکان عض أولاد صلاح الدين قد عملت لهم الايد وخلت الهم › وكانوا فى بعض 

البساتين يشر بون . . فلق الحافظ الطنا بير تحمل الهم »> فكسرها ودخل المدينة e‏ 
منها لحقه قوم بعصی » وکان مع الحافظ رجل فلحقوا به » فقال هم : آنا ما کرت شيعا ' 
۰ هذا التى كر ( وأشار ال لحاظ ) نذا ديبل يركض فرسا فقرجل عن الفرس وقبل يد 
الحافظ وقال : يا شيخ » الصبيان ما عرفوك 


:قلنا : كان الحافظ يقرأ الحديث بمسجد دمشق ويجتمع الخلق عليه و يتتفعون بمجالسه + 


ش فوقع الحسد عليه من طلاب الدنيا كدأب أمثالحم فى كل زمان ومكان » فشرعوا يعملون 
وقتا مجتمعون فى الجامع ويقرأ علهم الحديث ليصرفوا الخلق عن مجلس الحافظ > وكانوا 
مجمعون الناس من غير اختيارهم > فبذا ينام ؛ وهذا قلبه غير حاضر . فاممروا الامام 
الناصم أيا الفرج عبد الرحمن بن مجم السعدى الواعظ الحتيلى ( ٠٥٤‏ ن 64+ ) بأن يعظ 
تحت قب النسر بعد صلاة الجعة وقت جلوس الحافظ . فاتفق الحافظ والناصح أن مختافا 
لوقت فيجلس الناصح بعد صلاة اجمعة و مجلس الطافل بعد العصر . وفى إحدى امع دسوا 
.رجلا ناقص العقل من بيت ابن عساكر فال للناصح : إنك تقول الكذب على المنير » 
فضرب الناس ذلك الرجل . وهرب فاختباً فى ال كلاسة ٠‏ وذهب مد برو هذه المكايد الى 
الوالى وقالوا له : هؤلاء الحنابلة ما قصدم إلا الفتاة » واعتقادم مخالف اعتقادنا . ثم 
جعوا كبراءهم ومضوا الى الوالى فى القلعة وقالوا : نشتهبى أن بحضر الحافظ عبد الغنى . 
قال الحافظ ضياء الدين المقدسى : وكان مشا خنا قد سمعوا بذلك فانحدروا الى دمشق ‏ خالى 
. الامام الموفق . وأخى الإمام أبو العراس أحمد , وجاعة الفقباء ‏ وقالوا للحافظ عبد الغنى : 
اقعد آنت لا نجى” فانك حاد » وحن نكفيك . فاتفق أنهم أرساوا الى الحافظ من القلعة 
وحده فأخذوه » ولم يعم أصحابنا بذلك » فناظروه » وكان أجولهم يغرى به » فاحتد . وكانوا 
قد كتبوا شيا من اعتقاداتمم وکتبوا خطوطبم فيه ؛ وتالوا له : اكتب خطك ؛ فل 
يفعل ؛ فقالوا للوالى : الفقهاء كلوم قد اتفقوا على شىء وهو خالفمم . وكان الوالى لا يفم 
شيا ؛ فاستأذنوه فى رفع منيره من مسجد دمش.ق ؛ فرفعوا ما فى الجامع من منير للحافظ 
وخزانة ودرابزين وقالوا : نريد أن لا مجعل فى الجامع إلا صلاة أعحاب الشافعى ؛ 
وكسروا مثير الحافظ ومنعوه من الجلوس ؛ ومنعوا الحنابلة من الضلاة فى مقامهم فى 
الجامع . ثم ان الناصح ابن الحذبلى جح السوقة وغيرهم وقال : إن لم مخلونا نصلى باختيارهم 
'صلينا بغير اختياره . فبلغ ذلك القاضى ‏ وكان هو صاحب الفتنة ‏ فأذن فم بالصلاة ؛ 
وخاف أن يصلى بغير إذنه . وكان الحنفية قد جوا مقصورتهم بالجند 

ويقال إن المناظرة تناولت الاحتجاج لمذهب الخاف على مذهب السلف ؛ والدفاع عن 
مذهب التأويل ۽ وكان ذلك بحضور المعظم عيسى وصارم الدين برغش والى القلعة ؛ فلا 
ارتفعت الآصوات قال صارم الدين برغش للحافظ عبد الغنى : كل هؤلاء على ضلال وأنت 
.على الحق ؟ قال : نعم ۰ 

ن أن الحافظ ضاق صدره ومضى الى بعلبك سنة ووه فأقام ها مدة يقرأ الحديث ؛ 


55 
وكان اللاك العادل فى بلاد الشرق. » فتال أمل بعلبك الجافظ : ان اشتييتجئنا معلك الىى. ٠‏ 
دمشتق ٠‏ نوذى. من آذاك . فقال : لا . ثم توجه الى مصر 0 وى طريقة يق مد تبلس ْ 
يقرأ الحديث . ثم مضى إلى مص . 
۰ وفى آخر ولاية العزيز أب انتم عثان ابن السلطان صلاح الدين ( أى فق الح سئة: . 
4 ) جاء شاب من دمشق إلى مصر حمل فتاوى الخالفين من الذين أثازوا. فاي 
الحافظ ومع هكب الى العزيز عثان بأن الحنابلة يقولون كذا ( ما يشنعون به رر 
عليم )ر ۰ وکات العزويز عثان يتأهب للخروج الى الاسكنبرية ٠‏ فقال لحامل الفتلوی 
والرسائل. : إذا.رجعنا من هذه السفرة أخرجنا من بلادنا من يقول نه المقالة .:واتفق 
أن العزيد عثيان عدا به الفرس وهو خلف الصيد فشب به وسقط عليه تكسف صدره ومات 

وأرساوا الى الآفضل ن صلاح الدين ‏ وکان بصرخد اء ار > وقهب الكى. 
دمشق.» فلق الحافظ فى الطريق » فأ كزمه [كراما کشرا » وبعث يوصى به فى مصر 
٠‏ ولما وصل الحاؤظ الى مصر ( آى الفسطاط وجامع عبرو ) تلق بالبشر والإكرام ٤ ٠‏ 
ونزل فبا على تلاميذه 1 ل.الطحان. ٠‏ وأقام ہا يسبع الحديث يمواضع منبا.وبالقاهرة . 
قال الحافظ ضياء لدن. : سمعت شيخنا أبا ا لجسن على بن جا الواعظ بالقرافة يقول عل 
المنير : لقد جاء الإمام الحافظ ‏ وهو ير يد.أن يقرأ الحديث » فأشتبسى أن تجضروا مجلسه 
ثلاث مرات › و بعدها أنتم تعرفونه . خلس أول يوم وكنت حاضرات مجامع القرافة. 
فقرأ أحاديث بأسانيدها عن ظبر قلبه » وقرأ جزء! ضرح الناس بمجلسه فرسا شيا » 9 
فقال ابن نما : قد حصل الذى كنت أريده فى أول مجلس ش 

قال الضياء : وسمعت بعض من حضر مجلسة صر ( أى بالفسطاط )- مسج المصلع. 
يقول : إن الئاس بكوا حتى غثى على يعطهم . . وقال بعض المصربين E:‏ 
الآموات حى جاء الحافظ فأخر. جنا من القبور 

وفى مدة إقامته الآخيرة فى مصر حدثت الجاعة والغلاء سنه ٩٩‏ والتى بعدها ٠‏ قبع 
. الملك الافضل الى الحافظ بنفقة وق مكشين › ٠‏ ففرق اجميع » > حكى ذلك سلمان الأشعرى . ش 
٠‏ وكان خرج فى الليل بقفاف الدقيق الى منازل أهل العفة والكفاف فيضع قفة الدقيق آنا 


اباب ويقرعه » فاذا علم بأن أهله جاءوا ليفتحوا ترك ما معه ومضى لثلا يعرف وڪ 
رجل أنه شاهد الحافظ بعر بطر عل الموع تلات فيال يوئر قو ماهد ر 


د 


وة ااب ان مل اه رع تقواء ٤‏ جمل فى 
: فلا تقدر آمشی ممه من زحة الناس يتبركون به ويحتمعون سواه ش 0" 
٠‏ ثم جاء املك العادل وأخذ مصر » فأ كد الغالفون من التحامل عنده ع الحا . 0 
5 قال الضياء : ولمعت أن بعضطوم يذل فى قتل الحافظ خمسة آ لاف ديئار 

وروی ابو يمد فضائل بن مد بن على بن سرور المقدسى قال : : مععهم يتحد ون صر 1 
أن الحافظ دخل على الملك العادل فلما رآه قام له , فلا كان اليوم الثانى من دخوله عليه جاء 
'الآمراء الى الحافذ' . فى الفسطاط وقالوا : آمنا بكرامتك يا حافظ . إن العادل قال:. 
ما خفت من أحد ما خفت من هذا . فقلنا : أعا اللك هذا رجل فيه > أشن خفت .من 
.هذا ؟ قال : لما دخل ما خيل إلى إلا أنه سبع يريد ان يأ كلنى 
٠‏ قال الضياء : وقرات مخط الحافظ فى كتا ب كتبه الى دمشق : والملك العادل اجتمعث 
به وما رأيت منه إلا اميل » فأقبل على" وا کرمی » وتام لی وا لتزمنى ودعوت له . . ال 

لين 5 ا اير 3 راون 0 
قال : ما وجدت راحة فى مصر مثل تلك اليا ' 

٠‏ ويقول حفيده أبو العباس أحمد بن مد بن عبد الغنى : حدثى الشجاع .بن أنى ذكرى 
الآمير قال : قال لى الملك الكامل يوما : ها هنا رجل فتميه قالوا إنه كاف . قلت : لا أعرفه . 
قال : بل » هو محدث . فقلت : لغله الحافظ عبد الغنى ؟ قال الحم هذا هر . فقلت 5 
الملك . العلماء أحدم يطلب الآخرة , والآخر يطلب الذئيا . وأنت ها هنا باب الدنيا , 
فہذا الرجل هل جاء إليك ؟ أو أرمل الك تقاعة :أو زقزة يطلب منك شیا ؟ قال : 
| لا . فقلت : آا الملك . والله هؤلاء الةوم E‏ 
قال : لا . فقلت : هنأ الرجل أرفع اأعلياء کا أنت أرفع ااناس ها هنا . ذال : 
جراك الله خيرا 

قال الآمير ابن أبى ذكرى : ثم إلى أرسلت رقعة الى الملك الكامل أوضيه بالحافظ , 
فأرسل إل : بجی“ ٠‏ فضيت ألبه . وإذا عسيدهة جاة » متهم 5 شيخ الشيوخ يعتى أبن 
- مويه .. وعز الدين الرجانى , فقال لى الملك : غر ال E‏ 


لم 0 — 


القوم بحسدونه » ثم بيننا هذا الشيخ - أعنى شيخ الشيوخ - وقلت : بحق كذا وكذا » 
هل معت من الحافظ كلاما مخرج عن الاسلام ؟ فقال : لا والله » ما معت عنه إلا كل 
جيل › وما رأيته قط . ثم تكلم ابن الرتجانى فدح الحافظ مدحا كثيرا » ومدح 
تلاميذه » وقال: أنا أعرفهم» فا رأيت مثلهم . فقلت : وأنا أقول شيئًا آخى . فقال.: 
ما هو ؟ قلت : لا يصل إليه شىء يكرهه حتى يقتل من الآ كراد ثلاثة آلاف . فال 
لا يؤذى الحافظ . فقلت : ا كتب خطك بذلك . فكتب 

وصدر الآمى من الملك الكامل الى الحافظ أن يكتب اعتقاده > فكتب : أعتقد 
كذا لول الله تعالى كذا » وأقول كنذا لقول رسول الله لړ كنا . . . حتى فرغ 

من المسائل انى يشنع بها الخالفون » ويوغرون ها ضدر الملك الكامل , فليا وقف 
الملك ك الکامل عل ماك الممافظ قال : إيش فى هذا ؟ يول بةول الله عز وجل 1 
وقول رسول الله يلل ٠.‏ وخل عله 
ثم ثار عليه الفقباء مرة أخرى وك ہوا الى الوزيد صن الدين إن شكر ٠‏ فأقر بئفيه 

الى المغرب » فات قبل وصول الكتاب 

مؤلفاته : 

الكال فى معرفة الرجال ( رجال الكتب الستة ) . فى عشر مجلدات 

المصباح ٤‏ فى عيون الأحاديث الصحاح . يشتمل على أحاديث الصحيحين » فى ٤۸‏ جزءا. 

نهاية المراد » من كلام خير العباد . فى الستن » نحو ٣٠١‏ جزء . لم يييضه 

اليواقيت . فى مجلد 

تحفة الطالبين فى الماد والجاهدين 

الأثار المرضية » فى فضائل خير أأبرية . أربعة أجراء 

الروضة . أربعة أجزاء 

الذكر . جزآن 

الاسرار . جزآن. 

التبجد . جزآن 

الفرج . جرآن 

حنة الامام أحمد . ثلاثة أجزاء 


٦‏ س 


ذم الزياء . جزء كبير 

ذم لفيية . جز ضحم 

الترغيب فى الدعاء . جزء كيير 

فضائل مكه . أر بعة أجزاء 

الم بالمعروف واانببى عن المنكر . جزء 

فضائل رمضان . جرء . 

فضائل عشر ذى الحجة . جزء 

فضائل الصدقة . جز. 

فضائل الحج .. جزء 

فال و وه 

وفاة النى ييل . جزم 

- الاقسام اى أقم ہا النی بی و 

كتاب الأريعين . جوء ٠‏ 

كتاب الأربعين من كلام رب العالمين . جزء 

كتاب الأريعين بسند واحد . جزء 

كتاب الأربعين . آخر غير ما تقدم . جزء 

اعدقاد الامام لاف . جزء كير 

الحكايات . سبعة أجزاء ش 
أعاديف: ر کات کان يقرأها فى لالس تزيد على مال جزء 
غنية الحفاظ فى حةيق مشكل الا لفاظ : فى مجلدين 

الجامع الصغير , لاحكام البشير النذير . لم ينمه 

كتاب على صفة ( من صير ظفر ) e‏ ء ولم یتمه 
ذكر القبور . جزء 

مئاقب عس بن عبد العزيز . كلها بالاسانيد 

الأحكام > على أبواب الفقه . ستة أجوام. 

العمدة فى الأحكام . ما اتفق عليه البخارى ومسل . جزآن . 
درن ا . على حروف المعجم . لسعة أجزاء 


¥ س . 
سيرة النى بإ ٠‏ جزء كبير 

الاقتصاد فى الاعتقاد . جزء كبين 

النصيحة » ف الأدعية الصحيحة ٠.‏ جز 


تين الإضاءة 3 لأوهام حصلت فى د معرقة الصحاءة » نقد لكتّاب أنى نعم : 
الاصباق 4 


حلته . وثناء الا كابر عليه 


کان رجه اه ليس بايش الاميق كوا ا مر سك عن 
| واسع الجبين » عظم الخلق › تام القامة مة »كأن النور مخرج من وجبه . وكان قد ضعف إصره 
م نكثرة البكاء والنسخ والمطالعة | 

قال الحافظ ضياء الدين : سألت خالى الإمام الموفق عن الحافظ » فكتب مخطه وقرأته 
عليه : 

كان اما العم والعمل . كان رفيق فى الصبا > وفى طلب العلم > وما كنا نسلبق 
الى خير إلا سبقنى إليه » إلا القليل . وكل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداو م 
إياه وقيامهم عليه *ورزق العم وتحصيل الكتب الكثيرة » إلا آنه لم يعمر حى يبلخ 
غرضه فى رواتها ونشرها . رحمه الله تعالى » 
. وكان العاد أخو الحافظ يقول : مارأيت أحدا 00 

وقال له الامام و ابن الامام أذ الفرج الحنيل ‏ وقد حضر 
مجلس الحافظ ‏ : يا تق الدين » واه لقد جلت الاسلام » وأقسم ‏ والله ‏ لو وأمكق 
ما فارقت مجلسا من مجا لسك . 

وقال له الحافظ عبد القادر الهاوى : معت وسمعنا > وحفظت ونسينا 

وقال أبو عبد الله مد بن أميرك ال جو يى الحدث : ما سمعت الحافظ السلق يقول لاحد 
« الحافظ » إلا لعبد الغنى المقدسى 

وقال أبو تمد عبد العزيز بن عبد الملك الشييانى مرو : سمعت أبا ال تاح الدين . 
الكندى يقول : لم يكن بعد الدارقطى مثل الحافظ عبد الغنى 


م ل ٣ج ١‏ المدة. 


وقال أب الثناء مود بن همام الانصارى : معت الناج الكندى يقول : لم بر الحافظ 
عبد الغنى مثل نفسه ْ 

وذكر ابن النجار فى تار خه عن بوسف بن خليل أن التاج الكندى قال : رأيت ابن 
ناصر وأ با العلاء الحمدانى وغيرهما من الحفاظ » فا رأيت أحفظ من عبد الغى المقدسى 

وقال الامام أبو نزار دبيعة بن الحسن الى الشافعى : رأيت الحافظ السلنى » والحافظ 
أا موق > وكان الحافظ عبد الغنى أحفظ منبما ٠‏ ذكر ذلك الامام الفقيه مکی بن عر 
المصرى فى كستاب خاص ألفه فى فضائل الحافظ عبد الغنى ۰ 

أما سيرة الحافظ عبد الغنى المبسوطة فى التى كتا الحافظ ضياء الدين فى جلدين . 
ومن قوله فيه : ما أعرف أحدا من أهل السنة رأى الحافظ عبد الغنى إلا أحبه حبا شديداء 
وشن دنا كثيرا 

قال ابنه الحافظ أبو موسى : كنت عند والدى وهو بذكر فضائل سفيان الثورى » 
فقلت فى نفسى : إن والدى مثله » فالتفت الى وقال : أبن نحن من أو لتك ؟ 

وقال الإمام أبو مد عبد الرحن بن مد بن عبد الجبار المقدسى : سمعت الحافظ يقول : 
سألت الله أن يرذقى مثل حال الامام أحد » فرزقى صلاته . قال : ثم ابتلى بصد 
ذلك وأوذى 

هر ضه ووفاته: ٍ 

حدث ابنه الحافظ أبو مومى قال : مرض والدى رحه الله فى ربيع الأول سنة 1.۰ 
عرضا شدیدا منعه من الكلام والقيام » واشتد به ستة عشر یوما » وکشت كثيرا. 
ما أسأله : ما تشتبى ؟ فيقول : اشتهى الجنة » أشتهى رحة الله . فلا كان يوم الاثنين 
الثالث والعشرين من ر بیع الاول جشت اليه » وكان عادتی أبعت من يأنى كل يوم بكرة عا 
حار من الام يغسل أطرافه » فلما جنا بالماء على العادة مد يده » فعرفت أنه بريد الوضوء » 
فوضأته وقت صلاة الفجر > ثم قال : يا عبد الله » قم فصل بنا وخفف . فقمت فصلیت 
بالجماعة . وصلى معنا جالسا . فلما انصرف الناس جئت لست عند رأسه » وق استقبل 
القبلة » ققال لى : اقرأ عند رأمى سورة يس » فقرأتها » لجعل يدعو الله وأنا أو . ثم 
قلت : ها هنا دواء قد عملناه » تشربه ؟ فقال : یا بی ل ببق إلا الموت . فقلت .ما تشتهبى 
شبيئا ؟ قال : اشتهى النظر الى وجه الله تعالى . فقلت : ما أنت عنى راض ؟ قال : بل 
والله » أنا عنك راض وعن إخو تك » وقد أجرت لك ولإخوتك ولان أختك ابراهم 


أوصانى عند موته : لا تضيعوا هذا العل الذى تعبنا عليه » يعنى الحديث . فقلت : 
مى يشىء ؟ تال : مالى على أحد شىء » ولا لاحد على ثىء . قلت : توصيى بوصية ؟ 
يا بى أوصيك بتقوى الله » والحافظة على طاعته . وما زال حرك شفتيه يذكر الله 
بعينيه . فقمت لاناوله كتابا من جانب المسجد » فرجعت وقد خرجت روحه . 
۳ الاثنين الثالك والعشرين من شهر ر بيع الاول من سنة ستاثة . وبق ليلة الثلاثاء .. 
سجد » واجتمع فى الغد خل قكثير » ومن الاهمة والامراء مالا حصهم إلا الله عز 
. ودفناه يوم الثلاثاء بالقرافة » مقابل قر الشيخ أنى عرو بن زوق » فى مكان کان 
ويبك فيه الى أن يبل الحصى ويقول : قلى برتاح الى هذا المكان: . رحه الله ورضى 
ال الحافظ الضياء : أنشدنا ا : أنشدنا أبو أزاد دبيعة بن الحسن 
افظ عبد الغنى : 

يا أصدق الناس فى بدو وف حضر وأحفظ الناس فا قالت الرسل ٠‏ 

إن حسدوك فلا تيبا بقائليم م النثاء وأنت السيد بطل 


تق الد عمد بن على بن وهب بن مطيع القشيرى 
أب الفتح المعروف بابن دقيق اليد(“ القوصى 
Ye —‏ 
عن تذكرة الحمفاظ » والدرر الكامنة » والطالع السعيد » وطبقات الشافعية. . 
والبداية والنهابة » وشذرات الذهب »› وفوات الوفيات » وشجرة النور الركية 
ملخصاً بقل حب الدين الخطيب 


نشا ته وشيوخه : 


ولد فى بوم السبت ۲٠‏ شعبان سئة ٠» ٥‏ فى سفينة شراعية كانت مخر فى مياه بحر 
القلزم ( البحر الآحمر) على مقربة من ثغر ينيع » ينا كان والداه فى طريقهما الى الحجاز 
للحج 22 . فلا بلغوا بيت الله الحرام أخذه والده على بده وطاف به » ودعاله أن يجعله 
الله عالما عاملا 

ونشأ فى طلب العلم » متحليا يمكارم الاخلاق » فى رعاية أبيه العالم الفاضل جمد الدين 
على بن وهب القشيرى القوصى . وابتدأ بقراءة كتاب الله الحكم على و الده » ومنه تلق 
مبادى“ العلوم الشرعية والعربية . ومن أول من أخذ عنهم فى قوص القاضى اء الدين هبة 
الله بن عبد الله العذرى القفطى ‏ من تلاميذ والده ‏ وكان أبن دقيق العيد يقول عنه : 


١(‏ ) دوى کال الدين جعفر بن ثعلب الآدفوى فى ترجمة مجد الدين والد الشيخ أن 
سبب لسمية جده ,« دقيق العيد» أنه کان عليه بوم عيد طيلسان شديد البياض > فقال 
بعضهم : كأنه دقيق عيد » فلقب به . 


( ۲ ) ولانه ولد فى ثبج البح ركان ينسب نفسه أحيانا « اجى »› قال الکال الادفوى 0 
دأيته بخطه 


الہاء معلى . وكان الباء من العلماء العاملين » قتواما بالحق » مکاغا فى تطبير عقول 
المسلبين وقاو.هم من الضلالات والبدع » .و جدايته وكفاحه أزال الله من مديئة اسنا بقية 
التشيع والرفض(٠‏ . وى قوص حضر أبن دقيق العيد كذ لك على القاضى شمس الدين مود 
الاصهانى لما کان حا کا فا . قال كال الدين الادفوى فى الطالع السعيد : وأخبروق بقورص 
أنه لعب الشطرئج فى ضباه مع زوج أخته الشيخ تق الدين ابن الشيخ ضياء الدين » فأذ نوا 
بالعشاء » فقاما فصليا › ثم قال أبن دقيق العيد : نعود ؟ فقال صبره : إن عادت العقرب 
عدنا لها . فلم يعد يلعمبا ش 

قال الحافظ الذهى فى تذكرة الحفاظ : وكان ابن دقيق العيد فى أ الطبارة والمياه فى . 
غاءة الوسوسة . ثم روى عن الحافظ قطب الدين الحلى أن جد ابن دقيق العيد لامه الشيخ 
الامام احقق تق الدين بن المقترح كان يشدد فى الطبارة وبالغ . فلمل ذلك عن وراثة 
صارت الى ابن دقيق العيد من ناحية جده لآمه 0 0 

ولما بلغ ابن دقيق العيد سن الشياب رحل فى طلب العم الى الفسطاط والاسكتدرية 
ودمشق فالحجاز وغيرها . و بعد أن مع الحدرث من والده › أخذ عن الشيخ بهاء الدبن 
أنى الحسن على بن هبة الله بن سلامة الشافعى اللخمى المعروف بابن الجميزى » والحافظ ز 
الدين عبد العظم المنذرى » وان رواح » وأحد بن جمد الحباب ‏ وسبط السلنى » وأ 
ا حسن محمد بن الايبحب أنى عبد الله بن عبد الرحمن الصوف البغدادى البغال 5 والحافظ أنى 
على الحسن بن مد بن أحمد بن مد التيمى البكرى « وأن العباس أحد بن عبد الدلم بن 
نعمة المقدسى » ون الحسن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد ن الحسن الدمشق » وأ 
الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد المقدسى > وقاضى القضاة أن الفضل عى ان قاضى 
القضاة أى المالى عمد بن على بن عمد القرشى . وأ المالى أحد بن عبد السلام بن امير » 
وأنى الحسن عبد اللطيف بن اسماعيل ٠‏ والحافظ أى الحسن عى العطار » والنجيب أي 
الفرج وأخيه العز الحرائيين » وخلائق يطول ذكرم ٠‏ 

وتلق الشيخ تق الدين عن والده الفقه على مذهب مالك وكان والده مالكيا ‏ کا تلق 
عنه أصول الفقه » وعلى معلمه اء الدين هبة الله القفطى فى مذهب الامام الشافعى والعلوم 
الاخرى . فلا رحل الى القاهرة اتصل بشيخ الاسلام العر بن عبد السلام وتوسع لدبه فى 


۳۹۸ - ۳۹۷ الطالع السعيد‎ )١( 


۲ 0 
الفقه الشافعى وشائر العلوم الشرعية . وقرأ العربية على الشيخ شرف الدين محدابن أن 
الفضل المرسى وغيره ‏ ' ْ ٠‏ | 
قال الكال جعفر بن علب الادفوى ف الطالع السعيد : وكان لابن دقيق العيد قدرة 
على المطالعة » رأيت خزانة المدرسة النجيبية بقوص فما جملة كتتب منها ( عيون الادلة ) 
لابن القصار فى نحو ثلاثين مجلدة وعلبا علامات له :. وكذلك رأيت حككتب المدرسة 
السابقية ٠‏ رأيت على السنن الكبير للبيق فبا بكل'جلدة علامة . وفبا تاريخ الخطيب 
. كذلك » ومعجم الطرانى الكبير » والبسيط للواحدى وغير ذلك » وأخيرق شيخنا الفقيه 
سراج الدين الدندرى أنه لما ظهر الشرح الكبير للرافعى زاشتراه بألف درم وصار يصلى 
الفرا نض فقط » واشتغل بالمطالعة إلى أن أنهاه مطالعة » وذ كر عنده هو والغزالى فى الفقه 
فقال : الرافعى ف السماء . ويقال إنه طال عكتب الفاضلية عن آخرها » وقال : ما خرجت 
من باب من أ بواب الفقه واحتجت أن أعود إليه » وحكى لى الشيخ زين الدين عبر الدمشق 
المعروف بان الكناق قال : دخلت عليه بكرة بوم » فناوانى مجلدة وقال : هذه طالعتها فی 
هذه الليلة الى مضت . 
عليه › وتلاميذه : ٠‏ 
ترجه تلميذه العالم المحدث قتح الدين مد بن عمد اليعمرى فقال : لم أر هثله فيمن رأيت > 
ولا حملت عن أجل منه فيا ريت ورويت > كان للعلوم جامعا » وف فنومها بارعا » مقدما 
فى معرفة علل الحديث على أقرانه » منفردا بهذا الفن النفيس فى زمانه » بصيرا بذلك » 
٠‏ سديد النظن فى تلك المسالك , بأذك ألمعية » وأزك لوذعية ش 


اذا قال لم يترك مقالا لقائل مصيب ول ين اللسان على هجر 
الالباب » وفكر يفتح له ما يستغلق على غيره من الابواب > مستعينا على ذلك ما رواه 
وكان من العلوم بحيث يقضى > له من كل عل باجيح 
قال : ومع صر والشام والحجاز > على تحر فى ذلك واحتراز » ول بزل حافظا 
للسأنه » مقبلا على شانه » ومع ذلك فله بالتجريد نخلق › و بكرامات الصالحين نحقق. 


بج ااه 


تال الادفوى : حدث بقوص و ٠ TE‏ سمع منه الخلق الكثين > مع قلة 
نحديثه » فمن مع منه : قاضى القضاة شعس الدين مد بن أفى القاسم بن عبد السلام بن جميل 
التونى » وتاضى القضاة نمس الدين عمد بن أحد بن ابراهم بن حيدرة الشير بان الاح » 
وقاضى القضاة عمد بن أحمد بن عدلان ٠‏ وشيخنا أثير ألدين أبو حيان مد بن بوسف 
الغرناطى » والشيخ نغ الدين عثيان المعروف بابن بنت أ سعيد » وشيخنا تاج الدين تمد ش 
ان الدشناوى 5 والشيخ فتح الدين عمد بن جمد اليعمرى » وشرف الدين مد بن القاسح 
الاخميمى ؛ والشيخ قطب الدين عبد الكريم بن عبد النور الحلى » وأبو حى بن جماعة 
الموارى التونى ؛ وجمع يطول تعدادهم ْ 


مكانته وأخلاقه وإعزازه لمقام العلم ل : 


ل O‏ : ما تكلمت بكلمة » ولا 
فملت فعلا » إلا أعددت له جوابا بين دی الله . وعكى أن العز بن عبد السلام - وهو 
م نكبار مشاخه ‏ کان يقول : ديار مصر تفتخر برجلين من طرفها » ابن المنيد فى 
ابر :وان كى اليد جوش . وقال التاج السبكى فى طبقات الشافعية ة : لم ندروك 
أحداً من مشا خنا مختلف فى أن ابن دقيق العيد هو العالم المبعوث على رأة : 
وقال عنه الحافظ [بن كثير فى طبقات الشافعية : أحد علياء وقنه » بل أجلم » وأ كثرم 
علا ودينا وورءا وتقشفا ومداومة على العم فى ليله ونهاره ٠‏ مع كبر السن » والشغل 
الحم 

رس فى قوص بدار الحديث » وكان يفتى بالمذهبين : مذهب الإمام جمد بن أدريس » 
ومذهب الإمام مالك بن أنس » ودرس بالفاضلية » والمدرسة الجاؤرة للامام الشافعى . 
وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية » والصالحية » وولى قضاء القضاء على مذهب الشافعى 
بعد إباء شديد » وعزل نفسه غير مرة ثم يعاد » و لعل آخر ذلك کان سئة 146 فاستمرالى 
أن E‏ : وله فى القضاء آثارءجسنة » منها انتزاع أوقاف كانت أخذت 

قتطعت فأعادها الى ما وقفت عليه » وما أن القضا ة كان مخلع علبهم الحرير » فأنى 
ش ذلك وخلع عليه الصوف » فاستمرت هذه العاذة الحيدة فى القضاة بعده » وكان يكتب الى 


)١ (‏ إذا قالوا « مصرء أرادوا الفسطاط الذى يسمى الآن عصر القدمة » وقد حدث 
فى جامعبا العتيق » أول جامع للاسلام أقامه أععاب رسول الله فى مصر بعد الفتح المبارك 


س 


نواب القضاء یذ کرم ويحذرم ( ومثال ذلك ماكتب به الى الہنی قاضى ے2٥‏ ) » غير 
أنه كان حسن الظن يبعض الناس » فدخل عليه اليأس من تصرفاتهم › قال الادفوى : 
والجتہد مخطى* ويصيب 2 ولو حيل به وبين القضاء لكان عند الناس أحد عصره 0 
ومالك دهره » وورى زمانه » والمتقدم على كثير من تقدمه فكيف بأقرانه . على أنه قد 
عزل نفسه مرة بعد مرة ٠‏ والمرء لا ينفعه الحذر » والانسان تحت القضاء والقدر » وكان 
يقول : والله ما حار الله لمن'يل القضاء . وأخبرنى الشيخ شس الدين بن غدلان أنه قال له : 
يا ققيه » لو لم يكن إلا طول الوقوف للسؤال والحساب لكفى 

قال الادفوى : وأخير فى الشيخ عماد الدين يمد بن حرى الدمياطى أنه رآى الامير 
الجوكندار أق الى الشيخ » قتحرك له تحريكة لطيفة » وسكت ساعة » ثم مال اليه وقال : 
لعل لللاميس ساجة ؟ ! 

وحى الشي خ مس الدين بن عدلان أنه كان عند الشيخ وهو متكى* , خضر الكالى 
أميي حاجب برسالة -أى من السلطان ‏ فكشف الشبيخ عن وجبه فسمعبا وقال له : هذا 
ما يتعمل . فوقف الحاجب زمانا ثم قال : یا سيدى » ما الجواب ؟ فقال الشيخ : يحب » 
ما معت الجواب ؟ وغطى وجه ا 

ولا عزل نفسه ثم طلب ليولى » قام له السلطان الماك المنصور لاجين واقفا لا أقبل » 
ش فصار يمثى قليلا قليلا » وم يقولون له : السلطان واقف » فيقول : آدیی أمشى . وجلس 
معه على الجوخ حتى لا يلس دونه » وقبل السلطان بده » فقال لم الشيخ : تتتفع بهذا . ثم 
نزل فغسل ما عليه واغتسل , حكاه جاعة منهم الشيخ مس الدين بن عدلان عن حضر 

وسترى قريباٍأمثلة من تواضعه لمن م دونه » وإحسانه لمن هجوه أو یی“ اليه 
0 وكان مخاطب عامة الناس ‏ السلطان فن دونه بقوله : يا أنسان » وإن كان الخاطب 
فقيها كبير! قال : يا فقيه » وتلك كلة لا يسمح بها إلا لل انن الرفعة ونحوه » وكان يقول 

قال الادفوى : وكان كرما جوادا سا 2 ”معت كلا من الشيخين العالمين شمس الدين 


م٣۷‎  مم> وصورته فى ( الطالع السعيد ) ص‎ )١( 


دولا — 


عمد بن عدلان وشمس الدين عمد بن التهاح أن الشيخ ابن دقيق العيد كات يقول : ضابط 
ما يطلب منى أن جوز شرعا »مم لا أمخل . وعلى هذه القاعدة كان يتصرف بكل ما يدخل 
تحت يده من مال » حتى لو لم يبق معه شىء » ومن الامثلة على بذله المال للعلماء وطلبة العم 
فى كل ما بری أنه يجوز شرعا » ما رواه الادفوى قال : أخيرنا شيخنا العلامة علاء الدين 
القونوى أن الشيخ كان يعطيه فى كثير من الاوقات الدرام والذهب ٠‏ وحى الشيخ نحم 
الدين عمد بن عقيل البالسى أنه قدم فى الجفل() » فضر عنده و تكلم » فأرسل اليه الشيخ 
مائتى درم » ثم ولاه نيابة القضاء فى مصر ( أى الفسطاط ) . قال الادفوى : وحكى 
صاحبنا مد بن الحواسيى القوصى » وكان من طلبة الحديت وأقام بالقاهرة مدة فى زمن 
الشيخ » قال : كان الشيخ يعطينى فى كل وقت شيا » فأضبحت بوماً مفلسا » فكتبت ورقة 
وأرسلتها اليه » فما : « المملوك تمد القوصى أضبح مضرورا » » فكتب لى بثىء » ثم ثانى 
يوم كتيت : « المملوك ابن الحواسيى .. » ٠‏ فكتب لی بثىء » ثم ثالك يوم كتبت : 
« المملوك عرد ٠.‏ » ؛ فطلب وقال لى : من هو ابن الحواسيى ؟ فقلت : المملوك ؛ قال : 
ومن هو القوصى ؟ قلت : المملوك ۽ قال : تدلس على تدليس الح"ثين !؟ قلت : 
الضرورة .. فتسم » وكتب لى . 

وإلى ما ریت من سخائہ بما فى بده إذا لم منع من ذلك مانع شرعی ۔ کان فى کٹیں 
من الاوقات يعيش ف فاقة وضيق حال فيحتاج الى الاستدانة ؛ قال الادفوى : حكى لى 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله مد بن جماعة أن أمين الحك عنده فى محكمة القاهرة كان 
شديدا على المدينين ولا سما من يدعى عليه بدين للايتام > قال قاضى القضاة : فأحضر 
عندى مرة الشيخ تق الدين ( أى ابن دقيق العيد ) وادغى عليه دين للايتام > والظاهر أن 
ذلك کان عند قيامه] با لتدريس وقبل ولايته القضاء » قال ابن جماعة : فتوسطت ينهما » 
وقررت معه أن تكون جامكية المدرسة الكاملية للدين ٠‏ وتترك للشيخ جامكية المدرسة 
الفاضلية لنفقاته ؛ ثم قال له قاضى القضاة : أنا أشح عليك بسبب الاستدانة . فقال ابن 
دقيق العيد : ما بوقعنى فى ذلك إلا عبة الكتب ء 

على أن الفاقة والضائقة كانت ملازمة له حى فى'ولايته قضاء القضاة ؛ قال الادفوى : 
. حکی لى شيخنا تاج الدين مد بن أحمد الدشناوى قال : حضرت عنده ليلة وهو يطلب شمعة 
فم بحد معه مها » فقال لأولاده : فيكم من آمعه درم ؟ فسکتوا > وأردت أن أقول له 


١ ( -‏ ) لغله الدرس العام الذى تعضره الجاهير 


س 


معى درم نفشيت أن ينكر على » فانه كان إذ ذاك تأضى ااقضاة » فكرر الكلام » فقلت : 
معى درهم ۽ فقال : ما سكوتك ؟ وكان الشيخ تاج الدين هذا تلميذه وتلميذ أبيه وأبو تاج 
الدين كان صديقا له 
وحى القاضى شاب الدين بن الكويك الكارى قال : اجتمعت به مرة فرأيته فى 
ضرورة » فقلت : يا سيدنا ما تكنت وراك NEE‏ 
الشغل ؛ فكتب ورقة لطيفة فبا هذه الآبيات : 
ا تجادل أرباب الفضائل إذ رأوا بضاعتهم موكوسة الحظ فى القن ٠‏ 
فقالوا عرضناها فلم تلف طالبا ولا من له ف مثلها نظر” حسن 
ولم يبق إلا رفضها واأطراحها فتلت لحم لا تعجاوا , السوق بالمن 
وأرسلبا اليه » فأرسل اليه صاحب الین ماتی دينار » واستس يرسل اليه مثلها فی كل 
سنة الى أن مات 
أما حلبه وتساعحه مع من ثم دونه » فن ذلك ما أخير به برهان الدين المصرى الطبيب 
- وكان قد استوطن قوص سنين ‏ قال : كنت أباشر وقفا » فأخذه منى شس الدين عمد 
ابن أخى الشيخ وولاه لأخر , فعز على » ونظمت آبياتا ف الشيخ - أى فى مجوه ‏ فبلغته ؛ 
فبينا آنا أمثى مرة خلفه واذا به قد التفت الى وقال : يا فقيه » بلغنى أنك مجوتى . فسكت 
زمانا » فقال : أنشدق ۽ وأ على ۽ فأنشدته : 
وليت فولى الزهد.عنك ' بأسرهء وبان لنا غير الذى كنت تظبى 
ركنت الى الدانيا اشرت اعلا ٠‏ ولو كان عن خن قد كنت تمر 
فسكت زمانا » وقال : ما حملك على هذا ؟ فقلت : أنا رجل فقير » وأنا أباشر وقفا ' 
أخذه منى فلان ۽ فقال : ما علست؛ بهذا ؛ أنت على حالك . فباشرت الوقف مدة ؛ وخطر 
لى الحج تت إليه أستأذنه » فالتفت الى وقال : أمعك مجو آخر ؟ فقلت : لاء ولكنى 
أريد الحج وجثت أستأذن سيدى » فقال : مع السلامة » ما نغير عليك . ومجاه عبد 
اللطيف ن القفصى » فلقيه بالكاملية واستنشده الا بيات وقال له : جوت جيدا . والآمثلة. 
من هذا القبيل كثيرة 
وإنصافه فى معرفة أقدار العلباء من دلائل فضله ۽ روى الحافظ ابن كثير ف البداية 


م 

والهاية أن شيخ الاسلام ابن تيمية اجتمع بقاضى القضاة ابن دقيق العيد » فلما رأى من. 
ابن تيمية تلك العلوم قال له : ما أظن يق يخلق مثلك E‏ ا 
خلوت بقاضى القضاة مرة7» فال : يا فقيه“» فزت برؤية الشيخ زك الدين عبد الم 
فقلت : و برؤيتك ؛ فكرر الكلام » وكررت الموات قال ا 
6 کا وال : غير أنى آعل منه 

مر لفاته : 

قال الادفوى وغيره : صدف ابن دقيق العيد وأملى » ولو لم يكن له إلا ما أملاه على. 
( العمدة ) لكان عمدة فى الشهادة بفضله > وال مك بعلو ماز لته فى العم وليله 

فكيف بكتابه (الالمام »فى أحاديت الأحكام()) وما اشتمل عليه من الفوائد النقلية. 
والقواعد العقلية والانواع الآدبية والنكت الخلافية والمباحث الماطقية واللطائف البيانية. 
والمواد اللغوبة والاعاث النحوية والعلوم الحديثية وال ملح التاريخية والارشادات الصوفية 

ولخ ص كتاب الإلمام فى کتاب سماه ( الاهتام ) حسن خال عن الاعتراضات الواردة: 
على الإلمام مع الاثبات لما فيه ش 

وأما شرحه ( الإمام ) الجامع أحاديث الأحكام فاو كلت نتف الوجود » لأغنت 
عن كل مصنف فى ذلك موجود ؛ قال الادفوى : قال لى أقضى القضاة أبن حيدرة:: معت 
الشيخ يقول :أن جام أ ما وضع ق هذ لفن مثه ب ووافق عل داك الإمم اماف تق 
الدين ابن تيمية الخنيلى فيا أخيرق به بعض من معه منه من الثقات الاثبات ؛ وقال لى: 
قاضى القضاة موفق الدين عبد الله الحنيل : معت الشيخ تقى الدين بن ليمية يقول : : داهو 
كتاب الاسلام » ؛ وقال لى الشيخ غر الدين النويرى : سممته ‏ يعنى شيخ الاسلام أبن 
نيمية - يقول : «ما عمل أحد مثله » ولا الحافظ الضياء » ولا جدى أي البركات » ؛, 
وكذلك قال لى صاخبنا العدل الفاضل جال الدين الزولى : إن ابن تيمية قال له ذلك . قالى 
الحافظ الذهى فى تذكرة الحفاظ : ول و كل تصنيفه ونبسيضه لجاء فى خمسة عشر مجلدا ۽ قال. 
الادفوى : قال صاحينا شس الدين على بن حمد الفوى : إنه كان ملل عليه شرح الإلمام من. 
الا وف لق لمعا وراك عق ل انان E‏ لبج لان اعلا عات 


)١ )‏ ف المكتبة الازهرية ار الأول منه فى و77 ورقة كتب سنة ۷۳١‏ برقم ۸۷ 
حديث ( ۲۱۲۸ ) 


غير مرة وهو على شرح الالمام من لفظه 

وله كاب ( اقتناص السوان ) أتى فيه بأشياء غريبة » ومباحث مجيبة » وفوائد 
كثيرة . وعنوانه يشعر بأثه من قبيل ( صيد الخاطر ) لاب الفرج بن الجوزى 

| وله (إملاء على مقدمة كستاب عبد الحق ) بلغ به الى باب الحج . قال الحافظ الذهى : 
لم أر فى كتب الفقه مثله 

و ( شرح مختصر ابن الحاجب ) فى فقه المالكية 

و ( شرح مقدمة المطرزى ) فى أصول الفقه 

وتصنيف فى أصول الدين 

و ( شرح على مختصر التبريزى ) فى فقه الشافعية 

وكتاءه فى علوم الحديث المسمى ؛(الاقراح » ف معرفة الاصطلاح ) وه و كتاب مضل 

و ( تحفة اللبيب » فى شرح التقريب ) 
٠ ٠‏ وله (خطب) بليغة أنشأها وهو فى قوص . وكان إمخطب بها فى المسجد الجامع 

و ( الأربعون حديثا فى الرواية عن رب العالمين ) 

قال الآدفوى : وأخي رق قاضى القضاة مجم الدين أحمد القمولى أنه أعطاه درام وأمره 
أن يشترى بها ورقا أبيض ويجلده . قال : فاشتريت خمسة وعشرين كراسا وجلداا 
وأحضرتها إليه » وصنف تصنيفا وقال إنه لا يظهره فى حياته ْ 

ذا | 

٠. .‏ وبعد فان المولود الذى تركناه فى السفيتة آمخر به على ثبج البحر فى ساحل يبع » قد 
استجاب الله لوالده لما طاف به حول بيت الله الحرام يدعو له بأن يجمله الله عالما عاملا » 
فنشأ فى بيت العم » وأحسن اختيار طريقه فى الحياة حتىكان من عظاء هذه اللة » مستعملا 
أيامه وساعاته فى خير ما تستعمل به الى أن توفاه الله فى يوم الخمصة حادى عشر صفر ستة 
٢‏ » وضل عليه بسوق الخيل » وحضر جبّازته نائب السلطنة والامراء وجاهير الامة » 
-ودفن بالقرافة الصغرى . رحه الله وأحسن جزاءه 


ترجمة صاحب الخاشية 
البدر السيد يمد بن [سماعيل بن صلاح بن عمد الآمير الحسى الصنعافى . 
1A۲ — 144‏ ش 
.عن نشر العرف 2 ومصادره : البدر الطالع 2 و نفحات العتر ٤‏ وطبب السمر ۰ 
وسلافة العصر 3 واألدمية > والتحفة › والحدائق 


ملخصاً بقلل حب الدين الخطيب 
1١ ٠‏ 
نشا ته وشموخه : 
ولد السيد مد بن إسماعيل الآمير فى ليلة الجمعة مد متتصف جادى الأخرة سه ١١44‏ 


:عديئ ة کحلان بالمن » واتتقل مع أبيه الى صنعاء سئة ٠١٠١٠١‏ فام فا حفظ القرآن عن 
:ظبر قلب . ا ام واو لان عر الدين . ومن شيوخه السيد 
صلاح بن حسين الكحلاقى ٠‏ والمولى زيد بن مد بن الحسن بن القاسم ( ولازمه كل يوم 
حى فرق بياهما موت الشيخ ) > والقاض على بن تمد العننى الصنعانى › والسيد هاشم بن 
عي الشاى » والسيد صلاح بن الحسين الأخفش » والسيد عبد الله بن على الوزير الضنعاتى » 
والشيخ عبد الخالق بن الزين المزجاجى الزببدى 
وحج أول حجة سنة +117 » فأخذ ف المدينة المنورة عن خطيب حرمها الشيخ عبد 
الرحن بن الخطيب بن أبى الغيث » والشيخ طاهر بن ابراهيم بن حسن الكردى الما 
وفى سنة ١194.‏ قصد مديئة كحلان للقراءة على السيد صلاح بن حسين الكحلاق » 
:وقد دارت بينه وبين والده راسلات شعرية تراها فى ترجنته من نشر العرف 


: كتال رجولته ؛ وبدء إتناجه العلى‎ ١ 


وكان ا١كيال‏ رجو لته فى سنة ١189+‏ 0 وقها حج حجته اشا ية » 0058 
كتب الى والده قصيدة تقول فبا : 


تواجمة مستيل الش رح 
القاضى عماد الدين بن الآثير الحلى 
هو الحدث المؤرخ الآديب القاضى عاد الدين اسماغيل ابن الصدر تاج الدين أحد بن. 
سعيد بن أحمد بن الأاثير الحلى الشافعى 
ل ل ا 
الغى المقدسى كا ذكر ذلك فى مقدمة الشرح الذى استملاه من قاضى القضاة العلامة المؤاف 
کان فاضلا من بیت كنتابة ونظم ونش 
تولى كتابة الدرج فى القاهرة , ثم ترك ذلك تعبدا وزهدا 
اتصل في شباءه بمفخرة مصر فى عصره قاضى القضاة الحافظ الجتبد تق الدين ألى الفتح. 
أبن دقيق العيد » واختار أن يكون من طلبته » وعول عليه فى فهم معانى العمدة » ذأمل 
عليه هذا الشرخ النفيس 
۰ ومن مز لفاته التاريخ الذى معاه (عيرة أولى الابصار » فى ملوك الأمصار ) اقتصر فيه 
على الملوك والخلفاء . وهو فى مجلدين 
وض عل سين LG‏ بی الافطس ؛ ومطلعيا : 
الدهر يفجع بعد العين بالاثر فا اليكاء على الأشباح والصور 
أنباك أنباك لا آلوك معذرة عن نومة بين ناب الليث والظفى .. 
قال صاحب كشف الظنون : وقد أحسن شرحها وأجاد . ثم ذيلها 
ومن مؤلفاته ( كر اابلاغة ) فى مجلد » اختصره ولده 
وقيل فى وفاته انه عدم فى وقعة التتار سئة 1۹٩4٩‏ ؛ وقد ذكرها أنن الماد فى حوادثه 
تلك السئة من شذرات الذهب فةإال : فها كانت بالشام فتنة غازان ملك التتار » توفى قبا 
من شيوخ الحديث بدمشق والجبل - أى جيل قاسیوڻ د أكثر من مالة نفس » وقتل ` 


بالجبل ومات ردا وجوعا نو أر بعائة نفس » وأسر و أربعة آ لاف منهم سبعون نسمة 
من ذرية الشيخ أنى عمر ) أى المقادسة رهط الحافظ عبد الغنى ) رحمهم الله جيعا. 


أبئك أقى ما وجدت مشقة ولم أرفى الأسفار ماكنت أخشاه 

ومن كان بيت الله غابة همه فطون له أت نال ما يتمناه 
واجتمع فى المدينة هذه المرة بالشيخ أن الحسن بن عبد المادى السندى » وكانت 
. يما مباحثة ومراسلات علبية . وألف بسببما رسالته ( الانفاس الرحمانية » على الافاضة 
المدنية ) فما يتعلق مخلق أفعال العباد 

وف الحرم سنة ١١+‏ رجع من المديئة الى جدة » وركب مها البحر فى سفيئة الى 
امن » فامخرقت السفينة » وأشرف من فما على الحلاك . فكتب السيد مد الآميركتايا 
الى بعض أصحابه من تجار جدة يستنجدم » وجعل الكتاب فى شعر رأس أحد البحارين » 
فسبح به فى ساحل البحر الى جدة » وعند طاوع الفج ر كانت السا بيك من جدة قد أدركت 
السفيئة الخروقة وأنقذت السيد مد الآمير ومن معه . وقد وصف السيد هذه الواقعة فى 
قصيدة بعث يبا الى والده » وهى فى نشر العرف . وعاد الى صنعاء فى د بیع الأول سنة 
1١‏ فعكف على نشر السئة التبوبة والتدريس والفتيا والتأليف والإرشاد 

ثم حج الحجة الثالثة سنة ١١1‏ واجتمع فى الحجاز بالعلامة الأشبولى » والسيد عبد 
الرحمن بن أسل وغيرهما . وقرأ على العلامة جمد بن أحمد الأسدى ( شرح عمدة الآحكام ) 
لابن دقيق العيد » وشرع فى تأليف هذه الحاشية عليه وسماها ( العلةة ١‏ على شرح 
العمدة 20©) . وقرأ على الشيخ المقرى” الحسن بن الحسين شاجور » والشيخ سالم بن عبد الله 
ابن سالم البصرى . ثم رجع الى صنعاء و باشر فبا إحياء السان » واستمر على التدريس فى 
التفسير وغيره 

ون سنة ۱۱۳۹ زار بلد مولده كحلان ورجع مها الى صئعاء »> وعرض عليه المت وکل 
القاسم بن الحسين ولاية القضاء فى ثغر الجا فامتنع » ثم عرض عليه الوزارة فامتذع ٠‏ ثم 
القضاء العام فامتنع من قبول جميع ذلك › واستقر على عادته فى التدر يس 

بلوغه الصدارة فى الع وعند الأنمة : 


ثم سار ومعه المولى أحمد بن عبد الرحمن الشاى والأآمير سعد الزن والتقيب على 


)1١(‏ سيقه شمس الدين عمد بن عبد ال رحمن السنخاوى المتوق سئة 4.9 الى كتابة حاشية 
على شرح ابن دقيق العيد » ذكرها اسماعيل باشا بابان فى ذيله على كشف الظنون 


PY —‏ سبد 
بيهما . وتزوج السيد عمد الامير فى شوال سنة ٠٠۳۷‏ بالشريفة ابنة السيد هاشم بن حى 
الشأى , وهی آم ولده [براهم 


وأخذ يدرس فى صنعاء كتاب ( ضوء النبار ) للعلامة الحسن بن أحد الجلال » وشرع 
فى تأليف حاشيته عليه المسماة ( منحة الغفار » على ضوء اللهار ) فى مجلدين ضخمين ٠‏ فوشى 
به حاسد جاهل الى الامام المتوكل القاسم بن الحسين بأن الاتجاه فى هذا الكتاب وحاشيته 
الى غير مذهب أهل البيت » وأن ضوء الإبار كان أحرقه الإمام القاسم بن تمد » فأرسل 
الامام الى السيد البدر أميره سعدا الجزبى يعاتبه على ذلك ققال له : أبلغ الإمام أن هذا 
الكتاب لم يكن مؤلفه موجودا فى دولة الإمام القاسم . وفى خلال ذلك حسّسن جماعة للسيد 
عمد الأمير أن مخررج على الامام المتوكل مع آل اععاق فامتنع » وسار الى كحلا . 
وتواترت الوشايات الى الامام المتوكل بأن السيد البدر خرج عليه مع آ ل اسماق» فكاشف 
الإمام وز ره العلامة زين العابدين بن مد سعيد المنوفى بذلك » فدافع عنه الوزير وأ كد 
للامام بأن البدر فى كحلان » فكتب له الإمام مخطه يستدعيه » وكتب الى عامله فى كحلان 
يأمره بارساله ٠‏ فأرسل العامل للبدر ليلا وأطلعه على ما وصل اليه وتال له : إلى أغاف 
عليك منه » والرأى أن نسير الى آل إسحاق سرا وأنا أجيب الإمام بأنى بحثت عنك فل 
أجدك . وخالفه البدر وعزم على إجابة الإمام بالسفر اليه عن طريق ثلا حى وصل الى 
روضة صنعاء والمتوكل فہا 0 فدخل عليه مع وزيره 2 وواجبه فى الدرج ناذلا إلى الديوان ١‏ 
فسل عليه » وقال الوزير للامام : هذا فلان » فاحمر وجه المتوكل غضبا » وسأله : ما حماك. 
على القصيدة الى نظمتها أنت و بنو عاق » بريد القصيدة التى مطلعها : 

ماعا عباد الله أهل البصائر. . لقول له ينن منام النواظر 


وقد علد ناظمها منكرات ذلك العصر . فقال له البدر : هل وجدتها مخطى» أو قافت 
لك شهادة بأنها لى ؟ أو كذب عليك کا قيل لك إنى مع ببى إتعاق وتبين لك أنى فى كحلان . 
ثم استأذنه على لسان وزيره فى دخول صنعاء فأذن له » وأدرك والده وهو فى صلاة المغرب 
فصل خلفه » ثم سل عليه » فاستحسن والده تصرفه وفرح بقدومه » اسار البدر يصتفاء... 
على حاله الأول ١‏ 0 ا ل a‏ ل 


As‏ م 


موقف له من يبود الین : 

وحدئتث واقعة قبض فما على سكران وهو نحاول ارتتكاب فاحشة » فغضب الإمام 
وطلب سالا العراق كبير الييود وشيخهم وقال له : قد منعنا الود عن بیع لخر ف 
المسليين » وها أنت مرخص لمم ببيعه . فأجاب اليرودى : : قد أفتانا السيد عمد الآمييى ٠‏ 
والسيد الحسن بن إسحاق بحواز بيعه من المسللين ( وكأنه لقن هذا الجواب من بعض . 
حساد البدر) فليا بلغ البدرجواب الجودى دخل على المتوكل وتال له : بلغنى ماقاله اليودى ٠‏ . 
وقد كذب عل » فأحضره الآن لتعرف حقيق ةكذيه » وتعرف ما قد فعله البود ما يخا لف 
عبودم » ومنبا الاكثار من الكنائس . فاستدعاه الإمام وظين كذيه على السيد اليدر 2 
فأم به الى السجن : ثم ناصح السيد البدر الإمام المتوكل بوجوب إخراج الود 06 
الهن “لبا من جزيرة العرب > أو عل الآقل أن بزال ما أحدثوه بلاحق من كنائس 
جديدة لم تكن لحم . وقد ظهر من هذه الحادثة أن لبود أ نصارا من أعيان مسان يتتقعون . 
منېم وبدافعون علهم . وانظر ذلك فى نشر العرف ۲ : وه وزه 


ثم خرج المنصور حسين على والده الإمام المتوكل » وكان اليد ادر كدان اال 
الأمير موقف كم فى تلاق هذه اف 


' رحلته عن صنعاء الى الحجاز ثم الى شهارة: ‏ 

ا 0 لفتن بين الامام الناصر عمد بن 
[عاق وبين المنصور حسين بن المتوكل > فكره المقام فى صنعاء » وسار الى مك فى شوال 
سنة ١٠۳۹‏ » وهى حجته الرابعة » فاجتمع بالحققين من علءاء ا مجاز , و بعد موسم الج 
وصل الى الطاثة ثف فليث قه مدة . فلا كانت غرة الحرم من سئة ٠۰‏ بلغه وهو بالطائف ` 
أن الإمامة تمت للأصدقاته السادة آ ل إععاق » وأن المنصور الحسين بن المتوكل بايع لهم » 
ش فكتب الى ليذه امول اسماعيل بن عمد بن اتماق وكافة السادة 1 ل إساق قصيدة مثها : 
هل وليم آم العباد بعدل وأذتم من قد تجحاروا وجاروآ 


وجصالم وذيركم كل ر وعزم ‏ مف كليم أوزاد 


م م ج ١‏ «# المدة 


س 


فانظروا کل ما حواه سماءا .60 فهو نظم فى. طيه الآسرار 
فلبذا أحلت نصحى عليه عاد ما أيحرتى الأشعار 


وعاد بعد ذلك الى الين » ولا وصل الى مدينة صعدة بلغه أن أ الامامة استقر للامام 
١‏ الناصر محمد بن اعحاق 0 فاجتمع به فى شبام 5 وعزم منبا الى شبارة فى ذى القعدة سئة 

٠‏ . وبعد رجوعه استقر حصن شبارة » وامتنع عن الوصول الى صنعاء لقيام 
المنصور حسين بن المتوكل فبا » فتاناه فى شهارة المولى الملامة الزاهد الامام الحسن بن 
القاسم بن المؤيد جد بن القاسم بالإجلال والإكرام » ولازم التدريس والإفادة والفتوى . 
وأخذ عنه هنالك ناصر بن حسين الحبشثى مانام ن الحسين وافقيه أحد بن جي 
الشاى والسيد أحمد بن الحسن وغيرم 


٠‏ وكان الى المولى الحسن بن القاسم بن لويد ولابة وات و اليه » وكان 
العامل من جېته علا ابن أخيه على بن عبد الله بن القاسم بن اليد »> فاشتد ظلله للرعية » 
وأعانه على ذلك جماعة من عسكر شهارة . فناصح السيد البدر المي مد بن القاسم به 
لا يحل له بقاء هذه البلاد تحت حكنه اسما > وليس له التصرف فبا إلا وهما ار 
نصيحته وأرجع أمرها الى الامام المنصور حسين بن المتوكل . فرفع المنصور من فبا من 
العسكر الشباريين . وعرف هؤلاء أن السبب فى ذلك هو السيد البدر فعزموا على اغتباله » 
ودخلوا عليه فى يبته فأخذتهم هيبته وحكته , وكتب لحم الى المنصور بواسطة المولى أحمد 
ابن عبد الرحمن الشاى بأن يحد لمم عملا فى أى بندز ٠‏ فاستجاب المنصور اطلبه ووزعهم ٠‏ 
فى البنادر » وتطهرت شبارة من أذام و بغهم . وما برح السيذ البدر مخثى انقلاب المنصور 
عليه لصلته بآ ل إسماق » والمنصور حرص على بجىء السيد البدر الى صنعاء » وكتب له سئة 
٠١‏ كتابا فيه تأمينه » فلم تطمن نفس البدر وبق فى شهارة الى سئة .م014 . وف شهارة 
أل فكتابه ( التتوير شرح الجامع الصغير ) فى أربع مجلدات . ثم عاد البدر الى صئعاء سئة 
18۸ > وعكف على التدريس والتأليف والارشاد > وكان فى بعض المع مخطب مجامع 
الروضة . وعرض عليه الامام المنصور بعض المناصب فامتذع عن الدخول فبا 


ْ : يشير الى القصيدة الى تقدم الحدرث عنها » ومطلعها‎ )١( 
ماعا عاد الله أهل البصائر لقول له ينن مام النواظر‎ 
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حناته الثانية فى صنعاء : 
ا ٠‏ وف ذى القعدقهساة ۱1۱ خطب على منير جامع صئعاء 0 وقعد على الكرسى للتدر يس 
:والوعظ . وكان من عادته أن يتلو الخطبة ليوم اللمعة من ورقة يعدها لذلك . وكان يبالخ 

وف ديمع الآخر سئة ١١٠4‏ سبا عرس استصحاب ورقة الخطبة » فاخرج قرطاسا 
"لا كتابة فيه » وأرتجل خطبة بليغة ‏ اا 

:وكان له مجلس تدريس كل ليلة بين العشاءين بحضره العامة والعلماء » ودرس بعد صلاة 
"العصر فى كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى. 

وف شعبان من سنة عه ١١‏ حرك الحسد جماعة من فقباء عصره خرروا كلاما فى ورقنين 
نموا فيبما البدر يأئه انحرف عن مذهب 1ل البيت الى غيره » وأبلفوهما الى المنصور 
«الحسين » فأحالما على الوذير أحمد بن عبد الرہ الشاى وأرسلهما الوزير ,الى صاحب 
:الترجمة.ء فرأى فما كلاما تمجه الاسماع > فدخل على الملصور وعرف أنه قد خا قلبه شىء 
من حكنب الرسالتين . ثم قال له المنصور : هل اطلعت على الرسالتين؟ قال : نعم » 
: بولا تسميان برسائتين . قال : لاذ ؟ قال له : لان الرسالة لا بد أن تشتمل على آيات قرآنية 
وأحاديث نبوية أو كلام صادق » وها مجردتان من كل ذلك » وسا بين لم جميع ما فما . 
.وقرأ البدر إحداهما وأجاب عن كل لفظة فبا .فا زال ينجل ظلام الغضب عن وجه 
المنصور حتى فرغ البدر من قراءة الأول » فأخذها المنصور ومزقها بيده ثم داسها برجله . 
ثم قرأ البدر الرسالة الثانية ؛ وسلك فى تقضبا ما سلكه فى الآولى حى فرغ منبا .. فقال له 
المتضور : أما هذه فاكتب الجواب علبا . فألف فى نقضبا رسالته التى سماها ( السهم: 
الصائب » للقول الكاذب ) وتناقلها العلماء الاعلام ش ش 

وف سنة (٠‏ سار الى تعز للاصلاح بين أميرها أحد بن المتوكل وأخيه الامام 


:المنصور حسين 
وف سئة ٠٠۹‏ أرسله المسدى المباس للاصلاح بينه وبين عه أحد بن المتوكل أمير 
| «قعز فسار الى هنالك وأصلح بنبما ڪڪ ّْ 


وق رمضان من سنه ۱۱۹۱ ولاه الممدىالعباس أوتاف صنعاء و بلادها ¢ فباشر أعمال 
-الوقف بصدق وأمانة وعفاف » وانخذ بيتا صغيرا على مقربة من بيته ليسجن فيه من | 


يستحق التأديب » فراراً من الاستمرار فى [رسالهم الى السجن الذى بقصر صنعاء » و تاعا 
مما لعله يتمع فيه من زيادة العقوية . واستمر فى ولاية الاوقاف الى شوال سنة 9314 ثم 
اعثذر عنها وقال : إن ولابته للوقف عقوبة له من الله على ذنب أسلفه عله بعيئه . وأوصى 
بأن يتصدق من تركته بالغ ذكرها لفقراء بی هاشم تورما عن الوقف | 
ومن أعماله فى هذه الحقبة تحريضه المبدى العباس على بعث معلمين للصلاة الى جميع 
القرى والمدن المنعزلة فى البوادى » وازالة منكرات المعتقدات من الانجار والاحجار 
والهارات والقباب على الاموات » وارشاد الناس الى الطاعات . فأرسل المهدى جماعة من. 
الصالحين العمل بذلك. » وأص بتعليم الصلاة حى فى مدينة صنعاء وغيرها » وجعل للمعلمين. 
جراية من بيت المال » فسارع الناس الى الطاءات » وأزيلت المنكرات 
٠‏ ومن مساعيه عند المهدى العباس إرشاده الى إزالة أصنام كانت لطائفة البائينان من 
ون المند فى ثغر الا » فبادر المبدى إلى إصدار الام بازاتہا وهدم بيوتها . وكات 
مده الأصنام أموال مرصدة تبلغ مسين ألف ريال » فاستولى علبا عمال المبدى وأحضروها 
الى صنعاء هى وأحد هذه الأصنام » وكان الصام فى صورة تى » ىء بذلك الى حضرة 
اللإمام » وكان السيد عمد الأآمير ده » فأمى السيد مد بكسر الصثم وديس بالنعال | 
وف سنة 1175 ضاق جامع صنعاء يمن فيه من المصلين للجمعة » فارتضع بعضيم لصلاتها” 
فى سطح الجامع . ولاحظ ذلك السيد البدر فاختصر الخطبة تخفيفا للشقة عر بعض. 
المصلين » فذكر فى دعاء الخطبة جملة الأل » واختصر تخصيص البعض منهم بالمقال . فتزع: 
الشيطان فى قلوب جماعة من الجبال » ووسوس لمم أن الخطيب ترك ذكر الامام الاسم بن 
مد فى الخطية کا جرت به العادة » وقاموا لذلك وقعدوا ٠‏ ونمجمبروا يريدون قتله » وكان. 
رأسهم المولى مد بن على بن الحسين بن المدى أحمد بن الحسن ابن الامام القاسم' » وهو 
من رؤساء الدولة ومن 1 ل الإمام ‏ إلا أنه جاهل . وشايغه على ذلك المولى على بن عبد الله. 
ابن القاسم بن المؤيد مد بن القاسم وكان يذّعى العل . وتابعهم جماعة . فوصاوا الى بعض. 
أعيان آل الإمام للقيام معبم فل يساعدم أحد » وويخهم المولى جمد بن اسماق ‏ وآل.' 
اعاق من حى السيد تمد الا مير ت فأبان. هم قبح مسلكهم »فم ينجع فيم ذلك . ولما دخل. 
٠‏ المولى تمد بن على على المبدى العباس عرفه المبدى أن الاس هين » وأله سيأم الخطيب 
بأن لا بعوؤد الى الترك ء :فلم يقنعه جواب المهدى وأصر على أنه إذا لم حبس الخطيب فانه 
سيقتله . وهاجت العامة فى صنعاء وكثر الكلام » فطلب الإمام الخطيب البدر والمولى عمد 


س ۷ لس 


ابن على والمولى على بن عبد الله . ولا استقى بهم الجلس لديه ذكر المبدى للخطيب ما أنكره 
العامة من ترك ذكره الإمام القاسم نصا فى الخطة » فأجاب بأن هذه قاعدة عند إطالة الخطبة 
الآولى » ولا خل تركها مخطبة ولا صلاة . ثم جرى الكلام فى الح بين الصلاتين وأن 
الحدرث الوارد فى ذلك ضعيف . وكان المولى على بن عبد الله قد أعد كراسا لللناظرة . 
ف رأى المبدى أن يسكن الفتنة فقال للخطيب السيد عمد الآمير : قد رأيت أن تبقوا فى دار 
الآدب عند النقيب ألماس . فقام الخطيب الى بيت النقيب » فتاتاه خدمه وعبيده وأنزلوه 
فى أرفع داره . وقام الامام من جلسه وأس حبس رؤساء الفتنة > فبق على بن عبد الله فى 
الحيس خمسة عشر عاما » وحبس محمد بن على بن الحسين الى أن توفى با لسجن سنة 14۳ 
وقبضت البلاد الى كانت نحت بده وهی بلاد ضوران وآ نس وما الها و بلاد حيش › 
وصودرت خبله وكانت أربعة عشر حصانا . واكتق حجن السيد مد الآميفى دار النتيب 
نحو شرن لنسكين قلاقل المتحز بين » م أطلقه المبدى 
وقال السيد مد الأأمير وهو فى السجن سئة ١91‏ وأرسلها الى بعض العلباء : 
وما السجن إلا منحة عند محئة أشابه فيه جتدى” القاس الرسّى 
وبوسف والختار فى شعب عام و5 فاضل قد صار فى حضرة القدس 
وما حبسوق اتی جشت منکرا ولا أتىنافست ف الملك والكرسى 
ولكتتى أحييت سسئة أجمد وأبرزتها شمسا ع ىالعرب والفرس 
فقال أولو الجبل المركب إننى أردت خلاف الال عبدا بلا لبس 
ان أصول الال تأنى بأتى أقلد كالاعمى يقاد بلا حس 
إذا لى يكن الاجتهاد مزية من الجبل يا ويج العلوم من اليخس . 
-وقال متشكيا من أصوات مطارق الود بدار الضرب بالةرب من مكان حيسه : 
قضيت فى الحبس الشريف لياليا لا تعرف الاجفان طيب نعاس 
لا يطرق العيئين خوف مطارق أو خوف أصوات من الحراس 
يارب ل بالنجاة وأعطنى أجرا أفوز نه غدا فى الاس 
بوقال : 
.وجاورت دار الضرب كرها ويس ذا جوار مود ما لهم فى ادى ثبت 
مطارقيم ‏ هن الطوارق للفتى فا لمام العين فى قرهم خت 
« ومن أيحب الآشياء أأى مسل حنيف ولكن خير أياى السبت » 


71/8 ب 


وفى هذه السئة ( ١11‏ ) حضر من القسطتطينية أحد علءائها الشيخ أحمد بن صالح 
الروى20© قاصدا السيد تمد الآمير ليحل له بعض مشكلات علبية عرضت له » فكتب له 
البدر أجوبتبا . ووصل اليه أيضا السيد لطف الروى وقرأ عليه فى البخارى » ووصل اليه 
جماعة من علماء زبيد كالشيخ عبد الخالق بن على المزجاجى صاحب المؤلفات المتقنة ( وهو 
من شيوخ البدر ) فأخذ عن البدر أوائل الآمبات الست فى الحديث 

وفى سنة - ١917‏ كتب السيد البدر قصيدة الى الامام المبدى عباس بحذره قبا مر. 
تصديق المنجمين » وما : 

ولا نستمع من عايد لنجومه تقاوم زود ليس. تغنى ولا نحدى 

أكاذيب بملبا لكل منفل يصقا من ضل عن طرق الرشد 
وواله ما غير الإله بعالل بما فىغد ما يس وما يبدى 

وفى سنة ٠٠۷۳‏ كتب السيد البدر رسالته المشبورة الى حكام دوان المبدى العياس. 
بصنعاء بشأن الأموال الى كانت موقوفة على مشبد جده الأمير عى بن حمزة بكحلان » 
فأبطل وقفها الإمام القاسى بن مد وجعلما لأسلاف البدر الآمير 

ون سنة ١م11‏ كتب الى المبدى عباس رسالة ينصح له ها عن استاع قول من بغر به 
بشراء أموال الوقف الى فى شعوب بالمعاوضة ٠‏ وأبان له ما فى ذلك من المفسدة على 
الوقف » فعمل المبدى بتاك النصيحة 

مصنفاته ( مرتبة على حروف الحجاء ) : 

إجابة السائل » شرح بغية الأمل » يمنظومة الكافل . وهو شرح فى جلد على منظومة له 
فى أصول الفقه 

الإحراز » لا فى أساس البلاغة للزمخشرى من كناية ويجاز . ألفه مكة فى بجلد لطيف 

الإدراك » لضعف أدلة تحر التنباك 

إرشاد النقاد» الى تسير الاجتباد 

استيفاء المقال » نى حقيقة الإرسال 

١ (‏ ) الروى والروم اسم كان يطلق فى تلك العصور على الترك العثانيين وبلادم عا 

وراء الشام 1 


۴۳۹ 


الأنفاس الرحانيية » على الإناضة المدنية. . وهو جواب رسالة #شيخ أي الحسن 
السندى المدثى فيا يتعلق خا أفمال العباد. 
. الانوار » شرح ( إيثار الحق على الخلق ) السيد عمد بن إبراهم الوذين ل يكل 

إيقاظ الفكرة , لمراجعة الفطرة ال يي زمارد E‏ 
أ واه يدانه ويئصرانه» . رجح فيه أدلة السئة والكتاب . . فى مجلد 

بشرى الكئيب > بلقاء اليب . منظومة وشرحبا فى المعاد 

التحبير » شرح ( تيسير الوصول » الى جامع الآصول ) . فى مجلدين › ولم يكل 

التتوير » شرح الجامع الصغير ¢ أربع ادات 5 أافه عدينة شبارة قبل اطلاء: ' على 
شرح الناوی . ومجمل ألا كالحاشية » لا يستوفى فيه امن 

توضيح الأفكار » على تنقيح الأنظار ‏ فى علوم الحديث والآثار . فى مجلدين » به فيه 
وم 

ع 0 0000205 001 
بجلد . وضم اليه منظومته ( بشرى الكئيب » بلقاء الحبيب ) وشرحها. 

خاشية على البحر الزخار . وهى قولات جامعة م نكتاب الطبارة الى الركاة 


حاشية على شرح الرضى على الكافية . كان بو لفها عند تلقيه دروس العلل عن شيخه 
السيد عبد الله بن على الوزير » وکان يعرض عليه ما يكتبه فيعجبه جدا » ور عا كتب عليه 
تقريرات . وقد بلغت هذه الحاشية الى حث المنادى » ثم انقطعت لانقطاع الدرس 

الدراية.» شرح العناية . فى أصول الفقه . لما قرأ على شيخه السيد عبد الله بن على الوزير 
كتاب ( هداية العقول » شرح غابة السول ) كان شيخه ينظم درس كل بوم فى لمان نظا 
حلوآ جامعا لفوائد الأصل مع سبولة وانسجام » وسماه ( العناية ) . والسيد محمد الآمير 
يشرحه . ولا وقف شيخه على الشرح سماه ( الدراية ) . وقد بلغا فى نظم امن وشرحه 
الى حت الإجاع . وعاقت العوائق عن الإكال بانقطاع القراءة ' 

ذيوان شعره . جعه ابنه السيد عبد الله بن مد الآمير » ورتيه على المروف » وهو 
فى أكثر من ٠١‏ صفحة 


افع سدم 


رسالة فى الرسالة . جواب سؤال : هل التحدى بالقرآن مستس", أم يرتفع إذا اختلت 
اللسان .1خ ۰ 

رسالة فى المماضاة بين الصحاح والقاموس . أبان فا أن الصحاح والقاموس بشت رکان 
فى المع بين الحقيقة والجاز 

رسالة نفيسة ألفبا للهدى العباس فى وجوب إزالة أصنام لوثنى المند ( البانيان ) كانوا 
يعلنون شعائثر عبادتها فى ثغر الها 

الروضة:الندية » شرح التحفة العلوية . فى بجلد 

سبل السلام ٠‏ شرح بلوغ المرام . اختصره من شرح شيخه القاضى الحسين بن عمد 
ا مغرب الصنعانى الموسوم بالبدر الام . وأضاف ف سبل السلام فوائد خلا عنها البدر | القام » 
وحذف مالا يرى فائدة فيه من الأأصل 

السهم الصائب ‏ للقول الكاذب . ألفها فى شعبان سنة ٠٠١۴‏ ورد با على جماعة تسموا 
بالشيعة » قلي إن تدریسه فى تفسير القرآن با جامع من المنكر . ولذلك خر تقدم فى 

ا ين الصابر والشا كر . اختصره من ( عدة الصابرين ) لابن القم » 
فى أن المسل إن رذق شكر » وإن ابتلى صير 

العمّدم » » حاشية على شرح العمدة لابن دقيق العيد . وهو هذا وكان شروعه فى تأليفه 
وهو ,م سنة 4م1١‏ عند قراءته شرح أبن دقيق العيد على العلامة عمد بن أحد الاسدى » 
وأشار الى ذلك فى خطبة الحاشية 

قتع الخالق ٠‏ شرح ا ٠‏ فى بجلدين : والآصل للسيد عمد بن 
إيراهم الوزير ْ 

منحة الغفار » على ضوء الثبار ‏ شرح الأزهار . فى بجلدين ضخمين 

منسك فى الحج . ومعه قصيدة له فى المناسك عدد أبياتها ۸٣‏ » مطلعها : 

أيا عذبات البان من أبن الجى رعى الله عيشا فى رباك قطمئاه 

اة التحر ر > فى الرد على قوهم ليس فى عتتلف فيه نكير . أبان فيه أن هذا القول 

ليس على إطلاقه » وأن مدار ذلك على ما صح عن رسول الله يإ . 


کاب 
اليواقيت » فى المواقيت . فى بيان أوقات الصلوات با دلت عليه الآدلة . ألفه فى شهارة 
الصراع الآخير بين طريقة السنة وخصومما : 


وف أواخر حياة السيد مد الآمير فر عبد الله بن بوسف بن المتوكل القاس ؟بن الحسين 
ان المبدى أحد بن الحسن بن القاسم الى جبل برط من بلاد أرحب الممدانيين » لمطالب 
دنيوية » فألق فى أذهان العوام أنه إ ما خرج مشكرا لما حدث من تغيير مذهب أهل البيت 
فى صنعاء » وأن السيد مد الامير هو الساعى فى ذلك . فوافق كلامه أو لك العوام وجعلوه 
ذريعة لمطامع لهم دنيوية أيضاً . وحرر القضاة من بى العننى أهل برط عررات فى صفر 
سلة ۱۱۸۲ الى السادة والعلماء والاعيان فى مدينة حوث من بلاد حاشد » ثم الى أهل حصن 
كوكبان » ثم الى علماء وأعيان مديئة ذمار » تتضمن أن السيد محمد الآمير قد غير مذهب ۲ ل 
البيت فى صنعاء وخالف بأقواله وأفعاله ما كان عليه الآمة الاطبار فى هذه الاقطار » و نحو 
. هذه الترهات » وطلبوا من الميع القيام محم على الدولة . وتكررت المراسلة فى ذلك 
وأجاب أهل حوث على أهل برط ما هو عليه صاحب الترجمة من الإحاطة بالعلوم واجتهاده 
واستنباطه للاحكام من الكتاب والسئة وعدم جواز الكلام مهم ومن أمثا مم عليه وعل 
مثله فى شىء يقوله ويعلله باجتهاده . وأجابهم ثل ذلك أهل كوكبان وعلماء مدينة ذمار . . 
وحرر فى ذلك السيد الحسين بن مبدى النعمى - وكان فى صنعاء - رسالة أشار الها والى هذه 
الفتنة صاحب الترجمة بقصيدة فى مائة وتسمة أبيات »وهی مر آخر شعره » يقول فا 
عخاطبا أهل برط ومثيرى الفتنة فم : 


وقلم بأن ابن الامير مدا الف أهل البيت من غير مسعد 


و ليس اختلاف الآل ف العلل ضائرا 
أجاب عليكم أهل حوث وبينوا 
ومن كوكيان قد أتم تصالح 
ومن سفح صنعا من إمام معارف 
كذا من ذمار قد أتنكم رسائل 


ولا هو عيب عند كل موحد 
لکرم كل بحت بالدليل المؤكد 
وفہا براهين. بقول جود 
وم اذل لعج اد ور 
ولیس برد الحق من کان متدى 


وما عل المفتونون من أهل برط ألم قد خدعوا » وان السيد عمد الامير موضع هة 
الجاهير فى عله ودينه واستقامته على طريق الحق » وأن كل من له مكانة فى العم والدراءة 
مؤيدون له » تركوا الخوض فى هذا الكلام ورجعوا الى أوطائهم وديارثم 


ب ٤)‏ د 


ومن شعر السيد الامیں صف غربته فى أهله : 
غريب بين إخواق وأملى ۰ وفى وطنى وعند أن وأى 
دعوت الى طريقة خير هاد . فل ان ا 
لبست من التصير خير درع ولقيت السهام بحن حلى 
وله القصيدة الشبيرة التى بعك ما إلى معاصره شيخ الإسلام عمد بن عبد الوهاب ومطلعها د 
سلاى على مد ومن حل فى بجد وإن كان تسليمى على البعد لا يجدى 
لقد صدرت من سفح صنعا سقى الحا رباها وحياها بقبقهة الرعسد 
يذكرق مراك ممدآ وأهمله لقدزادى راك وجداً على وجد 
ق وسل عر اال حل سوحېا به يبتدى من ضل عن منيج الرشد 
جمد المادى: لئة أحد فا حجنا المادى ويا حبذا المبدى 
لقد أنكرت كل الطوائف قوله بلا صدر ميم طاك ولا ورد 
نصيحته لأشراف مک : 
ونی جادى الآخرة من سنة 9م١١‏ - قبيل وفاته بشبر أرسل مع ابنه ابراهم قصيدة 
إلى أشراف مكة وولاة أمورها يناصيم عا يصدر من عبيدم من الب والسلب » و لعلبا 
آخر شعره › وملها : 
الى الآشراف أعيان النام وأهل البيت والبلد الحرام 
أتانا عنم خير غریب تواتر م انی وشای 
بأنت عبيدم أضموا لموصا يفوت الحجيج بكل عام 
فقل ساعد الملك المفدى ‏ لماذا لا تذب عن الانام 
أيأمن م عج بكل فج ويلق الخوف فى البلد الحرام 
فا البلا الآمين محل عاص وليس به لعاص من مقام 
وكيف لا ومن يرد فيه بظلم € يذاق من العذاب على الدوام 
وفاته : 
توفى صاحب الترجة الى رحمة الله فى يوم الثلاثاء ثالك شعبان سنة 117 عن ثلاث 
وما نين سئة من مولده . ودفن بالحوطة الى فى الجنوب الغرى من منارة مسجد المدرسة 
المنسوية للامام شرف الدين بأعلى صنعاء . رحه الله » ونع بعايه » وأجزل له المثوبة على 
اقامته السنة المحمدبة و نصره ها » وأعل درجاته فى الصالحين 


جار تراد 
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قال الششيخ القاضى عماد الدين [عاعيل بن تاج الین آحد بن سعيد بن مد بن 
الاثر الحلى الشاقى : 

المد لله منور اليصائر حقائق معارفه » ومصور الواطر خزائن لدقائق لطائفه . 
الذى أودع القلوب من حكه جواهر > وجعل نجوم المداية بذكره زواهر . أحمده 
ولا يستحق المد على الحقيقة سواه » وأعتقد التقصير فى كل ما فعله العيد من شكر 
نعمه ونواه . وأشهد أن لا إله إلا الته وحده لاشريك له شهادة تكون للنجاة وسيلة » 
وبرفع الدرجات كفيلة واش أن عمد عيده ورسوله الذى رنه وطرق الإعان 
قد فت آثارها » ست" أنوارها . ووهت أركاتها ‏ وجل مكانها . فد 
ميو من معالمها ما عفا » وشنى من العليل فى تأيرد كلبة التوحيد ما كان على شفا . 
وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكبا » وأظبر كدوز السعادة لمن أحب أن 
ملكا الل م ٠‏ وأقام ميزان الشرع باتباع الام 
والہی بعد أن كان الو جود قد خلا مهما . لي وعلى آله وحبه أهل الجد والعلا » 


امد نقه والمنة » عل ما علمناه من على الكتاب والسنة ‏ وجعلهما لنا عمدة وعد؟ة 
وحصناً و نة . والصلاة والسلام ع أول من يقرع باب الينة ٠.‏ وعل آله الذين 
وبعد فهذه حواش بهتدى بأنوارها من اقتطف من نر ارها وجنى من ثمارها . 
علقتها على ( عمدة الاحكام ) للحافظ عبد الغنى وشرحما للامام امحقق اين دقيق العيد 
خمد بن عل 4 أحلبما ألله أعل درجات الجنات ¢ وضاعف الما الاجر والحسنات .كان 
جرى قل تعليقها مك المشرفة عند قراءة ذينك الكتتابين على من ألقيت اليه أزمة 


6: 


الذين لوا من المحاسن بأمى الى 2 فأصبحوأ شهداء الله فى أرضه 00 > وقاموا من 
. أوامه بسئته وفرضه .. وقتحوا من الإمان بايا ”تجا » وتنزلوا من العباد منازل 
النجوم”© الى منها معالم ا دى ومصايبح تجاو اللشجى . فهم وسائل النجاة» والمشار 


افتوى ف الحرم لمك ايخ العلامة التق عمد , بن أحمد الأسدى » أنزله الله من جناته 
فى الجناب العلى . ثم نسجت علا عناكب الاشتغال > وضربت علبها من أكف 
النسيان أقفال د بعطف العئان للتدريس فى ذيئك الكتابين ججاعة من 
عبون الآعيان » فأعدت النظر فما علقته أولا » وأطلقت لسان البسط والتفصيل 
ما كنت أشرت اليه جحلا , وحررت ما كنت أرجو نفعه فى الدارين » وأن يكون من 
الأثار الحمودة بعد العين . ومن الله الإعانة فى البداية والنباية » وعليه التعويل فى تيم 
على الرواية والدراية 

)١(‏ قله ”“ « شبداء الله فى أرضه » أغول : إشارة الى ما أخرجه الطبراق 
عن سلمة بن الا كوع مرفوعاً « أنتم شهداء الله فى أرضه » والملائكة شبداء الله فى 
السماء » » وحديث انه مى عليه صلل الله عليه وآله وسل >نازة » فأثنوا علا خيرا » 
فقال « وجبت » . نم مس عليه بأخرى » فأثنو! علا شراً » فقال « وجبت » . الى أن 
قال صل الله عليه وآ له وسل « انتم شهداء الله فى أرضهء أخرجه الطيالبى وأحمد 
والشيخان وغيدمم ش 

(۲) قله ف افير : إشارة الى ما أخرجه عيد 
ان حميد من حديث ابن ر عرفو عا « أصجابىكالنجوم یم أقتديم اهتديم » إلا أن 
فيه حمزة النصيبى ضعفوه“ وغيره من الضعفاء 

( ۴ ) قله « معالم» أغول : العام جمع معلل كمقعد » قال فى القاموس : ومعل الثىء 
مظنته وما يستدل به كالعلامة كرمانة . وا أصابيم جمع المصباح السراج » وفيه إشارة 


١ (‏ ) أى قول عماد الدين اسماعيل ابن الاثير مستملى هذا الشرح من م لفه الإمام 
العلامة أبن دقيق العيد 
( ۲ ) هو موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث 


٤)٦‏ د 


الم بقوله عر وجل لر 40 : 11 يرفع اه الذين آمنوا منك والذين أوتوا الملل 
1 درجات ‏ صلاة دامة ما غل عا » وشيّدت للدين معالم ١‏ 
: و بعد فإنه لا كان العم أشرف ما خلق فى الو جود ل 
و جود , شرف من اختاره منهم بهذا الشعار » وملكبم به ملابس التقوى والوقارء لما 
. اعيز غيربم منها بالثوب المعار . وخصهم من المزية أن قرن ذكرثم بذكره » وأ كرمع 
بالشبادة على وحدانيته 2"© فا أجدرم بشكره » وأورد وصفهم لوصفه ثانا( , 
.وجعل تجتى السعادة منهم بهذا القرب دانا . وفضلبم عل كتير من لارا کی 
بهم عباده إلى سبل الحق وطرقه . وأداد بهم خيراً حيث فقبهم فى الدين 29 ؛ وأص 
1 الى أن الصحابة فهم مصابيم قد أضاءت . وأخرجت الناس أنوارها الى الانوار من 
الظلبات 2 وذلك كالخلفاء ومن ضاهام فى الاضاءة بأنو وار علومه وجباده 2 وهذا 
E‏ مشتق لم من وصفه صل الله عليه وآ له وسل فانه وصفه الله بأنه سراج منين 
کا وصفت الشمس بأنها سراج وهاج » إلا أنه وصف بأنه منير لا وهاج لما فى الإ نارة 
من الاضاءة من دون إحراق 0 No‏ و 
للبدى ودليل ختاج اليه عند طلب الحداية ¢ ولاشك أن من قد أضاء وسطع وره 
أنفع وأ كل » » فانه قد جمع بين وصف الهداية والدلالة والإضاءة بالفعل ومنه عل 
ماف الفقرة من الترفى » ولا يخق ما فيه من الاستعارة ۰ 

8 قله « بالشبادة على وحدانيته » أقول : هذا إشارة الى قوله‎ )١( 
) الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العم‎ 

(۲) وقله ٠‏ ثاناًء اراد به ما بعد الأول و إلا فانه تعالى أورده20© ثالناً ¢ 
والمراد أنه وصفبم أنهم شهداء لوصفه تعالى فم بالشبادة 

() قوله « وأداد يهم خيراً حيث فقبهم فى الدين » أقول : هذا إشارة الى 
ما تحر جه الشيخان وأحمد مرفوعاً « من يرد الله به خيراً يفقبه فى الدين » 


)١(‏ أى ذكر أهل العم 


تت 


الخلائق باتياعهم (© لما ممسكوا يحبل الله المتين . وأعزم باختصاص كل منهم 
واصطفائه » وأ كرمهم بأن جعلهم ورثة أنبياثه”"“ . وفضل الع على العبادة 0 ما لم 
تكن به مقترنة . وقال يك « بين العالم والعابد ماثة درجة » بين كل درجتين تحضر 


)١1(‏ قله وأ الخلائق » أقول الآمر منه تعالى ه باتباعهم » مأخوذ من قوله 
لإا فاسئاوا أهل الذكر إن كتتم لا تعليون ) اذ المسئول متبع » ومن غيرها من 
الأيات والأحاديت ٠‏ : 

(؟) قله «ودثة أنبيائه » أقزل : فيه إشارة الى ما أخرجه ابن النجار عن 
أنس ٠‏ العلماء ورثة الانبياء : يحبهم أهل السماء وتستغفر لم الحيتان فى البحر اذا ماتو! 
الى يوم القيامة » وأخرجه الديلى فى مسند الفزدوس من حديث أم هاي“ مرفوعاً 
ء العل مي الى وميراث الانبياء قبل » وأحسن بعض الحفاظ حيث قال( :. 

العر ميراث النى كذا أنى فى النص والعلماء ثم وراه . 
ما خلف الختار غير حخدشه فا فذاك متاعه وأثاثه 
فلنا الحديث وراثة نوية ولكل محدث بدعة احداثه 

(۴) قله وفضل العل على العبادة » . أقول : هذا إشارة الى ما أخرجه الخطيب 
وابن عبد البر فى العل عن ابن عباس مر ذوعاً « العم أفضل من العبادة » وملاك الدين 
الورع » ومثله أخرجه البق فى الشعب عن بعض الصحابة » ووجبه أن العبادة نفع 
خاص لا.يتعدى صاحه '» والعم نفع يعم صاحيه وغيره 1 والنفع المتعدى أفضل ‏ 
ولان العالم يختاج اليه العابد الجاهل فهو أفضل » ولانه أشد على الشيطان لما أخرجه 
الترمذى وابن ماجه مرفوعاً ٠‏ فقيه واحد أشد عل الشيطان من ألف عابد » ونظمه 
من قال : ش | 

وان فقا واحداً غير عابد أشد عل الشيطان من. ألف عابد 


( ۱ ) هو السيد مد بن ابراهم الوزير. 


- ٤۸ 


الجواد المضكمر سبعين سنة 22 » . وما أراد بذلك إلا العل النافع 9 الذى ”يلغ به 
من رضى الله الآمل » والذى ينفع معه القليل من العمل ”° 


: قله وقال صلى الته عليه وآ له وسل « بين العالم والعابد . . الڂخ» أقول‎ ) ١( 
أخرجه الديلى فى مسند الفردؤس بلفظ « بين العام والعابد سبعون درجة » وى‎ 
معناه أحاديث » والمراد أن ينما هذا القدر فى الجنات أو فى القرب من الله تعالى أو‎ 
فى القدر عند الملائكة » ؤهى متلازمة . والحضر بض الحاء المبملة ؤسكون الضاد‎ 
المعجمة العدأو ظ‎ 

(۲ ) قله « وما أراد بذلك إلا العم النافع » أقرل : لما كان العلم يطلق على كل 
صورة حاصلة عند العقل أو فيه أبان أن مراده بايراد الفضائل نوع خاص وهو النافع 
نفعاً خاصاً وهو المبلغ للعبد الى رضا مولاه الذى هو منتبى الآمال» وما ينتفع معه 
القليل من الاعال » وهو عل الكتاب والسنة يرا أخرجه أبو داود وابن ماجه 
وال حا من حديث أبن عر مرفوعا 2" العم ثلاثة وما سوى ذلك فضل : آية محكة » 
أؤ سنة قأئمة » أو فريضة عادلة » ؤأحسن من قال" : 

الل قال الله قال رسوله إن صم »ء والإجماع فاجهد فيه 
وحذار من نصب الخلاف جالة ‏ بين النى وبين دأى فيه 

(؟) قله « الذى ينفع معه القليل ی العمل » أقول : يدل له ما أخرجه 
الشيرازى عن على رضى الله عنه مرفوعاً « ركعتان من عالم خير من ألف ركمة من 
جاهل بالقه » وذلك أن العام يقبل بقلبه على مناجاة مو لاه عارفاً بما يستحقه من التعظم 
والتوقير ؤالإجلال» عارفا بكيفية اتأدب فى عادته والاقبال عبل طاعته وكيفية العيادة 
على الصفة المأمور بها » وهذا النافع إا هو العم مع العمل به الذى وقر فى القلب )ا فى 


١ (‏ ) الحديث مروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وهو يح . وعن عبد الله 
ابن عير بغير هذا اللفظ » وهو ضعيف 


( ۲ ) هو الحافظ الذعى 


ل 


وما عرف هذه الحالة2© » علمت أن فى الإعراض عر ذلك على غرر من 
أمرى » وقلت : إن الخسران موجود عندى » فى ليال تمر" بلا نفع وتحسب من 
عمرى . فآثرت أن أتمسك من أخبار الرسول كلاه با أرجو به النجاة من هذا 
الخطر › وأبلغ من اتباع الشريعة المطبرة وأحكامها الوطر © . فاخترت حفظ 
الكتاب المعروف « بالعمدة » للإمام الحافظ عبد الى رحمه الله تعالى ‏ الذى رتبه 


الحديث الحسن مرسلا عند ابن أبى شية وال حك“ وأخرجه الخطيب عن جابر 
مرفوعاً « العم علمان : فعل فى القلب فذلك النافع » وعلٍ على اللسان فذلك حجة الله 
على ابن آدم » والمراد أنه إذا وقر فى القلب أثمر العمل » فان كونه فى القلب عبارة 
عن اليقين به والتصديق الذى لا بد وأن يتأثر عنه العمل » وإلا فان الكل لا بد وآن 
.تنقش صورته عند النفس فكان نافعاً » وإن كان على اللسان من دون عمل فذلك من 
الذين يقولون بأفواههم ما ليس فى قلو بم > وهذا هو أخوف ما خافه صل الله عليه 
وآله وسل على أمته »ما أخرجه ابن عدى من حديث أبن عير مرفوعا « أخوف 
ما أخاف على أمتى كل منافق عل اللسان » 

)١(‏ قله « هذه الحالة» أقول : هى جموع ما سلف من فضل العل النافع وأهله 

( ۲ ) د الوطر » الحظ والنصيب ٠‏ 

() قله « عبد الغنى » أقول : هو الامام حدث الإسلام تق الدين أبو مد 
المقدسى الحنيل الماعيل » صاحب التصانيف » ولد سنة إحدى وأربعين وخمس ماثة. 
ممع من اة كار وكتب مالا يوصف كثرة » وما زال ينسخ ويصنف ويحدث ويفيد 
حتّى أتاه اليقين . وكان كثير العبادة ورعا متمسكاً بالسنة على قانون السلف » صلفه» 
المصباح فى ثمانية وأربعين جزءا اشتمل على أحاديث الصحيحين» وكتاب نباية المراد 
فى السين نحو مائق جزء لم يبيضه > عد له الذهى فى التذكرة مع هذه عشرة تصانيفه 

١(‏ ) هو الترمذى فى النوادر 

م اس عاج 9 #الدة 


0۰ سے 


على أبواب الفقه » وجعله خحسمائة حديث . فوجدت الأحاديث كل افظة منها تحتاج 
إلى بحث وتدقيق » وتفتقر إلى كشف وتحقيق . لان كلامه يله بحر يخاص فيه على 
جواهر المعانی » ولا يستخرج حكّه إلا الراسخون ف العل الذين نحت خواطرم 
به أهلة المغانى . فوقفت من ذلك للقاضى عياض رحمه الله على الكتتاب المعروف ٠‏ 
« بال كال » » فوجدته قد احتوى فى شرحه على التفصيل والإجمال . لكنه اقتصر ' 
على شرح أحاديث الإمام مسل بن الحجاج » فاخترت أن أعل مغانى الأحاديث الى 
أوردها صاحب « العمدة » وأستدها إلى الإمامين2" اإخارى ومسل رحمهما الله 
فل أجد من علياء الوقت من يعرف هذا الفن إلا وأحد عصره » وفريد دهره › 
واسطة عقد الفضائل » ملحق الاؤاخر بالاو ائل » الشيخ العالم الفاضل » الورع 


ب بي يب ا ا ا ا 
فأ كش » قال : وعا ألفه بلا إسناد العمدة جزآن3© قال : كان لا يكاد أحد يسأله عن 
-حدبث الا ذكره له وبينه » ولا يسأله عن رجل إلا قال هر فلان ابن فلان وبين نسه » 
قال الضياء المقدسى : ”معت |تعاعيل بن ظفر يقول : جاء رجل الى الحافظ عبد الغى 
فقال : رجل حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث . قال : لو قال أ كش 
لصدق . وأطال الحافظ الذهى فى أوصافه . قوف يوم الآثنين الثانى - أو الرابع - 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ستهائة رحمه الله » ودفن بالقرافة بترية الحنابلة 

)١(‏ قله « وأسندها الى الإمامين » أقول :الامامان أبو عبد انه تمد بن اسماعيل 
البخارى ومسل بن الحجاج القشيرى النيسابورى ٤‏ قال الحافظ عبد الغغى فى خطية 
العمدة « اما بعد فان بعض اخواق سألى اختصار جملة من أحاديث الاحكام ما اتفق 
عليه الإمامان . . فأجرته الى سؤاله » وأسأل اله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو 
فظر فيه » انتهى . قلت : ؤمن أظر فما ياتى له وجده لم يلترم ما اتفقا عليه لفظاً »> بل 
قد یکتنی فى مواضع باتفاقهما عليه معنى كا فى بعض أافاظ الحديث الرابع . ؤقد 
تعقبه الزركشى فى أحاديث » وقد نقلنا كلامه مشيرين اليه » وسيمر بك فى هذه 
! الحاشية المسماه بالعدة على شرح العمدة 


)١(‏ الظاهر أنه بريد بالجرء ما يبلغ الكراسة 


کے 0¥ کے 


الراهد » خجة العلماء » قدؤة البلغاء > أشرف الزهاد » بقية السلف » مفى المسلبين » 
أب الفتيم تنى الدين عمد 7© » ابن الشيخ الإمام جد الدين أبى الحسين على بن وهب 
ابن مطيع القشيرى رحمه الله > الحامل بعلمه » امحقق فى إفجامه وفهمه › التي ما أ 
الله به من حکه . رحمه اله تعالى » ونفع به . فإنه الذى فاق النظراء والامثال » 
واتصف من امحاسن ما تضرب به الامثال . فوجبت وجه آمالى إليه . وعولت فى 
فهم معاق هذا الكتاب عليه . وحرفته القصد ما أريد ء وأصغيت لما يبدى فيه من 
القول وما يعيد , فأمل على من معانيه كل فن غریب » وکل معنى بعيد على غيده أن 
ا ا 


١ (‏ ) قله ٠‏ أبو الفتيم مد » أقول : هو المعروف بان دقيق العيد » قال الس 
فى حقه فى الطبقات0©: شيخ الاسلام > الحافظ الراهد الورع الناسك ء امجتهد المطلق » 
ذو الخبرة النامة بعلوم الشريعة ٠‏ الجامع بين العمل والدين » والسالك سبيل السادة 
الأقدمين » أ كل المتاخرين . قال الحافظ فتح الدين بن سيد الناس : م أر مثله فيمن 
رأيت »ولا حملت عن أجل منه فيمن رأيت ودويت .وكان للعلوم جامعاً » وف فنونها 
بارعا . مقدماً فى معرفة علل الحديث على أقرانه » منفردا بهذا الفن النفيس فى زمانه » 
لا يشق له غبار ولا ری معه فى مضماد . ول يزل حافظاً للسانه » مقبلا على شانه . 
وقف نفسه على العلوم وقصرها » ولو شاء العا أن عصر كلاته.لحصرها . وقال 
الشيخ تاج الدين السبكى : م أر احداً من أشياخنا يختلف فى أن ابن دقيق العيد هو 
العالم المبعوث على رأس الماثة السابعة المشار اليه فى الحديث » فانه استاذ زمانه علا 
وديا > له (الإلمام ) فى الحديث » وشرحه اذى م يؤلف أعظم منه لما فيه من 
الاستاطات العظيمة . هكذا أطلقه ابن السبكى فأوم أنهكل . وفى التذكرة لأذهى : 
وعمل كتاب الإ لام فى الاحكام لو كل تصنيفه وتبييضه ل جاء فى خمسة عشر مجلدا ٤‏ 
ظ اتہی . فأفاد أنه لم يكبل وهو المعروف . وشرح العمدة » والاقتراح فى مصطلح الحديث 
وشرح العيون فى أصول الفقه » وكتاب فى أصول الدين » وله دير ان خطب زشعر 
حسن . مات يوم امعة حادى عشر شهر صفر سنة اثنتين وسبعين وسبع ماثة 


۲۲ - ص"‎ ٩ أى طبقات الشافعية ج‎ )١( 


E‏ الك 


يخطر بباله وهو عليه قريب . فعلقت ما أؤرده”© ومنت عل شيل فضله » رجاء 
أن ره ما ورده . فإنه ماکان طلب العم على كل مسل واجيا » اخترت أن أ كون 
من طلبته . فإن لم أمت عالما مت طالبا لعل الله أن يكفر بالإخلاص ف ذلك بعض 
تحمل لاوزار الدنيا واقترافى » ويساعنى بعفو ٥‏ عن ذنوب إذا اذى على بها ل يكن 
لى حجة فما إلا اعتراف . وقد ؤثقت آمالى بالنجح اعتاداً على ما وردت به السنة . 
,وتآملت معنى قوله بل « م سلك طريقاً يطلب فيه علءا سمل الله له طريقا إلى 


ا-دك ا ا وجو اكلا ‏ ا ا ا ا 

)١(‏ قوله « فعلقت ما آورده » أقول : فيه اعلام أن ابن دقيق العيد كان لى 
هذه الأبحاث ويعلقها عنه » فا رأيته من الاضطراب فى بعضها والاختلاف فى نسخما 
فن قبل المستملل » فان الإملاء لي سكالكتب » حى سرى ذلك الاضطراب الى 
الخطبة » ومن ذلك زيادة فى لفاظ الخطبة هنا يوجد فى بعض النسخ دون بعض منها 

(؟) قله هلما كان طلب الل على كل مسل واجباً » أقول : هو إشارة الى 
ما أخرجه البق فى الشعب وابن عدى عن أنس مرفوعاً د طلب العم فريضة على كل. 
مسل » وأخرجه بلفظه الطبرانى ف الصغير والخطيب من حديث الحسين بن على رضى 
الله عنهما ؛ وأخرجه أيضا الطبرانى فى الأاوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما » 
وأخرجه أيضاً تمام فى فوائده عن ابن عبر رضى الله ہما > وأخزجه الطبراق فى 
الكيير عن ابن مسعود رضى ألله عنه > وأخرجه الخطيب عن على رضى الله غنه » 
وأخرجه الطبراى فى الأؤسط والببق فى الشعب عن أب سعيد » وأخرجه َة عن 
جماعة من الصحابة رضى الله عنهم بلفظه ؤزيادة . والمراد به عل الكتاب والسنة الذى 
لا بد للعبد فى مام العبودية والامتثال من معرفته » وفريضته معلومة قطعا من بعثة 
الرسل » فانهم بعثوا معلمين » وکل أحد جاهل لا يعل إلا ما علمه الله (إؤالقه أخرجم 
من بطون أمباتكم لا تعلمون شیا وجعل لك السمع والابصار والاشدة لعل 
تشكرون © فبذه المشاعر لم تجعل للعباد إلا ليشكروا القه بهاء ولا يعرف الشكر إلا 
يبمعرفة المشكور تعالى » ولا كيفية الشكر إلا بتعلم ما جاءت به الرسل 


داه ب 


الجنة "© » وسميت ما جمعته من فوائده » والتقطته من فرائده به .إحكام الاحكام » 
فى شرح أحاديث سيد الآنام » يله وشرف وكرم 

جعل الله ذلك إلى يوم القيامة باقياً > ومن مكروه الذنوب منجياً وواقياً . إنه على 
كل ما يشاء قدیر _ 


١)‏ ) قله ه من سلك طريقاً » أقول : أخر جه الترمذى من حديث ألى هريرة 
و حسله > واین ماجه عن ابی الدرداء کا تقدم 


2 


واعلم أن هذه الخطبة وهذا الكلام كله من إنشاء ابن الآثير المستملى عن ابن 
دقيق العيد الطالب له تأليف هذا الشرح » وليس هو أحد الللاثة المعرؤفين 
- الآديب » والمؤرخ » وامحدث - الذين جمعبم من قال : 
بنو الاثير الذين كانوا قلاثة ما إخاء 
مؤرخ عله أدبب العز والمجد والضياء | 
بل هو الحافظ أسماعيل بن أحمد بن سعيد الشيخ عاد الدين ابن الصدر تاج الدين 
أبن الآثير الفقيه الكاتب » ولى كتابة مصر » ثم تركها تورعاً . وله مؤانفات منها 
کموع خطب ورسائل » ومنها تاريخ ذكره القشيرى فى تاريخه ٩‏ 


١ (‏ ) واسمه ( عبرة أولى الابصار » فى ملوك الأمصار ) فى مجلدين » اقنصر فيه على 
الملوك والخلفاء فى البلاد الاسلامية من غير تعرض للوفيات ؛ انظر كشف الظنون ؛ وله 
غيره كاب ( كيز البلاغة ) فى جل اختصره ولده ؛ وله ( شرح قصيدة ابن عبدون ) 
للتار خية » وتقدم ذلك فى ترجمته ص ۲۹ 


نحت ة < 


الحد ته املك الجبار » الواحد المَبَارٍ . وَأَشْهدُ أن 
لا إله إلا ع و وَالأرض 
وما بيتهما ال يو التفاز . وأعيد أن عدا هده وزسوله 
الممنطن الخةار » صل الله عليه وعلى آله وححبه الأطبارٍ 
. الاخيار 

ما بعد فن بْنْض الإخوان, سألى اخْتِصارَ مل فى 
أحاديث , الأخكام» ٤‏ ا اود قّ عليه الإمامان : أبو عبد الله جمد 
ابن [نماعيل بن انراج المخَارِئُ» وَل بن الحجّاج بن 


ررر 


مسل القشيرئ النيسابورئ. اج إلى ماله رجا النمعّة 


به 


َأَسْأل الله تعالى أن يننا به » ومن كمه أو مععة » 
أو قرأه» أو حفط أو نظ فو . وأن عله حالما إرجهه 


کر 2 


الكرم ٠‏ مموجآ لفو لدبي فى جنات الهم فإ حنبا 
وغم الول 


رب أعن ووفق 
المد لله رب العالمين » وص اه على عمد وعلى آله وأصحابه وسل تسلما كثيراً 


1 كتاب اباد‎ ٠ 
M2 


دكات 5-0 » أقول : لماكان جمع هذه الأحاديث TET‏ 
به الاسم وأهمها الايجاب للإثابة فى فعله والعقاب على تركه › وأقدم الواجيات الفعلية 
وأهمرا الصلاة إذ هى عاد الدين ا أخرجه البيق فى الشمب عن عبر والديلى فى 

مسند الفرذوس عن على رضى الله عنه بزيادة « وعموده »كا أخرجه أبو نعم الفضل 
ابن دكين لانها مفتاح الجنة » والطمور مفتاحما »کا أخرجه أحمد واليبق فى الشعب من 
حديث عمر « مفتاح الجنة الصلاة » ومفتاح الصلاة الطبود» واه وأو دا 
والترمذى وابن ماجه عن على « مفتاح الصلاة الطور» وحيث كان الطبور مفتاح 
الصلاة حسن تقد مه علبا » إذ لا يدخل المنزل إلا بعد حيازة مفتاحه » بدأ المصنف 
بكتاب الطبارة » وحم كانت اانية ميدأ كل عل حسن تقد مما على الكل فيدأ عدشا 

(۲) قله ٠‏ قال معت » أقول : قال الزركشى : هذا ما نكر ركثيراً . وقد 
اختلف ف المنصوبين بعد « معت » فالجبور على أن الأول مفعول به وجملة يقول 
حال ثم الأول على تقدير حذف مضاف أى معت كلام رسول الله » لان السمع 

ل يقع على الذوات , ثم بين الحنوف بالحال المذكورة ؤهى « يقول. وهى حال . 
مينة لا يحوز حذفها . والقول الثاتى أن الواقع بعد معت إن كان ما يسمع تعدى إلى 
مفعول واحد غو معت القرآن والحديث » وان کان ما لا يسمع تعدى إلى مفعولين 


٥٦‏ ل 


رسول الله يت يقول ٠‏ [ِنْمَا الأحمال بالثياتٍ ”ون رواية : بالييّة ‏ 


نحو سمحت رسول الله َه يقول » جملة يقول على هذا مفعول ثان » وهو اأذى 
اختاره الفارسى فى الإيضاح » وقد ردوا عليه بأنه لو كان مما يتعدى لكان إما أن 
يكون من باب أعطيت أو ظننت » لا جائو أن يكون من باب أعطيت لان ثانى 
مفعو ليه لا يكون جملة ولا برآ به عن الأول وسمعت مخلاف ذلك » ولا جائر أن 
يكون من باب ظننت لصحة قؤلك ”معت كلام زيد فتعديه الى واحد » قال : ولا ثالف 
للبابين وقد بطلا فبتعين القول الآول . اتهى . قلت : وفيه نظر » قال أبن الدهان : 
فإن قلت معت زيداً قائلا لم يكن بامختار عند بعضهم > لان تعلقه بشیء آخر › لان 
قائلا موضوع للذوات والذوات ليست موضوعة للسمع ولهذا تقول : رأيت القائل » 
فلو کان ما يسمع لم بر . اتهى ش 

(١)قال ١‏ بالات » أقول : جمع نية بالتشديد والتخفيف » فالتشديد هو 
المشهور من نوى ينوى وأصل النية نوية بكسر النون وسكون الواو فقليت الواو ياء 
لسكونها بعد كسرة ثم أدغعت ف الياء بعدها ‏ والتخفيف من وى مثل وعد يعد عدة 
ومعى وى أبطأ وتأخر » وأطلق هنا لآن النية تحتاج فى تصحيحما الى [بطاء ‏ كذا 
قيل . واعل أنه لم يتكلم الشارح انحقق على دمم النية > وكأنه لوضوحبا لديه » قال 
الحافظ ابن حجر فى الفتح : قال الييضاوى النية انبعاث القلب نحو ما يراه موافقاً 
لغرض من جلب نفع أو دفع ضرر حالا أو مآ لا > والشارع خصها بالإرادة المتوجية ' 
حو الفعل لابتغاء رضوان الله وامتثال حكه » وأقره الحافظ » و نقله الشيخ ابراهم 
الكردى فى رسالته فى النة وأقره أيضا وقال : هذا تعريف شامل لأف راد النية المأجور 
صاحبها . قال الحافظ : والنية فى الحديث ممولة على المعنى اللغوى ليحسن تطبيقه على 
ما بعده . قال الشیخ ابر اهم وكذلك المراد بها المعنى اللغوى فى حديث عمر مرفوعاً 


(1) هو الشيخ ا براهم الكردى ؛ و لعل والد الشيخ طاص بن برام بن حسن الكردى 
المانى أحد الذين أخذ المؤلف عنهم فى حجته الاولى سئة ١١177‏ 


EEE‏ تت 


وس وف لف ب ام ل ع مرق لون له و 
وإنما لكل افری ما نوى» فمن كانت وجرنه إلى الله وَرَسوله › فهجرته 


عند ابن أبى الدنيا « إما يبعث المقتولون على نياتهم » وعد أحاديث فى معناه » قال : 
وكذا حديث ابن مسعود عند أحمد « رب قتيل بين الصفين الله أعل بنيته » وحديث 
عبادة عند النساى « من غرا ولا ينوى إلا عقالا فله نيته » الى غير ذلك . قال : 
فالشرع قد اعتبر القصد الاعم ورتب عليه أحكاما دنيوية وأخروية» فتختلف أحكام 
الصور باختلاف نياتها » أما الدنيوية فكا تختلف أحكام صور القتل باختلاف كونه 
عدا أو خطأ أو شه عمد » وكا ختلف أخذ الدائن من مال المدين باختلاف قصده 
الاستتفاء وغيره 'لى غير ذلك . وأما الاخروية فلأنہم يبءثون على نياتهم مع اخلافا 
فيجازون علا > کا يو نجه حديث أبى هريرة عند مسل فى الأربعة ل 
يقضى بهم بوم القيامة : رجل أستشهد ‏ وفيه - فبقال له كذبت »> ولكنك قاتلت 
ليقال جریء فقد قبل » وفى قاری“ الق رآن كذلك ولكنك قرأت لقال قاری“ فقد 
قيل » ومثله ف العام والمنفق . وحديث ابن عمر عند أبى داود « إن قاتلت صابرا 
عحتساً بعثك الله صاب را عتا » وان قاتلت مكاث را مرائاً بعئك الله مکار آ مرائياً » 
اتهى . وأقول : هذا التقسم لانية وإنجرى عليه أنمة أعلام فلا يخنى ما فيه على 
ذوى الافهام » وهر أن النية من أفعال القاوب كا رسموها بقوطم : انبعاث القلب 
اء وأضال القاوب كافعال الجوادح لم ينقل الشارع مسماه عن الاسم اللغوى إذا لم 
يقصد بها وجبه تعالى > إت الشارع ل تقل حر ك ادن بالسجود قه عن ماما 
بالسجود للصنم بل الكل مود » ولا نقل حركته بالطواف لله عن مسماه بالطواف 
للصنم بل الكل باق على مسماه اللغوى » فان حركة اليدن بالصلاة لله لم تنقل بالصلاة 
رياء وسمعة عن مسماها بل المسمى فى الكل واحد : جود وطواف وصلاة ؛ من غير 
فقل ولا زيادة قد , > لکن هذا مأمور به وهذا منهى عنه > فكذلك حركة القلب 
بالنية وانبعاثه باق على مسماه لغة لم ينقلبا الشرع ولا خصصها ولا هنا معنى لغوى 
ومعنى شرع كا قال الحافظ مول على المعنى اللغوى وقال الييضاوى والشرع خصصباء 
٠‏ وقال الشيخ آبراهع قد استعملها الشرع ف المعنيين » بل نقول + الشارع ل ينقلبا وم 


لاله — 
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إلى الله وَرَسولهٍ ٠‏ وتن كانت هجر إلى ديا يصيها أو ا٥راة‏ يتزوجباء 


يخصصبا ونما جاء الشارع بيان أن الداعى والباعث لمذه النية ان كان ابتغاء مرضاة 
اقه واتاع أمره فہی الى طلها القه من عبادہ لإ وما أمروا إلا ليعدوا اه مخلصين له 
الدین )€ فكان صاحها مأجوراً وان كان الباعث غير ذلك فان کان ما نبى عنه تعالى 
كالرياء والسمعة کان مأزوراً كا أفاده حديث الأربعة 2 الذين ثم أول من تسعر بهم 
الناز » وحديث « يبعث مرائيا مكاثراً » وإن كان ما أباحه الله كالغزو لقصد الغنيمة 
کان له ما نوی كحديث « می غزا لا ینوی إلا عقالا لله ما نوی » والاظبر أنه 
لا يكون 1 ما لانه طلب ما أحله القه ووعد به لإ وعد اقه مغان م كثيرة تأخذونها € 
وان كان قصد المقصد الادنى بحباده , فان الجاهد من قاتل لننكون كلة انقه هى اليا » 
فالقول بأن حديث « يعث المقتولون على نياتهم » ونحوه ورد على المعنى الاعم غير 

جيم » بل ورد على بیان اختلاف أحوال القتلى فى الجواء عل حسب الوا 
والبواعث کا صرح به حديث الاربعة”2 من قوله « د ليقال » فإنه بيان للدواعى الحاملة 
على تمل العم وقراءة القرآن والجزاءة والجود وكذلك مكاثراً مرائياً ٠»‏ وكحديث 
الاب فانه قم الحجرة باعتبار ذلك كا يأتى تقريره بياناً للدوامل والبواعث » وإعا 
عبر بالنيات فى هذا وف حديث الاب أيضاً تعبيرآً عن السبب باسم المسبب مجازاً 
وان كان الأصل الحقيقة فالصارف ما ذكر ناه من الصرات » ولا يقال فیک ويدعى 
الجاز فما عبر فيه بالنيات كحديث الاب وغوه لانا نقول العكس لا يتم إلا بعد قيام 
الدليل على نقل النية ولا دليل ولا ملجى* > بل الدليل القاهر قائم على أنه لا يصح 
دخول هذه الأحاديث الى زعم الشيخ ابراه <° آنه داخلة تحت المعنى الاعم اذ 
الأحاديث سيقت ليان انقسام الناس فى الآخرة الى مثابين ومعاق بين باليواعث 
والحوامل » خديث « يبعث المقتولون على نياتهم » ورد فى القوم بيلكون مبلكا 


(.1 ) الصواب اللا (؟) الكردى المذكور قريبا 


دوه ل 


قهجرته إلى ما هاج [لَيْهِ » 


ولا يدخل تحت المعنى اللغوى إذا لم يصرح فيه بقيد ابتغاء رضوان الله ولا عدمه » 
والمعاقب أيضا اذ لم يصرح فيه بعدمه لايدخل ت#ته » وحينئذ فلا يتم حمل الحديث على 
المعنى اللغوى أصلا ولا على الشرعى لانه أخذ فيه قيد ابتغاء رضوان الله فلا يشمل 
إلاقسما واحداً » وهو تقصير بالحديث عن معناه واخراج له عا أريد به » فعرفت 
آنه لايم حمله على أى المعنيين » وإن حمل على معنى ثالث شامل لليعنيين ليشمل 
القسمين فا فى المعنيين لا يشمل » ثم امل على المعنيين فرع ثبوت الشرعى وهو محل 
النزاع اذ لم يشت بدليل » ونحن باقون على الأصل وهو عدم اثبات معنى شرعى » وبه 
يعم بطلان قول الشيخ ابراه ”2 انه ورد على المعنى الاعم وفساده » ويعلم أنه مول 
على معناه اللغوی أى يبعئون على قبد بواعثهم ودواعہم بين مثاب ومعاقب » فالاحاديث 
- كلها واددة اخباداً على أن أفعال العباد دارت على البواعث والدواعى إثابة وعقوبة ء 
وتحقيقه ما قاله الغزالى : إن العضو لا يتحرك إلا بالقدرة » والقدرة تنتظر الداعية 
الباعثة » والداعية تننظر العلم والمعرفة أو الظن والاعتقاد , فاذا جزمت المعرفة بأن 
الثىء موافق له فلا بد أن يفعل » وسليت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعت 
الإرادة » فاذا انعثت الإرادة انبعت القدرة بتحريك الاعضاء » فالقدرة خادمة 
للإرادة » والإدادة تابعة لحك الاعتقاد والمعرفة اتهى . فبذا الباعث الصادر عن. 
الاعتقاد والمعرفة إن كان ما أمى به الشارع فالنية المثارة عنه موافقة لمر اده تعالى مثاب: 
فاعلبا وإلا فلا » وقد أخبر الله تعالى عن هذه الرواعث المأمور بها والمهبى عنها بقوله. 
١‏ اما نطعمك لوجه الله لا نريد مک جزاء ولا شكورا ) » ( وما لاحد عنده من 
نعمة تجزی الا ابتغاء وجه ربه الآعلى 4 » لإ تريدورن. عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة ) وبهذا عرفت أن النية غير منقسمة الى شرعية ولغوية ». وعرفت أنه | . 
لا وجه لمعل النية ذات أفراد وتقاسم ورسوم متغايرات تقضى بغار ماهيتها وأعم 


)١(‏ الكردى المذكور قريبا 


نت ات 


وأخص وإدغال بعض الأحاديث ف الاعم ما قد صح لك بطلانه > بل الاحاديث 
كلها على معنى واحد » والنية شىء واحد تعددت أحكامها إلى إثابة وعقوبة بالنظر الى 
تعدد البواعث » وكذا اختلف أخذ الدائن مال المدبن لاختلاف البواعث أيضا » 
واختلاف القتل العمد والخطأ وشه العمد قيل فى البواعك 

ومن هنا علمت أن المراد بالنية فى حديث الاب هو هذا المعنى اللغوى » وأن 

النية الذى فى أثناء الحديث باعتار بواعثها , فن كان باعث مجرته رضاء الله 
وزسوله فبجرته مقيولة مثاب صاحهاء ومنكان باعف ج رته المرأة أو الدنيا فبجرته 
لا أجر فبا ولاوزد . ويحتمل أن يكون مأزوراً لانه طلب الدنا عا صورته عمل 
الآخرة » أى فى هذا الحديث لقرينة السياق . وأما فى غيره فدار الإثم والاثابة على 
نحقق قصده » فان قصد الامر الماح غير مغرر بمحض الطاعة فلا إم عليه » إذ طلب 
الماح غير إم من حيث هو طلب ماح » وإلا كان انما بالتغرير 


والحاصل أن هنا صوراً أربعا : الاولى أن يقضد أمراً رما ڪالرياء 
والسمعة كان ما لحديث الاربعة . الثانية أن يقصد أمراً غير بحرم كإعلاء 
كلمة اله فقط كان مأجوراً أجر الجاهد الخلص . الثالثة أن يقصد أمراً مياحا فقط 
كالغنيمة فقط فانه إذا تحر د قصد الجاهد لحا لا غير لم بام إن صحتها نية أنهاكسب من 
الحلال أجر أجر كاسب المحلال . الرابعة أن يقصد الغنيمة وإعلاء كلبة اهكان له 
أجر الجباد وهى رتبة أذ عن لم يلاحظ الا على إعلاء كللة الله ققط . واذا عرفت 
هذا عرفت بطلان القول بأن الحديث مول على المعتى اللغوى ليحسن تطبيقه على 
ما بعده ء وتقسيم أحوال المباجر فانه تفصيل ما أجمل انی صل القه عليه وآ له وسلم ‏ 
و[نا قلنا إنه باطل لان المعنى اللغوى لم يعتبر فيه إثابة ولا عقوبة کا عرفت . والتقسيم 
.فى اثناء الحديث اعتبر فيه ذلك أو بعضه 5 ومعى الق معتبر فى الاقسام ضرورة 
دخو طا تحته دخول الاخص تحت العم » وإلالما كانت أقسامه. . فالتحقيق ماسمعت 
من أنه تقسم للحوامل والبواعث فى فوات الأعمال بالحوامل واليواعث » فباعث النية 
فى هذا الفعل وهو الحجرة إن كان ابتغاء مر ضاة الله ورسوله فهى رة لله ورسوله » 


نے کے 


۱ = أبو حفص عمر بن الخطاب“ بن نفيل بن عبد العركى بن دیاح - بكس 


وان كانت المرأة والدنيا فليست لله ورسوله , لايقال يحمل قوم فى دسم اللغوى حالا 
ومآ لا وجلب نفع ودفع ضرر على ما يشمل الإثابة والعقوبة في التقسم فى حديث 
الاب لآنا تقول منع منه أمران : الأول أن الإثابة والعقوبة أمور شرعية لا عرفا 
أهل اللغة قبل الشرع ٠‏ والثانى لو أنه أريد ذلك لما احتيج الى القول بأنه خصصبها 
الشرع ولا افتقر الى تقسيمها الى لغوى وشرعى ولا يصح » فبذا امل لا يصح ۔ “م 
لايخ ان رمم البيضاوى شامل لآفراد النية المأجور صاحها کا عرفت » إلا أنه 
لا خن أنه أورده دمما للنية العامة كا عرفت من سياقه , وقد طال الكلام حتى كاد 
أن يكون رسالة مستقلة ولا ینکر طوله فانه فى حديث مفرد يأ يجمع » ولذأ قيل 
إنه ثلث العلم 
فقد أطال ثناى طول لابسه إن الثناء على التنبال تفال ٠‏ 

(1 ) قله « ابو حفص » اقول : الحفص الاسد » ويه كب الى صل الله عليه 
وآله وسل عمر بن الخطاب كا فى القاموس » وفيه مشروعية الكنية » ومشروعية. 
الكنية ثابتة بأحاديث فى الآمبات ولو بام حيوان 5 وان کان له ولد كأبى بكر . 
ثم تكنيته صلى الله عليه وآ له وسلم عر يهذارض الى ماكارن عليه من الشدة 
والشجاعة » فانه يعبر السامع من الاسم الى المسمى ومن اللفظ الى المعنى کا سمى على 
عليه السلام حيدرة » وفى شعره: | 

أن الذى سمتى أى حیدره ٩‏ 
وف هذه الآسماء روعة ف قلب السامع » ولهذا كان العرب يحتارون النسمية بأسد 
ور وكلاب ونحوها » وسئل بعض العرب : لم تسمون أولادم بالاساى الشن مكرة 


)١( .‏ قاله على رضى الله عنه لما بارز مرحبا األبودى مخيير » وتثمته : 
كليث غابات كريه المنظره 


د ]حك 


الراء ا مبملة بعدها ياء آخر الحروف27 , وبعدها حاء مبملة . أبن عبد الله بن قراط 
ابن دزاح » بفتح الراء ال مبملة بعدها زاى معجمة وحاء مبملة . ايبن عدى بن كعب 
القرشى العدوی . يتمع مع رسول الله به فى كعب بن لؤى . اسل مک قدعا ٩‏ . 
وشهد المشاهد كابا . وولى الخلافة بعد أبى بكر الصديق . وقتل سنة ثلاث وعشرين 
من الحجرة فى ذى الحجة لأربع مضين » وقيل للات 

م الكلام على هذا الحديث من وجوه" : | 

أحدها : أن المصنف رحمه الله بدأ به لتعلقه بالطبارة . وامتثل قول من قال 
من المتقدمين : إنه ينيغى أن يبتدأ به فى كل تصنيف . ووقع موافقا لما قال 


وكلاب » وتسمون عبیدکر بالآسماء الحسنة كفلاح ويسار ومبشر ؟ فقال : من نسی 


اولادنا لأعدائناء وعبيدنا لا نفسنا | | 

(1) قله ٠‏ آخر الحروف » أقول: أى آخر حروف المعجم وهی عبارة 
قليلة فى ضيط هذا الحرف » وال كثرون يقولون بثناة تحتية . و « قرط » يتم | 
القاف وسكون الراء المبملة بعدها طاء مبملة أيضا 

(؟) قله ٠‏ أسل قديماء أقول : قال ابن الآثير : سنة خمس » بعد أربعين رجلا 
وإحدى عشرة امرأة ‏ وقبل : به تمت الاربعون » وظبر الإسلام بأسلامه » ووفاته 
يوم الأحد غرة ا حرم سنة أربع وعشرين » وعمره ثلاث وستون سنة وقيل غير 
ذلك » وخلافته عشر سنين ونصف ٠‏ 


() قله « الكلام على هذا الحديث من وجوه » أقول : لم يجعل ما قدمه كلاما 


على الحديث لان المراد به الكلام على معانيه وذلك كلام فى داويه 


( ) قله ه قول می قال » أقول : هو عبد ال حمن بن مبدى کا نقله البخارى 
والترمذى عنه » وعمل بذلك البخارى عله أول حديث فى صحيحه 2 واستشكل لآنه 
ترجم أو لكتابه بيده الوحى ثم أتى بحديث النيات المذكور , وأطال الآئمة على ذلك 
إعتراضا وتوجيها با هو مبسوط فى قح البادى ء وكذلك بدأ به السيوط جاممه 


۳ س 


الثانى : كلمة « نما » للحصر ء على ما تقرر فى الأاصول ‏ » فإن ابن عباس رضى 
الصغير مع أنه ليس على وفق ترتيبهكا بيناه فى شرحه (التنوير) فقد عمل العلماء بوصية 
1 أبن هبدى » ومراده يدأ به فى أول مقاصد التصنيف فلا يلزم أنه بدأ به على 
النسمية . نعم النية نفسها مبدأ كل فعل وقول > فهى قبل النسمية وغيرها » لكن 
الكلام فى حديها 1 

. تله «على ما تقرر فى الآصول » أقول : هى خلافية » وابن الحاجب فى‎ )١( 
مختصره اختار عدم إفادتبا ذلك » والشارح استدل بتقرير الصحابة لما فهمه ابن عباس‎ 
رضى الله عنهما من الحصر الماد لإنما فدل أنهم فهموا ما فهمه وفبم أهل اللغة والافهام‎ 
السليمة ففبمهم حجة . قال ابن حجر فى فتح البارى : وتعقب باحتهال أن يكونوا تركوا‎ 
المعارضة لذلك تنزلا ء ثم قال : وأوضم من هذا حديث « إن الماء من الماء » فإن‎ 
الصحابة الذين ذهبوا اليه لم يعارضبم الحبود فى فم الحصر واعاءارضيم فى الح‎ 
إذا التق الختانان » اتهى . والعجب من فعله أوضم , وهمامن‎ ٠ بأدلة أخرى كحديث‎ 
واد واحد واستدلال متحد , والتعقب الذى أسفله برد هنا فيقال : عتمل أن يكونوا‎ 
تركوا المعارضة لذلك تزلا » وأحسن من هذا فى الرد لافادة إا الحصر ما قاله اين‎ 
الحاجب وشراح كتابه : ان الحصر استفيد فى حديث الباب من تعريف المسند اليه‎ 
تعريف الجنس المفيد لقصر جنس العمل على المقترن بالنية » ويحرى مثله فى «إنما‎ ٠ 
الربا فى النسيئة » وحيدّذ لا نسل أن ابن عباس رضى اله عنهما فم الحصر من كلة‎ 
إا بل من تعريف المسند البه » وإقرار الصحابة على الفبم من هذا لا من إتما , غايته‎ 
لو سل فباهنا مفيد أن للحصر فى دليل ابن عباس رضى الله عنهما وهو ما وتعريف‎ 
المسند اليه فلا يتم تعيين أحدهما للافادة دون الآخر فلا يتم قول الشارح » وفى ذلك‎ 
اتفاق على أنها أى إنما للحصر يعنى اتفاق ابن عباس والصحاية فى أنه يقال الاتفاق‎ 
وقع على إفادة تركيب نما الربا فى النسيئه للحصر » وقد اشتمل على مفيدين له : [ما‎ 
٠ وتعريف المسند اليه فن أين أنى الاتفاق على إفادة [ما له ؟لم لا يحون أن يكون ذلك‎ 
لتعريف المسند اليه أولما معا ؟إن قبل على أنه التحقيق أن الصحابة لر يوافقو ابن عاس‎ 


لاع لد 


اقه عنهما فهم الحصر من قوله ب « إنما الريا فى النسيئة » . وعورض بدليل آخر 
يقتضى حرم ربا الفضل 227 . ولم يعارض ف فهمه للحصر . وفى ذلك اتفاق على آنا 
للحصر . ومعنى الحصر فبا : إثيات الح فى المذكور » ونفيه عا عداه . وهل نفيه 
عا عداه بمقتضى موضوع اللفظ » أو هو من طريق المفيوم ؟ فيه بحت © 


فى فهمه فانه فم الحصر الحقيق وأنه لا ربا أصلا إلا فى النسيئة » والصحابة فهموا أنه 
قصر إضافى بقرينة أدلة ربا الفضل » ثم وافقبم ابن عباس على ذلك كا هو معروف . 
قان اراد الشارح أنهم وافقر ه فى إفادتها مطلق الحصر فلا بم أن ابن عباس فهم نوعا 
خاصا منه فل يتحد محل فېمېم وفهمه » فتأمل 
)١(‏ قله ه وعورض بدليل آخر يقتضى ترم ربا الفضل» أقول : هو ما يأنى 
لللصنف من حديث أبى سعيد فى قصة بلال وغيده | 
١(‏ ) قله « فيه عت » أقول > تر و يق هته لاع مك > قفة ة المنطوق 
بقسيميه » فان حقيقة المنطوق ما أفاده اللفظ من أحوال مذكورَة فان ذكرت الحال 
فنطوق صريح » وان لم تذحكر فنطوق غير صريح » ومراد من ذكرها أن يأ فى 
الكلام ما يفيدها وهو قولك ما زيذ إلا عالم » أفاد إثيات العم له وهو منطوق صريح 
لانها ذكرت الحال » وهی الع بعد إلا فو حال مذكور لمذكور » وأفاد نق الجهل عنه 
وهو منطوق صريح أيضا لانه قد ذكر لفظ ما عل وجه الحمو حموم إذ المراد من ذكر 
الحال أن بكر ما يدل عليه فى الكلام سواءكان خاصا فا أو عاما لها ولغيرها ء وهنا 
نقول : قد أفادت البارة إثات الك وهو صمة «١‏ الأعال بالنيات » مثلا بالمنطوق 
الصريح » اذ الصحة حال المذكور هو العمل » لكنه من غير الصريح لامها إنما ذكرت 
بالاليزام » إذ هى من دلالة الاقتضاء لتوقف الصدق عليها ء ونفيه وهو عدم الصحة عند 
عدم النيه وهو منطوق غير صريح أيضا › أما أنه منطوق فلانه أى عدم الصحة حال 
لمذكور وهى الاعمال ذكرت مما يدل عليها بالالتزام » فإن الإثيات يدل على الننى التزاما » 
وقد صرح ابن أبى شريف ,أن المنطوق غير الصريح هو دلالة اللفظ على مالم يوضع 
لهءيل يلزم ما وضع له فيدل عليه بالالتزام » وأما أنه غير صريح فلا قررناه آنفا . 


EEE‏ > حت 


الثالت : إذا ثبت أنها للحصر : فتارة تقتضى الحصر المطلق © › وتارة تقتضى 
حصراً مخصوصا ٠”‏ . ويفبم ذلك بالقرائن والسياق . كقوله تعالى لإ ١‏ زا 
أنت منذر ) وظاهر ذلك الحصر للرسول به فى النذارة . والرسول لا ينحصر 


فعرفت من هذا أن دلالة حديث الاب على الننى والإثيات من المنطوق » وقد وم فى 
هذا أئمة » حى قال شار الغاية : إن الحصر بالننى والاستناء يفيد الننى منطوقا 
والاثبات مفبوما » وقد أسلف رمم ا منطوق با معت وتقسيمه کا معت تفريعه » 
فل يوافق تفربعه تعر یفه وتأصيله تفربعه » فقول امحقق « فيه بحث » كأنه يشير إلى أنه 
قد قيل إن النق مفبوم » أو إلى أنه قد وقع خلاف بين أهل الأصول فى رسم المنطوق 
والمفبوم حى جعل البعض دلالة الاقتضاء وغيرها من المفبوم 

١ (‏ ) قله «المطلق» أقول : هو المعروف ف البيان بالحقيق » وهو تخصيص الثىء 
بالثىء بحسب الحقيقة ونفس الام بأن لا يتتجاوزه الى غيره أصلا . وهو نوعان : قصر 
صفة على موصوف »أو موصوف على صفة . والثاتى لا يكاد بوجدكا صرح به علماء 
البيان لتعذر الإحاطة بصفات الثىء » إذ ما من متصور إلا وله صفات يتعذر إحاطة 
المنكلم بهاء فكيف يصح قصره على صفة ونق ما عداها بالكلية » والاول كثير , 
والذى هنا من قصر الموصوف عل الصفة أذ هر فى قوة « ما الاعال إلا بالئيات » 
إن لم يلاحظ المقدر » وكذا إن لوحظ أيضا لانه جزء ما أضيف اليه فله حكه » على 
أن الح للفظ المذكور 

)١(‏ قوإه « مخصوصاء أقول : هو المعروف ف البيان أيضا بالاضافى » وهو 
تخصيص الثىء بالشىء بالنسية » والنظر الى شىء آخر لا الى الحقيقة ونفس الآمر › 
والاصل هو الحقيق کا أفاده قوله ان هذا « يفم بالقرائن والسياق »؛ وعطف السياق 
علا عطف الخاص عل العام » اذ هو منها » وكأ قال فظاهر ذلك الحصر للرسول فى 
النذارة وهو فى الآبة أيضا من قصر الموصوف وهو الرسول على الصفة وهى النذارة ء 
وهو من الذى لا يكاد بوجد 


م س وام ١‏ جج أأمدة 


02 س 


ذلك بل له أوصاف جميلة كثيرة » كالبشارة وغيرها . ولكن مفبوم الكلام ١١‏ 
يقتضى حصره فى الاذارة لمن لا يمن » ون كونه قادراً على انزال ما اقتراحه الكفار 
من الآيات . وكذلك قول يِه ,اما آنا بشر ”“ » وانكم تختصمون الى » معنأه : 
حصره فى البشرية بالنسة الى الاطلاع على بواطن الخصوم » لا بالنسية الى كل شىء . 
فإن لار سو لبآ أوصاذا أخركثيرة . وكذلك قوله تعالى انا الحياة الدنيا لعب ولمو) 

(1 ) قإه ٠‏ ولكن مغهوم الكلام » أقول :من غير نظ الى القرائن » والا فقد 
عرفت أن هذا النوع من القصر لا يكاد بوجد حقيقيا » > فبذا المفبوم اما هو مع 
الإعاض عن كل شىء من ی ال راثن والسساق وغيرما . وقوله « لمن لا يؤمن › يريك 
بواسطة السياق » والا فهو نذير للمؤمنين أيضا من شؤم الذنوب كا قال ل انما تنذر 
أن انذار الكفار كلد انذار لعدم اتتفاعبم به » فهو ادعای » وقوله «ونق كونه » 
عطف عا لے حصره ف أل ذارة أى يقتضى حصره أى اثبات صفة الاذارة له » ونق كونه 
يفزل من الآيات ما يشاء كا هو مقترح الكفار الذين وردت الآية رداً لقولم أنه يفزل 
آية » فالقصر قصر افراد لان الكفار اعتقدوا أن انى صل الله عليه وآله و 
يتصف بالاذارة وبالإتيان با اقترحوه من الآيات » وعتمل أنه قصر قلب وأنهم 
كانوا يعتقدون أن النى ليس الا من يأتى عا اقتر.حوه من الآيات فقلب علييم 

)١(‏ قله ٠‏ اما أنا بشر » أقول : ان قبل مم يعلمون أنه بشر بالمشاهدة اى تفيد 
عين اليقين فكيف يخبرمم بذلك ؟ قلت : لما كانوا قد علموا أن الله أطلعه على كثير 
من الغيب جوز صل الله عليه وآ له وسام أن يتو موا أنه يعلم ما فى بواطنهم فلا يحم 
اا ا نك اواك وات وات و اال ل ا 
بوهمهم له من نق المع بالاخبار بتعيين الصفة المعلومة ونفى ما عداها » وعط الفائدة 
نى ما عداها » وفى تعليقه الت والإثيات بالبشرية رن الى أن البشر من حيث صغفة 
البشرية لا بعلم شيئا من المغييات 


يقتضى ‏ والله أعلم - الحصر باعتبار من 5 ثرها © . وأما بالنسة إلى ما هو فى نفس 
الامر فقد تكر ن سبيلا إلى الخيرات » أو يكون ذلك من باب التغليب للا كثر فى 
الك على الآفل . فإذا وردت لفظة , إما 0 » فاعتبر ها » فإن دل السياق والمقصود 
ايدام اعد د Se‏ قل 0 الحصر فى شىء 
عخصوص تأحمل حمل الحصر على الإطلاق . ومن هذا قوله عله .ما الاعال بالات » 


(1) قله ١‏ باعتمار می 5 ثرهاء أقول : هو بالمد من آثره إذا أ كرمه کا فى 
القاموس . والمراد قدمما بالاكرام على الآخرة » فا هى الا لعب ولو لا ينال منبا 
فائدة يا لا ينال اللاعب اللاهى » وأما بالنسية الى ما لقت له فانها خلةت طريقا الى 
اخيرات وسبيلا الى النجاة أو نظر فى الحصر الى الا كش وم الذين ١‏ ثروها فغلبوا 
على الاقل > وم الذين جعاوها لجة واتذذوا صا الأعءال فيها سفنا » فالقصر على 
الأول إضافى وعل'الثاتى ادعاق 

(۲) قله « لفظة إعاء أقول : أى مثلا > وإلا فان هذا حك مع كل ادوات 
القصر > وقوله , فأجمل الحصر على الإطلاق » أى على كونه حقيقيا » ومنه حديث ` 
الاب » أى ليست صمة الاعال إلا بالنذات » فان خلت عن النيات فلا صمة لما » فى 
حديث الاب قد ثم الحصر للبو صوف فى ااصفة © مع عزته لغة للدليل الشرعى 5 
“م هنا بحث وهو أن الذى قال عمل عليه الحصر ان فقدت القرائن هو الحقيق وهو 
نوعان کا عرفت : قصر الصفة على الموصوف » وقصر الموصوف على الصفة . 
والاو لكثير ء و ما فى الدار إلا زيد» والثاتى لا يكاد بوجد بو ما زيد الاكاتب» 
فان أريد أنه >مل عند فقد القرائن على الحقيق وان كان من الثاق فشكل » اذ هو 
حمل على النادر » والنادر غير المتمادر » واخمل للفظ اعا هو على العم الاغلب الذى 
يتبادر عند الاطلاق » بل فى المطول ان هذا النوع من القصر يفضى الى حال » وبينه 

هنالك . وان أ ريد الثانى فصحيم » ل ل 
النادر کا عرفت 


١ (‏ ) وهى قصر الصفة على ال موصوف » أى لا يكون للعمل ننيجة مقبولة الا بالنية 


— 


الرأبع : ما تعلق بالجوارح وبالقلوب » قد يطلق عليه عمل » ولكن الأسبق 
الى الفيم تخصيصن العمل بأضال الجوارح » وان کان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقاوي0؟© . 


١(‏ ) قله ه قد يطلق عليه عمل » أقول : فسر القسطلانى فى شرح اليخارى العمل 
بحركة البدن بكله أو بعضه » وف القاموس ضر العمل بالفعل » وفسر الفعل بركة 
الانسان فلاق تفسير القسطلاى . وفى فتع اليارى : لفظ العمل يتناول فعل الجوارح 
حى اللسان فتدخل الاقوال . انى . فالاقوال داخلة فى العمل على هذا التفسير ‏ 
ولاشك آنا داخلة فى الح وهو اختلافها بالنيات »کا يدل له حديث أنس عند 
اليخارى « ولا اله الا اله كلبة عظيمة كر يمة على الله من قالها مخلصا دخل الجنة ومن 
الا كاذيا عصمت ماله ودمه وكان مصيره الى النار » » ومن ذلك ما تقدم من حديث 
الارعة © الذين ۾ ال من تسعر بهم النار » وفيه وقراءة القرآن ليقال » فاختلف 
القول لاختلاف النبة » ومن اطلاق العمل علا حديث « من قال لا اله الا الته ماثة 
مرة الى أن قال- ولم يرفع لأحد بومثذ عمل أفضل منه الا من قال مثل قوله » أخر جه 
الديلى فى مسند الفردوس عن أب ذر رضى الله عنه » وقد ثبتت عدة أحاديث أن 
التحميد والنكبير والنسبيح صدقة » وثبت أن الصدقة من أفضل الأعال » واللاصل 
الحقيقه » وثبت فى تفسير قوله تعالى لإ لعلى أعمل صالحا 4 عن ابن عباس أنه قول 
لا اله الا الله » ومنه لإ ووجدوا ما عملوا حاضراً € لقوله لإ ما يلفظ من قول الا 
لديه رقیب عتيد ) فبى مما جدونما محضرة » وبهذا يعرف ححة قول الشارح « ولا ترداد 
عندى فى أن الحديث » الم 

)١(‏ وله « فعلا للقاوب » أقول : قال الشیخ ابراه قال القسطلانى : وقد أطلق 
أى العمل على حركة النفس » فعلى هذا يقال : العمل إحداث أمر ‏ قولا كان أو فعلا_. 
بالجارحة أو بالقلب التهى . قال الشيخ ابراه : اذا جعل الحركة المأخوذة فى تعريف 
الفعل المفسر به العمل أعم من الحسية والمعنوية كانت أفعال القلوب كبا داخلة فى 


)١(‏ الثلاثة 


٩۹‏ س 


الاعال » ويدل لكونها أعم من الحسية والمعنوية أنه ورد الأمر بالتفكر فى خلق القة 
والنبى عن التفكر فى ذات الله فى غير ما حديث وآية » والتفكر حركة معنوية فى 
المعق لات کا هو مقرر فى مظانه » وفى القاموس : الفنكر بالكسر ويفتح إعمال النظر 
فى الثىء » وقال : أعمل رأيه عمل به »> وقد فسر العمل بالفعل والفعل بالحركة فهى 
أعم من الحسية والمعنوية » والفكر ختلف باختلاف.النيات فان الله تعالى أثنى على 
الذين يتفكرون فى خلق السموات والأرض اعتاراً » ؤذم می يتفكر فى أص 
القرآن ليطعن فيه حيث قال لإ إنه فكر ؤقدر ) الآيات . وباجمله فالقلب له أفعال 
تخصه وتختلف باختلاف النيات » فلا وجه لإخراجبا من عموم الأعال . ويزيده 
وضوحا وتأييداً قول أي فى الصحيم « أفضل الأعال إعان بالله ورسوله » وحديث 
ماعز عند أحمد « أفضل الاعال الإيعان الله وحده » وحديث رجل من خث « أحب 
الأعال الى الله إمان الله » وحديث عبادة عند أحمد والطبراق مثله حديث أ ذر فى 
الصحيح مثله انتبى . وأقول : لا شك فى اختلاف أفعال القلوب باختلاف النيات › 
وهل الرياء والإخلاص والحب ف الله أو فى غيره والبغض كذلك الا من أفءالها ء 
وأن الأفكار صالحة وغير صالحة ؟ وأدلة ذلك كثيرة غير حديث الاب » وإما 
الكلام فى تسميتها عللا لغة حتى يشملبا الحديث » فارن تعمم الحركة على الحسية 
والمعنوية حل ؤقف » اذ اللغوى لا يلاحظ بالحركة وبرد إلا الحسية فانه يسمى من 
كان فى فكرة وهو قار الجوار 20 ساكناً » ولا يثبت للقلب صفة الجوادرح الا مجازاً 
من باب : 


وتلفتت عيى فذ خفيت عنها الطلول تلفت القلب 


وكلام القاموس عتمل أنه فسر العمل بالفعل أى المنسوب الى الجوارح الظاهرة ؛ 
وهب أنه أراد الام فغاية هذا الدليل فى الفكر من أفعال القلوب » فأين ا لحب فى الله 


)10 أى هادی“ الجوارح 


س اه “ا حل 


أيضاً . ودأيت بعض التأخرين ٠١‏ من أهل الخلاف خصص الأعال بم لا يكون 
ا ed‏ . وينيغى ل 
SY‏ 


والبغض فبه وعكسمما والاعتقادات الكفرية وضدها فانها تختلف أيضا ولا حركة 
فها حساً ولا معنى » وأما الاستدلال بالأحاديت فان أراد أن الإمان يسمى عملا 
وهو فعل القلب فهذا لا يتم الاعلى دأى ال مرجئة المردود عند كل العلماء أن الايعان 
التصديق فقط » وأما على ما يختاره غيرم ومنهم المستدل من أنه جموع ما فى حديث. 
عل رضى الله عنه وهو معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالاركان فهو ثلاثة أركان 
ركنان منهما أعال لغوية > فاطلاق العمل على الجموع تغليآ فلا يدل أنه أطلق عل 
فعل للقلب أنه عمل حقيقة فلا يتم به زيادة المدعى وضوحاً 

)١(‏ قله «ودأيت بعض المتأخرين » أقول : لا كلام فى “بعد ما قاله ذلك 
العض إلا إذا أطلقت الاعال فى مقابلة الاقوال فبى غير داخلة فما كحديث ابن 
مسعود موقوفا عند ابن ألى الدنيا « لا ينفع قول إلا بعمل » ولا ينفع قول وعمل. 
الا بنية .ولا ينف قول وعمل وة إلا بما يوافق المنة ٠‏ ومثل حديث على عند أبن. 
ماجه مر فوعا « الإيمان معرفة بالقلب وقول بالاسان ؤعمل بالاركان » انى . قلت : 
ولك أن تقول المراد من القول فى الحديث شىء خاص هوكللة الشهادة وأنه لا ينفع 
هذا القول صاحبه إلا بالأعال الواجبه ومنها الأقوال» وكذلك قوله وعمل بالاركان 
يراد به ما شمل اللسان » ذالإيمان قول كلية الشبا ادة مع الأعال الواجبة ومنها الاقوال 
فلا م اف العمل هنا غير شامل للأقوال ا بالإفراد 
بالذكر ولا يلزم خروج سائر الاقوال 

(؟) قله ١‏ فقالوا الأفال والأقوال » أقوزل : من ذلك قسمة السنة النبوية الى 
أفعال وأقوال 


— ¥ سم 
فى أن الحديث يتناول الاقوال أيضا”" . والله أعل 


١(‏ ) قله « يتناول الأقوال أيضا ء أقول : كا يتناول الأعال » وأما القروك فلم 
يتكلم عليها . وقال الشيخ ابراه الكردى : الترك إذا أريد به کف النفس فبو فعل 
اختيارى » وکل فعل اختیاری يختلف باختلاف النيات » وقد صح اذا آراد عبدى 
أن يعمل سيثة - الى قو له وإن تركبا من أجلى فاكتبوها له حسنة» ومفمومه أنه 
إذا لم يتركبا من أجل الله لا تكتب له حسنة » وهو كذلك كا قاله الغزالى وغيره ٠‏ 
قلت : بل قد نآل اأشيخ نفسه أنه قد قبل إذا تركبا لخوف المسلمين كان ۲ ما . قال 
الشبيخ :ومن حسن اسلام المرء تركة مالا يعنيه”'© » فنقول : الكنف ان کان تركا للشر 
ته فبو خير وإ نكان تركا لیر بلا عذر فهو شر » والعمل قد أطلق على الخير والشر 
قال الله ( فی يعمل مثقال ذرة خيراً يره : ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره ) » 
ووه أن الكف قد أطلق عليه أنه صدقة كا فى حديث ألى ذر كف شرك عن 
الناس فانها صدقة منك على نفسك » أخرجه ابن أب الدنيا » وفى حديث معاذ عند 
الديلى « أفضل الصدقة حذظ اللسان » والأصل الحقيقة ولا صارف » ولا سا وقد 
ورد «كل معروف صدقة » وترك الاذى والشر من ا معروف ولا شية » والصدقة قد 
عدت من أفضل الاعال فالكف عن الآذى والشر من أفضل الاعال › فالتروك من 
الأعال » وهو الطلوب . اتنبى . أقول : قد أقر هو نفسه تفسير العمل ركة البدن 
ببعضه أو كه » وفى عموم الحركة المعنوية ما سنبق . على أنه لو سام عمومبا لما فالترك 
لاحركة فيه أصلا . ثم إذا كانت التروك مةابلة للأعال لغة وقسيمة ها لا قا منها 
کا زم © ل اتدعون بعلا وتذرون آحسن الخالقين 6 وه وكثير فإدراجها فى لفظ 
الاعال فى غاية اأبعد » نعم لو أراد أن لها حك الاعال من إثاية وعقوبة لهذه الآدلة 
الى سردها لكان قولا فرضيا 

(1) هو لفظ حديث مخرج فى الصحيحين 

( ۲ ) أى ترك الشر خوفا من الله 

( ۳ ) أى زعم أن قول الله تعالى لإ أتدعون بسلا ) الآبة ان دعوة بعل قم من . 
دعوة الله » وليس الاس كذلك وإ نما هى قسيمة ها » ولذا صارت شرك مع الله 


ل 
الخامس : قوله بق « الأعمال بالنيات » لا بد فيه من [ التقدير ”“ على ] حنف 
مضاف . فاختلف الفقباء فى تقديره . فالذين اشترطوا النبة قدروه : , صمة الاعمال 
بالنيات » أو ما يقاريه 7 والذين ' يشترطوها قدرؤوه « کال الاعمال بالات » = 


)١(‏ قله « لا بد من التقدير » أقول :لما أنه معلوم وجود صورة العمل من دون 
نبة فلا بد من التقدير لتوقف الصدق على المقدر » ولذا قبل إنه من المجمل لتردده بين 
اتملات » واجبود على خلافه » لسبق المقصود الى الفهم عرفا فتقدر الصحة › أى 
لا جمة للأعمال إلا بالنيات ٠‏ ورجح بأنه الأقرب الى تن الذات لات ما لا يصح 
كالعدم . قلت : إعا لاحظوا الأقرب الى نف الذات لان الكلام ظاهر فى تفا 
والحرف هو وضوع لذلك » اذ قولك لا رجل فى الدار يراد به ننى الذات أى نن صفة 
استقرار الذات فى الدار, وکام يتساحون ف العبارة . قال الخلى : ولان اللفظ دل 
على تن الذات بالتصريح وعلى نى الصفات بالتبع » فلما منع الدليل دلالته على نن 
الذات ثبت أن دلالته على 3 فى الصفات مستمرة »› څیث ولا بد من مقدر يتو جه النق 
اليه فا هو فى حك العدم » والشارح ذكر مرجحاً آخر وهو أن الصحة أ كثر لزوماً 
للحقيقة من الكال » بريد أن الأفعال الصحيحة أ كثر وجوداً من الافعال الكاملة » 
فبتوجه الننى إلى ملازم الحقيقة » فكان نى الملانم بالفتم وهو ملاق للأول إذ نى 
الملازم كنق م ٠‏ وقوله « لآنماكان ألزم للثىءكان أقرب الى خطوره بالال » 
وهو ملاق لقول أهل الأصول لسبق المقصود الى الفبم 507 : وهنا مر جح أوضح 
وهو أن خطابات الشارع تمولة على تعريفه وتعليمه للسكلفين التكاليف الصحيحة 
أذ فى المطلوبة منهم » ولذا حملت الخطابات المطلقه فى مثل CASE)‏ 
على النكاح الصحيخ لآنه مطلوب الشارع لا الفساد فلا يكون عللا . فكذلك 
بكرن مطلوب الشارع تعريف الباد مي لتكاليف الى سقط ب الطلب وت 
به الإثابة » وأما الال فهو مطلوب ندباً لا وجوياً إلا لزم أن لا جرى إلا الكامل 
| من الأفعال لا الصحح عل أن اول : هنا مانع عن تقدير اکال » وهو أنه سيق 
الحديث لبيان الأعال الى يثاب عليها العباد » فلو قدر الكال لزم أن لا يثاب العاد ء 


کک سيد 


فلو قدر الكال على الافعال الصحيحة حتى تتصف بالكال وهو باطل , ثم الكال 
يتفاوت بتفاوت رتب العاملين فصلاة نبينا صل اقه عليه وآ له وسل أ كل الصلوات › ثم 
مختلف رتنه على اختلاف طبقات الاتقياء فأى كال المقدر22© فالقول بتقديره كالاحالة 
على مجبول » مع أن الكال ليس لازم بيع الآفعال والحديث عام لميعها » بخلاف 
الصحة فبى شىء واحد ملازم لكل ما يسقط التكليف وهی ترتب الاثار > فعرفت 
أن تقدير الكال غير ديم هنا ولا ملجى” اليه إلا الدليل الناهض کا نض على تقديره 
فى حديث ١‏ لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » إن ثبت » وذلك أنه ثبت د صلاة 
الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى بيته وصلاته فى سوقه سا وعشرين درجة » 
الحديك7" عند أن والشيخين من حديث أى هريرة » وقول الشارح احقق : إن 
من لم يشترط النية يقدر الكال فيه بحت » انا لا نعل قائلا يقول إنها لا تشترط النية 
فى شىء من الأعمال حتى يقدر فى جميعها الكال » نما وقع خلاف فى مسائل وفروع 
من العبادات » وإلا فالكل يتفقون على شرطيتها فى مواضع من المسائل »مع أن من 
لم إشترطها فى بعض المواضع لا يقدر الكال فيها وحيتذ لا يتم له تقدير الكال هنا » 
لان هذا الحدديث عام لكل عمل کا عرفت » ومن الأعمال ما ھی شرط فى صمته عنده 
لايم هذا الإطلاق إلا أن يشت أن قائلا يقول لا تشترط النية فى ءمل من الأعال » 
ولا أظنه يوجد من يقول هذا إلا أن يكون مراده أن من لازم كل عمل النية وأن 
شرطيتها لغو لابا أمر لا بد منه ک) قال بعض المتأخرين : إنه لو كلف يعمل بلا نية 

» الكلام فيه ركا ك أو تحريف » والصواب : فلو قدر الكال لزم أن لا ثاب العباد‎ )١( 
إذ تقدير الكال على الافعال الصحيحة حى تتصف بالكال باطل‎ 

(؟) الصو اب أن يقال : فأى كال يقدر 

(م)كأن الحثى رحمه الله يذهب الى عدم وجوب الصلاة جماعة بدليل المضاعفة وهو 


مذهب ضف 


سد عن سم 


عليها أولى» لآن ما كان ألزم للشىءكان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ » 
فکان الل عليه اذك ٠.‏ وكذلك قد يقدرونه » j‏ اعتبار الأعال بالنيات <“ » وقد 


لكان من تكليف مالا يطاق . على أن هذا لا يتم به حمل الحديث عل الكال » بل 
يقول الحديث أتى لطلب أت يكون باعث السة ابتغاء رضاء الله » ولا تقدر صمة 
ولاكال » فالكلام صادق عنده لأنه لا يوجد عمل إلا بنة 

, قله «إما اعتبار » أقول : هو كتقدير الصحة لان ما لا يعتير كالعدم‎ )١( 
وقوام كل ثىء ما يتقوم ويتحصل به » قال فى القاموس : قوام كسحاب الغذاء‎ 
وما يعاش به . وف الصحاح قوام الآمر بالكسر نظامه وعاده » يقال فلان قوام‎ 
لأمل ببنه وهو الذى يقم شأنهم > فا لا نبة فيه لا قوام.له فلا حصول . واعام أن‎ 
- الحديث مسوق لبيان أن كل عمل من الأعال  طاعة كان فى الصورة أو معصية‎ 
يختلف باختلاف النيات » فكلمة لا إله إلا الله تكون أعظم الطاعات بنية التوحيد‎ 
والإخلاص » وتكون معصية بنية النفاق والرياء . ولطم اليتم يكون معصية بقصد‎ 
إهانته وطاعة بقصد تأديه » فالحديث إخبار عن انقسام الأعال الى طاعات ومعاصى‎ 
بالنيات وغيرهاكا دل له التقسم فى آخره ؛ وهو كلام طلى ليس ابتدائياً » والقصر فيه‎ 
: للتعيين » لاس الخاطب به من اعتقد أن المجرة تكون لله وللمرأة مثلا فقيل له‎ 
ما عملك إلا بالنية » إن نويت هذا فبو لك » أو هذا فبو لك . أو قلب إن كان يعتقد‎ 
أن صورة المجرة وإنكان لطلب المرأة رة لله تعالى . ثم الاعال کا قال الحافظ ابن‎ 
حجر تقتضى عاملين » والتقدير الأعال الصادرة من ال مكلفين  وعلى هذا فبل تخر ج‎ 
' أعال الكفار ؟ الظاهر أنها تخرج » لان المراد من الأعال أعال العبادة وهى لا تصح‎ 
من الكافر . اتهى . قال الشيخ إبراهم : أقول هذا يجيب منه ومن قال بقوله من‎ 
› السابقين واللاحقين » إذ لا دليل فى الحديث على أن المراد من الأعال أعال العيادة‎ 
لآن الأعال جمع على بأل وهو من صيغ العموم ؛ فيعم كل فعل اختيارى طاعة كان‎ 
أو معصيةأ و مباحا من كل مكلف مؤمن أو كافر , لا مخصص لا بالعيادات لا متصلا‎ 


لوي سم 
قَركب ذلك بعضهم بنظائر من امل ٠‏ كقوف : إا الملك بالرجال ¢ أى قوامه. 
ووجوده . وإنما الرجال بالمال » وإنما المال بالرعية » وإنما الرعية بالعدل . كل ذلك 
راد به أن قوام هذه الاشاء هله الأمور 


ولا منفصلا . ثم ذحكر ما ورد من أن الكفار مختلفون فى دار العقاب" : منهم من 
تأخذه النار الى كعبه » ومنهم من تأخذه الى حجزته » ومنهم من تأخذه الى تراقيه . 
ولا شك أن أعبالم تختلف باختلاف اانيات كأعال المسلبين » فلا وجه لإخراجبا من. 
شمول الأعمال لها وشمول النيات لنياتهم فانه تخصيص من غير مخصص اتی . أفول : 
قد عرفت أن الكلام سيق لبيان تفاوت الأعمال فى الإثابة وغيرها كا دلت له القصة 
أولا والقصر والتقسم آآخراء وخر طب به من هو طالب له أو منزل منزلته » ول 
يلاحظ فما اختلاف أعمال العقوبات الى ما يقتضى أشدها وأخفها “ولا هو مراد 
المشكلم ولا مقام الخطاب يقتتضيه > إنما بعث عليه من أحدث المجرة لطلب امسأة 
ظأنا أنها تكرن لا وه » ولا منافاة » وأن صورة المجرة تكون لله وانكانت لطلبه 
امرأة » فأخبر أن أعال المؤمنين إنما تكون بالنيات مثوبة وغيرها ولا تعرض فيه 
لأعال الكفار فى أنها تشتد العقوبة بالنيات وتخف بها » ذا أم غير مراد » ولو سل 
أنه لا يصلم له اللفظ ذانه لا عمل إلا على ما يقتضيه الخطاب > والمقام والنظر الى 
اللفظ العام من دون نظر إلى مقام الخطاب جمود » فا قاله الحافظ ابن حجر هو 
الأظبر » ولولا أن هذا القائل قد اختار أن لا يقر لفظ الصحة لكان فساد قوله 
أوضم » وأما الحافظ مع تقديره له يتعين ما قاله من خصوص الاعال بالمؤمنين » إلا 
أنه يلزم هذا القائل أن يقدر ١‏ إنما مقادير الأعال » ليشمل اختلاف مقادير عقزبات 
الكفار كا قاله » على أن مقادير العقوبات مختلفة فى حق عصاة المؤمنين » لكن هذا 
الاختلاف غير منظور اليه ولا مراد من الكلام ولا يقبله السياق 

١ (‏ ) هذا التقس ورد فى العصاة من المسلمين من جميع الامم » أما الكفار انيم 
يقذفون فى طبقاتها بحسب كفرم 


ش السادس.: قوله مكاي « و[بما لكل امرى” ما نوی » يقتضى أن من نوی شیا 
يحصل له ؛ وکل مالم ينوه لم يحصل له فيدخل تت ذلك مالا ينحصر من المسائل . 


)١(‏ وله « واا لکل امرى” ما نوى » أقول : اختلف الناظرون هل هذه 
الحلة مؤكدة لما قبلا أو لاء والذى يظبر أنما مستأنفة » لانه بين فى الاولى أن صمة 
الاعال بالنيات > وهو حلم للأعال صصريح ‏ ثم بين فى هذه اجملة ما بخص العاملين . 
وقول الشارح يقتضى أن من نوى شيئاً حصل له أى سواء عمله أو منعه عنه مانع 
يعذر شرعا معه بعدم عمله > وهذا يح موافق للأحاديث الكثيرة الواردة بوت 
الآجر لمن نوى خيراً ولم يعمله > كخديث « رجل آتاه الله مالا وعلياً فهو يعمل 
بعلمه فى ماله وينفقه فى حقه » ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالا فهو يقول : لو كان 
لى مثل مال هذا عملت فيه مثل العمل الذى يعمل » فېا فى الاجر سواء» إلا أنه قد خرج 
بدليل آخر من هذه القاعدة عدة مسائل : فنها ذكر أله كا لتسييم فاته لا يحتاج إلى النية 
لاله يتميز بنفسه ء وإما يحتاج الى القيد . وما الالفاظ الصرعة من المعاملات فى 
الطلاق والنكاح وتحوها » ومنها إذا وقع فى الماء الكثير ثوب متنجس فانه يطبر » 
ومنها من حج أو اعتمر عن غيره ول يكن قد أدى ذلك عن نفسه فانه ينقلب له مع 
أنه نواه عن غيره » ومنها إذا أحرم بالحج فى غير أشبره فانه ينقلب عمرة ‏ وغير 
ذلك ما يعرفه من تنبع فروع الكليات . وقوله « وما لم ينوه لم صل له» ولو عمله » 
وللحافظ ابن حجر فى فتع الباری هنا كلام طويل » قال القرطى : هذه الجلة مؤكدة 
لاشتراط النية الذى أفادته اجلة الآولى . وقال ابن عبد السلام : اجملة الأولى لبيان 
ما يعتبر من الاعال > والثانية لما يترتب علا من الثواب فى الآخرة . وقال الخطانى 
والنووى : أفادت الثانية اشتراط تعيين المذرى ٠‏ فن عليه صلاة ذائئة لا يكفيه أن 
نوی الفاتته فقط حت يعينها ظبراً أو وه . وقال ابن السمعاتى فى أماليه : افادت 
اجملة الثانية أن الأعال الخارجة عن العبادة لا عصل بها اراب إلا اذا نوى بها فاعلبا 
القربة كالا كل اذا نوى به القوة على الطاعة 


7/0 ب 


ومن هنا عظموا هذا الحديث » فقال بعضبه20 : يدخل فى حديث «الاعال. 
بالنيات » ثلث العم » فكل مسألة خلافية حصلت فما نبة فلك أن تستدل بهذا على 
حصول المذوى » وكل مسألة خلافية لم تحصل فيا نية فلك أن تستدل بهذا على عدم 
حصؤل ما وقع فيه النزاع . وسبأى ما يقيد به هذا الإطلاق29 . فإن جاء دليل من 
خارج يقتضى أن المنوى لم حصل » أو أن غير المنزى صل ؛ وكان راجحا 9© عمل 


)١(‏ قله « فقال بعضهم » أقول : هو عبد الرحمن بن مبدى والشافعى وأحمد 
وعلى بن المدينى وأبو داود والدارقطى وحمزة الكنانى » قالوا : إنه ثلث الاسلام 
ووجه البق ذلك الى أن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه » فالنية أحد 
اقسامه الثلاثه وأرجحبا انها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج اليما » قال الحافظ 
اين حجر : كلام الإمام أحمد يدل أنه أحد القواعد الثلاث الى يرجع الها جميع 
الاحكام عنده وهی : هذا » وه من عمل عملا ایس عليه آم نا فهو ردء › و« الحلال 
بين وا حرام بين » الحديث اتپی . وبعضهم قال : إنه ربع العم » ونظمه مع الثلاثه 
الأرباع فقال من قال : 

عمدة الخير عندناكلنات أربع قان خير البريه 
إتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه 

(؟) قله « ما يقيد هذا الاطلاق » أقول : ينض عوده الى اجخلة الآخرة أعنى 
« وكل مسألة لم تحصل فبا نية فلك أن تستدل به على عدم حصول ما وقع فيه النزاع » 
قالوا فانه قد تحصل فضيلة تحية المسجد لمن دخله فصل الفريضة وان لم ينوها » وعللوا 
ذلك بأن القصد بالتحبة شغل البقعة » وقد حصل » وهو الذى أفاده قوله « أو أن 
غير المنوى يحصل » إلا أن عبارته قاضية بحواز أت ,أت دليل يقتضى أن المنوى 
لايحصل وهو بعيد » وفى قوم إن فضيلة التحية تحصل لمن دخل المسجد يصلى 
الفريضة وتأمل لآنه لم يقصدها ولا هو مخاطب بفعلبا بل بالفريضة الى أنى بها . وقد 
أسار الآسنوى الى قريب من هذا 


(۳) قله «وكان راجحا » أقول : كأنه أراد به وكات مالا التخضيص » 


السابع : قزله ٠‏ فن كانت ج رته إلى القه ورسوله » ام « الحجرة » يقع عل 
از ر" المجرة الآولى : إلى الحبشة . عند ما آذى الكفار الصحابة . الحجرة البانية : 
من مكة إلى المدينة . الحجرة الثالثة : مجرة القبائل إلى النى رلا لتعل الشرائع » “م 


إلا فلا تعارض بين الخاص والعام حتى يرجح بنهما 

)١(‏ قله ٠‏ الحجرة تقع » أقول : وحقيةتها الترك » والمجرة الى الثىء الانتقال 
اليه عن غيره » وفى الشرع : ترك ما نهى الله عنه . وهذه الطجرة الى عدها عائدة إلى 
0 ين : الآول الخروج من دار الخرف إلى دار الآمن » وهذا وفع للصحابة ثلاث 
حرأت : مجرتان الى الحبشه > ل جود المشركين مجرة وبعدها مجرة » والثالثة 
خروجهم الى المدينة قل خروجه صل الله عليه وآله وسل وقبل نشر الاسلام فبا . 
والثاق الخروج من دار الكفر الى دار الإيمان » وكانت أول الآمر تختص بالخروج 
من مك الى المدينة مثلا الى أن فحت م وانقطع الاختصاص » و عليه حديث 
« لا رة بعد الفتح » أى من مكه » ويق عموم الجر ة وهى الاتتقال من دار الكفر 
لمن قدر عليه . وأما قول الشارح « الثالثة مجرة القائل » فهذه وفادة و ليست مر ة » 
لأنهم خر جوا من دار قومهم وم مسامون » ولذا ير جعون اليبم ویعلهونهم ما تعلموه : 
بوهذه م المراد من قول الله تعالى لا فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 
الدين ولينذروا قرمهم إذا رجعوا الييم ) وقد يقال : الوفود صنفان : منهم من نفذ 
من قوم كافزين فيكون مراد الشارح . وقد قم الأسيوطى فى ( منتى الآمال) 
«الهجرة إلى تمانية أقسام وعد ما ذكره الشارح وزاد عليه ش 

قله « الى دنيا » أقول : اختلف فى حقيقة الدنيا على قولين للمتكلمين » أظبرهما 
“كل اخلوقات من الجواهر والاعراض الموجودة قبل قيام الساعة » وثانيهما ما على 
.وجه الأرضن من الجو والهواء . وحققنا الدنيا بغير ما ذكره فى رسالة جواب سؤال: 
من حديث « الدنيا ملعونة ملعون ما فما » ش 


بر جعون إلى المواطن » ويعلمون قومهم . المجرة الرابعة : مجرة من أسل من أهل مكة 
ليأتى إلى النى يله , ثم يرجح إلى مكة . الحجرة الخامسة : رة ما هى الله عنه . ومعنى | 
الحديث وحكه يتناول الحيع .غير أن السبب بقتضى أن المراد بالحنديث المجرة 
من مكة إلى المدينة » لانم نقلو! أن رجلا هاجر من مك إلى المدينة » لا يريد بذلك 
فضيلة المجرة ونما هاجر ليازوج امرأة نسمى أم قيس . فی مباجر أم قيس( , 
ولهذا حص ف الحديثك ذكر المرأة 29 » دون سائر ما تنوى به المجرة من أفراد 


(1) قله « فسمى مباجر أم قيس » أقول : قال ابن دحية امبا قل بفتح 
القاف واللام ينما مثناة تحتية ساكنة » قبل ولا يعرف اسم الرجل سترا له » أى لم 
ينقلوه ستراً له » وهل هذا المباجر لهذا الشأن ثم أم لا ؟ قلت : قد سبقت اليه 
إشارة ول أجد فيه كلاماً لأحد » والذى يقضى به النظر أن ترتب الإ“م وعدمه على 
القصد » فان قصد خرو جه طلب ما بحل له من النكاح فلا إثم غليه > وإن قصد 
التغرير والأبهام يخروجه فى صورة من هو راغب ف هذه الطاعة العظمى وهى اروج 
من الآوطان حا نه ورسوله وقصده غير ذلك كان بهذا الإيهام ١ا‏ . وقال الحافظ 
ابن حجر : لم .ينقل أن جر ته كانت منمومة مطلقا > وإنما هو احتهال مع احتال أنه 
نوى بهجر ته مفارقة دار الكفر وتزوج المرأة معا » وبحتمل أنه قاصد للزواج فقط 
الإعفاف فيكون مثاباً > لكن دون من قصد بالهجرة الإخلاص ته تعالى . واختار 
الغزالى أنه إن کان الأغلب [ الاخلاص فبو ] ثواب » وان کان الاغلب فو الدنيا فثاب 
بقدره » وزی ساوؤیا فلا ثواب لتردد القصد بينهما . ونقل أبو جعفن الطبرى عن 
جور السلف فيمن نوى عبادة وخالطها شىء ينافى الإخلاص أن ,الاعتباز بالا بتداء » 
فان کان فى ابتدائه خالصاً لم يضره ما عرض له بعد ذلك من جاب وغيره . اتهى 

(؟) قله ه خص فى الحديث ذكر المرأة » أقول : فكان من ذكر الخاص بعد 
العام لنكتة الاهتام لكونه السبب وزيادة التحذير من الافتتان بالنساء » وتعقب 
أنه لاعموم فى لفظ ٠‏ دنياء » اذ هى نكرة لا تعم فى الائات فلا تدخل المرأة فييا» 
وتعقب بكونها فى سياق الشرط قتعم 


الاغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا 

الثامن : المتقرر عند أهل العربية : أن الشرط وال يراء » والميتداً والخبي » 
لا بد وأن يتغايرا . وههنا وقح الاتحاد فى قوله « فن كانت رته إلى الله ورسوله 
فېجر ته إلى الله ورسوله » وجوابه : أرب التقديز”" : فن کانت هجر ته إلى الله 
ورسو له نبة وقصداً » فهجر ته إلى الله ورسوله حکا وشرعا 


©« قله « وجوابه أن التقدير ال أقول : اعترض على تقديره فی‎ ) ١( 
بأن المقدر .ال مبينة فكيف يحذ؟ وطمذا منع اليزيدى فى شرح امل جعل يسم الله‎ 
متعلقا حال محذوف أى أبتدى” متبركا , قال : لان حذف الحال لا يجوز » فالأولى‎ 
تأويله على إدادة المعبود المستقر فى النفوس من غير ملاحظة حذف كقوهم : :أت‎ 
يعنى أنه إذا. اتحد لفظ الشرط والجزاء عل منه المبالغة إما فى التعظم أو‎ ٠ أنت»ء اتهى‎ 
التحقير كأنت أنت أى العظم أو الحقير بقرينة المقام والخطاب » وقيل الخبر محذنوف‎ 
فى اجملة الثانية منهما أى فبجرته الى الله ورسوله مودة أو مثاب غليها أو فبجرته الى‎ 
ما هاجر اليه مذمومة أو غير مقبولة » واا وضع الظاهر موضع الضمير تعظما لشأنه‎ 
وتفخها لشأن من قصد اليه المباجر واليدء20© اذا يذكر الله ورسؤله » وقال فى الاخير‎ 
. الى ما هاجر اليه تحقيراً لشأن الدنيا والمرأة وإهانة ما قصد تقبيحا لما آثره بالمجرة‎ 

واعل أن حديث الاعمال أخرجه أحمد بن حنيل فى مسنده والبخارى فى سبعة 
مواضع من صحيحه فى أوله ثم فى آخر الإبمان ثم فى أول العتق ثم فى أول الحجرة 
ثم فى أول النكاح ثم فى أواخر الامان والنذور ثم فى أول ترك الحيل . وأخرجه 
مسل فى أول الماد من سبع طرق » وأخرجه أبو داود فى الطلاق » والترمذى فى 
الجباد والنسالى وابن خزبمة وابن الجارود فى الطبارة واين ماجه فى الزهد واين حبان 
فى صحيحه والطحاوى فى الصيام من شرح معاق الآثار والبيبق فى سأنه › كلهم من 


ظ )١(‏ بياض بالاصل 
(؟) كذا بالأصل . ولعل الصواب ولذا بدأ بذكر الله ورسولة 


مك 1,5 ديت 


الود :شرع بعض ا تأخرين مب أهل إلحديث فى تصنيف فى أسباب 
میت » کا صنف فى أسباب النزول للكتاب العزير ٠‏ فوقضتة من ذلك على 
e‏ . وهذا الحديث - على ما قدمنا من الحسكاية عن مباجر أم قيس -واقع 
على سبب أبن خله فى هذا القييل . تضم إليه نظائر كثيرة ن قصد تنبعه 
العاشر : فرق” بين قولنا « من نوی شيئاً لم يحصل له غيره » وبين قولنا « من لم 
ينو الثىء لم عصل له » والحديث عتمل للأممين . أعنى قوله كلاق إنما الاعبال 
بالنبات » وآخره يشير إلى المعنى الأول » أعنى قوله « ومن كانت مجرته إلى دنيا 
يصيبا أو امرأة روجا فبجزته إلى ما هاجر إليه» ٠‏ 


طريق بجي بن سعيد الانصارى عن مد بن ابر اهم التيمى عن علقمة بن وقاص 
ع 

)١(‏ قله « فى تصنيف فى أساب الحديث » أقول : أ اناك رن ف 
صلل الله عليه وآ له وسل » »قال الحافظ الاسيوطى فى الاتقان : زعم ذاعم أنه لاطائل 
تحت هذا الفن لجريانه مجرى التاريخ » وأخطأ فى ذلك ٠‏ بل له فوائد : مها معرفة 
وجه المكة الاعثة على تشريع الحم 5 ومنها تخصيص الک به عند من ری أن 
العبرة بخصوص السبب » ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال . قال الواحدى : 
لا بمكن معرفة تفسير الاآية دون الوقوف على قصتها ؤبيان نزولا . وقال ابن دقيق 
العيد : بيان سبب النزول طريق قوى فى فهم معان القرآن .قال ابن تيمية : معرفة 
سبب النزول تعين على معرفة فهم الآية » فإن العم بالسبب عل با مسبب . . “م سرد آیات 
أشكلت على جاعة فأزيل [شكالها لما عرفوا سبب النزول . انتبى . قلت : من مارس 
عل التفسير حصل له اليقين بصحة ما قاله الواحدى » لا كا قال ابن تيمية أن معرقه 
معينة بل محصلة للفبم أصالة > لكن هذا فى بعض الآيات لا على الإطلاق . وهذه 
ع و ا ل و ا 

فانه اتضمم معناه بمعرفة سبب صدوره عنه صلی الله عليه وآ له وسل « وارتفع ماكان 
قد يشكل من ذكر المرأة بخصوصبا فيه . 


م ساوج 9 + المدة 


— AY ~— 


؟ - الحديث الان : ا 
WD‏ 


و « لا قبل لله صلا احير" إذا أَحْدت ی رہ ل 


١ - ١‏ أبو هريرة» فى اسمه اختلاف شديد © 7 وأشهره : عبد الر حم 


١ (‏ ) قله ٠‏ الحديث الثانى قال : لا يقبل الله الح أقول : أخرجه اليخارى فى 
كتاب الوضوء بلفظ « لا تقيل صلاة من أحدث » قال الحافظ فى الفتح : كذا فى 
دوايتنا بالضم على البناء لما لم يسم فاعله » وأخرجه المصنف أيضا ف ترك الحيل عن 
اسحق بن نصر ء وأبو داود عن أحمد بن حنيل كلاهما عن عبد الرزاق بلفظ لا يقبل 
الله تعالى 
( ۲ ) قله ٠‏ اختلاف شديد ء أقول : قال ابن الآثير قال ال محا أبو أحمد : 
ا ا > وغلبت عليه كنيته فهو 
كن لا امم له . وقال ابن عبد البر : لا يصح فى اسمه ونسيه _مع الحلاف الكبير 
اا . وقال الذهى فى التذكرة :كان امه فى الجاهلية عبد شس » وقال : 
كنا ابی بأبى ر ا ا جدت أولاد هرة وحشية » فلا 
- أبصرهن ومع أصواتهن أخبرته » قال : أنت أبو هر . قدم مباجراً ليالى فتيم خيير » 
قال أبو هريرة : لما قدمت على النى صل الله عليه وآ له وسل قلت فى الطريق : 
يا ليلة من طولها وعنائها عل أنها من دارة الكفر نمت 
حفظ عن النى ي صل اقه عليه وآ له وسل الكثير » وعن الشيخين وأ بن كب 
وجماعة من الصحابة رضى الله ع عنهم » سمع منه أ > قال البخارى : روى عله عماعامة 
کی ا كل » وان ا لمر ودر كاد ا فی مه الجلالة والعيادة 
والتواضع . وأسند عن أبى عثمان النبدى قال : تضيفت أبا هريرة سبعاً » فكان هو 
وامرأته وعادمه يعتقيون الليل أثلاثاً : يصلى هذا » “م وقظ هذا الآخر فيصل » “م 
يوقظ الثالثك . كان له خيط فيه آلف عقدة لا ينام حى يسبح به . وقال : قلل لى 


سد و سد 
أبن صخر .اسل عام خير مشة سبع :من المجرة :» ولام زسؤل اه لإ . وكان هن 
أحفظ الصحاية » سكن المدينة وتوف جا قال خليفة 9ع سنة سبع وسين . وقال 
هيم 29 : سنة نان » وقال الواقدى: مبئة تسع وخمسين » وهو الأصح» وهو ابن 


يمان ومبعين سنة 
م الكلام عليه من وجوه : 


أحدها : ٠‏ القبول“» وتفسير معناه . قد استدل جماعة من التقدمين باتفا . 


رسول الله صبل الله عليه وآ له وسل « إلا تسألنى من هذه الغنائم » ؟ قال : أسالك أن 
تعلمنى ما علمك الله » فنع نمرة على ظبرى فبسطبا بينى ويينهء خدثنی » حت إذا 
استوعب حديثه قال , اجمعبا فصرها اليك » . قال : فأصبحت لا أسقظ حرة مما 
حدثنى . وأحوال هذا الصحابى واسعة . توفى بعد الخس والخضسين واختلف فى 
سنه ووفاته على ثلاث أقوال کا قال الشنارح 

)١(‏ قله ه خليفة » أقول : هو أبو عرو خليفة بن خياط البصرى المعروف 
صاحب الطبقات .كان حافظا عارفا بالنؤاريخ وأيام الناس غزير الفضل » وزوى غنه 
البخارى فى الصحيح وغير من اة » توفى سئة أربعين ‏ وقيلست وأربعين وماثين 

(۲ ) قله ٠‏ اليثم » أقول : هو ابن عدى كان راوية اخباريا » قل من كلام 
العرب وأشعارها وأخبارها ولغاتها الكثير > له عدة مؤلفات , ولادته قل سنة 
ثلاثين ومائة» قال ابن قتبية : توف سنة تسع وماثتين 

(۳) قله « الواقدى» أقول : هو أبو عبد اله مد بن عر بن واقد ء كان إماما 
عالما له التصانيف ف المغازى وغیرهاء ولاه امون القضاء وكان یکرم جاه ويبالغ فى 
كرامه > وضعفوه فى الحديث وشكو! فيه » ولادئه سنة ثلاث و انين وماثة »ووفاته 
سنة تسع وثلاثين وعاثنين 

(4 ) قله « القبول » أقول : هو مصدر قله كملمه.قبولا بالفتح .وقد يضم كذا 
فى القاموس > قلت, : وهو من المصادر الى جاءت على فعول بالفتح للفاء وهي قليلة > 


)توف عام ھان وخسين الى تاريخ ابنكشير 


کے 


القيول على اتتفاء الصحة ء کا قالوا فى قوله بإ على ما روى :« لا يقل الله صلاة 
حاقض إلا بهار" , أى من بلغت سن الحيض 

والمقصود بهذا الحديثك0؟ الاستدلال على اشتراط الطبارة من الحدث فى صحة 

الصلاة . ولا يتم ذلك الاستدلال إلا بأن يكون اتتفاء القبول دليلا على تتفاء اأصحة . 

! وقد حراك المتأخرون فى هذا بحا . لآن اتتفاء القبول قد ورد فى مؤاضع مع ثبوت 

الصحة ء كالعيد إذا أبق لا تقيل له صلاة © , وکا ورد فيمن أتى عراف“ . وفى 


قال الرضى : ل يأت [ على هذا الوزن ] إلا خنس كلءات » وقد نظمبا بعض علباء 
الصرف » وزيد عليه ألفاظ قليلة 

)١(‏ قله «مادوى : لا يقيل الله ال أقول : أخرجه أبو داود والترمذى 
وخسنه » وقوله « من بلغت سن المحيض » تفسير للحائض لثلا يظن آنا من قام بها . 
الحيض اذ لا صلاة عليها حينئذ : لان لفظ حائض يطلق على من هى فى حال سيلان 
دمبا كحائضة ا فى كتب اللغة » ومن قال لا يطلق غلببا فى ذلك الخال إلا حائضة 
فقط فليس بصحيح » اجار بكسر الخاء المعجمة النصيف وكل ما يستر شيئاً فو خماره 
کا فی القاموس 

)١(‏ قوله « والمقصود بهذا الحديث » أقول : الذى قصده الشارع إخبار الامة 
هذا الحكم ء وهو أن الطبارة شرط لصحة الصلاة . وقول الشارح ‏ والمقصود ‏ أى. 
مقصود مؤ لف العمدة ‏ الاستدلال الح كحديث مسل عن ابن عمر مرفوعا « لا يقبل 
الله صلاة بغير طبور » وهو عند أبى داود وغيره من غير دواية أبن عمر » وشرطية 
الوضوء للبحدث فى صمة الصلاة معاومة من ضرورة الدين 

(؟) قله «كالعيد إذا أبق» أقول : أخرجه مسل من حديث جرير مرفوعا 
« اذا أبق العبدلم تقبل له صلاة » ٠‏ 

(؛ ) وله « وکا ورد فيمن أنى عرافا » أقول : أخرجه مسل وأحمدعن عض 
أزواجه صل الله عليه وآ له وسل بلفظ «هر: أتى عراف فسأله عن شیء ل تقبل 


شارب الخر0» 
القبول » وقد ضر" بأنه ترتب الغرض المطلوب من الثىء على الثى. . يقال ؛ قبسل” 
فلان عذر فلار : .إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه »وهو خو الجناية 
والانب . 

فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا فى هذا المكان : الغرض المطاوب من الصلاة وقوعما 
جز تة بمطابقتها للم" . فإذا حصل هذا الفرض <“ ثبت القبول ٠‏ على ها ذكر 


اله صلاة » والعراف - بالعين المبملة مفتوحة والراء مشددة ثم فاء بنهما آلف م 
من يدعى المعر قة با مغييات 

1 ) قله « وف شارب الخر » أقول : أخرجه الطبرانى فى الكير عن السائب . 
أبن يزيد مرفوعاً بلفظ « من شرب مسكراً لم قبل الله له صلاة أربعين يوماء فبنه 
الاحاديث قد نفت القبول عن صلاة من ذكر » مع أنها صحيحة بالإجماع » ولذا لم 
يروا باعادتها » فالقول بأن تن القبول قى خديث الاب نن للصحة مالف ذه 
الاحاديث » وحمل لفظ واحد على معنى فى حل وعل معتى آخر فى غيره من دون 
دليل ك » فلا بد من القول بأنه لا صحة فى الكل » أو أنها تصم فى الكل » أو 
إقامة دليل على الفرق 

(۲) قله « وقد فسرء أقول : نقل هذا التفسير أيضاً المناوى فى مبمات التعاريف 

(0) قله ء بمطابقتها للام » أقول : .أى آم الشارع » والظرف متعاق بمجرثة 
والباء سيسية ليلاق ما يأتى من تفسير الإجزاء بأنه مطابقة الام . وفى مقاليد العلوم 
أن الإجراء هو الآداء الكافى لسقوط التعبد به » وقيل سقوط القضاء . اتهى 

(4 ) قله « هذا الغرض» أقول : وهو وقوعبا نحزثة » وهو معنى الصحة ء فانها 
فسرت بترتب الأثار , والائر موافقة الامر وسقوط القضاء على الخلاف » فالإجزاء 


61م د 


من التفسير . وإذا ثبت القيول على هذا التفسير ثبنت الصحة » وإذا اتثق القبول على 
هذا. التفسير انتفت الصحة 

ودبا قيل من جبة بحض .لتا رين“ : إن « القبول » كون العبادة. بحيبى يقرقب. 
ازاب والدرجات علا . و « الإجزاء » كونها مطابقة للأمر . والمعنيان إذا تغايرأ , 
وكان أحدهما أخص من الآخر » ل يلزم من نى الأاخص نوق الاعم.. و : القبول» 
على هذا التفسير أخص من الصحة › فإن كل مقبول صحيح. .. وليس كل صحيح 
مقيولا . وهذا إن نفع فى تلك الاحاديث ‏ الى نى عنها القبول.مع بقاء الصحة . 


يلاقها » ولذا م يذكر تغريفبا الشار ح الحطق 00 , ؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : 
المراد بالقيول هنا ما رادف الصحة وهو الإجراء » وحقيقة القبول مرة وقوع 
الطاعة محزثة رافعة لما فى ألذمة » ولما كان الإتيان بشرو طا مظنة الإجزاء الذى القبول 
مرته عبر عنه بالإجزاء بجازاً .انتهى . فالمراد بلا تقبل لا تجحرى”*» فعرفت أن الصحة. 
والاجزاء مترادفان » وحصول الاجزاء يتوقف على الإتبان بها مطابقة للآمرء فالآى. 
بالصلاة بالوضوء مثلا قد أوقعبا مطابقة لما أمر به من الوضوء عند القيام الها 
فالغرض المطلوب من الصلاة وقوعبا مجزئة » ومن العذر عو الذنب » فالشىء الأول 
هو الصلاة مثلا » والشىء الثانى هو الصلاة أيضا يقال قبل الله الصلاة اذا رتب علا 
الإجزاء » وقبل فلان عذر فلانا إذا رتب عليه حو الذنب > فقوله « عل الثىء ». 
يتعلق بترتب » و« من الثىء» بالمطلوب » فالشىء المتعلق با مطلوب هو المفعول » والشىء. 
المتعلق بالترتب هو الم لقبول وهو شىء واحد فى المصدقة 9" تلف بالاعتبار 

)١(‏ قله ه دعا قبل من جبة بعض المتأخرين » أقول : لعله الذى حرك البحث 
الماضى أو بعضهم مؤيداً لذلك البحث بأن القبول أخص من الصحة » الزيادة فيه 
ترقب الثواب والدرجات فعليه القبول كون العبادة محرئة يترتب علها ما ذكر فاذا نق 
ابول م قتف الصحة اذ لاير تن الام من قن الاخص : » فصلاة الا بق والشارب. 
والآنى عرافا صحيحة غير مقبولة 


)١(‏ يعتى ابن دقيق العيد ١‏ (+)كذا. ولعله ف المصدق 


فإنه ير فى الاستدلال بطى القبول على نفى الصحة »ا حكينا عن الأقدمين 
اللهم إلا أن يقال" : دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة . فإذا انتفى 


)١(‏ قله « فانه يضر » أقول : الاضرار مراد الباحث من المتأخرين فانه يقول 
لا يتم الاستدلال بن القبول عن صلاة الخدث على نی صحة صلاته بل يتطلب دليلا 
آخر غيره للمدعى » إلا أنه يشكل لاه أيضا لا يصح حمله على نن القبول الذى هو. 
الاخص » اذ لا طائل تحت الاخبار بأنه لا إثابة على صلاة ليس لما صحة إذ هو 
كالسماء فوقنا » بخلاف نفى القيول عن صلاة الآبق فقد تم حمله على معنى صحيح 

(۲) تله « اللهم إلا أن يقال الح أقول : هذا مبى على تسل أخصية القبول 
من طرق المتقدمين » وأستبعده كا أشعرت به العبارة » لان الدليل الذى دل على لزوم 
الصحة للقبول لم يذكر بل الأصل عدم ملازمة الأعم للأخخص والا لما كان كذلك » 
إلا أنه لا يخفى أن دليل هذه الدعوى ما يأنى من قضاء القواعد الشرعية أن العبادة 
إذا أق با مطابقة للأمر كانت سب للثواب » وهو دلي ل ناهض لا تستبعد تلك 
الدعرى بعد ربطها به » إلا أن الشارح امحقق كأنه لم يحد هذا الدليل للمتقدمين بل 
استخرجه بشريف ذهنه فأجراه على ما برد على المتأخرين . ولا شك أن الله فى كتابه 
رتب على الأعمال الصالحة الإثابة ودخول الجنات ورفع الدرجات ورتب علا رضاه 
( إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولتك م خير البرية ‏ جزاؤمم عند بهم جنات 
عدن تجحرى من تحتها الآتبار خالدين فبا أبدا ¢ رضى الله عنهم ورضوا عنه ) والایات 
لا تتحصر فى هذا , والاحاديث فى معناها » وهى قواعد الشريعة ٠‏ فالشارع لم يرسل 
الينا إلا ليعرفنا بما يستحق الثواب وينجو به من العقاب » ولم يزدنا فى التعريف على 
الأمور الى توجب صمة العبادات » ولو كان للقبول أمر آخر لا يلازم الصحة تترتب 
عليه الاثابه لعرفنا به » اذ هو من مام ما بعث به » ويه تحصل لك صحة التلازم إن 
قلت ترد صلاة الا بق فقد صرح الشارع بعدم قبولها مع صحتها > قلت هذه خصبا 
الشارع بفك النلازم إذ هو شرعى لا عقلى » ولیس لنا أن نقيس عليه غيره »على أن س 


= دعوى صحتها تفتقر الى ذليل .» لا يقال لا دليل ذلك الاجماع 00 لما عرف فى 
الأصول من إحالته عند الفحول . والحاصل إنه تعارض المانع وا مقتضى » فان صحة 
الصلاة لاستكال شرائطها مقتض لقبولما » ولكن إباق فاعلبا مثلا مانع عن قبولها 
وال للمانع عن قبوها لا سا على القول بأنه جزء من المقتضى » أن قلت قد ثيت 
أنه صلى الله عليه وآ له وسل حد جماعة على الشرب ول يأمرثم بقضاء الصلاة والمقام 
مقام ايان , ما ذلك الآ أنها مسقطة للقضاء » قلت : لك أن تقول إن الحدودين 
لا نعل أنهم صلوا صلاة واحدة بعد الشرب قبل التوبة بل ثبتت توبتهم » وعدم القبول 
ما هو فى حق من لم تثبت له توبة » ا تقرر من أن التائب من الذنب كن لآذنب له » 
فقول الشارح إنها تحتاج تلك ال حاديث الى تأويل كأن يراد لا يقيلها القّه قبول الكاملة 
وإلا فانه يثيب عليبا فاعلها © ,. أو تخريج جواب بنحو ما أسلفناه ان قلت هذا 
النلازم الذى قضت به القواعد برده قوله تعالى لإ إما يتقبل الله من المتقين ) إذ 
«فيومه أن أعال غير المنفى وان صحت-فلا قبول لها لتعليقه القبول بالتقوى 
لا بالصحة » وفى كلام السلف كثير : لان تقبل لى صلاة زاحدة خير من كذا ؛ مع 
نرم بفعل شرائط الصحة . قلت : أما الآية فنقل ابن تيمية عن المعازلة وا وارج 
أن الله لا يقبل حسنة إلا من اتقاه مطاقا ذل يأت كبيرة » وعند أهل السنة والماعة 
يتقبل الله من اتق الشرك ء علو .أهل الكرائر داخلين فى اسم المتقين » فعندم يتقبل 
الله العمل تمن اتقاه فيه فعمل خااصاً مواقا لامر الله » فن اتقاه فى عمل تقيل اله منه 
وان كان عاصيا فى غيره » ومن لم يتقه فيه وان کان مطيعاً انتهى » فر جع الى المت من 
هو ؟ فان ظبر أنه المؤمن - والمعنزلى مخرج فاعل الكيرة عن كونه مؤمناً » والحق 
دخوله كا بين فى غير هذا قلت : إلا أنه لا يخفى أن الآية تدل للمعتزلة » إذ من 
المعلوم أن ابن آدم الذى لم يتقبل قربانه لم يكن مشركا » إذ لا يعرف فى أؤلاد آدم 
لصلبه مشرك اذ لا يقب إلا وهو موحدء فعل انه لم يتقبل قربانه إلا لكائر أخر س 


١(‏ ) أى لا يقال لا يصح الاجماع دليلا لذلك 
( ؟) أى دون إثاءة الكاملة » کا هو مذهب أهل السنة 


0 
د 1 ار ككا 


حدوذنؤب كان عليباء ولا تكون إلا كائر لاتفاق الفريقين أن فاعل الصغائر متق», 
فالآية دلبل للعترلة » إلا. أن مذعهم مشكل جداً لانه .إذا كان لا يتقبل لر تكب 
كيرة طاعة وقد ثبت قزآ نا وسئة وزن الاعمال وان منهم من تقل وزان حسناته 
ومنهم من تخف » وثبت قوله تعالى (( وآخرون اعترفوا يذنوبهم خلطوا عملا 
صالخا وآخر سيت € وثبت, أنه يقتص للظالم من المظلوم فتوخذ حسناته » وكل هذه 
الآدلة قاضية بأن لمر تكب الكائر الحالك بلا توبة أعمال صالحة تقبل ويخفف بها من 
عذابه » وإذا عرفت هذا فالآية هنا مشكلة . وأماما فى كلام السلف فلن كل تق 
يظن أنه لم يأت يكل ما أمر به فى صلاته وغيرها معرفته بعظمة حق الله وأنه يقوم 
مناجيا له فلا يدرى أقام بواجب الخضوع والخشوع وسائ الواجبات القلبية أم لاء 
فهم الذين يؤتون ما آ توا وقلويهم وجلة ک) قال صلی الله عليه وآ له وسل فا أخرجه 
الترمذى من حديث عائشة أنها قالت : قلت يا رسول الله الذين يؤتون ما آنوا وقلويهم 
وجلة » أ الذين يشربون الخر وبسرقون ؟ قال لا يابنت الصديق » ولكنهم الذين 
يصومون ويتصدقون ويخافون أن لايقيل مهم » ؛ وقال ابن العربى : القبول فى ألسنة 
السلف الرضا » يقال قبلت الثىء رضيته وأردته والتزمت العوض عنه » فقبول الله 
العمل هو رضاه به ؤثوابه عليه » وكذا فسر صاحب المشارق والهاية القبول بالحة 
والرضى . والذى يذغى أن يقال فى اختلاف الاحاديث الى ذكرها وكونها مستوية 
فى نفى القبول ذاتتفت الصحة معه فى بعضها دون بعض أنه لا يازم من نفى القبول 
تفى الصحة ٠‏ لكنا تنظر فى المواضع التى نفى فبا القبول : فان كان ذلك العمل قد 
اقترفت به معصية علمنا أن عدم قبوله إبما هو لوجود تلك المعصية » فن هذا الوجه 
كان ذلك العمل غير مرضى » لكنه صحيح فى نفسه لاجتماع الشروط والاركان 
فيه » وذلك كصلاة الأبق ومن ذكر معه , فب لاء إتمالم تقبل صلاتهم للمعصية الى 
إرتكبوها مع صحة صلاتهم » وإن لم يقترن بذاك العمل معصية فعدم قبولها إا هو 
لفقد شرط من شروطه » فبو غير صحيم لان الشرط ما يازم من عدمه العدم » وهذا 
كصلاة الحدث فعدم قبوها لعا هو لان ضد الحدث الذى هو الطبارة شرط فى صحة 
الصلاة . اتهى . وهو وجه للفرق منى على تقرير الفرق وأنه لا نزاع فيه › وإبما ‏ 


س e‏ ا 


أقفت » فيصم الاستدلال بنفى القبول على نف الصحة جيفتذ . ويحتاج فى تلك 
الاعاديت الى أق فبا ى القبول مع.بقاء الصحة - إلى تأويل » أو. تفريج. جوب 
على أنه برد على من فسر ‏ القبول » بكون العبادة مثاباً عليما > أو مرضية » أو 
ما أشبه ذلك إذا كان مقصوده بذلك أن لا يازم من نفى القرول نفى الصحة ‏ أن 
يقال : القواعد الشرعية تقتضى أن العادة إذا أق بها مطابقة للم كانت سبأ للثواب 
سس اي كو ٠‏ 
أسفاء : الخار ج اوس الى نسكر. الفقباء ور 
الثالى : : نفس خر وج ذلك الخاريج . 
اثثالك - ل المرتب عل على ذلك الخروج ٠‏ وهذا . المعنى يصح قولنا درفت 


کد ببحث عن وجبه » js.‏ فلو قيل : إعلام الشارع بأن صلاة البق مثلا لا تقبل 
كإعلامه بأن صلاة الحخدث لاتقل » فالتفرقة تحتاج إلى دليل قاهر » > وإلافالظاهر أن' 
الكل شرط فى صحة الصلاة » وقد عرفت ما أسلفناه فيه قريا . ثم إن كلامه لا يلاثم 
مذهب أهل السنة وهو أن المعصية لا تمنع من القبول ء إا يلام كلام المعتزلة کا مته 
من نقل این تیمیة ع الفريقين » ومثل كلام ابن العربى نقل النووی فى شرح | بن ا 
الصلاح فال : وعدم قبول صلاة الآبق للمعصية , وأما صحتها فلوجود شرائطها 
٠‏ وأركانها المستازمة صحتها . واستحسنه النووى » ولكن فى ايع مأ عرفت من عدم 
ملائمته مذهب القائلين به 

١(‏ ) تله « معنى الحدث قد يطلق » أقول كأنه فى عرف الفقهاء > ولذا قال يطلق. 
ولم يقيده بفى اللغة » وليست معانى لغوية . 

(؟) قله « الثالث المنع » أقول : حذف متعلقه ليع كل ما يعتبر فيه الطبارة » 
فالمراد المنع عن كل قرية تكون الطبادة شرطا فى حتها » فيدخل الطواف بالبيت 


حت :بت 


المفث. . و خوت رفع انلسف» فإن كل واحد من الخاوج واا وج قد وقح .. 
وماوقع يسستحيق وضه » بمعنى أن لا يكون واتعاً .. وأما المنع المرب على. شوج 
فإن الشارع يه و 3 غايته إلى امال المكلف” الطبو ٤ f‏ فباستعاله (44 

يرتقع النع . فيصح قولنا ه رضت الحدث » و ٠‏ ارتفع الحدث » أى ارتقع املح 

الذىكان مدودآ إلى استمال المطبر 
وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن النيمم يزفع الحدث . لانا لما بيا أن 


وغيره.. وسيصرح الشارح المتعلق فى قوله « من الامور الخصوصة ٠»‏ 

)١(‏ قله ٠ك‏ به » أقول : أى بالمنع » ولكنه حك به ومد غايته بخلافه 
الاولين فانه وإن < بهما أى جغل لما حكاً فانه لم يحعل لرفعهما غاية اذ لا رفع للها > 
فبذا التركيب من باب أيجبنى زيد وكرمه » فان إبانة الفرق بين هذا والاولين ا هو 
تجعل الغاية أى غاية كونه مانعا ٠‏ 

(۲) قله « المكلف.. أقول إشارة الى أن أحدك فى الحديث ليس مراداً به من. 
خوطب فلا يشمل الغيب والفساء » بل المراد به المكلف » وهو مجاز من باب إطلاق. 

الخاض وإرادة العام » أو هو حد لماصل المراد بالحاق غير الخاطبين بطريق القياس ». 
تختمل عبارته الاحرين 
(+) قله «الطبودء أقول : هو بفتع الطاء اسم الماء ‏ وبالضم الفعل » والاول. 
أوفق بلفظ الاستعال » والثاتى أوفق محل لفظ الحديث حيث قال يتوضأ فان المراد. 
به القع 

( 4 ) قله « فاستعاله. أقول : أى المكلف أو الماء يرتفع.المنع المرتب على. 
اروج > والمراد بارتفاعه أن لا يكون واقعا إذ هو الممنى الذى حك باستحالته فى. 
الآولين » وظاهره أنه لا يستحيل ف الثالك وهو كذلك » فان ارتفاع المنع بمعنى عدم. 
وقوعه بعد استعال الطهور واضح 


a 


لمر تفع هو المنخ من الآمور الخصوصة © وذلك المنع مر تفع بالتيمم ». فالتيمم 
يوفع الحدث”؟ . غاية ما فى الباب.أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما.ء أو يحالة ماء 


)١(‏ قله « من الآمور الخصوصة » أقول : أى الى خصها الشارع باشتر 
الطبارة » ويه يعم أن ذكر الوضوء فى المديث إن هو لكونه الأصل » والا ا 
عام لہ للاشتراك فى العلة وهی رفع المانع 

(؟) قله « فالتيمم يرفع الحدث » أقول : اختلف فى ذلك بعد الاتفاق على أنه . 
مبيح لا قصد به ما شرع له كا يفيده قول الشارح » وذلك المنع مرتفع بالتيمم ٠‏ [تما 
هل يب عليه حك الحدث » وهل يحب إمساس بدنه الماء إذا زال موجب التيمم ؟ 
٠‏ وقد استدل من قال لا يرة فع التبم بقضة عرو بن العاص وقد أصابته جنابة - وهو 
ا نغاف البرد ف فتيمم وصلى بأصحابه من دون 
اغتسال » فلا أخير صل الله عليه وآ له وسل قال 0 صليت بأصحابك .وأنت 
جنب » فسماه صلی الله عليه وآ له وسل جنيا حال صلاته . وأجاب منازعوم بأجوبة 
ذكرها ابن القے فى الدى » الول أنه شكاه أصحايه أنه صبل بهم جنبا » فاستفهمه 
عما قالوه » فاخيره بعذره » فقال : معت الله يقول لإ ولا تقتلو! أنفسكم . ان الله 
كان بم رحما ) فأقره ه صل الله عليه وآ له وسل على ذلك . انتهى . وأقول : مراد 
اجيب أنه صل الله عليه وآ له وسل نما حك فى استفبامه ما قاله أصحابه » ول يسمه 
صل الله عليه وآ له وسل جنا » فلا حجة فيه . إلا أنه لا يخفى أنه قد قرر صلى أله 
عليه وآ له وسل كلام أصحابه حين شكوا أنه صبل بهم جنا » ولو کان قد ارتفع حدثه 
بالتيمم لقال هم صل الله عليه وآ له وسل إنه ليس بحنب فانه قد تيمم » فالاستدلال 
بتقريرمم على تسميته لا باطلاقه عند الاستفبام لذلك اللفظ » وذلك ترجيم غير هذه 
الرواية عليها وأنه لم يصل بهم إلا متوضتا . ثم قال : الناتى أنه صلى الله عليه وآ له 
وسل أراد أن يستعل فقه عمرو فى الاغتسال فقال « صليت بأصحابك وأنت جنب » 


(1) أى ابن القم 


ملح كدت 
وهى عدم الماء . ولس ذلك يدع“ , فإن الاحكام قد تختلف باختلاف الما 
. وقد كان الوضوء فى صدر الإسلام واجبآ لكل صلاة على ما حكره : ولا شك 


فلا أخبره أنه تيمم للحاجة عل فقبه فل يكر عليه : قلت : ولا يخق أنه يام أنه صلى ٠‏ 
ته عليه وآ له وسل تعتته بالسؤال عن ذلك 5 وقد نبى صلی الله عليه وآ له وسل هن . 
الاغاليط » إذ كان يكفيه فى معرفة فقه عمرو أن يقول له :لم فعلت ذلك ؟ وقوله : 

غاية ماف الباب - أ باب التفرقه ينه وبين الوضتوء- أن رفع تيمم له حالة معيئة هى ْ 
حالة عدم الماء » فقوله خصوص أى عن أحكام الؤضوء » وفيه ما يدل أنه كالوضوم | 
فى كل حك إلا فى خصوصية إطلاق رفعه الحدث فانه خالفه » وه أو » فى قوله « فى 
وقت ما أو حالة ما» » للتنويع ‏ فان العذر عن استعال الماء نوعان : أحدهما عدم الماءء 
والآخر تعذر استعال المكلف له . واعل أن تعيينه لذلك عالة عدم الماء ناظر إلى 
القول بأن قبد ( لم تجدوا ماء 6 فى الآية عائد الى ما سبق ذكره فيها من حالتى المرض 
والسفر ؤأنه لا وز التيمم فيهمأ إلا عند عدم الماء > وهذا يروئ القول به عن عطاء 
والحسن » وهو وإن كان ظاهر السياق إلا أنه استبعد من أنه لو رد لماكان لذكز 
امرض فائدة» لانه يغ أنه إذا جاز الصحيح عند عدم الماء فبالاولى جوازه.للمرض » 
فيكون ذكره حشوآ يصان عنه كلام اله عز وجل لآنه عادم ؛ بل كان مقتضى [بجاز 
القرآن أن يقال : فإن لم تجدوا ماء من دون ذكر حالتى المرض والسفر » لآن ا بيج 
إبما هو عدم الوجدان » وف الاية كلام كثير للنظار » زليس المراد هنا إلا الاشارة 
الى ما تقتضيه عبارة الشارح ا محقق » ولك أن تحمل قوله عدم الماء الى أنها كناية عن 
إباحة استعال التراب فلا تتكون إشارة الى ما أسلفناه بل يعم 


)١(‏ قله ه ولیس ذلك ببدع » أقول أن رمي رفم ور فت ماو 
عدم الماء ليس يدع فى هذا الحك فيستتكر ”“ بل الأحكام قد ثبت لما مثل هذه 


١ (‏ ) ميل الشيخ رحه الله الى أن الثراب رافع للحدث › وهو مذهب كير من العلماء 3 
غو أن الصحيح أنه مبيح لا رافع » ٠‏ لقوله بک د اذا وجدت الماء فأمسه بشرتك » 


ا ليه 


أنه کان رانماً الحدث.فى وقت عخصوص ٠‏ وهو وقت الصلاة ء ولم يارم من اتبائه 
باتهاء وقت الصلاة فى ذلك الزمن أن لا يكون رافعاً للحدث . ثم نسخ ذلك الك 
عند الا کین . ونقل عن بعضبم أنه مستس . ولا شك أنه لا يقول إن الوضوء 
لا برفع الحدث 

نعم ههنا معنى رابع بدعيه كثير من الفقباء , وهر أن الحدث وصف حكى 
مقدر قيامه بالأعضاء عل مقتضئ الأوصاف الحسية . وينزلون ذلك الحكى منزلة 
الحسى فى قبامه بالأعضاء . فا نقول فيه : إنه يرفع الحدث _كالوضوء والغغسل- يزيل 
ذلك الام الحكى »فيزول المنع المرتب على ذلك الام المقدر الحكى . وما نقول 
بأنه لا يرفع الحدث » فذلك المعنى المقدر القائم بالأعضاء حكا باق لم يزل ‏ والمنح 
المرتب عليه زائل . فهذا الاعتبار نقول : إن التيمم لا برفع الحدث » بمعنى أنه لم 
يزل ذلك الوصف الحكى المقدر » وإن كان المنع زائله 

٠‏ خاصل هذا : أنهم أتبدوا للحدث معنى رابعاً » غير ما ذكر ناه من الثلاثة 
المعاق » وجعلوه مقدراً قاماً بالاعضاء حكاً » كالاوصاف الحسية . وم مطالبون 
بدليل شرعى يدل على إثيات هذا المعنى الرابع » الذى ادعوه مقدراً قابا بالأعضاء » 
فإنه منق بالحقيقة » والآصل موافقة الشرع ها“ , ويبعد أن يأتوا بدليل على ذلك 


الخصوصية باختلافها باختلاف علاتا » فان الوضوء كان فى صدر الإسلام 
لا يرفع الحدث إلا فى حالة مخصوضة وهى وقت الصلاة » فقد ساوى النيمم فى هذا » 
.مع أنه كان رافعا للحدث اتفاقا » فيرفع التيمم الحدث أيضا لعدم الفارق . وقوله 
« على ما حكوه » قال شارح مسل : إنه قال ذلك جماعة من السلف > واستدل له مما 
رواه أحمد وأبو داوذ أنه صلل الله عليه وآ له وسل أ بالوضوء لكل صلاة طاهراً 
کان أو غير طاهر » فلبا شق عليه وضع عنه الوضوء إلا عن حدث 

١1١‏ ) قله ٠‏ والأصل موافقة الشرع ها » أقول : أى القاعدة المعروفه فى موارد 
الشرع أنه يأتى مواقا للحقيقة , لا خالا لحا بالامرر الحكية كا زعم من يدعى ذلك » 


م وأقرب مايذكر قَنِه. أل املاطل يلم مك :اه 
متنازع فيا 12) e EN‏ ولو قيل بعدم علبوريته 29 
أو بنجاسته لم يلزم منه اتتقال مانع [| ليه . فلا:يتم الدليل . الله آعم 


الوجه اثالك : استممل الفقباء ‏ الحدث» اها فا خب اللبارة »ذا عل ٠‏ 


وإذا كان خلاف الأصل فلا بد من دليل 62 اا ا 
تقرر أن الماء ء المستعمل لا يرفع الحدث ء ما داك إلا أنه اتتقل اليه الآمر المانع القائم 
بالاعضاء » فلولا اتتقاله اليه لكان رافا للحدث » فهذا المىك انما ثيت للستعمل 
لاتتقال الآمر الحكى المنزل منزلة الحسى اليه فل يقف على رفع الحدث ثانيا 

)١(‏ قله ٠.واللسألة‏ متنازع فبا » أقول : هذا جواب عن الاستدلال بعدم رفع 
الماء المستعمل للحدث بأن هذا. الدليل غير متفق عليه فقد لا يسلمه الخدم > فانه قد 
ذهب جماعة الى طهورية الماء المستعمل أى كونه مطبراً زافعا الحدث ردقن 
أنه طاهر غير مطبر» فين قال إنه يرفع الحدث قال : لانه لم يأت مافع رافع له بدليل» 
فالاصل بقاؤه على الطبورية الثابتة له خلقة بنص لا وانز لنا من السماء ماء طهوراً € 
والمستعمل لم يتتقل عن هذا الوصف » وعلى مدعى اتنقاله عنه الدليل . والقائلون بأنه 
طاهر مطير .النصرى والزهرى والنخعى وداود ومالك » والحق معبم يظبر لمن راجح 
الآدلة . والقائلون بأنه نمس الحنفية » وقالت الشافعيه طاهر غير مطبر » وهو مذهب 
الزيدية . وقد جود الشارح الكلام فى ذلك 

(؟) قله ه بعدم طبوديته » أقول :. لو سل عدم كونه مطبراً رافعا للحدث مع 
كونه طاه رأ کا تقول طائفة من المانعين » أو قبل بنجاسته كا هو قول آخرين هنهم » 
ما لزم أن ذلك لاتتقال مانع اليه 5 أذ لا دليل على تعينه > بل محوز أن يكون حکا 
تعبديا لا تعرف علته » أو أنبا الاستقذار » أو غير .ذلك عا بلا دليل » فلا دليل 


(؟ ) قله « استعمل الفقباء الحدث عاما ء . أقول : بريد والاصل أنه :استعال 
(۱) اض بالاصل 


ا كك 


الحديث عليه أعنى قوله « إذا أحدث » - جمع أنواع النواقض على مقتضى هذا 
الاستمال » لكن أبو هريرة راويه قد ضر الحدث فى بعض الأحاديث - لما سئل عله 
بأخص من هذا الاصطلاح » وهو الري ‏ إما بصوت أو بغير صوت » فقيل له : 
هيا أباهريرة . ماالحدث؟ فقال : فساء أو ضراط » ولعله قامت له قرائن حالية 
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لغوى لم يتجدد به عرف » والراوى لغوى وأعرف بتفسير ما رواه » ول طلقه إلا 
٠‏ خاصا کا فى ميم البخارى فى كتاب الطبارة أنه قال رجل من حضرموت : ما الحدث 
يا أبا هريرة؟ قال : فساء أو ضراط ء فلا بد من المح بين الإطلاقين , لجمع الشارح 
بنهما بأن أبا هريرة خص ف تفسير الحديث الريح بصوت أو بغيره لقرينة قامت له 
أن ذلك المراد من الحدث » لان العموم هو الأصل فيا كان فى حيز أداة الشرط فلا 
يخرج عنه إلا بدليل » وقال ابن بطال فى شرح البخارى : نا اقتصر أبو هريرة على 
بعض الاحداث لنه أجاب به سائلا سأله عن المصيل يحدث فى صلاته » فرج جوابه 
على ما يسبق المصلى من الاحداث فى صلاته » لان البول والغائط والملامسه غير 
معهودة فى الصلاة . انتبى . قلت : إذا ثبت ذلك فهو ما ترجاه الشارح الحقق مر 
القرينة » وإلا فحتمل أن أبا هريرة أراد جرد المثيل لا حصر الاحداث كابا . وفى 
قح الاری : إا خصهما تنيها بالاخف على الاغلظ , ولانهما قد يقعان فى الصلاة 
أ كثر من غيرهما 
(1) وله « لا بحب لكل صلاة » أقول : ا ذهب اليه جماعة مستدلين بقوله 
( إذا قم الى الصلاة ) فانه علق اباب غسل أعضاء الوضوء بالقيام » قال القاضى 
عياض : إنه ذهب الى فريضة الوضوء لكل صلاة قوم للآية » وذهب آخرؤن إلى 
أنه قد كان ذلك ثم نسخ . وعلى هذا أجمع آهل الفتوى ولم ببق عندم فيه خلاف » 
ومع الآية عندم : اذا قم عدثين ٠‏ 


سے ۷ 


ؤوجه الاستدلال به أنه بإ نن القبول بمتداً إلى غاية الوضوء '“ و . وما :بعد 
الغاية مخالف ما قبلبا . فيقتضى ذلك قول الصلاة بعد الوضوء.مطلقا . وتدخل تحته 
الصلاة الثانية قبل الوضوء لها ثانيا 
+ 


- الحديث الثالث : : عن عبد أق بن عرو بن الماص” " وأ هريرة 


)١(‏ قله « نن القبول متدآً إلى غاية الوضوء» أقول : هى إضافة يانه ء 
والوضوء هنا بضم فائه وفتحها2"© ويقدر مضاف أى استعال ونحوه » والذى بعد الغاية 
هو القبول » وهو حالف ما قبلبا بأن يكون القبول ثابتا مطلقا من غير قيد فتدخل 
الصلاة الثانية » وهذا الاستدلال بم عند غير نفأة المفاهم : 

(؟) الحديث الثالك . أقول : لم يذكر الشارح شيئاً من حال عبد الله بن مرو 
وعائشة رضى الله عنهما . وأما أبو هريرة فقد تقدم ذكره لبعض أحزاله مع تعرضه 
فى الحديثين الآولين ل محال رواتهما » فلنشر الى شیء من حالما . فعبد الله هو أبن مرو 
این العاص القرشی » أسل قبل أببه » وكان أبوه أ كبر منه ثلاث عشرة سنة © وكان 
عابدا عالاً حافظا » قرأ الكتب » واستأذن النى صل الله عليه وآ له وسل فى أن يكتتب 

حديثه فأذن له . واختلف فى وفاته وحل وفاته على أقوال ذكرها ابن الآثير فى دابع 
الجامع . دؤى عنه مسروق وسعيد بن المسيب وخلق سواهما . وأماعائشة فقال 
لردكشى إن بالمزة ويقرأهاعوام الحدئين بال وهو ملحون . اتهى . قلت :هى 
اسم فاعل من عاش » مثل قائل و بائع » والكل بالممز . وقد وقع هذا الوم للحريرى 
ف رسال ا(قلاء ين القامات. ا هذا وعائعة أم المؤمنين ؤتكنى بأم عبد الله أبن 
اختها أسماء أكنام بذلك رسول أت صل اقه عليه وله وسل ء بنت أبى بكر » تو جما ٠‏ 
صل الله عليه وله وسل بمكة فى شوال سنة عشر من النبوة قبل الحجرة بثلاث سنين » 
)١(‏ اى وضوء يضم الواو » ووضوء بفتحها . ويطلق الاول على الماء ويطلق الثانى 
: (؟) عبد الله بن عرو أصض من أ بيه بأحدى عشرة سنة ' 
مدلاج ١‏ ©#المية 


تومته 


(2. 


وعائفة رى اقه عنم الوا : قال رسول الله كك 2 " الأعْمَاب م 
الثار» د ش 


وأعرس بها فى المدينة فى شوال سنة اثثتين من الحجرة ولا تسح سنن » وبقيت معه 
تسعا » مات وهى فى انى عشرة سنة . كانت فقببة عالمة فصيحة فاضلة كثيرة الحديث 
عنة صلل القه عليه وآله وسل عارفة بأيام العرب وأشعارها . وروی عنها جماعة من 
الصحاية والتابعين . مانت بالمدينة سنة سبع - وقيل سنة تمان - وخمسين لسبع عشرة 
خلت من رمضان » ودفنت ليلا باليقيع » وصلى علا أبو هريرة رضى الله عنه و 
أيام معاوية 

)١( ٠‏ تله ويل أقول : هو مصدر فى الأصل بى هلاك اسل ا 
لفظه » مرفوع على الابتداء » وفى القاموس : واد : فى جبنم أو بثر فها أو باب من 
أبوابا »فلا برد هنا أنه كيف ابتدأ به وهو نكرة > و یجاب عله بأنه من باب سلام 
عليم , نعم يصح إن أريد هلاك لللأعقاب فيكون من باب : قرب ” لآفواه الوشاة 
وجندل ا . ثم يحتمل على تقدير أنه أريد به هلاك للأعقاب الإخبار أنه 
قد أعد اله ذلك لمن ذكر » وعلى كل تقدير فبو يدل على وجوب [مساس الاعقاب 
للماء » فان العقوبة من لوازم الوجوب » وليس الإيحاب مقصوراً على صيغة الطلب » 
وان كان قد عل الإيحاب لما ذكر من آية الوضوء » فن هنا قال الشارح امحقق « فيه 
دليل على وجوب تعمي الاعضاء» و[ نا قال «تعمي » لاله ورد فى ترك بعض العضو ء 
والآية قد دلت على وجوب تعمب القدمين لما قيدت بالكعين عرفلا يقال يحوز أنه 
آرید فها بأرجلك بعض القدم كا أريد بذاك من قوله تعالى لإ فاقطعوا أيديهما ) إلا 
أنه قد يقال : غاية ما فى الآية أنه يحب إنباء الغسل الى الكعين ء وغاية ما فى الحديثك 
وجوب إمساس الاعقاب » وذلك يتم مع عدم تعمي أجزاء القدم > فن أين أفيد 
إيحاب التعمم لأجزاء القدم ؟ ويحاب ع هذه المناقشة بأنه يعلم من الوعيد على 
الأعقاب أنه لم يرد لخصوصية العقب » فانه وسائر أجزاء القدم سواء فى شمول الآية 


E 


الحديث فيه دليل على وجوب تعس الاعضاء بامطبر 7 » وآن ترك البعض نا 


غير حرى”" 22 . ونصه عا هو فى الاعة 8 ت -أب . وسبب 


خاء فليا ترك عن إمساس الماء ورد الوعيد عليه , فدل أنغيره من أجزاء القدم مثله 
للاستواء فى الوجوب وعدم الخضص ٠‏ واليه أشار الشارح الحقق بقوله « وسبب 
التخصيص» أى للأعقاب بال ذكر » أو بأنه دل الوعيد بتركهم الاعقاب أنهم قد علموا 
وجوب التعمم من الآية أو من أحاديث تعليمه صلل الله عليه وآله وسل الوضوء ؛ 
وأنهم تركوه عالمين بوجوبه وإلالما توعد » وإذ لا وعيد إلا على من .عل الوجوب 
)١(‏ قله « تمم الاعضاء بالطہر » أقول : أعضاء الوضوء ستة » والحديث ' 
. ورد فى الأعقاب فدل على وجوب تعمم القدمين ک) قررناه 1 نفا . وأما سائر الاعضاء 
فدلالته على وجوب التعمي فيا إما هو بالقياس لعدم الفارق » كأنه أشار الى ذلك 
بقوله « ونصه ما هو فى الاعقاب » اتتهى . إلا أن لك أن تقول : قد دلت الآية أو 
تعليمه صلى الله عليه وآ له وسل على وجوب التعمي فيب لما قردناه من أن الوعيد فرع 
العم .بالوجوب > ولا يقال الوعيد فى الاعقاب » فالدلالة فى الآية على تعمم الاقدام 
لا سائر الاعضاء ٠‏ انا تقول : إذا فهم وجوب التعمم منها فى الأقدام فقد فهم ف 
غيرها من الأعضاء لاتعاد مورد الخطاب وعل الفبم » لان الباء لما دخلت ف الممسوح 
وهو الرس خدشت ف الدلالة عل التعمم فيه کا عرف وباق > فيخص من تعمم 
الأعضاء . وقوله « بالمطبر »كان الا حسن بالماء » لآن القراب لا .يعم الأعضاء ولام 
به ما بحب فيه کا ین » وهو یسنی مطبراً كا بای للشارح فى حديث ال ركوع 
(۲) قله « غیر بجری“» » أفول : فى ترجمة البخارى إشارة الى استدلاله 
بالحديثك على عدم إجزاء الح > قال الحافظ : تزع منه اليخارى أن الإنكار علييم 
کان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار .هذا الحديث » ورد عليه ذلك بقريب عا 
ذكر ناه » فلعل الشارح أشار الى اليخارى بقوله فاستدل به وقوله « غير بحرى” » أى 
غير مسقط لوجوب الوضوء » لا يقال الوعيد دل على جرم عدم التعمم فيجوز أن 


س وو ل س 


التخصيص ^ أنه ورد على سيب » وهو أنه يلق « رأى قوماً وأعقابهم تلوح > 
أى تبرق .والآالف واللام 20 تحتمل العبدية 3 والمراد : الاعقاب الى رآها كذلك " 


يحزى” ويأثم » لن تقول : قد عرفت أن وجوب التعمم أفادته الآية , فسى الوضوء 
اللأمور به هو ما عممت به الأعضاء » فا لا تعمم فيه لا.يكون وضوءا شرعياً فلا 

إخدأء 

(1) له « وسبب التخصيصء . أقول : هو جواب ما يقال : إذا كان التعم. 
واجبأ لكل أعضاء الوضوء فل خص الوعيد بالاعقاب ؟ فقال : لانها السبب الاعف 
عليه . إلا آنه لايخ أن هذا السؤال لا يرد إلا بعد معرفة أن إيحاب التعمم عام ولا 
يعرف من نفس هذا الحديث » فكان الأولى أن يقول : قد دلت الآية وأحاديث 
التعلم على وجوب التعمم » وتخصيص الاعقاب هنا لانبا السبب 

(۲) قله « والالف واللام » أقول : هى عبارة مستفيضة عند العلماء » وان 
كانت الآلف لا دخل لها فى معنى اللام نما هى وصلة المنطق به لاغير » فان اللام ھی 
حرف المعنى والالف من حروف المثاتى لا دخل لها فى المعاتى » وإن كان الخلاف 
شهيرا فى آ لة التعريف أهى أل أم اللام فقط » فالحق ما معت » وتسميتها ألفا باعتبار 
صورتها الخطية وإلا فبى مزة مع آنا تكتب بصورة الواو والياء اذا ضمت أو 
كسرت ولا تسمی واوا وياء . وقوله « للعبد أى الذكرى » ويقال الخارجى أى 
الذى تقدم له ذكر وجود فى الخارج فصار معبودآ بين ا مدكلم والخاطب » وقد يكت 
عن تقدم ذكره بعل الخاطب به كا يقال : دخل الدار أغلق الياب » ومنه هنا تعريف 
الاعقاب وهذا واضح . وأما الاحتهال الآخر فهو أن يراد باللفظ معنى صا ما أطلق 
عليه ولغيره بقرينة المقام » كأنه قبل : أ كل عقب ل بمسه الماء أو الاعقاب لم يمسما لماء 
يحعل [ أل ] للاستغراق أو للعمد الذهنى, وتدخل هذه الأعقاب الى قد تحقق لما عدم 
مس الماء دخولا أولياً » وهذا المعى يناسب أخلاقه صل الله عليه وآ له وسل فى أنه 
کان لا يواجه أحداً بما یکرهه» بل يقول : ما بال قوم يفعاون كذا ؟ إن أراد ذكر 


- .اب 


مسا الماء . ويحتمل أن لاتختص بتاك الاعماب التى رآها كذلك . وتكون الاعقاب 
الى صفتها هذه الصفة » أى تى لاتعمم بالمطهر . ولا يحوز أن تكون الالف واللام 
للعموم المطلق . وقد ورد فى بعض الروايات « رآ نا ونحن تمسح على أرجلنا . فقال : 
ويل لللأاعقاب من النار » فاستدل به على أن مسح الأرجل غير بجحزى” . وهو عندى 
ليس بحيد . لانه قد فسر فى الرواية الاخرى أن الأعقا ب كانت تلوح لم حسما الماء . 
. ولاشك أن هذا موجب للوعبد بالاتفاق20© 


ما يكره ما وقع » ويصح بعد كون اللام للعموم المطلق الصادق على من مس الماء عقبيه 
ومن لاء إلا أنه لا يجوز شرعاً لانه يكون دعاء من المعصوم على من لا جوز الدعاء 
عله » أو إخباراً منه عن كون الويل له وليس بصادق ء فلذاك قال الشارح « ولايجحوز 
ان تكون الالف واللام للعموم المطلق» 

)١(‏ قله « بالاتفاق » أقول : يريد اتفاق الخصمين لا اتفاق الامة » لأنه سياق 
له قرياً بأن ثمة من يقول بكفاية التطبير لما دون العقب » ومر اده أنه قد ورد الحديث 
بألفاظ منها « واعقابنا تلوح لم يمسها الماء » » ومنها « ونحن تمسح على أرجلنا » فالوعيد 
عل ترك الإمساس للأعقاب لنه اتفاق بين من استدل برواية المسح وبرواية آنا 
تركت الأعقاب تلوح أن تركه عل الوعيد » فن حمله على ذلك فقد عمل بالروايتين 
لآنه حمل رواية المسم على أن الوعيد فيبا مراد به ما فى الرواية الاخرى وهو عدم 
إمساس الاعقاب الماء جمعا بين الروايتين » ومن حمل الوعيد على نفس المسح فقد 
أخل" بالرواية الأخرى ٠‏ ولذا قال الشارح « وليس فيا ترك بعض العضو » يعتى 
وقد ورد الوعيد عليه بلا ريب فكيف أهمل » ولا يقال تحمل تلك الرواية على 
الوعيد على المسح والآخرى على الوعيد على ترك الأعقاب » لن تقول : هى رواية 

واحدة وواقعة واحدة ‏ ولا من جمع حديثهما على معنى واحد وقد أمكن عل. أحد 
اللفظين دون الآخر فيتعين ويكون المراد يرانا مسح على أرجلنا أى نغسلبا تاركين 
للأعقاب » أما حمل المسح على الغسل فجاز من باب الاستعارة المصرحة للاشارة الى 


سد ل سد 


والذين استدلوا على أن المسم غير مجزى” نما اعتبروا لفظ هذه الرواية فقط » 
وقد رتب فبا الوعيد على مسمى المسح . وليس فيها ترك بعض العضو ؛ والصواب 
- إذا جمعت طرق الحديث - أن يستدل ببعضها على بعض » و مجمع ما يمكن جمعه . 
فبه يظهر المراد . والله أعل ْ 

ويستدل بالحديث22 على أت « العقب » محل للتطبير » فيطل قول من يكلتق 
بالتطبير فما دون ذلك ٩١‏ 


خفة الغسل مسارعة لإرهاق الصلاة لهم وهى قرينة امجاز » وتبينه الرواية الاخرى . 
وأما التقيد بتارحكين خمل للمطلق على المقيد . قلت : وهنا ما هو أوضح ا 
الاستدلال بالحديث على عدم إجزاء المسم »هو أنه لو أريد ذلك لقال ويل لللارجل 
i‏ الى رآها مسح ْ 

)١(‏ قله ه ويستدل بالحديث » أقول : هذا عطف على قوله « فيه دليل » أى 
ويستدل بالحديث على أن العقب عل التطبير الواجب . ووجه الدلالة أنه حين رآها 
تلوح ذكر الوعيد وخصما بالويل تنصيصا على ذلك وإلا فالويل لاهلا مو على حذف 
مضاف ؛ ويحتمل أنه لا حذق » ونسب الويل اليبا لآن تركبا سبب » وأنه -خصبا 
بالعقاب ك عوقب السارق بقطع العضو الذى تناول السرقة وان كان الأل للبدن جميعا 


(؟) قله « فیطل قول من يكتق بالتطبير ما دون ذلك » أقول : كأنه يشير إلى 
قول الإمامية وغيرهم من القائلين بالمسح » فاليم يقولون : لا يحب تعمم القدم بالمسح . 
قال العامل من الإمامية فى شرح الآربعين له ما لفظه : لا يحب استيعاب الر جلين 
بالمسم » بل يكن المسح من رءوس الاصابع الى الكعبين ولو بأصيع واحدة » وهو 
اجماع فقباء أهل البيت . انتهى . والكعب عندم ‏ كا نقله العامل أيضا فى شرحه عن 
. الفخر الرازى-عظم مستدير مثل كعب الق والبقر موضوع تت عظم الساق حيث 
یکو ن مفصل الساق والقدم » ويحب عندم استيعاب القدم طولا فقط من رموس 
الأصابع الى الكعب . انتهى 1 ومنه تعرف أنه لا بحب عندم مسح الاعقاب لان 


د ملو س 

٤‏ - الحديث الرابع : عن أبى هريرة رضى اله عه : أن رسول الله به 
TOL Nk‏ و ا ا ل کے 
قال « إذا تو حدم فليجعل فى أ تفه ماك لم“ ليفتر . ومن استجمر 
ذو . وإذا اسنتنقظ أحد "ين ته ليل يديه قبل أن يذخلهما فى 


العقب مؤخر القدم » ومن لا بحب عنده استیعاب ظبر القدم لا يحب عنده مسح 
العقب » وأما من أوجب الفسل فلا أعل قائلا منهم يقول إنه لا بحب غسل العقب<“ 

(فائدة ) قال الزركشى : هذا الحديث من رواية عائشة » تفرد به مسلم ولم يخرجه 
اليخارى » نه عليه عبد الحق فى المع بين الصحيحين . قلت : فليس شرط المصنف کا 
عرفت . وأما حديث ابن عبرو فأخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذى وأبن 
ماجه وأصحاب المستخرجات . وأما حديث عائشة فأخرجه مسل من ربع طرق 0 
وأخرجه أيضا ابن ماجه . وف الباب عن جماعة من الصحابة فى بعضها « ويل للأعاقب 
من النار » وفى آخر « أتموا الوضوء » ويل للأعاقب من الناد » 

)١(‏ قله ١‏ إذا توضأء أقول : إذا شرع فى الوضوء أو أخذ فيه . وقوله 
« لبتثر » هذا اللفظ لابى داود » والاصل بوزن ليفتعل ولغيرهما بمثلئة مضمومة بعد 
النون الساكنة . قال الفراء : يقال تار الرجل وأنشر واستثر إذا حرك النثرة وهو 
طرف الآنف » أفاده فى الفتح . قوله ه وإذا استيقظ » قال الحافظ فى فت البارى : 
هكذا عطفه المصنف » واقتضى سياقه أنه حديث واحد» وليس هو كذلك ف الموطأً » 
3 وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من الموطأ رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخارى 
مفرقا » وكذا أخرج مسل الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أب الزناد » والناق 
من طريق المغيرة بن عبد ال رحمن عن أب الزناد . وعلى هذا فكأن اليخارى یری جمع 
الحديثين إذا 1د سياقهما فى سباق واحد »كما ری جواز تفريق الحديث الواحد إذا 


ش ( ١‏ ) هذا البحث قد اورده شارح الطحاوية » وذكر مذهب المعيزلة ى ثم رد علهم . 
. وهو بحت نفيس جدا فراجعه 


ست € — 
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الإنار ثلا . فإن حدم لا يدرى اين بانت يذه » 
وف لفظ لمسل « فلينتنشرق نري من الما 

وفى لفظ « من رطا سکن » 


فه مسائل 7 : الآؤلى . فى هذه الرواية : « فليجعل فى أنفه » ولم يقل «مأء» 
وهو مبين فى غيرها » وتر ك لدلالة الكلام عليه 9“ 


اشتمل على حکین مستقلين . وقوله « يديه »المراد هما الكفان اتفاقا دون ما زاد 
عليهما 3 وقوله د قبل أن يدخلبما فى الإناءء هذا لفظ البخارى » ولفظ مسل « د فلا 
يغمس يده فى الإناء حتى يغسلبا » ولم ينبه عليه الزرکشی ¢ وكأنه ينه على ما فات 
أحدها لاما اختلف فيه لفظبما مع الاتفاق عليه معى 

)١(‏ قله « ثلاثاء أقول : قال الزركشى إنه لفظ مسلم » ولم يذكر البخارى 
التثليث ْ 

(؟) قله « وف لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه » أقول : قال الحافظ : إنه ثيت 
ف من رواية فان“ عر. أبى الرناد ¢ وثبت أيضا فى الخاری لاب ذر » 
ل 00 

(۴) قله « فيه مسائل » أقول : تفن ا لتعبير بالمسائل » وفها سلف بالوجوه » 
وهى جمع مسألة اسم ل 

(؛ ) قله « لدلالة الكلام عليه » أقول :. وذلك أن قوله « إذا توضأء معناه 
إذا استعمل الماء أو إذا فعل الوضوء. وكلاهما يدل على الماء والمفعول يحذف لقيام 
القرينة » وقد ثبت لفظ ما فى البخارى فى رواية أبى ذر وسقط فى رواية غيره » 
وكذا ثبت فى رواية مسلم من رواية سفيان عن أي الزناد کا فى فتح البارى 


)١(‏ هو ابن عبينة 


س0 س 

الثانية : مسك به من برى وجوب الاستتشاق » وهو مذهب أحد'“ . ومذهب 
الشافى ومالك : عدم الوجوب . وحملا الآمى على الندب » بدلالة ما جاء فى الحديث 
من قوله لھ للأعزابى « توضأ کا أ مك الله » فأحاله على الآية . وليس فيها ذكر ‏ 
الاستشاق ش ْ ٠‏ 


)١(‏ قله ه وهو مذعب أحد» أفول : ومذهب أ كثر أهل البيت › وصيغة 
الآم تتصره ٠‏ وفعله صل الله عليه وآله وسل وفعل المسلمين للوضوء من الصحاية 
يؤكده » وقوله صل الله عليه آله وسل دكا آمك الله » حديث أخر جه الترمذنى 
وحسنه ووه الام » يحتمل أنه أراد فى الآية » أو أعر من ذلك فان الله قد آم 
باتباعه صل الله عليه وآ له وسلم مالم يعم دليل الاختصاص به » وقد ثبت عنه أنه 
ما ترك الاستتشاق » ومع الاحتال يضعف الاستدلال » كذا قيل ٠‏ إلا أنه قد أخرج 
أبو داود من حديث رفاعة فى قصة الأعرابى وفيه أنه قال صل الله عليه وآ له وسلم 
دلا تتم صلاة أحد حتى يسبغ الوضوء کا مره الله تعالى : فيغسل وجهه ويديه الى 
المرفقين » وبسح رأسه ورجليه الى الكعبين » . انتهى . ففصل له صلى الله عليه وآ له . 
وسلم أعضاء الوضوء وم يذكر المضمضة ولا الاستنشاق » فدل على أنه أراد ما أمه 
اه » أى ما ذكر فى الآية لا غير » وهو دليل ناهض على عدم وجوبهما » لآن المقام 
مقام تعلم الوضوء الواجب الذى لا تتم الصلاة إلا به(“ . وف شرح مسلم أن المأمور 
به الأتثار وليس بواجب اتفاقاً » قال : فان قالوا ففى الرؤاية الاخرى ١‏ إذا توضأ 
فليستنشق بمنخر به من الماء ثم ليت » قال : فذا فيه دلالة ظاهرة على الوجوب ٠‏ لكن 
حمل على الندب للجمع بين الآدلة . اتهى . قلت : هذه الرواية الى شرحها فيا 
« فليجعل فى أنفه ماء » وهو الاستتشاق » والعجب حيث لم يتنبه ها حى أنى بالرواية 
الأاخرى 


(١)هنذا‏ الحديث عام خصصه حديع عل وعد الله بن زيد بن عاصم' وفيرصاق 
وجوب المضمطة والاستتشاق 1 


ED o 


الثاثة : المعروف أن « الاستشاق » جنب الماء إلى الاقف . و ١‏ الاستثار » 
دفعه للخروج . ومن الناس من جعل الاستثار لفظاً يدل على الاستشاق الذى هو 
الجنب وأخذه من اة > وهى طرف الانف . والاستفعال مها 29 يدخل تحته 
الجنب والدفع معاً : والصحيح هو الأول . انه قد جمع بینہما فى حديث واحد › 
وذلك بقتضى التغابر 

الرابعة : قوله بل ه ومن استجمر فليوتر » . الظاهر : أن المراد به استعال 
الالطمغغغغغ ‏ سار فى الاستطاية ‏ والايتار 


(1) قله « جذب اماء الى الآنف ‏ أقول : فى القاموس استتشق الماء أدخله فى 
تفه » وفسر استتثر : استنشق بالماء ثم استخرج ذلك بنفس الا فكاتش . اتهى . ولم 
يذكر أنه يأنى لدفع الماء فقط 
(*) قله د والاستفعال منهاء أقول : أى مأخوذ مم النثرة الى هى طرف 

الانف »كآنه طلب منها جذب الماء مثلا ودفعه » لان استفعل للسؤال فيصلح للأأمرين » 
ويحتمل أنه مأخوذ من تر الثىء رماه متفرقاً فيلاق المعنى الذى ذكره الشارح أنه 
دفع الماء للخروج ٠‏ إلا أن أخذه من الثثرة الى هى طرف الانف ألصق بالمقام . 
ولك أن تقول : إذا أفرد فى الإطلاق كان للمعنيين » وإذا ضم إليه الاستنشاق كان . 
للدفع فقط » فيكون قول الشارح « وااصحيح هو الآول » أى إذا جمع بينهما كا فى . 
هذا الحديث . قال النووى : فيه دلالة ظاهرة على أن الاتتثار غير الاستتشاق 

(۳) تله « استعال الاحجار » أقول : هو من الجر » فى القاموس : التجمر 
الاستنجاء بلجار » والاستطابة الاستتجاء . وفى شرح مسلم : يقال الاستنجاء 
والاستطابة والاستجار لتطبير عل البول والغائط » فأما الاستجار فختص بالمسح 
بالاحجار > وأما الاستطابة والاستنجاء فبكونان بالماء يكو نان بالاحجار . ؤقوله 
« استعال الاحجار » أقول : ! نما كان ظاهراً لان السياق فى الوضوء وإزالة النجو 
ألصق به من المعتى الآخر الذى سنذكره 


سد “ياه 1 سس 


. فما بالثلاث واجب”2 عند الشافمى . فإن الواجب عنده ‏ رحمه الله فى الاستجاد 
أمران . أحدمما : إزالة العين . والانى : استيفاء ثلاث مسحات . وظاهر الآمر 
الوجوب . لكن هذا الحديث لا يدل على الإيتار بالثلاث(© . فيؤخذ من حديث 
آخر© . وقد حمل بض ال اس () 


(١)قوله‏ « والإيتار بالثلاث » أقول : هل لكل واحد من الفرجين ثلاث . 
شكون ستة أحجار ؟ الظاهر هذا » ووجه الإيحاب للثلاث حديث سلبان عن 
« ولا يستج أحدم بأقل من ثلائة أحجار » وأخذ به أيضا أحمد وأحاب الحديث ‏ 
فاشترطوا أن لا ينقص عن ثلاث مع مراعاة الإنقاء . قال الخطابى : لو كان القصد 
الإنقاء فقط لخلا اشتراط العدد عن الفائدة » فلما اشترط لفظاً وعلم الإنقاء منه معنى 
دل على إيحاب الآمرين . ونظيره العدة بالاقراء ‏ فان العدد مشترط واو تحققت براءة 

١١‏ ) قله « لا يدل على الإيتار بالات » أقول : لان الإيتار إذا أطلق يصدق 
على الواحدة وعلى الثلاث والس وغيرها » فالتخصيص تك 

() قله « فيؤخذ من حديث آخر » قلت : هو حديث سلبان الماضى » إلا أنه 
بخدش فى إيجاب العدد عند أبى داود فى رواية حسنة الإسناد « من استجمر فليوتر » 
من فعل ققد أحسن ومر لا فلا حرج » وحيلاذ يحمل حديث سلبان على أنه نبى 
. للتنزيه . وقال أبن تيمية”© فى المتتق بعد روايته : وهذا مول على أن القطع على وتر 
سنة فما زاد على الثلاث » جمعاً بين النصوص » « ومن لا فلا حرج » وحينئذ يحمل 
حديتث سلبان عل أنه نهى للتنزيه 

(4 ) قله « وقد حمل بعض الناس » أقول : فى الفتيم أنه حكاه این حبيب عن 
اين عمر قال : ولا يصح عنه » وان عبد البر عن مالك » وروی ابن خر يه عنه فى 
صصحه خلافه 


١ (‏ ) هو الجد عبد السلام جد شيخ الاسلام ابن ثيمية ‏ 


الاستجار على استعال الخور “ للتطيب . فإنه يقال فيه : تَر واستجمر . 
فيكون الآمر للندب على هذا ”° . والظاهر هو الأول » أعنى أن المراد : هو 
استعال الاحجار 


الخامسة : ذهب يعضهم”© إلى وجوب غسل اليدين قبل إدغالها فى الإناء©© فى 


)١(‏ قوله ‏ على استمال البخور» قول : وصورته أن يأخذ منه ثلاث قطع أو 
يأخذ منه ثلاث مرات يستعمل واحدة بعد أخرى » قاله النروى فى شرح مسل 

(۲ ) قله « للندب على هذا ء أقول : كأنه لان نفس البخور غير واجب اتفاقا » 

(۳) قله « الخامسة ذهب بعضهم » أقول : هو شروع فى شرح قوله « وإذا 
أستيقظ » وظاهر صنع عبد الغنى فى العمدة أنه حديث واحد مسرود هكذا کا سر ده » 
وكذلك هو فى اليخارى , لکن قال الحافظ ابن حجر فى الفتح فى شرح قوله « وإذا 
استيقظ » هكذا عطف المصنف » واقتضى سياقه أنه حديث واحد الخ ما قدمناه عنه » 
وليس هو كذاك ف الموطا » وقد أخرجه أبو نعم فى المستخرج من الموطأ من رواية 
عبد القه بن يوسف شيخ البخارى مف رقا وكذا هر فى موطأ ےی بن بكير وغيره » 
وكذا فرقه الإسماعيل من حديث مالك » وكذا. أخر جه مسل : الحديث الأول من 
طريق اين عيينة عن أبى الزناد » والثانى من طريق ا لمغيرة بن عبد الرحمن عن أي 
الزناد . وعلى هذا كأن البخارى کان يرى جواز جمع الحديثين إذا اعد سندصا فى 
سياق واحد »کا ,ری جواز تفريق الحديث الواحد اذا اشتمل على حکین مستقلين . 
اتتهى . قلت : وتبعه الحافظ عبد الغنى فأورد كا تراه ونسه الى الشيخين معاً 

( 4 ) قله « قبل ادخالها فى الآناء » أقول : أسلفنا لك أن لفظ مسل « فلا يغسل 
يده فى الإناء حى يغسلها » قال الحافظ هى أبين فى المراد من رواية الإدخال لآن مطلق ` 
الإدغال لا تترتب عليه كراهة لمن أدخل يده فى إناء واسع فاغترف منه بأناء صغير 
من غير أن تلامس يده الماء . وقوله « فى الإناء » هو لفظ مسلم والبخارى فى رواية 
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ابتداء الوضوء“ » عند الاستيقاظ من النوم » لظاهر الام . ولا يفرق هؤلاء بين 
. نوم اليل ونوم النهار » لإطلاق قوله به ه إذا استيقظ أحدك من نومه » وذهب 
أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل » دون نوم النهار ‏ لقو له يِل أين بات يده » 
والمبيت يكون بالليل . وذهب غيرم إلى عدم الوجوب مطلقاً . وهو مذهب مالك 


. الكشميينى » ولغيره «فى وضوء» ولفظ الإناء تخرج به البرك والحياض الى لا تفسد 
بغمس اليد فيها على تقدير نجاستها ْ 
١(‏ ) قله « ف ابتداء الوضوء » أقول : هذا القيد غير مفاد لحديث الباب الذى 
الكلام فيه > j‏ قد أخرج الترمذى من وجه يح وأخرجه غيره أيضا کا بای 
بلفظ « إذا قام أحدك للوضوء حين يصيم » فكأنه يشير الشارح اليه وبجعله قيداً لهذا 
المطلق . وقوله « ذهب بعضهم الى وجوب غسل اليدين » أقول : ظاهره أن هنا ثلاثة 
أقوال : وجوبه مطلقا » ووجوبه لمن نام ليلا » ونديه مطلقا . وف فت البادى : لم 
ينقل الوجوب إلا عن أحمد » ولم يذكر الإطلاق الأول لاحد » وأما الاطلاق 
الثالت فالجمبور » فنى المسألة عنده قولان لا غير 
(۲) قله « لقوله أين بانت يده» أقول : ولا أخرجه الترمذى من وجه آخر 
يح . ولاب عوانة فى رواية ساق مسلم إسنادها إذا قام أحدم للوضوء حين يصبح» ش 
لكن التعليل يقتضى الحاق نوم النهار بنوم اليل » وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلية » 
' قال الراففى فى شرح المسند”2 : بمكن أن يقال : الكراهة فى الغمس لن نام ليلا أشد 
منها لمن نام نهار » لان الاحتال فى نوم الليل أقرب لطوله عادة . هذا وروى عن 
أحمد استحبابه فى نوم اللهارء وفيه حت لانه يلزم أن صيخة الام حملت على الوجوب 
والندب فى عبارة واحدة . إن قلت : فلو غغس يده قبل الغسل ماذا يقول الموجب ؟ 
قلت : فى فتم البارى أنهم اتفقوا على أنه لو نمس يده لم يضر الماء . وقال إسحق 
وداود والطبرى : نجس . واستدل ل با روى من الام بإراقته » لكنه حديث. 


ضعبف أخر جه أبن عدى 


)١(‏ أئ مسند الإمام الشافعى 


.1و سم 
والشافى . والام مول على ال“ 


واسسّدل" على ذلك بوجبين . أحدها : ما ذكر ناه مر حديث الأعرابى. 
والثانى : أن الاس _ وإنكان ظاهره الوجوب . إلا أنه يصرف عن الظاهر لقرينة 
ودليل » وقد دل الدليل » وقامت القرينة هبنا . فإنه يِه علل بأس يقتضى الشك , 
وهو قوله ء فإنه لا يدرى أبن باتت بده » . والقواعد تقتضى أن الشك لا يقتضى 
و فى الحم إذا كان الاصل المستصحب على خلافه موجوداً . والاصل 


١(‏ ) قله « والآام مول على الندب » أقول : والقرينة الصارفة عن الوجوب 
ما ذكره الشارح » إلا أنه يقال : أما حديث الآعرابى فبو عام فى الا <وال » وهذا 
خاص ال الاستيقاظ ولا ينافيه . ثم هذا ليس من مسمى الوضوء الشرعى › لآنه 
جاب مطلق عن قد إرادة الصلاة , لذ شيل هولق ر ار فى راج 
آخر وحديث الآعرابى ليس إلا فى الوضوء للصلاة . . نعم لفظ «إذا قام أحدم للوضوء 
حين يصبح » يدل أنه مقيذ الا به بارادة الوضوء ولم نرم قيدوه بذلك لا أهل الندب 
ولا الإيحاب » على أنه لو سلم فقد سلف لك أن الحق أن أعس الله شامل لما أم به 
صل الله عليه وآ له وسلم » لا أنه خاص بالآية 

» قله « ان الشك لا يقتضى وجوباً » أقول : أى شك من أم بالفعل‎ )١( 
والمراد بالشك الظن » ولا يصح أن يراد به معناه عند أهل الأصول وهو استواء‎ 
الطرفين » وذلك لانه قد تقرر أن العمل لا يكون إلا عن راجح يحصل عن عام أو‎ 
ظن » والشك استواء الا مين فلا أرحجية › فلا يازم العمل ندبآ ولا وجو اء فلو‎ 
فاه ندع لوم إلغاء انم 5 فتعين أنه أريد بالشك الظن > فانه يطلق عليه‎ 

. ويدل له قوله « إذا كان الأصل المستصحب » فاته يدل أنه إذا ل یکن كذلك 
وجب » ولا وجوب مع شك » بل مع علم أو ظن ء » فاذا وجد الآصل المستصحب 
فو يقين لا يعدل عنه الى العمل بالظن وجوباً » وإذا فقد تعين العمل بالظن ندباً 


٥‏ س 


الطلبارة فى اليد » فلتستصحب فيه © وفيه احتراز عن مسألة المد“ 


لدلله لته شرم ©©. هذا تق ربره ‏ وقد تابح الشارح ا محقق فى هذا النقر بر كل ناظر 
بعده » ونقل كلامه الحافظ ابن حجر وأقرءه . وفيه عندى بحث » لان الشارع إذا 
أ بأمر وجب أمتثاله وان لم نعلم علته ولا ذكرت » فان أمره مثير للعلم بوجوب 
ما أمر به لقيام الحجة على وجوب الامتثال ٠‏ وتعليله بقوله هنا « لا يدرى » يحتمل 
٠‏ أنه ليس تعلملا للم بالغسل بل تعليل لمقدمة مطوية كأنه قال : فانه جاهل لا يدرى 
أن بانت يده . ونحن قد عرفناه بأنها بانت فى محل واجب عليه غسلبا “فنا 
الاحتال ليس بعد > وهو مخدش فى الجر م بعدم الوجوب » ونظيره قوله تعالى 
۰ وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً )€ أى بل من نعل ذلك فأمرما بالاستعداد » 
ظ ومثله حديث بريدة وفيه ما معناه : إذا حاصرت قوماً فأفز لم على حكك ولا تنم 
ش على -ى الله » فانك لا تدرى تصيب كم الله فهم آم لا . فعلل بأمر يقتضى الثتك » 
والآصل المستصحب عل خلافه » مع أنه يحب إنز الهم على على حک من حاصرمم » فانه 
تعليل لمقدمة مطوية كأنه قال الحا ري الور و0 
فلا جوز له العمل با جبله 

١١‏ ) قله ء وفيه احتراز عن مسألة الصيد » أقول : إشارة الى حديث عدى بن 
سات م الى فى باب الصيد » وفيه « لا أن يأ كل الكلب > فان أ کل فلا تأ كل › فانی 
سيم وبأ للشارح أن الكلب إذا أ كل من صيده ففيه 
قولان للشافنى : أحدهما لا يأ كل لهذا الحديث ولا أشار اليه من العلة » فان أ كله 
دليل ظاهر على اختياره الإمساك لنفسه . ثم ذكر القول الآخر وهو جواز الكل 
وأن النهى هنا التضرية . وأستضعفه بأنه علل عدم الآ كل خوف الإمساك على نفسه » 


١ (‏ ) الشك هو التردد » فان حصل عل يقينى صار راجحا ٠‏ وإلا فهو ظى » وإذا 
استوى الآامران صار شكا 


( ۲ ) حى لو عرف النائم أبن باټت بده وجب عليه غسلها » ففقد اذا معرفه العلة 


— ۲ = 


السادسة : قيل : إن سبب هذا الآمر : أنه م كانوا يستنجون بالأحجار » فرعا 


قال : وهذه علة لا تناسب إلا التحر مم أعنى الإمساك على نفسه ‏ اللبم إلا أن يقال 
إنه علل بخوف الإمساك لا بعقيقة الإمساك . فيجاب عن هذا بان الأصل التحريم 
فى الميتة » فاذا شككنا فى السبب المييع رجعنا إلى الاصل اتتهى . فهذا الذى أشار الى 
الاحتراز عنه » فانه قد علل بامر يقتضى الشك » ولكن الآصل المستصحب التحر.م . 
ونما أطلنا بنقل كلامه لآنه قد خنى على كثيرين ما أراد الشارح . ثم لا خفاك أن 
الشك هنا فى مسائة الصيد عنه صل الله عليه وآ له وسل » وفيا تن فيه الشك من 
الخاطب » فلك أن تقول : أمره صل الله عليه وآ له وسل الصادر عن ظنه واجب علينا 
امتثاله » لان أمره واجب علينا الامتثال مطلقا » فلا يكون ذكر كونه ظاناً الحم 
قزينة الندب فلا حاجة الى الاحتراز . ثم قد علمت أن الشك فى عيارته آنفاً أريد به 
الظنكا قررناه لآن الخوف هنا الظ ن كقوله تعالى (إوإن خفتم شقاق بينهما ‏ فان خفتم 
ألا يقها حدود الله ) . هذا وف فتم الاری أنه استدل أبو عوانة على عدم الوجوب 
بوضوئه صلل الله عليه وآ له وسل من الشن المعلق بعد قيامه من النوم کا فى حديث 
أبن عباس رضى الله عنهما ليلة مبيته عنده . وتعقب بأرن. قوله « أحدم » يقتضى 
اختصاصه بغيره صل الله عليه وآ له و » وأجيب عنه بأنه صح عنه صل الله عليه 
وآله و غسل يديه قبل إدخالحا فى الإناء حال اليقظة » فاستحابه بعد النوم أولى » 
ويكون ترلله لبيان الجواز . انتهى . قلت : فيه خروج عن عل النزاع » إذ الكلام فى 
وجوبه عليه صلی الله عليه وآ له وسلم وعل الآمة . فدفع بأنه خاص بالأمة أى 
الوجوب . فاجيب بانه لا يتم الاختصاص » أى بل يحب عليه وعليهم » لانه قد غسل 
يديه قبل الإدخال فى الإناء فى اليقظة فاستحيابه بعد النوم أولى » فعاد الكلام إلى 
الاستجاب » وخرج الجواب عن حل النزاع بالكلية . وقوله « لبيان الجوازء 
يقال إذا تقرر الاستحباب فن لوازمه الجواز فلا حاجة الى يانه » وكان المراد زيادة . 
البيان . وقوله « أحدم » لا يدل على اختصاص من عداه بالمك » ققد قال صل القه 
عليه وآ له وسل « لا يبولن أحدم فى الماء الدائم » وقال اذا ولغ الكاب ف إناء 
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وقعت اليد على امحل ؤهو عر ق » فتنجست 8 فإذا وضعت ف الماء نبحسته » لان 
الماء المذكور فى الحديث : هو ما يكون فى الآوانى(2 الى 'يتوضأ منها . والغالب علا 
القلة . وقبل : إن الإنسان" لا مخلو من - رة فى جسمه ‏ أو مصادفة حيوان 
ذى دم فيقتله » فبتعلق دمه يبده 


. أحدك» ومعاوم أنه لا اختصاص لمن عداه بتلك الأحكام » > بل الاصل دخوله فى هذا 
العموم کا ذهب اليه ال جور من دخول الخاطب فى عموم خطابه . وأما حديث ابن 
عباس رضى الله عنهما فغايته أنه لم يذكر ذلك ولا يدل على عدمه » ولان سل فيحتمل 
أنه صل الله عليه وآ له وسل کان عالاً .أن يده باتت فى طبارة ».فلا برد على من برى 
أنها إذا كانت كذلك فلا يلزم غساہا کا سيأنى . ثم قال الحافظ : وأيضا قد قال فى هذا 
الحديث فى روايات لمسل وأنى داود وغيرهما « فليغسلها ثلاثاً» وف دؤايات « ثلاث 
مرات » والتقبد بالعدد فى غير النجاسة العبنية يدل على النديبه . انتهى . وفيه تصرح 
أن التقييد بالثلاث ليس من لفظ البخارى کا سلف عن الرركثى 
١(‏ ) قله « عل امحل » أقول : أى عل الاستجار . وتعقب بأنه لا اختصاص 
لذلك الحل › بدليل ما رواه ابن خز مه وغيره فى هذا الحديث عن ألى هربرة وفيه 
« أبن باتت بده منه » أو المراد من جسده . قلت : وهذه الزيادة تيطل النكتة الى 
ذكرها النووی فى شرح مسل وتبعه عليها الحافظ ابن حجر أنه كنى صل الله عليه وآ له 
وسل بقوله « أين باتت » تحاشياً عن التصريح بلفظ ديره أو ذكره . ولا يخفاك أن 
. هذه الزيادة الى فى رواية ابن خزعة تخدش فى كون العلة ؤقوع اليد على امحل المذكور 
(۲) قله د فى الآوان» أقول : قال النووی فى شرح مسل قال أصابنا : وإذا 
كان الماء فى إناء كير أو صخرة يحيث لا بمكن الصب منها وليس معه إناء صغير 
يغترف به فطريقه أن يأخذ الماء شمه ثم يغسل به كفيه : أو اناق ره 
النظيف أو يستعين بغيره : 
O‏ وقد تعقب أبو الوليد الاجى هذا بأنه 
م ل ۷ج ١‏ + العدة 
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السابعة : الذين ذهبو! إلى أن الآمر للاستحماب : استح وا غسل اليد قيل إدخالها 
فى الإناء فى ابتداء الوضوء مطلقاً » سواء قام من النوم أم لا . ولم فيه مأخذان . 
أحدصا : أن ذلك وارد فى صفة وضوء النى يِل “ من غير تعرض لسبق نوم . 
وألثاتى : أن المعنى الذى علل به فى الحديث - وهو جولان اليد موجود فى حال 
اليقظة . فيعم الحم لعموم علته© 

الثامنة : فر“ق أصحاب الشافعى9؟ » أو من فرق منهم › بين حالة المستيقظ من 


يستازم الآمر بغسل ثوب انام لجواز ذلك عليه . وأجيب بأنه مول على ما إذاكان 
العرق فى اليد دون امحل . ولا خنى تداخل الوجبين إذ الكل نحاسة »إلا أن يقال : 
أراد حكاية الأقوال التى تظن العلباء يها أنهاعلة الآمر » أو أن المستيقظ لا بريد 
نس ثوبه فى الماء حى يؤمر بغسله » بخلاف اليد فانه حتاج الى غمسها . قال الحافظ : 
وهذا أقوى الجوابين . قلت : وان كان مظنة النجاسة فكأنه عنى عنها فى ثوبه دون 
اليد للحرج . ثم لا خن أن هذا إن تم بق الإشكال فى حك اليثرة ونحوها إذ دما 
يتعدى الى الثوب غالبا . وضعف هذه الاقوال يشعرك بأن الامر تعبدى 

(۱) قله « وارد فى صفة وضوئه » أقول : کا رواه عثمان وعبد الله بن زيد فى 
صفة تعلم وضوئه صلى اه عليه وآ له وسل » وكان الأحسن تأخير هذا إذ ل يتقدم 
له ذكر فى الحديث كا نہنا عليه سابقاً ٠‏ 

(۲) قله « فيعم الحكم لعموم عاته » أقول : لو تمت العلة لفر"ق بأن حال النوم 
حال غيبة للحس عن إدراك عل ما وقعت عليه » بخلاف جال اليقظة فانه يدرى أين 
وقعت » بل قالوا إن مفبومه أنه لر درى أين باتت يده بأن لف عليها خرقة شلا 
فاستبقظ وهى على حالما أن لا كراهة “ وان کان غسلبا مستحياً كا فى المستيقظ 

(؟) قله « فرق أصحاب الشافعى » أقول : ووجه الفرق عندم أن ما ورد الى 


١(‏ ) قد ورد أن أعرابيا قال الرسول مَل : إتى عل أن باتت يدى . فأصبح وهى 
فى ديره . وهو ضعيف . والحق أن العلة خفية » والواجب الامتثال 


ا ه١١‏ س 


انوم وغير المستيقظ » فقالوا ف المستيقظ من النوم : يكره أن يغمس يده فى الإناء » 
قبل غسلبا ثلاث . وفى غير المستيقظ من النوم : يستحب له غسابا » قبل إدعالها 
فى الإناء . 

وليعل الفرق بين قولنا ه يستحب فعل كذا » وبين قولنا ه یکره تركه» فلا تلام 
ينهما . فقد يكون الثىء مستحب الفعل » ولا يكون مكروه الترك ‏ كصلاة الضحى 
المستحات . وترك غسلها للستيقظ من النوم من المكروهات . وقد وردت صيغة 
الى عر إدخاها فى الإناء قبل الغسل فى حق المستيقظ من النوم . وذلك يقتضى 
الكراهة على أقل الدرجات 

وهذه التفرقة هى الاظبر 

التاسعة © : استتبط مى هذا الحديث الفرق بين ورود الماء على النجاسة » 


عنه كأدخال اليد فى الإناء بعد النوم فانه ورد فيه الہی تز ہا عند من حديث أبى 
هريرة عند أحمد ' فلا يضع يده فى الوضوء حتى يغسلباء » فيكون تركة مكروهاً وفعله 
مستحا . وما لم برد فيه الى مغ ورود ما يقتضى ندبه كغسل اليدين للمستيقظ عند 
ابتداء وضو ته فقد ثبت ندبه کا سلف » ولم يرد نی عن تركة > فلا یکرت ترک 
مكروهاً . ومثله صلاة الضحى ورد ما الندب ولم برد نہی عن تركبا » وقد أشار 
الشارح المحقق الى وجه الفرق هذا بقوله : فقد ورد الى ال ش 
(1) قله « التاسعة : الى آخرهاء أقول : فى نهاية ابن رشد 20 أنه قال بعض 
الفقباء : هذا تك » وذلك أنهم نما صاروا إلى الإجماع على أن النجاسة اليسيرة 
. لاتؤثر فى الماء الكثير إذا كان الماء الكثير بحيث يتوم أن النجاسة لا تسرى فى 
جمييع أجرائه » وأنه لا يستحيل عننها عن الماء الكثير . وإذاكان كذلك فلا يعد أن 


١ (‏ ) هو أبو الوليد بن رشد المالكى ء له (بداية الجتبد ونباية المقتصد ) ذكر فما 
أقوال اله الاربعة بطريقة فلسفية ممتعة 


= ۱۱1 = 
وودود النجاسة على الماء . ووجه ذلك أنه قد نى عن إدخاها فى الإناء قبل غسلبا » 


ا ا ت 
يتوم أن قدرآً من الماء لو دخله قدر من النجاسة لسرت فيه ولكان نجساً » فاذا أورد 
ذلك الماء على تلك النجاسة جزءا يحرء فعلوم أنه يننى عن تلك النجاسة وتذهب قبل 
قناء ذلك الماء » وعلى هذا فيكون آخر جزء ورد من ذلك الماء وقد طبر امحل » لان 
نسبته الى ما ورد عليه مما بق من النجاسة نسبة الماء الكثير الى القليل من النجاسة » 
ولذلك كان العم يقع فى هذه الخال يذهاب عين النجاسة » أعنى وقوع الجزء الآخر 
الظاهر على آخر جزهء يبق من عين النجاسة » وهذا أجمعوا عل أن مقدار ما يتوضأ 
به تطبر قطرة البول الواقعة فى الثوب أو البدن . واختلفوا إذا وقعت القطرة من 
البول فى ذلك القدر من الماء » وبه ييطل احتجاج من احتیم بأن قليل النجاسة لو کان 
نجس قليل الماء لماكان الماء يطر أحداً أبدا » إذكان بحب عل هذا أن يكون المنفصل. 
من الماء عن اللثى” النجس المقصود تطبيره أبدا نجساً » انا بينا أن نة آخر جرء 
يرد من الماء على آخر جزء يبق من النجاسة فى امحل فسة الماء الكشير الى النجاسة 
اليسيرة » فإنا نعل قطعاً أن الماء الكثير عيل النجاسة القليلة ويقلب عينها من النجاسة الى 
الطبادة » ولذلك أجمع العلماء أن الماء الكثير لا تفسده النجاسة القليلة » فاذا أتيع 
الغاسل الماء على المكان النجس أو العضو النجس فيحيل الماء ضرودة عبن النجاسة 
لكثرته » ولا فرق بين الماء الكثير أن يرد على النجاسة الواحدة بعينها دفعة واحدة 
أو يرد عليها جزءاً بعد جزء » فإذاً هؤلاء إما احتجوا بموضع الإجماع على موضع 
الخلاف من حيث لم يشعروا بذلك > والموضعان ف غاءة التباين . انتهى . قلت : 
وحاصله أنه لو سل أن ودود النجاسة عل الماء القليل يفسد » وأنها لا تفسد ما ؤرد 
عليها فليس العلة ورودها عليه أو ودوده علها بل العلة أنه حين برد علا شيئاً فشيئا 
يفنى عينها ويذههها قبل فنائه فلا يأتى آخر جزء من الماء إلا وقد طبر ا لحل » فلا فرق 
بين هذا وبين الماء الكثير ف إفناء الكل للنجاسة » فال جره الآخير من الوارد على 
النجاسة حيل عينها لكثرته بالنسبة الى ما بق من النجاسة » فن قال إنه وقع الاتفاق 
أن قليل الماء يذهب قليل النجاسة وإلالما طبر شىء أبدا فهو دليل إذ قلسل النجاسة 


ج14 ب 


لاحتهال النجاسة . وذلك يقتضى أن ودود التجامسة على الاء مؤثر فيه . وأمى بضاما 
بإفراغ غ الماء عليها للتطبير . وذلك يقد بقتضی أن ملاقاتها للماء على هذا الوجه غير مفسد 
ا ري ل 

العاشرة : استنيط منه : : أن الما القليل ينجعس بوقوع الجاسة فيه انه منع من 
إدخال اليد فيه » لاحتهال النجاسة » وذلك دلبل على أن تيقنها مؤثر فيه » وإلا لا 
اقتضى احتهال النجاسة المنع . وفيه نظر عندى . لان مقتضى الحديث : أن ورود 
لنجاسة عل الماء مؤثر فيه » ومطلق التأثير 7 آعم من اتائ بالتجيس . ولا يلزم من 


لا ينجس قليل الماء وقوعه فيه » فب كلام ناثىء عن عدم التأمل » اذ الذى أذهب عين 
آخر جزء من النجاسة كثير بالنسية الى ما بق » فالاجماع إنما هو على أن النجاسة 
اليسيرة لا تؤثر فى الماء الكثير إذا كان بحيث يتوم أن النجاسة لا تسرى فى جميع 
أجزائه كا فى آخر جزء من الماء » فتدير . ثم لا يخفاك أن قوله یتوم أى يظن › إذ 
لا أثر للأوهام فى الاحكام » وفيه اعتباد للظن فى زوال النجاسة . وهذه المناقشة لم 
نرها فى غير بداية الججتهد . والعجب من الحافظ كرر هذا اللأخذ وهو التفرقه بين 
الورودين - ولم يذكر المناقشة 

)١(‏ قله « غير مفسد» أقول : أى غير المفرغ عليها اضلبا ف تؤثر فيه بان 
تمنعه عن إزالتها وتطبيرهاء وهو أقل من المخترف منه بلا شك »ول 7 تور ى فيه حی 
تمنعه عن تطبيره إياها . وقوله « على هذا الوجه » أى وجه ملاقانه ليد لازالة النجاسة 
عنها» لا لغير ذلك من اللاقاة 


(۲) قله « ومطلق التأثير » أقول : أى الذى دل عليه الى ل یدل عل 
التتجيس بل على أنه منوع منه ولو منع كراهة 5 وثبوت التأثير فى الأعم لا يقتضى 
ثبوت التأثير فى الاخص فلا دلالة فيه على خصوصية التنجيس ٠‏ وحيئئذ فلا يقاوم 
حديث « خلق الماء طبوراً لا ينجسه شیء » قال الحافظ ابن حجر : واستنيط قوم من 
الحديث فوائد أخرى : منها أن موضع الاستنجاء خصوص بالرخصة فى جواز الصلاة 
مع بقاء أثر النجاسة عليه » قال الخطانى : ومنها إيحاب الوضوء من النوم قاله أبن عبد 


1۱۸ س 


ش ابوت الم بوت الاخض المي . فإذا سل الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة 
فيه يكون مكروهاً » فقد ثبت مطلق التأثير. ا رس اي 
بالتتجيس 
وقد يورد عليه : أن الكراهة ثابتة عند اتوم فلا يكرن أ ايقن هو الكراهة 
' ويحاب عنه : بأنه ثيت عند اليقين زيادة فى رتبة الكراهة . والته أعل 
+ 
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هيه 


ابر » ومنها تقوية قول من يقول بالوضوء من مس الذكر حكاه أبو عوانة فى صحيحه 
عن أبن عبيئة » ومنها أن الماء القليل يستعمل بادخال اليد فيه لمن أراد الوضوء » قال 
صاحب الخصال من الشافعية : ولا يخق أن هذه الفوائذ ما عدا الآولى كل واحدة 
مأخوذة على بعض التقادير كالتقوية للقول بنقض مس الذكر » فانها على تقدير أن 
النوم غير ناقضن وغيرها مثلبا » والاولى لاتم أيضا إلا على تقدير على أن العلة التأثير 
بالتنجيس » وفها ماسلف » وکأرن الحافظ أشار الى ضعفبا بنسبتها الى من الها بعد 
استيفاته لفوائد الحديث 

الحديث الخامس ١(‏ ) قله « م يغتسل منه » أقول : قال الرركشى : هو برفع 
الام“ وهى الرواية الصحيحة کا قال القرطى فى المفهم والنووى فى شرح مسل » أى 
٠‏ لايل »لم هو قبل منه . قال القرطى : ولا يحوز نصبها إذ لا تتصب باضمار = 


(١)أشارةالىالحديث‏ ولا يبولن أحدك ف الماء الدائم ثم يغتسل منه» فن سكن 
انلام راعى أن العطف على حل « لا يبولن » لت ف مفصولة 
عا سبقها وجلة يغتسل خر المبتدأ 


و 


= أن » بعد « ثم »» ثم قال : وقيده بعضهم بحرم اللام عطفاً على « يبوان » وليس 
بثىء » إذ لو أراد ذلك لقال ثم لا يختسان لأنه حينئذ يكون عطف فصل على فصل 
لا جملة على جملة » والاصل مساواة الفعلين فى الى عنما وأ كيده بالنون الشديدة »> . 
وأن امحل الذى تواردا عليه ثىء واحد وهو الماء > وعدوله عن « ثم لا يغتسلن » 
دليل على أنه لم برد العطف ول جاء « ثم يغتسل » للتنبيه على مآ ل الخال ؛ ومعناه إذا 
بال فيه قد يحتاج اليه فيمتنع عليه استعاله لا وقع فيه من البول . ونقل النووى عن 
شيخه ابن مالك أنه جوز فيه الجزم عطفاً على « ييولن » والنصب بإضار أن باعطاء 
ثم حك واو المع » قال النووى : فأما ال جرم فظاهرء وأما النصب فلا وز لانه يقتضى 
أن النبى عن المع بينهما دون إفراد أحدهما » وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهى 
عنه سواء أراد الاغتسال منه أو فيه أو لا . انتهبى . قال ابن دقيق العيد رداً على 
النووى : وهذا التعليل الذى علل به امتناع النصب ضعيف » لآنه ليس فيه أ كثر من 
کون هذا الحديث لا يتناول النبى عن البول فى الماء الراكد بمفرده » وليس يلزم أن . 
يدل على الاحكام التعددة بلفظ واحد » فيؤخذ الى عن المع من هذا الحديث » 
ويؤخذ الہی عن الإفراد من حديث آخر اتتبى . قلت : هو احتهال بعد أنه خبر 
مبتدأ عذوف تقديره ثم هو يغتسل منه » ومثله بقوله صلی الله عليه وآله وسل 
« لا يضرين أحدك ام أته ضرب الآمة ثم يضاجعبا » فانه لم يروه أحد بالجزم لآن 
المراد النهى عن الضرب لانه يحتاج فى مآ ل حاله إلى مضاجعتها فتمتنع لإساءته اليبا » 
فلا حصل له مقصوده . وتقدير اللفظ هو يضاجعبا . وتعقب بأنه لا يلزم من تأ كيد 
اہی أن لا يعطف عليه نہی آخر غير مؤكد , لاحتهال أن يكون للتأ كيد فى أحدهما 
معنى ليس للآخر. انتهى . قلت : هو احتمال بعد » فان النبى عن الاغتسال حقه | كد 
لآنه تلوث بالنجاسة » بخلاف البول فى الماء فغابته أنه إفساد له والتلوث أشد ٠‏ وقول 
ابن دقيق العيد « من حديث آخر » قال الحافظ ابن حجر : قلت هو ما رواه مسل من 
حديث جار عنه صل الله عليه وآله وسل أنه نهى عن البول ف الماء الر اكد . وعنده 
من طريق السائب عن أب هريرة بلفظ ١‏ لا يبولن أحدى ف الماء الداءم ولا يغتسل 
فيه من الجنابة » قلت : فتحصل من أقوال هؤلاء الآمة جواز الثلاثة الآوجه فى لام 


— ۰ لد 
ولل دلا ييل اک فى الام الذام وهو جنب » 


يغتسل » وذلك دليل أنه لم يثبت الاقتصار فى الرواية على أحدهاكيا ثبت ثم يضاجعبا » 
وإنكان قد قال القرطى : الرواية الصحيحة الرفع » لكن حيث قد بق لغيرها حصة 
من الملاحظة » فالذى يقوى عندى أن الارجم رواية ال جرم لإفادتها النبى عن الإفراد 
والنبى عن |بجمع » فانه إذا عل الى عن الإف راد فعن ابمع أولى . وحمل كلامه صلى الله 

عليه وآ له وسل على الا كث فائدة متعين لمناسبته محال لآنه معدن د 
الدلالة على المعانى المنكثرة باللفظ القليل 

)١(‏ تله « ولسلء أقول : اتفرد هذه الرواية > وى تفيد اہی عن 
اغتسال ال جنب فى الماء ادام بغير قيد البول فيه » ول تفده الرواية الأولى بل يفيد 
مفبومها خلافه > وام الحديث فى ققال : كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : 
يقناوله تناولا . أى قال السامع سائلا لأبى هريرة . قال النووى فى شرح مسام : قال 
العلماء من أصحابنا يكره الاغتسال فى الماء الر اكد قللا کان أ وكثيراً وكذا یکره 
الاغتسال فى العين ال جارية » وهذا كله كراهة تنزيه لا للتحريم . وقال الحافظ ابن 
حجر : النبى عن الاغتسال فيه ثلا يسليه الطوورية . ويزيد ذلك وضوحاً قوله : 
كيف يفعل يا أبا هريرة ؟ قال : يتناوله تناولا . فدل على أن المنعمن الاننهاس فيه 
ثلا يصير مستعملا فيمتنع على الغير الانتفاع به . والصحابى أعلم وارد الخطاب من 
غيره . وهذا من أقوى الآدلة على أن المستعمل غير طبور . انتهى . قلت : هذا التعليل 
وما رأيته عليه من كو نه أقوى أدلة عدم طهورية المستعمل لا يتم إلا بعد قيام الدليل 
على عدم طبودية المستعمل » ولم يقم > وإلا فانه يحتمل أن النبى تعبد » والقول بأن 
الاحكام المعللة أ كثرمن التعبديةكا يأتى للشارح ف المسألة الآ ولى من الحديث الثاتى ‏ (1) 
وحيدد فلا يقيل الخل على كو نه معقول المعنى أولى لانه حمل على الأغلب » ويأنى 
ا الشارح أيضا الكلام على هذه الرواية الى تفرد بها مسام 


١ )‏ ) اشارة الى الان والشرح 


0 
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ه - الكلام عليه من وجوه : 
الأول : « الماء الداثم » هو ارا کد . وقوله « الذى لا يحرى » تأ كيد عى 
الدأم . وهذا الحديث ما يستدل به أصحاب أبى حنيفة ”“ على تنجيس الماء 


١)‏ ) قله «الدائم هو الراكد» أقول وقيل : ادام هو الذى له نيع والرا كد 
الذى لا نبع له ء وكلاشما قابلان <“ الجارى ش 

(؟) قوله «تأ كيد لمعنى الدائم» قول وقيل: احترز به عن راکد بعضه يحرى . 
كالبرك ؛ وقيل احترز به عن الماء الداتم لا نه جار من حيث الصورة سا كن من حيث 
ا معنى » وطذا لم يذكر هذا القيد فى الروايات الى وردت بلفظ الراكد بدل الدا م 
وی فى مسلم > قلت :إلا أنه يعكر عليه حذفه أيضا عند ذكره بلفظ الداتم کا فى 
رواية مسلم المذكورة فانه لو كان للاحتراز لوقع بتركه الإخلال :إلا أن يقال أطلق 
فى دؤاية وقبد فى أخرى فيحمل المطاق عل المقيد فيعم الاحتراز . وكلام الشارح 
الحقق يقضى بترادفهما كا سلف » على أن جعله للدام من حيث الصورة فى غاية من 
البعد إذ هذا الجارى الصورى إعا هر بتصغيق الرياح له ونحوها » ومثل هذا لا حمل 
عليه الكلام البليغ » فان الاعتبار الصورى إتما يلاحظ لاصلاح العبادات المولدة 
لا العربية كا لايق . وقال ابن الاننارى : الدائم من حروف الاضداد » ويقال 
للساكن والدائر » وعليه فقو له « الذى لا بحرى » صفة مخصصة لاحد معنى المشترك ٠‏ 

() قله ٠‏ وهذا الحديث ما استدل به أصحاب أنى حنيفة » أقول : | 
أشار الشارح انحقق الى اذاهب ا مشمورة فى مسألة المياه » فلا غنى للناظر عن معرفة ٠‏ 
تلك اذاهب فبا » إذ المسألة من مطارح الانظار . وقد جود أبو الوليد بن رشد 
امالك فى بداءة امجتهد ذكر مذاهب الناس فما ومآخذم » ون بام الافادة ذ کر 
خلاصة ما قاله » وهو أنه قد اختلف ف الماء إذا خالطته نجاسه ولم فين اخ 
أوصافه » فروى عن مالك أنه طاهن قليلا كان ن أ وكثيرا » وبه قالت الظاهرية » عت 


١(‏ ) لو قال « قابل» بالمفرد لكان أولى إذ هى القاعدة النحوءة 
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حوفر”ق قوم بين القليل والكثير فقالوا : نجس الول دون الثانیء ثم اختلفوا فى 
تحديد الكثير فقال أبو حنيفة : : هو أن يكون الماء من الكثرة يثك إذا حرك 
آدى أحد الطرفين منه لى تسر الحركة الى الطرف الآخر » واستدل على هذا التحديد 
بالقياس وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة فى جميع الماء سريان الحركة , فاذا كان الماء 
بخيث يظن أن النجاسة لا تسرى الى جميعه فالماء طاهر . وقال الشافعی : أن يبلغ الماء 
قلتين من قلال جر > وذلك غو من خمسوائة رطل » واستدل على هذا التحديد #ديث 
. أبى داود والترمذى”2 أنه قال صلى الله عليه وآ له وسل د اذا بلغ لاء قلتين لم حمل 
خيثا »299 وعن مالك رواية أن النجاسة تفسد قليل الماء ولم يد الكثير عد » وعنه 
رواية أن يكون مكروها » وسبب اختلافهم تعارض الاحاديث الواردة فى ذلك : 
خديث الاستيقاظ وحديث الماء ادام - وهما حديئا أنى هريرة ‏ قاضيان بأن قليل 
النجاسة ينجس قلل الماء » وعارضها حديث بول الاعرابى فى المسجد أنه صل الله 
عليه وآ له وسل آمرم أن يصبوا عليه دنوبا من ماء » فانه ظاهر فى أن قليل النجاسة 
1 لا يفسد قليل الماء » ومعلوم أرب ذلك الموضع قد طبر بذلك الذنوب > وكذلك ‏ 
جاه بر اع :وقوه صل اقاعليه و1 4 وسل دالا طبود لا بتجسه شىء » . 
فرام العلماء المع بين الأحاديث » فاختلفت أنظارم فى طريق اسع » فن ذهب الى 
العمل بظاهر حديث بول الأعرانى وحديث بر ضاعة قال : إن حديى 0 
غير معقولى المعنى : وامتثال ها تضمناه عبادة لا لآن الماء ينجس » وهذا جمع الظاهرية 
خی قالوأ : لو صب إنسان البول من قدح فى ذلك الماء لا کر ه التوضوٌ يه. . ومالك 
وافقہم فى أنه لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه > لكنه حل حدي أبى هريرة على 
الكراهة دون النجاسة وهى إحدى الروايات عن هكا سمعت, . والفرق بين قوله وقول 
الظاهرية أنهم يحرمون استمال الماء الذى لا کون بنجاسته وهو يقول یکره وان 
استعمله جاز . وجمع الثنافتى وأبو حنيفة بين الأحاديث يمل حديئى أبى هريرة على = 


)١(‏ عن عبد الله بن عر بن الخطاب 
() قلت : ومذهب الحنابلةكالشافعية مأخذا ودليلا 


ل 8# اسم 


الراكد ء وإن كان أكثر من قلتين . فإن الصيغة صيغة عوم٠‏ . ؤأصحاب الشافى 


= القليل وحديث بتر بضاعة على الكثير » إلا أنه يشكل عليهم حديث بول الاعرانى» 
فلجأت الشافعية الى الفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء 
فقالوا : ان ودود الماء عليها کا فى حديث الاعر ابي لم ينجس » وإن وردت النجاسة . 
عل الماء کا فى حديث الاستيقاظ +4 س » وتقدم ما فيه فى المسألة التاسعة من الحديث. 
الرابع . قلت : وأما الحنفية فكأنهم يقولون فى ودود الماء على النجاسة أنه يغسلبا للا 
تقدم من أنه فى التحقيق يعتبر فى آخر جز ءكالكثير فى إذهابه عين ما بق من النجاسة 
وإلا فانه لم يذكر عنهم جواباً عن مثل ذلك . ثم قال ابن رشد : وأحسن طريقة فى.. 
المع هو أن حمل حديث أب هريرة وما فى معناه على الكراهة وحديث بش بضاعة . 
وأنس على الجواز » لآن بهذا التأويل يبق مفبوم الأحاديث على ظاهره » أعنى حديق 
أبى هريرة من أن المقصود ہما تأثير النجاسة فى ألاء . وحد الكراهية عندى هو 
ما تعافه النفس وترى أنه ماء خبيث » وذلك أن ما يعاف الانسان شريه يحب أي 
يتجنب استعاله فى القرية الى ألله تعالى » وان تعاف0© ودوده على ظاهر اللدن0”© کا 
تعاف وروده على داخله اتبى . وكأنه أراد بيجب يكره لكنه بالغ فى العبارة ٠.‏ 
والذى يقوى عندى النظر والبه ذهب عدة من أثمة الآل ما ذهب اليه مالك والظاهرية 
من أنه لا ن إلا ما تشن بعض أوضافه .. وحديت الانتدقاظ والول فى لماه 
الدام من الاحكام التعبدية تى لا يعقل معناها » وقد أطلنا البحث فى رسالة مستقلة .. 
يحثنا فيا مع بعض علماء العصر 

» قله «فان الصيغة صيغة عموم » أقول : لان الماء اسم جنس معرف باللام‎ )١( 
وتقرر فى الآصول أنه من صيغ العموم فيشمل القليل والكثير فينجس » لان الى‎ 


)١(‏ كذا بالاصل . ولم يظبر المعنى 


( ۲ ) لعل الصواب :دا يعاف ورود مل ادن کا اف رود غل اغد . والمعنى 
کا بعاف شر به بجحب أن يتجتبه فى الطبارة 1 


د اناعد 


خصون هذا العموم » ويحملون. الهى على ما دون القلتين . وعدم تنجيس 
القلتين ‏ فا زاد ‏ إلا بالتغيير : مأخوذ من حديث القلتين . فيحمل هذا الحديث 


للتحريم » ووججبه النجاسة . واعل أت هذا الحديث مشكل على مذهب الشافعية 
والحنالة والمالكية » إذ الآولون قائلون بان ما بلغ من الماء قلتين فأ كثر لا تضره 
النجاسة إلا أن يتغير » والحديث قاض بالنجاسة مطلقا لما عرفت . والمالكية يقولون 
لا ينجس إلا ما تغير أحد أوصافه : والحديث <كم بالنجاسة فى الظاهر وإن لم عصل 
التغيير . واستدل به الحنفية على تنجيس الرا كد مطلقا . فاضطر الطوائف الثلاث الى 
تأويله » والشارح الحقق قد جرد الكلام با حققه حققه من أن الشافعية تؤوله بأن عمرمه 
مخصوص عا دون القلتين لآن حديثهما حک أنه « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل الث » 
عام شامل للبول وغيره ء فان بلغ قلتين فصاعدا لم يشمل النهى اليول فيه وان كان 
الاولى اجتنابه : قالوا وإن كان قليلا جارياً فقال النووى : الختار أنه يحرم وإن كان 
كثيراً راكد » فقالت الشافعية : يكره ولا يحرم » وقال النووى : لو قيل يحرم لم 
يكن بعيداً > فإن الهى يقتضى التحرم عند امحققين وال كزين ف آهل الأصول :+ 
وفيه من المعنى أنه يقذره وريا أدى الى تنجيسه بالإجماع للتغيير . اتهى . قلت : 
وكلامه هذا لا يوافق اعبار القلتين ولا تخصيص هذا الحدنث به » إذ مفبومه أنه 
لا حرم فيه اليول ٠‏ وقوله « د إن الى للتحريم . يدل أنه لم يقل إنه ورد فيا دوت 
. القلتين » فكلامه هذا إنا يوافق مذهب الحنفية › وكأنه أراد بهذا اختار نفسه 
لا مذهب الثنافعية » فلذا قال : ولو قيل الخ 
)١(‏ قله ه مأخوذ من حديث القلتين » أقول : الذى أفاده حديثهما أنه لا تحمل 
الماء ا بث إذا بلغ ذلك القدر » وأما تنجيسه بالتغير فبالإجماع . فقوله ‏ إما بالتغير » 
مشكل لافادته أنه أخذ الحم بنجاسة القلتين إذا تغير ماؤهما بالنجاسة من حديث 
نيه ؛ ولس كناك > بل أخذ من الإجماع . إلا أن يقال إن قوله إلا بالتغير 
ستثناء مقدم على الخبر » والمراد إلا بالتغير فانه مأخوذ حك تنجسه من الإجماع فتصح 
اا واا > فلو حمل عل ظاهره لقضى 


لد و س 


العام فى النبى على ما دون القلتين > جمعاً بين الحديثين . فإن حديث القلتين يقتضى عدم 
تنجيس القلتين فا فوقهما. . وذلك أخص من مقتضى الحديث العام الذى ذكرناه .. 
والخاص مقدم على العام 22 | 

ولاحمد رحمه الله طريقة أخرى2© : وهی الفرق بين بول الآدى »وما فى معناه 


بأنه لا حمل الحيث وإن تغير ٠‏ إلا أن يقال قوله لم حمل الخيث معناه لم تفيره 
النجاسة , ل ءوإن الأخباد بعدم حمله إياها بمعنى آنه 
مظنة لذلك أى عدم امل 

)١(‏ قله ه والخاص مقدم على العام ا : معنى تقدمه عليه أن يكون الحم 
فى العام على ما عداه » فكأنه قد تقدم حكه وانقرد عن العام برتبة التقدم حتى لا يدخل 
تحت حكه » وان الدليل الذى قضى بتقدمه هو المع بينه وبين العام إذ المع بين 
الأحاديث متعين مبما أمكن لآنها وردت لإفادة ايم > ومع التعارض تعذر منها. 
الافادة الخاصة وبحب اطراحا 

٠‏ ( ۲ ) قله « ولاحمد رجه الله طريقة أخرى » أقول : لما كان أحمد رأيه رأى. 
الشافعى فى جعل النصاب القلتين أشكل عليه حديث الباب فسلك فى تأويله غير 
ما سلكوه وقال : الخيث عام فى حديث القلتين » والبول خاص فى هذا الحديث ». 
فيقدم الخاص وهو بول الآدى على العام وهو سائر الاخياث فينجس الماء الكثير 
دون غيره من النجاسات » فكأنه قبل لم عمل الخيث إلا بول الأدى » ويلحق به 
التغوط فانه أقذر منه“ وما كان فى معناه . وأما مالك فللا لم يعتبر القلتين وأعتير 
التغير لا غير وأشكل عليه حديث الباب فتأوله بأن النهى فيه للغزيه لا للتحريم > 
وقريتته أدلة أنه لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه 


أصمابه أن بول الآدى وعذرته داخلان فى عموم « إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل ا ليث » 


— ۱۲۹ 


من العذ رة المائعة » وغير ذلك من النجاسآت . فأما بول الأدى » وما فى معناه 
فينجسرة* الماء » وإن كان أكثر مم قلتين . وأما غيره من النجاسات فتعتبر فيه 
القلتان » وكأنه رأى أن ايت المذكور فى حديث القلتين عام بالنسبة إلى الأنجاس . 
وهذا الحديث خاص بالنسبة إلى بول الأدى . فيقدم الخاص على العام » بالنسة إلى 
النجاسات الواقعة ف الماء الكثير . ويخرج بول الأدى وما فى معناه من جملة 
النجاسات الواقعة فى القلتين بخصوصه . فبنجس الماء دون غيره من اانجاسات . ويلحق 
بالبول المنصوص عليه ما يعم أنه فى معناه 
واعل أن هذا الحديت” لا بد من إخراجه عن ظاهره بالتخصيص أو التقييد . 


)١( ٠‏ قله «من العذرة المائعة وغبر ذلك » أقول : هذا بيان لما فى معناه » وأما 
قوله ه وغير ذلك » فيحتمل أنه عطف على بول الآدى قسے ل > أى فرق بين المذ كور 
وبين سائر النجاسات » عل البول وما ألحق به مؤثرا فى الماء الكثير وجعل غير 
ذلك غير مؤثر . ويحتمل أنه عطف على قوله « من الءذرة المائعة» فيكون من قى ما ألحق 
بالبول » ولكن ببق كلامه جملا غير معلوم ما هو الذى جعله قسيماً للبول » فالاول 
أولى . ويختص ما فى معنى البول بالعذرة المائعة لا غيرها فيكون أحمد خص الحديث 
بالبول والعذرة المائعة فقط ٠‏ 

(؟) قله « واعلم أن هذا الحديث » أقول : أفاد أنه لا بد من إخراج الحديث 
عن ظاهره لجل ماوقع عليه الإجماع وهو صورتان : الاولى أنه أجمع على فت 
المستيحر والمراد به ما اتفق الكل على أنه كشير لا تؤثر فيه النجاسة فلا حرم فيه 
البول » فلا بد من تخصيص عموم حديث الباب با لمستبحر ”'؟؛ فقول الشارح بالتخصيص 
. أو بالتقبيد تخسر بين العبارتين لان هنا نوعين من الاحتال . والثانة الاتفاق أيضاً 
على أنه إذا تغير بالنجاسة حرم استعاله لنجاسته » وهذه الصورة يتفق الكل فا على 

. أن الى فيا للتحريم > وهو لا يشكل على غبر مالك لقوله إنه للتنزيه ‏ فلا بد أن 
يخصص تا ريله ما عدا هذه الصورة 5 ولاق | أنه مشبكل اانه ب يكرن اللفظ ! أو|احد 


)١(‏ يعنى الكثير الذى صار بحرا 


— | 


لان الاتفاق واقع على أن الماء المستبحر الكثير جد لا تؤثر فيه النجاسة . والاتفاق 
واقع على أن الماء إذا غبرته النجاسة امتنع استعاله . فالك ‏ رحمه الله إذا حمل الى 
على الكراهة ا - لا بد أن خرج عنه صورة 
التغير بالنجاسة , أعنى عن الىك بالكراهة ل ل 
من الخّروج عن الظاهر عند الكل | 

فللأصحاب أبى حنيفة “ أن يقولوا : خرج عنه المستبحر الكثير جدا بالاجماع 
فيبق ما عداه على <ى الاص » فيدخل تحته ما زاد على القلتين 

ويقول أععاب الشافى : خرج الخكثير المستيحر بالإجماع الذى ذكرتموه . 
وخرج القلتان فا زاد ‏ بمقتضى حديث القلتين » فق ما نقص عن القلتين داخلا تحت 
مقتضی الحديث 
مقيداً للنهى تنزياً وتحر عا » فالاحسن أن يقال إن مالكا يحمله على التنزيه » وهذه 
الصورة يكم عليها بالتحر م بالإجماع فيكون غير مراد من عموم الحديث » ويكون 
قول الشارح « أعنى ع الىك بالكراهة » أى الذى أفيد من هذا الحديث » 
والإخراج إما بالتخصيص أو بالتقييد » ويأنى للشارح حث فى هذا آخر هذا البحث . 
قلت : والذى يتعين أن هذا الحديث #ول على ما يغيره الول » فيدخل تحت صورة 
الاتفاق فينحل إشكاله على الكل بتأويل واحد 

١ (‏ ) قله «فللاصحاب أن حنيفة » أقول : الفاء فصيحة أى إذا عرفت أنه لا بد 
من إخراج الحديث عن ظاهره على كل قول فللاصعاب أبى حنيفة أن ينصرواما ذهبوا 
اليه بانه خرج بالإجماع المستبحر » وبق ما زاد على القاتين تحت حكر الحديث . وكان 
الآولى أن يقول القلتان فا زادكا قال آخر . ولا بخن أن المنفية قد اطرحت حديث 
القلتين ولم تجمع يينه وبين حديث الباب بل جعلت حديث الباب حاكاً عليه ولا حک 
له › ل وجمعوا بننهما لكا دي 
ينهما وإن اختلف وجه ابجع 


300 
ؤيقول می نصر قول أحمد المذكور : خرج ما ذكرتموه2" , وبق ما دون 
القلتين داخلا تحت النصء إلا أن ما زاد على القلتين مقتضى حديث القلتين فيه عام فى 
الانماس , فبخصصرة بول الآدى 1 
ولخالفم“ أن يقول : قد علينا جره ©© أن هذا الى إنا هو لمعنى النجاسة » 
وعدم التقرب إلى الله بما خااطها . وهذا المعنى يستوى فيه سائر الانعاس » ولا يتجه 
تخصيص بول الأدى منها » بالنسبة إلى هذا المعنى » فإن المناسب لهذا المعنى ‏ أعنى 


)١(‏ قله ه خرج ما ذكرتموه » أقول : أى أيتها الشافعية من المستبحر والقلتين 
فا زاد » وقوله « فيه عام » يتعاق بمقتضى » وقوله د عام » خبر. « ما زاد» أى ما زاد 
على القلتين قد حك له حديثها بعموم عدم +له للخيث لكل نجاسة فيخص ببول 
الادى لهذا اديت 

(۲) قله « ولخالفم » أقول : أى عخالف الحنايلة الدال علييم ذكر إمام مذهييم 
وهو الشافعية » وأما الحنفية فانهم وإن كانوا من مخالنى الحنابلة لكنبم قد انفصلو أ 
باطر اح حديث القلتين ۰ ش 

(۴) قله « قد علمنا جزماً » أقول : هذا العم حصل من معرفة موارد الشريعة 
ومقامات الآدلة الشرعية » وإلا فلا نص به هنا . ثم هذا الاتصار الذى ذكره الشادح . 
امحقق واضح » إلا أنه منى على أن الخنائلة تقول : انه مختص بالبول لا غيره من 
النجاسات » وإن شاركته أو كانت أقذر منه كا يةوله داود » فانه خصه بول 
الانسان نفسه دون غائطه » وتقدم للشارح قري أنه يفرق أحمد بين بول الآدى0© 
وما فى معناه م عذرته المائعة ولا أقذر من البول فى النجاسات منها إلا أن يقال 
جيف ميتة الحيوانات » وقوله « فلا يبق لتخصرصه » أى البول وما فى معناه من 
عذرته المائعة الى ألحقت به . ثم هذا يؤيد الاحتهال الأول فى عبارته السابقة بل بعينه 


١ (‏ ) ف الاصل : انه يقول أحد ان بول الأدى . وهو من تحريف الناحين وح ١‏ 
من عبارة الشارح السابقة قريا | 


۱۳۹ 


تزه عن الأقذار ‏ أن يكون ما هو أشد استقذاراً “أوقع فى هذا المعنى وأنسب له ء 
ولیس بول الادى باقذر من سائر النجاسات ١‏ بل قد يساويه غيره » أو يرجح عليه 
فلا يق لتخصيصه دون غيره بالنسبة إلى المنع معنى . فيحمل22 الحديث على أن ذكر 
البول ورد تنا على غيره ؛ ما يشاركه فى معناه من الاستقذار . والوقوف على مجرد 
الظاهر هبنا © مع وضو ح المعنى » وشموله لسائر الأنحاس ‏ ظاهرية محضة 

وأما مالك رحمه الله تعالى“ : فإذا حمل الهى على الكراهة يستمر حك الحديث 
فى القليل والكثير » غير المستتى بالاتفاق وهو المستبحر -مع حصول الإجماع على 
تحر م الاغتسال بعد تغير الماء بالبول . فهذا يلتفت إلى حمل اللفظ الواحد على معنيين 
مختلفين » وهى مسألة أصولية . فإن جعلنا النهى للتحريم كان استعاله فى الكراهة 


)١(‏ قله د فیحمل » أقول : الفاء ھی أيضا فصيحة , أى إذا عرفت أنه | یق 
فرق ين النجاسات وتم دست الاتتصار”" للشافعية على الحنابلة » » فبحمل الحديث فى 
تتصيصه على البول أنه للتذبيه على غيره ما هو فى معناه مستقذراً 

(؟) قله « والوقوف الخء أقول : هذه جملة استئنافية » دفعا لمأ يقال الأولى 
الوقوف على ظاهر النص » فدفعه بأن الوقوف عليه مع وضوح المعنى الذى لآجله 
ورد النهى لغيره المنصوص ومول لما شاركه فيه جمود” حض » کا جمد عليه أصماب 
داود الظاهرى » وذلك ليس من دأب الحققين المنصفين > لآنه قد عل أنه يقال لاحظ 
فق كت من الاحكام [ فى ] المعاتى اتی لاجلا وردت » فبعضها واضح لااستر عليه 
فالاعراض عنه ينافى الانصاف والتحقيق » و بعضما غير ؤاضح فالوقوف مع الظاهر 
فيه ليس بالمذموم » ولذا قال : مع وضوح المعنى 

() قله « أما مالك» . أقول :هذا الذى سلفت اليه الاشارة وقوله فى النسخة 
الوجودة » وفى بعض النسخ : وقد يقال هذا متعين » ازوم التخصيص آم سبل 
)١(‏ أقول: ليس هناك دست اتتصار » لان الحنابلة ولا سما المتأخرن قد وافقوا 


الشافعية فى المآخذ وهى رواية عن الامام أحد » لاله لما ورد حديثان صار له قولان 
مادج ١‏ #المدة 


كدو سد 


والتحر- بم استعال اللفظ الواحد فى حة حشقته ومجازه وال رو 
وله أع 

وقد يقال على هذا : إن حالة اتغير مأخوذة من غير هذا اللفظ » » فلا يازم استمال 
اللفظ الوأحد فى معشين مختلفين . وهذا متجه 0 إلا أنه يلرم منه التخصيص فى هذا 
الحديث. ۰ 

الوجه الثانى : اعل أن النهى عن الاغتسال لا بخص الغسل“ » بل التوضؤ فى 
معناه . ؤقد ورد مصرحا به فى بعض الروايات 2" « لا يبولين' أحدم فى الماء الدائم 
“م يتوضأ منه » ولو ل يرد لكان معاوماً قطعاً » لاستواء الوضوء والغسل فى هذا 
الح » لفبم المحنى الذى ذكر ناه » وأن المقصود : التنزه عن التقرب إلى الله سبحانه 
بالمستقذرات 
20٠‏ ألثالك : ورد فى بعض الروايات « ثم يفتسل منه » وفى بعضها « ثم يغتسل فيه » 
ومعناسما تلف , يفيد كل واحد مهما حكماً بطريق النص وآخر بطريق 

الاستنباط » ولو لم يرد فيه لفظة « فيه » لاستويا » لما ذكر نا : 


ش (۱) قله « لا بخص الغسل » أقول : کا نص عليه فى حديث ٠‏ لا يبولن أحدم 
فى الماء الراكد ثم يتوضأ منه » كا ذكره الشارح » هذا بناء على أن المراد الاغتسال 
العرفى » ولو حمل عل مطلق الغسل ولو لعضو من أعضائه کا يقال غسلت يدى ونحوها 
كان عاماً لكل غسل بهذا النص 
() له « ودد فى بعض ألروايات » أقول : : همامما فى الخارى 1 ولسل فيه 
فقط . وأحسن الحافظ عبد الغنى بالإتيان بهما لآنه متفق عليه . ْ 
:(©) قله ه ومعناهيا تلف » أقول : لان تلك تعيضية والآخرى ظرفية , 
وأما الحكان المستنبطان فقال لحافظ ابن حجر : وجبه أن الرواية بلفظ ١‏ فيه » تدل 
. على معنى الانهاس بالنص وعلى منع التناول بالاستباط » والرواية بلفظ «١‏ منه» 
بعكس ذلك ٠‏ 0 


۳۱ س 


الرابع : عا يعمل بطلانه قطعاً ما ذهيت إليه الظاهرية الجامدة من أن الح 
مخصوص باليول فى الماء » حى لو بال فى ”كوز ويه فى الماء لم يضر عندمم . 
أو لو بال خارج الماء لجرى البول إلى الماء لم يضر عندم أيضاً . والعم القطعى حاصل 
ببطلان قو لم > لاستواء الأمرين فى الحصول ف الماء » وأن المقصود : اجتناب 
ما وقعت فبه النجاسة من الماء . وليس هذا من جال الظنون » بل هو مقطوع به(" . 


)١(‏ قله د ولیس هذامن محال الظنون » بل هو مقطوع به » . أقول : فلا يقال 
فيه : إن كل جتهد مصيب » إذ ذلك فى الظنيات لا القطعيات » فع خطأ من ذهب 
إلله » ويحب التكير على مى استند اليه » فان دلالته على استواء الأمرين ‏ وهم 
حصول البول فى الماء من اناء أو من عخرجه - دلالة قطعية . واعل أن الشارح احقق 
تعركض لما قاله الظاهرية فى شرح الإلمام وبسطه » وذكر إيرادات لابن حزم على من 
نازعه » ورأيت نقل ما هنالك الى هنا لعزة وجوده » وتعقب الشارح لما قاله أبو مد 
ابن حزم » وقد تعقبت ما قاله الشارے كانحاكة بين الشارے وابن حزم » فا أقول فيه 
« قلت » فو من المحاكة , وقد أقول بعده « أقول » وهو لا خنى على الناظر 

قال الشارے(' : ارتكب الظاهرية هنا مذهاً وجه به الملامة اليم وأفاض سيل 
الازداء علهم حى أخرجبم بعض الناس من أهلية الاجتهاد واعتبار الخلاف فى 
الإجماع . قال ابن حزم منهم : إن كل ماء راكد قل أ و كثر من البرك العظام وغيرها 
نال فبه انسان فاته لا عل لذلك اليائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل » وان لم جد 
غيره ففرضه التيمم . وجائز لغيره الوضوء منه والغسل » فهو طاهر مطبر لغير الذى 
بال فيه . ولو أنه تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول الى الماء الدائم أو بال فى 
إناء وصبه فى ذلك اماء _ ول تغير له صفة ‏ فالوضوء منه أو الغسل جائز ذلك المتخوط 
فبه والذى سال بوله فيه ولغيره . ومن شنع على ابن حزم فى ذلك الحافظ أبو بكر د 


() أى ف ( الإمام ) النى شرح به حكتابه ( الإلمام ) » وتقدم وصفه فى ترجه 


ص ۲۷ 


ل ا 


= ابن معود فقال بعد حكاية كلامه : فتأمل أ كرمك الله ما جمع هذا القول من. 
السخف زحوى من الشناعة ‏ ثم يزعم - أى قائله ‏ أنه الذى شرعه الله بعث به 
رسوله صل اله عليه وآ له وسلم . قال : واعل أكرمك اله أن هذا الأصل الذمم 
مربوط على ما أقول ومخصوصن عل ما أمثل أن البائل على الماء الكثير ولو نقطة 
أو جزءا من نقطة غرام عليه الوضوء منه » وإن تغوط حملا أو جمع بوله فى إناء 
شهرآ “م صبه فيه ول تتغير له صفة جاز له الوضوء منه » فأجاز له الوضوء منه بعد 
حمل من الغائط أنزله به أو صب من بوله الذى صبه فيه » وحرمه عليه لنقطة من 
بول بالا فنه ‏ جل الله عن قوله , وكرام دينه عن إفكه . والشناعة كلبا راجعة الى 
ما قررناه من قوة القياس فى معنى الاصل ء فاته قد ظبر ظہوراً قويا لا يرتاب فيه » 
بحيث قد يدعى فيه القطع أن النهى عن استمال ما وقع فيه البول إنما هو لاجل 
تقتضيه صفته من الاستقذار » ومتى وجد هذا المعنى ‏ بأى طريق كان وجب أن 
يكون الحم ثابتا . اتهى . ثم إنه رد ابن حزم على من شنع عليه وأجاب بإلزامات . 
وتعقبها الشارح فقال : ونجلد ابن حزم وشداد . ثم نقل كلامه متعقيا له فقال : إنه 
أورد ابن حزم على خالفيه أشياء قصد ها أن يساوى بينه وبنهم » فقال فى أثناء 
كلامه : وهل فرقنا بين البائل وغير البائل إلا كفر قم معنابين الماء الراكد المذكور 
فى الحديث وغير الراكد الذى لم يذكر ؟ قال الشارح : التشنيع نما كان لعامنا بأن 
المنع من الفسل والوضوء لسبب وقوع النجاسة ولتجنها فما يتقرب به الى الله تعالى » 
والقطع بمساواة حال البائل خارج الماء وإجراء البول اليه والبائل فنه بالنسبة الى حال 
التنزه عن النجاسة فى الصلاة ليس إلا لاستقذارها وطلب إبعادها عن حال القربة لهذا 
المعنى . قلت : اين حزم يقول : هذا الماء الذى بال فيه من نهى عن البول ماء طاهر » 
لان الفرض عنده أنه لم يغيره البول » والماء الطاهر لم يمنع عنه الشارع ولا نى عنه » 
بل آم بالوضوء مثلا منه » ونهى عن هذا الطاهر البائل بخصوصه » ققلنا بالنبى عنه 
تعبدآ لا لنجاسته الى زعم » فانه لو تغير بالبول قلنا بنجاسته وتحريمه . ومثله الول 
إذا صب فيه إن غيره صار نجسا » وإن لم يغيره فهو ماء طاهر لم ينه الشارع عنه. 
أحدآً : فأى وجه للمنع عن التطبر به ؟ خلاف الذى بال فيه الإنسان فانه شت سے 


— ۳۳ 


= الهى عنه تعيداً . وخلاصة الكلام وأساس المرام أن من خالف ابن حزم علل 
الى عنس وضوء البائل فى الماء الراكد بالنجاسة فالحق به ما شارك فى العلة وهو 
ارا کد الذى صب فيه البول » وابن حزم علل الى بالتعبد فلا الحاق » ثم بناه عل 
أصل آخر وهو أنه لا ينجس من الماء الا ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة تقع فيه » 
والغرض أن الماء الذى بال فيه من نهى عنه لم تغير له صفة فو طاهر نهى عنه الائل 
فيه تعبدأ ولم ينه عنه غيره » بل غيره مأمور باستعاله . قال الشارح : وأما فرقنا بين 
الماء الراكد فى الحديث وغير الراكد الذى لم يذكر فيه فانا لا نكر الفرق عند 
أتحاد المعنى الذى بوقت الفرق » ولا عند انحسام المحنى ووجوب المصير الى التعبد » 
وإنما انكر ناه عند ظربور المعنى ظبوراً قوياً جداً » واقتضى ذلك المعنى النسوية » 
فانكار الفرق من ههنا جاء . قلت : وهو محل نزاع اين حزم" فانه يقول : هذا الماء 
الراكد الذى بال فيه من نى عنه شرعاً لعدم تغير وصف من أوصافه بالبول فلا 
فرق يسه وبين غير الرا كد الذى لم يذكر فى الحديث ف الطبارة الى هى المعی 
الملاحظ فى جواز الاستمال » لكنه نهى الشارع البائل فيه أى عن الراكد مع 
طبارته تعدا » فين ظبور المعنى الذى ذكرتم ؟ فانک أردتم به النجاسة وهى عل 
النزاع » فانه عندنا طاهر . ثم قال ابن حزم : وكتفريقبم فى الغاصب للماء فيحرم 
عليه شربه واستعاله » وحلال لغير الغاصب له . قال الشارح : قلنا هذا ركيك جداً 
توقا تيت لله تن ضاف الل إل وجب أن يشت عند وجودها وينت عند 
اتتفائها الي مقتضية للتفرقة بين الغاصب وغيره»ء انا ليست إلا العدوان 
وتحريم مال الغير . وات عر اسه اه فى الراكد 
وغير البائل هو قضاء النص التفرقة بينهما » فلماذا شنعتم علينا » ول قبلتم الفرق فى 
الغاصب وغيره بالنص » ول تقيلوه بالنص فى البائل وغيره ؟ ثم قال ابن حزم : وهل 
البائل وغير البائل إلا كالزانى وغير الزانى والسارق وغير السارق والشارب وغير 
الشارب والمصلى وغير المصلى » لكل اسم منها حكنه . وهل الشنعة والخطأ إلا < 


() لعل الكلام : أما ابن حزم فانه 


کے 


س إن برز نص ف البائل فيحمل ذلك الىك عليه وعلى غير البائل » وهل هذا إلا 
كن جعل حك السادق على غير السارق وحكم الزاتى على غير الزانى وحكم المصلى على 
غير المصلى وهكذا فى جميع الشريعة ؟ نعوذ بالقه من هذا . قال الشارح : قلنا جمبيح 
ما ذكرت من التفرقة فى هذه الصور ليس للاساعی کا تزعم » ولا الاقتصار فى هذه 
الصور لان الح متعلق بالاسم > بل لان العلل التى أوجبت تلك الاحكام وعم 
أنها أساها وهى العقوبات على ازتكاب الجنايات امحرمة شرعاً يقتضى الفرق بين 
من جنى بارتكاب المعصية وبين من لم بحن إن أراد أنها يجب النسوية فى خصوص 
الأحكام » وهو أن يسوى بين السارق وغيره فى العقوبة وهى القطع فى السرقة ووه 
فى غيرها وال جلد فى الزنا وأنه يحلد من لم يزن وسائر ما ذكره . قلت : معلوم أنه لم 
يرد ابن حزم هذا > كيف وهو بورد هذا فى سباق الإلزام لمن شنع عليه فى تفرقته 
ين البائل فى الماء وغيز البائل فيه » لعل الحا كر التحريم على الأول » وذلك كنهيه 
عن البول فى الماء ونقله عن غير البائل فأباح له الماء > فأراد إازام من شنع عليه بأنه 
فرق بين السارق مثلا وغير السارق فأوجب العقوبة على الأول دون الثانى » فكذلك 
هو أوجب عقوبة البائل بتحري الماء عليه وأباحه لمن لم يبل فيه » لانه لم يحرم عليه 
الشارع ذلك الماء فلا عقوية عليه بتحرم الماء عليه » فل يكن ماده تعمم الحم وهو 
المنع ع الماء » خلاف من شنع عليه فانه عاقب من لم يبل فيه بتحر به عليه فعسم 
الحم فيلزمه أن يعم الم فى السارق وغيره فى الحقوبة إذ غير البائل كغير السارق » 
فا وجه التفرقة بين العقوبتين؟ قولك إن غير السارق لم يرتكب جناية السرقة 
فيعاقب بالقطع » قال : وغير البائل لم يبل فى الماء » فلماذا عوقب عقاب من بال فيه ؟ 
إذا عرفت هذا عرفت بطلان إرادة ابن حزم لهذا القسم من الترديد > ولميأت الشارح 
بالطرف الآخر من الترديد . قال ابن حزم : لو انصف المالكيون والشافعيون 
لانكروا على أنفسهم تفرقهم بين مس الذكر يباطن الكف فينتقض الوضوء وبين 
٠‏ مسه بظاهر الكف فلا ينقض الوضوء . قال الشارح : قلنا سبب التفرقة أن الإفضاء 
لا يكون الا اطن الكف وانك نصا على اللغة0© وإخار عنما بأن هذا هو س 
(1)كذا . ولعل الصواب : وان هذا نص للغة 


اسك 


س الوذ ضع » فان صح فالا تتقاض على هذا التقدير بالاص » و[ ن لم يصم ما ذكر من 
أن الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف فاط هبنا می على فساد الأصل لا على 
وجوب المساواة بين باطن الكف وظاهرها الذى اول تقريره . قلت : ابن حزم 
أنكر التفرقة اعدم ثبوت كون الإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف ف اللغة » بل 
الإفضاء فبا هو الإيصال » قال الله تعالى ل[ وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) فسره أبن 
عباس رضى الله عنهما بالوطء . والحاصل أن هذا عت لغوى الحق فيه مع 
فسره ابن عباس ف الآية بالوطء » وغايته أنه كا قاله الشارح أمى يدور على ة 
اللفظة . قال ابن حزم : وهؤلاء الشافعيون فرقوا بين البول فى خر جه من الإحليل . 
لخعلوه يطبر بالحجادة وبين ذلك البول فى نفسه وبين ذلك الانان فى نفسه إذا بلغ 
بوله أعل الحشفة خعلوه لا يطبر إلا بالماء . قال ابن دقيق العيد : قلنا فرقوا للدليل, 
الدال على اجتناب النجاسات مع الدليل الدال على الاكتفاء بالاحجار فى محل 
الإحليل مع قاعدة وهو أن مورد النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتداً 
به فى ا حكر لم جز إلغاؤه » لأنه لو آلنى لكان قباس مع إمكان الفارق » وهو غلط . 
ولا شك أن البول فى الإحليل متكرر ابتلى المكلف بتكرره » ولا يساويه فى هذا 
المعنى البول فى غير الإحليل » ويمكن أن يكون الشارع ساح من ذلك مع كون الأصل 
ترم استصحاب النجاسة فى العيادة لأجل هذه النجاسة المكررة فلا خلو عن حل 
النص به لاحتمال اعتباد الفارق الذى فى عل النص .می . أقول : مراد ابن دقيق - 
العيد أن وجه فرقم الذى أوجب جعل الاحجار مطبرة فى ثقب الإحليل و 
' مطبرة له فى الحشفة » وهو أن الدليل قد دل عل الاكتفاء بالاحجار فى محل خروج 
البول فلا يلحق به فى الاكتفاء بها ما يقع منه ف الحشفة لانه إلحاق بالقياس » 
والفارق الذى لا يتم معه القياس :سكن > إذ مورد النص ثقب الإحليل والحم 
الاكتفاء بالاحجار منه » والول فى ثقب الإحليل متكرر يتفى به المكلف ولا 
يساؤيه فى غير ثقب الإحليل أى فى الحشفة فى ذلك . هذا هو الفارق الذى أشار س 


)١( .‏ بياض بالآصل 


۱۳١۹ — 


= اليه وآنه لايم معه القياس للا كتفاء بالاحجار فى طبارة الحشفة : قلت + ولاخ 
أن ابن حزم لم برد إإزام الشافعية بأنهم يقيسون الحشفة الى وقع منها البول بثقب 
الإحليل فى كفاية الأحجار للتطبر بها ء وإنما أراد إلزامهم بأنهم قالو! با قالته الظاهرية 
من الفرق بين البائل ؤغيره . فكذلك ثم فرقوا بين بول الانسان بعينه فى ثقب ذكره 
أو فى حشفته » فان کان فرقهم_بنص ورد به فهو كا تقوله الظاهرية إنه فرق النص بين 
البائل وغيره فلا يخنص التشنيع بهم » وان كان لغير نص فأبعد وأشنع . ثم لا يخ 
أن اين دقيق العيد قال : إن المكلف مبتلى بالبول فى الإحليل بتكرره » ولا يقع 
هذا الابتلاء فى غير الإحليل » وهى عارة قاصرة » فليس المراد بالإحليل إلا ثقه 
وبغيره الحشفة الى هى محل إلزام أبن حزم للشافعية لا غير الإحليل وهو © 
فلا بد من إصلاح عبارة أبن دقيق العيد بأن ماده بالإحليل ثقه وبغيره الحشفة هنا . 
ولا يعزب عنك أن الاحاديث فى الاحجار آنا تنق المؤمن » ول يأت فى الأحاديث 
تفرقة بين ثقب الإحليل والحشفة , فلينظر . قال ابن حزم : وفرق بين بول الرضيع 
وبين غائطه فى الصب والغسل » وهذا هو الذى أنكروا علينا هبنا بغينه . قال اين 
دقبق العيد : قلنا للتفريق مأخذان أحدهما أن الآصل اجتناب النجاسة » والنص ورد 
ف البول » فييق فى الغائط على مقتضى الاصل . وفرقوا بين البول والغائط لاقتضاء 
الدليل وجوب الاحتراز عن الغائط › وتفريقهم ههنا بين البول والغائط لا يساوى 
هذا . انتهى . وأقول : لابن حزم أن يقول : ونحن فرقنا بين البول والغائط لاقتضاء” 
الدليل » فان الشارع نهى البائل عن الماء الذى بال فيه ولم يتغير لوناً ولا رعا ولا 
طعماً هو ماء طاهر اختص باللهى عنه الئل ولم ينه المتغوط لو تغوط فى الماء ولم 
تنغير له صفة › فبو ماء طاهر غير منهى عنه » فا لك والتشويش بذحكر النجاسة 
والطبادة ؟ وأما قولكم فبق الغائط على الأصل » فنحن نقول كذلك » إنما كلامنا فى 
قبو ل فرق الشارع بين الآمرين فى هذه المسألة » ولم تسوغوا لنا ما قاناه من فرقه 
بين البائل وغيره . قال أبن دقيق العيد : وثانهما أن التخفيف ف البول يمكن أن = 


() ناض بالأصل :ول :ومو غا 


۳۷ 


سج یکون م يه من القضوز ق الاستقناں عن انا , ويمكن أن يكون فارع لعب 
هذا المعتى بالحاق غيره به به قياس مع [مكان الغارق » وأما إلحاق الغائط بالبول فما نحن 
فيه فمكس هذا ءفانة إذا نص على الاخف بانع فالاغلظ أولى قطما کا فى ترم 
اتأيف مع الضرب ٠‏ أقول. : ثانا أى ثانى مأخذى الفرق . وقوله : ويمكن أن 
يكون الشارع اعتين هذا المعنى أى قصور استقذاذ البول فى نسآلة الئل فى الماء ء الام 
. فالحق به غتره وهو النائظ قياسا” ؛ أى أذن لنا بقيامن الغائط على البول فى الماء الدائم 
- مع وجود الفارق وهو غاظية استقذا ستقذار الغائط > أ فبلزم ابن حزم عدم التفرقة 
ينهما فى الإناء > بل القائط أولى لشدة قذارته ٠‏ ولا يعزب عنك أن: ابن حزم ل , 
ْ ينازعهم ف خفة ان ستقذار البول عن الغائط : بل نازعهم فى كونهم قبلوا تفر قة الشارع 
بين بول الصغيز وغائطه فى بجر د التفرقة لا بالنظر الى تخفيف ولا تغليظ » ول يقولوا 
بها فى البائل فى الماء والمتخوط فيه مع فص الشارع على النبى لاحدهما دون الآخر . 
وا اتغليظ والتخفيف والاستقذار وعدمه فا هو من محل الغزاع » فانه اذا . 

تتجس الماء بتخر بر أى صفاته خر ج من عل النزاع وصار من ضسائل الوفاق يينهم وبين 
ا . م إن این حزم لا يقول بالقياس ولا يثبته دليلا فلا تقوم عليه الججة 
بفرع قد خالف أصله و بفرد قد خالف جماته > إذ لا يستدل على الخدم إلا بما يسلمه. 
قال ابن حزم : وهؤلاء النفية فرقوا بين بول الشاة فى ال ن وبين ذلك 
الول فى المقدار من بوا بعينها فى الثوب فلا يفسده » وفرقوأ بين بول البعير فى الیئ 
فيفسده ولو أنه تقطة ١‏ ذلك الل فى ال فانه لا يفسنده »> وهذا نفس 
ما أنكروا علينا ؤفرقوا بين روث الفرس يكون فى الثوب منه أ كثر من قدر الدرم 
الغل فبفسد الصلاة ء وبين بول 'ذلك الفرس نفسه يكون فى الثوب فلا يقسد الصلاة 
إلا أن تكون ربع الثوب عند أبى حنيفة أو شبراً فى شير عند أبى يوسف فيفسدها 
حبذ » ومنهم من يقول : بول ما يؤكل مه طاهر کله ورجیعه یجس » وهذا هو 
الذى أنحكر وا علينا ؤفرقوا بين ما بلا الفم من القاس » وبين ما لا لاه منه, حت 


» بياض بالاصل . و لعل امحذوف  وبين سقوط‎ )١(: 


— ۱۳۸ 


= وفرقوا بين البول فى الجسد فلا نزيله إلا الماء » وبين البول فى الثوب فيزيلة غير 
لاء . ولو تنبعئا سقطاتهم لقام فيا ديوان . قال ابن دقيق العيد : قلنا لبسنا تتكر عليك 
ولا على أحد من الجتهدين ماكان عن اجتهاد فأخطأ فيه » ونما نكر بين“ من فرق 
. بين ما هو فى معنى المنصوص عليه قطعاً وينكر جحدآ ما تین أنه مقصود المتكلم 
وعليه الك قطعا أو قريب من القطع ء فان كان شيئا ما ذكرت من هذا القبيل فبينه 
وإلا فلا مساواة . اتهى . أقول : ابن حزم إبما ساق ما ساقه إلزاما لم بأنهم فرقوا 
س أحكام بعضها لادلة ناهضة و بعضها باجتهاد عن أدلة واهية » وابن دقيق العيد سل 
له أنه لا نكير على من اجتبد وإن أخطأ » ونما الانكار على ابن حزم فى أنه فرق 
بين ما هو فى معنى المنصوص تطعا » وهو هنا مثلا البول فى الإناء م صبه الى الماء 
الدائم » فان هذا فى معنى المنصوص » وا صوص ف الائل فى الماء » فليكن | 

فهما واحداً هو النهى عن الماء » فهو الذى أنكروه على ابن حزم » وكذا أنكروا 
عليه جحده مقصود اكلم الذى دار عليه ا حكر قطعا أو قرياً من القطع » وماد 
أبن دقيق العيد مقصود المدكلم الذى دار عليه الحكم هو علبنا أنه ما منع الشارع 
الوضوء أو الغسل مى الإناء الذى بال فيه من نبى عنه إلا لجل النجاسة . ؤقد 
صرح بهذا ابن دقيق العيد فى أول البحث حيث قال : إنا علمنا أن المنع من الغسل 
والوضوء إبما كان لسبب وقوع النجاسة ولاجل تنبا فما يتقرب به الى الله تعالى . 
اتهى . قلت : ولا يغرب عن ذهن الناظر أن ابن حزم قائل بأن هذا الماء الذى بال 
فيه من نهى طاهر مطبر فانه لا ينجس الماء الا ما غير أحد أوصافه ‏ © بالبول 
فيه صفة وأن النبى عنه ليس إلا تعدا , وإذا تين هذا الأصل علمت أنه لا يرد عليه 
شىء ما أورده ابن دقيق العيد » ولا يتم جواب عن إيراداته . ثم قال این حزم : فان 
قالوا من قال بقولكر هذا فى الفرق بين البائل والمتغوط فى الماء الراكد قل ؟ 
قلنا : قاله رسول الله صل الله عليه وآ له وسل الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه حت 


(1) لعله د على» (۲) يياض بالاصل 


58 1 
= ولا من خلفه © وسكت عن المتغوط والتنخم والمتمخط . قال أبن دقيق العيد 2 
قلنا لم يفرق رسول الله صل انه عليه وآ له وسل بين البائل والمتخوط فى الحكم قط » 
ونما فرق يينهما فى الذكر والسكوت . قلت : هذا رد محل النزاع , ثم قال : وأخذ 
الغريق يهم ف الحكر من التفريق يزهما فى الذكر والسكوت يتوقف على دليل 
خارج من اللفظ ‏ فلا يوز أن ينس ب لى قول:الرسول صل الله عليه وآ له وسل أعنى 
التفريق ين التفريق فى ا حك » وأفل درجات ما ادعينا فيه القطع أو قري منه أن 
يكرن تملا » فكيف عل مع الاحتمال أن يزم القول بات دسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل قاله ؟ أب . قلت : هذا مى على أن الى للنجاسة ۽ وهو حل 
افراع . ثم لا خن أنها قد لانت شكيمة ابن دقيق العيد بعد أن قال : إن المسألة 
مقطوع بها الى الاحتال . قال ابن حزم : 2 ”© بين بول الشاة فى الث وبولها فى 
ألثوب > وبين بول الشاة ترب ماء طاهراً وبولها تشرب ماء نحساً » وبين البول فى 
رأس الحشفة وفوق ذلك » فبذا هو الذى ل يقله أحد قبلبم قط ٠‏ إذ قالوه بوجبة 
منهم أو بعقل . وكذلك سائر فروقهم المذكورة . ونحن لا نكر القول با جاء به 
الكتاب والسنه وان لم نعرف قائلا مسمی به » وهم 'يشكرون ذلك ويفعلونه ‏ ۳ 
ْ لازمة لم لا لنا . قال ابن دقيق العيد : قلت الواجب أن لا يقول الناظر ما قال آهل 
الإجماع خلافه » ودون هذا فى الرتية ما اشتهر العمل به بين الآمة من غير نكير وان 
م يتحقق قول واحد منهم به بمن خالف وابتدع قولا يشنع به عليه . وأما أن الواجب 
أن لا .يقول إلاكا قال بعضم 2 ”" وان ظبر عليه دليل من كتاب أو سنة ولم 
يكن من قبيل © والمشكر فهذا موضع نظر » ومن لم بوجب ذلك لا يشنع 
عليه فما يذهب النه لا من جبتك ولا من جبتهم » وأما إنكارم ذلك مع فعله فنكر 
على من فعله منهم قبيح . والله أعل . انتبى . آخر كلام أبن حزم وابن دقيق العيد . = 
)١(‏ لو قال : الذى لا ينطق عن الموى لكان أولى 


(؟) بياض بالاصل 
۳(۰ ) يياض بالأصل . ولعله : وھی 


ج5١1‏ جد 


= وأقول : الإجماع قد حقق ‏ إلا أنه كذب مرن اذاه إلا فى ضرزورة واللحجة 
الضرودة . ومن قال بكذب مدعيه الإمام أحد » وقوله : ودون هذا فى الرتبة الى 
آخره , هذا هو الإجماع السكوق . والتحقيق أنه لم يقم الدليل إلا على حجية الإجماع 
القولى » وأما هذا الذى أشار اليه وهو الإجماع السكوق فليس بحجة © کا عل فى 
الاصو ل . فاذا حققت الحق إن دعوى الإجماع طريقة القاصرين » إذا أعيتهم الادلة 
ادعوه على منازعهم » ولا يليق ذلك بأنمة التحقيق » فليس العمدة إلا الدليل من 
الكتاب أو السنة أو قياس فى معنى الأصل » فاذا قام الدليل فلا ينظر الى التنقيش 
قال به قائل أو لا > فلا وحشة مع الدليل » ولا ناظر بعد وجوده إلى قال ولا قائل 
ولا قيل » والله يقول الحق ويهدى السبيل . وقد استوفيت كلام الامامين الحققين 
أبن حزم وأبن دقيق العيد بما اشتمل عليه من الإعادة » وتعقبت ذلك جا هو كالحكم 
بين الإمامين والترجيح بين المتناظرين » ولئلا يغتر الناظر بكلام أحد المتنازعين حى 
يجمع بن قولهما ويتتيع ما فهما وينصف إن رزقه اله فهما تيجا . واعل أن الشارح 
ألحقق أهمل أصلا صلا ورد عليه فلك المناظرة » وهو تسلم الخدم للمقدمات الى 
عليها تصح الناظرة . وهنا آداب المناظرة على مقدمات لا يسلمها الخص, وهى نحاسة 
الماء الدائم بول البائل فيه » وأن تحريم البول للنجاسة » والخصم منازع فى الحكم 
وهو نجاسة الماء الداتم بالبول فيه حيث ل يغير أحد أوصافه » ومنازع فى كون علة 
اى عن البول فى الداتم تنجسه » بل العلة التعيد ‏ فلا تصح المناظرة والاتتصار عليه 
إلا بعد تسل أساس المناظرة » فكيف يقول الشارح إن بطلان ما قاله الظاهرية 
ضرورى ؟ وكأنه يقول : قد أقنا أدلة مقدماتتا وعدم الا ©© ولا بعد إقامة 
الادلة 7 لا يلتف اليه » ولا خن ضعف هذا ان قاله 


)١(‏ الفرق بين الإجماع القولى والإجماع السكوتى أن العلباء مجمعون على قول ويسكتون 
عن فعل 3 لدليل أو لعدمه 
(؟) بياض بالاصل 


س4١‎ 


وأما الرواية اثثانية © : وهى قوله يكلا « لا يغتسل أحدم فى الماء الدائم وهو 
جنب » فقد استدل به على مسألة الماء المستعمل وأن الاغتسال ف الماء يفسده . لآن 
الى وارد هبنا على جرد الغسل . فدل على وقوع المفسدة بمج رده » وهى خروجه 
عن كونه أهلا للتطبير به : إما لنجاسته” , أو لعدم طبوريته . ومع هذا 9" فلا بد 
فيه من التخصيض . فإن الماء الكئير ‏ إما القلتان فا زاد ‏ على مذهب الشافى › 
أو المستبحر على مذهب أبى حنيفة ‏ لا يؤثر فيه الاستعال . ومالك لما رأى أن الماء. 
المستعمل طبور » غير أنه مكروه » حمل هذا الى على الكراهة 

وقد يرجحه ©" أن وجوه الاتفاع بالماء لا تختص بالتطبير . والحديث عام فى 


)١(‏ قله د وأما الرواية الثانية » أقول : قد تقدم الكلام على ذلك 

(؟) قوله «إما لنجاسته » أقول : عند من قال المستعمل نجس » وهو قول أنى 
يوسف ؛ وحك أنه رجع عنه ثم رجع اليه . وللحنفية ثلاثة أقوال : الآولكالشافعية 
طبور غير مطبر . الثاى نجس نحاسة خفيفة . الثالك نجاسته غليظة . وقد سرد اليخارى 
أحاديث ددا على من قال إنه نجس كديث أنه كان #تبرك بوضوثه صل الله عليه وآ له 
وسل . قال الحافظ : والنجس لا يتبرك به ء قلت : إلا أنه قد قدم الحافظ أن الأصح 
أن فضلاته طاهرة فكيف ما لاصق أعضاءه الشريفة » فهذا لا ينض » لكن الأصل 
أنه مطبر , فالدليل على القائل بخلافه وتقدم هذا . وقوله « أولعدم طبوديته » أى عدم 
كرنه مطبراً ‏ مع أنه طاهر عند من ذهب الها وهو الاحكثر , وعل ما أسلفناه أنه 
نجرد التعبد ظ [ 

غ (؟) قله « ومع هذاء أقول : أى مع كونه خارجا عن کو نه أهلا للتطبر به 
فلا بد من تخصيص عمومه بما خص ماسلف 0 

(؛ ) قله « وقد يرجحه ء قول : أى المل للنهى على الكراهة برجحه أن الماء 
ينتفع به للتطبر والتبرد والشرب والطبخ وغير ذلك وجعل النهى للتحريم [نما يكون. 
٠‏ الباعث عليه أن يخرج الماء عن الطبودية لا غيرها من الشرب منه والتبرد به ونحو 


س 


'النبى . فإذا حمل على التحريم لمفسدة خروج الماء عن الطبورية لم يناسب ذلك» لان 
يعض مصاط الماء تبقى بعد كونه خارجاً عن الطبورية » وإذا حمل على الكراهة كانت . 
. المفسدة عامة “ لآنه يستقذر بعد الاغتسال فيه > وذلك ضرر بالنسبة إلى من يريد 
استعاله فى طبارة أو شرب »٠فيستمر‏ النهى بالنسية إلى المفاسد المتوقعة » إلا أن فيه . 
حمل اللفظ عل الجاز » أعنى حمل الهى على الكراهة . فإنه حقيقة فى التحر.م 
3# 

- الحديث السادس : عن أنى هريرة رضى الله عه : أن رسول الله 

ي قال « إا 5 ٠‏ .ا رب الكل“ ف إناء 


ذلك » مله على التحريم لاجل زوال بعض منافعه » وإهمال غيرها غير ماسب لاه 
ملاحظة لاحد المنافع دون غيرها > ولا وجه لإيثاره مع أن غير تلك المنفعة أ كث . 
وقد يقال : وجه ذلك أنها لما كانت يتقرب بها ألى الله تعالى وتستعمل لمراعاة مناجاته 
كانت هى الملاحظة دون غيرها » کا بر شد اليه تخصيصه صل انه عليه وآ له وسل لمنع 
الوضوء أو الخسل ضه دون غيرهما من منافعه ْ 
)١( .‏ قله مكانت المفسدة عامة » أقول : أى كانت العلة للنبى عامة لانواع 
الاتتفاع » فانه يستقذر الانتفاع به بعد الاغتسال فبه . وقوله « فیستم الى » أى 
يشمل الى أنواع الانتفاءات » ولكنه عارض هذا الوجه حمل الى على خلاف 
أصله ‏ . 
الحديث السادس : ( ۲ ) قله « اذا شرب الكلب .. الخ أقول : خديث أبى 
هريرة « إذا شرب الكلب » المديك . قال الررحكثى ٠‏ إذا لغب الكلب ف إناء 
أحدك فليغسله سبعا » ولمسل ه أولاهن بالتراب » اتهى . هكذا رأيته فى نسخة عليها 
خط المصنف › وإما روا التخارى بلفظ « شرب » » ورواه مسل مهمأ أيضاء وروی 
٠٠‏ ولغ» أيضا . وأشار ابن عبد البر والإجماعيل وغيرهما إلى أن امود على دواية 
-م ؤلغ > وهو الذى يغرفه أهل اللغة . انتبى . قلت : هذا اللفظ أى « لغب »لم يذكره 


ع١‏ س 
و فلس ليله بء وللسم ٠‏ الا إت 


وله ق ديك عبد اقه بن من : أن دسول اتيك قال ٠‏ نامع 
الكل فى الإناء يلوه سا روه اليئ باللراب» 1 


غير الزركشى عن فسخ السسنة وم يذكرء الحاظ اين حجر مم كثرة ما تیم ماق 
العمدة . والذى ذكره أنه فى الخارى بلفظ « شرب » ؤمثله فى الموطأ . قال : المشبود 
عن أب هريرة من رواية جمبور الصحابة « إذا ولغ » وهو المعروف ف اللغة » يقال 
ولغ يلغ بالفتم فهما إذا شرب بطرف لسانه . وقال علب : هو أن يدخل لسانه فى 
لماء وغيره من كل مائع فیح رکه ٠.‏ زاد ابن درستويه : شرب أو لم یشرب ٠‏ وقال 
مکی : فان کان غير مائع يقال : لغته . وقال المطرزى : فان كان فارغا يقال سه . 
والشرب أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه » ومفبوم الشرط فى قوله «اذا ولغ 
يقتضى قصر الحكم على ذلك . اتتهى . نعم وف القاموس : الكلب ولغ . فقد ثبت 
هذا اللفظ لغة بمعنى اللفظ الذى فى الصحيح ٠‏ فاذا ثبت عن عبد الغنى مؤلف العمدة 
فبحمل على ثبوت رواية له بذلك ولا نكارة . فقول الزركثى : المعروف عند أهل 
اللغة ولغ » كآنه يريد الاكثر عندم 

)١(‏ قله «إناء أحدم » أقول : الإضافة ملنى اعتبارها هنا » لآرن الطبارة 
لا تتوقف على مله » وكذا قوله ٠‏ فليغسله » لا يتوقف أن يكون هو الغاسل › قاله ` 
الحافظ ابن حجر . قال : وزاد مسل والنسای فى هذا الحديث « فليرقه » وهو يقوى 
القول بأن الفسل للتنجيس اذ المراق آعم من أن يكون ماء أو طعاما » فاو كان طاهرآً 
م يوس بإداقته لى عن إضاعة امال . إلا أنه نقل الحافظ عدم صمة هذه اللفظة 
عن الحفاظ . وقال ابن عبد البر : لم يذكرها الحفاظ من أصاب الاعمش . وقال أبن 
منده : لا يعرف عن الى صلی أله عليه وآ له وسلم بوجه من الوجوه . قال الحافظ : 
إلا أنها قد حت بإسنادها الى ألى هريرة موقوفا . قلت : يأتى للشارح أنها صحيحة » 


١58‏ د 


فيه مسائل . الول : الا بالضسل ظاغر فى تجیس الإناء”” . وأقوى من هذا 
الحديث فى الدلالة على ذلك الرواية الصحيحة ° , وهى قوله عله : « طبور [ناء 
أحدم ‏ إذا ولغ فيه الكلب ‏ أن يغسله سبعاً » فإن لفظة « طبور » تستعمل إما عن 
الحدث » أو عن الث . ولا حدث على الإناء بالضرورة 9" » فتعين اف0 .. 
وحمل مالك هذا الاس على التعيد › لاعتقاده طبارة الماء والإناء "© . وريا رجحه 


وهى فى مسل وشرح علها النووى وقال : الاس بإراقته متفق عليه عندنا » لكن هل 
الإداقة واجبة لعبنها آم لا تجب إلا إذا أراد استعال الماء ؟ فيه خلاف . فقيل : تحب 
فوراً » وقيل :لا تحب إلا إذا أراد الاستعال قياساً على سائر النجاسات » فانه ليب 
إداقتها بلا خلاف . قلت : الآصل ف المسألة هل الواجيات على الفور أم لا ؟ فلا 
وجه لتفريق أحكام النجاسات بالتخصيص لهذه بل كل هذا على أصله فى الأصول 

)١(‏ قله « ظاهر فى تنجيس الإناء » أقول : لا للتعيد لما سيقرره فى ذلك . قال 
الحافظ : إذا كان الام للتنجيس >رى الحم فى القلمل من الماء دون الكثير 

(۲) قله « الرواية الصحيحة » أقول : هى فى مسل بهذا اللفظ إلا أنه بلفظ 
د سبع مرأت » مضافاً لا منکرآً . قال النووى فى شرحه : الأظبر فيه ضم الطاء ° 
ويقال فتحبا ْ 

() قله « بالضرورة » أقول : إذ الأحداث على المكلف الخاطب بثل قوله 
تعالى لإ إذا قتم إلى الصلاة فاغساوا ) 

(4 ) قله « فتعين ا لخبت » أقول : هو النجس . قال النووى : فان قيل المراد 
الطبارة اللغوية فالجواب إن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على حله على اللغوية 

(ه ) قله « لاعتقاده طبارته » أقول فى شرح مسل : إن فى مذهب مالك أربعة 
أقوال:: طبارته ونجاسته وطبارة سؤر المأذون فى اتخاذه دون غيره ¢ وهذه الثلاثة 


)١(‏ يشير الى حديث د طبور إناء أحدك إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعاً إحداها 
بالراب » فن قرأها بالضم أراد الفعل » ومن قرأها بالفتح أراد التطبير 


00-7 


أصابه بذكر هذا العدد الخصوص”22© , وهو السبع » لآنه لوكان للنجاسة لاكتنى فيا 
ا دون السبع » فإنه لا يكون أغلظ من نحاسة العذرة وقد | كتن فيها بما دون السب . 
والخل على التنجيس أولى7© . لانه متى دار الك بين كونه تعيدآ » أو معقول المعنى » 
كان حمله على كو نه معقول المعنى أولى » لندرة التعيد بالنسبة إلى الاحكام المعةولة المعنى 


عن مالك » والرابع عن عد الماك بن الماجشون امالك أنه يفرق بين البدوى 
والحضرى . اتہی . وکآن الشارح ما ثبت عنده عن مالك إلا الأول » وقد ذكر 
الحافظ الاقوال هذه ؤردها 
)١(‏ قله «هذا العدد الخصوص » أقول : أى الخصوص بالسبعية » فانه قد 
سلف من الادلة على ندبية غسل اليدين عند الاستيقاظ ذكر العدد » فانه سلف عن 
الحافظ ابن حجر أن التقسيد بالعدد فى غير النجاسة العينية يدل على الندبية » إلا أن 
من قال هو 4س قال هى عبنية > وأما سعيته فانه كا قرره الشارح بأنه ليس بأغلظ 
من العذدة : ولم يعتير فى ازالتها عددآً أصلاء فةوله « قد | كتنى فيا بدون السبع» فيه 
إهام أنه اعتبر فيها عدد 

)١١‏ قله « امل على التنجيس أولى » أقول : هو رد على المالكية بأنه إذا دار 
الحم بين كون علته التعيد أو معقولية المعنى حمل على الثانى لكثرته وندرة الأول » 
فيكون إلماقاً للفرد المتنازع الام الأغلب » اذ الاحكام المعقولة المنى أ كش .. 
وأقول : دعوى كثرة ذلك ممنوع > فان الاحكام التعبدية أ كث » ولنفرضه فى 
مسألة أحكام الصلاة من تعبين أعدادها وانةسامما الى ثنائية وثلائية ور باعية وتعيين 
أوقاتها وجع لكل عدد لوقت وتعيين أذكارها وأعدادها وعالها . وكذلك الوضوء من 
تعدد أحكامهكالتثليث والاقتصار على الاعضاء المعروفة وغسل بعضها ومسح بعض . 
وكذلك الركاة من تعيين الأجزاء المعروفة م الأموال والتفرقة بين الأجزاء 
المأخوذة › فيو خذ من التق د كذا ومن الإب لكذا ومن البق ركذا وتوقت الأخذ . 
وأما الحج فكل أحكامه تعيدية . وباجلة فالاحكام المعقولة المعنى قليلة جداً بالنسبة 
إلى مقابلها » والعبودية فى الامتثال بالتعبدية أظبر «نها فى المعقولة من معقولة المعنى » 


س 
وأما كونه لا يكون أغاظ من نحاسة العذرة ٤‏ فمنوع عند القائل بنجاسته » نعم 


ال ا و ا ورا ا ا 
لآنه انقياد يحض الام ٠‏ وان كانت تلك لربطها بالمعاتى تقيل علها النفوس زيادة 
إقبال» لكن تلك أتم . ولذا كانت عبادته لا خوفا من ناره ولا رغبة فى جنته أبلغ 
من عبادته للأمرين » وأعرق فى رسوخ قدم المعامل ته تعالى على ما قيل » وان كنا 
قد كتبنا رسالة فى خلاف ذلك . وقد بسطنا هذا القول بعض البسط فى رسالتنا فى 
الرباء لآنه أن الناس هذه القاعدة مسألة » وليس المراد من المعانى المعقولة إلا ' 
ما قادت النصوص ولو ظاهره إلى عللها وبواعثها لا ما يمكن تنعه بالتيخيت والتخمين » 
فانه لا .ببق شىء أو لا يكاد إلا وأمكن التبخيت لعلته > لكنه تهجم على الجناب 
) المقدس وجوم على تعليل أحكامه بلا ثبت »كا وقع لبعض المتأخرين هذا الشأن فأنى 
ما تمجه الأ ماع . وأما لفظة « طبور » فلك أن تقول : أريد بها الفسل من إطلاق 
الأخص عل الأعم بقرينة ذلك الغسل فى الرواية الآخرى وان جاز العكس » لكن 
لم يقم الدليل على النجاسة > وحمل الغسل على الطبور فرع ثبوت ذلك . وفى فح 
البارى : وأجيب بنع الحصر لآن التيمم لا يرفع الحدث » وقد قيل له طهور المسل » 
ولآن الطبادة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى لإ خذ من أموالهم صدقة تطبرم بها 
وقوله صلل الله عليه وآ له وسل ٠‏ السواك مطبرة الفم » وأجاب عن الاين . قلت : 
وههنا فوائد توجد عن القولين من كونه تعبدياً أو لا : الآولى أن من قال إن الحم 
تعبدى يقول لا يعدى الک إلى مالا يسمى ولوغاً .كا إذا مس الكلب ثوباً أو 

جسداً أو متاعاً أو عض ”© برطوية يديه بساطاً أو ثوبا . الثانية من قال بالتعيد 
يخرج كل مالا يسمى إناء كسعة © من الأرض © انسان مثلا . الثالثة من قال 
إنه التعبد قال عنده أنه لو أدخل الكلب جزءا من أجرائه كاليد والرجل وغيرهما فلا 
يحرى الحم فى هذا » ومن قال بالنجاسة أجرى الحكم فى هذه . المسألة إلرابعة س 
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ليس بأفذر من العذرة 27 » ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة الاستقذار  ٠‏ 
= إذا ولغ كلب فى إناء مرتين فأحكثر فبل يفل لكل مرة سا آم تك غسلة 
واحدة للبرتين ؟ فيه اختلاف عن آععاب الشافنى » فعند أبى سعيد الأصطخرى أنه 
يغسل لكل ولوغ سبعا وتنفرد كل مرة باستحقاق السبع لها » فإن ولغ مرتين غسل 
أربع عشرة مرة . وعند أي سريج وغيره أنه يغسل سبعا من جميع ولوغه . الخامسة 
إذا ولغ جماعة كلاب فى إناء فبل يغسل لكل سبعا أو الجمنع سبعا؟ فيه اختلاف 
عند الشافعية والمالكية . وجمع الماوردى بين المسألتين وحى فا ثلاثة أقوال : ثالثها 
أنه إن كان تتكرار الولوغ من كلب واحد اك فيه بسبع > ؤان كان من كلاب 
وجب أن يفرد كل ولوغ كلب بسيع » وقال : ولا أعرف بنهما فرقا . والاصح 
قول ابن سريج » وعلله الماوردى أن الأحداث رعا يداخل بعطبا فى بعض کارت 
يداخل الولوغ اعتبارآً بسائر النجاسات . قال الشارح ابن دقيق العيد : وهذا التعليل 
يرفع الى أمر خارج.عن اللفظ الذى ورد فيه الحديث ورجوعا الى القياس . السادسة 
من قال غسله تعدا فيناسيه یاب غسل الإناء على الفور » وفى كلام بعض المالكية 
نى ذلك على أن الام المطلق يقتضى الفور . قال الشارح : وقد تدل عليه فاد 


الظرفية التى تدل عليها إذا مع أن العامل فما الفعل الذى بعدها » فيقتضى الام بالغسل 


اذ کور عند الولوغ » فتخرج عنه ما لا یکن اعتباره وهو حال الولوغ نحقيقا » ويبق 
فيا عداه يحسب الإمكان > والشبور عن مذهب المالكية أنه لا يحب إلا عند قصد 
الاستعال انتبى . مأخوذ من شرح الإلمام للشارح يبعض تصرف فيه | 

| » قله ه ليس باقند» أقول : الظاهر أن غلظية النجاسة ناشئة عن استقذارها‎ )١( 
خا كان أقذر كان أغلظ » إذ دعوى الأغلظة بغير هذا نما تكون بنص على أن هذا.‎ 
أغلظ وهذا أخف » وم يوجد ذلك » فقوله ه ولكن لا يتوقف التغليظ على زيادة.‎ 
أنه لا تظهر زيادة.‎ ٠. الاستقذار» حل نض > وكأنه ذلك قال « وأيضاء فانه فى قو ة‎ 
التغليظ فى نجاسة فم الكلب > فقد عتانا المعنى الذى ل أمر بالغسل من ولوغه‎ 
| وهو التتجيس ا قررناه من لفظ طبوز ولإلحاقه بالاعم الاغلب فنقول بأن الفسل‎ 


— €۸ = 


وأيضا » فإذا كان أصل المعنى معقولا قلنا به » وإذا وقع فى التفاصيل مالم يعقل 
أتبعناه فى التفصيل ٠‏ ولم ينقص لاجله التأصيل . ولذلك نظائر فى الشريعة » فلو لم 
تظهر زيادة التغليظ فى النجاسة الكنا نقتصر ف التعبد على العدد » وتمشى فى أصل 
المعنى على معقولية المعنى 

المسألة الثانية : إذا ظور أن الآمى بالغسل للنجاسة ”© : فتد استدل بذلك على 
نجاسة عين الكلب :وم فى ذلك طريقان : 


من ولوغه للتنجيس » وأما كونه سيعا فتعيد » وهذا مراده من قوله « وإذا وقع فى 
التفصيل - وهو تفصيل كية الغسلات - مالا يعقل » فان سبعية الغسلات لا تعقل 
لكن تتبعه ولا ينقص التأصيل » وهو معقولية معنى أصل الفسل » بل نقتصر على أن 
الحم تعبدى فى عدد الغسلات » ولیس هذا بدع » بل له نظائر فى الشريعة كإجاب 
الركاة مواساة للفقراء من الاغنياء » وشاصيل تلك الواجبات لا يعقل معناها » 
وليس مثلنا بالركاة كسألة الولوغ حيث ادعى معقولية التأصيل وعدم معقولية 
التفاصيل ذانا بمنعه فى مسألة الولوغ ؛ لاف مسألة الركاة فقد نص الشارع على علة 
الإيحاب اذى هو التأصيل وهو مواساة الفقراء » ولم تعقل علة التفاصيل » فا سقناء 
هبنا من الكلام إا هو بيان لمراد الشارح . وحل لعبارته » وإلا الاق ما سمحته من 
نص مذهب مالك 

)١(‏ قله « أن الآمر بالغسل للنجاسة » أقول: ومن قال إنه للتعيد يقول إنه 
لا ينجس عين الكلب ٠‏ وقوله « فانه جزء من فه » فيه تسا لانه عرق فهك يأنى » 
والعرق ليس جزءاً من البدن » نعم متحلب منه كسائر فضلاته . وقوله إن , فه 
أشرف ما فيه » يحتاج الى دليل » بل لو قبل بأنه خبيث لان فه حل استعال الننجاسات 
أ كلا . انتهى والحد لله . ثم لايخ أن فه ما نجس فى هذا التقرير إلا لنجاسة لعايه ‏ 
ولعاب فه حتص بفمه فيختص التنجيس بالفم » ولا أولوية لبقية بدنه لآنه لم يتصل 
به لعاب نه » وان قيل : أراد أن اللعاب عرق » وقد نجس فه فعرق بدنه كذلك › 
٠‏ قلنا: هذا الو جه الثانى بعينه , فتدر 
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أحدمما : أنه إذا ثبتت نعاسة فه من نحاسة لعابه » فإنه جزء من فه » وفه أشرف 
ما فيه » فبقية بدنه أولى 

الثاى : إذا كان لعابه بحسا وهو عرق فه ‏ ففمه نجس ٠‏ والعرق جز« 
متحلب من البدن » جميع عر قه جس »جميع بدنه بحس > لما ذكر ناه من أن العرق 
جزء من البدن 

فتبين بهذا : أن الحديت إتما دل على النجاسة فا يتعلق بالفم > وأن نجاسة بقة 
اللدن بطريق الاستنياط 

وفيه حك » وهو أن يقال : إرن الحديث إا دل على نجاسة الإناء يسبب 
الولوغ . وذلك قدر مشترك بين نحاسة عين اللعاب وعين الفم و داد اا 
النجاسة غالا . والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين » فلا يدل الحديث على 
نجحاسة عين الفم » أو عين اللعأب . فلا تستقم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله 

وقد يعترض عل هذا ٠”‏ بأن يقال : لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب جک 


)١(‏ قله « وفيه بحثء أفول : فى الاستشاط المذجكرر لانه منى على نجاسة 
عرقه > والحديث لم يدل إلا على بحاسة الإناء ولوغه » وهو حتمل أنه لنجاسة عين 
لعابه أو عين فه أو انما مظنة النجاسة لماشرتبهما النجاسة غالا » وما دل على أمرين 
مشتركين لا يدل على حاص من الآمر بن كمين اللعاب أو عين الفم فلا يتم الاستنياط 

(؟) قله « وقد يعترض عل هذا » أقول : أى على ثبوت نحاسة فم الكلب أو 
عر قه الذى استنبط منه نجحاسة عين الكلب » فاليحث الأول مبنى على تسلم ثبوت 
نجاسة أحد الآمرين » وهذا دفع اذلك بأنه لو تم ما ادعيتم لزم أحد أمرين : تخصيص 
عموم الآمر بالغسل لما ولغ فيه الكلب » وثبوت الحم وهو الغسل دون علته وش 
النجاسة . وذلك لو فرض تطبير فم الكلب بأى مطبر كان » ولو #بسه فى محل يعلم منه 
أنه لا یباشر نحاسة فيه - وهو مر اده بقوله أو بأى وجه کان ثم ولغ » فاما أن يقال 
بحب غسل ما ولغ فيه فثت الحكم وهو وجوب الغسل بدون علنه وى النجاسة » 


— 0٠۰ س‎ 


أشرتم إليه ‏ لزم أحد أمرين : وهو إما وقوع التخصيص ف العموم » أو ثبوت 
1 بدون علته . لانا إذا فرضنا تطبير فم الكلب بماء كثير أو بأى وجه کان » فو لخ 
فى الإناء » فإما أن يشت وجوب غسله أو لا . فإن لم يشت وجب تخصيص العموم » 
وإن ثبت لزم وت الحم بدون علته » وكلاهما على خلاف الاصل 

والذى يمكن أن يحاب به “ عن هذا السؤال » أن يقال : !لك منوط بالغالب » 
وما ذكر نموه من الصورة نادر » لا يلتفت إليه . وهذا البحث”" إذا انتهى إلى هنا 
يقوى قول من برى أن الغسل لاجل قذارة الكلب 


أو يقال لا جب فيخص الحك , والتخصيص وثوت الحكم بدون علة خلاف 
الأصل . هذا مراد الشارح الحقق . قلت : إلا أنه لا خن أن هذا الاعتراض لا يخرى 
إلا على القول بأن النجاسة للفم لانتل الننانة ء لان التجاسة لعا اه ودن 
تتجيس الفم بلعابه » اذ لا يتصور تطبير الفم عنه » فان الللة الكائنة فى الفم لا تتفصل 
عنه ما دام صاحيه حا وکو نه لعين الهم لا يتصور فيه تطهير » فالا عتراض وارد 
على تقدير صورة من ثلاث : إذ جاسة الفم إما لعينه » أو لأجل لعابه » أو لاستعاله 
النجاسة . ولا تصور الاعتراض والفرض المذكور إلا عل التقدير الاخير 


(1) قله « والذى يمكن أن اب به » أقول : خلاصته أن إيجاب الغسل إذا 
كانت عاته ما ذكر من ملابسة الفم للنجاسة فالمذكور من النقض بالصورة النادرة 
لا بخل بالك ولا يلتفت الما . قلت : ولك أن تقول : سنا صحة الاعتراض 
واطر اده » فبو يدل على أن الام بالغسل ليس علته ما ذ کر من تنجيس الفم باستعال 
النجاسة » بل أحد الامرين الاأخيرين ٠‏ 

(؟) آله « وهذا اللحث» أقول : «راده می قوله ه وفيه عت » لاه ظبر 
ضعف كون العلة التنجيس عل أحد الثلاثة التقادير » وإذا لم يكن ذلك قوى أنه أمر 
تعدى للاستقذار » إلا أن يقال لا ينافى الاستقذار » لآن التعيد فى كونه واجبا ؛ 
والاستقذار لا يقتضى الا ندب الغسل لا وجوه 


ل ۱ — 


المسألة الثالثة : : الديث فص فى اعتاد المع ف عدد الات . وهواحجة على 
أبى حنيفة 22 فى قو له : يغسل ثلاثاً ١‏ 


(1) له + وجو حبة عل أن نة أقول : قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : . 
. اعتذر له الطحاوى وغيره مهم بأمور : منها كون رواية أبى هريرة أقى بثلاث 
لات کت بذاك نسم لے 0 وتعقب بأنه يحتمل أنة أفى بذلك لاعتقاده ندبية ‏ 
السبع لا وجوبا » > أو كان نسى ما رواه . ومع الاحتال لا يثبت به النسخ . . وأيضا 
فانه قد ثبت أنه أفتى بالغسل سبعاً » ورواية من روى عنه موافقة فتواه لروايته أرجح 
من رواية من روى عنه مخالفتها من حيبت الإسناد والنظر : أما النظر فظاهر » وأما 
الإسناد فرواية فتواه بالسبع من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه » 
وهذا من أصم الاسانيد . وأمارواية فتواه ا فن دواية عبد الك بن أبى 
سلمان عن عطاء عنه > وھ دون الأ ولى فى القوة بک بكثير . ومنهأ أن العذرة أشد فى 
النجاسة من سؤر الكلب ولم تقيد بالسيع » »فىكون الولوغ كذلك من باب الآولى . 
وأجيب بأنه لا ازم من كونه آشد منه فى الاستقذار أن لا يكون أشد منها فى تغليظ 
الحك . قلت : وقد تقدم لنا قرياً مناقشة فى ذلك . ثم قال : وبأنه قياس فى مقابلة 
النص وهو فاسد الاعتبار . ومنها دعوى أ الامر بذلك كان عند الآمر بقتل 
الكلاب » فليا نبى عن قتلما نسخ الآمر بالخسل . وتعقب بأن الآمر بالقتل کان فى 
أوائل الحجرة » والامر بالغسل متأخر جداء لآنه من رواية أنى هريرة وعبد الله بن. 
مغفل وقد ذكر أنه ب مع النى صلى الله عليه وآ له وسل يأمر بالغسل وكان إسلامه سنة 
ا 5 بل ساق مسل ظاهر ف أن الأمر باشل کان بعد الآمر بقتل 
الكلاب . قلت : ولو ثبت هذا ااعذر لقضى بأنه لا غسل أصلا لما ولخت فيه لاله 
لا تسبيع »والمدعی الأخير دون الآول . ثم قال : وهنها إازام اأشافدية بان غسلات ‏ 
علا بظاهر حديث عبد الله بن مغفل الذى أخرجه مسل ولفظه « وعذروه الثامنة 
بالتراب » وفى لفظ أحمد بالتراب . وأجيب بأنه لا يلزم من كون الشافعية لا يعلمون 
يحديث عبد اله بن مغفل أن يتركوا م العمل بالحديث أصلا ورآسا ‏ لان اعتذاد 


ات 


المسألة الرابء.ة : فى دواية ابن سيرين زيادة « التراب20© » وقال بها الشافنى 
وأصحاب الحديث . وليست فى روأية ماللك هذه الزيادة ‏ فل يقل بها “ . والزيادة من 
الثقة مقبولة . وقال با غيره 


المسألة الخامسة : اختلفت الروايات فى غسلة التتريب » فق بعضها « أولاهن » 
وف بعضبا و اراهن وق بح لح ا 


الشافعية عن ذلك إن كان متجباً فذاك » وإلا فكل من الفريقين ملوم فى ترك العمل به » 
قاله ابن دقيق العيد . ويأتى فى المسألة السادسة ذكر عذر الشافعية عن القول بالثامنة 

)١(‏ قله « فى دواية ابن سيرين زيادة التراب » أقول : قال الحافظ :لم يقع فى 
دواية مالك النتريب ولم بيت فى شىء مى الرؤايات عن أب هريرة إلا عن ابن 
ميري : . على أن بعض الصحابة لم يذكره » ودؤوا ل عند 
الدارقطنى وعبد ال رحمن والد الى“ عند البزار . قلت : ولذا قال اا احقق 
دوف رواية ابن سيرين » 

(؟) قله «فم يقل با أقول : قال القرافى منهم : قد حت فيه الاحاديث . 
فالعجب منهم حكيف [ لم ] يقولوا بها فى بعضها « أولاهن » .أقول : هو لفظ مسل 
وغيره من رواية هشام بن حسان عن أبن سيرين » وهی رواية الا كثر ‏ وكذا فى 
دواية أبى رافع عند الدارقطنى » وحكذا قال سعيد بن بشر عن قتادة « أولاهن » 
أخ رجه الدارقطنى » وقال أبان عن قتادة : السابعة » أخرجه أبو داود » فاختلف 
عل قتادة 

SS قله « وف بعضها أخراهن » أة,‎ ) ۴(٠ 
عن قتادة « السابعة » توافقها من حيث المعنى على إسقاط الثامنة » أو حمل الآخروية‎ 


ی على ا 


١ (‏ ) هو السدى الكبير » ضعيف فى الحديث جيد فى التفسر . واسمه اسماعيل 


j0‏ س 


« إحداهن ۲ » والمقصود عند الشافى وأععابه حصول التتريب فى مرة من المرات » 
وقد يرجح كونه فى الأولى(" بأنه إذا ترب أولا » فل تقدير أن يلحق بعض 


بالإضافة الى ما قبلبا وإنما ذكر "© الشافعى عن سيان عن أيوب عن أبن سيرين 
, أولاهن أو أخراهن » 

١)‏ ) قله « وفى بعضها إحداهن » أقول : هى من رواية السدّى عند البزاد وكذا 
فى رواية هشام بن عروة عن أب الز ناد عنده2". قال الحافظ ابن حجر : وطر يق الحح 
بين هذه الروايات أن يقال إحداهن مهمة وأولاهن معينة » وان كانت فى نفس الخبر 
فبى للتخبير » فَمَتضى حمل المطلق على المقيد أن حمل على أحدهما على أن فيه زيادة على 
الرواية المعينة وهو الذى نص عليه الشافى فى الام والبويط وغيره وذكره ابن دقيق 
العيد والسكى بثاً وهو منصوص كا ذكرنا » وان كانت شكا من الراوى فرواية من 
عين ولم يشك أولى من رواية مس أبهم أو شك » فيبق النظر فى الترجيح بين دواية 
أولاهن ورواية السابعة » ورواية أولاهن أرجح من حيث الا كثر والاحفظية ومن 
حيث المدنى أيضا لآن تريب الآخرة يحتاج الى غسلة أخرى اتنظيفه » وفص الشافى 
ف[ دواية ] حر ملة © على أن الآولى أولى . اتهى 

e‏ ا : قال النووى ف ترح مش 
الأفضل أن كر ن غسلة التراب غين الأول . أ نتهبى . ولا أدرى ما وجه .م هذا 
الوجه الذى رجح به الشارح الآولى هر الذى اشا اليه الحافظ أبن حجر فا ننا 
آنا من قول الشاضی ف حمل ومراد اشارح أنه لو غسل جزء من الإناء الذى ولغ 
فيه الكلب حى طبر فكانت غسلة التتريب أولا “م غسل الجزء التان منه مغلا 


)١ (‏ بياض بالاصلع . والظاهر أن ال كلام موصول 
( ۲ ) أى عند البزار . واعمه عمرو.بن عبد الخالق له مسند أجاد فيه الإخراج 
تون عام ۲۹۲ 


( ۳ ) هو حرملة بن يحي التجين المطرى صاحب الشاضى توفى سنة ٤۳‏ م 


س مه[ د 


المواضع الطاهرة دشاش بعض الغسلات لا عتاج إلى تتريبه » وإذا أخرت غسلة 


فأصاب رشاش هذا الذى غسل آخرا الذى غسل أولا فانه ينجسه فيخسل ؛ لحكن 
لا يحتاج الى تتريبه اذ لا يب التتريب إلا مرة واحدة » مخلاف ما لو أخرت غددلة 
التتريب ثم أصاب الرشاش الجانب الذى طبر وترب فانه لا بد عند غسله من أثر 
الرشاش من التتريب ٠‏ لان رشاش ما غسل من الولوغ يحب غسل ما أصابه مشل 
غسله » فالضمير فى تتريبه فى انحلين عائد الى بعض المواضع الطاهرة فاحتاج الموضع 
الذى طبر حيث أخر التقريب الى تقريبه مرتين ‏ فلو قدمت غسلة التقريب لما كان إلى 
تترريبه ثانية حاجة . هذا و>تمل أنه أريد بعض المواضع الطاهرة الطاهرة أصالة لا 
الى غسلت عن أثر الولوغ » وأنه لو أصاب الثوب الطاهر مثلا رشاش الغسلة الاولى 
مثلا من السبع فانه يحب غل موضع الإصابة من الثوب سبعاً » فان كانت الآولى قد 
تربت لم >تج الى تتريب الثوب ٠‏ وإلا احتيج اليه » فيلزم من تتريب الثوب تتريب 
الإناء » هذا غاية ما فهمناه من عبارة الشارح الحةق . إلا أنه لا يق أنه على التقديرين 
إن كان حم رشاش إحدى غسلات الإناء من الولوغ حك الولوغ فى وجوب التسبيع 
والتتريب فأنه لا بد من تتريب ما أصابه الرشاش وان ترب الاناء أولاء لآن هذا 
الموضع الطاهر الذى أصابه الرشاش يحب تتريبه ولو کان الرشاش ٠ترباء‏ لان حکه 
حك ما ولغ فيه وهو يحب تتريه أيضا . وحاصله أنه ينزل هذا الموضع المصاب 
بالرشاش منزلة إناء ولغ فيه الكلب فيجب تترييه , ولا أثر تريب الإناء الذى ددر 
الرشاش عنه . وقد صرح النووى فى شرح مسل بأنه إذا ولغ الاب ف ماء قليل أو 
طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام يدنا أو ثوبا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن 
بالتراب2" . انتهى . والظاهر أن رشاش الغ لات كذلك » وإن ل يكن كذلك فلا 
غلا أصلا » ولا يتم كلام الشارح » فتأمل 


(١1)لم‏ يرد نص فى تتريب غير الإناء » ولا يصح قياس بقية الأشياء عليه ٠‏ إذ العلة 
خفية فى تعريب الإناء » وإذا خفيت العلة لم يديم القياس على منطوقها عند الآصو ليين 


لد هه[ ده 


النتريب » فلحق رشاش ما قلا بعض المواضع الطاهرة : احتيج إلى تتريبه » فكانت 
الأولى أرفق بالمكلف » فكانت أولى 
المسألة السادسة : الرواية التى فما ه وعفروه الثامنة بالتراب » تقتضى زيادة مرة 
ثامنة ذلاهراً » وبه قال الحسن الصرى “ » وقيل : لم يقل به غيره » ولعله المراد 
ذلك من المتقدمين . والحديث قوی فيه » ومن لم يقل به احتاج إلى تأويله بوجه 
فنه استكراه 

المسألة السابعة : قوله به ه فاغسلوه سيعا » أولاهن ‏ أو خراهن - بالتراب » 
قد يدل لما قاله بعض أصحاب الشافعى أنه لا يكت بذر التراب على امحل 2 بل 
لا بد أن بجحعله فى الماء » و يوصله إلى امحل 


)١(‏ وله وبه قال الحسن الصرى » أقول : ويه قال أحمد بن حنيل فى دواية 
حرب عنه › ونقل عن الشافى أنه قال :هو حديث لم أقف علي ته » ولكن هذا 
لا بدت العذر لمن وقف على صمته . واعتذر بعض الشافعية عن العمل به بالاجماع 
على خلافه » وفيه نظر . وبعضهم جنم إلى ترجم حديث أبى هريرة على حديث 
ابن مغفل » والترجيح لا يصار اليه مع إمكارن. المع . والاخذ يحديث ابن مغفل 
يستازم الآخذ عديث أبى هريرة دون العكس . والزيادة من الثقة مقبولة . ولو 
سلكنا الترجيح فى هذا الباب لم نقل ارت أ > لان رواية مالك بدونه أرجم ش 
من رواية من أثبته » ومع ذلك فقلنا به أخذاً بزيادة الثقة . وذكر النووى ف شرح 
مسل أن المراد اغسلوه سعا واحدة منهن بالتراب ب مع الماء » فكان التراب انما مقام 
غسلة فسميت ثامنة . وفيه تكلف لايخ , وكأنه الذى أشار اليه الشارح بقوله ه فبه 
e‏ 

( ۲ ) قله أنه لا يكتنى بذر ااتراب على امحل » أقول: فى شرح مسل للنووى : 
قال أصحابنا معنى الغسل بالتراب أن عاط الماء بالتراب حتى يتكدر » ولا فرق بأن 
يطر ح على التراب أو التراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به » 


0۹ س 


ووجه الاستدلال : أنه جعل مرة التتريب داخلة فى قسم مسمى الفسلات » وذر 
"التراب على امحل لا يسمى غسلا » ؤهذا تمكن . وفيه احتيال أنه إذا ذز التراب على 
:انحل » وأتبعه بالماء 1 يصح أن يقال : غسل بالتراب2'؟ , ولا بد من مثل هذا فى 
.أمره له فى غسل الميت اء وسدار » عند من يرى أن الماء المتغير بالطاهر غير 
عطبوب ‏ إن جرى على ظاهر الحديث فى الاكتفاء باد واد ذيها يحصل مسمی 
الغسل » وهذا جيد 


إلا أن قوله « وعفرزه » قد يشعر بالاكتفاء بالتريب E‏ الراب 5 


فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يحرى". فلعل الشارح أشار الى هذا 99 . 

. قله « أن يقال غسل بالتراب » أقول : لان الباء للمصاحية أو الاستعانة,‎ ) ١( 
وقد صدق على هذه الصورة الآمرآن . وقوله  من مثل هذا » أى ذر التراب وإتباعه‎ 
بالماء فى الامتثال لآمره صلل الله عليه وآ له وسل بغسل الميت بماء وسدر عند من يرى‎ 
أمرين أحدهما أن الماء المتخير بالطاهر لا يكون طبور » وثانيهما أنه يكن للبيت‎ 
ا لآن بها يحصل مسمى الغسل » فلا يصع خاط السدر‎ 

بالماء كخلط التراب فى غسلة التثريب لآنه بخلطه سلب عنه الطبودية فل يتم الامتثال » 
إذ لا غسل [ إلا ] بلماء المطبى وإلا لزم غسله ثانا وھی غير مأمور مها إذ لم نوص 
إلا بغسلة واحدة » لذ خط ينار ا أولا على جه م الميت ثم غسله بالماء 
:فقد صدق عليه أنه غسله بسدر » فكذلك إذا ذد اراب عل عل الولو ثم آنه 
الماء سمى غسلا بالتراب . هذا تقرير مراده للقائل بالامرين . ولنا أن نقول: 
الحديث دليل على أن ما تغير بطاهر لا يسلب الطبورية ‏ والا لبان الشارع الكيفيةء 
فالمقام مقام البيان بأن يقول : ذروا عليه سدرا ثم أفيضوا عليه الماء أو نهو ذلك . 
فقوله « وهذا جيد» بريد لذلك القائل 


١ (‏ ) ظاهر الحديث أن الثامئة بتراب ناشف مستقل عن الماء . وما مدرينا أن هناك 
أمى! خفيا لا بزيله إلا التراب وحده بعد غسله بالماء سبعاً 


ل 0۷ کے 


ا محل » فإن كان خلطه بالماء لا ينافى كونه تعفيراً لغة » فقد ثبت ما قالوه0© » لكن 
لفظة « التعفير » حينئذ 29 تنطلق على ذر التراب على الحل » وعلى إيصاله بالماء إليه » 


١1(‏ ) قله « ثبت ما قالوه » أقول : أى بعض حاب الشافعى الذين قالوا لا يكن 
ذد التراب على امحل » فان كان خلطه بالماء کا قلتم لا يناف تسميته تعفيراً ثبت أنه 
لا بحرى ذر التراب » لآنه وان كان به متثلا ذه الرواية لكنه لا يتم له الامتثال 
لرواية « فاغسلوه سيعاً أولاهن بالتراب » إذ لا يتم إلا بالخلط کا قلتم > فالخلط قد 
تكفل بالعمل باللفظين معاً 

(؟) قله « حبذ » أقول : أى لا بنافى خلطه بالماء تسميته تعفيراً » بل ينطلق 
على الاين : ذره على امحل وإيصاله مصحوباً بالماء البه » أى يطلق على كل واحد 
منهما . والحديث الذى اعتبرت فيه الغسلة بالتراب دل على خلط الثراب بالماء وايصاله 
الى انحل » وهذا قدر زائد على مسمى مطلق التعفير » فانه ينطلق على أحد الاين : 
إما ذر الراب أو إيصاله بالماء الى امحل . فإذا تم أن خلطه بالماء لا ينا كونه تعفيراً 
انه ثبت ما قالوه كا قررناه 1 نقآ . واعل أن مراده بقوله فذلك أمى زائد على مطلق 
التعفير أن مطاق التعفير بعد تلم إطلاقه على الصورتين لصدقه على كل واحدة صدق 
المشترك عل أفراده يقضى بأن أى الصورتين فعلبا المكلف فى غسلة التتريب كاف 
لآنه صدق عليه بأنه عفره بالتراب » فاعتبار البعض لصورة معينة هى خاط التراب 
بالماء “م إيصاله الى امحل أ زائد على ما يقتضيه مطلق التعفير على تقدير شموله 
للصورتين » إذ شموله لما لا يقتضى تعيين واحدة منهما » فهذه من الشارح إشارة الى 
أن ذلك البعض عين أمسا من أمرين من غير دليل » ولا يقال : هذا منه ينافى قوله 
نفا إنه ذا ثيت أن خلط الراب بالماء لا ينای كونه تعفيراً ثبت ما قالوه ؛ انا 
تقول : هناك أثبت صمة التعفير على هذه الصورة › وهنا أشار الى أنه وإن صح 
ْ إطلاقه فاشتراطها بخصوصها لاد ليل عليه . وقد جاب بأنه لما عبر فى الرواية الأخرى 
عن التعفير بالغسل بالتراب ‏ والغسل بالتراب لا يصدق إلا على صورة خلطه بالماء 
لا على صورة الذر ‏ حمل التعفير على ذلك كا قررناه آ نفا بعد مناقشة . وكأن الشارح 
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والحديث - الذى دل على اعتبار مسمى الغسلة ‏ إذا دل على خلطه بالماء وإيصاله إلى 
امحل به فذلك أمر زائد على مطلق التعفير » على النقدير الذى ذكر ناه من شمول اسم 
« التعفير » للصورتين معاً » أعنى ذر التراب وإيصاله بالماء 

بتخصيصه بالمهى عن اتخاذه“ . والاقرب العموم . لآن الالف واللام إذا لم يقم 


لا برى أن الغسل بالتراب مقيد بما ذكر » بل براد مطلقا كاطلاق التعفير صادقا ع 
الصورتين فلا إطلاق ولا تقييد . وقد أشار الى هذا بقوله « قد يدل » وبقوله « وهذا 
بمكن » ثم عينه بالاحتهال ء فتدبر 

: تله د با مهي“ عن اتخاذه » أقول : والذى أذن ف اتخاذه أحد اشلاثة‎ )١( 
كاب الصيد » أو الزرع » أو الماشية . وهذا جائز بلا خلاف لحديث مسل أنه‎ 
صلی الله عليه وآله وسل خص منه كلب الصيد وكاب الغنم وكاب الزرع » وهذه هى‎ 
الوجوه الخصوصة الى للشارح قريبا . وقال بعضهم : ان التسبيع خصوص بالكلب‎ 
لان الشارع اعتبر التسبيع‎ ٠ الكلب » وان الحكة فى الآمر بغسله من جبة الطلب‎ 
. » فى مواضع من هكقوله « صبوا عل من سبع قرب» وقوله «من تصبح سبع رات‎ 
وتعقب بأن الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف نومر بالفسل من ولوغه ؟ وأجيب‎ 
: بأنه لا يقرب الماء بعد استحكام الكلب فيه » أما فى ابتدائه فلا يمع . قال الحافظ‎ 
فالتعليل بالتتجيس‎ ٠» وهذا وان كان فيه مناسية لكنه يستلزم التخصيص بلا دليل‎ 
أولى . قلت : وقد يحاب عن النعقب بأنه اذا لم يقرب الماء فأنه يقرب غيره من الطعام‎ 
واللإن ؤنحوه » وحم هذه حك الماء > فال حسن فى الجواب عن أصل الدعوى أنه‎ 
حمل للحديث على أندر شىء وهو تعليل لفائدة والحاق لها بالعدم » ولان أمر الشارع‎ 
بالاحكاء الشرعية أ كش من أمره فلا يحمل كلامه على النادر والأندر بلا قرينة قوية‎ 


)١(‏ الكلب الكلب : هو الذى أصابه داء الكلب » وهو نسم فى لعابه من عضه 
أصيب به حى يقضى عليه ٠‏ ش 
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دليل على صرفبا إلى المعو د المعين » فالظاهر كو نما للعموم » ومن برى الخصوص <“ 
قد بأخذه من قرينة تصرف العموم عن ظاهر ه» فإنهم نهوا عن اتخاذ الكلاب إلا 
لوجوه مخصوصة . والامر بالفسل مع الخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص يمن 
ارتكب الهى فى اتخاذ ما منع من اتخاذه . وأما من اتخذ ما أبيم له اتخاذه » فإيحاب 
الغسل عليه مع الخالطة عسر وحرج » لا يناسبه الإذن والإباحة فى الاتخاذ . وهذا 
يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الب <(“ 

المسألة التاسعة : « الإناء » عام بالنسبة إلى كل إناء . والامر بغسله لانجاسة . إذا 
ثبت ذلك يقتضى تنجس ما قمه > فيقتضى المنع من استعاله . وفى مذهب مالك قول 
أن ذلك“ بخص بالماء » وأن الطعام الذى ولغ فيه الكلب لا براق ولا يحتنب . 


)١(‏ تله « ومن يرى الخصوص » أقول : كالقول الذى فى مذهب مالك » فقد 
بأ<ذه من قرينة » ذلك أن لام العبد الخارجى نما تكون للقرائن » والقرينة أنهم نموا 
لا يناسبه الإذن والإباحة » والمرتكب لاتخاذ ما نهى عنه يناسه جاب الغسل سعاً 
عقوبة له لارتكابه النهى . فبذه قريئة قادت الى تخصيص التسبيع بمن اتذ ما نهى عنه » 
وذلك يحتاج الى بوت تقدم النهى عن الاتخاذ على الامر بالغسل . وفى نسخة من 
شرح العمدة «عند الهى » عوض عن قوله وعند الآمر سل لاء والاول اول 
قلت : ثم لا خن أن غاية هذه القرينة أنه لاع 8 من ولوغ الكلب ما أذن فى 
أمخاذه > ويغسل من اذ ما نهى عنه . بق قم ثالث وھی الكلاب الى م يؤذن فبا 
ولا اتخذها أحد كأ كث الكلاب الوارده على الآخية وبيوت الشعر وغيرها 
وقوله « أن الطعام الح » يؤيد كون الإشارة الى المنع من الاستمال ٠‏ إذ الممنوع من 
استعاله براق » إلا أن هذا يذنى على أن مالكاً قول إن الآمر بالغسل للتتجيس» س 


( + ) ف الطبعة المثيرية : عند الآمر بغسل الإناء ٠‏ 
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س والذى تقدم ال أأبحث أنه قائل إنه تصدى › فبحتمل أن هذا القول لبيعض أتباع 
مذهبه 5 أشار اليه بقولہ ه وفى مذهب مالك قول الخ » قد شرح الشارح لاگ لام أنه 
قال فى المأذونة إنه لا يغسل الاناء المأذو ن إناء الطعام . قال الشارح : وقد وجه ذلك 
بأمرين : أحدهما أنه مبنى على ت#صيص العام بالعرف ٠‏ والعرف أن الطعام مصون 
عن الكلاب محفوظ عنها بعزته عند العرب » فلا يكاد الكلب يصل إليه والى نة 
الماء » فيقيد اللذظ بذلك . الثانى أن فى الحديث « فليرقه » والطعام لا تجوز إراقته 
لخر( ولنهيه صلى اله عليه وآله وسل عن إضاعة الال . ووجه ثالث وهو أن 
يقال : هو عام فى الآوانى مطلق فى أحو الحا, عبلنا به فيا إذاكان فما الماء » والمطلق 
إذا عل به مرة کن فى تأدى الواجب فلا تبت حجة فى إناء الطعام . والجواب عن 
الأول أن الراجح فى الأصول عدم ا حص ص بالعرف » وعن الثاق أن عدوم الآمر 
بالإراقة يةتضى إراقة الطعام ورم إراقه بعد الآمر ما . وقوله « إنه إضاعة مال » 
©" بينه عند القائل بنجاسته : إلا أن هذا لا يم عند مالك » > لاله عنده 
غير نجس ء فا عينه باقية فهو مى عن إضاعته . ولكنه يرد عليه القول بإراقة الماء» 
قان الماء مال قطعا سما ما قد نقله مالک وصار فى إنائه » بل ھک عاف 
البادية أعز م من الطعام فى بعض الاحيان » رث قال مالك بإراقة الماء بعد الولوغ فيه 
مع کو نه طاهراً ومالا فلا عذر له عر القول بإداقة امام وان کان كا . 
وأما الوجه الثالك ت تکل عل دده بن ديق اليد . وأقول : قد يال إذا كان عاماً 
فى الآواق مطلقاً فى أحواطما فا بال عبات تم العمل به فى نة الماء دون آ نة lt‏ 
بل المطلق لا پتعين فر ددن أفراده ا[ ] يسدق عليه بأعاله فيه دون غيره . 7 
عندى أن الاقرب فى ااعذر لمالك فى عدم إراقة الطعام [ و ] نن القول بأنه تعبد أن 
لفظ ولغ لا يكون إلا فى الشراب أغة » انه قال ابن دقرق العيد فى شرحه المذكور 
ما ا : ولغ الكلب فى الإناء يلغ بفتع اللام فى الماضى والمستقيل الولوغ إذا شرب 
بطرف لسانه . ونقل عن القساضى أب بكر بن العربى : الولوغ للكلاب والسباع 


)١(‏ بياض بالاصل 
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وقد ورد الامر بالإراقة مطلقا فى بعض الروايات الصحيحة (© 
المسألة العاشرة : ظاهر الآمر الوجوب . وفى مذهب مالك قول أنه للندب9© , 
وكأنه لما اعتقد طبارة الكلب ‏ بالدليل الذى دله على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة 
للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى الندب . والامر قد يصرف عن ظاهره ادليل 
المسألة الحادية عشرة : قوله , بالتراب » يقتضى تعينه 29 . وف مذهب الشاففى 


كالشرب لی آدم ۔ قال أبو عبيد : الولوغ بضم الواو إذا شرب ء فان كثر ذلك فهو 
ف بفتح الواو .٠اتهبى‏ . إذا عرفت هذا فأ كل الكلب من الطعام لا و جب جاسته عند 
مالك ولا إراقته عل ما أده اظ لثة . واه أعل 


١ (‏ ) قله « فى بعض الروايات الصحيحة » أقول : تقدم عليها بما يفيد أنه لم 
يصم رفع لفظ الإراقة 

( ۲ ) قله ه فى مذهب مالك قول أنه للندب » أقول : مع قول مالك : إن الآمر 
بالغسل تعدى دليل على أن التعيدى يحرى ف الندب کا يحرى فى الوجوب 

(۳) قله « يقتضى تعينه » أقول : قال النووى فى شرح مسل : ولا يقوم 
الأشنان والصابون ولا غيرهما مقام التراب على الاصيم ؛ ولا صل الغسل بالراب 
المتتجس » والشارح قد قوى هذا الوجه Et‏ وه ا 
الول أن للفو ودا ايل لصيف عا اه 
ما سيشير اليه من كو نه أحد المطبرين فل يحز إلغاء النص واطراح ما عينه . والثاى 
أن قوم المراد زيادة التنظيف وهى حاصلة بالصابون كحصوطا بالرأب » وهذا 
يعارضه معنى آخر اعتبر فى الترإاب لا يوجد فى الصايون منلا هو امع بين مطهرين ٠‏ 
والثالث أن هذه المعانى المستنيطه مجرد المناسة لا بأشارة نص ولا ما يشامهه » فانها 
ليست من الامور القوية الى تثمر الظن للناظر » إذ غايتها تخمين وتبخيت » فاذا وقعت 
فى المعنى الذى يدار عليه الك الاحتهالات فاتباع النص هو الصواب . والرابع أن 
المعى المستيط إذا عاد على النص بالا بطال فاه مردود عند جميع الأصوليين 3 


مس الاج ١‏ + العدة 


ا 

عل أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف 3 وأن الصابون والاشنان شرمان مقامه 
فى ذلك . وهذا عندنا ضعيف . لان النص إذا ورد بشىء معين » واحتمل معنى مختتص 
بذلك الثىء لم يح إلغاء النص » واطراح خصوص ال عين فيه . والامر بالتراب 
- وإن كان محتملا لما ذكروه » وهو زيادة التنظيف - فلا تجزم بتعيين ذلك المعنى . ' 
مفقود فى الصابون والاشنان ْ 

وأيضاً > فإن هذه المعانى المستنيطة إذا لم يكن فيها سوى مجر د المناسبة » فليست 
يذلك الامر القوى . فإذاوقعت فيا الاحتمالات » فالصواب اتاع النص 

وأيضأ » فإن المعنى المستنيط إذا عاد على اانص بإبطال أو تخصيص فردود عند 
جمع من الأصوليين 


۷ - الحديث السابع : عن مر ان مولى عثان بن عفان رضى الله عنهما - 
أنه رأى عثان دعا برضو 1 َأَوْح غا من إنائه » فمْسَلهما ثلاث مات » 


الم 


رك م ر کہم 2 ا سد سه 
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م ادخل هن لوضوء 3 ۴ عضمض وامنقنشق واسقذر ؛ حم غسّل 


لا استنباط مع النص » واذا جاء نهر انته بطل نهر معقل . وأما إذا عادت عليه 
بالتخصيص ففيه خلاف ين الأصوليين : منهم من بخصص المنصوص بالقياس . وفى 
الشرح هنا نسختان » الاصل : وأيضاً المعنى المسترط إذا عاد على النص بأبطال أو 
تخصيص مردود عند يع الآصوليين » والآخري : فمنوع عند جمع من الاصوليين . 
وکل منهما يحتاج الى التأويل . لان الأول مردؤد وملوع عند جميع الآصوليين » 
والثانى عند جمع منهم » وقد أثبت فى الأول للثانى حك الأول وف الثانية فلا بد من 
تأويلهما 


د 11 1ه 


وا ون لل رقن تجا ست ایو م ميلا رجه 
ا قال : رايت الي ولق ت ياو ووی هذا , وقل: م 1 
ْ وا م وون نام مل وفعلاب ناد حفر له 
مادم ون" ديه » 

« عثيان » هو ابن عفان بن أنى العاص بن أمبة بن عبد مس بن عبد مناف » جتمع 


مع رسول الله به فى عبد مناف : اسل قديما >٩<‏ . وهاجر المج ر تين" . ور 
بی رس ول لله ب ی باقر , 


الحديث السابع ( ١‏ ) وله « «أسل قدعا ا : قال اين الاثير : أسل فى أول 
٠‏ الإسلام على يد أبى بكر قبل دخول النى صلى اقه عليه وآله وسل دار الآرتم » 
ولف عن بدر لمر ض ر قن يتن عل اة طبه وا لتر واي له صلى الله عليه 
وآ له وسل بسهم . ول شېد ببعة الرضوان لانه كان ببمثه صل الله عليه وآله وسل 
الى مكة » فلما حضرت اليعة ضرب صل الله عليه وآله وسل يده على يده وقال : 
هذه لان 

(؟) قله ه وهاجر المج ر تين » يعنى الى الحبشة الأولى والثانة الى أقبل فيا 
المياجرون من الحيشة لا بلغهم إسلام أهل مك فو جدو مم على أخيث مأكانوا عليه » 
فعاد منهم من عاد الى الحبشة ومنهم عثمان . وإتما حملنا ال حجر تين على هذا انه قال ابن 
الآثير فى الجامع الكبير فى ترجمة مان : وهاجر الى الحبشة ال حجرتين . اتهى . 
ولكن الذى فى الاستعاب لابن عد البر أنه هاجر الى أرض الحبشة ثم هاجر الحجرة . 
الثانية الى المدينة . اتهى . وفيه أنه لم يعد إلى الحبشة بعد أن رجع الى مكة منها » »بل 
ظاهر بمكة حتى هاجر الى المدينة 
ظ () قله ٠‏ وتزوج بتی النى صل الله عليه وآ له وسل» أقول : ويسمى ذا 
النودين لتزوجه بہما ء وهما آم كلثوم ء ورقة 
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وولى الخلافة ٩‏ بعد عبر بن الخطاب رضى اله عنه . وقتل يوم الجعة لكان عشر شرة © 
خلون من ذى الحجة سنة خمس وثلاثين من المجرة 
ومولاه « حم ران © » بن أبان بن خالد »کان من سی عين العر ©» , ثم تحوال إل 
ابصرة . احتج به ابجماعة » وكان كيرا 
ثم الكلام على هذا الحديث من وجوه 
أحدها : « الوضوء» بفتهم الواو : اسم للماء » وبضمما : اسم للفعل على الا كثر <“ 


)١(‏ قله ه وول الخلافة » أقول : استخلف أول يوم من الحرم سنة أدبع 
وعشرين ٠‏ 

(؟ ) قله « لمان عشرة » أقول : وقيل ثلاث عشرة خلت منه وقبل شلاث 
بقين » قله الأسود التجيى من أهل مصر » وقيل غيره دونك ل ايت بالقع» 
وقيل إن قبره خارج البقيع من أقصاء > وله يومئذ من العمر اثنتان وتمانون سنة » 
وقيل تمان وتمانون سنة » وقبل تسعون . وكانت خلافته اثتق عشرة سنة إلا أياما 

(۴) قله « حمران» أقول : قال ابن الأثير هو بض الحاء أى المهملة وسكون 
الم وبالراء ء وهو أبن أبن بفتم الممرة وتحفيف الاء الموحدة 

(؛ )قله «عين العر » أقول : « عين » ضبطه كالجارحة » و « القر » كاسم الفر 
المعروف : اسم قرية قرب الكوفة » والسى كان فى زمن عمر ااا 
فأعط عم عثيان منه ران“ فأعتقه ء وهو صم الحديث » حديثه عند أهل المدينة 

( ) تله « على الكثر » أقول : قال فى شرح مسل قال جمهور أهل اللغفة : 
يقال الوضوء والطبور بضم وها إذا أريد الفعل الذى هو المصدر » ويقال الوضوء 
والطبود بفتح أولما إذا أديد الماء الذى يتطبر به » ومنه قوله تعالى لإ وأنزلنا من 
السماء ماء طبوراً ) » هكذا نقله ابن الأننارى وجماءات من أهل اللغة وغيرم عن 


)١(‏ كذا . ولعله فاخذ عثان منه هران 


ه16١‏ ب 


ذا کان تتم الو او اسا“ لاء كا ذكر ناه فہل هو اسم طلق الماء 202 ء أو لاماء 
بقی د کو نه متوصتتا به » أو مدا للوضوء به ؟ فيه نظر يحتاج إلى كشف7©. وتنبنی 


أ كث أهل اللغة . وذهب الخليل والاصمعى وأبو حاتم السجستانى والآزهرى وجماعة 
الى أنه بالفتح فہما > قال صاحب المطالع : وحكى الضم فيهما . وأصل الوضوء من 
الوضاءة ؤهى الحسن والنظافة »> وسمى وضوء الصلاة وضوءاً لانه ينظف صاحبه 
وګسنه 

)١(‏ قله « فبل هو اس لمطلق الماء » ؟ أقول : هذا تردد فى مسمى الوضوء بین 
ثلاثة معان : هل هو مطلق الماء » أو الماء الذى قد وقع به التوضى وصار مستعملا » 
أو الماء الذى يعد لان يتوضأ به . ورابع وهو الماء الفاضل عن الاستعال ولم يكن 
مستعملا كا سيشير اليه فما يأنى قرياً ”© 

(؟) قله ه يحتاج الى كشف » أفول : ليس فى كتب اللغة ما يكشف عن هذا . 
إلا أن عارة النووى عن جمبور أهل اللغة الى سلفت تدل على أنه الذى يعد للوضوء 
لقوله : الذى يتطبر به » ولو أديد الذى وقع به التطبر لقال الذى تطبر به أو المظلق 
ما قيده . وف القاموس : أنه قد يطلق على مطلق الماء » ويأفى فى حديث ميمونة 
« وضع وضوء رسول الله صل الله عليه وآ له وسل فأ كفأ بيمينه » الحديث . فان 
المراد المعد . وحديث جابر انی أشار اليه هو الذى فيه ذكر أنه ه عاده رسول الله 
صل الله عليه وآله وسل من مرض فوجده وقد أغى عليه » فتوضأ صل الله عليه 
وآله وسل وصب عليه من وضوئه » أخ رجه اليخارى فى صحه من كتاب التفسير » 
وبعيد أن يراد من مطلق الماء » لان فى الحديث أنه توؤضأ صل الله عليه وآ له وسل 
ثم صب عليه من وضوئه » ولو أريد مطلق الماء لا توضأ صب الله عليه وآ له وسل 
أولا ثم صب عليه > وکو نه أيضا من الماء الذى أعد للوضوء لا يناسبه ذكر توضئه 
صل الله عليه وآ له وسل أيضاً کا مر »> وليس له من حيث المعنى شرف على المطلق 


)١(‏ أقول : وخامس وهو الماء الجارى على الأعضاء حال التوضى 


عليه فائدة فقبية » وهو ا أن الماء المستعمل 
طاهر قول جابر « فصب على" من توضوثه » فإنا إن جعلنا « الوضوء » اما لمطلق الماء 
لم يكن فى قوله « فصب عل“ من وضوئه » دليل على طبارة الماء المستعمل . لأنه يصير 
التقدير : فصب عل من ماثه . ولا يلزم أن يكون ماؤه هو الذى استعمل فى أعضاته › 
لا تكلم على أن الوتضوء » اسم لمطلق الماء "© . وإذا لم يلزم ذلك جاز أن يكون 
المراد بوضوثه فضلة ماثّه الذى توضأ ببعضه » لا ما استعمله فى أعضائه . فلا ببق فيه 
دليل من جبة اللفظ على ما ذكر من طبارة الماء المستعمل 8 وإن جعلنا « الوآتضوء » 
بالفتح : الماء مققيد بالإضافة إلى الوضوء بالض “ أعنى استعاله فى الأعضاء » 


حتى يستشنى به » بل الأظهر أن المراد به المتوضأ به أو منه , لانه الذى وقع له 
شرف ملامسة أعضائه الشريفة صل اته عليه وآله وسل » فاستحق أن يكون فيه 
الشفاء » إلا أنه لا يتعين أن يكون المنفصل عن أعضائه , لجواز أنه الذى فضل من 
الماء الذى اغترف منه صل الله عليه وآ له وسل وقد نال شرف الملامسة لكنه ليس 

)١(‏ قله« لانا تكلم على أن الوضوء اسم لمطلق لاء قول : أى انا ت 
بعد فرضنا أنه اہ م للبطلق > فاضافته اليه صل اله عليه وآ له وسل لم تخرجه الى تقييد 
الذى تريده » ل لم يلرم ذلك جاز أنه أريد به الفضلة الاقية من الذى توضأ به » 
ولا دليل فى لفظه على طبارة الماء المستعمل ولا فى معناه » فلا يتوم أن لقوله فى لفظه 
مفبوماً » بل هو قبد واقى » إذ الاستدلال دائر على اللفظ لماذا يطلق 

( ۲ ) قله « مقيدآ بالإضافة الى الواضوء بالضم » أقول : أى مراد به ما استعمل 
أو أعد » فالإضافة الى المضموم باعتبار المعنى الأول لا الثانى » فقوله « أو إعداده » 
ليس عطفاً على مقيد بل هو قسم له أو جعلناه اسما لما أعد »> فى العبارة تساح > 
والإشارة بذلك الى الاستعال » وعلى تقيبده Ey‏ والمستعمل › 
والاقرب الى الحقيقة الآخير أو هو الحقيقة» والجل عليه أولى من الاؤل لآنه مجاز » 
هذا تقدير مراده . إلا أنه لا خن أن الماء الذى يستعمله المتوضى“الاغلب أنه لا بقاء 


Kh 
أو إعداده لذلك » فاهنا يمكن أن يقال : فيه دليل أن ه وضوءه» بالفتح متردد‎ 
بين ماه المعد للوضوء بالضم »> وبين ماثه المستعمل فى الوضوء . وله على الشاق‎ 
أولى » لانه الحقيقة » أو الآقرب إلى الحقيقة » واستعاله بمعنى المعد مجاز . وال مل على‎ ٠ 
' الحقيقة أو الاقرب إلى الحقيقة أولى‎ 
الثاتى : قوله « فأفرغ على يديه » فيه استحباب غسل الدين" قبل إدخالها ف‎ 


له حتى يصب على المريض » إذ المعتاد التوضى الى الأرض » فيذهب ما اتفصل عن 
الأعضاء » سا مثل وضوثه صل الله عليه وآ له وسل ..فانه كان خفيفا لا يكاد يبل 
الأرض » لا يقال قدكانوا حرصون على وضوئه للتبرك فكان يتوضاً الى إناء ء انا 
تقول ل يأت حرف واحد أنه كان يعد إناء لما يتساقط من أعضاء وضوئه صل الله 
عليه وآله وسل » فلا يتم استدلال البخارى بمثل هذا على طبارة الماء المستعمل وفيه 
الاحتهالان » وكون المراد به الفاضل عن وضوئه أظهر کا عرفت » وفى هذا استدلال 
على أنى حنيفة القائل بأن المستعمل نجس » على أنه لو سل أن هذا نص فى أن لفظ 
وضوئه هو ماء استعمله صل الله عليه وآ له وسل لم يكن فيه دليل على هذا المدعى ١‏ لما 
أسلفنا ذلك فى آخر الكلام على الحديث الخامس » فتذكر 

١(‏ ) قله « فيه استحباب غسل اليدين » أقول : استفعال من الحب » وليست 
السين للطلب بل للتأ كيد ء أى عحبة الله لفاعل ما ذكر أو عبته للفعل ء ويازم منه محبة 
فاعله . ويحتمل أنها للطلب على بابها أى طلبه تعالى لحبة الفاعل لهذا الفعل . وقوله 
د للكراهة » أى لكراهته تعالى للتارك أو لتركه فاعله يلرم منه محبة للفاعل أو لفعله » 
فتارك غسل يديه مثلا عند قيامه من النوم يكرهه تعالی أو يكره ترک کر اهة لاتفضى الى 
تعذيب وإلا كانت حصرية ٠‏ وفاعل المستحب بحب ه تعالى » ولا يلزم من تركه أن 
يكرهه » اذ تارك ما يحب الله فعله لا يلرم أن يكون مكروهاً » اذ غايته أنه فوت دتبة 
من رتب الصبة » بخلاف فاعل ما يكره فانه تلبس بالمكروه فكان مكروهاً » فرتة 
فاعل ما یکره تركه رفع من رتبة فاعل ما يستحب فعله 


م14 س 
الإناء فى ابتداء الوضوء مطلقا “ . والحديث الذى مضى” يفيد استحبايه عند القيام 
من النوم . وقد ذكرنا الفرق بين الحكين" » وأن الك عند عدم القيام 
الاستحباب » وعند القيام الكراهة لإدخالها فى الإناء قبل غسلهما 
أخرى أنه « أفر غ بيده العنى9© على اليسرى ء ثم غسلبما » 

وقوله « غسلهماء قدر مشترك بين كونه غسلہما جموعتين » أو مفترقنين . والفقهاء 
اختلفوا أيهما أفضل؟ (“ 
عن الأعرج عن أبى هريرة المتقدم الذكر فى قوله « إذا استيقظ أحدم » من رواية 

)١(‏ قله ء مطلقا » أقول : مستيقظا أو غير مستيقظ 

( ۲ ) قله « الحديث الذى مضى » أقول : وهو الحديث الرابع » ولكنه سلف 
هناك , فتذكر 

(؟) قله « الفرق بين الحكين » أقول : أى الكراهة والاستحاب » وقدمنا 
تحقيقه فى كلامنا على المسألة الثامنة من شرح الحديث الخامس 

( 4 ) قله « أفرغ بيده الى » ھی فى سنن أبى داود من حديث عبد خير فى صفة 
تعلم أمير المؤمنين على رضى الله عنه لوضوء رسول اتته صلل الله عليه وآله وسل 
بلفظ , فأفرغ من الإناء على مينه فغسل يديه » 

(0 ) قله « أهما أفضل » أقول : اذ غسلهما جموعتين أعون على إذهاب ما عساه 
فهما 20 لقوة الدلك » وغسل كل واحدة على حدة فبه زيادة عمل بافراد كل واحدة 
بطبارة » والاظبر أن الوجبين متكافئان والمكلف عير 


)١(‏ لعله : ما عساه يعلق فهما 


دالا ليك 
مالك وغيره . وقد ورد فى حديث أنى هريرة أيضا ذكر العدد فى الصحيم ٠‏ وق 
ذكره صاحب الكتاب 


الخامس : قوله « ثم تمضمض » مقتض للترتيب27 بين غسل اليدين والمضمضة . 
وأصل هذه اللففلة © مشعر بالتحريك . ومنه : مضمض النعاس فى عبنيه . 


)١(‏ قله « للترتيب » أقول : لانه الأصل فى كدة ثم »> وهى وإن دلت على 
التراخى أيضا إلا أنه غير مراد هنا ضرورة أنه حكاية فعل ذى أجزاء يتصل بعضبا 
ببعض . إن قلت : فیکون استعالها فى مجر د الترتيب مجازاً من إطلاق الكل على الجزء . 
قلت : مقتضى وضعبا للامرين ذلك إلا أنه ذكر ابن هشام فى المنى والفاضل الرضى 
فى شرح الكافية أنها قد تأتى نجرد الترتيب ولم يجعلاها مجازآ فدل على أنها مشتركة » 
إلا ان الجاز أولى من الاشتراك ک) برهن عليه فى الآصول » فالآولى الک بمجازيتها 
إذا استعمات فى ذلك بالعلافة المذكورة والقريئة الدالة على ذلك 

(۲) قله ه وأصل هذه اللفظة » أقول : لفظة فعلل التى من هذه المادة المعينة 
الم والضاد للكررتين لا فعلل0" مطلقا إذ ليس هذا معنى لفعلل » ولفظ القاموس : ١‏ 
المضمضة تعريك الماء فى الفم وغسل الإناء وغيره . اتهى . جملا نفس التحريك ء 
وم يذكر مضمض النعاس فى عينيه . وفى قول الشارح : استعملت لتحريك الماء فى 
الفم ما يشعر بأنه استعال مجازى حيث استعملت نجرد تحريك الماء : فيفيد أن تفسير 
القاموس كانه للمعتى المجازى علي عادته من عدم التفرقة بن الحقائق وامجازات وهى 
من معايه . ويدل لك ما فى ( الاحراز » ا فى أساس البلاغة من كناية وجاز9؟ ) 
ولفظه : ما مضمضت عيّى بالنوم أرقا » وما بمضمضت . قال السلى : 

لا اتكأن عل الغارق مضمضت ‏ بالنوم أعينهن غير غراد 
١ (‏ ) لان فعلل تستعمل لغير مادة المضمضة ف الفم » فلذا نبه علمها امحثى 


( ۲ ) من مؤلفات صاحب الحاشية » ألفه وهو مک » فى مجلد . تقدم ذكره فی تر جمته 
ص ۳۸ 


تا - 


واستعملت فى هذه السنة ‏ أعنى المضمضة فى الوضوء- لتحريك الماء ف الفم . وقال 
بعض الفقباء2'2 : المضمضة أن جعل الماء فى فيه م مجه هذا قات فأدخل 


و عضمض النوم فى عينه » قال : ! 
يمسم بالكفين وجبا أيضا إذا الكرى ف عينه تمضمضا 

اتهى . فعرفت أن استعال المضمضة فى تحريك الماء فى الفم مجاز » وإ نكانت قد 
صارت الآن حقيقة عرفية » وإلا فأصل المادة موضوعة لمعان يلازمبا التحريك : 
أمضه جلده ‏ فدلكة أى حك > والمض المص أو أبلغ منه ٠.‏ ومضمض الكلب ف 
أثره هر . والمض بالفتح حجر ف البثر العادية تنيع ذلك حتى يدرك منه الماء کا یفیده 
القاموس . ونا أطلناه لتعرف قدر تحقيق الشارح ورصانة قوله « أصل هذه اللفظة 
تشعر بالتحرريك . ثم قوله « واستعملت لتحريك الماء فى الفم » لتقدر كلامه حق 
قدره 2 إلا أن قوله « ومنه مضمض النعاس فى عينيه » بوم أنه من معنى هذه اللفظة 
الحقيق لا الجازى > وهو خلاف ما فى الأساس وفرعه » وتعل أنها مان من عبارة 
الحافظ حيث قال فى فتح الباری : المضمضة فى اللغة التحريك ومنه مضمض النعاس 
فى عينيه اذا حركتا بالنعاس . اتتبى . وفه ما تراه من خاط الحقيقة بامجاز 


: قله « وقال بعض الفقباء » أقول : هو معنی ما فى فتح الباری حيث قال‎ ) ١( 
وأما معناه الشرعى فا كله أت يضح الماء فى الفم ثم يديره ثم مجه » والمشبور عن‎ 
الشافعية أنه لا يشترط تحر يكه ولا مجه وهو يحب » ولعل المراد أنه لا يعتير المج بل‎ 
لو ابتلعه أو تركه حتى یسیل أجزأً . اتی . وقريب منه فى شرح مسل للنووى » إلا‎ 
أنه أفاد أن أقلبا أن يحعل الماء فى فه , ولا يشترط إدارته على المشهور والذى قال‎ 
» الور . فاقتضى كلامه أن ما اشتمل على الثلاثة أ كلما ء وأقلبا ما فقد فيه الأمران‎ 
وبه تعرف أن قول الحافظ : المشهور عن الشافعية أنه لا يعتبر تحر يك ولا جه عبارة.‎ 
مشعرة بأنه المشهبور عندم فى صفة أ كل المضمضة  وليس كذلك بل هو صفة أقلباء‎ 
. على أن هذه القسمة للنضمضة ليس علما أثارة من عل » ومجرد الجعل للماء فى الفم‎ 


١الا١ا‏ ب 


الم © فى حقيقة المضمضة . فعلى هذا لو ابتلعه لم يكن مؤدياً للسنة . وهذا الذى 
يكثر فى أفعال ا وضتئين أعنى الجعل والمج . وبمكن أن يكون ذكر ذلك بناء على أنه 
الأغلب والعادة » لا أنه بتوقف تأدى السنة على كه . والله أعل 

السادس : قله ه ثم غسل وجبه, فيه دليل على الترتيب بين غسل الو جه والمضمضة 
والاستنشاق » وتأخره عنهما . في خذ منه الترتيب بين المفروض والمسنون0»© 


لا يتم أنه يقوم بآداء ء السنة حتى يقام عليه الدليل » إذ التحريك من لازم هذه اللفظة 
وضعاً ولم تنقل عنه الى معنى منساخ عن أجزاء ء معناه الاصلية > بل مجازيته تشعر بأنه 
أطلق على لازم معناه م غابت بت عليه الحقيقة العر فة 

)١(‏ تله « فادخل الم" » الى آخره . أقول : فى القاموس ج الشراب من مه 
رماه . اتهى . ثم لا يتوه أن هذا القائل من أحد فريق الشافعية الذى سلف عنهم 
j‏ لنقل آنفاً ؛ انه لم عل ذ ذلك من مسماه إلا من قال إنه الا كل » وظاهر عارة الشارح 
أن مه من يقول هو من مسمأه وأنه ليس إلا قمما اجا 1 ولاشك أن e‏ 
معتبر فى معناه ال لشرعى › ٠‏ لانه أطلقه الرواة ولم يقيدوه به مع أنه لا يدل عليه » ! 
ليس من لوازم معناه اللغوى » وإن ادع أنه من لواذم لشرحى فلا تم حتى يقام عليه 
الدليل » وقد أشار الشارح المحقق الى أن من اشترطه نظر الى غالب عادة المتوضئين 
لا أنه لدليل قاده اليه توف عليه تأدية السنة 

(۲( قله « بين ا لمغروض والمسنون » أقول م مغن و رثع المضمضة 
ا اا أنه ني وآ داود 
وضوء فوا شل EE a‏ م مضمض 

ستنشق ثلاثا » وعليه ترجم أ. بن تيمبة 29 ٠‏ باب جواز تأخيرهما من غسل الو جه 


— ۲ 


1 وقد قبل فى حكة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الرجه المفروض : 
إن صفات الماء ثلاث - أعنى المعتبرة فى التطير2© - لون يدرك باليصر ء وطعم 
يدرك بالذوق ٠‏ ورج يدرك بالشم . فقدمت هاتان السنتان لبختبرَ حال الماء » قبل 
أداء الفرض به ”° . وبعض الفقباء رأى الترتيب بين المفروضات > ول بره بين 


س ¥ قال : ففسل وجبه ثلاث ثم ظ 
مضمض . وقال النووى : إنهم يتأولون هذه الرواية على أن لفظة ‏ ثم » ليست هنا 
o‏ جملة » لان المراد ذكر امل الأصفة الريب » وذا م 
يذكر غسل الرجلين فى هذه الرواية . انهى . قات : قد روى أبو داود فى رواية 
اعدا م « وغسل رجليه ثاثا »ود ذهب ابن تيمية الى ترجح رواية تقدم المضمضة فانها 
ا الله عليه وآله وسل » ولان دوايتهما 
أخرجبا الشيخان » وما أخرجاه مقدم على غيرهكا عرفت فى أصول الحديث 


(١)5له‏ « المعتبرة فى التطبير » أغول: الى التطرير الماء الطاهر » ولاخرجه 
عن ذلك الا تغيره لونا أو رعا أو طعماء وهذا أس جمع عليه : أعنى كون تعره 
بأحدها يسلبه كونه مطبراً » وان لم تصح الزيادة التى فى الحديث « خلق الماء طبودا » 
وتغيره مها يدرك بأحد الحواس الثللاث 

)١(‏ قله ء قبل أداء الفرض به » أقول : هذا وجه حسن ف الحكة » إلا أنه 
غير خاف أن السنة لا تؤدى إلا ماء مطبر أيضا » فلا بد مى معرفة كو نه مطبراً 
مقدمة على أستعاله فما > فلا 7 تم کو نه التقديم ۰ . ولايقال إنه إذا ظبر عند استعاله 
فبهما أله غير مطبر فالخطب يس 5 فانه لم يود بذلك ال اء فرضا » »انا نقول لا بد 
من إعادة اله لفرض إن انكشف غير مطبر «واعادة ال إن أد راد أداءها > فلا قرف 
ين هدم الفرض و اون ¢ وكأنه لذتك قا ال قق : قيل . واو قبل [بما قدم الفم 
لانه عل الذكر الذى هو أصل الصلاة ( أقم الصلاة لذحكرى ) ولانه قد قدم 


)١(‏ کذاالاصل 


Am 


المفروض والمسنون كا بين المفروضات 
و چا سى اة . وقد اعتير الفقباء هذا الاشتقاق > ونوا عليه 
أحكاما 2 


السابع : قوله « ويديه إلى الرقنين» المرفق فيه وجبان . أحدهما : بفتح الميم 
وكسر الفاء . والثاى : عكسه » لغتان 

وقوله « إلى المرققين» لد ليس فيه إفصاح بكو نه أدخليما فى الفسل لاقن اد 
والفقباء اختلفوا فى وجوب إدغالما ف الغسل . ذهب مالك والشاففعى : الوجوب . 
وخالف زفر وغيره 


بالسواك وهو مم باب التنظيف لاذكر ء ولانه قد يذكر الله فى أثناء الوضوء » 
فبكون قد غسل محل الذكر وه 
وتبعه إدخال الماء فى الآنف لامها قريبة الى الفم فأخذ لىاماء واحدا ء ولآنهما معا من 
باطن الو جه فيتناسيان أد a‏ 

: قله هوم يره بين المفروض والمسنون » أقول : القائل بهذا مالك قال‎ )١( 
يستحب تقديم المسنون  هذا وقال ابن حبيب من حاب : يسن . وکان وجه كلامه‎ 
ما أسلفناه فى حديث المقدام 2 والترتيب بين المفروضات مستفاد من فعله صلل الله‎ 

عليه وآله وسل وتعليمه 

)١١(‏ قله «وبنوا عليه أحكاماء أقول : اختلفوا بسبب ذلك فى موضعين : فى 
غسل البياض الذى بين العذار والاذن » وفى غسل ما انسدل من اللحية . فالمشبور 
من مذهب مالك أن البياض الذى بين العذار والآذن ليس من الوجه . وقد قبل 
بالفرق بين الآأمد والممتحى . وقال أبو حنيفة والشافى : هو من الوجه » وأما 
ما انسدل من اللحية فذهب مالك الى وجوب إمرار الماء عليه » ولم يوجبه أبو حنيفة 


کا هم 


ومنشأ الاختلاف فيه أن كلبة « إلى» المشهور فما أنها لاتهاء الغاية (© . وقد 
برد ععنى «مع» ٤‏ فن الناس من جلا على مشهورها فل يو جب إدخال ف 
الغسل » ومنهم من حملا على معنى « مع » فأو جب( 


والشافى فى أحد قو ليه ('؟ وسبب اختلافهم فى هاتين المسألتين هو خفاء تناول اسم 
الوجه لهذين الموضعين » أعنى هل يتناوطما أو لا يتنا ولا 

» الى‎ ١ قله « آنا لاتتهاء الغاية » أقول : فى شرح الرضى للكافية : اعل أن‎ )١( 
تستعمل فى انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف » والاظبر عدم دخول حدى‎ 
الاتتهاء والابتداء فى الحدود . فاذا قلت اشتريت من ذلك الموضع الى ذلك فالموضعان‎ 
لا يدخلان ظاهراً فى الشراء » ؤيحوز دخ ولا فبه مع القرينة . انتبى . وهذا الذى‎ 
استقراه فقول الشارح لانتهاء الغاية » “م فرع عليه قوله « فن حملبا على المشهود لم‎ 
يوجب إدخال المرفقين » يدل على أن كونمما لاتتهاء الغاية يفيد عدم دخول ما بعدها‎ 
فى ما قیاہا كا قاله نحم الدين اش‎ 
سد لال ار : الإيماب يفيد‎ ۰ 
استحباب هذا العدد » وما دل على استحبابه الاحاديث الأخر المصرحة باجزاء المرة‎ 
: الواحدة . فقوله « ومنهم من ماما على معنى مع فأو جب » أقول‎ 
على حملها على معنى مع بل على كونها للاتتهاء » لانه قد قيل على تقدير أنها للاتتهاء إن‎ 
ما بعدها ظاهر الدخول فيا قبلها فلا تستعمل فى غيره إلا مجازاً > وقبل : إن کان‎ 
.ما بعدها من جنس ما قبلها حو أ كات السمكة الى رأسها © فالظاهر الدخول » وإلا‎ 
فالظاهر عدم الدخول . وهذان القولان المقابلان للمشہور الذى صرح به الرضى‎ 
والشارح , > وبه يعم أن دخول المرفقين فى الغسل لا يتوقف على كونمها بمعنى مع . على‎ 
أنه قال نحم الدين على قول ابن الحاجب و بممنى مع : التحقيق أنها معنى الانتهاء . وقوله‎ 


)١(‏ وأوجبه أحمد فى إحدى الروايتين عنه » والرواية الثانية كقول الشافعى الجديد 
( ؟) القاعدة عند الأصوليين أن د الى » إذا كان معنى « حى » دخل ما بعدها فا قبلبا 


— ¥0 — 
وقال بعض الناس : يفرق بين أن تكون الغاية من جنس ما قبلما أو لا 0©. فإن 
کا فى قوله عز وجل لإ ۲ : ۱۸۷ ثم موا الصيام إلى الليل29؟ ) | 
وقال غيره : إنما دخل المرفقان هنا لآن « إلى » هنا غابة للإخراج لا للإدخال7"©. 


١لا‏ تأكلوا أمو الم إلى أموالم ) وكذا قوله لإ أيديك الى المرافق € أى مضافة 
الى المرافق و « الذود الى الذود إبل » أى مضافة الى الذود » وكذلك يرد قول من 
قال انها تأتى بمعنى « فی » و بمعنى «عند » الى معنى الانتهاء » وبعد هذا لا يتم أن فى الآية 
مأخذا لإدخال المرافق عل هذا التقدير الذى ذكره الشارح أى جعلها ععنى « مع » اذ 
على تحقيق الرضى قد رجع الى معنى الاتهاء » وقد صرح الشارح أن على معى الانتهاء 
لا تدخل المرافق 

)١(‏ قله « وقال بعض الناس يفرق .. الى آخره» أقول : هذا كان بحسن تقدعه 
على قوله ه ومنهم من لہا على معنى ممع » لانه من فروع القول بأنها للاتهاء کا بيناه 

(؟) تله «ل تدخل نحو أتموا الصيام الى الليل » أقول : هنا بحث لا يتم تقرير 
هذا إلا بعد تقريره »> وهو ما المراد يدخول ما بعدها ؟ هل كل مسمی ما بعدها أو 
بعضه ؟ إن أريد كله فلا يتم فى آية الوضوء الاقتصار على المرافق بل إلى منتى مسعى 
البد وهو آخر العضد » وإن أريد البعض فالليل لا بد من جزء منه يدخل فى الصيام » 
5 وحيلئذ فلا فرق بين الجنس وغيره » ول أد من ذكره . وإن قيل دل على أن المراد 
من المد إدخال المرافق لا غير أحاديث الوضرء » قلنا : خر جنا عن حل النزاع » وبهذا 
نعرف قوة القول المشهور » وأنه لا دخول مطلتا إلا لقرينه 

() قله « للإخراج لا للإدحال » أقول : عند اتأمل هو ملاق لقول من فرق 
بين الجنس وغيره » فانه علله بأنه لو ل يرد الغاية لوجب غسل اليد إلى المنكب » 
وذلك لان ما بعد الغاية من جنس ما قلا 0 ومن جملة ما معأه 3 فو كقولك أكلت 


۱۷١ س‎ 


فإن اسم « اليد» ينطلق على العضو إلى ا مكب . فلو لم ترد هذه الغاية لوجب غسل 
اليد إلى المنكب*2 . فلما دخلت أخرجت عن الغسل ما زاد عل المرفقين . فاتبى 
الإخراج إلى المرفقين » فدخل ف الغسل 

وقال آآخرون : لما تردد لفظ ١‏ إلى »27 بين أن تكون للغاية » وبين أن تكون 
معنى « مع » » وجاء فعل رسول الله يتلل « أنه أدار الماء على مرفقيه »كان ذلك بيانا 
للمجمل . وأفعال الرسول بلي فى بيان الواجب المجمل #ولة على الوجوب . وهذا 
اللفظ بعد تبين حقيقته 


ويدل على أنها حقيقة فى انتهاء الغاية 59 كثرة نصوص أهل العربية على ذلك . 


السمكة إلى رأسها » فانه لو لا الغاية مل على أكابا كابا » لان إطلاق اللاظ على مسماه 
كه هو الأصل کا يأنى قرياً لاشارے الحةق من لذظ الرأس » يخلاف ما لو قبل صيم 
اليوم لما دخل فيه الليل لانه ليس من مسماه » وحيتئذ فلوس غير القول الاوسط .' 
وقوله للأخراج لا للأدخال هو عل اانزاع » کا أن قوله الآنى «ذانتهبى الإخراج الى 
المرافق » فدخل فى الخسل » محل أنزاع أيضا ء لآن أحدهما يستلزم الآخر فى مثله 

)١(‏ قله ه لوجب غسل اليد الى المنكب » أقول : هذا بناء على أنه الحقيقة عند 
إطلاقها وأنه لا إجمال فيبا 

(۲) قله «لما تردد لفظ إلى» أقول : لا تردد بين الحقيقة والجاز » بل الحقية2 
هى الأصل لا يعدل عنها » ولا بزاحمها الجاز فى الإطلاق » وقد أشار الحقق آخراً 
الى هذا 

(؟) قله « ويدل على أنها حقيقة » أقول : هذا افضال ی اشارح الحةق 
بالاستدلال > وإلا فليس الدلرل عليه » بل على مدعى المجاز ا لا فى . وبعد ترد 
ما سمحت من الكلام تعلم أن دخول « المرافق » فى الغسل ليس إلا من سنة الرسول 
صلى الله عليه وآ له ؤسل » سا وقد سمعت عن نسم الدين أن « الى » الى المعية راجح 


۷۷ 


ومن قال : إنها بمعنى « مع » فل ينص على أنها حقيقة فى ذلك فيجوز أن يريد انجاز 
الثامن : قوله « ثم مسح رأسه » ظاهره استيعاب الرأس بالمسم » لان اسم 
« الرأس » حقيقة فى العضو كله 
والفقباء اختلفوا فى القدر الواجب من المس”2© . وليس فى الحديث ها يدل على 
الوجوب2© . لانه فى آخره نما ذكر ترتیب ثواب مخصوص عل هذه الافعال » 


معناها الى معنى الغاية » ولا حمل على المشكوك فيه مع إمكان المتيقن » ودخول 
« المرافق » إرت ثبت حديث جابر الذى أشار اليه الشارح بقوله « إنه صلى الله عليه 
وآله وسل أدار الماء على مرفقيه » فبو الدليل » إلا أن الشارح لم يذكر من خر جه . 
وقال الموزعى بعد أن ساقه : لا أعل صمته » فاذا لم يصح خجتهم أظبر . اتهى . قلت : 
ذكر الحافظ فى الفتح أن حديث جابر أخرجه الدارقطى باسناد ضعيف » وأخرج 
أحد می حديث ان فى صفة وضوئه صلى الله عليه وآ له وسل « فغسل يديه الى 
المرفقين حتى مس أطراف العضدين » وإسناده حسن » وف اليزار والدارقطنى من 
حديث وائل بن حجر « وغسل يديه الى المرفقين » » وف الطحاوى من حديث ثعلبة 
أبن عباد عن أبيه مرفوعاً « ثم غسل ذراعيه حتى سيل الماء على مر فقيه» قال الحافظ : 
فبذه الأحاديث يقوى بعضهأ بعضاً . انى . ولكنه لا خن أنه لوصح حديث الإدارة 
كان کا قال سعد الدين فى حواشى الكشاف إنه لا يدل على الوجوب » إلا أن يقال 
إنه بيان لما فى الكتاب » إلا أنه لا خن أن المطلق ليس محل . اتهى . إذا عرفت 
هذا فدخول المرافق إن ثبت حديث جابر هو الدليل 

: قله « والفقباء اختلفواء أقول : هذا مبنى على مقدمة مطوية كأنه قال‎ )١( 
لان اسم الرأس حقيقة فى العضو كله » فلءا دخلت الباء حصل فى دلالته على ذلك‎ 
ترددكا يتضح ما يأنى قرياً‎ 

( ۲ ) د قله وليس ف الحديث الخ » أقول : هذا مع الإغماض عن الباء الى فى 
لفظه » وإلا فع وجودها لا يتم أن الحديث دل على وجوب الاستبعاب دلالة تبض 


2 


وليس يازم من ذلك عدم الصحة عند عدم كل جزء من تلك الافعال » لجاز أن يكون 
ذلك الثواب مرتبا على كال مسح الرأس ء وإن لم يكن واجبا [كاله »كا يترتب على 
المضمضة والاستنشاق » وإن لم يكونا واجبين » عند كثير من الفقباء » أو الاكثرين 
منبه 217 
على الخالف حى لا يقال لا حاجة الى تعليل النق عا علله به من قوله ١‏ لآنه فى آخره'» 
أى آخر الحديث نما ذكر ترتب ثواب مخصوص على هذه الافعال » ولا يازم عدم 
الصحة عند ققد كل جزء من تلك الافعال › للانه رتب عليها آم خاص ليس متا على 
الصحة » فيجوز حصول الصحة مع فقد بعض ما ذكر من تلك الافعال » اذ حصولها 
أعم من ذلك الام الخاص لوجودها عند عدم بعض تلك كالمضمضة والاستتشاق 
عند بعض » والتثليث عند الميع » ولا يازم من فقد االاخص ‏ وهو هم ذا الثواب 
الخصوص - ققد الآعم وهو الصحه » فلا دلالة عل يجاب مسح كل الرأس من الحديث 
كا لا يخ » وهذا يقتضى أنه لا دلالة على ذلك ولو ورد بلفظ مسح رأسه كله » ولذا 
قلنا : إن هذا المنق مع تعليله مبنى على الإغماض عن الاء التى فى لفظ الحديث . ثم 
لا بخن أنه حيتئذ لا تق له دلالة على وجوب ما ذكر فيه جميعاً لجرى ذلك التعليل 
فى جميع أجزاء ما رتب عليه الإثابة المعينة ‏ فائما هى مرتة على الكامل من الأفعال 
المذكورة 

)١(‏ قله « عند حكثير من الفقباء أو الا كثرين منهم » أقول : للعلماء فى هذه 
أربعة مذاهب > سفتان فى الوضوء والغسل وهو للشافعية » وحكاه ابن المدذر عن 
الحسن البصرى والزهرى والحكم وقنادة ومالك وجماعة من الثمة . اشاى أنهما 
واجبتان فهما وشرط فى حتهما وهو لابن أبى ليل والحسن والمشهور عن أحمد . 
الثالك واجبتان فى الغسل دون الوضوء قاله أبو حنيفة وأصحابه وآخرون . الرابع 
الاستشاق واجب فما دون المضمضة » وهو لان ثور وداود ورواية عن أحمد , 
قال ابن المنذر : وبه أقول . احتج الم وجب مطلقا بمحافظته صلى الله عليه وآله وسل 
عليهما » وفعله يبان للأمور به من الطبارة » وحديث أبى هريرة « تمضمضوا 


ا ١74‏ ل 


فان اك سالك ما قدمناه فى الرققين من ادها الإجمال فى الآية » وأن القمل 
بان له » فليس بصحبم . لان الظاهر من الآية متبين ؛ إما على أن يكون المراد مطلق 


واستشقوا» حديث عائشة « المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى لا بد مه » . 
وأجيب بأن فعله صلل الله عليه وآ له وسل حول على الاستحباب » لما بأنى من الآدلة | 
على عدم الوجوب > ولان فيه غسل الكفين والثليث وليس بواجب بالإجماع . 
وأما حديث ألى هريرة وعائشة فصحيحان کا بن ذلك الدارقطنى فى الحديثين معا » 
ولو سل عتما حملا على 1 كال الوضزء جمعا بين الروايات . واحتج ا مو جب لما ف 
الغسل بحديث أبى هريرة « تح كل شعرة جنابة » فاغسلوأ الشعر وأنقوا البشر» . 
قالوا : فى الانف شعر وف اله بشر . وحديث عل رضى الله عنه عند ألى دأود وحسنه 
مرفوعاً « من ترك موضع شعرة من الجناية لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار» . 
وفه : فقال على ومن ثمة عاديت رأمى . وكان يحز رأسه . وجيب بضعف حديث 
, تت كل شعرة جنابة » فانه رواه أبو داود والترمذى وغيرهما وضعفوه > لآنه من 
رواية الحارث بن دخيل وهو ضعيف منكر الحديث » ولو سل حمل على الاستحباب 
جما بين الآدلة . وقال الخطابى : البشر عند أهل اللغة ظاهر ال جلد » والشعر المراد به 
ما على البشرة . وعليه عمل حديث على رضى الله عنه > ؤيدل له قوله : عاديت 
شعرى . واحتج من أوجب الاستشاق دون المضمضة يحديث أبى هريرة مرفوعا 
عنه صبل الله عليه وآله وسل « من توضاً فليجعل فى أنفه ماء ثم يتش » أخر جه 
الشيخان . وبقوله للقيط ١‏ بالغ فى الاستنشاق » الا أن تكون صان » وهو صمح » 
ويحديث أم سلبة مرفوعاً ه إذا توضأت فاتثر » دواه الترمذى وصمحه . واحتج 
الشافى بالآية لإ فاغساوا وجوهك ) والوجه عند العرب ما حصلت به المواجية ». 
ولحديث أنى ذر وفيه « أن الصعيد الطيب وضوء المسل وان لم يحد الماء عشر حجج » 
فاذا وجد الماء فليمسه بشرته» حديث صم صححه الترمذى وغيره » والبشرةكا سلف 
عن أهل اللغة ظاهر الجلد» وأما باطنه فأدمة بفتح الهمزة والدال » ويحديث الأعرابى 
وقوله صل الله عليه وآله وسل ه توضأ كا أم رك الله » وهو فى حل التعلم . فهذه 


— ۸۰ 


المسح » على ما يراه الشافى » بناء على أن مقتضى الياء فى الآية العيض"“ أو غير 


خلاصة أدلة الفرق ف المسألة من الكتاب والسنة » وه أدلة من الأقيسة لا تبض 
فل نشغل المي بها » ونا أطلنا لآن المحقق أشار إشارة خفية , فأردنا تمام الإفادة » ٠‏ 
وما ذكرناه مستفاد من شرح انب للنوؤى ٠‏ والارجح فعلبما . وأما اعتقاد 
الوجوب فحل وقف0© 

(1) قله « على ان مقتضى الياء فى الآية التنعيض » أقول : من ذهب إلى [جزاء 
مسح بعض الراس قال : إن الباء للتبعيض » وزعم أنه شائع فى اللغة » ورد عليه بأنه 
يلزم [جزاء مسح بعض الوجه فى التيمم لقوله لإ فامسحوا بوجوهم ) وأجيب بأن 
مسحه ف التيمم بدل عن غسله » فوجب عمه بالمسم كعمه بالفسل » فكأنه يقول : 
عارض جوان كونها للتتعيض ما هو أقوى منه » وأودد عليه بان المسم على الخف 
بدل عن غسله الرجلين ولا تعمم فيه . وأجيب ,أنها ثبت هناك الرخصة بالاجماع , 
والقول بأنها للتبعيض قاله الأسمعى والفارمى والعينى وابن مالك واستدلوا بآبات 
وأبيات » ومال فى المعنى الى الالصاق الذى هو أصلبا » وتقل نحم الدين عن ابن جى 
أن أهل اللغة لا يعرفون ينها بهذا المعنى أى التبعيض » إنما يذكره الفقباء . اتبى . 
قلت : الأصمعى والفارسى من أهل اللغة » وقد نقل عنهما إثيات هذا المعنى للباء . وقال 
ابن دشد فى نماية ؟ المالكية : لا معنى لانكار هذا فى كلام العرب » أعنى كون الباء 
تبعيضية » وهو قول الكوفيين من النحويين . تهى . قلت : ولكنه لا بخن أن معاى 
الحروف الى يثيتها أئمة العربية ”“ واتما طريق إثباتها الذوق السلم » فليست نصوصا 
عن العرب » فلا تقوم الحجة بذوق أحد على أحد . واستدل الشافى با رواه من 


)١(‏ حيث قد وردت الاحاديث بفعله بم وأمره فلا معن التوقف فى وجوب 
المضمضة والاستشاق ١‏ 


(۲) ھی البداية فی الفقه الالکی 
(؟) فيه سقط و لعله : لا یکن 


س ۸۱ — 


ذلك » أو على أن المراد الكل » على ما قاله مالك . بناء على أن اسم « الرآس» حقيقة 
فى الملة » وأن « الماء» لا تعارض ذلك“ . وكيا كان فلا إجمال 


حديث عطاء « أنه صل الله عليه وآ له وسل توضأ خسر العامة عن رأسه ومسح مقدم 
رأسه » وهو وإنكان مسلا فقد عضده ف الفتح بما قوأه عنده من أحاديث مرفوعة 
واهية » ؤفعل ابن عمر وعدم إنكار أحد من الصحابة عليه 

» قله « وان الاء لا تعارض ذلك » أقول : إتما تعارضه لو كانت للتبغيض‎ ) ١( 
: لكن من قال بوجوب مسح جميع الرأس لا يقول إنها له > بل ل فبا ثلاثة أقوال‎ 
. الإلصاق الذى هو أصلبا » أو الزيادة وقد ثبتت زيادتها فى مواضع » أو الاستعانة‎ 
أى ألصقوا المسم برءوسم » وعلل تقدير الاستعانة ففى الكلام حذف وقلب » فان‎ 
مسح يتعدى الى المزال عنه بنفسه والى المزيل بالياء » فالاصل : وامسحوا رءوسم‎ 
نالماء . هذا والاقرب أن الباء للإلصاق » وأن الواجب الاستيعاب ولو بالتكيل على‎ 
العامة كا ثبت ذلك فى حديث المغيرة » والمرسل الذى ذحكره الشافمى وعضده فى‎ 
اقتصاره صب اله عليه وآ له وسلم على مسح مقدم رأسه من دون ذكر تكله بالمسم‎ 
على العامة لا يقاوم حديث المغيرة عند فى أنه ككل على العامة » وقد جنم الموزعى‎ 
» فى تفسير الان الى تقوية حديث المغيرة على ذلك المرسل الذى عملت نه الشافعة‎ 
وذكر تضعيفهم الاستدلال به على [يحاب اميع بأنة جمع بين الاصل واليدل فى فعل‎ 
واحد » وذلك لا يحوز . ثم قال ردا على أصايه : والذى ظبر لى قوة الاستدلال به‎ 
وأنه موافق للقياس » وذلك أنه عضو تدعو الحاجة الى ستره » ولا مشقة فى مسح‎ 
. بعضه » فوجب مسح الميسور › والا كتفاء بالبدل عن المعسور » كا يفعل بالجبيرة‎ 
ثم قال : والعجب من الشافعية كيف اعتمدوا هذا التضعيف وقالوا يستحب التكميل‎ 
بالعامة جمعوا بين البدل والميدل »> وتحكموا لجعاوا الأصل فرضا واليدل نفلا فهو‎ 
» خلاف:الأصول ء فان جاز أن يكون بدلا فى النفل جاز أن يكون بدلا فى الفرض‎ 
] ولم نحد شيئاً یکون بدلا فى النفل ولا يكون بدلا فى الفرض .تپ ىكلامه . و[ هو‎ 
دفع رصين وردمتين‎ 


AY -‏ سل 


. التاسع : قوله « ثم غسل كلتا رجليه » صرح فى الرد على الروافض“ فى أن 
واجب الرجلين المسم(؟ . وقد تين هذا من حديث عثيان » وجماعة وصفوأ وضوه 


)١(‏ قله « فى الرد على الروافض » أقول : ف القاموس : الراوافض فرقة من 
الشيعة. بايعوا زيد بن على ثم قالوا له : تبر من الشيخين » فأنبى وقال : كانا وزيرى 
جددى . فتركوه ورفضوه وارفضوا عنه . اتهى 

(۲) قله « فى أن الواجب مرك الرجلين امس » أقول : اختلف الناس فى 
الواجب ف الرجلين على أربعة أقوال » وهى الاح الات المتعقله الى تعقل فى المسألة : 
الغسل » والمسح » وابمع » والتخيير . فا كث على الغسل » وذهيت الرافضة الى أنه 
المسح ورؤى عن جماعة من الصحابة والتابعين . وذهب بعض الظاهرية الى وجوب 
المع بين المسح والغسل » وذهب ابن جرير الطبرى وآخرون الى التخيير بين الأمرين 
كخضال الكفارة . ودليل الجاهير الأحاديث الثابته فى فعله وتعليمه صل الله عليه 
ذآله وسل » وبحديث « ويل للأعقاب من النار » وقد تقدم معرفة الاستدلال به على 
إيحاب الغسل » إن کان ابن رشد قد نازع فى دلالته على ذلك بما هو مسطور ف 
الهاية » واستدل من قال بايحاب المسح بقراءة لإ وأرجلكم ) بالجر عطفاً على 
(إبرءؤسكم) . وأجاب امور بأئها قرئت بالنصب عطفاً على أيديم , وبأنه معطوف 
على محل برءوسكم » وبأنها تحمل قراءة الجر فى الاية على مسح الخفين وقراءة النصب 
على غسل الرجلين » وقرر هذا ابن العربى بما فيه بعض الطول » وأيد مذهب امور 
من جبة المعنى بأن الغسل أشد مناسبة القدمين من المسح > ا أن المسح أشد مناسبة 
للرأس من الغسل » اذكانت القدمان لا ينق درنها غالبا إلا بالفسل وينق درن الرأس 
باسح » وذلك أيضا غالب 1 والمصاحة المعقولة لا تمنع أن تكون أساباً للععادات 
ا مفروضة حتى يكون الشرع لحظ معنيين : معتى مصلنى » ومعنى عبادى . وأعى 
بالمصلحى ما يرجع الى الامور امحسوسة » وبالعبادى ما يرجع الى ذكرة النفس . 
اتهى . واستدل موجب المع بأنه الأحوط » واستدل الخير بأنه ليس احدى القراءتين 
بأولى بالعمل من الأخرى » ولا شك أن ما ذهب اله اپور أقوى دليلا لتعارض 


يدع نقيت 


رسؤل الله بإ . .ومن أحسن ما جاء فيه حديث عر و بن عبسة “ - بفتح العين 
والباء ‏ أن رسول الله يت قال : « ما منكم من أحد يقرب وضوءه- إلى أن قال 
ثم يغسل رجليهكا أمره القه عر وجل » » فن هذا الحديث انض القول إلى الفعل ء 
تبين أن المأمور به الغسل فى الرجلين 

العاشر : قوله « ثلاثاء يدل على استحاب التكرار فى غسل الر جلين ثلاثا » 
وبعض الفقباء لا يرى هذا العدد فى الر جل کا فى غيرها من الاعضاء 29 . وقد ورد 
فى بعض الروايات « ففسل رجليه حتى أنقاهماء ولم يذكر عدداً . فاستدل به لهذا 
المذهب . وأ كد من جبة المعنى بأن الرجل لقربها هن الأرض فى المثى علا تكش 
فها الاوساخ والآدران » فيحال الام فبا على مجرد الإنقاء من غير اعتبار العدد . 


قراءة النصب والقول والفعل النبوى » وليس مع قراءة الجر سنة فعلية ولا قولية . 
وأما المع فل تأت السنة به » ولا معنى للمسم مع الخسل فانه إتيان بما لا حاجة اليه 
وبما دخل معناه جت الغسل . وقد بط العامل فى شرح الاربعين القول فى ترجيح 
مذهب الإمامية » وذكر مناظرة بين الفر يقين ء فأما الآية فلا نض لاحد الفريقين 
للاحتال » ولكن البيان فى السنة فانه لم يأت فيا المسمم ‏ ولكن العاملى على قواعد 
أهل مذهه يدفع الأحاديث الصحيحة أو يعارضها بروايات غير ثابته عند خصمه فلا 
تقوم الحجة بها عليه » وإبما أشر نا الى كلامه لانه قد أبدى قوة ساعده فى المسألة » فلا 
يغتر به الناظر 

)١(‏ قله « حديث عبرو بن عبسة » أقول : أخر جه مسام وأخرج مالك 
والنماتى وابن ماجه والحام وقال : صم على شرطهما من حديث عبد الله اأصنابحى » 
وفيه « فاذا غسل رجليه » حُديث عبرو 

١؟)‏ قله کا فى غيرها من الاعضاء » أقول : فانه اتفق على استحباب تكرار 
غسلبا الا الرأس » ويأتى عليه الكلام فى الحديث الثامن عقب هذا » إلا أن الإمامية 
خالفت فى استحباب تكرار غسل الاعضاء ول يأتوا بدليل ناهض 


جمس 

والرواية الى ذكر فيها المد زائدة على الرواية الى لم يذكر فيا فالاخذ بها متعين . ٠‏ 
. والمعنى المذكور لا يناف اعتبار العدد » فليعمل با دل عليه لفظ الحديث 

الحادى عشر : قوله « نحو وضولى هذاء لفظة , عر »> لا تطابق لنظة « مثل » 

فإن لفظة « مثل » يقتضى ظاهرها المساواة م كل وجه“ » إلا فى الوجه الذى 

يقتضى التغاير بين الحقيقتين » بحيث يخر جما عن الوحدة . و لفظة « و ء لا تعطى 


١(‏ ) تله ه تقتضى المساواة م نكل وجه الخ » أقول : قال النووى : ونما يقل 
« مثل » لان حقيقة مائلته لا يقدر عليها غيره » قال الحافظ ابن حجر فى فتح اليادى 
تعقاً له : قلت © التعير .ا فى رواية المصنف فى من حديث حمران. 
عن عثمان ولفظه « من توضأ مثل هذا الوضوء » وله فى الصيام عنه أيضاً بلفظ 
« توضأ مثل وضولى هذا » قال وعى هذا فالتعير ”© من تصرف الرواة انبا 
تطلق على ااثلية مجازا » ولان ه مثل » وان كانت تطلق على مقتضى المساواة ظاهرآ 
لكنبا تطلق على الغالب » وبهذا تلثم الروايتان ويكون المترك حيث لا يخل بالمقصود 
اتهى . لا يقال قوله إن نحواً استعملت بعنى مثل نكم » وهلا قال إن مثلا أطلقت 
عل نحو مجازاً » لآنه ليس لنا يقين أن أحد اللفظين فاه به صلل الله عليه وآله وسل » 
بل يحوز أنه هذا وأنه هذا » لانا تقول : قرينة المقام وهو إثبات الاجر المعين لمن 
أتى بهذا الوضوء وما ترتب عليه يقتضى أنه أريد مطابقة فعله صبل الله عليه وآ له وسل 
م نكل وجه » ولا يفيد هذا إلا لفظ مثل ذامل عليه متعين إذ لو أريد ما يعطيه معناه 
نحو لكان هذا الاجر لكل وضوء وصلاة ركعتين بعده » فانه يصدق عليه النحوية 
لوضوء وما بعده » ولذا حمل الشارح وتبعه الحافظ لفظ , نحو » أنها أطلقت على المثل 
مجازاً من باب إطلاق العام وإرادة الخاص » أو المطلق وإرادة المقيد » وسيشير 
الشارح امحقق الى ما ذكر ناه 


)٠١(‏ بياض بالاصل 
(؟) يياض واعله : فى الوضوء . 
( ۳ ) يياض و لعله : بنحو 


- ١م86ل‎ 


ذلك واعلبا استعملت بمعنى المثل مجازا , أو لعله" لم يترك ما يقتضى امثلية إلا مالا 
.يقدح فى المقصود . فقد يظهر فى الفعل الخصوص أن فيه أشياء ملغاة عن الاعتبار . 
فى المقصود مى الفعل » فإذا تركت هذه الاشياء لم يكن الفعل مماثلا حقيقة لذلك 
الفعل » ولم يقدح تركها فى المقصود منه » وهو رفع الحدث وترتب الثواب © 
وإنما احتجنا إلى هذا 9© وقلنا به لآن هذا الحديث ذكر لبيان فعل يقتدى به » 


)١(‏ قله أو لعله » أقول : عطف عل لعلبا وضير المؤنث للفظة نحو ء وأما 
غمير المذكر فللمتوضى” الدال عليه ذكر من توضأ کا يرشد اليه قوله «ل يترك » أو 
الى لفظ من » ويحتمل أنه منى للمجبول مسنداً الى مصدره » أى لم يقع الترك أيضا . 
وخلاصة هذا الوجه أن نحواً استعملت فى معناها الحقيق » وأنه لم يرد المثلية امحققة 
لوضوئه صل الله عليه وآله وسل › بل هو مشابه له فى الوجه » وان‌فاتت صفات 
للفعل يخرج بها عن مثلية ؤضوئه صبل الله عليه وآ له وسل » إلا أنه لا يقدح خروجه 
ا فى ا مقصود » وإن صار وضوء الغير نحواً لا مثلا لوضوئه صل اله عليه وآ له 

)١(‏ قله « وهو رفع الحدث وترتب الثواب » أقول : أى المقصود من الفعل 
الذى هو الوضوء هذا المشار اليه بقوله « نحو وضوق هذا » رفع الحدث وترتب 
الثواب عليه » أى ثواب الوضوء » وفيه بحث » لآن الحديث مسوق لبيان فضيلة خاصة 
لهذا الوضوء وما ينضاف اليه من الصلاة ا موصوفة لا مطلق ثواب الوضوء » فإن أراد 
بقوله « وترتب الثواب» هذه الفضيلة ا لخصوصة فبى لا ترتب عليه وحده » وان أراد 
مطلق ثواب الوضوء فهو غير مراد هنا ضرؤدة أن هذا نوع من الفضيلة تخنص با 
ذكر وسيصرح به . ثم لا يذهب عليك أن هذه الفضيلة لا تستازم أن لا تكون إلا 
عن وضوء يرفع به الحدث » بل يجوز أن تكون عن وضوء استؤنف تجديداً للوضوء 
لا لمحدث يرفع به » إلا أن يقال بى ذلك على الأغلب » وكذلك صلاة الركمتين 
إطلاقها فى الحديث يشعر بأنها أعم من أن تكون فرضاً أو تفلا 

(*) قله « وانما احتجنا الى هذا ء أقول : الى حمل لفظة « نحوء على أحد 
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ويحصل الثواب الموعود عليه“ . فلا بد أن يكون الوضوء المحكى المفعول حصلا 


الامرين » أى من حملا على الجازية أو تبقيتها على الحقيقة مع ملاحظة ا مقصود من 
الفعل الماثل فقط » وهذا دفع لما يقال : وأى داع الى حمل لفظة « نحو » على أحد 
الآمرين ؟ وهل فى بقائها على بامها إخلال بالمراد ؟ أعنى مطلق المشابهة من غير تعيين 
وجه الشنه بالتقبيد » فلا يقال : هى على التقدير الثاتى باقبة على معناها » لآنا تقول : ` 
معناها الأصلى الاستعالى فى مطلق المشابهة ٠‏ وهنا أخذت المشاببة مقيدة بالمقصود › 
ؤلا يقال : المقصود من الفعل هنا غير معلوم » فهو إحالة على مجبول » ولا يعلق به 
الشارع آم . لانا نقول :قد ذكر الشارح أن المقصود رفع الحدث وتر تب الثواب » 
إلا أن فه ما سلف » ويأى قرياً . واعلم أن هذا التأويل الثانى بعد ثبوت لفظ 

« مثل » فى الروايات الصحيحة غير صحيم » لإفادته الماثلة التى لا تصح إادتها على 
التأويل الآاخير > إذ ملاحظة اعتبار المقصود من الفعل فقط مع ترك سائر صفاته 
لا يصير به « مثلا » لذلك الفعل الذى استوفيت فيه الصفات » بل يصير به « نحواً » 
له » وقد اعتبر لفظ الحديث المثلية . ولا يقال بجعل المثل ععنى النحو مجازا على هذا 
التأويل الثانى : لانا نقول : الاصل المائلة فى اعتار هذا الثواب الخصوص » فلا. 
يصرف لفظبا عن حقيقته لغير داع » بل الواجب صرف لفظة « غو » عن حقيقتا 
فيتعين التأويل الأول . وكآن الحافظ ابن حجر اقتصر عليه فى فتح البارى لهذا » وإن 
لم ينه عليه 

)١( -‏ قله « الثواب الموعود عليه » أقول : وهو ثواب مخصوص › غير مطلق 
ثواب الوضوء › ولا بحصله إلا فعل ما بمائله » لا مطلق الوضوء الذى يصدق عليه 
أنه نجوه » وإلا لزم أن هنه الفضيلة الخصوصة لكل وضوء تعقبه الصلاة الموصوفة. ٠‏ 
قلت : إلا أنه لا يخق أن وضوءه صلى ألقه عليه وآ له وسلم ‏ الذى شبه به فعل غيره - 
أمى حسى مشاهد بالعين » وإيقاع مثله آم ممكن » وقد أشار صل اته عليه وآ له وسلم 


LA د‎ 


لحذا الغرض2© . فلبذا قلنا : : إما أن بكرن استعمل د ن » فى غير حقيقتها أ ممق 
«مثل » »> أو يكون ترك ما علر قطماً أنه لا يخل با مقصود ٠‏ فاستعمل « غو » فى. 
حقيقتها مع عدم فوات المقصود . والله أعلم ) 

وبمكن أن يقال“ : إن الثواب يترتب على مقارنة ذلك الفعل » تسهيلا وتوسيعا 
اليه بقوله « هذا » إشارة الى الفعل المشاهد ‏ من إجراء الماء على أعضاء الوضوء 


على الوجه الشرعى » وهذا شىء مكن لكل أحد . فقول النووى : إن حقيقة ماثلته 
لا يقدر عليها غيره تهويل”© » فليس عليه تعويل » وت تبعه عليه الآمة جيلا. 


بعد جيل 
)١(‏ قله دعصلا لهذا ارش أقول : وهو اثواب الخصوص » ولا مله 
إلا ما مائله لا ما هو مشابه له فى اجملة المفادة لحو ٠‏ 


(0) قله « و یکن أن يقال» أقول : هذا وجه ثالث فيه تبقية دنحوء عل 
حقيقتها » من غير ملاحظة أن يراد من الفعل الماثلة أصلا » فلا يفتقر إلى أنه لوحظ 
منه المقصود وأطلق « كو » على ذلك » بل أريد من فعل مطلق الوضوء الذى يقارب . 
وضوءه صلی اله عليه وآ له وسلم تسهيلا للعياد » لمشقة الإتيان مثل وضوثه صل الله . 
عليه وآ له ؤسلم وتوسيعاً » فشمل الفضيلة كل من قارب وضوءه » وكأن المراد بالمقارية 
ما تصح به الصلاة » وحيئئذ فلا يكون فى ذلك تضييق بالإتيان بامثل » ولا تقبيد با 
ذكر من التأويل أولاء إلا أنه يقال : التوسعة مقصودة فى باب الشكاليف الى لا حيص 
من إيقاعها > والذى هنا نما هو حت على فعل ذى فضيلة لمن أرادها ؤتيسرت له » 
والتوسعة لا تلام هذا » وكآنه لذلك قال الشارح المحقق : ويمكن ش 

(1) بياض بالاصل ْ 

(؟) أى إن حقيقة ماثلة وضوء النى يلأ من بعض أفراد الآمة تويل . أقول : 


هذا تحامل على النووى :إلا هبد الووى سقيقة الوضوء a‏ لق التشيجة. 1 
ارتب علبا الثواب 


— AA 


عل الخاطين ؛ من غير تضييق وتقسید بما ذکر ناه أولا > إلا أن الاول أقرب إلى 
مقصود الميان2©0 

الثانى عشر : هذا الثواب الموعود به يترتب على جموع أمرين . أحدهما : الوضوء 
عل النحو المذكور . والثانى : صلاة ركمتين بعده بالوصف ال مذ كور بعده فى الحديث » 
والمرتب على جموع أمرين لا يازم ترتبه على أحدهما إلا بدليل خارج 

وقد أدخل قوم هذا الحديث فى فضل الوضوء . وعليبم فى ذلك هذا السؤال 

الذى ذكر ناه : 
20 ويحاب عنه : بان کون الثىء جزءا ما يقرتب عليه الثواب العظم كاف فى كونه 
ذا فضل » فيحصل المقصود من كون الحديث دالا على فضيلة الوضوء . وبظبى 


)١(‏ قله « إلا أن الأول أقرب الى مقصود البيان » أقول : لاك عرفت أنه 
سيق بيان فضيلة مخصوصة ٠‏ فلا بد أن يكون لآم مخصوص . وهذا الو جه يقتضى 
أنها عامة لكل متوضى” آت بالصلاة المذكورة » وهو غير |د » فق التعبير بالاقر ية 
تسا » ولا يقال : الفضيلة الخصوصة تكون للركعتين الموصوفتين بما ذحكر بأى 
وضوء وقعتا » إذ الوضوء يراد منه رفع الحدث » وهو بحصل بالوضوء على أى صفة 
حزية وقع » لانا تقول : قوله « من توضأً الى آخره » تعليق للأجر على الآمرين » 
وسيشير الشارح الحقق اليه قريا 

(؟) قله مكاف فی كونه ذا فضل » أقول : لان الفضل ترتب على ذى الاجراء 
ظلاا جز اء مدخل فى الفضيلة ضرورة » إذ ليس الفضل المطلق عن أوصاف المجموع 
من حيث هو جموع » نما الفضل الخصوص من أوصافه » إلا أن فيه تأملا » فإن 
الذى للأجزاء جزء من الفضل العظم الخصوص » وهذا الجزء ليس هو جزء الفضل 
المطلق لمطلق الوضوء بل من الفضل الخصوص للوضوء الخصوص » فهو أخص منه » 
فلا يتم العذر للقوم الذين أدخلوا هذا فى فضائل الوضوء المطلق . ثم إنه لايق أن 
غسل اليد جزء من مطلق الوضوء ٠‏ فيلزم أن يحعل لغسلها مطلقا أجر » لآنها جزء 


(۱)( فى الآصل ١‏ على ذى الاجر أفالاجزا . وهو تحريف ظاص 


۱۸۹ — 
بذلك الفرق. بين حصول الثواب الخصوص » وحصول مطلق الثواب . فالشواب. 
الخصوص يترتب على جموع الوضوء عل النحو المذكور . والصلاة الموصوفة بالوصف 
المذكور . ومطلق الثواب قد عصل مما دون ذلك“ شْ 
الثالك عشر : قوله « ولا يحدةث فما نفسه » إشارة إلى الخواطر والوساوس 
الواردة على النفس . وهى على قسمين9؟ , أحدهما : ما جم جا يتعذر ذفعه عن 


من ذى الاجزاء . ويجاب بالتزامه إن أريد غسلها فى الوضوء » فقد ثبت عند مالك 
والنساى وابن ماجه والحام وقال : صحيم على شرطهما ء وفيه بيان أن بغسل كل 
عضو أجرآ فقال صل الله عليه وآ له وسلم « فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه 
حتى تخرج من نحت أظفار يديه » وكذلك غسلبا فى هذا الوضوء له جزء من الاجر 
الخصوص ولعله يريد بأنه كاف من حيث أن المطلق داخل تحت المقيد والاعم تحت. 
الأخص فقد شله فى اجخلة فيصم به الاستدلال ظاهراً 

)١(‏ قله ه ومطلق الثواب قد يحصل با دون ذلك » أقول : هو كذلك , إنما 
الشأن هل يطلق المطلق ما يدل على الخصوص ؟ الظاهر أنه لا يدل » لآ أجزاء 
الخصوص لما جزء من الاجر الخصوص » والآجر المطلق غير ذلك فلا يتم به 
الاستدلال »ولو صح هذا للزم أن يستدل على فضيلة الإتيان بركعة واحدة وبسجدة 
واحدة بهذا الحديث » لكونهما من أجزاء تلك الصلاة » إلا أن يقال : المراد بالجزء 
ما ثبتت له فضيلة من أدلة أخر » ولم يأت للسجدة المفردة دليل على الفضل » بل فى 
شرعيتها وحدها خلاف . وكذا الركعة . لكنه لا يبق للاستدلال بهذا فائدة اذل 
يم إلا بغيره ش 

(؟ ) قله على قسمين » أقول : ھی شیء واحد من حيث انها خواطر › أى 
واددات تمجم على النفس إلا أنه إن استرسل من ترد عليه معبا أى لاحظبا وحادثها 
وولدها وفرع عليها » فهو الثانی وهو الذى كسبه وكثره » وان لم يسترسل معه بل 2 
عليه فأعرض عنه فو الأول مبدأ الثانى . ثم لا بخن أن تفسير الشارح لذلك الحديث 


۱۹۰ س 


النفس . والثانى : ما تسترسل معه النفس » ويمكن قطعه ودفعه“ » فيمكن أن يحمل 
هذا الحديث على هذا النوع الثانى . فيخر ج عنه النوع الآول» لعسر اعتباره . ويشهد 
لذأك لفظة , حدث نفسه » فإنه يقتضى تكئبامنه » وتفعلا لهذا الحديك9؟ . 


بالخواطر دليل أنه لو كان ذلك الحديث تفكراً فى كلام اله تعالى وتفكراً فى الآية 
م يكن من حديث النفس المراد هنا » وفى شرح مسل : لا حدث نفسه بشىء من أمور 
الدنيا . وفى قفتم البارى : ثم إن تلك الخواطر منها ما يتعلق بالدنيا » والمراد دفعه 
مطلقا . ووقع فى رواية الحكم الترمذى فى هذا الحديث «١‏ لا حدث نفسه بثىء من 
الدنبا» وى فى الزهد لابن المبارك أيضاً والمصنف لابن أنى شية . ومنها ما يتعلق 
بالآخرة » فان كان أجنبيا أشه أحوال الدنيا »> وان كان من متعلقات تلك الصلاة 
فلا . انهى 
)١(‏ قله هومكن قطعه ودفعه » أقول : قال النووى مرجحاً امل الحديث على 
هذا النوع ما لفظه : ولو عرض حديث فأعر ض عنه جرد عروضه عى عله 
وحصلت له هذه الفضيلة إن شاء اه » لان هذا ليس من قله » وقد عنى لهذه الامة 
عن العوارض الى تعرض ولاتستقر . اتهى . قلت : ولا خن أنه ليس الكلام فيا 
ع عنه وما لا يعق عنه » لما الكلام فى أ كلية الصلاة انى لا خاطر فيا أصلا على 
خلافها مما خلت عن البعض باشت اما على ما لا يعن عنه 

(؟) قله « هذا الحديث » أقول : فيه لطافة لا تخ » ووجه الدلالة أن تفعّل 
موضوع لمطاوعة فعل فكأنه طاوع نفسه لما حدثته بالافتعال والاسترسال . وقال 
القاضى عياض : إن قوله يحدث نفسه فيه إشارة الى أن ذلك الحديث مما يكتسب 
لاضافته اليه اتتبى . وما ذكر ناه أولى » لان الدلالة للمادة لا نجرد الإضافة ' © 
إلا أن العسر إا بحب دفعه . أقول : بعد تقرر أن معن الأول هو ما بيجم ما 
يتعذر دفعه على النفس وأن الأول مبدا الثاتى بمكن حمل حديث النفس علهما » إلا 


)١(‏ بياض بالاصل 


— ۹۱ = 


ويمكن أن ممل على النوعين معا » إلا أن العسر إنما يحب دفعه (“ عما يتعلق 
بالشكاليف 

ذلك العمل : حصل له ذلك الثوابٍ » ومن لا فلا . وليس ذلك من باب التكاليف » 
الوصف المرتب عليه الثوابٍ الخصوص - والاس كذلك . فإن المتجردين عن شواغل 
الدنا » الذين غلب ذكر الله عز وجل على قلوبهم وغمرها : تحصل لي تلك الخالة 7"). 
زی عن حب ذلك 


أنه لا ين فى أنه قد أخذ فى مفبوم الأول تعذر دفعه فلا يتم الدكليف با متعذر » وكأنه 
أراد بالتعذر البعد كا برشد اليه قوله « للآن العسر الخ » 

(1) قله ه بحب دفعه » أفول : أى دفع القول بالتكليف به ء لآنه قد عل أنه 
ما جعل على الآمة فى الدين من حرج » ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها . وهذا 
المذكور هنا وإنكان عسراً فليس من النكليف اللازم لكل مكلف » بل هو لإرادة 
تحصيل فضيلة » فن أمكنه حصلبا ومن لم يمكنه لم عصلما ظ 

(؟) قله « نعم لا بد وأن تكون تلك الحالة ممكنة الحصول» أقول : هو 
جواب عا قد يقال : قد أخذ فى مفبوم الأول تعذر دفعه » فكيف عمل عليه 
تحصيل هذه الفضيلة ولا يرتب الثواب إلا على مكن ؟ فأجاب بأنه لا بد من أن يكون 
كا ونا مد د 

() قله « تحصل لم تلك الحالة » أقول : أى عدم جوم الخاطر على النفس 
أصلا » لان الخواطر الماجمة فى الأغلب إنما تكون عن تعلق النفس بالامور الى 
تمجم بها الخواطر » فن تجرد عن شواغل الدنيا وملا جوانب قلبه ذكر الله وأحاط 
به وغمره لم يكن خاطره إلا أخروياً > وهو كا قبل فى مدح الرسول صل آنه عليه 
وآله وسل : 


ک۹ 


بالآخرة . والحديث مول - والله أعلم - على ما يتعاق بالدنيا . إذ لا بد من حديث ٠‏ 
النفس("“ فا يتعلق بالآخر ة »كالفكر فى معات اللو من الةرآن العزيز » والمذكور 
من الدعوات والاذكار 5 ولا نريد با يتعاق بأمى الآخر ة٠‏ كل آم مود ¢ أو 
مندوب إليه . فإن كثيراً من ذلك لا يتعاق أمى الصلاة » وإدخاله فبا أجنى عنبا . 
وقد روى عن ر رضى الله عنه أنه قال إنى لاجر الجيش وأنا فى ااصلاة » أو كا 
قال . وهذه قرية » إلا أنها أجنبة عن مقصود الصلاة 

الخامس عشر : قوله « غفر له ما تقدم در ذنه» ظاهره العموم فى جميع 
الذنوب . وقد خصوا مثله بالصائر©© » وقالوا : إن الكائر ما تكفر بالتوية . 


كرمت نفسه فا يخطر السو 1 على قلبه ولا الفحغاء 

وفى هذا دلالة أنه أريد بالخاطر الخاطر الدنيوى کا سلف » وسيصرح به 

)١(‏ قله د إذ لا بد من حديث النفس » أقول : يريد أن حديث النفس بم ما 
عا لا بد منه ولا علو عنه طرفة » فلا يراد إخلاؤها عن التفكير فانه حال » بل 
إخلاؤها عن نوع منه هو التفكر فى أمود الانيا ظ 

(۲) قله ولا تريد بما يتعاق بالآخرة » أقول : هذا التقسم هو الذى أسلفناه 
عن قتع البارى » ومن هنا أخذه الحافظ 

(۳) قله « وقد خصوا مشله بالصغائر » أقول : اتفقت كلتهم فى أحاديث 
الترغيب المو عود فيا بالغفران على أعال من البر أنه خاص بغفران الصغائر دون 
الكائر » فاتها لا تعرف الا بالتوية » ولعل مستندم فى ذلك أنه ورد فى الكائر أنها 
لا تكفر إلا بالتوبة كقوله لإ والذين لا يقتاون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) 
الى قوله ‏ إلا من تاب ) فلو كان لها مكفر غير التوبة لذكر ٠‏ وبأنه صلى اه عليه 
وآله وسل قيد كثيرا من غفران الذنوب بأنواع من الطاعات بقيد «ما اجتلبت 


ت کک 
وكآن المستند فى ذلك أنه ورد مقيداً فى مواضع ٠‏ كقوله 7ء « الصلوات اخس » 
والحعة إلى اللمعة » ورمضان إلى رمضان : كفارات لما بيهن » ما اجتنبت الكائر » 
لخعلوا هذا القبد فى هذه الآمور مقيداً للمطلق فى غيرها 


الكائر » فدل على أنها لا تكفر الكبائر بالطاعات غير التوبة » ودلت الآية على أنها 
لا تكفر الطاعات الصغائر إلا بشرط اجتناب الكائر ء فنا دعويان : إحداهها أن 
الصغائر لا تكفر بالطاعات إلا بشرط اجتناب فاعلها الكبائر » والثانية أن الكبائر 
لا تكفر إلا بالتوبة . أما دليل الآولى فانه لزان تجتذوا كائر ما تبون عنه) الا ' 
وحديث « الصلوات انس » الى آخره أخرجه أحمد ومسل والترمذى من حديث أن 
هريرة » وهذه أمبات الطاعات ٠‏ فاذا قيدت بذلك فاعتار التقييد فى غيرها بالأولى . 
وأما دليل الثانية فهذا الحديت أيضا » فانها إذا اشترط اجتناب الكبائر فى التفسكير 
للصغائر دل أنها لا تكفر بطاعة سوى التوية كا دلت لذلك الآيات المصرحة بذلك » 
وقد سلف بعضها . فقول الشارح امحقق « وكأن المستد فى ذلك » أى فما أفيد من 
الحكين وإن كان صريح كلامه فى أحدهما فالثاتى يدل له المقام . وقوله « وكأن » فيه 
إشارة إلى أن للمناقشة مجالا فى هذا بأن يقال : مقادير الطاعات مختلفة لا يعلى قدر كل 
طاعة إلا اله » فيجوز أن من الطاعات ما يكفر الكبائر كا ورد فى الحج أنه « خرج 
منه كيوم ؤلدته أمه » وغيره عا لم تيد بذلك القيد کا ورد فى المريض « انه لا يزال 
به البلاء حى يتركه مثى وليس عليه خطيئة » مل هذه المطلقات على تلك المقيدات 
لا يت إلا إذا علم تساويهما فى قدر الجزاء عند الله » وهو لا يعلم إلا باعلام الله ورسوله 
صل الله عليه وآ له وسل » وحيةذ فيجوز أن بعض الطاعات تكفر الكائر فلا يتم 
اطراد التقييد » وكأنه لذلك نسبه الهم بقوله « فقالوا ».على أنه لا يخنى عليك أن هذا 
كله مثى' معهم على ظاهر قوم إن هذه المطلقات مققيدات با قيد به البعض الطاعات 
من قيد اجتناب الكبائر ؛ وعلم من الآصول أنه لا يلحق المطلق بالمقيد إلا إذا اتحد 
سبهما وحكئهما ‏ وهنا الاختلافات أوضح من الشمس » ولا سبيل الى القياس لما 
سمعته من عدم الجامع وتعينه . واعلم أن فى هذا الحديث المقيد باجتناب الكبائر مع 


: مس ٣۴ج‏ + العدة 


— 4 


۸ - الحديث الثامن : عن عمرو بن حى المازنى عن أبيه قال « شبدت 


ع 1 5 > اي 6 


آية لإ ان تجتنزوا كائر ما تبون عنه نكفر عدم سيئادم 4 إشكالا لقضائه بأن 
التكفير للصغائر بهذه الطاعات » وأن ترك الكائر شرط لا غير » وقضاء الآية أن 
تكفير الصغائر بنفس اجتناب الكائر » وقد بحث فيه فى فتح اليارى فى مواضع , 
وسطاه فى رسالة مستقله عا رفع الإشكال 
e‏ 
ثىء من رواية اليخارى » وإ ما مى من من أفراد مسلم أنتهى . قلت : مرأدم بهذه العبارة 
أنه تفرد بأخراجها مسلم ول خر جا اللخارى › وهو بف بفتتم الهمزة ة جمع فرد » 
ويحتمل كسرها على آنہا مصدر . إلا ا الفظ م شرد ب سار > بل هو ف 
الخارى فى باب مضمض واستنشق من غرفة واحدة فى هذا الحديث . وهى رواية 
ال كش من رواية الخارى إلا فى افظ E‏ فانه قال « قدعا اء » » وق باب 
مسح الرس كله من اليخارى بلفظ ٠‏ ماء » فى کون کار ققد فق نوت 
لفظ التور فى روايات اليخارى › عل أن تيت رواية ملم لهذا ادرف فلم أجد 
ا لولم باناء » فالظاهر أنه أراد أن لفظ الور من أفراد البخارى فسق 
القام الى مسلم » أو أنه من الناسخ . وتال أيضاً فى الرواية الآتية التى بلفظ «١‏ أتانا 
دسول النه صل الله عليه وآ له وسل فاخر جنا له ماء فى تور من صفر » » أنها من أفراد 
» قنتعت مسلا فلم أرها فيه » ونظرت فى الخارى فُوجدتها فيه E‏ 
مقدمة الفتح فو جدته عد من غريب الالفاظ الو أردة ذ فى اليخارى لفظ «التور» 
ولفظ.ه الصفر » ومعاوم أنهما لم يأتيا إلا فى هذا الموضع من البخارى . وهذا اللفظ 
ساقه اليخارى فى باب الغسل والوضوء فى الحصب بلفظ « أتانا رسول الله صل الله 


() أى وأفرادء 


— ٧40 — 


عن مأء 3 فتوضأ لهم وضوء رسول النه ا Sb‏ على بذ © 2 ال . 
فس ود ره ثلاثا» مم أَدْحَل بده ف الوا ا ا وام هاما 
مه 56 ور ا م و 3 وق وجرت ا 5 

يثلاث قرفا و“ أدخل بده 2 و ل م أذخل بده فى اتور : 
و تين إل ال فقين اا قازر ر تايل 


ا و ر 


بهما ودر م اده م غسل رِجَليْهِ » 
5 7 34 3 وق “مر aS‏ و 2 
وى روابه«ه ا ل تمأ إلى فماء 3 2 يدها 
حَتَى جع إلى لى اکان الذى , 57 منْه » 
ون رواية « أثانا رسول الله مي . فأ خر جنا له مء فى وار ون' صفرٍ » 


ا سيه ا 


عليه وآ له وسل الى قوله ب مأء ة فى تور من صهر صفر » وجيب إن کان سبق قلم من 
الزركشى فى ا محلين » أو تغيير! من الناسخ فهما 

١ (‏ ) قله ه فأ كفأ على يديه أقول : فى م ألفاظ البخارى » وفى لفظ 
«فأفرغ على يده » الإفراد » قال الحافظ : تحمل رواية الإفراد على إرادة الجس ٠‏ 
وأ كفا همز تين » وفى لفظ له فكفأ مبمرة واحدة » والكل ععنى الإمالة . وقوله 
« فل يديه » الفاء فى بعض ألفاظ الصحيح . وقوله « مر تبن » قال الحافظ : روايه 
د يده » مقدمة لانها لا كثر الرواة الحفاظ . قال , “م أدخل يدهء كذا بالإفراد فى 
رواية مسلم وأكثر ألفاظ البخارى »وفى بعضها « يديه » بالتثنية قال ٠‏ الى ا مر فقين » 
مرتين . أقول : كذ! فى نسخة العمدة لفظ مر تبن » و لفظ البخارى فى هذا الحديث 
«مرتين مرتين» قال الحافظ : كذا بشكراد مرتین . قلت وكذا هو فى مسلم مكررا 
وم ينبه الزركثى على هذا . قال ٠‏ ويديه » أقؤل وكأن فى لفظ الحديث طى لاظ . 


کے 


مرو بن حى بن عمارة بن أنى حسن الانصارى المازنى المدنى : ثقة . روى 
له الماعة . وكذلك أبوه ثقة ¢ اتفقوا عليه 


فيه وجوه : أحدها « عبد الله بن زيد» هو أبن زيد بن عاصم » وهو غير عبد الله 
أبن زيد بن عرد ريه . وهذا الحديث لعيد الله بن زيد بن عادم »> لا لعيد الله بن زيد 
أبن عبد ربه TTT‏ ريد لد 
الله بن زيد بن عاصم . فليتسه لذلك . فإنه عا يقع فبه الاشتباه والغلط © 


الثانى : قوله « فدعا بتور » هو - بالتاء المثناة - الطست؟ . والطست - بكر 
الطاء و بفتحما » و بإسقاط التاء ‏ لغات 


ثم أدخل يده فى التور ففسل يديه ضرورة أنه لا يفسل الوجه واليدين بغرفة وأحدة 
بل كل واحدة من اليدين #تاج الى غرفة مستقلة . وكذلك قوله « ثم غسل رجليه » 
فيه طى الاغتراف 1 

, قله ه ابن آي حسن » أقول : اسمه غنم بن عبد » ولجده أبى حسن ص‎ )١( 
وكذا لعادة فما جزم به ابن عبد البر . وتعقبه أبو نعم وقال : فيه نظر‎ 

(؟) قله « ما يقع فيه الاشتباه والغلط » أقول : وم فيه سفيان بن عبينه کا 
صرح به البخارى فى الاستسقاء . وعد الله بن زيد هذا هو راوى صلاة الاستسقاء : 
قتل بال رة سنة ثلاث وستين وهو ابن سبعين سنة » وشهد أحداً مع رسول الله صلى 
لله عليه وآ له وسل هو وأمه . وهى عمارة الأنصارية » فالاسم مشترك » وهو مشترك 
هو وصاحب رواية المنام فى الأذان فى أن كلا منهما عبد الله بن زيد » لكن يفترقان 
فى الجد والقبيلة » أفاده النووى فى شرح المبذب . قال فى شرح مسل : قد قبل إن 
صاحب الاذان لا يعرف له غير رواية الآذان 

(؟) وله « هو الطست » أقول : : وقد قبل هو شبه الطست » ووقع فى حديث 

شريك عن أنس ف المعراج برسي به يتويد وظاهره 
المغايرة نما 


١97‏ س 


الثالث : فيه دليل على جواز الوضوء من آنية الصفر”" . والطهادة جائزة من 
الاوانى الطاهرة كلها 29 » إلا الذهب والفضة عند القايسين » للحديث الصحيم الوارد 
فى الى عن الآ كل والشرب فما . وقيس الوضوء على ذلك“ 

الرابع : ما يتعلق بغسل اليدين قبل إدخالها الإناء » قد مس 

وقوله « فضمض واستشق ثلاثاً شلات غرفات » تعرض لكيفية المضمضة 
والاستنشاق بالنسة إلى الفصل واجع © وعدد الغرفات . والفقباء اختلفوا فى ذلك , 


› قله « من آنة الصفر » أقول : فى القاموس الصفر بالذم من النحاس‎ )١( 
_ :وف قتع البادى : وقد تكمر المهملة » صنف من جيد النحاس » قيل إنه سمى بذلك‎ 
لكونه يشبه الذهب » ويسمى أيضاً الشبه بفتتم المعجمة والموحدة‎ 

( ۲ ) قله ه والطبارة جائزة من الآوانى الطاهرة كبا » أقول : لاس الآصل 
ذلك » والبينة على مانع الأصل ۰ 

(؟) قوله ه وقيس الوضوء على ذلك » أقول : أى على الا كل والشرب يجامع 
الاستعال » وقد أطلق الفقباء هذه العبارات بعينها وعلقوا بها التحر م فعم كل استعال . 
وقد حث بعض المتأخرين من الحققين فى هذا القياس وعدم صحته بما يقوى للناظر 
أن القياس غير حم لعدم النص على العلة بأى طرقه 3 والمسالك الآخر لا نبض 
شىء منها على إثبات الأحكام كا عرف من الاصول » فالاصل جواز الوضوء فهماء 
لا سا الفضة.لتأيد الأصل بالنص وهو قوله صلل الله عليه وآ له وسل فى حديث عند 
أحمد وأبى داود فى ترم الذهب وفيه ه ولكن علب بالفضة فالعبوا بها لعا(“¿ 

(4 ) قله « الى الفصل واجمع » أقول : هذا بيان الكيفية » فالفصل بين المضمضة 
والاستنشاق بأن يأخذ لكل واحدة ماء فيأخذ ست غرفات أو يفصل يننهما بأخذه 
للماء بثلاث غرفات ويصنع ما قاله الشارح أولا » والحديث كا قاله الشارح امحقق 

يدل لهذه الصورة الثانية » وأما الصورة الأول فل يأت بها لفظ 


(١)هذا‏ الحدبث ضعفه كثير من الحفاظ فلا يعول عليه 


١980 


فنهم من اختار اجمع ؛ ومنهم من اختار الفصل”" . والحديث يدل - واه أعل - على 

أنه تمضمض واستتشق من غرفة » م فعل كذلك مرة أخرى » ثم 00 
أخرى . وهو نحتمل من حيث اللفظ غير ذلك . وهو أن يفاوت بين العدد © فى . 
المضمطة والاستنشاق › مع أعدار ثلاث غرفات › وي . مثال 


ع 


E 
TT ET #2 ذلك : أن يغرف غرفة » فيتمضمض بها مرة مثلا‎ 


)١(‏ قله ٠‏ فنهم من اختار اجمع > ومنهم من اختار الفصل » أقول : وجه 
الاختار الافضلية » ذانهم اختلفوا أيهما أفضل » بعد الاتفاق على أن السنة تحصل بكل 
مهما : لاحتسا ران ا ب الشافی > فی الام و ختصر المزبى أن المع أفضل » 
ونصر غي رهما م أ لقتل تمل .ودح لیاق دی لكب ادا لله 
الك فى الاحاديت » قال وف كيفيته وجهان : أصمبما بثلاث غرفات » يأخذ غرفة 
عضمض منها 5 شتف نا 3 يفعل فى الآخريين كذلك » واستدل لما هذا 
الحديث » ؤهى الصورة التى ذكرها الشارح أولا . والوجه الثانى جمع بغرفة واحدة 
وفها صورتان : لط المضمضة والاستشاق فيمضعض ثم يستشق فى اثلاث : 
والثانية لا علط بل يتمضمض ثلاثاً ثم يستنشق ثلاثاً متوالية . قلت : ويدل لهذا 
الوجه ‏ بكلا صورتيه لاحتاله لما ما أخر جه اليخارى فى باب الوضوء من التور 
بلفظ تمضدض واستشر ثلاث مرات من غرفة واحدة » إلا أنه قال الحافظ فى فت 
اللارى : وفبه نظر ء لما أ* شر نا اليه من ال اد امخرج لتقدم الزيادة » وقد حصل النووى 
فى شرح المذب الصور فقال : عصل ف المسألة خمسة أوجه : الصحيح تفضيل امع 
ثلاث غرفات » والثانى بغرفة بلا خلط » والثالث بغرفة مع الخلط » والرابع الفصل 
بغرقين » والخامس بست غرفات وهو أضعفبا . اتهى 

( ؟) قله « أن يفاوت بين العدد » أقول : هو الذى صوره الشارح وقال : إنه 
لا قائل به » لآن الناس بين قائل : جمع بين المضمضة والاستنشاق » وقائل : يفرق 
متكا ؤلا قائل أنه رقاو و الخد دق ا الكل لاا فى" ثلاث 


غرفات 


1١950 


الصور-التى تعطى هذا المعنى . فيصدق على هذا أنه : مضمض ثلاث , واستنشق ثلاثاً 
من ثلاث غرفات 
الخامس : قوله « ثم أدخل يده فغسل وجه ثلاث » قذ تقدم القول فبه 
وقوله « ويديه إلى المرققين مرتين » فيه دليل على جواز الشكرار ثلاثاً فى بعض 
الأعضاء » واثنتين فى بعضها » وقد ورد عن النى ماي الوضوء مرة عة »> ومرتين 
مرتين » وثلاثاً ثلاثا » وبعضه ثلاثا » و بعضه مزتين . وهو هذا الحديث”"© 


)١(‏ قوله ثم أدخل يده » أقول : تقدم أن إفراد اليد هى رواية مسل وأ كثر 
ألفاظ البخارى » وى لفظ بالتثنية » قال النووى فى شرح مسل بعد سياقه الاحاديث 
له بلفظ الإفراد وبلفظ التثنية : فبذه أحاديث فى بعضبا يديه وف بعضها يده وط, 
الا الأخرى بريد دواية ابن عباس عند البخارى » م غرفة عل بها هكذا أضاها 
الى يده الاخرى » فهى دالة على جواز الامور اشلاثة وان الميع سنة » واجمع بين 
الأحاديث أنه فعل ذلك مرات » وهى ثلاثة أؤجه لاصحابنا » ولكن الصحيح منها 
والمشبود الذى قطع به احور ونص عليه الإمام الشافمى ف البويطى والمزف اث 
المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ 

)١(‏ قله « وهو هذا الحديث , أقول : فى شرح مسل أن هذا جائز والوضوء 
به صحيح بلا شك > ولكن المستحب تطبير الأعضاء كبا ثلاثا ثلاثا » وإنما كان 
مخالفتها فى بعض الاوقات من النى صل الله عليه وآ له وسل لبيان الجواز . اتهى . 
قلت : و أغا تداعف عرو بن شب عن أبنه عن جده أنه صل الله عليه وآ له وسل 
توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال « هذا الوضوء » فن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم » 
انه وإن دل على أن النقص من الثلاث إساءة وظلم » أو ظلم فقط ‏ لانه قد قيل : إن 
الكل عائد الى الكل » وقيل الإساءة الى الزيادة والظلم الى النقص - فقد قال عليه أبن 
المواق :انلم يكن هذا اللفظ شكا من الراؤى فهو من الاوهام البينة الى لا خفاء بها » 


ص و N‏ سس 


السادس: : قوله د ثم أدخل بده فى التور. 1 فسح رأسه فاقيال مهما. وأدبر ص 
واحدة» فيه دليل على عدم التكرار فى مسح الرأس » مع الشكراز فى غيره » وهو 
مذهب مالك وأبى حنيفة . وورد المسم فى بعض الروايات مطلقا ”° » وفى بعضها 
مقيداً بمرة واحدة 


إذ الوضوء مر تين مر تين ومرة مرة ما لا خلاف فى إجزائه , والآثار بذلك صصحة . 
وقال الشيخ ولى الدين : يحتمل أن يكون معناه نقص الاعضاء فلم يغسلها بالكلية أو 
زاد أعضاء أخر لم يشرع غساما . وقوى هذا السيوطى فى مرقاة الصعود . وف الفتح 
أن الرواة لم يتفقوا على ذكر النقص فيه بل أ كثرم مقتصر على قوله « فن زاد » 
فقط كا رواه ابن خز عة فى صحيحه وغيره » وقد حك الدارى أن الزيادة فى الثلاث 
فى الأعضاء تبطل الوضوء كالزيادة فى الصلاة » قال ابن حجر : وهو قباس فاسد» 
ولم يبين وجه ذساده . والذى يظر لنا صحة القياس لا فساده » فان المقادير الشرعية 
کا يفسدها النقضان تفسدها الزيادة 

)١(‏ قله ه فى بعض الروايات مطلقاء أقول : فى الفتح أنه ليس فى شىء من 
طرقه فى الصحيحين ذكر عدد المسم . اتہی . قلت : ويأنى له أنه صحم ابن خريمة. 
وغيره طريقا فبا التثليث » وإن لم تكن فى الصحيحين . وقال الشافى : استحبوا 
التثليث فى المسمكالغسل » واستدل له بظاهر دواية مسلم أنه صب الله عليه وآ له وسل 
توضأ ثلاثا . وأجيب بأنه مل مين فى الروايات الصحيحة أرن المسح لم يتكرر » 
فيحمل على الغالب أو بخص بالمغسول . قال أبو داود فى السئن : أحاديث عثان 
الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة » وكذا قال ابن المنذر : أن الثابت 
عن النى صلل الله عليه وآ له وسل فى المسم مرة واحدة » ثم قال الحافظ : قدروى 
أبو داود من وجهين » صحم أحدما ابن خر عة وغيره فى حديث عثهان تثليث مسح 
الرأس > والزيادة من الثقة مقبولة . “م قال فى موضع آخر : فيحمل قول أبى داود 
على استثناء الطريقين اللذين ذكرهما ء فكأنه قال : إلا هذين الطريقين . ثم قال : ومن 
أقوى الآدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذى صححه ابن خزيمة وغيره من 


N 


وقوله « فقيل بهما وأدبر » اختلف الفقباء فى كيفية الإقال والإدبار* ».على 


طريق عبد اه بن عرو بن العادى فى صفة الوضوء حيث قال صل الله عليه وآ له 
وسل بعد أن فرغ « من زاد على هذا ققد آساء وظل » فان فى رواية سعيد بن منصور 
التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة » فدل على أن الزيادة عليها فى مسح الرأس غير 
مستحبة » وحمل ما ورد من الاحاديث فى ثليث المسح إن صحت على إدادة 
الاستعاب باسح لا أنها مسحات مستقله ميع الرأس جمعاً بين هذه الادلة . اتهى . 
قلت : وقوله غير مستحبة أى بل هى إساءة ؤظل . ثم لا يذهب عليك أن حمل اثلاث 
على الاستيعاب بعيد جداً » ثم لا يتم إلا بعد تقرر أنه يحب الاستيعاب زهو محل 
نراع » ونما بنى هذا التأويل ال حافظ على مذهبه أنه لا يحب الاستيعاب » ولا يحسن 
تأويل الحديث على قاعدة مذهبه . وقوله « ان صحت » أى رواية تثليث المسح » 
جوابه أنه قد نقل هو تصحيحبا نفا عن إمام الآئمة عمد بن إسحق بن خز مه وغيره » 
وأقره . وأحسن من كلامه ما نقله هو عن ابن السمعاق أنه قال : اختلاف الرواية 
حمل على التعدد فبكون مسح تارة [ رة ] ؤتارة ثلاث فليس فى رواية مسح مرة حجة 
لمن منع التعدد . اتتبى . وأما ما قال إن من أقوى أدلة منع تثليث ا مسح حديث « ومن 
زاد ققد أساء وظل » وأنه ثبت أنه فى هذه مسح مرة » واه أنه يتعين أن يراد بمن 
زاد فى الاعضاء الى استكلت فما المرات المشروعة » والرأس هنا لم يستكمل فيه » 
وقد عل مشروعية تثليئه من الحديث الذى ثبت صحته عند ابن خز عة 

)١(‏ قله « ف ىكيفية الإقال والإدبار » أقول : بعد اتفاقهم عليهما قال فى شرح 

إنه مستحب باتفاق العلماء فانه طريق الى استيعاب الرأس ووصول الماء الى جميع 
الشعر » قال أصحابنا : وهذا الرد إما يستحب لن له شعر غير مضفور » أما من 
لاشعر برأسه أو كان له شعر مضفور فلا يستحب له إذ لا فأئدة فيه(" أتهى . 


)١(‏ وردعدة أحاديثك عن على وعبد الله بن زيد وكلبا تصرح بأنه 0 مسح 
رأسه بيديه فأقبل .هما وأدير » وهذا الفعل يقتضى الوجوب حتى على من ليس برأسه شعر 


— o 


ثلاثة مذاهب . أحدها : أن يبدأ بمقدم الرأس الذى إلى الؤجه » ويذهب إلى القفا » 
ثم يردهما إلى المكان الذى بدأ منه » وهو مبتدأ الشعر من حد الوجه » وعل هذا 
يدل ظاهر قوله ه بدأ بمقدم رأسه ء حتى ذهب بہما إلى قفاه ‏ ثم ردصا حتى رجع إلى 
المكان الذى بدأ منه » وهو مذهب مالك والشافى 

إلا أنه ورد على هذا الإطلاق ‏ أعنى إطلاق قوله « فأقل هما وأديرء ‏ 
لال من حيث إن هذه الصفة تقتضى أنه أدير هما وأقبل , لان ذهابه ”° إلى 
جبة القفا إدبار » ورجوعه إلى جبة الوجه إقبال 


وقول الشمارح « أحدها ‏ الى قوله ‏ المكان الذى بدأ منه » لا يعزب عليك أن هذه 
مرة وا-حدة وإن كان ظاهر الإقبال والإدبار أنهما مسحتان إذ المراد مهما استيعاب. 
جميع الشعر باطنا وظاهراً کا مععته 

)١(‏ قله إلا أنه ورد على هذا الإطلاق الى آخره» أقول : يعنى أن قوله 
أقبل بهما وأدبر يقتضى أن الإقبال باليدين فى مسح الرأس مقدم على الإدبار بهما » 
لان المسم هما الى جة الوجه اقبال والرجوع ہما الى جبة القفا إدبار » وتلك 
الكيفية الى احيتازها مالك والشافعى تخالف هذه الكيفية الت أفادها إطلاق الحديث » 
فالإشكال وارد عل هذه الكيفية التى أفادتها عبارة الحديث من حيث أنها خالفت 
قوله فى الرواية الأخرى ٠‏ أقبل بهم وأدر » فقوله « من حيث ان هذه الصفة» بيان 
للإشكال أى الصفة الى يفيدها الحديث تقتضى كيفية غير الكيفية الى اختارها مالك . 
والتحقيق أن الإشكال وارد على الكيفية التى اختارها مالك ومن معه » لانما وإن 
وافقت إحدى عبارق الحديث فقد خالفت العمارة الاخرى؟ عرفت آنفا 

(۲) قله « لآن ذهابه » أقول : أى ذهاب المقبل » كا دل عليه لفظ الإقبال » 
أو المتوضى” الدال عليه السياق ‏ أى ذهابه بيديه من جبة القبل منتهيا الى جبة القفا 
إدبار » وعزده الى جبة الوجه إقبال ٠‏ فالنسبة الى القبل والدير باعتار الاتهاء » 
فالإقال الذهاب الى جة القبل » والإدبار الذهاب إلى جبة الدبر » ولا أدرى لم 
لا يقال : الإقبال البداءة بالقيل والإدبار اللداءة بالذبر » وقمل الرأس ينتهى الى أعلام 


س ا — 


فن الناس227 من اعتبر أن هذه الصذة المتقدمة الى دل علها ظاهر الحديث امفسس. 
وهو قوله « بدأ بمقدم رأسه الح » 

وأجاب عن هذا السؤال بأن « الواو» لا تقتضى الترتيب . فالتقدير : أدبر وأقبل. 
من جبة الوجه وهو مقدم الرأس الذى فى لفظ الحديث الآخر اذ هو قبل الإنسان 
لإ ا ن کان قيصه قدمن قبل ) من الجبة الى يقابل بها غيره » ودبر الرأس من أعلاء 
الى جبة القفا وهو مؤخره اأذى فى لفظ الحديث الآخر أيضأ ‏ اذ هو الذى يدير به 
الإنسان عن غيره لا ثم وليتم مدبرين» » فانه إذا حمل على هذا اندفع الاشكال الذى. 
طال فى حله هذا المقام > وسيصرح الشارح امحقق أن قوله بدأ بعقدم رأسه تفسير 
لحديث « أقبل » وهو عين ما قلناه 9 

١ (‏ ) قله « فن الناس » أقول : هو مالك ومن تبعه » فانهم اعتيروا تلك الصفة » 
لان حديث « بدأ عق دم رأسه حتى ذهب بهما الى قفأه » واضح فى تلك الصفة 6 
ويكون ميا للكيفية الى أريدت من قوله « فأقيل بهما وأدير » على ما أفدناه [ نفا». 
لا يحتاج الى الجواب بأن الواو لا تفيد الترتيب وأن التقدير أدبر وأقبل ء إذ الاقبال. 
البداية بمقدم الرأس » وقد وقع فى هذه الكيفية كذلك فلا إشكال أصلا . وكأن. 
الشارح بريد أن من اعتير هذه الصفة لا خرج عن تفسير الإقبال والإديار بالذهاب. 
إلى جبة القبل والدير » وأن قوله بدأ بمقدم رأسه أى مدبراً ببديه الى جبة قفاه 
فيحتاج الى القول بأن المعنى أدير وأقبل » وأن الواو لا تقتضى الترتيب . ولا يخق 
ما فى هذا ال جواب من الركة لان البليغ لا يقدم إلا ما هو يثأنه أغى وببيانه آم › 
ولذا قال صل انه عليه وآ له وسل « نيدأ بما بدا الله به » لا أخذ فى السعى بين الصفا 
وا مروة » وبدأ من الصفاء فكيف يبحمل قوله ه أقبل وأدير » على أنه أراد أقبل 
وأدر » وأى ملجىء الى ذلك التفسير حى يفتقر له الى هذا التوجيه. » ولو ضسر 
باليداية لكان غنا عن هذا التكلف 

)۱( يعن إن أقبل بدأ مقدم رأسه حت وصل الى قفاه ثم رجع ہما حتى وصل الى. 
مقدم رأسه ء وهذا هو ظاهر الأحادرث 


E 1‏ 
وعندى فيه جواب آخر”" ؛ وهو أن « الإقبال والإدبار: من الآفور الإضافية 
أعنى : أنه ينسب إلى ما يقل إليه ؛ ويدبر عله . والمؤخر عل يمكن أن ينسب الاقال 
إليه والإدبار عنه » فيمكنه له على هذا . ويحتمل أن بريد بالإقبال : الإففال على 
الفعل لا غير . وإضعفه قوله « وأدر مرة واحدة » 


ومن الناس من قال : يبدأ بمؤخر رأسه 29 وبمر إلى جبة الوجه » ثم يرجع إلى 


(۱) قله ه وعندى فيه جواب آخر » أقول. : خاصله أف أقبل وأدير من 
الإضاففات الى تلاحظ فها جبة ما يضاف اليه » فيتصف کل واحد بالامرين باعتبار 
ما يضاف ألبه » فؤخر الرأس قد يطلق عليه القبل بهذا الاعتبار . قلت : وعندى فى 
حمل كلام الشارح الواردة للتبيين والإفادة على مئل هذه التكلفات نظر » لآنه يكون 
كالملغز فى خطابه » وطارح الاغاليط عل الافہام التى نبى عنها فى خطابات الناس » 
تكب ور اا ی ريست لس قار عن ا عل ات ا لا هتدى الها . 
إلا فرد بعد فرد › وقد خاطب بها الاحمر والاسود والقروى واللدوى والنک 
لي الي ا : إنها بداية إضافية » وفيه 
.ها سمعته وإن أطبق عليه الناس قرنا بعد قرن » وقول الشارح امحقق « يمكن » رمن 
إلى بعده 

(۲) قله « الإقبال على الفعل » أقول : غير ملاحظ فيه معنى قبل الأانسان » بل 
يديد أقبل على المسح واهتم تم به واعتنی بشأنه . وقولك أقبل فلان على كذا إذا اهم » 
ومنه لإ وأقاوا E‏ ومنه : 

أقبل الينا يا جبان فک ترى متحير| فى نحر غيك تركض 

إلا أن قوله الى « وادبر» لا يلام هذا أصلا . لانه إنما يقابل به الإقبال من القبل 
لا من أقبل على الفعل > بل التوجه الى الدبر على هذا إقبال على ما يراد من الفعل به 
كالمسم هنا 


(۳) قله « ؤمن الناس من قال يبدأ بمؤخر رأسه » أقول : هذا ثانى المذاهب » 


م 8 كلت 
المؤخر » حافظة على ظاهر قوله « أقيل وأدبر » وينسب الإقبال إلى مقدم الوجه ه. 
والإدبار إلى ناحية المؤخر 1 
وهذا يعارضه الحديث المفسر لكيفية الإقال والإدبار. وت كان يويد(“ 
ما ورد فى حديث الرثبيّع « أنه يلق بدأ بمؤخر رأسه » فقد يحمل ذلك على حالة 
أو وقت . ولا يعارض ذلك الرواية الآخرى » لما ذكر ناه من التفسير 


وهذه الكيفية ھی ات يبتدى” با مسح من مؤخر رأسه ذاهبا الى جبة الوجه وهو. 
القبل » فيكون قد أقبل بہما أؤلا كا أفاده « فأقيل » ثم يعود مما الى المؤخر فيكون 
قد أدير هما بعد الإقال » أى ذهب ما الى جبة الدبر » وحينئذ فلا إشكال فى لفظ 
« أقل ما وأدبر » لكنه يضعفه قوله فى الحديث المفسر لكيفية الإقال والإدبار 
« بدأ بمقدم رأسه ».فاه صري فى أن ابتداءه بالمقدم لا بالمؤخر 

)١(‏ قله « وان كان يؤيده » أقول : أى يقوى ما قاله هؤلاء أنه يبدأ با مۇخر 
قول الر يع انه صلل الله عليه وآ له وسل بدأ فى مسح الرأس بۇ خره» فانه صريح ف 
ذلك . إلا أنه يضعف هذه التقوية بأن حديث الربيع ليس فى حكاية هذا الوضوء 
الذى حكاه عبد الله بن زيد » بل فى <-كاية وضوء آخر شاهدته فى وقت » فلا 
يؤيد هذه الكيفية بهذا الحديث الذى قد ورد مفسراً بلفظ « بدأ عقدم رأسه» وقوله 
« بدأ مؤخر رأسه » لانه فى حن بدأ بذلك وفى آخر هذا ٠‏ ولذلك قال الشارح 
الحقق , ولا يعارضء أى قوله فى الحديث ١‏ بدأ مؤخر رأسهء الرواية الاخرى 
أى د أقبل وأدبرء بسبب ما ذكر نا من تفسيرها بالبداية بالمقدم » فان تفسير الإقبال 
بذلك يعارض قول الربيع , بدأ : خر رأسهء لان الجواب ما سلف من عدم اناد 
الحديثين زمانا » وأنه واق ع كل د هما فى وقت.. قلت : وتحصل من الحديثين أن البادى 
بالمؤخر أو المقدم آت بالسنة » وأنه لا فضيلة لاحدها على الآخر . هذا وحديث 
ألر ببح بنت معو”ذ - الذى أشار اليه الشارح ‏ أخ رجه أبو داود والترمذى وحسنه 
بلفظ « مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه » 


یت ا ا 

ومن اناس من قال : بيدأ بالناصية  “”‏ وبذعب إلى ناحية الوجه» ثم يذهب 
إلى جبة مؤخر الرأس ء ثم يعود إلى ما بدأ منه وهو الناصية 

وكأن هذا قد قصد احافظة على قوله ‏ بدأ مقدم الرأس » مع امحافظة على ظاهر 
قوله « أقبل وأدبر > فإنه إذا بدأ بالناصية ضدق أنه بدأ إعقدم رأسه فان الناصية 
مقدم رأسه » وصدق أنه أقبل أيضاء فإنه ذهب إلى ناحية الوجه » وهو القثيل 

إلا أن قوله فى الرواية المفسرة , بدأ بمقدم رأسه » حتى ذهب ما إلى قفاه » قد 
يعارض هذا ”“ . فإنه جعله بادا بالمقدم إلى غاية الذهاب إلى قفاه . وهذه الصفة الى 
الها هذا القائل تقتضى أنه بدأ بمقدم رأسه » غير ذاهب إلى قفاه »> بل إلى ناحية 
وجبه وهو مقدم الرأس 


)١(‏ قله « ومن الناس من قال : يدأ بالناصية » أقول : هذا ثالث المذاهب 
البداية بالناصية ؤهى أعل ال رأس ذاهها بيديه الى جبة الوجه » فيكون قد أقبل بهما » 
“م يعود إلى جبة مؤخر الرأس فيكون قد أدبر بهما ء ثم يعود من مؤخر الرأس الى 
مكان البداية وهى الناصية فيكون قد ردهما حتى رجع الى المكان الذى بدأ منه وهو 
الناصية » فيكون قد عمل بألفاظ الحديث عل الوجه الذى تادر منها ا أوضحه 
الشارح من غير إشكال ولا تأويل 

(۲) قله ٠‏ إلا أن قوله فى الرواية المفسرة بدأ بمقدم رأسه حى ذهب بهما إلى 
تفاه قد يعارض هذه » أقول : إن الرواية الى فسرت « فأقيل ما وأدبر » تقتضى أن 
البداية من المقدم كان منتهاها القفا » انه مدخول حرف الاتهاء » وهذه الكيفية 
وان صدق علا أنه بدأ عقدم رأسه و أنه قل ہما إلا أنه لا يصدق علا أن نباية 
البداية القفا » بل جعل تبايتها الى مقدم ال رأسر, و ناحيته الو جه » فهو بدأ بالمقدم من 
أعلاه واتهى الى المقدم وهو مبتدأ الشعر من جبة الو جه » فل تطابق هذه الصفة 
ألفاظ الحديث كلا » و-بذا ضعفت هذه الكيفية 


لادان نت 


ويمكن أن يقول هنا القائل 2“ _ الذى اختار هذه الصفة الاخيرة - : إن البداعة. 
عقدم الرأس متد إلى غاية الذهاب إلى المؤخر ٠‏ وابتداء الذهاب من حيث ار جوع 
من منابت الشعر من ناحية الوجه إلى إلقفا : والحديث إبما جمل البداءة بمقدم الوأس 
متداً إلى غاية الذهاب إلى القفا » لا إلى غاية الوصول إلى القفا . وفرق بين الذهاب إلى 
القفا » وبين الوصول إليه . فإذا جعل هذا القائل الذهاب إلى القفا من حيث ال جوع 


١١‏ ) قله ويمكن أن يقول هذا القائل ا » أقول : لمن اختار الكيفية الى فيا 
ايتداوٌه بالناصية أن يقول فى دفع ما أورد عليه من مخالفة الغاية التى ف كلامه للغاية 
التى أفادها الحديث : إن الحديث جعل الداية بمقدم الرأس متدة الى خاية الذهاب الى 
القفا لا الى غاية الوصول الى القفا حى يرد:علينا أن غاية الوصو لكانت مقدم الو جه 
من ميتداً منابت الشعر من حد الو جه » لان هذه غاية الوصول و ليست غاية الذهاب » 
إذ غاية الذهاب هى القفا ومبتدأ هذه الغاية هو الرجوع من منابت الشعر بعد الوصول 
اليه . وخلاصته أن هنا غابتين و بدايتين : الداية الا ولى من عل الناصية وغايتها حد 
الوجه من مبتدأً منابت الشعر ولكابها غاية وصول لاغاية ذهاب » وبداية أخرى 
هى من منابت الشعر بعد الاتهاء مى الناصية اليه وغايتها القفا وهى غاية ذهاب 
ووصول » إلا أنه هبنا غير ملاحظ » فالحديث اعتبر غاية الذهاب لقوله « حى ذهب 
عدا الى قفاه» لا غاية الوصول » والفرق بين الذهاب الى جبة القفا والوصول اليه 
واضح » إذ الذهاب اليه مقدمة للوصول وطريق اله » فالمنتهى الى مقدم ألرأس من 
الناصية واصل الى ذلك > وليس هو منتى ذهايه بل منتهاه القفا . هذا غاية ما ننتهى 
اليه فى حل عبارة ا محقق التى أبداها فى الجواب عا أورد على ذلك القائل » وفيا أن 
جعل غاية البداية من منابت الشعر الى القفا غاية ذهاب » وغاية البداية من الناصية الى. 
حد الوجه غاية وصول حك وتفريق لعبارة الحديث » وإ تحقيق الشارح يقوكم كل 
معوج ويدفع ع نكل مقال ها عليه من الحرج » وأبحائه فى هذا الحديث دالة كغيرها 
عل قوة نظره وسيلان ذهنه . وأقوم الاقوال الثلاثة أولها ء لا سما مع ما ذكر ناه 
من الوجه الذى أهملوه فى « أقبل وأدير » وأنه يراد بهما البداية بالقيل أو بالدبر 


ات 


من مبتدأ الدخر من تانحية إلوجة إلى جبة القغا ‏ صم أ ابتذاً بمقيم لأس تدا إلى 
غاية الذهاب إلى جبة القفا . ٠ ٠‏ 

وقد تقدم ما يتعلق بفسل الرجلين20 والندد فهما » أو عدم العدد 

والرواية الآخيرة مصرحة بالوضوء من الصفر . وهى رواية عبد العرير بن أي 
سلية » وهى مصرحة بالحقيقة © فى قوله « تور من صفر » وف الرواية الأ ولى©) 
مجاز , أعنى قوله « من تور من ماء » »وبمكن أن حمل الحديث على : من إناء ماء » 
وما أشيه ذلك ش 


)١(‏ قله « ما يتعلق بغسل الرجلين » أقول : وف هذه الرواية ل يذكر لغسلبما 
عدداً » لا يقال فيحمل على ما قيد بالعدد انا نقول بعد ثيوت أنه ثلث فى بعض 
الأعضاء وثنى فى بعض وأفرد فى بعض : لا محال للحمل » لاحتال أنه أفرد غسل 
الرجلين هنا وإن ثلث غيرها من الاعضاء كالو جه أو ثناهكاليدين 

(؟) قله ه ومى دواية عبد العزيز بن أنى سلبة » أقول : عبد العزيز هو ابن 
عبد أله بن أنى سلبة > نسب الى جده . وحديثه فى البخارى عن أحمد بن ونس 5 
وهو أحمد بن عبد اله بن يونس » نسب الى جده أيضاً » فاتفقا أنكلا منهما نسب الى 
جده » وفى أنكلا منهما اسم أبيه عبد اله » ون کا منہما يكنى أبا عبد الله » أن كلا 
منهما ثقة حافظ فقيه . قال المافظ فى الفتتم : وع رو بن سلمة رواه عن عمرو بن بجی 
| عن أبيه ١‏ 

(۴) قله « بالحقيقة» أقول : أى عقيقة الإناء الذى هو التور وأنه من أى نوع 

(؟) قله « وف الرواية الأولى » أقول : وهى رواية خالد بن مخلد عن سلهان 
أبن بلال عن عمرو بن حى عن أببه 29 . وقوله ه فى تور من ماءء لفظ الحديث 
« بتود من ماء » فان التور ليس من الماء » فيحتمل أنه مجاز مرسل من إطلاق الخال 
على انحل أو أنه أطلق التور على الإناء من إطلاق الخاص على العام 


١(‏ ) هو بحى المازق صاحب حديث الوضوء 


— ۰۹ 


زفق غ #2" فى 


ل دوم . ممه 
el Ts 5-5‏ فى شأنه كله 


الحديث التاسع ( ١‏ ) قال د يعجبة » أقول :م يتكلم الشارح على هذه النفظة وهل 
تدل على الندبية أو غيرها من الأحكام » SS‏ 
وضل ما يعجبه لا شرعية فيه مثل لإ ولو أيحبك حسنهن ) » وقد يدل على الذم مثل 
( بل تبت ويسخرون ) » ول ان تعجب فعجب قوم 6 ۔ نعم جاء ف الدع ثل 
حديث «١‏ يحب ربئا من قوم يقادون الى الجنة فى السلاسل » > أخر جه أحمد والبخارى 
من حديث ألى هريرة ء والذى يظبر أنها عبرت بالإعاب عن الحبة أى أنه كان يحب 
التيمن » وکل فعل عه انه أو عه رسول الله صلل الله عليه وآ له وسل فهو يدل على 
مشرؤعبته المشتركة بين الايحاب والندب . ووجه الإيجاب بذلك أن اليين مأخوذة 
من العن وهو البركة » ولان أصحاب المين من أهل الجنة » ولآن كاتا يدى ربنا مین کا 
فى الاحاديث 

(؟) قال فى تنعله » أقول : ووقع فى مسل « ونعله » بفتح النون وإسكان العين 
أى هيئة تنعله » وفى روآية له « ونمّله » بفتح العين ١‏ 

( ) قال وفى شأنه كله » أقول : قال الحافظ ابن حجر : ووقع فى رواية أ كثر 
الرواة بغير واو » وف دواية أي بأثبات الواو وهى الى اعتمدها صاحب العمدة 
اتبى . قال الطيى « فى شأنه كله » بدل « من تنعله » باعادة العامل » قال : وكأنه ننه 
نکر تمل عله پارجل » وا جل اعلق بارس » والطهور لکوت متاح أبواب 
العبادة » وكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كيدل الكل من الكل اتهى . قلت 
إنما قال «كيدل الكل من الكل » لانه ليس كلا من كل ن اتان أعم من الثلاة 


وما أريد ما اا اقلت بالتننيه ما عرفت التدق بيدل الكل 
ماج ¶ * السة 


١١ 


« عائشة » رضى الله عنها (“ تتكنى أم عبد اله > , بنت أب بكر الصدیق رضى 
الله عنه ع أسمه : عبد الله بن عثهان بن عاص بن حمر و بن كعب بن سعد بن قم بن مس8 
أبن كعب بن لوی بن غالب بن فبر القرشى التببى . يجتمع مع رسول الله يِه فى مرة 
أبن كعب بن لؤى 

توفيت سنة سبع وخمسين . وقيل مان وخمسين . تزوجها0» رسول اله له 
بع قبل الحجرة بستنين » وقيل بثلاث ظ 

و« التنعل » ليس النعل <“ . و « الترجل » تسريح الشعر ^“ . قال المروى”"” : 


)١(‏ قله « عائشة رض اله عنهاء أقول : تقدم فى الحديث الثالك ذكرها , ولم 
يتكلم الشارح على شىء من أحوالما » وذكر نا هناك طرفا منبا ) 

(۲) قله « آم عبداته» أقول : کنیت بعبد الله بن الزبير ابن أختها بأذن رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسل ء ولا فلم يأت ما ولد 

(؟) قوله « تروجباء أقول : عقد بها » وأما الدخول بها فى المدينة 

(4 ) قله « التنعل لبس النعل » أقول : يقال نعل كفرح وتنعل واتتعل : لبس 
نعله » وهو ما وقيت به القدم من الارض؟ فى القاموس 

(0 ) قله « تسريح الشعر » أقول:: فى الهاية الترجل والترجيل : تسريح الشعر 
وتنظيفه ونحسينه 

(1) قله « الحروى » أقول : هو الإمام الحافظ عبد الله بن أحمد بن مد شيخ 
الحرم » مع من خلائق منم الدارقطنى وغيره > وصنف التصانيف . كان زاهداً 
ورعاً عاللاً سخاً لا يدخر شا » خركج على الصحيحين تخر يجا حسناً » قال الذهى : 
وله مستدرك عل الدحيحين لطبف يدل على حفظله . وفاته فى شوال سنة أربع 


وثلاثين وأريماثة 


شحر مرجل » آی مسرح . وقال كر زع 21 : شعن رجل ورجل » وقد رجله صاحبه : 
إذا سر حه ودهنه 8 

ومى التيمن فى التنعل : البداءة بالرجل العنى . ومعناه فى الترجل : البداءة بالشق 
الان من الرأس©2© فى تسريحه ودهنه . وف الطبور : اليداءة باليد العنى2"© والرجل 
المنى فى الوضوء . وبالشق الام ف الغسل . واليداءة بالمنى عند الشافعى من 


سسس س 


» قله « وقا ل راع » أقول : هو بض بعدها راء مهملة وآخره عين مهملة‎ )١( 
يعرف بكراع الفل » وهو ابن الحسن النحوى اللغوى . قال ياقوت : هو من أهل‎ 
مصر. » أخذ عن اليصريين » وكان نحوياً كوفيا » صنف المنضد فى اللغة »> اجرد‎ 
مختصره » والمبجد مختصره . وعد له غير ذلك . قلت : ولم يذكره ابن خلكان مع‎ 
تقدمه » فانه فرغ من المنضد سنة سبع وثلاتماثة » ولا رأيت له ذكوا إلا فى كثاب‎ 
©" مفتا م دار السعادة‎ 

(؟) تله « البداءة بالشق الان من الرأس » أقول : وكذا فى حلقه كا ثبت أنه 
بدأ فى حجة الوداع خلق أن رأسه ثم أيسره . ؤاعصت عائشة هذه الاشياء مشلا 
وتنبياً بالعض عل الكل » فيدخل مثل أكله وشربه وأخذه وعطائه » ولذا قالت : 
وفى شأنه كله 

() قله « وف الطبود البداءة باليد الى » أقول :. الطبور بض الطاء يشمل 
الوضوء والغسل عن جنابة ونجحاسة » وقد ألم به الشارح » وقال صل الله عليه وآ له 
وسل فى آم الغاسلات لابنته « ابدأن بميامنهاء قال فى فتع الاری : واستدل به على 
استحباب الصلاة عن بين الإمام > ؤف ميمنة المسجد . قال النووى : قاعدة الشرع 
المستمرة استحباب البداءة بالبهين فى كل ما كان من باب الشكريم والتزين » وما كان 


١ (‏ ) لشمس الدين مد بن ألى بكر بن القم » وهو مجلد لطيف طبع مارا 


ک۷ 


)١(‏ قله « والبداءة باليى عند الشافمى من المستحبات » أقول : فى ألفاظ 
أحاديث تعلم الوضوء بعضها يديه ورجليه من غير تفصيل » وبعضها فصل ذلك کا فن 
مسل من طريق حبان”2 بن واسع عن عبد الله بن زيد أنه رأى النى صل الله يه 
وآله وسل وفيه « ويده البنى ثلاثا » ثم اللاخری ثلاث » وقال النووى : أجمع العلا 
على أن تقديم الى فى الوضوء سنة » من الفا فاته الفضل وتم وضوؤه . اتهى . 
قال ابن حجر : مراده بالعلداء أهل السنة » والا فذهب السبعة الوجوب » وغاط 
المرتضى منهم فنسبه الى الشافعى » وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب » 
لكنه م يقل بذلك ف اليدين ولا ف الرجلين انبا منزلة العضو الواحد ٠‏ ولانهما 
جمعا فى لفظ القرآن ٠‏ لكن يشكل على أصحايه حكنبم على الماء بالاستمال إذا اتشل 
من يد إلى يد أخرى مع قولم بأن الماء ما دام مترددا على العضو لا سی مستعملاء 
وف.استدلالهى على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد فى صفة وضوء النى صلى الله 

عليه وآله وسل أنه توضأ متكساً » وكذا لم ينقل أحد أنه قدم اليسرى عل الينى . 
ووقع فى البيان للعمراقى والتجريد نسبة القول بالوجوب الى الفقباء السبعة » وهو 
تصحيف من الشيعة . وف كلام الرافعى ما يوم أن أحمد قال بوجوبه » ولا يعرف 
ذلك عنه » بل قال الشيخ الموفق فى المغنى : لا يعم فى عدم الؤجوب خلاف . اتتهى . 
قلت : :© اكابت ی اه عليه وا و طول رات ی ا عل ایو 
يأت عنه خلافه . 


فائدة : لا يتوم أن الفقباء السبعة يراد أن منهم الآئمة الأربعة » بل م جماعة من 


١(‏ ) حبان بفتح الحاء المهملة ويعدها موحدة مفتوحة 


۳ — 
الترتيب20 لأنهما كالعضو الواحد » حيث جمعا فى لفظ القرآن الكري فى لفظ 


الذين جمعبه 22 من قال : 

ألا كل مم لا ہتدی بأعة فقسمته ضيزى عن الحق خارجه 

لم : عمد الله » عر وة » قادم » سعيد » أبو بكر » سلمان » خارجه 

» قله « يقول بوجوب الترتيب » أقول : أى بين الاعضاء على وفق الأية‎ )١( 
إلا بين السدين والرجلين لما ذكر . وقد اختلف فى وجوب الترتيب » وال كثر من‎ 
الصحابة والتابعين لا يقولون بوجوبه » والبه ذهب مالك وأبو حنيفة وداود ء قال فى‎ 
› بداية امجتهد : سبب اختلافهم شيئان : أحدها الاشتراك الذى فى واو العطف‎ 
› وذلك أنه قد يعطف بالاشياء المرتب بعضها على بعض » وقد يعطف بها غير المر تة‎ 
وذلك ظاهر من استقراء كلام العرب 2 ولذلك انقسم النحويون فما قسمين : فقال‎ 
: حاه البصرة : ليس تقتضى نسقاً ولا ترتياً  وإنما تقتضى المع فقط . وقال الكوفيون‎ 
بل تقتضى النسق والترتيب . فن رأى المذهب الثانى قال بايحاب الترتيب » ومن رأى‎ 
الأول قال لا يحب . والسبب الثانى اختلافهم فى أفعاله صلى الله عليه وآ له وسل هل‎ 
هى مولة على الوجوب أو على الندب . اتهبى . فقد بين سبب الاختلاف من غير‎ 
» قال الموجمون للترتيب : الآية اقتضته لقرائن عديدة‎ ٠ ترجيح لاحد الآمرين‎ 
أحدها أنه أدخل عسو حا بين مخسو لين > وقطع النظير عن نظيره » ولو أريد امجح‎ 
المطلق لكان المناسب أن يذكر المغسولات منتسقة فى النظر والممسوح بعدها > فليا‎ 
عدل الى ذلك دل على وجوب ترتيها على الوجه الذى ذكره الله تعالى . الثاتى أن هذه‎ 


( ؟ ) ثم : عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود مات سئة ۽٩‏ . عروة بن الزبير بن 
العوام مات سنة 4ه » قاسم بن عمد بن ألى بكر الصديق مات سئة 5 ٠‏ سعيد بن المسيب 
أن حزن الخزروى مات سنة ٩۳‏ » أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مات سنة 
غ4 )2 سلمان بن يسار مولى ميمونة مات سئة ١١٠١‏ > خارجة بن زيد بن ثابت الانصارى 


مات سنة ١١١‏ 


— #7١4 


واحد» حيث قال عز وجل لآ وأيديكم وأرجلم ) 


الأفمال هى أجزاء فعل واحد مأمور به وهو الوضوء » فدخلت الواو عاطفة 
لاجرائه بعضبا على بعض » والفعل الواحد لا بد من ارتباط أجزائه بعضها بعض » 
وكلتب راو اطق من الاجر اط اده ا ت كاهو الوط ادو 
الآية » ولا يازم من كونها لا تفيد الترتتب بين أفعال الارتباط بيا نحو لإا أقيموا 
الصلاة وآتوا الركاة ‏ أن لا تفيده بين أجز اء قعل مرتط بعضبا ببعض. + وهذا 
أحد الاقوال اثلاثة » أى فا تفيده الواو من القول بالترتيب وعدمه » والتفصيل 
. الذى أفاده هذا القول فى إفادة الوأو للترتيب أححنر الأصوليين لا يعرفونه ولا 
كو نه » وهو قول ابن أبى موسى من أصعاب أحمد » ولعله أرجم الاقوال . الثالث 
أن بداية الرب تعالى بالوجه خاصة تب مراعاتها وأا لا تلغى ولا تهدم فهسدم 
ما اغتيره الله تعالى ویو خر ماقدمه , وقد أشار صلى الله عليه وآ له وسل إلى أن الذى 
قدمه الله تعالى ينغى تقد يمه ولا يؤخر › بل يقدم ما قدمه تعالى ويؤخر ما آخره 5 
فانه لما طاف بين الصفا والمروة قال ه نيدأ ما بدأ الله تعالى به » وفى رواية للنسانى قال 
انأو اها نبا اتيك لف الأ .وهكذا يقول لر نون ف الى 2 ندا ا 
بدأ الله به » ولا جوز تأخيره . ويزيده وضوحا مواظبته صلل الله عليه وآ له وسل 
على الترتيب طول عره » فاتفق كل من نقل عنه الوضوء على ذلك ٠‏ ولم ينقل عنه 
أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة » فلو كان الوضوء المنكس جائز! لفعله صلى 
اه عليه وآله وسا فى عمره ولو مرة واحدة لين جاو اه غاا ادو ابر 
القم فى بدائع الفوائد . قلت : ولصاحب انار حاشية البحر قريب من هذا المسلك › 
فانه قال : مخالفة الاستمر ار الكلى لا ری عليه إلا جرىء » بريد استمرار ترتيه 
صل اه عليه وآ له وسل لللأعضاء بل ولليمين على اليسار فى الايدى والاجل . ثم 
قال : كيف وهى صورة ملتئمة من عدة أمور سمى المجموع باس وآ خد کا م 
الشرع وغءضت علينا حكته المقصودة عل التحقيق . قال : وهذا شىء يقدح فى نفس 
الناظر لنفسه الصادق الممة » ولا يضره الانقطاع مع الجادل الالد » فلك درجة 


ل ت 


وقولها « وفى شأنه كله » عام تخ ص , فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد 
بدأ فہما باليسار . وكذلك ما يشامههما 


¥ 
a El 


النى يي آنه قال « أن أَمى بذعَونَ بوم القيامة غرًا محجلين من آثار 


ار فمن استطاع منک أن ييل غ فايفعل» 


مذمومة ل وكان الانسان أ كثر شىء جدلا ‏ اتهى . فبذه غاية كلام أمة التحقيق » 
ولا تخ قوته . ولكنه لا يقضى على الوضوء المنكس بالبطلارن » والجحك بأنه 
لا يصم . وما أطانا الكلام لاقتصار الشارح الحقق عا يقتضيه المقام كن 
أمبات المسائل كا لا تخ على ذوى الأافبام 

)١(‏ قله دعام بخص » أقول : قال الشيخ تق الدين : هو عام مخصوص ء لان 
دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار . انتهى . قال الحافظ : 
تأ کید الشأن بقوله «كله » يدل عل ١‏ انعم کک ٠‏ فيمكن أن 
يقال حققة حشقة الشأن ما كان فعلا مقصوداً > وما يستحب فيه التباسر ل اس هن ٠‏ الافعال 
المقصودة بل هى إما تروك وإما غير مقصودة » وهذا كاه على تقدر الات الواو الذى 
اختاره المصنف ‏ أسلفناه نفا . وقول الشارح « نان دخول الخلاء والخروج من 
المسجد بدأ فهما باليسارء هذا من الامور الدائرة على الالسنة » وبحث عن دليله : 
فاتى لا أعرف فيه حديثاً » إنما ورد فى اليد اليسرى ف التخلى » وحديث عائشة عند 
أحمد وأنى داود والطبراتى «كانت يد رسول الله صل الله عليه وآ له وسل الينى لطبوره 
وطعامه » وكانت يده السرى لخلائه وماكان من الاذى » وقال الحافظ فى التلخيص : 
إنه منقطع » قال : ودواة او داو د من طرق ری من -حديث حفصة » وروأه 
أحمد وال محا وابن ن حبان » فهذا ما ورد » وقياس الرجل على اليد لا يتم هنا 


الخد ث العاشر ( ١‏ ) قال و ر ن استطاع » E‏ : قال الزركشى : أدعى بعضهم 


(Jz 


— [0 


e‏ هريرة يتوضأ » فغسل وجبه ويديه حتى كاد 


رمق 0 


اق يك يول ه ادات عر بو ايا ین د الور 
فمن اسنتطاع ينك" أن إطيل غه جيل فيفل » 

وفى لفظ اسل : سممت خللى يي يقول : « تب احلية ين" لوين 
حَيث بلع الوضوء » 

الكلام على هذا الحديث من وجوه 

أحدها : قوله « امجمر » بم الم وسكون الجم.» وكسر المم الثانية . وصف به 
أبو نع بن عبد الله . لانه كان يحمر المسجد » أى يبخره7"» 


أن قوله « فن استطاع » الى آخره مدرج فى الحديث من كلام أبى هريرة ای 
قلت : قال الحافظ ابن حجر فى الفتح : ثم إن ظاهره أنه من الحديث » لكن رواه 
أحمد من طريق فلبح عن نعم وفى آخره : قال عم : : لا أدرى قوله « من استطاع » 
الى آخره من قول النى صا صلى الله عليه وله وسل أو من قول أبى هر برة ا 
الجلة فى رواية أحد ممن روى هذا الحديث من الصحابة وم عشرة » ولا من رواه عن 
أي هريرة » غير رواية نعم هذه . قال الزركشى أيضا : قوله ‏ غر ته » هذه رواية » 
وفى الصحيحين أيضا « وتحجيله » انتهى . قلت : قال الحافظ ابن حجر فى رواية مسل 
من طريق عمارة بن غزية ذكر الأمرين » ولفظه ه فليطل غرته وتحجيله » اتهى . 
وهو ظاهر أنه ليس فى الخارى » وقد تنعت البخارى فم أجده فى ألفاظه » فقول 
الزركثى « وفى الصحيحين أيضا » نظر 

)١(‏ قله « لانه کان بحمر المسجد أى بخره» أقول : وكان أبوه غد الله أيضا 
بحمر المسجد . وقول الشارح : إن نعماكان يحمر المسجد اشارة الى الرد على من زعم 


YN 


الثانى : قوله د إن أمى يدعون يوم القيامة غرآ حجلين » محتسل «غرا .2© 
وجبين . حدما : أن يكون مفعولا ليدعون ء كأنه بمعنى يسمون غرا . والثاق- وهو 
الآقرب ‏ أن يكون حالاء كأنهم يدعو ن إلى موقف الحساب أو الميزان» أو غير ذلك ' 
ما يدعى الناس إليه يوم القيامة » وم بهذه الصفة » أى غر ا حجلين . فيعدى « يدعون » 
فى المعنى با حرف » کا قال اله عز وجل لإ م : ٣۴۳‏ يدعون إلى كتاب الله ) 
ويحوز أن لا يعدى”2 ٠‏ يدعون » حرف الجر ؤيكون « غزاً » فى المعى حالا أيضاً . 
والترق وق الم يت ا و 


ا وصف نعم بذلك مجاز » وأن الذى كان يمره هو أبوه . وقد جزم إبر أهم 
الحربى بما جزم به الشارح من أن نىا كان يحمر المسجد › وامجمر بفتح اجيم وتشديد 
الم الثانية المكسورة من جمر مضاعف العين » وفى كلام الشارح ما يدل على أنه من 

(1) قله « عتمل غراً » أقول : أى وحجلين فى وجه النصب » الاول المفعولية 
ليدعون على أنه همن معنى يسمون أى يدعون مسمين غرآً عحجلين » أو يسموز 
همدعو.ن . فقوله كأنه أى صيره التضمين فى معناه » والثانية الحالية من ضمير الفاعل 
واستقربها الشارح لان التضمين خلاف الأصل » ولان النسمية غراً محجلين لا تدل 
على وت الغرة والتحجيل حقيقة لجواز أنهم يسمون بذلك نكر :' وتفخيماً » لآن 
ذلك حاصل بصفته لم , بخلاف الحال فانه ظاهر فى أنهم يدعون كذلك متصفين به » 
أى ينادون وم كذلك 

(؟) قله « فيعدى بالحرف » أقول : إذا لم يضمن معن النسمية فهو ممدى 
حرف الى » وقد حذف مفعوله وهو الى مو قف الحساب وغوه 
أن يلاحظ لبدعون مفعول أصلا 

( 4 ) قله « والغرة فى الوجه » أقول : غراً جمع أغر وهو أ الغرة » وهى لمعة 


NA‏ له 


والتحجيل : ف اليدين والرجلن!» 
۰ الثالتك : المروى المعروف فى فوله وَل « من آثار الوؤضوء» الضم فى « الوضوء » 
ومجوز أن يقال بالفتح » : أى من آثار الماء المستعمل فى الوضوءء فإن الغرة وال جيل 
فآ عن الفعل بالماء » فیجوز أن ينسب إلى كل منهما CIA‏ 

الرابع : قوله « فن استطاع منك أن يطيل غرته فليفعل » اقتصر فيه عل لفظ 
« الغرة » هنا » دون التحجيل ‏ وإ كان الحديث يدل على طلب التحجيل أيضا . 


وكأ ذلك من باب التغليب للاحد الشيثين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد . وقد 


بيضاء تكون فى جبة الفرس » ثم استعملت فى امال والشهرة وطيب الذحكر › 
والمراد بها هنا النور الكائن فى وجوه أمة مد صلل الله عليه وآ له وسل 

١(‏ ) قله « والتحجيل ف اليدين والرجلين » أقول : هو بالمهملة والجم ٠‏ وهي 
بياض يكون فى ثلاث قواءم من قوم الفرس » وأصله من الحجل وهو الخلخال » 
والمراد به أيضا هنا النور EE‏ 
فان ضم الواو فهو حح لآنهما نفا عنه » أو تح فہو حي لانہما نغاآ عن الماء الذى 
استعمل فيه » خاز نسبة كل من الغرة والتحجيل الى الوضوء بأى الح ركتين تح ركت 
فاؤه . وعند التحقيق هما نشآ عن جموع الفعل الواقع بالماء » فاذا نسب حدوثهما الى 
المضموم كان واا فانه استعال الماء فى الأعضاء الخصوصة بالنية » وأما إذ نسب الى 
المفتوح فانم يتم على أنه ليس اسماً لمطلق الماء » بل هو متردد بين ذلك وبين كونه فضلة 
مائه الذى توضاً به أو الماء الذى استعمله أو المحد لاستعاله فى الاعضاء کا حققه 
الشارح فى شرح الحديث السابع فى الوجه الأول » فلا يتم ظبود النسبة إليه إلا على 
التقدير الثالك » فتدبر 

( ۲ ) قله « من باب التغليب لاحد الشيثين على الآخر إذا كانا بسبيل واحد» 


)١(‏ بياض بالاصل 


وام ل 


استعمل الفقباء ذلك أيضاً » وقالوا : يستحب تطويل الغرة » وأرادوا : الغرة 
والتحجيل 200 . وتطويل الغرة فى الو .هه بغسل 


أقول : ليس هذا هو التغليب المعروف فى عل اليان كالعمر ين والقمرين » اذ ذلك قد 
تكفل بذكر الشيتين » إنما سمى أحد المتصاحين بام الآخر لشرفه أو خفة لفظه ثم 
تنبا » وأما هنا فهو من الاقتصار عل ذكر أحد المتصاحين والاكتفاء به عن ذكر 
الاخر مثل فول تعال لر سرایل تبك رر ) أى والبرد » فنسميته تغليب تساځ » 
ثم اقتصر قار لخرة مع أنها مؤنثة والتحجيل مذكر فهو كرف وذاك يقتضى 
إيثاره بالذكر E‏ أشرف أعضاء الوضوء لانه أول ما يقع عليه النظر من 
الانسان قاله الحافظ . قلت : ولانها أول ذكرا فى صدر الحديث وتقدمبا فيه انبا 
الآول فعلا . وقوله « إذا کنا بسبيل » أى كانا متو بین فى الام الذى سبق ذكرهما 
له كالترغيب هنا فما فانهما فيه على السواء . وأما قول ابن بطال : كنى بالغرة عن 
التحجيل لا الوجه لا سبيل الى الزيادة فى غسله فقد نفاه الحافظ ابن حجر بأنه 
يتارم قلب اللغة ء وما نفاه نوع لان الإطالة ععكنة فى الوجه أن يغسل الى صفحة 
A‏ ال اف كه بعضهم أن الغرة تطلق على كل من الخرة والتحجيل 


ى نا 

)١(‏ قله د وقالوا يستحب تطويل الغرة والتحجيل » أقول : ظاهره أن كل 
الفقباء قالوا ذلك . وقد قال ابن بطال وطائفة من المالكية : لا تستحب الزيادة على 
الكهب » والموافق لقوله صل الله عليه وآ له وسل «فن زاد على هذا فقد أساء وظلم » 
قال,الحافظ : وكلامهم معترض من وجوه : ودواية مسلم صر عة فى الاستحياب فلا 
تعارض بالاحتال . وأما دعواهم اتفاق العلداء على خلاف مذهب ألى هر رة فى ذلك 
فى مردودة موافقة أبن عر له , وقد صرح باستحبابه جماعة من السلف اکر 
الشافسة وأ كش النفية . وأما تأويليم الإطاله المطلوية بالمداومة على الوضوء 
فعترض با أن الراوى أددى با روی » كيف وقد صرح برفصه 1 لى الشارع صل ألله 

عليه وآ له وسل . انتبى . فكآن الشارح أراد بالفقباء الكش 


rE 
جزء من الرس“ . وف اليدين بغسل بعض العضدين”“ . وفى الرجلين بغسل‎ 
بخض الساقين » وليس ف الحديث تة نقييد ولا تحديد لمقدار ما يغسل من العضدين‎ 
والساقين . وقد استعمل أبو هربرة الحديث عل إطلاقه وظاهره فى طلب إطالة الغرة‎ 
ففسل إلى قريب من المنكبين” . ولم ينقل ذلك عن النى يِل ©© , ولا كثر استعاله‎ 
فى الصحابة والتابعين رضى الله عنهم . فاذلك لم يقل بهكثير من الفقهاء . ورأيت بعض‎ 
الناس قد ذكر أن كح“ ذلك : نصف العضد » ونصف الساق‎ 


باب الإستطاءة 3 
١١‏ - الحديث الأول : عن أ نس بن مالك رضى الله عنه : أن النى وق 


(۱) قوله ه بغسل جزء من الرأس » أقول : فيه رد على ابن بطال أنه لامكن 
الزيادة فى غسل الوجه . ثم لا يخ أن المراد بالجزء زيادة على الذى لا بد منه فى 

: » قله ه بعض العضدين » أقول : فى قتع البارى : قيل الى المنكب والركية‎ )١( 
وقد ثبت عن أبى هريرة رواية ورأياً » وعن اين عمر من فعله » أخرجه ابن ألى شيبة‎ 
وأبو عبيد باسناد حسن . وقيل : المستحب الزيادة الى نصف العضد والساق . وقيل‎ 
ألى بعض ذلك . اتہی . والشارح قد أنى بشیء من ذلك‎ 

(؟) قله « ففسل الى قريب من.الملكبين » أقول : هو تفريع على مقدار » أى 
أطال الغرة والتحجيل فغسل الى قريب من المنكبين 

(؛) وله « ولم ينقل عن النى صل الله عليه وآ له وسل » . أتقول : قد سلف غن 
الحافظ أبن حجر أنه ثبت ذلك عن أبى هريرة دواية 

(ه ) « باب الاستطاية » أقول : الاستطابة مصدر استطاب : طلب الطيب » ويأتى 
للشارح تفسيرها 


#0١ =‏ — 
7 - م 00 ام ده 
« كان إذا دخل الخلاء قال : اللهم إلى أعوذ بك من الست والخبائث 0 


« أنس بن مالك » بن النضر”؟ بن مم بن زيد بن حرام - بفتح الحاء والراه 
المهملتين0؟ _ أنصارى©» , يقارى(» 5 خدم النى يِل © عشر سنين » و عر , 


)١(‏ قله « اللهم الح أقول : إا شرعت الاستعاذة من الشياطين فى هذا لآنه 
من محلات كشف العورات والأوساخ » والشياطين تلازم هذه الحلا تكالخام وغوه 
من حال كشف العورات » فاستعيذ منها » ولذا شرع الدعاء عند الوقاع بتجنيب 
الشيطا نك فى الحديث » وسيشير اليه الشارح فى الو جه الخامس 

(؟) قله «ابن النضر » أقول : بفتتم النون وسكون الضاد المعجمة . و١‏ خمضم» 
بفتهم الضادين المعجمتين . ويكنى أنس بأنى حمزة بالحاء المهملة والزاى المعجمة 

(۴) قله « بفتح الحاء والراء » أقول : فى الصحابة ابن حزام بالمبملة والزاى 
ولكنه فى المباجرين » وأما الانصار فكل اسم بصورته فانه بالراء المهملة 

(4 ) قله « أنضارى » نسة الى الانصار وهو جمع ناصر » وغلب على ممن 
نصره صل الله عليه وآ له وسل من فريق الاوس والخررج کا قال حسان : 

مام الله أنضاراً لنصرهم دين الإله ونار الحزب تستعر 

وقياس النسبة اليه ناصرى لكنه لم يأت إلا هكذا » وهو من شذوذ النسب 

( ) قله ه نحادى » أقول : هو بالنون وال جم بعد ألفه راء نسبة الى بى النجار . 
بطن من بطون الا نصار من الخزرج » فيهم خئولة له صلی الله عليه وآ له وسل . وأمه 
أم سلم بفتح اللام بنت ملحان بكر ال وسكون اللام و بالحاء المبملة ‏ صحابية جاهلية 
ما ذکر فى الحديث ورواية 

(1) قله د خدم رسول الله صل الله عليه وآ له وسل » أقول : لما قدم صل اله 
عليه وآ له وسل المدينة مباجراً وأ ابن عشر سنين وقيل ابن تسع وقيل تمان 


e د‎ 


.وولد له أؤلادكثيرون22 , يقال : ثمانون » ممانية ؤسبعون ذكراً وابنتان9؟ . 
.وكانت وفاته باليصرة ٩‏ سنة ثلاث وتسعين » وقيل : سنة خمس وتسعين . وقبل : 


كانت سنة يوم مات : هاثة وسبع سنين © © . وقال أنس : آخبرتی e‏ 


أنه دفن لصأ - إلى مقدم الحجاج اليصرة 29 بضع وعشرون ومائة'") 


)١(‏ قله« وعمر وولد له » أقول : بسبب الدعوة النبوية » أخرج الشيخان 
والترمذى من حديث أنس قال : قالت أ م سلم رضی القه عنها : يا سول القه خادمك 
أنس ادع الله له » فقال « اللبم أ کثر ماله وولده وبارك له فيا أعطيته » RE‏ 
الترمذى : وكان له بستان حمل الفا كبة فى السنة مر تين 5 وكان فيه رحان ی“ منه 
ريح المسك 

(؟ ) قله « وابتان » أقول : حما حفصة وأم عبرو قاله ابن الاير 

() قله « وكانت وفاته بالبصرة» أقول : انتقل الها فى خلافة عبر ليفقه 
ألناس » وهو آخر من مات باليصرة من الصحاية 

(؛ ) قله «مائة وسبع سين“ » أقول : هذا أحد أقوال سردها ابن الآثير ء 
ثانيها : وثلاث » ثالثها : وسنة ‏ رابعها : وستتان » خامسها : ومائة سنة إلا واحدة . 
قال ابن عبد البر : وهو أصح ما قيل . قال مؤرق العجلى يوم موته : ذهب اليوم 
نصف العم 

(ه ه ) قله « أمينه » أقول : بالتصغير 

(1) قله « الى مقدم الحجاج » أقول : هو بن بوسف القن » قدم البصرة سئة 
حمس وسيعين 

(۷) قله « بضع وعشرون ومائة » أقول : : فى دواية اليخارى عشرون وماثة . 
هذا وقد ولد له بعد مقد م الحجاج أو لاد كثير 1 وكاق أ كت الاس آولادا لصلبه › 
ول الت بن أن صفرة يقال إنه وقع له إلى الأرض ثلاثماثة ولد 


)١(‏ مات سنة مه 


د 


2 3 


ر الا إل © 
الف - يضم الخاء لان ع حَبِيث"" 0 واا : جع 
حَبِيئَةٍ » استعاذ من" ذكران الشياطين وإتام(* 
اه الحديث من وجوه: ٠‏ 


(١)قله‏ الحث » أقول : هذا الى قوله « وإناثهم » 227 امن كلام 
الشارح ‏ ونما أخطأ الناس بتأخيره ومز جه بكلام الشارح ؛ ويأنى للشارح النص بان 
من كلام مو لف العمدة 

( ۲ ) تله ٠‏ والاء » أقول : بضمبا أيضاء قال الخطابى : لا يجوز غيره» وتعقب 
بأنه جوز إسكان الموحدة کا فى نظائره کا فى كتب وكتب » ويأف للشارح فى الوجه 


الرابع أن الاظبر إسكانها قياساء قال النووى : وقد صرح جماعة من أهل العر ببة بأن ' 


الباء هنا ساكنة . قال ابن حجر : إلا أنه يقال ترك الإسكان أولى للا يلتبس بالمصدر 
() قله « جع خبيث » أقول : مع ضم الموحدة يتعين أنه جمع » وأما مع 
إسكانها فيحتمل أنه جمع والإسكان تخفيف » و>تمل أنه مفرد مصدر خيث » ومعناه 
على تقدير الإفر اد كا قاله ابن الأعرابى المكر وه ء فان کان من الكلام فهو ااشتم وان 
كان من الملل فمو الكفر وان كان من الطعام فمو الحرام وان كان من الشراب فهو 
الضار اتہی . وهو يتناول معانى أخرى › فالتقسے غير حاصره 
٤ (‏ ) تله « استعاذ من ذكر ان الشياطين وإنائهم » أقول : لف ونشر مرتب» 
وهذا التفسير وقع فى غالب شروح الحديث . قلت : ولا أعل أنه أفى الاستعاذه من 
ث الشياطين بالخصوص فى حديت غير هذا الذى فسر يذلك . نع نم هن داخحلات فى 
مثل « أعوذ بك من همز ات الشياطين » على التغليب » وهذا ا إدادة 
المع بالخيث 1 وأما على تدر أنه مفرد مصدر فقال الحافظ أبن حجر : الاو 
براد بالخيائث المعاصى أو مطلق الافعال المذمومة ليحصل التناسب . 
فائدة : روى هذا الحديث المعمرى بلفظ « إذا دخلتم الخلاء فقرلوا : بشم الله » 


- لال — 
أحدها ‏ الاستطابة » إزالة الأذى عن الخر جين حجر وما يقوم مقامه" . 
مأخوذ من الطبب » يقال : استطاب الرجل » فو مستطيب . وأطاب » فبو مطيب 
الثانى « الخلاء ء بالمد . فى الآصل : هو المكان الخالى . كانوا يقصدونه لقضاء 
الحاجة . ثم كثر حتى نز يه عن غيره © 
الثالك : قوله « إذا دخل » عتمل أن يراد به إذا راد الدخول2©» . کا فى قوله 


أعوذ باه من ا لحت والخبائث » قال الحافظ ابن حجر : الآولى أن يراد بالخرائث . 
ضيه زيادة التسميه . واعلم أنه قد واقع هنا باب الاستطابة متأخرا عن الوضوء فانه 
قدم أحكامه مع أنه متأخر عنها وقوعاً ضرورة تقدمها على الوضوء » ومثل هذا الصنيح 
وقع فى صمح البخارى 2 ومله فى الشرح الكبير للراففى وغيره » والظاهر أنه أريد 
الابتداء بالاشرف من مبادى”* الإتيان بالصلاة › م ذكر ماهو من المادى” فى اجملة ظ 


وان كان غالاً متقدما فى الوقوع 
)١(‏ قله « إزالة الأذى » أقول : تفسير للبعنى لا الفظ » وإلا فبى طلب 
الطيب » وهو بازالة الأذى 


(۲) قله « مجر أو ماء» أقول : هى مانمة الخلو لا اجمع » اذ اجمع ينهما 
أولى » والجل کا بأنى . وحتمل أنه أريد مطلق الإزالة وهى حاصلة بأحد الاين 
قتكون مانعة المع والخاو 

() قله « حى تجوز به عن غيره » أقول : حى شمل الحلات المعدة لذلك زان 
لم يكن فى الخلاء فأطلق على كل ما تقضى فيه الحاجة من إطلاق الخاص وإرادة العام 

(4 ) قله « إذا أداد الدخول» أقول : فيكون بحازاً من باب إطلاق المسبب 
وهو الدخول على السبب وهو الإرادة وحينئذ يكون الذحكر متقدما على الدخول 
تقدما بعد معه ذاكراً للدخول فلا يتقدمه بزمان كثير » وقرينة امجاز أن ذكر الله 
تعالى عند دخول الخلاء مكروه والمكروه غير مأذون فيه » ولكن لا يخق أنه لا يتم 
إلا اذا كان المراد به الكنيف » وهو قصر لللاعم على بعض أفراده » إلا أن يقال 


55868 م 


سبحانه لإ ١١‏ نمو اذا قرأت القرآن € ويحتمل أن براد به ابتداء الدخول» وذكر 
انه تعالى مستحب فى ابتداء قضاء الحاجة 22 . فان كان امحل الذى تقضى فيه الحاجة 
غير معد لذلك _کالصحر اء“ مثلا ‏ جاز ذكر الله تعالى فى ذلك المكان . وإنكان 
معداً لذلك _كالكف ‏ فق جواز الذكر فيه خلاف بين الفقباء . فن کر هه 0 فبو 
محتاج إلى أن يؤول قوله ‏ إذا دخل » بمعنى إذا أراد » للآن لفظة « دخل » أقوى فى 
الدلالة ““ على الكنف المنية منها على االمكان اابراح » أو لانه قد تبين فى حديث 


لفظة « دخل » أشعرت .ب ذا القصر كا سيشير اليه الشارح على أن فى الكراهة 
ماسأى . وأما الآية فالقر ينة ما علم من أنه ليس المراد إذا أخذت ف القراءة ولا 
إذا فرغت منها بل إذا أردتها . لآن المقصود بها دفع إبليس عن التخليط على القارى” , 
وذلك بأن يقدم طرده بالاستعاذة عن ساحة مقام القراءة قبل الاخذ فيها . وقال 
البعض : الاستعاذة بعد القراءة أخذاً بظاهر الآية 

)١(‏ قله «وذكر الله مستحب ف ابتداء قضاء الحاجة » أقول : هذا الإطلاق 
يحتاج الى الدليل » بل المستحب الاستعاذة » فكأنه أراد بالعام الخاص 

(؟) قله «كالصحراء » أقول : أراد الى لا تعد لذلك بل يتفق فا ذلك', وأما 
لو أعدت كبعض الصحارى فائها تكون كالكنيف ٠.‏ إذ العلة الإعداد 

(ع )قله د فن کرهه » أقول : أى كره ذک كر الله فى الخلاء . أقول : أما حال 
كشف العورة فالكلام كله مكروه لحديث أحد وأبى داود دلا يخرجان الرجلان 
يضر بان الخائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله مقت عل ذلك» وحديث اجماعة 
إلا الخارى أنه ٠م‏ ؛ رجل 4 صلى ألله عله وآ له وسل ودو يبول فام برد عليه » 
الحديث ¢ وأا بعد ذلك وقله فلا د ليل على. كر اهته 0 وحديث عالشة عند مسلم 
كان صلى الله عليه وآ له وسل يذكر اله على كل أحيانه » بؤ بد ذلك 

(؛ ) قله ٠‏ أقوى فى الدلالة » أقول : لان من قرائن الامكنة لا ادخلوا علهم 
الباب فإذا دخلتموه » وان كان بجىء فى غير ذلك جو دخل أرض العدو » وادخلوا 


م س ولاج ٩‏ + المدة 


فنا 


خر المراد » حيث قال قم « إن هذه الحشوش” عتضرة فإذا دخل أحدم 
خلاء فلمقل ‏ الحديث » . وأما من أجاز ذكر الله تعالى فى هذا المكان فلا يحتاج 
إلى هذا التأويل . وحمل « دخل » على حقيقتها © 

الرابع ٠‏ الخرث » بطم الخاء والياء : جمع خبيث » کا ذكر الصنف .وذكر 
الخطابى فى أغاليط المحدثين روايتهم له باسكان الياء . ولا ينئى أن يعد هذا غلطا لان 
فعلا - يضم الفاء والعين - تخفف عينه قباساً . فلا يتعين أت يكون المراد بالخيث 
OE‏ > بل يجوز أن يكون ‏ وهو سا كن الباء ‏ بمعناه » 


وهو مضمرم الباه”© نعم ؛ من م له وهو ساکن الباء _ 


الأرض المقدسة فاذا قال , أقوى » ء إلا أنه لايخق أنه ختص حيتئذ الحديث بدخول 
الكنيف وبق دخول الخلاء مفتقرأ الى دلبل على مشروعية الاستعاذة عند اقيانه 
وهو القياس بالغاء الفارق 

)١(‏ قله ٠‏ فى حديث آخر » أقول : أخرجه أبو داود بلفظ ٠‏ إن هذه 
الحشوش ححتضرة » فاذا أتى أحدك » الحديث الذى نحن فى سياق الكلام عليه 

(؟) قله ٠‏ الحشوش » أقول : بزنة فلوس .:.جمع حش مشله الخرج » لآ 
كانوا يقضون حواجبم فى البساتين قاله فى القاموس . وف الهاية « إن هذه الحشوش 
محتضرة » يعنى الكنف ومواضع قضاء الحاجة » أصله من الحش البساتين لنم كانوا 
كثيرآ ما يتغوطون ف البساتين . انتبى . ذالحش شامل للخلاء والكنيف » فلا تبين 
فى هذا الحديث أنه أريد الكنيف كا قاله الشادح 

(*) قله ٠‏ وحمل دخل عل حقيقتها» أقول : والمراد إذا أخذ فى دخؤله 
وابتداثه لا بعد كشف عورته » ا د 
الماشرة لما راد 


( 4 ) قله « معناه وهو مضموم الباء » أقو ل : قدمنا أنه عل تقدير سكونها يحتمل 
معنيين أنه مفرد وأنه جمع خفف من ضمة الى السكون 


17797 بت 


عل ما لا يناسب2© فبو غالط فى المل على هذا المعنى » لا فى اللفظ 

الخامس : الحديث الذى ذكر ناه من قوله يله « إن هذه الحشوش عتضرة » أى 
للجان والشياطين » بيان مناسية هذا الدعاء“ الخصوص هذا المكان الخصوص 

۰ «+ 1 ٠ 

: ب الحديث الثانى”" : عن أ ب آي ب الآنصارى رضى الله عنه قال‎ ٠ 
5 إذا آم الخائط ° قلا نيوا اة بنائط‎ ١ قال رسول اله ل كيه‎ 
ول » ولا تَستدبرؤها » وکن شرقوا أو ع بوا»‎ 


(1) قله «على مالا يناسب» أقول : بأن تحمله ساكن الباء على الافراد المكروه 
كا قاله ابن الآعرابى » وراد بالثاتى جمع خبيثه بمعنى شيطانة فبذا هو الغلط فى المعى » 
لاله يكون المعنى أعوذ بك من المكروه ومن إناث الشياطين”2 . فلذا قال الحافظ 
اہن حجر كا أسلفناه عنه : إنه يراد عند إرادة الافراد بالحيث المكروه وبالخسانثك 
المعاصى أو مطلق الافعال المذمومة 
)١(‏ قله ه بيان لمناسبة هذا الدعاء » أقول : أى بيان لوجه الام بهذا الدعاء 
مخصوصه » > فان كل مقام يناسبه من الادعية والآذكار ما لا يناسب غير ما ليس له 
حکه 1 

١ ) ۳ (‏ الحديث الثانى» أقول : أى من أحاديث باب الاسطابة » وإلا فهو الثاق 
عشر بالاظر الى ما مضى من أحاديث الكتاب 

( 4 ) قله « الغائط » آقول : هو بهذا اللفظ فى اليخارى ومسل » والمزاد به معناه 
1 الحقيق وهو المكان المطمين . وقوله « بغائط » المراد به المعنى الجازى > نظرأ الى 
الاصل » والا ققد صار حقيقة عرفية كا يأنى للشارح . وقوله « شرقوا أو غربوا » 


)١( `‏ تفر الخبائك بالشياطين والخبك بال مكروه 8 وتفسر الخناتك أيضا ياناث 
ياين والب e‏ 


— ٢٢۸ = 


الكعبة » فتَنْحرف علهاء ونستغفر الله عز وجل » ظ 
ظ الغائط : المطمين من الأررض ينناب ونه للحاجة » فكوا به ين 
الحدث كراهية إذكره بخاص امه . و د الراجيض'» جع اإراحاض . وهو . 
الل . وهر أيضآ كناية عن مواضيع الل 
الكلام عليه من وجوه : 


أحدها « أبو أبوب الانصاری » امه خالد بن زيد بن كايب بن ثعلية ا 
شبد بدراً ”2 . ومات فى زمن يزيد بن معاوية . وقال خليفة : مات بأرض الروم 
قد استشكل بأنه إذا أخذ على عمومه لكل مشرق ومغرب لزم استقبال أهل المشرق 
القبلة إذا غربوا وأهل المغرب القبلة اذا شرقوا . وأجيب با يى من أنه خطاب خاص 

١(‏ ) قله «مراحيض» أقول : فى شرح مسل بفتح امم وبا حاء المهملة وبالضاد» 
جمع مرحاض بكسر الم وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الانسان » أى للتغوط . قوله 
« فتنحرف » هو بالنون معناه تحرص على اجتنامها بالميل عنها حسب قدرتنا 

(؟) قله « شهد بدرل » أقول ع ل ا 
على بن ألى طالب رضى اقه عنه فى حروبه كبا 

(») له ه فى زمن يزيد بن معاوية » أقول : فيه لهام أنه مات فى خلافته , 
والاقوال متفقه متفقه أنه مات فى خلافة معاوية مع ابنه يزيد لما أغزاه أبوه القسطنطينية › 
تفرج أبو أبوب معه فرض » فلءا ثقل قال لأصعابة : إذا أنامت فاحماو » فاذا 
صافتم العدو فادفتو نى تحت أقدامكم ففعلوا > وقبره قريب من سورها معروف الى 
اليوم معظم يستسقون به فيسقون . قيل وفانه سنة خمسين وقيل إحدى وخمسين وقيل 
اثنتين 3 ووفاة معاوية سنة ستين ¢ مكف قال ھون أى از أيام يزيد فانه 


۲۲۹ د 
سئة خمسين . وذلك فى زمن معاوية . وقبل : فى سنة اثنتين وخمسين بالقسطنطينية 
لثانى : قوله «إذا آتيتم الخلاء استعمل ٠‏ الخلاء » فى قضاء الحاجة كيف کان 


لا يصح » لاه ما يقال أيام فلان إذا كانت أيام خلافته . وههنا نسخة من الشرح 
تكلم فها على الغائط والمراحيض وأن الغاثط لغة المطمئن من الأرض كانوا يتتابونه 
للحاجة م كنوا به عن نفس الحدث كراهة لاسمه الخاص . قلت : ولكنه قد صار 
حقيقة عرفية لنفس الحدث » وعليه ورد قوله فى الحديث , فلا تستقلوا القلة بغائط 
ولا بول » کا دل قرن البول به » فالكناية الى قد صارت حقيقة عر فية إما وقعت 
عن خارج الدبر لا غير » إذ هو الذى كرهوا النطق باه الخاص » بخلاف البول فا 
كنوا عنه » بل يلفظون به ک) فى عدة من الاحاديث وكلام العرب » ولانہم ماكانوا 
يأترن ا مكان المطمين إلا له دون البول » فانه لم يكن فى عرفيم الإبعاد فى طلب عله 
وتتبع مطمان الآرض له » ولذا بال الاعرابى فى طائفة المسجد وبال صلى اله عليه 
وآله وسل فى سبالة قوم » مخلاف خارج الدبر فلا يكاد يأتى فى حديث باسمه الخاص » 
إلا أنه توسع فى الكناية حتى صار طا فى نحو قوله تعالى لإ أو ا أحد منك من 
الغائط ) فان المراد الحدث بأى الخارجين » وفى حديث الباب لان النبى عام لكل من 
الخارجين » و,أنى بسطه للشارح فى الو جه السادس . قوله : وهو أيضاً كناية عن 
موضع التخلى . أقول : بل الظاهر أنه حقيقة له لا كناية عنه على ما سلف عن شارح 
)١( >‏ وله ٠‏ إذا أتيتم الخلاء » أقول :كذا نسخ الشرح» والذى فى لفظ الحديث 
عند الشيخين « الغائط » وهو نسخة الممدة » ويأنى للشارح فى الو جه الخامس والسادس 
التعير عنه بالغائط 

( ۲ ) قله ٠‏ كيفكان.ء أقول : لآنه بريد سواء كان لغائط وبول أو لاحدها 
أشار اليه قوله , لان هذا ا لحك » وهو الى عن استقبال القبلة واستدبارها 
١‏ عام فى جميع صور قضاء الحاجة » فا لمعى إذا اتيم قضاء الحاجة > إلا أنه فى هذا 


س ° — 

لآن هذا الك عام فى جميع صور قضاء الحاجة . وهو إشارة إلى ما قدمناه'؟ من 
استمال هذه اللفظة مجازا © 

الثالث : الحديث دليل على المنع" من استقبال القبلة واستدبارها . والفقباء 
اختلفوا فى هذا الك على مذاهب : فنهم من منع ذلك مطلقاً ©» » على مقتضى ظاهر 
الحديث بعد دو لَه « يغاط أو بول » لا يصح حمل الخلاء والغائط على معنى مجازی ¢ 
لانه قد علم عبوم الكم لصور قضاء الحاجة من التعمم بالنص خمله على المعنى اللحقيق 
متعين . نعم ويتعين حمل عليه فى الحديث الأول حيث قال « إذا دخل أحدم الخلاءء 
ليعم ذلك الحم > فان دخول الخلاء إا كانوا يقصدونه لخارج الدبر کا سلف فى 
المكان المطمئن 

)١(‏ تله « وهو إشارة الى ما قدمناه » أقول : أى حل لفظ الخلاء على قضاء 
الحاجة إشارة الى ما أسلفه فى الحديث الآول فى ألو جه الثانى منه 

(؟) قوله « مجازاً » أقول : مر سلا من باب إطلاق اسم امحل على ال حال . وأما 
قوله آنفاً فى النسخة الموجودة فى بعض النسخ فكنوا به أى بالغائط عرد نفس 
الحدث فيحتمل أنه أراد تجوزوا به عنه » ويحتمل أنه أراد حقيقة الكناية على جبة 
الاتقال من الملزوم الى اللازم العاديين 

(+) قله « دلبل المنع » أقول : أى تحر ا کا هو الاصل فى الى , والاقوال 
هنا كلها مولة على ذلك » وعليه دل قول أنى أبوب ٠‏ ونستغفر الله » . ولو قبل إن 
الكراهة للتنزيه ا ذهب المه جماعة لرال إشكال تعارض أحاديث الاب 


(4:)قله « من منع ذلك مطلتا » أقول : سوى الصحارى والينيان وسوى 
الاستقال والاستدبار » وذلك أن فى المسألة أربعة أقوال : هذا أحدها زهو قول 
أن أبوب ومجاهد والنخغى ۾ الخديث أ أوب هذا ولما عند مسلم من حديث أف هريرة 
أنه قال صل اه عليه وآ له وسل , إذا جلس أحدك على حاجة فلا يستقيل القبلة ولا 
يستدبرها » » وعنده من حديث سلبان « نانا رسول القه صل اقه عليه وآ له وسلم أن 


551١‏ اد 


هذا الحديت . ومنهم من أجازه مطلقاً » ورأى أن هذا الحديث منسوخ وزعم أن 
ناسخه حديث مجاهد عن جابر قال « نبى رسول الله ميت أن نستقبل القبلة بيول . 
فرأيته قبل أن يقيض بعام يستقبلباء ومن نقل عنه الترخيص فى ذلك مطلقاً عروة 


نستقيل القبلة بغائط أو نول» قالوا : ولانه [نما نى عن ذلك لحرمة القبلة » وهو 
موجود ف المنيا نكالصحارى » ولانه لو جاز لحائل لجاز فى الصحارى » فان بيننا وبين 
الكعبة أودية وجبالا وأبنية . الثانى جواز ذلك مطلقا وقد ذكر الشارح أنه نقل عن 
عروة بن الزبير ودبيعة » ونقل أيضأ عن داود الظاهرى » وقالوا : إن هذا الحديث 
منسوخ كا أشار اليه الشارح » وإذا نسخ بق على الأصل وهو الجواز » والناسخ 
حديث جار الذى ذكره أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وغيرم وله ألفاظ , 
قال الحافظ ابن “حجر : والحق أنه ليس بناسخ لحديث النبى » بل هو مول على أنه 
دآه فى بناء أو نحوه » لان ذلك هو المعبود من حاله صلى الله عليه وآ له وسل لبالغته 
فى النستر . انتهى . قلت : ثم لا خی ا حديث جابر نما أفاد جواز الاستقبال 
لا غير » ودعوى النسخ به أعم فالدليل أخص من الدعوى . نے حدیث أبن عر 
الآنى يتم به عوم الدعوى > واستدل الجيز مطلقا بحديث عائشة أن ناسا كانوا! 
يكرهون استقبال القبلة بفروجهم » فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسل « أو قد. . 
فعلوها ؟ حولوا مقعدتى الى القيلة » رواه أحمد بن حشل وابن ماجه وإسناده حسن » 
إلا أنه أشار البخارى فى تاريخه الى أن فيه علة . والمقعدة بفتح الى موضع القعود 
لقضاء حاجة الإنسان » واستدل أيضا يحديث ابن عر قال ه رقيت على ظير بيت . 
فرأيت رسول الله صلل الله عليه وآ له وسل قاعداً على ينين مستقيلا بيت المقدس . 
مستديراً الكعبة » رواه الشيخان . قلت : وهذا الحديث يتم به تطبيق الدليل للفسخ 
على الدعوى لن ادعاه » لان حديث جابر فى الاستقيال وهذا فى الاستدبار . قلت : 
وف حديث أبن عمر دليل على عدم كراهة استقبال بيت المقدس » وحديث أن داود 
« نی رسول الله صلل الله عليه وآله وسل أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط » حديث 
ضعيف لان فيه راويا مججول ا لمال كا قاله الحافظ ابن حجر 


— ل لس 


أبن الزيير » وديبعة بن عبد ال رمن . ومنهم من فرق بين الصحارى والبذيان » فنع 
فى الصحارى » وأجاز فى البنيان 2 بناء على أن أبن عمر روى الحديث الذى يأ ىذكره 
بعد هذا الحديث ف الينيان . مع بين الاحاديث » خمل حديث ألى أيوب 
- وما فى معناه ‏ على الصحارى > وحمل حديث ابن عمر على المنبان“ . وقد روى 
الحسن بن ذكوان” عن موان الاصغر قال ه رأيت اين عمر أناخ راحاته ستقبل 


١(‏ ) قله « ؤمنهم من فرق » أقول : نسبه النووى فى شرح المبذئب الى العياس 
أبن عيد المطلب وعبد الله بن عمر والشعى ومالك وإسحق ودواية عن أحمد » وهذا 
هو القول الثالث من أقوال هذه المسألة 


(؟) قله « وحمل حديث ابن عمر على البنیان » أقول: ومثله حمل حديث جاب | 
أبن عبد الله الماضى » إلا أنه يآ عن اين عمر ما هو آعم من امل على البنيان » فانه 
اكتق بستر اليعير عن القبلة فدل على أنه ری أن النبى إبما هو عما لا حائل بين قاضى 
الحاجة وبين القبلة » وذلك أعم من البنيان » إلا أن يراد بالبنيان مطلق السترة ببناء 
أو غيره» ويعتبر قرب السترة لثلا يرد ما سبق من الابنية والجبال 

(0) قوله « الحسن بن ذكوان » أقول : هكذا فى النسخ . والذى فى جامع الأصول 
٠‏ «الحسين» بالياء المثتاة من تحت ابن ذكوان المعل البصرى ٠‏ وذكوان بفتع الذال 
المعجمة وسكون الكاف ٠‏ وفيه مروان الأصغر غير منسوب » كذا جاء فى تاريخ 
البخارى , ثم قال : روى عنه الحسن بن ذكوان اتهى » ذكره فى تر جمة مروان هكذا 
- بغير مثناة تحتية كا فى نسخ الشرح 217 فأحد الموضعين فى الجامع غلط . ثم راجعت 
التقريب فرأيته عده فيمن امه الحسن وقال صدوق يخطى* ورى بالقدر وكان يدلس 
ا فتين أن الوم من ابن الأثير حيث نظمه فى تراجم من يسسى الحسين بالمثنام ` 
١ (‏ ) هما فى الخلاصة اثنان : أحدهما الحسن بن ذكوان البصرى أبو سللة روى عن 
الحسن وان سيرين ضعفه أحمد وان معين 6 والآخر الحسين بن ذكوان العوذى الململم 


البصرى روئ عن عطاء وخمرو بن شعيب وقنادة وثقه ابن معين وأبو حاتم 


— 3581# 


1" لح عي وجي 
أخرجه أبو داود2؟ 

الل وهأ الس ف ا اد 
رای البى تاماك ٠‏ 


التحتية ف2 فتحقق غلط ابن اللآثير فى كونه عده فيمن امه حسين وأصاب فى الموضع 
الآخر . نعم رواه حسين بن ذكوان إلا أنه لم يرو عن مرؤأن 1 
لحسن الم ذکور کا ذكره فى الإ کال 

: وقال‎ E قله «آخرجه أبو داود» أقول‎ )١( 
' إنه جيم على شرط البخارى‎ 

(؟) قله ما حمله عليه أبو أيوب » أقول : وداوى الحديث أف بالمراد 
منه » ولذا يرجح تفسير الراوى على غيره كا تقرر » ون کان لى فيه وقفة لاحادیٹ 
« رب ميلغ أفقه من سامع 5 رب حامل فقه الى من هو أفقه منه » ٠‏ عل أنه معاوم 
وقوع ذلك . ولذا يقال طريقة الخلف أعل “ وطريقة السلف أسل . إلا أن يقال : ٠‏ 
تختص تلك الدعوى تفسير الالفاظ اللغوية ونوها فله وجه 


() قله « فرأى الى عاما» أقول : لان المراحيض هى البيوت المبنية لقضاء 
الحاجة » مل قوله صلل الله عليه وآ له وسل ه ٠‏ إذا أتيتم الغائط » على معنى إذا قضيتم 
الحاجة على تأويل الشارح » وإذا ننم المكان ل عل المعنى الحقيق فأدخل غيره 
ملاقاته فى المعنى المراد بالنبى بالقياس عليه » أو لانه رأى ذحكر المكان المطمان 


١ (‏ ) لا يفضل الخلف على السلف بثىء م ددحم ابه المحثى فقد تبع هذه الكلمة 
بعض من يتتحاون مذهب المعتزلة بأثهم يرون أنهم أوجدوا عل الكلام ففاقوا فيه ؛ ومن 
مبادثه تحكم العقل فى النصوص وقد يكون ما لا عهد نه لخر القرون 


2 — 


الرابع : اختلفوا فى علة هذا التبى”2 من حيث المعنى . والظاهر : أنه لإظبار 
الاحترام والتعظم للقبلة 85 لأنه معنى مناسب ورد الحكم على وفقه » فيكون علة له ٠.‏ 
وأقوى من هذا فى الدلالة على هذا التعذيل : ما روى من حديث سلبة بن وَهْرَام عن 
سراقة بن مالك“ عن رسول الله طلا «إذا أت دم 


خر ج مخرج الغالب » وهذا الوجه أولى من قول الحانظ ابن حجر : إن أما. أبوب 
حمل لفظ الغائط على حقيقته ومجازه بناء على أنه يطلق على المراحض الغائط بالمعى 
الحقيق مجازاً لان امل للفظ واحد على الحقيقة والجاز فيه خلاف معروف . واعل 
أن هذه الاقوال مبنبة على أن النهى للتحرم ٠‏ وأنه لا بد من التوفيق بين أحأديث 
الباب أو القول بالنسخ . وبق وجه من التوفيق صح وهو حمل النبى على الكراهة 
لا التحريم » وهذا وإن كان خلاف أصل اانهى إلا أن ترينة إرادته فعله صل الله 
عليه وآ له وسل خلافه » وأنه بیان للجواز كا فى شربه.قائما بيانا لكون النهى عنه 
للتئزيه » وهذا لم يتعرض له الشارح » وقد ذهب اليه نة من الآل . وأجيب عنه بأنه 
صلى الله عليه وآ له وسل لا يفعل المكروه . وأجرب بأن فعله له لبيان الجواز ليس 
مكروها » بل هو من البلاغ للنشربع فهو واجب » اذ البلاغ يقع بالقول أو الفعل أو 
هما » وحمل أحاديث الاب على هذا » وهو الاقرب عندى 

(1) تله « اختلفوا فى علة هذا انى » أقول : لان الآصل فى الاحكام ربطا 
بالعلل کا سلف » فقد يأنى بها النص فيكئ المؤنة. کا هنا وقد لا يأنى 2" له 
مناسبات تنكون عللا بالنظر الى ما ظبر للعالم من المناسبة » وقد لا تكون علة فى 
نفس الام . وهنا قد ورد أنه [ كرام قلة الله » إما بأن لا بواجا بالخارج استقبالا 
أو استدباراً » وإما بأن لا يواجبها بكثف العورة » وإما للأأامرين معا كا يأتى فى 
الوجه الخامس ش 

(۲) قله سراقة » أقول : هو بض المبملة ثم راء بعدها ألف فقاف , حانى 


)١(‏ باض بالاصل 


— ۳١ 


البراز”“ فليكرم ل ال ع وجل ولا یتیل اقل هنا طم قوی ف اليل 
ماذكرنام ا 

نک غل أن ا . فذكر عيسى بن أبى عيسى قال : قلت للشعى - هو 
بفتح الشين المعجمة “ » وسكون العين المهملة - _ يحت لقول أنى هريرة ونافع عن 
ان عمر . قال : وما قالا ؟ قلت : : قال أبو هريرة « لا تستقبلو! القبلة ولا تستدبروها. 
وقال نافع عن ابن عمر « ريت النى ل كلل ذهب مذهأ مواجه القبلة 9 , ل 


NSR NL‏ يت 
بك إذا لبست سواری كسرى » فلما آی عبر بسواری کسری ومنطقته وتاجه دعا 
بسراقة وألبسه إيامما ؤقال له عر : ارفح يديك , » الله أ كبر 2( امد له الذى سلهما 
كسرى بن هرمن الذى كان يقول : أنارب الناس » وألبسهما سراقة بن مالك بن 
جعشى من بی مديل » ورفع بها عر صوته . مات سنة أربع ؤعشرين » وحديث سراقة 
هذا أخرجه حرب بن اسماعيل الكرمانى فى مسائله والطبرى فى تبذيبه بلفظ ١‏ إذا 
أنى أحدك الغائط فليكرم قلة الله ٠‏ ولا يستقبل القبلة» وتمامه «واتقوا مجالس 
اللعن : الظل والماء وقارعة الطريق » ذكره الآسيوطى فى الجامع الكبير ٠‏ ثم قال : 
وضعف . وقال أبو حاتم : إتما يرويه موقوفا . انتبى . ولضعفه قال الشارح احقق : 

وروی 


)١(‏ قله « البراز » أقول : بفتع الموحدة كسحاب : المكان الخالى 


)١(‏ قله د بفتح الشين » » أقول : ا و 
وياء النسة » هو أبو عبرو عاص بن شراحيل , تابعى جليل القدر » أدرك خمسمائة من 
الصحاية أو أ كثر . قال ابن عبيئة : كان ابن عباس فى زمانه والشعى فى زمانه . ولد 
لست ستين خلت من خلافة عثمان » وتوف سنة أربع وماثة » وقيل غير ذلك 

() قله د مذهآ يواجه القبلة » أقول : المذهب ما يكنى به عن قضاء الحاجة » 


: 35 
أما قول أن هريرة : ففى الصحراء » إن لله خلا من عباده يصلون فى الصحراء , فلا 
تستقبلوم » ولا تستدبرومم . وأما بيو تك هذه التى تتخذونها للنئن . فإنه لا قبلة لها . 
وذكر الدارقطنى : أن عيسى هذا ضعيف 2 1 
وينبى على هذا لحلاف فى التعليل22 : اختلافهم فما إذا كا فى الصحراء » 
فاستتر بشىء : هل يجوز الاستقبال والاستد بار أم لا ؟ فالتعليل باحترام القبلة يقتضى 
المنع » والتعليل برؤية المصلين يقتضى المواز ؟) 


ويظبر أن هذا المذهب كان فى العمر ان » وأن هذا Sal‏ مر فى 
أنه صلى اله عليه وآله وسل استقيل القبلة عند قضا ء حاجته ۰ 

)١(‏ وله ٠‏ ان عسى هذا ضعبف » أقول : وتاته أنه حديث موقوف ليس 
3 الا يك اد ذا ما ليس للاجتهاد فيه مسرح إلا أنه يمكن 

(؟) قله «فى التعليل» . أقول : أى اختلذو! هل العلة إ كرام القبلة أو الاستتار 
عن المصلين » وظاهر كلام ابن عمر الاضى أنه 7 E‏ ل أنه لآجل المصلين 
من العياد 

( ۳ ) قله « والتعليل برؤية المصلين يقتضى الجواز » أقول : عتمل الاضافة إلى 
الفعول أى دؤية المتبرز المصلين . إلا أنه بمنع عنها أنه لا مشاهدة منه لمم » فالإضافة 
الى الفاعل أى رؤية المصلين له إلا أنه غير خاف أن الافظ المذكور فى ذل الا 
.الموقوف ليس فيه التصريح بأن العلة احترام رؤية المصلين له » لم لا عوز أن تكون 
العلة غير ذلك كا كر امهم عن كشف العورة . ثم إن سل أنها العلة فالسترة تمنع رؤية 
المصلين المستقيلين له التو جين نحو القبلة لس و ار 
قدأمه م ن المصلين فلا يحتاج اماس زة عنهم » لاجم مساتقساء ول القيلة فدارم لا يقع عليه 
ضروره :أن اک ی ورای وغ قا »الك عن تقاف أو اکا او ليس 
إلا دفعاً لرؤية من خلفه من المصلين , فانه إذا استقيل رأوا دره وإذا أستدبر ذأنا 


— ۲۳۷ 


٠‏ الحامس : قوله بإ « إذا أتيتم الخلاء » فلا تستقبلوا القبلة . . الحديث » يقتضى 
أمرين . أحدهما : منوع منه“ . والثانى : علة لذلك المنع . وقد تكلمنا عن العلة . 
والكلام الآن على عل العلة”©. فالحديث دل على المنع من استقبالها لخائط أو بول » 
وهذه الخالة تنضمن أمر س“ . أحدهما : خروج الخارج المستقذر . والثاق : كشف 
العورة ‏ فن الناس من قال : المنع للخارج » لمناسبته لتعظم القبلة عنه . ومنهم من قال : 


قله » فاذا جعل سترة من خلفه منعت عن رؤيته مستقبلا لم أو مستديرا واستقباله . 
القبلة استدبار م واستدبارها استقيال لم » إلا أن التعليل المنصوص أولى بالاعتبار. 
من هذه العلة الموقوفة . 

)١(‏ قله د أحدهما منوع منه » أقول : وهو ما أفاده الى » والثانى علة لذلك 
المنع وهو ما أفاده تعليق الح > وهو النهى على الوصف المناسب للعلية » فان فى 
. القلة معنى مناسيا هو [كرامها بالصيانة عن المكروه من الآمرين الآتيين کا ناسب 
كر امها منع المصلى عن البصاق الا وغن الالتفات إعراضا عنها » ولأنها الجبة الى 
يعرض الرب عن المصلى إن أعرض عنها ش 

(؟) قله « على عل العلة » أقزل : وهو الجبة التى راعى الشارع [ كرابا . وقوله 
د استقياطها » أى محل العلة > فالضمير للمحل وتأنيثه مجاورته المؤنث » ويحتمل أنه 
للقبلة والسياق فا » ولم يذكر الاستد بار لانه قد عل أن كله حم مقابله 

(») قله « وهذه الحالة تتضمن أمرين» أقول : الحالة الى عنها تحتمل أحد 
أمرين » فاستعمل التضمن فى الاحتهال لان امحتمل داخل فى ضنه ما يحتمله » أى 
يحتمل أن المراد كرام القبلة عن الخارج المستقذر ومواجيتها به » أو [کرامپا عن 
كشف العورة الا » فان الكل يصحان عنه ما يراد [كرامه فذهب الى كل واحد 
قائل . قلت : ويحتمل أن المنع للأأمرين »> لكل واحد على انفرأده » فلا تواجه 
القبلة بكشف العورة ولو فى غير قضاء الحاجة ولا تواجه بالقاء العذرة الها ولو فى 
- . غير قضاء الحاجة ظ 


— ۲٣۳۸ 


ال منع لكشف العوزة . وينبى على هذا الخلاف خلافهم فى جواز الوطء مستقبل 
القبلة مع كشف العورة 2 فن علل بالخارج أباحه 5 إذ لا حار( 3 وم[ علل 
بالعورة منعه 

السادس : « الغائط » فى الآصل : هو المكان المطمين مرل الارض ٠‏ كانوا 
يقصدونه لقضاء الحاجة » ثم استعمل فى الخارج . وغلب هذا الاستمال على الحقيقة 
الوضعية › فصار حقيقة عرفية ْ 

والحديث يقتضى أن امي ء الغائط » لا ينطلق على الول ٠‏ لتفرقنه ببنهما . وقد 
تكلموا فى أن قوله تعالى پڑ ه د أو اء أحن مك من الشائط ب هل بتناول الريح 
مثلا أو البول ‏ أو لا ؟ بناء على أنه بخصص لفظ ء الغائط » لما كانت العادة أن يتصد 
لاجله ¢ وهو الخارج من الدير2؟, ول يكرنوا تتصدون الغائط للريم مثا ٠‏ أ يقال 2 
انه مستعمل فما كان بقع عند قصدم الخائط من ارج من القبل أو الدبر كيف كان 

والسابع : قرله ه ولسكن شرقوا أو غربوا . مول على حل بكرن الاشريق 

)١(‏ قله ٠‏ أباحه اذ لا خارج » أقول : أى نظر الى ما ذكر . وإلا فانه قد 
أخر ج الطبرافى والنساق عن عبد القه بن سجس مرفوعاً , إذا أتى أحدك أهله فإيستتر 
ولا يتجردا تجرد العي رين » وأخر جه الطبر انى أيضاً وان ماجه عن عرد الله بن عع 
وار الطبر الى من حديث أبى أمامة بلفظ , إذا أنى أحد؟ أهله فليستر عليه وعلى 
أله ولا يتعريان تعرى امير » » وخر جه الدارتطتى فى الافراد عن عد الله بن 
سر جس يلفط 0 إذا أن دک أهله فلىلق عل زه وعدرها ا ولا تج ردان تجرد 
العيرين » هو شامل لحالة الاستقيال وغيرها 

(۲) قله وهر الخارج من الدبر , أقول : قد أشرنا الى البحث قرياً » وهذا 
الأظبر من قسمى الترديد . فانهم كانوا لأيقصدون الغائط للبول والري > فاطلاقه على 
مطلق الخارج کا أفاده الآخر من الترديد غير واضم » نعم ا فى الآية عام لآدلة 
1 5 2 5 


7759 هد 


التغريب فيه مخالفاً لاستقيال القبلة واستدبارها » كالمديئة © الى هى مسكن رسول 
الله يلت » وما فى معناها من البلاد » ولا يدخل نحته ماكانت القلة فيه إلى اشرق 
أو الب 
الثامن : قول أب أيوب « فقدمنا الشام الخ » فيه ما قدمناه مه من حمله له على 
العموم”© بالنسبة إلى البنيان والصحارى » وفيه دلبل على أن للعموم صيغة عند العرب 
وأهل الشرع » على خلاف ما ذهب إليه بعض الصو لین . وهذا ‏ أعنى استعال 


)١(‏ قله «كالمدينة » أقول : وما فى سمتها من الب لاد كالشام من إذا استقبل 
المشرق أو المغرب ل يستقبل القبلة ولا يستدبرها » أما من كأن فى المشرق فقيلته فى 
جبة الغرب وكذلك عكسه . ووقع فى ترجمة البخارى لحديث أبى أبوب ما لفظه 
« ليس ف المشرق ولا فى المغرب قبلة > ومراده مشرق أهل المدينة والشام وما فى ` 
متها . واعل أن هذا اللفظ فى الحديث يؤخذ منه عدم تحرم استقبال القمرين 
واستديارعما , وأما الحديث الذى أخرجه الحکے الترمذى مرفوعاً فى كتاب المناهى 
له وفيه الى عن ذلك فداره على عباد بن كثير وهو متفق على ضعفه 

» قله « على العموم , أقول : واللفظ العام هو الغائط لتعريفه بلام الجنس‎ )١( 
ولوقوعه فى عموم كلة «اذاء إلا أنه لا يتم إذا حمل الغائط على معناه اللغوى » لآن‎ 
وقد سلف أنه حتمل‎ ٠ ذلك إما يعم المواضع المطمتنة ولا يشمل الأبنية فى اليوت‎ 
حمله عل الآمرين » وأنه فى اللغوى أظبر › فأبو أيوب حمله على حل قضاء الحاجة‎ 
» مطلقا » إما لعموم اللفظ أو لعموم الح بالالحاق لظور المعنى فى احلين على سواء‎ 
وعليه لا يتم الاستدلال على العموم المتنازع فيه بهذا‎ ٠ فو من القياس بعدم الفارق‎ 
العمل من أَنى أبوب » ولان للعموم صيغة‎ 

() قله د بعض الأصوليين » أقول : م نفاة العموم . وقوله دوهذاء أى 
الدليل على أت للعموم صيغة فرد من الافر اد » ويأنى له نظير فى الاستدلال على 
قبول خبر الآحاد » وهو رفع لما يقال لا یثیت حديث ابی أيوب عام حتی ثبت أن 


جح ع 


سینة الوم فرد من انراد له قا لا تحصى »ونا نا ليه عل سیل ضرب 
الئل ء » فن أداد أن يقف على ذلك ظيتيع نظائرء يجدها 0 | 

التاسع : أولع بعض أهل العصر ‏ وما يقرب منه(© ‏ بأن قالوا : إن صيغة 
العموم إذا وردت على الذوات ‏ مثلا ‏ أو على الآفعال . كانت عامة فى ذلك » 
مطلقة فى الزمار:. ولل بح يكن 0500 


فى اللغة لفظأ عاماً » والمانع لا يقول به فيه <© يأتى تحقيق غدم ورود هذا قريبا 
ان شاء الله تعالى 

› قله ه بعض أهل العصر وبالقرب منه » أقول : اشتهر هذا عن القرافى‎ )١( 
ورد عليه السب وابنه وغيرهما تبعاً للشارح امحقق › وللسكى الکیر كلام يأنى قريباً‎ 

(؟ ) قله « مطلقة فى الزمان ؤالمكان , أقول : فيه خلاف » فالجبور يقولون: 
عموم الأشخاص يستازم عموم الاحوال والأزمنة والآمكنة إلا لختص» وهذا لفظ 
الفصول » ومثله فى جمع الجوامع يعنون أنه إذا قال مثلا : ليصل كل رجل ركمتين 
فانه بخاطب كل من يصدق عليه مسمى الرجل بصلاة ركعتين على أى حال كان من 
شيخوخة وشباب وفقر وغنى ونحوها » وفى أى زمان وفى أى مكان » إلا ما نہی 
عنه الشارع » فمن صلى تينك الركعتين فقد برئت ذمته وخلص عن الخطاب وعد مثلا » 
ومن لا فلا . هذا أفراد اور وغالفهم © فقال : إن صل رجل واحد هم 
الامتثال وبطل باللفظ العام الاستدلال » لانه مطلق فى غير الذوات » وقد تحقق 
الامتثال هذه الصورة . 0 مراد الفريةين » وسافر ذهن العلامة الجلال عن مرادم 
فقال : هذا لا يتمشى - أعنى استلزام عموم الذوات لعموم ما ذكر إلا على أحد 
ای کرد ا ی کا أذ عل ار بأن تعلق الخطاب 
من سیو جد بنفسه لا يدليل خارجى من قياس أو غيره . وقد اختار الود فى 
المسألتين خلاف ما تنبى عليه هذه المسألة . هذه خلاصة ما قاله . وهو وم بالنظر 


(1) بياض بالآصل 


٤١‏ س 


والأحوال والمتعلقات22. ثم يقولون : المطلق يكت ف العمل به صورة واحدة 2© 


الى الشقين : أما الأول فللانه لا ملازمة بين إفادة الم التكرار وهذه المسألة أصلاء 
فانه إذا أوقع الرجل الصلاة المأمور بها فى المثال مرة واحدة برئت ذمته وعد ممثلا 
٠‏ عندا لحبور ».ولا يقولون بأنه رر عليه الام أصلا؛ فہذا الذى ذكره ليس من 
عل النزاع فى ورد ولا صدر » لما خلط مسألة إفادة الاس التكرار بمسألة التزام 
عموم الذوات عوم غيرها ما ذكر » وفى كلامه فساد من جبة قصره حل النزاع على 
العام الذى فى سياق الآمر » والنزاع فى أعم من ذلك شامل للبناهى والاخار. وأما 
الشق الثانى من الترديد وهو قوله إنه لا يتم إلا على القول بأن تعلق الخطاب يعم من 
سيوجد بنفسه لا بدليل خارجى » ذا الخلاف إما هو فى الخطاب الشفاهى يتخيل 
أنه لا يتم فيه هذا الاستلزام إلا على هذا التقدير »إلا أن التحقيق أنه لا يترتب عليه » 
لان مراد أن العموم للذوات يستلزم عوم ما ذكر فى كل عام سواء ثبت مومه 
لافراده بالقياس أو بغيزه فتأمل . ولصاحب ( الأبحاث المسددة ) فى بقية أحائه فى 
آخر سورة مرم كلام فى ذلك غير قوم قد أبنا وهمه ذه" مع تبجحه به 
١ (‏ ) قله « والمتعلقات » أقول : كآنه عطف تفسيرى » فقد شمله « الأحوال » 
ولذا حذفه صاحب الفصول 
(۲) قله« م يقولون المطلق يكى فى العمل به صورة واحدة » أقول : قردوا 
المقدمة الآولى وهى إطلاق العام فى الزمان والمكان والأحوال » وهذه المقدمة 
مسابة لمم أنه مطلق لفظاً » لكنه مستلزم عومہا کا يأتى قيقه , ثم رتبوا على هذه 
المقدمة مقدمة أخرى هى أن المطلق يك ف العمل به صورة واحدة › ومعنى كفاية ٠‏ 
العمل أنها تخلص الذمة بها ويعد الخاطبون متثلين بفعل صورة واحدة » وهذه المقدمة 


١)‏ ) لم يذكر فى أى کتاب رد على صاحب الآبحاث » إذ صاحب الابحاث المسددة 
مشى على طريقة من سبقه من الآصو ليين وجعل للذوات مداولا غير مدلول الافراد » فليس 
هو وحده فى هذا الميدان . أما مدلول الفرد فيعم الذوات اهندم 

مكاج ١‏ + املو 


2 


فلا يكون حجة فبا عداها . وأ كثروا من هذا السؤال فا لا حصى من ألفاظ الكتاب 
والسئة © » وصار ذلك دید نا لم فى الجدال 

وهذا عندنا باطل" ء بل الواجب أن ما دل على العموم فى الذؤات ‏ مثلا - 
يكون دالا على ثبوت الحكم فى كل ذات تتاولها اللفظ . ولا تخر ج عنها ذات إلا 
بدليل بخصه . فن خر ج شيت من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العموم 

نعم المطلق يكن العمل به مرة 9 > کا قالوه . ونحن لا تقول بالعموم فى هذه 


مسللة أيضا فى مطلق لا يستلزم موم الأزمنة کا سياق . ثم تركب لم قياس من 
الشكل الأول بأن يقال فى العام : هذا مطلق » وكل مطلق يكن فى العمل به صورة 
واحدة » فالعام هذا يكن فى العمل به صورة . وقد أشار بقوله ٠‏ فلا يكون حجة فيا 
عداها » لأنها إذا خاصت الذمة بصورة واحدة لم يبق حجة فما عدا تلك الصورة 

)١(‏ قله «فها لا بحصر من ألفاظ الكتاب والسنة » أقول : فبقولون قوله 
تعالى ( الزانية والزانى ) الآية لإ فاجلدوا ) الآية » قد حصل الامتثال يحلده صلل 
الله عليه وآ له وسل لمن أت ذلك فى عصره فلا حجة فيه على جلد من أتى هذه الفاحشة 
بعذه . وكذلك لإ السارق والسارقة ) وى الاحاديث كهذا الحديث يقواون 

(؟) قوله « باطل عندنا » أقول : لبطلان المقدمة القائلة بأن إطلاق العام فى غير 
الذوات تكن ف العمل به صورة واحدة » قان هذه الدعرى باطلة لإبطاها ما أقروا 
به من عموم الذوات » وذلك أن اللفظ الدال على عموم الذوات دال على ثبوت 
الحم فى كل ذات داخله تحته » ولا تخرج عنه ذات إلا بالتخصيص . فن قال إنه 
يكن ف العمل به صورة واحدة فقد أخرج عدة ذوات ما شملهم اللفظ العام بغير 
مخصص » حالف مقتضى العموم » فائباتهم المقدمة الثانية أبطل مقتضى ما أقروا به فى 
المقدمة الأولى من إثبات العموم 

( ؟) قوله « نعم المطلق الح أقول : هو جواب ما لعله يقال : فبل المقدمة الثانية 


ا ال 


المواضع من حيث الإطلاق 0 وإما قلنا به من حت المحافظة عل ما تقتضيه صلنخة 0 
العموم فى كل ذات. . فإن كان المطلق”“ ما لا يقتضى العمل" به مرة واحدة عتالفة 


صبيحة فى كلامم أم باطلة كالاولى ؟ فأجاب بأنها حميحة » ولا يلزم من صعتها إبطال 
العموم فى الآزمنة والامكنة والاحوال» فانا وإن قلنا بالعموم فى مواضع الإطلاق 
فائاتها له ما هو من جبة المحافظة على أفراده استلزمت عموم ما أطلق فيه »وإلا لم 
يبق عاماً وقد كان عاماً » قبذا خلف » وقد أحسن صاحب الفصول وابن السب فى 
جمع الجوامع فى التعبير بقوله « يستازم » ظ 

١ (‏ ) قله « فان كان المطلق » أقول : هذه فرضية » فانه إذا كان اللفظ العام نم 
يكف ف العمل به مرة واحدة فذكره لهذا الشق استيفاء للاحتمالين » وإلا فالتعويل 
على الشق الاخير . إن هذا بان أن المقدمة القائلة بأن المطلق تكئى فيه صورة 
واحدة ليست على إطلاقما » بل إذا لم خالف ذلك مقتضى صيغة العموم » فان خالفبا 
كان الى للعموم عافظة عل مقتضى صيغته » وفى ضمن هذا التقرير من الششارح 
| حقق سؤال الاستفسار عن مر ادم بالمقدمة القائئة بأنه يكن ف المطلق صورة واحدة 
بأن يقال : إن أردتم المطلق الذى يقتضى العمل به مرة واحدة عخالفة لمقتضى العموم 
فسل وليس من عل الأزاع » وإن أردم المطلق الذى يقتضى العمل به مرة وأحدة 
عخالفة لصيغة العموم فغير مسل » وقد أوضح ذلك غاية الايضاح بالمثال . واعلم أن 
ابن السك فى جمع الجوامع حى عن والده أنه قائل باستلزام عموم الذوات عموم 
الامكنه والاحوال والاوقات › ونی حواثى ابن أبى شريف على شرح المحلى له 
ما لفظه : واعلم أن والد الصنف حى فى كتاب إحكام الاحكام كل إشكال 
القرافى » وأن ابن دقيق العید من رد عليه مستدلا بحديث أبى أيوب » ثم قال أعنى 
والد الملصنف - وكلا القولين غير صواب » وذكر أن الصواب العمل بالقاعدة يعنى 
أن العام فى الأشخاص مطلق فى الاحوال والآزمنة والبقاع » ولا يازم ما ذحكره 
القرافى . “م قرر ذلك ما حاصله إن ا حسكوم عليه كالزانى والمشرك فيه أمران: أحدهما. 
الشخص والثانى الصفة كالز نا مثلا ء وأداة العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الا شخاص 
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لمقتضى صيغة العموم » اكتفينا فى العمل به مرة واحدة . وإن كان العمل به رة 
من حيث إن المطلق يعم . مثال ذلك : إذا قال من دخل دارى فأعطه درهماً » فقتضى 
الصيغة العموم فى كل ذات صدق علها أنها داخلة 


لا مو الصفة ؛ والصفة باقية على اطلاقها » فبذا معنى قولم العام فى الأشخاص مطلق 
فى الآحؤال والآزمنة والبقاع » أى كل شخص حصل منه مطلق زنا حد » وكل 
شخص حصل منه مطلق شرك قشل بشرطه » ورجع العموم والاطلاق الى لفظة 
واحدة باعتبار مداو طا بين الصفة والشخص المتصف بها » فافهم ذلك . اتتهى . ثم نقل. 
كلاما خلاصته الرجوع إلى استازام العموم للأشخاص عوم ماذكر » وموافقة 
الشارح الحقق ٠‏ وقال ابن أبى شريف : إن منه أخذ والده أنه قائل بمشل ما قاله 
الشارح » وبه يعرف قوله :كلا القولين غير صواب » فانه قد صوب قول الشارح 
ودجع اليه » وما كلامه الذى سلف وقوله إن العموم للأشخاص والإطلاق للصفات 
فانه لا طائل تحته › اذ الشخص هنا هو من قامت به الصفة فا لحك غليه باعتبارها ¢ 
وقوله فى نحل مر اده إن كل شخص حصل منه مطلق زنا أى غير المقيد حال ولا 
زمان ولا مكان إن أراد غير مقيد لفظا فبو اتفاق » وان أراد عقلا فبو باطل اذ 
لا بد لهذا المطلق فى وجوده من حال وزم‌ان ومكان > وهذا معنى استلزام عوم 
الأشخاص عوم ما ذكر » فقالته هذه غير مقالة الشارح » فكيف يقول إنها غير 
صواب ؟ والعجب من الحقق ابن أبى شريف حيث نقله ساكدتا عليه . واعلم أنه زعم 
البرماوى فى شرح ألفيته أنه وقع للشارح امحقق فى حديث « إذا ايع الرجلان 
فكل واحد منهما بالخبار » ما يخالف ما قرره هنا من هذا الاستازام » ونقل عنه أنه 
قال : الخيار عام ومتعلقه وهو ما يكون فيه الخبار مطلق » فیحمل على خيار الفسخ . 
وقد رد على البرماوى ابن أبى شريف » ويأتى بمشيئة اله تحقيق ذلك وأنه لا تدافع 
هنالك , عند الكلام على حديث الخيار . ثم أقول : قد أسفر وجه البحث وأضاءت 
أنوار تحقيق هؤلاء الآئمة » وبق عندى فيه بحث يرد على كل من القولين - قول 
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فإن قال قائل : هو مطلق فى الازمان , فأعمل به فى الذوات الداخلة الدار فى أول 
انار مثلا » ولا أعمل به فى غير ذلك الوقت : طول ا 
عمرة » فلا يزم أن أعمل به مرة أخرى » لعدم عموم المطلق ا 

قلنا له : لما دلت الصيغة على العموم فى كل ذات دخلت الدار » ومن جلا 
الذوات الداخلة فى آخر الهارء فإذا أخرجت تلك الذوات فقد أخرجت ما دلت 
الصغة على دخوله وهى كل ذات 

وهذا الحديث أحد ما يستدل به على ما قلناه . فأن أبا أبوب من أهل اللسان 
والشرع » وقد استعمل قوله « لا تستقبلوا ولا تستدبروا» عام فى الاماكن » وهو 
مطلق فيا . وعلى ماقال هؤلاء المتأخرون لا يازم منه العموم » وعلى ما قلناه يعم . 


الع اح ع لي سي وه E‏ 

مقتضى الإطلاق الاكتفاء بصورة واحدة » وعليه بنى القرافى » ومققتضى العموم 
ا ء بها » وعليه بنى الشارح » » مع اتفاقهما على اجتماع العموم والإطلاق فى 
المثال المذكور الذى ذكره الشارح وفى نظائره من صور العموم » وإذا تعارض مقتضى 
كل واحد منهما فلماذا 3 الشارح مقتضى العموم وجعله حاكاً على الإطلاق؟ 
ولماذا رجح القرافى مقتضى الإطلاق وجعله حاكاً على العموم ؟ فانه لا ترجيح إلا 
ا جرس د و ا ف 
الأشخاص غير مطلق فى الاحوال والامكنة والازمنة » بل هو مقيد بها عقلا » فانه 
لا بد من حال يقع عليه أفراد العام ؛ وزمان ومكان يقع فهما ضرورة عقلية؛ 
والتخصيص كا يقع بالعقل اتفاقاً يقع التقبيد به إذ هما من واد واحد » فكل فرد من 
أفراد العام مقيد حال وزمان ومكان , أى على أى حال ونی أى مكان ونی أى زمان 
فهو عام فى أحوال الافراد وأزمانها وأمكتتها » فان أرادوا بقولم إنه مستازم موم 
الاحوال والازمنة والامكنة عقلا فهو ما أردناه وان اختلفت العارة » ولكن قول 
الشارح « ونحن لا نقول بالعموم فى هذه المواضع من حيث الإطلاق » تسام للقرانى 
٠‏ ومن معه أن العام مطلق » ونحن لا نسلبه بل تقول : له مقيد عقلا بمموم أزمنة 


7555 د 


لن إذا أخرج عنه بعض الما كن خالف صيخة العموم فى البى عن الاستقباله 
والاستدبار. 


الافراد وأحواطا وأمكتها 5 وبه يندفع ما أوردناه من البحث فى أنه ترجيح بلا 
مرجم » إذ مبنأه على أن العام مطلق فى غير الذوات كا قاله القرافى وسلمه الشارح » 
وقوله د وهو مطلق فا » قد عرفت أنه غير مطلق فيها بل مقيد عةلا بأى مکان وأى 
زمان وعلى أى حال » أما الكلية فلإرادة العموم » وأما أى زمان مثلا فلأنه 
لا يتصور الامتثال من المكلف إلا بذلك » فلو قال : أعط كل عالم من عاماء البلد 
درثما فأعطام جميعاً فصار متثلا وخلصت ذمته عن الام » ولو ما أغطام إلا 
واحدآ © ل خلص عن الاس ولا عد عتثلا » لآنه لا بد من عموم الإعطاء كل. 
. الأفراد » وعلى قول القرافى إن أعطى واحداً خلص عن ذلك ٠‏ ولا شك أنه إلغاء 
منه لما أفاده اللفظ العام » وعلى غير كلامه لا تبرأ ذمته إلا باعطاء کل عالم على أ حال 
وفى أى مكان وزمان » فاذا فعل ذلك فانه هنا قد تم الامنثال وعمل بصيغة العموم 
لانما عامة للأآفراد أى بكل زمان الافراد » فہما حافظ على إعطاء کل عالم فلا يكون 
إلا من دليل آخ ر ككون الامر للشكرار مثلا » فهذه الصورة تستفاد من العام أضلا 
لانه عام فى أفراده لا يدل على تعدد الآمر بالإعطاء للأفراد بل على ثم وله لهم : 
وأين الشمول من التكرار . ويظبر لك تناين الامرين أنه لو قال أعط زيداً درهاً 
فاعطاه صار متثلا وبرئت ذمته عند من يقول إن عبوم الأشخاص يستازم عموم 
الاحوال ووه ء ومن يقول الامر يفيد التكرار يقول لا بد من إعطائه مرة بعد 
أخرى وهل جر! » وبهذا تين وم الجلال وأنه التبس عليه الحال وظن أن استلزام 
عوم الأشخاص لعموم الأحوال والازمنة والأمكنة إنما يتمشى عل قول الآمر 
التتکرار ٠‏ وينهما بون بعيد کا أسلفنا بيانه فى الطرفين » فتأمل . فلو لم تشتمل هذه 

(1) أى لو لم يعط العلماء إلا درهما واحداآ مجموعهم لم تبرأ ذمته لانه مأمور باعطاء 
كل واحد على انفراد واو لم بتحد الزمان والمكان 
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العاشر : قوله ‏ ونستغفر لقه0©» قيل : يراد به ونستغفر اقه لبا الكنف 
على هذه الصورة الممنوعة عنده . وإتما ملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم 
يفعل ممنوعاً فلا يحتاج إلى الاستغفار . والاقرب أنه استغفار لنفسه . ولعل ذلك 
E‏ بسبب مواقت لتتنى تب خلطً أو سه وأ فی کر فيرف » 

فإن قلت : فالغالط والساهى لم يفعلا نما » فلا حاجة به إلى الاستغفار 

قلت : أهل الورع والمناصب العلية فى التقوى قد يفعلون مشل هذا ٠‏ بناء على 
نسبتهم التقصير إلى أتفسهم فى عدم التحفظ ابتداء . واقه م 


+« 
۱۳ - الحديث الثالث : :عن عبد اله بن مر بن الخطاب رذى الله عنهما 
قال : «رريت ٠‏ يو على بيت -ة س حفصة > فر بت الى 5 دي قضی حاجته 
مستقيل الشام » مسنتدير” الكعية > 
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وف رواية « مسلتقيلا بيت امقيس » 


الحواشى إلا على هذا البحث وإبراز أنوار تحقيقه » وقد افترقت فيه أذهان الفحول , 
وما زالت حول تحقيقه بجول ١‏ | 
)١(‏ قله « ونستغفر اقه » . أقول : المراد نستغفره بالذكر القلى لا اللساق › 
لانه عند كشف العورة وفى نحل قضاء الخاجة » لان الانحراف يشعر بأنه بعد 

كشف العورة والقعود لقضاء الحاجة والانحراف لا خر جه عن تلك الهيئة 

الحديث الثالث ( ؟ ) قال «رقيت» أقول : بكسر القاف ومعناه صعدت » وحكى 
صاحب المطالع لغتين أخربين : قح القاف بغير همزة » وفتحبا مع الحمزة 

(۴ ) قال « على بيت حفصة » أقول : وهى بنت عر زوج النى صلى الله عليه 
وآله وسل.أخت عبد الله من أبيه وأمه ؛ وهذا أحد ألفاظ الصحيم » وفى لفظ عند 
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.ترق تبنة لات و‎ r ET 
ا . وقال مالك : بلغ ابن عمر سبع وثمانين سئة‎ 
a داخف ا ةلسب »بلول > على أقوال‎ 
ا واعتقد الإباحة مطلقاً . وكآنه رأى أن تخصيص حككه بالينيان‎ 


0 وأخَذ دلالته عل الجواز بجردة ع اعتبار خصوص كونه فى البذيان 
۰ ااا » لا اعشار به eT‏ الأول 


اليخارى.« على ظبر بيت لناء 2 وفى لفظ ٠‏ على ظبر بيت حفصة » وجمع بينهما بأنه 
حيث أضافه الى نفسه فعلى سبيل الجاز لكونها أخته 

١(‏ ) قله « من وجهء أقول : من حيث الاستدبار للكعية » والذى فى معنى 
حديث ألى أبوب ما سلف مما أشرنا اليه فى الحاشية 

() قله « فنهم من رأى أنه ناسخ للمنع » أقول : لآن النسخ يكون بالأفصال 
ال وار وام قد الاباحة مطلقا » لآن ذلك معنى نسخ المنع» » [ذهو رجوع 
ذهب الى نس خ المنع واعتقد رم حل ان طيدرا لول 
هذا يان لجواز الاستدبار فى الممران كلام مطر ح لا دلبل عليه ۽ > بل دلالته على ٠‏ 
الجواز مطلقا هى الاظبر » فان كون الجواز ختص بالبذيان غير يح » لانه وصف 
ملغى لا یدار عليه حم 

(4 ) قله ٠‏ ومنهم من رأى» أقول : هله دعوى لا دليل علها > إذ الاصل 


د ا 


وما فى معناه » واعتقد هذا خاصآ بالنى بإ a‏ ٹین(“ , فرأى 
حديث أبن عبر خصو صا بالينيان ¢ فيخص به حديث ألى أيوب العام فى البنيارنف 
وغيره » جمعاً بين الدليلين ليلين . ومنهم من توقف ف المسألة . ونحن ننه هبنا على أمرين O.‏ 


, قله « ومنهم من جمع بين الحديثين » أقوك : تقدم الكلام فيه فقا‎ ) ١( 
وتحصل أن هنا أربعة مذاهب : : دعوى النسخ > ودغوى الاختصاص , والتفصيل‎ 
بالتفرقة بين العمر أن والصحارى , والرقف . وهذا كله منى على تعارض » وفيبه‎ 
ما أسلفنا اختياره من حمل النبى على التنزيه فيندفع التعاردض‎ 

(۲ ) قله « ننه هبنا على أمرين » أقول : أحدضا تقوية من زعم الخصوصية 
بالنى صلى الله عليه وآ له وسل بأن رؤية هذا الفعل كان أمراً اتفاقيا لم يقصده المرى 
ولا الرانى » ومن شأن الاحكام العامة للأمة تبيانها لحم بالقول والدلالة على وجود 
ذلك الفعل منه بأن يقول : أما أنا فافعل ذلك » ونحوه من أى دلالة كان يظبر لمم 
عل تخلمة فيرو نه موجبا الى القبلة » لاه لا يتم البلاغ للأمة إلا بأحد الامرين . ولا 
أنتفيا هنا دل على أنه خاص به صلل اه عليه وآله وسل .: هذا تقرير مراده. 
.وأما قوله « وفبه بعد ذلك بحث » فكأنه بريد أنه قد يقال : رواية الواحد كافية فى 
التبليغ »وم من فعل ومن حديث لم بزوه إلا واحد مع عموم حكه للآمة . وأماكونه . ش 
م يقصده ابن عبر فكثير ما يتحمله الراوى ويبلغه من الاقوال والافعال يكون 
أتفاقيا له لم يأت له ولا قصده » بل يقصد أمرآً آخر فتحصل له الإفادة اتفاقا » ولا 
يقول أحد ,أنه لا يصع التحمل إلا لمن قصده . وکو نه صل الله عليه وآ له وسل يفعل 
فى غيب الناس ما ينهى عنه يتنزه عنه جانبه الشريف ٠‏ بل يحتمل أنه فعله للابلاغ » 
وقد أعلمه الله أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كا وقع » ويكون هذا الفعل منه صل الله 

عليه وآ له وسل ليان أن النبى للكراهة لا للتحريم سواء فى ذلك العمران والصحارى ‏ 
ْ وأما قول صاحب النار حاشية الحر الدخار : ان صرف حديث الهى الى الكراهة 
بعيد جداً > فجرد استعاد »لا نه لا کلام فى أن الآصل فيا التحريم إلا أنما تصرف 
عنه للقرينة كا يصرف الامر عن الوجوب كذلك . وأما استدلاله باستغفار أي 


-— 0۰ س 


أحدها : : أن من قال بتخصيص هذا الفعل بالنى قي له أن يقول : إن دؤية 
هذا الفعل كا أمراً اتفاقيا » لم يقصده ابن عمر , ولا الرسول بز على هذه احالة 
يتعرض لرؤية أحد . فلو كان يترتب على هذا الفعل حك عام للآمة لبينه لهم ب|ظباده 
بالقول » أو الدلالة على وجود الفعل . فإن الاحكام العامة للآمة لا بد من بيانها . 
ا - وكانت هذه الرؤية من ابن عر على طريق الاتفاق » وعدم قصد 
الرسول بزل - دل ذلك على الخصوص به له » وعدم العموم فى حق الآمة . وفيه 
بعد ذلك حث 

التنبيه الثاتى : أن الحديث إذا كان عام الدلالة0© ٠‏ وعارضه غيره فى يعض 
الصور ‏ وأردنا التخصيص - فالواجب أن نقتصر فى مخالفة مقتضى العموم على مقدار 
الضرورة » ويبق الحديث العام على مقتضى عمومه فا يبق من الصور » إذ لا معارض 
له فما عدا تلك الصورة الخصوصة التى ورد فا الدليل الخاص . وحديث ابن 0 
يدل عل جواز الاستقال والاستدبار معا فی النيان jy.‏ ورد فى الاستديار فقط 
فالمعارضة بيه وبين حديث أب أيوب إنما هى ف الاستدبار ء فين الاستقال 
لا معارض له فيه . فينيغى أن يعمل بمقتضئ حديث أبى أيوب ف المنع من الاستقبال 
مطلقا ‏ لكنهم” أجازوا الاستقبال والاستدبار معا فى البنيان . وعليه هذا السؤال 


أبوب فغايته أن أبا أبوب استغفر بناء عل مافهمه » ولس فيه حجة على أن استغفاره 
يحتمل أنه لعدم التحرز عن فعل المكروه حى صدر عنه سبوا ¢“ فإن أهل الرتب ۰ 
العلية فى الورع والتقوى يرون إتيان المكروهات وفعلبا ما يتصونون عنه 

(1) قله دعام الدلالة» أقول: حديث أب أيوب فانه عام للاستدبار 
والاستقيال » وعارضه حديث ابن عمر فى الاستدبار » لآنه إا قال : رأيته مستدبر 
الكعية فق الاستقبال منوعا عنه على ما أفاده العام » لانه لا وجه لتخصيص العام 
إلا ما ورد فيه الخاص وأما مالم يرد فيه فبو باق على حکه 

(۲) قله لكنهم » أقول : أى القسائلين. بأن حديث ابن عر خص البنيان 
حكوا بحواز الاستقبال والاستدبار » ولا دليل لهم إلا على الآخر » »فلو سلكوا مح 
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هذا لو کان فى حديث أبى أبوب لفظ واحد يم الاستقبال والاستدبار » فبخرج 
منه الاستدبار » ويبق الاستقيال على ما قررناه آنفا . ولكن ليس الآمر كذلك. 
بل هما جملتان , دلت إحداعما على الاستقبال » والاخرى على الاستدبار . تناول. 
واجخلة الاخرى لم يتناولها حديث ابن عمر » فى باقية على حالما 

ولعل قائلا قول“ : أقيسن الاستقبال فى البنيان ‏ وإ نكان مسكوتا عنه ‏ على 
الاستدبار الذى ورد فيه الحديث ش 


ظاهر الحديث الخاص لما أجازوا ذلك فى الاستقيال . واعل أن هنا نسخة عوض 
توجد فى بعض الشروح › وهى أن هذا البحث وارد عليهم لو کان فى حديث أ 
. أيوب لفظ عام يشمل الجبتين فيجرى فيه ما ذكر من التخصيص » بل الذى فيه التعيين. 
عن الجبتين >ملتين مستقلتين تناول .جديث ابن عبر إحداها وهى الجلة الى دلت 
عل المنع من الاستدبار وهى عامة للبنيان وغيرها »> وحديث. ابن عمر خاص بعض 
صورها لآنه وارد فى البنيان » واحينئذ فيرق الاستقبال منوعاً عنه مطلقا والاستدبار 
فى الصحارى » واجخلة الخاكية للمنع عن الاستقبال باقية على وما . هذا خلاصة 
النسخة الآخرى وى تقاوب الأول ْ 

)١(‏ قله « ولقائل أن يقول » أقول : هذا توجيه لدفع ما أورده علهيم من 
السؤال » تقر بره أن لقائل أن يقول إ نما حكمنا بإباحة الاستقبال وإنلم يرد به النص 
قياساً على ما ورد فيه وهو الاستدبار > تقصصنا حديث ألى أبوب بالنص فى بعضه 
والقياس عل النص فى الآخر » فيرد عليه أمران : أحدهما أنه تقديم للقياس على 
ما يقتضيه اللفظ العام » وفيه خلاف فى الأصول وأيحاث تطول » ولعل الشارح من 
يختار عدم القول به والبه أشار بقوله « فيه ما فيه » أى فى هذا الوجه من الضعف 
الذى ثبت فه وتقرر كأن أمرا معروفا معينا يكتنى بالأشارة اليه بالاسم الموصول » 
وهذه العبارة قد تعورفت بين العلباء فى الإشارة الى وجه الضعف » وإلا فانه يمكن, 
حلبا بغير هذا كآن يقال : وفيه من الصحة والرصانة ما فيه » وقوله على « ما عرف. 


ŞO 


فيقال له : أولا » فى هذا تقد القياس على مقنضى اللفظ العام . وفيه ما فيه » 
على ما عرف فى أصول الفقه ۰ 

وثانيا : إن شرط القياس مساواة الفرع للأصل » أو زيادته عليه فى المعنى المعتبر 
فى الحم . ولا تساوى ههنا . فإن الاستقبال يز يد فى الق على الاستدبار ¢ على 
ما يشهد به العرف . وطذا اعتبر بعض العلماء هذا المعى » فنع الاستقبال وأجاز 
الاستدبار . وإذا كان الاستقال أز يد فى القبح من الاستدبار فلا يلزم من إلغاء : 
المفسدة الناقصة ف القبح فى حك الجواز إلغاء المفسدة الزائدة فى القبح فى حم الجواز 

® 


4 - الحديث الرابع : عن أذس بن مالك رضى الله عنه أنه قال «كان 


فى الآصول » يبان لذلك الضغف » فإنه قرر لجاعة مم أنمة التحقيق القول بأنه 
لا بخصص العام بالقياس ٠‏ ولعل الشارح من ختار ذلك كا يشير اليه عثه هذا . 
وثانهما ما أشار اليه بقوله « وثانيا» ومراده أن شأن القياس مساواة الفرع وهو 
الممحق لللأصل وهو الملحق به فى علة الىك وهى المرادة بالمعنى المعتبر فى الم ,. 
وهذا اتفاق بين مثبتى القياس » وهنا قد فات هذا الشرط » فان المعنى المعتبر هو القبح 
والاستهانة حيث بواجهها بذلك » مخلاف الاستدبار فانه وإنكان قبيحا لكنه أخف 
قبحا » فانه كاهانة الانسان لمن يحب تعظيمه فى غيبته وعند عدم مواجبته » وذلك 
كاهانته فى وجبه › والشاهد فى هذا هو العرف فانه الحا ك بأزيدية قبح المواجة 
بالقبيح , ولذا إنه أجيز عند البعض الاستدبار لعدم شدة قبحه . واعل أن هذا كله 
مبى على أنه لم يرد الدليل على الإباحة إلا فی حديث ابن عمر الذى لم يقد جواز 
الاستدبار ‏ وقد أسلفنا لك حديث جابر فى جواز الاستقال , وأنه أخرجه أحمد 
وأبو داود وابن خزعة وغيرمم 


N 877 عمد‎ 


رسول اله يك يَدَخلُ اللا » فا جل أ وغلام ری" إدارةٌ”” ين 
ماو وَعَََة » فيج بالمار ل 
« العنزة » الحرية الصغيرة ° . وكأن حلا فى ذلك الوق ©) لاحتال أن يتوضأ 


الحديث الرابع ( ١‏ ) قال « نحوى » أقول : هذه اللفظة انفرد بها مسل » والمراد 
مقارب لى فى السن » والغلام هو المترعرع . قاله أبو عبيدة . وقال فى امحكم : من . 
لدت الفطام الى سبع سنين > وفى أساس اللاغة لارمخشرى أنه الصغير إلى حد 
الالتحاء . فإن قبل له بعد الالتحاء غلام فهو محاز . وذكر الحافظ ابن حجر أن الغلام 
المذكور هو ابن مسعود » قنسميته غلاما مجاز . وذكر احتهالا آخر أنه أبو هريرة أو 
جابر » ؤالكل من غير دليل ناهض 

(۲) قله « إداوة» أقول : إداوة بكسر الممزة إناء صغير من جلد » فقوله من. 
ماء أى تملوءة . وفى قوله « كان يدخل » ما يدل على أنه أ متكرر 

(۴) قله « العنزة الحربة الصغيرة » أقول : هى بفتع المهملة والنون : عصا أقصر 
من الرح لحا سنان . وقبل هى الحربة القصيرة . ووقع فى البخارى : العنزة عصا علبها 
نج ٠‏ وهو بضم الزاى ثم جم مشددة . وفى الطيقات لابن سعد أن النجاثى كان 
أهداها له صل الله عليه وآله وسل . قال الحافظ ابن حجر : وهذا يؤيدكونها على 
صفة الحرية لآنها من لات النة<) 

(4 ) قله « وكأن حملبا فى هذا الوقت » . أقول : وهذا أحسن مما قيل إنه كان 
حملبا ليستتر بها عند قضاء الحاجة » لانه کا قال الحافظ ابن حجر إن ضابطه 
ا RE‏ . نعم يحتمل أنه كان يركزها أمامه وينصب 
عليها الثوب الساتر » أو يركزها يحنبه لنكون إشارة الىمنع من يروم المرود بقربه » 
أو يحملبا لنبش ما الارض ht e‏ لکونه كان په يعد د فى تنام 
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ل ا ل لتر ل ون 
يديه » فيصل إلها » . والكلام على « الخلاء » قد تقدم » ويحتمل أن راد به هبنا مجر د 
قضاء الحاجة ,2 ع أنه تل فى ذلك . وهذا الذى يناسه المعنى الذى 
ذكر ناه فى حمل العنزة للصلاة . فإن السترة اما تكرن فى إل اع من الارض » 
حبث يخثى المرور . وحتمل أن راد به المكان امعد E‏ فى الينيان . 
وهذا لا يناسه المعنى الذى ذكر ناه( فى حمل العنزة . وتر جح الأول بأ خدمة 
ارجال عن هذا الل خا قر باون الخ با خدمة أهل ب ين 
نسأئه ونحوهن 


الحاجة . قلت : وهذه الاحتالات قال الشارح احقق « وکان » ولم جزم ٠‏ والوجه 
الذى أبداه الشار حك قال الحافظ ابن حجر أظبر الأو جه 

: وله « فى البراح» أقول : بالموحدة والراء آخره حاء مهملة بزنة سحاب‎ )١( 
الارض التى لا زرع فها ولا شجر كا فى القاموس . وفى شرح مسل : أنه المكان‎ 
الواسع الظاهر من الأرض . وحمل العنزة يؤيد أنه أريد هذا إذا كان جلما للوجه‎ 
الذى ذكره الشارح » ويناسب الوجوه الاول الى أسلفنا ما عد! الاول‎ 

(0 ) قله ٠‏ وهذا لا يناسه المعنى الذى ذكرناه » أقول : لكن يناسه قوله 
٠‏ يدخل الخلاء » لما سلف أن الدخول أظبر فى الامكنة المعدة فى البنبان لذلك › 
فببنا قد تعارض الو جه الذى لاجله حملت العنزة داعا لى الوجه الذى ذكره ه الشأرح فى 
حملبا ‏ ولفظ الدخول ؛ إلا أنه يرجم ما ذكر له الوجه الا ول مما ذكره الشارح من 
أن خدمة الرجال له صل الله عليه وآ له وسل تناسب السفر » وغالب الاسفار أنه 
لا يتبرز فا إلا فى البراح من الآرض 

(؟) قله « فان الحضر يناسبه خدمة أهل فته » أقول : : هذا بعد تقرر أنه كان 
فى ببته حل يتخ فبة > وقد قالت عاش فى حديث الإفك إنه .كان آم م آم المرب 
الأول ليس لم كنف ف اليوت ء إنما كانوأ يخرجون الى المناصع يتيرزوت » وكذلك 
قول عمر لسودة بعد نزول الحجاب وقد خز جب لماجا :واه ما تحفنين علينا . 


وولا — 


ويؤخذ م هذا الحديث : استخدام الأحرار من الاس إذا كانوا أتباعاً » 
وفبه أيضا: جواز الاستعانة فى مثل هذا . ومقصوده الا كبر" الاستتجاء 


الحديث . وفيه أنه قال صل الله عليه وآله وسل «قد أذن لکن أن تخرجن. 
لحاجتكن » . نے حديث أبن عمر الماضى آنفاً يدل أنه كان قد اتخذ صلل الله عليه 
وآله وسل الكنيف آخر الآمر » لان فى بعض ألفاظه عند الحكم الترمذى بسند 
قال الحافظ اين حجر نه صحيح « فر أيته فى كنيف » وحينئذ يتم ما رجح به الشادح 
أنه كان حمل أفى ومن معه الإداوة والعنزة فى السفر » إلا أنه يتوقف على تأخر هذا 
الحديث عن حديث أبن عمر وهو بعيد > فان إحداث الكشف كان آخر الامر 
والتبرز فى البيت فى غير الكنيف بعيدا » على أنه يتوقف أيضا على كون أنس كان 
يصحبه صل اله عليه وآله وسل فى اللاسفار وقد كان صغير السن إذ ذلك » على أن 
حمل العنزة إنما يناسب التبرز فى الفضاء ولا يلزم كونه صلى اله عليه وآله وسلم 
فى سفر ٠‏ 

» قله «وأرصوا أنفسهم لذلك» أقول : مثل هذه العبارة عبارة تح اليادى‎ )١( 
ْ إلا أنه زاد فما خصوصا إذا أرصدوا لذلك ليحصل لم المرن على التواضع ؛ وهو علة‎ 
1 : > زيادة قوله « أرصدوا لذلك‎ 

(۲) قله « ومقصوده الا كر » أقول : المقصود الأحكبر من إتيان صاحب 
العمدة بهذا الحديث هنا الدلالة على الاستنجاء بالماء > لانه قد أخرج ابن أبى شية 
بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن العان أنه سثل عن الاستنجاء بالماء فقال : إذآ لا يزال 
فى يدى النين . وعن نافع عن اين عمر كان لا يستنجى بالماء . ولعلبما من أشار اليه . 
الشارح بقوله « وغيره مم السلف . . ونقل الحافظ ابن حجر عن أبن حيب من 
المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لانه مطعوم ء وقد أشار البخارى الى الرد عليهم فى 
صحيحه بالترجمة هذا الحديث حيث قال « باب الاستنجاء بالماء » لذا قال الشارح إنه 
٠‏ المقصود الا كبر من الإتيان به 
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بالماء . ولا يختلف فيه : غير أنه قد روى عن سعيد بن المسيب لفظ يقتضى تضعيفه 
للرجال » فإنه سئل. عن الاستنجاء بالماء » فقال « نما ذلك وضوء النساء » أو قال . 
« ذلك وضوء النساء » . وعن غيره من السلف مايشعر بذلك أيضا . والسنة دلت على . 
الاستنجاء بالماء »كا فى هذا الحديث وغيره . فهى أولى بالانياع . ولعل سعیداً - رحمه 
ألله ‏ فہم من أحد غلوا فى هذا الباب 5 بحيث إمنع الاستنجاء ء بالحجارة ()» فقصد 
فى مقابلته أن يذحكر هذا اللفظ » لإزالة ذلك الغلو . وبالغ بإيرادة إياه على هذه 
الصيغة ”“ . وقد ذهب بعض الفقباء من أصعاب مالك وهو ابن حبيب ‏ إلى أن ' 
الاستنجاء بالحجازة إنما هو عند عدم الماء . وإذا ذهب إليه ذاهب فلا يعد أن يقح 
لحد من فى زمن سعيد . وإ نا استحب الاستجاء بالماء لإزالة المين والآثر 


)١(‏ له م يث يمنع » أقول : هو بيان للغاو' المذكور › وهو تأويل حسن. 
NN‏ لي اردع 0 لى 
أن يقول إنه صل الله عليه وآ له وسل فعله إلا أنه ب E‏ عند الرد 
عل الغلاة 


(۲) قله عل هذه الصيغة ‏ أقول : أى صبنة الحصر امفاد لاماء أو تعريف 
المسند اليه على الشك فى الرواية عن سعيد 


(؟) قله « ولا يبعد أن يقع» أقول : فيتم ما ترجاه الشارح من التأويل لسعيد 
ابن المسيب » وهذا الما لک كلامه يضاده كلام ابن حبيب امالك القائل بأنه لا يستتجى 
بالماء لانه مطعوم على ما سلف عن الحافظ اين حجر » إلا أن النووى قال فى شرح 
مسل إنه قال أبن حبيب ال مالك : لاأ يحرى الحجر إلا لمن عدم الماء . هذا لفظه وقد 
ثبت التصريج فى بعض نسخ الشرح بأن بعض أصعاب مالك هو ابن حبيب » فیناسب 
ما نقله النووى » وهو خلاف ما نقل الحافظ ابن حجر عنه 


١ (‏ ) يياض بالاصل ولعله « الخالف › ويظهر » 


0۷ ده 


مما(" فهو أبلغ فى النظانة 
1 0 
٠6‏ - الحديث الخامس : عن أل قتادة ‏ الحارث بن رع - الأنصارىٌ 
دضى القه عه : أن ال يك قال « لا ينيك" أَحَدُ و" د كم يمه وهو 
پول ولا مسح ِن الْحَلاء ر ميزه ٠‏ ولا نتف فى الإنار» 


«أبو قنادة» الحارث.بن ربعى0) بن لدّمة - بفتح الباء وسكون للام وقح 
الدال . ويقال بلرامة ‏ بالضم فهما 9© ويقال : بلثمة ‏ بالذال المحجمة المضمومة - 


: قله «واتما استحب الاستنجاء بالماء.» أقول : فى شرح مسل لهذا الحديث‎ )١( 
وقد اختلف الناس فى‎ ٠ وفيه جواز الاستنجاء بالماء واستحابه ورجحانه على الحجر‎ 
فالذى عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أتمة‎ ٠ هذه المسألة‎ 
الأمصار أن الافضل أت مجمع بين الماء والحجارة , فيستعمل الحجر أولا لنخف‎ 
النجاسة وتقل مباشرتها بيده مم يستعمل الماء » فان أراد الاقتصار على أحدهما جاز‎ 
الاقتصار على أيهما شاه سواء وجد الآخر أو لم يحده » فيجوز الاقتصار على الحجر‎ 
مع وجود الماء ويجوز عكسه » فان اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر » لآن‎ 
الماء يطهر ا محل طبارة حقيقية » وأما الحجر فلا يطبره وإنما بخفف النجاسة  ويبيح‎ 
الصلاة مع النجاسة المعفو عنها‎ 

الحديت الخامس : قال (7) الا نون ال : جزم المصنف والشارح 
أن اسم أبى قنادة الحارث » وف الفتيم : وقيل عمر » وقيل النعمان 

(*) قله هويقال بلدمة بالضم » أقول : للباء والدال » کا صرح به ابن الآثير 
حيث قال : ويقال بض الباء والدال . وف القاموس فى الدال المبملة : بلدم مقدم 
الصدر أو الحلقوم وما اتصل به من المرى أو ما اضطرب من حلقوم الفرس » 
والليد المضطرب الخلق كالبلدم . .قلت : وربعى بكسر الراء وسكون الباء الموحدة 


م لااج ١‏ + المدة 
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فارس النى بس لله . شبد أحداً ٠"‏ والندق »ومأ بعد ذلك . مأت بالمدينة سنة أربع 
ان ب : بالكوفة ” سنة ثمان وثلاثين . والاصح الأول . اتفقوا على 
الإخراج له . م الكلام عليه من وجوه 

أحدها : الحديث يقتضى الهى عن مس الذكر بالهين فى حالة البول . ووردت 
رواية أخرى ف الهى عن مسه بان مطلقاً ٠‏ » من غير تقييد بحمالة البول . فن 
الناس من أخذ بهذا العام المطلق © . وقد يسبق إلى الفبم أن المطلق يحمل على 
وكسر العين المهملة . قال فى القاموس بعد سرد معان ألر بيع : -والنسبة ربعى ابی بالكسر 
أنتهى . وكأنه نسبة الى أحد معانى ذإك اللفظ ْ 

)١(‏ قله شبد أجداً أقول +:واختلف ی كبوده بترا 

(؟) قله « وقيل فى الكوفة » أقول : فى خلانه عل عليه السلام » وصلى عليه 
عل عليه ألسلام”' وكبر سبعاً » وكان شېد معه مشاهده كلها 

50 
أخرجا له من ذكر صاحب العمدة لحديثه . إذ لا غر ج إلا ما اتفقا عليه م قاله ء 
ا ا 
راد ما اتفاق التسخين 

( 4 ) قله « رواية أخرى فى الهى عن مسه بأنمين مطلقا اقول : سأقى لفظہا 
من رواية ألى قتادة عن الشبخين 

(ه ) قله « من أخذ هذا العام » أفول : بل وقال إن الحديث المقيد حال البول 
یدل بالا ولى على هى عن إمساكه بها فى غير حالة البول . وتعقب بأن مظظنة الحاجة 
لا تختص عالة الاستنجاء » ونما خص النهى بحالة البو ل من جبة أن جاور الثىء 
يعطى حكنه ‏ فلما منع الاستتجاء بين منع مس اليد حا لذادة . ويدل للإباحة 


١ (‏ ) لو قال « رضى الله عنه » لكان أولى وأحسن . اذ عل كأخوا انه من أعيان 
ا وحن ات ع وا ر جوز تكرارما لغير الى زیخ 


القيد » فنختص التهى بهنه الحالة . وفيه حت . لآن هذا الذى يقال يتجه فى باب 
الام والإئيات”2 . فإنا لو جعلنا الى للمطلق ».أو العام فى صورة الإطلاق » أو 
العموم مثلا كان فيه إخلال باللفظ الدال على المقيد . وقد تناوله لفظ الم ° , 
ؤذلك غير جائز . وأما فى باب النبى7© فإنا إذا جعلنا الى للمقيد أخللنا يمقتضى 
اللفظ المطلق » مع تناول النبى له » وذلك غير سائخ 


حديثك 7©هل هو إلا بضعة منك وهو حديث يح أو حسن ‏ فدل على الجواز 
فى كل حال » فر جت حال البول بهذا الحديث الصحبح ويق ما عداها على الإباحة 

)١(‏ قله «فى باب الآمر والاثبات ٠‏ أقول : يرد فى باب غير اہی 

(۲) قله « وقد تناوله لفظ الامرء أقول : إذا قلت أعط رجلا طويلا درهما 
فأعطيت المقيد بالصفة فاك قد جمعت » لان المطلق قد دخل ضمن المقيد فيصدق أفك 
أعطيت رجلا فهو جمع بين الدليلين » لأف العمل بالمقيد يازم منه العمل بالمطلق › 
| والعمل بالمطلق لا يازم منه العمل بالمقيد الحصوله وضن غير ذلك المقيد . وأيضا فانه 
يخرج بالعمل بالمقيد عن العبدة سواء كان مكلفاً بالمطلق أو بالمقيد » بخلاف العمل 
بالمطلق اذ قد يكون مكلفاً بالمقيد فلا يعمله فلا 9 . وقد ألم الشارح الحقق 
مخلاصته » فالمقيد بيان للبطلق أى يدل على أن المراد بالمطلق كان ذلك المقيد » وكل 
هذا مع اتحاد حكنهما وموجهما بكسر الحم أى سبهماء هذا مختار امور » وف المسألة 
خلاف فى الاصول ٠‏ 

(۴ ) قله ه وأما فى باب النهى» أقول : كديث مس الذكر › ؤمثاله فى باب النهى 
أن يقال لا يحرى” عتق مكانبكافر » فان جعل الحم للمقيد حمل المطلق عليه وأنه 
بحرى عتق ال مكاتب الكافر فقد عطلنا قوله لا يحرى عتق مكاتب وأخللنا بمقتضاه. 

)١(‏ بياض بالاصل . والحديث عن طلق بن على أخرجه الضسة وصمحه ابن المديى 
وتال : هو أحسن من حدوث بسرة | 

( ۲ ) بياض و لعله : يدخل ضمن المطلق 


هه تآ هه 
هذا كله 4 سدم اعاة فر من صناعة الحديث . وهو أن ينظر فى الروايتين » 


. مع أنه قد تناوله النہی . وسره أن قوله لا يعتق مكاتب معناه لا يعت قكل مكاتب ء لان 
النكره فى سياق النق والنهى تفيد العموم » والمقيد فرد من أفراد ذلك العام فلا يدخل 
نحته ولا يتضمنه كا فى صورة الاثات ضرورة أن النق الاخص لا يستازم نى 
الاعم > وأما فى صورة الإثات فان المطلق داخل فى ضن المقيد ضرورة استازام 
بوت الأخص ثبوت العم ٠‏ ولا يقال المقيد فى هذه الصورة أيضاعام لانه نكرة 
في سياق النى < iY‏ نقول هو عام افر اد كل مكاتب كاف ر والاول عا ام لكل مكاتب 
فهو خاص بالنسبة اليه قفوم رجل داخل عت مفبوم دجل ال ثلا ولیس مفهوم 
كل مكاتب داخلا نحت مفووم كل مكاتب کافر بل هو بعض أفراده فيجرى المطلق 
على إطلاقه . هذا كله إذا ألغى مفبوم القيد كا قال انبل فى شرح ابمع » ؤنافى المفهوم 
يلغى وبجرى المطلق على إطلاقه , وكلام الشارح هذا مى عليه . . نعم إذا اعتبر مفهوم 
كافر وهو مفبوم صفة يختص به العام وصار المحنى لايحرى” عتق مكاتب إلا مؤمنا 
وهذا يتمشى على التخصيص بالمفبوم وحينئنم فالمسألة من باب العام والخاص » ولذا 
قال فى جمع الجوامع : وهى خاص وعام » وسيشير الشارح اليه قربا .ولا يقال ذكر 
بعض أف راد العام حك العام لا خصص به كا فى عل الأصول » لانا تقول : التخصيص 
هنا مفبوم الصفة لا با ذكر » اذ ذلك الذى منع فى الاصول مبنى على أنه يكون 
التخصيص فيه فوم اللقب 

)١(‏ قله « هذا كله » أقول : أى ما ذكر من اتجاه حمل المطلق على المقيد فى 
باب الامر والاثيات » وعدم اتجاه حمله عليه ف باب النهى نما حرى فى ألفاظ 
الاحاديث إذا لوحظ مخرج الحديث أى نحل خروجه وهو اللفظ الصادر عنه صلل 
ته عليه وآله وسل أو من الصحابى إن كان نقلا باللفظ أو غير الصحانى إنكان نقلا 
بالمحنى » فان كان رواية الاطلاق حديثا على حدة ورؤاية التقييد حدينا آخر جاء فيه 
البحث المذكزر فى امل فى الآثيات وعدمه فى خلافه 


۹۱ س 


هل هما حديث واحد » أو حديثان ؟ وذلك أيضاً بعد النظر ف دلائل المفبوء2© » 
وما يعمل به منه » وما لا يعمل به . و بعد أن تنظر فى تقديم المفبوم على ظاهر العموم 
- أعنى رؤاية الإطلاق والتقبيد ‏ فإن كانا حديثاً واحدا ٩۳‏ مخرجه واحد » اختلف 
عليه الرواة فينيغى حمل.المطلق عل المقيد , لابا تكون زيادة من عدل فى حديث 
واحد » فتقبل . وهذا الحديث المذكور”؟ راجع إلى رواية حى بن أب كثير عن 


عبد الله بن أنى قتادة عن أبيه 


)١(‏ قله « وذلك أيضا بعد النظر فى دلالة المفبوم » أقول : ذلك أى عدم 
الجل على تقدير أن المطلق والمقيد وردا فى غير الإثبات » ولا يصح عود الاشارة الى 
الطرفين فانه فى صورة الإثبات لا يلاحظ ما ذكر من أمى المفبوم كا أشرنا آليه. 
ولك أن تقول : إن لم يعمل به فلا حمل ٠‏ وان عمل به كان مخصصا للعام کا سلف » 
وكان حكمه وحم حمل المطلق عل المقيد واحداً , إذ المطلق والمقيد والعام والخاص 
كالثىء الواحد باعتبار ما بوؤل اليه الآمر 

(؟) قله ه فإنكان حديثا واحداً » أقول : كان ما ورد فيه المطلق والمقيد 
حديثا واحداً وإنما اختلفت ألفاظ الرواة فبعضهم نقله بقيد والآخر نقله مطلقا فهذا 
لا يأ فيه البحث الأول » بل ينغى فيه حمل المطلق على المقيد على تقدير الائيات 
ؤالنق » لانه فى التحقيق ليمر. إلا حديثا واحداً مقيداً فيتعين فيه ا جل . وقول الشارح ' 
الحقق « ينی » كان الآولى بدالا بيتعين لأنبا عبارة تحرى فما هو الأولى مع جوان 
خلافه » والظاهر هنا أنه لا يحوز خلافه وان لا“ كان عملا ببعض ألفاظ الحديث 
وإلغاء لبعضها : ْ ا 

() قله ه وهذا الحديث المذكور » أقول : بريد حديث أنى قتادة » فانه دوى 
بلفظ ٠‏ إذا أنى الخلاء فلا يمس ذكره بیمینه ولا يستتجى يبمينه » وعليه ترج البخارى 
بلفظ ه باب التبى عن الاستنجاء بالهين » وروى بلفظ « إذا بال أحدك فلا يأخذن 


١ (‏ ) عنففة من الثقيلة وضمير الشأن محذوف أى لو جاز هذا كان عملا الح 


ت 


الثالى : ظاهر النهى التحريم . وعليه حمله الظاهرى0"© , وجمبور الفقباء على . 


الكراهة . 


ذكره يبمينه » ؤعليه ترجم البخارى « باب لا مسك ذكره بيمينه إذا بال» وأما لفظ 
| ل ا ل 
نبى أن مس ذكره بيمينه . فاذا عرفت هذا فالرواية المطلقه والمقيدة كلتاما ممن 
حديث أن قتادة » فهو حديث واحد » وحيتئذ يتعين حمل المطلق على المقيد ولا بد 
بل التحقيق أنه ليس من المطلق والمقيد بل هو مقيد لاغير » إذ الرواية المطلقه لم ترد 
عنه صلى الله عليه وآ له وسل » > إنما أحد الرواة أسقط القيد نسيانا کا قال الشارح 
. «اختلفت عليه الرواة » بأن حفظ أحدهما ول يحفظ الآخر .إلا أنه لا يتم هذا إلا 
إذا ثبت أنه صل اله عليه وآ له وسل لم ينطق بذلك الحديث إلامرة واحدة مقيداً 
ولا دليل على هذاء لم لا حوز أنه نطق به مطلقا ثم نطق به مقيداً © فى كثير من 
الأحاديث » والتقبيد زيادة من عدل » وان الحديث ليس واحداً » وباجملة فالتقييد 
زيادة سوا ءكانت فى حديث أوحديئين » وإن جرى الاصطلاح بأن الزيادة ما تسى 
كذلك إذا كانت فى حديث واحد لكن المعنى الحاصل عنها حاصل عن الروايتين إذ 
ا الفرض أنه اتحد الشكلم والموقف وجاء حديث التقييد بزيادة من عدل فيجب قو طا 
ويحرى قبول الزيادة دليلا لالطو عر لخاد ررد ورا اج وار 
فال ْ 
)١(‏ قله « وعليه حمل الظاهری أقول : : وهو الاصل فى المناهى » ولذا قال 
00 : إن القر نة الصارفة للنهى عن التحر يم هى أن ذلك أدب مف 
الآداب . قلت : ولا خنى بعد هذه القرينة . تم قال : ومع القول بالتحربم فن فعله 
ا من ,مسح بالهين . وقال بعض أهل الظاهر وبعض الحنابلة : 


١ (‏ ) هذا يقال لو أن الصحانى تبددء أما والصحابى واحد فلا 


اس — 


لثالث : قوله لي ء ولا يتمسح من الخلاء بيمينه » يتاول القكبّل والدبر , 
وقد اختلف أصحاب الشاففى فى كيفية القسح فى القيل » إذاكان الحجر صغيراً ء لا بد 
من مسا که بإحدى الیدین . فنهم می قال : بمسك الحجر بائينى “ والذكر 


لايحرى” . قلت : دل هذا على أن الحنابلة كالظاهرية تقول بالتحر م0" . واعل أن 
عل الخلاف حمث كانت اليد تاشر النجاسة بآلة كالماء وغيره » أما بغير آلة خرام 
غير مجزى” بلا خلاف » واليسرى فى ذلك كالنبى”» 

. قله « يتناول القبل والدبر » أقول : هذا ظاهر الحديث » وقد خالف‎ )١( 
. الطيى فقال : لا يتتاول القسيح الدبر » ويأفىكلامه قرياً‎ 

(۲) له هلا بد من إمساكه بأحدى اليدين » أقول : وإمساك الذكر بالأخرى 
وذلك لانه إذا استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه ومی استجمر بيمينه استازم 
إمسا كه بيساره وكلاهما قد مله الى » كذا قدر الخطانى ذلك . وهذه هى المسألة الى 
أوردها ابن أبى هريرة على بعض علباء اصفبان فانه قال ابن أي هريرة : حضيرت 
مجلس الحاملى وقد حضر من أهل اصفبان شيخ نيل الحمة » فأقبلت عليه وسألته عن 
مسألة من الطبارة فقال : مثلى يسئل عنبا ؟ فقلت : لا والته إن سألتك إلا ع 
الاستتجاء نفسه » فالقيت عليه هذه المسألة »فق متحيرآً لا عن الخروج منها حى 

() قله فنهم من قال بسك الحجر بالينى » أقول : هذا القول قاله إمام 
. الحرمين ومن تبعه كالغز الى فى الوسرط واليغوى ف التهذيب . وقال الخطابى : ھی أن 
يقصد الاشاء الضخمة الى لا ترول بالحركة كالجدار وغوه من الاشاء اليارزة 
فيستجمر بها بيساره : ان لم جد فللصق مقعدته بالارض وبمك ما يستجمر به بين 


» يعبر الحنابلة بالكراهة » ومموز أن تكون للتحريم وبجوز أن تكون نره‎ ) ١( 
وم أد من صرح بالتحىيم | ش ظ‎ 
لمله د كامنى » » أى داخلة فى عموم التبى‎ 6 


£ — 
البسرى » فتكون الحركة لليسرى » والینی قارة . ومنهم من قال : یؤخذ الذكر بالیی 
والحجر باليسرى وتحرك السرى . والاول أقرب إلى احافظة على الحديث © 

07 ا ل 0 د ارد 
E I‏ ا 

وهو ههنا مطلق 

e 

رال ل ر بين » فقال : ہا ”.وماج تاق کی 


ا و إجاى رجليه ؤيستجمر ييساره »ولا يكون فى شىء من ذلك متصرفاً يبمينه . 
اتهى . قلت : وهذا القياس فيه نظر إذ لا نعل العلة فى النبى “> اخار الاي إن 
حجر الصورة الى ذكرها الشارح تبعاً لإمام الحرمين وغيره . قلت : ونمة صورة 
أيسر على المستجمر من كل ماذكر » وهی أن يمسك الحجر بأصيع يده اليسرى أو 
مسك رأس ذكره ها ويستجمر ء وعليه فعل الا كثر من الناس 

)١(‏ قله ٠‏ والاول أقرب الى امحافظبة. على الحديث » . أقول : لانه هنالك لم 
تمسح بالعين ولا أمسك ذكره ا ؛ بخلاف هذه الصورة فانه أمسكه بها . ولا حى 
أن الذى فى الصورة الاولى حافظة تامة لا قريب منها 

( ۲ ) قله« بالنسة الى الغير , أقول : وقد يقال أيضاً وهذا انهى للتأدب ازيادة 
المبالغة فى النظافة . قلت : ولا يقال إنه للتحرم » لان إفساد الماء إضاعة له وإضاعة 
المال حرمة > لآنا تقول إنه يبى الانتفاع به فى غير الشرب فلا إضاعة ّ 

ااي E‏ و : تمل أ أريد الق المقبود 


ا 
آما أحدشما: كان لا رمن الول » وآما الآخَرٌ : فكان شى 
بال أخد جه "© رط ها سق »قو كلقب وايقة . 
فقالوا : با رسول اقه» له قعَلتَ هذا ؟ قال : لعله خف عَنْهما ما اء 
. « عيذ الله بن عباس » بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو العباس القرثى 
الحاثعى المكى . أحد أ كابر الصحاية فى الع . مى بالحبر والبحر » لسعة عليه © . 


يعذب من فهما » وحتمل أنه عائد الى المقبورين لدلالة الكلام والقرينة العقلية فلا 
بجاز فى الكلام 

)١1(‏ قله «من البول» أقول : لفظ صصح اليخارى فى كتاب الوضوء «من بوله» 

(؟) قله « فأخذ جريدة» أقول : لفظ البخارى «فدعا بحريدة وكسرها 
كسرتين » ٠‏ ولفظ مسل « فدعا بعسيب رطب فشقه اثنتين» ثم غرس على هذا واحداً 
وعلى هذا واحداً » . ولفظ البخارئ د فوضع على كل قبر منهما كسرة » . واعل أنه 
لا يعرف اس المقبورين ولا أحدهما . قال الحافظ ابن حجر : الظاهر أن ذلك كان 
عن عمد من الرواة والقصد الستر عليهما وهو عمل مستحسن » ويننى ان لا بالغ فى 
الفحص عن تسمية من وقع فى حقه ما يذم به » وما حكاه القرطى فى التذكرة وضعفه 
عن بعضهم ان أحدهما سعد بن معاذ فبو قول باطل ٠‏ يدل على بطلانه أنه صلى الله 
:عليه وآله وسل حضر دفن سعد بن معاذ ک) ثبت فى الصحيح » وأما هذان فان عند 
أحمد من حديث أبى أمامة أنه قال لم صلى القه عليه وآله وسل « من دفتم اليوم هينا » 
فدل أنه لم يحضر دقهما 

(۴) قله ه يسمى بالبحر لسعة علمه » أقول : نال ذلك ببركة دعائه له صل الله 
عليه وآله وسل بالحكمة والعل والتأويل » قال مسروق : كنت إذا رأيت ابن عباس 
قلت : أجل الناس » فإذا تكلم قلت : أفصم الناس » فاذا تحدكث قلت : أعل الناس 


— ۲۹۹ = 


مات سنة تمان وستين 207 ¢ ويقال : كان سنه حيئئذ اثنتين وسبعين سنة . . و بعصم 
يروى سگه إحدى أ و انين اوسن هة ١‏ أعنى فى مبلغ سنه . وكان مو ته 
بالطائف . م الكلام عليه من وجوه 

أحدها : تصريحه باثنات عذاب القبر ” , على ماهو مذهب أهل السنة واشتهرت 
به الاخبار .. وف إضافة عذاب القبر إلى الول خصوصية تخصه دون سائر المعاصى » 
مع أن العذاب بسبب غيره أيضاً 29 ٠‏ إن أراد اه عر وجل ذلك© فى حق بعض 


١(‏ )قله «مات سنة ثمان وستين » أقول : وفاته فى أيام ابن الز بير » وصلى عليه 
مد بن الحنفية » وكف بصره آخر عمره . ومن شعره وله : 
ان سلب اقه عن عینی نورهما”؟ فق لسانى وقلىى منهما نود 
قلى ذى وعقل غير ذى خلل وفى فى صارم كالسيف مأثور 
ومات النى صل الله عليه وآله وسل وعر ابن عاس ثلاث عشرة سنة » 
وقيل عشر 
( ۲ ) قله ٠‏ تصرعه بائبات عذاب القبر » أقول : إذاته مذهب أك الآمة 
لا ختص بالقول به أهل السنة » وكثيراً ما يندب إنكاره الى المتزلة وليس كذلك 
ما أنكره بعض من شيو خېم کا هو معروف فى كتهم 
(") قوله ٠‏ مع أن العذاب بسبب غيره أيضاً » أقول : يدل لهذا الحديث وهو 
أنه عذب الآخر بالفيمة » ويدل له حديث ٠‏ إن عامة عذاب القبر منه » أى من الول 
فانه يدل أن بعضه سببه غير البول 
( ؛ ) قله « ان أداد الله » أقول : لآنكل عذاب وعدمه فى الآخرة مقيد بمشيئة 
اقه کا فى الآية لإ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) . ولا خن أن الإضافة وقعت الى 


: الى رأيته فى بعض التواريم‎ )١( 


إن بأخذ الله من عينى نورهما فان قلى مضى” ما به ضرر 


i ۲۹۷ 


عاده . وعلى هذا جاء الحديث « تنزهوا من البول > فإن عامة عذاب القبر مه ع 
وكذا جاء أيضاً س بعض من ذكر عنه أنه ضمه القبر » أو ضغطه , فل أهله, . 
فذكر وا أنه كان منه تقصير فى الطبود 

الثانى : قوله « وما يعذبان فىكير » يحتمل - من حيث اللفظ ‏ وجبين . والذى 
يحب أن حمل عليه هنا : أنهما لا يعذبان فى كير إزالته » أو دفعه » أو الاحتراز 
عنه . أى إنه سبل يسير على:من بريد التوق منه » ولا يريد بذلك : أنه صغير من 


البول والفيمة عل سواء فى حديث الكتاب » وأنه لا خصوصية للبول » وإيما دل 
لريادة الخصوصة أحاديث عمر » فلو قال الى البول والفيمة لكان أولى . ثم اعل أن 
المراد من البول هنا بول الإنسان وان كان اللفظ عاماً »> لآن فى رواية «من بوله » 
وهو بهذا اللفظ فى صحيح اليخارى » وعليه قال ابن بطال فى شرحه : إن المراد برواية 
الول بول الإنسان لا بول سائر الحيوانات ,فلا تكون فيه حجة لمن حمله على العموم 
فى بول جميع الحيوان . قال الحافظ ابن حجر : كآنه أراد الرد على الخطابى حيث قال : 
فيه دليل على نجاسة الآبوال كلها . وعحصل الرد أن العموم فى دواية «من الول » 
أريد به الخصوص لقوله ‏ من بوله » والآلف واللام بدل من الضمير » لكن يلتحق 
نوله بول من هو فى معناه لعدم الفارق انتهى . قلت قوله : أن العموم يريد به عموم 
« من البول » لآنه اسم جنس عرف باللام فهو م صيغة العموم » وبه يبطل قول 
القرطى : قوله « من البول » اسم مفرد لا يقتضى العموم ”7 | 

(1) قله وعلى هذا جاء حديث ٠‏ تنزهوا من البول » الخ» أقول : أخر جه 
الدارقطنى من حديث أنى هريرة > وفى لفظ له وللحاك وأحمد وابن ماجه « عذاب 
القبر من الول » وأعله أبو حاتم وقال : رفعه باطل . قال الحافظ ابن حجر : و 
اللاب عن ابن عباس رواه عبد بن حميد فى مسنده والحا كم والطبر اتی وغیرم باسناد 


خصص . وعلى فرض العموم ديث العر نيبن خصصه ش 


— ۲۸ 


الثنوب + غیں کیں منها. . لآنه قد ورد فى الصحيم7© من الحديثك «وإنه لكين » 
فیحمل قوله « ونه لكبير »على كين الذنب”؟ .. وقؤله « وما يعذبان فىكبير »على 


حسن ليس فيه غير أبى حى القتات وفيه لين ولفظه « إن عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا منه , 

)١1(‏ قله « فى الصحيح » أقول : أخرجها البخارى وانفرد بها » وكأنه لذلك لم 
يذ كرها صاحب العمدة لابا ليست على شرطه ْ ظ 

(۲) قله « عل كبر الذنب » أقول : فيطل ما قاله ابن بطال من أن فيه دليلا 
على أنه لا يختص بالكبائر بل قد يقع على الصغائر . قال : لان الاحتراز من البول ل 
يرد فيه وعيد ». يعنى قبل هذه القصة . وتعقب بهذه ألزيادة . هذا كلام الحافظ ابن 
حجر ف الفتح . ويقال عليه : نما يتم التعقب إن أراد ابن بطال أنه غير كبيرة مطلقاء 
وإن أراد أنه غير كبيرة الى وقوع القصة فلا يتم التعقيب . على أن ابن بطال ضيط 
الكبيرة كا يفهم من كلامه بأنها ما ورد عليه الوعيد » والتعقب بأنها سمي ث كبيرة ء إلا 
. أن يلتزم أن ما سی كبيرة فهو ملازم للوعيد » قيل يحتمل أنه صبل الله عليه وآ له وسل 
ظن أن ذلك غیر کیر فأوسى اليه فى الخال .آنه كبير فاستدرك . وتعقب بأنه يستلزم 
أن يكون نسخا والنسخ لا يدخل الخبر » قلت والإخبار عن الظن لا يحرى فيه نسخ 
کا عل من تعر يفه » فاذا لم يصمح النسخ فلا بد من حمل كبير المثبت على معنى غير معنى 
كبر الذنب » ويتعين قوله « وما يعذبان فىكبير » على كبير الذنب . شم إن هذا مبنى 
على أن مير « انه » عائد إلى قوله « كير  »‏ ويحوز أنه يعود الى العذاب کا تدل عليه 
رواية ابن حيان من حديث أبى هريرة « يعذيان عذاباً شديداً فى ذنب هين ». قلت : 
ولا خنی نبو الكلام عن هذا إذ يصير ما يعذبان فى كيير بل إن العذاب كير“ وهذا 
ليس من أسالي ب كلامه صل الله عليه وآ له وسل ولا الاتيان بكلمة ٠‏ بل » مناسب 


( ١).معتى‏ قوله يللم د [نبما لا يعذبان فى كبير . يل إنه كبير » کا فسره بعض الحدثين 
هو أنبما لا يعذبان فى كبير علہما لو اجتنباه » والحال أنه كبير عند الله ٠‏ 


کے تنه 


سهولة الدفع“ والاحتراز ! 
اثالت : قوله , أما أحدهما فكان لا يستتر مى بوله » هذه اللفظة ‏ أعنى 
« يستتر  »‏ قد اختلفت فما الرواية على وجوه . وهذه اللفظة نحتمل وجبين : 
أحدهما : ا لجل على حقيقتها من الاستنار عن الآعين » ويكون العذاب على كشف 
العورة ْ 
والثاق ‏ وهو الأقرب - أن تحمل على الجاز . ويكون المراد بالاستتار : لزه 


- عن البول والتوق منه ۳ , إما بف هم ملابسته › 


لذلك › إلا أن يقال إنه لما قال « يعذبان فى كبير » أفهم أنه عذاب يسير كن 
العذاب وصغره متفرع عن كبر الذنب وصغره ٠‏ فلدا قال ليس الذنب بكبير فہم أن 
العذاب كذلك » فدفعه بما ذكر » له وجه . م هذا منى أيضأ على اتحاد معنى كبير 
المنق وا مثبت . وقال الدوارى واين العربى «كير » المنى بمعنى كير » والمثبت واحد 
الكائر » أى ليس ذلك بأ كير الکائر كالقتل وان كان كيرا فى اجملة » وقيل ليس 
بكير فى اعتقادهما واعتقاد الخاطين 

)١(‏ قله « على سهولة الدفع عنه » أقول : أى كان لا يشق عليهم الاحتراز من 
ذلك » ومذا التأويل جزم البغوى وغيره . وقيل ليس بکیر بمجرده › واا صار 
كبيرآ بالمواظة عليه . ويرشد الى ذلك السياق ء فانه وصف كلا منهما بما يدل على 
تجدد ذلك منهما واستمر أرهما عليه للإنيان لصيغة المضارعة .بعد كلمة كان 

(؟) قله ه على وجوه» أقول : فيها دوايات » الآولى لا يستتر بمثناتين من فوق 
الأولى مفتوحه والثانة مكسورة . الثانية يستبرى” بموحدة ساكنة من الاستيراء . 
الثالثة يستنزه بنون ساكنة بعدها زاى ثم هاء . الرابعة فى غير الصحيحين « لا يتوق » 
بالقاف وسيشير اليه الشارح 

(۳) قله « التنزه من البول والتوق منه » أقول : أى لم بحعل بينه وبين بوله 
سترة يعنى لا يتحفظ من إصابته بدنه أو ثوب صلاته » فيوافق رواية يستيزه ورواية 


ل 


أو بالاحتراز"“ عن مفسدة تتعاق به » كاتتقاض الطبارة . وعيرٌ عن التوق بالاستتار 
مجحازاً . وؤجه العلاقة ينما : أن المستتر عن الشىء فيه بعد” عنه واحتجاب : وذلك 
شبيه بالبعد ”© عن ملابسة البول . وما رجحنا الجاز ‏ وإنكان الآصل الحقيقة - 
لوجهين : 

أحدهما : أنه لو كان المراد : أن العذاب على بحرد كشف العورة كان ذلك سياً 
مستقلا أجنبياً عن البول . فإنه حيث حصل الكشف للعورة حصل العذاب المرتب 
عليه » وإن لم يكن نة بول . فييق تأثير البول بخصوصه مطر حا عن الاعتبار . والحديث 
يدل على أرى للبول بالنسبة إلى عذاب القبر خصوصية 9" , فالحل على ما يقتضيه 
الحديث المصرح ببذه الحصوصية أولى 


يتوق » فان الاستنزاه مأخوذ من التنزه وهو الابعاد » والتوق التحفظ » وهذا على 
الوجه الأول من شق الترديد اللذين ذكرهما الشارح 

)١(‏ قله ٠‏ وإما بالاحتراز » أقول : هذا الشق الآخر من الترديد » والمراد 
له O E‏ صلاته 
على غير طبارة أو بثوب نجس 

(؟) قله « شبيه بالبعدء أقول : فالعلاقة المشاببة » فبى استعارة تبعية . ولا 
كان كل مجاز لا بد له من أمرين : مصحم وهى العلاقة » ومر جح على الآصل الذى 
هو حقيقة » قال الشارح بعد بيان الأول ١‏ وإنما رجحنا الخ » ولا خن أن النظر فى 
شأن المرجم أقدم من النظر فى شأن المصحح » وإنكان لما قاله الشارح وجه أيضاً 

(*) قله « والحديث يدل على أن للبول الخ » أقول : أى حديث ابن عباس 
هذا » فانه ظاهر فى أن أحد سبى عذاب القبر عدم التنزه من البول > إذ لولم يكن له 
خصوصية فى ذلك لقال : أما أحدهما فكان لا يستتر » ليكون أقل وأشمل . وقال 
الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : : إن الشارح أشار بقوله إن الحديث يدل على أن 
للبول بالنسية الى عذاب القبر خصوصية الى ما صدحه أبن خزبمة مى حديث أبى 
:هريرة مرفوعاً « أ كثر عذاب القبر من البول » اتهى . ولا خن أنه لا وجه لحل 


= ۲۷۱ سه 

وأيضا فان لقظة ه من » لما أضيفت إلى البول ‏ وهى غالبا لابتداء الغاية حقيقة › 
1 يرجع إلى معنى ابتداء الغاية «© جازآً - تھ تقتضى نسية الاستنار ألذى عدمه سبب 
ب إلى الول ل أن عاد ليب تاه بن رر . وإذا حملناه على كشف 

E‏ المعى 
الوجه الثالى2؟) أف واا هم الق ارادا وت 
البول . وهى رواية وكبع « « لا يتوق »› وف رواية بعضهم « لا يستيزه » » فتحمل هذه 
الرابع : فى الحديث دليل على عظل آم الفية ‏ 4ن أتبااسين العذات: وه 


كلامه عل الإشارة الى ذلك + فان عبارته صالحة للحمل على حديث الكتاب الذى 
الكلام فيه . ثم قوله ‏ وأيضا ء واضح فى ذلك » ء إذ مناه وترتنع رجوعا الى بیان 
ما فى الحديث نفسه من الدلالة على أن الحديث هذا دل أن للبول خصوصية 

)١(‏ له « أو ما يرجع الى معنى ابتداء الغاية » أفول : الأظير أنها للغاية کا 
يقرره الشارح »> وقوله « تقتضى » أى لفظة « من » ش 

)١(‏ قله ه ممنى أن ابتداء سبب عذابه » أقول : هذا يان لقوله « تقتضى نسة 

معنى الاستتار » يعنى أن ميتدا سبب العذاب نشأ من البول 3 ويؤيد هذا المعنى أن فى 
رواية أنى بكرة عند أحمد وان ماجه ه أما أحدهما فيعذب فى اليول » ومثله عند 
الطبراق من حديث انس > ولو حمل على كشف العورة لكان المعنى : أما أحدهما 
فبعذب متدأ عذابه من كشف العورة » فلا يبق لذكر البول فائدة أصلا . 

(؟) قله « الوجه الثانى » أقول : من وجهى تر جيم امل على انمجاز أنه ورد 
هذا الحديث بلفظ « يتوق » و بلفظ « يستئزه » وهی صراح فى المعنى الجازى ليستتر » 
فلا بد من حمل ما احتمل خلافه من التأويل بالرد اليه 

( 4 ) قوله « دليل على عظم أم الفيمة » أقول : فى قح ابارى ‏ نقلا عن أبن 
دقيق العيد ‏ أنه قال : الفيمة نقل كلام الناس » ثم تعقبه بأنه تفسير لها بالمعنى الآع » 


۲۷۲ د 


حول على الفيمة الحرمة . فإن الفيمة إذا اقتضى ت ركبا مفسدة ‏ تتعلق. بالغير., أو 
فعلبا مصلحة يستضر الغير يتركها » لم تكن منوعة » كا نقول فى الغيبة : إذا كانت 
للنصيحة ”© ٠‏ أو لدفع المفسدة » لم تمنع . ولو أن شخصاً اطلع من آخر على قول 
وكلام غيره يخالفه » قال النووى : هى نقل كلام الغير لقصد الإضرار . اتتهى . واعله ٠‏ 
نقل كلام أبن دقيق العيد من كتاب غير شرح العمدة » فانا لم نجد هذا فيه إلا أن 
غالب ما ينقل عنه ليس إلا من شرحه هذا » ولعله فى نسخة من نسخه فبوكث.. النسخ 

٠ قله « اذا اقتضى تركها مفسدة » أقول : تعود على من تنقل اليه القيمة کا‎ )١( 
مثله الشارح آخرآً بقوله ه ولو أن شخصاً ال » فانه صرح هنا بوجوب القيمة انبا‎ 
تدفع مفسدة تنزل بالغير . إلا أنه يقال : هذا النقل وإن دفع مفسدة الإضرار بمن‎ 
ينقل اليه لكنه بولد مفسدة تنعلق من نقلت عنه 0 أقل الأحوال إثارة وحشة من‎ 
نقل اليه على من نقل عنه » أو إنزال الضرر به قبل وقوع شىء منه غير الكلام » فا‎ 
المرجح هذه المفسدة على تلك المفسدة ؟ فلا بد من تقييد ذلك بما إذا عل الناقل أنه‎ 
باخاره الغير لا حصل عنه إلا الاحتراز عن نزول المكروه به » وأنه لايصدر عنه‎ 
الى من نقل عنه إضرار ولا غيره» وإلا حرم عليه النقل » لانه يكون سب للإضرار‎ 
بالمنقول عنه › ولم يتقدم منه إساءة غير القول , فلو عم أنه لا بد من حصول ضرر‎ 
على من ينقل عنه من ينقل اليه فالواجب أن لا يصرح باه » بل يقول : احذر عل‎ 
نفسك من الناس » أو من كل أحد » وإن كان لا يتم إلا بالتصريح مع عامه بأن ذلك‎ 
يسسق بانزال الضرر بالمنقول عنه فانه لا يباح له ذلك لانه إنزال ضرر معلوم لاجل‎ 
ضرر مظنون لا يدرى يقع آم لا . وباججملة فالمسألة حل تورع ونظر وترجيح بين‎ 
المفاسد , ولا عل فيا كلاماً لاحد‎ 

(۲) قله « اذا كانت للنصيحة » أقول : قد عدت مواضع تاح فما الفية 
وحصرت فى ستة » ونظمها من قال : 

الذم ليس بغيية فى ستة متظل ومعبرف ومحسّذر 
وللظبر فسقاً و مستفت ومن طب الإعانة فى إزالة منكر 


يقتضى'[يقاع ضرر بإنسان » فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضررء لوجب 
ذكره له 

الخامس : قبل فى أ الجريدة 20 التى شقبا اثتتين » فوضعبما على القبرين » وقوله 
صلب ١‏ لعله خفف عنبما ما لم ييسا » 0 رس النبات يسيم ما دام رطا 9 . فاذا 
حصل النسبيح يحضرة الميت حصلت له بركته . فلبذا اختص عالة الرطوبة © 


)١(‏ قله « قبل فى آم الجريدة» أقول : أى فى حكة وضعبا 

( ۲ ) قله « إن النبات یسح مادام رطباء أقول : وعلى هذا فيطرد فی کل ما فيه 
رطوبة من الأشجار ولا حتص بالجريد » وقال الطبى : الحكة فى التخفيف ما دامتا 
رطبتين يحتمل أن تنكون غير معلومة لناكعد الربانية . وقال القرطى : قيل إنه شفع 
ل هذه االمدة . وقال الخطابى : هو مول على كو نه دعا لها بالتخفيف مدة بقاء 
التداوة » لا أن فى الجريدة معنى مخصها ء ولا أن فى الرطب معنى ليس ف اليابس . وقد 
استنكر الخطابى وغيره وضع الناس الجريد ونحوه على القبر عملا بهذا الحديث . قال 
الطرطوثى : لان ذلك خاص ببركة يده الكر عة . وتعقبه الحافظ أبن حجر وقال : 
ليس ف المقام ما يقطع به أنه باشر الوضع بيده الكريمة » بل يحتمل أن يكون آم 
به . قلت : قوله شقبما وغرزهما الأصل فيه الحقيق » ومجرد الاحتمال لا يعمل به » 
وات كان الخفاجى فى الرعانة مال إلى تقوية كلام الحافظ ابن حجر » وتأيد لذلك 
أببات انشدها ابن عربى فى المسامرات . وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى : لانه 
علل غرزهما على القبر بأمر مغیب » وهو قوله ه ليعذبان» فلا يتم القياس » انا لا نعم 
حصول العلة » فانا لا نعل من يعذب فى قبره . وتعقبه الحافظ ابن حجر با ليس 
0 ْ 

(* ) قله « يحالة الرطوبة » أقول : ظاهر قوله تعالى لا وان من ثىء إلا یسح 
محمده ) أن الرطب واليابس سواء فى ذلك > بل إن أحجار قبره تسبح » فالاقرب 
أن علة ذلك مجبولة > وما سلف من التعليلات احتهالات ليس عليها برهان واضح ٤‏ 
وإن كان قد تأمى بذلك بريدة بن الحصيب فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان » 


م -18 ج * الد 


- مشا 


السادس : أخذ بعض العلماء من هذا“ أن اميت يتح بقراءة الق رآن على قير . 


ولا يتم التأسى إلا بناء على أنه أمر به صل اقه عليه وآله وسل م يضعبما لانه 
وضعبما ببده الشريفة » أو أنه لا خصوصة ليده الكربمة فى مطلق التخفيف . قال 
الخفاجى فى الرعانة : وعليه عمل الناس الى الآن » حى رتبوا لذلك أوقافا . اتهى . 
قلت : وتناهت البدعة حتى اعتاد الناس حك أحجار القبر عند الزيارة بالجص ونحره 
وتخصيصه بذلك » وابتداع الناس فى شأن القبور أمر لا تنسع له هذه السطور(» 

١(‏ ) تله « أخذ بعض العلماء من هذا الحديث » أقول : هذا المأخذ من العلة الى 
علل بها تخفيف العذاب تخمينا » لا مساك واضمم من مسالك العلة » ومثل هذا المأخذ 
لا خن ضعفه » وكثيرا ما صار يتفق للناظرين ف معان الأحاديث » ولا ينض أن 
ينسب الى أنه أخذ من الحديث » فتذكر هذا فبو كثير 

»9 قله « بقراءة القرآن على قبره » أقول : وان لم نكن النية أن ثوابما له‎ ) ١( 
بل اتصال الذكر بالقبر نافع له » ولا محص به القرآن بل كل ذحكر كذلك ؛ بل‎ 
القرب كبا لاحقة للبيت من أى متقرب إن وهيا له » والميت يصح أن يوهب له‎ 
ثواب أى قربة » فانه شرع الدعاء والاستخفار لنوت إحسانا لم من الاحياء د اغفر‎ 
لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالإبمان » وف الحديث عند زيارة القبور « يرحم الله‎ . 
المستقدمين منك والمستأخرين » > وهذا فى الادعية لا خلاف فيه » وأما لحوق‎ 
سائر القرب من سائر الناس ففيها خلاف » وا حق موقا » وكا أنه يلحق الميت‎ 
» قضاء الدين عنه من الأجنى يلحق قضاء حق الله بل حديث « فاقه أحق أن يقضى‎ 
وهذه المسألة ليس هذا غلبا‎  » أو « فدين الله أحق بالقضاء‎ 


١ (‏ ) من البرك والقسح بها وتعليق الخرق والخرز علها » بل قد يؤل يهم الاس الى 
عبادتبا ٠.‏ ولا رب أن هذه الاعمال مضادة دن الاسلام 


( ؟ ) قراءة القرآن على القبر بدعة شنيعة » وإهداء:الثواب فيه خلاف 


— o — 


من حيث إن المغتى الذى ذكر ناه فى التخفيف عن صاحن القبر ين“ هو تسبيح النبات 
ما دام رطبا . فقراءة الق رآن من الإنسان أولى بذلك . واقه أعل بالصواب 


باب السواك”" 
e‏ 
دلولا أن شی عل أن لامر" الس اعفد كل صلا 
الكلام على هذا ا 
أحدها : استدل بعض الاصو لین“ به على أن الاس للوجوب . ووجه 


)١(‏ قله «فى التخفيف عن صاحى القبرين» أقول : استدل ابن العطار فى شرح 
العمدة بأن الشفاغة لما بتخفيف العذاب تدل أنهما مسلمان ٠‏ لانهما لو كانا كافرين لم 
يدع ) بذلك لتقب بان جوز أن يكون ذلك من خصائصه کا يشفع عن تخفيف 
العذاب لا طالب »إلا أن الاحاديث دالة على ليا مسلمان » فق رواية ابن ماجه 
« ص بقير بن ججديدين » وعند أحمد من حديث ألى أمامة « انه صل الله عليه وآله 
وسم بالبقيع فقال : من دفتم اليوم هبناء والبقيع مقبرة المسلين والخطاب للمسامين » 
ولا يتولى المؤمن إلا دفن المؤمن عادة » وأما رواية جابر أنه « مس على قبرين من بنى 
النجار هلكا فى الجاهللة » الحديث ففيه ابن للميعة وقد عارضه ما هو ارجح منه وهو 
ماذكرناه 

قال ( ۲ ) « باب السواك » أقول : هو بكسر السين على الأفصم » يطلق على الالة 
وعل الفعل » وهو المراد هنا 

الحديث الأول : قال ( م ) « عند كل صلاة » أقول : قال الحافظ المنذرى : هذا 
لفظ مسل » ولفظ البخارى « مع كل صلاة » 

(؛ ) قله ه بعض أهل الآصول » أقول : اعل أنه اختلف فى مسدى الام -وهو 
ما يفيد طلب الفعل من أى مادة وبأى عبارة ما يأنى ‏ هل يدل على الوجوب بمجرده 


— ۳۷۹ = 


الاستدلال : أن كلبة « لولا تدل على انتفاء الثىء لوجود غيره . فيدل على اتتفاء 
فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة . فيقتضى ذلك أن الامر للوجوب 
الثانى : السواك مستحب فى حالات متعددة 27 . منها : ما دل عليه هذا الحديث ». 


أو لا » فالجبور أنه يدل لذلك ظاهراً ‏ ولا يصرف عنه الا لقرينة » والاقوال 
معروفة فى الأصول » ومن الادلة على الوجوب هذا الحديث فانه ننى الإيحاب على 
الآمة لتلا يشق علهم . أما أنه ننى للوجوب فلانه لو حمل على غيره - وليس هذا إلا 
الاستحباب ‏ لازم أنه لا يستحب » ومعلوم استحبابه فيتعين أنه للوجوب . ويدل له 
ما عند الا م من حديث العباس وصححه بلفظ « لفرضت علهم السواك ‏ وما عنده 
والبييق من حديث أبى هريرة بلفظ الفرض أيضاً . إن قلت : نن الإيحاب لا يدل 
عل ثبوت الاستحباب » قلت : الاستحباب غير مستفاد من هذا الحديث» بل من أدلة 
أخرى بلغت فى الكثرة مبلغاً عظيماً . واعلم أن النزاع فى مسألة هل الآمر للوجوب . 
أو للندب أو لغيرهما نما هى فى مسمى الآمر لا فى لفظه » والحديث هنا ورد بصيغة 
أمرتهم > فيراد به هنا لاتيت بعبارة دالة على الطلب إما بقول افعلوا كذا أو اسم 
الفعل أو المضارع المقرون باللام 

)١(‏ قله هفى حالات متعددة» أقول : منها قبل النوم لحديث محرز أنه صلى الله 

عليه وآ له وسل « ما نام ليلة حتى اسان » » أخرجه أبو نعم فى كتاب معرفة الصحابة . 
ومنها وقت السحر لحديث ابن عمر مر فوعاً ه لولا أن أشق على أمتى لآمرتهم أرن. 
يستاكوا بالاسحار » آخر جه أبو نعم وفبه اين ن¿ عة . وقد دل عل استحابه 
الأسحار» فع له صل اته عليه آله وسل فى ذلك الوقت » ف ليل مريت ابن عاس _ 
الأنى . وما اللدخول عليه صل الله عليه وآ له وسل لقوله صل الله عليه وآ له وسل 
هلا تدخلوا عل قلحأ > استاكوا 20 , أخرجه البزار وغيره»ء قال أبن السكن : فيه 


١ (‏ ) من القلح وسخ الاسنان . ورض له ابن الاثمر فى غريب الحديث بأد والترمذى. 


ست بايا — 
وهو القيام إلى الصلاة . والسر فيه؟ : أن مأمورون فى كل حالة من أحوال التقرب 
إلى الله عز وجل أن نكون فى حالةكال ونظافة » إظباراً لشرف العبادة . وقد قيل : 
إن ذلك“ لامر يتعلق بالك“ 8 وهو أنه يضع فاه على فى القارى” » ويتأذى 
. بالرائحة الكرة 29 . فسن السواك لاجل ذلك 


اضطراب . ومنها ليوم ابحمة لحديث « الفسل يوم الحعة واجب » وأن يسان » ومس 
طيباً إن قدر عليه » أخرجه الشيخان من حديث أَبى سعيد . ومنها لقراءة القرآن 
لحديث على مرفوعاً « [نما أفواهك طرق القرآن » وطبورها بالسواك » أخرجه أبو 
نعم ووقفه أبن ماجه » وفيه راؤ ضعيف 

)١(‏ تله « والسر فيه » أقول : السر لفظ مشترك بين معان » منها ان المراد به 
#!لب أو الخالص » فالمراد السر فى هذا الامر بالسواك عند القيام الى الصلاة هو أنه 
قد عام من موارد النشريع أمر الآمة أن يكونوا عند العبادة فى أ كل الاحوال » 
ومن مة أمر بأخذ الزينة لللساجد » ومنع من أ كل الكراث وغوه عند حضور 
الجاعة لانه على رأة تنانى الافضمام الى عباد القه فى المساجد » والفم أحق عضو 
بالنظافة لآنه موضع مرود كلام ألله 

(۲) قله د وقد قبل إن ذلك » أقول : أى السر فى السواك أو الآمر به 

() قوله « لامر يتعلق بالملك » أقول : أخرج البزار من حديث سلمة رضى الله 
عنه ‏ قال الحافظ الميشى : رجاله ثقات ‏ عنه صلل الله عليه وآ له وسل « أن العبد اذا 
تسوك ثم قام يصلى قام الملك خلفه فيسمع لقراءته فيدنو منه ‏ أو كلبة نحوها حى 
يضع فاه على فيه » فا خرج من فيه ثىء إلا صار فى جوف الماك » فطبروا أفواهم 
للقرآن » 

٤(‏ ) قله « ويتأذى بالراتحة الكرة » أقول : يدل له ما أخرجه مسلم قر 
من حديث جابر « من أ كل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا » فان 
ملاک تأذى ما يتأذى به بنو آدم » ولا يعد أن السر فى ذلك وع الامرين 


— VA - 


اثالث : قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن انی لات له أن يحم بالاجتهاد 4 


المذكورين وغيرما ما صرحت به الاحاديث من أنه « مطبرة للفى » مرضاة للرب » 
أخر جه أحمد من حديث ابن عير » واين ماجه من حديثك أبى أمامة » وأخرجه 
النساى وابن خزيمة وابن حبان فى صجيحبما من حديث عائشة رضى الله عنها .> 
وأخرجه أحمد من حديث أبن عبر بلفظ « مطيبة للف » وأنه « من سان المرسلين» لما 
فى حديث أنى أيوب عند الترمذى وحسنه وغربه » وأن « الصلاة بالسواك تفضل على 
صلاة بغير سواك سبعين ضعفاً » يا أخر جه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن خزيمة فى 
صحيحه وان قال : فى القلب من هذا الخبن شىء» فانى أخاف أن يكون عمد بن اسحق لم 
يسمع من ابن شہاب . وقد أخرجه الماک وقال : صم على شرط مسل » وتعقب بأن 
عمد بن اسحق ل يخرج. له مسل إلا فى المتابعة . قلت : على كل حال وإن خر ج عن 
رتبة الصحيم فانه حسن معمؤل به » ويشهد له حديث جابر مرفوعاً ه ركمتان بالسواك 
أفضل من سبعين ركعة بغير سواك »> أخرجه أبو نعي باسناد حسن كا قال الحافظ 
المنذرى » وأخرج أيضاً مثله موقوفا على ابن عباس زضى الله عنهما باسناد قال فيه 
الحافظ المنذرى أيضا : جيد . فهذه أربع حك منصوصة تنضاف الى الحكتين اللتين 
أشار الما الشارح » وفى ذلك دلالة واحة على عظلم شأن السواك , ولذا قال صلى الله 
عليه وآ له وسل « لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أن ينزل عل“ فيه قرآن أو وحى » 
وقالت عائشة « ما زال رسول اه صل الله عليه وآ له وسل يذكر السواك حى خشيت 
أن ينزل فيه قرآن » وأخرج مسل وغيره من حديئها . وقد سئلت : بأى شىء كان 
وه ا 0 بيته ؟ قالت : بالسواك . وقد ألف. 

لعلماء کتبا مستقلة فما ورد فيه . واعل أنه ورد بلفظ « عندكل صلاة » کا فى حديث 
1 < أن فيه « مح الوضوء عند كل صلاة.» أخرجه ابن حبان فى صحيحه .. 
وأخرجه أحمد وابن خزيمة فى صميحه بلفظ « لآمرتهم بالسواك مع كل وضوهء 


۳۷۹ 


ول" يتوقف حکه على النص “° . فانه جعل المشقة سباً لعدم آمرہ ل . ولو کان 
الح موقوفاً على النص لكان سبب اتنفاء أمره يت عدم ورود النص به » لا وجود 
المسقة © دوقية 1 تال 


وأخرج الطبرانى فى الأوسط باسناد حسنه المنذری من حديث على عليه السلا(“ 
as‏ وج . ومعاوم أن المراد به تطيير 

فم للصلاة فالشرعية ها » فإذا فعله عند الوضوء فقد فعله للصلاة فلا یشرع له بعد 
E‏ و م سابقة 
هل یشرع له ؟ الظاهر.شرعيته له الحديث ابن عباس «كان رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل يصلى بالليل ركعتين ركعتين ثم ينصرف يستاك » أخ رجه ابن ماجه 
والنساتى» قال المنذرى لابأس به وقال الحيثمى : رجاله موثقون_من حديث زيد بن 
خالد الى قال « ماکان حضر رسول الله صل اقه عليه وآله وسل من بیته لثىء من 
الصلوات حى يستاك » ومعلوم أنهكان يتوضأ لكل صلاة , فالسواك مشروع للصلاة 
مطلقا » ونا علق بالوضوء فى بعض الاحاديث تعليقا بغالب مقدمات الصلاة » واذا 
ثبت مشروعيته لمن صلى بطبارة سابقه فشروعيته لمن لم يستك أصلا أولى 

)١(‏ قله « ولا يتوقف حكه على النص » أقول : هو عطف تفسيرى لقوله 
« أن يح بالاجتهاد » والمسألة فبا خلاف معروف ف الاصول : القول بال جواز » 
والوقوف للشافى وأنى بوسف وغيرهماء وارتضاه ابن الحاجب » وقد قرر الشارح 
أحقق كيفية دلالة الحديث على هذا أحسن تقرير 

(۲) قله « لا وجود المشقة » أقول : فانه لا يتم تعليل عدم الإيحاب من الله 
تعالى بها إذ قد كلف العباد عا فيه مشقة اا ل و 
ها الإيحاب منه تعالى 


١ (‏ ) جرى المصنف هنا وفى كتابه السبل على بلوغ المرام على أن عليا وى لی 
بل ٠‏ ولذا فو يستعمل هذه الصيغة كلا مر ذكره . وهو خطأ كبير يستكار على مثل 
الصئعانى » لان عليا نفسه رضى الله عنه أنكر ذلك 


۰ سه 


لحك والتأويل < 
الرابع : الحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة . فيدخل فيه 
استحماب لك فى الصلاتين الراقتين بعد الزوال27 للصا م »> ويستدل به من يرى 


)١(‏ قله « للبحث » أقول : فى صمة الاستدلال به على ما ذكر من الاجتهاد 
بأن يقال : لا نسل أن العلة فى عدم الام هى وجود المشقة » لم لا تكون هى عدم 
أمر الله به ؟ والحكة فى عدم أمره تعالى بايحاب السواك هى المشقة فطل صلى اقه 

عليه وآ له وسل بعلة العلة مع عدم كال الإثابة عليه كاثابة الصلاة والجباد ٠‏ فلا يقال 
هذا يناف ما سلف من أنه وقح الذكليف با فيه مشقة » وحينتذ فيكون المراد لولا 
عدم أمر الله بأيحاب السواك لاعاءتك بوجوبه » لكنه تعالى لم يوجبه إبقاء عليكم من 
المشقة » وتكون فائدة هذا الإخبار منه صلى الته عليه وآ له وسل الحث على السواك » 
وأنه لو أمر بابلاغ الامة إيحابه لابلغهم ولا سأل التخفيف عنهم فى شأنه والإعلام 
بأنه تعالى روف بعباده مخفف عنهم التكاليف لطفا بهم و رفقا » وإلا فأسباب الإيحاب 
متعددة » وعلى هذا فلا دلالة فى الحديث على ما ذكره 20 

)١(‏ قله «والتأويل» أقول اخوغل خدر نبا أن لدي ذه ما لول 
بالاجتهاد فلا مانع أن يتأوله بأن مراد لأمرتك أى ملغا عن الله تعالى أنه قد فرض 
الإيحابٍ فى هذا أو عدمه على ما يراه أرفق بالامة 

(؟) قله « فى الصلاتين الواقعتين بعد الزوال» أقول : يريد صلاة الظبر 
والعصر » وإبما خصبما لان العلة عند القائل بكر اهة السواك بعد الزوال للصاتم إتما 
هى إزالة خلوف فه الذى هو أطيب عند الله من ريح المسك » ولا يظبر الخلوف إلا 
عند خلو المعدة » ولا يتحقق إلا بعد الزوال » لان أول الهار والمعدة غير خالية عن 
أ كلة السحر 


)١ (‏ بل الادلة واحة » وهو أن المقصود الحث على قعل السواك ولو لم يحب » حى 
على القول بعلة العلة » فا سلكه الشارح أقوى من كلام الحثى 


د ۸ — 


ذلك . ومن يخالف فى ذلك يحتاج إلى دليل عاص بهذا الوقت 0 بخص به ذلك 
العموم . وهو حديث الخاوف”2 . وفيه بحث 


١(‏ ) قله « فيستدل به من يرى ذلك ». أقول : هذا الاستدلال يتم على أن عموم 
الاشخاص يعم الأحوال والازمنة والامحكنة کا مر تقريره . والقائل باستحاب 
السواك بعد الزوال للصاءم ابن عمر وابن سيرين وجماعة آخرون » قال النووى : إنه 
قول أكثر العلماء » واستدلوا بحديث عامر بن دببعة « ریت النى صلى الله عليه وآ له 
وسل يستاك وهو صائم ما لا أحصى وأعدء أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى » 
وخر جه ابن خز بمة فى صحيحه » إلا أت فيه عاصم بن عبيد الله ضعفه ابن معين 
والذهل والبخارى : وقد حسن جماعة حديثه . قلت : الأحاديث فى استحباب السواك 
عامة للميع الاحوال والازمنة » فبى الدليل على استحبابه للصائم بعد الزوال ‏ أشار 
اليه الشارح. 5 

(؟) قله « ومن يخالف فى ذلك » أقول : م يخالف فى استحباب السواك 
بعد الزوال ه' 
(») قله« لحديث الخلوفء أقرل: بضم الخاء المعجمة : تغير ريح الفم . قال 
القاضی عياض رحمه الله : قيدناه عن المتقنين بالضم » وأ كثر ا محدثين يفتحون 55 
وهو خط ء وهو إشارة الى حديث أبى هريرة عند الشيخين ه لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك » قال الحافظ ابن حجر : استدل الاصحاب بهذا الحديث على 
كراههية الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائما . وف الاستدلال به نظر . انتهى . 
وما أبان وجه النظر » ولعله يشير الى ما نقله هو عن ابن العر بى أنه قال : الحاوف 
يتقع من خلو المعدة » والسواك لا يزيله نظراً لانه يزيل التصعد إلى الاسنان الناشىء 
عر خلوالمعدة . اتهى . قلت : وان أزال التصعد الكائن أثره فى الاسنان فانه 
لا يزيل تغير الهم من الصاعد من المعدة فانه مستمر الصعود » غايته أن السواك يقلله » 
لكنه لا يقاوم تقليله فوائد السواك. : ْ 


— AY 


8 - الحديث الان : جيه بن الهان رضى الله عنهما قال « کان 
40 رم ر رو( 


وول ألله 2 © إذا قام ِن اليل شوص فاه بالواك» 
قال الو لف رحمه الله « يشوص » معناه : يغسل » يقال : شاصه يشوصه › وفاصه 
عوصه إذا غسله 


, فة »00 , بن المان اسه ٠‏ : بن جابر » وقيل : حذيفة بن الحسيل بن 


الحديث الثانى ( ١‏ ) قال « من الليل » أقول : قال الزركثى : إن فى نسخة « من 
النوم » وادعى ابن العطار فى شر حه أنه لفظ الصحيحين » والمذكور فى كتاب الامام 
بلفظ « الليل » بدل ٠‏ النوم » وقال : أخرجوه إلا الترمذى ,“قال الزركشى قلت : 
ولیس كذلك فقد ذكره الميدى فى امع بين الصحيحين بلفظ , الليل » وكذا البخارى 

هنا » وذكره فى كتاب المعة بلفظ «كان اذا قام للتبجد من الليل » 

( ۲ ) قال , يشوص فاه » أقول : هو بالشين المعجمة وااصاد المبملة , فسره الحافظ 
عبد الغنى بأن معناه يغسله » ومثله مأصه بالصاد المبملة بموصه . كذا فى بعض نسخ 
العمدة » وليست عند الشارح كأ يدل له ما يأتى من تفسيره له » وأقول : فى القاموس 
الشوص مض السواك والاستياك به » أو الاستياك من سفل الى علو كالإشاصة 
والتشويص . وف الهاية :كان يشوص فاه بالسواك » أى يدلك أسنانه وينقيبا : وقد 
قبل : هو يستاك من علو الى سفل » وأصل الشوص الغسل . اتبى . وبه يعرف أن 
تفسير لفظ حديث الاب بالغسل في هتامح واضح › ويأتى للشارح أن تسوه 
بالدلك أترب 

)١(‏ قله « حذيفة » أقول : بالحاء المبملة والفاء بزنة التصغير 

( > ) قله « واسمه » أقول : الضمير عائد إلى المان وأنه لقب له : والاسم حسيل 
بالمهملتين بصيغة التصغير » ويقال حذيفة بن حسيل بكر الحاء المهملة وسكون السين 


د ۳ — 


لمان , أبو عبد الله العبنى. . معدود فى أهل الكوفة . أحد أ كار الصحاية "٩‏ 
ومشاهيرم ٠‏ قال البخارى : مات بعد ععثيان بن عفان بأربعين يوما 9© . قال أو 
صر 7 : : وذلك أول سئة ست وثلاثين . :وقال الواقدى9© : حذيفة ن المان بن 
. حسيل بن جابر العبسى » حليف بى عبد الأشبل وابن أختهم 

فيه دليل على استحباب السواك فى هذه الحالة الأخرى2”© » وهى القيام من 


المبملة » وإتما قبل لحسيل «العان» لانه أصاب جده”2 فى قومه دمأ » فبرب الى المدينة ' 
خالف بی عبد الأشبل فاه قومه الثبان لانه حالف اليانية يعنون الأنصار , قاله 
أبن الآثير 

)١(‏ قله « أحد أ كابر الصحابة » أقول : شبد هو وأبوه أحداً » وهاجر الى 
الننى صلل الله عليه وآ له و مع أببه أيام بدن وم يشبدها » روى عله غير بن 
الطاب وعلى بن أ طالب وأبو الدرداء رضى الله عنهم وغيرم من الصحابة والتابعين 

(؟)قله يا ان :“قال ابن الاثير : مات بالمدائن » 
ونها قبره . 

(۴) قله « قال أبو نصرء أقول : بالنون والصاد المبملة هو ابن ماكولا صاحب . 
الكتاب الكبير فى الرجال : وقتل عثان يوم المعة لان عشرة خلت من ذى الحجة 
سنة خمس وثلاثين » وقمل لثلاث عشرة خلت منه » وقبل لثلاث بقين » فتكون وفاة 
حذيفة فى ثامن وعشرين من بحرم على الأول » أو فى ثلاث وعشرين منه على الثاتى » 
وفى سابع صفر على الثالك » وع ىكل يصدق أنه أول سنة ست وثلائين 

(4) قله « وقال الواقدي » أقول : لا يظبر لنقل كلامه زيادة فائدة على ما سلف . 
إلا التأ كيد للنقل ٠‏ 
٠‏ (ه )قله « الال الأخرى . أقول : ماما أخرى بالنسة الى حالة اصلاة اتى 
سلف شرعية السواك ها 


١( .‏ ) ف الاصل د أضار جدة » .: معناه أثار ضغينة سببها إصابة دم سابق 


— A 


اللوم“ . وعلته : أن النوم مقتض لتغير الفم > والسواك هو آ1 التنظيف لقم » 
فيسن عند مقتضى التغير”" . وقوله ‏ يشوصء اختلفوا فى تفسيره » فقيل : يدلك0© 
:وقيل : يغسل . ؤقيل : ينق . والاول أقرب 
وقوله , إذا قام من الليل > ظاهره يقتضى تعليق الحم بمجرد القيام . ويحتمل 
أن يراد : إذا قام من الليل للصلاة © . فيعود إلى معنى الحديث الأول 
4 ش 


١9‏ - الحديث الثالث : عن عائشة رضى الله عنما قالت « دحل عبد ال“ حن 
ابن أنى بسك الصدّيق”' رضى الله عنهما على النوء يله > وأنا سنيدنة إلى 

. قله د وه القيام من النوم » أقول : أى نوم الليل كا صرح به الحديث»‎ )١( 
إلا أنه يحتمل أنه خرج على الغالب » وأن نوم النها ر كذلك أيضا للعلة‎ 

(۲) قله « عند مقتضى التغير » أقول : هذا أعم ما أفاده الحديث » فهو أخذ 
للعموم من المعنى الذى دلت عليه العلة » ويراد بالتغير الذى يزال بالسواك فلا يشرع 
لتغيره بأ كل الكراث ونحوه فانه لا يزيله . ثم إذا كانت العلة إزالة التغير فبل يسن 
بغير السواك الذى رانحته طيبة من القر نفل ونحوه » أو لا يسن إزالته إلا بالسواك ؟ 
(0) قله «فقيل يدلك» أقول : هذا قاله ابن الانبادى » وقيل يغسل قالهكراع » 
وقيل ينت قاله أبو عيد » حكذا فى الكلى , نقل هذه الثلاثة الأقوال عن هؤلاء 
الثلائة الابمة ' 

(4 ) قله ه ويحتمل اذا قام من الليل للمئلاة» . أقول : الاحتال الأول أقرب 
لانه قد يتلو ويذكر أويخاطب أحداً » وكل ذلك شرع له إزالة تغير الفم . وقال 
الحافظ ابن حجر : إنه يدل للأول دواية البخادى ٠‏ اذا قام فى الليل للتهجد » ولمسلم 

الحديث اثالث ( ه ) قال « عبد الرحمن بن أب بكر » أقول : هو أخو عائشة » 


— Ao — 


م زطق صوص مله 0222 إن 
صدرى ون عب ان وال طب يننا و ٠.‏ بده رسول الله. 


عله بصره . فأخذت الكواك فقضمه » فطيبتة » 1 فته إلى النئ ل 
فاسان به . فا رابت رسول الله كه ا.: سكن امنا خسن ينه » فا عدا أنه 


00 


ع دسولا له َل ربق أذ ميت - “قال : : فى الركفيق الال 
لا ی قَضى . وكات تقول : مات بین حاقتتی يي 

0 به ينظ لله » وَعَرَفت أله تحب الدّواك قلت : 
أخده لك ؟ فأشان براسه : أن نمم » 


هذا لفظ البخارئ . وسل ی 


وهو أبو مد » وأمه أم رومان أم عائشة فو شقيقبا . أسلم عام الحديبية » وحسن, 
ش إسلامه » وكان اه عبد الكعبة فساه صلل الله عليه وآ له وسلم عبد الرحمن » كان 
| سن أولاد أبى بكر »> مات سنة لاس اه 
مک خمل الها ودفن ہا 

( ۱ ) قال« مسندته الى صدرى » . أقول و 
لها تصف دخول عبد ال رحمن عليه صلل الله عليه وآ له وسلم فى مرض موته 

)١(‏ قال د فأبداهء أقول : بالباء الموحدة والدال المهملة » » انی تفسيره 
. (۴) قال « حاقتى وذاقتى » أقول : بالحاء المبملة والقاف والنون وتاء التأثيش. ' 

( 4 ) قال ه ولمسام نحوه» أقول : يؤخذ منه أن الافظ عبد القنى لم يلازم. 
ما أخرجاه لفظا » بل مااتفقا عليه بالمعنى » إلا أن يقال تصرعه بأنه لأحدهما لا ينافه. 
شرطه » لانه إنما يريد اتفاتهما إذا أطلق 


کا نت 
٠‏ - الحديث الرابع : عن أ مومى الأشعرى رضى الله عنه قال 
د أنَيْت النى لل وهر تتاك بيواك رطب قال : وطرف السواك عل 
لناة» وهو قول :ع والسوالكفى فه: كات يتب 


: « أبو موسى » عبد اله بن قيس بن سل بن حار ويقال : "حتضان - 
e‏ . معدود فى أهل البصرة “١‏ ا ٠‏ وذكر 


کان ذلك ا معناهيا. 

ا 
الممزة وتقديم العين على الهمزة عند النساى وابن خزيمة » وغند أب داود .جمزة 
مكسورة ثم هاء 3 وللجوزق مخاء معجمة بدل الاء .. والرواية الأول هى الأشهر » 
وإنما اختلفت الرواة لتقارب عخرج هذه الأحرف » وكاها ترجع الى حكاية صورته 
إذا جعل السواك على طرف لسانه ا عند مسل » والمراد طرف الداخل كا عند أحمد 
بلفظ يشير الى فوق » ولهذا قال « كأنه يتبو رع » والتهوع التقيؤ » > أى له صو ت كصوت 
المتقى” على سبيل المالغة 

(؟) قله « ابن حضار » أقول ا رف طا اة اء 
رأه . وقوله « ويقال حضان » هو بز تته وحروفه إلا أن آخره نون 

)٤(‏ قله « معدود فى أهل اليصرة » أقول : لآنه ولاه مسر البصرة » فافتح 
الآهواز » ولم يزل عاملا على البصرة ES‏ 
فاتتقل الى الكرفة 

(0) قله ٠‏ من أ كاب الصحابة » أقول : قال اين الاثير :.إنه قدم مک خالف 
سعيد بن العاص بن أمية ثم أسل بک قدعاً ‏ م رجع الى بلاده ولم يزل بها حى قدم 


للق بياض . و لعله « فى خلافة عر وفى صدر من خلاقة عثان » 


— ۷ — 


ابل ألى شية أنه مات سئة أربع ؤأربمين9؟ , وهو ابن ثلاث وستين سنة . وقيل : 
مات سنة اثثتين وأريعين . وقال الواقدى : سنة اثنتين وخمسين. 

قوله فى حديث عائشة رضى الله عنها « فابده رسول الله ا » يقال : : لدت 
فلانا البصر : إذا طولته إليه » وكآن أصله من معى نديد | » الذى هو التفريق . 
ويروى: أن عمر بن عبد العزيز لما حاضرته الوفاة قال « أجلسوق . فأجلسوه »> 
فقال : آنا الذى مر تی فقصرت, ونهيتى فعصيت . ولكن لا إله إلا أنت . ثم رفع 
رأسه » فاد“ النظر ء ققال : إنی لآرى >حضرة 29 . ما م بإنس ولا جن © . ثم 
قيض0", ظ ظ 
وقولها « بين حاقتی وذاقتى » قبل « الذاقئة» قرة اللحر » وقبل: ل 


هو وناس معه می الاشعربین على رسول اقه صلی الله عليه وآله وسل › فوافق 
قدومهم قدوم آهل السفيتتين ‏ جعفر بن أنى طالب وأحابه ‏ من الحبشة 

» قله « أنه مات سنة أربع وأربعين » أقول : ظاهره أنه مات بالبصرة‎ )١( 
فانه بعد أمن التحكم وما کان منه انقیض الى مكة ولم‎ ٠ ولي س كذلك بل وفاته مه‎ 
قال ابن الأ : سنة خحسين » وم يذكره سواه . وقيل [ه‎ ٠» يزل بها الى أن مات‎ 
مات بالكوفة ش‎ 

٠‏ (۲) قله «كأن أصله من معنى التبديد » أقول : لو قبل إن أصله من الأبيد لكان 
أنسب بادامة النظر الى الثىء وإطالته من معنى التفريق 

() قله ه حضرة » أقول : بالفتح العين جمع حاضر . 

(4) قله ء ولا جنء أقول : يقال من أين عرف أنهم یسوا يمن ؟ ويحاب 
بأنه عمل أنه عرف أنهم الملائكة الدبن عضرون من هو ف السياق بالاحاديث 
المعرؤفة فى ذلك 7 وشل أن قد عرف الجن لآن من كان عل طريقته فغير بعد 
أن يعرفهم 


( ه ) انظر سيرة عر بن عبد العزيز لابن الجوزى ص ۲۸١‏ طبعة سنة 1771 م 


— AA —- 


الحلقوم . وقيل : أعلى البطن . و «الحواقن » أساظه ؛ وكأن المراد : ما يحقن الطعام 
أى جمعه . ومنه ا حقنة (^ - بكسر الم الى حتقن ہا . ومن كلام العرب : لاجعن 
بين ذواقنك وحواقنك 

وفى الحديث الاستباك بالرطب.. وقد قال بعض الفقباء : إن الاخضر لغير الصا 
حصن 229 . وقال بعضهم : يستحب أن يكون بيابس قد دی بالماء 

وفيه إصلاح السواك وتميئته › > لقول عائشة « فقضمته .”© والقضم بالاسنان . 
وهن طلب الإصلاح قول من قال : : يستحب أن يكون بابس قد ندى بالماء . لان 
اليابس أبلغ فى الإزالة . وتنديته بالماء : لثلا بحر ح اللثة لشدة يسه 

- زف الحديث : الاستياك بسواك الغير©6. وفيه : العمل بما يفبم » من الإشارة (© 


. قله « انحقنة » أقول : فى القاموس احق نكنير السقاء حبس فيه اللبن‎ )١( 

(؟) قله « إن الاخضر لغير الصائم أحسن » أقول : أى الرطب » وقد كره 
المالكة الصأئم الاستباك بالسواك الرطب » وقال ابن سيرين : لا بأس بالسواك 
الرطب للصاءم » وقاسه على المضمضة بالماء 

(۳) قله ء لقول عائشة فقضمته » أقول : لا يخ أنه كان السواك صال حا مبيأ 
لأنه فى فم عبد ال رمن يستاك به » فهو صالح مهيا » » إنما أرادت عائشة بقضمه أن تطيبه 
بريقبا ء ولذلك قالت ١‏ فطيبته» » وذلك أنه صل الله عليه وآ له وسل كان يحب أن 
يضع فاه على ما تضع عليه فاها کا ورد فى غير هذا e‏ 
ويضع فه على موضع فما وغير ذلك 

٤ (‏ ) قله « بسواك الغير » قول : ومن كر ذلا * E‏ 0 

(0) قله الإشارة» أقول. : وذلك لأنها فبمت من تطويل نظره الى عبد الرحمن 
أنه يريد السواك ا تعرفه من شدة عبته السواك والمداومة عليه ؛فأخذته » وأقرها 

رسول الله صل الله عليه وآ له وسل على ذلك . وكآنه. أحب السواك فى هذه الحالة ‏ 
ش تقدمة للخطاب مع الذى وقع عقبيه وحسن تهيئه بالنظافة للقاء ذى العزة عز وجل 


«يت قات 


والحركات 

وقوله يله , فى الرفيق الأعلى » إشارة منه بل إلى قوله تعالى9'؟ ٤ (١‏ : 75 ومن 
بطع اته والرسول فأولتك مع الذين أن اه عليهم ‏ الآية ) » وقد ذكر بعضهم أن 
قوله تعالى لإ صراط الذين أنعمت علهم ) إشارة إلى ما فى هذه الاية > وهی قوله 
لإ مع الذين أنم القه عليهم ) فكأن هذه تفسير لنلك . وبلغنى أنه صنف فى ذلك 
كتاب يفسر فيه القرآن بالقرآن ٩‏ 


)١(‏ قله «اشارة الى قوله تعالى » . أقول : من حيث الإتيان بلفظ الرفيق » أى 
اجعلنى فى الرفيق الأعلى . وكأنه وقع منه هذا الكلام جواباً عن تخيير الله له فى الحياة 
أو الوفاة »لما ثبت فى الصحيح من الحديث فى ذلك »ان قلت هو من انين ومن 
الصديقين ومن الشبداء لما ثبت أنه مات مسموماً من أ كلة خيبر ‏ ومن الصا مين » 
فا هذا الطلب وقد عل أنه من ذلك الرفيق ؟ قلت : حتمل أنه ليس بدعاء بل [خمار 
عن اختاره للقاء الله » ويحتمل الدعاء من باب لإ قل دب احم بالحق € وغوه . 
والآول هو الاظبر لما ثبت فى البخارى عن عائشة قالت «كان يقول رسول الله صل 
لله عليه وآ له وسل وهو صحيح : إنه لم يقبض نی حتى يرى مقعده من الجنة ثم بير » 
فلا نزل به ورأسه على خذى غثى عليه ٠‏ ثم أفاق فأشخص بصره الى سقف البيت 
ثم قال : اليم الرفيق الأعلى . فقلت : إذآ لا يختارنا » وعرفت أنه الحديث الذى كان 
يحدثناء وهو صحیح . قالت : وكان آخر كلمة تكلم بها . اتهى . والرفيق فى الرواية 
منصوب بأختار مقدراً . قال السهيلل فى الروض : إعا اختار هذه الكلمة لانها تتضمن 
التوحيد الذى يحب أن يكون آخر كلام المؤمن » لانه قال تعالى لر الین أنتم الله 
عليهم ) وم أهل الصراط المستقم وهم آهل لا إله إلا لته . اتهى . وهذا يقتضى أن 
المراد من حديث « من كان آخر كلامه لا إله إلا الله » . الحديث أن يكون بلفظ كلة 
الترحيد أو معناها ١‏ 

(؟) قله «يفسر فيه القرآن بالقرآن » أقول : عل التفسير هو العلم الباحث عن 
ا أحوال كلام الله من حيث الدلالة على المراد » وبيان المراد من دلالة آية على معنى 
م - 1١9‏ ج ١‏ # الس 
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وقوله به ه فى الرفيق الأعلى » بحوز أن يكون « الأعلى » من الصفات اللازمة » 
الى ليس لحا مفبو م يخالف المنطوق”"2 عي فى نحو قوله تعالی 7# : 1:11 ومن یدع 
مع الله إلا آخر لا برهان له به € ولیس ثمة داع إلا آخر له به برهان . وكذلك 
قوله ر ۳ : 7١‏ ويقتلون النبيين بغير حق ) ولا يكون قتل النييين إلا بغير حبق © . 


بآية أخرى من أ كل التفاسير » قال الحافظ السيوط فى الاتقان : قال العلماء من 
أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولا من القرآن » فا أجل فيه فى مكان فقد فسره. ' 
فى موضع آخر > وما اختصر فى مكان فقد بسط فى موضع آخر . وقد ألف أبن 
الجوزى كتاباً فما أجمل فى القرآن وفسر فى موضع آخر منه . اتی . وسرد أمثلة 
من ذلك فى نوع المجمل . قلت : إلا أنه ليس كل مل فى القرآن قد بين فيه » وكآنه 
يريد باعتبار الاغلب ش 0 ْ 
)١( ٠‏ قله « الى ليس لما مفهوم بخالف المنطوق » أقول : أى ليس يراد منها ذلك ” 
المفبوم » ولا بوت المفبوم من ضرورة اللفظ الموضوع ء إلا أنه قد يريده ال 
وهو الاصل » وقد لا بريده , وهذا كالصفة الى تكون للتوضيح أو للتأ كيد ء 
والآاول كالصفة الى تكون التخصيص والتقيبد وذلك هو الآصل فىوضعما ‏ .| 
(؟) قله « ولا يكون قتل النبيين إلا بغیر الحق » أقول : أى فى نفس اللا . ٠‏ 
وقال جار الله الزمخشرى : فان قلت قتل النييين لا يكون إلا بغير الحق » فا فائدة 
ذکره ؟ قلت : معناه أنهم قدلوجم بغير الح عندم > لانبم لم يقتلوأ ول يفسدوا فى 
الأرض فيقتاوا ء وما نصحوم ووجهوم الى ما ينفعهم فقتاوم ء فلو سئلوا وأنصفوا 
من أنفسهم لم ی ذکروا وجباً يستحقون به القتل عندم . اتهى . فأفاد أن مفبومه. على 
حظ ومراد » ون معناه تقتلونهم ظلباً وباطلا فى اعتقادک أيضا أی کا هو فى نفس 
الآمر كنيلك . قال سعد الدين فى حواثى الكشاف : الظاهر أن اللام يريد فى قوله 
« الحق » للجنس » والمعنى أنه باطل محض وظل صرف ف اعتقادم أيضاً کا هو فى 
الواقع » ونق الجنس يفيد العموم كا فى النكرة فى قوله بغير حق على ما فى ل 
عمران . اتهى ْ 


۹ 


قيكون « الرفيق »ل يطلق إلا على الاعلى الذى اختض به الرفيق . ويقوى هذا : 
ما ورد فى بعض الروايات ١‏ وألحقنى بالرفيق » ولم يصفه بالاعلى . وذلك دليل على 
أنه الى اد بلفظة « الرفيق » الاعلى <“ 

ويحتمل أن يراد بالرفيق ما يعم الاعلى وغيره9© . تم ذلك على وجبين : ش 

أحدهما : أن مختص الرفيقان©) معا بالمقر بين المرضيين . ولاشك أن مراتهم 
متفاوتة . فيكون يلل طلب أن يكون فى أعلى مراتب الرفيق » وإن كان الكل من 
السعداء ا مر ضيين 

والثانى : .أنه يطلق « الرفيق » بالمعنى الوضعى الذى يعم كل رفيق”» ٠‏ م بخص 
منه « الأعلى » بالطلب . وهو مطلق المرضيين . ويكون « الأعلى » بى العالى . 
ويخرج عنه غيرم . وإ نكان امم « الرفيق » منطلقاً علييم 


)١(‏ قله « بلفظة الرفيق الاعلى » أقول : لان حذفه دليل أنه ما أنى به إلا 
للتأ كيد > لان المسئول فى الحالين واحد والمطلوب متحد سواء قيد باللفظ المؤكد 
0 جرد ١‏ ش ش 

() قله هما يعم الأعلى وغيره » أقول : دل لذلك التقبيد بالصفة 

(۴) قله « الرفيقان7" , أقول : المذكور أحدهما بالمنطوق والآخر بالمفهوم » 
الرفيق20 العلل والرفيق20 غير الإعلى » ولكن يريد بالفريقين المقر بين المرضيين . 
ولا ريب أن ولك وإن شملهم صفة التقريب والرضا فاهم متفاوتون فى الرتب » 
منهم السابقون ومنهم أصعاب البين ء ثم ثم متفاوتون فبا ينهم فى المنازل فى الجنة فيصح 
طلب الكون فى الرفيق الأعلى 

( 4 ) قله ه وهو يكل رفيق » أقول : من المرضيين والمفضوب علهم » فان 
الرفي ق كالفريق : فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ويراد بالرفيق الأعلى مطلق 


١ (‏ ) ف الأصل ٠‏ الفريقان »» « الفريق » . والتصحيح من عبارة الشرح ومن الحديث 
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وأما حديث أبى موسى ضيه أمران . أحدهما : الاستياك عل اللسان . واللفظ 
الذى أورده صاحب الكتاب ‏ وإن كان ليس بصريح فى الاستياك على اللسان ‏ فقد 
ورد ذلك مصرحاً به فى بعض الروايات0© 

والعلة الى تقتضى الاستباك على الاسنان موجودة فى اللسان » بل ى أبلغ 
وأقوى » لما يرتق إليه من أيخرة المعدة. 

وقد ذكر الفقباء أنه يستحب الاستباك عرضاً . وذلك ف الاسنان . وأما فى 
اللسان : فقد ورد منصوصاً عليه فى بعض الروايات2© « الاستياك فيه طولا » 


المرضيين لا أهل أعلى رتبة منهم”©. ولذا قال : ويكون الأعلى بمعنى الخال لان الأعلى 
مراد به الذى ليس فوقه رتبه وهو [ غير ] مراد على هذا النقرير » ما المراد فى الرفيق 
اأذى ثبت لهم مطلق العلو على غيرم وهم من لا عاو له أصلا » والا-تال الأول هو 
المتعين فانه صبل الله عليه وآ له وسل لا يطلب من الله تیال إلا أ كل مطلوب › واا 
أراد الشارح استيفاء الاحتمالات اللفظية 

)١(‏ قوله « فقد ورد مصرحا فى بعض الروايات » أقول: يريد ماورد فى بعض 
ألفاظ حديث أبى موسى المذكور بلفظ « وطرف السواك على لسانه » يشير الى فوق » 
زاد هذا أحمد . قال الراوى : كأنه یسان طولا 

(؟) قله « فقد ورد منصوصا عليه فى بعض الروايات » . أقول : أخرج أبو 
داود فى مراسيله من طريق عطاء « إذا استكتم فاستاكوا طولاء وفيه جمد بن ع خالد 
القرشى » قال ابن القطان فى الوم والايهام : لا يعرف . قأل الحافظ ابن حجر تعقيا 
له : قلت ؤثقه أبن معين وابن حان ٠‏ وروی أبو نعم من حديث عائشة «كان النى 
صلل الله عليه وآ له وسل يستاك عرضا ولا يستاك طولا» وف إسناده عبد الله بن 
حکم متروك . وف الاب أحاديث كلا متكلم فا » » إلا أنها بانضمام بعضبا الى بعض 
لا تقصر عن رجحان العمل با 


١(‏ ) المراد بالرفيق الأعلى أهل الرتب العلية ويحاقيم:البازى ع .وجل 


دا 597 حت 


اثانی : ترجم البخارى على هذا الحديث باستياك الإمام خضرة رعيته . ققال 
د پاب استياك الإمام حضرة رعيه » 1 

قال الشيخ الإمام الشارح تق الدين رحمه الله : والتراجم الى يترجم يها أصحاب 
التصانيف على الاحاديث » إشارة إلى المعاتى المستنبطة منها » على ثلاث مراتب ا 
ما هو ظاهر فى الدلالة 9 عل المغنى المراد » مفيد لفائدة مطاوبة . ومنها : ما هو خنى 
الدلالة على المراد » بعيد منتكره . لا يتمثى إلا بتعسف . ومنها: ماهو ظاهر 
الدلالة على المراد » إلا أن فائدته قليلة لا نكاد تستحسن » مثل ما ترجم د باب 
السواك عند رى ال جار » وهذا القسم أعنى ما لا تظبر فيه الفائدة. بحسن إذا 
وجد معن فى ذلك المراد يقتضى تخصيصه بالذكر » ؤيكون عدم استحسانه. فى بادى 


)١(‏ قله « الثاتى» أقول : + أى ماري الى تمدو افو 
ولد على مقر ابه و انا سد ساح لد هناء والترجمة 
ما يؤخذ من معنى الحديث ثم يجعل عنوانا لباب 

١١‏ ) قله « منها ما هو ظاهر الدلالة » . أقول : أى من التراجم ما دلالته ظاهرة 
فى المعنى الذى أريد بالحديث ‏ الذى سيقت الترجمة لاجله ‏ تفيد فائدة مطلوبة من 
٠‏ ل ا NN‏ 
ال ا ل اطا ب جعر : وقد تكلفت مناسبته للترجمة فال كل بحسب 
ما ظېر له 

ee‏ هذا مثال لا هو 
ظاهر الدلالة على المراد » إلا أنه قليل الفائدة » وذلك أن الاصل إباحة السواك عند 
ری الخار ‏ فا فى الترجمة به فائدة يعتد مها ش 


— ۲۹٤ 
الرآى" لعدم الاطلاع على ذلك المعى . قتارة بكرن سيه الرد على مخالف فى‎ 
المسألة 9 ل تشتهر مقالته 9 » مثل ما ترجم على أنه يقال « ما صليناء فإنه فقل .عن‎ 
.» © بعضهم أنه كره ذلك 0 . ورد عليه بقوله بی « إن صلا « أو ما صليتها‎ 


( ۱ ) قله ه بادى الرأى » . أقول : أى من غير نظر ولا روية ولا تدبر . وقد 
كثر اعتراض العاماء على كثير من تراجم البخارى , حتی آلف ابن انير كتاباً مستقلا 
فى تراجم البخارى.. وهن الفوائد الى أنى بها الشارح الحقق مفيدة فى ذلك 

(؟) قله «الرد على من يخالف ف المسألة » أقول : هذا كثير فى تراجم البخارى. 
كقوله « باب الصلاة فى المنبر والسطوح والخشب » . قال شراحه : يشير بذلك الى 
الجواز » والخلاف ف ذلك مع بعض التابعين . وعن المالكية فى ال مكان المرتفع 
إذا كان إماماً . إلا أن هذه التراجم لهذه الفائدة قد تأنى فى تراجم تظبر فها المناسبة. 
لحديث الاب 1 ش 

(۳) قله هل تشتهر مقالته » أقول : لاما إن اشتبرت فانه لا يبق ف الترجمة 
خفاء کا ترجم « باب قول الرجل فاتتنا الصلاة » ثم قال : وكره اين سيرين أن يقول. 
فاتتتا » ولكن ليقل لم ندرك الصلاة . ثم ساق حديث وما فاتك فوا » 

(4 ) قله « فانه تقل عن بعضبم أنهكره ذلك » أقول : فى تم البارى أنه كره 
إبراهم النخمى للرجل أن يقول لم فصل ويقوم يصلى . قلت : وكراهة التخعى عا هى 
فى حق متنظر الصلاة » وقد صرح ابن بطال بذلك » ومتنظر الصلاة فى صلاة كا ثبت 
بالنص » وف إطلاق المننظر ما صلينا يقتضى نن ها أثبته فلذلك كرهه 

(ه ) قله ه بقوله صل اته عليه وآ له وسل : إن صليتها » أو ما صليتها » أقول د 
لفظه أنه جاء عبر بن الخطاب رضى اته عنه يوم الخندق فقال : يا رسول الله » والله 
ماكدت أن أصلى حتى كادت الشمس تغرب . فقال النى صل الله عليه وآله وسل : 
واه ما صليتها . . الحديث . ؤسأق . وهكذا لفظ اليخارى فى هذا الاب : ما صليتها 
بالجزم من غير تشكك من الراوى د' 


ناا نے 


وتازة يكون سيه الرد على قعل شائع بين الناس لا أصل له . فيذكر الحديث. للرد 
على من فعل ذلك الفعل » كا اشتهر بين الناس فى هذا المكان التحرن عن قوم 
« ما صلينا » إر#1 لم يصح أن أحدآ كرهه . وتارة يكون لمعنى بخص الواقعة ”° » 
لا يظبر لكثير من الناس فى بادى الرأى » مثل ما ترجم على هذا الحديث « استياك 
الإمام بحضرة رعيته » فإن الاستياك من أفمال البذلة واللبنة . ويلازمه أيضآ من 
إخراج البصاق وغيره ما لعل بعض الناس يتوم أن ذلك يقتضى زخفاءء » وتركه 
حضرة الرعية . وقد اعتبر الفقباء فى مواضع كثيرة هذا المعى. وهو الذئ يسمونه ' 


: قله « وتادة يكون سببه الرد على فعل شاع بين الناس لا أصل له» أقول‎ ) ١( 
عطف على قوله فتارة أى إن سبب عدم الاطلاع على المعنى الذى أريد بالترجمة إما‎ 
كونها ردآً على مخالف ل تشتهر مقالنه » أو رد على فعل اشتهر بين الناس لا أصل‎ 
له > کا اشتبر عند الناس تحرزم عن قولم ما صلينا > وهذا تحرز لا أصل له‎ 
ولا يستند الى قول عالم فضلا عن دليل إن ل ثبت ما سلف عن إبر اهم النخعي من‎ 
الكراهة » وإلا فان ثبت فو أصل فى اجملة لهذا المشتبر » فقد جعل الشارح هذه‎ 
الترجمة مثالا للقسمين : الأول على تقدبر ععة كلام النخمى , والثانى على تقدير عدم‎ 
صحته‎ 

(۲) قله ه وتارة يكون لمعنى مختص الواقعة » أقول : هو ثالث ما يكون سبب 
. عدم الاطلاع على ذلك المعنى » ولعدم الاطلاع على المعنى المراد لخفائه . وبقيت 

أساب ثلاثة بسبها لا تستحسن الترجمة بادى الرأى » إما الرد على مخالف لم تشتهر 
مقالته » أو للرد لفعل اشتبر بين الناس لا أصل له » أو اختصاص الواقعة بمعنى خنى 

() قله « أن ذلك » أقول : أى كو نه من أفعال البذلة أو المبنة . 

( 4 ) قله « وقد اعتبر الفقباء فى مواضع كثيرة هذا المعنى » . أقول : أى اتقاء 
ما كان من أفعال المبنة والمذلة ؤيسمونه حفظ المروءة » وجعلوه من مسمى العدالة » 
وکا اختلف رمم الناس للبروءة فقيل : هى قوة للنفس ميدء!ا لصدور الأفعال اجخيلة 


۲۹1 ا 


بحفظ المروءة. . فأورد”»© هذا الحديث ليان أن الاستياك ليس من قيل ما يطلب 
إخفاؤه » ويتركه الإمام يحضرة الرعايا » إدعالا له فى باب العبادات أوالقربات . 
والله أعل .. 


9 

باب المسح على أ كنويع © 
منها المستتبعة للمدح شرعاً وعقلا وعرفاً . وقيل : آداب نفسانية : تحمل مراءاتها 
الانسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق وجل العادات . وقيل : حفظ الرجل 
نفسه واحترازه عن الدفس . وقيل : بمية جبلت علها النفوس الركية ؛ وشيمة طبعت 
عليها الطباع الكريمة » وأولى الناس بها من له بنوة النبوة ْ 
)١(‏ له « فأورد» أقول: أى البخارى حديث استباك يحضرة رعيته » لان 
أن الاستياك من العبادات والقر بات » وليس مما يطلب [خفاوه وتركه حضرة الناس 
لهذا » وان کان بعض العبادات يطلب تركه وإخفاوٌه لمعنى آخر 


. باب المسح على الخفين . ( ۲ ) أقول : أى عند الوضوء والاجئزاء به عن غسلهما » 
وذلك خاص بالوضوء لا يدخل الغسل فيه بالإجماع . وف ذكر المصنف له فى أبواب 
الوضوء ما يشعر بذلك 0 وسيشير اليه الشارح فى آخر الكلام على الحديث . قال 
«على الخفين» . أقول : الخف معروف . واتفقواعلى جواز المسم على الخف 
الصحيح » واختلفوا فى المتخرق : فقال مالك وأصحايه : مسح عليه إن كان الخرق 
يسيرا . وقيل : يحوز وداج عرلا دم ىن . ومدار الخلاف على 
الاختلاف فى علة رخصة المسم » فن قال إنها مشقة فرع الخف قال : يحوز وان كان 
عخروتاً » ومن قال : : العلة ستر الحف القدمين قال : إذا انكشف من القدم شىء اتتقل 
فرضبا من المسح الى الغسل . ثم اختلف هل مسح على الجوربين والنعلين ؟ فانه قد 
دوى فى المسح عليها حديث صححه التزمذى » فن الناس من قال به ومنهم من ضعفه . 

“م امجيز استدل SE‏ 169 انع وير سن الخفين 
ب 


ا 


: الحديث الأول : عن المغيرة بن شمبة”2 رضى الله عنه قال‎ - ١ 
کشت م ال يله ف سر ٠نا هوت ”لأر ع حُفَيْه . فقال :ياء‎ 
. » فإى آذخلتھما طاهركين . فسح عَليِهما‎ 

ا ون 
كنت مح ان ول . فذال, ونوسا . و مسح عل خْفيهِ» محتصَرا 


)١(‏ قله « عن المغيرة » أقول : لم يذكر الشارح الحقق من أحواله شيا » مع 
ذكره فما سلف طرقاً من أحوال الصحابى المذكور فى العمدة . وهو أبو عبد الله » 
وقبل أبو عيسى » المغيرة بن شعبة بن أبى عاس » ينتهبى نسه الى عوف بن ثقيف 
الثقنى . أسل عام الختدق » وقدم مباجرآ . وقيل أول مشاهده الحديبية . نزل الكوفة » 
ومات بها سنة خمسين وهو أبن سيعين سنة » ومات وهو أمير الكوفة لمعاوية 

(؟) قله «كنت فى سفر » أقول : وقع ف المغازى أنه كان فى غزوة تبوك على 
:ردد فى ذلك من بعض رواته . ولالك وأحمد وأ داود من طريق عباد بن زياد 
عن عروة بن المغيرة أنهكان فى غروة تبوك بلا تردد » وأن ذلك كان فى صلاة الفجر 

() له « فأهويت » أقول : أى مددت . قال الاصمى : أهويت بالثىء إذا 
أومأت به . قال ابن بطال : فيه خدمة العالم » وأن للخادم أن يقصد الى ما يعرف من 
عادة مخدومه قبل أن يأمسه .وفيه اغيم من الإشارة » ورد الجواب عا يفم عنما لقوله 
٠‏ فقال دعبماء 

(؛ ) قله «عن حذيفة» أقول : لم بحر التمارح على عادته فى عد أحاديث الاب » 
لکونه هنا شرح لحديثين وإن كان قد سلف له فى الحديث الثالك والرابع من الباب 
الذى قبل هذا هذا. المسلك مع عدا . قال الزركشى : حديث حذيفة ذكره المضنف 
مختصراً » ولفظه فى الصحيحين عنه قال ٠‏ ڪنت مع النى صل الله عليه وآ له وسل 


— ۲۹۸ 


كلا الحديثين يدل على جواز المسح على الفین('. وقد تكثرت فيه الروایات »> 
ومن أشهرها : رواية المغيرة 29 . ومن عا : رؤاية جرير بن عبد الله الج 
8 بفتح الباء وا جم معأ وكان أصحاب عبد الله بن مسعو د يحجيهم حدیث جر رر »لان 
إسلامه كان :د نزول المائدة . ومعنى هذا الكلام : أن آية المائدة إن كانت متقدمة 


فاتہی إلى سباطة قوم فال قاتا ٤‏ فتنحيت » فقال - أدنه » فدنوت منه حتى قت عند 
ولم يذكر البخارى فى روايته هذه الزيادة » فعل هذا لا بحسن من المصنف عد هذا 
الحديث ف هذا الباب من المتفق عليه . اتهى 

)١(‏ قله « يدل على جواز المسح على الخفين » أقول : واختلفوا فى الأفضل 
منه ومن الغسل 5 فقال الشيخ حى الدين : صرح جمع من الأصحاب بأرن الغسل 
أفضل » بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة . وقال ابن المنذر : الذى أختاره 

أن المسح أفضل » لأجل من طعن فيه من آهل البدع والخوارج 
(۲ )قله ء وقد تكثرت في هالروايات » أقول : قال الحافظ ابن حجر فى 
الفتيم : قد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر » وجمع بعضهم ‏ قلت 
هو أبو القاسم ابن منده فى تذكرته ‏ رواته لجاوزوا العانين » فهم العشرة . وف ابن 
أبى شية عن الحسن : حدثنى سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين 

(؟) قله « ومن أشهرها رواية المغيرة » أقول : ذكر البزار أنه روى عنه من 
نو ستين طريقا » وذكر أبن منده منها خمسة وأربعين 
إنه من أصح روايات المسح مشكل ¢ لآنه اتفرد مسل باخراجه > وحديث المغيرة 
متفق عليه » والمتفق عليه صح کا عل فى أصول الحديث » إلا أن يقال أراد أصم 
معنى لدلالته على أنه كان بعد المائدة فأزال ما ؤقع من ظن أن المح منسوخ ty‏ 5 
سيصرح به » أو أراد أصح الروايات ماعدا رواية المغيرة. ۰ 


۲۹۹ س 


على المسح على الخفينكارن جواز المسح ثابتآ من غير نسخ . وإ ن كان مسح الحفين. 
متقدما كانت آنة المائدة تقتضى خلاف ذلك » فينسخ بها المسح . فللا 'تردد الحال 
توقفت الدلالة عند قوم > وشكوا فى جواز المسح . وقد نقل عن بعض الصحاية. 
رضى اله عنوم أنه قال د قد علمنا أن رسول القه بلا مسح على الخفين » ولكن أقبل 
المائدة أم بعدها » ؟ إشارة منه بهذا الاستفہام إلى ما ذکر ناه7©. فليا جاء حدريث جر رر 
مينا لسع بعد نزول امائئدة زال الإشكال . وفى بعض الروايات : التصريح بأنه 
ه رأى النى بإ مسح على الخفين بعد نزول المائدة » وهو أصرح من رواية من روى 
عن جرير « وهل سامت إلا بعد نزول المائدة؟» © 


)١(‏ قله د تقتضى خلاف ذلك » أقول : أى عدم الجواز > لاله يكون المسح 
على الخفين منسوخا بالآية لانها أس بالغسل لانبا عطف على المغسول . وهذا القول 
وهو أن آية المائدة ناسخة لسع مذهب ابن عباس كا نسبه اليه ابن رشد فى النهاية 

( ۲ ) قله « الى ما ذكر ناه » أقول : أى من توقف الدلالة لآجل التعارض . 
ولا خن أن التعارض إا هو على قراءة نصب الآرجل لا على قراءة جرها . وقال 
٠‏ القائلون >وازه: ليس بين الآية والآثار تعارض » لان الام بالغسل إا هو مثوجه 
الى می لا خف له > والرخصة إنما هى للابس الخف . وقيل : إن تأويل قراءة. 
الارجل بالخفض هو المسح على الخفين فتكون الآية بقراءة التصب أفادت إبحاب 
الغسل مطلقا » “م خصصت الإطلاق قراءة الجر » إما بحب على من لا خف له ودين 
ذلك فعله صلل الله عليه وآ له وسل 

() قله «ؤهو اصرح من رواية من روى الخ» أقول : لان إسلامه بعد نزول. 
سورة المائدة لا يقتضى أن مسحه صل اه عليه وآ له وسل وقع بعد نزولا ٠‏ الجواز 
أنه روى عن غيره صل الله عليه وآله وسل » فيحتمل أن الذى بلغه كان مسحه قبل 
نرول المائدة » إذ ليس من لازم تأخر إسلامه أن يتآخر وقوع ما رواه » لجواز أنه 
روى عن غيره ماکان واقعا قبل إسلامه ٠‏ إلا أنه يبعده أنه قال ذلك لمن سنأله : هل 


ع 28 7377 كت 
وقد اشتبر جواز المسح على الخفين عند عاناء الشريعة © » حتى عد" شمارآ اهل 
ألسنة » وغد إنكاره شعاراً اهل البدع 
وقوله يله فى حديث المغيرة « دعبما » فإنى أدخللهما طاهر تين » دليل على 
إشتراط الطبارة 29 فى اللبس لجو از المسح . حيث علل عدم نزعبما بإدخالها طاهرتين 
فيقتضى أن إدخالها غير طاءر تين مقتض للنزع 
وقد أستدل به بعضهم على أن [كال الطبارة فهما شرط 9 » حى لو غسل إحداهما 


مسح صل الله عليه وآ له وسل قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال : وهل كان إسلاى إلا بعد 
نزول المائدة ؟ أى فا أرويه واقع بعد [سلاى 

: قله « عند علماء الشريعة » أقول : قال اين المنذر نقلا عن ابن المسارك‎ )١( 
ليس ف المسح على الخفين عند الصحابة اختلاف » لآ نكل من روى عنه إنكاره منهم‎ 
ققد روى عنه إثباته . وقال ابن عبد البر : لا أعل أنه روى عن أحد من ققباء السلف‎ 
إنكاره إلا عن مالك » مع أن الروايات الصحيحة الجواز مطلقا  قلت : فى الهاية‎ 
لابن رشد المالكى أن ف المسم ثلاثة أقرال : الجواز مطلقا وبه قال جمبور فقباء‎ 
. الأمصار » وجوازه فى السفر دون الحضر » ومنع جوازه على الأطلاق وهو أشدها‎ 
والاقاويل الثلاثة مروية عن الصدر الأول وعن مالك‎ 

(۲) قله « على اشتراط الطبارة » أقول : أى أن تكون الرجلان طاهرتين 
تطبير الوضوء » وذلك شىء مع عليه » إلا خلافا شاذآ . واختلف الفقباء فيمن 
غسل رجليه ولبس خفيه ثم أتم ؤضوءه هل مسح عليهما ؟ فن لم ير الترتيب واجبا 
قال يحواز ذلك » ومن رآه واجبا قال : لم بحر . أفاده فى نهاية ابن رشد . وخالف 
داود فقال : المراد الطبارة من النجاسة » فاذا لم تكن عل رجليه نجاسة حال اللبس 
جاز له المسح 1 

(؟) قله « على أن [ کال الطبادة فهما شرط » أقول : فى نہاية امجنهد" أن من 


) هى بداءة المجتهد وهاءة المقتصد لانى الوليد بن رشد ال مالک کا تقدم‎ )١( 


ا 
وأدخلبا الخف ثم غسل الاخرى وأدخلبا ا لحف لم جر المسح 
. وف هذا الاستدلال عندنا ضعف” - أعنى فى دلالته على حك هذه المسألة ‏ فلا 
يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحدة منهما أدخلت طاهرة . بل رما يدعى 
أنه ظاهر فى ذلك . فإن الضمير فى قوله « أدخلتهماء يقتضى تعليق الحم بكل . 
واحدة منهما 
نعم » من روی « فإ أدخلتهنا وهما طاهرتان » ”© قد يتمسك برواية هذا 
القائل » من حيث إن قوله « أدخلتهما » إذا اقتضى كل واحدة منبما ء فقوله « وهما 


لبس خفيه بعد أن غسل إحدى رجليه وقبل أن يغسل الاخرى لا عسح على الخفين ؛ 
لانه لابس للخف قبل تمام الطبارة » وهو قول الشافمى وأحمد ؤإسحق . وقال أب . 
حنيفة والثورى والمزنى والطبرى وداؤد : >وذ له المسح . وسبب الخلاف هل کا 
تنتقل طبارة القسدم الى الخف إذا ستره الف كذلك تنتقل طبارة الخف الاسفل 
الواجبة إلى الخف الأعلى ؟ فن شبه النقلة الثانية بالاولى أجاز المسسم على الخف.الأعلى 
ومن لم شما وظبر له الفرق لم يحزه . اتهى 

)١(‏ قله هضعف » أقول : فى الاستدلال بقوله « أدخلتهما طاهرتين» على 
شرطية إدخالما بعد كال الطبارة فما » وذلك لان هذه العبارة لا تقتضى ذلك » بل 
فى ظاهرة فى خلاف هذا الاشتراط » لآن ضير « أدخلهما » يقتضى تعليق الحم 
بكل واحدة مهما » فكأنه قال : أدخلت كل واحدة طاهرة . فقول الشارح ظاهر فى 
ذلك » أى لفظ الحديث فى ذلك » أى فى إدخا لكل زاحدة على انفرادها طاهرة 

(؟) قله ه نعم من روى فإنى أدخلتهما وهما طاهرتان » أقول : هذا فى البخارى 
من رواية الكشمهيق > ولغيره من الرواية لةظ حديث المخيرة وهى فى سان أبى 
داود إلا أنها بلفظ ١‏ دع الخفين فاتى أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان» ورواه 
الشافى بلفظ ١‏ قلت يا رسول الله مسح على الخذين ؟ قال : نعم , إى أدخلتهما وها 
طاهرتان » ٠‏ 


Te 


طاهر تان » حال من كل زاحدة منهما ”© . فيصير التقدير: أدخلت كل واحدة فى 
حال طبارتها . وذلك إبما يكون يكال الطبارة 

.وهذا الاستدلال بهنه الرواية. من هذا الوجه قد لا يتأى فى:رواية من دوى 

« أدخلنهما طاهرتين » وعلى كل حال فليس الاستدلال بذلك القوى جداً » لاحتال 

الوجه الآخر فى الرؤايتين معا . الهم إلا أن يضم إلى هذا ذليل يدل على أنه 

لا تحصل الطبارة لإجداهما إلا بكال الطبارة قى جميع الاعضناء ”“ . خيتكذ يكون 


)١(‏ قله « ال منكل واحدة منهماء أقول : فكأنه قال : أدخلت كل واحدة 
منهما » والحال أنهما معاً طاهرتان . والحال قبد فى داملها فيفيد أن الإدغال وقع 
لكل واحدة منهما وما طاهرتان » وهو المراد لهذا المستدل 
(؟) له « لاحتمال الوجه الآخر فى الروايتين معأ ء . أقول : وهو يريد أنه 
أدخل كل واحدة طاهرة فلا يدل على ما ذكر › فان قوله أدخلتهما وهما طاهر تان کا 
يحتمل أدخلت كل واحدة فى حال طبارتهما يحتمل أدخلت كل واحدة فى حال 
طبارتها » والدليل إذا دخله الاحتال بطل به الاستدلال . فقوله « وعلى كل حال 
فليس الاستدلال بذلك القوى جداً » أى على لفظ حديث العمدة ولفظ حديث وهما 
طاهرتان لهذا الاحتال المذكور 
(؟) قله « إلا بال الطبارة فى جميع الاءضاء ‏ . أقول : إن هذا بناء على أن 
الطبارة لا تتبعض ء فلا يقال « وما طاهر تان » إلا وقد صارت كل واحدة طاهرة » 
ولا تطبر إلا بكال الوضوء و تمامه » وحينئذ فلا بد من إدخالما الخفين وقد كلت 
طبارتهما » وهو المراد . إلا أن قوم ان الطبارة لا تبعض لا نعرف له دليلا ناهضاء 
.وكأنه لذلك قال الشارح المحقق ‏ اللبم ال » إلا أن يقال إنه لا يسمى الفعل وضوما 
والفاعل متوضتًا وطبوراً ومتطبراً إلا بعد [ كاله لخسل ما آم بغسله أو مسحه من 
أعضاء الوضوء جميعا فيكون هو الدليل للمسألة . ويتفرع على مة هذه الدعوى أنه 
لو أحدث المتوضى” وقد غسل بعض أعضائه أنه لا يعيد ما غسله بل تم ما بق من 


۳ 
ذلك الدليل ‏ مع هذا الحديت - مستندآً لقول القائلين بعدم ال جواز . أعنى أن يكرن 
المجموع هو المستند . فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طبارة كل زاحدة 
منهما 29 » ويكرن ذلك الدليل دالا على أنها لا تطبر إلا بكال الطبارة 

وبحصل من هذا المجموع حك المسألة المذكورة فى عدم الجواز 

وفى حديث حذيفة تصريح بحواز المسم عن حدث البول © 


وفى حديث صفوان بن عسال9؟ ‏ بالعين المهملة وتشديد السين -- ما يقتضى 
جوازه عن حدث الغائط » وعن النوم أيضا . ومنعه عن ال جنابة 


أعضائه » لان النقض إنما يكون للطبارة » ولا تكون طبارة إلا تام غسل الاعضاء 

: قله « فيكون هذا الحديث دليلا على اشتراط طارة كل واحدة » أقول‎ )١( 
وهما‎ ٠ أما هذا فتقيده الرواية » سواء كانت بلفظ « أدخلتهما طاهرتين » أو بلفظ‎ 
طاهر تان » فان الكل يفيد اشتراط طبارتهما +واز المسح » فالقول : لا تبعض‎ 
الطبارة إذا ثم الدليل عليه وانضم الى أحد احتمالى العبارتين فى الحديث دل على مدعی‎ 
القائل إنه لا بد من إدخال كل واحدة منهما مع طبارة الاخرى‎ 

ع لانن اط e‏ 
البول » وذلك لانه قال فيه : فيال وتوضأ ومسم على خفيه 

() قوله « وفى حديث صفوان بن عسال » » أقول : هو حديث رؤأه أحمد واين 
خرمة ولفظه : عن صفوان بن عسال قال « أمرنا النى صل الله عليه وآله وسل أن 
تمسح على الخفين - إذا نحن أدخلناهما على طهر - ثلاثا إذا سافرنا ء ويوما وليلة إذا 
أقنا » ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نوم » ولا تخلعبما إلا من جناية » . ونقل 
٠‏ المجد ابن تيمية عن الخطالبى أنه قال : إنه حم الإسناد . وفى حواثى المثتق للعلامة 
حمد بن ابراهم الوزير : : ان مدار حديث صفوان على عاصم بن أبى النجود »> صدوق 
سىء الحفظ مختلف فيه » ول يذكر فيه ه على طبر » »فى أكثر الطرق . وقد دوى 


- هآ — 


ات ف المزى وغيري” 
ا أن اساد رسول الله 4ء لكان ابنته می 1 مرت المقداد بن 


ع ےد 


الأمنود فسأله””" . فقال : يفل د که و رطا 


أصل الحديث الصحيح مع عاصم عبد الله بن خليفة أبو المرب الممداى » تكلموا 
فيه » ولم يزد على قوله « للمسافر ثلاثة أيام وللمقم يوم وليلة » اتتهى . وقد أطال 
الحافظ ابن حجر الكلام فى إسناده فى التلخيص . واعل أن من تمام الفائدة بياس 
ما يتعلق بالمسح من التوقيت وغيره . أما التوقيت فانه لم يخرج البخارى فيه شيئاً » 
ولذا لم يذ كره صاحب العمدة . وحديث صفوان هذا قد دل عليه » ويه قال امور . 
وقال مالك : مسح على مالم يخلع . وأما عل المسح فقيل الواجب مسح أعلى الخف 
دون أسفله » وهو قول عامة القائلين بالمسح . وقيل : بحب مسح بطبونهما وظبورهما. . 
وسبب الخلاف تعارض الآثار فى ذلك وتشبيه المسم بالغسل » فأخر ج الفسة إلا 
النساف من حديث المغيرة « ان النى صل الله عليه وآ له وسل مسح أعلى الف وأسفله » 
وأخرج أبو داود والدارقطنى من حديث على رضى الله عنه « لو کان الدين بالرأى 
لكان أسفله ‏ أى الخف ‏ أولى بالمسم من أعلاه . لقد رأيت رسول الله صل الله 
عليه وآ له وسل مسح على ظاهر خفيه » ولكن حديث المغيرة قال الترمذى : هذا 
حديث معلول » لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسل . وسألت أبا زرعة و مدآ عن 
هذا الحديث فقال : ليس بصحيح . وجمع بين الحديثين من قال : حديث على مول على 
الوجوب » وحديث المغيرة على الاستحياب . قال ابن رشد : وهى طريقة عنه 

)١(‏ باب المذى » أقول : وهو باب نواقض الوضوء 

(؟) قال « فأمرت المقدادء أقول : فى دواية للنساق أن علياً رضى الله عنه 
قال : أمرت عار أن يسأل وف دواية لابن حبان والاسماعيل أن عليا رضى الله . 


1 مه Y0‏ ب 
وللبخارى” ٠‏ اغبيل د كرك وتوا » 
ولس[ تتا و انض اجك" 


عنه قال : سألت . وجمع ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا رضى الله عنه آم 
'عماراً أن يسأل ء ثم آم المقداد بذاك » ثم سأل بنفسه . قال الحافظ ابن حجر : إنه 
جع جيد » إلا بالنسبة الى آخره لكونه مغايراً لقوله أستحى عن السؤال بنفسى 
لمكان فاطمة » فيتعين مله عل الجاز أن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه 
١ (‏ ) قال « ولليخارى » أقول : الذى رأيته فى اليخارى فى باب المذى فى هذا 
الحديث بلفظ « توضأ واغسل ذكرك » ولفظ البخارى ف هذا الحديث فى باب من لم 
بر الوضوء إلا م الخر جين من كتاب الوضوء » ولفظه فى كتاب العل فى هذا 
الحديث ثلاثة ألفاظ : أحدها يغسل ذكره ويتوضأء والثانية الوضوء » والثالثة توضأ 
وانضح فرجك . فعرفت أن لفظ العمدة الأول انفرد به مسل وأحد ألفاظ البخارى 
وإن لاقاه فى المعنى » إلا أن فيه قلبا ء فانه جعل غسل الذكر مؤخ رأ عن الوضوء . 
قال ابن حجر فى فتح البارى فى شرح هذه الرواية : هكذا وقع فى البخارى تقديم 
الامر بالوضوء على غسله » ووقع فى العمدة نسبة ذلك الى البخارى بالسكس » لكن 
الواو لا ترتب » فالمعنى واحد » فيجوز تقدم غسله على الوضوء وهو أولى . ويحوز 
تقدتم الوضوء على غسله » لكن من يقول بنقض الوضوء بمسه يشترط أن يكون 
ذلك عائل . اتهى . وقد ذكر الرركشى هذا الاستدراك فقال : لفظ اليخارى توضأ 
واغسل ذكرك . قلت : والشارح قد نه على كيفية العمل بهذ الرواية فى عاشر فوائد 

الحديك ش 
)١(‏ قال « ولمسلم توضأ وانضح فرجك » أقول : قال الرركشى رواية مسلم 
عذه استدركها الدارقطنى بان فیا انقطاعا ‏ فلتراجع استدراكاته . اتتهى . قلت : قال 
التووى فى شرح مسلم بعد سياق إسناد هذه الرواية وهو حدثى هرون بن سعيد 
ش م ۲ج 8 # المدة 


سے ا ا 


« المذى » مفتوح ال » ساكن الذال المعجمة » مخفف الياء . هذا هو ا مشهور فيه . 
وقيل :فيه لغة أخرى”© ‏ وهى كسر الذال وتشديد الياء ‏ هو الماء9© الذى يخرج 
من الذكر عند الإبغاظ ° 


الآيل وأحمد بن عيسى قالا حدثنا ابن وهب قال :: أخب رتى مخرمة بن بكر عن أبيه 
عن سليان بن يسار عن أبن عباس قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه.. 
الحديث .. هذا الاسناد ما استدركه الدارقطنى وقال : قال حاد بن خالد سألت مخرمة : 
هل معت من أبيك؟ قال : لا . وقد خالفه الليث عن بكر » ول يذكر فيه ابن عباس . 
وتابعه مالك عن أب النظر .. هذا كلام الدارقطى . وقد قال النساى أيضا فى سننه : 
عخرمة لم يسمع من أببه شيئا . وروى النساى هذا الحديث من طرق إحداها طريق 
مسلم المذكودة وفى بعضبا عن الليث بن سعد عن بكر بن سلبان بن يسار قال : أرسل 
على المقداد . هكذا أنى به مرسلا . وقد اختلف العلباء فى سماع خرمة م أببه » 
فذهب جماعات إلى أنه لم يسمعه . قال أحمد بن حنبل : لم يسمع مخرمة من أببه شيثا » 
إما يروى من کتاب أبيه . وقال يحى بن معين وابن ألى خيثمة يقال : وقع اليه كتاب 
أبيه ولم يسمع منه . وساق كلام الآئمة الدال على أنه لم يسمع مخرمة من أببه شيئا . 
قم استدراك الدارقطى على مسلم إلا أنه قال النووى : فكي فكان فان الحديث صميح ‏ 
من الطرق التى ذكرها مسلم قبل هذه الطريق . اتتبى . قلت : فا كان أحسن لوحذف 
عبد الى هذه الرواية من العمدة 
)١( ٠‏ قله «وقيل فيه لغة أخرى » أقول : فى شرح النووى زاد لغة ثالثة هى 
ڪر الذال مع تخفيف الياء . قال : والاوليان مشبورتان » أولاهما أصحبما 
وأشبرهماء هذه الثلاثة حكاها أبو عبرو الزاهد عن اين الأعرابى 

(۲) قله « هو الماء » أقول : قيده غيره بالا يض 

(*) قله ه عند الانعاظ » أقول : زاد غيره بلا شهوة ولا دفق » ولا يعقيه 
فتورء وربا لا جس بخروجه » ويكون ذلك لارجل وا مرأة » وهو فى النساء أ كثر 


جع باع 
وقول على رضى الله عنه وكنت رجلا مذاء » هى صيغة مبالغة. ؛ على زنة فعال » 
من المذى . يقال : هذى دی ء وأمدى ” بمذرى . وفى الحديث فوائد )© 
إحداها : استعال الادب > ومحاسن ن العادات2؟ فى ترك المواجبة بما بستحي منه 


عرفا وا تیر وانكدار”" يعرض للإنسان من تخوف ما يعاتب به » أو يلم 


TE‏ بالقاف والذال المحجمة » > ومن 

كاماتم المشهورة : كل ذكر بمذى» وکل أت تقذی . وقوله عند الإنعاظ» كأنه قيد” 
7 وإلا فقد يكون عند عدمه 

)١(‏ قله « فيه فوائد» أقول : جمع فائدة » ؤهى الثىء المتجدد عند السامع 
يعو د اليه لاعليه .كذا رسا المناوى . وهذا من تفان الشارح امحقق » تارة يقول : فيه 
وجوهء وتارة يقول : فه أمور » وتارة يقول :فيه مسائل » وقد أسلفنا الاشارة الى 
نظير هذا » فبذا إعادة تنيه 

(۲ ) وله « استعمال الادب وبحاسن العادات » أقول : ترجم البخارى لمذا 
الحديث فى العل يباب من استحى فأمى غيره بالسؤال » وذلك أنه من حسن المعاشرة 
مع الاطبار ترك ذكر ما يستحى منه عرفا ما يتعلق يجاع المرأة يحضرة أقازيها 

() قله « تغير وانكسار » أقول : هذا التعريف هو لفظ الكشاف .وف 
تح البارى : الحياء بالمد هو فى اللغة تغير وانكسار يسترى الإنسان.من خوف 
ما يعاب به » وقد يطلق على مجحرد ترك الشىء بسبب » والترك إما هو من لوازمه . 
وف الشرع : علق يعت عل ا اج رع من ام ف ی فى اق :5 
اتهى . فأفاد أن هذا الرس الذى ذكره الشارح معناه لغة . وقول الشارح «كذا قيل 
فى تم يغه » إشارة الى أن له تعريفا آخر ‏ ققد قال الراغب : إنه اتقياض النفس عن 
القبيح » وهو مم خصائص الانسان . وقال غيره : هو انقياض النفس خشية 
ارتکاب ما یکره . آعم من أن يكون شرعيا أو عرفا أو عقلياً . وفيه تعريفات خر 


— ۳ - 
وقوله « فاستحييت » هى اللغة الفصبحة . وقد يقال : استحيت7© 
وثاننها : وجوب الوضوء من المذى » فانه ناقض للطبارة الصغرى“ 
وثاللها : عدم وجوب الغسل منه 
ودابعا : نجاسته 9 , من حيث إنه آم بفسل الذكر منه 
وعلسبا : اختلفوا . هل يغسل منه الذكر كله » أو عل النجاسة فقط ؟ فال جور 
على أنه يقتصر على بحل النجاسة . وعند طائفة من المالكية أنه يغسل منه الذكر كله » 


بمسكا بظاهر قوله « « يغسل ذكره » » فإن امم « الذكر » حقيقة فى العضو كله . وبنوا 
على هذا فرعا » وهو : أنه هل يحتاج إلى نية فى غسله ؟ فذكروا قو لين » من حيث إنا 


)١(‏ قله ه وقد يقال استحيت » آقول : وما قرأ ابن کشر فى رواية قل عله 
( إن الله لا يستحى € بياء واحدة 

( ۲ ) قله « ناقض للطبارة » أقول : لقوله ويتوضأ لان الام للايحاب , ولا 
يحب الوضوء إلا عن ناقض . والآصل فى إظلاق الوضوء أن المراد به الشرعى › 
واستفيد عدم ؤجوب الغسل منه مرح عدم الام به » ومن الام بالوضوء › وبما 
أخ رجه أبو داود والنساق وابن خزعة من ربق حصين بن قبيصة عن على رضى 
الله عنه قال ,کشت رجلا مذاء > جعلت اغنسل منه فى الشتاء حى تشقق ظبرى . 
فقال النى صل الله عليه وآ له وسل ا 
نفسه قرياً ٠‏ وحكق الطحاوى عن قوم يجاب الغسل بمجرد خروجه » ورد عم 
يحديث رواه عن على رضى الله عنة قال : سثل ال ی صلل الله عليه وآ له وسل عن المذى 
ققال « فنه الوضوء » وف المنى الغسل » فعرف أن حك المذى حك البول 

( ) قله « نجاسته » قول : وهو إجماع : ؤخرج أبن عقيل من قول بعضهم 
إن المذى من أجزاء انى القول بطبارته » وتعقب بأنه ل و كان منيا لو جب الغسل منه » 
وقد يقال رفع الغسل للحرج فانه يعر ض كثيراً 


7594 ے 


إذا أوجبنا غسل جميع الذكر كان ذلك تعدا » والطبارة التعيدية تحتاج إلى نية » 
كالوضوء 
وإنما عدل اللحبور عن استعال الحقيقة فى « الذكر > كله نظرآ منهم إلى المعتى(©: 
فإن ا موجب للغسل إا هو خروج الخارج » وذلك يقتضى الاقتصار على عله 
وسادسها : قد يستدل به على أن صاحب سلس المذى يحب عليه الوضوء منه › 
من حيث إن عليا رضى الله عنه وصف نفسه بأنه « کان مذاء » وهو الذى يكثر منه 
المذى . ومع ذلك أمر بالوضوء . وهو استدلال ضعیف» لان كثرته ۳ قد تکون 


١(‏ ) قله « نظراً منهم الى المعنى » أقول : قال الحافظ ابن حجر : ويؤيده ما عند 
الاسماعيل برواية « توضأ واغسله » فأعاد الضمير الى المذى ٠‏ ونظير هذا قوله « من 
مس ذكره فليتوضأ » فان النقض لا يتوقف على مس جميعه . قلت : إن سل ذلك 
المالكية قم > وان كان استدلالا بمحل النزاع . ونقل ابن رشد عن بعض المالكية 
أن الذى استقر عند آهل المغرب من مذهب مالك أن الوضوء من مسه سنة لا وأجب . 
وقال الطحاوى : م يكن الآمر بغسل جيجه لوجوب غسله كله » بل ليتقلص فييطل 
خروجه » كا فى الضرع إذا غسل بالماء البارد يتفرق اللبن الى داخل الضرع فينقطع 
خروجه . قلت : فيححكون صل اته عليه وآله وسل قد أرشده الى أمر شرعى 
ش وأمر طى ُ) 

)١(‏ قله ه لان كثرته » أقول : لآن مراد الكثرة إما عن غلبة شهوة مع صمة 
البدن فقد يمكن دفعها أى غلة الثهوة » أو عن ضعف البدن ومر ضه فلا يمكن دفع 
الاسترسال » فالآول يحب عليه الوضوء › يلاف الثانى فله حك من به السلس » 
والحديث يحتمل الآمرين فلا يستدل به على معين » لآنه تك . وتعقه الحافظ ابن 
حجر فى الفتح وقال : يمكن أن يقال أمر الشارع بالوضوء منه ولم يبتفصل يدل على 
عبوم الحك . اتهى . قلت : وظاهر السياقات وقول على رض الله عنه « بغعلت 
. أغنسل منه فى الشتاء حى تشقق ظهرى » يشعر بأنه عن غلية الشهوة وصحة فى البدن 


5 ۴۰ 


على وجه الصحة » لغلبة الشهوة » بحيث يمكن دفعه . وقد تكون على وجه المرض 
والاسترسال ‏ بحيث لا بمكن دفعه . زليس ف الحديث بيان صفة هذا الخارج » على 
أى الوجهين هو ؟ 

وسابعها : المشبور فى الرواية « يغسل ذكره » بضم اللام” على صيغة الإخار > 
وهو استعال لصيغة الإخبار عى الاص : واستعال صيغة الإخار ممعنى الاس جائز 
بخازاً ”“ » لما يشتركان فيه من معنى الإثبات للشیء“ . ولو دوى : يغسل ذكره 


» قوله « برفع اللام » أقول : ولا وجه لجزمه إلا ما يأنى للشارح عن البعض‎ ) ١( 
لانه مضارع محرد ولا يكون أمرآ إلا باللام . وقد يقال : يصح لو ثبت ال جزم على‎ 
تقدير أنه جواب شرط محذوف دل عليه السؤال » أى إن ثبت ما ذكر يغسل ذكره‎ 

(؟) وله «ؤاستعال الإخبار بمعنى الام مجازآء أقول : وه وكثير فى الكلام » 
قاله جار الله الزخشری فى الکشاف فى قوله تعالى (إوالمطلقات يتربصن) . فان قلت : 
فا معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ قلت : هو خب فى معنى الآمر » وأصل الكلام : 
وليتربصن المطلقات . وأخرج الآمر فى صورة الخبر تأ كيداً لللامر وإشعاراً بأنه مما 
يحب أن يتلق بالمسارعة الى امتثاله » فكأنهن امتثلن, الآمر بالتريص » فهو خبر عنه . 
موجوداً . قال سعد الدين فى حواشيه : ووجه هذا الجاز تشببه ماهو مطاوبه ٠‏ 
الوقوع ا هو متحقق الوقوع فى الماضى › کا فى قوله رحمه القه » وفى المستقبل کا فى 
هذا امقام . وبه يظير أرن: ف قوله « فكأنهن امتثلن الآمر بالتريص»ء تساعاً » 
والصواب فكأنهن متثلن البتة » فو خبر عنه موجوداً فى الحال:وفى الاستقبال . اتهى . 
وللمقييل بحث مغ اججبو رف هذا أودعه هذا المقام من حاشيته الاتحاف 

(۳) قله« لما يشتركان فيه من معنى الاثات للثىء » أقول : هذه غير العلاقة 
الى أشار الها فى الكشاف وبينها السغد وما ذكراه أولى » إذ مجرد الاشتراك فى إثيات. 
أمر لا يتهض عل كونه علاقة ) 


75١١‏ سد 


- جزم اللام » على حذف اللام الجازمة » وإبقاء عملها ‏ لجاز عند بعضنهم على 
ضعف”2" . ومنهم من منعه إلا لضرورة » كقول الثباعر : 
يمد » تفد نفسك كل تفر“ 

وثامنها « وانضح فرجك » يراد به الغششل هنا . لآنه المأمور به مبينا فى الرواية 
الآخرى . ولان غسل النجاسة المغلظة لا بد منه . ولا يكتنى فيه بالرش الذى هو 
دوت الغسل . والرواية « وانضم » بالحاء المبملة » لا نعرف غيره:. ولو دوى 
« انضخ » بالخاء المعجمة » لكان أقرب إلى معنى الغسل الم أكثر 

من النضح بالمهملة © | 

(۱) قله « عل ضعف» أقول : أجازه القراء ونه لا يقول بأنه ضعيف لاله 
جعل منه قوله تعالى لإ قل لعبادى يقيموا الصلاة ) وارتكابه لذلك فى الآية لانه 
استبعد أن يكون القول سباً للاقامة .. قال الرضى : والاولى أن يقال هو مجزوم » 
لانه جواب الآمر » ولا يازم أن يكون الشرط علة تامة الحصول الجزاء » بل يكن فى 
كونه شرطا توقف الجزاء عليه وان کان متوقفا أيضا على أشياء أخر . وقال بعضبم : 
جزمه لكونه شه الجواب وف الكشاف القول عذوف لان جواب قل يدل عليه » 
والتقدير : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة يقيموا الصلاة وينفقوا 

(؟) وله «كقوله : مد تقد نفس ككل نفس » أقول مامه : إذا ما خفت من 
أمى تالا . أى لتفد 

. () قله د يراد به الفسل هناء أقول : لان النضح يكون غسلا. ويكون رشأء 
والمراد الأول لامرين : لتوافق الروايات الآخر الى فها الآمر بالفسل : ولان 
النجاسة المغلظة لا بد من غسلبا » والمذى من المغلظة 

)٤(‏ قله « أ كثر من النضح بالمبملة ».قول : فى القاموس : نضح البيت رشه 
وعطشه سکنه . ٠‏ ثم قال فى نضخ بالمعجمة : نضخه كنعه رشه أ وكاضحه أو دونه › 
والشارح جزم بأنه بالمبملة دون المحجمة 


۳۱۲ 


وتاسعها : قد يتمسك به - أو تمسك به - فى قبول خبر الواحد؟ » من حيث . 
إن عليا رضى اه عنه أمر المقداد بالسؤال » ليقبل خبره . والمراد بهذا : ذكر صورة 
من الصور الى تدل على قبول خبر الواحد . ؤهى فرد" من أفراد لا تحص . والحجة 
تقوم يحملتهاء لا بفرد معين منبا . لان إثبات ذلك بفرد معين إثبات للثىء بنفسه » 
وهو حال . وإنما تذكر صوزة مخصوصة للتنبيه على ماما » لا للا كتفاء بها . فليعل 
ذلك » فإنه مما اتتقد على بعض العلماء > حيث استدل بآحاد . وقيل : أثيت خب 
الواحد . وجوابه ما ذكرناء©) 


_ قله « قد يتمسك به أو تمسك به» أقول : هو شك من الشارح الحقق هل‎ ) ١( 
قد وقع السك به أو أنه صالم لذلك › وهذا من الحيطة فى النقل والورع‎ 

(۲) قله فى قبول خبر الواحد » أقول : وذلك أنه قد حالف الإمامية فى 
قبوله والخوارج ؛ ونقل عن الظاهرية , والادلة لم معروفة فى الأصول والرد علها 

() له ه وهی فرد» أقول : وهی قبول على رضى الله عنه خبر المقداد فرد 
من أفراد صور لا تحصى » ووقع فها قبول خبر الأحاد من الصحاية ظ 

(4 ) قله «وجوابه ما ذكر ناه» قول : قد أسلف الشارح نظير هذا , و ننا أنه 
يأنى له بأبسط مما سلف » وهذا الاستدلال قد وقع لاهل الأصول وتعرضوا لدفع 
ما يقال ان هذا دور , لانه إثيات للاحتجاج بخبر الأحاد على كون خبر الواحد حجة » 
وأجابوا بأن ما نقل عن الصحابة من الاستدلال بخبر الواحد وعملبم به ف الوقائع 
ا ختلفة الى لا نكاد تحصى » وتكرر ذلك منهم مرة بعد أخرى » وشاع وذاع ينهم 
ولم نكر علهم أحد وإلا لنقل الانكار » فوجب الع باتفاقهم كالقول الصريح . وى 
شرح العضد : الحاصل أنه قد تواتر معنى أنهم كانوا يستداون بأخبار الأحاد » وان 
كانت تفاصيل ذلك آحاداً » وهذا إجماع منبم على ذلك . وبه يندفع ما يقال : إن 
ها ذكرثم من الاخبار فى الاحتجاج بخبر الواحد أخبار آحاد » وذلك يتوقف على 
حجيته » فيدور . ثم أورد أن غاية ما ذكر يفيد جواز الاستدلال والعمل به » إا 


و و ا 


ومع هذا فالاستدلال عندى لا يتم هذه الرواية وأمثالها » الجواز أن يكون المقداد 
سأل رسول اقه برو عن المذى بحضرة عل( , فسمع عل الجواب » فلا يكون من 
باب قبول خبر الواحد . وليس من ضرورة كونه سأل عن المذى يحضرة على أن 
يذكر أنه هو السائل . نعم إن وجدت رواية مصرحة بان علي أخذ هذا الحم 
عن المقداد , ففيه الحجة 

وعاشرها : قد يؤخذ من قوله عليه السلام فى بعض الروايات ه توضأ وانضح 
فرجك » جواز تأخير الاستتجاء عن الوضوء » وقد صرح به بعضبم » وقال فى قوله 
« توضأ واغسل ذك رك » : إن فيه دليلا على أن الاستنجاء يحوز وقوعه بعد الوضوء . 
وأن الوضوء لا يفسد بتأخير الاستنجاء عنه . وهذا يتوقف عل القول بكون الواو 


. النزاع فى الوجوب . قلنا : إيحابهم الاحكام بخبر الأحاد يدل على وجوب العمل بها » 
والقول بالجواز دون الوجوب ممعا ما لا قائل به » لا يقال قوله [يجابهم الاحكام عل 
النزاع » لآنا تقول : معلوم أن المنقول عنهم هو العمل بالآحاد أو التأول ها » وهنا 
دليل على القول بايحاب العمل » اذ لو كان جوازاً لم يحتج الى التأول ۰ 

(1) قله ه يحضرة على » أقول : أخرج النسای من طريق أب بكر بن عياش 
عن أبى حصين فى هذا الحديث عن على رض الله عنه » قال فقلت لرجل جالس الى 
جنى : سله » فسأله . قال الحافظ ابن حجر : والظاهر أن علياً كان حاضراً السؤال » 
ققد أطيق أصاب المسانيد والاظر اف عل إيراد هذا الحديث فى مسند على » ول وحملوه 
على أنه لم يحضر لأوردوه فى مسند المقداد . ثم قال : ثم لو صم أن السؤال كان فى 
غيبته لم يكن دليلا على المدعى' » لاحتهال وجود القرائن الى تحف ال لبر فترقيه عن 
الظن الى القطع 

(؟) قوله ٠‏ وليس من ضرؤرة كونه سأل عن المذى أن يذكر أنه هو السائل » 
أقول : هذا جواب عنما لعله قال : لو كان على حاضراً لذكر المقداد للنى صل الله عليه 
وآله وسل أنه هو السائل , فقال : ليس هذا من ضرورة ذلك 7 

( ۳ ) قوله « فى بعض الروايات » آقول : تقدم أنها رواية البخارى 


٣١٤ 


للترتيب.. وهو مذهب ضعيف“ . وف هذا التوقف نظ ر" . وليعار بأنه لا يفسد 
الوضوء بتأخير الاستنجاء” » إذاكان الاستنجاء يحائل هنع اتقاض الطبارة 


١(‏ ) قله« وهو مذهب ضعيف » آقول : القول بأنها للترتيب. نقل عن الفراء 
والكساقى وثعلب » وقال به بعض الفقباء » واستدل الور بأدلة منها قوله تعالى حكاية 
عن الكفار المنكرين للبعث لإ إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونيا ) ومشل 
لإ ادخلوا اباب جدآً )€ لإ وقولوا حطة وادخلوا الباب جد ) والقصة واحدة 4 
وإلا لزم التنافض ف كلام الله تعالى لو كانت للترتيب ْ 

(۲) قله ه وف هذا التوقف نظر ء. أقول :كأنه يشير الى ما أسلفناه عن سيبويه 
أنهم يقدمون ما ثم بشأنه م » وببيانه أعنى' . قيل : ولذا قال صلى الله عليه وآ له وسل 
د نيدأ ما بدأ الله به » لما أخذ فى السعى بين الصفا والمروة وقدم الصفا فى السعى , 
وذلك لان الآصل فى الكلام أنه على نسق » ليس فيه تغليب ولا تقدنم ولا تأخير , 
ونما يصار الى ذلك الد ليل كآية لإ ادخلوا اباب دا ) وآية لإ نموت ونحيا © 
فيحمل على أنها لم تقح الواو فيه للترتيب » مخلاف ما لا دليل فيه فالآصل تقديم 
ما قدم . وقد يقال : قد قام الدليل هنا على ذلك وه رواية تقديم غسل الذكر 
تصرف هذه الها وحمل على ذلك ء ولا يقال هذا تحكم فلا صرفت تلك الرواية 
الى هذه » لانا تقول تلك على الأصل المطرد من فعله صلل ألنه عليه وآ له وسل فانه كان 
يقدم غسل الفرج من الحدث ثم يأخذ فى الوضوء کا فى صفة وضوئه كا ا 
وهذا أصل تصرف اليه الرواية الى تخالفه 

(۴) قله « وليعل بأنه لايفسد الوضوء بتأخير الاستنجاء» . أقول :كأنه جواب 
| ما يقال : لو عمل ببذه الرواية التى فيا تقديم الوضوء على غسل الذكر لآدى ذلك إلى 
نقض الو ضوه مس الذكر فيكون الوضوء الأول ضائعاً » فأجاب بأنه إذا كارن ب 
الاستنجاء حائل لم يقع انتقاض الطبارة » وهذا إشارة الى اتتقاض الوضوء بحس 
الذكر إن لم يكن مسه بحائل ه وهى مسألة اختلف العلماء فيا على أقوال : منهسم من 
رأى أنه يتوضأ من مسه على أى صفة باطن الكف .أو بظاهره عائل أو غيره » 


— ۴۵ = 


وحادى عشرها : اختلفوا فى أنه هل يحوز ف المذى الاقتصار على الأحجار ؟ 
والصحيح : أنه لا بحوز ٠‏ ودليله : أمره يليه بغسل الذكر منه .إن ظاهره يمينه 
الغسل . والمعين لا يقع الامتثال إلا به <> ّْ 

ثانى عشرها : « الفرج » هنا 29 هو الذكز . والصيغة لها وضعان: لغوى » وعرفى . 
فأما اللغوى : فهو مأخوذ من الانفراج ٠‏ فعلى هذا : يدخل فيه الدبر » ويلزم منه 


ومنهم من قال : إن كان بحائل لم ينقض وإلا نقض › ومنهم م ل ير النقض به. 
مطلقاً . وفى المسألة تفاصيل معر وفة فى المطولات . والشيخان لم يخرجا فى مس الذكر 
حديثاً لا بالنقض ولا بعدمه » فلم يتعرض له عبد الغنى فى العمدة لانه لم يحد فيه حديثاً 
على شرطه . وهذا الجواب من الشارح على أحد المذاهب فقط » وكآنه تاره » لحديث 
أبى هريرة د إذا أفضى آحدک بيده الى فرجه لیس دونها حجاب ولا ستر فقد وجب 
عليه الوضوء » أخرجه ابن حبان فى صحيحه وقال : إنه حديث صحيح ؛ وصححة | 
الحاكم واين عبد البر . وأما القول بأنه لا يكون ناقضاً إلا إذا مس ذكره باطن يده. 
لآنه لا يسمى إفضاء إلا ما كان كذلك فقد بين ابن حجر بطلانه فى التلخيص بان 
الأفضاء الإيصال مطلقا » وقد سبق عن فتم اليارى كلام فى ذلك 

)١(‏ قله «والمعين لا يقع الامتثال إلا به » أقول : قال فى فتح البارى : وهذا 
ما صححه النووى فى شرح مسلم ؛وصحح فى بای كتتبه جواز الاقتصار على الاحجار 
الحاقاً له بالبول » وحملا للم بغسله على الاستحباب » أو على أنه خرج مخررج 
الاغلب . وهذا هو المعروف فى المذاهب . انتهى . قلت : والإلحاق بالبول برده أنه 
لا قياس مع النص ٠‏ وكونه حمل الأمر بالغسل على الاستحباب فرع صحة إجزاء 
الأحجار ول يشت دليله » وكونه أخرج مخرج الغالب يتفرع أيضأ على ثبوت إجزاء 
الاحجار أيضاً ‏ فا قاله الشارح هو الاقرب دليلا 

(؟) قله « الفرج هنا + أقول : شرح لرواية « وانضح فر جك » » وكونه أريد. 
به هبنا الذكر وأضح من الحديث 


SA 


انتقاض الطبارة بمسه » لدخوله نحت قوله « من مس فر جه فليتوضاً ء٠‏ وأما العرفى : 
فالغالب استماله فى القيل2؟ م الرجل والمرأة . والشافعية استدلوا فى انتقاض 
الوضوء بمس الدبر بالحديث » وهو قوله « من مس فر جه » فيحتمل أن يكون ذلك 
الآنه لم يثبت فى ذلك عند المستدل به عرف يخالف الوضع . ويحتمل أن يكون ذلك 
لانه من يقدم الوضع اللغوى على الاستمال العرفى 

& 


4- الحديث الثانى: عن عاد بن كيم عن عبد الله بن زيد بن عاصم 


١(‏ ) قله من مس فرجه فليتوضاًء . أقول : الحديث بلفظ الفرج أخرجه 
الترمنى بلفظ : أا رجل مس فرجه » وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ » قال 
الترمذى فى العلل عن الخارى : هو عندى صحيح › وتقدم آنفاً حديث أبى هريرة » 
ورد بلفظ « من مس ذكره فليتوضاً » أخ رجه مالك والشافى وأحمد والاربعة وابن 
خزيمة وابن حبان وال ماک وغيرمم من حديث بسرة بنت صفوان 

( ۲ ) قله « وأما العرف فالغالب استعاله فى القبل » أقول : قد قام البرهان فى 
الاصول على تقديم الحقيقة على العرفبة > فن عمم هنا الفرج فى الدبر والقبل فلا بد 
له من أحد عرفين كا أشار اليه الشارح » إما أنه لم يشت عنده عرف يخالف الوضع 
فتعين العمل به » أو أنه ثبت عنده لكنه لا يرى تقدم الحقيقة العرفية على الوضعية 
بل يقول : الوضعية هى الأصل فيقدم » ولا أدرى من يقول بتقديم الوضعية بعد 
ثبوت العرفية » فانه لا يتنادر عند الاطلاق إلا العرفية » إلا أن يدعى ذلك فى لفظ لم 
جشتهر به عزف يخرج عن عل النزاع 00 ١‏ 

( ۳ ) الحديث الثانى قال « عباد » . أقول : هو بتشديد الياء الموحدة أبن تمم بن 
زيد بن عاصم ¢ تابعى مدى من مشاهير التابعين وثقاتهم . روى عن عمه المذكور 


١ (‏ ) يقصد رحمه اقه الرد على من أخرج الدبر من مطلق الفرج ٠‏ اذ الحقيقة والمرف 


۳۱۷ — 


الازفۃ رضى اقہ عنه قال « شک إلى الیے يقد اوج یل زیو“ 
120 2 )4( 20 


آنه بد الثئء فى الملا 5 فقال : لا ينصرف حى يسمع 1 


(MD. F 


عبد الله بن زيد بن عاصم » صرح البخارى فى سياقه بقوله : وروی عن مه وغيره 
من الصحابة . وأما عبد الله بن زید" فبو الا نصاری المازنى من بنى مازن بن النجار › 
شهد أحداً ولم يشهد بدرآ » وهو الذى قتل مسیابة مشاركاً لوحشى بن حرب ف قتله » 
وقتل عبد الله بن زيد يوم الحرة سنة ثلاث وستين 

)١(‏ قال « شک » . أقول : قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى إنه بالالف فى 
دواية » ومقتضاه أن الراوى هو الشاى > وصرح بذلك ابن خزيمة ولفظه : عن. ' 
عبد الله بن زيد قال : سألت رسول اله صلى الله عليه وآله وسل . . الحديث . ووقع 
فى بعض الروايات « شک » بضم أوله مبناً للمفعول » وكذا وقع فى مسل أيضاً . قال 
التووى فى شرحه له : م يسم" الشاى . قلت : ينبنى أن يقرأ لفظ العمدة باليناء 
للمجبول لانه اللفظ الذى اتفقا عليه » فبو أحوط للأاخذ بشرط مو لفبا 

(؟) قال « يخيل اليه » أقول : بض أوله وفتح المعجمة وتشديد الياء الاخيرة 
المفتوحة , وأصله من الخيال , والمعنى نظر 

(؟) قال « أنه » أقول :. الضمير للشأن على رواية شك مهولا » وللرجل عل 
دوايته معلوماً 

(4) قال «لا ينصرف » . أقول : لفظ البخارى ٠‏ لا ينفتل » أو لا ينصرف » 
بالشك من الراوى » وضبط شراحه لا ينصرف بالجرم والرفع على البى والنى 

(0 ) قال أو بجد» . أقول : فى فتح البارى أو للتتويع » وعبر بالوجدان مكان 


١ (‏ ) ويلقب بصاحب الوضوء ليفترق ات الآذان 


IA -‏ مب 


ه الثىءء ا مشار إليه هى الخركة (“ الى يظن أنها حدث , والحديث أصل فى 
:إعمال الاصل » وطرح الشك . وكآن العلداء متفقون على هذه القاعدة » لكنهم . 
مختلفون فى كفية استعالها . مثاله : هذه المسألة الى دل علها الحديث » وهى « من شك 
فى الحدث بعد سبق الطبارة » فالشافعى أعمل الأصل السابق » وهو الطبارة » وطر ح 
الشك الطارى” . وأجاز الصلاة فى هذه الحالة . ومالك منع من الصلاة مع الشك فى 
بقاء الطبارة . وكأنه أعمل الاصل الأول » وهو ترتب الصلاة فى الذمة » ورأى أن 
لاتزال إلا بطبارة متيقنة © . وهذا الحديث ظاهر فى إعمال الطبارة الأولى » 


واطراح الشك 
الشم ليشمل ما لو لمس امحل ثم يشم يده 
> (١)قال‏ هه الحركة. آقول : أى الحدث › وفيه العدول عن ذكر الثىء 


المستقذر بخاص اسمه إلا لضرورة 
(۲ )قال « ورأى أن لا تزال الا بطبارة متيقنة » أقول : قال القرافى : ما ذهب 
اليه مالك راججم » لانه احتاط للصلاة وهى مقصد أو لغى الشك فى السبب المبرى* ”© 
وغيره احتاط للطبارة وهى وسيلة » وألنى الشك فى الحدث الناقض لما , والاحتياط 
للمقاصد أولى من الاحتباط للوسائل . قال الحافظ ابن حجر : وجوابه أن ذلك من 
حيث النظر قوى » لكنه مغاير لمدلول الحديث » لآنه أ بعدم الانصراف إلا أن 
يتحقق . قلت : قوة النظر لا تفارق ما ثبت به النظر على أن الوضوء وإن كان وسيلة 
الى الصلاة فهو مقصود فى نفسه قصد المقاصد » ل ثبت من أنه شطر الإيعان » ومن 
نها تخرج الذنوب من الاعضاء مع آخر قطرة منه » فهو مقصود بذاته لما فيه من 
الاجر عل انفراده , وكونه وسبلة شىء تشارك فيه كل طاعة فإن الطاعات كابا وسائل 
الى رضوان الله عز وجل وعفوه. » ولا يقال لو كان مقصوداً لذاته لتعبدنا به على 
() كذا واعله أول فى السبب المرى“ أى الممبرى” الذمة من مسئولية العبادة » إذ 
لو شك ف السبب أو ححته لم تبأ ذمته 


| ا 
والقائلون بهذا اختلفوا . فالشافمى اطرح الشك مطلقا . وبعض المالكية اطرحه 
بشرط أن يكون فى الصلاة ”“ . وهذا له وجه حسن22 . فإن القاعدة : أن مورد 
وعدم اطراحه . وهذا الحديث يدل على اطراح الشك إذا وجد فى الصلاة . وكونه 
موجوداً فى الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبراً . فإن الدخول فى الصلاة مانع من 
إبطا ما , على ما اقنضاه استدلالم فى مثل هذا بقوله تعالى ر ٤۷‏ : ولا تبطلوا 


انفراده »مع أنه ليس كذلك لانا تقول هو شطر من الصلاة أو شرط » فهو جزء من . 
المقصود الاصل أو كالجزء | 

: قله « وبعض أحاب مالك اطرحه بشرط أن يكون فى الصلاة » أقول‎ ).١( 
وروی هنا التفصيل عن الحسن الإصرى » وروى عن مالك قال القرطى : هو رواية‎ 
ابن القاسم عنه » وروی ابن نافع عنه لاوضوء مطلقا كقول المبور‎ 

(۲) قله «وهذا له وجه حسن » أقول : أى هذا التفصيل فى المسألة له وجه 
عن القواعد العلمية حسن » فان حل ورود النص إذا اشتمل على معنى يمكن اعتباره 
فى الج فالقاعدة تقتضى اعتياره فيه وعدم اطراحه » وقد وقع فى الحديث تعليق 
الوجدان عال الصلاة من السائل » وأجاب صل الله عليه وآ له وسل وعلق عدم 
الانصراف عن الصلاة حتى يسمع الصوت أو يحد الريح ٠‏ ولذا قال الشارح : وهذا 
الحديثك يدل على اطراح الشك إذا وجد فى الصلاة 

(۴) قله « فان الدخول فى الصلاة مانع من إبطالما ء أقول : هو تعليل لكون 
وجدان الشك فى الصلاة معنى يمكن أن يكون معتبراً » وذلك لآنه لو اعتبر وهو فى 
الصلاة لوجب الانصر اف عنها لوجود الناقض وهو إبطالها » وقد وردت الآية بالمنع 
عن إبطال الاعال » والصلاة رأس الاعمال » والخروج منها بالشك إبطال لما ء إلا 
أنه لما كان لا يتحقق الإبطال إلا بعد ثبوت الصحة > إذ لا إبطال إلا للصحيم ء إذ 
غير الصحيح باطل لا يحتاج إلى إبطال بل إبطاله محال , قال الشارح امحقق :. فصارت 


77ت 


أعالك ) فصارت صمة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك > مانعا من الإبطال . 

ولا يلزم من إلغاء الك مع وجود المانع من اعتباره إلغاؤه مع عدم المانع”'©. وة 
العمل ظاهراً معنى يناسب عدم الالتفات إلى الشك » بمكن اعتباره » فلا 
ينيئى [لغاؤه 


مة الصلاة أصلا سابقا على حالة الشك . ووجه ا لحك بصحتها أنه دخل فبا مستكلا 
لشرائط الصحة ضرورة أنه لا يدخل فى صلاة تخلص بأداء ما فى ذمته إلا كذلك ٠‏ 
فكان سابقا على الشك مانعا عن الإبطال . واعل أن الآية عامة للأعمال كبا » ومنها 
الوضوء المتيقن » فليس له إبطاله بالك بعد ته » ويحرى فيه هذا التقرير الذى 
قرره الشارح فى الصلاة وهو أن مورد النص ال » فانه ما ورد النص إلا للسؤال عن 
اتتقاضه › فإذا عرفت هذا فلا فرق بين كونه فى الصلاة أو خارجا عنها » فلا يتم 
الاتصار بهذا التقرير على ذلك التفصيل » بل يكون انتصاراً لمذهب الشافعى واجمبود 
(1) قله « ولا يلرم من إلغاء الشك الح» أقول : هو جواب ما يقال : إذا ألغى 
الشك الواقع داخل الصلاة فليلغ الشك الواقع خارجبا وإلا كان كا » ولذا ذهب 
الهو الى الغاية مطلقا » فاجاب بأنه لخى داخلبا لوجود المانع من اعتباره فلا يلزم 
لغاوه خارجبا لعدم المانع . وحاصله أن هذا القائل يقول : الشك مقتض للنقض مالم 
يعارضه المانع » وقد عارضه إذا حصل فى الصلاة وهو صعة الصلاة ظاهراً لان صحة 
الصلاة الى هو فبا ظاهراً معنى يناسب عدم الالتفات الى الشك ولا ينينى إلغاؤه ٤‏ 
فالعمل فى عبارة الشارع بريد به الصلاة » وأما إذا وقع خارج الصلاة» فا هنا معنى 
يناسب تعارض مقتضى الشك على مقتضاه لم يعارضه مانع » فقد قرر امحقق كلام هذا 
المفصل أتم تقرير » وكأنه يرجحه ء ويدل له ما أخرجه أبو داود من حديث عبد الله 
ابن زيد بافظ ١‏ إذا كان آحدک فى الصلاۃ فوجد ريحا أو حركة فى دبره فأشكل عليه 
فلا ينصرف » الحديث . هذا ولا نى على ما سبق آنفا أنه يقال : وصحة الوضوء 
معنى مناسب عدم الالتفات الى الشك ٠‏ وإلا كان إبطالا للعمل » وسلف النهبى عن 
إبطال الاعمال کا قرر سابقا . إذا علمت هذا علمت ضعف هذا التفصيل فتدبن 


٣۲۱ = 


ومن أعحاب مالك من قيد هذا الحكم ‏ أعنى اطراح هذا الشك ‏ بقيد آخر › 
وهو أن يكون الشك فى سبب حاضر » کا جاء فى الحديث » حى لو شك فى تقسدم 
الحدث على وقته الحاضر لم تبح له الصلاة 

ومأخذ هذا ما ذكر ناه م أن مورد النص ينينى اعتبار أوصافه الى ينيغى 
اعتبارها » ومورد النص اشتمل على هذا الوصف2© ٠‏ وهو كونه شك فى سبب 
حاضر » فلا يلحق به ما ليس فى معناه » من الشك فى سبب متقدم . إلا أن هذا القول 
أضعف قليلا من الاؤل » لان صحة العمل" ظاهرآً › وانعقاد الصلاة سبب مانع 
مناسب لاطراح الشك . وأما كون السبب ناجزآ 24 فإما غير مناسب » أو مناسب 


)١(‏ قله «ومن أصحاب مالك» أقول : هذا قول رابع ف المسألة » وهو تفصيل 
ثان » قفيها إطلاقان وتفصيلان : عدم العمل بالشك مطلقا » العمل به مطلقا » العمل به 
إن عرض ف الصلاة وعدمه إن عرض خارجما » العمل به إن كان فى سبب خاص 
وعدم العمل به ان كان شكا فى سبب غير خاص . وهو طذا القائل » وحديث الباب من 
السبب الحاضر لانه وجدان الثىء فى الصلاة 

. (؟) قله « ومورد النص اشتمل على هذا الوصف » أقول : محل ورود النص 
اشتمل على هذا الوصف لاله قال : يحد فى الصلاة الثىء » ولا نشك أن الوجدان 
هذا حأضر ء إذ لو أداد السائل السبب المتقدم لقال الرجل يخيل له فى الصلاة هل 
اتنقضت طبارته قبل الصلاة أم لا مثلا » فورد السؤال السبب الحاضر »› وعليه وقع 
الجواب 

() قله « لان عة العمل » أقول : أى الذى هو علة قوة التفصيل الآول کا 
سبق تقريره مفقودة هنا » والعلة الى علل بها أحد شق هذا التفصيل لم تقو على 
تقويته » لان ناجزية السبب ليست بناسية لاطراح الشك كناسية صحة الصلاة ظاهراً 
وانعقادها فانه مناسب لاطراح الشك الكائن فيها ء ولذا قوى التفصيل الأول لمناسية 
لته | 

(؛ ) قله ٠‏ ناجراً » أقول : بالنون والجم والزاى : حاضراً . ويوجد نسخة 
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مناسبة ضعيفة ٩‏ 
والذى بمكن أن يقرر به قول هذا القائل"“ أن برى أن الاصل الاول - وهو 
ترتب الصلاة فى ذمته ‏ معمول به ٠‏ فلا خرج عنه إلا يما ورد فيه النص » وما بق 
يعمل فيه بالاصل . ولا يحتاج فى امحل الذى خرج عن الأصل بالنص إلى مناسية » 
کا فى صو ر كثيرة عمل فبا العلماء هذا العمل . أعنى أنهم اقتصروا على مورد النص 
إذا خر ج عن الأصل أو القياس » من غير اعتبار مناسبة . وسبيه © : أن إمال 


عوض هذا اللفظ بلفظ متأخراً » وه غير موافقه » اذ لابتصور حضور شك بسبب 

)١(‏ قله « مناسة ضعيفة » أقول : من حيث أنه مورد النص فى اجملة 

(؟) قله « والذى يمكن أن يقرر به قول هذا القائل » أقول : يريد تقريراً 
عنه إلا فما ورد فيه النص ء وما خرج عن النص بق العمل فيه على ذلك الأصل » 
فترتب الصلاة - أى ثيوتها فى ذمة المكلف ‏ أصل لا يخرج عنه » وأنه لا بد فا من 
الطبارة المتيقنه كا هو الآصل الذى لاحظه مالك . والشارع قد أجاب عنه هنا لا سئل 
أنه لا تعويل على الشك الخرج عن ذلك الاصل إذا كان فى سبب حاضر بل يطرح » 
نفرجنا عن ذلك الآصل إعمالا للنص الذى ورد فيه ويقينا فى غير مورده » وهو 
السبب المتقدم على ذلك الاصل الاصيل الذى لاجله اطر ح مالك العمل بهذا الحديث 
مطلقا » وحينئذ فلا يحتاج الى مناسبة فى امحل الذى خرج عن الاصل بالنص 

(۳) قله مك فى صو ركثيرة عمل العلماء فها هذا العمل » أقول : هذا تأسيس 
لما قرر به الشارح هذا التفصيل » وذلك أن العلماء قد عملوا هذا العمل ؛ أعنى أنهم 
أعملوا النص فى مورده وإن خالف الاصل والقياس المرسل من غير ملاحظة لمناسة 

(4 ) قله « والسبب فيه » أقول : أى فى عمل العلباء ما ذكر من إعمال النص 
في مورده - وإن خرج عن الاصل والقياس - هو أن إعمال النص فى عل ورؤده 


— ۳ — 


E e aoa 
عنه إلا بقدر الضرورة . ولا ضرورة فا زاد على مورد النص . ولا سبيل إلى إبطال‎ 
انض ف مور وسوا كان سانا أو اوها متا ممه إلى إلناد وشت كر له‎ 
أم لا بد منه » لما تقرر من وجوب اتباع النصوص والعمل بها » ومخالفته للأصل‎ 
والقياس المطرد الذى لا ينعكس لا يقتضى إلغاءه مطلقا » بل إلغاءه فا عدا مورد‎ 
ال هذا ها قال ف ا ا ا ج ميف ور 2 أى لا رة‎ 

إن خالف الاصل والقياس(0© 


)١(‏ قله « ولا سبيل إلى إبطال النص فى مورده» أقول : هذا رد لقوهم يرد 
من النصوص ما خالف الآصول المقررة » فانه برد هذا القول بأن يقال : الحديث 
الصحيح أصل بنفسه > فكيف يقال إرن الاصل مالف نفسه » فان الأصول هى 
الكتاب والسنة والقياس والإجماع » فالحديث أحدها فليست عا كة عليه حى يرد“ 
إن خالفها . وما يقال إن الاصول تفيد القطع والخبر الأحادى لا يفيد إلا الظن 
لخوابه على اة أن يقال : تتاول الأصل لما بالف الخبر الأحادى غير مقطوع به 
لجواز استثناء عله عن تلك الاصول . قال ابن السمعانى : مى ثبت الخبر صار أصلا 
من الآصول »ولا حتاج ال لىعرضه على أصل آخرء لانه إن وافقه فذاك وإن خالفه 
لم جز رد أحدهما . واعل أن الخلاف إما هو فى الخبر الآحادى إذا ورد على خلاف 
الأصول » وحديث هذا الباب [حأدى » وقد خالف أصلا تقر ر" عند مالك وهو ترتب 
الصلاة فى الذمة وأنها لا تبرأ الذمة عند أدائها إلا بطبارة متيقنة » فرد الخبر بناء ء على 
هذا الأصل کا عرفت » وهذا المفصل من أصحابه فاع ل الخبر فى مورده کا ذ كر 


() هذا مذهب بعض الاصوليين » وهو رد بر الواحد اذا خالف التواتر أو خالف 
القياس . وهو مذهب باطل قطعا » لان غالب الأحاديث آحاد » واذا لم تعمل بها أيطلنا 
؛ معظم ألسنة التبوية » و بالتالى أيطلنا كثيرا من الاحكام 


— ۳۲٤ 


فى صلاة “ . ويمكن هذا القائل منع ذلك بوجبين : 

أحدهما- أن يكون هذا القائل نظر إلى مافى بعض الروايات ء ؤهو أن يكون. 
الشك لمن هو فى المسجد » وكونه فى المسجد أعم من كونه فى الصلاة . فيؤخذ من. 
هذا إلغاء ذلك القيد الذى اعتبره القائل الآخر : وهو كونه فى الصلاة » وبيق كو نه 
شاكا فى سبب ناجز" . إلا أن القائل الأول له أن حمل كونه فى المسجد عل 


)١(‏ تله « الى [لغاء وصف كونه فى صلاة » أقول : أى بخصوصه ء وإلا فان 
تعليق الاعتبار بالحديث الحاضر كا هو قول هذا القائل - ينغى أن يتوجه الى تعليق 
الاعتبار حال الصلاة فقط ا قاله المفصل الأول , وسند المنع وجمان : أحدهما ورؤد 
الحديث بتعليق الشك يمن هو فى المسجد » وهو أعم من كونه فى الصلاة » فيو خذ منه 1 
إلغاء اعتبار خصوصية الصلاة » فيتم له أن التعليق بالحديث الخاضر 


( ۲ ) قله « نظر الى ما فى بعض الروايات » أقول دهي دزف أن 
هريرة بلفظ ‏ إذا وجد أحدى فى بطنه شیتآ فأشكل عليه أخرج منه ثىء أم لا فلا 
والترمذى 

(؟) قله وييق كونه شاكا فى سب ناجر » أقول : وهو آعم من حكونه فى 
الصلاة أو لاء لكن من لاحظ حصول الجدث لا ينظر الى كونه فى الصلاة أصلا » 
وإن اتفق أنه قد يكون ذلك فى الصلاة 


(؛ ) قله « الا أن القائل الأول » أقول : وهو القائل بالفسيل الول الذى 
اعتبر فى إعمال الشك كونه فى حال الصلاة أن يدعى أن اللفظ الوارد بلفظ « وهو فى 
المسجد » مراد به « وهو فى الصلاة » مجازا من اطلاق امحل على الحال مجازاً عل 
بجاز » إذ الحلول للأجسام بمكن شبه الصلاة بها استعارة م يفرع عنه هذا امجاز 
ا مرسل 0 وتفرع الجاز على الجاز أم معروف » أو لاجل ما بینہما من التلازم أن 
١‏ كنئى ف العلاقة کا أشار اليه الشارح بقوله : فقد يلازمبا 


عت 0 


كونه فى الصلاة . فإن الحضور فى المسجد راد للصلاة » فقد يلازمبا فيعبر به عنها . 
وهذا ‏ وإن كان مجازآ ٩‏ _ إلا أنه يقوى إذا اعتبر الحديث الأول وكان حديئا . 
واحداً خرجه من جبة واحدة . خيةذ يكون ذلك الاختلاف اختلافاً فى عبارة 
الرأوى بتفسير أحد اللفظين بالآخر . ويرجع إلى أن المراد كونه فى الصلاة 
الثانى 2»0‏ وهو أقوى من اللاول©) ها ورد فى الحديث ٠‏ إن الشيطان ينفخ 
بين أليق ا وو حي ا ا ب 1 الح 


)١(‏ قوله « هذا وان كان مجحازاً » أقول: وفى الخل على انجاز الفظ المسجد 
خلاف ٠»‏ ولا يخرج عن الحقيقة الا بمرجم » ولكنه قد حصل هذا المرجم وهو 
ورود الحديث بلفظ الصلاة » والغرض أنه حديث واحد وإتما اختلفت عارة الرواة 
فلا :بد من حمل أحد اللفظين على الآخر ليتحد المعنى لاتحاد الرواية » ولا يقال فلبحمل 
لفظ الصلاة على أنه أريد بها المسجد مجازاً إذ ما أحد الجازين أولى م الآخر . 
. ولا أحد اللفظين أحق بالتأويل من الآخر . لانا تقول : ورود الحديث بلفظ 
الصلاة وقع فى الصحيحين » ووروده بلفظ المسجد وقع فى مسل » وما اتفقا على 
إخراجه أولى باليقاء على الحقيقة وصرف ماانفرد به أحدهما الى المجاز ليوافق 
ما اتفقا عليه . واعل أن مورد النص فى حديث الباب قد اشتمل على ملاحظة الآمرين 
جميعاً : كونه فى الصلاة وكونه حاضرا » فهذا القائل بالتعليل الآخر ألغى أول 
الموردين وهو كونه فى الصلاة ‏ كا أن القائل بالتفصيل الأول ألغى آخرهما وهو 
كونه حاضراً » فذلك اعتب رکون الحديث فى الصلاة وهذا اعت ركونه حاضراً » ولا 
وجه للتفرقة بينهما بعد ملاحظة المورد لاستواء الآامرين » لشمول الحديث لما على 

سواء فى ذلك 

(۲) قله ٠‏ الثانى » أقول ااا ا 
فقط معتيراً 

(۴) له « وهو أقوى من الآول » أقول : لكون الآول قد ورد بما سمحت 


: أقول‎ eS SS 


ل ولام 
يقتضى مناسبة السبب:الحاضر (© لإلغاءبالشك 
ونما أوردنا هذه المياحث ليتلسم الناظر مآخذ العلماء فى أقوالهم .“فيرى ما نی 
ترجيحه فيرجحه › وما ينبت إلغاؤه فلغه . والشافى رحمه الله ألغى القيد ين معأ © 
آع یکو نه فى الصلاة , وکو نه فى سبب ناجر ‏ واعتير أصل الطبارة . 
# 


٥‏ - الحديث اثالث : عن أ س" بنت ين السدية أن ات 


تمامه « ويقول : أحدثت أحدثت » فلا ينصرف حتى يسمع صو أو يحد ريا . قال 
الحافظ ابن سجر فى تلخيص الحير : هذا نيع فى إيراده الغزالى وهو تبح الإمام'» 
وكذا ذكره الماوردى » وقال ابن الرفعة فى المطلب : لم أظفر به » يعنى هذا الحديث 
اتبى . وقد ذكره الیب من حديث عبد الله بن زيد بمعناه » وساق فى معناه أحاديث. 
أخر فى بعضها اعتباركونه فى الصلاة » وبعضما مطلق ء وفها الضعيف وغيره 

(1) وله ه وهذا معن يقتتضى ملاحظة السب الحاضر » أفول : من حيث أنه 
لم يعتب ركونه فى الصلاة » بل [نما اعتيركون السبب حاضراً . قلت : وقد يقال إن قوله 
المراد من صلاثه مثل ما فى حديث الباب فلا يم > اللبم إلا أن يقال : الانصراف 

(۲ ) قله « والشافعى رحمه الله ألنى القيدين معأ ء أقول : قد عرفت أرن فى 
المسألة أقوالا.أربعة © وقد تقدم تحقيقها » ولا خنى راجحا من مرجوحبا 

() الحديث الثالث . قال : « عن أم قيس » أقول : قال ابن عبد البر.: .اما 

١ (‏ ) هى عدم المملبالشك مطلقا ثم العمل به مطلقا. ثم العمل به إن عرض ف الصلاة 


وعدم العمل ان عرض خارجيا ثم العمل به إن کان فى سنب عاضر وعدم العمل به إن كانه 


لام — 


7 2 ر لات ) فأخاعة : 
مسر ل الم > إلى رسول أله مك 000 
ا وو EL‏ اء فته ۰ على ر وبر َم ا ” 1 
وفى حديث عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها دان رسول الله اا 21 


4, 


بصو فال على وبر 528 ماو فايع اء 


» د فا عه پو و يشيلة‎ e 
555 جذامة با جم والذال ان > وقال السبيل : مما آمنة › اد‎ 
حصن الاسدى 0 وكانت مر. ل المباجرات الأول > ولس ها فى الصحيحين غيره‎ 
وحديث آخر فى الطب فه قصة لابا‎ 

)١(‏ قله هل يأ كل الطعام» أقول : المراد بالطعام ما عدا اللين الذى ترضعه 
والقر الذى تنك والعسل الذى يلعقه للدداواة وغيرها » فكأن المراد ل عصل الاغتذاء 
بغير اللبن » وقيل المراد لم يستقل يحعل الطعام فى فيه م قال : ويحتمل أنها جاءت به 
عند ولادته ليحنكه صلى الله عليه وآ له وسل فيحمل الننى على عمومه 

() قال ١‏ فى حجرهء أقول : فاوٌه حاء مبملة : حضنه › کا فى القاموس 

O‏ لى ثوبه » أقول : أى ثوب النى صلى الله عليه وآله وسل عر 

O e Ss 
نضح بالماء . وله من طريق ابن عبينة عن ابن شهاب : فرشّه . ولا تخالف بين اللفظين‎ 
لان المراد أن الابتداءكان بالرش وهو نفض للماء  فانتهى إلى النضح وهو رش الماء‎ 

(ه ) قال ٠‏ ولم يغسله » » أقول : : قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى :اذى 
الاصيل أن هذه اجملة من كلام ابن شهاب راوى الحديث » وذكر الحافظ أنه لم ينض 
الدليل على دعوى الإدراج 


— ۳۸ = 

الكلام عليه : اختلف العلماء فى بول الصى الذى لم يطعم الطعام“ فى موضعين : 
أحدصا فى طبارته ٩”‏ أو نحاسته 3 ولا تردد فى قول الشافعى وأصابه فى أنه نجس . 
والقائلون بالنجاسة اختلفوا فى تطبيره : هل يتوقف على الغسل أم لا ؟ فذهب 
الشافى وأحمد : أنه لا يتوقف على الغسل » بل يكق فيه الرش والنضح“ . وذهب 
مالك <“ وأبو حنيفة إلى غسله كغيره . والحديث ظاهر فى الاكتفاء بالنضح وعدم 
الغسل ؛ لا سما مع قوط ولم يغسله » » والذين أوجبوا غسله اتبعوا القياس على 
سائر النجاسات » وأولوا الحديث 

وقوطما « ولم يغسله » أى غسلا مبالغاً فيه كغيره . وهو خالفته الظاهر تاج 
إلى دليل يقاوم هذا الظاهر 


(؟) قله د أحدهما طبارته » أقول : ل يأت بالثانى منهما كأنه تداخل الكلام 
فذهل عنه . وقوله ه طبارنه » أقول : قال الطحاوى : قال قوم بطبارة بول الصى قبل 
الطعام » وجزم به أبن عبد البر وابن بطال ومن تبعبما عن الشافى وأحمد وغيرهما , 
ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة © قال النووى : هذه حكاية باطلة . قلت : 

(؟ ) قله « بل يكن فيه التضم وألرش » أقول : وهو قول على وعطاء والحسن 
والزهرى وأحمد وإسحق وابن وهب وغيرثم 

(4 ) قله « فذهب مالك » أفول : روئ الوليد بن مسل عن مالك كقول 
الشافى » وقال أصحاب مالك : هى رواية شاذة 

(ه ) قله «غسلا مالغآً فيه كغيره » أقول : لا خنى إثباتهم لهذا وهى التفرقة 


() المذهب عند الحنابة أن بول الصى الذى لا يأكل الطعام يكن فيه نضحه لان 
نجاسته عتففة يدليل أنه يلقع نضح بول الغلام ادى أصاب ثوبه » فلو كانت نجاسته مخلظة 
لله 


حا 17ت 


وبعدة 27 أيضاً : ما ودد فى بعض الأحاديث من التفرقة ٩‏ بين بول الصي 
والصبة فإن الموجمين للغسل لا يفرقون بينهما . ولا فرق فى الحديث بين النضح فى 
الصى » والفسل فى الصية كان ذلك قوياً فى أن النضح غير الفسل © إلا أن حماوا 
ذلك على قريب من تأويلبم الأول . وهو [نما يفعل فى بول الصبية أبلغ مما يفعل فى 
بول الصى . فسمى الابلغ « غسلا » والآخف ١‏ نضحاء 

واعتل بعضبم فى هذا “ بأن بول الصى يقع فى محل واحد » وبول الصبية يقح 


بينه وين سائر النجاسات » وقد كان الدليل على إلحاقه بها القياس علا » والقياس 
يقتضى المساواة فى الم » فيقتضى باتہم أنه لا بد من غسله كخسل سائر النجاسات » 
فبذا التحقيق الذى حصلت به التفرقة ما دليله عندم ؟ إذ التفرقة تننى القياس 

)١(‏ قله ه وسعده ٠»‏ أقول : وعد تأؤيل من تأول قوله ولم يغسله بأنه أريد به 
عدم المبالغة فى غسله 
وأصاي الان إلا ا له 
ويغسل بول الجارية » قال الحافظ ابن حجر : وأسناده صصح . . وأخرج أحمد واين 
ماجه وصححه أبن خز بمة وغيره من حديث لبابة بنت الحارث مرفوعاً «إما يغسل 
من بول الات وینضح من بول الذكر > . ولما لم بخرج الشيخان شيا من أحاديثك 
التفرقة هذه لم تكن على شرط الحافظ عبد الغنى فل يأت به فى العمدة » وهذه التفرقة 
يأنى من أخذ بها قرييا 

(؟) قله ء بأن النضح غير الفسل » أقول : وبه يبعد تأويل لم يغسله بل يالغ فى 
له »إلا أن يزعموا أنه سى الفسل الخفيف الذى لا مبالغة فيه كغسل بول الصى 
.. نضحاء والفسل الأ بلغ منه كغسل بول الجارية غسلا ‏ فيتم تأويلهم الأول من غير 
تبعند حديث التفرقة › ولكنه تأويل أبعد من الأول » ومبناه على ثبوت غسل بول 
الصى غسلا خفيفا وهو محل النزاع 

( 4 ) قله « واعتل بعضہم فى هذا » أقول : أى جعل العلة فى وجه النفرقة غير 


— ۳٣۹۰ - 


متنشرآ » فيحتاج إلى صب الماء فى مواضع متعددة ما لا يحتاج إليه فى الصى . ودها .. 

حمل بعضبم لفظ ٠‏ النضح » فى بول الصى على لفسال“ » وتأيد بما فى الحديث من ' 

ذكر « مديئة ينضح البحر بجوانيا » وهذا ضعيف لوجيين : 
أحدهما قولها « ولم يغسله »9 


ما قاله من تأول حديث التفرقة بأبلغية الف وعدمبا » بل قال : بول الصى لا يتعدى 
علا واحداً » وبول ااصبية يتنشر فى حال متعددة فاحتاج من صب الماء زيادة على 
بول الصى تنبع تلك الحال كابا » فسمى الشارع غسل ما اعد عله زشا وى غسل 
ما تعدد حله غسلا وإلا فالكل غسل . قلت : وهذا لا يقضى بأنه مى غسلا لتعدد ‏ 
عله وف موضع واحد رشا والمراد من العبارتين معا الغسل 

: قله ودبما مل بعضهم لفظ النضح فى بول الصى على الغسل » أقول‎ )١( 
کان هذا قول من يوافق القائلين بأنه لا یکن الرش فى بول الصی » إلا أنه خالفبم فى‎ 
اتأويل » فانهم تأولوا النضح بالغسل الخفيف الذى لا مبالغة فيه » وهذا حمله على‎ 
الغسل الذى يكون من سائر النجاسات » وحمل لفظ النضح على الغسل مستدلا يحديث.‎ 
» ألى هريرة عند مس وفيه د أسمعتم بمديئة جانب هنا فى ابر وجانب منها فى البحر‎ 
الحديث » وكأنه وقع فى بعض ألفاظه « ينضح جوانها  أو جانها البحر » إن كانت‎ 
والمراد يغسل جانها‎ ٠ الإشارة من الشارح اليه ؛ وان كان مراده غيره فسحث عنه‎ 
البحر » ولك أن تقول : لا وجه لمل النضح على الغسل فى حديث المدينة هذا »لم‎ 
لا يكون المراد به الرش ؟ وأنه يصل الى جانب المدينة رشاش م البحر » فلا يتم‎ 
الاستدلال به حتى يعل أنه أراد به الغسل‎ 

(؟) قوله « حدما قولها ولم يغسله » أقول : فانه يهذا التأويل يكون من تقديره . 
غسله ولم يغسله » وهو تناقض . ولا يقال : إن المراد نضحه أى غسله غلا خفيفا » 
ول يغسله لم يبالغ فى غسله , لآنا قدمنا لك أن هذا البعض لا يقسم الغسل الى خفيف 


لهذا القائل مغايرآ للآولين فى التأويل إلا أن قوله « والتأويل فيه عندم » أى عند هذا 


— ۳۳ 

واثانى : النفرقة بين بول الصى والضبية . والتأزيل فيه عند ما ذکر ناه 

وضر بعض أصحاب الشافى”© د « النضح » » أو « الرشء المذكور فى بول الصى ». 
فقال : ومعنى الرش: : أن يصب عليه من الماء ما يغله » بحيث ل وكان بدل البول نجاسة 
أخرى وعصر الثوب كان يحم بطبارته 

والصى المذكور فى الحديث مول على الذكر . وفى مذهب الشافى ف الصبة 
خلاف . والمذهب : وجوب الغسل0© » الحديث الفارق بين بول الصى والصبية . 
وقد ذكر فى معنی التفرقة ينهما وجوه : 

منها : ما هو ركيك جداً , لا يستحق أن يذكر . ومنها : ما هو قوی . وأقوى . 
ذلك ماقيل : إن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث » فيكثر حمل الذكور , فيناسب 
التخفيف بالاكتفاء بالنضم » دفعا للعسر والحرج » بخلاف الإناث » فإن هذا المعنى 
قليل فين » فيجرى على القياس فى غسل النجاسة 

وقد استدل بعض المالكية بهذا الحديث على أن الغسل لا بد فبه من أ زائد 


البعض ومن تبعه » « ما ذكر ناه » من حمل انشع عل الفسل الذى لا مالثة فبهء 
والغسل الذى فيه مبالغة يدل على أن هذا البع ضكالآو لين فى التأويل » وغاية ما خالفهم 
به أنه استدل لم بحديث ك المدينة » وعارته قائلة بهذا وإن كان الاخصر لو أراد ذلك 
أن' يقول : واستدل بعض الموججين للغسل تحديث المدينة 


)١(‏ قله وفسر بعض أصحاب الشافضى » أقول : هذا بیان للمراد من الرش 
أو النضح با فيد أنه رقع عل بول المي من لماء مقدارا يساوى ما يصب على سار 
النجاسات » إنما التفرقة أن هذا لا يشترط عصره بخلاف غيره 

(۲) قله « والمذهب وجوب الغسل » » أقول : أى مذهب الشافى وأصحابه » 
وهو قول على وعطاء ومن سبق ذحكره قريا . وبق فى المسألة قول ثالف وهو 
الاكتفاء بالنضم فى بول الصى والصبية » وهو مذهب الأوزاعى » وحى عن مالك 


۳۲ س 


على مجرد [يصال الماء » من جبة قو طا « ولم يضصله » مم کون أيعه اء <0 
e‏ 
- الحديث الرابع : عن أ س بن مالك زضى الله عنه”” قال « جاء 
را » فبال فى طائفة اممنجد”” , جره الاس . قتهاق:”” الى ولق . . 
فلا ی بول أ انی يله بدنوب من ماء» فار عليه » 
« الاعرابى» منسوب إلى الاعراب > وم سكان الإوادى . ووقعت النسبة إلى 


ل ا ار از ا 
البادى ثم قال : قلت وهو يشكل علهم » لانم يدّعون أن المراد بالتضح هنا الفسل . 
أتهى . وهو وارد » لآن ما فى الحديث شىء غير الفسل » فانه عندم فى قوة غسله ول ْ 
يغسله کا سلف » فانه لا يتم هذا الاستدلال إلا لمن جعل .تسه ألماء » بمعنى نضح 

( ۲ ) الحديث الرابع . قال « عن أنس رضى اله عنه » أقول : هذا لفظ الخارى . 
وسل : حدٹی أنس ٭ بال أعرابى» أقول : فى فتح الباری حکی أبو بكر التارينى عن 
عد الله بن نافع المدق أنه الاقرع بن حابس القيمى > وقيل إنه ذو الخويصرة حكاه 
مومى بن عقبة » ونقل عن ألى الحسين بن فارس أنه عيينة بن حصن 

() قال « فى طائفة المسجد » أقول : أى ناحيته ‏ والطائفة القطعة من الثىء » 
واللام فى المسجد للعبد الخارجى بقر ينة السياق »> وهو مسجده صل الله عليه 
وآله وسل ش 

( 4 ) قال « فرجره الناس » أقول : بالزاى وال جى » وللبخارى « قتناوله الناس »» 
وف الادب «١‏ قار اليه الناس » وله فى دواية عن أنس « فقاموا اليهء وللاأسماعيل 
«١‏ قاراد أصحابه أن منعوه » » وللبييق « فصاح الناس به » ومثله للنساق » ولمسل ‏ فقال 
الصحابة مه مه ..فعر فت أنه نقل للمعنى » والمراد أنهم تتاولوه بالالسئة وبالايدى  ٠‏ 

(ه ) قال « قهاهم » . أقول : فى لفظ عند البخارى قال « اتركوه » فتزكوه » 


جد 


امع دون الواحد(© . فقيل : الآنه جرى مجرى القنيلة » کآمار* . أو لآنه لو نسب 
إلى الواحد وهو « عرب » لقيل ه عر بى . فيشته المعنى20 . فإن د العربى » كل من ؛ 
هو من ولد إتماعيل عليه السلام > سواء کان ساكنا بالادية أو بالقرى . وهذا غير 
المعنى الأول(“ ٠‏ 

وزجر الناس له من باب المادرة إلى إنكار المسكر د فن نقد شا ٠‏ 
وفيه تنزيه المسجد عن الانجاس كابا . ونبى” النى بلي الناس عن زجره لانه إذا 


)١ (‏ قله ه دون الواحد » أقول : والاصل النسبة الى الواحد » فلا يعدل عنه 
إلا لنكتة | 

» (م) قله «كأتماد» أقول : بالنون والراء جمع تمر » ولعله اسم قبيلة لينسب اليه‎ ٠ 
فالاعرابى جرى محرى القبيلة ولم يلاحظ فيه وأحده'‎ 

(م) قله + فيشته المنى » أقول : بين سكان البادية وبين من کان من ولد اسمعيل 
سواء سكن الادية أو الحضارة » فلو كانت النسية الى مفرد الاع رابا هو القاعدة 
لحصل الاشتاه » فيزوا بنهما بذلك 

(؛ ) قله « غير المنى الأول » . أقول : فالاول آعم نآ وأخص مكنا 
والثاق عكسه 

(0 ) قله « عند من يعتقده مسكراً » أقول : وه الراجرون له فى هذا المثال ء 
لأنهم لم يعلموا من المانع من الانكار ما عليه صلى القه عليه وآ له وسل من ذلك ولان 
أيضا أقرم وإما ين للم المانع الذى عارض المقتضى > کا دل له ما فى الحديث نفسه 
ما بعتم مسرن ولم تبعثوا مسرين » ولأنه صل اقه عليه وآ له وسل أمرم بازالته 

بالماء فدل كل ذلك على تنزيه المسجد عن البول > وأما عن غيره من النجاسات. 
فيالقياس عليه ( فقول الشارح , عن الانجاس كابا » كأنه يريد أنه دل على ذلك مح, 


حت € يت 


قطع عليه البول أدى إلى ضرر بنيته”"© . والمفسدة الى حصلت بوله9© قد وقعت » 
فلا تضم ليها مفسدة أخرى » وهى ضرر بنيته 

وأيضا © » فإنه إذا زجر ‏ مع جه الذى ظهر منه2©؟ - قد يؤدى إلى تتجيس 
مكان آخر من المسجد بترشيش البول » خلاف ما إذا ترك حتى يفرغ من البول فإن 
ألرشاش لا يتشر . وف هذا إبانة عن جميل أخلاق الرسول جل ولطفه ورققه 
با اهل(“ 


)١(‏ قله ه أدى الى ضرر بنيته » أقول : هنا نسختان كل واحدة عوض عن 
الاخرى فلفظ , ضرر بنيته » نسبته الى البنية وهى ما بى عليه البدن والمراد ضرر 
البدن باتحياس البول » ونسخة بلفظ , ضرر تلويثه » بالمثلئة أى التلطخ » والعبارتان ٠‏ 
صحيحتان معا » فالآ ولى لدفع الضرر الذى بحدثه فى البدن (“ والامران مطلوب دفعبما 
شرعا فلو جمع یینہما لكان حسنا 

(؟) قله « والمفسدة الى قد حصلت ببوله » أفول : وهى تنجيس الطائفة من 
المسجد قد ؤقعت بايقاع أول البول 

(۴) وله « وأيضاء أقول : هذا دفع لما عساه يقال إن دفع زيادة تتجيس البقعة 
مقصود فبلا كان معارضا للمفسدة المذكورة ؟ فأجاب بأنه قد يؤدى الى زيادة تنجيس 
مواضع متعددة يتفرق فا البول » فاذا ترك لم يتعد بوله الموضع الذى وقع فيه 

٤ (‏ ) قوله « الذى ظبر منه » أقول : فان البول بمحضر الرسول صل اله عليه 
وآله وسل أو أصحابه » وقزله : اللبم ارحنى ودا ولاترحم معنا أحداً ‏ كا 
أخر جه البخاری والترمذى ۔ دلبل جبله بالآداب الشرعبة 

( ) قله « ولطفه ورقته بالجاهل » أقول : هو بيان لحيل أخلاقه , وذلك أنه 
قال له بعد ذلك الدعاء « لقد تحجرت واسءأ » ولہی عن زجره عن البول وقال : 
إما بعثتم ميسرين لا معسرين » فأفس أصحابه لنسية البعثة الهم » وإلا فهو الذى بعث 
صل القه عليه وآ له وسل فأسنده الهم مجاز لانهم فى مقام التبليغ > أو حقيقة لبم 

)١(‏ كذاء ولم يذكر الثانى وهو ضرر التلووث 


— ٣٣١ 
و « النةنوب » بفتح المعجمة ههنا هى الدلو الكبيرة » إذا كانت ملأى » أو قرياً‎ 
من ذلك . ولا تسمى ذنوباً إلا إذا كان فيا ماء . والذنوب أيضا : النصيب . قال‎ 
: اقه تعالى  ١ه : بوه فإن للذين ظلموا دنوب مثل ذنوب أصحاهم ) ولعلقمة‎ 
غق لفنأس من نداك نصيب‎ 
وفى الحديث : دليل على تطپير الارض النجسة بالمكائرة با لاء“ . وقد قال‎ 
الفقباء : يصب عل البول من الماء ما يغمره . ولا يتحدد بشىء . وقيل : يستحب أن‎ 


مبعوثون من قله صلل الله عليه وآ له وسل > قال للأعرابى بعد ذلك ١‏ إا بيت هذه 
المساجد للصلاة وقراءة القرآن والذكر » وكل ذلك من رفقه صلى الله عليه وآ له وس 
ولطفه » فالرفق بكل من الجاهل الع رابى والصحابة الذين نبوه , فانم جبلوا ما عله 
صل الله عليه وآ له وسل من مصلحة ترك زجره »> ولذا قال الآأعرابى: بأبى وأى » 
فل يؤنب ولم یسب . يصف النى صل الله عليه وآله وسل » کا أخرجه اين ماجه 
وابن حبان 

)١(‏ قله ه أو قريبا من ذلك » أقول : قال ابن فارس : هى الدلو » وقال أبن 
السكيت : فبا ماء قريب من الملء فالشارح [ ذهب ] الى القولين » ومنه يعرف أنه 
لا يسمى ذنوبا إلا وفبه ماء کا ذكر » فقوله صلل أقه عليه وآ له وسل « من ماء » بیان 
للواقع » وقول الحافظ ابن حجر : انه زاده لث الذنوب لفظ مشترك بينه وبين 
الفرس الطويل وغيرهما انتهى . قلت : يريد أنه زاده لنعيين أحد أفراده » وهو كلام 
بعيد » لانه لا يتبادر فى المقام إلا هذا الفرد ‏ سما بعد قوله « اهريقوا عليه » وهو 
واضح ١‏ 
() قله د بالمكائرة » أقول : أى بان يكون الماء المصبوب على الارض أ كر 
من النجاسة » وأخذه من الحديث أنه قال صل الله عليه وآ له وسل « ذنويا من ماء » 
وسلف أنه الدلو الكبيرة ال لى من الماء أو قريا منه ء ومعلوم أنها أ كث من بولة . 
الإنسان عادة 


۳۳٣۹٣‏ لس 


يكون سبعة أمثال اليول7»© 

واستدل بالحديث أيضاً على أنه يكتى بإفاضة الماء . ولا ترط اقل الراب من 

المكان بعد ذلك > خلافا لمن قال يه 60 
ش ووجه الاستدلال يذلك : أن النى بط لم يرد عنه فى هذا الحديث الام بنقل 
التراب ء وظاهر ذلك الاكتفاء بصب الماء » فإنه لو وجب لاص به ٠‏ ولو أم به 
لذكر 2 ن ا ا ل 
عبيئة » ؤلكنه : 

ل اه الماء 
حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب » من غير منفعة تعود إلى المقصود ©“ » وهو 
تطبير الارض 

١(‏ ) قوله « سبعة من أمثال البول » قول : لا يتم - إنكان دليله هذا الحديث إلا 
بمعرفة قدر بول الاعرابى وقدر ذلك الذنوب ء وإنه يحتاج فيه الى وحى وتتزيل 

١(‏ ) قله ه خلافاً لمن قال به » أقول : وم الحنفية حيث قالوا : لا يطبر إلا 
يحفرها » قال الحافظ : كذا أطلق النووى وغيره › والمذكور فى كتب الحنفية 
التفصيل بين ما إذا كانت رخوة بحيث يتخللها الماء حتى يغمرها فبذه لا تحتاج الى . 
حفر » وبين ما إذا كانت صلبة فلا بد من حفرها وإلقاء التراب ٠‏ لان الماء لم يعم 
أعلاها وأسلفبا . واحتجوا عليه يحديث جاء من ثلاث طرق : أحدها عن أبن مسعود 
وأخرجه الطبرانی والطحاوى لکن إسناده ضیف » والآخران مرسلان ودواتهما 
ثقات » وهو يازم من بحتب بالمرسل مطلقاً » وكذا من حتج به إذا اعتضد » وقد 
أعتضد هنا بال موصول 

(۴) قله « وقد ورد فى حديث آخر الام بنقل القراب » أقول ا 
الذى أسلفناه آ نفا والكلام فيه 

( 4 ) قله « من غير منفعة » أقول : وقد عل أن الشارع حکے لا ام إلا با فيه 
منفعة تعود الى المقصود › وهو هنا التطبير » وقد حصل بإزالة التراب 


ت 


۷ - الحديث الخاس : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : معت 
رسول اله يي يقول. « الفط خی ۽ الحتان > والأمنتحداد 5 ر 
قال أبو عبد أله مد بن جعفر المي -المعروف بالقراز ‏ فى ڪتاب تفسير 
غريب صحيم البخارى : « الفطرة » تتصرف ف كلام العرب على وجوه أذكرها ”© 
لتر هذا إلى أولاها به . فأحدها ‏ فطرة الخلق » فطره : أنشأه . واه فاطر 
السموات والارض » أى خالقهما . و ه الفطرة »< الجبلة الى خلق الله الناس عليا » 


الحديث الخامس ١(‏ ) قال « خمس من الفطرة » أقول : اعلم أنه ثبت فى البخارى, 
من حديث أبن عر مرفوعا « من الفطرة : حلق العانة » وتقلم الأظفار ؛ وقص, 
الشارب » فاقتصر على ثلاث . وأخر جه الإسماعيل بلفظ « ثلاث من الفطرة », وعند 

لم من حديث عائّشة « عشر من الفطرة »> فذكر اخس الى فى حديث الباب إلا 

الختان » وزاد [عفاء اللحية والسواك والاستنشاق وغسل البراجم والاستنجاء » 
وقال فى آخره : إن الراوى نى العاشرة ‏ إلا أن تكرن المضمضة . واختلف الرواة 
فى عد خصال الفطرة حتى بلغ المرفوع منها اليه صلل اله عليه وآ له وسل خمس عشرة 
خصلة . واختلف فى نكتة التعبير عنها بالخس مع أنها أ كش » فقيل : ليعام أن 
مفيوم العدد ليس بحجة » وقيل : بلكان أعلم صلى اقه عليه وآ له وسل أولا بانس » 
ثم أعلم بالزيادة . وقيل : الاختلاف فى ذلك بحسب المقام » فذكر فى كل موضح 
اللائق بالخاطين . وقيل : أريد بالحصر المبالغة لتا كيد م الخس المذكورة 

(؟) قله « على وجوه أذكرهاء أقول : هى أربعة ٠‏ 

(۴) قله فأحدهاء أقول : ل یات له بمرواج من ثانها وثاثها ورابعبا » [لا. 
أنه أنى با بعبارة أخرى . 

(4 ) قله « والفطرة » . أقول : هو ثانى معانها . والجبلة بالك والتشديد 


م اج ١‏ + المدة 


— ۳۸ 


وجبلهم عل فعلبا . وفى الحديث «كل مولود يولد على القطرة ('“ قال قوم من أهل 
اللغة : فطرة الله الى فطر الناس عليها » > أى خلقه لم . وقيل : معنى قوله « على 


الخليقة والغريرة والطبيعة » وجبله اقه عل كذا فطره لقه عليه » وشىء جيل عنسوب 
الى الجلة کا يقال طيعى أى ذاق ينفعل عن تدبير الجملة فى البدن باذن بارا 

(1) قله دوف الحديث كل مولود» . أقول : هو حديث أخرجه أبو يعلى 
والطبرانى فى الكبير والبيهق عن الأسود بن سريع بلفظ «كل مولود يواد على الفطرة 
حى يعرب عنه لسانه » فأبواه و دانه وينصرانه وممجسانه » 

(۲) قله « قال قوم من أهل اللغة » أقول : هو تأييد لكون الفطرة الجبلة » 
فانه فسرها بقوله : أى خلقهم عليها > ا فسر ال جبلة بقوله : الى خلق الله الناس علا ء 
فليس هذا بقول مغاير لما قله » وهو تفسير لآية الروم > قال جار الله الزعخشرى : 
الفطرة اذلقة > ألا ترى الى قوله لإ لا تبديل لخلق الله € والمعنى أنه خلقبم قابلين 
للتوحيد ودين الاسلام غير آبين عنه ولا منکرین ن له لكونه 7 للعقل موافقاً 
للنظر الصحیح »> حتى لو ”ترکوا لما اختاروا ديناً عليه آخر » ومنه قوله صل الله عليه 
وآ له وسل « کل عبادى خلقتهم حنفاء » فاجتا الشياطين عن ديهم وأمروم أن 
يشركوق غيرى » وقوله « كل مولود على الفطرة » الحديث اتهى . وهذا المعنى الذى 
فسر به الآية جار الله الزعخشرى هو الذى أشار اليه الشارح بقوله : وقبل معنى قوله 
على الفطرة على الإقرار باه الذى كان أقر به لما خرج من ظبر آدم . وهذا ثالث 
معانى الفطرة المشار اليه بقوله على الإقرار باه بقيل وأنما بمعنى الإقرارء وهذا إشارة 
الى ما ورد من الاحاديث الننوية المتكاثرة أن الله أخرج من ظبر آدم جميع ذريته 
منهم كاللؤلؤ ومنهم سود وم أصعاب الهين وأصعاب الشمال ثم أخذ علهم الميثاق 
بقوله لا ألست بر؛ک قالوا بلى ) فأقروا أنه رهم . وخلط بعضهم فى بعض . 
والروايات مستوفاة فى الدر المنتور© فى أواخر سورة الأعراف » والمغنى أن كل 


)١(‏ كذاء ولعله : موافقا 
( ؟) الدر المنثور فى تفسير القرآن بالمأثور الجلال السيوطى 


— ۴۳۹ 


الفطرة » أى على الإقرار باقه الذى کان أقر به لما أخرجه من ظبر آدم .. 
و ه الفطرة » زكاة الفطر <) 
وأولى الوجوه بما ذكر نا : أن تكون الفطرة ما جبل الله الخلق عليه . وجيل 
طباعهم على فعله . وهى كر اهة ما فى جسده عا هو ليس من زرنته 
وقد قال غير القزاز : النطرة هى السئة °١‏ 


مولود يولد على ذلك الإقرار . وهذا اختيار من اثبت الم الذر عل آهل الحديث » 
أو على القبول للتوحيد ودين الاسلام لآن العقل يدعو اليه » وهذا على رأى من لم 
يثيته وهو الزمخشرى ومن تبعه » وقول الشارح أقر به أى بقوله لا الست ربک ) 
وتوحيد الضمير لآنه تفسير لكل مولود . واعل أنه رجح فى تفسير الآية والحديث: 
ما أشار اليه جار الله الزعخشرى وأفاده هذا القول من كلام الشارح بما قبل الآية من 
قوله ( فأقم وجبك للدين حنيفاً فطرة ته ) وا فى آخرها کا ذڪره جار اه 
الزخشری وبآخر حديث « كل مولود یولد » من قوله «فأبواه پودانه » » وأما فى 
جديث الباب فيأنى ما هو الأرجخ فى تفسير الفطرة 

)١(‏ قله « والفطرة زكاة الفطر » . أقول : هذا رابع المعانى للفطرة ء إلا أنه 
لا يخق أن اللاظبر أنه معنى شرعى لم يوجد إلا بعد فرض زكاة الفطر » فليس بلغوى 
کا قال » فان العرب لم تكن تعرف ذلك » فلا يحسن عده من معان الفطرة لغة . نتم 
فى القاموس : والفطرة صدقة الفطر اتبى . فعدها من المعانى اللغوية » ولكنه قد 
عرف خلطه للعرفية باللغوية > وما أظن هذا إلا من ذلك » وقد نه العلماء على كثير 
من هذا وقع له »كا وقع له خلط الحقائق بالمجازات 

)١(‏ قوله « وأولى الوجوه با ذكرناء أقول : هذا بيان لرد الفطرة فى الحديث 
إلى أولى الوجوه بتفسيرها » وهو المعنى الثانى من الوجوه » وال عى : خمس مما جبل 
المباد على كراهة بقائه فى الجسد مما ليس بزينة له 

() قله «وقال [ غيرالقراز ‏ ] الفطرة هى السنة» أقول : قال الخطالى :ذهب 

(1) كان بياضا بالأصل » وأ كل من ارح 


3100-7 


واعل أن قوله فى هذه الرواية « الفطرة خمس » وقد ورد فى رواية أخرى9؟ ٠‏ 
« خمس هن الفطرة » وبين اللفظين تفاوت ظاهر ۳ E EN‏ 
يقال : العالم فى البلد زيد » إلا أن الحصر فى مثل هذا تارة يكون حقمقاً . وتارة 
يكون مجازياً . والحقيق مثاله ما ذكر ناه من قولنا : العام فى البلد زيد » إذا لم يكن 


أ كثر العلماء الى أن المراد بالفطرة هنا السنة » وكذا قال غيره ء قالوا : والمعنى أنها 
من سان الا ذبياء > واستشكل این الصلاح ما ذكر الخطابى وقال : 0 
عن معتى السنة ٠‏ لكن لعل المراد أنه عل حذق :مضاف » أى سنة الفطرة . و 
ا ا 0 عنه 
صل الله عليه وآ له وسل قال « من السنة قص الشارب و تنف الإبط وتقلم الأظفار » 
وأصم ما فسر به الحديث ما جاء فى رواية أخرى لا سا فى البخارى ‏ قال الحافظ 
ابن حجر وقد تبعه شيخنا ابن الملقن : ولم أد الذى قاله فى شىء من نسخ البخارى , 
بل الذى فيه من حديث ابن عمر بلفظ الفطرة » وكذا من حديث أي هريرة . نم 
- وقع التعبير بالسنة موضع الفطرة فى حديث عائشة عند أب عوانة . اتهى . قات : 
وقوعه فى رؤاية يونس بذلك التفسير الذى قاله الخطانى > وقالت *ظائفة : المراد 
بالقطرة فى حديث ألباب الدين » وبه جزم أبو نے ف المستخرج > وبه جزم. 
المأوردى و الشيخ أبو أسحق 

١(‏ ) قله «فى دواية أخرىء أقول : هی ف البخاری فى هذا الحديث من 
رواية أبى هريرة بلفظ « الفطرة خمس » أو « خمس من الفطرة » ومثله فى مسل وأبى 
داود » وقال الحافظ ابن حجر : إن الشك من سفيان 

( ۲ ) قله « وبين اللفظين تفاوت ظاهر » أقول : قد بينه الشادح شوله ١‏ فان 
الأول ظاهره الحصر » فان الفاء تعليل للحكم بالتفاوت » وتام الكلام : والثانى ظاهر 
فى عدم الحصر لورود حرف التبعيض فيه » وتقدم تفسير الحضر فى شرح أول 
حديث الكتاب » ويقال له القصر أيضأ » وللقصر طرق : أحدها تعريف المسند اليه 
كاهنا » وقد زاده وضوحاً بالمثال لانه يتبادر عند سماعه أنه لا عالم فى اليلد سوۍ 


5١‏ د 


فيها غيره . ومن انجاز « الدين النصيحة .20 كآنه بولغ فى النصيحة إلى أن جعل الدين 
إياها . وإن كان فى الدين خصال خر ى غيرها . وإذا ثبت فى الرواية الأخرى عدم 
الحصر”” - أعنى قوله عليه السلام « خمس من الفطرة » - وجب إزالة هذه الرؤاية 
عن ظاهرها المقتضى للحصر . وقد ورد فى بعض الروايات الصحبحة أيضاً « عشر 
من الفطرة .9© وذلك أے ْ ح ف 


زيد ء وقد قدمنا لك فى الحاشية بيان اتقسام الحصر الحقيق وغيره فى الكلام على 
أول حديث » وطولنا هنالك با يغنى عن الإعادة » ومراده بالحصر المجسازى هو 
الإضاى 

)١(‏ قله « ومرن الجاز الدين النصيحة » أقول : هذا إشارة إلى ما أخرجه 
اليخارى فى تاريخه من حديث ثو بان ؛ والبزار من حديث ابن عر بهذا اللفظ من غير 
زيادة » وأخرجه غيرهما بلفظ فيه زيادة > وقوله «كأنه بولغ ف النصيحة » إبانة 
لعلاقة الجاز وأنها استعارة تبعية , لانه شبه غير الحقيق بالحقيق فأطلق عليه أداته » 
ويحتمل أن يكون مجازا مسلا من إطلاق أداة المطلق وهو القصر الحقيق عل المقيد 
وهو الإضاف » فهذه إشارة الى المصحم 

(؟) قله « واذا ثبت ف الرواية الآخرى عدم الحصر الخ » أقول : هذا إشارة 
الى المرجم ‏ لانه يقال : الآصل الحقيقة » وإنه ليس الفطرة إلا هذه اخس » فلماذا 
حملت الحديث على المجازى ؟ فأبان أنه لما ثبت هذا الحديث بلفظ لا يفيد الحصر 
تعين [خراج هذه المفيدة للحصر الحقيق عن ظاهرها لتطابق اللفظ الآخر › إذهو 
کلام ت زاحد » فلا بد من مطابقة لفظيه وتنزيلبما على معتى واحد . وقد يقال : 
التصرف ف اللفظ الظاهر ف الحصر الحقيق بأخراجه عن ظاهره فتعين إخراجه » 
ولايقال زيادة من عدل فيجب قب وها , لانه معارض بأن التبعيض زيادة أيضاً من عدل 
فيجب قبوا > واذا تعارض المرجحان اطرحا ؤرجع الى غيرهما » ولان هنا ما هو 
أصرح من ذلك وهو ثبوت الرواية بلفظ ه عشر من الفطرة » كا يشير اليه الشارح 

(۳ ) وله « وقد ذصكر فى بعض الروايات الصحيحة أيضاً عشر من الفطرة » 


م 
عدم الحصر”" » وأفص على ذلك 
و « الحان» ما يتبى إليه القطع”© من الصى والجادرية . يقال : خان الصبى يختنه 
ويختنه ‏ يكسر الناء وضمها ‏ ختناً بإسكان اثناء 
و «الاستحاد» اسة 0# 


أقول : آخرجما مسل » وقوله أيضاً أى کا أنه قد ورد فى بعض الروايات الصحيحة 
« خمس من الفطرة » 

١(‏ ) قله ه وذلك أصرح ف عدم الحصر » أقول : ورود الرواية بلفظ « عشر 
من الفطرة » أصرح فى عدم الحصر من رواية خمس من الفطرة » لان هذه الرواية 
اشتملت على لفظين يفيدان عدم الحصر فى الخس : لفظ «عشر » ولفظ «من» 
التنعيضية , فى الآخر الاخرى منهما لا غير“ بل وأفادت هذه عدم الانحصار فى 
العشر . وقوله « وأنص فى ذلك » لان لفظ عشر نص فى الزيادة على خمس بخلاف» 
لفظ من فى قوله خمس من الفطرة فانه قد يقال إنها ليست بتبعيضية 

(۲) قله « والختان ما ينتهى اليه القطع » أقول : الختان بكسر المعجمة وتخفيفه 
المثناة من فوق مصدر ختنه » ويطلق على فعل الخاتن وعلى موضع الختان » ويه فسره 
الشارح هنا » ومنه حديث عائثة « إذا التق الختانان » والاقرب تفسيره هنا بالمصدر 
كنظائره من قص الشارب ونتف الإبط ء فانها ظاهرة فيه , فانه لا ملامة بين الفطرة 
وبين تفسيره بالذى يتهى اليه القطع . وقوله « من الصى » حمل على الأغلب , وإلا 
ققد يكون من المكلف . ويسى الختان إعذار! بذال معجمة ٠‏ وقبل يختص بان 
الرجل » وختان المرأة يسمى خفضاً يخاء وضاد معجمتين بينهما فاء . وقال أبو شامة : 
كلام آهل" يقضى بتسمية الكل إعذارا ‏ والحقض عتتص بالأتى 

() قله « والاستحداد استفعال » أقول :. هو من استجد. إذا طلب الحديد. > 


٠‏ (١)كذا‏ ( ۲ ) ساقط ولعله اللغة. 


۳٤۳ 


من الحديد © . وهو إزالة شعر العانة بالحديد ”© . فأما إزالته بنير ذلك كالتف: 


إذ الأصل فى صيغة استفعل أنها الطلب ٠‏ والمراد بالحديد اموس بقرينة السياق » 
وتفسيره بازالة شعر العانة تفسير باللازم من المادة مع معونة امقام » وقد وقع التعبير: 
عن ذلك فى رواية النساى عن أب هريرة علق العانة » ومثله فى حديث عائشة وأفس ٠‏ 
عند مسل فقد تصرف الرواة فى هذه اللفظة . وقول الحافظ ابن حجر . بأن بخض 
الرواة تصرف فى لفظ حلق العانة :بابد الها . بالاستحداد دعوى لك أن تقلا وتقول 
التصرف بابدال الاستحداد بالحلق » فانه ليس الك لاحدهما بالإبدال بأولى من 
الآخر » إلا ان يقال : تعدد الرواة بلفظ الخلق قضى بأنه اللفظ النبوى » وأن التعيير ` 
بالاستحداد تصرف فيه . إلا أنه قد يعارض بأن لفظ الاستحداد ثابت فى الخارى , 
وهو مقدم عل ما فى غيره » ويؤيده أنه قد ثبت فى أحاديث القدوم من السفر : حى 

)١(‏ قله « من الحديد » أقول : أى مأخوذ من الحديد » وليس أخذه منه على 
حد أخذ استضرب من الضرب › لان الحديد ليس اسم ”© حدث بل حكم بأخذه منه 
لان أصوله أصوله ومعناه موجود فى معناه 1 

(؟) وله « أى إزالة شعر العانة بالحديد » أقول : قال الشارح الحقق : قال أهل 
| اللغة العانة الشعر النابت على الفر ج ٠‏ وقيل هو منبت الشعر > قال : وهو المراد فى 
الجر » هكذا نقله عن.الحافظ ابن حجر » وقال النووى : العانة الشعر الذى فوق 
ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذى حوالى فرج المرأة . ونقل عن أبى العياس 
أبن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر » فتحصل من هذا استحياب حلق جميع 
ما على القبل والدبر وحولما . قال ابن العربى : شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه 
يتكثف فيه الوسخ > بخلاف شعر الابط , وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع › 
وكذا قال الفا کہانی أنه لا جوز »ولم يذكر للمنع مستداً . قال أنو أسامة : يستحب 


)١(‏ ليس بامم 


37388 ده 


وباو رة 0 فهو صل لقنو و لكن السنة الاو ل الأول 0 الذى دل عليه 


إماطة الشعر عن الدب » بل هو من باب أولى .. خوف أن يعلق شىء من الغائط قلا 
يزيله المستنجى إلا بالماء »ولا يتمكن من إزالته بالاستجار . قال الحافظ أبن حجر : 
والذى استدل به قوی » بل زعا تصور الوجوب فى حق من.تعين ذلك فى حقه » کن 
لم يحد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شیء من الغاقط . 
يحتاج معة إلى غسله زليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء .قال أبن دقيق العيد : 

کان الذى ذهب الى حلق ما حول الدير ذكره بطريق القياس. 

ر قله الور والتتف » أقول: :. أ بالكاف ليدخل القص » وقد سئل 
أحمد عن أخذ'العانة بالمقراض فقال : أر جو أن يحزى* ٠‏ قيل : فالتتف ؟ قال : وهل : 
يقوى عل هذا أحد ؟ 

۲(٠‏ ) قله وهو محصل المقصود» أقول الى ا شما ضري لتر 
وهو إزالة الشعر » أما التتور ففيه حديث عن أم سلبة بلفظ « كان اذا اطل بالنورة 
ولى عانته وفرجه ببده» أخرجه ابن ماجه واليبق ورجاله ثقات › إلا أنه أعل. 
بالإرسال . وكذا خر جه أبن سعد . ومثله حديث أنس أنه صلى آلقه عليه وآ له وس 
كان يتتور » وإذا كثر شعره حلقه . قال الحافظ اين حجر : سنده ضعيف جداً 


( )قله ه لكن السنة والآولى الأول » أقول : : أى إزااشنه بالاستحداد » 
وظاهره أنه السنة والأولى فى حق الرجل والمرأة » وهو الموافق لما نقله الحافظ ابن 
حجر ف الفتح عن الشارح فانه قال : قال أبن دقيق العيد :. إن بعضهم مال إلى ترجيح. 
الحلق فى حق المر أة 1 لان النتتف برخى انحل . > ويؤيده ما قال النووى وغيره : إن 
السننة الحلق با موسى لشعر العانة فى حق المرأة والرجل » وقد ثبت فى الصحيح: عن 
جابر فى النهى عن طروق النساء ليلا حتى ممتشط ‏ الشعثة وتستحد المغنية . ونقل 
الحافظ عن النووى خلاف هذا وأن الأول فى بحق المرأة التتف . واستشكل بأن فيه 
إضرارا على المرأة بالا وعل الزوج باسترحاء لمحل » فإن النتف برخى انحل باتفاق . 


۳0 د 
لفظ الحدءك 23 . فإن « الاستحداد » استفعال من الحديد ٠‏ 
وه قص الشارب .29 مطلق > يطلق على [حائة 29 > وعلى ما دون ذلك . 
متيس SL E e‏ . وفسروا به قوله يل « وأحفول 
الشوارب ۵ وة SEE RESEN‏ 


الاطاء » TE TT‏ فى : اذا كانت شابة فالتف فى حقها أولى لان يربو 
مكان التتف » وان كانت كبلا فالآ ولى فى حقها الحلق لان التتف برخى امحل ' 
)١(‏ قله« الذى دل عليه لفظ الحديث » أقول : وبه تع أن ما قيل من أولوية ش 
النتتفت فى حق الم أة والتعليل بتلك العلل إيثار لغير النص عليه 
(؟) قله « قص الشارب » أقول : فى فتح البادى أصل القص تنيع االآثر » وقيده 
اين السيد فى المحم بالليل . والقص أيضاً إبراد الخبر على من لم حضره . ويطلق 
أيضاً على قطع شىء عن شىء بآلة مخصوصة . والمزاد به هنا قطع الشعر النابت على . 
a E‏ تھی . ولا تخ أن قوله « من غين استتصال .لو كان 
( ) قله ه بطق على إحفاته عل ما دون ذلك » أقول : الإحقاء بالط الميملة. 
والفاء من أحنى شاربه رباعيً ومن حن ثلائياً.. واختلفت فيه الاقوال کا أشار اليه 
الشارح فقيل : هو أن لا ببق منه شىء ؛ ونقل عن أهل اللغة أن الإحفا الاستتصال . 
وقول الشارح « وعلى ما دون ذلك » يشعر هذا 
٤ (‏ ) له ه واستحب بعض العلساء إزالة ما زاد على الشفة » أقرل : والبعض 
3 أشار اليه الشارح هو مالك . قال ابن الق عنه إنه قال : إحفاء الشارب عندى 
. والمراد بالحديث المالغة فى أخذ الشارب حى يبدو حرف الشفه . وقال 
هي E‏ ا 
لهه وفبروا: به 9 : احفرا الشارب » آقول : أخرجهها الشيخان وهی . 


أحم وامم سل 


يدون إا کہا "© , وزوال شغرها: ا به الإحغاء . فإن اللفظ يدل على 
الاستقصاء . ؤمنه : إحفاء المسألة 20 . وقد ورد فى بعض الر وايات د أنبكوا 
ش الشو ادب » والأصل”" فى قص الشو ارب وإحفائها وجبان . أخدهما : : خالفة زى 


و وهل جا لكك بوعل من ديت أن هريرة بلفظ « جروا 
0 . قال التووى :' 
الخار فى قص الشارب أن يحفوه حتى يدو طرف الشفة ‏ ولايحلقه من أصله . 
وأمادواية « احفوا » فعناها أزيلوا ما طال على طرف الشفة . 


)١( ٠‏ قله « وقوم يرون إنباكها ء أقول : الإنهاك المبالغة فى الإزالة . والحديث 
بلفظ ١‏ أنبكوا الشوارب » أخرجه الخارى . وعليه يدل قول عبرو بن أي سلبة 
عن أبيه رأيت ابن عبر يحنى شاربه حتى لا يترك منه شيا . وقال الطحاوى : إنه”'» 
كالمزق والر بيع أصحاب الشافعی عفو نه . قال لك 
وقال الآثرم :كان أحمد يحنى شاربه [حفاء شديداً 

(۲) قله « ومنه إحفاء المسألة » أقول : هو إشادة لى الذي الصحيح « حت 
أحفؤه بالمسألة » أى استقصوا .فى الطلب منه صل الله عليه وآله وسل . واعام أنه 
ترك الشارح امحقق قولا ثالثا فى المسألة وهو التخيير . قال الطبرى : دلت السنة على : 
الأمرين : فان القص يدل على أخذ البعض » والإحفاء يدل على أخذ الكل , وكلاهما 
. ثابت فيتخير ما شاء . قال الحافظ اين حجر : يرجح قول الطبرى ثبوت الأمرين معا 
فى الأحاديث المرفوعة . اتهى . قات : . أما ابن عد البر فقال 0 
لأخذ الكل » والقص مفسر للمراد + ه' » بر مقدم على المجمل . انتهى . قلت 
وهو ترجيح منه لمذهب مالك إلا أن قو إن الاحفاه محتمل الأخذ الكل 0 
غير جيدة » إذ هو فى أخذٍ الكل ظاهر 

(۳) قله «والاصل » قول : أو الحكة التى شرع لها قص الشارب 


١)‏ ) كذا الاصل . و لعل : كان أعحاب الشافىكالمزى والرييع يحفونه 


TENS 
الآعاجم . وقد وردت هذه ال لة منصوصة فى الصحيح , حيث قال « عالفوا‎ 
وضر الطعام0©‎ 


١(‏ ) قله « منصوصة ف الصحيم » أقول : هو فى الصحيحين » وتمامه « ووفروا. 
اللحى » آخر جاه من حديث ابن عبر . واعلم أنه أبدى ابن العربى فائدة ثالئة فقال : 
إن لتخفيف الشارب معنى لطيفاً » فان الماء النازل من الانف يتلبد به الشعر ا فيه من 
اللروجة فبتعسر تنقيته عند الفسل » وهو باب حاسة شريفة وهو الثم » فشرع تخفيفه 
لتم امال والتنقية . ثم اعلم أن الشارح ما تعرض هنا لم قص الشارب وانكانت 
فى عبارته إشارة الى أنه التدب » ونقل الحافظ عن الشارح أنه قال : لا أعل أحداً 
قال بوجوب قص الشارب من حيث هو » واحترز به عن وجو به لعارض حيث يتعين, 
کا تقدمت الإشارة اليه من كلام ابن العربى » قال : وكانه لم يقف على كلام أبن حزم 
فى ذلك فانه صرح بالوجوب فى ذلك وفى اعفاء اللحية . اتى . قلت : وابن حزم 
كانه بوجبه للأمر الوارد بلفظ «١‏ احفوا الشوارب » لا لحديث الباب » اذ لفظ 
الفطرة لا يفيده 

(؟) قله « من وضر الطعام » أقول: بفتح الواو والضاد المعجمة والراء : ؤسخ 
السم واللين . واعلم أنه نقل الحافظ ابن حجر فى الفتتم عن جماعة من الصحابة أنهم 
كانوا ينبكون شواريهم بالحلق . ثم قال : إن كل ما نقل يحتمل أن يراد به استتصال 
جميع الشعر النابت على الشفة العليا » ويحتمل أن يراد استتصال ما يلاق حمرة الشفة 
م أعلاها ولا يستوعب بقيتها ٠»‏ نظراً الى المعنى فى مشروعية ذلك وهو مخالفة 
المجوس » وإلا من التشويش على الآ كل وبقاء زهومة الأ كول فيه » وكل ذلك يحصل 
بما ذكر نا » وهو الذى يجمع متفرق الآخبار الواردةفى ذلك » و بذلك جزم الداودى 
وهو مقتضى تصرف اليخارى : 
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و ١‏ تقلم الأظفار(© » قطع ما طال عن اللحم منها . يقال : قل أظفاره تقلا 
-والمعروف فيه التشديد » كا نا . والقلامة : ما يقطع من الظفر . وفى ذلك 
معنيان”“ . أحدمما : .تحسين الحيئة والزينة » وإزالة القباحة من طول الاظفار . 
والثاق : أنه أقرب إلى تحضيل الطبارة الشرعية على أ كل الوجوهء لما عساه يحصل 
نحتها من الوسخ المانع من وصول الماء إلى البشرة . وهذا على قسمين . أحدهما: أن 
لا فرج طول عن العادة حرجا ينا . وهذا الذى أشرنا إلى أنه أقرب إلى تحصيل 
الطبارة الشرعية على أ كل الوجوه » فإنه إذا لم بخر ج طولها عن العادة يعنى عما يتعلق 
بها من يسير الو سخ , وأما إذا زاد عل المعتاد : فا يتعلق بها من الأوساخ مانع من 
عضول ارح > او ي 


)١(‏ قله « تقلم الاظفار » أقول : هو تفعيل من القم وهو القطع » زوقع فى 
حديث ابن عمر قص الاظفا رکا فى حديث البخارى . والاظفار جمع ظفر بض الظاء 
والفاء وسكونها أى الفاء » وحکی کسر أوله 

(؟) قله « وفى ذلك معنيان » أقول : 'أى فى حكة شرعية تقل الأظفار 
وجبان : تحسين الحيئة وهو مدعو البه شرعاً » وقد ذكروا أنه يتعلق بهذه الحصال 
فوائد دينية ودنيوية » منها تحسين اليئة » وتنظيف البدن جملة وتفصيلا , والاحتياط 
للطبارة » والاحسان فى الخالط والمقارن بكف ما يتأذى من رانحة كرءبة » وعتالفة 
شعار الكفار , وامتثال أمل الشارع . كذا ذدكره الطا عي ونم 
الامتثال من فوائد الاس خصال الفطرة تأمل 

( ۳ ) قله د يعن عما يتعلق به من يسير الوسخ خ » أقول : لاصحاب الشافى فيه 
وجبان. : أحدصالا يصح » » قطع به المتولى » وقطع الفرال فى الإحياء + بلك بق عن شْ 
مثل ذلك › واحتج بأن غالب الاعر اب لا يتعاهدون ذلك › ولم يدو فى ثىء من. 
الأثار ارم باعادة الصلاة 

)٤(‏ قله فب تعلق ب من الأ وساخ مافع من حصول الطبارة » . أقول : قال 
الحافظ أبن حجر ا ل ا له ء ولم يعن بغسله 


۳۹ د 

وقد ورد فى بعض الاحاديث الإشارة إلى هذا لمعن © 
فيكون اذ صل حاملا للنجاسة 

)١(‏ قله , وقد ورد فى بعض الاحاديث الإشارة الى هذا المعنى » أقول : كانه 
يشير الى ما أخرجه الليبق فى الشعب من طريق قيس بن أب حازم قال : صلى صل القه 
عليه وآله وسل صلاة فأوم فا 0 فسئل « فقال مالى لا أومم ودافغ أحدم بين ظفره 
وأتملته » » رجاله ثقات مع إرساله » وقد وصله الطبرانى من وجه آخر . والرفغ بضم 
الراء وفتحما وسكون الفاء بعدها غين معجمة يمجمع على رفاغ وهی مغاين ا جد 
كالإبط وما بين الآذنين والفخذين وكل موضع تمع فيه الوسخ » فهو من تسمية 
الثىء باسم ما جاوره » والتقدير ؤسخ رفغ أحدم 

فائدة : لم يثبت فى ترتيب الاصابع عند القص شىء من الاحاديث » وجزم 
النووى بأنه يستحب البداءة بمسبحة الى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم الينضر ثم الإبهام » 
وف اليسرى بأبهامها الى الخنصر2© ولم يذصكر للاستحباب مستندآً بل قال : وأما 
الحديث الذى ذكره الغزالى فلا أصل له . وقال أبن دقيق العيد : الهيئة التى ذكرها 
الغزالى ومن تبعه كل ذلك لا أصل له » وإحداث الاستحباب لما لا دليل عليه قبح 
بالعالم عندى » ولو تخيل متخيل أن البداءة بمسبحة الينى لشرفها فبقية الميئة لا يتخيل 
فها ذلك . نم البداءة بيمنى اليدين و عى الرجلين له أصل » وهو كان يعجبه التيمن . 
قال : ومحتاج من ادعى استحباب تقديم اليد فى القص على الرجل الى دليل ء فار 
الإطلاق يأنى بذلك . قال الحافظ ابن حجر : يمكن أن يو خذ بالقياس على الوضوء. 
والجامع التتظيف ٠ ٠‏ 

فاثدة ثانية : ول يشت حديث فى قصها فى يوم معين إلا ما أخرجه البق فى 


١ (‏ ) وقد ذكر الفقهاء لقصبا لفظتين ,ولا أدرى ما هو المستند » وهى خواسب » أو. 


. 
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وه نتف الإبط ‏ ء إزالة ما نبت عليه من الشعر بهذا الوجه » أعنى التتف . 
- .وقد فرق لفظ الحديث بين إزالة شعر العانة وإزالة شعر الإبط . فذكر فى الأول 


يؤخذ من أظفاره وشاربه يوم اججعة » وله شاهد موصول عن أبى هريرة لکن سنده 
ضعيف أخ رجه البهق أيضاً فى الشعب(© 

فائدة ثالثة : خر ج مسل من حديث أنس ٠‏ ”وقت لنا فى قص الشارب وتقلم 
الأظفار وتف الإبط وحلق العانة أن لا يترك أ كثر من أربعين يوماً » كذا بلفظ 
الفعل الجهول » وأخرجه أصحاب السأن بلفظ « وقت لنا رسول الله صلى اه عليه 
وآله وسلء . قال القرطى فى المفبم : ذكر الاربعين تحديداً لكثر المدة ‏ ولا يمنع 
تفقد ذلك من ابمعة الى اللمعة » والضابط فى ذلك الاحتياج 

فائدة رابعة : فى سؤالات مبنا لامد بن جنيل : قلت له إذا أخذ من شعره 
وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ قال : يدفنه . قلت : بلغك فيه شىء ؟ قال : كان أبن عمر 
بفعله - ودوى أن النى صل الله عليه وآ له وسل كان يأمى يدفن الشعر والاظفار 
وقال : لا پلعبا "“ به سحرة بی آدم.» قال الحافظ ابن حجر e‏ 
البييق من حديث وائل بن حجر نحوه » واستحب أصابنا دفه 2 جرا 
:من الاأدى 

)١(‏ قله ه ونتف الإبط » أقول : فى حي البخارى روايتان إحداهما بالإفر اد 
والاخرى بالجمع » والإبط بكسر الحمزة والموحدة وسكونها وهو المشبور يذحكر 


ويؤنث 


: )1( ورد أن من قل أظفاره يوم اججعة لم مسه فاقة . وهو ضعيف جدأا 
(۲) كذا ولعل الصواب : لا يلعب جما أو بها حرة الم 
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ولعل السبب فيه © أن الشعر يحلقه يقوى أصله » وينلظ جرمه . ولمدا يصف 
الآطاء تكرار حلق الشعر فى المواضع الى يراد قوته فها . والإبط إذا قوى فيه 
الشعر وغلظ جرمه كان أفوح للرائحة الكريمة المؤذية لمن يقاريها » فناسب أن يسن 
فيه الف المضعف لاصله » المقلل للرائحة الكريبة . وأما العانة : فلا يظبر فا من 
الرائحة الكريبة ما يظبر فى الإبط . فزال امن المقتضى للتتف . ورجح إلى 
الاستحداد . لانه أيسر وأخف عل الإنسان من غير معارض 
وقد اختلف العلباء فى حسم الختان © . فنهم من أوجبه ء وهو الشافى9؟ . 
ومنهم من جعله سنة . وهو مالك وأ كث أصابه » هذا فى الرجال وأما فی النساء فهو 
مكرمة على ما قالو| ٩‏ 


)١(‏ قله ه ولعل السبب فيه » أقول : أى فى فرق الحديث للحكين » وهذا 
الوجه مناسب » وقد قال الشارح : إن هذا معنى مناسب ظاهر لا ہمل 6 فانه مورد 
النص » واذا احتمل معنى مناسماً يحتمل أن يكون مقصودا فى الح فلا يترك 

( ۲ ) قله ه وقد اختلف العلماء فى الختان» أقول : بعد الفراغ من تحقيق الخس 
أخذ فى بیان دليل حک بعضبا ذهو الختان » ولم يتكلم على دليل حم غيره مع إشادته 
الى الح فيها وأنه الاستحاب . وقد ذهب الى وجوب انس كلها القاضى أبو بكر 
ابن العربى فقال : والذى عندى أن الخصال اخس المذكورة فى هذا الحديث كلبا 
واجبة » فان المرء لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين فكيف من جملة 
المسلبين » كذا قال فى شرح الموطأ » واستغر به الحافظ ابن حجر 

(0) قله « وهو الشافى » قول : وجمبور أصحابه . وقال بو جو به أحمد 
وبعض الحنفية » وقال بوجو به مر. التابعين عطاء حى قال : لو أسل الكبير لم يم 
اسلامه حى يختدن 

٤ (‏ ) قله « هذا فى الرجال » وأمافى النساء فهو مكرمة على ما قالوا » أقول: إن _ 
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سے القائل بالوجوب [نما قاله فى حق الرجال › وأما فى حق النساء ليس بواجب”" بل 
مكرمة' » وكأنه يشير بأنه مندوب » و إلا فلفظ مكرمة لا يدل على حك بخصوصه » 
ولعله أيضا يشير الى ما أخرجه أحمد واليبق من حديث شداد بن أوس يرفعه : 
« الختان سنة فى حق الرجال ٠‏ مكرمة للنساء » وقد استدل به على عدم الوجوب فى 
حق الرجال ‏ وفيه ما يأتى قريياً على أنه حديث ضعيف » لآن. فيه حجاج بن أرطاة 
ولايحتج به » وله شواهد فیا ضعف . واعل أنه قد استدل للوجوب بأدلة : الأول . 
أن القلفة تحبس النجاسة فتمتنع صحة الصلاة كن أمسك نجاسة بفيه . وتعقب بأن 
الفم فى حكم الطاهر بدليل أن موضع الأ كول فيه لا يفطر به الصائم » بخلاف داخل 
القلفة فانه فى حك الباطن . قلت : فقد فد القياس . الثانی حديث أن داود عن جد 
عشم بن كثير أنه صل القه عليه وآ له وسل قال له حين أسل د أبن عنك شعر الكفر » 
مع ما تقرر من ف خطابه للواخد يشمل غيره مالم يأت دليل الاختصاص › 
وما تقرر من أن الأصل فى الام الوجوب » وتعقب بضعف سند الحديث حى قال 
ابن المنذر لا يثبت منه شىء . الثالث جوا زكشف العورة من الختون » مع أن الختان 
إنما شرع لمن بلغ أو شارف كا قال إمام الحرمين : لايحب قبل البلوغ لان الصي ليس 
من أهل العبادة » وجواز نظز الخاتن اليا وكلاهما حرام فلو لم يحب لم ببح ذلك . 
وتعقبه القاضى عياض فقال:: كشف العورة مباح لمصلحة الجسم » والنظر الها مباح 
للمداواة » وليس ذلك واجباً إجماعاً » وإذا جاز فى المصلحة الدنيوية كان فى المصلحة 
الدينية أولى . الرابع أنه قطع عضو من البدن لاستحلف" من البدن تعبدأ » فيكون 
واجباً كقطع اليد فى السرقة . وتعقب بأن قطع اليد فى مقابل جرم عظم فلا يتم 
القياس . الخامس قاله الملوردى , وهو أن اتان [دخال ألم عظم على النفس » وهو 
١ (‏ ) قد قال الامام أحمد فى إحدى روايقيه بالوجوب فى حق النساء » بدليل أن ٠‏ 
عاتنة النساء سألت النى بل فقال : د اخفضى ولا تبك » فاله أحصن لمن وأدعى للودة 
بين الروجين » أو کا قال ١‏ 
(؟)كذا. ولم يظبى المعنى 


ب o‏ س 


ومن ضسر د القطرة » بالسئة © ققد : 5 بهذا الفط فى کو نه غير واجب 
لوجبين . أحدهما : أن السنة تك ف مقابة الواجب . الثاى اد يمك 


لا یشرع إلا فی [حدی ثلاث خصال : لصلحة » أو عقوية » أو وجوب:. وقد ات 
الأولان فتعين الوجوب . وتعقب بأن فى الختان عدة صا كزيد الطبارة والنظافة ,. 
فان القلفة من المستقذرات عند المرب ». وقد كثر ذمهم الاقلف فى أشعارم » وكان 
اللختان عندمم قدر وولمة » وأقره الاسلام . السادس أنه من شعار الدبن . وتعقب: 
بأن شرائع الدين ليست كلها واجبة . السابع قال البييق : وأحنن الحجج حديث أن 
هريرة فى الصحيحين مرفوعاً « « اختان ابراهيم وهو ابن بمانين سنة » » وقد قال تعالى 
١‏ ثم أوحينااليك أن اتبع ملة إبراهم € وصح عن ابن عباس أن الكلات الى الى 
ا إ براه“ رثبه فمن هى خصال الفطرة ومنهن اتان » والابتلاء غالا إا يقع با 
يكون واجبا . وتعقب بأنه لا تم ما ذكر إلا بعد معرفة أن إبراهم فصله على سبيل 
الوجوب » فانه جوز أنه فعله لكو نه مندوباً فبحصل امتثال الام باتباعه على وفق 
ما فعل » وقد قال تعالى فى حق نبيه ([واتبعوه لعلكم تېتدون ) » وتقرر فى الآصول 
أن أفعاله بمجردها لا تدل على الوجوب » فبذه قصارى أدلة هل الإيحاب ' 


١.‏ ) قله « ومن فسر الفطرة بالسنة » أقول : أخذ فى الكلام على أدلة من قال 
إنه غير واجب » وقد عزف 7 نفاً أنها قد وردت الرؤاية بلفظ السنة » وورد أَيِضاً فى 
الحديث الآخر بلفظ سنة فى حق الرجال » والتعلق بالاستدلال بهذا اللفظ من.حيث 
انه يطلق فى مقابلة الواجب » اليك على أحد المتقابلين يحم يقتضى نفيه عن مقابله ›. 
فالحك على الختان بأنه سنة يقتضى السك عليه بأنه غير واجب + وهذا أول وجبى . 
التعليق . والثاق أن قرائنه الى ضم الها وشاركته فى الحك غير واجبة فيكون غير 
واجب », وإلا لكان الحكم بأن بعضها واجب وبعضها غير واجب نحكا > وهذآا 


يتبض. على من يقول إنها غير واجبة 
م اج 1١‏ + المدة 


عت 8 0 ”اديه 


والاتراض عل الأول“ : أن كون :اة ¿ فى مقابلة ٠:‏ الواجب + وضع. 
إضطلاتى لهل الفقه 8 والوضع اللغوى,غيره » وهو الطريقة . ولم يقبت استمزار 
٠‏ استعاله” فى هذا المعنى فى كلام صاحب الشرع صلوات اقه عليه . وإذا لم يثبت 
استمراره فى كلامه عاق لم يتعين حمل لفظه عليه ر 

! . والطريقة © الى يستعملبا الخلافيون من أهل عصرنا وما قاربه » أن يقال : إذا 


١(‏ )قله « والاعتزاض عل الأول » أقول : إنه ما تم الاستدلال الأول إلا 
بدعوى أن السنة تقابل الواجب» وهى دعوى مردودة يكون هذه المقابلة إا هى فى 
أصطلاج الفقهاء » وهو تواضع مستجد لم » وكلام الشارح وارد على الوضع اللغوى 
فلا يصح تفسيره بمعنى لم يكن موجوداً فى زمن تكلمه ٠‏ وإلا كان كلامه غير مفيد 
للمخاطين بهء إذ يكون .خطابا لم بلفظ معلوم عن معنى ججول لم تسبق لم معرفته ج , 
يصرفو! اللفظ اليه » وهذا التصرف - وهو جمل الالفاظ اللغوية على الاصطلاحات 
الحادثة ‏ قد وقع لعدة مم العلماء » وقد أنكره بعض المتأخرين وعده من أبحائه 
المسددة ١ ٠‏ 

(۲) قله « استمر ار استماله » أقول : كان الآولى حذف استمرار لإبهامه أنه 
وقع الاستعال للسنة بمعنى مقابل الواجب للشارع › إلا أنه لم يستمر به استماله وهو 
ینای جز مه بأنه وضع اصطلاحى ء وكذا فى قوله « واذا لم ثبت استم ر ارہ فى کلامه » 
وقوله «لم يتعين حمل لفظه عليه » بوم أنه یوز حمله عليه > أو تردد بين حله عليه 
وعلى المعنى اللغوى > وعل ما قررنا عبارته أولا كان الآؤلى أن يحذف لفظ 
الاستمرار ويقال عوض ١«لم‏ بتعين » لم يصح . وقد يقال : إنه بى هذه العيارة على 
إرخاء العنان وتسلم أنه وقع هذا الاستعال فى لسان الشارع » لكنه لم يستمر بحيث 
يكون هو المتبادر » وإذا لم يستمر فلا يتعين امل عليه » بل يكون الخل على المضنى 
اللغوى الآصل هوالاولى والمتتادد » فل وحمل كلامه على هذا استقامت العيارة ء إلا أنه 
خلاف ظاهر كلامه ولا وآخراً ٠‏ 

(؟ ) قله والطريقة » أقول : هذا دفع لما يقوله ان السنة فى الحديث فى مقابلة 


أساووم — 


ثبت استعاله ف هذا المعتى. , فدص أنذ كان مستعملا قبل ذلك id‏ 
غيْره فها سبق + لزم أن يكون قد تغير إلى هذا الوضع . والأصل عدم تغيره 

وهذا کلام طر یف(“ > وقصرف غريب › قد يتبادر إلى إنكاره . ويقال:: 
الآصل استمرار الوضع ف الز من الماضئ إلى هذأ الزمان . أما أن يقال0» : الاصل 
انعطاق الواقع فى هذا الزمان على الزمن الماضى » فلا . لبكن جوابه ما تقدم 29 


. الواجب » وذلك أنه قد ثبت استمالها فى ذلك المعنى ‏ ویدعون أنه كان هذا المعنى ثاب 
فا سبق من الازمنة الى مها امف تشكلمة صل القه عليه وآ له وسل بهذا اللفظ 0 
ش ويستدلون لهذه الدعوى بالتلازم بأنه لو كان المعنى الؤضعى غير هذا المنى الذى ثبت 
به الاستمال ارم أن الوضع اللغوئ قد تفير والاصل عدم التغير 

)١(‏ قله« وهذا e E‏ و صودة. 
لغوی E‏ تحقق وقوع ألبادد الى 
إنكاره وآن الاصل استمر ار ما وقع فى الماضى : 
(۲) قله ه أما أن يقال » أقول : هذا دفع للتلازم الذى جعل دليل الدعوى 
بأنه إما يتم لو قيل الأصل انعطاف الواقع فى زمن الاصطلاح » وهذا لايتم القول به 
لوضوح بطلانه 0 وإلا ازم آت الشارع لم ينكلم بكلام لم يات معناه إلا من بعد 
أعصار › هذا تقر یں تبادر الإنكار الى تلك الدعوى ودليلبا ء إلا أن هذا التبادد بی 
على ادجاء انعطاف المتأخر من وضعه على الزمن الماضى > وذلكلم يكن من 
مدع“ ذلك القائل صرعاً > والشارح لم يرقض هذا الذى تادر اليه القائل بل رده 
ذقر ر کلام الخلافيين يما تسمعه قرياً 

(*) قله ه لکن جوابه ».أقول : أى جواب ما قاله من تنادز الى إنكاز ما قاله. 


(1) بياض بالآصل ولمله : الواقع. 


وهو أن يقال : هذا الوضع ثابت . فإ نكان هو الذى وقع فى الزمان الماضى فهو 
المطلوب . وإن لم يكن فالواقع فى الزمان الماضى غيره حي » وقد تغير . والأصل 
عدم التغير لما ؤقع فى الرمن الماضى . فاد الاس إلى أن اللاصل استصحاب الخال فى 
الزمن الماضى . وهذا ‏ وإن كان طريفاً » کا ذكر ناء“ إلا أنه طريق جدل9© 


الخلافيون » وذعم أنهم يقولون : الأصل انعطاف الواقع فى هذا الزمن على الزمن ` 
الماضى ما تقدم من تقريره عنهم » وهو أنه قد ثبت هذا الوضع السنة الذى هو مقابل. 
للوجوب » فان كان هو الواقع فى الزمن الماضى الذى من أجزائه زمن تكلمه صلى 
اقه عليه وآ له وسل بذلك الحديث فهو المطلوب لنا لانه صدق اللفظ عليه وهو 
المدعى ٠‏ وإن لم يكن هذا هو الواقع فى الزمن الماضى بل الواقع فيه غيره ‏ وقد تغير 
والأصل عدم التغير للواقع فى الماضى ‏ فرجع الام فى الاستدلال الذى قال 
الخلافيون الى كون الآصل ©© استصحاب الحال فى الزمن الماضى لا ما قيل من 
أنه يذبنى على انعطاف الواقع فى هذا الزمان ا 
كلام الشارح مع انغلاقه 

)١(‏ قله «وهذا وإن كان طريفاً کا ذكر ناه » أقول : أى هذا التقرير الذى 
أبداه الخلافيون 

(۲) قله « إلا أنه طريق جدل » أقول : عرفوا الجدل بأنه مراء يتعلق بأظبار 
المذاهب وتقريرها كا ذكره ابن الكال , وقال غيره : : التخاصم با يشغل عن ظبؤر 
المق ووضوح الصواب » استعمل فى لسان الشنارع فى مقابلة ظبور الآدلة بظبود 
أرجحها » وهو مود ان كان للوقوف على الحق » وإلا فنموم . والجدل القوة » 
والمعنى أن الذى أبداه الخلافيرن طريقة جدلية ما يخلو عن فساد شىء من مقدماتها » 
لا طريقة جلدية أى قوية لقوة دللبا » وطريقة الجدل عند ساوك طرائق التحقيق 
مطرحه إذ هى عدول إلى الأضعف مع وجود الاقوى 


(۱) بياض بالاصل و لعله : الواقع 


¬ بان — 


الطريقة 21 إذا ظهر لنا تغير الوضع ظناً . وأما إذا استوى الآمران0© فلا بأس به 
وأما الاستدلال بالاقتران 26 فهو ضعيف » إلا أنه فى هذا الكان قرى 5› 8 


ا ا اواو ا 

)١(‏ قله هوإتما تضعف هذه الطريقة » أقول : أى الطريقفة الى يستعملبا 
الخلافيون اذا ظبر تغير الوضع الآول الى وضع ثان کا فى مسألة الكتاب 

(۲) قله وأما إذا استوى الامان » أقول : أى التغير وعدمه ‏ بأن لايقوم 
على تغيره دليل ‏ فلا بأس بسلوك تلك الطريقة ء لآن البقاء على الآصل دليل عليها 
ناهض 

(؟) قله « وأما الاستدلال بالاقتران » أقول : هذا دفع للدليل الثانى على عدم 
وجوب الختان » وأخذه من هذا الحديث » وقد قرر آنفاً أن قرائنه التى ضمت اله 
غير واجبة فهو غير واجب » وإلا كان تحكا حيث يحم لبعضها بالوجوب وبعضها 
بعدمه » فدفع الشارح الاستدلال بأنها دلالة ضعيفة ولم بين وجه ضعفبا » ون کان 
سياق كلامه قد أشعر به فى الملة » والدليل على ضعف دلالة الاقتران هو أن يقال : 
أشتراك المفروض والمستحب فى لفظ واحد عام لا يقتضى تساويهما لا لفة ولا 
عرفا , فانهما إذا اشتركا فى شىء لم هنع اشتر ا كبما فى شىء » فإن المشتركات تشترك 
فى لازم واحد ء ومشتركان فى ام عام ويفترقان بخواصہما فى الاقتران کا لا شت 
لاحدهما خاصة لا تمنعها عنه فتأمل . ذكره ابن الق فى البدائع 

(4 ) قله ٠لا‏ أنه فى هذا المكان قوى » أقول : قسموا دلالة الاقتران ثلاثة 
أقسام : قوية فى موطن وضعيفة فى موطن ويتساوى الآمران فى موطن . أما الأول 
فانه حيث تجتمع القرريئتان فا فوقهها فى أ اشتركا فى إطلاقه واشتركا فى تفصيله فتقوى 
الدلالة كديت الباب » فانها اشتركت فى لفظ الفطرة ثم فصلباء وكقوله صل الته عليه 
وآ له وسل « حق على كل مسل أن يغنسل يوم المعة ويستاك ومس من طيب بيته » 
فقد اشتركت الثلاثة فى إطلاق الحق » فاذا كان سستحاً فى اثنين منها کان فى الشالثك 
مستحياً . وأما الثانى وهو أضعفبا فانه عند تعدد امل واستقلال كل واحدة ما 


٠‏ م 
لان لفظة , الفطرة » لفظة واحدة استعمات فى هذه الاشياء الخنسة , فلو افترقت فى 
المح أعنى أن تستعمل فى بعض هذه الاشياء لإفادة الوجوب » وف بعضما لإفاذة 
الدب لم اتال اللفظ الواحد .فى معنن محتلفين وفى ذلك ماعرف فى عل 
الأصول90 . ونا تضعف دلالة الافتزان ضعفاً إذا استقلت الجل فى الكلام . ولم 
يلزم منه استمال اللفظ الواحد فى معنيين 2 كاجاء فى الحديث «لا يوان آحدک فی 
ماء الدائم » ولا يتتسل فيه من الجنابة » حيث استدل به بعض الفقباء على أن اغقسال ٠‏ 
ا لجخب فى الماء يفسده » لكونه مقرونا بالبى عن البول فيه“ واقه أعل ا 


بنفسها کا آشار اليه الشارح » ومثله کا بات . وأما الثالك وهو تساؤى الأمرين فانه 
حيث يكون العطف ظاهرا فى الفسزية وقصد المتكلم ظاهراً فى الفرق فيتعارض ظاهر 
اللفظ وظاهر القصد ء فإن ظب ظبور أحدهما اعتبر وإلا رجع الى الترجيح 


)0 ) قله « ما عرف فى عل الاصول » أقول : أى من عدم جوازه » لآنه يكون 
تعمية وإلغازآً وجمما بين المتنافيين ٠‏ 


)١(‏ قله « لكونه مقرونا بالنبى عن البول فيه » أقول : فإن دلالة الاقتران 
هنا فى غاية الضعف والفساد » فا نكل جملة مفيدة لمعناها وحكنها وسبيا وذايتها منفرده 
به عن ابفلة اللاخری › واشترا کہما فى جر د العف والہی لا يجب اشترا کہا فيا 
ورامها ونما يشترك حرف العطف فى المنى اذا عطف مفرد على مفرد فاته يشترك 
ينما فى المعنى » وقوله مقرونآ بالبى عن البول فيه منى على أنما بتت رواية يتتسل 
بالرفع ء وإلا فانه لو کان بجروا بالعطف أو كان کا فى نسخة مع حرف الننى فان فى 
نسخة بلفظ ولا ينتسل. فان الدليل ثبوت الى عنه لاقترانه بالمنبى عنه . واعل أن 
الشارح دفع:الآدلة على عدم الوجوب لاختاية من هذا الحديث ولم بين ما اختاره فى 


` الاي‎ f 


م ف واس ا 
باب الجناية 


8 - اديت الأول : عن أبى هريرة رضن الله عنه :أن الل ولق 
لغتست أل حجنت . فقال : أبن کت یا أباهررَة؟ قال : كنت جنا » 
E‏ : ا لو نيحد الل بي يه 
فكرهت أن اجالِسك وأا على غير طبارة . فقال : سبحان اه ! إن المؤمن 
ج ش 0 1 ش 
لا نجس » 8 

« الجناية » دالة على معنى البعد 3 ومنه قوله تعالى ل » ۳ والجار الجنب < 
وعن الشافي أنه قال : [ نما مى « نجنياً. من الخالطة . ومن كلام العرب : جنب 
الرجل ء ‏ إذا خالط امرأته . قال بعضهم : وكآن هذا ضد للمعنى الأول » كأنه من 

القرب منها . وهذا لا يلرم“ . فإن عخالطتها مؤدية إلى الجنابة أأتى معناها البعد » على 
٠‏ وقول أب هريرة « فانخنست منه: © الانضاس : الانقباض والرجوع ء 

ظ باب الجناية ( ١‏ ) قله « ومنه قوله تعالى لإ والجاد الجنب ‏ » أقول: أى الذى 
1 أخذ منه معنى البعد الجار الجنب فى الآية , فان المراد به البعد جوازآ ف داره » واليعد 
ف نسبه وان قر بت داره » وعلى التفسيرين فالعد مأخوذ فيه ک) أن القرب مأخوذ فى 
الجار ذى القربى أى ف ننبه أو فى داره 00 ش 

(۲) قله « وهذا لا يلزم » . أقول : كلام الشافى لا يلزم منه أنه مل لفظ 
« الجنابة » على القرب ٠‏ بل فسرها بالخالطة باعتبار ما يؤول اليه من البعد ء [لا أنه 
لا يتم حمل كلامه على ذلك إلا إذا اختص استعال العرب له بمخالطة الزوجة فقط 
لا مطلق الخالطة ما لايق - ملكا اا 
٠‏ (۴) قله فانخفستء أقول : بالنؤن والخاء المغجمة والسين المبملة : وهى رواية 


E n E 


وما قارب ذلك المغى“ . يقال ه خنس » لازماً ومتعدياً . فن اللازم : ما جاء فى 
الحديث”22 فى ذكر الشيطان « فإذا ذكر الله خنس »» ومن المتعدى : ما جاء فى الحديثك 
و ولخفس إبامة 9ع أى قيضبا : وقيل : إنه يقال « آخنسه » ف المتعدى©) ذکره 
صاحب جمع البحرين 2 ..وقد روى فى هذه اللفظة ‏ فاجست م ه» 


أ کن رواة الیخاری كا حوى وكربمة » وفيه روایات آخر تأنى 

)١( ٠‏ قله .وما قارب ذلك المعنى » . أقول : قال القزاز : أى مضيت عنه 

تخا مله 1 
١( ٠‏ )قله «ما جاء فى الحديث » أقول : جاء هذا اللفظ فى عدة أحاديث » منها 
ما أخرجه ابن أبى داود27© من حديث ابن عباس مرفوعا ؤمنة : مثل الشيطان كثل 
کک ف القلب فيوسوس اليه > فإذا ذكر الله خنس »> وأن 

)قله ما جاء فى الحديث وخنس إبامه » آقول : eT‏ 
حديث ابن عمر أنه صلل الله عليه وآ له وسل ذكر رمضان فضرب ديه فقال : الشهر 
مكذا وهكذا وهكذا » م عقد إجامه فى أثثالثة . ومعناه أن الشبر قد يكون تسعة 
وعشرين ٠‏ 
(4) وله « أخنسه ف المتعدى » أقول : فعليه يكون حديث خنس إبهامه من 
باب الذف والإيصال , أو استعمل اللازم استعال المتعدى 

o)‏ ه ) قله « صاحب مع البحرين » أقول : هو الصغاق بفتح الصاد المبملة 
وتخفيف الغين المعجمة » ويقال فيه الصاغاق بالالف » هو الحسن بن مد بن حيدر 
ابن على العدوى العمرى الامام رضى الدين الحنق. حامل لواء اللغة فى زمانه » قال 


. كذا ولعله أبو داود الطيالنى‎ )١( 


(؟) أبن عرس : دويبة صغيرة نشيه الثعلب 


۴۹ — 
بالج ٩‏ » من الانيجاس » وهو الاندفاع . أى اندقعت عله“ > ويؤيده : قوله فى 
حديث آخر « فانسلات منه" » وروی فى هذه اللفظة أيضاً د فانيخست من » من 
الخس » وهو النقص . وقد استبعدت هذه الرواية . ووجيت - على بعدها ‏ بأنه 


الذهى : ولد سنة سبع وسبعين وخمس مائة »كان شيخ صاحأ صدوقاً موتا عر 1 
بجلداً والتنكلة على الصحاح والعباب الزاخر » اتی فيه إلى « بكم »> وفيه قيل : 
ان الصغاق الذى حاز العلوم و الحم 
كان تصارى عر أن اتہی الى بک 
1 وله عدة مؤ لفات » وتوفى سنة خمسين وسال 
)١(‏ وله ه وقد روى فى هذه اللفظة بالج » أقول : أخرجبا ابن السكن بهذا 
اللفظ , وهى رواية فى لفظ البخارى | 
(۲) قله « أى اندفعت » أقول : ومنه ل فافيجست منه اتتا عشرة عي ) أى 
جرت واندفعت ١‏ 
(*) له ويؤيده قوله فى حديث آخر : فانسالت » أقول : هو لفظ حديث 
أبى هريرة عند اليخارى > فانه بلفظ ١‏ فانسالت » ولیس عحدیت آخر غير حديث 
اللاب » إلا أنه وصفه بالمغايرة انا تصدق بأدتى شىء كاختلاف الرواة والالفاظ . 
وقد بوكب البخارى لحديث الاب « باب عرق ال جنب » وساق بلفظ « فانخنست» ثم 
بوب « باب الجنب خر ج وبشى فى الأسواق » وساق فيه حديث أنى هريرة هذا 
وجاء فيه بلفظ « انسلات » » والقزاز فى شرح غريب البخارى جەل رواية انسللت 
مؤيدة ارواية الاغناس المذكورة ولا » وتبعه الشار-م » وهى حاصلة لتأييد الروايتين 
(4 ) قوله « فانبخست» أقول : بنون ثم موحدة م خاء معجمة م سين مبملة » 
واستبعدها القزاز » واليه أشار الشارح بقوله : وقد استبعدت هذه اللفظة . واعل أنها 
قد رويت ٠‏ فاتتجست » بامثناة من فوق بعد النون وال جم معناه اعتقدت نفسى بجا 


عتقد تقصان شه تابه عن بجالسة رسول ات يلق > أو مصاحيته , مع اعتقاده 

EE‏ .هذا أو معنآه 

وقوله «كنت جنا » أى كنت ذا جنابة . وهذه اللفظة تقع على الواحد - المذكر 
والمؤنث ‏ والاثنين والمح , » بلفظ واحر(“ . قال الله تعالى فى المح ( ه :؟ وإن 
كنتم جنبا فاطهروا ) » وقال بعض أزواج النى صل القه عليه وآله وسل « إى كنت 
جناء وقد يقال0© : جشان » وجنبون » وأجئاب 

وقوله « فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طبارة » يقتتضى استحباب الطبارة (© 
فى ملابسة الأمور العظيمة النى في [نما رد ذلك لان الطبارة لم قزل » بقوله 
« إن المؤمن لا ينجس » لارداً لما دل عليه لفظ أب هريرة من استحياب الطبارة 
للابسته مكل . ونی هذا نظر ۵“ 


شا E‏ ا وا a‏ 
وأما الاثان فل يأت لها بشاهد » وقوله ه وقول بعض أزواج النى صل الله عليه وآ ل 
وسلء للم أجده » ونما تشيهه - وان كان من غير الجناية حديث عائشة عند الجاعة 
أنه صلل اقه عليه وآله وسل قال « ناولبى الجر ة من المسجد ؛ فقلت : إى حائض › 
فقال : إن حيضتك ليست فى يدك » 

(؟ ) قله « وقد يقال » أقول : أى قد يستعمل استعال غيره من الألفاظ لكل 
معنى لفظ 

(؟) قله « يقتضى استحباب الطبارة » أقول : بعد تقرير أنه صل الله عليه وآ 
وسل قررقوله » ٠‏ وإلا فقول الصحانى من حيث هو لا .يؤخذ منه حكم » وقد قرز 
الشارح تقريره لكلام أي هريرة وأنه لم يرد إلا قوله إنه على غير طبارة بقوله « إن 
المؤمن لا يلجس » 

٤ (‏ ) قله « وفيه نظر » أقول اوقل ا يون اف لاون 


— 7# لل 
وقوله 0 سبحان ألله « تيجب (21 من اعتقاد أبى هر برة التتجس بالجناية 


وقوله « إن المؤمن لا ينجس » يقال : نجس ونحس » ينجس - بالفتح والضم" - 
وقد استدل بالحديث على طبادة اميت من بی د . وهى مسألة مختلف 


لم قزل بالاجتناب > ووجه النظر أنه ذكر أبو هريرة أنه كره مجالسته صلى الله عليه 
وآله وسل وهو على غير طبارة » فرد عليه ملت قواه إنه على غير طبادة » فهو فى 
قوة أنت على طبادة جالسنى » فه وكالتقرير لاستحياب الطبارة لملابسته صلى الله عليه 
وآله وسل » فانه صلل الله عليه وآ له وسل ثبت القيد الذى نفاه أبو هريرة وقرد 
المقيد » وهذا يتم إذا كانت كر اهة الشیء تدل على استحباب خلافه › والتعمم للآمود 
المعظمة جاء من الالحاق بالقياس 

( ۱ ) قوله ‏ تعجب » أقول : هو انفعال عما خن سيبه » قاله ابن الكال . وقال 
الراغب : حالة تعرض للنفس عند الجبل بسبب الشىء » ولذلك لا يصح على الله . وله 
صيخ معروفة ليس هذا منها > إلا أنه يفيد التعجب بقرائن الاحوال لا بالصيغة › 
ْ وهو مثل : لله دره فارسا . وهذه اللفظة موضوعة لتنزيه الله » فأفادت مع قرينة المقام 
التعجب » كأنه نزه الله عن وقوع مثل هذا الجبل من عبد من عباده » مع التعجب من 
صدور ذلك من أ هريرة 

(۲) قوله « بالفتح والضم » أقول : الضم يقتضى أنه من أفعال الطبائع » وكأنه لا 
كان مر شأن البشر أنه لا يزال تحتاجا الى المطبرات جاء على هذه الصيغة » كان 
النجاسة من طبائعه » ولكونه ليس منها حقيقة جاء على فعل المفتوح 

() قله ه على طبادة الميت من بی آدم » أقول : وذلك لان قوله المؤمن شامل 
الى والمبت » ولا يقال أما الميت فانما يطلق علها مجازاً » لان المؤمن من قام به 
الإيمان أى التصديق ب والميت لا اعتقاد له بشىء إذ هو جاد فلا يشمله اللفظ › وإلا 
ازم استمال المؤمن فى الحقيقة والجاز , لآنا نقول قد انسلخ هذا المشتق عن محتى 
الحديث وصار اسما له كالجوامد » فكان امه الع بعد الموت لا يكون إطلاقه عليه 
بجازآ » كذلك هذا اذ قد می النى صل اته عليه وآ له وسل اميت مؤمنا فى حديث 


— ۹ - 


خا “. والحديث دل بمنطوقه على أن المؤمن لا ينجس . فنهم من خص هذه الفضيلة 
بالمؤمن . والمشهؤر التعميم . وبعض الظاهرية يرى أن المشرك نجس فى حال حياته 
أخذآ بظاهر قوله تعال ( ٩‏ : ۲۸ يا أيها الذين آمنوا نما امش رکون نجس ) ويقال 
للثىء : إنه « نجحسء بمعنى أن عينه نجسة . ويقال فيه : إنه « نجس » بمعنى أنه متتجبص 
يإصابة النجاسة له . ويحب أن يحمل على المعنى الأول“ . زهو أن عينه لا تصير 
نجسة . لأنه يمكن أن يتتجس يإصاية النجاسة . فلا ينق ذلك 

وقد اختلف الفقباء فى أن الثوب إذا أصابته نحاسة : هل يكون نجسا أم لا ؟ 


لمعم ا ا ا ا 
٠‏ السلام عليكم ديار قوم مؤمنين» والقول بأنه جاز باعتبار ما كانوا عليه خلاف 
الاصل 5 وقوله « من بی آدم » مستفاد من المقام » وإلا فالمؤمن من الجان شامل له 
العموم 

)١(‏ قله ه وى مسألة مختلف فما » أقول: قد ذهب قوم الى أنه ينجس باوت 
ويطبر بالغسل » وآخرون بأنه لا يطبره الغسل بل الغسل جرد تعبد » وآخرون إلى 
أنه لا ينجس بالموت بل هو طاهر » وهذا الآخر أظبر الاقوال وألصقها بالصواب 
لعدم الآدلة على خلافه > إلا عمومات تحريم أ كل الميتة . ولاملازمة بين ريم 
ال کل والتجاسة . فانة يحرم أ كله حا > وهو طاهر الذات اتفاقاء والاصل بقاؤه 
بعد ا موت على ما كان عليه قبل 

(؟) قله « فيجب حمله عل المعنى الأول » أقول : أى يحب حمل الحديث 
المذكور بأن المراد لذلك المؤمن لا ذاته سير نحسه » لا أنه لا تصيبه النجاسة ضرورة 
أن النجاسة تصيبه » فلا يصح حمل النى فى الحديث على إصابة النجاسة لدنه » فقوله 
« فلا يننى ذلك » أى لا يقال المؤمن لا نجس أى لا تصيب يدنه النجاسة » وما کان 
يناسبه قوله يحب أن يعلل بامكان إصابة النجاسة البدن فإن الإمكان لا يقتضى وجوب 
لحل على ذلك المعنى ظ 

(؟) قله هل يكون نجسا أو لاء أقول :. أى هل تكون عينه متنجسة ؟ إذ 
لا خلاف أنه جس » أى مصاب بالنجاسة 


melon |! :‏ 
سواه تررق ٠‏ وما تع اماب فى امل 
مجاورة النجاسة 
فلبذا القائل أن يقول : دل الحديث عل أن المؤمن لا يلص . ومقتضاه: أن 
بدنه لا يتصف بالنجاسة © .وهذ[6) يدخل تحته حالة ملابسة النجاسة له »قیکون ن. 
ا وإذا ثبت ذلك فى البدن“ ثبت فى الثوب . نه لاقائل بالفرق. 


د بالطاهر » SS‏ 
ولا يقال بل مراده أن اتصال الثوب المصاب بالنجاسة ثوب طاهر يوجب نجاسة 
ea‏ 
٠ NESE‏ ذاته نجسة ¢ 1 له ظاهر 
أصابته النجاسة » إلا أن بوجد قائل يقول إنه تصير ذاته نجسة وإذا اتصل به ثوب. 
طاهر صار متنجساء حمل هذا الخلاف على أنه إشارة اليه 

(©) قله « ان يدنه لا يتصف بالنجاسة » أقول : أى لا نكون عينه نة » 
لا بمعنى أنه جس عند إصابة النجاسة له > فان هذا لا نزاع فيه 

)4 4 ) له «وهذا » أقول : أى مقتضى الحديث وله على المؤمن بأنه لا کون 
نحسا شامل الخالة إصابة النجاسة له وملابستها إياه » فيكون عند هذه الملابسة طاهراً » 
. وإلا أنه إذا ننى عنه التجاسة ازمه بقاء ااطبارة الى هى أصله ‏ . 

(ه ) قله « فيكون طاهراً ‏ أقول : طاهرا ذانا نجسا عارضا بممنى أصابته البجاسة. 

(1) قله ه واذا ثبت ذلك فى البدن » أقول : إذا ثبت أن البدن لا يكون نجس ٠‏ 
الذات :بل معنى أصابته النجاسة أنه طاهر ذاتا.ه ثبت فى الثوب » أنه باضابة النجاسة. 


س 0 


أو يقول”" : البدن إذا أصابته الجاسة من مواضع النزاع'. وقد دل الحديث'. 
عل أنه غير نس . وعلى ما قدمناه. ‏ من أن الواجب حمله على نجاسة العين - صل 
الجواب عن هذا الكلام 0> 

. وقد يدعى أن قولنا « الثىء : نجس » حقيقة فى نحاسة العين. م فبيق ظاهر الحديث 
دالا عل أن ن امؤمن لا قجس . فتخرج عنه حالة التتجس اتی می ل الفلا "© 


له لا يكون نجس الذات بل هو طاهر أصابته النجاسة. ؛ لانه لا يفرق أحد ين الثوب 
واللدن فى ذلك 

١(‏ ) قله أو يقول» آقول افك عو ل أن حل و ا 
للذى أصابته النجاسة طاهر الذات مستدلا على من يرى خلافا بين البدن والثوب ». 
سواء فى أنهما موضع فراع بين القائل بأنه يضير نجس الذات والقائل انه ليس كذلك » ۰ 
فان النزاع فى المصاب بالنجاسة من ثوب وبدن واحد ‏ وقد أفاد النص أن البدن غير 
نحس ذات فى جميع أحواله » ومنها عند طروء النجاسة عليه فالثوب مثله » فان الحكم 
على فرد من أفراد حل النزاع حك على نظيره » وقد سلف آنه لا بد من حمل النجاسة 
على نحاسة العين جْ 

(؟ )قله ديحصل الجواب عن هذا الكلام » أقول 000 5 ۰ 
. ما طرآت عليه النجاسة . وهو الجواب الأول من أن الحم على أحد المنائلين حم على 
الآخر لعدم الفارق » وهو ليس يحواب مغاير للأول Es‏ 
ما يصنع امحققون هذا فيقولون : وبعارة أخرى 
. (۴ )قله ٠.‏ ” آقول : الكلام الأول مب على احتال لفظ نجس للبمنيين 
حقيقة , وإبما حمل على أحدها اللدليل الذى سلف وهذا منى عل أنه خقيقة فى 
نجس العين » فاذا بق وجه النى اليه فيكون المراد أن المؤمن لا تنجس عينه وذاته 
باصابة النجاسة لاعضائه » فتخرج حالة تنجس أعضائه عن الحم بنجاسة ذاته الى هذه ` 


)١(‏ بياض بالاصل 


حننف 5 


- الحديث اتا“ ': عن غائشة ری ألقه عا الت" دان اللي 


8 امل بن لابو > بده ¢ “لم رشا وضوءة اللا 3 ً/ 


اقل م لل يديه شر ٠‏ حت إذا ظنْ کن أله قد أزوى بتر ؛ أفاضّ 


الال عل ازام » لان ورد اتص فيا ٠‏ فالفرق ين التقرير الأول ؤهذا ل ٠‏ 
ا الك بعدم نجاسته على عنوم أحوالة فد خلت حالة إصابته اتجياسة عن جلها وأها. 
هذا التقربر فانه مبنى على النظر الى موزد النق » وهو أنه ورد النق للحقيقة وهن نجاسة 
عين المؤمن من غير تعرض لهالة [صابة النجاسة له الى هى نحل النراع. » فنكأنه قال:: . 
ا لمؤمن ليس بنجس الذات . : فلا يبق فى الحديث حجة لاهل الثوب الذى. .أصابته 
“النجاسة . ولاخ أن هذا إخ راج للحديث عا سيق له وعن الإقادة المراذة» لان 
| الصحابى ظن أن طروء النجاسة عل بدنه صِيرته يجأ » فكيف يكون الجواب ,أن 
1 ذات المؤمن ليست بنجسة » فان هذا غير عل ظن الصحابى » ولا يمح .أن يكر من 
أسلوب ا حك ° فا له هنا مناسية . . واعم أن هنا ثا » وهو أن أباهريرة .أداد 
نق له وأنا على غير طبارة أى حدث حدثا بو جب الغسبل لا أن مراده وأنا متتجس » 
إذ النجاسة نى الجنب إا هى حيث جعلبا الله تعالى » » فكان حق ال جواب عليه أن يقال 
الجث لا بمنع عن انجالسة . وال جواب عن هذا أن يقال : أبو هريرة فى ضدر 
الإسلام » ولا ببعد أن الجناية توجب نجاسة البدن كله ولذا آم بغسله » کا ظنت 
عائشة أن الحيض نع عن مناولته صلى الله عليه وآله وسل الخرة حى قال لما « إن 
.حيضتك ليست فى يدك » وهو حالة [صاية النجاسة البدن الذى هو عل ورود البحث 


١ )‏ ) الحديث الثاق من أحاديك باب الجناية عن عائشة رضى ألله عنبا 


ا لمكم جد آمل ابلاخة هو إمادة اكلام بلفظه دوت معناه > كقوله 
تعالى ل من اعتدى عليكم فاعتدو | عليه سس فالفعل. الاخير ليس هو 
اعتداء وا هو قصاص 


= — 
عليه اما تلات مرا . ثم غل سا سیو 
وكات تقول : كنت أغتيل آنا ورسول ان علق م ن او واجِدء 

تشترف من جميعاً » 

الكلام على حديث عائشة رضى اقه عنها من وجوه : 

أحدها : قولها ء كان إذا اغقسل من المناية » يحتمل أن يكون من باب التعسير 
بالفعل عن إرادة الفعل97 : کا فى قوله تعالى ( ٠۹‏ : ۸ه فإذا قرأت القرآن فاستعذ 
باقه من الشيطان ال رج 0 ) ويحتمل أن يكون قولها « أغتسل » عى شرع فى الفسل . 


» قله « من التعبير بالفعل عن إرادة الفعل » . أقول : وهو محاز مرسل‎ )١( 
: تعبير بالسيب عن المسبب » فإن الفعل مسبب عن الإرادة .قال جار الله الدخشرى‎ 
فان قلت : لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت : لان الفعل يوجد بقدرة‎ 
الفاعل عليه وإرادته له وهی قصده ومثله وخلوص دواعيه »> فك عبر عن القدرة‎ 
على الفعل بالفعل فى قول : الانسان لا يطير والاعى لا بيصر › أى.لا يقدر على‎ 
الطيران والإبصار » الى أن قال : كذلك عبر عن إرادة الفعل بالفعل » وذلك لان‎ . 
ا الفعل مسبب عن القدرة والإرادة ء فاق المسبب مقام السبب للملابسة ينما ولإيجاز‎ 
الكلام . اتبى . فبذه إشارة ة الى المسحح والى المرجم » وفيه تأثير الإيحاز , لانه إذا‎ 
قيل : إذا أردتم القيام الى اأصلاة عوضا عن إذا قت الى الصلاة كان إطنابا وإشارة‎ 
٠ الى أنه يصح حمله على نصحم آخر إلا أنه رجح هذا الذى اخترنامكا قال سعد الدين‎ 
فى حواشيه عليه » فاختار الوجه الآول لان ف الثاق نوع تكلف‎ ' 

( ۲ ) قله کا فى قوله تال : فإذا قرأت الق رآن فاستعذ باته » أقول : كأنه يريد 
بذكر الآية أنها آية يتعين فما هذا الاحثمال » بخلاف الحديث ضيه احتمال آخر » 
فكأنب نص ف هذا. الجاز إذ قد اشتهرت فيه وليس باتفاق » فان مذهب داود أن 


— ۳۹۹ = 


فإنه يقال : فعل إذا شرع , وفعل إذا فرغ . فإذا حملنا ه اغنسل » على « شرع » 
صح ذلك“ . لآنه يمكن”2 أن يكون الشروع وتنا للبداءة بغسل اليدين . وهنا 
يخلاف قو له تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بلقه ) فإنه لا يمكن أن يكون وقت 
الشروع ف القراءة وقنا للاستعاذة 0 

الو جه الثاى » يقال کان يفع لكذا ء بمعنى أنه تکرر منه فعله*؟ . وكان عادته» 


التعوذ بعد القراءة » أخذاً بظاهر الترتيب . رواه عنه الموزعى فى تيسير الليان ء قال : 
ويروى عن أن هريرة » وحى عن مالك 
)١(‏ قله «فعل اذا شرع » أقول : هذا الإطلاق » فانه اذا شرع فى الغسل مثلا 
فانه يصدق عليه الننى وانه ما اغتسل » إذ الغسل اسم لا يصدق إلا على جموع تلك 
الكل , لان الشارع فى الغسل مثلا آت بحزه منه . 

(؟ ) قله « فاذا حملناه على ذلك » أى على أنه أراد باغتسل شرع « صح ذلك » 
أى التعبير من دون ملاحظة الإرادة » وإلا فا خر ج عن الجازية 

(۴) قله « لآنه يمكن » أقول : هو تعليل لةوله « صح » إذ يكون المراد كأنه 
إذا شرع ف الغسل بدأ بغسل يديه » وهذا حح لا يحتاج الى ملاحظة الإرادة . 

٤(‏ ) قله «فانه لا يمكن أرن يكون وقت الشروع ف القراءة هو وقت 
- الاستعاذة» أقول : ضرورة أن حل الاستعاذة هو محل القراءة » ولا ممكن إلا أن 
يشغل بأحد الآمرين ٠‏ ولذا يعل العلماء هذه الآية علا ومثالا فى إطلاق الفعل على 
الإرادة 

( )قله « بمعنى أنه تكرر منه فعله » أقول : هذه مسألة مشبورة نص علها 
الشيخ عبد القاهر حيث قال : قولنا «كانء يدل على الزمان الماضى نحو كان زيد 
ارجا , تفسيره أن يحعل امم الفاعل مستحقاً للوجود ف الماضى من الزمان » ويجعل 
من بعده أنه يقتضى وجوداً دتما فى الماضى من الزمان . اتهى . قال صاحب جواهر 


سس ۰ س 


کا يقال :كان فلان يقرى الضيف . و «كان رسول الله يل أجود الناس بالخير؟ » 
وقد تستعمل « كان » لإفادة جرد الفعل ؛ ووقوع الفعمل9؟ دون الدلالة عل 
التتكرار . والاول أ كث فى الاستعال . وعليه ينغ حمل الحديث” » وقول 
عائشة «كان رسؤل الله يله إذا اغتسل » 


التحقيق : هذا صرح فى أن كان تقتضى الاستمرار » ولا يفبم الانقطاع إلا من دليل 
خارجى . وقال القاضى ابن الباقلانى : إن قول الراوی كان رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل يفعل كذا يفيد فى عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره » قال تعالى لإ وكان 
بأ أهله بالصلاة والركاة ) أى يداوم على ذلك » وخالف فى ذلك آخرون وقالوا : 
لا دلالة لما على ذلك . قال الرازى فى امحصول : إا لا تقتضيه عرفا ولا لغة . وكلام 
الشارحكالجامع ين القولين » وأنها تدل على ذلك كثيراً » وتجىء جرد وقوع الفعل 

: قله ه وكان دسول الله صل الله عليه وآ له وسل أجود الناس بالخير » أقول‎ )١( 
كأنه کرر المثال ردا على من زعم أن دلالتها على التكرار ليس إلا لكون خبرها‎ 
5 فعلا مضارعا . قال سعد الدين"“ : والتحقيق ان المفيد للاستمرار هو لفظ المضارع‎ ٠ 
وكان للدلالة على مضى ذلك المعى‎ 

(؟) قله « وقد تستعمل كان لإفادة جرد وقوع الفعل » أقول : وكأنه أشار 
هذه العبارة الى أن دلالتها على هذا المعنى الآخير مجاز » وقد أشار شارح ذاية السول 
إلى أنه يجاز حيث قال : لا يعدل عن إفادة التكرير إلا لقرينة 

(*) قله « وعليه ينغى حمل الحديث » أقول : أى على استمال الأ كثر وهو 
إفادة التكرار » قلت : ههنا مقيد لعموم الاوقات وهى كلل « إذاء أى إذا كان فى 
أى وقت اغتسل فعل حكذا » وتقدم البحث فى استازام عهوم الاشخاص لعموم 
الازمنة وغيرها من كلبة ٠‏ إذا » فالحديث ليس من هذه المسألة وهى استفادة التكر ار 
من «كان » الى ى عل البحث 


)١(‏ هو التفتازاق 


= ¥ ل 


الوجه الثالث : قد تطلق م ال نابة . على امم المسكى”0. الذى يندأ عن اثتقاء 
الختانين20 , أو الإترال . وقوا , من الجنابة » فى ٠‏ من ۽ معنى السيبية » مجازاً عن 
ابتداء:الغاية » من حيث إن السبب مصدر المسبب ومنشأ له 
تبن قلك مصرحاً به فى رواية سفيان بن عيينة © عن هشام بن عرؤة عن أيبه عن 


عائشة 


)١(‏ قله « قد تطلق الجناية على المعنى الحكى » أقول : تقدم للشارح الحقق أن 
الجناية دالة على معنى البعد » وفى الهاية مث ل كلامه , وفى القاموس : الجنابة الى . قلت : 
ويأق حديث عائشة ه كنت أغسل الجناية من ثوب رسول الله صل الله عليه و٣‏ له 
وسلء فانم المرادهنا الى ونما لإ حمل هنا على ذلك » مع أن إطلاقه عليه حقيقة فى 
الظاهر » وأما فى المعنى الحمكى فالظاهر أنه جاز , لانه أراد هنا حمل الكلام على 
العموم لكل ما يوجب الفسل من التقاء اتا نين والافزال » ولو حمله على الى لما شمل 
القسم الأول » ومن أراده با عى الحكى أراد الذى تنشأ عنه الأحكام من عاب 
الفسل وتجنب القعود فى المسجد وقراءة القرآن 

( ۲ ) قله ه عن التقاء الختانين » . أقول : إشارة الى ما هو الخق من وجوب 
الاغتسال منه وإن لم ينزل الماء كا ثبتت به اللادلة . وقد كان لا يحب الغسل من ذلك » 
ثم أ به ونسخ مفبوم حديث : [نا الماء من الماء» الذى أخرجة أحمد وأبو داود 
والترمذى 

( ۳ ) قله « فى دواية سفيان بن عيينة » أقول: أخرجها مسل قال : حدثنا معاوية 
ابن عمر و أخبر نا زائدة عن هشام قال : أخب رنى عر وة عن عائشة قالت « إن رسول الله 
صل القه عليه وآله وسل إذا اغقسل من الجنابة بدأ بفسل يديه قبل أن يدخل يديه فى 
الإناء » ثم توضأ وضوءه لاصلاة » هذا سنده ولفظه ‏ إلا أنه لين من حديث سفيان 
أبن عبينة » إلا أن يريد أنه أخرج عنه فى غير مسل 
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ْ الوجه الخافس : ولاه وتوضأ وضوءة للصلاة» يقتضى استحباب نقديم الشل 
لاعضاء الوضوء2© ف ابتداء الفسل9© .. ولا شك فى ذلك .نعم يقح البح فى أن 
هذا الغسل لاعضاء الوضوء : هل هو وضوه حقيقة 29 ٠‏ فيكت به عن غسال هذه 
الأعضاء للجئابة ؟ فإن مو جب الطبارتين بالنسية إلى هذه الأعضاء واحد . أو يقال : 
إن غسل هذه الاعضاء نما هو عن الجنابة » وإبما قدمت على بقية الجسد تكرب ها 
وتشريفا » ويسقط غسلها عن الوضوء باندراج الطبارة الصغرى تحت الكبرى 
:قد كول فال : قولها « زضوءه للصلاة » مصدر مشه ب04 ¢ اقصديرة : 


| ل ل i‏ : ما عدا الرجلين فانه يق 

0ق ف ابتعاء الضل » أقول. : أى ف ابتداء إزالة النجاسة م 

() قله دهل هو ؤضوء حقشقة حقيقة » أقول : أى يرفع الحدث المانع عن الصلاة 
ويك عن غسلبما للجناية » فان اللامى الذى يوجب غسل هذه الأعضاء للجنابة ولرقع 
غساما » فاتحاد الموتجب بالفتع صادر عن اتحاد الموجب بالكسر فى هذه الأعضاء 
وإن غاير ال كبر الأصغر فى غيرها » فلذا قيده بفعله فى هذه الاعضاء 

٤ (‏ ) قله « باندراج الطبارة الصغرى تحت الكبرى » أقول : الوجه الأول بى 
على أن غسلبا وضوء حقيقة » وكنى عن غسل الجناية لاتحاد الموجب . وأما هذا 
الوجه فان غسلما عن الجناية ثم اكتنى به عن الغسل للحدث الاصغر » لانه ليس المراد 
من الطبارتين إلا إزالة المانع عن القرب الى اعتبرت فيها الطبارة ‏ فاذا أزيل الماتع 
اناشی“ عن اللحدث [ الا كبر زال المانعالتائىء عن الحدث ] اللاصغر وهو معن الاندراج 
(0 ) قله « فد يقول قائل . . أقول.: أى مريد لتقوية الو جه الثانى 


وضوءا مثل وضوئه للصلاة ٠‏ فيازم من ذلك أن تكون. هذه الأعضاء الممسولة 
مغسولة عن الجناية . لثما لوكانت مضولة عن الوضوء حقيقة لكان قد توعنأ عي 
الوضوء للصلاة » فلا يصح التشبيه . لانه يقتضى تغابر المشيه والمشبه به . فإذا جعلناها 
مغسولة للجنابة صج التغاير > وكان التشبيه فى الصورة الظاهرة 

وجوابه ب بعد تسل کو نه مصدرآ ( مشا به - من وجبين . أحدسما : أن يكون 
شبه الوضوء الواقع فى ابتداء غسل الجنابة بالوضوء للصلاة فى غير غسل الجناية . 
والوضوء . بقيد كونه فى غسل الجناية. مغاير للوضوء9؟ بقيد کو نه خارجا عن غسل 
الجناية : ی اذى ی و 
للصلاة حقيقة 

الان : لما كان وضوء الصلاة له صورة معنوية ذهنية » شبه هذا الفرد الذى 


الأمير » وتقدير هذا الاستظباد على تأبيد الوجه الاق واضم 

(1) قله ه بعذ تسلم كونه مصدراً » أقول : هذا إشارة الى منع كون قوله 
وضوءه للصلاة مصدزاً ¢ ولا يازم المانع:الدليل 2 وقد لستند المنع بأنه لم لا جوز 
أن يكون مفع ولا به وقد تضمن توضأ فعل أى فعل وضوئه لآجل الصلاة » فبو ليس 
بمصدر واقع للتشبيه إلا أنه يبعده أن فى بعض روايات البخارى « کا يتوضأ للصلاة » 
ولا يحتمل سوى التشبيه » واتفاق ألفاظ الروايات يقتضى حمل عارة لفظ رواية 
الكتاب عل النشبيه ليطابق الروايات » ولا يمكن عكسه ا لا يخ 

(۲) قله «مخاير للوضوء بقيدكونه خارجاعن غسل الناية » أقول : هى مغايرة 
اعتبارية لا صورية » وهو يصحح التشبيه بكون معناه أنه ليس وضوءا للصلاة حققة 

() قله ہ الثاق» أقول : أى می وجبى الك اب عل من قال : إن النشيبه 
يقتضى أنه ليس الوضوء قبل الفسل من الجنابة وضوء! ااصللاة . وهو جواب مبنى على 
تسل کون قوله وضوءه للصلاة مصدراً ¢ وذلك أن الوضوء المطاوب إبحاده من 
العبد له صورة ذهنية ضرورة أن كل موجود خارجى له وجود ذهنى »> فشبه الرأوى 


— PVE — 


وقع فى الخارج بذلك المعلوم فى الذه_ . كأنه يقال : أوقع فى الخارج مايطابق 
الصورة الذهنة لوضوء الصلاة 

الو جه السادس : قوطما ثم يخلل ندیه شعره» . التخليل هبنا(© إدخال الاصابع " 
فما بين أجزاء الشعر . ورأيت فى كلام بعضبم إشارة إلى أن «١‏ التخليل » هل يكون 
بنقل الماء » أو بإدغال الأصابع ملو لة بغير نقل الماء ؟ وأشار به إلى ترجيح نقل الماء » 


هذا الفرد الذى أوقعه صلل اقه عليه وآله ؤسل فى الخارج بالمعلوم فى الذهن » وغيد 
خاف عليك أنه قد يقال هذا مى تشبيه الثىء بنفسه » إذ الصور الذهنية لا يعرف 
السامع منها إلا أفرادها الخارجية , إذ ليس لها وجود إلا فى صببا(© وهذا أحد 
أفرادها . ومعلوم أنه لا يصح تشبيه الفرد الخارجى بنفس الماهية الذهنية وجودها فى 
الآذهان إذ لا يصح أن يقال : زيدكالإنسان أى كاماهية التى لمذه الافراد فى الذهن » 
فانه هو الإنسان من حيث أنه فرد منه موجود بوجوده » وكأنه لهذا قال الشارج 
«كأنه يقال : أوقع فى الخارج ما يطابق الصورة الذهنية لوضوء الصلاة » أن هذا 
ليس من التشبيه فى شىء . وقد يقال : إن مراده أنه شبه الفرد الخارجى بالفرد الذهنى 
لا بالماهية » وفيه ما سمعت قرياً . على أنه يرد عليه التقرر بأنه إذا كان معنى وضوثه 
. للصلاة أنه أوقع فى الخارج ما يطابق الصورة الذهنية كوضوء ااصلاة فلا يتم ما يريد | 
فالجواب هو الأول بعد النسلم 

» قله « هبناء أقول : كأنه بريد أنه قد يطلق على تخليل الأصابع واللحية‎ )١( 
وهنا قد صرح الحديث بلفظ شعره والمراد به شغر الرأس کا يأنى فى رواية النسانى‎ 
التصريح به » وقال القاضى عياض رحمه اله : احتج بعضبم على تخليل شعر اللحية فى‎ 
الغسل إما بعموم قوله أصل الشعر وإما بالقياس على الرأس‎ 

(۲) قله « الاصابع » أقول : فقولا يديه تريد هما أصابعبما » وقرينة المقام 
دليل الإراده 


(1)كذا . ولعله : إلا فى ما هيتها 


-— 7970 — 
لما وقع فى بعض الروايات الصحيحة ف ىكاب مس م يأخط الماء » فيدخل أصابمه 
فى أصول الشجر » فقال هذا القائل : ' نقل الماء لتخطيل الشعر هو رد على من يقول + 
يلل بأصابعه مباولة بغير تقل الماء . قال : وذكر النساف فى السئن ما بين هذا , فقال 
« باب تخليل الجنب رأسه » وأدخل حديث عائشة رضى اقه عنبا فيه » فقالت فيه 
کان رسول الله به یشرب رأسه2©, ثم عى عليه ثلا » قال : فهذا بین فى التخطيل 

بالماه . انتهى كلامه . ۰ 

: وفى الحديث : دليل على أن ء التخليل » يكون بمجموع الاصابع العشر © 

ا ' 
الوجه السابع : قولها « حتى إذا ظن » . يمكن أن يكون « الظن » هنا نى العم . 
ويمكن أن يكون هبنا على ظاهره » هن رجحان أحد الطرفين مع احتال الآخر . 
ولولا قولها بعد ذلك « أفاض عليه الما ثلاث مرات 2 » لترجح أن يكون نى العم . 


)١(‏ قله هلم وقع فى بعش الروايات الصحيحة فى كتاب مسل أقول: وقد 
يقال قولأ هنا « حى إذا ظن أنه قد أروى » يدل على ذلك إذ الإرواء لا يكون إلا من 
تقل الماء دون مجرد تقل الصا بع مبلولة 

(؟) قله « يشرب دأسه » أقول : يشيعه من الماء » من أشرب الثوب اللبن أشبعه 
به » وحديث النساى دال عل الإشراب وليس فه ذكر التخليل مأخوذ من غيره 

(۴) قوله « الاصابع العشر » أقول : لقولها بيديه » ولحديث مسل : فيدخل 
أصابعه وهى طاهرة فى الكل ٍ 

٤ (‏ ) قله « لا بالخس » أقول : أى مثلا ء وإلا فلا دلالة لمفبوم أصابعه أو يديه 
على اخس بخصوصبا » بل دلالته عليها كدلالته على الاثنين والثلاث ونحوها 

(0 ) قله « ؤلولا قوطما بعد ذلك أفاض عليه الماء ثلاث مرات » أقول : فانه 
لو حمل الظن على العم لكانت إفاضته الماء بعده ضائعة » سما وقد نهى عن الإسراف 
فى الوضوء ء إلا أنهالما ذكرته دل على أنه على ظاهره » وهذا منى على أنه لا بد من 
لعل فى الخروج عن الواجب مع تسره 


فق 


فإنه حبذ "© يكون مکتنی به » أى برى البشرة . وإذاكان مكتن به فى الغسل ترجح 
اليقين » لتيس الوصول إليه فى الخروج عن الواجب”© . على أنه قد يكتنى بالظن فى 
هذا الاب » فيجوز حمله على ظاهره مطلقاً © 

وقول « أروى » مأخوذ من الرى > الذى هو خلاف العطش . وهر مجاز فى 
أتلال الشعر بالماء . يقال : رويت من الماء ‏ بالكسر ‏ أروى ريا وریا» وروی 6 
وأرويته آنا فروى©» 

وقوطا ه بشرته » البشرة : ظاهر جلد الإنسان . والمراد بارواء البشرة إيصال 
لماء إلى جمبيع ال جلد . ولا يصل إلى جميع جلده إلا وقد ابتلت أصول الشعر ٠‏ أو كله 


(۱) قله ٠‏ خيةذ» قول : أى حيندذ يفيد قوها ثم أفاض يكون قد اکت فى 
غسل الرأس بإرواء البشرة واليقين حاصل بإرواء البشرة فيحكون قد خرج عن 
الواجب يقيناً ْ 

(۲) قله ٠‏ والوصول متيسر اليه فى هذا الثانى » أقول : أى باب إزالة الجناية ؛ 
إذ لا دليل على أنه لا بد من اليقين والظن قد صم التعبد فى الا حكام 

() قله ٠‏ مطلقاً » أقول : أى سواء ثبت بعد ثبوت قولنا ثم أفاض أو لم ينبت 
لو فرض عدم ثبوته . إلا أنه لا يق أنه قد حصل الظن بإرواء البشرة وهو المطلوب 
عل هذا التقدير فأى حاجة الى إفاضة الماء بعد ذلك ؟ وقد يجاب بأن إزالته ليست 
لإزالة الحدث بل لتحصيل الفضيلة إن ثبت شرعية التثليث فى الغسل كالوضوء وجعل 
هذا دليله » ويهذا يندفع ما سلف من إسباغ إفاضة الماء بعد عم الردن بالإرواء » وأنه 
ليس بأسراف أيضا . واعل أن هذه العبارة بالظن من كلامها ومستندها فى الاخبار 
عنه صلی الله عليه وآله وسل بأنه قد حصل له الظن القرينة وإلا أنه يعم آنه م يكن 
قال لها قد ظننت ألى أرويت بشرق 

٤ (‏ ) قله ٠‏ وأرويته أناء أقول : الحديث من هذا المزيد 


سد ۷ ال 

وقولها « أفاض الماء”2 غ:: إفاضة الماء على الثىء إفراغه عليه . يقال : فاض 
ألماء : إذا جرى . وفاض الدمع : إذا سال 

وقولها « عل سائر جسده» أى بقبته . فإنها ذكرت الرأس أولا . والاصل فى 
« سار » أن يستعمل بمعنى البقية . وقالوا : هو مأخوذ من السؤر . قال الشنفرى' : 
اا 

الو جه الئاس : فى الحديث دليل عل جواز اغتسال المرأة والرجل من إناء 
واحد . وقد أخذ منه جواز اغنسال الرجل بفضل طبوز المرأة . فإنهما إذا اعتقبا 
اغتراف الماء كان اغتراف الرجل :فى بعض الاغترافات متأخراً آعن اغراف اإرأ: أة. 
فیکون تطبر بفضلبا 
: ولا .يقال : إن قوطهما , نغترف منه جميعا » بقتضى المساواة فى وقت الاغتراف » 
لانا تقول : هذا اللفظ يصح إطلاقه - أعنى ه.نغترف منه جميعا  ,‏ على ما إذا تعاقبا 
الاغتراف . ولا يدل على اغترافهما فى وقت واحد 
١‏ . وللبخالف أن يقول : أحمله على شروعبما جميعا ۵ 3 فإن اللفظ حتمل له 0 


)١(‏ قله « أفاض الماء» أقول : فى القاموس أفاض الماء على نفسه أفرغه ء 
والإفراغ هو الصب ؛ وفيه دليل عل أنه يكثق بذلك ولا يشترط الدلك » وباق 
تحقيقه قريا 

(۲) قله « عل شروعبما جمیعا لول : لو سل ما بعده فانه بعد أول اغترافه . 
يكون الاق من فضلبا وفضله فن الغرفة الثانية يكون متطبرآ من فضاما وكونه خاو طا 
بفضله لا أثر له فانه قد صدق أنه يطور بنفضلها . على أن فى حديث مسل عنبا فى بعض 
ألفاظه من إناء بينى وبينه » فييادرتى جتى أقول : دع لي دع لی . وفى لفظ للنساق فى 
إناء واحد يبادرقى وإبادره حتى يقول دعى لی . وأقول دع إلى . تفيه دلالة على عدم 


VA —‏ سل 
ولیس فيه عموم . فإذا قلت به من وجه (2© | كتنى بذلك . واه أعلم 
* 
٠‏ - الحديث الثالث : عن مَيْموتة بنت الحارث رضى الله عنها - ذوجر 
انی ا أنها قالت « وضعت لرسول ا يق وضو الجنابة lib.‏ 
يميه عل ارو ین او دلا ثم غل رجه ۰ ا صرب بده 
بالأض » و الا مین - او تلا - م تنمض واسنتنق » ول 


ما ادعاه الخالف من شروعبما وحمل اللفظ على ذلك . واعلم أن الذى فى المنتق لابن 
تيمية : أ كث الناس على الرخصة للرجل فى فضل طبور المرأة » والاخار بذلك 
أصح » وكرهه أحمد و[سحق إذا خلت به » وهو قول عبد الله بن سرجس » وحماوا 
حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بين وبين حديث الحكم . قلت : حديث الحكم 
هو حديث أخرجه النسة بلفظ أنه صل اقه عليه وآ له وسل « نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل طبور المرأة » وفى بعض ألفاظهم وضوء المرأة . قال الترمذى : إنه حديث 
حسن . وقال البخارى : إنه ليس بصحيح . ثم قال ابن تيمية : فأما غسل المرأة 
والرجل ووضوۇما جميعا فلا اختلاف فيه . انتهى . وبه يعلم أن هذه الصورة الى فى 
حديث عائشة ليست من محل النزاع » وأنه مأخذ فيه أن“ تلو به المرأة 

)١(‏ قله « فاذا قلت به من وجه » ی قلت بأن المراد يفترقان جميعاً من حيث 
أنه لا وم فى اللفظ يقتضى مله على هذه الصورة وعلل غيرها حصل الاكتفاء بذاك 
عن الجواب على القائل إن هذا الحديث دال على جواز طبور الرجل بفضل المرأة 
بكونه من وجه أى من حيث احتياله لذلك ‏ وهو اثبات للعارة » وإلا فليست المسألة 
من محل النزاع 

)١(‏ كذا واعله :لم تخلو به : ومير الشان من ان عذوف :أى ان حديث عائشة لم 
نخلو . فلا حجة فيه لمن يبيح التوضوء بفضل طبور المرأة 


وجه وَؤْدَاعيْهِ ٠‏ م) أفاض عل راس لماه ٠‏ ثم" سل ده ٠»‏ 14 خی » 

الكلام على حدرفث ميمونة من وجوه : 

أحدها : قد تقدم لنا أن « الوضوء ٠‏ بفتم:الواو » .وهل هو امم لمطلق الا ؛ 
أو للماء مضافاً إلى الوضو ٠‏ ؟ وقد يؤخذ من هذا اللفظ27 : آنه اسم لمطلق الماد » فإنها 
لم قضفه إلى الوضوء » بل إلى الجناية 

الثاى : قرلا ١‏ فا كفأ» أى قلب » يقال :-كفأت الإناء إذا قلبته. ‏ لاا 
وأ كفأته أيضاً رباعاً. وقال القاضى عياض ف المشارق : وأنكر بعضبم أن يكون 
بمعنى « قلب » ونما يقال فى « قلبت » : «كفات » ثلاثيا . وأما د أ كفأت » فبمعنى : 
أمات 29 . وهو مذهب الكسانى© ) 


)١( ۰‏ قله ه وقد يؤخذ من هذا اللفظ » أقول :. لفظ حدديث ميمونة ول يحرم 
بالاخذ لآنه قد يقال : إضافته الى الجنابة لا يقضى بأنه اسم لطلق الماء فان غسل الجنابة 
وضوء ؤزيادة فيحمل على أنبا أطلقته على الوضوء من إطلاق الكل على الجزء 
وفية بعد ۰ ش 

(؟) قله « فبمعنى أملت » أقول : وبين قلبت وأملت فرق واضم » فان القلب 
كب الإناء على وجه خلاف الامالة والحديث يعطى الامالة “ بلا تردد . واعل أن . 
رواية أبى ذر فى الخارى فكفا ورواية غيره فأ كفا فاللفظ قد بينا روايته 

(م) قله «مذهب الكساق» فول : أى ما يذهب اليه نقلا عن اللغة أو إيضاحا 
٠‏ بفسله الجنابة على ما يأتى للشارح من أنه أحد الاحتمالين » وحيتئذ فيكون غسل الجنابة 
فى الابتداء حقيقة ش 

( )ف الأصل ١‏ الاقالة » وليس.ى الحديث ما يعطى معن الاقالة ‏ فان لفظه فأقب 
بالباء الموحدة ؛ وفى لفظ ققلب ؛ وفى لفظ فأ كفا ؛ وكلها تعطى ممنى القلب 


0 - 


ألثالث : البداءة بغسل الفرج » لإزالة ما علق به من أذى . وين أن يغسل فى . 
الابتداء عن الجناية > لثلا بحتاج إلى غسله مرة أخرى”" . وقد يقع ذلك بعد 
غسل أعضاء9؟ الوضوء » فيحتاج إلى إعادة غسلها . فلو اقتصر على غسلة واحدة © 
لإزالة النجاسة , وللغسل عن الجنابة » فبل يكتنى بذلك ٠‏ أم لا بد من غسلتين : مرة 
اللنجاسة ء ومرة للطبارة عن الحدث ؟ فيه خلاف للاصحاب الشافي 0*» ٠‏ ول يرد فى 
الحديث إلا مطلق الغسل » من غير ذكر تكرار . فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة 


)١(‏ قله « ف الابتداة» أقول : أى بعد غسله من الآذى » ويصدق عليه أنه 
أبتداء بالنظر الى غسل ال جنابة » وإن لم يكن ابتداء بالنظر الى غسلة إزالة الأذى 


(؟) قوله « يحتاج الى غسله مرة أخرى » أقول : إن قبل وما أنحذور من بعده ؟ 
قلت إضاعة الوقت وإضاعة الماء . وقد يكون فى عل قليل المياه فيجحف بغيره 


() قله « وقد يقع ذلك بعد غسل الاعضاء » أقول : أى قد يقع غسل الفرج 
عن الجنابة إن لم يقدمه فى الابتداء بعد غسله لآأعضاء الوضوء فيتقض غسلبا بمسألة 
الفرج فيحتاج إلى إعادة غسل أعضاء وضوئه » وإذا غسل الفرج ف الابتداء نلم من 
هذا كله » وهذا مبنى على نقض مس الذكر وعلى تداخل الطبارتين » وف الكل خلاف 

٤ (‏ ) قله ه على غسلة واحدة » أقول : وخدتها بالنسبة الى أنها أغنت ع 
الامرين وان كانت متعددة الفسلات فان الو احدة الفر دية لا تزيل عن الفرج اللروجة 
فلم يردها ٠‏ 

(0) قله « فيه خلاف لاحاب الشافمى » أقول : حح النووى الإجزاء » ول 
يخالفوا فى آنا أجزت غسلة واحدة لأعضاء الوضوء عن الجنابة ٠.‏ واختلفوا هنا 
للفرق بينهما » فان موجب الطبارتين هناك بالنسبة الى أعضاء الوضوء وأحد هو 
الحدثك > بخلاف هنا فان امو جين مختلفان هما إزالة النجاسة والحدث كإ قال الشارج ٠‏ 
مرة للنجاسة ومرة للطبارة عن الحدث 


= لخم — 


واحدة » من حيث إن الآصل عدم غسله ثانيا ”© . وضربه به بالارض أو الحائة 
لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة » زيادة فى التنظيف0© 

الرابع : إذا بقيت رائحة النجاسة » بعد الاستقصاء فى الإزالة ‏ » لم يضر على 
مذهب بعض الفقباء . وفى مذهب الشافى خلاف . وقد يؤخذ العفو عله من هذا 
الحديث . ووجبه : أن ضربه بلقم بالارض أو الحائط : لا بد وأن يكون لفائدة©©. 


)١(‏ قله « من حيث ان الأصل عدم غسله مرة أخرى » أقول : فيه أنه قد. 
يقال : إن قول ميمونة "م غسل جسده دال على غسل الجسد جميعه » فيشمل ماکان 
غسله أولا » ا . وكأن الشارح المحقتق لذلك قال « يؤخذ» قال ابن 
بطال : إن قوله ه غسل جسده » يدخل فى عمومه مواضع الوضوء . وأجيب عنه بأن 
قريئة الخال والعرف من سياق الكلام بخص أعضاء الوضوء » وعرف الناس أن 
مقوم الجسد إذا أطلق بعده يعطى ذلك . قال الحافظ ابن حجر : لا يخق تكلفه » 
واختار حمل غسل جسده على الٰجاز ٠‏ أى ما بق بعد ما تقدم ذكره . ودليل ذلك 
قوله بعد« “م غسل رجليه ‏ إذ لو كان قوله غسل جسده ولا على عمومه لم تع 
. الى ذكره لفسل رجليه ثانيا » لان غسلہما كان يدخل فى العموم » وجعل الحافظ ابن . . 
حجر هذا المعنى مر ادا للبخارى فى ترجمة الياب وذكر الحديث 

(۲) قله « ذيادة فى التنظيف » أقول : بناء على ما تقرر فى الوجه الرابع من. 
العفو عن بعض الرائحة » وفى هذا ل 
لاوجوبا 

() له « بعد استقصاء فى الإزالة » أقول : للنجاسة . ولا يقال لا نسم أنه قد 
استقصى إذا بقيت رانحة النجاسة لانه قد يقال ارت بعض النجاسة يبالغ فى إزالها 
فيزول عينها ومعظم الرائحة وتبق بقية منها تعسر إزالتها 
)٤(‏ قله ٠لا‏ بد أن يكون لفائدة » أقول : لان أضاله كبا تشريع » فالراد ٠‏ 


فائدة شرعية 


FAY —‏ 
ولا جائز أن يكرن لإزالة العين . لانه لا تحصل الطبارة "“ مخ بقاء السين اتفاقا . 
وإذاكانت اليد نحسة بقاء الغين فا » فعند انفصالحا ينجن الحل نما . وكذلك لا يكرن 
. لان بقاء ء الطعى دليل على يقاء العين . ولا يكون لإزالة اللون › لان الجناية ` 
بالإنر زال أو با جامعة لا تقتضى لونا يلصق باليد"“ .ون اتفق » فنادر جداً . فيق 
أن يكون لإزالة الر أنحة .ولا يحوز أن يكون لإزالة رائمة تحب إزالئها . لآن اليد قد 
انفصلت عن انحل على أنه قد طبر . ولو بق ما تنعين إزالته من الرائحة م يكن انحل 


( )قله لا تحصل الطبارة.» أقول : أى طبارة البد » إذ الفرض ذلك > فانها 
لو كانت نحسة لقاء العين فما فانه يلزم عدم طبارة محل الاذى > إلا أنها باتصالها به 
یکون نحساً والفرض افا طرب ةارس لار غ عل انت و 
هذا يحرى فى الطعم » وان الضرب فى الأرض رونت الات i‏ 
.افية ء وإذاكانت بافية فحل الاذى لم يطهر وهو خلاف الفرضٍ 

٠‏ (۲) قله « يلصق باليد» أقول : ؤإن اصق بالعضو الذى هو عل الأذى لون 
المنى فانه لا يلصق باليد › إذ لا يتصل به إلا عند غسله وعند تلاشی لو نه خفائه فلا 
..يكون له لون ف اليد » وإذا لم يكن لا عين ولا طعم ولا لون فانها لم زبق نجاضة ضرورة 
.أن هذه أدلة بقائها » » اذا قيد الدليل قيد المدلول » فلم يبق ضرب اليد فى الآرض أو 
الحائط إلا لإزالة ما لعله بق من راتحة معفو عنها » إذ لو كان لإزالة رائحة واجبة 
الإزالة للزم أنه ما قد طبر عل الاذى وأنه خلاف الغرض ٠‏ فم المدعى وهو أن 
بعض الراعة معفو عنها » وأن الضرب بالارض ليس إلا طلاً للأكل . هذا تقريو ' 
مراده » وإلا فلا يخق أن هذه الثلاثة أدلة بقاء النجاسة » ولذا وقع الاتفاق أنه إذا 
تير الماء بأحدها فانه نيجس » ولم يحد أحد فى كثير الراتحة وقليلها ليعلم ما يعن عنه 
ما لاعفو عنه » بل ظاهر كلامهم أنها مهما بقيت من النجاسة متحققة إلا أن يقال 

هذا الحديث هو الدليل على أن منها ما هو «© عليه 


١(‏ ) يياض بالأصل » ولعله : مندوب 


— AY — 

طاهرآ . لانه عند الانفصال نكون اليد نجسة › وقد لابست انحل مبتلا . فيازم من 
ذلك أن يكون بعض إلر ائحة معفواً عنه . ويكرن الضرب عل الارض لطلب 
الكل فا لا تحب إزاته 

ويحثمل أن يقال“ : فصل اليد عن ا0خل » بناء على ظن طبارته بزوال رائحته » 
والضرب عل الأرض لإزالة احتمال فى بقاء الراحة » مع الاكتفاء بالظن فى زو الحا 

والذى يقوى الاحتال الأول : ما ورد فى الحديث الصحسم29 من كونه ل 
« دلكبا دلكاً شديداً » والدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتال الضعیف ° 


)١(‏ تله ه ويحتمل أن يقال » أقول : لمن لا يقول بالعفو عن الراتحة الباقية 
بعد غسل الجل أنه اكتتى بظن طبارة امحل » ففصلت اليد عن غسله استنادآ الى الظن » 
والظن ذو ظن راجح ومرجوح > فضرب الارض دفعاً للتجوز المرجوح من بقاء 
الرائحة » فل يكن بقاؤها معفواً عنه کا قرر أولاء إلا أن يقال إذا كان الظن كافياً فى 
إزالة النجاسة عن امحل فل ينفصل إلا وقد طهر » واليد طاهرة فالضرب ليس إلا 

لإزالة المعفو عنه » وكآنه ذلك قوى الشارح الحقق الاحتمال الأول 

(؟) قله ه فى الحديث الصحيح » أقول : أخرجه مسلم من حديث ميمونة 5 

ْ وفيه د ثم ضرب بيده الأرضء ثم دلکا دلكاً شديداً » ٠‏ 

() قله « والدلك الشديد لا يناسبه الاحتمال الضعيف » أقول : لانه يكون 
عملا زائداً على ما تطلب الحاجة » والحكم لا يفعل العمل إلا بقدر الحاجة » ولك 
أن تقول : والإزالة لما بق من رأتحة معفو عنبا لا يناسبه الدلك الشديد أيضاً » بل قد 
يقال : إن مناسية الدلك الشديد لإزالة نجاسة مر جوحة أنسب من جعله لإزالة راتحة 
معفو عنها . واعار أنه تكرر للشارح المحقق ذكر نحاسة امحل مراراً » وهو بناء منه 
على نحاسة انى » وقال الحافظ ابن حجر ف الفتح : وأبعد من استدل به على تحاسة 
المنى أو على نجحاسة رطوبة الفرج » لان الفسل ليس مقصوراً على إزالة النجاسة » 
ويأقى تحقيق نحاسة امنى وطبارته . 


4خ دم 


٠‏ الخامسن : قولها « ثم مضمض واستنشق ¢ وغسل وجبه وذراعيه » دليل عل 
مشروعية هذه الآفعال فى الفسل . واختلف الفقباء ء فى حم المضمضة والاستشاق فى 
الضل : فأوجيما أبو حنيفة ”“ . ونق الوجوب مالك والشافى . ولا دلالة فى 
. الحديث على الوجوب . إلا أن يقال : إن مطلق أفعاله جا للوجوب . غير أن 
الختار أن الفعل لا يدل على الوجوب ٠‏ إلا إذا كان يبان جمل تعلق به الوجوب . 
والس بالتطبر من الجنابة ليس من قبيل امجملات 

السادس : قولها « ثم أفاض على رأسه الماء.ء ظاهره يقتضى أنه لم يمسم رأسه 
يي ؛ كا يفعل فى الوضوء . وقد اختلف أصحاب مالك على القول بتأخير غسل 
الرجلين”© »كا فى حديث ميمؤنة هذا : هل ,مسح الرس » أم لا ؟ 


)١(‏ قله « فأوجهما أبو حنيفة » أقول : قال الحافظ فى الفتح : وتمسك الحنفية 
بالقول بوجوب ما ٠‏ ثم ذحكر بعض تعقب الشارح »وقال ابن بطال وغيره : إن 
البخارى استنيط عدم وجوب ہما ف الفسل من هذا الحديث » لان فيه « وتوضأ وضوءه 

للصلاة » فدل على أنهما للوضوء PE AE‏ ا 
واجب ٤‏ والمضمضة والاستنشاق من توا, بع الوضوء 2 فإذا سقط الوضؤء سقطت 
توابعه . قال ابن حجر : : ولم يع فى شىء من طرق هذا المديث الاصيص عل مسح 
الرأس فى هذا الوضوء » وتمسكت به المالكية لقولر ”© ٠‏ 

(؟) قله « على القول بتأخير غدل الرجلين » أقول : لاعلى القول دم 
ري له وكانت إفاضته مجزية عن مسح ال أن 
0 وضله ارخ وشل لجنابة وعدمه وهو الفمل ل أ الح 
يناه ء على عدم الاكتفاء به عنهما . 


)١(‏ أى دليلا لقولبم 


السابع : هاه ثم تی فقسل وبطيه » يقضيتأخير غسل الرجلين. عن كال 
الوضوء . وقد اختاره بعض العلباء ¢ وهو أبو حنيفة ° . وبعضهم اختار إ كال 
الوضوء على ظاهر جديث عائشة المنقدم ”“ » وهو الشاضى" . وفرق بعضبم©؟ بين 
أن يكون الموضع وسخا أو لا . فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ؛ ليكون غسابما 
مرة ؤاحدة . فلا يقع إسراف ف الماء . وإ ن كان نظيفاً قدم . وهو ف ىكب مذهب _ 
مالك » له أو لبعض أصحابه 


ا :إلى قم البازي :دب لخيور ال تعاب 
غسل الرجلين فى الغسل » ولم ختص به أبو حنيفة 

(۲) قله « على ظاص حديث عائشة » أقول : لان قوطما ؤضوءه للصلاة ظاهر 
فى استبعاب أعضاء الوضوء » إلا أنه روى مس حديث عائشة من رواية أنى معاوية 
عن هشام فقال فى آخره د ثم أفاض على سائر جسده ‏ ثم رجليه » » وهذه الزيادة . 
تفرد بها أبو معاوية دون أصعاب هشام » قال البق : هى غريبة صميحة . قال الحافظ 
ابن حجر : قلت لكن فى رواية أبى معاوية عن هشام فقال : نعم له شاهد من رواية 
أبى سلمة عن عائشة » أخرجه أبو داود الطيالمى وزاد فى آخره : فاذا فرغ غسل 
رجلبه , فاما أن نحمل الروايات فى قولها وضوءه للصلاة أى أ كثره وهو ماسوى 
الرجلين » وإما نحمله على حالة أخرى » أو عمل على أنه أعاد غسلبا لاستبعاب الغسل 

(*) قله « وهو الشافى » أقول : قال النووى : إن للشافى فى الأفضل قو لين 
أصحبما وأشبزهها والختار منهما أنه يكل وضوءه › قال : لان أكثر الروايات عن 
ميمونة وعائشة كذلك . اتهى . قلت : وأما استدلاله بأن أكثر الروايات كذلك 
فقد تعقبه الحافظ ابن حجر فقال : ليس فى شىء من الروانات عنما التصريج بذلك » 
بل هى حتملةكرواية توضأ وضومه للصلاة أو ظاهرة فى أخيرهما أو صرعة فه 

sS‏ :كانه أراد بالفرق المع بين الحديئين 

م دهاج +١‏ المدة 


او — 


الثامن : إذاتنا : إن .غسل الاعضاء فى ابتداء الفسل وضوء:حقيقة (© , فقد 
يؤخذ من هذا “ جواز التفريق اليسير للطبارة © 
. التاسع تمق رده و الخرقة آنه لا يستحب تنشيف الأعضاء من ماء 
الطبارة . واختلفوا : هل يكره ؟ والذين أجازوا التنشيف استكلوا بكونه جا جنل 
ينفض الماء . فلو كره الننشيف لكره النفض » فإنه إزالة . وأما رد المنديل فواقمة 
حال » يتطرق إلها: الاحتمال : فجوز أن يكون لا لكراهة التنشيف » بل لاص 
يتعلق بالخرقة ©۲ أو غير ذلك . ذاقه أعل 


: وضوه حقيقة » . أقول : اختلف فى الوضوء قبل الفسل » فقيل‎ ٠ قله‎ )١( 
الابتداء بالوضوء قبل الفسل سنة مستقلة بحيث بحب غسل أعضاء الوضوء مع بقية‎ 
الجسد » وقيل بل یکتنی بغسلها عن إعادته . واستدل الول بقوهى الحديث « أفاض‎ 
» لاء على جسده كله‎ 

(۲) قله « من هذا ء . أقول : من تأخير غسل الرجلين 

(۳) قله ء جواذ الفريق ايسير الطبارة. . أفول : أى انفريق بين أعضاء 
الوضوء » وذلك أنه أخر غسل الرجلين عن مسح الرأس با تخلله من الاضال » فهو 
تفريق . وقد بوب البخارى لجواز التفريق » زهو قول الشافى فى الحديث قال : 1 
اقه تعالى وجب غسل أعضاء » فن غسلبا ققد أتى ا وجب عليه فرقها أو نسقها . 
وبذلك قال عطاء وحماد وجماعة » وقال ربمعة ومالك :من تعمد ذلك فعليه الإعادة , 
ومن سی فلا 

. (4 ) قله « يتعلق بالخرقة » . أقول : قال المبلب : عتمل تركه الثوب“ أنه ابا 
تركه عمل الماء أو للتواضم أو لثىء دآه فى الثوب من حرير أو وسخ . وقال ابر اهم 
النيمى : [إما كره ذلك للا قصير عادة . اتهبى . وقد عرفت منه بيان قول الشارح 
٠‏ أو لغير ذلك » أنه ابقا تركه عمل الماء أو التواضع 


١)‏ ) فى الأسل , الثواب » وما بعده غير واضح 


SPA 


العاشر : ذكر بعض الفقباء فى صفة .الوضوء أن لا ينفض أعضاءه .وهلا 
الحديث دليل على جوان نفض الماء عن الاعضاء فى الغسل 6 وال ضؤء مثله . وما 
الشيطان » - حديث ضعيف29 » لا يقاوم هذا الصحيح . واه آعم ش 0 


» حديث ضعيف» أقول : قال ابن الصلاح : لم أجده » وتيعه التووى‎ ٠ قله‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر بعد نقل كلامبما : أخرجه ابن حبان ف الضعفاء واين أبى‎ 
حاتم فى العلل من حديث أبى هر رة > وهو حديث ضعيف ء ولو لم يعارضه هذا‎ 
الحديث لم يكن صا حاً لآن يحتج به 0 ظ‎ 

فائدة : تقدمت إشارة الى أن فى قوله « أفاض الماء » ما يدل على عدم وجوب الدلك 
للبدن فى غسل ولا وضوء » قال النووی فى شرح مسلم : ولم بوجب أحد من العلماء 
الدلك فى غسل ولا فى وضوء إلا مالك والمزتى » وس سواهما يقول : هو سنة » 
لو ترك حت طبارته فى الوضوء والغسل . اتهى . وأفاد فى بداية الجتهد وجوب 
الدلك فى الوضوء فقال : اختلف العلماء هل من شرط هذه الطبارة إمراد اليد على 
جميع الجسد كالحال فى طبارة أعضاء الوضوه آم تكن فيه إفاضة الماء على الجسد 
وإن م يمر يدهء فاكثر العلماء أن إفاضة الماء كان . وذهب مالك وجل أصعابه والمزق 
من أصحاب الشافى إلى أنه إن فات المتطبر موضع واحد من جسده لم يمر يده عليه 
أن طهره لم يكل . والسبب فى اختلافهم اشتراك امم الفسل ومعارضته ظاهر 
الاحاديث الواردة فى صفة الفسل لقياس الفسل فى ذلك على الوضوء › وذلك أن 
الأحاديث اثابتة الى وردت عنه صل الله عليه وآله وسل من حديث عائّشة وميمونة 
ليس فما ذكر الدلك ء ونما فها إفاضة الماء قط » فذهب قوم الى ظاهر الأحاديث ٠‏ 
وغبوا ذلك على قياسها على الوضوء فلم يوجبوا الدلك » وغلب آخرون قياس هذه 
الطبارة على الوضوء على ظاهر الاحاديث فأوجبوا الدلك كالحال فى الوضوء . فن 
رجح القياس صار الى إيجاب الدلك 5 ومن رجح ظاهصر الاحاديث على القياس صاو ‏ 
إلى إسقاط الدلك » أعنى بالقياس قياس الطبر على الوضوء . وأما الاحتجاج من 


مم - 


۳١‏ - للدت الرابع : عن عبد الله بن عر » أن عر بن الطاب رضى 
الله عنه قال ديا رسول لقه أي دنا وهر نْب ؟ قال : 2 تم . لذارا 
خد فليرقذ» 

وضوء الجنب قبل النوم مأمور به . والشافى حله على الاستحاب22 . وق. 
مذهب مالك قولان . أحدهما: الوجوب . وقد ورد بصيغة الآم فى بعض 
الأحاديث الصحيحة © ¢ وهو قوله لله ه توضأ واغسل ذكرك » ثم نم » ما سأله 
عمر « إنه تصيبه الجناية من الليل » . وليس فى هذا الحديث ‏ الذى ذكره المصنف- 


طريق الاسم ففيه ضعف » إذ كان اسم الغسل والطبر ينطلق فى كلام العرب على 
المعنيين جميعاً على حد سواء . ويه يعرف أن كلامه ظاهر فى أن الدلك فى الوضوء 
متفق عليه » خلاف نقل النتووى 
عنه أبن العربى أنه يقول بالوجوب » ورد بأنه لم يقل الشافعى بال وجب ول يعرف عنه 
عوانة فى صحيحه « باب ايحاب الوضوء على الجتنب إذا أراد النوم » واستدل بما أشار 
اليه الشارح من حديث عمر » وأن ذلك دليل الإيجحاب هنا لاي عوانة . م استدل 
أبو عوانة على عدم الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعاً « إنما أمرت بالوضوء إذا 
قت للصلاة » 

() له ه فى بعض الاحاديث الصحيحة » أقول : أخر جه اليخارى من حديثه 
عبد الله بن عمر بلفظ « أنه قال : ذكر عمر بن الخطاب لرسول اله صل انته عليه وآ له 
وسل أنه تصيبه الجناية من الليل » را ا لير : توضأ 
واغسل ذكرك ثم نم » والواو لا تقتضى الترتيب ء فلا يتوم أن غسل الذكر متأخر 
عن الوضوء » وقد ورد : اغسل ذكرك وتوضأ 


— ۳۸۹ = 


متمسك الو جوب . فإنه وقف إباحة الرقاد على الوضوء . فإن هذا الاس فى قوله عليه 
الصلاة والسلام « فليرقد » ليس للوجوب » ولا للاستحباب : فإن النوم من حيث 
هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحاب . فإذاً هو للاباحة 27 . فتنوقف الإباحة 
هنا على الوضوء . وذلك هو المطلوب 

والذين قالوا إن الآمر هنا على الوجوب اختلفوا فى علة هذا الك ”2 . فقيل : 


)١1(‏ قله « ليس للوجوب ولا للاستحباب » . أقول : أى الامر بالرقاد فى قوله 
« إذا توضأ فليرقد» 
(۲) قله « فاذآ هو للاباحة ». أقول :.أى الامر للاباحة » إلا آنا شرطت 
بمفهوم الوضوء فيقيد بمفبوم الشرط أنه لا يباح له النوم إلا بعد الوضوء » فالوضوء 
واجب » وهو مطلوب القائلين به . واعلم أنه استدل أبو عوانة واين خز يمة على عدم 
. الوجوب بحديث ابن عباس مرفوعا « لما أمرت بالوضوء إذا قت الى الصلاة » ورد ٠‏ 
ذلك أبن رشد فى بداية المجتهد فقال : الاستدلال به ضعيف » لآنه من باب مفبوم 
الخطاب.من أضعف أنواعه . اتی . قلت : هو م مفهوم الحصر » ولیس من 
أضعف أنواع المفبوم » بل أضعفبا اللقب . واعلم أيضاً أن فى المسألة قولا ثالثاً هو 
آنه لا يحب ولا يستحب 0 وهو قول أنى بوسف :+ وتمسك ما رواه أبو اسحق عن 
الاسود عن عائشة « انه صلل انه عليه وآ له وسل كان يحتنب ثم ينام ولا يمس ماء» 
أخرجه أبو داود وغيره . وتعقب بأن الخافظ قال : غلط فيه أبو اسحق » واه 
لو صح حمل على أنه ترك الوضوء لبيان الجواز لثلا يعتقد وجوبه » أو بأن معنى «لم 
يمس فاء » يعنى للغسل 
(؟) قله « والذين قالوا بالوجوب اختافوا فى علته » . أقول : هكذا فى نسخة 
أن الذين اختلفوا فى الو جه ثم القائلون بالوجوب » ولا أدرى لم خصبم » نان هذا 
التعليل الذى ذكره يناسب القائلين بالاستحاب أيضاً » بل قوله فا يأ : وقد نص 
الشافى فيه على أن ثبوت هذه العلة على التعليل شامل لاهل الاستحباب أيضاً » لان 
الشافى ميم 


کے ۳۹ 


HE‏ تين( ء حشبة اموت فى الام ° ول : علته أن 
ينشط إلى انسل( إذا نال الماء أعضاءه: . وبنوا على هائين الاين أن الماش ذا 


TO‏ د عل إحدى الطرأرتين , أقول : فى فم الاری : : فعلى هذا يقوم اتيم 
مقامه . وقد روی البهق. باسناد حسن عن عائّشة « أنه صلل اقه عليه وآ له وسل کان 
إذا اجتفب وأداد أن ينام توضاً ل ا لامو 
وجود الماء 

(؟) قله « خشية الموت ف المنام » أقول : ومن توضأ ثم نام ومات مات على 
الفطرة. » لا أخرجه التزمذى وحسنه وصنححه ابن جر بر وابن حبان من خديث 
البراء بلفظ , اذا أخذت مضجعك فنوضأ وضوءك لاصلاة» ثم اضطجع عيشقك . 
الأيمن » الحديث . وفيه « فإن مت فى ليلتك مت على الفطرة » فان أصبحت أصبحت 
وقد أصبت خيراً » فقوله فالمراد خشية اموت ف المنام أى والموت فيه على غير 
طهارة مفوت هذه الفضلة العظيمة 

(۴) قله ٠‏ أن ينشط الى الفسل » أقول : فى حينه ذلك » فيكون الوضوء ذديعة 
إلى أنه لا ينام إلا مغتسلا » إذ حين يقوم من منامه لا يناسبه إذا نال الماء أعضاءه » 
بل يناسب الاول . إن قلت إذا توضأ ونام ثم استيقظ هل يبدأ بفسل أعضاء الوضوء 
کا سلف فى صفة الفسل أم قدكفاه وضوؤه قبل النوم ؟ قلت : لم أجد فيه كلاماً > 
والأظبر أنه يكن فيه غسلبا قبل النوم » فاذا أصبح أفاض الماء على سار جسده . 
ويدل له قوم : : إنه لاجل أن ييسى على [حدى الطبارتين » انه ذال أنه قد ارتفع 
الحدث الأصغر وهو أحد موجى الجنابة وبق الحدث الأكبر وتزيله الإفاضة على 
سائر الجسد . وف قوله ٠‏ [حدى الطبارتين» ما يرشد الى أنه يرتفع الحدث عن أعضاء 
الوضوء . ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة ‏ قال الحافظ ابن حجر : سند رجاله ثقات - 
عن شداد بن أوس الصحاف قال , اذا أجنب أحدم من الليل * ۴ أراد أن ينام فليتوضأ 
فاته نصف غسل الجنابة » 


— ۹ 


أدادت النوم » هل توس بالوضوء » فقتضى التعليل بالمبيت على [حدى الطبارتين أن 
تتوضأ الحائض”© . لان المعنى موجود فما . ومقتضى التعليل صول النشاط أن 
لا تؤمر به الحائئض . لآنها لو نشطت لم بمكنها رفع حدثها بالغسل 
وقد نص الك ى على أنه ليس ذلك على الحائض . فيحتمل أن يكون راعى هذه 
العلة , فنق ال حكر لاتتفائها . ويحتمل أن يكون لم يراعبا » ونی الح لانه رأى أن 
أمر الجنب به تعيد » ولا يقاس عليه غيره . أو رأى علة أخرى غير ما ذكرناء . 
واقه أعل 
2 
۴ - الحديث الخامس : عن آم سَلّة "" رضى الله علها ‏ زوج الى 
ا قالت « جات آم سم - انما اى طلحة - إلى رسول اه ل » 


رمو AT‏ م ت مره رم ات # اه 
فقالت : يا رسول الله 3 إن الله لا يمنتحبى من الحق ¢ فهل عل المراة من 


: قله « بالمبيت على [حدى الطبارتين أن تنوضأ الحائض » أقول : قد يقال‎ )١( 
فرق بين الحائض والجنب » فان الحائض لا ينقطع عنها خروج الناقض الموجب‎ 
للغسل : ولا يؤمن حدوثه عند الوضوء وعقبه , غلاف الجنب فان الخارج الموجب‎ 
لذلك قد انقطع واتهى » فلا يعم اتپا به ولو كانت السلة ما ذكر من المبيت على‎ 
إحدى الطبارتين » لكنه قد يقال : فى بعض كتب المالكية إنه لا بطل وضوء‎ | 
الجنب بثىء من النواقض سوى الماع » وعللوه بأنه لم يشرع لرفع حدث ء وإبما هو‎ 
عبادة فلا ينقضه إلا ما أوجبه . ونظم فيه بعضهم : ش‎ 

إذا سألت وضوءا ليس ينقضه سوى الماع وضوء النوم الجنب 

اتہی . وعلى كلامبم ما أسلفناه قرياً 

الحديث الخامس ( ۲ ) قله « أم سلية ‏ أقول : أخر الشارح ترجمتها ء وأشار 
الييا آخر شرح الحديث › وكذا أم سلم 


a 


ظ غسئل إذا م اا ؟ قال رسول لله لا : ر" إذا أ امام » 
الكلام عليه من وجوه : 
أحدها : قوطما « إن اقه لا يستحى من الق » هذا تمييد لبسط عذرها فى ذكرها 
مأ تستحى النساء من ذكره”؟ . وهو أصل فیا يصنعه الكتاب0© والادباء فى ابتداء 
مكاتباتهم وعخاطراتهم من القييدات لما یأتون به بعد ذلك . والذی يحسنه فى مثل هذا © 
أن الذى يعتذر به إذاكان متقدماً عل المعتذر منه أدركته النفس صافية من العيب9©؟ , 


١(‏ ) قله ه فى ذكرها ما تستحى النساء من ذكره ء أقول : وأخرج مسل من 
رواية وكيع عن هشام أنها قالت لا. آم سلبة : يا أم سلم ء فضحت الفساء. . وكذا 
أخذ من حديث آم سلے . قال الحافظ ابن حجر : وهذا يدل على أن كتان ذلك من 
عادتهن لانه يدل على شدة شهوتهن للرجال ٠‏ 

(۲) قله « وهو أصل فيا يصنعه الكتاب » أقول : هو المعروف فى البديع 
براعة الاستهلال » وهو أن ياتى فى أول الكلام با يناسب المقصود » بان تكون 
فيه إشارة الى ما سيق له الكلام » ؤمثله أتمة البديع فى النظم بمثل قوله : فقد أنجر 
الإقال ما وعدا . فنقديم آم سلم بقو طا : إن الله لا يستحى من الحق فيه إشارة الى 
أن الذى يأنى بعده من الكلام مما يستحى عن ذكره » وقد تضمن هذا الابتداء منها 
الاعتذار قبل ذكر ال معتذر منه 

(۳( وله « والذى حسنه فى مثل هذا » أقول.: أى الذى يحسن تقد هذا الوع 
من الكلام وهو العذر أنه يرد المعتذر عنه على النفس وقد صفاه بعده العذر عما. كان 
ينشأ عنه من العيب لو تأخر | 

( 4 ) قله والعيب ىكلامه» » أقول : بالمهملة فثناة تحتية فوحدة » أى عيب 


:(١)كذا‏ . ويختلف عر عبارة الشرح . ولعل سييه تعدد نسخ الشرح , لالجا من 
إملاء ابن دقيق العيد لا من کتابته 


سسب 


وإذا تخر اند انتقلت انفس اد من ثرت بقبحه ,ثم بان العذر رافعاً ‏ 
زغل الول يأف دافعاً . 

الثانى : تكلموا فى تأويل قولها © , إن اقه لا يستحى من الحق » ولعل ثلا . 
يقول : 1: عتاج إلى تأويل الحياء إذا كان الكلام مثباً ‏ كا جاء « إت اقه حي 
کرم + وأما فى النن فالمستحيلات عل الله تعالى تتنی فول ال اد 
ش يكون ال منق مكنا © 


عن صدور المعتذر منه ¢ ولا بجىء بالثناة الفوقية ٠‏ ويد الآول قوله و فتأئرت 
بقبحه » القيس هو العيب بالمثناة التحتية » ويقاريه قول تعالى ( عفا القه عنك لم أذنت 
لم ) فان تقديم العفو رافع للتألم من العيب » ودال على أن المذكور بعده شىء کن 
عنه ملامة وعتاب » لكن قدم العفو دفعاً لذلك كا قال الشارح إنه مع تقديمه يكون 
دافا فلا يؤثر عند النفس » ومع تأخيره يكون رافعاً لتثرها . ولا شك أن دفع التأثر 
أؤلل من رفعه » » فان ذلك صانة لها عن المولم : والآخر تدارك لها بعد وقوعه 

)١(‏ قله ةكلمو على تأويل الحباء ‏ أقول : وذلك لانہم فسروا الحياء بأنه 
تغير وانكسار , وذلك يستحيل فى حق اله » فلا بد من تأويله عند أهل التأويل2© 
وسيأنى يبان تأويله فى الو جه الثالث قرياً 

(؟) قله کا جاء ان الله حىكريم » أقول : إشارة الى حديث أخ رجه الييق 
٠‏ جن سلبان قال « إنى أجد ف التوراة : إن الله ح یکرم سخی أن يرفع العبد يديه 
فيردهما صفرآً لا خير فهما » وأخرجه اله عن سلمان قال ه إنى أجد فى التوراة : 
إن الله حى کرم سخى أن يرد يدين خائبتین يسأل يهما خيراً » 
(۴) قله « ولا يشترط ف الننى أن يكون الننى مكنا » أقول : إن قلت : فان لم 

» الحياء صفة مرى صفات البارى تعالى بحب الأ يمان بها وإمرارها کا جاءت‎ )١( 
وإثبات حقيقتها له تعالى دون تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تاريل ( لیس كثله شىء‎ 
) وهو السميع البصير‎ 


ك 
الحق . فبطريق المفبوم يقتضى أنه يستحي من غير الق » فبعود بطر يق المفبوم إلى 
طريق الإباك © | 
ذکرہ .وأصل 0 الحياء e‏ الامتتاع »أو ما يقاريه من معنی الانّاض . وقيل :. معناه 
أن سنة اه وشرعه أن لا يستحى من ا لمق 

وأقول : آما تأويله على أن لا بنع من ذكره فقريب . لآن المستحى تنح من ٠‏ 
فمل ما يستحى منه . فالامتناع من لوازم الحباء . فيطلق الحياء على الامتاع » إطلاتا . 
فى البدائع كلافاً حسنا فقال : ان صفات السلب الحض لا تدخل فى أوصافه تعالى إلا 
إذا تضمنت ثبوتا » وكذلك الإخار عنه بالسلب هو لتضمنها ثبوتا » كقوله تعالى 
( لا تأخذه سنة ولا نوم ) فانه متضمن لكال حيائه وقيوميته ٠»‏ وكذلك قوله تعالى 
( وما سنا من لغوب ) متضمن لكال قدرته » وكذلك قوله لإ وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ‏ متضمن لبكال علمه » وكذلك قولة 
فعلى ما أفاده بقوله لا ينن امحال ولا الممكن عنه تعالى إلا لنضمنه إثبا 

١(‏ ) قله « مطلقاء أقول : بل ورد عليه مقيدا بالحق » ومفبوم الخالفة يقتضى أنه 
سخى من غير البق » والإثبات هو الذى يفتقر الى اتأويل ' 

( ۲ ) قله « الى طريق الإثيات » أقول : فالتأويل الذى تكلموا عليه فى الحديثه 
حي ١‏ إلا أنه تأويل بمفبومه لا بمنطوقه » وهذا كله بناء على تأويل ما یوم فى حقه 
تعالى , وهو أحد الطريقين فى ذلك ` 00 ٠‏ 

(؟) قله « قبل فى معناه » أقول : أى في معنى الحباء عند تأويله » وذكر أربمة 
تأؤيلات › وميز الراججح منها ش 


٠ ب‎ 0 = 

لاسم الملزوم على اللازم © . وأما قولم « أى لا یام بالحباء فى الحق ولا بسحه ٠‏ 
فيمكن فى توجببه أن يقال : يصح التعيير بالحباء عن الآمر بالحياء . لآن الآمر بالحياء 
متعلق بالحياء . فيصم إطلاق الحياء على الامر به » على سبيل إطلاق المتعاق على المتعلق 
به . وإذا صح إطلاق الحياء على الآمر بالحياء » فيصيم إطلاق عدم الحياء هن الثىء 
على عدم الأمر به 5 0 

وهذه الوجوه من التأويلات تذكر ليان مأ محتمله اللفظ من المعانى ٠»‏ ليخرج 
ظاهره عن المنصوصية » لا عل أنه يحرم بإرادة متعين منها » إلا أن يقوم على ذلك 
دليل 4 

وأما قولم « معناه : إن سنة اقه وشرعه أن اق لا يستحى من الحق » . فليس فيه 
٠‏ تحرير بالغ 9 . فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى اه تعالى أو لا . ويحمله فعلا لمأ 

لم يسم فاعله . فإن أسنده إلى القه تعالى فالسؤال باق يحاله . وغاية ما فى الباب : أنه زاد 

. قوله « سنة اه وشرعهء وهذا لا خلص من السؤال . وإن بنوا الفغل لالم يسم فاعله » 
فكيف يفسر فعلا بى للفاعل . والمعنيان متباينان . والاشكال إا ورد على بناته 
الفاعل ؟ ۰ 


)١(‏ قلهء إطلاتاً لاسم الملزوم على اللازم » أقول : فهو مجاز مرسل , وقريئنه 
عقلية » وصحح الوجه الثانى أيضأ لانه أبعد من هذا , ولذا قال فى هذا « فقريب » 
وقال فى الثاى « فيمكن » لان علاقة التعلق خفية ليست كعلاقة الأزوم » وان كان 
لا خلو عن شبه ازوم . وأما الثالك فقال الشارح : إنه كلام غير محرر 

١(‏ ) قله «كلام غير حرر ء أقول : وذلك لانه أتى منه بفعل الاستحياء » وهو 
يحتمل أن يكون سيا للفاعل وهو الله تعالى » فالإشكال باق بعينه ‏ أو يكون مبناً 
لللفعول فهو ينآ مشكل , لانه فسر به فعلا مينيا الفاعل وهو الذى فى لفظ أم سلم ء 
ولا يصح تفسير ما بى للفاعل بما بى للمفعول لتغاير المعنيين » على أنه لو استفسر عن 
فاعل المبنى للمجهول لرجع عين المشكل » فعرفت أن الثالث تأويل مفتقر الى تأويل 


1 اح منت 


- الوب زاب : الأقرب0) أن يمل فى الكلام حذف تقديره د إن أ لا‎ ٠ 
: ° ان ذكر البق . و الحق» هبنا © خلاف الباطل . ويكون:المقصود من الكلام‎ 
أن'يقتدي بفعل الله تعالى فى ذلك » وبذكر هذا الحق الذئ دعت الحاجة إليه :من.‎ 
السؤال عن انلام المرأة‎ 

الوجه الحامس ‏ الاحتلام » فى الوضع : اقتعال من الحم بض الحاء وب ن 
للام وهو ما يراه النائم فى نومه . يقال منه حل يفت اللام ‏ واحتل » واحتلمت 
به واحتلبتة . وأما فى الاستمال والعرنفالغام ::فإنه قد خض هذا الؤضع اللغرى 
عض ما يراه النائم ۵“ . وهو ما يصحيه رال ا لاء“ . فلو رای غ ذلك لمح ان 
قال له EE‏ 


0ق «الأقرب » أقول امنا كيل ران ر أوب, ظ 
والاول وألثالك باطل .ولاخ أن هذا اقرب هر القرب , نك قال لان إن 
لا منح من ذكره أى الجق , وهذا هو الوجه الرابع » غايته أن هنالك ما صرح بان 
لا من اعتبار المضاف , ولكنه ذكره فى العنارة التى جعاما تأويلا للمشكل » فلا فرق 
.بين الوجبين الثانى والرابع فى المآل فبا ظهر 

(؟) قله « وال حق هبناء أقول : ليس المراد فى هم ذا الأول الرابع لافى 
التأويلات الماضية » بل المراد الحق فى عبارة آم سليم بأى تأويل أولت : 

(۴) قله ه فبكون المقصود من الكلام » أقول : على أى تأويل أولت فف 
:ذلك مقصود المدكلم 
٠.‏ (4) قله ببعض ما يراه الام » وهو ما يصحبه إنزال الماء . أقول فى 
”القأموس : الاحتلام الماع ف الوم 

eS‏ : ويأق فيه احتيال آخر فى 


— A — 00 


٠‏ الوجه السادس : قولها « ھی + ا كيد“ وتحقيق . ولو أسسقطت من الكلام لم 
أصل المعنى 
. السابع : الحديث دليل على وجوبالفسل بإنزال المرأة الماء . ويكون الدليل 
على وجوبه على الرجل قول ه [نما الماء من الماء"©» ويحتمل أن تتكون آم سل لم 
تسمع قوله به د نما الماء من الماء » وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك . 
ويحتمل أن تکون مته » ولكنها الت خن حال المرأة.ء لقيام مائع فها وم 
خروجبا عن ذلك العموم » وهى نذرة نزول الماء منها 

الثامن : فيه دليل على أن إنزال الماء فى حالة النؤم مؤجب للغسل كإنزاله فى 
حالة اليقظة © 

التاسع : قوله به ه إذا رأت الماء » قد يرد به على من يز م أن ماء المرأة 
لا يرز“ . ولنم يعرف إنزالها بشبوتها ء بقوله « إذا رأت الماء» 


)١(‏ قله د تأ كيد » أقول: لم يرد به الاصطلاحى ء نہ [ ليس ] تأ كيدا لفظاً 
لا معنوياً » وكذلك , من » و فى « من غسل » زائدة للت كيد ما تقرر عندهم من أن 
حروف الزيادة تفيد التأ كيد , ولو حذفت لم يختل الكلام يحذفها .وقد رواه اللخارى 
فى الآدب تحذفها . وأما هنا فرواه باثياتها 

(۲) قله « بقوله [ما الماء من الماء » أقول : كانه بريد أنه لا يقال يقاس الرجل 
على المرأة فى ذلك ٠‏ لن النص ثابت فى حقه ولا قياس مع نص » وهذا عام للنساء 
والرجال » ولا يقال كيف سألت أ م سل بعده ء لانه قد يقال لم تسمعه » أو أنها معمته 
1 وکات ا ر وأن النساء خارجات لقلة بروز مان » فهو مانع 
عن مساواة الرجال فى ذلك كا أفاده الشارح 

(۴) قله « كإنرآله فى حالة اليقظة » أقول : وحديث « رفح القلم عن النام» 
إما هو رضه عن الإثم 

(14) قله « ؤقد: بردانه عل من ذم أن ماء المرأة لايبرن. أقول ؛ ويرده أيضاً 


وم ل 

. العاشر : قوله بم « إذا رأث الماء » بحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوى فى 

| قولها , احتامت» فإنا قد بينا أن « الاحتلام » رؤبة المنا مكيف كان وضعاً . فلما سألت 

. هل على المرأة من غسل إذا فى احتامت» ؟ وكانت لفظة , احتليت » عامة »> خصص.‎ ٠ 
الك بما إذا رأت الماء . أما لو حملنا لفظة د احتلست » على المعنى العرفى كان قوله‎ 

َيه « إذا رأت الماء كالنأ كيد“ والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه . 

ويحتمل7 أن يكون الإنزال الذى يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين : تارة يوجد 

ممه البروز إلى الظاهر » وتارة لا . فيكون قوله به د إذا رأت الماء. مخصصاً للح 

حالة البروز إلى الظاهر . ويكون فائدة زائدة » ليست نجرد الا كيد » إلا أن ظاهم 

كلام من أشرنا إليه م الفقباء 9© يقتضى وجوب الغسل بالإنزال إذا عر فته 


ما رواه عد الرزاق فى هذه القصة , إذا رأت إحداكن الماءكا يرى الرجل : وما دواه 
أحمد من حديث خولة بنت حكم فى نحو هذه القصة .ليس علا غسل حى تنزل يا 
يدل الرجل. 7122-0 اس ٠‏ : 
)١(‏ قله «كالتا كيد , أقول : أدخل الكاف لانه ليس با کید » إذ هو من 
كلامه صل الله عليه وآ له وسل » واذا احتلمت من كلام السائلة » إلا أنه أجاب علها 
بأعادة سؤالها أو أفاده ا لک » وكان يكفى أن يقول نم ء إذ قوط إذا احتلمت مقيد 
برؤية الماء لما عرفت 
)١(‏ قله « ويحتمل » أقول : هذا الاحتمال مبنى على أن الاحتلام يطلق على 
ما براه النائم مع إنزال الماء سواء رآه أو لم يره » وذلك بناء على أن إنزال الماء من 
مقره فى البدرن# يصدق عليه الإنزال وان لم برذ » فیقید معنى احتلمت فى سؤاها 
أنزلت الماء برز أو لم يبرز » فأجاب بأبانة أن ال لا يكرن إلا مع الرؤية للماء » 
.ولا رؤية إلا إذا برز » تخصص الىك » رهو إيحاب الغسل بحالة بروز الماء لا مطلق 
الاحتلام » فيكون لقوله . اذا دأت الماء » فائدة مستقلة يدار عليها الحم 
(+) قوله « إلا أن ظاهر كلام من أشرنا اليه من الفقباء» أقول : هو الذى 
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بالشهوة » ولا بوقفه على البروز إلى الظاهر . فإن صم ذلك » قتشكون « الرؤية » بمعئنى 

العم © هنا . أى إذا علست نزول الماء . واقه اعل ) ) 

وه آم سلب » المذكورة فى الحديث » زوج النى بج ° » اسعها هند بنت أب أمية 

المعرؤف بزاد الراكب . و« آم سلہ ”2 » بنت ملحان ‏ بكسر المي و سكون اللام ٠‏ 

وحاء مهملة ‏ يقال لا الفميصاء . والرميصاء أيضاً . اسما سبلة . وقيل : دميلة » أو 
رملة . وقيل : رميثة . وقيل : ملي 


أشاد اليه فى الوجه التاسع بقوله قد يرد" به على من زعم أن ماء المرأة لا يرز وم 
. يذكر القائل بذلك من هو ء الا أنه روى منع احتلام المرأة عن ابراه التخمى رواه 
عنه ابن أبى شية 

(۱ ) قله « ممنى العم » أقول : فى فتح البارى : ان العل هنا متعذر » لانه راد به 
علمها بذلك وهی نائمة ف یثبت به حک ء لان الرجل قد يرى أنه جامع وعل أنه أنزل 
ف النوم ثم استبقظ فل بر بللا لم بحب عليه الفسل اتفاقاً > وكذلك المرأة . وإن أداد 
به علنما بذاك بعد أن استبقظت و يصح ء لاله لا يستمر ف اليقظة ما كان فى النوم 
إلا إن كان مشاهداً ٠‏ مل الرواية على ظاهرها هو الصواب 

(؟) قله « زوج النى صل اقه عليه وآله وسل » أقول : تزوجها صل اله عليه 
وآله وسل بعد وفاة زوجبا أب سلبة » وكانت وفاته سنة ثلاث من الحجرة أو اربع » 
فزوجما صلى أقه عليه وآله وسل فى ليال بقين من شوال فى تاك السنة » وكانت هى 
وزوجما أول من هاجر الى أرض الحبشة ‏ وقيل غيرها . روى لها عن النى صلى القه 
عليه وآ له وسل ثلاماتة حديث وممانية وسبعون حديثا » اتفقا عل ثلاثة عشر حديثاً » 
ولسلم مثلبا ء وللبخادى ثلاثة . وتوفيت سئة احدى وخمسين» وصلى علها أب 
هربرة » ودفنت بالبقيع » وكان عمرها أربعاً وممانين سنة » وهی آخر زوجات ألنى 
صل أقه عليه وآله وسل موت » وقيل بل أخ راهن ميمونة 

(۴) قله , آم سلم » أقول : بم السين المبلة وقح اللام ٠‏ وقد اختلف فى 


fe‏ م 


۴۳ - الحديث السادس : عن عائشة رضى الله عنبا الت« کشت اغيل 
الجناية ”ين ب رسول اقه ڳلا . فيج إلى الصلاقٍ إن ب لا 


ف ثيه » 
RE‏ > إلى ورم وړ2و , تب نوك 2 
وف لفظ لمسل « لقذ كنت افر که من ثوب رسول اق و ف کا » 
56 
قصا عه »> 


اختلف العلماء فى طبارة المى ونعاسته . فقال الشافى وأحمد بطبارته . وقال مالك 
وأبو حنيفة بنجاسته 


والذين قالو! بنجاسته اختلفوا فى كيفية إزالته . فقال مالك : يخسل رطه ويابسه - 


اما على خمسة أقوال ذكر الشارح أربعة : الأول بالسين المبملة » والثاى بالراء وبعد 
المي مثناة تحتية » ثم رملة » والر ابع مليكة والكل من الثلاثة يريد التصغير. وزاد البرماوى 
خامسها وهو أنيفة بالنون والفاء مصغرآً أيضا » وف مليكة ضبط آخر بفتح الم وكسر 
للام . واما الغميصاء بضم الغين المعجمة والصاد المبملة والزميصاء بالزاى بدل الغين 
وھا بزئة التصغير فلم يعدهما الشارے من أسعاتها ء وكأنه رآعما لقياء وعدهما البرماوى 
من أسمائها . وهى أم أنس » وتز وجا أبو طلحة » خطها وكان مشركا فأبت ودعته الى 
الاسلام فأسلم فقالت : إنى أتروجك ولا آخذ منك صداتاً إلا إسلامك » فتزوجبا 
فولدت له » روى عنها ابنها انس ؤغيره » وشهدت بدرآً وحنينآً 
)١(‏ الحديث السادس «عن عائشة قالت :كنت أغسل الجناية» . أقول: أى أثر 
الجناية » فبكون على حذف مضاف » أو أطلقت الجناية على النى مجازاً مرسلا أو 
(؟) قله ه بقع الماء » أقول : بضم الموحدة وقتم القاف جمع بقعة , قال أهل 
اللغة : اللسع البقع اختلاف اللو فين 0 


ا | | سمه 
الحككين , أعنى نحاسته وإزالته بالماء 
أما نحاسته فوجه القياس فيه من وجوه 22 . أحدها.: أن الفضلات المستحيلة 


)١(‏ قله «أما نحاسته فو جه القياس فيه من وجوه » أقول : عدد الششارح ثلاثة 
أوجه » أحدها أن الفضلات المستحيلة إلى الاستقذار فى مقر تجتمع فيه نجسة , وا مى 
منبا فليكن نحساً . أقول : هذا الوجه الآول قد أجاب عنه من قال بطبارته فقال : 
إن الحم بالنجاسة إما أن يكون للاستحاله عن الغذاء » أو الخروج من مخرج البول » 
أو لكونه مع المستقذرات ف المقر الذى يحمعبا ». أو مجموع الامرين أو الثلاثة . 
الأول باطل إذ بجر د استحالة الفضلات عن الغذاء لا بوجب الحم بنجاستها كالدمع 
والبصاق والخاط . والثا ىكذاك » فان خر وجه م عخرج البول يفيد أنه متنجس 
لنجاسة محراه لا أنه بعس العين ‏ وهو فاسد أيضآً لان المجرى والمقر الباطن لا عك 
عليه بالنجاسة » وإنما يحم بالنجاسة بعد الخروج والانفصال » وبك بنجاسة المنفصل 
لخبثه وعينه لا جراه ومقره . وقد عل بهذا بطلان الاستناد الى جموع الامور الثلاثة . 
قالوا : والذى يوضم هذا أنا رأينا الفضلات المستحيلة عن الغذاء تنقسم الى طاهص 
كالبصاق والعرق والخاط » ونج سكالبول والغائط » فدل على أن وجه جبة الاستحالة 
غير مقتضية للنجاسة , ورأينا أن النجاسة دارت مع الحيث وجوداً وعدما » فالبول 
والغائط ذاتان خبيثتان منتتتان مؤذيتان متميزتان: عن سائر فضلات الأدى بالخبث 
والنن والاستقذار » تنفر عنهما النفوس وينأى عنما ويتباعد أقصى ما يمكن . ولا 
كذلك هذه الفضيلة الشريفة ال هى ميدأ خار عباد اله وساداتهم » ؤهى من أشرف 
جواهر الانسان وأفضل الاجزاء المنفصلة عنه » ومعبا من الحياة ما تميز به عن سائر 
الفضلات » فقياسها على العذرة والبول أفسد قياس ف العالم وأبعده عن الصواب . 
وأيضاً فلو كان المنى نحسا وکل نجس خيث لا جعله الله ميدأ خلق الطيبين من عباده 
والطيبات ؛ ونهذا لا يكون من البول والغائط طيب » فقد أبعد النجعة من جعل أصول 
بی آد م كالبو ل والغائط فى الخيث والنجاسة . وأجاب القائل بالنجاسة بأنم أ کشم 


لامع — 
إل الاستقذار فى مقر تجتمع فيه نمسة ؛ والمنى منها ظيكن نصا . وثانها : أن 
الاحداث للوجة الطبارة نحسة »وا مى منها” , أى من الاحداف الموجبة للطبارة . 
+1111 121111111 
من التشنيع بنجاسة أصل الآدى , وتلك الشناعة مشتركة بنا ويي > فان جعل 
خواص عباده ظروفا وأوعة للنجاسة كالبول والفائط والدم والمذى فلا يكون ذلك 
عائداً عليهم بالميب والذم » فكذلك خلقهم. من الماء النجس » وما الفرق ؟ أجاب 
القائلون بالطبارة ققالوا : تعلقتم ا لا تعلق لكم به » واستروحتم الى خبيال باطل » 
فليسوا ظروفا للنجاسة , وإبما تصير الفضلة بولا وغاتطا إذا فارقت عام لخينتذ يحم 
علها بالنجاسة » وإلا فا دامت فى حلها فبى طعام وشراب غير خييث : وكذلك الدم 
لا يكون تحسا إلا إذا سفح وخر ج » فليسوا ظروا للنجاسة . وقد عرفت بهذا عدم . 
هوض هذا الدليل الأول الذى ذكره الشارح الحقق . قلت : للننجس أن يعارض فى 
قولم إن النى مدا الطبيين من عباده والطييات أنه أيضا مبدأ الخبيثين والخنيثات 5 
ومبدأ من جحد الرب » بل ميدأ من ادعى الزبوبية ومبدأ المشركين الذين أهل الابمان 
منهمكالشعرة السوداء فى الجاد الأبيض أوالبيضاء فى الأسودء فالخبيئون الذين هو مدأ 

أ كثر عد »وم أبمدخلق القه عن الطيب ‏ بل ذهب من ذهب الى أن ذواتهم نجسة 
*" بالمبدأ مدخول ونی غیره  ٩‏ ويسند المنع بحديث دكل مولود يولد على 
الفطرة , فالخث طارى” على الفطرة فتبطل المعارضة . ولك أن تؤيدها يحديث « انه 
تعالى حثا حثوة فقال : .هذه الى النار ولا أبالى > “م حثا حثوة وقال : هذه الى الجنة 
ولا أبالى » فأهل النار لا حظ فى الظيب لا أصلا ولافرعاء فهم خيئاء فى الميداً 
والمشأ . وأما حديث «كل مولود يولد عل الفطرة » فانه إخبار بأنة یلد كل مولود 
قابلا للبداية مختاراً » ويضل باتباع والديه ‏ ' 
)١(‏ قله « ان الأحداث الموجبة للطبارة نجسة وا مىمنهاء . أقول : هذا ثانى 


١(‏ ) بياض. بالآصل ٠‏ والعبارة بين البياضين ليست منسجمة 


= 4 لت 
وثالئها : أنه يحرى ف بحرى البول فيصى90. ش 
الاد . وأجاب القائل بالطبازة بأن يكون إلى يتطهر منه على نماسته » وابجاع الخال 
عن الانږال يتطبر منه » ولو كارب التطبر منه (نبجاسته لاختصت الطبارة بأعضاء 
الؤضوءالبول والدم ۰ ٠‏ 
)١(‏ قله « آنه يحرى فى مجرى البول فنجسء . أقول : وهذا الك الآدة, . 
وقد عرفت تقدم الجواب عله قریا : و أن الجری طاهر لا يمك بنجاسة ما جرى فيه 
إلا بعد بروزه» وقد عرفت أن المدعى' نجاسة العين . واعل أنه بق لهم أدلة على النجاسة 
قياسية وسماعية › ولا ين اجو بة عنها 29 . قالوا : المذى مدأ المي »و قد ول الشرع. 
عل عاسته حيث أمر بفسل الذكر وما أصابه منه » وإذا كان مبدأه تجسا فكيف 
بنبايته ؟ ومعلوم أن المبدأ مو جو د فى الحقيقة بالفعل . أجيب عنه بأن هذه لا دليل 
علا » ومن أبن لك أن المذى مدا امنى ؟ فما حقيقتان مختلفتان فى الماهية والصفات 
والعوارض والطيعة والراحة > فدعواك أن المذى مدأ الى »وأنه منى بل يستحم 
طبخه » دعوى مجردة عن . الدليل العقل والنقلى وال حسى » فلا تتكون مقبول .م 
لو سلمت لك لم تفدك شيا البتة » فان للميادى” أحكاما تخالفها أحكام |لنواهى 99 ,. 
فهذا الدم مدا اللبن وحكبما تلف » بلى هذا انى مبدأ الآدى والآدى طاهر العين » 
وميدأه عندك نجس العين » فبذا من أظبر ما يفسد:دليلك ويوضح تناقضك ٠وهذا.‏ 
ما لا حبلة فى دفعه » فان الى لو كان نجس العين لم يكن الأدى طاهر العين لان النجاسة 
عندك لا تطبر بالاستحالة., فلا بد من نقض أحد أصليك : إما أن تقول" أو تقول 
التجائبة تطبر بالاستحالة . فأما ان تقول : ا مى نجس ولا يطبر بالاستحالة م تقول 
مع ذلك بطبارة الآ دی فتناقض مالنا إلا التكير له . ومن أدلتهم.أنه ابی أحد ہے 


٠‏ رسول اله يَف فيصل فيه ع2 (۲) لمله: الهايات (س)كذاء ولمله : بالطبارة. 
( » ) كل هذا البحث القصد منه الرد على المالكية القائلين: بنجاسة الى 


س حى بمذى فيتصل المذى با مى والمذى نجس اتفاقاً » قال ابن الحام فى شرح المداية 
قال شمس الأامة : مسألة ای مشكلة لأ نكل خل يذى ثم ينى ‏ إلا أن يقال إنه مغلوب. 
بالمنى مستهلك فيه فبجعل تبعاً . اتهى . والجواب أن أدلة طبارة انى قد قضت بالعفو 
عن المذنى وأنه يكفيه الفرك يابسآ تبعآ لما صحبه . فهذه أدلتهم القياسية . ولم أدلة 
”معية أيضا فلنذكرها : منها تسمية الى أذى کا سبى دم الحيض أذى , والاذی هو 
انجس » فقد أخرج الطحاوى من حديث آم حبيبة بنت أبى سفيان7© أنها سئلت : 
. هل کان رسول الله صل الله عليه وآ له وسل يصل فی الثوب الذى كان يضاجعك فيه ؟ 
قالت.: نع » مالم ر فيه أذى . ؤفى هذا دليل من وجه آخر » وهو ترك الصلاة فيه . 
أجيب عنه بأن قول أم حبيبه « مالم نر فيه أذى » لا يدل على أن المراد بالآذى الى 
بالمطابقة ولا التضمن ولا الالنزام » ونما أخبرت أنه كان يصلى فى الثوب الذى. 
يضاجعبا فيه ما لم ير فيه أذى » ولو قيل : المراد بالاذى دم الطمث لكان المفسر له. 
بذاك أسعد منک بالصوأب . قلت : غايته أنه محتمل » ولا حجة فى محتمل . قالوا : 
صح عن عائشة أنها كانت تغسله من ثوبه صب الله عليه وآ له وسل ٠‏ وثبت عن أبن. 
عباس أنه أ بغسله » وكذلك عن أب هريرة » ومشله عن عمر وابن مسعود . 
وأجيب عنه بأن غسل عائشة الثؤب لا يدل على نجاسته » فاته لا ريب أن الثوب قد. 
يغسل من الوسخ والقذر والنجاسة » فلا يدل غسل الثوب منه عل نخاسته » وقد كانت. 
تغسله تارة وبمسحه أخرى وتف رکه أحيانا » فف ركه ومسحه دليل على طبارته » وغسله 
لا يدل على نجاسته » فلو أعظيتم الادلة حقبا لما استدلتم على تجاسته بها . وما 
استدلا لم بأ ابن عبامن من يغسله فانه ثبت عنه مرفوعا الى النى صل الله عليه وآ له. 
وسل أنه قال « انه يمنزلة اليضاق والخاط » أمطه عنك ولو بأذخرة» أخرجه 
الدارقطى من حديث احق بن بوسف الازرق حدثنا شريك عن عمد بن عبد الر حن 


)١(‏ أم حبيبة اسمها رملة تزوجبا النى بلق بعد وفاة زوجما بالحيشة وأصدقها عنه 
النجاثى .. ۽ درم وحملت اليه بالمديئة » ولا جاء والدها أبو سفيان ليجدد الد طوت. 
الفراش عنه ١‏ 


- £00 = 


وأما فى كيفية إزالته : فلن النجاسة لا ترال إلا بالاء“ ره إلا ما عن غنه مى . 


عن عطاء عن ابن عباس قال : سئل النى صل اه عليه وآله وسل عن النى يصيب 
الثوب فقال « [تما هو ء الحديث » فأمه بغسله لا يدل على نحاسته بل للنظافة » وكذلك 
ما رويتم عن عر وغيره فانه الاس بالغسل وهو لا يدل على النجاسة ء ولا يعل أن 
حعاييا واحداً قال هو نجس البتة » بل غايته مارؤى عن الصحابة من الام بغسله وفيه 
ما عرفت من الاحتمال . ثم قال القائل بالطبارة : والذى يقطع دابر القول أن انى 
صل اه عليه وآ له وسل قد عل أن الآمة شديدة البلوى به فى أبدانهم وثياهم وفراشهم 
ول يام يوما بغسل ما أصاب من ثوب أو بدن البتة » ويستحيل أن يكون كالبول » 
م يتقدم لم بحرف واحد فى الام بغسله » وتأخير البيان عن قت الحاجة عليه 
متنع . وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث عائشة قالت «كان رسول الله صلى 
اه عليه وآله وسل یسلت الى من ثوبه بعرق الإذخر ويفته من ثوبه يابسا ثم يصلى 
فيه » وهذا صريح فى طبارته لا يحتمل تأويلا البتة » وثبت عنها أنها أنكرت على رجل 
أعارته ملحفة صفراء فنام علا فاحتل ففسلها » فأنكرت عليه غسلبا وقالت « ما كان 
یکفیه أن يف رکه بأصبعه فر جا ف رکته من ثوب النى صل الله عليه وآ له وسل بأصبعى » 
وروی الدازقطنى من خديث ابن عباس قال « سثل الننى صل الله عليه وآ له وسلم عن 
المى يصيب الثوب قال : نما هو بمنزلة البصاق وابخاط , ولنم يكفيك أن نمسم مخرقة 
أو بأذخر » واسناده صححيح کا قاله ابن القم فى بدائع القوائد » ومنه أخذنا ما سمعته 
من الآدلة والأجوبة ‏ وان أطلنا به فانه مما يعم به البلوى ويكثر فيه النزاع » ولا يخ 
قوة القول بطبارته . نعم لم يحعل حكم البضاق والخاط على إزالنه بالداك أو المسح أو 
الغسل » وقال بعض التأخرين : مقتضى الآدلة هبنا التردد فنقف غنده » والاحوط 
عملا التحرز عن ا منى فنكون قد معنا القول فاتبعنا أحسنه » إذ لا أحسن من 
الوقوف اعتقاداً عند مقتضى الآدلة وعملا من العمل على الاختياط ”2 

)١(‏ قله « وأما كيفية إزالته فلن انحاس لاترال إلا با ما أقول : هو سے 


١(‏ ) هذا هو الواجب اتباعه فعليك ذا البحث انه مفيد جداً 
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ے عظف على قوله , أما نجاسته » وهو بان لجرى مألك .عل القياس فى إزالته کا 
جرى عليه فى القول بنجاسته . واعل أن هذا القياس تاج الى بيان » فالقياس فى هذا 
الأصل قد يبنه وبوب له ابن رشد المالكق ن البد'ية والنباية بايا ما تزال به التجاسات ء 
وقد حصر ما تزال منه النجاسات ثلاثة : فى الابدان » والثياب » والمساجد . واتفقوا 
على أن الماء الطاهر المطبر يزيل النجاسة من هذه الثلاثة الحال » واتفقوا على أن 
الحجارة تزيلبا من الفر جين > واختلفوا فا سوى ذلك من المائعات والجامدات 0 
فذحب قوم إلى أن كل طاهر يزيل النجاسة مائعا كان أو جامد من أى موضع کان » 
إلا أنها لا تزول النجاسة بمائع سوى الماء . قال : وسبب اختلافهم فى إزالة النجاسة 
ما عدا الماء فما عدا الخر جين هو هل المقصود بأزالة النجاسة بالماء إتلاف عبنها فقط 
. فيستوى فى ذلك مع الماءكل ماكان يتلف عينها أم للماء فى ذلك مزيد خصوص ليس 
لغير الماء ؟ فن لم يظهر للماء عنده مزيد خصوص قال بازالتها بسائر المائعات المزيلة 
والجامدات الطاهرة ؛ ومن رأى أن للماء فى ذلك مزيد خصوص منع ذلك إلا فى 
. مواضع الرخصة فقط وهى الحرجات . ولا طاليت الحنفية الشافعية بذلك الخصوض 
الزائد الذى للماء ”" فى ذلك الى أنها عبادة » إذ لم يقدروا أن يعطوا شيئا معقولا 
حتى أنهم سلبو! أن الماء لا يزيل النجاسة عى معقول ٠‏ وإنما إزالشه بمعنى شرعى 
حكى . وطال الخطب والجدال ينهم هل إزالة النجاسة بالماء عبادة أو لى معقول 
خلفا عن سلف , واضطرت الشافعية الى أن تثيت أن فى الماء قوة شرعية فى رفم 
حم النجاسات ليست فى غيره » وإن استوى مع سائر الاشياء فى إزالة العين » وا 
المقصو د إما هو إزالة ذلك الح الذى اختص به الماء لإذهاب عين النجاسة › بل قد 
تذهب العين ويبق الحم فباعدوا المقصد » وقد كانوا اتفقوا قبل مع الحنفيين أن 
طبارة النجاسة ليست بطبارة حكية أغنى شرعية » ولذلك لم يحتج إلى نية © ولو 


| يياض بالاصل » ولعله : أجابوا‎ )١( 
(؟) لآن النجاسة تزول بالل ولو لم يكن نية » لآنها من قبيل الروك فلذا لم تكن‎ 
' إزالتها حكية بالمعنى المفبوم للفقهاء‎ ۰ 


ست هاه 6 مسر 


آثاد ينبا . والفردعلحق بالا الأظب09© _ 
وأما أبو حشفة حنيفة فإنه اتبع الحديث فى فرك لليابس + والقياس فى غسل الرطب 9ء 
وم ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطبارة <° . وشپه بعض أصايه 04 ماجاء ف 


راموا الاتفصال عنها بأنا رى أن فى لاء م بو ة إحالة الانماس والادناس وقلعها من 
اشاب والابدان ليست لغيره > ولذلك اعتمده الناس فى تنظيف الا بدان والثياب » 
لكان قولا جيداً وغير بعيد > بل لعله واجب أن يعتقد أن الشارع [ما اعتمد فى. 
كل موضع لغسل النجاسات الماءلمذه الخاصية الى فى الماء » ولو كانوا قالوا هذا 
TS‏ هو داخل فى مذهب الفقيه.الجارى على العا » وما 
يلجأ الفقيه أن يقول «عبادة » إذا ضاق عليه المسلك مع الخدم فتأمل ذلك ءفانه بين 
أمرم فى أ كثر المواضع . اتب . وبه عرفت أن هذا الآصل الذى أشار اليه الشادح 
وعرفت قوله إلا ما ع عنه من [ ثار بعضبا 

١(‏ ) قله « والفرد يلحق باللاعم الاغلب » . أقول : يريد بالفرد النى » والأعم 
الاغلب ما عداه من النجاسات » فبلحق با فى أنه لا يطبره إلا الماء 

(۲) قله « والقياس فى غسل الرطب » أقول : آۍ اتبع القياس على سار 
النجاسات فى غسل الرطب من انى » وليس بقياس حض » بل فيه نص يأ قوييا 
للشارح 

() قله « ول ير الاكتفاء بالفرك دليلا على الطبارة » أقول : لم ير أن عتالفته 
للنجاسات باجراء فركه » مع أنه لا يحرى فبا دليل على طبارته ‏ لان المةصود فعل 
الفرك مطبراً له بخصوصه عملا بالنص 

٤ (‏ ) قله « ؤشبهه بعض أصحابه » أقول : شبه حكه بالنجاسة للبنى مع قوله انه 
يطبر بالفرك لما ثبت من ذلك الفعل وأنه يطبر به » ولا يدل.ذلك على طهسارة 
العذرة . وحاصله أن أبا حنيفة بى على أصله بأن كل طاهر يزيل عين النجاسة مائعاً 
كان أو جامد فى أى موضع كان » وكانه يريد بأزالة العين إزالة معظمبا 


= 


' وهو قوله وليه ‹ « إذا وطء 5 الأذى .منفه‎ . AEE 
أو بنعله » فطبورهما التراب » رواه الطحاؤى من حديث أبى هريرة . فإن الاكتفاء‎ 
1 بالدلك فيه لآ يدل عل طبارة الاذى‎ َ 


وأما الشافى فاتبع الحديث فى فرك اليابس > ورآه دلبلا على الطبارة 20 . فإنه 
لوكان نجس ما اكتنى فيه إلا بالفسل ؛ قياس على سائر النجاسات . فاو اكتف بالفرك 
- م عكونه جا - لزم خلاف القياس . . والأصل عدم ذلك 

وهذا الحديث يخالف ظاهره ما ذهب إليه مالك“ . وقد اعتذر عنه بأن حمل 
على الفرك بالماء . وفيه بعد . لانه ثبت فى بعض الروايات”” فى هذا الحديث عن 
عائشة رضى الله عنها أنها قالت « لقد رأيقى » ان ون رجز يشل له ار 
يابساً بظفرى 440 » وهذا تصريح ييسه .وأيضاً فى دواية بجی بن سعيد عن عمرة عن 
عائشة قالت «كنت أفرك النى من ثوب رسول اله بإ إن كان بابسا وأغسله أو 
أمسحه إذا كان رط » شك الراوى : وهذا التقابل - بين الفرك والغسل - يقنضى 
اختلافهما 


TT‏ لا ترال 
النجاسة إلا بالماء كسار النجاسات 
٠‏ (۲) قله « يخالف ما ذهب اليه الامام مالك » أقول : لآنه أثيت هذا الحديث 
الاكتفاء بزوال المنى بالفرك » ومالك يقول : لا يزول إلا بالماء 

() قله « فى بعض الروايات » أقول : هو حديث أخرجه مسل من حديث 
عائشة » وببعده أيضا ما صمحه الترمذى من حديث همام بن الحارث : أنكرت عل 
لاجد وك لد ا بأضابعه : 

(4) قله ا اناري ال e‏ شاذ» 
يكون للانسان وغيره کالاظفور 


SE 


. والذى قرب التأويل المذكور ۔ عند من قال به“ ما فى نعض الروايات0© عن 
عائشة : أنها قالت لضيفها الذى غسل الثوب « إنماكان يحريك إن دأيته ‏ أن تغسل' 
مکانه › وان لم تره نضحت حوله › > فاقد رأيتى أفركه :من ثوب رسول الله وَل » 
خصرت الإجزاء فى الغسل لما رآه . وحكمت بالنضح لالم بره" . وهذا حم 
النجاسات . فلو كان هذا الفرك المذكور من غير ماء ناقض آخر الحديث أوله› 
الذى يقتضى حصر الإجزاء فى الغسل » ويقتضئ إجراء حك سائر النجاسات عليه فى 
النضح » إلا أن دلالة قولها « لاحك يابساً بظفرى » أصرح وأنص على عدم الماء ما 
ذكر من القرائن » من كونه مف ر وكا با ماء . والحديث واحد » اختلفت طرقه . وأعنى 
بالقرائن : النضح لما لم بره » وقرطما : « إما كان يعريك » 


ومن الاس من سلك طريقة أخرى فى الأحاديث الى اقتصر فا على ذكر 


(۱) قله « والذى قرب التأويل عند من قال به » أقول : أى التأويل لمن اعتذر 
الك عن جديث الفرك بأنه با ماء.» إلا أنه لامخق أنه لا يقرب ذلك التأويل ما ذكره 
أن غاية ما أفاده هذا الحديث أنه يغسل ما رآه وينضم مالم بره » والغسل لا يستلزم 
الفرك بل ليس من مسماه » فالفرك زيادة على الغسل ٠‏ فالحديث لا يدل عليه » فلا .- 
. تقريب . ويازم منه أن مالكا يقول : إنه لا بد من الفرك للمنى مع غسله » وهذا لم 
يقل به » بل هو عنده كخيره من النجاسات . ولذا رجح الفنارح بعد التأويل أخرى : 
(۲) قله ١‏ فى بعض الروايات ‏ أقول : تقدم أنه أخرجها الترمذى وصمحها 

(۳) قله ه بالنضح لما لم ير » أقول : تقر یره أنه إذا کان لا بد من التضح لما لم 
بره فالفرك لا يحرى” إلا مع الماء » فانه احتيج اليه مع عدم زوال العين : فكيف 
معبا . وقوها , إنما كان يحريك » دل على أنه لا يحرى” شيثاً إلا غسل ما رآه . وقد 
يجاب عن هذا ل 
غلا تنافض فى الحديثك 


)٤(‏ قله ومن الاس » أقول : هز من أدلة القائلين بنجاسته » ر 


بكست E‏ ميد 


الفرك > وتال ١‏ هذا لا يدل إلا على الفرك من الثوب . وليس فيه دلالة على آنه الثوب 
الذى يضل فيه : فيحمل غل ثوب النوم . وعمل الحديث الآخر الذى ذكره المصنف 

- وهو قلحا ه فيخرج إلى الصلاة » وإن بقع الماء. فى ثوبه ‏ على ثوب الصلاة 
ولا يقال : إذا لتم الفرك على غير ثوب الصلاة فأى فائدة فى ذكر ذلك(“ ؟ 

لاتا فقول فائدته بيان جواز لبس الثوب النجس فى غير حالة الصلاة: 
وهذه الطريقة قد تنمشى لو لم تأت روايات عة 20 بتولها « ثم يصل فيه » 
وف بعضبا « فيصل فيه » وأخذ بعضبم من كون آلفاء للتعقيب : : أنه يعقب الصلاة 
بالفرك . ويقتضى ذلك عدم الفسل قبل الدخول فى الصلاة » إلا أنه قد ورد بالواؤ › 
وبثم أيضافى هذا اليديث . فإن كان الحديث واحدآ فالالفاظ مختلفة . والمقول منبا 
واحد . فتقف الدلالة بالفاء 29 إلا ارجح لها . . وإن كانت الرواية بالفام.حديئا 
مفرداً 6 فيتجه ما قال 


الاماديت الراردة ن فر ومنحه بأذخة ما هو ف ثيب الوم لاف ثاب الصلاة».. 
قالوا : والثياب النجسة بالغائط والدم والبول لا بأس بالنوم فيا > ولا تجوز الصلاة 
فها » فقد بحوز أن يكون المنىكذلك . قالوا : ولا تكون تلك الآثار حجة علينا 
ل وکنا نقول لا جوز النوم فى الثوب النجمن » ا 
النى صلى اه عليه وآ له وشل 1 

)١(‏ قله« ذلكء ونقول من بعد لاتصم املاة فى ذلك » فل تخاللف شیا ما 
روى عنه صلی اقه عليه وآ له وسل 

(؟) قله لوراك ت ان فرع ساي عع ا 
AAS‏ اه ا رار 
وهو مثل ما أشار اله الا ش 

(۳) قله « فتقفت الدلالة بالفاء » أقول : لابا عتمله أنه ننه صل اق عليه 


س - 


واعل أن اختيال له بعد الفزك واقع"© » لكن ا . فيتعارض: 
النظر بين اتباع هذا الأصل » وبين انباع القياس ومخالفة هذا الأصل , اتر چح منہیا 
عمل به .سا إن انضمت قرائن فى لفظ الحديث تنق هذا الحتال ؛ فإذ ذاك 
يتقوى العمل به . وينظر إلى الراجح بعد تلك القرأئن: » أو من القياس 

وقد استعمل فى هذا الحديث لفظ د الجنابة» بإزاء ١‏ للنى ء وقد ذحكرنا أله. 
يستعمل إذاء المنح والحج التي عى المر رنب على جروج الخارج . واه أعل 


و45 وسل أو الفظ الا لك : ا دخله الا حمستال بطل به الاستدالال0©. قثت 
. الدلالة . وقوله : إلا إن تقدم مرجم يرجح رواية الفاء عمل بها : أقول ا 
الحافظ ابن حجر أن فى مسل أنها كانت تک من ثوبه صل الله عليه وآ له وسل وهو 
يصل » وهذه صربحة أنه كان يصل وهو ف الثوب. بلا فرك ولا غسل إلا أن يقال : 
يحوز أنه صل الله عليه وآله وسل ما عل به 

)١(‏ قوله « واعل أن احتهال فركه بعد الفسل واقح» .أقول : الاحمال لايدفع, 
0 الظبود » سا والأصل عدمه کا قال الشارح الحقق ٠‏ سما وههنا قرائن تلنی الاحتال 
مثل الفاء”“ وكونه يفرك وهو يضلى فيه › ومن البعيد أن يغسل بعد الفرك ولا 
يذكره الراوى » ساب ولو غسله لما باشره فى الاغلب إلا الراوى أعنى عائشة . وقولا 
٠‏ إن کان ابا فركته وإن كان رطا سبحته أو غسلته » فانه لو غسل بعد الفرك U‏ 


أن القسم نائدة e‏ ديدي مدم انل ب الوك Da‏ 0 


اه ليس أنا نماسة تفرك أولا م تقل ۴ایا 


٠‏ (1) هله تاعدة عند بعش آمل الامول ا د عر لذ 
٠‏ كل من كان له هوی يعارض دليلا تحایل على أن يووله بتأويلات و 0 
ا ورد صريحا وجب العمل به حتى ولى احتمل التأويل 

(؟) أى ظاء التعقيب الفيدة التقسم . 


6119 - 


E E‏ عن أبن هريرة رضى الله عنه : : أن ال كلق 
قال « ١‏ ذا جس بين شيب اربع » تھا دوج الل 

وف لفظ « ون 4 .يلزن 

د الشنعب0©, » جمع شمنة » وهى الطائفة من الثىء + والقطفة منه. . واختلفوا فى 
المراد بالشعب الأربع . فقيل : يداها ورجلاها : أو رجلاها ؤتفذاها , أو نغذاها 
1 0000 حى الفرج الأربع ٠ؤفسر‏ «الشعب » بالنواحی » وكأنه تو 9» 
على طلب الحقيقة الموجبة للغسل . والآفرب عندى”» أن يكون المراد : البدين 


٠‏ . الحديث السابع . ١(‏ ) قله ه الشعب ». ذكر الشارح فى تفسير الشعب الأدبع 
أربعة أقوال ¢ وسردها أبن حجر فى فتح البارى على تريب الشارح 0 وزاد قولا 
خامسا ساقاها ونفذاها » وسادسبا نغذاها وشفراها 


(۲) قوله « أسكتاها » بض الممزة وسكون السين » قال الازهرى : : الاسكتان 
تاحیتا الفرج ء والشفران طرف الناحيتين 

(۴) قله « كانه تحويم » أقول : بالمثناة الفوقية والحاء المهملة من حوم'“ حول 
الشىء : طاف به . ومراده أن تفسير الشعب نواحى الفرج مما يليه تقريب من الحقيقة 
الموجبة للغسل › فانه لا يوجبه إلا النقاء الاتانين لا جرد الجاوس بين اليدين 
وار جلين أو الفخذين > إلا أنه عارض هذا الذى أراده حمل الالفاظ عل حقيقتها 
الذى دجح به الشارح تاره عل هذا 


(4) له «والآول عندى أقرب» أقول : أى من الافوال > وقد ذكر فى 
وجه الترجيح أنه أقرب الى الحقيقة أو هو الحقيقة نبقة نفسها » وقال الحافظ ابن حجر 
فى فم البارى : إنه رجح القاضى عياض رحمه الله الاخير » وهو نواحى فرجها 


(١)حوم‏ بفتحات ثلاث على وزن فعل مضارعه بحوم بفتح عينه وتقلب الواو ألفا 
خيقال حام بحوم بضم فائه وإسكان العين وضم اللام فى المضارع ٠‏ 


والرجلين , أو الرجلين والفخذين . ويكون الماع مكنيا عنه بذاك , ويكتق ما ذکر 
عن النصريح . زلا رجخنا هذا لآنه أقرب إل الحقيقة 0» . إذ هر حقيقة فى 
الجلوس بينها.. وأما إذا حمل على نواحى الفرج فلا جلوس بينها حقيقة 7 . وقد 
يكت بالكناية عن التصريح , لاسما ف أمثال هذه الأماكن الى يستحي من التصريح 
يذكرها 

وأيضا 9" فقد نقل عن بعضهم أنه قال « الجبد > من أسماء النكاح . ذكر ذلك. 
عن الخطانى2» ٠‏ وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن يجعل قوله « جس بين شعيها الأدبع ء 


الأدبع , » قال : واختار ابن دقيق العيد الآول أو الثانى کا عرفت 


)١( -‏ قله ه لانه أقرب الى الحقيقة » . أقول : أى حقيقة بينية الجلوس » ولذا 
قال فى الجلوس ينها لا-حقيقة الشعب » إذ ظاهر سردم الأقوال فى تفسيرها أا 
عقيقة فى كل واحد وأنها من المشترك 


(۲) قله « فلا جلوس بينها حقيقة ‏ أقول : وملاحظة الحقيقة فى الالفاظ. 
هى الأصل » > وإن كان امل على خلافا يصير الكلام كناية ولا ضير فيه » والذى ۰ 
حل على تواح الفرج فوت الحقيقة ف بلاوس وينب الإلوس » ولت ل اقيقة ١‏ 
الموجبة للغسل بل حوم لحا » فا ثم له:الحقيقة فى الالفاظ ولا ف المعنى المراد » فان ' 
الجلوس بين نواخى الفرج كناية أيضا عن الماع ١‏ 

(*) قله « وأيضاء أقول : عطف على قوله « لانه أقرب الى الحقيقة » وهو 
مرجح آخر مل الشعب على أحد القولين الآؤلين » وهو أرن الجهد هو التكاح فى 
المعنى إذا جلس بين ثديها ورجليا أو عفذيها ثم نكحها » وحيتئذ فكل لفظ فى معناه 
الحقيق ولا كناية فى الكلام ولا مجاز 


(4 ) قله « ذكر ذلك عن الخطاى» أقول : وفى الهاية لابن الأثير د٠‏ ونقل. 


)١( .‏ ف غريب الحديث من أحسن ما صف فى ذلك . وان الاير هو أبو السعادات. 
المبارك بن أبى الكرم . مات سنة 1° 


واه - 

كناية عن الماع . فإنه صرح به بعد ذلك. 

اي ا ا أى بلغ مشقتها . يقال مئه : 
-جېده» وآجېډه : ؛ أى بلغ مشقته .وهلا أيضا لا راد حقیقته ء وإ المقصود 
مته وجوب العمل الماع , وان م ينل . وهذه كبا کثایات ٠‏ يكتئى بغهم المعنى 
منها عن التصريح 
وقوله ه بين شعبها الأذبع » كناية عن المرأة ¢ وإن لم يجر ها ذكر ؛ اكتفاء 
هم للعنى من السياق »كا فى قوله عر وجل ل ۳۸ ۳۴ حتى توارت بالحجاتٍ € 


والحم عند جمهور الامة غيل مقتطى هذا الحديك فى وجوب المسل بالتقاء 
ايت ان رال . 


أنه من أسماء النكاح ٠‏ وقال الفاكهاق : لم أر هذا القول أعق قول الحظاىت فى 
شىء من دواوين اللغة المشهورة » وأ كثر مافاله الجورهرى. وغيره : الجاهد الشبوان » 
فعلان من الشهوة › ؤهو أ .من أن يكون للنكاح وغيره ٠‏ انهى . قلت :لم يرد عليه 
استفبار النكاح هل أريد به العقد أو الوطء ۰ معلوم أنه لم يرد إلا الثانى » لكن 
"لوطه يراد به الإيلا< اج » وخيتاذ يخرج الحديث عن إفادة المعنى الذى سيق لبيانه فتأمل 


)١( ٠‏ قله وهنا یا لا يراد حقيقته » أقول : : وقد ورد ف رواية أ داود 

بلفظ ٠‏ وألزق الختان بالختان » بدل قوله « ثم جهدما »قال الحافظ ابن حجر : وهذا ' 
يدل عل أن الجبد هنا كنأية عن معالجة الإيلاج 3 وکان ماده کال الإيلاج : إلا 
«فانه قد يقال النقاء الختانين يستازم شيت من الإيلاج » فقد قال الحافظ : إت لفظ 
01 د ومس المتان الان ا فى مشلم » ولفظ الالتقاء المراد به أنحاذاة كا دل له حديث 
“الترمذئ إذا جاوز » قال ولو حصل مجرد الجلوس لم يحب الفسل بالاجماع 
(۲) قله دمن غير إنزال > أقول : قد ورد بهذا اللفظ فى مسلم من طريق مطر 
ٌ الوراق عن الحسن-قى آخر.هذا الحديث « زان لم ينزل » ووقع ذلك فى رواية قتادة 
أيضآ ء وروا ابن أبى خيثبة فى تاربخه وفي+ه ه أنزل أولميفزل ۾ وكذا رواه 
الدارقطنى و صححه 


چ — 
واف ف ذلك داود2" وبعض أصحابه الظاهرية . وعالفه بعض الظاهزية وذافق 
اللماعة : ومستند الظاهرية قله به « [ما الماء من الماء9؟ م وقد جاء فى الحديث « إا ' 
كان الماء من الماء رخصة فى أول الإسلام 2 نسح » ذكره التزمزى 


٥‏ ب الحبديث الثامن : عن أبى جعفر مد بن على بن الحسين بن على 


)١(‏ قله « وعالف ف ذلك داود الظاهرى » . أقول : قال ابن العربى : عاب 
الفسل أطبق عليه الصحابة فن بعدهم + وما حالف فيه إلا دأوذ ,“ولا عبرة يخلافه . 
وتعقبه الحافظ ابن حجر وقال : ففيه لحلاف معترض » فانه مشهور من الصحابة ثبت 
غن جماعنة منم » لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف أزتفع بين التابمين ‏ وهو 
معترض أيضاً > فقد قال اللخطابى : إنه قال به جماعة من الصحاية می بعضهم » قال : 
ومن التابعين العش . ؤتعقبه عياض وقال : لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره » 
وهو معترض أيضآ بأبى سلمة بن عبذ ال رحمن . وقال الشافعى : .ديت الماء من الماء 
ثابت لكنه منسوخ » قلت : والناسخ حديث الباب وحديث ذا التق اختانان « 

(؟) قله :غا الماء من الماء» أقول : هو حديث أخرجه مسلم من خديث 
أبى سعيد الخدرى » ومفبوم الحصر فيه يقتضى أنه لا غسل من الثقاء الان » وبه 
أخذ داود لك 

الحديث الثامن ( ۳ ) قله « عن أبى جعفر مد » أقول : لم يذحكر الشأرح من 
أحواله شين وهو تخد بن على بن الحصين بن على بن أى طالب رضوان اقه علهم » 
ومد هر الذئ يلقب بالباقر لانه بقر العلم » أى شق عن مشكلاته وغوامضه » دوي 
عن أيبه زين العابدين أي سعيد وابن عباس وأ هر برة وغيدثم ؛ودوى عنه مرو 


(١)لاله‏ أخق بظاهى الحديث المذكور .وهو د [ما الماء من الماء ».» غير أن جمبور 
العلياء من الصحابة والنا بمين ومن يعدم برون أنه منسوخ حصديوثك « إذا جلس. بين شعما . 
الأربع ثم تعهدها فقد وجب الفسنل » ١‏ 


مولع سه 


لبن أن طالب رضى اقہ عه أنه کان مر 7 r‏ 4 
ہے م( 


وعنده قوم . فسألوه عن الئل ؟ فقال : :كفيك صاع . دال 
ما کفینی . فقال جار : کان يكين عن ر أو“ بنك َر راء وقزا 


أبن ديار والزعرى وص بن أب دباح وغم ب أخرج ديا الجاعة : وم عمد 
(1) قله «وعنده قؤمه » أقول : قال الحافظ أبن حجر فى الفح ' :ما الخ 
الى وقف عليها من البخارى بلفظ : قوم » من دون ضير. ٠‏ قال : ووقع فى المسدة. 
« وعنده قومه » بزيادة مير e.‏ وجنله شارا مير ينود الى جابز وفنه ما فيه . 
وليست هذه الرواية فى سام أصلا ‏ وذلك وارد عل قوله إنه يخرج التق عليه اتهى . 
فقوله وليست هذه الزواية يريد هذا الحديث بهذا اللفظ الذى فى العمدة » وهذا وارد 
مي ل م الو الم لأ .وقول ابن 
حجر : ان شارح العمدة جعله ضمي ر.لقوم جابر لا يريد به ابن ذقيق العيد بل غيره 


(؟) قله « فسألوه عن الغسل » أقول : أفاد الحافظ أن السائل هو أبو جعفر 
عمد کا فى مسند [سحق بن راهويه › فنسبته الى ايع مجان .قال : ذا أفرد' جار 
الجواب وقال « يكفيك» وأفاد النساى فى رواية فى سبب السؤال با :نججه عن 
جعفر بن مد قال : تمارينا فى الغسل عند جار . 

() له «فقال رجل» أقول : فى الفتتح أنه زاد الاسماعيلى تلوم أى من اللوم » 
قال الحافظ بعد نقله : وهذا يريد ما ثبت فى رواياتنا لآن هذا القائل هو الحسن بن 
مد بن على بن أبى طالب کا جزم به صاحب العمدة » وليس من قوم جابر لأنه 
هاثمى وجار أنصارى ٠‏ 

(4 ) قله « أوفى » بالفاء وألف مقصورة » ويجتمل أنه أوفى' فى الصفة والقدر 


)١( ٠‏ عمد يلقب بابن الحنفية تفرقة بينه و بين أولاد:فاطمة الزهراء رضى الله عا 


1ع 2 
هنك 7 رید رسول ا يل . مقا و 
وفى لفظ دكان رسول أقه لا ؛ شرع مغ اا داو 


ش أى الول وا كش کا قاله الحافظ 


( 1 ) قله « وخيرآمنك» أقول. : مصح فق نسختنا من العمدة بالتصب » وقال 
الخافظ : بالرفع عطف .على أوقى الخبر به عن « هو » » وف دواية الاصيل بالضب 
عطفاً على ا موصول 

(۲) قله : وف لفظ كان النى صل الله عليه وآ له وسل يفرغ على رأسه ثلإثا» ‏ 
أقول : : هو أحد ألفاظ حديث جابر فى البخارى من حديث ألى جعفر أيضآ.ء وليس 
هو فى رواية مسل . وأو منه سياقاً قول البخارى . : حدثتى أبو. جعفن قال لی جابر: : 
أثاني ابن عمك ۔ يعر“ض بالحسن بن مد بن اللانفية ‏ فقال :كنف الغسل من ال جنابة ؟ ٠‏ 
فقلت :كان النى صلى اه عليه وآ له وسل يأخذ ثلاثة:] كف ويفيضها على دأسه بم 
يفيض على سائر جسدة . فقال الحسن : إنى رجل كثير الشعر › فقلت : كان :الي 
صل الله عليه وآله وسل أ كثر منك شعراً . وفيه تصرح البخازى بأن الرجبل هو 
الحسن بن مد.ء ويعرف أن صاحب العمدة استفاد تغيينه منه ؛ و[عا نسب ابن ججر 
الاستفادة الى صاحب:العمدة لاه زيادة في بيان » إذ زيادة الضمير فى قوته الاب . 
فى دوايته . وهذا الحديث فى مسل من حديث جعفر بن عمد أيضآً ولفظه : :.حدثنا 
جمفر عن أيه عن جابر. بن عبد الله قال : کان رسول أله صلى القه عليه وآ له وسل 
أكثر من شعرك وأطيب اتہى .فقول الحافظ : إن الحديث ل يروه عسل صلا وآ . 
7 وارد على صاحب العمدة يحمل على أنه أراد به اللفظ الأول الذى. فى المسدة دون 
LG‏ اليو ع يان طاتا على 
معناه 


١ )‏ )كذا وله : أنبت » أو أيلخ 
م 00ج 4 + المدة 


— 1١80 


إن 0 بن أنى طالب زضى الله عنه ؛ أبوه : مد بن الحنفية : 


(۱) قله « هی الحسن بن مد أقول : هو الحسن بن مد بن على بن أ 
طالب » فسر به المصنف الهم فى قوله « فقال رجل ما يكفينى» فاستدعى ذلك النكلام ظ 
على الحسن وعلى ' بن الحنفية » فأما الحسن فكنيته أبو مد وهو أبن عمد بن 
عل بن أن طالب امدق التابعى : حع مسابة بن الا كوع وجا بن عبد اله الصحابين ش 
وأباه وغيرم من التابعين » روى عنه عبرو بن دینار آخبرنی الحسن بن مد »ول ار 
أخدا قط أعل مته . وأما.أبوه ‏ وهو عمد بن عل بن أبى طالب - فهو ابن الحنفية 
- أم ولد نعل رضى الله عن - واعنغها خولة بنت جعفر بن قيس ١‏ من بى حنيفة بن 
جيم - بنم اللام وفتح الجم وسكون الياء © وهی من سى بنى حنيفة » سبيت فى 
حرب العامة ء وكانت وقعة العامة فى سئة [حدى عشرة بعد وفاته صلل الله عليه وآله . 
وسل » قيل هى أمة من إماء بنى حنيفة » وكان أبو بكر صالحهم على ما فى آیدیہم من 
الرقيق : وقيل ی من سی بی حنيفة أنفسهم » وهبها أبو بكر لمل رض اله عنه . ولد 
عمد هذا فى خلافة أب بكر على أرجح الاقوال » وتوف سنة خمس وتسعين وقيل غير 
ذلك » ودفن بالبقيع . وأما ولده الحسن بن مد فقال ابن الاثير : وفاته فى زمن 
عبد الماك بن مروان » وقال البرماوى : سئة خمس وتسعين على قول جماعة واختاره 
الذهى .. وقد عرقت معنى قول عبد النتى رحمه القه : أبوه هو ابن الحثفية أى الحسن 
هو أبن مد بن الحنفية » يفسب الى أمه أشهر من نسبه الى عل رضى الله عنه » فذا 
زاده بذلك إضاحاً 2 2 ا : 


١(‏ )كنذا ولعله : الحسن بن عمد بن على ابن الحنفية يعنى مدا » فنسب الى أ بيه وأمه 

للنفرقة کا تقدم ١‏ ش ش 
(؟) ف الأصل هم بضم اللام وقتح المم وسكون الباء » وهو تصحيف من النساخ . 

وحنيفة لقب أثال ( کراب ) بن بم بن صعب بن على بن بكر بن واتل »وم قوم مسيلة 


الس وله سس 
للوإنجب فى الفسل : ها يسمى غسلا 0 . وذلك باقاضة الما ل العو وسيلاته 
عليه0© . فى حضل ذلك تأدى الواجب9 . وذلك بتلف باختلاف افاس . فلا 
يقر الماء الذى يفتسل به » أو يتوضا به ؛ بقدر مماوم .قال الشاضى : وقد يرفق 
بالقليل فيكق ويخرق بالكثيز فلا يكنى . واستحب أن لا ينقص ف إلفسل.من 
وهنا الحديك أحد ما يستدل به على الاغتسال:بالصاع». :. ولي ذلك على 


)0 قله دما يسى غسلاء أقول : قد أسلفنا عن بدآية الجتهد ما أفاد أن الل 
يطلق عل جرد الإاضة وعليا ع للك » وأن لايم الاستدلال ب عل فزوم للل 
ولاعلى عدمه : وكأنه يقول الشارح : الإفاضة تسى ضلا . رالاصل براءة الذعة . 
٠‏ عن زيادة الدلك » فيستدل الانم »فى هذه الضميمة وزيادة 0 

(۲) قله وسيلاتة عليه » أى عل النضو , احتراز عن إفاضة لا تشفل العو . 

ولا تسیل عل ىكل جز ء منه ا 0 

. (م)قوله «فاذا حصل ذلك ادى الواجب » أفول : فيه تقر بر لا سلف من عدم 
اشتراط الدلك ‏ وأنه ليس بواجب إلا الإفاضة وموم السيلان - 7 

() قله ٠‏ أحد ما يدل على الاغنسال بالصاع > أقول : ويدل له والوضوء 
ويغنسل بالصاع وأخرج أبو مظفر السمعاى من خديث آم سعد بلفظ : الوضوه 
مد والفسل عع » وسيآى قوم يستقلون ذلك أولتك آهل خلاف ستى » والاخذ 

بستتى 2١‏ . إلا أنه قال الحافظ ابن حجر : فيه متروك ظ 
(ه) قله « ودلت الأحلديث عل مقادير عتلفة م . أقول : أخر ج الطب اتی من 


لاختلاف الأوقات ”© أ العالات . وهو ذليل عل ماقلناء7© من عدم التحديد 
٤‏ و الضاع » أربعة أمداد يد الى يكن . والد رطل وله" , وأبو حنيفة . 

ا أنى أغامة « قوظا بنصف مد » قال الحافظ ابن حجر : وفيه متروك . 
وأخرجه البيهق « بأقل من مد »» وخر ج أبن خزيمة وأبى جبان.من حديت عبد الله. 
أبن زيد «.توضا بنحو ثل مد» , ورواه:أبو داود والنتاى مر حديث أم عمارة 
الانصارى, وصححه أبو زرعة > وعند مسل من حديث أنس «كان يتوضأ بالمد . 
ويفتسل بالصاع الى خمسة أمداد » » وفيه عن حذيفة أيضاً ,كا ينتسل مخمسة 
مكا كيك ويتوضا بمكوك » » وفيه من حديث عائّشة أنها ه كانت تغتسل هی وهو صل 
له عليه وآ وسل فى القدح وهو الفرق» وفسره سفيان شلاثة أضواع » وفس 
المبكوك النووى بالمد وا( »> وقد عرفت منها: أنه اغنسل.هو وعائشة بأقل من. 
صاع على ظاهر الرؤاية » وقد تأولها جماءة ْ : 

)١(‏ قله «لاختلاف الأوقات » أقول : كوقت. قلة المل..وكثرته., وإلحالات. 
كحالة السفر أو نحوه a.‏ ْ 

(؟) قله « وهو دلبل لما قلناه». أقول: : ما دلت.عليه الاحاديث من اختبلاف. 
المقادير دليل على أنه لا تحديد فى ذلك . قلت : وبهذا يعرفب. أزن. القول بان 
لا يستحي النقصي عن المد فى الوضوء يخالف يبوت رواية ثلث مد عنه فى وضوئه 
صل الله عليه وآ له وسلم » ويفيد خديث أم سعد كراهية الزيادة على المد فى الوضوء 
وعلى الصاع فى القسل ‏ ْ 

(۳) وله « والمدرطل وثلك ».قول : بالبغدادى . وه ذل عند اخبور » وخالفهم. 
فى ذلك أبو حنيفة کا يأ ؛ والرطل على ماقاله الرافى ماثة وثلاثؤن ذرهاًخ ورجح 
النووى أنه مئة وممانية وعشرؤن درهما وأربعة أسباع درم قال الحافظ ابن حجر : 
وقد بين قولة سبب اختلاف الغلتاء فى ذلك فقال :: إنه كان" فى الاضل مالة وتماشة- 


)١(‏ كذا ولعله : بالمد ونس المد ١‏ الصاع نمسق مکاک 


E EES 


يخال ف :ف هذا امقدار“ .. ولا جاء صاحبه أبى يوس ف إلى المدينة وتناظر مع مالك 
.غى هذه المسألة استدل عليه مالك بصيعان أولاد المباجرين والانصار الذين_أخذو م 
عن آبائهم » فرجع أبو يوسف إل قول مالك ظ 


بان اليب © م206 


الحديث الأول : : عن عمران بن حصين رضى الله ا :أن 


وعشرين وأربعة أسباع » ثم زادوا فيه مثقالا جبر الكسر فصار ماثة وثلاثين . قال : 
: والعمل على الأول لاه هزكان موجوداً.وقت تقدير العلباء . انتهى . وف القاموس : . 

المد بالضي مكيال وهو زطلان أو رطل وثلث أو ملء كف الانسان0© - 0 0 
مللاهما ومد بده .ما » : وبه می مدآ . وقد جر بت ذلك فوجدته ححا . | 
وقوله. : وهو رطلان إشارة الى ختار أب حنيفة قبل رجو عه عنه ٤‏ وقد نقل 00 
التقدير عن غيره فى حرف العين المبملة 

(1) قله ‹ « تخالف هذا المقدار » أقول :كان أبو حنيفة يقول : ان المد رطلان» 
ويقول : إن الصاع ثمانية أرطال . ولا تتاظر مالك وأبو يوسف فى ذلك رجع أبو 
بوسف ء لقيام الدليل المذكور 

(0) باب التيعم . . أقول : هو ل لقصدء وحدةه بعض امالكية قرا الى ماه 
الشرعى فقال : طبارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين . وزيد فيه : يستعمل 
عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعاله 

() قله عن عمران » . أقول : حديث عمران هذا لم أره فى مسلم ‏ ولا .نيه 
عله الإركتي ولا أبن حجر 


ْ 
ا 1 | 
)١(‏ عله كن الانسان | ظ 

| 


رسول اه و رای رجلا مار رلا يل في قوم » قال : يا فلا > 
ما متك أن قصل فى اَم ؟ قفال : يا رسول اقه» أأصابقنى ناء لاما .. 
فقال: عَليِكَ بالود »فته كفيك؛ 

« عم رأن بن حصين » بن عييد » خزاعى .كنيته أبو نحيد ‏ بضم النؤن وقح الجم 
بعدها ياء“ من فقباء الصحابة وفضلائهم . صح أن الملاائكة كانت تسلم عليه" .. 
وقبل : کان يرام . مات سنة اثتين وسين“ في خلافة معاوية 

والكلام على هذا الحديث من وجوه :" 


)١(‏ قله «دأئ دجلا معتزلاء أقول : قال الحافظ ابن حجر : لم أقف على 
امه » ووقع فى شرح العمدة للشيخ سراج الدين بن الملقن ما نصه: .هذا الرجل هو 
خلاد بن رافع بن مالك الانصارى”“ أخو رفاعة » شهد بدداً اتن 
(۲) قله د بعدها ياء » أقول : أى مثناة تحتية وآخره دال مبملة مصغر نجد0©. 
(۲) قله ه صح أن الللانكدكانت تسلم عليه آقول : أخرج مسلم من خت 
عمرأن بن حصين قال : كانت ال ملاک تسام عل حتى اكتويت فتركت' » ثم رک 
الى فعادت .. وله عنه من وجه آخر : ان الذى انقطع عنى عاد إلى . يعنى تسلم 
الملائة 
(4)قَله د مات سنة اثثتين وخمسين » أقول : وكان إسلامه عام خيبر » أ. 
هو وأبوه » وسكن البصرة وتوف بها . قال البرماوى : دوى عن النى صلل الله عليه 
وآله وسل مائة وثمانين حديثاً » اتفقا منها على تمانية » وانفزد البخارى بأدبعة » ولم 
ثانية 
)١(‏ قيل انه هو المسىء فى صلاته 
( ۲ ) يعنى جد عمران بن حصين واسعه نجيد » قيل إن عمران وأباه وجده صما 


-_- يف - 


أحدها ء المعترل» المنفرد عن القوم ٠‏ المتتحى تيم . يقال ؛ اعتزل , وأفعرل » 
وتعزل : بمعنى واحد . واعنزاله عن القوم : استمال للأآدب والسنة فى ترك جلوس 
الإنسان عند المصلين إذا لم يصل معبم . وقد قال يك لمن زآه جالبا "© فى المسجد 
والناس يصلون « ما منمك أن تصل فى القوم ؟ ‏ وقد رؤى : مع اناس ألسث 
برجل مسلم » ؟ وهذا [نكار لهذه الصورة © ْ 
الشانى قوله :ما منمك أن تصلى فى القوم »؟ وقد روی « مع القوم » والمى 
متقارب , وإن اختلف أصل اللفظين . فإن « فى » للظرفية , فكأنه جعل اجتياع 
القوم ظرفا خر ج منه هذا الرجل .. و « مع » للنصحاية , كآنه قال : ما منعك أن 
قصحيهم فى فعليم ؟ ) 
اثالث : قولة أصابتى جنابة » ولا ماء » عثمل مر حيث اللفظ وجبين ٠‏ 
أحدهما : أن لا يكون عالما بمشروعبة الثيمم . والثانى :. أن يكون اعتقد أن الجنب 
الايتيسم . وهذا أرجح من الأول . فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن 
إسلام عمر ان » راوى الحديث . فإنه أسلم عام خيير . ومشروعية النيمم كانت قبل 
ا حو لوادت ل ا E RES REDE‏ 


)١(‏ قله ه وقد قال صلى اقه عليه وآله وسل من رآه جالسء أقول : أخرجه 
مالك والنساشٍ من حديث حجن » وفيه « ما منعك أن تصل مع الناء , » ألست برجل 
مسلم »؟ وقد روى لغير. حجن مثل ذلك 

)١(‏ قله ه وهنا [نكار هذه الصورة» . أقول : وهى الجلوس مع المصلين 
منفصلا عنهم , بخلاف الذى انعزل فانه لم يأت فى حقه هذا الإنكار , بل استفيمه 
عن عدم صلاته وانعزاله , وهذا الإإنكار هو الدليل على أن الانعرال عن المصلين 
والتنسى عنم خيث لم يصل معهم هو الادب الشرعى مالمئة : فكآنه ساق هذا الحديث 
دليلا على ما ادعاه من أن الانعرال والتتحى أذب شرع وسنة ٠‏ 

( ۳ ) قله د والمنى متقارب » أقول : فان مفاد العبارتين واحد , هو إنفراده عن 
الكون فيم , واليكون لازم لمصاحيتهم » ومصاحيتهوم لازمة الكون فيهم 


جع لم 
ذلك ؛ فى.غروة ا مريسيخ . وهى واقمة مشبورة. 29 . والظاهر علم الرجل با 


)١(‏ قوله أل ريسيع » أقول : بضم الم بعدها راء فثناة تحتية فسين مبملة فثاة 
يوم من الفرع » واليه تضاف غزوة بى المصطلق ‏ وفيا سقط عقد عاثشة › وثزلت 
آية التيمم . تى . وكانت سئة أربع على ما قال مومى بن عقبة » وقال ابن [سحق : 
سنة ست ؛وقيل:: سنة من » والاول رجحه الاكثر » وهى غزوة بى المصطلق 

(؟) قله : واقعة مشبورة ‏ . أقول : واقعة مشروعية التيمم مشهورة ٠»‏ أ 
واقعة المريسيع مشهورة مذكورة فى كتب السير والتفسير › وقد سافها الشيخان » 
وخلاصتا أنه ضاع عقد لعائشة فاحتبس الناس فى طلبه حى أدركتهم فريضة الصلاة 
ولسوا عل ماء » وص ناس بغير وضوء » فأنزل الته آية اتی . وهى قصة مطولة ©١‏ 
فى الكتب المشار الا 
٠.‏ (©) قله ء علم الرجل بهاء أقول : بمشروعية التيمم أو الواقعة أو الغزوة » 
والآول أولى لأجل السباق : وهذا الآخذ لآرجحة الوجه الثاق هو الصواب ٠‏ 
لا ما قاله الحافظ ابن حجر فانه قال : ان سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوماً 
عندم . انتهى . وليس فى سياقها ما يدل على ذلك » بل الدليل عليه ما قاله الشارح من 
تأخر إسلام داويه ومن شهر عنه واقعة شرعية الیم »قال ابن حجر : فيه دليل على 
جواز الاجتهاد بخضرته صل الله عليه وآ له وسام . قلت : وذلك لآن الرجل قد علم 
بالآية » فأخف منها أنها فى الحدث الاضغر » اجتهاد! منه » وهو مفروض على معرفتة 
بالآية › وسيشير اليه الشارح ۰ ش 


)١(‏ تصغير مرسع مريسع وتصغير النصغير مريسيع. 

(؟ ) فى ان عائشة رض اله عنها ضاع عقد لما فاحتبست الناس » ونزل رسول الله 
بالناض على غير ماء ؛ وقامت الصلاة فم محدوا ماء يتوضؤن به : خصل الصحاءة غم شديد » 
فانزل الله آبة التيمم . فقال أسيد بن. حضير :ما هى بأول بركتك يا آل أبى بكر 


س — 


لشبرتها::. :فإذا جلناه عل كون الرجل:اعتقد أن الجنب لا يقيمم كا ذكر عن عر 
وابن مسعود”'© كان ذلك دليلا عل" أن هذا الرجل ومن شك فى تيمم الجنب”؟ 
حملوا الللأمسة المذكوزة فى الآاية أغنى قو له تعالى ور 0 أو لامستم النساء /)- 
عل خيز اجماع . لأنهم لو حلوها عليه لبكان تيمم جنب مأخوذا من الآية» فلم بقع 
ْ .شك ف تينم الجنب , وهذا الظبور© الذى ادعى [نما يكون إذا لم يكن إسلام 


)١(‏ قله مكا رؤى عن مر وانن مسعود » : أقول : أما الرواية ع عر 
اخ رجا الشيخان وهو أن رجلا أنى عبر رضى الله عنه فقال: إلى أجنبت فلم اچد 
للاءء فقال : لا قصل . مم ذكر. قصة عمار وروايته وستأنى . وأما أبن مسعود فأخر ج 
عسلم.عن شقيق قال : كنت جالساً مع عبد الله بن مسعود وأبىمرمى ٠‏ فقال أو 
مومى :يا أبا عبد الرحمن أزأيت لو أن رجلا أجنب فلم يحد الماء شرآ كيف يصنح 
بالصلاة ؟ فقال : غفرن.القه لاي موسى ".لا يتمم وإن لم يحد الماء شرآ . . الحديث 

(7) قله كان ذلك دليلا على أنهم » أقول : أى الرجل. وعر وابن مسعود 
حماوا الفظ الملاصنة الواردة فى آية الوضوء على غين الماع » وذلك أت حقيقة 
الملامسة اليس باليد ‏ ومنه « نبى عن ببع الملامسة »ولا شك أنه يكنى به عن الماع » 
فاختلف السلف والخلف ف المراد من الآبة ما هو معروف 

(۴) قله « أعنى هذا الرجل ومن شك فى تيمم الجنب » أقول : هو تفسير 
لضميرى حملوا وضمير لمم » وذلك لانہم لو ارا الملامسة على الماع لكانت الآية 
دالة على تيمم الجنب أيضا » إلا أنه لا يخى أن هذا يفا إا يتم بعد حمل قول الرجل 
٠‏ أصابتنى جنابة » على أن المراد : من جماع » إذ هو الذى يكنى با ملامسة عنه › وأما 
او كان من احتلام أو غيره فلا يدخل تحت الآية ؛. ولفظه يحتمل أنها جنابة مف 
احتلام ٠ء‏ فكونه حمل الآية على ذلك يتفرع عن كون الجناية عن الماع . نعم حمر 
وابن مسعود حملاها على ذلك لتصرحبما بأنه للتيمم من الجنابة مطلقا ومنها الجاع 

٤ (‏ ) قله « وهذا الظبور » أقول. غلم الرجل بمشروعية التيمم اللازم منه علمه 


~A 
هذا الرجل واقعا عند فر ؤل الآية : وهنا .إنما يكرن فى .مدة تقتضى المادة اوغا إلى‎ 


الرابع : قوله ولا ماء» أى موجوذ » أو عندى ء أو أنجده , أو ما أشبه ذاك . 
وق حذفه بسط لعذره » ا فيه من عموم النق . كأنه نق وجود الماء بالكلية“ ۽ 
بحيث لو وجد يسبب أو سى أو غير ذلك لحصله . فإذا نق وجؤده مطلقاً كان أبلغ 
ف الى وأعند له 


بالآية الى نرلت فيه [ما يتم على أحد تقديرين : أن يكون إسلامه عنذ نزول الآية عل 
ا » أو يكون إسلامه فى مدة تقتضى بلوغ الآية الى علبه . وحاصله لا يتم إلا بعد 
علمه بالآية مساباً » لآنه بذلك يعل أنه حمل الملامسة على غير الماع کا عرفت » إلا أنه 
قد يقال : العم بمشروعية التيمم لا يتوقف على العلم بالاية » إذ قد يعلمه هن خطابه 
. صل الله عليه وآله وسل أو من تحدث أهل الإسلام به » ولا يام أنه يعلم أن يكون 
الحدث الا كير بل يجوز انه ما عرف إلا شرعيته عن الحدث الأصغر , لآنه الذى 
تكرر حصوله » وم يملم بالآية ولا هو حملها على ما ذكر . وأيضآ اشتراط الإسلام 
لكونه علم بمشروعية التبمم ليس لازما » فانه جوز أن يعلم بها قبل إسلامة » أى بعلم . 
أن من شان هذا الذى أجراً الي(“ وحتمل أيضاً سماعه بالآية : فان الكفر ليس 
بمانع عن مثل ذلك . فقول الشارح : النحقيق أن ظبور علم الرجل بمشروعية التبم . 
يتوتف على أحد الأمزرين ليس بواضح 

٠ قله هكأنه نى وجود الماء بالكلية » . أقول : نما قال «كأنه » لآن فى‎ )١( 
الحقيقة لا بد من ملاحظة الحذزف ف الخلة من دون ملاحظة الفظ معين حتى. يقد‎ 
» جا الحقيقة » ويرد غليه النق » ولذا قال : « لو وجد بسبب أو سى أو غير ذلك‎ 
كالشراء والهية .,.وقال.سابقاً ه موجود أو أجده > وإذا نی وجوده غير مقيد. کان‎ 
أبلغ فى عذره ش‎ 

:)١ (‏ لمله : من شأن هذا الامر إجراء التيمم 


سين ين 


وقد أنكر: بعض ال تكلفين. عل انما“ تقديرم فى قولنا دلا إله إلا اق م 
لاله لناء أو فى الوجودءوقال : إن نق الحقيقة مطلقة آعم من فبا مقيدة . فإنها إك1 
نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد ٠‏ وإذا نقيت غير مقيدة كان فبا 

الحقيقة » وإذا اتتفت الحقيقة انتفت م ع كل قيد . . أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص. 
يدم شیا مع قيد آخز . هذا أو معناء 


( )لله :وقد أك بض الدكلين , يقدر عل اقاعدة الاسكورة لان لفظ. 
موجود ونحوه » ولا يتم التوحيد بإخالة إله سواه ٠‏ لا ملع وجوده وتحوه. . قال 
المقبلى رحمه الله تعالى : وعتدى أن الايراد ليس بذلك ٠‏ انا لا نريد بالإله إلا 
ما آل جاتنا ضرورة اا 20 الحادثات وجوب وجوده ¢ فل فرض تنافى واجبين قد 
تضمن.وجوده تعالى [حالة الثانى 1 ولو فرضنا أن أدلة التوحيد لم تدل عل تناف 
الواجبين بل على أن الواقع وجود واجب واحد فلو فرض واجب واحد لم يازم منه 
عا ل کان تقدير الوجود ونحوهكافاً أيضاً لآنه ل وکان غير مستحيل لوجب وجوده > 
وقد قلنا إنه ليس بموجود أعنى قولنا لا إله إلا الله فهو مستحيل الوجود فتقدير. 
موجود على التقديرين يفيد المراد .ہی . ومراده بالتقديرين فرض التناى بنا 
وعدمه . وقد أجاب غيره بان الخاطين بكلمة التوحيد م أثبت وجود إله يد 
ويخاف ويرجى › فوردت كلبة التوحيد لنق الموجود الذى زعبوه ° وقصره عل 
وجود الواجب تعالى فلا مفبوم لموجود حتى يقال إنه لا يفيد نق مكن , لآنه لم يدع. 
إلا مكنا أحد حتى ينفى . ونقل عصام الدين فى حواشيه على الجا ى كلامآ عن رسالة 
العلامة الزمخشرى فى أن كلبة التوحيد جملة تامة مستغنية عن تقدير الخبر » قال فيه : 
اك أن أصل الت ركيب « اله اله » فدخل دلاء و لا ار 

( )کنا . والصواب : ما التجأًنا اليه ضرورة 

(۲) لا يصح تقدير خب لا لله موجود لآن هذا يكذه الواقع » » اذ الإله فى الأرض 
كثير : فكل من عبد شيا فقد جعله إلمه : والحق أن خمز لا إله حق إلا الله > حصل الئقى 
المطلق والائبات المطلق 


س 


. الس +المديق ذل بتريجه عل أن للجنب أن يقيمم » ول عتلف فيه الفقاء » 
إلا أنة بوئ.غنعمز ٠‏ وابن مسعود + أتهنا منما تيمم امنب .. وقيل :إن بض 
لابين زافقبما . وقيل :. زجنا عن ذلك ظ 

وكأن سبب التزدد ما أشنا إليه من حمل الملامسة عل غير الجاع » مع عندم 
وجود دليل عدم عل جوازه . واله ألم ا 


٠‏ فامسند اليه هو الله والمسند هو الإله :. وهذا نما يتحير فى تعقله الاذكباء ويتعجبون 
هن كلامه هذا : وأنا أوضمة لك بكلام وجيز › وهو أنه لوا بدل لا وإلا بكلمة عا 
وقيل إنما اله إله لكان كلاماً ناما من غير تقدير » وتا هو الننى وكلبة إلا » فلم أن 
قول النحاة بالتقدير نرأع لفظي هو أن لا تطلب بآ ولايحتاج اليه المع( تتبى . 
وقوله والمسند هو الإله قبل [نما جعل إلا لله فى وضع ابتداء على تغليب لان إا 
منكر ولا يصح أن يكون ميتدأ خبره المعرفة » وقد أورد الميمنى شار النكافية على 
وله باستغنائها عن الخبر اعتراضين فلي راجعهما مريد ذلك . وف البحر الحيبتط 
للزركشى نقلا عن الشنارح الحقق أنه قال بعد ذكر الباخثين فى دلالة الاستثناء وكيفية 
دلالة لا إله إلا اه على التوحيد ثم قال: وکل هذا عندى تشنغيب ومناوغات جدلية'» 
«والشرع خاطب الناس ببذة الكلمة وأمرمم بها لاثبات مقصود التوحيذ » وحصل الفبم 
بذلك منم والقبول له من غير زيادة ولا احتياج الى أمس آخر »ولو کان وضع اللفظ 
لا يقتضن التوحيد لكان من آم المبمات تعليم اللفظ الذى يقتضيه ١‏ اتهى . واعلم 
أن الشارح هنا لم يشر الى رد الإيراد بل ساقه موضاً للإشكال لا غر 
١ (‏ ) قله « مع عدم ؤجود دليل عندم على جوازه » أقؤل.: وقد روى عمار 


: الصحيح فى [عراب دلا إله إلا اقه » هو کا ذكر شيخ الاسلام اين ثيمية وان‎ )١( 
قيم الجوزية » وهو أن «لاء نافية للجنس تعمل مل ان و « إله > اسمها منصوب با‎ 
-وخزها حذوف وتقديره حق و دالا اداة استثناء د اله » بدل من جق مرفوخ . ولا‎ 
يصح [عرابما بغير ذلك : فلا إله قفنت أحقية الإلمية عن غير الله » وإلا الله أثيت أحفيته‎ 
تعالى بالعبادة والتأله‎ 


۷ - الحديث الثأنى: عنعنار بن ياسر..رضى الله عنهما قال : « بشن 
ال اون حابر ا ا ٠‏ فرعت ف الود با 
مرغ الداية .ایت الوه جيل » فد كرات ذلك له .قال :اکان كيك 
أن تقول يديك كذاء مم رب يديه وض طَرٍبَة واجدة ‏ نم تتح 
الثمال عل الْوين ء ظا كَفْيْهِ ووج © 
٠‏ د عماز بن ياسر » بن عامس بن مالك بن كنانة » أبو اليقظان العنسى؟ - بنون. بعل 
المبملة ‏ أحد السابقين”“ من المباجرين . ومن عذب فى ذات الله تعالى ". .قتل ‏ بلا 


لبمر الدلیلین کا Ol‏ وروأه أو مومئ أيضا لابن مسعود كا ستغر فه ' 

(١)هالحديث‏ الئانی ». أقول : : لفظ العمدة هذا لفظ رواية مسل ء وذكڪرم. 
اليخارى فى بابين بلفظ , « فقال النى صلل الله عليه وآ له وسل : م كان يكفيك هكذ1 
وضرب بكفيه الأرض و نفخ فهما م مسح بهما وجپه وكفيه » 0 واللفظ الإ 
« فضرب النى صل الله عليه وآ له وسلم بيده الأرض فسح وجبة وكفيه » واللفظ. 
اثالث له « فقال يكفيك الوجه والكفين » انهى . فلفظ العمدة أحد ألفاظ. 

وقوله « والكفين » مستنكرا منه بأن المراد ومسم الكفين ما ب ولاس ان يله 

حذف المضاف کا كان 

(؟)قله « أحد السابقين » . أقول : : أبو.المقظان عباز »1 عناز قد ما هو 
وأبواه بعد بضعة وثلائين رجلا.؛ وكان هو وأبواه من المستضعقين الذين عذبوا یک 
ليرجعوا عن الإسلام 0 وكان النى صلل اته عليه وآله وسلم ر بهم :وهم إيصذبون 
فيقول : صبراً یا ل ياسر » فان موعدك الجنة . هاج الى المحبشة الى المدينة وصلى . 


١ (‏ ) صفة التيمم .بالضرية الواحدة مى أن تجعل باطن الأصا بع الوجه و باطن البكفين. 
لظبورهما عا ورد ذلك فى بعض ألفاظ حديث عبار 


خلاف - بضفين0© مع عل رضى الله عنهنا » سنة سبع وثلاثين . 


انين :؛ وهو من المباجر بن الاو لين > شید بدراً والمشاه د كلها وسماه رسو لاله 
صل اه عليه وآ له وسار ألطيب والمطيب کا فى الترمذى ومسند أحمد ٠‏ قتل بصفين. 
مع على بن أبى طالب رضى اه عنه فى ريبع الأول - وقيل الآخر - سنة سبع 
:وثلاثين » وقتل وهو ابن ثلاث - وقيل ابن أربع ‏ وقسعين . وقال فيه النى صلى اله 
عليه وآ له وسلم « ويح عمار تقتله الفئة الاغية » وأوص عار أن يدفن في ثيايه › 
خدفنه على رضى الله عنه فیا . روى عنه على وابن عباس وأبو أمامة وجناعة » ودوى 
ل أثتان وستون حديشاً اتفقا على حديث وانفرد الخارى بشلاثة ومسا بحديث ؛ 
.وحديثه هذا هو الذى أنكره عير کا سبقت اليه إشارة »كا فى مسلم أنه جاء رجل الى 
عمر فقال : انی اجتفبت فلم أجد ماء » فقال : لا تصل . فقال عبار : أما تذكر يا أمير 
المومنين إذ أنا وأنت فى سرية فاجتنبنا فلم جد ماء ما أنت فلم تصل ؛ وأما 3 
ختممكت ف الراب وصليت » فقال النى صل الته عليه وآ له وسلم ‏ ثم ذكر حديث 
الكنتاب ‏ فقال له عمر : اتق الله يا عمار . فقال : إن شئت لم أحدث به . وفى بعض 
رواياته فى مسلم فقال عر : نولك ما توليت . وهو الحديث الذى استدل به أبو 
.مومى لما وقعت المداظرة بين أبن مسعود و بينه > وهو أن أبا موسى سأل عبد الله 
جسئؤال الرجل لعمر » وأجاب عليه عبد الله يحواب عمر : فقال أبو موسی : فكيف 
أصنع بقول عمار؟ وذكر له حديث الكتاب » فقال ابن مسعود : ألم تر صر لم يقنع 
بذلك ؟ فقال له أبو موسى : فدعنا من قول عمار »كيف نصنع بهذه الآية ؟ فا درى. 
عد اقه ما يقول . و[تما سقناه لانا قد أشرنا اليه سابقاً ٠‏ 
١(‏ ) قله ه بصفين » أقول : بالمبملة والفاء . فى القاموس : بريد سخمن(2© قرب 
إلرقة شاطىء الفرات كانت فيه الوقعة العظى بين على رضى الله عنه ومعاوبة غرة 
فر سنة سبع وثلائين » فن ثمة احترز الئاس عن السفر فى صفر . اتهى 0 


(١)كذا‏ . ولملة ه بوزن جين » . والذى فى القاموس : صفين كسجين عين قرب 
رة ألم 


وما 

أحيها : : يقال ا 7 وت بالفتح » وقد مس 

الثالى : E‏ « فتمزغت ف الصعيد كا مرغ الدابة كأنه استعال لقياس لا بد فيه 
ا . وكأنه لما رَأى أن الوضوء خاص ببعض الاغضاء . 
وكان بدله .وهو التيمم ‏ لاا ا 
عام جميع البدن 

قال أبو مد بن حزم الظاهرى : فى هذا الحديث إبطال القياس . لآن عماراً قدر 
أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكه حك الفسل للجناية » إذ هو بدل منه . فأبطل 
رسول اله يكل ذلك » وأعلمه أن لكل شىء حكه المنصوص عليه فقط 

والجواب عا قال : أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص”" ء ولا يازم 
من بطلان الخاص بطلان العام . والقايسون لا يعتقدون صمة كل قياس . ثم فى هذا 
. القياس شىء آخر2© » وهو أن الآصل - الذى هو الوضوء ‏ قد ألغى فيه مساواة 
اليدل له . فإن النيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء“ . فصار مساواة البدل للأضل 
ملغى فى عل النص و ي ارا د اش 


(۱) قله ٠‏ على بطلان هذا القياس الخاص » أقول : هذا على الشازل والتسلم 
لأبى مد أن هذا قياس صحيح » وآنه أبطله صل القه عليه وآ له وسل 

(۲) قله « ثم فى هذا القیاس شی۔ آخرء أقول : أى يبط لكونه قياساً ء 
والقائاوت بالقياس له عندم شرائط إذا فقد شىء منها بطل القياس > ولذا قال : 
لا يعتقدون صحة كل قياس صورى ` 

a 7‏ :لایس ارای رازلد 
00 ا ل اد ا 
فى بدليته عن الوضوء فيعم البدن كله فى بدليته عن الغسل ٠‏ والآول باطل فانه لم 


سس الام س 


بل لقائل أن يقول: : قذ يكون الحديث دليلا ملل صحة صنل القياس .فإن قوله 
عق ٠‏ إما كان يكفيك كذا وكذا » يدل على أنه لو كان فعله لكفاه . وذلك دليل 
. على صحة قوللا :لو كان فعله لكان مصباً .. ولو كان فعله لكان قايس للتيمم للجناية ْ 
على التبم للوضوء »على تقدير أن يكون د الس ء المذكون فى الآية ليس هو الماع . 
لآنه لو کان غند غبار هو الماع لكان جك التيمم مين فى الآية 9 فل يكن حتاج إلى 
أن يتمرغ . فإذن فعله ذلك“ يتضمن اعتقادكونه ليس عاملا بالنص » بل بالقياس ‏ 
على الصودة المذكورة » مع ما بتنامن كونه 


ا TET‏ لكرنه ل يستجمع شرائطه » 
فانه هنا لم يساو الفر الآصل بل زاد عليه > وليس هذا شأن القياس » وغايته أن 
عنارآ جل كيفية القياس ولا ضير فيه 


)١( ٠‏ قله « .ميا فى الآية » أقول :. انه تغالى قال عقيب ذكر النواقض لوم 
تجدو! ماء قتيمدوا ) الى قوله ل[ فامسحوا بوجوهک وأيديك منه € فقد أبان كيفيته 
فى وضوء وغسل 
(۲) قله « فاذن فعله ذلك » أقول : تمرغه قد يتضمن أنه فعله اعتاداً على 
القياس » إذ لو عمل بالنص لما جاوز أعضاء التيمم > الان النص قد بينكية الاعضاء 
الى تطبر بالتراب فى جنابة ووضوء > فلا مرغ دل عل آنه قاس الجناية ل المت 
الأصغر فى أنه يرفعها التراب كا يرفعه » والحاق التراب بالماء فى عموم البدل» فأقر 
صل الله عليه و[ له و سلم القياس الآول ون الثاى . ويحتمل أنه قد علم الك وهو 
أن التراب يرفع الجنابة من الاية » وحمل الملامسة على الماع » وحمل قؤله ل فامسنحوة 
بو جوهج | وأيديم مننه ) على أنه بيان للكية الاعضاء فى تيمم الوضوه ه. وكيفيته » 
وأنة أحيل .بيان كيفيته وكيته عن الجنابة على القياس على الماء فعم بالقرغ البدن قياس 
للتراب ,عل لاء يجامخ أنه يطبر مثله ؛ ؛ تأبطل صل القه جلية وآ له وسلم هذا القيامن » 
وأبان له أن: الحم ف :ذلك ف الوضؤء والغسل واحد + وأن النص'قد شل الآمرين » 


م 

تالت : قوله ٠‏ أن تقول يديك هكا » ابنتمال القول فى مم الفعل , وقه - 
قالوا : إن الغرب استعملت القول فى كل فل" 

الزابع : قول : ثم عنرب الارض يديه طرزية واخدة » دليل لمن قال بالا كتفاء 

. بضربة واحدة للوجه واليدين . وإليه يرجم حقيقة مذحب مالك . فإنه قال:؛ يعيد 


وأنه أخطأ فى القياس مع وجود النص .. وعلى کل تقدير ل تر لبي عمد المجنة 
بالحديث على بطلان القياس من حيث هو , وإبطاله ضل الله عليه وآ له وسل له ليس 
إلا لاختلاله » والمفبوم اعتبار هكا سبقت اليه الاشارة 
)١(‏ قله ه وقد قالوا إرت العرب استعملت القول فى كل فمل » أقول : فى 
( الاحراز » لما فى أساس البلاغه من كناية ومجاز(2 ) ما لفظه : ومن مجازه «قال 
بيدهء أهوى بها > و دقل برأسه » أشارء و قال الحائط » سقط و «هذا قول 
فلان » رأيه ومذهيه » قال أبو النجم : ش 
غها ° اذا جئت اليه صادقاً ترجو الغنى وتذهب الشدائدا 
قال لك الطير تقدم راشداً | 
انتهى . وف القاموس : الفعل حركة البدن » أو كناية ع نكل عمل متعدد . وفيه : 
القول النكلام » أى كل لفظ يدل به اللسان تاما أو ناقصا . اتبى . فبذا الاطلاق 
القول عل الفعل من إطلاق ما هو من فعل جارحة معينة على أفعال كل جارحة کا 
شبيت حركة اليد مثلا بالاشارة بحركة اللسان بالقول يجامع السرعة » ثم أطلق لما 
القول استعارة مصرحة » والقرينة عقلية . ويمكن النكلف لعلاقات أخر 
(۲) قله ١‏ واليه برجع حقيقة مذفب مالك ».أقول : فى بداية ابن دثسد ان 
مالكا والشافعى وأبا حنيفة © يقولون : إنه لا بد من ضربتين . اتهى . إلا أن فى 
١ (‏ ) من مؤلفات صاحب الحاشية » افظر ترجمته ( ص 4" بأول الكتاب ) 
(؟)كذا . ولمله: فيا . وقافية الشطر الأول كان ينبغى أن تكون على الدال 


( م) وأحمد فى إحدى روايقيه 
م — (A‏ جع ١‏ # المدة 


66 ل | 
ف الوق إذا فمل ذلك - والإغادة فى الوقت دليبل. عل إبخراء الفطل 7 إذا وقع ٠‏ 
طاهرآ . ومذهب الشافعى أنه لا بد من ضربتين : طربة للوجه ‏ وطربة اليدين > 
.وقد وراد فى حديث « التيمم ضر بان : ضرية للوجه » وظرية اليندين» إلا أنه 
لا يقاوم هذا الحديث فى الصحة » ولا يعارض مظه عله 00 < 


' 

بعض كتنهم أن الثانية سنة لا فرض . ونقل ابن حجر عن أبن المنذر أن الاكتفاء 
بضرية وأحدة رأى و ر العلا( واختاره 

)١(‏ قله «دليل على [جزاء الفعل » أقول : رمم الآصوليون الإعادة بأنها ما فعل 
فى وقت الآداء ثانيا لخلل فى الأول أو لعذر . وكأن الشارح أخذه لمالك رحمه الله 
تعالى إجراء ذلك الفعل من قو له فى الوقت بأن مفبومه أنه إذا خرج فلا إعادة ما ذاك 
إلا أنه قد أجر أه ذلك الفعل بتلك الصفة » إذ لو ل يحز وجيت الإعادة مطلقا 

(۲) قله وقد ورد فى حديث : التيمم ضربتان » . أقول : أخرجه الدارقطى 
وال جاک والييق من حدديث على بن ظليان 9 عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عر » قال الدارقطنى : وقفه يحى القطان وهشم وغیر هما وهو الصواب » ثم أورده من 
طريق مالك عن نافع عن أبن عمر مرفوعا بزيادة اليدين الى المرفقين » قال الحافظ فى 
تلخيص الخبير : على بن ظبيان؟ ضعيف ضعفه القطان وأبن معين وغبر واحد » وقد 
دوى حديث الضربتين عن سلق”9؟ بن شريك » ومن طريق أي أمامة ومن طريق 
عائشة » وضعف الطرق كبا عن الثلاثة . وقد روی حديث الياب الطبراتى عن عمار 
بلفظ « يكفيك ضربة للوجه وضرية للكفين » ؛ وضعف بابن أبى حي وهو ثقة عند 
الشافتى » قال ابن عبد البر : أ كثر الآثار المرفوعة عن عمار ضرَبة واحدة » وما روى 
من ضربتين فكلها مضطرية ٠‏ 

 اليلد ذهى الرواية الثانية لحد » وهى أقوى‎ )١( 

(؟) ف الاصل طبقان ‏ والتصحيح من خلاصة تذهيب الكال 

(؟)كذا بالأصل › ول نتبين صمته 


عاو ل 


الخامسن : قوله دم ضح الشمال عل .العين » وظاه ركلفيه ووجيه» تدم ف الت 
« صن الدین» ل د مس الرجة »الکن حرف الوأو » وه لاتتعنى ازتيب . 


هذا فى هذه الزواية > وق غيرها د ثم مسح بوجبه .20 بلفظة ,ثم وهی تقتضى 
التي ل مدل يذلك29؟ على أن 


ا ا د 

1 ) قله وف غيرها ثم مسح ء أفول : فى مسل « لتا كفيك أن تضرب 
يديك الأرض ثم تنفخ فهما ثم تمسح بهما وجهك وكيك + وف سنن أبى داود ثم 
ضرب بشماله عل بمينه وينه على شماله على الكفين “م مسح وجبه » ٠‏ 

(؟) قوله + فاستدل يذلك » آقول : أى بهذا اللفظ الذى فيه “م مسح وجبه ‏ اذ 
هو داك آنه مجه بعد مسح اليدين بالتتصيص فلا يحب الترتيب »› وهذا اللفظ 
الذى أشار اليه الشادح لم أجده » فان مقتضى كلامه أن لفظ الحديث هكذا : ثم مسح 
الشمال على الین وظاهر كفيه م مسح وجه وألفاظه فى الصحيحين والسان أنى 
فا بم أو الفاء » ذكر فيا مسح الوجه مقدماً على الكفين کا معت » نعم أخرج 
الاسماعيل الحديث بلفظ « إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الأرض ثم تنفضهما 
ثم مسح بيمينك على شالك وشالك عل عينك ثم تمسح على وجبك » وهذه صريحة 
بوجوب تأخر الوجه فقد عارضت رواية الصحيحين » وطريقة الترجيح با اتفقا عليه 
أولى ما اتفرد به أحدها > فكيف ما انفرد به غيرهما . وقد وردت الرواية فيما 
بالواو ووددت بالفاء وم > والحرف الذى يفيد الترتيب يقيد المطلق وهو الواو 
فيحمل على المقيد > وبعيارة أخرى حرف الترتيب فيه زيادة فى معناه » والزيادة 
من العدل مقبولة سواء كانت فى اللفظ أو المعنى » فيحمل وع ما فى الصحيحين على ٠‏ 

(١)كذا‏ . ولعله اذ هو دلك أى مسحه بعد مسح ال 

(م ) لفظ الحديث « فضرب الارض بيديه ضرية واحدة فسح الثمال عل اليين وظاهي . 
كفيه ووجيه » 


O 


ترتيب اليدين*“عل إلوجه ليس بواجب ف التيمم : فانحذ منه أن الترتيب فى الوضوء 
ليس بواجب . لاه إذا ثبت ذلك فى التيمم » ثبت ف الوضوء إذ لا قائل بالفرق<› 


الح ا ا الاي ا 

)١(‏ قله « ترتيب البدين » أقول : وترتيب مسحهما على مسح الوجه ليس 
بواجب بل إلا أنه لا يخق أنه إذا كان الحديث ک) أشار اليه الشارح بلفظ 
«مسح الشمال على اليين وظاهر كفيه ثم مسح وجهه» فانه يقتضى وجوب تأخير مسح 
الوجه لأ نكلءة د ثم » تفيد القرتيب نصا » فيكون عدم الترتيب هو الواجب » وكأنه 
بنع عن هذا أنه لا قائل بوجوب ذلك » بل الناس بين قائل بوجوب الترتيب وقائل 
يحوازه وجواز خلافه » ولا بد من تأويل كلية « ثم » . ودأيت.الموزعى قال ما قلناه 
أن « م » توجب الترتيب » ولم يرد عن انی صل الله عليه وآ له وسل تقديم اليدين عل 
الوجه فى وضوء ولا تيمم لا قولا ولا فعلا » وأما نفلا فقد معت وروده 

(؟) قله ه ثبت فى الوضوء اذ لا قائل بالفرق» . أقول : أشار الى اختلاف 
الناس فى ترتيب الفسل والمسح لأعضاء الوضوء والتيمم على وفق ماف الآية» فذهب 
جور الصحابة والتابعين الى أنه ليس بواجب , وبه قال مالك وأبو حتيفة وداود 
والمزنى » لآن الواو لا تقتضى الترتيب . وذهب الشافمى وأحمد وإسحق الى وجوب 
الترتيب » واستدلوا بأدلة : الأول أن الفاء تقتضى الترتيب » وقد علقت طبارة الوجه 
بالقيام فدل على أنه لا جوز أن يتقدم عليه غيره > وبأنه سبحانه سح النظير على 
النظير فأدخل بمسوحاً بين مغسولين » وقدم الترتيب على ماهو أقرب منه » فشدم 
اليدين على الرأس وهو أقرب الى الوجه . ولو أديد المع المطلق لكان المناسب أن 
يذكر المغسولات مننسقه فى النظم والممسوحات بعدها » فلا عدل الى ذلك دل على 
وجوب ترتيما على الوجه . الشانى أن بداية الرب تعالى بالوجه خاصة يحب مراعاتها 
ولا تلغى وتهدر فهدر ما اعتبره النّه تعالى ویو خر ما قدمه »> وقد أشار صل اله عليه 
وآله وسل الى أن ما قدمه اله ذكراً ينبنى تقد عه فعلا > فانه لما طاف بين الصفا بج 


[5) ناض وما ر (۲) كذا . ولمله : جمع 


= i 


س وامزوة بدأ بالمغا وقال « نقدم ما قدنه ق > وق دواية لفسا . ابدموا جا بدا 
"الله به ».بلفظ الاس ٠‏ وبها يتدفخ ها يقال ؛ غابته أنه يدل عل أنه الآولى »:لأين دلبل 
الإيخاب ؟ للانا نقول : زؤاية الاض الدى ظاهره “الإيماب هى الدليل : ومكذا تقول 
فى الؤضوء فاته فله مرتباً طول عيزه + وکل فن نقل عة من الصحاية اتفقوا عل. 
إيقاعه ميا » ول ينل عنه أحد قط أنه أخل بالترتيب مرة واحدة؛ ولو كان 
التعكيس جائزآ لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز » وآن كان مجرد الفعل لا يدل 
على الوجوب » لكن هذه القرائن والام الوارد متعاضدة على الإيحاب . اثالث وهو 
ألطفيا مسلكا أن هذه الافعال أعنى غسل أعضاء الوضوه هى أجزاء فصل واحد 
مأمؤر به » فدخلت الواو العاطفة لا جزائه بعضبا على بعض ؛ والفعل الواحد. لا.يد 
من ارتياط أجزائه بعضبا ببعض » فدخلت الواو عاطفة بين الأجزاء لار بط قدت 
الترتيب » إذ هو الربط المذكور فى الآية . ولا یلزم من كونها تفيد الترتيب بين أفعال 
لا ارتباط بين أجزائها مثل ل[ أقيموا الصلاة وآتوا الركوة ) أن لا تفيده بين جزاء 
فعل مرتبطة بعضما ببعض > وهذا أحد الاقوال ف إفادة الواؤ للتزتيب ء وأ كثر 
الأصوليين لا يعرفونه ولا حکونه » وهو قول ابن أبى مومى من أعحاب أحمد » فلمله 
أرجم الأقوال » » أفاده ابن الم . وكان والدى قدس الله روحه ذا كر به قبل معر فته 
أنه قد قال به قائل > ويقول :فرق بين عطف آية الوضوء. وغيزها ظ وجوم حول 
هذا البحث دراية لا رواية قائل به . ورأيت صاحب المنار حاشية البحر الزخار عام 
حوله فقال : : عخالفة الاستمرار الكلى يريد به استمرا فعله صلى القه عليه وآله وس 
لا © عليه الآجزاء. > كيف وهى صورة جتمعة من عدة أمور يسمى المجموع 

یامم واحد . الرابع حديث أنه صل القه عليه وآ له وسل توضاً مرة مرة وقال 5 
وضوء لا يقل اله الصلاة إلا به » أخرجه أبو داود وغیره » واسم الاشار ةعائد الى 
جموع ما فعله وشاهده الراوى › ومنه الترتيب . وقد حك صل الله عليه وآ له وسل 
بعدم القبول لما كان على خلافه » القول بأن الإشارة الى بعضن أجزاء. ما يشاهده 


)١( )‏ بياش بالآصل 


س 


السادس؛: قواله بإوظاهر الكفين » يقتحي الاكتفاء بسع الكفين<“ ف الیم 5 
وهو مفهب أحمد . ومذهب الشافنى وأبى حنيفة أن النيمم إلى المرفقين + وفى حديث 
أبى ال ہے 99 ٠‏ أن النى يَف تيمم على الجدار »فسح بوجبه ويديه »» فتنازعوا فى أن 
مطلق لفظ ه اليد » هل يدل عل الكفين , أو على الذراعين» أو على جملة العضو إلى 
الإبط ؟ فادعى قوم أنه يحمل على « الكفين» عند الإطلاق”؟ »کا فى قوله جز وجل 

الراوى خلاف الظاهن , فبذا خلاصة مافى المسألة » وهو جار فى التيمم لعدم القائل 
بالفرق' 0 | ٠‏ ْ 

)١(‏ قله « يقتضى الاكتفاء مسح الكفين » أقول : ف المسألة أقوال أربعة ء 
اهود مف فقباء الاأمصار على القول الثانى وهو مذهب الشافى“ , الثالك أنه 
يستحب الى المزفقين والغرض الكفان » الراب الى ا لماكب شاذ روى عن الزهرى 

(؟) قوله ه حديث أب ال جہے » أقول : هنا نسختان : ال مہم بفتح الجم وسكون 
الحاء » وبضم الج وقح الماء بغبدها ياء فم مصغر .ووقع اللفظ الأول فى حح 
مسل » قال النووى إنها غلط وصوابها ما وقع فى صحيم البخارى يضم الجم وفتح الماء ١:‏ 
قال النووى :.وهذا هو المشہور فى كتب الامماء » وكذا ذكره مسل فىكتابه فى أسماء 
الرجال ‏ والبخارى فى تاريضه » وأبو داود والنسای وغيرم . اتتبى . وهذا غير أ 
بهم صاحب ٠‏ ©© نيه فانه قرشی وهذا أنصارى3” فى كل منہما أبو جيم بحذف 
أداة التعريف ۰ 

(۳) قله « فادعى قوم أنه يحمل على الكفين عند الاطلاق » أقول : وحيكذ 
نكون كرواية عمار التى فى العمذة » قال ابن رشد ما معناه : إن اطلاق اسم اليد على 
الكف أظبر من إطلاقه على الكف والساعد : قال : ومن ذعم آنه يطلق علبهما على 
السواء أو أنه ثبت فى أحدغما أظبر منه فى الثانى فقد أخظأ , فان اليد وان كانت اا 

١ (‏ ) وب رحمهما الله 

( ۲ ) بياض بالاصل . وإن كان « الانبجانية » فصاحبا أبو الجهم 

٣ (‏ ) وهو أبو جبم بن الحارث بن الصمة الحزرجى 


اف د 


زه :مم فاقطعوا أيديهما 6 وقد ورد فى بعض روایات حديث آی الجہے ° , آنه 
علي مسح وجبه ؤذراعيه » والذى فى الصحيح « ويديه » 


٤‏ فبى فى الكف حقيقه وفيا فوق الكف ماز" ومن يقول إن رض 
E‏ ان اسم اليد لا يخلو اما أن يكون فى الكف أظبر منه فى 
نار الاجزاء » أو يقول دلاته عق ساق أجزاء الذراع والعضد بالسواء » فان كان 
أظبر وجب المصير اليه » ومبما لم يكن أظبر وجب المصير الى الآمس.الثانى يعنى وهو 
حديث الكفين . اتهى . وهو تحرير رصين 
)١(‏ قله ه وقد ورد فى بعض الروایات من حديث أبى الجيم » » أقول : هذا 
اللفظ أخرجه الدارقطى » وكذا ذكره الشافى » وله شاهد من حديث ابن عمر » 
إلا انه قال الحافظ إبن حجر : اثابت فى حديث أبى جيم بافظ « يديه » لا ذراعه 
فانها رواية شاذة » قال الحافظ ابن حجر : والاحاديث الواردة فى صفة التيمم لم يصح 
منها سوى حديث أب جهم وعمار وما عداهما ضعيف أو خلف فى رفعه ووقفه › 
فأما حديث أبى الجيم فورد بذكر اليدين جملا » وآما حديث عبار فورد بلفظ 
الكفين فى ااصحيحين » و بذكر المرفقين فى السان ‏ وفى رواية الى نصف الذراع , 
وف رواية الى الآباط. . فأما رواية المرفةين وكذا الى نصف الذراع ففيهما مقال › 
وأمارواية الا باط فقال الشافعى وغيره : ان كان ذلك وقع بأمره صلى الله عليه وآ له 
وسل فكل تيمم بعده فهو ناسخ له » وان کان وقع بغير أمره فالحجة فا آم به . وما 
يقوى رواية الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكفين کون عار كان يفتى به بعد 
زمن النى صلى الله عليه وآ له ؤسل » والراوى للحديث أعرف بالمراد . اتهى . ولقد 
أنصف وغالف مذهبه م وذهب الموزعى الى تقوية مذهب الشافعى فقال بعد تقريره 
١ (‏ ) اليد : تطلق عرفا وشرعا على الكف فقط » ولهذا قطعت الكف ف السرقة : 
ولا أس تعالى بغسل اليد فى الوضوء قال لإ فاغساوا أيديم الى المرافق ) ولو لم يقل الى 
المرافق لاقتصر الوضوء على الكف 


س — 


8 - الحديث الثالث : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : أن الى“ ٠‏ 
يك قال «أغويت ضا ٠‏ 1 ينين ا 


كلام الشافعية وذكر ما فى رواية عمار ومن اتيعه كا أسلفناه وعخالفة رواية غيره له : 
ويظبر لى بحث فى المع بين أحاديث عمار وغيره من الأحاديث وبين رواية عبار أيضًا 
وهو أن النى صل الله عليه وآ له وسل قصد أن يرد على عمار فعله وین له غلطه حيث 
مم بدنه بالعريخ وترك الضرب باليدين والمسح بهما » فين له كيفية العمل › وأنه 
لا بد من الضرب باليدين » ولم يرد بیان مقدار الواجب » ولو كان أراد بیان مقدار 
الواجب دون ذكر كيفيته لقال له إنه كان يكفيك هكذا .. انتهبى . وذكر نحو هذا 
صاحب المنار حاشية البحر الرخار فقال : إنه لا دلالة فى حديث عبار على شىء من 
الأمور . قال : ولا على الاقنصار على ضربة » ولا على الاقتصار على مسح الكفين › 
بناء منه على أنه لم بخرج الحديث بتعلم عمار بل تصويرا له بالفعل الحسى مبالغة فى 
البيان . وأطال ف هذا . قلت : لا يخ أن التصوير والمالغة فى البيان تقتضى مساواة 
البيان لابين له » ومطابقة التصوير للمصور » وأن ذلك ما يؤيد الاقتصار على الكفين 
وعلى واحدة الضرب . ثم لو سل له وللموزعى ما قالاه من أنه تصوير فانه يرد عليهما 
ما فى البخارى د نما يكفيك الوجه والكفان » وفى لفظ منه ٠‏ والكفين » فانه 
لا يحرى فيه التأويل الذى أجرياه فى الفعل . وقد أورده الموزعى على نفسه و اجات 
بما فيه تعسف . وكذا قولها : إن التيمم بدلا عن الوضوء » فالظاهر مساواته بخدش 
فيه أن خروج الرأس والرجلين منه قد قدح فى المساواة . وكذاماقيل إن اليد فى 
آية المسح وقعت مطلقة فيحمل على المقيد فى آية الوضوء » فانه فرع على إلحاق التيسم 
فى الوضوء ؛ وجعل حكمما واحداء وقد منع فى الأصول إلحاق الاخف بالاغلظ » 
ومثلوه بالوضوء والتيمم 

الحديث الثالث ١(‏ ) قله ه مسا » أقول : قد ثبت فى الاحاديث أنه صلل الله عليه 
وآله وسل أعط أ كثر من خمس > وعد فى فتح البارى من ذلك سبع عشرة خصلة 


= غ — 
من الانبام قبلى : نصرت بالرأعب مَسيرَة شهر . وجيلت لى الازض 


تنبعما فى الاحاديث وسردها : اخس المذكورة فى حديث الكتاب » وجوامع الكلم ' 
وختم الانبياء به > وجعل صفوفنا كصفوف الملائكة » وخوام سورة البقرة » 
ومفاتيح الأرض » وتسميته أمد , وكون أمته خير الآمم » وغفران مارتقدم من 
ذنيه وما تأخرء وا کور , ولواء امد » وإسلام شيطانه . ثم قال : قلت فینتظم .يها 
سبعة عشر . ولكنه لم يعد إلا ما سمعت وهو ستة عشر » وقد عزاها الى حالما من 
كتب الحديث فأحلت عليه . نعم تكزر عليه کون الامة خير الامم فكان عدها به 
سهواً . وذكر إسلام شيطانه من حديث أبن عباس رفعه وفيه « فضلت على .الانبياء 
بخصلتين :كان شیطانی کافر | فا نی" اله عليه فأسل » قال « ونسيت الاخرىء اتهى . 
قلت : وهف ذا الحديث أخرجه البيهق فى دلائل النبوة بلفظ « فضلت على أب آدم 
بائنتین : کان شيطا ىكافراً فأعاننى الله عليه حتى أسل » وكان شيطان آدم كافراً . وکن 
أزواجى عونا لى » وكانت زوجته غوناً على خطيثنه » فثبتت الخصلة المنسية فى حديث 
أبن عباس . قال الحافظ : وبمكن أن يوجد أ كثر من ذلك لمن أمعن التنيع . فلت : 
أخرج الطبرانى فى الأوسط والاسماعيل فى معجمه من حديث أنس ٠‏ فضا على 
الناس بأدبع : السخاء ‏ والشجاعة » وكثرة الماع » وشدة البطش» فهذه أربع م تذكو 
فا سلف فتكون احدى.وعشرين خصلة » ومن تنبع الجامعين الكبير والصغير فى . 
حرف العين فى أعطيت زحرف الفاء فى فضلت وجد زيادة » ولا يليق بهذه التعليقة 
سوى الإشارة الى حل الإفادة . وإذا عرفت هذا فغبوم العدد مطرح » ونه صل اق 
عليه وآله وسل كان بخبر بها شيئاً بعد شىء فيخير با بلغه منها 

(1) قله « أحد م الأنياء قبل » أقول : ولا من الرسل » لان نن الأعم ‏ 
يستازم نن الاخص . وقوله « من الا نيباء » أقول : هذه اللفظة لم يذكرها البخارى 


(١)والكوثر‏ ( ۲ ) تأعاتى 


= 1417 سم 
مر صمو ا 


سنج دأ وطبور1 ”2 ٠‏ جما جلي من أَمتى أَذْرَكَنْهِ الكلاة فيصل . 
زا ل ا ا 1 


فى هذا الحديث فى أبواب التيمم ورواها فى الصلاة عن عمد بن سنان » وإتما نهنا على 
هذا لانه قد ينظر الناظر ف البخارى هذا الحديث فى هذا اللاب منه فلا جد هذا اللفظ 
فيظن أنه لم خر جه الخارى » وصاحب العمدة لفقه من بابين : باب التيمم » وباب 
الصلاة . وكأنه لما رأى الر اوی واحداً صح عنده ذلك » فان الكل رواية جائرة 

)١(‏ قله ه مسجداً وطروراً » أقول : ظاهر العد أن هاتين فضيلة واحدة » وأن 
الخصوصية بانجموع لا بكل واحد » قال المبلب فى شرح الخارى : الخصوص به 
جعل الارض طبور اً › وأما کونہا مسجداً فل يأت فى أثر أنها منعت من غيرم » وقد 
كان عيسى عليه السلام يسيم فى الأرض ويصيل حيث أدركته الصلاة » فكأنه قال : 
جعلت لى الارض مسجداً وطبوراً وجعلت لغيزى مسجد . اتی . وخالفه القرطى 
وقال : كانت الانبياء قله إنما أبيحت لم ااصلاة فى مواضع مخصوصة كالبيع 
والكنائس ء ومثله قال الخطابى. وقال الحافظ ابن حجر : إنه. الأظبر . وأيده برواية 
عمرو بن شعيب بلفظ ٠‏ وكان من قبل [ ا كانوا يصلون فى كنائبم » قال : وهذا 
نص فى موضع النزاع › ومثله أخرج البزار من حديث ابن عباس . قلت : إلا أنها 
تكون الخصائص هنا ستأ » وصدر الحديث مصرح بأنها خمس » فلا بد من تأويل ذلك 
بأنه عد جعلبا مسجداً وجعلبا طبوراً شيئاً واحداً » لان الشرط والمشروط يكون 
كالنىء الواحد ش 

١‏ ) قله « فأيما رجل » أقول : زاده دفعاً لتوم اختصاصه بذلك كاختصاصه 
بعموم البعثة والشفاعة » وذكر الرجل ليس له مفبوم مراد إذ المأ ةكالرجل فى ذلك » 
لكن غالب ما تعلق الاحكام بالرجال » والنساء شقائق الرجال فى الاحكام 

(۴) قله « الغنائم » فى رواية البخارى ٠‏ المغائم , وهى جمع غنيمة أو مم » 
وهو ما يؤخذ من الكفار بقتال ووه ء والىء ما يؤخذ منهم بغير ذلك 


EY.‏ کک 
و ثل ل" لِأسدِقنلى رأغطيت التتفاعة . و کان الثبىه يب إلى ل ققد 
خامكة ».وعد وشت إلى الاس عا . 

ل - بغت الام المبملة ؛ وبعدها را 
ميعلة ‏ الانصارى السلى م يفتح السين واللام - منسؤب إلى بى سلب بكسر اللام - 
یکی أبا عبد الله ٠‏ توف سنة إحدى وستين من الحجرة.» وهو ابن إجدى وتسعينه 

والكلام على حديثه هن وجوه : ۰ 

الأول : قوله ب أعطيت نخسا تعديد الفضائل الى خص با © ؛ دون سائر 


١(‏ ) قله « ول تعل» » قال س(“ : يحوز فى تخل ذم الياء وقح المحاء على البناء. 
للنفعول » وفتحما وكسرها على البناء للفاعل وهو أ كثر 

(؟ ) قوله ه وبعثت الى النا سكافة » أقول : قال الرركشى : هذا اللفظ لليختارى » 
ويسم رده مسل كذلك > إما زوا ؤبعشت الى كل أحمر وأسوة . ولعل المضئقه 
اغتفر ذلك ظا منه تزادفهما » وقد يفرق ينهما ا تقتضيه الصيغة من كل منهما ٠على.‏ 
أن دواية مسل أقوى فى نظر المدیی لآنه رواها عن شيخه بحى بن یحی عن هشم ۰ 
واليخارق روى لفظه مد , بن سئان 0 ويحى أجل هن ند بن سنان 0 وهى رواية: 
یری تقدم الحافظ لها عن من روى بالممنى . انتهى 0 

(۳) قله « جاب هو ابن عبد الله » أقول : تقدم ذكر جاب » فلا آذری لم كرد 
ذكرء ّْ ش 

(4 ) قله ه تعديد للفضائل الى خض بها : أقول : : وجاز ذلك تضداا بالنعمة » . 
وإبلاغاً للأحكام من جعل الارض كبا مسجداً وطېوراً له ولآمته ¢ ومن جعال 
الام . وقد زاد ابن عباس « ولا أقولمن عخرا » أخرجة أحمد ف المسند . 


(۱ )كذا ولمله الشارح 
(؟ ) هو القيمى النيسا بورى , وهم هو ابن ابشين الواسطى. 


ا 


"الأنبياء عليهم السلام . وظاهره يقتضى7© 50 تكن لاس ا 
1 تله > ولا يعتزض عل هذا بان نوحا عليه السلام ‏ بعد خروجه من الفلك - كان 
معو إلى أهل الأرض » لآنه لم يبق إلا من كان مؤمناً معه "٩9‏ > وقد کان مرسلا 
إلهم . لآن هذا العموم فى.الرسالة لم يكن فى.أضل البعثة » وإ نما وقع لاجل الحادث 
الي متشو عصان اناس فى امونجنؤدين للاك تائ الاس . وأما نيينا عل : 
وأينا سو الرسالة © پوجب توا وبا سمال ار 


(١)قَله‏ « ظاهره يقتضى » أقول ' : قال ظاهره لانه عتمل س 
ا ا 
واحد 

(؟) قله « لانه لم يبق إلا من كان منمنا . » قول : تعليل لبعثته الى كل آهل 
الارض . وقوله « لان العموم فى الإرسال» تعليل لن الاعتراض بعموم رسالة نوح 
على اختصاض نبينا صل الله عليه واللووسم بعموم رسالته بأن هذا المفبوم الذى 
اقيق وح ارش واقع بعد حدوت الثرق عل من كفر »وموم يمه سب اله عليه 
وآله وسل من ابتداء دعوته » وهذا كاف فى الاختصاص » وقد أورد أن دعوة توح 
على أهل الارض بقوله (( لا تذر على الارض من الكافرين دياراً ) فاملكوا 
بالغرق إلا أهل السفينة » ولو لم يكن مبعوثا [ليهم لما أهلكوا لقوله تعالى لإ وما كنا 
معذيين حى نبعث رسولا ) فدل أنه مبعوث قبل الإغراق الى كل أهل الأفاق . 

وأجيب عنبه يحواز أن يكون غير نوح قد أرسل اليهم فى أثناء مدة فوح وعل نوح 
عليه السلام أنهم لم يؤمنوا فدما على من م تمن من قومه وغيرمم . ودفع بأنه لم ينقل 
فى فى زمن نوح غيره . قلت : وقد يقال ما كل نی بعث قص علينا بعثته » فقد قال. 
تعالى ل[ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصضنا عليك ومنهم لم نقصص عليك ) 
خلعل من أرسل فى زمنه من لم يقص علينا 

(۴) قله « وأيضاً فعموم الرسالة » أقول : هذا جواب آخر عن الاعتراض 
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التوحيد و بمحيض العبادة له عز وجل فيجوز أن يكون عاما فى حق بعض الافيياء » 
وإن كان النزام فروع شرعه ليس عاما ‏ فإن من الا نبباء المتقدمين علهم السلام من 


الل ا لط وا اا اا واااو a‏ 
المذكور » وهو أن معنى عموم البعثة إيحاب اتباع المرسل فيا جاء به من أصول الدين 
وفروعه » وهذا لم يكن إلا لنبينا صلل الله عليه وله وسل . وأما التوحيد وإخلااص 
العبادة لله فيجوز أن يكون الدعاء اليه عاماً فى حق بعض الانبباء ويكون منهم توح 
عليه السلام » وعل هذا فعنى عدوم البعثة الى اختص بها صلى الله عليه وآ له وسل عموم 
اتباعه فى فروع الدين . قلت : يؤيده وصفه تعالى للقرآن بتصديق ما بين يديه من 
الكتب السماوية » ومعلوم أنه خالفها فىكثير من االاحكام » ولذا قال تعالى لإ لكل 
جعلنا منكم شرعة ولباج ) فالاتفاق بينه وبينهم آنا جاءت ما جاء به القرآن من 
الدعاء الى عبادة الله وحده » وکل رسول يقل لقومه اعبدوا اله ما لک من إله غيره . 
ومعلوم من ضرورة الاديان أن هذا مطلوب من كل مكلف على وجه الأرض » إا 
بق هل يجوز أن الله تعالى يبعث رسولا فى أقوام يعبدون غيره ويأمره بدعاء بعض 
أولئك الاقوام دون بعض حتى يتم قول الشارح انحقق » فيجوز أن يكون عاما فى. 
حق بعض الأنبياء [ذ لا يتم إلا بذلك . وقوله ه فيجوز أن يكون عاماً » هو بتقدير 
أن يكون الدعاء اليه عاما فى حق البعض » أو يكورن. هذا المعنى عاما يدعائه اليه . 
ويحتمل عدم التقدير لما يذكره آخرا 

١(‏ ) قله « فإن من الانبياء المتقدمين » أقول : هذا تعليل لجواز عموم الدعوة 
. الى التوحيد لبعض الأأنبياء”9 ٠‏ إذ قد ثبت قتال بعض الآنبياء للمشركين من غير 
قومه » ولا يقاتلون إلا لانېم مخاطبون بالتوحيد على لسانه أو لسان غيره من 
الانبياء » فقتاله إياثم - وليسوا من قومه ‏ دليل على عموم رسالته للدعاء الى التوحيد » 
وبه يتم الاستدلال على جواز عموم الدعوة بالتوحيد لبعض الانياء . إلا أن فيه 
بحثين : أن قتال غير قومه لا يدل على البعثة الى أهل الأرض الذى هو المدعى » إلا 


)١(‏ هذا ینای قوله نعالى لإ[ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدو! الله € فالآية: 
نضت على أن كل ف يبعث الى قومه خاصة » و نيينا يِل بعت الى العموم 


=( سد 


قاتل غير قومه على الشرك وعبادة غير القه تعالى . فلو لم يكن النوحيد لازما لم بشرعه 
أو شرع غيره لم يقاتلوا » ولم يقتلوا »إلا على طريقة المتتزلة (“ القائلين بالحسن 
القبح العقليين . وبحوز أن تكون الدعوة الى التوحيد عامة © , لحكن عل ألبئة 
أنبياء متعددة . ثبت الشكليف به لسائر الخلق » إن لم تمم الدعوة به بالنسبة إلى 


ټی وأحد 


أن يراد بغير قومه جميع اناس » وفيه بعد . المانى أن قوله بشرعه أو بشرع غيره 
لا يدل على أن المراد من قاتلهم نى لالام بالتوحيد اللازم بشرع غيره أن دعوته 
عامة لم > فانه يحوز أن يأعس الله بقتام إنكارآ هم بالاخلال بشرع رسو هم الأول ء 
وأنه يقاتلم لا للنبوة بل ليقيموا شرع مر بعت الهم » فلا يتم الاستدلال بذاك 
على هذا 

)١(‏ قله ٠‏ إلا على طريقة المعترلة . . أقول : وذلك أن القبيح العقلى يحب الهى 
عنه عقلا وإنلم تعم الدعوة > فان ری نی رجلا من غير قومه يقتتل رجلا عمداً 
عدوانا وجب عليه بالعقل أن ينهاه وبقاتله وإن لم يبعث اليه » وكذلك الارشاد الى 
الحسن العقلى . وهذا بيان لعبارته » والمسألة مبسوطة فى المطولات 

(۲) قوله ٠‏ ويحوز أن تكون الدعوة الى التوحيد ‏ . أقول : أى وز وجود 
الدعوة العامة الى التوحيد » فكان اللام فى الدعوة للعبد ء ويكون عومما ليس على 
لسان نى واحد بل على ألسنة أنبيائه » فيثيت التكليف به أى بالتوحيد يجميع الخلق , 
فان لم يعم على لسان فى واحد بل على التوزيع بين كل قوم دعا قومه الى ما دعا اليه 
النى الآخر قومه .فا مدعو اليه واحد والدعاة جماعة متف رقون . واعل أن هذا الواقع 
من الآنبياء والآم » فكل نی يدعو قومه بقوله لز اعبدوا الله ما لک من إله غيره ) 
لکن صدره كلام فى عموم الرسالة » فهو الذى وقع به الاعتراض لا فى عموم ا مرسل 
يه » فان عموم المرسل به لا يستازم عهوم المرسل له كبذه الصورة التى ذكرها » وكأنه 
أراد زيادة الإفاده وان لم يتقاضاها امقام » وعلى هذا فبحمل قوله ه وأما التوحيد 
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وبمحيض العبادة » إذ كلامه على أنه كلام فى هذه الإفادة ولا تقدير فى الكلام ء 
ولا برد ما أورد عليه من البحثين 1 نفاً . هذا وقد أجيب عن أصل الاعتراض باحهال 
أن الخصوصية لنبينا صلى اله عليه وآ له وسم بقاء شريعته الى يوم القيامة وغيره 

© أن يبعث نی فى زمانه أو بعده فينتسخ بعض شر بعته > ذكره الحافظ ابن 
حجر فى الفتح . قلت ويبعده قوله وكان النى صل الله عليه وآ له وسل عٹ الى قومه 
خاصة » ويؤيده بعد قوله فى عدة ما خص به أنه خاتم الانبياء فعدها فضيلة مستقلة » 
وتبا إلى هذا وعدها فضيلة مستقلة حيث قال « فضلت عل النأس بست » وما م 
جعلما سنآ إلا بحل ختم النبوة له صلل الله عليه وآ له وسل خصلة مستقلة . وى 
القلائد فى العقائد نقلا عن أبى القاس البلخى أن قوماً قالوا : كل نى مبعوث بذلك . 
وف الاتحاف لطلبة الكشاف فى تفسير سورة الجن ما لفظه بعد أن ذكر قول الجن 
لإ فآمنا به ) دليل على عموم الشرائع إذ لم تتوقف الجن بعد معرفة ثبوته عن المتابعة 
فما جاء به من قبل أن يعرفوا نبوته على الخصوص . وأما قوله صل الله عليه وآ له 
وسل « وكا نكل نى يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى الناس عامة » فانما هو لبعثته صل 
لله عليه وآ له وسل فى قريش ء لکن عل الله أنها ستختم به النبوة » وأنه يظير دينه 
على الآديان كابا » وأنها ستجمع عليه البعوث وينساق الى دينه أهل الآديان بالرغب 
والرهب . والمكمة فى ذلك أنه لا نبوة بعده » فلم يدع اله تعالى سائر الخلق هملا من 
إقامة الحجة عليهم ٠‏ وعلم أله سيحانه من سائر الرسل على اختلاف أحو الحم قلة الاتباع 
وندرة الجيب » وأنه يقعد النى فى قومه يدعوم الدهر الطويل ولا يتبعه إلا اليسير » 
وینقضی عيره قبل أن يتوجه لغير قومه . م قال : وأما نیباً من الابياء لا تحب طاعته 
إلا بنحو متبعيه ففعاذ الله » قلت : ولا خن أن دعواه أن الجن آمنوا به قبل معرفة 
جموع رسالته غير سار بل قد عر عموع دعو قبل بت فى الكتب السماوية كي 


)١(‏ بياض بالاصل › واعله : تستمر الى 
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والخوف لنوقع نزول محظور . والخصوصية الى يقتضيها لفظ الحديث مقيدة بهذا 


أفادته آية آل عمران أنه تعالى أخذ على کل نی أنه إذا بعث مدا آمن به ونصره » 
وكل نى يأخذ ذلك على أمته » وقد كان الجن منهم الصالحون قبل النبوة » والصالجون 
قلا أتباع الرسل قله صل الله عليه وآ له وسلم »> وأتباعهم عارفون بعموم رسالته . 
وقوله : إن قوله « بعشت الى الناس عامة » معناه بعشت الى قريش » حمل اللفظ العام 
على بعض آفر اده بلا دليل » بل قو له صلى الله عليه وآ له وسلم « وکات يبعث الى 
قومه خاصة » وقوله «عامةء وتقديم قو له « الى قومه خاصة » فى لفظ من حديث ابن 
عمر عند الحكم الترمذى والطبرانی ثم بدأ عموم الرسالة لکل شیء » فكيف حمل 
هذا الفظ على الخصوص ؟ وقوله لكن قد علم القه إرجاعه لعموم الرسالة الى كثرة 
الأنباع وهو حمل اللفظ على ما لا يدل عليه » ودعواه ندرة بجيب الا نبياء قبله صلى اله 
: عليه وآ له زسلم إلا موسى وعيسى فانه استئناهما فى كلامه غير مسلم » فان يوفس آمن 
معه مث ألف أو يزيدون بالنص » ولو أراد أنه صل الله عليه وآ له وسلم اختص 
يكثرة الاتياع لعب بعبارة تفيد ذلك فهو أفصم خلق انه وأ كثرم بيانا . وأما البشة 
الى الناس عامة فلا تدل على كثرة الانباع بنوع من الثلاث الدلالات » وأما الاستعاذه 
باله من عدم وجوب طاعة أى نی من الا نبیاء ونحاة متبعه فالقول ک) قال » لكن 
الطاعة له فا أمى به فرع رسالته الى من آمره» وهى محل النزاع » بل الواجب الإيمان 
بأنه نی من عند الله کا وجب علينا الآن”2© بكل نى آمن الرسول با أنزل اليه الى 
قوله لإ كل آمن باته وملائئكته وكتبه ورسله ) وقال فيمن قال تؤمن بعض 
ونكفر يعض : لإ ولك م الكافرون حقا) ` كل نې لا يلزم منه بعنته 
الى كل أحد » فان ادعاء عموم الرسالة بعد ثبوت النبوة و عليه أنه ادعی نی 
لنفسه عموم رسالته . وأما الإعان بكل نى فواجب بالضرورة الدينية > ولكن 
لا ملازمة بين الإيمان به واتباع شرعه > فالمسلىون أجمعون يؤمئون بالله ورسله 


(١)كذا.‏ ولمله: الامان (۲) بياض بالأصل 


: القدر من الرغان<“ ويفهم منه آمران . أحدها :آنه لايق وجو د الرعب من 
غيره فى أقل من هذه المسافة . واثانى : أنه لم بو جد لغیرہ فى أ کش منها 29 . فإنه 
. مذكوز فى سياق الفضائل والخصائص . ويناسبه. أن تذكر الفاية فيه .. وأيضاً فإنه 
لو وجد لنيره فى أ كثر من هذه المسافة لحصل الاشتراك فى الرعب فى هذه المسافة» . 
وذلك ين الخصوصية بها . اا 


ولا يتبعون إلا عمد صل اته عليه وآ له وسل فى شرعه ٠‏ بل الآنيياء وأعهم اتبعوا 
محدآ صل الته عليه وآ له وسل ولم يؤمروا إلا بشرائع أننيئهم . ثم زعم فى آخر 
كلامه أن اختلاف الشرائع جائز غير واقع » ولا بخن أنه خلاف الواقع . وهذه 
التعليقة لا تنسح لاكثر من هذا 6 ولا هى قابلة لخي يبان ما اشتمل عليه الكتاب 0 
إلا أنه انجر البحث الى هذا ګګ 
)١( ٠ ٠‏ قلهء بهذا القدر من الزمان: أقول : إبما خص مسافة الشبز دون مساق 
أ بعد منه انه م يكن بيئه وبين من أظبر العداوة له أ كث من ذلك ٠‏ وقد قال ذلك فى: 
غزوة تبوك آخر غزواته وأبعدها ما ذكر بياناً لما وقع له صل الله عليه وآ له وسل 
حال تتکلمه » فلا يناف الزيادة . وهذا من خصائصه حتى لو سار وحده بذير عسكر 
٠‏ ارعب أعداؤه » وقد وقع هذا لبعض خلفائه ومن انق اقه من أمراء الإسلام . فهذه 
الخامة بالنة الى من قله من الأمم » ذكره فى نسي الرياض . وقوله « واو ساد 
وحدهء فيه أن الرعب إنما يحصل إذا خرج متو جا الى عدوه » ولولا دواية أي 
أمامة عند البق بلفظ « نصرت بالرعب بسيق بين يدى » لقلنا إنه أعطى الرعب ولو 
() قله ه فى أ كثر منهاء أقول : ولا فى مثلبا ‏ إذ لو قح لنا فى الاختصاص 
فما ساواة فيا غيره , وكان الأولى عدم إعمال الشارح لهذا القسم فانها ثلاثة : دونبا » 
ومثلبا ٠‏ وفوقها . وثبوت الآخيرين لخيره ينافى الاختصاص › فلا وجه لاقتصاره 
| على أحدها .. على أنه قد آخذ من لفظ رواية عرو بن شعيب ه ونصرت على العدو 
بالرعب ولو كان بنى وينهم مسير شبر » أنه حتص به مطلقا 
م =۹ چ ¶ # قي . 


سساإماهع سم 


الثالك : قوله به د جعلت لى الآرض مسجدا » المسجد : موضع .السجوو © ٠‏ 
فى .الاصل . ثم يطلق فى العرف على المكان ا مى للصلاة التى السجود منها 29 . وعلى 
هذا 2" فيمكن أن حمل المسجد » هنا على الوضع اللغوى » أى جعلت لى الأرض 
كلها :4 مسجداً 26 أعنى فوضغ السجود 0 أى لا ختص السجود منها بموضع دون . 
غيره . وبمكن أن تحمل“ مجازاً عن المكان المبنى للصلاة ».انه لما جازت الصلاة فى 
جميعب| كانت كالمسجد فى ذلك . فإطلاق امه عليها من مجاز التشبيه . والذى يقرب هذا 
اتأويل©» أن الظاهر أنه [نما أريد أنها مواضع للصلاة يحملتها » لا السجود فقط . 


قياسه فت العين ‏ لكنه من أسماء الاما كن E‏ 

(؟) قله « الى السجود منها » أقول : كأنه يشير الى ان المسجد نقل عن الاصل 
الى العرف محازا لواسطة أن اطلاق الصلاة على السجود من اطلاق الكل على جز ثه 
ثم استعمل موضع الجزء موضعاً لكل ثم صا حقيقة عرفية 

(۴) قله « وعلى هذاء أقول : على تعدد مغبيه لغة وعرفاً 
(4) قله دكلهاء أقول: استفاد التأ كيد بكلا من مقام التحدث بالمنة » وأشار 
الى أن تعريفبا استغراق حقيق لا عرف » وأما عدم صمة الصلاة فى الأارض النجسة 
والمخصوية فلدانع ‏ فلا ينافى كلية جعلها مسجداً 

(0) قله ه ويمكن أن تجعل » أقول : أى الأرض «محازاً , بعلاقة النسبة , 
فيكون استعارة کا صرح به . وقوله « لآنه » أى الشأن أن جواز الصلاة فى جمنعبا 
صيرها كالمكان المنى للصلاة ء فأطلق على جميعها امه استعارة مصرحة 

ْ (1) قله « والذى يقرب هذا التأويل» أقول : إشارة الى مر جح الجل على 
أنجاز بعد بيان المصحح » وهو ظبود أت المراد كونها مواضع للصلاة نفسها 
لا للسجود » يؤيده ظبوراً قوله فى الحديث «فأبما رجل» فان المراد ہا ذات الاذكار 
والارکان 1 


س [وج عا ا 


0 . انهم ينقل أن لآم لادی كان ص الود ٨‏ وحبده. يت دون 2 
موضع | 

الرايع : : قزلة يكل و وطبزن + استدل په غل آموں 

أحدها : أن الطبور هو المطور لغيره .ووج الدليل : أنه يِب کر خصو ميته 
بكرنها طبوراً » أى مطبراً . ول وكلن « الطبود» هو الطاهر لم بث الخصوضية 9©. 
فإن طبارة الأرض عامة فى حق كل الام 

الامر الثاق : استدل به من جوز الئبعم جميع بع أجراء الآرض » لموم قوله 
0 وجعلت لى الآرض مسجداً وطبوراً © € والذين ا پالراپ اضتولوا. 


)١(‏ قله تخص السجود » .. أقول : وإنما امنقول اختصاص صلاتبا ايع 

٠ dO)‏ تيت الخصوصية » أقول : والحديث لما يشير الى إثاتها > يدل 
له ما أخرجه أحمد والضياء لمقدسى فى انختارة من حديث أنس «جعلت لى كل أرض 
طيبة مسجداً وطبوداً » وف الفتح أنه أخرجه أيضاً ابن المنذر زاين الجازود باسناد 
ييح 2 »قال أبن حجر ن ومعنى طيبة طاهرة » ول وكان معنى طبور الطاهر ازم تحصيل 
الحاصل > إذ يصير بمعنى جعلت لى اللارض الطاهر ظاهرة . ويؤخذ منه اشتر تراط 
طبارة تراب التيمم . 

> (©) قله للعموم الذى فى قوله جعلت لى الأرض » أقول : قان الام فيه 
للاستغراق »کا يدل له الحديث الماضى 1 نفاً بلفظ «كل أرض »> 

(4 ) قله ٠‏ والذين خصصوا التيمم بالتراب » أفول : هو الشافى , واستدلوا 
ا أشار اليه الشارح م حمل العام على ا حاص 32 وبقول ابن عباس ف تفسيريه 
و ' الآرض وتربتها > وهو من أهل اللسان ومن المدعو له بتعل القرآارنف 


() باش بالاصل 


¬ e ن‎ 

جا جاء فى اديت :الآخر ووشلت ا انا طهؤر؟ ‏ وهذا عاص پزنی أن مل 
ط ليه العام . 6 وتختص الطبورية بالقراي“ 

واعترض عل هذا بوجؤه منيا مع كون لزب ةمرادقإلوانٍ0" : وادعى أن 
تربة کل مكان ما فيه من تراب أو غيره مما يقاريه . 

وما : آنه مفو فپ م لقب : ؛ أعنى تعليق اب لبك وبالتربة ٤‏ ومفيوم. اللقب ضعيف 
عند آرباب الامو . وقالوا :لم يقل به إلا الدقاق 

وبمكن أن عاب عن هذا بأن فى الحديث قريئة زائدة عن جرد تعليق نعليق الك 
أبالتزبة » وهو الأفتراق فى اللفظ بين جعلبا مُسجداً. : وجعل تربتها ظبوراً. عل ما ف 


وبتفسير القرآن .ؤلانةه تعالى وصفه بالطيب والطيب الخالص الذى هو تراب الخرث 
كا يدل له قوله تعالی ( والبلد الطيب بغر ج نباته باذن ربه ) وبهذا قال أحمد وابن 
التئر وأبو الأسود وأ كاز النقباء لماجاء فى اديت . أقول. : أخرجةه مسل من 
خدنث حذيفة وفيه زيادة بعد قوله طبوراً « « إذا لم جد الماء » 

(١)قله‏ ذ وتختص الطبؤدية بالتراب» أقول. : قال النووی : التراب امم جتس 
کا شی ولان عل المع وال الموهرىا : جمعه أتربة وتر بان وتوارب . .قال 
التووى : ويدخل ف التراب البطحا 
(؟) قله م «منع کون الزبة» أقول : :زم هذا القائل أن التزبة لا ترادف 
الراب » وما تم الاستدلال إلا بيا على المرادف ¢ والثرية أعم ,من ذلك . وأجيب 
بأنه ورد فى الحديث المذكور بلفظ « التراب » أخرجه ابن خريمة وغيره » وأخرج 
أحمد والييق ناسناد حسن من حديث عل رض اه عنه « وجعل الثراب لى طبوراً » 
أنه دل على دعوى التفرقة بين الثربة والاراب » وأن الحديث يفسر بعضه بعصا ء وأيد 
القول أنه عاص بالثراب بأن الحديث سيق لاظبار النشريف والتخصيص ٠‏ فلو كان 
غير الراب مجزياً لا اقتصر عليه 


بيت | مت 


ذلك الحد ی“ 


وهذا الافراق فى هذا السياق قد يدل عل الاقتراق فى الحك »> وإلا لعطف ٠‏ 
أحيرها على الآخر نسقاً اق الحخديثك ى الذى ذكره المصنف 


ومنها ٠"‏ : أن الحديث المذكور اذى خصت فيه « الترية » بالطبورية لو سل أن 
مفبومه معمول به لكان الحديث الآخر بنطوقه يدل على طبورية بقية أجزاء 
الارض29؟ » أعنى قوله يِه ه مسجداً وطبوراً » فإذا تعارض ف غير النراب دلالة 


)١(‏ قله ء عل ما فى ذلك الحديث » أقول : حديث حذيفة الذى أخرجه 
مسل » فان لفظه ه جعلت لى الأرض مسجداً وجعل ترابما طبوراً » ففرق فى الحم 
بي نكونها مسجداً وكونها طبوداً ٠‏ فعلق المسجدية بالأرض والطبورية بالتراب » 
ولو كان غير الراب يحرى” لعطفه عليه فى حديث الباب » فبذه التفرقة أيدت 
اختصاص الراب بالطورة ٠‏ 

( ۲ ) قله « ومنهاء أقول : أى من الوجوه الى اعترض خفاء استدلال من 
استدل بها لا جحزرى” إلا الراب حديث وتر يتما » وهذ! ثالث وجوه الاعراض »؛ مى 
على التنزل مع الخصوم فى أن مفبوم اللقب معمول به > وكان الحديث الآخر رمآ 
الى حديث الكتاب » فدل منطوقه على إجزاء بقية أجزاء الأرض » وذلك لانه علق . 
حك الطبورية على الأرض , والحديث الآخر علقه بالتراب » فأنه بمفېومه دل عل 
أن غير التراب لا يحرى” . لكن منطوق حديث الكتاب دل على إجزائه » وهذا 
هو التعارض » واذا ل « فيتم لنا المدعى من 
إجزاء جميع الآرض< 

( بيه أسزاه الآرس اقول ار اليا نه نتيا 


(1) هذا قول المالكية » وقد استدلوا محديث « الصعيد طبور امس » 50 
علہم من خألفهم حديث ١‏ وجعلت تر بنها لنا طبوراً » فلفظ الثرية أو التراب خصص 


- 4814 مد 


المفبوم الذى يقتضى عدم طبوريته » ودلالة المنطوق الذى يقتضى طبوريته ‏ فا لمنطوق 
مقدم على المفهومر ‏ 3 

وقد قالوا : إن المفبوم بخصص العموم » فتمتنع هذه الأولوية 29 إذا سل المفبوم 
هنا 29 . وقد أشار بعضبم إلى خلاف هذه القاعدة » أعنى تخصيص العموم بالمفهوم . 
ثم عليك ‏ بعد هذا كله بالنظر فى معنى ما أسلفناه”" مم حاجة التخصيص إلى 
التعازض بينه وبين العموم فى عله 


أجازا التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها بوقوع الاسم عليه ووجود 
٠‏ معنى الاشتقاق منه » حى أجاز مالك فى إحدى رواياته بالجبس والاخشاب والملح . 
وكل موجود » يعنى الاشتقاق لكونه متصاعداً على الارض . وزاد أو حنيفة 
ما يتولد من الآرض مدل النورة وأازدنيخ ش 

» قوله « قنمتنع هذه الاولوية » أقول : أولوية تقد المنطوق على المفبوم‎ )١( 
لانها إذا خص المنطوق بالمفبوم فلا تقديم لاحدهما على الآخر » بلكل جزء جرى‎ 
محرأه الذى دل عليه‎ 

(۲) قله « إذا سل المفبوم هناء أقول : أى إذا سلم اعتباره والعمل به » وإلا 
فانه مفبوم لقب » وهو غير معتبر كا قرر فى الأصول 

(+) قله « ما أسلفناه » أقول : بريد به ما قدمه فى شرح حديث أبى قتادة فى 
قوله « لا بعس أحدك ذكره بيمينه » فانه هناك أشار الى ما ذكره هنا وتقدم الكلام 
عليه وأنه لا تعارض بين عام وخاص » وقد ظبر من كلامه تقدي المنطو ق وأنه 
لا بخص المفبوم ٠‏ لانه مفبوم غير معمول به ء فيبق عموم المنطوق على حاله » فتقيد 
أجزاء جميع الأرض > وهو مدعى الحنفية . ونقل جار اله عن الزجاج أنه قال : 
الصعيد ؤجه الأرض ترابا كان أو غيره » وأن صخرا لاتراب عليه لو ضرب 
: لمتيم يده عليه ومسح لكان طبوراً , وهذا مذهب أبى حنيفة . ثم قال : فان قلت 
فا تصنع بقوله فى سورة المائدة لإ فامسحوا بوجوهم وأيديم منه ) أى بعضه » 


— 466 - 


الام الثالك : أخذ منه بعض المالكية أن لفظة «١‏ طبور » تستعمل لا بالنسة 
إلى الحدث » ولا ا لحت . وقال : إن « الصعيد » قد يسمى طبور “ . وليس عن 
حدث » ولاعن خبث . لان التيمم لا يرفع الحدث . هذا أو معناه . وجعل ذلك 
جوابا عن استدلال الشافعية على نجاسة فم الكلب . لقوله يِه ه طبور إناء أحدم » 
إذا ولغ فيه الكلب : أن يغسله سعا» فقالوا « طبور » يستعمل إما عن حدث أو 
خبث » ولا حدث عل الإناء . فيتعين أن يكون عن خيث 

فنع هذا اجيب المالكى الحصر » وقال : إن لفظة « طبور » تستعمل فى إباحة 


وهذا لا يتأنى فى الصخر الذى لا تراب عليه ؟ قلت : قالو! ان « من » لابتداء الغاية» 
فان قلت قولمم إنها لابداء الغاية قول متعسف ولا يهم أحد من العرب من قول 
القائل مسحت برأمى من الأرض ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض » قلت : 
هو کا تقول » والاذعان للحق خير من المراء . انتهى . والشارح لاحظ تقوم مذهب 
الحنفية , وتأتى زيادة على هذا ' 

)١(‏ قله « وقال ان الصعيد قد يسمى طبوراً » أقول : والطبور هنا ليس عن 
حدث › إذ لا يرفع حدثاً . ولاعن جنب ء إذ لا يطبر الإجناب بمجرد التراب . 
فقد أطلق الشارع لفظ « الطبور » على ما لا يكون عن أحد الآمرين » بل جعلت 
شريعته لإباحة الاستعال لا غير » فن قال إن حديث أبى هريرة فى قوله « طبور [ناء 
أحدك » الحديث يدل على نجاسة الكلب انه مر بغسل حل ولوغه ولا يكون الطبور 
له إلا عن حدث أو جنب » وأن الآول متنع على الكلب فتعين الثانى » فقوله هذا 
غير صحيح لأنه بناه على حصر الام بالطبور فى الحدث والجنب » ولا يسل اتحصاره 
فهما ٠‏ بل مة قم ثالث يقتضى طلب الطبور به وهو إباحة استعال الإناء » وشرعية 
الطبود فى إناء ولغ فيه الكلب من هذا القسم . هذا تقرير مراد هذا المالى » وهذا 


مبنى على أن التيمم لا يرفع الحدث 2 وقد قدم الشارح امحقق فى شرح الحديث الثانى 
أن التيمم يرفع الحدث بعد بيانه لمعانى الأحاديث الثلاثة 


لومم سا 


الاستعال » کا فى التراب . إذلا يرفع الحدث کا قلنا . فيسكون قوله ه طبور إناء 
أحدك » مستعملا فى إباحة استماله ‏ أعنى الإناء »كا فى التيمم ٠‏ 

وف هذا عندى نظر ”“ . فإن النيمم - وإن قلنا : إنه لا يرفع ال حدث - لكنه 
عن حدث » أى ال موجب لفعله حدث . وفرق بين قولنا ه [نه عن حدث » وبين قولنا 
« إنه لا يرفع الحدث ء وريا تقدم هذا أو بعضة 

الخامس : قوله بل « فا عا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل : مما يستدل به 
تحته من لم يحد تراباً 5 ووجد غيره من أجزاء الارض". ومن خص التيمم بالتراب 
يحتاج أن يقي دليلا بخص به هذا العموم » أو يقول : دل الحديث على أنه يصلى °“ , 


)١(‏ قله « وف هذا عندى نظر » أقول : أى فى قول هذا امالك » فانه لو سل 
له أنه لا يرفع التيمم حدثاً فشرعيته وا موجب لاستعال التراب هو الحدث ضرورة 
أنه لم يشرع النيمم إلا لللحدث » فليس الجواب بكون الموجب له الحدث آم ضرودى 
من الدين » سواء قلنا إنه يرفع الحدث أو قلنا إنه لا يرفعه » فقول م قال إنه 
طبور لا يستعمل إلاعن حدث أو عن جنب صحيح » والتيمم من ذلك . وقولنا 
ا موجب له الحدث ويكون عن حدث لا :يلاق قولنا يرفع الحدث » فان المراد بالآولى 
الموجب له الحدث ء وبالثانة أنه برفعه ولا يلازمه › فانه قد يوجيه ولا برفعه ‏ فانه 
لا تلازم عقبى ولا شرعن » فعاست صحة الحصر الذى قالته الشافعية 

(؟) له « دل الحديث على أنه يصلى » بأجزاء الأرض . أقول : لآنه قال 
« أدركته الصلاة فليصل » ولم يقل فليتيمم ويصل . وأنا أقول بموجبه » فن ققد الماء 
والتراب صل على حاله . والجواب أن هذا أخذ بلفظ رواية جابر وهى مختصرة » 
وقد جاء فى غيرها ما يدل على العمؤم فى الآمرين »> وهو حديث أنى أمامة عند 
البييق «فأبما رجل من أمتى أنى الصلاة فل جد ماء وجد الأرض طبوراً ومسجداً » ؛ 
وعند أحمد « فعنده طبوره ومسجده » » وف دواية عمرو بن شعيب مرفوعا « نينا 


أدركتنى الصلاة مسحت وصلبت € 


EON = 


وأنا أقول بذلك . فن لم يحد ماء ولا تزاباً صلل على حسب حاله » فأقول وجب 
الحديك . إلا أنه غد جاء فى رواية أخزى ١‏ فعنذه طبوره ومسجده ٤‏ والخذيف إذا 
اجشمعت طلرقه فسن بعنها بت٩‏ ظ 
السادس : قوله يلي « وأخلت لى الغنائم » يحتمل أن يراد به جواز أن يتصرف 
فها كيف يشاء » ويقسمها يا راد »كا فى قوله عز وجل ( ١:8‏ يساو نك عن 
ش وأمته . وق بعضن الأحاديثك م يشر ظاهره ذلك" . ويجتمل أن يراد بالغنام 
بعضبا ۳ . وف بعض الاحاديث ه وأحل نا اجس »أو کا قال . أخرجه ابن حبان 
پکسر ال اء وبعدها باء مؤحدة ‏ فى صحيحه ١ ٠‏ 0 


. قله « والحديث إذا اجتمعت طرقه » أقول : كبذا الحديث » فانه حديث‎ )١( 
واحد اختلفت فيه ألفاظ الرواة » فاذ اجتمعت عمل بها كلها تفسيرا وبيانا . فقول‎ 
إلا أنه قد جاء فى زواية أخرى» يشير إلى أحد هذه الالفاظ »ومع بوت‎ ٠ الشارح‎ 
ذلك فلا يتم الأستدلال لمن خصص الراب بعموم رواية الكتاب‎ 

(۲) قله ٠‏ وفى بعض الاحاديث ما يشعر ظاهره بذلك » أقول : هو فى بعض 
ألفاظ هذا الحديث بلفظ ه وأحلت لى الغنائم ولم تل لاحد قبلى » أخرجه الطبراق 
فى الکیر » وعند د والطبرانی فى الكبير أيضأ , ول تحل لنى كان قبلى » أخر جاه 
من حديث أبى موسى ء قال الخطابى : كان من تقدم على ضر بین » منهم من لم يؤذن له 
فى الجباد فل تكن له مغائم » ومنهم من أذن له فيه لكن إذا غنمرا شين م يحل لم أن 
يأ كلوه وجاءت نار فاحر فته 8 ٠‏ 

(۳) قله ه بعض الغنائم » أقول : وهو الخس ؛ ک) دل له قوله : وفى بعض 
الحديث أحل لتا الس 20 

( ) قله « بكسر الجاء» أقول : أى المبملة بعدها موحدة آخره نون » وهو 
الحافظ الكبير أبو:[حاتم ] مد بن حيان العلامة المي البسى صاحب التصانيف ٠‏ 


fo 


السابع + قرله أ « عطي الششاعة » قد ترد الآلف واللام للعبد(© + کا 
فى قوله تعالى ( ١1:17‏ فعصى فرعون الرسول ) وترذ للعموم" . نحو قوله 
َي « المسلمون تنكافاً دماؤم .”© وترذ لتعريف الجقيقة 0> »كترم : الرجل 


ممع عدة من الحفاظ » وروى عنه عدة » وحدث عنه ال ماک وغيره . قال أبو سعيد 
الأرسى : كان على قضاء سم رقند زماناً » وكان من فقباء الدين وحفاظ الآثان » عالاً 
بالطب والنجوم وفنون العم » ضنف المسند والصحيح والتاريخ وفقباء الناس. . قال 
الحافظ : كان من أوعية لملم فى الفقه واللغة والحديث والوعظ ؛ وسن عقلاء 
الرجال . قال ابن حبان فی كتاب الانواع”© : قد كتبنا عن أ كثر من ألفى شيخ . 
مات فى شوال سنة أربع وخمسين ؤثلائمائة. ْ 

)١(‏ قله « للعبدء أقول : أى يرد لحصة من الحقيقة معهودة بين الت 
وانخاطب » ويقال له العبد الذكرى » أى الذى تقدم ذكره صرعاً أو كناية أو 
بالقرائن . والاية الى ذكرها الشارح الحقق ما تقدم ذكره صريحاً فى قوله تصالى 
١‏ وأرسلنا الى فرعون رسولا ) 

(؟) قله ه وترد للعموم » أى الاستغراق . أقول : أى يشار بها الى الحقيقة 
لا من حيث هى هی ولا من حيث تحققها فى من بعض الآفراد بل فى ضمن ابيع » ْ 
وقد بطلق عليها لام الجنس ١‏ ٌْ 
حديث أبن عبر زضى الله عنهما وفيه بعض الطول . ومعنى « تشكافا دماؤمم » تنساوى 
ف القصاص والديات » والكفوؤ النظير والمساوى كا فى نهاية ابن الاثير 

(4) قله « وترد لتعريف الحقيقة » أقول : أى المفهوم المسمى من غير نظر 
الى ما صدق عليه من الآفراد . 


)١ (‏ امم صحيح ابن حبان « المسند الصحيح على التقاسم والأانواع , 


۹ ب 


خير من المرأة » والفر س خير من امار . وقد ورد فى الحديث الصحح" استعال 

وإذا ثبت هذا 29 فقول : الاقرب' آنا فى قو له ج « وأعطيت الثفاعة » 
للعبد وهو ما بینه پیل من شفاعته العظعى 57 وهی شفاعته فى إراحة النأس من 
نكرها المعررلة . والشفاءات الاخروية خمس . إحداها : هذه » وقد ذحكرنا 
اختصاص الرسول بها » وعدم الحلاف فما . وثانيها : الشفاعة فى [دخال قوم الجنة 
من دون حساب 04 3 وهذه قد وردت أيضاً سینا ل ٠.‏ ولا أعلم الاختصاص 
م كر ا رجي تس تي 


)١(‏ قله « ف الحديث الصحيح » أقول : أخرجه الشيخان » وبآ فى العمدة 
فى كتاب الاطعمة » وهو الحديث السابع فى ذلك الكتاب» والمراد أت الام فى 
الجراد الحقيقة 

(۲) قله وإذا ثبت هذاء قول : أى ورود اللام لامعا الثلاثة » ولم يذكر 
المعنى الرابع وهو المعروف فى لسان أنه العربية والبيان بالعبد الذهنى , لاله بصدد . 
ما حتمله الحديث من المعانى » ولا يحتمل إلا أحد الثلاثة کا يأ قري 

(۳) قله ٠‏ الاقرب ال » أقول : وجه الأقربية أنها أعظم الشفاءات وأعمبا 
نفعاً > وهی التى يقوم لها صل الله عليه وآله وسل بعد امتناع كل نى عنها . ؤهذا 
الحديث ساقه صلی الله عليه وآ له وسل لبيان ما شرفه الله به » فينيخى أن تحمل كل 
واحدة من الخصال على أشرف أنواعبا وأعظمبا وأشبرها ‏ ولاه ذكر من الخصال 
ما مختص به » وهذه يختص بها اتفاقا » فا مل عليها هو الاقرب إذا لم يكن متعيئا . 
وحديث هذه الشفاعة العظمئ أخرجه أحمد والشيخان والنسانى وابن ماجه » وهو 
حديث طويل 

٤(‏ ) قله فى إدعال قوم الجنة و نات اقول أخر جه سام أيضا فى 


— (٠ 
فهاء ولا عدم الاختضاص . وثالتها ”" : قوم قد استوجبوا النار » فيشفع فى عدم‎ 
ودابعتها : قوم دخلوا النارء‎ ٠ ©0 دخولم لها : وهذه أيضاً قد تكون غير مختصة‎ 
فيشفع فى خرو جم منها . وهذه قد ثبت فيها عدم الاختصاص92؟: لما صح فى الحديث‎ 


حديث طويل » وفيه أنه يقول الله لرسوله تمد صل القه عليه وآ له وسلم بعد طلبه 
لهذه الشفاعة « أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من أبن أبواب الجنة » 
الحديث . والظاهر من ليس عليه حساب » يسبب شفاعته صيل الله عليه وآ له وسل » 
وإلا فكل مكلف عليه حساب . وأخرج الآجرى ف الشريعة من حديث أبى هريرة 
عنه صلل الله عليه وآ له وسل « سألت الله الشفاعة لامتى فقال : لك سبعون ألفا 
.يدخلون الجنة بغير حساب » و ©©الحديث فيحتمل أنها هذه » وقبل هى سؤاله 
الزيادة على السبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب فأجيب | 

(1) قله « وثالئها » . أقول : استدل لثبوت هذه بحديث حذيفة عند مسلم 

(۲) قله « وهذه غير مختصة » أقول : هبنا نسخة عوض عن هذا اللفظ بلفظ 
« وهذه قد تكون غير مختصة » واللفظ.الآخر هو أولى النسختين بالائيات نه يأتى 
للشارح الحقق أن ما عدا الأؤلى والرابعة يحتمل الاختصاص وعدمه » وهذا بوافق 
اللفظ الذى ليس فيه جزم بعدم الاختصاص لا الذى فيه جزم به 

(۴) قله ه وهذه قد ثبت فيا عدم الاختصاص » أقول : أخرج مسلم أن 
المؤمنين يناشدون الله تعالى فى إخوانهم الذين فى النار » يقولون : ربنا كانوا يصلون 
وبصومون ويحجون . فيقال لمم : أخزجوا من عرفتم . وفيه : فيقول اله عز وجل 
شفعت الملائكة وشفع النييون وشفع المؤمنون ول يبق إلا أرحم الراحمين . . 
الحديث . قلت : ويدخل ف المؤمنين الشبداء > فان لم شفاعة خاصة کا أخر جه 


الأجرى ف الشريعة بسنده الى المقدام بن معدى كرب مر فوعا ه للشهيد عند القه سبع 


)١(‏ بياض بالاصل 


—- ف - 


من شفاعة الانبياء وا ملاك وقد ورد أيضا ه الإخوان مى المؤمنين يشفعون » 
وعامستها ”© : الشفاعة بعد دخول الجنة فى زيادة الدرجات لأهلبا . وهذه أيضا 


خصال » ثم قال « ويشفع فى سبعين إنسانا من أقازبه » . وف البلاء فى ترجمة أويس 
القر نى ما لفظه : وعن ابن المسيب أن أويسا استشهد بصفين فنظروا فاذا عليه نيف 
وأربعون جراحة 3 روى هشام بن حسان عن الحسن قال : .يخرج من النار بشفاعة 
أويس أ كثر من ربيعة ومضر . حدثنا ال ماک 'فى مستدرکه من طريق اسمعيل بن عبر 
الجلى عن حبان بن على عن سعيد بن طريف عن أصبغ بن اة“ شهدت عليا يوم 
صفين يقول : من يبايعنى على الموت ؟ فبايعه تسعة وتسعون » فقال ابن اهام : جام 
رجل عليه صوف علوق الرأس فايع » فقيل : هذا أويس القرق . فا زال عارب 
بين يديه حتّى قتل . سنده ضعيف . حدثنا أو بكر الاعين أخبر نا أبو صالم حدثنا 
ايت عن المقبرى عن أب هريرة مرفوعاً : يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أ كث 
من مضر وتم . قیل : من هو يا رسول الله ؟ قال أويس القرق . هذا حديث منک › 
تفرد به الآعين وهو ثقة ما لفظه الى“ والعلماء خاصة شفاعة » ولاهل بيت رسول 
اه صيل انته عليه وله وسل شفاعة » وكل هذه مخرجة فى الشريعة للآجرى بروايات 
لا تنسح هذه التعليقة لخير الإشارة اليا 

)١(‏ قله ه وخامسها ء أقول : استدل بعضبم لهذه يحديث ١‏ أنا أؤل شافع فى 
الجنة » ووجه الدلالة أنه جعل الجنة ظرفاً لشفاعته , قال الحافظ اين حجر قال بعض 
من لقنيناه : وفيه نظر © لشفاعته الآول الختصة به والذى يطلب ان شفع لمن 
م يبلغه علمه درجة عالية ان يغبا . وأشار التووى فى الروضة أن هذه الشفاعة من 
خصائصه صل انه عليه وله وسل مع أنه لم يذكر لها مستنداً 

: ف الخلاصة : قال أبو بكر بن عياش : أصبخ بن نباتة كذاب » وقال العقيل‎ )١( 
يقول بالرجعة‎ 

(؟) كنا 

() بياض بالاصل 


0 
لا تسكرها المعترلة (0 ا 
فتلخص من هذا ار من الشفاعة ما علم الاختصاص به » ومنها ما علم 


: قله « وهذه لا تتكرها المعترلة » أقول : قال هذا تبعاً للقاضى » فانه قال‎ )١( 
: أن المعتزلة لا تنكر الآولى ولا هذه , وقال الحافظ ابن حجر بعد نقله كلام القاضى‎ 
قلت : وفى تسلم المعتزلة الثانية نظر انتهى . قلت : لا نظر فيا قاله القاضى » فقد صرح‎ 
إمام المعتزلة الشيخ تار فى آخر كتابه امجتى بائياتها ء ولفظه : وإنما ختمت كتابى‎ 
الى أن قال لأختم عمرى بعمل أتأهل به لشفاعة أفضل الانبياء أو شفاعة أقرباق‎ 
وإخوانى من الحجاج والشهداء أو لشفاعة المتعلبين منى والعلماء » ولكل منهم يوم‎ 
القيامة شفاعة مصولة 5 ومقالة فى استزادة العم والنكريم مبرورة : "م سرد أدلة‎ 
ذلك . اتهى بلفظه‎ . 

(؟) وله د ما علم الاختصاص به » أقول : فبى على ثلاثة أقسام : الأول 
الأول » والثانى الرابعة » والحتمل للاختصاص وعدمه الثالث وهو الثاننة والثالثة 
والخامسة . واعلم أنه قد زاد عياض سادسة هى التخفيف عن أنى طالب فى العذاب , 
وزاده غيره سابعة الشفاعة لهل المدينة ما فى حديث سعد عند مسلم وفيه « لا يصبر 
عل لآواء المدينة أحد إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً » وحديث أن هريرة عند 
الترمذى « من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل » فاتى أشقع لمن مات بها » . وتعقبه 
الحافظ ابن حجر بأن متعاقما لا بخرج عن واحدة من اخس . ثم قال الحافظ : وظور 
لى بالتقبع شفاعة أخرى وهى الشفاعة فيمن استوت حسناته وسيئاته أن يدخل 
الجنة » ومستندها ما أخ رجه الطبراقى عن ابن عباس قال « السابق يدخل الجنة بغير 


6 أى الاول من الاقسام أن الاختصاض مختص بالاولى » والقسم الثانى مخنس 
بالرابعة » ويحتمل الاختصاص وعدمه . الثاك من الاقسام أن الاختصاص للثانية 
واثثالثة . واعلم أن الشفاعات ست : منها اثتتان خاصتان به بإ وهما الشفاعة العظمى 
وشفاعته لعمه أنى طالب ش 


سم ع م 


عدم الاختصاص به . ونا : ما يحتمل الآمرين . فلإ تكون الآلف واللام 


للعموم 210 .. فإ كان النن او قد تقدم منه إعلام الصحابة بالشفاعة الكبرى الختص 


حساب ؛ والمقتصد برحمة الله » والظام لنفسه وأصحاب الاعراف بشفاعة النى صل 
الله عليه وله وسلء وأرجح الآقوال فى أصحاب الاعراف أنهم الذين استوت 
حسناتهم وسيئانجم . وشفاعة أخرى وهى شفاعته نن قال لا إله إلا الله ولم يعمل 
خيراً قط » ومستندها حديث أنس عند البخارى وغيره » وفيه م أنه صل الله عليه 
وآله وسل يقول : يا رب ائذن فيمن قال لا إله إلا الته . قال ليس ذلك اليك » ولكن 
وعزفى وكبرياتى وعظمی وجیرو تی لآخ رجن من قال لا إله إلا انه » الحديث › قال 
الحافظ ابن حجر : إن قول الرب تبارك وتعالى « ليس ذلك اليك » نى يتعلق بمباشرة 
الإخراج » وإلا فنفس الشفاعة منه قد صدرت وقوها قد وقع وترتب عليه أثره » 
ومثله قال النوؤى : قلت وعندى توقف فيا قالاه » فان ظاهر قوله تعالى « ليس ذلك 
اليك » يقضى بأن [خراجهم نفسه ليس بالشفاعة بل بعحض الكرم الإلحى » ويدل له 
حديث أبى سعيد الخدرى عند مسل فى حديث طويل وفيه « أنه يقول : شفعت 
الاک وشفع الم منون ول يبق إلا أرحم ال راحمين » فيقيض قبضة من النار فيخرج 
منها قوماً لم يفعاوا خيرا قط » الحديث . والمراد من قال لا إله إلا الله لكنه لم يضف 
الها خيرا من أعماله . فيحصل من جموع ما سلف تمان شفاعات بالغ الى ذكرها 
الشارح الحقق > وأجميع قد اتضح أن مستند الشفاعة فى الجنة فى رفع الدرجات کا 
و" ش 

)١(‏ قله « فلا تكون الالف واللام للعموم » أقول : هذا تفرع على سرد 
الشفاعات وبيان أن بعضها غير ختص . وحديث الكتاب سيق لبان ما اختص به 
صل الله غليه وآاله وسل وحينذ فلا يصح حمل ١ة‏ التعريف على العموم ضرورة أن 
' بعضن أفر اده خارج عر ن الاختصاص > وقد شمله اللفظ العام فلا يكون مظابقاً 
'للاختصاض.. ولقائل أن يقول حمل على العموم» والمراذ أنه اختص بامجموع من 
حيث هو » فانه صادق فى بعض أفراده » وسيشير اليه الشارح . أو يقال :نه عام 


ek) Se 

هو وم ء التى صدرةا بها الاقسام الخسة , تكن الأالف واللام للعبد . وإن كان لم 

يتقدم ذلك علل هذا الحديث ‏ ظتجعل الالف واللام لتعريف الحقيقة وتتترل. على 
تلك النفاعة . لآنه كالمطاق حيتت . فيسكنى تازيله على فرد 

ولیس لك أن تقول < : لاحاجة إلى هذا الذكلف ٠‏ إذ ليس فى الحديث إلا 
قوله « وأعطيت الشفاعة ؛ وكل هذه الأقسام الى ذكرتها. قد أعطيا ل . يحمل 
اللفظ على العموم 

لان نقول : هذه الخصلة مذكورة فى انس الى اختص بها كي . فلفظبا - إن 
کان مطلقاً ‏ إلا i‏ يدل على الخصوصية . وهو قوله 
ل 
وات اط 


خص بالآدلة الدالة على عدم الاختصاص ببعض الافراد » أو يقال أقر ب من العام 
الذى يراد به ا لاض 1 

)١(‏ قله « ولیس لك أن تقول ». أقول : هذا يتم على تقدير ما أسلفناه أن يراد 
به مجموع ما ذكر لا بكل فرد » وكأن الحقق لم يرتض هذا لان قرائنه دل کل لفظ 
فيا على خصلة مستقلة » فلا يفرق بين دلالات ألفاظما . واعل أنه قد قيل إن الشفاعة . 
الى اختص بها صلل اقه عليه وآله وسل أنه لا يرد فا سئل ٠‏ وقيل الشفاعة لمن فى 
قلبه مثقال ذرة من ان > لآن شفاعة غيره لا ننكون إلا من فى قله أ كثر من 
ذلك » قاله القاضى عياض . قال الحافظ ابن حجر : إن هذه مر ادة مع الآولى . وقال ۰ 
اليتق فى الشعب : إن الشفاعة الى اختص بها أنه شفع لاهل الصغائر والكائر , 
وغيره إما يشفع لآهل الصغائر دون أعل الان : قلت : ولم يذكروا أدلة هذه 
الأقوال . 


° = 456 - 


ظ باب ايض 
۹ - الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها « أن فاطمة ينت أب ١‏ 
5 بيش ”سال ر انى وك » قات : :ی تعاض کل اع ل 
زفق 


ش4 :01 , إن ذلك عرق .و لکن دَعَى اللا در ابام 
الى كنك تَحِطِينَ فيا .انى وصلء 


باب الحيض ( ١‏ ) قال ه بنت أبى حبيش » . أقول : يأتى قريبا ضبط أب حبیش 

( ۲ ) قال « إنى أستحاض فلا أطبر » . أقول : « أستحاض » يضم الحمزة وقح 
المثناة الفوقية کا يأنى ضيطه 2 ولفظ الخارى فى كتاب الحيض إن لا أطبر » ولم 
يذكر « أستحاض » » نما ذكر هذه اللفظة فى باب غسل الدم. » ولفظ مسل هنا « [ى 
أمرأة أستحاض » بزيادة « امرأة » » ولفظ امرأة للبخارى فى باب غسل الدم » ومهذا 
يعزف أن الحافظ عبد الغنى يلفق الأحاديث من أبواب من الكتابين » وذلك لا ضير 
فيه لان الذى فى الصحيحين من رواية فاطمة المذكورة ‏ إلا قول لكنى إل فانه فى 
الخارى لا غير » فبو من أفراده » فكان عليه أن يقول : وفى لفظ للبخارى . ولم 
ينه الرركثى على هذا . نعم هذا الصنيع فيه تشويش على الناظر وإتعاب على التفتيش 
عليه فى الصحيحين 00 

() قال « لاء . أقول : لفظة ‏ لا » ليست ف الخارى فى هذا الباب المذكور 

(4 ) قال « ذلك » . أقول : بكر الكاف 


(ه ) قال « عرق » . قول : بكسر المبملة وسكون الراء آخره قاف » والعرق 
الذى يقال له العاذل بعين مبملة وذال معجمة » زاد الأزهرى أنه فى أذ ار 36 دون 
قعره » ودم الحيض يخرج من قعر الرحم 


1 551 د 
OTS‏ 2-0072 عب لاله لخر 00 
> وفىرواية*وَليسّت' بالحيضة > فإذا ا قلت الحضّة ذائر ى الصّلاة 
فيا '” . فإذا ذهب قدرها”” فاغل عَنْكِ الم وَصل» ظ 
الكلام على هذا الحديث من وجوه : 
أحدها : يقال حاضت المرأة » وتحيضت7» , تحيض حيضاً » وعحاضاً وتحيضاً : 


» قال « وف رواية وليست بالحيضة » . أقول : لا أدرى لم زاد « فى رواية‎ ) ١( 
فان هذا اللفظ فى الصحيحين معا فى باب الاستحاضة فى سياق واحد من طريق هشام‎ 
أبن عروة عن أبيه عن عائشة ؛ وکانه يشير الى أنه لفق عن روايات منها . : لليخارى‎ 
فى باب غسل الدم بلفظ « وليس بحيض » فاذا قلت حيضتك فدعى الصلاة » وإذا‎ 
أدبرت فاغسل عنك الدم وصلى » اتبى . لکن فى باب آخر‎ 

( ۲ ) قله « فاترى الصلاة ‏ . قول : هو لفظ اليخارى فى هذا الباب » ولفظه فى 
باب غسل الدم د فدعى » وهو لفظ مسل هنا , فاو أنى به لكان أولى لأنها مما اتفقا 
على لفظه أيضا . ولقد لفق الشيخ عبد الغنى رحمه الله تعالى هذا الحديث من أبواب 
فى البخارى يعسر على الناظر تتبعبا 

( ۴ ) قال« فاذا ذهب قدرهاء أقول : لفظ مسل هنا د فاذا أدبرت فاغسل عنك 
الدم » فالذى فى العمدة لفظ اليخارى . : هو بهذا اللفظ عند اليخارى فى باب غسل 
الدم » وهنا هو فيه باللفظ الذى ساقه فى العمدة » ولو أت به كان أولى لاتفاقهما عليه 
وما فيه من المقابلة . واعل أن ألفاظ "صحيحين فى باب الاستحاضة لذ فيا «ولكن 
دعى الصلاة قدر الايام الى كنت تحيضين فيها ثم اغتسلى وصل فيهاء ليس فيهما بعد 
قوله ه عرق » إلا قوله ه زليس بالحيضة ‏ وف اللفظ الآخر « وليس بالحيضة .. نتم 
هذا اللفظ فى الخاری فقط فى باب إذا حاضت فى شهر ثلاث حيض 

)٤(‏ وله « يقال حاضت الم رأة » . أقول : الذى فى الحديث الفعل المزيد ء 
لكنه تكلم على الاصول » ويآ أنه من مزيد غاص وأن الزيادة للتأ كيد . وقوله 
« تحيضت » ظاهر عطفه :على حاضت أنه مثله فى معناه » والذى فى القاموس : حاضت 


۰ ع باع له 
إذا.سال الدم منها فى نوبة معلومة ”“ . وإذا استمر من غير توبة قيل : استحيضت » 
فبى مستحاضة . ونقل الهحروى92 عن أبن عرفة 9© .أنه قال : ال حيض: ء واالحيض : 
اجتماع الدم إلى ذلك المكان . ومئه©) مى الحوض حواضاً , لاجتماع الماء فيه 
قال الفارسو9” فى بمعه . بعد ما نقل ماذكرناه ‏ وهذا ذكل ظاهر » لان 


سال دمها » وتحيضت قعدت أيام حيضها عن الصلاة » » فالمعنيان مختلفان وان تلازما 
فى الجلة نظرآ إلى الك الشرعى ا 
(1) قله ه فى نوبة معاومة » أقول : أهمل هذا القيد فى القاموس » وكأن التقييد 
به مستفاد من الشرع . ويحتمل أن التفرقة لغوية بين الاستحاضة والحيض ء وأن 
الخلل من ضاحب القاموس فى إغماله هذا القيد 
(۲) قله , الحروى ». أقول : هو أبو منصور مد بن أحمد الازهرى »و يقال 
له اللغوى » الآديب الشافى . ولد سنة انين و ماين ومائتين » وهو مؤ لف النهذيب » 
كن إمامافى اللنة . و 27 أحمد الحروى صاحب الغريبين فيحتمل هنا أن يزيد 
الاستاذ أو التلميذ > فكل منهما هزوی لغوى وان کان الأول مشبوراً بالازهری 
() قله دابن عرفة» . أقول : بالمبملة والراء والفاء مفتوجات ‏ يحتمل أنه أراد 
به تفطويه النحوى اللغوى » فانه يقال له ابن عرفة » ويحتمل أنه غيره 
(4 ) قله « ومنهاء . أقول : أى من هذه الماذة الى هى مادة حيض الى عينها ياء 
فسئن22 الحيض أحدث منها النسمية : > 
() قله ه قال الفازسى » . أقول : يحتمل أنه أبو على وهو الحسن بن أحمند ؛ 
مام فى العر بنة 6 أخذ. عن الزجاج وابن السراج وله کتاب الإيضاح وغيره. وحثمل 
أنه أبو القامم زيد بن على بن عبد الله الفارسى النحوى » قال الخطيب فى ناريخ حلب : 
كان فاضلا يعل اللغة والنحو » وهذا وفاته سلة سبع وستين وأربعائة . ووفاة الأول 


(1) بياض بالاصل . و لعله : وأما : (9) كذا .ولع : فس 


-خم5 — 


الموض من ذوات الواؤ » يقال: حضت أحوض » أى اتغذت حوضاً . واستحوض 
الما ::إذ! اجتمع . وسعيت الحائض حائضاً عند سيلان الدم منهااء لا عند اجتماع الدم 
فى رحبا . وكذلك المستحاضة تسمى بدلك عند استمرار السيلان بها . فإذآ أخذ 
الحيض من الحوض خط , لفظاً ومع © . ظست أدرى كيف وقع ؟ 


وما ذكره من جبة المعنى : فليس بالقاطع © . لان تلك الحمالة ليس يمتنع أن 
يطلق علا لفظ الاجتماع » » لانسها فى بعض الأحوال ٠‏ 


سنة تسح وثلائين » فاته أعل من بريد امحقق منهما أو أراد غيرهما فان کل واحد منهما 
يقال له الفارسى » ولک لم آر لاحد منهما فى عد مؤلفاته كتاباً يسمى المجمع أو 
جمع كذا 

)١(‏ قله ٠‏ فاذآ أخذ الحوض من الحيض خطأ لفظا ومعنى» أقول :كأن ابن 
عرفة قد جعل ايض أصلا أخذ منه الحوض کا أفاده قوله ومنها سمى الموض حو طاً 
لاجتماع الماء فيه ء وَاللطأ اللفظى أن هذا أجوف [ يا ] وذلك أجوف واوى : 
ولا بد فى أخذ أحد اللفظين من الآخر من اجتماع اللفظين فى الموف7© الاصول ' 
كاشتقاق ضارب ومضروب من الضرب » وأما معنى فلن ذلك سيلان وهذا اجتماع 
وهمامتاينان » وهذا مى على أنه أراد أبن عرفة الاشتقاق الأصغر المأخوذ فيه 
الاتفاق فى الحروف الأصول والمعنى 

(؟ ) قله « فليس بالقاطع » أقول : هذا تعقب من الشارح امحقق على القارسى 
٠‏ حيث جزم مخطأ ابن عرفة فيا قاله لفظاً وممنى بأنا لا تقطع بفوات ملاقاة اليش 
والحوض ف العنى » > فانه لا يمتنع من أطلاق لفظه الاجتماع على الحيض فى حال 
سيلان الدم سما عند ابتدائه وتوسطه ء فانه لا يسيل إلا عن اجتماع › فالسيلان فرع 
عن الاجتماع : فقول الشارح د نلك الخال » أى حال السيلان وضير منها للحال و 
تؤنث وتذكز » وقوله « فى يعض الا حوال » هى حالة ابتدائه وتوسطه لا حالة اتهاثه ‏ 


(١)كذاء‏ ولعله: فى الحروف. 


MA 


۰ اثثانى «أبو حبيش » بطم الجاء المبملة. بعدها باء ثاتى الحر وف“ مفتوجة ثم ياء 
آخر الحروف ساكنة ثم شين معجمة . وهو أبو حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد 
العرى . ووقع فى أ كثر نسخ صحيح مسل « عبد المطلب E‏ ا 
والصواب د المطلب » کا ذكر نا 

الثالك : قوها ه أستحاض ء قد تقدم معنى « الاستحاضة » فيقال منه : استحيضت 
المرأة مبنياً للمفعول » ول يبن هذا الفعل للفاعل » کا فى قوم « نفست المرأة » 


. وإذا عرفت أنهما يتفقان ف المعنى فى الجملة لجائز أن يقال : إن أحدهما أخذ من الآخر 
وان.ل يتفقا فى جميع الحروف الآصول . واشتراط القطع بقوله « لا يقطع » ليس 
لانه لا بد من القطع بالثبوت والانتفاء فى مثل هذه الايحاث اللغوية » بل يكنى فا 
تفي وإثياتاً الظبور ‏ ونما أراد الحقق أنه لا يكون القطع بالرد وااتخطثة إلا إذا قطع 
بعدم صمة ما زعمه الخصم ونا إذاكان له وجه فى اجملة فالمتعين عدم القطع بالتخطئة 

)١(‏ قله « ثاتى الحروفء أقول : أى حروف الحجاء » وهذه الطريقة ؤهى 
وصف احرف المشترك صورة من الحروف الى تزیل اشترا که كا قاله هنا فى اليساء 
آخر الحروف » وكأنها طريقة القدماء » وأما المتأخرون فيزيلون ذلك بالتوصيف 
بالإعجام كا تقول الياء المثناة من تحت » فوصفها بما وضع لازالة لبسها وهو الإعجام 
والإهمال أولى لانه وضع لذلك وترك لذلك › ووصفها أقرب لانه يعرفها من يعرف 


الآمرين ومن لايعرفبما »فلكل وجبة ا ل 
ألشين : المعجمة 


(۲) قله ه مبنياً للمفعول » أقول : أى موضوعاً على صيغة من ذم أوله وكسر 
ني , وألا انه مستند الى فاطه حقيقة لا الى مفو کا هو ظاهر عار » فان المرأ: 
هى الى قام بها الحيض » ومثله النافة » فالراد أن الصيغة خولف بها قياسها لغة بأن 
وضعت لم أسند المفعول مع أنها مستندة الى الفاعل 


س مل — 
و « تلجت الناقة » . وأصل الكلمة من ا ميض“ والزوائد الى لحقتها © للمبالغة » 
1 کا يقال. : قر فى المكان 0 “م يزاد للسالغة 0 فبقال : استقر . ويقال : أعشب 
المكان , ثم يبالخ فيه فيقال : اعشوشب , وكثيرا ما تجىء الروائد لهذا المعى“ 


(۱ ) قوله « فاصل الكلمة من الحيض » أقول : أى الفعل المذكور مشتق من 
الحيض الذى هو مصدر الفلا .» ومر اده من امحيض مثلا أو من الحيض أو من 
مخاضا إذ الكل مصادر اثلا یکا سلف 


)١(‏ قله «والزوائد الى لحقتهاء أقول : أى المم والسين والثناة اللاحقة بكلمة 
الفعل زيدت لببالغة فى المعنى الذى وقع عبارة عنه » لانه لما دام سيلائه زيد غلى لفظ 
أصله وهو الخيض ¢ لان منيلانه فى مدة معاومة > وذلك مسلانه مستمر ء کا عرفته 
ترياً 


() قله « ثم يالغ » أقول : يقال اعشوشب المكان صار ذا عشب كثير 


(4 ) قله« وكثيراً ما تجىء الزوائد لهذا المعنى » أقول : أى للمبالغة فى الأسماء 
کاذکر وه فى دحم ورن » وف الآفعال كا ذكره الششارح › وهذا المعنى فى الافعال 
لم يعده التصريفيون معنى مستقلا عند سردم معاى الافعال الى وضعت لما زوائدها 
"كا فى الشافية » إلا أنه أدخل تحت القاعدة المعروفة المشتهرة بقولم « زيادة الى 
تدل على زيادة المعنى » ويقولون فى المزيد الذى ليس له معنى غير المبالغة : إنه مى 
غير المزيد »كا قالوا : إن استقر بمعنى قر › وفيه تسا لما عرفت . وهذه القاعدة قد 
أورد عليها البعض بنحو حذر وحاذر » وأجيب عنه فى حواشى الكشاف شلاثة 
أجوية : أحدها أن ذلك حک أ كثرى لاكلى , والثانى بان ما ذكر لا ينافى أن يقح 
فى البناء الانقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالآمور الملية كشره ونهم »* 
والثالث بأن ذلك عا إذا كان اللفظان المتلاقيان فى الاشتقاق متحدى النوع ‏ كعرب 
وعر بان وصدى وصديان , لا كحذر وحاذر للاختلاف . 


مذ ب 


الرابع ‏ الطبارة  »‏ تطلق”© بإزاء النظافة ‏ وهو الوضع اللغوى . وتطلق بإزاء 
استعال المطبر > فيقّال : الوضوء طبارة صغرى » والغسل طبارة كبرى ٠‏ وتطلق 
ويراد بها الحكم الشرعى المرتب على استعال المطبر ٠‏ فيقال لمن ارتفع عنه مانع 
الحدث2؟ : هو على طبارة ‏ ومن لم يرتفع عنه المانع.: هو على غير طبارة 

فإذا ثبت هذا » فنقول : قوا ه فلا أطبر » حمل على الوضع اللغوى » وكسّت 
باللفظة 9» ع عدم النظافة عن الام , لآن النساء لم يكن يستعمان المطبر فى ذلك 
الوقت9؟ . ولا هی أيضآ عام بالحك الشرعى » فانها جاءت تسأل عنه . فتدين له 


١(‏ ) قله « تطلق » . أقول : ذكر ثلاثة معانى لوطا « فلا أطبر » » فالاول أعم 
من الآخرين إذ يؤخذ من دونهما فى عين نظيفة غير طاهرة ‏ ومنه لإ فلا تقربوهن 
من م طون ) أ ا لنت دولا 
)١( 2‏ قله « مانع الحدث ء أقول : إضافة بيانية أى مانع هو الحدث 

(*) قله « وكنت باللفظة » أقول : بتشديد النون » ولس هو من الكناية 
الاصطلاحية » فان قو ها لا أطبر أي لا أنظف دما حقيقة لا كناية » فالمراد 
كنت عبرت 

( ؛ ) قله « لان النساء يكن يسنان ابر ف ذلك لوقت » افر : هو علة 
نحل قوطما فلا أطبر على المعنى اللغوى » فان النساء فى وقت الاستحاضة لا يستعملن 
المطور ¢ وكأنه جزم بهذا فى النساء كافة لان الأصل عدم علمبن بالاحكام 3 وإلا 
فالمقطو ع به عدم عل هذه المرأة » ووز أن غيرها قد عل ذلك . ويحتمل أن قولها 
على المعنى الثانى ‏ أى فلا أستعمل المطبر ‏ لاعتقادها أن حك الحيض باق عليها بيقاء 
سيلان الدم » ويحتمل له على المعنى الثالث ومرادها فلا أطبر فلا يرتفع عنى المانع 
عن فعل الصلاة » وقولها أفأدع الصلاة قابل للمعانى الثلاثة » أى لان المانع عنها باق » 
أو لآنى لم أستعمل المطبر أو إنى لم نظف » إلا أن قوله « فاغسلى عنك الدم وصلى » 


سب اراي ملل | 
عل الوضخ اللغوى . م حقيقته استمراز الدم » وعليه عله بعضهم . وکن له 
عل المبالغة “ ومجازكلام المرب » لكثرة تواليه» وقرب بعضه من بعض 7 
الخامس : قولها « أفادع الصلاة » ؟ سؤال عن استمرار حك الحيض فى حالة 
دوام الدم وإزالته . ؤهو كلام من تقرر عنده أن الحائض منوعة من الصلاة 
السادس : قول به ه لا » نما ذلك عرق » فيه دليل على أن الصلاة لا يقركها 
من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق »كما فمل عمر رضى الله عله" › حيث 


انسب بالمعنى الأول . “م حقيقة استمرار الدم » أقول : أى حقيقة ما سألت عنه - 
- ؤه الاستحاضة ء وقد تقدم له تفسيرها بهذا المعى 

)١(‏ قله هويمكن أن عمل على المالغة » . أقول : أى يحمل قول البعض إن 
الاستحاضة هى استم رار الدم على أنه قصد المالغة ٠‏ وإلا فانه ينقطع تارة ويخرج 
أخرى » إلا أن كثرة توالى خروجه وقرب بعضه من بعض صيره كالمستمر معي رأ 
عنه به » وليس المراد أن يحمل كلام السائل عل المبالغة انها لم تذكر استمرزارا ولا 
غيره » وقد فسر بعضهم الاستحاضة بحريان الدم من فرج المرأة فى غير أوانه ول 
يعتبر الاستمرار ؛ فيحمل كلام من اعتبر على الممالغة ليتلاق التفسيران 

(؟) قله « من جرح أ انثاق عرق » . أقول : هو بيان لقوله من غلية الدم » 
وأن الغلية عن أحد الأمرين على سبيل منع الخلو . والانبئاق وسكون النون(“ فوحدة 


٠‏ فة آخر هقاف : الاندفاع بقوة 


() قله «كا فمل عبر » . أقول : هو ابن الخطاب رضى اله عنه » فانه صل 
حين طعنه الملج وجرحه يثعب » بثناة تحتيه فثلئه فعين مهملة سااكنة من ثعب الجرح » 
والقصة معروفه فى ترجمته فى كتب الحديث . وفعل عبر وإ نكان لا حجة فيه لكن 
إقرار الصخابة له هو الدليل » وأوضم منه حديث من ری وكان حارساً لرسول اله 


١ (‏ )كذا . واعله : هو بسكون النون الح 


۷۳ س : 
صل وجرحه يثعب دما . وقوله يلق , إا ذلك عرق » ظاهره انيثاق الدم من 
عرق . وقد جاء فى الحديث « عرق انفجر“ » ويحتمل أن يكون من مجاز النشييه » 
إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخزؤجه من مجارى الحيض المعتادة 

السابع : فى الحديث دليل على أن الخائض تترك الصلاة من غير قضاء . وهو 
كالإجماع من الخلف والسلف فى تركها 3 وعدم وجوب القضاء . ولم يخالف فى عدم 
وجوب القضاء إلا الخوارج . : » أستحب بعض السلف للحائض إذا دخل وقت 
الصلاة أن تنوضأ وتستقيل القيلة وتذكر الله عز وجل : وأنكره بعضبم 

الام : قوله عل د قدر الآيام ال ى كنت تحيضين فا » رد إلى أيام العادة . 
والمستحاضة إما مبتدأة9؟ » أو معتادة . وكل منهما إما ميزة » أو غير بميزة ”°“ . 


صل الله عليه وآ له وسل فى بعض الغزوات فانم صلاته ودمه يسيل » ومعاوم أنه 
صل الله عليه وآ له وسل لما عل ذلك لما أخبره أقره . أخرجه أبن حبان وغيره » وهو 
م أحاديث الامبات . وأخرجه البييق فى موارد الظمآن فى رواية ابن حبان » 
وترجم له باب ما يعن عنه من الدم وساقه بطوله 

)١1(‏ قله « وقد جاء فى الحديث » . أقول : أخرج الحا والبيهق هن طريق أبن 
ألى مليكة بلفظ « عرق انقطع » وفبه قبل هذا الافظ ١‏ فائما هو داء عرض أو 
ركضة من الشيطات » الحديث »ولم أجده بلفظ انفجر بل بلفظ انقطع , وا مى 
0 5ش 

(؟) قله « إما مبتدأة » . أقول : هى'من أناها أول حيضها م استمر استحاضة » 
والمعتادة من تقدمت لها حيضتان بوسطبما طبر ثم اتفق لها إطباق الدم ظ 

(۴) قله « وكل منهما إما مميزة أو غير بميزة » . أقول : كل من الميتدأة والمعتادة 
من ذوات الاستحاضة تنقسم الى ميزة لصفة دم الحيض ودم الاستحاضة ٠‏ أو غير 
بميزة لما » وإن كان ظاهر الحديث إرجاعبا الى قدر عادتها وقتاً وعدداً , لا إلى صفة 
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فبذه أربعة . والحديث قد دل بلفظه على أن هذه المرأة كانت معتادة + لقوله به 
« دعى الصلاة قدر الآيام الى كنت تحيضين فيهاء » وهذا يقتضى أنها كانت لما أيام 
عيض فيا . وليس فى هذا اللفظ الذى فى هذه الرواية ما يدل على أنهاكانت ميزة أو 
غير ميزة . فإن ثبت فى هذا الحديث رواية أخرى ندل عل القييز2©: ليس ها 
معارض - فذاك . وت ل يثبت فقد يستدل بهذه الرواية من يرى الرد إلى أيام 
العادة 20 3 سواء كانت ميزة أو غير مميزة ٠.‏ وهو اختيار أنى حنيفة » وأحد قول 
الشافى ) 
والفسك به يننى على قاعدة أصولية » وهى ما يقال « إن ترك الاستفصال فى قضايا 
الأحوال » مع قيام الاحتهال » ينزل منزلة عموم المقال229 , . ومثلوه بقوله يله فما 
الدم . إلا أنه يأتى له ثيوت الرواية با يفيد أنها غير بميزة ©١0‏ 
)١1(‏ قله « فان ثبت فى الحديث رواية أخرى تدل على المييز» . أقول : سيق 
٠‏ له قريياً أنه قد ورد فى حديث فاطمة بنت أبى حبيثرجها يقتضى الرد الى القيين . شم 
لا خن أت تقسيمه أماراتها أربعة أقسام عائد الى أن المعتادة الى لا مين الصفة 
والمبتدأة الى لا ميز بها شىء واحد مآلا وحكا » فالاقسام لذؤات الاحكام ثلاثة» 
معتادة وميزة مبتدأة ميزة معتادة غير ميزة معتادة كذلك » وانه إذ اعتبر صفة الدم 
لم يبق للعادة نظر » فانه لا يكون الدم الموصوف إلا حيضاً > فان وجد وجد حكر 
الحيض » وإن اثتى اتتنى من غير ملاحظة لعادة 
| (۲) قله د من برى الرد الى أيام العادة » . أقول : من غير ملاحظة لصفة الدم 
أصلا » سواء رأت صفته أم لا » لقوله « قدر الایام الى كنت تحيضين فیا ء کا يأتى 
( ۳ ) له , وى ما يقال : ان ترك الاستفصال فى قضايا الأ<وال ينزل منزلة سے 


١ (‏ ) المستحاضة لما خمسة أقسام : ١‏ أت تكون مبتدأة » ملا عادة أيام أو 
وقت > مميزة ا › ۽ - لا عادة لا ولا مز ؛ ه - متحيرة . فالا ولى تحلس من أول كل 
شهر ٠‏ والثانية تجلس عادتها . والثالثة تجلس أيام القييز » والرابعة مجلس ستا أو سبعا من 
كل شبر » والخامسة تجلس أول الشبر أو آخره 


ايت 
= عموم المقال ‏ قول : هذه القاعدة التى ينبنى عليها ما ذكر » فانه صل الله عليه وآ له 
وسل ترك استفصال السائل فى قضية السؤال الى هى ذات أحوال فى القييز وعدمه » 
فالمراد بالأحوال ما فوق الواحد لإبطال اللام لمدلول اجمعية » أو لان الاثنين أقل 
' المع وهو الذى يتنزل مئزلة عموم !لقال أى اللفظ العام الذى يعم الحالتين المذكورتين 
وغيرهما ما لو كان » ودليل هذا التنزل أنه لو لم يكن كذلك لم يكن الجواب منه صلى 
لله عليه وآ له وسل مفيدآ لآنه يقول هذا الجواب على أحد التقديرين ولا يدرى أيهما 
أديد فلا يفيد شيئاً » وحاشا كلامه صل الله عليه وآ له وسل عن ذلك › ولانه يكون 
إخلالا بالبيان عند الحاجة اليه , ولان السائل لو فهم عدم العموم لسأل عن تعيين محل 
الحم . هذا أقرب ما يستدل به ذه القاعدة » ولم أر لها دليلا . إلا ان فيه عثاً وهو 
أن القاعدة لا تقول بها النفية ولا ينزل منزلة العموم ما ورد كذلك » فهو عندم 
جمل کا صرح بذلك عنهم فى جمع الجوامع وشروحه › ولذا تأولوا حديث غيلان 
القن - وقد أسل عن عشر نسوة فقال صل الله عليه وآ له وسل ه أمسك عليك أربعاً 
وفارق سائرهن » أخرجه الشافعى ‏ بأن المراد استأنف نكاح أربع منهن » وكذلك 
. يتأولون حديث فيروز » فالعجب من الشارح امحقق كيف يقول إن الحنفية تت 
مسألة المستحاضة على هذه القاعدة » بل قباسبم أن حديث فاطمة هذا على هذا اللفظ 
من امجمل عندم . نعم هذه القاعدة للشافعية > بل قال ابن أنى شريف إنها عبارة 
الشافمى » وأن له فى هذا المعنى عبارتين : [حداهما هذه ولفظه « ترك الاستفصال فى 
وقائع الأحوال » مع قيام الاحتهال » ينزل منزلة العموم فى المقال » » والثانية قوله. 
« وقائع الأحوال » اذا تطرق الها الاحتهال » كساها ثوب الاجمال » وسقط بها 
الاستدلال » قال ابن أبى شر يف : وظاهر العبارتين التعارض » لان العمارة الآ ولى تدل 
على أنها تعم الاحتمالات » والثانية تدل على أنها لا تعمهاء بل هى من انجمل لا يستدل 
بها على عدوم . ولا تعارض بينهما لان الاولى تهولة على الوقائع الى فيها قول من النى 
صل الله عليه وآ له وسل عال عليه للعموم ٠‏ والثانية مولة على الوقائع الى ليس فبا 
إلا مجر د فعله فان الفعل لا عموم له ٠‏ انتهى 
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دوى لفیروز“ - وقد اسل على أختين - م اختر أيتهما شنت » ول يستفصله : هل . 
وقع العقد علهما مرتاً » أو متقارناً ؟ وكذا نقول هبنا : لما سألت هذه المرأة عن 
حكبها فى الاستحاضة ٠ء‏ ول يستفصلبا رسول الله يت عن كونها ميزة أو غير ميزة » 
كان ذلك دليلا على أن هذا الحم عام فى المميزة وغيرها » ا قالوا فى حديث فيروز 
الذى اعترض به مة 60 يرد هنا أيضاًء وهو أن رسول الله ككل بحوز أن يكون 
عالما حال الواقعة كيف وقعت ‏ فأجاب على ما عل . وكذا يقال هنا : جوز أن يكون 
علم حال الواقعة فى امز أو عدمه 


» لفيروزء أقول : هو بالفاء فثناة تحتيه فراء بعدها واو آخره زاى‎ ٠ قله‎ ) ١( 
هو فيروز الديلى الذى وفد على النى صل الله عليه وآ له وسلم من صنعاء > وهو‎ 
قاتل الاسود العنسى الذى ادعى النبوة » قتله فى آخر أيامه صل اله عليه وآ له وسلء‎ 
.وهذا أحد الامثله الى مثاوا بها مثله » ومثلوها أيضاً يحديث نوفل بن معاوية وأنه أسل‎ 
: عن خمس فقال له النى صل الله عليه وآ له وسل : أمسك أربعاً وفارق الاخرى » قال‎ 
معى منذ ستين سنة فطلقتها . رواه الشافى . ولحديث‎ ٠ 'فعمدت الى أقدمبن صمة‎ 
بريدة عند الترمذى ان امرأة قالت : يا رسول الله إن أى ماتت ول تحج » أفيجرى‎ 
أن أحج عنها؟ قال نعم . ولم يستفصل‎ 

(؟) قله «والذى اعترض به نمة» أقول : والاعتراض عل المثال بتلك القاعدة 
..بأن يحتمل بأنه صلى الله عليه وله وسل كان قد عل بكيفية حال الواقمة الت أفتى ببا 
فيروز » يرد هنا بأن يقال قد على صل الله عليه وآله وسل بعال السائلة حين سألت » 
وأنها من أى المرتبتين من المميزات أو من غيرهن » فكأنه صل الله عليه وآ له و 
قال لفيروز : اختر أيتهما شئت » لان العقد وقع مرتاً أو وقع مقارباً فأخبرعلى ذلك 
العقد المعلوم لى بالوحى ولك با مباشرة له . وكذلك أفى فاطمة ما على من حالما الذى 
هى عالمة به من كونها ميزة أو غير بميزة » فقد حصلت الإفادة با جواب النبوى فى كل 


)١(‏ بياض بالاصل و لعله : وكانت 


ع لال عن ْ 
وقوله فى رواية ه وليس بالحيضة » فإذا أقيلت الحيضة فاترك ااصلاة»فإذا ذغب. 
الحاء2" ء أى الحالة المألوفة المعتادة . والحيضة ‏ بالفتح - المرة من الحيض 


من القضيتين » ولا إجمال كا تقوله الحنفية » ولا عموم للأحوال كا تقوله الشافعية . 
. هذا تقرير مراد الشارح الحقق » هذا ولا أدرى من المعترض بهذا » إن كانت الحنفية 

فهم القائلون : هذه الاحاديث جملة کا عرفت أنه نقله عنهم فى المع وشروحهء أو عامة . 
كا أفاده الشارح آلف . أو الشافعية فهم قائلون إنها عامة » ولم يذكر ف المسألة خلافا 
لغيرمم . ثم نقول: وبعد هذا فبذا الابراد فى غاية من البعد» لان هذا التجويز خلاف 
الظاهر » ولانه لو قح هذا اباب وأنه صلی الله عليه وآ له وسلم كان يفت على ما يعلمه 
من أحوال الناس لابطل أ كثر الظواهر من الاحاديث . وقد صرح صل الله عليه 
وآآله وسلے بأنه ليحك إلا بنحو ما يسمع , والفتيا كالاحكام » ولانه حینئذ تقل 
فائدة [ الفتيا ] إذ تحص الفتيا بذاك الشخص المعين » لانه حك اختص به إذ لايعلم أنه 
يعم غيره إلا بعد معرفة الحال الى كان عليها > ولا يعلمبا أحد على أى كيفية كان. 
نكاح فيروز » ولا على أى صفة كانت استحاضة فاطمة » فالجالة الى وقعت عليها 
الفتيا جحبولة , فلا يتأنى لنا الك فى أمثال ذلك لجبل أى الحالتين وقع علببا الفتيا 
زحصل العلم له صلی اله عليه وآله وسل .با . نعم تعرفها باخباره صل الله عليه وآ له 
وسلم لناء لكنه لم يقع هناء أو بأخبار الشخص عن نفسه كفاطمة مثلا لو أخبرتنا 
بصفتها التى كانت عليها . إلا أنه لا يحب نس ٠2.‏ لما . ومعلوم أن الاحكام إن يراد. 
بها موم ا مكلفين من يحصل له مقتضى الحم . وهذا ما يقوى القول بثبوت تلك 
القاعدة . والشارح الحقق ترك الجواب عن هذا الاعتراض كأنه لوضوحه لديه 

)١1(‏ قله « أجاز بعضبمكسر الحاء » أقول : نقل الخطابى عن أ كثر المحدثين. 
أو عن كام أنه بفتح الحاء ء وإن كان قد أجاز الكسر على إرادة الحالة » لكن الفتعم. 
هنا أظبر ٠‏ وقال النووى : هو متعين أو قريب من المتعين ظ لانه قد أراد إثيات. 
الاستحاضة ونق الحيض . قال فى فح البارى : فكآن مراد الشارح يعضبم الخطابى. 
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وقوله ‏ فإذا أقيلت » تعليق الحم بالإقبال والإدبار . فلا بد أن يكون معاوماً 
لما بعلامة تعرفها . فإن كانت عميزة )° وردت إلى العبيز 2 فإقاها ذه الدم الاسود 3 
'وإدبارها : إدبار ما هو بصفة الحيض . وإن كانت معتادة ”“ وردت إلى العادة , 
«فإقبالها : وجود الدم فى أول أيام العادة . وإدبارها : انقعضناء أيام العادة 


وقد ورد فى حديث فاطمة بأت أنى حيش” 22‏ هذه ما يقتضى الرد إلى القبيز » 
وقالوا : إن حديثها فى المميزة . وحمل قوله « فإذا أقيلت الحيضة » على الحيضة المألوفة 


)١(‏ قله «مميرة» أقول : لصفة الدم بأنه أسود » فهذا إقبال الحيضة › وإدبارها 
إذهاب هذه الصفة 

( ۲ ) قله « وان كانت معتادة » . أقول : عارفة بعادتها وقناً وعدداً , فليس إقاها 
إلا ؤجود الدم فى أول وقت العادة » وليس إدبارها إلا انقضاء أيام العادة وإن 
كثر الدم 
أن حديث فاطمة ليس فيه دلالة على كونها مميزة مبنى على أنه ليس فيه إلا قوله « ذعى 
الصلاة قدر الايام الى كنت تحيضين فهاء وهذا لا دلالة فيه على تمبيز صفة الدم » 
فن بمة بنى عليه ما سلف هن القول باليناء على العادة مطلقا لمميزة وغيرها , لدم 
دواية تدل على أنها كانت ميزة » وقد وددت الرواية بذلك كا أخرجه أبو داود 
والنساى من حديث عروة بن الز بير عن اطمة بنت ألى حييش أنه قال لما صل الله 
عليه وآ له وسل : دم الحيض أسود يعرف" فانه له رائمة » فإذا كان كذلك فدعى 
الصلاة » فاذا كان الآخر فاغسيل وصلى . فبذا دل على أنها تعتبر صفة الدم ؛ وهو 
المراد بالمميزة ٤‏ 


١ (‏ ) يروى بضم أولة وسكوق ثائيه وكسر قالثه ٠‏ وروی بطم أوله وسكون ثا نيه 
٠‏ وفتح ثالثه » فعلى الرواة الاولى معناه الرائخة الكرءبة » وعل الثائية من الغرفان 
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النى هى بصفة الدم المعتاد . وأقوى الروايات فى الرد إلى القبين : الرواية التى فها « دم 
الحيض أسود يعرف » فإذا كان ذلك فأمسى عن الصلاة » . وأما الرد إلى العادة 
فقد ذكرناه فى الرواية الآولى الى ذكرها المصنف » وقد يشير إليه فى هذه الرواية <° 
قوله یشو د فإذا ذهب قدرها » فالاشيه أنه بريد قدر أيامها 

وصحف بعض الطلبة هذه اللفظة فقال «١‏ فإذا ذهب قذرها » بالذال المعجمة 
المفتوحة . وإئما هو بالمهملة الساكنة » أى قدر وقتها . واه أعل 

وقوله « فاغسلل عنك الدم وصل » مشكل فى ظاهره . لآنه لم يذكر الغسل ولا 
وحمل بعضبم هذا الإشكل على أن جعل الإدبار : انقضاء أيام الحيض » 
والاغتسال . وجعل قوله ٠‏ فاغسلى عنك الدم » محولا على دم يأنى بعد الغسل 

والجواب الصحيح“ أن هذه الرواية - وإن لم يذكر فها الغسل ‏ فقد ذكر فى 


)١(‏ قله « وقد يشير اليه فى هذه الرواية ». أقول : يريد الرواية الأخرى الى 
عبر عنها صاحب العمدة بقوله « وفى رواية » وتقدم أنه متفق علها . واعل أن فى 
جمع الرواية للصفة والعادة إشارة الى أنهما لا يكادان يفترقان » و أن الصفة لا تكون 
إلا فى عادة الحيض » وأنها كلما وجدت وجد الحيض وكا فقدت فقد » ون التعليل 
على الصفة فى الحيض والاستحاضة » لكنه إما احتيج الى بيانها فى الاستحاضة 
لآنما محل إشكال » وأن استمرار الدم مع فقد الصفة بمنزلة أيام النقاء من ليست بها 
استحاضة . وقد أجاد الكلام على هذا الحديث صاحب ٠‏ الابحاث المسددة» فها ‏ 
وأبان أن العمدة الصفة . وف كلامه شىء » فانه جعل الحديث فى ٠‏ ألة المتحيرة الناسية ٠‏ 
للوقت والعدد . والظاهر أنه فى العالمة بعددها لقوله ه قدر الايام » فإذا ذهب قدرها 
0 إن حديث فاطمة هذا فى المميزة أى مع معرفتها بعادتها كما 
شار اليه 1 ا 


(۲) قله والجواب الصحيح » آقول : إشارة الى أن الجواب الأول غير 


س - 


رواية أخرى صحصحة <> . فقال فما « واغتسقل » 
وف الحديث دليل على نجاسة دم الحيض9» 


صحيح » لان فعل الفسل داخل تحت مسى انقضاء الحيض بعيد جدا 

(1 ) قله ه فى دواية أخرى » أقول : هی ف البخارى من طريق أسامة ع 
هشام بن عروة فى هذا الحديث » قال فى آخره « ثم اغنسل وصل » ولم يذكر غسل 
الدم . قال الحافظ اين حجر : وهذا الاختلاف واقع بين أصحاب هشأم » منهم من 
ذكر غسل الدم ولم يذكر الاغتسال» ومنهم من ذكر الاغتسال ولم يذكر غسل الدم » 
: وکل منهما قات » وأحاديثهم فى الصحيحين » فيحمل على أن كل فريق اقتصر على 
أحد الآهرين لوضوحه عنده . اتهى . قلت : روى مسل الحديث يشل ما ساقه ف 
العمدة » بل لم يذكر الاغتسال > وقال فى آخره : زف حديث حماد بن زيد زيادة 
حرف ترحكنا ذكره . اتهى . بريد بالحرف الذى تركه هو قوله فى آخر الجديث 
« وتؤضأى لكل صلاة ‏ فانه قال قوم هو معلق , ورده الحافظ ابن حجر وقال فى 
دعوى التعليق : ليس بصواب » لاله بالاسناد المذكور عن عمد عن أب معاوية عن 
هشام » وقد عين ذلك الترمذى » رواه من طريق حماد عن هشام فادعى أن حماداً تفرد 
بهذه الزيادة » وأومأ إلى ذلك مسل . اتتهى . قلت : يريد قول مسل : وفى حديث حماد 
ابن زيد زيادة حرف تركناه , ثم قال : ليس كذلك › أى لم يتفرد بها اد فقد رواها 
الدارقطنى من طريق حماد بن سلبة والسراج من طريق بحي بن سل كلاهما عن هشام . 
اش ۱ 
ِ ( ۲ ) قله هوف الحديث دلالة على نجاسة دم الحيض » أقول : قال الحافظ : وفيه 

دليل على أن حك دم الاستحاضة حم الحدث ٠‏ فتتوضأ منه لكل صلاة » لكنها 
لا تصلى بذلك الوضوء إلا فريضة واحدة(2© مؤداة أو مقضية لظاهر قوله توضأئ 


١ (‏ ) أىكل من الروايتين رجالا ثقات | 
(۲) ومن الجائز أن تمع بين الظر والعصر والمغرب والعشاء کا فى حديث نهنة بنت 
جحش 


ب م4 س 


م 
5 


4٠ ٠‏ الحديث الانى: عر. عائشة رضى اله عنبا : أن آم حبيبَة 
e‏ ين 3 أن 


e 5050 6 0‏ ب ج 
وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف . ويقال فيا أم حبيب؟ . وأهل السير يقولون : 


لكل صلاة . وفيه جواز استفتاء المرأة لنفسها ء ومشافبتها للرجل فا يتعلق بأحوال 
النساء » وجواز ”ماع صوتها للحاجة 

الحديث الثانى ( ١‏ ) قال « فأمرها أن تغتسل لكل صلاة » . أقول : يأ للشارح 
الحقق أن فى العمدة نسخة بهذا اللفظ وعلها وقع الاعتراض » وعليها قال الزركشى : 
غسلبا لكل صلاة لم يقع بأمره صل الله عليه وآ له وسل كا بين فى رواية مسلمء 
ولفظبا « فأمرها أن تغتسل » وكانت تغتسل لكل صلاة » » وكذا ذكر الخيدى فى 
E SDE‏ ان تغتسل لكل صلاة » على 
الصواب 

(۲) قله « أم حبيبة » أقول :ا كيرد ف كما اام تخب 

(*) قله « رئاب » أقول : بكسر [ الراء قبل ] الممزة آخره موحدة 

( ؛ ) قله د ويقال فا آم حبيب » أقول : قال ابراهي الحربى : الصحيح أنها آم 
حبيب بلا هاء » واسمها حبيبة . قال الدارقطنى : قول الحربى تيح » وكان من ع 
الناس هذا الشأن ٠‏ وف الاستيعاب لابن عبد البر : أكثرم يسقطون الماء» لكن 
قال ابن الآثير - ونقله عنه النووئ ‏ إن أم حبيبة أ كش , وقد أفاد كلام الحربى أن 
اما حية ٠‏ وفيه خلاف كير : فقيل إن اسمبا کنیا 2 ل 5 
وكنيتها بالحاء 


ا 


بح لع نا 


إن المستحاضة حمنة “ . قال أبو عمر بن عبد البر : والصحيح عند المجدئين أنهما كاتا 
مستحاضتين جميعاً . ؤوقع”" فى نسخ من هذا الكتاب « فأمرها رسول الله به عند 
ذلك أن تغنسل لكل صلاة » وليس ف الصحيحين_ ولا أحدهما أن النى يلت أمرها 


)١(‏ له «يقولون إن المستحاضة حمنة, أقول : بالحاء المهملة المفتوحة وسكون 
امم نون » والذى قاله ابن عبد البر فى ترجمة آم حبيبة : وكانت تستحاض . ثم ذكر . 
ما قاله الشارح من أن الصحيح أنهما كاتنا مستحاضتين . وفى شرح مسل للتووى عن 
ابن عبد البر أنه قال : قمل إن بنات جحش الثلاث زينب وأم حبيبة وة ذوج 
طلحة بن عبيد الله كن يستحضن كان » وقيل :لم يستحض منهن إلا أم حبيبة . ووقع 
فى الموطأً أن زينبٍ بنت جحش استحبضت وكانت تحت عبذ الرحمن بن عوف » 
قالوأ : وهو غلط » فان زينبكانت تحت زيد بن حارثة ولم نكن تحت عبد الرحمن بن 
عوف . والغلط لم يسلم منه أحد . انتهى ملتقطا منكلام البرماوى . قلت : قد ثبت فى 
حم اليخارى ما لفظه : إن أم حبيبة بنت جحش وكانت تحت عبد ال حمن بن 
عرق استحيضت . اتهی . وبه يعرف أن قول الموطأ « زينب » سبق قلم » وأما 
أدعاء أن حمنة اسمها زينب وحمنة كنيتها فبو بعيد » إذ أختها أم المومنين اسمها زينب » 
وإن كان لا مانع من تعدد النسمية للأخوات بام واحدء إلا أنه خلاف الظاهر › 
وأبعد منه القول بأن الشلاث من بنات جحش أسم كل واحدة مهن زيب عرفت 
اثتنان منهما بالكنية وواحدة باسعها ء ولا يقال : لكلام الموطأ تأويل » وهو أنه قد 
ثبت فى حیح البخارى أن بعض أزواجه صل الله عليه وآ له وسل استحيضت فيحتمل 
أنها زينب ويكون الغلط فى قوله « انها تحت عبد الرحمن بن عوف » انا نقول ل يأت 
بيان تعيين المستحاضة من أزواجه صل الله عليه وآ له وسل » فقيل زينب وقيل سودة 
وقبل أم سلبة » قال الحافظ ابن حجر : تفسيرها بأم سلبة أولى لاتحاء خر ج الحديت 

(؟) قله وكذا وقع » أقول : هو استئناف لبيان أنه وقع فى بض نسخ 
العمدة لفظ ليس فى الصحيحين 


ام ا 

أن تسل لكل صلاة ٠‏ وإنما فى امح . فأمرها أن تسل + فكانت تفتسل لكل 
صلاة » . وفى کتاب مسل عن اللیت' ول يذكر ابن شجاب 00 أن رمبول اه چ 
آم آم حبببة أن تغنسل لكل صلاة . و[ما هو شيء فاته فى > | 

وذهب قوم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة . وقد ورد الاس بالغسل 
لكل صلاة فى رواية ابن إسحاق » خارج الصحب© 

)١(‏ قله «عن اللبث » . أقول : هو بامثناة التحتية آخره مثلثة » وهو أبن سعد 
إمام آهل مصر فى الحديث والفقه > كان ثقة مأموناً سخا » قال الشافى .: الليث بن 
سعد أفقّه الناس 90 مالك » إلا أن أصخابه لم ينصفوه . مات فى النصف من 
شعيان سنة خمس وتسعين ومائة » ودفن بالقرافة (© الصغرى ش 

(؟) قله « ابن شاب ؛ . أقول : بكسر الشين ا معجمة آخره موحدة هو جمد بن 
شباب الزهرى أحد أعلام التابعين > لق عشرة من الصحاية > روى عه مالك 
وخلائق . قيل لمكحول : من رأيت أعام ؟ قال :ابن شهاب . قيل : ثم من ؟ قال ابن 
شهاب .. وكتب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق : عليم بابن شہاب فانک لا تجدون 
أحداً يي ا 
أربع وعشرين وماثة 

O)‏ ة.فى رواية ابن احق خارج 
الصحيم » . أقول : أخرجبا آععاب السان سوى النساق من طريق عدى بن ثابت عن 
أيه عن جده مر فوح أنه أ المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها » وتنوضأ عند كل 
صلاة » لکن قال النووى فى شر. ح ملم : وأما الاحاديث الواردة عند أنى داود 
والبهق وغيرهما أن النی صل الله عليه وآ له e E‏ 
غها ثابت » وقد بين البييق ومن قله ضعفرا _ 


(١)كقاء‏ واعله: وأعل من ' 
( ۲ ) ف الآصل ١‏ بالعرامة » 


0 :والذين لم يوجبوا الفسل لكل صلاة م حملوا ذلك ”“ عل مستحاضة ناسية 
القت والعدد »يجوز فى مثلها أن ينقطع الدم عنها فى وقت كل صلاة .... 5 


واستدل بعضهم على أنه لا يلزمرا الفسل لكل صلاة بقوله ده المنقدم 
اغنسل وصلل » من حيث إنه لم پام بتکرارہ لكل صلاة » ولو وجب لام به ش 


ُ واستدل يسا بلك الراية عل من يقول : الس ين صلاتين 


٠‏ )قله والذين م يوجبوا الضل لكل صلاة». أقول : وم جور العلناء 
من الخلف والسلف » وهو مروى عن عل وأبن عباس وعائشة » وهو قول عروة 
أبن [ الزيير ] وأبى سلبة بن عبد الرحمن: ومالك وأ حنيفة وأحمد» 00 
بوجوب الفسل لكل ضلاة ابن عبن واين الزبير وعطاء بن أبى دباح » قالوا : يحب 
أن تغتسل لكل صلاة > وزوی هذا عن على وابن ن عياش » وروى عن عائشة ما 
قالت : تغتسل لكل يوم غسلا واحدا , وعن ابن المسيب والحسن قالا: تغتسل من 
ل ل ابر يي 31 اديت 
بعضباكريا 0 

(۲) قله « حماوا ذلك ٠»‏ أقول أن جنيك زان ال ار داري 
خارج الصحيحين' ¢ وقد استدل بهذا الحديث ف الرد على من قال : مجمع بين صلاق 
الظبر والعضر بغسل واحد وبين صلاة المغرب والعشاء بغسل واحد وتفرد لصلاة 
الفجر سلا ٠‏ بأن هذا الحديث دال على إيجاب الغسل لكل صلاة + و ليس فيها آنا 
تجمع بین صلاتين بغسل واحد . والقائلون بجع على الصفة المذكورة التين أشاز 
EC E RO‏ بد عست رده كر 
ها صل اقه عليه وآ له وسام « وان قويت أن تؤخرى الظبز ووتعبل العصر قتغتسلين 
وتجمعين بين الصلاتين فافصلى الظبر والعصر › خرن ترب وتسان الاد ۴ 
i‏ 


ت همع س 


بفسل واحد » وتغتسل لصح وحده . ووجه الدليل ما ذکر ناء © 
8 ا 
4١‏ - الحسديث الثالث”" : ا قات دكن 
تسل أا ورسول اله يك من إناء واحد ٠‏ كلانا جب وکن امرف 
انايب له ل متف . 1 
فأغسيلة وا نا حامر 
500 
ظ أحدما : هو أن اغتسال الرجل و الى 01 ف إناء ا جائز : وقد م الكلام 
فنه © 
الثاق : جوان ماشرة الحائض فوق الإزارء لقولها فارز فياش رف» ا 
الفقباء فما تحت الإزار©» . ولس فى هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز . وإما 
فيه فمل الني َه ؛ والفعل جر ده لا يدل على الوجوب على الختار ‏ ْ 


(1) قله « ووجه الدلالة ماذكرناه» . أقول :كان يريد أن ذلك اديت مول 
عل من يت ارقت رالد جوزت انتطلع اام جنا فى وفك كل جلاة , فكيف 
يقال إنها تجمع صلاتين بغسل وهی تجوز عند الفراغ ممن الأول أنه انقطع عنها » 
وقد يقال : هذا التجويز حاصل لها عندكل ركعة بل عندكل جزء من أجزائها » فلو 
کان له حم ما صلت صلا . فيقال : هذا الذى وقعت الفتوى النبوية له يحب.امتثاله » 
والتجويز داخل الصلاة قد أهدزه الشارع ! 

( ۲ ) « الحديث الثالث » . أقول : م جنا فال الا عا باب 
مباشرة الحائض » وهو فى مسلم مفر تا بألفاظ تقارب ما هنا 


(۴) قله « وقد مر الكلام عليه » . أقول : فى شرح الحديث فی باب الجنابة . 
(4 ) قله « وأما تحت الإزار » نمه مالك وأبو حنيفة وسعيد بن المسيب 


— 4۸1 = 


لثالك : فيه جواز استخدام الزجل امرأته2"2 فما خف من الشغل » واقتضته 
العادة ش ٠‏ 5 


وشريح ؤطاوس ء وأجازه أ كثر الشافعية واستدلوا بقوله صلی القه عليه وآ له وسلم 
ا ستل عما يحل للرجل من امرأته ققال م ما فوق الازارء أخزجه أبو داود من 
حديث معاذ وهو السائل . قال أبو داؤد بعد إخراجه : وليس بالقوى .وأخرج 
يأ من حديك حکم بن حزام أنه سأله صل القه عليه وآ له وسم :ماعل لى من 
أمرأق وهى حائض ؟ فقال , ما فوق الازارء قال الموزعى : وإياه أختار , لقوله. 
صلى الله عليه وآ له وسلم د جامعوهن فى الثوب » واصنعو! كل شىء إلا النكاج » . 
اقلت : أخرجه أبو داود ». وأخر ج بلفظ « اصنعوا كل شىء إلا النكاج » . 
ۆآما قوله صل اه عليه وآ له َ1 و عل ها فوق الإزار» فالمراد لا مافع فيه 
'ولا كراهة » أو حمل الإزار على الذى تجعله الخائض تحت إزارها » وآما فعله صل 
اقه عليه وآ له وسلم فقد أبان الشارح عدم دلالته 
۰ (۱) قله ه وفيه جواز استخدام الرجل لامزأته » :أل : بقولها « فأغسله » 
أى رأسه صل اه عليه وآ له وسلم Er‏ . وخدمة المرأة 
زوجها مسألة اختلف فى وجوبها السلف والخلف » قال ابن القم : أوجبت طائفة 
من السلف والخلف خدمتها فى مصالم البيت اللاطنة » وقال نو ثور : يحب أن تخدمة 
٠‏ فی کل شىء » ومنعت طائفة وجويها عليها فى ثىء » وذهب اليه الشاففى وأبو حنيفة 
وآهل الظاهر » قالوا : لآن عقد النكاح نما استحق به الاستمتاع لا الاستخدام وبذل 
المنافع . قال الأولون E EAL‏ 
جاءت تطلبه خادماً تشكو اليه مشقة الخدمة بالخدمة الباطنة وهى الطحين والعجن 
وكنس البيت واستقاء الماء » وحديث أسماء أثها قالت : كنت أخدم الزييز » وخدمة 
لبيت كله » وكان له فرس كنت أسوسه وأحش له وأقؤم عليه . قالوا : ولان ترفيه ا 
المرأة وخدمة الزوج لها وكنسه وطحنه وغير ذلك من خدمة البيت من المنكر »> 
وال تعالى يقول لإ ومن مشل الذى عليين بالمعررف» وقال ( الرجال قوامون = 


{AN —‏ عل 
س عل النساء 6 وإذا كان هو الخادم كا فبى القوامة عليه . وأيضآً فالمبر فى مقابلة 
البضع » وكل من الزوجين يقضى وطره » و[نما أوجب الله النفقة والكسوة والسكتى 
فى مقابلة الخدمة » وما جرت به عادة الازواج.. وأيضأ فان العقود المطلقة نا تنزل 
على العرق » والعرف خدمة المرأة زوجها وقيامبا صاع البيت الداخلة . وق وم إن 
خدمة فاطمة تبرع وإحسان يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقاه من الخدمة » ولم 
يقل صلى الله غليه وآله وسل لعلى : لا خدمة عليها » ولا يحابى فى الحق أحدا . وقد 
رأى أسماء حاملة لعلف فرس الز بير والزبير معه فل يقل له : لا خدمة عليها وهذا ظلء 
بل أقره على خدمتها . ولا يتضح الفرق بين شريفة وؤضيعة وغنية وفةيرة » وهذه. 
أشرف نساء العالمين تخدم زوجها » وقد می صل الله عليه وله وسل المرأة عانية 
فقال « اتقوا الله فى النساء فانبن عوان عندك » والعانى الآسير , ومرتبة الآسير خدمة 
من هو تحت يده . وأيضاً فالنكاح فرع من الرق کا قاله بعض السلف » هذا خلاصة 
كلامه . ثم قال : ولا يخ على المنصف الراجح من المذهبين والاقوى من الدليلين . 
قلت : وكلامه يقضى بتقوية القول بوجوب الخدمة » ولا خفى أن الدلالة الى ساتبا 
غير ناهضة على الايحاب والاصل عدمه » وأشئ الآدلة حديث فاطمة رضى الله عنها » 
فان فى بعض ألفاظه آنا شكته ما أصاءها من مشقة الرحى والسقاء الكش › 
وطلبت منه صل الله عليه وآ له وسل خادماً » فقال « اتق الله يا فاطمة » واعبلى عسل 
أهلك » فإن لفظة « اتق الله » من أدلة إيحاب ما بعدها فى الاغلب كا يأنى للشارح فى 
حديث منيحة 2 بشير لابنه النعهان » انها #ذير من العقاب » ولا يكون إلا لترك 
واجب أو فعل محظور » ولكينه قد يقال : فاطمة رضى الله عنها جاءت تطلبه صل الله 
عليه وآ له وسل خادماً يعينها على الخدمة فقال لها : اتق الله من طلبه وحب الرفاهية 
والميل الى الدنيا واعيل ما تعملينه بنفسك فانه أ كثر لك أجرآ ”عن حظوظ 
الدنيا وحق لها توفير الآجر » ولذا أبدلما عن الخادم با علمها من الذكر عند النوم 
وقال : إنه خير لك من الخادم » ول يقل انق انته واعيل ما يحب عليك؛ ولا جاءت = 


(1) كذا ولمله: نحلة )١(‏ بياض بالاصل ولعله : وأ بعد 


سے تشكو عليا رضى الله عنه أنه ما أخدمما » أو أنه كلما خدمة منزله » حتى يقال إنه 
صلى الله عليه وآ له وسل “لا يحابى فى الحق أحداً ء ولهذا.كان هذا أشن الآدلة » وم 
ينمض على عاب الخدمة . وحديث أسماء إخيار عن نفسها بأنها كانت تفعل ذلك » 
وهو إحسان منها » وفعل الإحسان لا ينهى عنه بل يقر عليه فاعله » ولا يدل على 
إيجابه عليها 7 وأما رؤيته صلل الله عليه وآ له وسل ها حاملة للعلف فهو خروج عن 
محل النراع , إذ الكلام فى خدمة الببت الباطنة ولي [ هذا ] منها . نعم لما لعلف 
: الفرس يصلح دليلا لاب ثور لو تمت له دلالته » وأى دلالة فيه على أنه يحب علا ؟ 
فانبا فعلت معروفآ ورآها صل الله عليه وآ له وسل فاعلة فأقرها عليه , ولم تشك اليه 
صل الله عليه و له وسلم ولا تظلمت ولا قالت كلفنى وحمانى حتى يقال : إنه صلل الله 
عليه وآ له وسلم م يقل للزبير لا خدمة عليها وهذا ظلم » فأين دلالته على الإيجحاب ؟ 
وأما قو له تعالى لإ ومن مثل الذى عليين بالمعروف ) فلا يتم الاستدلال بالآية إلا 
بعد قيام الدليل أن الخدمة من المعروف الذى يحب عليين » والآية لا تدل عليه 
بخصوصه فلا يتم الاستدلال بالآية . وإن أداد أنه يراد بالمعروف فى الآية ما يشمل 
أعراف الزوجين فالأعراف فى ذلك غير منضيطة أصلا » فأعراف كل جبة مختلفة 
فى ذلك » بل أعراف اليلد الواحد تختلف باانظر الى الآشراف والوضعاء والدولة 
والسوقة » وأعراف أهل البوادى أن المرأة تصنع كل مبنة وتحمل كل كلفة . وأما , 
قو لھ تعالى لل الرجال قوامون على النساء € فلا يتم أيضاً الاستدلال به إلا بعد إقامة 
الدليل على أن إيحاب خدمة المرأة للرجل داخل تحت مفبوم ”© وأنه يدل على 
إيحاب خدمة من قام عليه للقوام » وأين ذلك ؟ وأما قوله : ان النفقة والكسوة 
والسكنى فى مقابلة الخدمة فدعوئ مجردة عن الدليل » بل إيحاب ذلك فى أيام مرضها 
وف العدة عن طلاق أو وفاة دلبل أنها لزمت عن عقد النكاح . وأمامهما كانت المرأة 
منوعة عن إنكاح الغير2©9 بسبب عقد النكاح عليها » فالنفقة لازمة للزوج انها س 
١(‏ ) بياض بالآصل ؛ ولعله لإ الرجال قوامون على النساء € اللآية 


( ۲ ) كذا ؛ ومراده الرد على من يقول إن إبحاب النفقة للبرأة فى مقابل منعها مر ٠‏ 
إنكاح الغير . ش ْ 


اس ع عب 


الرابع :: فيه عواز مباشرة ا اقش بل هذا لقنل من الان ؛ فإن بدنها غير 
مس إذا ل يلاق نجاسة 


حاو لزمت فى مقابلة الخدمة للرمت بعد الفراق :فان منافعالها و لايستحق عليه خدمة. 
وقوله : أن العقود المطلقة تنزل على العرف فقد سلف ما فيه , على أنه يقال لا ذ 
أن عقد الدكاح مطلق » بل عقد مقيد يحل الاستمتاع » ولفظ العقد يفيد ذلك كقوله 
تعالى ( زوجناكها ) وقوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ زوجتك با معك می 
القرآن » فالعقد واقع على منفعة خاصة 6 فالدليل على من ادعى أنه يعم غيرها . “م 
كلامه كالتناقض فانه حكر أت عقد النكاح ينزل على الأعراف » وقد عل يقي 
اختلافها فليست امرأة الملك كامرأة السوقة ولا امرأة الى كامرأة الفقير . ثم قال : 
ولا يصح التفرقة بين شريفة ووضيعة وغنية وفقيرة » والعرف الذى دار عليه الحم 
قد فرق بينهن قطعا . وقوله : إن المرأة أسيرة فى بيت زوجم والآسير بخدم من هو 
نحت بده » يقال عليه :"ومن أين يحب عل الآسير أن بخدم من هو تحت يده ؟ فان 
دليل هذه الدعوى ؟ وال سير تجب نفقته عل بيت مال المسليين ولا تحب عليه خدمة 
الاحد ٠‏ وقوله : والزواج نوع من الرق > كلام من ليس كلامه حجة > بل قاثله 
يحبول » وملك الزوج منفعة البض ع كاف فى صدق أنه نوع من الرق إلا أنه لا دليل 
فيه على مأ يريد . وبعد هذا لا يخق على المنصف الراجح من المذههين ء وهذه المسألة _ 
عارضة وإليها أشار الشارح › وقد كنا جنحنا فى حواشى ه ضوء النهار » الى تقوي ةكلام 
ابن الق » وغيره أرجح عندنا » والعمدة آخر القولين 

)١(‏ قله « فيه جواز مباشرة الحائض لاجل هذا الفعل » أقول : ولذا ساق 
المصنف الحديث فى باب الحيض إذ الحم الأول الذى أفاده الحديث تقدم » والثاق 
من باب الاعتكاف » وقال ابن بطال: فيه حجة على الثنافى فى قوله : ان المباشرة 
مطلقا تنقض الوضوء . وتعقيه الحافظ ابن حجر وقال : لا حجة فيه » لآرن ‏ 
الاعتكاف لا يشترط فيه الوضوء » وليسفف الحديث أنه عقب ذلك بالصلاة ء 
وعلى تقدير ذلك فس الشعر لا ينقض الوضوء 


الخامس : فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسي اعتكافه وقلا 
يقاس عليه غيره من الاعضاء , إذا لم بخرج جميع بدنه من المسجد . وقد يستدبل به 
على أن من حلف أن لا بخرج من بيت أو غيره - فرج ببعض بدنه ‏ لم يحنث . 
ووجه الاستدلال : أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج 
O‏ لم العام ري 
لم يحنت بذلك . فإن المين إنما تعلقت خر وجه »و حضقته فى الكل » أعنى كل اليدن 


3 ْ 
۲ - الحديث الرابع : عن عائشة رضى الله عنها”” قالت «كان رسو 


لله وَل يش فى جج ری ففرا اران ونا حائئض”» .. 
:فيه مثل ما تقدم من طبارة بدن الحائض 59 > وما يلابسبا ما تلحقه نحاسة » 
.وجواز ملاسا أيضاً ٠‏ کا قلناه : 


)١(‏ قله هغيره من الاعضاء ء أقول : بطريق الآولى › فانه إذا جاز خروج 
الرأس - وهو أعظم أجزاء الانسان ‏ ولم يبطل الاعتكاف فغيره أولى أن لا يبطله 

(۲) قله « وحقيقته فى الكل أى كل البدن » أقول : هذا ما وجد حم » إلا 
أن الآيمان تدار على الاعراف » وكأنه يريد الحقق أنه لم يتجدد عرف هنا 

الحديث الرابع () « عن عائشة رضى الله عنباء . أقول : قال القاضى عياض 
كذا لعامة شيوخنا وكافة الرواة » وكذا عند اليخارى 

(4 ) قله « فى حجرى » أفول : الحديث أخرجه البخارى فى التوحيد بلفظ 
دكان يقرأ القرآن ورأسه فى حجرى وأنا حائضء قال الحافظ ابن حجر : فعلى هذا 
المراد بالاتكاء وضع الرأس فى حجرها , والاتكاء يطلق على الفكن من القعود » 
a‏ 

o)‏ 0 ومن طبارة الماقض » أقول : أى طبارة بدنها وعرقبا وکل 
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وفيه إشارة إلى أن الجائضش لاج رأ القرآن0©. لان قولها , فيقرأ القرآن » إن 
يحسن التتصيص عليه ذا كان ئمة ما بوم منعه . ولو كانت قراءة القرآن للحاقض 
جائرة لكان هذا الوم منتفيا : أعنى توه امتناع قراءة القرآن فى حجر الحافض”"" . 
وهذهب الشافعى الصحينم امتناغ قر اءة الحائض القرآن"“ . ومشهو ر مذهب أصجاب 
مالك جوازه © 00 


)0 ) قله « وفبه إشارة الى أن الحائض لا تق رأ القرآن » . أقول : قد علل احق 
الإشارة بأن إخارها أنه صلى الله عليه وآ له وس لكان يقرأ الق رآن فى تلك الحال اعا 
بحسن التنصيص عليه إذا كارن عند توم منعه هو عدم جواز القراءة للحائئض » 
ولو كانت القراءة جائرة لكان هذا التوم منفياً لعدم تأثير الوم 

(۲) قوله على توم امتناع قراءة القرآن فى حجر ال حائض ». آقول : لأنها إذا 
كانت تقرأ القرآن وهى حائض فلن قراءة القاری“ فى حجرها لا سن التنصيص 
عليه حيةذ » وف هذه الاشارة خفاء لاعن (© أنها نما أرادت الإخبار بأنه 
صل اله عليه وآ له وسل كان لا يفارق التلاوة للق رآن › سواء كان فى حجر حائض 
أو غيرها ْ 3 ٠‏ 
() قله « وه ذهب الشافعى الصحبيم امتناع قراءة الحائض القرآن»2 . أقول : 

تعرم ذلك علا . واستدل بحديث ١‏ لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيا من القرآن » 

أخرجه الترمذى وان ماجه من حديث ابن عبر » إلا أنه ضعيف باسماعيل بن عياش 

فانه رواه عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة . وله طرق كابا مقدوح فيا کا بيه 
الحافظ ابن حجر ف التلخيص 

٤ (‏ ) قله ه ومشہور مذهب مالك جوازه » أى القرآن أى تلاوته للحائض 

لضعف أدلة المنما عرفت » والاصل الجواز فتؤمى بقضاء الصلاة . أقول : قال ش 

الزركشى لم يذكره البخارى يبهذا اللفظ » وإنما أورده بلفظ ,كنا نحيض مع النى 


(1) بياض بالاصل ( ٣‏ ) وهو مذهب أحمد 


o‏ مم 

۴ - الحديث الخامس : عن مغاذة“ قالت «سألت عائشة رضى الله 
عنها ء فقلت” : ما بال الحائقض تقض اموم ولا تَفْضى الصّلاة؟ فقا : 
حر وري" الف »ل : لسع رور : ولک اسان . فقالت :كان 
ر ر e ١‏ : 06 ۰ 
يصيبنا ذلك ؛ فنؤم بقضاء الصّوام , ولا نوم بقضار الملا 
<٠‏ «معاذة» بنت عبد الله ل امرأة صلة بن أشيم » بصرية . أخرج لها 
الشیخان فى صحيحيهما ا 


و « الحرودى » من ينسب إلى حروراء“ .' وهو موضع بظاهر الحكوفة › 


قريب إلا أن دواية مسلم تنيت أنها هى السائلة 

)١(‏ قله « معاذة » . أقول : بضم الم فعين مهملة بعد الالف ذال معجمة فناء 
ش تأنيث . وهى أم الصهباء معاذة بنت عبد الله العدوية » روت عن عائشة » وروى عنها 
.يزيد الرشك بكسر الراء وسكون الشين المعجمة وبالكاف 


(؟) قله « من ينسب الى حروراء ». أقول : بالمهملات » اسم حل قريب من 
الكوفة : نزل بها الخوارج الذين فارقو! أمير المؤمنين علياً رضى الله عنه . هذا أصله » 
ْم صار يطلق على كل خارجى . ولا كان مذهب الخوارج الذين فارقوا أمير المؤمنين 
علياً رضى الله عنه أنها تقضى الحائض الصلاة والصوم ظنت عائشة أن مماذة ترى 
أيهم ء لآن سؤالها بالاستفبام عن تفريقه بين الصوم والصلاة دال على استنكارها 
ذلك وتعجها . ولا قالت ولكتى أسأل أجابتها عائشة بأنهم قضوا الصوم بأمره صلى 
لته عليه وآ له وسلم ‏ فانها وإن عبرت بصيغة يؤمر فعلوم أنه لا يأمر بقضاء العبادة 


اجتمع فيه أوائل الخوارج. E‏ . ومنه قوله 
عائفة لمعاذة , أخرورية أنت »؟ أى أغارجية .وما قالت ذلك لان مڏهبة 
الخوارج أن الحائض تقض الصلاة . و[بما ذكرت ذلك أيضاً : : لآن معاذة أوردت: 
السؤال عل غير جبة السؤال اجرد , بل صيغتها قد تشعر بتعجب أو إنكار . فقالت. 
لا عائشة « أحرورية أنت ؟ فأجابتها بان قالت ,لا » ولكنى أسأل »» أى أسأل. 
سؤالا مجرداً عن الإنكار والتعجب ١‏ بل لطلب مجرد العلم بالجك . فأجابتها عائشة. 
بالنص . ولم تتعرض للبعنى© . لانه أبلغ وأقوى فى الردع عن مذهب الخوارج ». 
وأقطع لمن يعارض . مخلاف المعاتى المناسية » فإنها عرضة للمعارضة ٠‏ 
والذى ذكره العلبا. من المعنى فى ذلك“ : أن الصلاة تتكرر" , فإيحاب قا 


إلا الرسول صل اله عليه وآ له و TE ETT‏ 
لما تدع الصلاة أيام أقرائها » والأصل أنه لا يحب القضاء إلا بأمر جديد* 

(1) قله هوم تتعرض للبعنى » .. أقول : أى لم تذكر عائقة لمعاذة المعنى الذى 
لاجله وقع الاس منه صلى الله عليه وآ له وسل بقضاء الصوم دون الصلاة > ویأتی 
بيانه للشارح ا محقق قريا . ؤهذا منى منه على أن عائشة كانت عارفة بالمعنى الذى يأ » 
فعدلت عنه الى ما هو الابلغ والاقوى ف الردع عن مذهب الخوارج . قلت 
ولا خن أن تجرد المعنى لا يك دليلا على المدعى لانه اما“ هو بشىء يناسب النص. 
بعد ثبوته فلا يتم ما قاله من نكتة العدول عنه الى التص 

(۲) قله « والذى ذكره العلماء فى ذلك » . أقول : أى فى الممنى المناسب لودود. 
الدليل بالتفرقة بين الصلاة والصوم فى قضاء الحائئض للثانى دون الأول 

() قوله « أن الصلاة تنكرر ». أقول : فى اليوم خمسصلوات » فلو آم الشارع, 


)١(‏ كذا ولم يظير المعنى 


ااه 
فض إلى جرج وهشقة ٠»‏ ففق عنه . خلا الصوم ء فإنه غير منكزر.: فلا يفضى 
تضاؤء إلى حرج ٠.‏ وقد | كتفت عائشة رضى ابقه عنها. فى الاستدلال على 'إسقاةه 
القضاء بكونه ل ؤس به . فيحتمل ذلك وجپین : 

٠‏ أحدهما: أن تکون أخذت إسقاط القضاء من سقوط الاداء ٩‏ » ويكون محرد 
سقوط الآداء دليلا على سقوط القضاء ٠‏ إلا ا > وهو الاس 
بالقضاء کا فى الصوم 

والثانى وهو الاقز ي - أن يكرن السبب فى ذلك : أن الحاجة داعية إلى 
بيان هذا الحم . فإن الحيض يتكررء فلو وجب قضاء الصلاة فيه لوجب بيانه : 
وحيث ل بین دل على عدم الوجون > لاسا وقد اقترن بذلك قرينة أخرى › 
ري الس ا را 


بقضائها على الحائض دى ذلك آل تر ج كديد ٠‏ وهو يريد بعباده اليسرء بخلاف. 
الصوم تأنه غير متكرر» اله أيام فى شهر فى اتی عشر شهرا فلا حرج فى قضاته » ولذا 
قال الله تعالى بعد الا بقضاء المسافر والمريض الصوم :([ يريد الله بک 2 
خعل قضاءه يسر أ 1 

.» قله « أحدهما أن نكر اغ إسقاط القضاء من سقوط الآداء‎ )١( 
أقرل : اجتبادا منها . ؤهذا لا يناسب قوله نفا وأجابتها عائشة بالنص . ولا أشعر‎ 
أنة يقال فيسقط قضاء الصوم بسقوط أدائه أجاب بقوله + ٠1لا أن يوجد معارض‎ 
کالاص بالقضاء » . وهذا يدل أن الشارح قائل بأنه لا ید للقضاء من أ جدید نوی‎ 

(۲) قله« ذهو الأقرب » . أقول:: ووجه قر به أنه لا يجوز أن محل . <° 
صبل الله عليه وآ له وسل للحاجة اليه وهو عموم البلا 


)١(‏ بياض بالاصل 


.وف الحديف : دليل لما يقوله الأصوليون من .أن قول الصنابى ,كي ؤم 
وتبى » فى حك المرفوع** إل ال طا بلا لةه 0 ش 
)١(‏ قله من أن قول الصساى كنا ؤم فق حم المرفوع أقول : فكأنه قال 
آنا رسول الله صلی اه عليه وآ له وسل انه آرم بالشرعيات صل الله عليه 
وآله وسل » مخلاف ما إذل كان القائل تابعياً. » فاته يحتمل أن الآمس لحم أجد أ كابر 


الصحابة + وكذلك إذا کان القائل .كنا توس ٠‏ © فانه يجتمل أن الآمِر لحم من: 
كاد الصحابة فلا يكون مرفوعا.. 


م الجر الأول 
ويليه إن شاء الله الجر الثانى . 
وأوله كاب الصلاة 


(1) أيياض بالاضل + ولعله « من ضغار المسابة ٠»‏ 


الا 


ساف 
ساعب لالا 
ر اع 
جارشية العلا 


الطبعة الأولى : ۳۷۹٠ھ‏ 


'الطبعة الثانية : ۹١٤٠ه‏ 


( جميع حقوق النقل والتصوير محفوظه للناشر ) 


840714 تليفون‎ ٠ شارع الفتح بالروضة  القاهرة‎ ١ 


عير لملا 5 


5 - الحديث 0 ا ' واسمه سعد بن 


باس قال خان صاحب هذه الدار وأشار ده ا دار عبد الله بن 


مسعود رطضی اف ت و ا 


٠ «كتاب الصلاة » قال القاضى عياض رحمه الله : اختلف ف اشتقاق اسما‎ )١( 
. ما هو', فقيل : من الدعاء الذى تشتمل عليه » وهو قول أ كثر أهل العر بية والفقهاء‎ 
. وسمية الدعاء صلاة معروف فى كلام العرب . وقيل إنها ثانبة الشهادتين وتاليتهما‎ 
كالصلى من السابق فى الحلبة . وقيل بل لآنه متبع فعل النى صلى الله عليه وا له وسل‎ 
كالمصلى مع السابق . وقيل بل هو من الصلوين ؛ وهما عرقان مع الردف ؛ وقيل‎ 
عظان ينحنيان فى الركوع والسجود ء قالوا : وبه سمى المصلى من الخيل لان أنفه يأ‎ 
ملاصقاً صلوى السابق . وقيل : من الرحمة وذلك معروف فى كلام العرب » ومنه‎ 
صلاة الله على عاده . وقيل : أصلها الإقال عل الثىء تقر بآ إليه » معناها اللزوم ؛ من‎ 
, قوله نحل بالنار . وقيل : الاستقامة من قولهم صليت العود على النار إذا قو "مته‎ 
والصلاة تقي العبد على طاعة ربه » قال اله تعألى لإ إن الصلاة تهى عن الفحشاء‎ 
والمنكر) . وقيل : انها صلة بين العبد وربه . اتتهى . ورسمها احققون بأنها أقوال‎ 
٠ وأفعال مفتتحة بالتكبير مختمة بالنسلم مع النية بشرائط خصوصة‎ 

(۲) باب المواقبت » قال « عن ألى عمرو الشيبانى » ٠‏ أقول : بفتح الشين المعجمة 


سے )¢ س 
عنه _ قال « ست التو لله : أ العمل أحَبْ إلى اله ؟ قال : المكلاة 
على وَقتها”" . قلت : نمه أئ ” ؟قال : ب الْوالدين» قلت : ثم أئ ؟ قال : 


ل تس ور 


الجباد فى سيل الله ٠‏ قال : خد کی بون" رسول الله يكل » ولو سردن راد » 


ومثناة سا كنة ثم موحدة نسية إلى شيبان بن ثعلبة . وه وكوف عخضرم أدرك الجاهلية 
والإسلام , جمع على ثقته »كان يقرأ الفرآن ف المسجد الأعظم » وهو شيخ عاصم ١‏ 
أبن أبى النجود أحد السبعة القراء » عاش ماثة وعشرين سنة » قال اين حبان : كأنه 
مات سنة [حدى وماثة . وف التقريب : سنة ٠٠٠‏ . وقال ابن عبد البر : سنه خمس 
وتسعين . وهو من أصحاب عبد الله بن مسحود رضى أقه عنه 

(1) قال ه إلى دار عبد الله بن مسعود» . أقول : هو إمام كير , صحابى جليل » 
آسل قدي سادس ستة بمكة » وهاجر المجر تين وصل القبلتين وشهد المشاهد كلها » وهو 
أحد من جمع القرآن على عهده صل الله عليه وآ له » وفضائله جه . روي عنه صلل 
اقه عليه وآ له وسل مامائة حديث وأربعين حدياً : اتفقافيه على أربعة وستين › 
وانفرد اليخارى بأحد وعشرين » ومسل مخمسة وثلائين . مات بالمدينة سنه ائثتين 
وثلاثين » وقيل ثلاث » وقبل ست . والحديث المذحكرر أخر جه الشسخان وأحمد 
والترمذى والنساق وغرم : 

(۲) قال « الصلاة على وقتهاء . أقول اللام للعبد الخارجى » أى المفروضة › 
لآنما الفرض الكامل عند الإطلاق » فلا يراد أفضلية مؤقتة النوافل على الجباد 

() قال دثم أى » أقول : قال الحافظ ابن حجر : قبل الصواب أنه غين منون 
لانه موقوف عليه » والسائل يتتطر الجواب » والتنوين لا بوقف عليه » وتنوينه 
ووصله مما بعده خط فيوقف عليه وقفة لطيفة ويؤق ما بعده » قال البرماوى : فيه 

ظ نظر ء قال الفا كبا : وحى ابن الجوزى وابن ‏ ال جرم بتنوينه لآننه معرب 


(۱) بياض بالآصل 


عد انه و و طاريق بن شمخ 12 , هذلى . يكنى أبا عند ال حمن ؛ 
كيد درا . يعرف بان ن آم عيد © . توف بالمدينة 29 سنة اثنتين وثلاثين . وصل 
عله الديير © . ودفن بالبقيع ٠‏ وكان له يوم مات تیف ومسعون سنه .هن كار 


غ ماف :وقنقب باه تاق تقدير وامشاف اليه عذوق لفقا والتقدين م أى 
العمل أخف فيوقف عليه بلا تنوين » وقيل نص سيبويه على أنها تعرب ولكنها تى 
إذا أضيفت . اتهى . قلت قال الحافظ : واستشكله الزجاج » وهو إشارة إلى ما قال 
الرجاج : ما تين لى أن سيويه غلط إلا فى موضعين هذا أحدحماء فانه سل أنها ت 
فكيف يقول ببائها إذا أضيفت ؟ وقد أطال ابن هشام ف المغنى الكلام فى ذلك »> 
إلا أن العجب من نقل الحافظ لكلام سيبويه وتوهمه 2 ©(" وكلامه فى الموصولية 
كا هو صرح المغى > وكلة دأى > فى الحديث استفهامية » وهى معرب ة اتفاقاً ند 
سييوية ازغيره. 
)١(‏ قله «ابن شمخ.:أقول ا ا نغاء معجمة » 
ردك ادنار قت عد لهذ قال : أبن غافل بغين معجمة . وقال : ابن شم م 
وال : وقيل ابن حيب بن شمخ » وقيل عبد الله بن الحارث . فالذی ذكره د 
أحد الاقوال ش 

(( وله < د يعرف باین ن آم عد © . أقول 0 انهم بن ودين 
سواد من هذيل عالت وھا ت 

(؟) قله ٠‏ و ا سنن فى تهذيب 
الأسماء : إنه توف بالكوفة 


6 قله ه وصل عليه الزبير » . أقول : وقيل عبان » وقيل ا 


۹ يباض بالاصل‎ )١( 
ومن مناقبه قوله يفت من أراد أن يقرأ القرآن غضاً کا أنزل فليقرأء ف‎ (۲) 


أن أم عسل » 


الصحابة وفقبائهيم (© 

قوله ه حدثتى صاحب هذه الدار » دليل على أن الإشارة يكتنى بها عن التصريح 
بالاسم ‏ , وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه » ميزة له عن غيره 

وسؤاله عن أفضل الاعمال طلا لمعرفة ما ينض تقدعه من )0ء 


)١(‏ تله « وفقبائممء . أقول : فى الصحيحين أنه قال د خذوا القرآن من 
أربعة » وذكر عبد اقه أحدم . وفييما أنه قال صلى اقه عليه وآ له ؤسام ٠‏ اقرأ على" ٠‏ 
فقرأ عليه سورة النساء . . الحديث . وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسل وسواده وذعله ؤطبوره فى سفره . ومعنى كونه صاحب السواد أنه صلى الله عليه 
وآ لهوسلقال 0“ عل أن ترفع وتسمع سوادى حتى أنهاك » والسواد بكسر 
السين السر ء قاله أبو عبيدة » وفى مسند أحمد : سوادى سرى . قال : أحل له أن يسمع 
سره . شېد له صلل الله عليه وآ له وسل وقال ه رضيت لامی ما رضى لا ابن آم عبد » 
وسخطت لها ما سخط لحا ابن أم عبد » . وكان بشبه النى صلی اقه عليه وآ له وسلم فى 
هديه وسمته » ثبت ذلك فى صحيم البخارى . وكان خفيف اللحم شديد الآدمة قصيراً 
جداً يكاد طوال الرجال بواريه قاتمأ إذا جلس . ولى القضاء بالكوفة وبيت المال 
لعمر وصدراً من خلافة عثهان 

)١(‏ قله « دليل على أن الإشارة يكتن بها عن التصريح بالاسم » أقول : فانه 
أقام لفظ « صاحب هذه الدار » مقام عبد الله بن مسعود , فهو صاحيا ‏ والإضافة 
للعبد الخارجى » وهو نظير قول [ بوسفف] الصد”يق لإ يا صاحى السجن ) فبى 
معيئة للمشار اليه معينة له عن غيره > وهذا استدلال بفرد من أفراد قاعدة كلية » وقد 
سلف نظيره فى الاستدلال' على الاحادى » وقد وقع فى إعض طرق الخضارى 
التصريح بأسمه 

: 5000000 


)1( بياض بالأصل و لعله « إذنك. على » 


YY سا‎ 


وحرصاً “ على عل الاصل e‏ 
, وو الاعمال » هبنا لعلبا ممولة عل الاعمال البدنة ١9‏ > کا قال الفقباء : 
عبادات البدن الصلاة . واحترزوا بذلك عن عيادة المال 


الو والطالب إلا أن معرفة علة فعل الغفير 
لا تعرف إلا من جبته بالتصرج منه أو قران وفنا مت اھر قا ل 
عن ذلك إلا لطلب معرفة ما ينض تقديمه والاههام يشأنه ۰ 

)١(‏ قله هوحرطا. » أقول : عطفاً على لا رطام اجا ا لمغلول 
واحد وهو السوّال . والتحقيق يق بان الباعث على السؤال الطلب وعلى الطلب الحرص ء 
فان الجواب لماذا سأل طلا لمعرفة الافضل » والجواب لماذا طلب حرعاً > إلا أن علة 
العلة علة لمعلولها بواسطتها على أنه هنا يصح أن تنكون علة لعلو ما من دون واسطة » 
فان السؤال حرصاً على معرفة الافضل حم لو اقتصر عليه لاستقام الكلام » على 
على أنه يصح أن يكون مراده » إلا أنه أراد الإاطناب 

(۲) قله د ليتأ كد القصد اليه » . أقول : هو علة لحرصاً ‏ إلا أنه أتى باللام . 
لعدم تکامل شرائط حذفها » إذ فاعل الحرص السائل » وفاعل التأ كيد القصد 

(؟) قله « لعلبا خولة على الأعمال البدنية » أقول : .لما كان لفظ الاعمال د 
كل عمل من قلى وبدنى » وإطلاقه هنا ظاهر فى ذلك ٠‏ > قال لها '“ فى هذا المقام مراد بأ 
. بعض ما تصدق عليه وهى أعمال البدن فلا تدخل أعال القلب [ إلا ] إذاكانت الأعمال 
. تشملباء ووجه قصره على أعمال البدن ما عل من أن الإبمان أفضل مما ذكر وهو من 
أعمال القلب , ولا صرح به الفقهاء ء من أن أفضل عادة ايدان الصلاة › فقد 
خصصوا هذا الحديث بأعمال البدن وان كان قصدم الاحتراز عن عادات الال ولم 
يلاحظوا أعمال القلوب هنا . رالأحسن أن يقال : إن الصلاة أفضل الأعال بدنية 
كانت أو مالية ما عل من النتصوص أنها أفضل من الركاة الى هى حق المال »ولا ٠.‏ 
تذكر الركاة إلا ضميمة الها 7“ کا فى أ كثر الآيات القرآنية 


() كذاء ولطه وان الما.. 2 )١(‏ أى مضمومة 


— ١ — 


وقد تقدم لنا كلام فى العمل 9 : هل يتناول عمل القلب » أم لا؟ فاذا جعلناء 
خصوصاً " بأعمال البدن » تبين من هذا الحديث أنه ل يرد > أعمال القلوب . 
فان من عملا ما هو أفضل » كالإ يمان . وقد ورد فى بعض الحديث ذكره EY‏ 
ب به  ©9‏ أعنى الإيمان ‏ فشين بذلك الحديث ©" أنه أريد بالاعمال ما يدخل فيه أعمال 
القلوب » وأريد بها فى هذا الحديث ما يختص يعمل الجوادح 


)١(‏ هله «ؤتد تقدم لنا كلام » أقول : سبق ذلك فی شرح أول حديث فى 
أول الكتاب . والكلام مى على تنارل الحديث لاعمال القلب 

(۲( وله « فاذا جعلناه خصو صا . أقول : إماشاء عل تقدير عدم دخول 
أعمال القلب فى لفظ العمل » أو بناء على أنها خصصت ما سلف » إلا أن هذا الجمل 
لا بد منه فلا وجه لتقييده ا | وة ااا و لصح ء 
ولا صحة له لانه يقتضى أن الصلاة أفضل من الإيمان 

(؟) وله «أنهلميردء أقرل : الضمير فى أن لاساة! ل » وین عدم إرادته ها عرف 
لنامن أن فى أعمال القلوب ما هو أفضل من الصلاة وهو الإمان » فانه أصل الصلاة 
والصلاة من فروعه . والاصل أفضل من فرعه . ولانه لا أثر لما فى نحاة المد من 
دونه » وهو يؤر فى ناته من دونها 1 


(4) لهه وقد ورد ف الحديث ذكره مصرحاً به » أقولٍ e‏ بتفضيل ‏ 
الأيمان على كل عمل صرحا » ولعله بريد ما أخرجه الطبراق فى الكير من حديثك 
ماعز مرفوعاً « افضل الاعمال الإيمان بالته وحده . وهو فى الخارى بزيادة 
)١( -‏ قله « فيين ذلك الحديث » أقول : أى حديث الطبر انى أنه أريد بالأعمال 
فيه ما تدخل فيه أعمال القلوب . ندليل أنه ذكر الإيمان وهو من أعمالها وأريد ها 
أى الاعمال فى هذا الحديث أى حديث ابن مسع ود ما حختص بعمل الجوارے لما 
سلف . واعل أن الاظهر أن قول السائل م اى ال ريد أغال آل الإعانء ٠‏ 
لا أعال الناس مطلتآ » فالإيمان غير مسئول عنه بل السؤال عن أفضلية أعمال المتصفين 
. به إذ المراد أى أعالم الى يعملونها بعد الإعان » فالإمان غير مراد فى السوال». 


— 4 ا 


وقوله « الصلاة على وقتهاء ليس فه ما يقتضى أول ألوقت وآخره (» 


ولذا أجيب بالصلاة والجباد وبر الوالدين » فالسؤال قرينة لتخصيص الاعمال . م 
لا عن أنه إن أريد بالإعان الإمان الذى التصديق جزء منه فانه اعتقاد بالجنارن 
وإقرار باللسان وعمل بالآركان » فالصلاة جزء منه بهذا المعنى » فليست م أعمال 
القلوب بل من أعمالها وأعبال الجوارح . وكلامه فى أعمال القارب . وإن أديد أن 
مجر د التصديق أفضل من صلاة مثلا بجر دة عن التصديق كصلاة المنافق ا يدح » إذ 
الافضلية لها أصلا.» وجرد الإبمان تتحصل به نحاة فى الجلة فى الآخرة باخراج من 
فى قلبه مثقال ذرة منه أو أدنى منها » فعلى كل تقدير يعل أن الإيمان أفضل . ويتعين 
أن مراد الشارح امحقق هذا الآخر لانه المعنى الختص بأنه عمل للقلب » إذ المعنى ليس 
أعمال القلب من حيث أنه موع ما ذكر » ولا يصح أن يقال إنه أفضل من الصلاة 
لانہا جزؤہ ولا يتحقق بدونها ء لا يقال بل يراد إن جرد التصديق أفضل ٠ں‏ صلاة 
المصدق لآنه يقال صلاة المصدق جزء من الإيمان المركب من الثلاثة » والمركب أفضل 
من المفرد إذ هو المفرد وزيادة فضل ال كب . فالحق أن المراد من الاعمال فى 
الحديث أعمال الجوادح والقلوب ما عدا الإيمان » إذ الصلاة تفضل كثيراً من أعمال 
القلوب أيضا كالحب ف الله والخض ف اه والغضب الذى يتسبب عنه الجباد . ومنه 
تعرف أن قول الشارح إنه أريد بحديث الاب ما يختص بأعمال الجوارح تقصير , على أنا 
لو أغمضنا عما ذكر لقلنا إنها لا تتحقق صلاة صحيحة بعمل الجوارح فقط » لان عمدتها 
النبة وهى عمل قلى » فالصلاة من أعمال القلوب هذا الاعشار أيضأ . فلا وجه لقول 
الشارح فى صدر البحث د لعلبا». 

)١(‏ قله ليس فيه ما يقتضى أول الوقت أو آخرهء أقول : لان قوله ه على 
وقنهاء أى مرتفعة على وقتها فى أى جزء منه وقعت صدق عليه أنها على وقتها أو فى 
وقنها على تناوب حروف الجر » وهو أيضأ كذلك لانه قد قبل إن لفظة على تقتضى 
الاستعلاء على جميع الوقت فيتعين أوله » وفيه نظر 


مإ ن 


وكأن المقصود به “ الاحتراز عا إذا وقعت خارج الوقت قضاء » فانها لا تتنزال 
هذه المنزلة . وقد ورد فى حديث آلخر ٠”‏ هو الصلاة لوقتها » وهو أقرب لان يستدل به 
على تقديم الصلاة فى أول الوقت " من هذا اللفظ 

)١(‏ وله ٠ ٠‏ وكأن المقصودء أقول : أتى هذه العيادةلما فى تفضيل ااصلاة 
الثى.أجيز تأخيرها عن وقتها من البعد » إذ أفضلية المؤداة على المقضية معلوم » وى 
الفتهم أنه تعقب كلام الشارح بأن إخراجما عن وقها حرم » ولفظ د أحب » يقتضى 
المشاركة فى الاستحاب فيكون المراد الاحتراز عن يقاعما آخر الوقت . وأجيب با 
أشرنا اليه من أن المراد التى أجيز تأخيرها ءكصلاة الناتم والساهى . قلت : الام 
والساض ل يوتا فضيلة الوقت باختيارهما فلا تفوتهما فضيلة من تى الصلاة فى وقنها ء 
سیا على القول بان صلاتهما أداء وأن ذلك وقتها کا صرح به الحديث » وفيه تأمل ¢ 
فالاحسن ما أشار اليه الشارح من التفضيل على المقضية المفوتة عمداً على القول 
بوجوب قضائها وهو الاظبر ٠‏ فانها محصوية فى اللة. ظنها عبادة فتشارك المؤداة فى 
وقتها فى الاحية 

(۲) قله وقد ورد فى حديث آخر » أقول : أخرجه مسل من حديث ابن 
مود 

() قله « وهو الاقرب › لان يستدل به على تقديم الصلاة فى أول الوقت» . 
أقول : وجه الآقربية أن اللام للاستقبال ‏ مثلبا فى قوله تعالى لإ فطلقوهن لعدتهن € 
اماد مستقبلين لوقنها ء ومعلوم أن المراد بعد دخوله » واستقباله بعد الدخول بأن 
يفعق فى أوله إذ ذلك هو الاستقبال الحقيق وان صدق عل من أنى بها فى أى جزء 
. من أجزائه أنه مستقبل لوقنها لكنه استقيال إضاف ,ول الكلام على الحقيق هو. 
المتعين » وقد أخر ج الاك وابن خزعة وابن حبان البق من حديث ابن مسعود . 
و « أى الاعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لاول وقنها ء وهو من رواية على بن 

حفض قال الحافظ ابن حجر : : أنه شيخ صدوق من وجال مسل » وقال الدار قطي 

ما آحسبه حفظه لآنه كبر وتغير حفظه . وقد أطلق النووى فى شرح المبذب أن رواة 


وقد اختلفت الاحاديث فى فضائل الاعبال 0“ , وتقدم بعضها على بعض . 
أو هى مخصوصة بعض الاحوال © الى ترشد القرائن إلى أنها المراد . ومثال. 


ه لآول وتتها» ضعيفة » وأخرج أبو داود والترمذى وا لجاک و عححه من حديث أم 
فروة « أفضل الاعمال الصلاة لآول وقتهاء وفبه راو مجبول ٠‏ 

)١(‏ قله و وقد اختلفت الاحاديث فى فضائل الأعمال » . أقول : فورد حديث 
اإباب وحديث « أفضل الاعال أن تدخل على أخيك المؤمن سروداً أو تقضى عنه 
ديناً » اخ رجه ابن عدى وابن لال والوق فى الشعب عن أف هريرة ؛ وحديث « أفضل 
الأعال الإان بالتهء تقدمه © , وحديث ٠‏ أفضل الاعال بعد الإعان باه التودد 
إلى الناس » اخرجه الطبرانى فى الكير من حديث ألى هريرة › وحديث ٠‏ أفضل 
الأعال الحب فى الله واليغض فى الله » اخ رجه أبو داود عن أبى ذر » وأحاديث الاب 
كثيرة بلفظ ه أحب » ولفظ « أفضل » » ولا اختلفت فلا بد من اجمع بنها ».فأشار 
الشارح الحقق إلى وجبين من وجوه اجمع 

(۲) قله د والذى قيل فى هذا إنها أجوبة خصوصة ». أقول : هذا ال ي 
المع » أى انه صل اله عليه وآ له وس لكان بحيب كل سائل عن أفضلية الأعال با 
يخصه ويكون أفضل فى حقه » وليست عامة لكل مكلف » بل لمن أجابه ون يشا كاه 
فى مثل حاله » أعنى الذى دلت علبها قر ينة السياق » وسذين ذلك بالامثلة الى ساتبا 

(۳) قله د أو ى مخصوصة بعض الأحوال » . أقول : إشارة إلى الثاى من 
وجى امع > ولعله اراد بالاحوال الاوقات بقرينة التقسيم ؛ ای تعمل أحاديث 
الفضائل عل عدم عموم الاوقات وإن كانت عامة للأاشخاص 7 وا المعجى أفضل 
الاعالكذا » أى فى الوقت الفلاى والحال الخاص » فلا تكون الافضلية دائمة ء 
والرجوع فى بيان الاحوال والازمنة إلى القرائن کا يقال : الصلاة أفضل الاعال 
فى أول وقتها ما لم يحضر الجباد العدو مثلا 


)١(‏ كذا 


ذلك ”© أن حمل ما ورد 22 عنه صل اته عليه وآ له وسل - من قوله , ألا أخبرم 
بأفضل أعمالك » وأزكاها عند مليكك » وأرفعها فى درجانك » ؟ وفسره ‏ بذكر 
انته تعالى ‏ على أن يكرن ذلك © أفضل الاعال بالنسة إلى الخاطين يذلك › أو من 
هو نی مثل الم » أو من هو فى صف اتهم . ولو خوطب بفلك الشجاع ”© الباسل 
المتأهل للنفع الا كبر فى القتال ليل له « الجهاد » » ولو خوطب به من لا يقوم مقامه 
فى القتال ولا يتمحض حاله لصلاحية التبتل لذ كر الله تعالى وكان غناً ينتفع بصدقة 
ماله لقيل له ه الصدقة » » وهكذا فى بقية أحوال الناس » قد يكون الافضل فى حق 
هذا خالا للأفضل فى حق ذاك » بحسب ترجيح المصلحة الى تليق به (© 


)١(‏ قوله ٠‏ مثال ذلك » أى مثال ما يقال فى وجه المع والقثيل ناظرأ إلى الو جه 
الأول من وجهى اجمع , ول مثل للآخر 
٠‏ (؟) قله «ها ورد» أقول :هو حديث أخرجه الترمذى وصححه وابن ماجه 
والحام من حديث أب الدرداء » وتام الحديث ٠‏ وخير لك من إنفاق الذهب 
والفضة والورق » وخير لك من أن تلقوا عدو فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم 


ذكر اللهء 
(؟) قله « وضره» أقول : لانه أيهمه أولا وفره آخراً تمظما لشأنه وزيادة 
فى موقعه فى النفس ۰ 


( 4 ) قله «على أن يكون ذلك . أقول : هو متعلق يبحمل » أى تكون أفضلية 
اذ كر خاصة بانخاطين بالحديث لا بكل عامل كا هو الاصل فى الخطابات الشرعية » 
إلا أن إرادة الع بين الاحاديث الختلفة اقتضى الخروج عن ذلك الاصل , 

) ) وله « ولو خوطب بذلك الشجاع ٠‏ > أفول أى لو كان السائل عن أفضل 
الاعال الشجاع » أو أريد بان أفضل الاعال فى حقه من غير سؤال - 

() له ٠‏ ترجمم المصلحة الى تليق به » » أقول : حاصله أن أفضلية العمل بالنظر 
إلى | كثرية النفع المتعدى كالإنفاق د الخاص س 


كالذكر بالنظر إلى من ليس له أهلة أى الآمرين . هذا تقر بر كلامه . وغير خاف. 
عليك أن حديث أفضلية الذكر الذى سبق قد صرح فيه بأفضليته على الإنفاق وعلى 
الجهاد وضرب الاعناق فلا يتم هذا الحح » إذ المراد الإنفاق من الى لاه الذى يتتفح 
بصدقته ولانه الذى يمكنه إنفاق الذهب والورق الذى فى لفظ الحديث » ومن جهاد 
الشجاع لانه الذى يتأهل لنكاية العدو ونكايتهم له كا أفاده قوله ١‏ قتضربوا أعناتهم 
ويضربوا أعناقكم » »فلا يقال : حمل حديث تفضيل الذكر المذكور على أن المراد 
ذكر الله من الفقير أفضل من إتفاقه » وذكر الله من الجبان أفضل من جباده › لاه 
قصر لعموم الخاطين بعض أفرادمم وهو خلاف سياته » إلا أن يقال تخر ج عن . 
سياقه » فيتم لنا المع بينه وبين ما عارضه وأنه لم يرد صل اته عليه وآ له وسل بقوله 
YÎ,‏ أدلكم الخ إلا خطاب الفقراء وال جبناء وأن ذكر الله منک أفضل من (نفاق 
الأغنياء ومن جباد الشجمان » إلا أنه يلزم أن ذكر الفقراء قه وال جبناء أفضل من 
فاق الاغنياء ومن جباد الشجعان فل يتم بهذا الوجه جمع » بل آل إلى تفضيل ذكر 
اه على الكل . نعم الوجه الآخر من الوجبين وهو تقبيد الافضلية بعض الاحوال 
والازمنة يتم به المع من غير إشكال أن يقال مثلا :.الذكر أفضل لكل واحد مالم 
عضر العدو » فالقتال فى حق الشجاع أفضل › أو مالم يتعين نفع الإنفاق #الإنفاق من 

الغنى أفضل » فسكون |اذكر مفضولا عند ذلك فى من ذكر ء إلا أنه يفت فى عضده 
اثر ه ذهب أهل الدثور بالاجور » وارشاده صل الله عليه وآ له وسل للفقراء القائلين 
ذلك إلى الذكر الخصوص عقب الصلوات 7 إذا فعلوا ذلك فضلوا الاغنياء 
000 اللخارى » فانه أفضى.[ إلى ] أفضلية الذكر فى كل حال . هذا وقد 
استشكل أفضلية الذكر على الإنفاق معكثرة ا لمشقة فيه » وأجيب بأنه لا يلزم أن 
يكون الفضل عل قدر الشقة » فقد فضل تكلة الشبادتين على كل عبادة مع خفتها على 
اللسان . وقد جمع بوجبين آخرين : أحدهما أن « أفضل » ليست على بابها بل المراد بها 
الفضل المطلق » ولا خن ضعفه وأنه خلاف طلة السائل » فلا يطابقه الجواب . 
الثانى أن كلبة « من » مقدرة أى من أفضل الاعمال 


کا مح 


تعظيمه e‏ عنوع منه .وأ مایب من الي فی 
غير هذا “ فی ضبطه إشكال كير ٩‏ 


8 « الجهاد فى سبيل الله تعالى » فر تبته فى الدين عظيمة . والقياس يقتضى أنه 
أفضل من سائر الاعمال الى هى وسائل 9" . فان العبادات على قسمين : منها ما هو 
مقصود لنفسه › ومنها ماهو وسيلة إلى ع 0 


)١(‏ قله « وأما ما يحب من البر فى غير هذا » . أقول : أى غير كف الاذى 
ذان كفه من البر 

(؟) قله « فق ضبطه إشكال كثير » . أقول : وذلك أن البر هو الإحسان, 
ودرجات الإحسان متفاوتة » والواجب «نها للوالدين غير منضيط › وقد ضط أبن 
عطبة الدرجات المتفاوتات فى الماحات فعلا وتركا > واستحياها ف المندوبات 
وفروض الكفايات كذلك , ومنه تقد مما عند تعارض الأمرين » وهو كن دعته 
أمه لير ضما مثلا بحث يفوت عليه فعل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصد به 
من تأنيسه لها وغير ذلك › فلو تركها وفعله وكان عا يمكن تداركه مع فوأت الفضيلة 
كالصلاة أول الوقت وفى جماعة . اتهى:. هذا كلامه وليس بواضم » ولا شك أن 
ترك العقوق بر وفقدان هذا المذ كور من واجب البر » وليس هو كل ما بحب منه 

(*) قله « أفضل من سائر الأعال التى هی وسائل ., أقول : قال ابن بطال : 
الذى يقتضيه النظر تقد الجباد على جميع أعال البدن لان فيه بذل النفس » إلا أن 
الصبر على الصلوات فى أوقاتها والحافظة على بر الوالدين لازم مسكرر دانم ولا يصبر 
على مراقته تعالى إلا الصديقون » ويقال عله إن كان لأجل المشقة المستفادة عن 
السكرار فيذل النفس أشق ولو مرة واحدة » والصلاة انما تكون قرة للمحافظة علا 
كا لا يى 

)٤(‏ ا اع مدرو سا ماهو وسلة» . أقول: : تقدم 
نظيره وتقدم 0 الاعال كابا وسائل إلى رضاء الله تعالى » وإ نما اختافت فى نفسهاء فا 


وده 


س ھی د 


وفضيلة الوسيلة بحسب المتوسل إليه . ليث تعظى فضيلة المتوسل إليه #مظلم فب 
الوسبلة . ونا كان الجاد فى سييل اله وسيلة إلى إعلان الإبمان ونشرهء وإخمال 
الكفر ودحضه » كانت فضملة الجباد حسب فضلة ذلك . وال اعم 
ل 
٠.‏ 5 ر 
۵ع - الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عا قالت « لقد كان رسول 
لله يله يمل الجر شبد مه فسا من المؤهنات » متلفعات” مر وطون » 
اس م o‏ ررم ۾ ی( ٠:‏ >ہ (F)‏ 
م يرجعن إلى بیو من“ ما ر 


ES 
يعرفون أ<‎ 
ص‎ 


ما هو وسيلة إلى غيره » معنى أنه شرط فيه أو نحوه » كالوضوء وسيلة إلى الصلاة وهو 


0 مقصود لنفسه لانه مأمور به » والاهتام بشأنه لاجل الآمر به كالإتبان بالصلاة 


٠ لذلك‎ 

)١(‏ الحديث الثانى: قال « فيشهد معه نساء من المؤمنات »ال . أقول : هذا 
اللفظ مهذا السياق الذى فى العمدة ليس هو بلفظ الىخارى ولا مسل ؛ فلفظ اللخارى 
فى باب الآوقات کن نساء من المؤمنات يشهدن مع رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسل صلاة الفجر متلفعات روطن » ثم ينقلين إلى ييوتهن حين يقضين الصلاة 
لا يعرفين أحد من الغلس » » وله فى باب ستر العورة لفظ كافظ العمدة لكن ليس فيه 
« من الغلس » ولمسل ثلاث روايات ليس واحدة منهن بلفظ العمدة : لفظ إحداهن 
« لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مح رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
متلفعات روطن » م ينقلين إلى بيوتهن وما يعرفن من الغلس » . فينظر أن صاحب 
العمدة يلفق الروايات من الصحيحين ولا يلتزم سياقهما 

(؟) قال ما يعرفين أحدء . أقول: لم بت الشارح على هذه اجملة وى 
الفتح قال الداودى : لا يعرفن أنساء هن آم رجال , فلا يظبرن لارای إلا أشخاصا 
خاصة . وقيل لا يعرف أعبانهن فلا يفرق بين خديجة وزينب . وضعفه النووى لآن 
المتلفعة فى اللهار لا تعرف عينها فلا تق فى الكلام فائدة . قلت : يريد لا تق فامدة 


re 
0) 
من الخلس ء‎ 
E (0 
المروط أكبية خغلة + کنن درکن شی ضوف"‎ « 


لتتقيبد بتلفعات » وهذا بناء على أن عدم معرفتهن لأ جل التلفع » وليس كذلك » بل 
عدم المعرفة للخلس وإلا ل يكن الحديث حجة على التخليس » ونما ذكرت عائشة 
التلففع بيان للواقع » قال الحافظ : وتعقب ‏ يعنى كلام النووى ‏ بأن المعرفة إنما تعلق 
بالاعبان » ولو كان المراد الاول لعبر بن العلى » وما ذكره من أن المتلفعة بانبار 
لا تعرف عينها فيه نظر . لان لكل, امرأة هئة غير هيئة الاخرى فى 
الغالب » ولو كان دنما مغطى . !تى . ولا ين بعد ما قاله من أن هيئة المنلفعة تعرف 
فها عبنها . ثم قال الحافظ وقال الراجى : هذا يدل على أنهن كن نساء سافرات » إذ لو 
كن متغطيات لمنع تغطية الوجه معرفتهن لا التغليس . وفيه ما فيه » لانه مبنى غلل 
الاشتباه الذى أشار اليه النووى » وأما إذا كان لكل واحدة منبن هيئثة غالا ففبه 
ما سلف . نعم قد يسام الحافظ مدعاه فيمن تطول مصاحيته من الاهل ونحوجم » 
فيعرف الهيئة والمثى المعين »كا قال عر لسودة : قد عرفناك. يا سودة »مع آنا 
كانت متلفعة » ولكن الكلام فى أعم من ذلك 

)١(‏ قله «من الغلس » . أقول لم ينكلم عليه الشارح أيضاً , وف الفتح من 
ابتدانه أو تعلبله .ولا معارضة بين هذا وبين حديث ألى هريرة أنه كان ينصرف من 
الصلاة حين يعرف الرجل جلية , لان هذا سيار عن رؤية المتلفعة » وذلك إخار عن 
رؤية الحليس . انتهى . والاولى أن يقال : إن حديث أن برزة إخمار عن رؤية 
الجليس عند انصرافه صل الله عليه وآ له وسلم » وهو كان بتأخر انصرافه عن 
أنصراف النساء وسرعان الناس 

(؟) قله «المروط» . أقول : مفرده مرط بكسر الم ٠‏ 

(۳) قله ه وتكون من صوف » . أقول زاد فى الفتح بعد ذكر النوعين : أو . 
غيره » ظيس خاصاً ہما . وقيل : لایسمی مرطاً إلا إذ اکان خراً ‏ ولا بلبسه إلا 


7 س 


ك4 , 


وه ماعات » منلسّفات . و د العْلس» اختلاط ضياء الصبح "" بظلة الليل 
وفى هذا الحديث حجة لمن يرى التغليس فى صلاة الفجر » وتقديمها فى ول 
الوقت ٩”‏ , لا سما مع ما روى من طول قراءة النى صلى ايه عليه وآ له وسل 
فى صلاة الصيم : وهذا مذهب مالك والشافى . وخااف أبو حنيفة » ورأى أن 
الإسفار بها أفضل » لحديث ورد فيه ©2 , أسفروا بالفجر فانه أعظم الآجر » » وفيه 
دلیل على جود لوكا لام ا يه 


ل ا ج 
الفساء » وهو مردود بقوله فى حديث آخر «مرط من شعر أسود» . وقوله « معلمة.. 
أقول :لم يقيده بذلك فى القاموس وأطلقه فى الفتيم فى حل وقيده به فى آخر 

() قله ه اختلاط ضباء الصبح » . أقول : لفظ القاموس : الخلس محركة ظلمة 
آخر الليل » ومثله فى الصحاح » وتفسير المصنف مأخوذ من كلام للأأزهرى فانه قال : 
الخلس بقايا ظلمة الليل عالطا بياض الفجر » ومثله قال الخطابى , حكاه عنهما القاضى 
عياض 5 ظ 

() قله« وتقدبمها فى أول الوقت» هو عطف تفسير لما قله » ويراد بأنه 
دليل لمن برى أن فضيلة صلاة الفجر فى أول وقتها » إذ لا كلام فىصعتها ء إا الحلام 
فى الافضلية کا يصرح به کلام الشارح » ورأى أب حنيفة أن الإسفار بها أفضل 

6 قله « من طول قراءة رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ». أقول : فقد 
ورد أنهكان يقرأ فها بالستينآية إلى المائة كا أخرجه الشيخان - 

(:) وه لحديث ورد فيه » . أقول : أخرجه أححاب السنن وصححه غير 
واحد من حديث رافع بن خديج » إلا أنه قال البييق : إنه حديث اختاف فى سنده 
بالتخليس » ويأنى له إشارة إلى بعض الآجوبة » ولم أجوية : الأول مأ قاله البق . 
ش الثانى أنه مول على تحقق طلوع الفجر بدليل أنه قد ثبت مداومته صلى الله عليه وآ له 
وسلم على التغليس حتى فارق الدنيا . الها أنه مول على الليالى المقمرة الى يصبح سح 


م ل ۲ ج ”# جا المدة 


س4 ا 


> القمر فها موجودآ ء فانه نى فا الفجر غالبا . ورابعما أنه مول على الآمر بتطويل 
القراءة حتى بخرج من الصلاة مسفراً . خاسما أنة وقع منه صلى الله عليه وآ له وسلم 
“م كانت صلاته بالغلس حتى مات »کا أخرجه أو داود من حديث أبن مسعود آنه 
صل الله عليه وآ له وسلم أسفر بالفجر » ثم كانت صلاته بعد بالغلس حتى مات لم 
يعد إلى أن يسفر . قلت : فيكون الفعل قرينة على صحة الأجوبة » والتأويل لحديث 
الإسفار . وسادسها أن أعظم معنى عظم من باب لا وهو أهون عليه ) . وأجاب 
ابن اام فى شرح الهداية عن الان بأنه لیس بشىء » إذ ما لم بين لا يحم يحواز الصلاة 
فيه فضلا عن إصابة الآخر المفاد بقوله فانه أعظم الأجر , وقد سبقه [ لى هذا 
۰ الشارح کا يأنى فى شرح الحديث الثالك » وعن الآخر بأن فى بعض روایاته ما ينفيه 
وم رواية الطحاوى وفيا « فكلا أسفركم فهو أعظلم للااجر » ثم ذكر بإسناده إلى 
الطحاوى من حديث إبر اهم النخعى أنه اجتمع الصحابة على التنوير “ قال : وإسناده 
صحيح . ورد الرابع بأن الإسفار بالفجر إيقاعبا فيه » فانه الذى يفيده اللفظ ء فانما 
اسم مجموعبا فيازم [دغال جموعبا فيه . ثم قال فى الآولى حمل التغليس فى حديث 
الكتاب على غلس داخل المسجد ء لان بتها رضى الله عنها كان فبه وكان سقفه عريشأ » 
ونحن نشاهد الآن أنه يظن بقاء الخلس داخل المسجد ‏ وصحنه قد اننشرفيه ضوء الفجر 
وهو الإسفار, وإ عا وجب هذا الاعتبار لما وجب من ترجيح رواية الرجال ء فان الخال 
أ کشف لے فى صلاة الماعة سیا أبن مسعود وقد قال : ما رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وآ له وسل صل صلاة إلا لميقاتم! » إلا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى 
الفجر يومئذ قبل ميقاتها » مع أنه كان بعد الفجر كا يفيده لفظ اليخارى » والفجر حين 
برغ الفجر » فعل أن المراد قبل ميقاتها الذى اعتاد الآداء فيه لانه غلسيومئذ . أتهى . 
قلت : أما التأويل بأن عائشة رضى الله عنها ظنت شهود النساء بغلس لكونها تحت 
سقف بيتها فظاهر أ كثر ألفاظ الروايات ينافيه لقوطما « ثم ينقلين إلى بيوتهن حين 
يقضين الصلاة ما يعرفين أحد من الغلس » › واللفظ الآخر فيه ک) أسلفناه » س 


)۱( أى الصلاة لعل تكامل النور 


= فانه .ظاهر أن عدم معرفتهم لمن بعد الانقلاب فى الأزقة والطرقات » فلوكان 
انقلامبن بعد الإسفار لعرفن فهاء وعد أن عائشة عبرت عن ظا أنه غلس » 
ويفر ع عليه أن تخبر بأنهن لا يعرفن » وإن أريد أنها أرادت لا يعرفن فى المسجد من ' 
الغلس الذى توهمته لبقائها تحت سقف يبتها فيبعده قوطا د ثم ينقلين إلى بیو تن 
لا يعرفين أحد » فانه ظاهر فى استمرار عدم معرفة إحداهن حى يدخلن بيوتمن . 
وأما قوله لما وجب من ترجيح رواية الرجال وذكر أثر ابن مسعود فيقال عليه :. قد 
تبنت رواية النغليس من رواية الرجال » فقد أخرجبا الشيخان من رواية جابر بن 
عبد الله ويأنى فى الحديث الثالك من العمدة » ثم قد سلف حديث أب داود عن أبن 
مسعود وفبه أن صلاته صل اته عليه وآ له وسلكانت بالغلس حتى مات بعد وقوع 
الإسفار منه فى بعض الاحبان » فالواجب صرف قوله فى حديث الصحيحين « قبل 
. ميقاتها . إلى أن المراد أنه بالغ فى صلاة الفجر فى جمع ف التغليس الذى كان يعتاد . 
الصلاة فيه ليوافق حديثه الذى عند أبى داود فيجتمع الحدشان › فقد كان يتراخى 
صل الله عليه وآ له وسلم قليلابعد الآذان رثا يقضى الرجل حاجته ويتوضأ» خر جه 
أبو الشيخ فى الاذان عن سلبان وأبى هريرة » وابن أحمد بن حنيل”2» فى زوائده عن 
أبى ذر » ويدل له ما فى رواية البخارى حيث قال « والفجر حين بز غ الفجر » على أن 
رواية أسفروا بالفجر لا أ كشفية فما فى أن صلواتهمكانت بالاسفار إذ هو حكاية 
قول الإخبار عن [يقاعها فى الإسفار » وحديث عائشة خبر عن إيقاعما » فلا معارضة 
ينما » ولو حملناه على ما قاله ابن المام لابطلا حديث أب داود . وأما ماذكره من 
رواية الطحاوى وأن لفظبا يننى تأويل أعظم بعظم فغير واضح » إذ التأويل جار فيا » 
واجتاع الصحابة الذى رواه النخى يبحمل عل ظبود الفجر لا على الإسفار ليوافق 
ها سلف » ولفظ التتوير يحتمل ما ذ كر ناه 


- :)1( هو عبد الله بن أحبد » کان ا عالما جليلا كثير الرواءة عن الآ كابر » وهو 
أكير أولاد أببه » و به کان یکی . روى عن أببه وغيزه . وروی عله خلائق . مات 
عة .وب 1 


— ۴ 


مم الرجال 1 . ولیس فى الحديث ما يدل على كونهن جرا او شراب 
ه بعضهم 9 الخرؤج الشواب 

وقوطما د متلفعات » بالعين » وروی د متلففات ٠‏ بالفاء . والمعنى متقارب : إلا . 
أن « التلفع » يستعمل مح تغطية الرس » قال ابن حبيب ”4 : لا يكون الالتفاع إلا 
بتغطية الرأس » واستأنسوا لذلك بقول عد بن الأبرص : 


كيف ترجون سقوطى بعد ما لفع الرأس ياض” وصلع؟. 


)١(‏ قله « مع الرجال » أى فى الليل » قال الحافظ ابن حجر : ويؤخذ منه 
جوازه بالنهار بالاو » لان الليل مظنة الرية فيه أ كش من النهار » وبحل ذلك إن 
ل خش عليهن أو بهن فتنة » ويقال الفتنة بالنبار أ کشر لظبور عحاسنهن » ولذا كان . 
تازه ضل اف ع وال ويم لا فاا إلا ليلا ک) أفاده حديثك 
عائشة فى قصة الإفك 


(۲) قله « مجزآء الصواب بض المبملة والجم جمع تجوز » قال ابن السكيت : 
ولا يقال يحوزة والعامة تقوله 


() وله « وقدكره بعضہم » : أقول : هو ابن عبر وجماعة من السلف ء 
و نحسن حمله على خشية الفتنة علهن » أو بهن فنة » ذانها مفسدة تربو على مصلحة حضور 
الجاعة » ودفع المفاسد آم من جلب المصال 

(4) قله «قال ابن حبيب». أقول :فى شرح الموطا )© «واستأنسن 
لذلك » أقرل :کأنه من کلام الشارح و تمل أنه من كلام أبن حيب » وأ مهذه 
العبارة لانه ليس فيه ناهض لان غايته أن إطلاق التلفع على ما كان على الرأس , 
وأما أنه لا يكون الالتفاع إلامع تغطية الرأس ففيه بعد » على أن جعل التلفع تغطية 
ليس إلا مجازاً » وإلا فانه اسار الشعر عنه ؛ فبو كشفف الرأس لا تخطيته 


(١)بياض‏ بالاصل 


س إ۳ س 


واللفاع "2 : ما التفع به . واللحاف : ما التحف به 

وقد فسر المصنف ١‏ المروط را ا سرف اراد . وزاد بعضهم : 
فى صفتها : أن تكون ع لعة . ؤقال بعضهم : أن سداها من شعر > وقيل : إنه جاء 
مفسراً فى الحديث عل هذا . وقالوا : إن قول امرى” القيس ^ :. 


عل ا ديل مرط رع 
قالوا « المرط » هنا من خن (© 
وفسر ١‏ الغلس 7> » بأنه اختلاط ضاء المح بظلمة اللبل . و ١‏ الغلى » 
والغبش ”© متقاربان . والفرق بينهما : أن الغلس فى آخر الليل . وقد يكون الغبش 
فى آخره وأوله › وأما من قال « الغبس » بالغين والباء والسين المهملة ‏ فغلط غندم 


)١(‏ قله ء واللفاع ». أقول : لقاع ككتاب كا فى القاموس وهو الملحفة أو 
الكساء أو النطع أو الر داء وکل ما تتلفع به المر أة » والالتفاع الالتحاف 

(۲) قله «امرى“ القيس» أقول : فى معلقته » والمصراع فى نسخة الشرح 
«على أثر ينا ذيل 2" » ويتانية الاثر نسبة اليه وإلى حيته » وإفراد ذيل .وق فخ 
المعلقة على إثرنا أذيال بافراد الاثر وجمع الذيل 

(؟) قله ہ والمرط هبناء . أقول : فى كلام امری“ القيس « من خز ‏ كأنه 
لقرينة المقام » إذ هو فى مدح الحدية ولا يليق إلا بلبسها أحسن الشاب » وفسره ابن 
انحاس فى شرح المعاقة بأنه ثوب خز معل » والمر حل بالراء e‏ 


ألذى فيه تصاوير الرجال › والمرحلات المر وط المرحلة .تھی › مختصر النهاية 
)٤(‏ قله ء وفسر الغلس » . أقول : بالبناء للمعلوم > عطف على وقد فسر 
المصنف المروط 


(ه 0 000 أق شر رف 


)١(‏ هو من قصيدة امرى” الفيس الشهيرة با معاقة » وتتمته « على آثر ينا ذيل مرط 
مرحل › 


— ٢ — 
: SR الحديثك ا‎ ٦ 


57 کر بن الله 8 م نكم ےا 2ه ےل 
الى جد صل الظهر بالماجرة N‏ نقية» والمغرب | 
إذا وجبت » والعشاءٌ اء AT}: E‏ نموا عَجّل وإذا 


بالمعجمتين بينم ما موحدة تحتية وقيل آخره مبملة ؛ إلا أنه قال الشارح إنه غلط » وفى 
القاموس الغبس والغبسة ظلة أو بياض فيه كدرة » وهو يناسب لون الفجر فلا يكون 
غلطاً إلا أن يديد أنه غلط جعله رواية للفظ الحديث فيمكن 

( فائدة ) قال القاضى عياض : استدل بالحديث بعضهم على جواز صلاة المرأة 
ممرة أنفبا وفاهاء ولا صحة فيه ء لآنه إا أخبر بتلفعون عند الانضراف لا فى 
الصلاة . انتهي . فلت : رواية البخارى الى ذكرناها أولا ورواية مسل ولفظ العمدة 
يدل لما ذ كر ذلك البعض » لأنه جعل متلفعات حالا من فاعل شهود الصلاة » والحال 
قید فى عاملہاء أى شهدنها حال کونہن متلفعات , فهو صريح فى صلاتهن متلفعات » 
أى يحضرنها معه على تلك الحال . . نتم إحدى الروايات ليست على هذا اللفظ › إلا 
أنه قد يقال : من أبن ن أنه يام منه تغطية الآنف والفم إلا أن ڪون عرف ذلك 
العصر كذلك ْ 

500 لرك 
الناس التصرف لشدة الحر وقيلولتهم » وقوله « والعصر » بالنصب فى اللغة الدهر » 
والعصران اللبل والهار » والغداة والعثى يقال لما عصران » ولذا سمت صلاة العصر 
صلاة العثى . وقوله « نقية » أى صافية لم يشا صفار ول تتغير بعد أى فى أول وقتها 

(؟) قال «إذا وجبت » . أقول : أى الشمس المذكورة ٠‏ وقال الفاكباق : 
مير وجبت للشمس » وهو من الضمير الذى يفسره سياق الكلام عو لإ حى 
توارت ) ؛ قلت : وهو وم لا خن » والوجوب السقوط » أى إذا سقط .قرص 


سس ل س 


رآم أبطتُوا أ RT EFI‏ 

الماجرة : هى شدة الحر بعد الزوال 

الحديث يدل على الفضيلة فى أوقات هذه الصلوات . فأما الظبر : فقوله ه يصلى 
الظبر بالحاجرة » يدل على تقدبمها فى أول الوقت » فانه قد قبل فى الحاجرة والمجير : 
إنهما شدة الجر وقوته . ولعارضه ظاهر قوله و فى الحديث الأخر ١‏ إذ ا اشتد 


الح أبردوا ۹3 ویک © اع ينها بن بکرن طق اسم + اماجرة » عل الوقت 
الذى بعد الزوال مطلة ]© . فانه قد يكون فيه الاجر ة فی وقت » 


الشمس . وقوله ه والمغرب » بالنصب أيضآ ء وهو امم زمان من غرب » ويحتمل أنه . 
O Ee‏ جد مدت آليه 

)١(‏ قله كان النى صلل الله عليه وآ له وسلم يصليها بغلس » . . أقول :هذا اللفظ 
فى الصحيحين جاء بالشك » فى البخارى كانوا أوكان » ونی مسل كانوا أو قال كان » 
وقال الكرمانى فى شرح البخارى : الك من الراوى عن جابر ؛ ومعناهما متلازمان » 
لان هما كان يدخل فيه الأخر » إن أراد النى صل الله عليه وآ له وسلم فالصحاية 
كانو! معه » أو أرادم فبو إمامهم »إلا أنه لم أت خر «كانوا »فقيل إنه حذوف يدل 
عليه خب ركان أى يصلوتها 

)۲( وله « إذا اشتد الجر فأردوأء . أقول : مامه « بالصلاة , فان شدة الجر 
من فيح جهنم » رواه الستة » وانفر د البخارى بحديث سعيد. « أبردوا بالظبر »فان شدة 
الحر من فبح جہنم » قال القاض عياض : ذهب قوم من أهل العم إلى أن حديث 
الإبراد ناسخ لما جاء بخلافه من صلاة الظبر بالماجرة ٠‏ 

(؟) قله « ويمكن » أقول : عبر بالإمكان لما يأتى له من بعد هذا التوجيه 

)4%( قله « مطلقاً » . أقول : وان م یکی فى شدة الحر . وهو خلاف 
ما وضعت له حقيقتها » فأشار إلى أن إطلاتها على ذلك مجاز بقوله « فانه » أى الشآن 
« قد يكونء أى يؤخذ ١‏ فيهء أى الوة ابرع مجر وس ع بكرن 


الك )۴ — 


فيطلق”© على الوقت مطلقا بطر يق املازمة » وإن لم يكن وقت الصلاة فى حر شديد , 
وفه بعد . وقد يقر “ب عا نقل عن صاحب العين © أن ا مجير وال ماجرة فمف 
انار . فاذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقاً على الوقت 


فيه » وقوله ه فى وقت » بدل من الضمير المجرور باعادة الخافض » وهى عارة قلقة » . 
وكان الأحسن حذف « فيه , 

. الحاجرة , فى هذا الحديث على الوقت مطلقاً‎ ١ قله فيطلق ». أقول : أى‎ )١( 
من غير ملاحظة الحر الشديد فبه بطريق ملازمة الجزء للكل ء فان الحاجرة جزء من‎ 
الوقت بعد الزوال » ويحتمل ملازمة المظروف لظرفه وتكون الماجرة مظروةاً‎ 
لوقت المطلق حصو طا فيه » أو نحو ذلك من وجوه الملازمة . وقوله « وإن لم يكن‎ 
٠ فى‎ ٠ وقت الصلاة فى حر شديد » أى على هذا الإطلاق » وحيتذ فيشمل قوله‎ 
الماجرة» وقت الإبراد » ويكون المراد من حديث جابر الإخبار أنه صل الله عليه وآ له‎ 
. وس لكان يصلى الظبر بعد الزوال لا عقيبه . إلا أنه لا خنى أنه ظاهر ماسي له الحديث‎ 
وما ذم إليه من نظائر صلاة الظبر كالعصر والمغرب والفجر » ولذا قان الشارح‎ 
الحقق « وفيه بعدء‎ 
. قله « وقد يقرب با نقل عن صاحب العين  . أقول : هو الخليل بن‎ )١( 
أحمد » ووجه التقريب أنه قال : الاجر ة اسم لنصف النهار ء فل يلاحظ فبا الكون‎ 
فى حر شديد » إلا أنه قال الجوهرى : الماجرة نصف الم-ار عند اشتداد الجر . وفى‎ 
القامرس : الماجرة نصف الهار عند زوال الشمس مع الظبر أو من عند زوالها إلى‎ 
العصر » لان الناس يسكنون فى ببوتهمكأنهم قد تهاجروا فى شدة الحر . انتهى . ثم‎ 
لا يخنى أنه لو ثبت ما قاله صاحب العين لآل معنى حديث جابر إلى إخار أنه صلل أقه‎ 
عليه وآله وسل کان يستمر على صلاة فى وقت ليس فيه حر شديد . إذا عرفت‎ 
٠ هذا فقد ثم التوفيق بينه وبين حديث الإبراد  إلا أنه يشكل على هذا التلفيق وعلى‎ 
حديث الإبراد حديث خياب عند مسل « شكونا إلى رسول اله صل الله عليه وآ له‎ 
. وسلم فى الرمضاء فلم يکنا » وفيه قال زهير لای [سحاق : أفى الظبر ؟ قال نم‎ 


2 و — 


وفيه وجه آخر ”© : وهو أن الفقباء اختلفوا فى أن الإبراد رخصة أو 
سنة . ولأصحاب الشافعى وجبان فى ذلك . فان قلنا : إنه رخصة » فبكون قوله صل . 
الله عليه وآ له وسلم ٠‏ أبردوا » آم إباحة » ويكون تعجله لها فى الماجرة أخذاً 


قلت : أفى تعجيلها ؟ قال : ة . وق مسلم أيضاً من حديث أنس ٠‏ كنا فصل مع رسول 
اله صبل انه عليه وآ له وسل فى شدة الحر » فاذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جببته من 
الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه » فانها ظاهرة فى عدم الإبراد . وأجيب عن حديث 
خباب بأن المراد أنهم طلبو! تأخيراً زائداً على وقت الابراد» وهو زوال حر 
الرمضاء » وذلك قد يستازم خروج الوقت » فلذلك لم يحبهم » أو بأنه منسوخ بحديث 
الإإراد فانه متأخر عنهكا يدل لتأخره حديث المغيرة « كنا نصلى مع رسول الله صل 
الله عليه وآ له وسل الظبر بالحاجرة ثم قال لنا : أبردوا بالصلاة» ورجاله ثقات»ء 
رواه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حان » وقال أحمد : هذا آخر الاين من رسول 
الله صلی الله عليه وآ له وسلم . وقيل : معنى قول خاب د فلم يشسكناء لم حوجنا إلى 
الشكوى بل أذن لنافى الإبراد حى 22 عن تعلب وأقره القاضى عاض » ويقال 
كأنه يريد لم يحوجنا إلى زيادة فى الشكوى » ورد الحافظ ابن حجر بزيادة فى الخير 
دواها ابن المنذر بعد قوله فلم يشكنا « وقال : إذا زالت الشمس.فصلوا » | 
)١(‏ قله ه وفيه وجه آخر ٠»‏ أقول: الضشمير للجمع » أى وف امع بين 
حديث الإبزاد وحديث الهاجرة وجه آخر مجتمع به شل الحديثين يتنزل عل . وجهين 
للفقهاء فى الام بالإبراد وهل هو آم إباحة ؟ فالإبراد رخصة والهجير غريمة ولا 
تعارض بينهما » بل فاعل العزبمة آخذ بالآولى » والتهجير أفضل . ونقضه.الفاكياى 
أنه لا يستقم هذا المع لانه صلى الله عليه وآ له وسل نبه على علة الإبراد بقوله « فان 
شدة الح من فيح جين » وإذا كانت العلة تقتضى الإبراد ولا بد فكيف يكون ترك 
الابراد أؤلى ؟ وقد أشار المه الحافظ فى الفتيم . وجمع آخرون بأن: معى «٤‏ أبردوا ٠.‏ 
صلوأ أول الوقت أخذاً من برد النهارء فيؤكد التهجير ولا ينافه . قال الفاضى عياض : 


)١(‏ بياض بالاصل 


7ل ا 


بالاشق والاولى » أو يقول من برى أن الابراد سنة 27 : إن النهجير ليان الجواز . 
ش وفى هذا بعد . لان قوله «كان » يشعر بالكثرة والملازمة عرفا 


برد الهار أوله » حكاه ا مروى » وأبراد الهار طرفاه وهما الإبرادان اتهى . ولا بح 
أن قوله « أوله » لا يقتضى دخول الحاجرة فى مسمى برد انهار ‏ فليست أول الهار 
بل وسطه , وإن أريد به آم نسى أجرى فى غير الماجرة أيضاً . ف يم به جمع لو 
ثبت ذلك . وكيف يصح هذا التأويل مع حديث: عن أنى ذر وفيه ه أذن مؤذن 
رسول الله صل ألله عليه وآله وسل بالظبر » فقال الى صلى الله عليه وآله وسل : 
أبرد أبرد ‏ أو قال اننظر انتظر » وقال د إن شدة الحر من فيح جهنم > فاذا اشتد 
الحر فأبردؤا عن الصلاة» قال أبو ذر حتى رأينا الزىء فى الال 7“ قال القاضى 
عياض : ھی جمع تل وهی الروانى » وظلبا لا يظبر إلا بعد نمكن الىء واستطالته ' 
جداً » خلاف الاشياء المتتصة التى يظبر ظلبا سريعاً فى أسفلبا لاعتدال أعلاما 
واسفلبا اتهى . فكيف يصم كلام ا مروى ؟ 

)١(‏ قله « أو يقول من يرى الابراد سنة » . أقول : هذا الوجه اأ 
وجبى المع الذى أشار اليه » وهو أن من يقول الآ إرشاد فى قوله أبردوا يقول 
الابراد سنة فهو الأفضل والتهجير مفضول ء وفعله صلل اله عليه وآله وسل للمفضول 
ياناًالجوازه » ولا يقال إنه صل الته عليه وآ له وسل لا يفعل المفضول لان تقول كونه 
E‏ :لو کان لان 
الجواز لكنى ضله هره ة واحدة › والسارة ف حدیث' جابر قد أشعرت بالكثزة 
والملازمة » ولهذا استتعده الشارح . هذا وم يلم الشارح بوجه فى المع بین حديث 
التبجير والايراد © يبرد به أصدر فالاحسن ما سلف من نسخ التبجير کا قاله أحمد 
ودل له حديث المغيرة وأنه كان أؤل الآمر صلاته بالماجرة ثم نسخه بالابراد» ٠‏ 


(1) أى حتى رأينا الظل ف التلال 
() كذا ولم يتضح الممى 


— ۷ = 


رووا ا ا » خلافاً لمن قال : إن. 
أول وقتها ما بعد القامتين 2 


و عاض يبيام هذه ار . وقد يقال : إن الصحاف إذا عبر بعيارة تدل على أن مجيراه 
وعادته كان التوجير بالصلاة فر اده الاغلب ذلك › ؛ إذ أيام شدة الحر قليلة بالنسبة إلى 
خلافها فى المدينة ء وهذا وجه من المع غير ما سلف . هذا واختلف فى غاية الابراد 
فقيل : حى يصير الظل ذراعاً بعد ظل ال روال » وقيل ربع قامة » وقيل ثلا » وقيل. 
نصفبا » وقبل غير ذلك . ووقع فى البخارى , حتى يساوى الظل التلول » وظاهره أنه 
ےا جين مان ل كل کے طا ر رل بان اراد نناواه ف الظيو رلا ف قدا 
)١(‏ قله هها بعد القامتين ء» . أقرل : إشارة إلى ما ذهب اليه أبو حنيفة من 

أن أول وقت العصر صيرورة الظل مثلين مع فىء الزوال » وقال صاحياه: إذا صار 
ظل كل شىء مثله . قال القاضى عياض بعد سياقه لأحاديث مسل فى صلاة العصر الذى . 
ياتى أحدها فى العمدة : فى هذه الأحاديث كابا تسكير لصلاة العصر › وه حجة 
الجاعة فى أن أول وقتها القامة » وأن صلاتها لآول وقتما أفضل : ورد لمن خالفيم » 
يي الوا ةد يصلون إلا 
ف الاصفرار . قلت : لان فى مسل من حديث أ نس «كنا نصيل العصر ثم مخرج إنسان 
إلى بنى عمرو بن عوف فيجدم يصاون العصرء ثم قال : ولا يصلوا إلى قا ٩‏ 
والعوالى إلا بعد سقوط الشمس ونزولها © قلت : يشير إلى حديث أنس 
أيضاً عند مم « نصل العصر فيذهب الذاهب إلى الغوالى فياتها والشمس مرتفعة . 
حية » وأما روأية « ثم يذهب الذاهب إلى قبا فأتيم والشمس مرتفعة حية» فقد قال. 
ابن عبد البر : إنه لم ختلف على مالك أنه قال إلى قباء » ولم يتابعه أحد من أصحاب 
الزهرى » بل كاهم يقولون ه إلى الغوالى » وهو الصواب عند أهل الحديث » فقول 
ا قل :ولا عبر ما جاه و ا و ْ 


(0 ارو 
(۲) بياض بالأصل 


سس ل — 


= والفراغ هنباو طخما وأ كلها فضيجأً قبل الغروب » والجزور لايكون إلا منالإبل . 
لت : بريد ما أخرجه من حديث أنس أيضاً » ومعاوم أن هذه الاضال لاتم 
لوكانت الصلاة بعد القامتين . وساق ابن الام حديث رافع بن ديج عن الدارقطنى 
من طريق عبد الواحد بن نافع مستدلا لآبى حنيفة , وفبه أنه دخل مسجد المدينة فأذن 
مؤذن العصر وشيخ جالس » فلامه وقال : إن آبى أخيرنى أن رسول اله صل اه 
عليه وآ له وسل كان يأمر بتأخير هذه الصلاة » فسألت عنه ققالوا : هذا عبد الله بن 
دافع بن خديع ‏ وقد ضعف بعبد الواحد » وقال البخارى فى تارخه : لا يتابع عليه . 
قال الخارى : والصحيح عن رافع غيره , ثم خر ج عن رافع « کنا نصل مع ای 
صل الله عليه وآ له وسلم صلاة العصر ثم تلحر الجزور ونققدم عشر قم ثم فطخ 
فنأ كل ا فضيجا قبل أن تغيب الشمس » وقال ابن الام : وعندى لا تمارض بين 
هذين » فانه إذا صلى العصر قبل أن تغير الشمس 27 أمكن ف الباق إلى الغروب مثل ٠‏ 
:هذا ؛ ومن شاهد المهرة من الطباخين فى الأسفار مع الرؤساء لم يستبعد ذلك اتهى . 
ولا خن أنه أوهى من بيت العنكبوت » فانه ليس فى حديث عبد الواحد لو صح أن 
المؤذن أذن بعد صيرورة الظل مثلا حتى تكون الملامة عليه يعدم تأخيره إلى بعد 
المثلين » بل الحديثك الصحيح الذى ذكره اليخارى عن رأفع يبوجب تأويل هذالو 
ثبت أن المؤذن أذن قبل دخول وقت العصر ٠‏ فلامه على ذلك ليوافق حديثه الصحيح 
وحديث أفس » على أنه لو كان حديث عبد الواحد هذا بلفظ أنه أذن قبل الثلين بعد 
دخول الل لما قدم على أحاديث الصحبحين الدالة على خلافه فانها ملامة تابعى » وقوله 
إن أباه أخبره أنه صلل الله عليه وآ له وسل كان يأمر بتأخير صلاة العصر يتعين جه 
على التأخير إلى الثل ليوافق غيره » وغايته أن فهم عبد الله للتأخير إلى المثلين لا يقاوم 
ما هو أولى منه , “م هو بعد هذا حديث ضعيف » والتأويل الذى أبداه ابن الهام ف 
نهاية من النعد » وقياس العرب العرباء على مبرة طياخين للروساء قياس فاسد ء فا كان 
للآعراب آلات هؤلاء فى الجزارة ولا فى آنية الطرخ الى تسرع بالنضيم من النحاس 
ونحوه . عبل أنه لو سلم ذلك فغالب مايذيحه الرؤساء الغثر ومى أسهلذبحاً وأسرع ے 


٠‏ (1) أى يتغيد ونما بصفرة 


— ۹ سم 


وقوله « والمغرب إذا وجيت » أى الشمس . الوجوب : السقوط . ويستدل به 
عل أن سقوط قرصها يدخل به الوقت 22 . والاما كن تختلف » فا كان منها فيه 
اتل بين الراى وبين قرصن الشمس لم يكتف بغيبوية القرص عن الاعين ؛ ويستدل 
على غروجا بطو ع الليل2؟ من المشرق . قال صل اقه عليه و[ له وسل «إذا غربت 
الشمس من هونا » وطلع الليل من هبنا ٠‏ فقد أفطر الصائم » أو کا قال . فان لم يكن ثم 
حائل فقد قال بعض أصحاب مالك 22 : إن الوقت يدخل بغسوية الشمس وإشعاعبا 
المستول علما . وقد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب ظ 


س نضجا » فأبو حنيفة ليس معه فى هذا القول دلبل ناهض » وقد أطبق عليه أتباعه. 
عنلا فيو خرون العصر فن الحرم المكى إلى قبيل الاصفرار » وليس فيه مع أبى حنيفة 
إلا الرأى ا أشار ابن الام بأنها تؤخر لينسع الوقت للنافة 

)١(‏ قله « يدخل به الوقت ». أقول : کا تضافرت عليه الأحاديث : وأما 
حديث أبى بصرة يرفعه فى أثناء حديث وفيه , ولا صلاة بعدهاء أى العصر حى : 
رى الشاهد » والشاهد ال انه قد ضف . قال الحافظ : واستدل بهذه الاحاديث : 
على ضعف حديك أبى بصرة با لموحدة * م المبملة 


)١(‏ قله ٠‏ ويستذل على غروبها بطلوع الليل » أفول بكي رخن 
الليل من المشرق دليلا على غروب الشمس کا دل له حدنث « إذا أقبل الليل من هبنا 
وأدبر النهار من ههنا وغر بت الشمس فقد أفطر الصاتم » رواه الشيخان وأبو دأود 
والتزمذى من حديث ابن مر » هذا لفظه ولم أجد بلفظ الشر ح » وكأنه. لذا قال 
ش الشارح د أو کا قال » » وفى هذا دليل لمن حال بين رؤيته. ورؤية توارمبا حائل 
(۴) قله «فقد قال بعض أصحاب مالك . أقول : هذا هو الطرف الأول 
الذى فسر به قول الرأء وى إذا وجبت الشمس » وهو كلام الجاهير » فلا أدرى لم نسب 
هذا ليعض أصحاب مالك وجعله مغايراً للأول فنظ 0 عطف. 
تفسيرى على غبدوية الشمس إذ هو ذهاب شعاعبا 


سس لو — 


وأخذ منه أن وقتها واحد ( . والصحييح عن دى 0 أن الوقت مسعمر إل 


٠غيبوبة‏ الشفق 


«١ )١(‏ وأخذمنه أن وقنها واحد» . أغول :كأنه يشير إلى ما ذهب البه 
الشافعية من أن وقتها ليس إلا عقبب الغروب » وقال الاووى فى شرح ملم : هذا 
الحديث وما بعده من الاحاديث صرائح فى أن وقت المغرب ممتد إلى غروب الشفق » 
وهو أحد القولين فى مذهبنا وهو ضعيف عند نقلة مذهينا » والصحيم أنه ليس لها إلا 
وقت واحد وهو عقيب غروب الشمس بقدر ما يتطهر ويستر عررنه ويؤذن ويم » 
فان أخر الدخول فى الصلاة عن هذا الوقت أثم وصارت قضاء . ثم قال : وذهب 
الحققون من أصحابنا إلى ترجمم القول >واز تأخيرها مالم يغب الشفق » وأنه جوز 
ابتداؤها ىكل وقت من ذلك ولا يام بتأخيرها عن أول الوقت » هذا هو الصحيح 
والصواب الذى لا يجوز غيره . انهى 1 
6 قوله « والصحيح عندى » . أغول : وذلك لأحاديث صلم الى أشار الها 
التووى » وهى بألفاظ صريحة فى المدعى منها « ووقت المغرب مالم يغب الشفق » ومنها 
١‏ « فاذا صلب ا مغرب فانه وقت مالم يسقط الشفق » ومنها صلاته صلل الله عليه وآ له 
وسلم ببانآ لمن سأله عن الاوقات ففيه ه وصلى - أى النى صل الله عليه وآ له وسلم- 
. المغرب عند سقوط الشنفق » وفى لفظ ٠‏ قبل أن يقح الشفق » . نعم استدل من قال 
أنه ليس لما إلا وقت واحد بأحاديث جبريل فان فبا أنه صل بالنى صل الله عليه وآ له 
وسل المغرب فى وقت واحد ف اليرمين معا مع مخالفته فى اليوم الثانى لآوقات غيرها ٠‏ 
من الصاوات » ما ذاك إلا لانه ليس ها إلا وقت واحد وما نزل إلا لبان الأوقات » 
فلو كان لها وقت آخر لبینه کا بين وقتى الصلوات . وأجيب بأن حديث جبريل فى أول . 
الآمى بمكة » وهذه الأحاديث الدالة على امتداد وقت المغرب متأخرة وقعت ف المدينة 
. - فوجب أعتادها » وبأن حديث جبريل لايةاوم هذه الاحاديث فانها أصم منه إسناداً , 
وأما قول الشارح : إنه قد استمر العمل بصلاة المغرب عقيب الغروب » قفيه بعد 
الاق اليه 


س — 
وأما العشاء : فاختاف الفقباء فها . فقال قوم : تقدممبا أفضل 22 . وهو ظاهر 
مذهب الشافى . وقال قوم : تأخيرها أفضل » لاحاديث سترد فى الكتاب . وقال 
قوم : : إن اجتمعت ابماعة فالتقديم أفضل » وإن تأخرت فالتا خير أفضل .وهو قول 
عند المالكية » ومستندم هذا الحديثغ2©. وقال قوم : إنه يختلف باختلاف الآوقات » 


فق الشتاء وفى رمضان تؤخر ( . وفى غيرهما تقدم . و [ما أخرت ف الشتاء لطول 
الليل » وكراعة الحديث بعدها ( 2 


)١(‏ ه قله « وقال قوم تدبا أفضل ‏ . قول : قال النووى إنه قول للسلف 
مشبور » وإنه أحد القولين مالك والشافى » واستدلوا بأن العادة إلغالة منه صل الته 
عليه ؤآله وس لكان تقديبا » وإنما أخرها فى أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو 
لعذر » قالوا .فى الاحاديث إشارة إلى هذا 

)2 َه ه هذا المديث » . أ قول : حبث قال « إذا رآتم اجتمععو! يحل وإذا 
رآم أبطأوا أ خر ء وهو واضح فى البرهان هذه الدعوى › ويؤخذ منه أن أجراء . 
وقتها فى الفضيلة على سواء » وإنما التقديم والتأخير لجل الجاعة ْ 

(۴) وله « فق الشتاء وفى رمضان تؤخر ء . أقول : هذا القول لا يتش عليه 
حديث » وإ دليله الرأى الذى أشير اليه 

(4) وله « وكراهة الحديث بعدهاء . . أقول :هو إشارة إلى حديث الشيخين 
. الآنى قرياً وفيه أنه صلل اقه عليه وآ له وسل «كان يكره النوم قابا » أى صلاة العشاء 
ه والحديث بعدها » قبل : وا حكة فى الكراهة لذلك للا يكون سيا لترك قيام اليل 
أو للاستغراق فى الحديث ثم يستغرق ف الوم کا يأنى الشارح » وكان عمر بن الخطاب 
يضرب الناس على ذلك ويقول : أسهراً أول اللل ونومآ آخره؟ هذا ولا يق أن 
كراهة الحديث بعدها ليس خنصاً يليل الشتاء فلا تم ديلا على هذا التفصيل » وكأن 
قائله رأى أنه لطول ليل الشتاء يطول السهر فلو ا ولازمه غالا 
و ا ا 


وهذا الحديث يتعلق بمسألة تكلموا فباء وهو أن صلاة الحاعة أفضل من الصلاة 

فى أول الوقت ‏ أو بالمكس 22 ؟ حی إنه إذا تعارض فى حق شخص أمران:. : 
أحدهما أن يقدم الصلاة” فى أول الوقت منفردآ » أو يؤخر الصلاة فى اجماعة » أبهما 
أفضل ؟ والاقرب عندى أن التأخير لصلاة الجاعة أفضل . وهذا الحديث يدل عليه » 
لقوله « وإذا أبطئو | أخر » فآخر لاجل الجاعة مع إمكان التقديم » ولان النشديد فى 
. ترك الجاعة والترغيب ف فعلبا موجود فى الاحاديث الصحيحة وفضلة الصلاة فى 


: قله ه وهو أن صلاة الجاعة أفضل فى أول الوقت أو العكس ». أقول‎ )١( 
لادل أنه صل الله عليه وآ له وسل كان يعجل مع الاجتماع ويؤخر مع الإبطاءء‎ 
فالحديث دليل لما اختاره الشارح الحقق » وقد بين وجبه وشواهده › إلا أنه قد يقال.:‎ 
إن صلاة العشاء اختصت بأن آخر وتتها أفضل من أوله کا يدل له حديث «لولا أن‎ 
» أشق على أمتّى لآمرتهم بالسواك عندكل صلاة » والاخرت بم العشاء إلى ثلث الليل‎ 
أخرجه أحمد والترمذى والضياء من حديث زيد بن خالد الجبنى » وفى لفظ لمسل « لولا‎ 
أن أشق على أمتى لصليت بهم هذه الساعة » وقد بينها فى قوله د إنه صل الله عليه وآ له‎ 
وسل خرج حين ذهب ثلث الليل أو بعده » وظاهره أنه إا أخرها طلباً لافضل‎ 
وقتباء وأخبرم أنه لولا المشقة عليهم لاخرها إلى ذلك الوقت لاله الأفضل » ولا‎ 
. وجه لتأخيره إلا ذلك » وحيئذ فلا يتم إلحاق سائر الصلوات ما فى أن تأخيرها لأجل‎ 
الجاعة أفضل هن أدائها فرادى أول وقتها  للفرق .ينها وبين غيرها فى اختصاصبا‎ 
بفضل آخر وقتها فلا يلحق بها سائر الصاوات فى أن الافضل فعلبا جماعة ولو فى آخر‎ 
وقها . نم تر هذه الدعوى بالدليل الذى انی به بعد هذا وهو قوله.ه ولان التشديد فى‎ 
ترك الماعة والترغيب فى فعلبا مو جود فى الأحاديث الصحمحة ».فانها أحاديث عامة فى‎ 
. الصلوات كابا فى الصحيح ؛ فن الأول حديث همته صل الله عليه وآله وسل بتحريق‎ 
, يبوت المتخلفين عن الماعة ووه » حتى ذهب من ذهب إلى وجوبها عل الأعبان‎ 
- ومن التاق حديث « صلاة الرجل فى جماعة تفضل صلاته وخده خمسا _ أو .سيعا‎ . 


وعشرين درجه » 


— F۴ — 


أول الوقت وردت على جبة الترغيب 7“ فى الذضلة » وأما جانب التشديد فى التأخير 
عن أول الوقت فم برد أ فى صلاة الجاعة . وهذا دليل على الرجحان لصلاة 
الجاعة © ٠‏ 

نعم إذا صح لفظ (؟ يدل دلالة ظاهرة على أ اصلاة فى أول وقتها أفضل 
الاعمال كان متمسكا لمن يرى خلاف هذا المذهب . وقد قدمنا فى الحديث الماضى أن 
ليس فيه دليل على ااصلاة فى أول الوقت » فان قوله « عل وقتباء لا يشعر بذلك . 
والحديث الذى فيه « ااصلاة لوقتها » ليس فيه دلالة قوية الظبور فى أول الوقت 

وقد تقدم تفسير « الغلس » وأن الحديث دليل على أن التغليس بالصبح أفضل . 
والحديث المعارض له وهو قوله « أسفروا بالفجر » فانه أعظم للاجر  »‏ قيل فيه : 
إن المراد بالاسفار تين طلوع النجر ووضوحه للراق يقينآً ٠‏ 

وف هذا التأويل نظر . فانه قبل.الدين والتيقن فى حالة الك لا جوز اصلاة : 
فلا أجر فها . والحديث يقتضى بلفظة « أفعل » فيه أن “ثم أجرين , أحدهما أ كل 
من الآخر . فان صيغة , أفعل تقتضى المشاركة فى الأصل » مع الرجحان لاحد 
الطرفين حقيقة . وقد ترد من غير اشتراك فى الأصل قليلا على وجه انجاز. 


)١(‏ قوله « وفضيلة الصلاة أول الوقت ورد فها على جبة 'ترغيب » . أقول 
كحديث «١‏ أول الوقت رضوان الله » وآخره عفو الله » أخرجه الدارقطنی عر 
جرير » وأخرج مثله بزيادة من حديث أن حذورة » إلا أن فى قوله « عفو الله » 
إشارة إلى أنه قد حصل بالأخسسير إساءة تحتاج إلى العفو » وقد حصل » ولا يقاوم 
الترهيب فى ترك الماعة 

(؟) قله « وهذادليل على الرجحان لصلاة الجاعة, . أقول : أى عل أن 
الاتيان بالصلاة جماعة ولو فى آخر الوقت ‏ أرجح فى الفضيلة من الاتيان بها فر ادى 
فى أوله . ووجبه واضح 

(؟) قله « إذا صح لفظ » . أقول : يشير إلى أن أحاديث , لآول وقتهاءلم 
تصح بهذا اللفظ , وإن وردت فن طرق فبا مقال » وقد أسلفنا ذلك » ولو حت 


مل #اج "ا # المدة 


0 س 


فيمكن أن حمل عليه ٩”‏ ويرجم » وإنكان تأويلا بالعمل9© من رسول اله صل الله 
عليه وآ له وسلم ومن بعده من الخلفاء ٠‏ 


۷ الحديثك الرابع : عن أن المنبال 58 8 س سلامة قال« ول 


لكانت دلبلا على أن فعلبا فرادى أول وقنها أفضل من فعلبا جماعة فى غيره » لکن 
الصر بح ليس بصحبح صرح ا أفادهكلامه ‏ إلا أنه قد أخرج الدارقطنى فى سننه من 
حديث أب هريرة قال : قال رسول الله صل انته عليه وآ له وسلے « إن أحدك ليصبل 
الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت ماهو خير له من أهله وماله » وأخرج ابن عبد البر 
عن ابن عمر مثله مرفوعاً » وأخرج عنه سعيد بن منصور مرفوعاً , ومثله عن مالك . 
قال ابن عبد البر : وثبت فى الصحبح الام بالصلاة اوقتباحيث يؤخرها الآمراء عن 
وقتها » فان تم قول المبلب إن الأمراء إنما أخروها ع وقتها المستحب فالحديث 
ناهض على فضيلة أول الوقت عل الجاعة لآنه أمرم أن يصاوها لوقتها » وهو أعم من 
أن تكون جاعة أو فرادى » أو تكون مع الامراء نالة مع أن صلاة الأمراء 
جماعة , إلا أنه قد تعقب الحافظ ابن حجر كلام المبلب ومن تبعه بأن الحجاج وأميره 
وغيرهما كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها » وذكر أدلة ذلك » وحيئئذ فلا يتم 
الاستدلال بالحديث على أفضلية أول الوقت على الجاعة 

6 له « فيمكن أن يبحمل عليه » . أقول : تقدم الكلام مستوفى فى ذلك 

(؟) «بالعمل» أقول : إشارة إلى قاع دة فى ترجيح اتأويل خلاف ظاهر 
المؤول » وهو عمل السلف ء سما الشارع على خلاف ما أفاده ظاهر اللفظ فڪون 
المرجوح راجحا ٠‏ ) 

(۴) الجديث الرابع قال ه عن أبى انال » أقول : بكسر الم وسكون اون ء 
أسمه سيار بفتح السين المهملة وتشديد المثناة وآخره راء « ابن سلامة » بتخفيف اللام » 
وهو الرياحى بكسر الراء وفتم المثناة من تحت وبال حاء المهملة » بصرى ميعى مف 
مشاهير النابعين , سمع أبا سابة أباه وأبا برزة وغيرهماء قال يح بن معين : ثقة » وقال 


— و — 


آنا وأن "عل أب باذ الاسلیے , فقال له أى : کف کان النوا لا 
صل لمكتو به ؟فقال :كان صل الحجير -الى تدعو مما الآولى حين تدحض” 
اين ويصل الْعَضر* ثم مرجع أحدنا إلى رخلم فى أقصى المدية والشمس 
وتيت ماقال فى المغرب . وكان سنح ا أن دعر من العشّاء ر الى 
تدعو ہا العنمة وان سکره النوم. قبْلهاء والحديثك اندها وكات يفل 
معلا الفداة ن رى الكل جاه رن ورا الب إل الا 

« أبو برزة الاسلى » اختلف فى اسمه واس أبيه . والاشهر الآصح نضلة بن 
عبيد 29 » أو نضلة بن عبد الله » ويقال : نضلة بن عائذ ‏ بالذال المعجمة ‏ مات 
سنة أربع وستين . وقيل : مات بعد ولاية ابن زياد » قبل موت معاوية » سنة سكين ٠‏ : 
وكانت ودانه باللصرة ش 

وقد تقدم أن لفظة ٠‏ كان » تشعر عرف بالدوام والتكرار ءا يقال :كان فلان . 
يكرم الضيوف . وكان فلان يقاتل العدو » إذا كان ذلك دأيه وعادته | 
أبو حاتم : صدوق » قال أبن حنيل : مات سنة تسع وعشرين ومائة 

(۱) قله ٠‏ دخلت آنا وأ . أقول : زاد الامماعيل « زمن خر ج أبن زياد 
على البصرة ء قال الجافظ قلت : وكان ذلك فى سنة أربع وستين ‏ قال الحافظ : : وسلامة 
والد سيار لم أجد من ترجه . انتمى 

6 وله « أنى رزة» . أقول دبا الوجية ومحكرن الراء بعدها زاى 
الاسلى » انفرد هذه الكنية فى الصحابة 


)١(‏ قله « نضلة » . أقول : بفتم النون وسكون الضاد المعجمة » وعيبد مصغر 


0 ا ور رو ع ب ور رتراك ررم 


بعد وفاة رسول الله صل الله .عليه وآ له:وسلم »م غزا خراسان > ومات يمرو على 


والالف واللام فى« المكتوبة » للاستغراق . ولمذا أجاب 2 بذكر الصلوات 
كلها . لانه فبم من السائل العموم 

وقوله «كان يمل اطجير » فيه حذف مضاف » تقديره : كأن صل صلاة 
الحجير . وقد قدمنا قل أن « المجير والماجرة» شدة الحر وقوه 

وإنما قبل لصلاة الظهر « الاولى » انبا أول صلاة أقامبا جبريل للنى را : 
على ما جاء فى حديث إمامة جبريل "“ عليه السلام 

وقوله « حين تدحض الشس » بفتح التاء والحاء ‏ . والمراد به هنا زوالا . 

واللفظة من حيث الوضع أعم من هذا . وظاهر اللفظ يقتضى وقوع صلاته برو عند 
الزوال . ولا بد من تأويله (©) 


الأشبر » ء قبل إنه رجع اليصرة ومات بها » وقيل مات عمفازة بين جستان وهرآأة. 
حى هذا الخلاف ال حا کم فى تاريخ نيسابور , ذ كره البرماوى › وجزم الشارح الحقق 
أنه مات بالصرة 1 

600 وله « ولهذا أجاب » . أقول : أى أبو برزة » فان جوابه عن الأوقات 
كلها دليل فبمه العموم من كلام السائل » وتقرير السائل له دليل إرادته لذلك 

(؟) قله ميا جاء فى حديث إمامة جبريل » . أقول : هو حديث خر جه أحمد 
والنساق من حديث ابر بن عبد الله » ونحؤه لاترمذى م . حل لث ابن عياس 3 
وآخر جه ابن احق » وفه أنه صل به الظهر حين زالت الشمس » فكأنت أول صلاة 
أمه فها » فانه أمه بياناً للأوقات كلا » وكان ذلك فى صح ليلة الآسراء کا فى سياقه 
عند ابن إحق 

(۴) تله « بفتح التاء والحاء » . أقول فى القاموس : دحض بر جل ہنع خص بها » 
وعن الآمر بحث » ورجله زلقت » والشمس والكاء و اة دخا بطلت.. و به 
يظبر لك قول الشارح : واللفظة من حيث الوضع أم من هذا | 

(4 ) قله « ولا بد من تأويله » أقول : لآنه قد عل من ضرورية شرعية الاوقاحه 


e‏ پس 


وقد اختلف أصحاب الشاقى فيا تحصل به فضيلة أول الوقت . ققال بعضهم : إنما. 
نحصل بأن يقع أول الصلاة مع أول الوقت » بحيث تكون شروط الصلاة متقدمة 
على دخول الوقت » وتكون الصلاة واقعة فى أوله . وقد يتمسك هذا القائل بظاهر 
هذا الحديث . فانه قال ه يصبل حين تزول » فظاهره وقوع أول الصلاة فى أول جزء 
من الوقت عند الزوال . لان قوله ه يصلى » بحب حمله على « يبتدى“ الصلاةء فأنه 
لا يمكن إيقاع جميع الصلاة “ حين تدحض الشمس . ومنهم من قال : تمتد فضيلة 
أول الوقت إلى نصف وقت الاخشار . فان النصف السابق من الثىء ينطلق عليه 
أول الوقت بالنسة إلى المتأخر 

ومنهم من قال - وهر الاعدل ‏ إنه اذا اشتغل بأسباب الصلاة عقيب دخول أول 
الوقت » وسعى إلى المسجد » وانتظر الماعة ‏ و باجلة لم يشتغل بعد دخول الوقت إلا 
عا ,تعلق بالصلاة ‏ فهو مدرك لفضيلة أول الوقت . ويشبد ذا فعل السلف 


أنه لا وقت للظبر إلا من بعد الزوال » وقد ألم الشارح بالتأويل » وقال الحافظ ابن 
حجر : الذى يظبر أن المراد بالحديث التقريب لتحصل الفضيلة لمن يتشاغل عند 
ذخول الوقت غير أساب الصلاة 

)١(‏ وله ٠‏ فاته لا يمكن إيقاع جميع الصلاة » . أقول : لآنه وقت يسير لا يقسع 
لذلك . هذا وهذا النعجيل لا خالف الآمر بالإبراد ‏ لاحتال أن يكون هذا فى زمن 
البرد کا يفيده حديث أنس عند البخارى أنه صل الله عليه وآ له وسل « کان إذا اشتد 
ارد بكر بالصلاة » وإذا اشتد الحر أبرد بها » . أو أن هذا قبل الامر بالإبراد » وهذا 

لايم » لان أيا بزرة أخبر بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله وسل » فو بعد 
شرعية الإبراد قطعا ‏ وکو نه يخبرمم عن صلاته صلى الله عليه وآ له وسل قبل شرعية 
الإبراد بعد جداً 1 و لبان الجواز » وهذا الاخير غير قوم لانه يكنى فى سأنه مرة 
واحدة » وحديث أنى بزرة دال على التكرار کا أشار اليه الشارح » فالاحسن أنه 
أخبر عن غالب أحواله صل الله عليه وأ له وسل وهو صلاته فى غير شدة الحر » إذ 
زمن الحر ف المدينة أيام يسيرة م 


حدد A‏ جد 


والخلف . ول ينقل عن أحد منهم آنه کان يشدد فى هذا . حت يوقع أول تكيرة فى 
أول جزء من الوقت ٠‏ 
وشه دليل على ما قدمناه من الحديث السابق من تقد ما 
وقوله « وكان يستحب أن يؤخر من العشاء » يدل على استحباب التأخير قليلا » 
ما تدل عليه لفظة « من » من النعيض (© الذى حقيقته راجعة إلى الوقت أو الفعل 
المتعلق بالوقت 
وقوله « الى تدعونها العتمة » اختيار لتسميتها بالعشاء »کا فى لفظ الكتاب 
العزيز”". وقد ورد فى تسميتها بالعتمة ما يقتضى الكراهة”؟ , وورد أيضاً فى الصحيم 


)١(‏ قله ٠‏ بجاز عن نقاء بياضماء . أقول : قال ابن المثير ‏ بتشديد الياء 
مكسورة » وهو غير ابن المنير بالتخفيف أحد رواة البخارى ‏ : المراد تحيويتها قوة 
أثرها حرارة ولوا اا وإنارة؛ وذلك لا يجكرن بعل مصير الظل ملل 
الشىء . انتبى . ومنه يعرف قول الشارح : وفيه دليل على ما قدمناه » .ريد من قوله 
فى شرح قوله « والشمس نقية » أنه يدل لمن قال أول وقتها ما بن القامتين 

(؟ ) قله « يدل عليه لفظ ٠‏ من » من التبعيض » أقول : نقل كلام الشارح الحافظ 
فى الفتح ثم قال : وتعقب بأنه بعض مطلق لا يدل على قلة ولا كثرة اتهى . فلت : 
فى شرح الجاى على الكافية ما يشعر بأن دخول من التبعيضية على شىء يدل على أن 
() قله م فى لفظ الكتاب العزيز » . أقول : ف آية النور لإ ومن بعد 
(4 ) قله ١٠ا‏ يقتضى الكراهة » » أقول : أخرج مسل من حديث ابن عمر 
مرفوعا بلفظ , لا ينلبنك الأعراب على اسم صلاتك نانا فى كتاب اته العشاء» 
.وأخرجه غيره » وزاد الشافنى فى روابته : وكان ابن عبر إذا سمعهم يقولون العتمة 


ا يا 


س ۳ — 


تسميتها بالعتمة ‏ . ولعله ليان الجواز » أو لعل المكروه أن يغلب عليها امم 
« العتمة » حيث يكون اسم العشاء » ها مبجوراً » أو كالمبجور 

« وكراهبة النوم قبلباء لانه قد يكون سيا لنسيانها » أو لتأخيرها إلى خروج وقتها 
انختار . « وكراهة الحديث بعدهاء إما لآنه قد يؤدى إلى سهر يفضى إلى النوم عن 
الصمم » أو إلى [يقاعها فى غير وقنها المستحب . أو لآن الحديث قد يقع فيه من 
االغط واللغو ما لا يزغ ختم اليقظة به » أو لغير ذلك . والله أعلم 

والحديث هبنا © قد بختص ها لا يتعلق بمصلحة الدين 29 , أو إصلاح المسلمين 


صاح وغضب . وفيه ثلاثة أقوال : الكراهة والجواز المطلق وكونه خلاف الاولى ء 
ذكره الحافظ فى الفتتم » ورجح الآخر » وسین فى شرح الحديث السادس 

(1) قله ه وودد أيضاً فى !اصحيم تسميتها بالعتمة ». أقول : أى كا ورد فيه 
الہ ورد فيه تسميتها بالعتمة أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة مرفوعاً بلفظ 
ينهما » فأشار الحقق إلى وجمين من المع : الأول أن الاطلاق لبيان الجواز » وأن 
النبى للتنزيه لا للتحريم . والثانى أنه نبى عن غلة ذلك الاسم عليها فيجوز إطلاقه 
نادرأ . ويدل للآخر لفظ هلا يغلبنك » الحديث قبل : معناه لا تطلقوا هذا اللفظ على 
ما هو عليه متداول بنهم فيغلب مصطلحهم على الاسم الذى شرعه لک ربكم . وزاد 
النووى وجباً وهو أنه صبل اقه عليه وآ له وسل حاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء 
لكونه أشهر عندم من العشاء » فهو لقصد التعريف لا لقصد النسمية 

( ) قله ه والحديث ههناء . أقول فى قوله فى الحديث والحديث بعدها ء لان 
المراد به مو ع حديث أبى برزة » على أنه يصح أن يراد على ضرب من التو جيه 

() قله د قد يختص » أقول : أى كراهته « با لا يتعلق بما هو مصلحة للدين» 
فانه لا كراهة فى التحدث بعدها , ثم هذه الكراهة خاصة ف السمر بالا الماح ٠»‏ . 


لامع — 


من الامور الدنوية . فقد صح أن النى + ته حدث أحابه بعد العشاء » وترم عليه 
البخارى «١‏ باب ب السمر بالعل ° , وشت مد أ نهدا امعو الاج إل لديم نه 
من الاشغال الى تعلق بها مصاحة الإفسان 

وقوله « وكان ينفتل الح » دليل على التغليس بصلاة الفجر » فان اداه معر فه 
الإنسان لجليسه يكون مع بقاء الغبش : 

وقوله ه وكان يقرأ بالستين إلى المائة » أى بالستين من الآبات إل المائة منها . وفى 
ذلك مالغة فى النقدم فى أول الوقت لل ا لله كل © 

6 - الحديث الخامس : عن على رضى الله عنه أن التي د قال يوم 
الختدق « ملا لله قوھ ديو نارآ م شَداونا عن 7 انط 3 


حی عابت العيمين” + ش 


0 و و أقول‎ a 
: الشارح ا قول‎ ET 0 0 
وسدى عند اننا ذا تدعو الحاجة إلى الحديث فيه‎ 

(؟) قله « مع ترتيل قراءة رسول القه صلی الله عليه وآ له وسل» . أقول : 
فقد ثبت ف ال حح أنها كانت قراءته مدا يقف عند رس كل آية » ومع ذلك کان 
ا والاعتدال على حسب ما يقتضيه طول قيامه » ولذا ورد آنا 
كانت صلاته عا فى سمواء 5 وقيه دلالة واه على التغلس بصلاة الجر 

(؟) (الحديث الام مس ) قال د کا شغ اونا عن الصلاة الوسط » . أقرل :وَأ 
اله م : ظأهره أنه نسها لشغله بالعدو . قلت : وتعقب بأنه سعد أن يمع 
ذإك ‏ ى النسيان من اجميع . قال القاضى : أو يكون أخرها بذلك تصداً وأن 
صلاة الخوف ناسخة هذا . قال المافظ : هذا أقرب » لا سما وقد وقع عند أحمد 


2 


وفى لفظ لمسل «شَمَلونا عن الصلاة الَوْسْطى ‏ صلاة الْمَضْرٍ ‏ نم صلا 
بين المغرب والعشاء» 


س 


e‏ 0 عن 


ے 


3 


وان املا ا - صلا العصر ابر ا »او حشا 
الله أجوائهم' وقبُورم نارآ» 


راشا سيك ا د كان قل روي ينزل الله فى صلاة الخوف 
لإ فرجالا أو ركان ) . ثم قال القاضى : ؤف الموطأ أنه نسى ذكرها بالتحرز عن 
العدو والشغل به وظاهره أن صلاة الخوف لم تكن شرعت بعد › اما آم بها 
وشرعت فى غزوة ذات الرقاع . وذهب مكحول والشاميون إلى تأخير صلاة ا خورف 
- إذا لم يتمكن من أدائها معه ‏ إلى وقت الآمن على ظاهر هذا الحديث » والمبور على ٠‏ 
خلافه » وأنها تصلی ا خوف حسہا يمكن ولا تؤخر ٠‏ انتبى . فيه دليل على أن الى 
شغاوا عنها هى العصر لا غير » وبه جزم ابن العربى » ولكنه وقع فى الموطأ أن الذى 
فاتهم الظبر والعصر » وفى حديث أبى سعيد الذى سلفت الإشارة اليه زاد الما 
المغرب وآم صلوها بعد هوى" من الليل » وعند الترمذى والنسالى من حديث ابن 
مسعود الثلاث وضم اللهن العشاء فقال : شغاوه صل الله عليه وآله وسل عن أدبع 
صلوات يوم الخندق . وجمع بين هذه الروايات بأن الخندق كانت وقعته أياماً » 
فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الآيام . وقرب هذا المع الحافظ ابن حجر بأنه 
ليس فى دواية أي سعيد وابن مسعود تعرض لقصة عمر » بل فيهما أن قضاءه لتلك 
الصلوات بعد خروج وقت المغرب » ورواية فوات العصر وحدها فا أن قضاءما 
كان عقب غروب الشمس © حتى احمرت الشمس أو اصفرت . أقول : 


(1) بياض بالأاصل 


فيه حثار:_ » أحدهما : أن العلباء اختلفوا فى تعمين ااصلاة الوسطى » فذهب 
أبو حنيفة وأحمد ”2 إلى آنا العصر » ودليلهما هذا الحديث مع غيره © ؤهو قوى 
ف المقصود 0) > وهذا المذهب هو الصحيم فى المسالةء وسل مالك والشافى إلى 
اختيار صلاة الصبح 9 . والذين اختاروا ذلك اختلفوا فى طريق الجواب عن هذا 


شك من الراوى . وفى حديث على « حى غابت الشمس » وابمع بها أن وقت 
الذكر للصلاة كان فى أى الوقتين » فقال صل الله عليه وآله وسل وقد كان بعد 
غسوبة الشمس فقال ذلك مرتين عند ذ كر فواتها وعند أداثما تأسفاً على فوات وقتا 

)١(‏ قله ء فذهب أحمد وأبو حنيفة ‏ . أقول : قال القاضى عياض وهو مذهب 
على بن طالب . قلت : وعدة من الصحابة وأمة من التابعين وادعى فها الاجماع 

(؟) قله « مع غيره » . أقول : منها ما أخرجه البزار بسند حيح عن حذيفة 
أنه قال صل الله عليه وآله وسلم . . وذكر مثل حديث على رضى أنه عنه . ومنهبا 
ما أخرجه ابن مندة عن ابن © مرفوعاً وه صلاة الوسطى فى جماعة وهى العصر . 
٠‏ وما أخرجه أحمد وابن جرير والطبراق من حديث سمرة وفيه أنه مى لم رسول 
ايه صلىانته عليه وآله وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر . ومنها ما أخرجه ابن أنى 
شيبة وأحمد وغيرهماعن معرة أنه صلى اقه عليه وآ له وسلم قال لمم « صلاة الوسطى 
صلاة العصر ‏ وما أخرجه الطبراق عنه أيضأ مثله . وما أخرجه ابن جرير والببق 
من حديث ألى هريرة مرفوعاً « الصلاة الوسطى صلاة العصر » وف الاب عدة 
أحاديث مرفوعة وموقوفة فىكونها صلاة العصر 

() قله ,وهو قوی » . أقول : أى هذا الحديث وحده قوى فى افادة ذلك 
لآنه نص فى المقصود 

( 4 ) قله « إلى اختيار الصبم » أقول : لم يشر إلى شىء من أدلة هؤ لاء غير حديث 
عائشة ؤحفصة , ولم أحاديث مرفوعة عن عدة من ااصحاية على وابن عمر وابن 


(؟) كذاء ولعله ابن عباس 


ل م م 


الحديث . فنهم من سلك فيه مسلك المعارضة '“ . وعورض بالحديث الذى روآه. 
. مالك من حديث أن يونس "“ مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال , أمرتنى عائشة أن 
أ كتب لها:مصحفاً » ثم قالت : إذا بلغت هذه الآية فآذتى ( ؟ : ۲۳۸ حافظوا على 
الصلوات رالصلاة الوسطى ) فلما بلختها آذتتها . فأمات على : حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » صلاة العصر » وقوهوا يته قاتين . ثم قالت : سمحتها من رسول اه 
صلى الله عليه وآ له وسلم » وروی مالك أيضاً9© عن زيد بن أسلم عن عرو بن دافم 


عباس وجار بن عبد اله وأبى أمامة من التابعين » ولم يسق فى الدر النثور رواية ف. 
ذلك مرفوعة مع توسعه ف النقل 

)١1(‏ قله مسلك المعارضة » . أقول : عد الشارح الحقى خمسة مسالك سلكبا 
من اختان أن الصلاة الوسطى الصبح سنمر بها ملكا مسلكا : فالاول المعارضة 
لحديث العمدة تحديث عائشة » وكأنهم بريدون إذا تعارضا رجح ك ارجح وإلا 
اطرحا » وليس فما ساقه عنهم الشارح مر جح لحديث عائشة على حديث عل » وكأنهم 
يرجحونه بالمسالك الآنية وإن كانت عبارة ااشارح لا تساعد عليه ش 

(؟) قله« الذى دواه مالك » . أقول : وأخرج أحمد وعد بن حميد ومسل 
وأبو داود والترمذى والنساق وابن جرير وابن ألى داود © وابن الانارى فى 
المصاحف والبيهق فى سننه 

(؟ ) قَوله وروی مالك أيضاً » أقول وأخرجه أبو عبيد وعبد بن حميد وأبو على 
واين جرير وابن الانادى فى المصاحف والببوق فى السنن » وتمامه : قالت « أشهد أف 
سمعتها من رسول الله صل اه عليه وآ له وسام » وكان يحسن من الشارح ذكره لتلا 
يظن أنه موقوف » ولعله اكتق بأمرها بكشه فى المصحف ولا يكتب فيه إلا القرآن › 
وقد عارض رواية حفصة ما أخر جه ابن الانارى من طريق سلمان بن إبرأهم عن 

)١(‏ انن أن داود هو أبو بكر عيد الله بن أن داود سليان بن الآشعث ؛ والده 
صاحب السنن » وكان كار الحدثين يقدمونه على أبيه ف الحفظ والاتقان . له كتاب. 


المماحف وغيره . مات سئة جام 


قال كشت أ كتب مصحفاً الحنصة أم المؤمنين » فقالت : إذ! بلغت هذه الآية فآذنى 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فلم بلغتها آذنتها . فأملت على : حافظوا على 
ألصلوأت والصلاة الوسطى ؛ وصلاة العصر › ؤقوموا لله قانتين » 
ووجه الاحتجاج منه أنه عطف , صلاة العصر » على ه الصلاة الوسطى » 
والمعطوف والمعطوف عليه متغايران 2" . وبقع الكلام فى هذا من وجبين '"© : 
أحدحما : أنه يتعلق بمسألة أصولية » وهو أن ما روى من القرآن بطر بق الأحاد 
- إذا لم يثبت کو نه قرآنا 29 فبل يتنزل منزلة الأخبار فى العمل به ؟ فيه خلاف بين 


الحسن وابن سيرين وابن شهاب الزهرى وفيه قصة » وفيه أنها قالت حفصة ٠١١‏ كتبوا 
الصلاة الوسطى وهى صلاة العصر » وإذا عرفت تعارض الروايات عن أى ال مؤمنين 
فلا بد من أحد مسلكين : إما ترجيم رواية الصحيحين على كل معارض » أو حمل رقاية 
٠‏ العطف علا على العطف التفسيرى » وأن قولها وصلاة العصر تفسير للوسطى » وبه 
بجتمع شمل الروايات . والتفسيرى وإن5:: قليلا لكن ترجحه رواية على رضى اله 
عنه . ولان المع أولى من اطراح الروايات 

. والمعطرف والمعطوف عليه متغايران» . أقول : يقال. قد عارض‎ ٠ قله‎ )١( 
رواية العطف فى حديث عائشة ما خر جه ابن جر بر عن عروة قال : كان فى مصحف‎ 
عائشة « حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى وهى العصر » » ومثله أخرج ابن أبى داود‎ 
من حديث أبى قبيصة بن ذؤيب » ومثله أخرج سعيد بن منصور وأبو عبيد عن زيادة‎ 
أن يكتب فيه‎ E 
صلاة الو سط صلاة العصر » هذا ما عارض رواية عائشة‎ 


ر ۲ ) قله« وهذا بقع الكلام فيه من وجبين» أى بقعم الكلام فى 25 


ودف دارع رن قر د الاستدلال به وق عضو نه بان صکفه 


الاستدلال . والوجه الثانى فى تأويل الاستدلال على فرض تنزيله منزلة الاخبار فى 
العمل به 0 
(۳( لهه إذا لم يثبت كونه قر ال : يشير إلى أن فى شرطية تواتر 


س نم{ . 


الأصولين . والمنقول عن أف حنيفة أنه يتنزل منزلة الاخار فى العمل به . ولهذأ 
أوجب التتابع فى صوم الكفارة» للقراءة الشاذة « فصيام لاله أيام متتابعات » 
والذى اختاره غيره خلاف ذلك ؛ وقالوا : لا سبل إلى إثبات کون قرا بطر یق 
الآحاد » ولا إلى إثبات كونه خيرآً > انه ل برو على أنه خبر (© 
الثانى 7 : احتهال اللفظ للتأويل » وأن يكون ذلك كالعطف فى قول الشاعر : 
إلى املك القسر'م وابن الا مءوليث الكتية فى المزدحم 


أفراد الآيات خلافاً , المبور عل أنه لا بد من التواتر ولا تواتر هنا لهذه القراءة 
فلا ثبت كو نه قرآناً » وقد أبان احةق المقيل فى <واشيه على مختصر ابن الحاجب فى 
الأصول وف غيره من أعاثه - بطلان هذا الذى قاله اناهير وأن بالاحاديثك يشت 
القرآن » واستذل ما يقوى به مدعاء عند الناظر » فبق هل تکون خبراً آحادياأ ؟ فيه 
حاكن 6 اشا اليه 

› قله لانه لم يرو على أنه 000 : مثل هذا فى مختصر المتهى‎ )١( 
وشرحه للعضد . أى بل دوآه الرأوى على أنه ة رأن ۽ قال ابن الحاجب : واللبر‎ 
لا يعمل به » قال الضد ال د‎ 0 
› به به أع امتقو ل . قال عليه السعد : فيه حث ء لان غايته أن يكون كونه قرآناً خطا‎ 
وهو لا بوجب أن يكون کو نه خبراً خطأء لجواز أن يكون خبراً لم ينقل خبراً , ولا‎ 
» نسل أن هذا يوجب القطع مخطئه انتهى . فعل التقدير الاول أا قرآن عند الحقةين‎ 
وعل الثاتى أنها خبر » فالعمل به متعين » فلا بد من النظر فى توجيه ما يجمع بين هذه‎ 
القراءة وبين حديث على رضى الله عنه . هذا وقول العضد كان الخاجب و فار تفعت‎ 
الثقه به » مشكل › ذانها قر اءة أبن مسعود و لغيره من الصحاية عدة قراءات انفردوا بها‎ 
فيكونون غير ثقات ا ش‎ 

)١‏ قله ٠‏ الثاقء . أقول : أى من وجبى الكلام فى هذه القراءة المرؤية 
عن أى المؤمنين » وهو أنه عل صمة كونها قرآناً أو خبراً فبى محتملة للتأويل بأن 
العطف لا يقتضى المغائرة » بل يجوز أنه عطف الثىء على نفسه من باب النفسير له » 


س 


فقد وجد العطف ههنا مع اتحاد الشخص . وعطف الصفات و بعض 

موجود فى كلام العرب 
وربما سلك بعضن من رج ”© ا 
وهو ما ون قرينة قوله تعالى لا وقوموا ته فاتين ) من كونما ٠‏ الصبح » الذى فيه 


القنوت . وهذا ضعبف من وجبين : 


وذلك واقع فى اللغة يا فى عطف ابن اهام « وليث الكتية » على ٠‏ الملك القرم" ٠‏ 
'فوصف الصلاة بأنها وسطى وأنها صلاة العصر » وحيائذ فيوافق حديث الصحيحين 
عن على رضى الله عنه وغيره من الآدلة الى سقناها » ولا يقال هذا العطف خلاف 
الظاهر لانا نقول : المع بين القراءة المروية والحديث الصحيح صيره ظاهراً . “م 
لا خن أنه لو سل RnR‏ 0 
الفجر ؟ لم لا تكون الظبر ؟ فتد أخر ج عبد بن حميد من حديث مكحول أ ن رجلا 
سأل النى صلى اته عليه وآ له وسل عن الصلاة الو سط [ فقال ] هى الى تأتيك بعد 
صلاة الفجر . و [ أخرجه ] أحمد وابن منيع والنسانى وابن جر بر والشاشى والضياء 
وفبه : ان زيد بن ثابت قال : هى الظبر . ومثله عن أسامة بن زيد » وروی عن زيد 
ابن ثابت من طرق كثيرة » ومثله عن عائشة أخر جه عبد الرزاق وعيد بن ميد وابن 
المنثر » وأخترجه ابن المنذر عن على بن أنى طالب وابن جرير عن أن سعيد 

)١1(‏ قله« ورما سلك بعض من رجح » أقول : هذا ترجيح الاستدلال على 
أن الوسطن هى الفجر ما ذكر عل الدليل الأول » وكأن السالك لهذه الطريق رأى 
0 ما ذکر فعدل إلى هذا وهو أت قوله تعالى لا وقوموا لله 
قاتتين ‏ يدل على أنه أريد بالوسطى ذات القنوت وهو الدعاء المعروف الذى تختص 
به صلاة الفجر . وأخرج مالك فى الموطأ بلاغاً عن على وا, بن عباس أنهما كانا قو لان 


() أى ف بدت امرئ” القيس : 


على الملك القرم وابن الما لد 


أحدهما : أن د القنوت » لنظ مشترك يطلق على القيام © , وعلى السكوت ء 
وعلى الدعاء > وعلى كثرة العادة . فلا يتعين حمله على القنوت الذى فى صلاة الم“ 


٠‏ الوسطى هى صلاة الصيم » » وأخرجه عنهما البق فى سننه » وأخر ج عبد الرزاق 
وابن أبى شيبة فى المصنف وعبد بن حميد وابن جرير وابن النذر وغيرم عن أبى 
رجاء العطاردى قال : صليت خلف ابن عباس الفجر فقنت فيها ورفع يديه ثم قال : 
هذه الصلاة الوسطى التى مر نا انه تعالى أن نقوم فما قانتين . ومثله عن ابن عمر وعن 
. جابر وعن أب أمامة | 
)١(‏ قله ه أحدعما أن القنوت لفظ مشترك يطلق عل القيام » . أفول : ومنه 
فى القرآن لر وله من فى السموات والارض کل له قانتون أم من هو قانت آناء 
الليل ساجدا أَوقائاً وصدقت بكلات رما وكتابه © وكانت مر. نت القاتين € وق 
الحديث , أفضل الصلاة طول القنوت » وفسر بالقيام 
(؟) قله « فلا يتعين حله على القنوت الذى فى صلاة الفجر » . أقول : لانه 
حمل للمشترك على أحد معانه بلا دليل » فيكون تك . والمراد بالقنوت فى صلاة 
الفجر هو الدعاء بعد الركو ع من آخر ركعة , على أنه لا ختص بالفجر ‏ بل قد دوى 
البخارى من حديث أنس أنه صلل الله عليه وآ له وسل كان يقنت فى الفجر والمغرب » 
ل ع ا قنت فى الصلوات 
اجس : فأخر ج ابن أنى شية ومسل وأبو داود والترمذى والنسالى والدارقطنى 
والبمهق عن البراء بن عازب : کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل لا يصبل صلاة 
مكتوبة إلا قنت فما . وأخرج البخارى ومسل وغيرهما عن أي سلبة أنه مع أبا هريرة 
يقول : والله لا قرس لي " صلاة رسول الله صل اله عله وآ له وسل فكان رسول 
لله صلى الله عليه وآ له وسل بيقنت فى الركعة الاخرى من صلاة الظبر وصلاة المغرب 
وصلاة العشاء وصلاة الصيم وغيره > على أن المراد بالتنوت ف الآيات المذكورة 


) هى قراءة. والمثبودة ل( وكتبه‎ )١( 
(؟) كذا . وامله لافسرن لك صلاة اخ‎ 


إلثان : أله قد يعطف حك على حك , وإن لم يحتمعا معا فى محل واحد 37 مختصين 
به » فالقرينة ضعيفة 


ورا سلكوا طريقاً أخرى ٦7‏ .هو إيراد الأحاديث التى تدل على تأ كيد أمر 
صلاة الفجر » كقوله صل الله عليه وآ له وسلم «لو يعلمون ما فى السشّمة والصبم 


قد عينته الروايات الصحيحة , وقد أخرج وكيع وسعيد بن منصور وعبد بن ميد 
واللخارى ومسل وأو داود والترمذى وابن خز ية والطحاوى وابن المنذر واين أبى 
کک عن زيد , بن أدقم قال :کنا تكلم على عهد رسول الله صل الله 

أ له وسل فى الصلاة » يكام الرجل منا صاحيه وهو إلى جنيه فى الصلاة » حى 
e‏ قانتين ) فأمرنا بالسكوت وتهينا عن الكلام وله عن ابن 
عباس وابن مسعود . فقد تعين المراد فلا حمل على غيره 


)١(‏ قله « ون 3 معأ فى موضع واحد» . أقول : على تسلم أنه أريد 
بالقنوت الدعاء فن أبن أنه أريد به فى الفجر ؟ فانه عطف ا 
قاتين - على حك وهو الحافظة على الصلاة الوسطى لا يازم على أن يتحد موضعيما , 
فقرينة العطف قرينة ضعيفة . على أن لك أن تقول : وقوموا ال معطوف على حافظوا 
على الصلوات » فانه أحد وجبى العطف اللاحق على سابقته , إما أن يعطف على 
الآول لاصالته أو على الثانى لقربه ء فان سانا ما ادعوه من أن القنوت هذا الدعاء 
واتحاد موضع المتعاطفين ازم أنه آم بالقنوت ن کل صلاة » فلا بت لهم الدليل » وما 
دعوم بعطفه على القريب يب بأولى من دعوى عطفه عل اليعيد 

(؟) قله ٠‏ ودبما سلكوا فيه » . أقول : أى ف الدليل على أن الوسطى هى 
الفض وطر قا » من الاستدلال غير ماسلف كأنهم أرادوا غير فا عل فق الاد 
الدالة على تأ كيد شأن أمر صلاة الفجر ‏ كحديث الشسخين وغيرهما عن أنى هريرة 
مرفوعاً «لويعلمون ماشيهماء » أى فى العتمة والصح قلت ولا يخ أنه يدل على مساواة 
العشاء ء للفجر ولا يم به الاستدلال 


لآتومما ولو حبواً » ولكونهم كانوا يعلمون “ نفاق النافةين بتأخرمم عن صلاة ' 
العشاء والصبح . وهذا معارض اتا كيدات الواردة فى « صلاة العصر »كقو له مكلت 
٠‏ « من صلى البردين دخل الجنة © , وكقوله « فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة ' 
قبل طلو ع الشمس وقبل غروبما " » وقد حمل قوله عر وجل ED‏ 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب € على صلاة الصبح والعصر . بل نزيد 
فنقول : قد ثبت من النشديد فى ترك صلاة العصر ما لا نعليه ورد فى صلاة الصبح . 
وهو قوله رة ه من ترك صلاة العصر فقد حط عله » 1 


لعي ا ا يجبي مي ميد 

«٠ )١(‏ ولكوتهم كانوا يعلمون » . أقول: أى الصحابة »ا أخرج البزار 
والطبرال وابن خز عة فى صحيحه عن ابن عر :كنا إذا فقدنا ار جل ف العشاء والفجر ' 
أسأنا به الظن . وقوله ‏ كنا » ظاهر فى جماعة من الصحابة » ولا يخق أن فى الاستدلال 
بهذا ما فى الماضى 

(۲) قله « من صل البردين» . أقول : هو حديث أخرجه مسل من حديث 
أي موسى » والبردين ”© الفجر والعصر » لانم يوقعان فى طرف النهار » ولا يخق أن 
الاستدلال به على تأ كيد فى صلاة العصر على صلاة الفجر لا يتم کا عرفت 

(؟) قوله « وكقوله وإن! ستطعتم اڄ »فول : هو حديث أخرجه الخارى 
وغيره » وهو ظاهر فى مساؤاة صلاة الفجر لصلاة العصر » فلا يتم ما أراده المحقق 
من أنه قد عارض تأ كيدات صلاة الفجر التأ كيدات فى صلاة العصر ء إلا أن بريد ٠‏ 
أنها قد ساوتها فى ذلك خسن , لكنه خلاف ما يدور حوله من إقامة الدليل على ' 
أرجحية كون الوسطى صلاة العصر ء إلا أن يقال يريد أنها تكافأت أدلة الا كيدات 
فهما وزادت صلاة العصر بالنصر عل تعيينها الثابت من حديث عل رضى الله عنه , 
ولا يأنى فى قوله « ونزيد » أى ونزيد أدلة على بيز صلاة العصر بالفضيلة على صلاة 
الفجر » والزيادة فى الفضيلة ترجح أنها الصلاة الوسطى ‏ وإن تساويا ف التأكيدات 
الماضية فقد زادت صلاة العصر ما أخرجه أحمد والبخارى والنساق من حديثك 


(1) اتبا عل المكاية 
م ل 4 ج ¥ + العدة 


وربا سلك من رجح الصبح طريق المعنى » وهو أن تخصيص الصلاة الوسطى 
بالامر بامحافظة الاجل المشقة فى ذلك . وأشق الصلوات صلاة الصبح لانہا انى فى 
فى حال النوم والغفلة . وقد قبل : إن ألذ” النوم إغفاءة الفجر . فناسب أن تكون م 
الحثوث عل الحافظة علا . وهذا قد يعارض فى صلاة العصر بمشقة أخرى » وهى 
أنها وقت اشتغال ااناس بالمعاش والنكسب » ولو لم يعارض بذلك لكان المعنى الذى 
ذكره فى صلاة الصبح ساقط الاعتيار » مع النص على آنا العصر . وللفضائل والمصالح 
مراتب لا يحيط بها البشر . فالواجب اتباع النص فبا ٠‏ 
بريدة ومن ترك صلاة العصر فقد حيط عله » ولم يرد مثل ذلك فى صلاة الفجر كما 
قال الشارح » إلا أن يقال ما أريد بترك العصر فى الحديث هل تركبا عمد ؟ فلا فرق 
بينها وبين غيرها » وبه استدل الحنابلة فى أن تارك الصلاة عمداً يكفر فى كل صلاة ؛ 
واستدل به الخوارج الغائلون بتسكفير أهل المعاصى » وعلى التقديرين لا يتم ما أراده 
الشارح » وكأنه استدل به بناء على ما تأول به الور » وقد افترقوا فى تأوله : فنهم 
من أول النزك بات أريد من رکا جاحدا ارجا أو مغرف لکن مسرا کر 
أقامبا . وتمقب بأن الذى فبمه الصحابى إنما هو التفريط » وفمه أولى من فبم غيره › 
وك الما أن ج قلت اح من هذا القن ,أن شال حمق ترك ذى 
صلاة كذلك حط عله » فلا خصوصة للعصر ء وقبل : من تركبا متكاسلا » إلا أنه 
خرج الوعيد يرج الرجر الشديد » وظاهره غير مراد . ونقل الحافظ أبن حجر 
أقرالا مدخولة وقال : وأقرب التأويلات قول من قال إن ذلك خر ج خر ج الزجر 
الشديد » وظاهره غير مراد . ونقل الحافظ ابن حجر 7“ أقول فرجح کون 
الوسطى الصبح بالمشدقة الى فيها إذ هى فى حالة لذة النوم » وفيه شيئان : الأول أنه قد 
سبق أن فضيلة العمل لا تلازم المشقة » فان كلمة الشهادة أفضل الأعمال وهى أخف 
الاقوال . الثاتى أن لفظ النوم مختص بتأوبل وقت الفجر » والكلام أنه! الوسطى عند 
القائل ولو أوقعت فى أثنائه » فالمق ما أشار اليه الشارح بأنه لا اعتبار بما ذكر مع 
النص ش 

)١(‏ بياض بالاصل 


س إهم — 


وها ساك اف لد ان ماك فر ر > مر .حك 
العدد '" . وهذا عليه آمان . أحدضما: أن « الوسط » لا يتعين أن تكون من 
حيث الفضل 7 ء کا يشير إليه قوله تعالى إ۲ : ۴ وكذلك جعلنا ك أمة وسطأ ) 


)١(‏ قله «ففىكوتها وسطى من حيث العدد » . أفول : قال القاضى عياض إن 
نظرنا إلى العدد أدى إلى مذهب قيصة بن ذؤيب أنها المغرب » لان أ كش أعداد 
الصلو ار ت أربع وأفلبا اثتان وأوسطبا ثلاث » وإن راعنا الأوسط من الازمات كان 
الأبين أن الصحبح أحد القولين إما الصبح و إما العصر > انا إن قلنا : ما بين الفجر إلى 
طلورع الشمس ليس من الليل ولا من الهار »كانت هى الوسطى > لأن الظبر والعصر 

من اهار والمغرب والعشاء من الليل مطلقاً وبق وقت الصح مشتركا » فبى وسط بين 
الوقتين » ؤعل القول بأن ذلك الوقت من النهار يكون الاظبر أن الوسط هى العصر 
لان الفجر والظبر سابقان العصر » والمغرب والعشاء متأخر أن عن العصر ء فى إذاً 
وسطى بينهما » وقد أشار الشارح إلى رد اعتبارها نظراً إلى العدد 

(؟) قله ه بل من حيث الفضل » . أقول : فان الوسط جاء بمعنى الفضل کا فى 
آلآية » فقوله ا يشير إليه أى إلى بوت هذا المعنى فى نفسه لا إلى أن المراد من الآبة 
ما هنا » إلا أن يقال لا یعرف کونا فضلی حتى يعرف أنها الوسطى وهو دور » قال 
السهيل : الوسط من أوصاف المد » والتفضيل فى موضعين فى النسب والشهادق » أما 
النسب فان أوسط القبلة أعرفها وأولاها با ©© وأبعدها عن الأطراف» وكان 
الوسط من هذا مدحاً » وأما الشهادة فنحو قوله سيحانه لإ وكذلك جعلناك أمة 
0 0 هذا مدحاً فى الشبادة لآن غاية العدالة فى الشاهد أن يكون وسطآ 
لا .ميل مع أحد بل يصمم على الحق . وظن كثير من الناس أن معنى الاوسط الافضل 
على الإطلاق وقالوا : معنى الصلاة الوسطى الفضلى » ولس كذلك › بل هو فى جبيع 
الأوصاف لا مدح ولا ذم ما يقتضيه لفظ التوسط . ثم قال : وإذا ثبت هذا فلا 
جوز أن يقال فى رسول الله صل الله عليه وآ له وسل هو أوسط الناس أى أفضلهم » 


. بياض بالاصل‎ )١( 


— 0 — 


أى عدرلا .الاق أنه إذا كان من حف المدداء فلا بد من أن لشن اجداء فى العدذ 
يفع بسببه معرفة الوسط . وهذا يقع فيه التعارض . فن يذهب إلى أنها د الصبح » 
يقول : سيقها المغرب والعشاء ليلا » وبعدها الظبر والعصر نارآ » فكانت هى 
الوسطى . ومن يقول « هى المغرب ("© » يقول : مسق الظبر والعصر وتأخر العشاء 
والصبح » فكانت المغرب هى وسطى . ويترجح هذا بأن صلاة الظبر قد ميت 
الأول ١‏ 

وعلى كل حال فأقوى ماذكرنام حدبثك العطف الذى صدرنا به »ومح ذلك 
فدلالته قاصرة عن هذا النص الذى استدل به على أنها ه العصر ء » والاعتقاد المستفاد 
من هذا الحديث أقوى من الاعتقاد المستفاد من حديث العطف » والواجب على 
الناظر امحقق أن يزن الظنون » ويعمل بالارجح منها 

الب ع الثانى قوله « ثم صلاها بين مغرب والعشاءء يحتمل أمرين 9©. 

والثانى أن يكون التقدير فصلاها بين صلاة المغرب وصلاة العشاء . وعلى هذا 


ولا بوصف بأنه وسط فى العم ولا فى الجود ولا فى غير ذلك . اتہى 

(1) قله هومن يقول هى المغرب » . أقول : قد ذهب إلى أن الوسطى هى 
المغرب قبيصة بن ذؤيب كا أشار اليه الشارح » أخرجه عنه ابن جرير قال : الصلاة 
الوسطى صلاة المغرب » ألا ترى إلى أنها ليست بأقلبا ولا أ كثرها ولا تقصر فى 
السفر » وأنه صل اته عليه وآ له وسلم لم يؤخرها عن وقتها ولم يعجلبا . وأخرج مله . 
ابن أبى حاتم فى سنة حسنة عن ابن عباس . واعل أنها قد بلغت الاقوال فما أربعة 
عشر قولا سردها القسطلانى فى المواهب بادلا » وف القاموس سرد فيا تمانية عشر 
قولا 

(۲) «يحتمل أمرين » . أقول : دار الاحتال على احتال لفظ المغرب والعشاء 
هل يراد يهما الوقت أو الصلاتان لإطلاقہما على كل منهما ٤‏ 


ام — 


التقدير يكون الحديث دالا على أن ترتيب الفوائت ”© غير واجب . لاله یکر 
صلاها ‏ أعنى العصر الفائتة ‏ بعد صلاة المغرب الحاضرة . وذلك لا براه من بوجب 
القرتيب , إلا أن هذا الاستدلال يتوقف على دليل يرجم هذا التقدير » أعنى قولنا بين 
. صلاة المغرب وصلاة العشاء على التقدير الأول - أعنى قولنا : بين وقت المغرب 
ووقت العشاء ‏ فان وجد دليل على هذا الترجبح تم الاستدلال » وإلا وقع الاحتال . 
وفى هذا الترجيح ‏ الذى أشرنا إليه جال للنظر على حسب قواعد عل العربية 
والبيان ”". وقد ورد التصرج با يقتضى الترجيح للتقدير الأول » وهو أن النى لل 
بدأ بالعصر وصلى بعدها ا مغرب » وهو حديث صصح 9 . فلا يلتفت إلى غيره من 
الاحالات والترجيحات . والله عل 1 


(1) قله على أن ترتيب الفوائت » . أقول : أى تقدمها على فريضة الوقت 
الذى يؤ”دى الفائتة فيه » وأما الفوائت نفسها فلا دلالة على الترتيب بينباولا على ' 
عدمه من هذا الحديث وعبارة الشارح 007 

(؟) قله « وف هذا الترجيح » . أفول : الصواب التقدير 5 لا خن 

(؟) قله « جال لانظر على حسب قواعد عل العربية والبيان » . أقول : وهو 
أن هذا التقدير يتم على تقدير المضاف » وتقديره لا يصلم ف کل مقام » بل فى مقسام 
يقوم عليه الدليل » وهنا لا دليل يرجحه » وقد ردد اللفظ بين التقدبر وعدمه , على 
أن تقدير الوقت برد عليه أنه لا بينة متحققة بين وقنى المغرب والعشاء بل آخر جرء 
- من وقت المغرب أول جزء من ةت العشاء » فليس بينهما وقت يشار اليه بتحقق فيه 
إيقاع الفائنة » وإن جعات إضافة « بين » بيانية أى بين هو وقت المغرب والعشاء 
ظيس وتنا للفريضتين بل لأحدهما وهو المغرب » فبتعين الوجه الآخر وهو تقدير 
صلاة المغرب e‏ 

(:) قله « وهر حديث صحيح » . أقول : هو حديث جابر بن عبد الله فى حي 
البخارى بلفظ « فنزل النى صل الله عليه وآ له وسل إلى بطحان وأنا معه » فتوضأ ثم 
صبل العصر بعد ما غر بت الشمس » ثم صلى بعدها المغرب » ١‏ 


r 


وحديث ابن مسعود الآتى عقيب هذا الحديث “ يدل على أن الصلاة الوسطى 
صلاة العصر أيضاً »کا فى الحديث ٠‏ 

وقوله فيه ه حبس المشركون رسول الله َل عى صلاة العصر حى احمرت 
الشمس » أو اصفرت"» وقت الاصفرار وقت الكراهة . ويكون وقت الاختيار ' 
عارجاً . ولا تؤخر الصلاة عن وقت الاختبار » فقد ورد أن ذإك كان قل نزول 
قوله تعالى ب( ۲ : ۲۳۹ فإن خفتم فرجالا أو راتا ) والمراد بذلك أنه لو كانت 
الآية نزلت لاقيمت الصلاة فى حالة الخوف على ما اقتضته الآية 

وقوله « حى اصفرت الشمس » قد يتوهم منه مخالفة لما فى الحديق الأول »من . 
صلاتها بن المغرب والعشاء . ولي سكذلك » بل الحبس اتهى إلى الوقت» ولم تقع 
الصلاة إلا بعد المغرب »كا فى الحديث الآول . وقد يكون ذلك الاشتغال بأسباب 
الصلاة أو غيرها 29 , فا فعله رسول الله يكت مقتض لجواز التأخير إلى ما بعد 
الغروب 

وفى الحديث دليل على باذ الدعاء على الكفار مثل هذا . ولعل قائلا يقول : 
فيه متمسك لعدم رواية الحديث بالمعنى . فان ان مسعود تردد بين قو له وملا الله » 
أو « حشا الله » ول يقتصر على أحد اللفظين » مع تقاربهما فى المعنى “1 


)١(‏ قله «عقيب هذا الحديث » : أقول : أى الآتى تفسير بعض الالفاظ منه 
عقيب هذا , وإلا فقد تقدم سرد لفظه. 

(؟) له « حى اصفرت » . أقول تقدم الكلام عليه 

(؟) قله د أو غيرهاء قوق امقر اناك ا واف امل > لآن دواية 
جار صرحة أنه صل التهعليه وآ له وسل لم يشتغل إلا بالوضوء › والنزؤل إلى بطحان 
من جملة الاشتغال بأسابها » وهو الموافق لحديث « فوقتها حين يذ كرها » 

(4 ) قله ١‏ مع تقاديهما فى المعنى » . أقو لكان الأول ٠‏ مع اتحادهما ف المعنى » 
لتم الجواب ,أن من شرط الرواية بالمعنى ترادف اللفظين 


س ون — 


وجوايه : أن بنهما تفاوتاً . فان قوله وحشأ الله » يقتضى دن اترام وكثرة 
أجزاء الحشو ما لا يقتضيه , ملا » . وقد قبل : إن شرط الرواية بالمعنى ”© أن يكون 
اللفظان مترادفين » لا ينقص أحدهماعن الأخر . على أنه وإن جوزنا الرواية با عى , 
فلا شك أن رواية اللفظ أولى . فقد يكون ابن مسعود تحرى لطلب الافضل ٠‏ 

إن 

4 - الحخديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنبما قال 
a:‏ کاانتہ ٠‏ 5 و بن کا ت 8 م ا ا 
1 عم النى مكل با لوشاء 3 11 فقال ٠‏ الصّلاة يأرسول الله » رقد 
1 و 0 ر ع 2 Ae‏ مه 
النسا. والصّبيان . تفر ج ورأسه يقر يقول : ألا أن شق عل أت أو 
a 2‏ ٤ر‏ م ١‏ م 
على الاس - لام تم هنرو الصّلاةٍ هو التاعة »> 
«عبد الله بن عباس » ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العیاس › ربانى 
هذه الامة » ابن عم رسول الله وي . أحد أ كابر الصحابة وعامائهم ٠‏ كان يقال له . . 
« البحر » لسعة عله . مات بالطائف سنة ثمان وستين فى أيام ابن الزيير . وولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين 9" فى قول الواقدى . وف الحديث مباحث : 


(1) قله هوقدقيل : إن شرط الرواية بالمعنى » . أقول : كأنه قد قيل بأنه 
لا يشترط ذلك بل إذا كان أ كثر المعنى قد أفيد وإن لم يترادف اللفظان جازت 
الرواءة : فان كان كذلك فلا ب الجواب الذى ذكره إلا بعد حقق كون المستدل 
برواية هذا الحديث قائلا إنه لا بد فى الرواية بالمعنى من المترادف ء لا إذا كان قائلا 
بأنه یکی التقارب فيتم له الدليل 

(۲ ) الحديث السادس . أقول : هذه الالفاظ فى هذا الحديث لم يتفقا عليها » بل 
الحديث فى الصحيم بألفاظ مختلفة » ولفظ العمدة بهذا السياق ليس لحا ولا لأحدماء 
بل هو مو ع من بجموع ما فما 

() قله « وولد قبل المجرة بثلاث سنين » . أقول : عام الشبعب وف الشعب » 


۵٦‏ د 


الأول : يقال عتم الليل0© يعتم ‏ بكر الناء ‏ إذ أظل » والعتّمة : الظلة . وقيل : 
إنها اسم لثلث الليل الاول ”“ بعد غروب الشفق » نقل ذلك عن الخليل . وقوله 
«أعتم » أى دخل ف العتمة »كا يقال: أصبم » وأمسى » وأظهر . قال الله تعالى 
٠١١‏ : ۱۷ حين ”مسون وحن تصبحون - إلى قوله ‏ وعشياً وحين تظبرون 9" ) 


فتوى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم وهو ابن ثلاث عشرة سنة على هذا » وقيل 
أبن عشر وهو ضعيف » وقيل أبن خمس عشرة ورجحه أحمد بن حنبل وغيره . وثبت 
فى الصحرحين عن أبن عباس أنه قال : مررت فى حجة الودا على أنان. بين دى الصف 
بالطائف سنة تمان وستين » وقبل سنة تسع » وقيل سنه سيعين » وحکی أبن الاثر 
قو لا أنه سنة ثلاث وسبعين وضعفه » وصلى عليه مد بن الحنفية وقال : اليوم مات 
ربانى هذه الامة . زهو أحد العبادلة الأربعة ‏ » ومن أ كثر الروايات عن رسول 
الله صلى الله عليه وآ له وسل . وثبت فى الصحيحين أن النى صل الله عليه وآ له وسلم 
ذم أبن عباس إلى صدره وقال ٠‏ اللهم علمه الكتاب » وفى رواية للبخارى « والحكمة , 
وف دواية لمسل د الم فتبه » 

فى الحديث من المزيد 

ثلث الأيل بعد غسوية الشفق 57 وقت ضلاة. العشاء الآخرة 

٠‏ (۴) قله لإ وعشياً وحين تظبرون ) . أقول : قوله لإ وعشاً € عطف على 
لإ حين تمسون ) وقد يقال : ما الحكمة فى مخالفة الاسلوب فى ألفاظ الآية ؟ فيقال : 
قد ننه عل هذا أبو السعود وغير الأسلوب لما أنه لم يجىء منه الفعل بمعنى الدخول فى 


(۱) وم عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عبرو بن العاص › 


— لو — 


الثاى : اختلف الناس فى كراهية تسمبة « العشاء » بالعتمة » فنهم من أجازه » 
واستدل بهذا الحديث . وفى الاستدلال به نظر . فان قوله , آعم » أى دخل فى رقت 


العشاء كالمساء وال باح والظبيرة ‏ ولعل السر.فى ذلك أنه ليس من الأوقات الى 
لف فيا أحوال اناس وتغير تفيرا ظاهرا؟ , مهبحا اوصفهم بالخروج عا قلا 
والدخول فها كالاؤ قات ا مذ كورة فان كلا منها وقت تنغير فيه الأحوال تخي رآ ظاهرا » 
أما فى المساء والصباح فظاهر , و أما فى الظبيرة فلأنها وقت يعتاد فيه تجرد الناس من ٠‏ 
الثياب للقيلولة ¥ فى سورة النور اتتهى . قلت : ولا عخنى عليك مافيه شن أ6 ك , 
والاحسن أن يقال : اللكتة فى التخيير بالاسم فى قوله ل عدياً ) ع لقان 
طلب النسبيح فى وقت العثى جميعه لآن الأصل فى اطلاق الاسم على يهام شموله 
لاجر أله كلبا » و.رشد اليه ما ورد من الحث على ذكر الله طرف النهار من االاخاذنك» 
بخلاف الفعل يعنى حين يصبحون يدخاون ف الصاح فيشمل ساعة الدخول وما بعدها» 
قان هذه الأوقات فها ظبور تصرفات الهيئة يستدعى النسبيم من جوم السام وجوم 
الصياح وزوال الشمس عن كد السماء » فبى ساعة ممينة بوجودها عل . إسنتدعام 
النسييم » إذ من شأن من رأى أمرآ عا من آثار القدرة أن یسح الله عندة .ينا 
كان وقت العثى وهو آخر النهار ليس فيه ظبور أمر خارق سما أول رقت العثى 
وهو وقت العص ركان مظلة الغفلة عن النسييح » فاقتضت الحسكة أن لا باع له فل 
أصلا » ولا كان وقنآ فاضلا من أفضل ساعات الذ كر جاءت العبادة جه باستدغاء 

النسبيح بلفظ الامم المنطبق على جميع ساعاته » ولا يقال ساعة الصبح ورد فِهآ من 
الحث على الذ کر مثل ما ورد بعد العصر وآ كد فل م يؤت فما مثل تلك العبادة 5 لانا 

نقول ظهور انفلاق الصبح وذهاب ظللة الليل يستدعى بنفسه التسييم والذكت ولانها 

وقت ليس فيه عوارض الاشتغال عن النفرغ لاذحكر فا كتنى فيه بتلك العيادة ء 

بخلاف بعد العصر فهو وقت تحصيل المعاش وتنمة قضاء الاغراض النهادية » فاقتضى' 
التأ كيد . والله آعل قال أبو السود : وتقديمه على لإ حين يظبرون )المراعاة - 
الفواصل . اتهى .وف تفسير غيره أن تقدمه ليان الإهتام بالصلاة الوسط 'فابتدأً. 
بالعصر الى قولما أصم الاقوال ٠‏ اتهى . ول يتعرض له فى الكشاف ‏ 7 


— O — 


العتمة . والمراد صلى فيه » ولا يازم من ذلك أن يكون مى العشاء «عتمة © . 
وأصمم منه : الاستدلال بقوله بل ”© ١‏ لو يعلمون مافى العدمة والصبح » ومنهم من 
كره ذلك . قال الشافعى2؟ : وأحب أن لا تسمى صلاة العشاء بالعتمة . ومستنده هذا 
الحديث الصحييم عن ابن عمر : أن النى ل ال لا تفلك الأعراب على اسم 
صلاتكى ء ألا وإنها العشاء . ولكتهم “يعتمون بالإبل » أى يؤخرون حلا إلى 
أن يظل الظلام . و تة الليل : ظلبته »كا قدمناه 
وهذا الحديث يدل على هذا المقصود ١‏ من وجوه . أحدها : صيغة الى . 


)١(‏ قله ء أن يكون سمى العشاء بالعتمة » . أقول : إذ من فعل فعلا فى وقت 
من الاوقات لا يلزمه أن يسبق لذلك الفعل امم من الارقات .ولا يقال قد سميت 
صلاة الفجر صلاة الصبح ومثلها الظبر والعصر والمغرب والعشاء لإيقاعها ف تلك 
الاوقات » بل هی أسماء لا ثبتت شرعاً من غير نظر إلى أفعالها » إما تم هذا لو ؤدود 
مثال امہ(“ لصلاة الفجر فأخذ تسميتها صلاة الصبح من ذلك أنا تأخذ تسمية العشاء 

(۲) قله د الاستدلال بقوله صل الله عليه وآ له وسل» أقول : تقدم أنه 
أخرجه الشيخان , وقد سلف الكلام فى ذلك قرياً » وحديث ابن عبر أخرجه 
الشيخان أيضاً ) 

(+) قله « قال الشافى » . أقول : اه العبارة أن الشافى يقول بكراهة 
تسمية العشاء عتمة » وسينقل الشارح عنه خلاف هذا 

( 4 ) قله ه يدل عل المقصود » أى كراهة إطلاق لفظ العتمة على صلاة العشاء » 
م عد وجوهاً ثلاثة كابا واضحة 


١ (‏ ) كذا ؛ ولعله : إما يم هذا لو ورد مثلا أصبح لصلاة الفجر فأخذنا عه سلا 
الصبح فنقيس علبا العتمة وتأخذها من أعتم 


سد جم للدم 


والثانى : ما فى قوله ٠‏ تغليدك » فان فيه تنفيراً عن هذه النسمية . فان النفوس تأنف. 
من الغلية ('2 . وألتالت : !: إضالة إلصلاة يم فى قول , « على اسم صلاتك » » فان فيه 
زيادة . ألا ترى آنا لو قلنا : لا تغلب على مالك » كان أشد تنفيرآ من قولنا : لاتغلين 
على مال , أو على المال ؟ لدلالة الإضافة على الاختصاص به ٠‏ 
ولعل الاقرب أن تجوز هذه النسمية » ويكون الآولى تركبا . وقد قدمنا الفرق ' 
بين كون الاولى ترك الثىء »وبين كونه محكروعاً . أما الجواز فللفظ الرسول. 
ا 7 . وأما عدم الأولوية فالحديث المذكور . ولفظ الشاففعى ‏ وهو قوله 
٠‏ لا أحب - أقرب *" إلى ما ذكر ناه من قول من قال من أصحابه : ويكره أن يقال لها 


(1) قله «فان النفوس تأنف من الغلة » . أقول : فراده لا تكونوا مغاوبين. 
مقهورين عى اسم صلاتكم فتكونوا تبعا للأعراب . قال القرطى ناقلا عن غيره : 
إما نبى عن ذلك تنزا هذه العبارة الشرعية الدينية عن أن يطلق علها ماهو اسم 
ري الل إل كوا علو د NE‏ 0 
الحافظ ابن حجر : قلت ذكر بعضهم أن تلك الحلة إما كانوا يعتمدونما فى زمن 
ل ٠‏ فعل هذا فبى فعلة دنيوية مكروهة لا تطلق على 
فطة دينة بحبوية 

(؟) قله د فالفظ الرسول ل » . أقول : يريد قو له « لو يعلمون ما فى العتمة ٠‏ 
ولك EES‏ وسل بالعتمة نفس صلاة العشاء » بل 
الوقت الذى توقع فيه , يريد لو يعلمون ما فى هذا الوقت من ا ة الى لما فى الفضيلة. 
ما يدعوم إلى الإتيان فيه لحا لكان قريبا » ويراد بقوله ه والصبم » الوقت أيضا فلا 
يغرق القر بتين فلا يكون فا دلبلا على إطلاق لفظ العتمة عليها 

(؟) قله « أقرب». أقول : للفرق بينكون ترك الثىء أولى وبين حكوه . 
مكروها » فان قوله لا أحب لا يشعر بكون غير انحبوب مكروهاء غاية ما يدل عليه ...ر 
أنه ليس محجوب » وهو متردد بین کون عدم حبته لكر اهته ولكونه خلاف الآولىء, , 


إل اد 


: أو تقول : المبى عنه ”© إعا هو الغلة على الاسم > وذلك بأن إستعحمل داعا 
أو | كثرياً .ولا يناقضه أن ستعمل قليلا 20 0 ون الحديث من باب استعاله 
قليلا أعنى قوله الاو ه ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح »» ويكون حديث أبن عر 
مولا عل أن نسي بذاك الاسم غالا أو دام 
٠‏ اثالك :فى الحديث دليل عل أن الازلى تأخير العشاء . وقد قدمنا اختلاف 
العلماء فيه . ووجه الاستدلال : قوله كلا دلولا أن أشق على أمتى » أو على الناس » 
4 . وفيه دليل على أن المدااوب تأخيرها ل ولا المشقة ٠١‏ 

الرابع :قد حكينا أن , المتمة » امم لثلث الليل بعد غيبوبة الشفق » فلا يف أن 


إلا أنه لو أراد الشافى الكراهة لصر ح ما ولا أنى بعيارة محتملة » وكأنه وجه 
فر بی کا قال الشارح » ومن قال من أصحابه يكره فالكراهة خلاف الآول فيم 
شتراك فى القرب الذى أفاده أقرب 

6 قله « أو نقول المهى عنه » . أقول : عطفاً على قوله أن تجوز 

(۲) قله ولا يناقضه أن يستعمل قايلا ء . أقول : قد قدم أن الغلبة المراد 
بها التغلب الذى تأنف عنه اانفوس » وليس مقابلا.للقلة . وهذا يفوت تلك النكتة 
وهى أولى منه » فا جواب الأول أحسن 

(۳) قله « الثالث » . أقول Et‏ الأصلية » لا من الوجوه الى 
عرضت ف البحث الان فقد مضى الا 

(4 ) قله ء عل أنالمطلوب تأخيرها لولا المشقة . أقول : حاصلة أنه تعارض 
المانع والمقتضى > فالمشقة معت عن مقاتطى الدافظة على تأخيرها 0 وكأنه أثر المأنع 2 
ا تو جب مع الأكثر بن اتن + ذهاب النشاط e‏ عل الصلاة 
ا 


ته امت 


يحمل قوله « أعتم » على أول أجراء هذا الوقت ”© » فان أول أجزاثه بعد غسوية 
الشفق . ولا يجوز تقد الصلاة على ذلك الوقت . وإتما ينض أن عمل على آخره» 
أو ما يقارب ذلك . فيكون ذلك مخالفاً للعادة » وسباً لقول عر رضى الله عنه « رقد 
النساء والصبيان » ش 

الخامس : قد كنا قدمنا فى قوله ب هلولا أن أشق عل أمتى لامرتهم بالسواك 
عند كل صلاة » أنه استدل بذلك على أن الاس لاوجوب . فلك أن تنظر : هل 
يقساوى هذا اللفظ مع ذلك فى الدلالة , أم لا؟ فأقول : 

لقائل أن يقول : لا يتساوى مطلقاً © . فان وجه الدليل “م © : أن كلية 
«لولا » تدل على اتتفاء الثىء لوج ود غيره . فقتضى ذلك اتتفاء الام لوجود. 
المشقة . والامس المنتى 40 ليس أمر الاستحياب لوت الاستحياب » فيكون المت 
هو أمر الوجوب . فئبت أن الآمر المطلق للوجوب . فاذا استعملنا هذا الدليل فى 
هذا المكان » وقلنا : إن الآمر المنتى ليس أمر الاستحاب ‏ لشوت الاستحاب - 
توجه المنع ههنا(*» عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك » اللبم 


)١(‏ قوله ٠‏ على أول أجراء هذا الوقت » . أقول : فان أول أجزاثه بالنظر إلى 
أنه وقت للعشاء هو غيبوبة الشفق وهو أول وقت صلاة العشاء الذى كان تحانظ عله 
غاأ فيناسب سياق الحديث كلام عمر 

(؟) قله مطلقاً. . أقول : بل إذا قبدناه بالدلائل الدالة على استحابه ` 
التأخير ما بای 

(؟) قله « م ». أقول : أى فى حديث السواك 

(4؛ ) قله ه والامر المنت » أقول : أى فى حديث السواك 
(0) قله هتوجه المنع هبناء . أقول : هو جواب ٠‏ إذاء أى إذا كانت الحرمة. 
فى حديث السواك ما ذكر من أنه قد ثبت الاستحاب له بأدلة ثانية غير حديث «لولا 
أن أشق » توجه الآمر فى قوله « لآمرتهم بالسواك» أى أمر الإيحاب إذ لا يصح 


— ۲ س 


إلا لا أن تضم إلى هذا الاستدلال الدلائل الحارجة ‏ الدالة عل استحاب التأخير , 
فيترجح على الدلائل المقتضية للتقدم , و>عل ذلك مقدمة . ويكون الجموع دليلا 
اع أن الامر للوجوب ٩<‏ . ال دم ے ذلك ہذہ الضميمة 


حمله على أمر الاستحاب فقد ثبت » خلاف حديث تأخير العشاء فانه لم نشت فيه أدلة 
دالة على استحاب تأخيره » بل الادلة دلت على أن تقديمه هر الافضل المستحب » فلا 
يكون الامر فى قوله « لآمرتهم بهذه الصلاة » إلا الاستحباب » وقد نفاه السياق فلا 
ا ٠‏ أنه لم يتم أنه للوجوب » وحيةذ فلا يبت دليل على استحباب 
تأخير صلاة العشاء 

60 قله ١‏ د اللبم إلا أن تضم إلى هذا الاستدلال الدلائل الخارجية . أقول : 
هذا بيان لما أشار اله لبه بافظ مطلقا فا سلف » ومراده أن للقائل أن يشول : قد نبت 

على استحباب التأخير للعشاء أدلة خارجية عن هذا المستفاد م حديث ابن عباس 
راجنة عل أدلة استحماب تقديمه » وإذا ثبت استحيابه بوجه الى فى فى الامر إلى نى 
الوجوب لا إلى الاستحياب لشوته بأدلة ففيد هذا النى استحاب الأخير أيضاء هذا 
وراد وهر مرو سين إلا أله اانظر فى آد اتا ب التأخير وأدلة استحباب 
التقديم وان أرجحة أدلة التأخير ويحتاج إلى سط ف الكلام ش 

)١(‏ قله« ويکر ن امجموع دلبلا على أن الامر للوجوب » . أقول : أى الآمر 
فى الحديث عند جعله متّدمة أى أصلا مسليا حمله دورود الاستدلال واللقى على 
ما يقتضيه » فالقائلون باستحاب التأخير يستدلون على ان الامر فيه للوجوب فيتوجه 
النق إليه ويبق الاستحباب » والقائلون باستحباب التقدم يةولون لامر للندب فيتنى » 
وهذا مع الاغماض عن الترجيح بكون الأصل فى الامر للوجوب وقوع الخلاف فيه 
فلا تم الاستدلال على فرض عدم الام » فان قلت جعل من ذلك ترجيم الادلة 
المقتضية للتقدم وكون اللأمر للإعاب لا يقتضى إلا وجود أدلة الاستحباب للتأخير 
لاغير لانه وجودها يتوجه الى إلى الايجان > ولا يفتقر إلى أرجحتها على أدلة 
التعد- > قلت : الآمر کا ذكرت › وكأنه بريد أنها إذا كانت مر جو حه فبى كالعدم 
العدم العمل ينا 


ک۹ 


السادس :ف الحديث دليل على تنبيه ال كار : إما لاح ال غفلة » أو لاستارة 
فائدة 7" منهم فى التنبيه . لقول عمر « رقد النساء والصببان » 

السابع : يحتمل أن يون قوله ٠‏ رقد النساء والصبيان » راجعاً إلى من حضر 

المسجد منهم » لقلة احتالم المشقة فى السهر . فيرجع ذلك إلى أنهم كانوا يحضرون 

المسجد لصلاة اجماعة . وحتمل أن يكون راجعاً إلى من خلفه المصلون ‏ فى الليوت 

من النساء والصبيان . ريكون قوله ‏ رقد النساء » إشفاقاً علهن من طول الانتظار 

. ا 

٠‏ - الحديث السابع : عن عائشة رضى الله عنها : أن الذي مت قل 

«إذا أَقيمت الصلاةٌ؛ وَحَصَّرَ اله 


(£) 


)١(‏ وله ه لما لاحتمال» . أقول : لشغله عنها کا فى يوم الخندق » أو لنسيان 

6 قله « أو لاستثارة فائدة » . أقول : کا وقع هنا من باب أفضلة التأخير 
لولا المشقة | 

(۴) وله « ويحتمل أن يكون راجعاً إلى من يخلفه الصلون » . أقول : ويحتمل 
أن يراد الكل : من فى المسجد , ومن فى البيوت ء وهو أتم فى يبان المشقة . واقتصر 
00 الحافظ ف الفتح على الأول ول يذ كر الآخر ولا ذكر للاقتصار مرجحا . وكأنه 
رجحه بأن الذين فى المسجد م الذين يشاهدم عمر ؤيخير عنهم . ولك أن تقول : 
ويدل للثانى ما عرفه من عادة الناس أنه لا يأتى ذلك الو قت إلا وغالهم راقد فيراد 
الامران : 

٤ (‏ ) ( الحديث السابع ) قال ه وحضر العشاء » أقول : فى حديث أبن عبر عند 
البخارى ٠‏ إذا وضع عشاء أحدم » وهى أخص من لفظ العمدة » فحمل العشاء فى 
هذه الرواية على عشاء من بريد الصلاة فلو وضع عشاء غيره لم يدخل ذلك 
ويحتمل أن يقال : النظر إلى المعنى يقتضى أنه لو کان جامعا واشتغل خاطره بطعام غيزه 
كان كذلك » وسيله أن يتتقل من ذلك المكان أو يتاول مأ كولا يزيل شغل خاطره 


51 س 


فابداوا بالعثار» 


وعن أبن عمر نحوه 

لا يننى حمل الالف واللام فى ١‏ اصلاة » على الاستغراق » ولا على تعريف 
الماهية . بل ينيغى أن تحمل على المغرب . لقوله ه فابدأوا بالعشاء » وذلك خر ج صلاة 
انهار ”“ . وبين أنها غير مقصودة . ويبق التردد بين المغرب والعشاء فيترجم حمله 


فيدخل ف الصلاة وقليه فارغ . ويؤيد هذا الاحمال لفظ حديث عائشة عند مسل 
« لا صلاة بحضرة الطعام » ش 

)١(‏ قال «فابدأوا». أقول : فى الفتح استدل بعض الشافعة والحناءلة ذا 
اللفظ على تخصيص ذلك بن لم يشر ع فى الكل , وأما من شرع ثم أقيمت الصلاة 
فلا يتيادى بل يقوم للصلاة . قال النووى : وصنيع ابن عمر يبطل ذلك . قلت : أراد 
بصنيع ابن عمر ما علقه عنه البخارى من قوله « وكان اين عبر يبدأ بالعشاء » وقال ابن 
بطال : إن اين عم ركان يقدم له عشاؤه ثم تقام ااصلاة وهو يسمع فلا ,ترك ولا 
يعجل » ورد أن هذا اختبار ابن عر والمعنى يقتضى خلافه » لانه قد يكون أخذ هن 
الطعام ما يدفع به سورة الجوع . ويؤيده ماف الحديث ااصحيم أنه صلی الله عليه 
وآله وسل کان بختار ذراعا يأ كل منه فدعى إلى ااصلاة فتركه وقام ايها . قلت : 
الاحسن الاستدلال بحديث اليخارى وفيه قوله صل اله عليه وآ له وسل د فلا يعجل 
حتى يقضى حاجته » أى يفر غ من طعامه لما يأتى من رواية مسل بهذا اللفظ » وأما 
إلقاؤه صل اله عليه وآ له وسلم للذراع فيحتمل أنه قضى منه حاجته » وقيل : بل خذ 
فى حق نفسه بالعزيمة فقدم الصلاة » وفى حق غيره مر بالرخصة . واعل أن هذا ليس 
من تقديم حق العبد على حق أله » بل هو صيانة تى الحق لثلا يدخل فى عبادته بقلب 
غير مقبل على مناجاته ظ 

(۲) قله « وذلك خر ج صلاة اانهارء . أقول : فان العشاء يسمى طعام العثى 
كا فى القاموس » فيخر ج طعام اهار , إلا أن فيه العثى والعشية آخر النهار وآخر 


مدان" ع 


على المغرب ١0ا‏ ورد فى بعض الروايات ٠‏ إذا وضع العشاء وأحدك صانم فابدأوا به 
قل أن تصلواء وهو حح “ . وكذلك أيضا صم «أفابدأوأ به قبل أن تصلوا صلاة 
ا مغرب » والحديث يفسر بعضه بعضا ‏ . والظاهرية أخذوا بظاهر الحديث ف تقدم 
الطعام على الصلاة . وزادوا ‏ فيا نقل عنهم ‏ فقالو! : إن صلى فصلاته باطلة 

وأما أهل القياس والنظر”' فانهم نظروا إلى المعنى » وفمو! أن العلة التشويش » 
لاجل التشوف إلى الطعام . ؤقد أوضحمته تلك الرواية التى ذصكر ناها , وهى قوله 
٠‏ وأحدك صائم © ٠‏ فتنبعوا هذا الى » ليث حصل التشوف المؤدى إلى عدم 


البار يصدق على وقت العصر ء إلا أن يقال إن مة عرفا أن العشاء لما يؤكل ليلاء 
ويدل لكونها صلاة المغرب أحد ألفاظ البخارى ٠‏ إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن 
تصلوا صلاة المغرب » وهو الحديث الذى سيشير اليه الشارح 

)١(‏ قله « وهو سحي » . أقول : أخرجه ابن أبى حاتم فى صميحه من حديث 
أنس مرفوعا بلفظ « إذا أقيمت الصلاة وأحدك صانم فلييدأ بالعشاء قل صلاة المغرب 

(۲( وله « والحديث يفسر لعضه بعضاء . أقول : وأما حد مث جابر «كان 
لا يلبيه صلى الله عليه وآ له وسل عن صلاة المغرب طعام ولا غيره » أخرجه الدارقطنى 
فالمراد إذا لم عضر الطعام أو فى غير الصوم » وهذا الاخير بناء على قصر ذلك عل 
الصائم » أو أنه كان يأخذ فى حق نفسه بالعزيمة کا سلف 

)١(‏ قله وأما أهل القياس والنظر ء . أقول : هذه العلة قد فهمها أبو الدرداء 
کا فى البخاری عنه أنه قال : من فقه المرء إقاله على حاجته حت يقبل على صلاته وقليه 
فارغ » ومثله قال ابن عباس لمن أراد أن يم الصلاة : لا تعجل » لثلا نقوم وى 
أنفسنا منه شىء . أى من الطعام الذى يريدون أ كله . وقال الحسن بن على رضى أنه 
عنهما : العشاء قبل الصلاة يذهب النفس اللوامة 

(4) قله وى قوله وأحدم صانم » . أقول : فان الصائم مظلة التشوف إلى الطعام » 

A Ea‏ اد 


۹٩ 0-7‏ س 


الحضور فى الصلاة قدموا الطمام 29 . واقتصروا أيضا على مقدار ما يكر سوارة 
الجوع 9" . ونقل عن مالك : يبدأ بالصلاة . إلا أن يكون طعاما خفغاً 

واستدل بالحديث على أن وقت المغرب موسع 22 . فان أريد به مطلق التوسعة 
فصحيح » لكن ليس محل الللاف المشهور » وإن أريد التوسعة إلى مغيب ااشفق فق 
الاستدلال نظر . لآن بعض من ضبق وقت المغرب جعله متدراً بزمان يدخل فه 
مقدا: د ما يتناول لمات يكسر بها سورة الجوع . فعلى هذا لا يلرم أن E‏ وقت 
الت عرسا إن وتا 

على أن الصحيح الذى نذهب اله أن وقتها موسع إلى غردب الشفق . ونما 
الكلام فى وجه هذا الاستدلال من هذا الحديث 


ويتشوش الخاطر لاجله » ويلحق به من فى حکه 

)١(‏ قله قدموا الطعام  »‏ أفول ؛ قال النووى هذا إذا كان فى الوقت سعة 
فان ضاق صل على حالة حافظة على حرمة الوقت فلا يجوز التأخير » وحكى المتولى 
وجماً أنه يبدأ بالا كل وان خر ج وقت اصلاة» لآن مقصود الصلاة المشوع فلا 
تقوية ‏ . قال الافظ ف الفتح : هذا إمما بجىء على قول من يوجب الخشو ع وقمه 
نظر » لان المفسدتين إذا تعارضتا اقتصر على أخفبما » وخروج الوقت أشد من ترك 
الخشوع بدليل صلاة الخوف ونحوهاء وإذا صلى لمحافظة الوقت صحت مع الكراهة 
وتستحب الإعادة عند امهور 

(؟) قله « على مقدار ما يكسر سورة الجو ع ». قول ان المبملة 
و ون الواو وداء : شدة الجوع » ويؤيده ماف بعض ألفاظ مسل وفه ٠‏ لا يعجلن 

حى قر غ منه» وی لفظ « دلا تعجلوا عن عشادم » 

۱( قله د عل لى أن وقت المغرب فيه توسعة » . أقول : ا على أنه 
لا يؤخرها لذلك إن خيف خروج الوقت کا سلف ثمة » واستدل بهذا الناضى عياض 


)١(‏ كذا 


وقد استدل به أيضأ على أن صلاة الجاعة ليست فرضاً على الاعيان فى كل حال . 
وهذا صحيح إن أريد به أن حضور الطعام - مع الشوف إليه ‏ عذر فى ترك الماعة . 
ون أديد به الاستدلال على نما ليست بفرض من غير عذر لم يصح ذلك | 

وفى الحديث دليل على فضيلة تقديم حضور القلب فى الصلاة على فضيلة أول 
الوقت » فإنهما لما تزاحما قدم صاحب الشرع الوسيلة إلى حضور القلب على أداء الصلاة 
فى أول الوقت . والمتشوفون إلى المعنى أيضا قد لا يقصرون الجك على حضود 
الطعام » بل يقولون به عند وجود المعنى (" , وهو التشوف إلى الطعام 

والتحقيق فى هذا أن الطعام إذا ل عضر » فإما أن يكون متيسر الحضور عن 
قريب حتى يكون كالحاضر » أو لا ؟ فان کان الأول فلا يبعد أن يكون حکه حک 
الحاضر . وإن كان الثانى وهو ما يتراختى حضوره فلا يننغى أن يلحق بالحاضر . فان 
حضور الطعام يوجب زيادة تشوف وتطلع إليه . وهذه الزيادة ”> يمكن أن يكون 
الشارع اعتبرها فى تقد الطعام على الصلاة . فلا ينيغى أن يلحق بها ما لا يساو.بها 7 


والنووى » وتقدم الكلام فى أدلة توسع وقت المغرب 

)١(‏ قله ه على حضور الطعام بل يقولون به عند وجود المعنى » . أقول : لان 
أن هذا الاستنياط للعلة عاد على النص بالإبطال » إذ ألفاظ النص دارت على الحضور 
أو الوضع » والشارح تقدم له مثل هذا فى رد بعض ما قابل هذا ونی قرياً » وهنا 
ردد القول بين ما ينزل منزلة الحاضر وما ليس كذلك » وهذا حسن » ونفسر ماهو 
منزلة الحاضر بأنه إن عرف أنه يحضر قبل الخروج من الصلاة إن دخل فا » ويفسر 
القرب الذى أراده هذاء ويفسر فا يتراخى ما يعرف أنه يفر غ من الصلاة وما 

(۲) قله ه وهذه الزبادة » . أقول : وهی اعتبار حضود الطعام كن أن يكون 
اعتبرها الشارع فى تقدبمه على الصلاة لما عرف من أن حضور الطعام وجب زيادة 
تشرف ٠‏ 
)١(‏ قله «فلا يننى أن يُلحق ماء . أقول : أى بوذه الزيادة وهى حضور 


للقاعدة الاصو لية « إن حل النص إذا اشتمل على وصف 22 بمكن أن يكون فا 
م يلغ . 


قح اسوك الاين اول و الله عنها قالت : 


2 و2 


ممعت رسول اله ولب بقرل «لاصلاةٌ ” ' بحضرةٍ طعام ولاوهو يدافعه 
الاخ مان 00 


الطعام « ما لا يساوهاء وهو التشوف إلى الطعام » وهذا يقتضى أنه لا يلحق هأ 
ما قرب حضوره › وهو خلاف التحقيق الذى قدمه » وكأنه يقول قرب حضوره 
كحضوره. 

)١(‏ قله «عل وصف. . أقول : كالحضور هنا ء وإمكان اعتباره يدل له 
اختبار الشارع ذه العارة » يعنى اعتياره لما 

: (الحديث الثامن ) قال : « ولمسل » أقول : أفاد أنه من أفراد مسل » وهو‎ )١( 
كذلك لم يخرجه اليخارى‎ 

(۴) قله « لا صلاة ‏ . أقول تحمله الظاهرية على نن الصحة » وهو الظاهر کا 
أفاده الشارح ف ول حديث من أخادرك العمدة ف حذيث « إنما الاعمال € ولا يعدل. 
عنه إلا لدليل » ومن قال بصحتها قبدها بكاملة ووه 

(4 ) قله ء ولا وهو يدافعه الاخبثان» . أقول : أنى به من باب المفاعلة لانهما 
پریدان الخروج وهو يدفعبما عنه » فكل مدافع للآخر کا م" . والمراد بالا خشن 
معاً أو أحدصاء لحديث عد الله بن الام « إذا أراد أحدى الغائط فلييتدى” به قبل 
الصلاة » رواه مالك وغيره . وإن كان الغائط لا ينفك عن البول غالا » ولكن قد 


— 4 س 


و الحديث أدخل فى العموم «“ من الحديث الأول » أعنى بالنسة إلى لفظ 
« الصلاة » » والنظر إلى المعنى يقتضى التخصيص ببعض الصلاة والنظر الى اللفظ يقتضى 
التعميم ‏ وهو الآليق بمذهب الظاهرية » وقد قدمنا ما يتعلق حضور الطعام 

و « الاخثان » الغائط والول . وقد ورد مصرحاً به فى بعض الاحاديث . 
ومدافعة الاخبثين إما أن تؤدى إلى الإخلال ركن » أو شرط » أو لا . فان أدى 
إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه 20 . وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت 
بذلك الاختلال . وإن لم يود إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة 

ونقل عن مالك أن ذلك مؤثر فى الصلاة بشرط شغله عنه ‏ . وقال : يعيد فى 
الوقت وبعده . وتأوله بعض أحابه على أنه إن شغله ‏ حتى إنه لا يدرى كيف صلل - 


)١(‏ قله ٠‏ هذا الحديث أدخل ف العموم » . أقول : أى بالنظر إلى الصلاة 
حضرة الطعام » لانه هنالك قبد عضور العشاء » ووقته مخصورص تتعين إرادة صلاة 
خاصة وهى صلاة الوقت » وهنا أتى بالصلاة نكرة فى سباق النق فعمت » إلا أنه 
نظر إلى المعنى ‏ وهو الوقت الذى اعتيد فيه تقارب الصلاة والطعام غالا - خص به 
هذا » ويكون تخصيصاً بالعادة » أو نظراً إلن المعنى وهو الحاجة إلى الطعام فيخص به ٠‏ 
وعلى رأى من يأخذ بظاهر الالفاظ بريه عاماً » فلو خص الطعام وهو شبعان أو فى 
غير أوقاته كانت الصلاة منهياً عا 

(۲) قله « فان أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه » . أقول : اختلال 
الثى“ فرع وجوده صحيحا » وقد جعله هنا متقدماً على الصلاة » فبحمل على أن يتعلق 
الاختلال بمقدمات الصلاة الى قد أوجدها » كأن تؤدى المدافعة إلى اختلال الطبارة 
بعد ونجودها أو تام القيا م كذلك ١‏ امتنع دخول الصلاة معه » . أقول : يريد دخول 
من إعتّد مها وبراها مس مطة أعللب ٠‏ لا جرد الدخول مع عدم الاعتداد بها فان الظاهر 
أنه لا حرم عليه جرد الدخول 


)۲( قله ه بشرط شغله عنها » . أقول : وان لم يختل ركن وشرط » ولكن قدر 
الشغل لا يوقف له على حقيقة فانه آم غير معلوم » ولذا قال أصحابه : المر اد به الشغل 


مس ويا سه 


فهو الذى يعيد قل وبعد . وأما إن شغله شغلا خفيفاً ل بمنعه من إقامة حدودها ء 
وصلى ضام ين ورکه » فهو الذى يعيد فى الوقت © 

وقال القاضى عياض : وکلہم جمعون على أن من بلغ به ما لا يعقل به صلاته ولا 
يضط حدودها أنه لا يحوز . ولا بحل له الدخول كذلك فى الصلاة » وأنه يقطع 
صلاته إن أصابه ذلك فبا ٠‏ 

وهذا الذى قدمناه من التأويل 29 , وكلام القاضى عياض فيه بعض إجمال 9 . 
والتحقيق : ما أشرنا اليه أولا » أنه إن منع من ركن أو شرط امتنع الدخول فى 
الصلاة معه » وفسدت الصلاة باختلال الركن والشرط › وإن لم بمنع من ذلك فبو 
مكروه إن نظر إلى المعنى » أو ممتنع إن نظر إلى ظاهر الى . ولا يقتضى ذلك 
الاعادة على مذهب الشافى ©) 
الذى بجول به كيفية ملا أن هل سراً أو جيرا ”“ وجماعة أو فرادى » ولو قيل 
هذا غير مصل بل غافل شغله قلبه ما بدافعه فنسميته ما يأنى بعد ذلك إعادة تسا , إلا 
أن الشارح سيأ له أن غاية هذا أنه فاته الخشوع » وفيه تأمل 

» قله د فبذا الذى يعيد فى الوقت » . أقول : حيث أنى با كاملة الحدود‎ )١( 
وغايته أنه حافظ بضم ركه على استمرار الطهارة » ولا ينغى إيحاب الإعادة عليه » بل‎ 
غابته صلاته مكروهة , وما أحسنهم لو أجروا الحديث على ظاهره وأن صلاته مع‎ 
مدافعة الا خبثين غير صحيحة لانها منبى عنها » والنبى فى العادات يقتضى الفساد ؛‎ 
. وسيشير الشارح إلى هذا قري‎ 

(۲) قله وهذا الذى تدمناه من التأويل » . أقول : الذى نقله عن بعض 
أصحاب مالك ' ١‏ 

() قله ه وكلام القاضى فيه إجمال » . أقول :كا فى هذه العبادة التى أول ا 
ماد مالك › ويأنى للشارح ترديدها بين أمرين ظ 

( ) «ولا يقتضى ذلك _الإعادة على مذهب الشافعى » . أقول : اسم الإشارة 


)10( أى هل يصلى سراً أو جهرا 


حت | اح 


وأما ما ذكر من التأويل من أنه ه لايدرى كيف صل » أو ما قال القاضى عاض 
« إن من بلغ به ما لا يعقل صلاته » فان أريد يذلك الشك فى شى“ من الآركان كه 
حك من شك فى ذلك بغير هذا السبب » وهو البناء على اليقين "© . وإن أريد به أنه 
CE‏ ل لك . ومذهب جور الامة. 
أن ذلك لا يطل الصلاة 0 

وقول القاضى « ولا يضيط حدودهاء إن أريد به أنه لا يفعلبا کا وجب عليه 


عائد على الصلاة المكروهة ء انما قد أسقطت ما فى ذمته مع الكراهة , ولا يصح 
عوده إلى قوله « إذ بمتنع » وإ نكان الاقرب » لآن ما بمتنع الدخول فيه لا جزيه 

)١(‏ قله «وهو الناء ء على اليقين » ال : لا الإعادة قبل وعد کا قاله ذلك 
القائل ٠ e‏ هذا الطرف الأول الف الآخر من کلامه أنه يربك لدم درايتة 
بكيف صلى أنه فاته الخشوع » فبذا ليس الك فيه إعادة الصلاة عند امور » فهذان 
الترديدان فى مراد ذلك الذى تأول كلام مالك ل يتم مهما (“ الیک الذى ذكره . 
وكلام القاضى دار على ترديدين ما لما ما ذس 260 

(؟) قله« ومذهب جور الامة أن ذلك لا يبطل الصلاة ء ٠‏ أقول : اختلف 
. المجموع منهما وهو الأول . وقال غيره : هو معنى يقوم بالنفس يظبر منه E‏ 
الأطراف يلام مقصود العبادة . واختلف فى كونه شرطاً بطل الصلاة بتركة , فقال 
الغزالى GES‏ . قال عبد الواحد بن زيد : أجمع 
العلماء على أ يا منها . وعن بشر بن الحارث : من لم 
جنع فبدت صلا توعن امن أنه قال :كل صلاة لا عضر فما القلب فى 9 
1 اعقوبة أسرع . وعن معاذ : من عرف من عل بمينه وشاله متعمداً فلا صلاة له . 
ذهوا اليه أدلة من الأخار والآيات قال تعالى ل نم الصلاة لذ کری ‏ وقال 


(1) لعله : معبما (؟) أى ليس لما من القوة ما للطرفين الأو لين 


فبو ما ذكر ناه مبيناً » وإن أريد به أنه لا يستحضرها ء فان أوتقع ذلك شكا فى فعلبا ء 
لحكه حك الشاك فى الإتيان بالركن » أو الإخلال بالشرط من غير هذه الجبة . وإن 
أريد به غير ذلك من ذهاب الخشوع فقد بيناه أيضاً 


تكن من الغافلين ) وقال لإ ولا تقر بوا الصلاة وآتم سكارى ‏ قبل من كثرة الحم » 
وقيل من حب الدنيا (» فان المراد ظاهر ء فانه قد نه على سكر الدنيا إذ عين 
فيه العلة فقال ل حتى تعلموا ما تقولون ) وم من مصل لا يشرب افر لا يعل مايقول 
فى صلاته . وأخرج ابن ماجه والخاكى وصححه مرفوعاً د [نما فرضت الصلاة لإقامة 
ذكر الله » فاذا لم يكن فى قليك للمذ كور عظمة وهيبة فا قيمة ذكرك » وأخرجا أيضاً 
وصححه الماک مر فوعاً ١‏ إذا صليت فصل صلاة مودع لنفسه » أى مودع لمواه 
مودع لعمره سائر إلى مولاه . وأخرج الازدى فى الضعفاء مرسلا « لا ينظر اه 
إلى صلاة لا محضر العبد فما قله مع بدنه » . ثم الصلاة مناجاة لله فكيف تكون مع 
الغفلة ؟ وآخر ج أبو داود والنساى وابن حبان مرفوعا « إن العبد ليصلى الصلاة 
لا يكتب له عشرها ولا سدسها » ونما يكتب للعمد من صلاته ما عقل منها » هذا ونقل 
النووى الإجماع عل أن الخشوع ليس شرطً فى صحة الصلاة » وقال الغزالى : الحق 
الرجوع إلى أدلة الشر ع » وان أدلة الشرع من الاخبار والآيات ظاهرة فى هذا 
الشرط » إلا أن مقام الفتوى فى التكليف الظاهر يتقيد بقدر صورة مكانة الخلق , فلا 
يمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب فى جميع الضلاة فان ذلك يعجز عنه الخلق 
إلا الأقلين » وإذالم يكن الاستيعاب للضرورة فلا مرد له » إلا أن يشترط ما ينطلق عليه 
الاسم ولو فى اللحفلة الواحدة » وأولى اللحظات به لحظة النية وقد شرطها الفقباء فى 
صحة الصلاة . واعل أن حضور القلب هو تفريغه عن غير ما هو ملاس له رسكم 
به » ويكون العم بالفعل والقول مقرونين معا » ولا يكون الفكر جاربا فى غيرهماء 
وغية القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة ليس لا سبب إلا الخواطر الواردة 


)١(‏ بياض بالاصل. وقد صرف الحشى رحه الله الآبة إلى غير المقصود منها وهو 
سك الجر عو آما الفا عن _العلة بأمون: الذننا قلا تسن سكا »بل هق .من وسوسة 
الشيطان وهو منهى » مع أن من لم يعقل فى صلاته لا أجر له لكنه لا يؤمر بالإعادة 


وهذا الذى ذكر ناء ”“ إا هو بالنسبة إلى إعادة الصلاةء وأما بالنسة إلى 
جواز الدخول فبا » فقد يقال : إنه لا جوز له أن يدخل فى صلاة لا يتمكن فها من 
تذكر إقامة أركاتها وشرائطبا ° ١‏ 


على القلب » فالعلاج فى إحضاد القلب دفع الخواطر » وتدفع بدفع أسيابها ‏ 
والخواطر تكون أموراً خارجبة أو أموراً باطنية » والخارجية والاطنية مواردها 
المشاعر انس » فاذا حفظها اندفع الخاطر الناشى” عنها » فانه قد ينتظر الثى” فيشغل 
قلبه التفكر فيه , م يغيب عند صورته م لتسمة فى قليه تشغله عما هو فيه فيدفع هذا 
تحفظ اليصر » وقس عليه غيره . وقد أخر ج الشيخان أنه صلى اه عليه وآ له وسم 
ما صبل فى المفيصة التى عليها أعلام نزعبا بعد صلاته وقال ٠‏ انها ألمتتى عن صلا »» 
وأخرج ابن المارك مسلا بإسناد ميم أنه صلى الته عليه وآله وسل جدد شراك 
نعله ثم نظر إليه فى الصلاة إذكان جديداً فأمر أن ينزع منها ورد الشراك الخلق ٠‏ 
وأخر ج النسانى بإسناد صحبح صحيح أنه كار ن صل الله عليه وآ له وسل فى يده خاتم من ذهب 
قبل التحرم وكان على المنبر » فرماه الهم فقال « شغلنى هذا ء نظرة اليه ونظرة إِليكم » 
وبالجلة حب الدنيا هو أساس هذه الخواطر . وهذا الكلام لقدر هذه التعليقة كاف 

(۱) قله د وهذا الذى ذكرناه». أقول ا الذى قاد اليه الترديدان 
إنما هو بالنسة إلى إيجحاب الإعادة 


(؟) قله « من إقامة أركانها وشرائطباء . أقول : وذلك أنه ليس الصلاة المأمور 
| با إلا ما كانت بأركانها وشرائطها » فاذا عل عدم تمكنه من ذلك حرم عليه الدخول 
معتداً مها فانه تلعب بالعبادة . وقال بعض الناظرين من شراح العمدة يعارض الشارح 
مثل ما عارض به القاضى عياض فيقال : هذا الذى ذكره ليس خاصاً هذه المسألة بل 
كل ما أدى إلى ذلك يلزم أن يكون الم كذلك . انتهى . وهذا قصور فهم عن مراد 
شاو نا ر آقاضی بسب أن خص هذه الال ,السك من الاعادة بل 
بأن ما ذكره داخل تحت القواعد الكللة ولات يقتضى إعادة الصلاة مطلقاً کا قاله 
القاضى » فبو اعتراض عليه ببطلان ما حك به وأما کلام الشارح فان يترم آن کل 


عت 4“ إحب 


وأما ما أشار إليه بعضهم من امتناع الصلاة مع مدافعة الأخبثين » من جبة أن 
خروج النجاسة عن مقرها يحعلبا كالارزة (" » ويوجب انتقاض الطبادة » وتحر بم 
الدخول فى الصلاة » من غير التأويل الذى قدمناه » فبو عندى بعد . لانه إحداث 
سبب آخر فى انتقاض الطبارة ۳ من غير دليل دمريح فيه . فان استند إلى مذا 
الحديث ؛ فليس بصريح فى أن السبب ما ذكره . وإما غايته أنه مناسب أو محتمل . 
و أله أعل 


الام : عن عبد الله بن عباس رطى الله عنبمأ قال ٠‏ 


1 شف 
«شهد فا ي ا ای 


2 - 


ما كان الدخول فيه يؤدى إلى التلعب بالصلاة أنه لا جوز الدخول فما ء لآنه خاص 
بهذه المسألة . ويستدل للشارح بقوله تعالى لإ ولا تقربوا اصلاة وأتم سكارى حى 
تعلموا ما تقولون » 

)١(‏ قله معن مقرها بحعلبا كالارزة » . أقول : أى من محل استقرارها فى 
المعدة والجارى 

(؟) قله ه لآنه إحداث سبب آخر فى انتقاض الوضوءء . أقول : ولا نه 
لا يقين أنه قد خر جت النجاسة من مقرها » فانها دعوى بلا دليل . على أنها لا تصير 
تحاسة ولا يطلق علبا اسم النجاسة من بول ولا غائط إلا بعد خروجبا وانفصالها عن 
اسان رو انا جر ا عبا يؤول اله » وإلا فان 
الذى فى باطنه لا يقال لها عذرة » بل غذاء وطعام وشراب 

() ( الحديث التاسع )قال « شهد عندى » . أقول : أى أعلمتى وأخبرلى » ولم 
يرد شهادة الحكم , ولفظ « شهد » تأنى لثلاثة معان :الول عى حضر لا فن شبد 
من الشبر فليصمه ) فسروه بأحد محنيين سين : من شبد الشبر ف المصر ء أو من شبد 
المصر فى اشر وهما متلازمان اقا عق ال كا ق الحديف ‏ والثال الاطلاع 


— o0 


رمال عزون © - وأزضام عِنْدِى نر أن النئ ل نجى عن ااصلاة 
بد اصح حتى تطلع اسمس ويد صر حن قف 

#و عا اديه الماش غین أن سيد ادر زی اشاغنه عن رسزل 
الله مع وال « لاصلاةً بعد ااصبح حى ترتع الشدس ٠‏ ولا صلاة ب العصر 
عق تنك الس : 


فى الحديث الأول : رد على الروافض فيا يدعونه من الماينة بين أهل 
. البيت © وأ كابر الصحابة رضى الله عنهم 


على الثى“؛ ومنه لإ والله على كل شی“ شهيد € › ومن هنا قیل : ذا کان خير شهادة 
فلس مع من اشترط لفظ الشهادة فما م كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس 
صحيم » وللمسألة بط فى محلبا 

. وله « مرضيونء . أقول : قال فى الفتح : لا أشك فى صدقهم ودينهم‎ )١( 
. م قال : ولم يقع لنا تسمية الرجال المرضيين الذين حدثوا ابن عاس هذا الحديث‎ 
وبلنى أن بعض من تكلم على العمدة تجاسر وزعم أنهم اللذحكورون فيا عند قول‎ 
المصنف : وف اللاب عن فلان وفلان » ولقد أخطأ هذا المتجاسر خطأ بيناء فلا حول‎ 
ولا قوة إلا بألله ش‎ 

)١(‏ قله « الروافض ». أقول : فى القاموس أنهم فرقة من الشيعة بيعو زيد بن 
على ثم قالوأ : تبرأ من الشسخن . فأ وقال : كاناوزيرى جدى ٠‏ فر كوه ورفضوه 
وارفضوا عنه ش 

(ع) قله دين أهل لان :يتم الرد بعد معرفة كلام الرافضة فى 
تميين آهل بيته صل الله عليه وآ له وسل وأنهح يعدون العباس وأولاده منهم ‏ ولعل 
دأهم أن أمل اليت أخص من ذلك فلا يم الره 


ا 

وقوله « نهى عن الصلاة بعد الصيم » أى بعد صلاة الصبيم © « وبعد العصر » 
أى بعد صلاة العصر ء فان الاوقات المكروهة © على قسمين . منها : ما تتعلق 
الكراهة فيه بالفعل ” » بممنى أنه إن تآخر الفعل لم نكره الصلاة قبله » وإن تقدم 
فى أول الوقت كرهت . وذلك فى صلاة الصبح و لاة العصر ‏ . 


)١(‏ قوله « أى بعد صلاة الصم » . أقول : يحتمل أنه تقدير للمضاف للدليل 
الدال عليه وهو ما يأتى له > ويحتمل أنه بيان لكونه أريد بلفظ الصبح و العصر الصلاة » 
فانهما يطلقان علها ظ 

(؟) قله ٠‏ نان الآوقات المكروهة » . أفول : الفاء تعلملية إبانة لعلة التقدير , 
ووصف الآوقات بالمكروهة من الوصف حال المتعلق » أى المكروهة الصلاة فيا » 
لا أن الوقت نفسه مكروه بل الكراهة ما يوقع فيه من الصلاة » واانهى الاصل فيه 
الحرم فالكراهة من آداها التحريم والعبارة النبوية لم يأت بلفظها فى العمدة 

(؟) قله « بالفعل » . أقول : أى بعل الصلاة الى علق النبى بتعد”به فعلبا 

)٤(‏ قله « وذلك فى صلاة الصبح وصلاة العصر » أفول : ف المنار أما القصر 
فلا نعل خوفاً فى عدم الكراهة أى بعد دخول الوقت قبل فعل الصلاة ولا ورد تصريح 
بذك » وأما الفجرففيه خلاف : قال بالكراهة جماعة من السلف والحنفية والحنابلة . 
وقال الربى : إنه الاظهر من مذهب الشافعية . ويدل له قوله صلى الله عليه وآ له و 

٠‏ لاصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتى الفجر » خر جه الطبراتى وأبو داود والترمذى 
والنسانى والبييق من حديث ابن عمر » وأخ رجه اليتق أيضاً من حديث أن هر برة وابن 
تحمل على ظاهرها بلا حذف مضاف » فلا شك فى رجحان الكراهة والله أعل . اتهى . 
اقلت : حديث أبن حمر مقدوح ف سنده ء قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من 
حديث قدامة بن مومى . قال الحافظ ابن حجر : وقد اختلف فى اسم شیخه : قيل 
أبوب بن حصين . وقيل مد بن حصين » وهو مجهول . انتهى . هذا وقد ثبت فى 


د د 


وعلل هذا تلف وقت الكراهة فى الطول والقصر”" . ومنها : ماتتعلق فيه الكراهة 
بالوقت » كطلوع الشمس إلى الارتفاع » ووقت الاستواء . ولا بحسن أن 5 
الك فى هذا الحديث معلقاً بالوقت » لا نه لا بد من أداء صلاة المح وصلاة العصر . 
فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصمم » و بعد صلاة العصر © ٠‏ 

وهذا الحديث معمول به عند فقاء الآمصارء وعن بعض المتقدمين والظاهرية 


الخارى عن حفصة بلفظ « بعد صلاة الصيم » ورواه أحمد وأبو داود. وعلى صحة 
حديث أبن عمر يتعارض مفبوم حديث حفصة ومنطوق حديث ابن عمر لكان 
المنطوق مقدما © . ثم أخرج أحمد وأبو داود من حديث يسار مول ابن عمر قال : 
رآ نى عمر وأنا أصلى بعد ما طلع الفجر فقال : إن رسول الله صل الله عليه وآ له 
٠‏ وسلم خر ج عليئا ونحن نصبى هذه الساعة فقال « ايبلغ شاهدك غائيك أن لا صلاة 
بعد الصبم إلا ركعتين » » فهذا يؤيد حديث ابن عمر » ويراد بالركمتين نافلة الفجر )ا 
فى حديث الطبرانى وأنى داود الذى سلف [ نفاً 

(1) قله « وعلى هذا تلف وقت الكراهة فى الطول والقصر » . أقول : أى 
من جبة فعل الصلاتين عصل الاختلاف طولا إن قدمها أول وتنا » وقصرا إن 
أخرهما عنه 

(۲( قله أن بكرن » . أقول: أى اہی فى هذا الحديث أى حديث أبن 
عباس رضى الله عنه وحديث أ سعيد 

(4 ) قله فتعين أن يكون المراد بعد صلاة الصبح و بعد صلاة العصر » أقول : 
هذا النعين معلوم قطعاً من دون تقدبر مضاف ولا إرادة صلاة الصبح بلفظ الصبح » 
قانه معلوم من ضرورة الدين أن فريضة الوقتين غير داخلة فى النبى وأنه إا وجه إلى 
التوافل » ولذا استتتى ركدى الفجر الى هى نافلته 


)١(‏ كذا . ولعله لكن المنطوق مقدم 


ا كك 


فيه خلاف من بعض الو جوه ‏ » وصيغة النق 29 إذا دخلت عل الفعل فى ألفاظ 
الشارع فالآ ولى حملبا على نق الفعل الشرعى ” » لا على نن الفعل الوجودى » فيكون 
قوله « لا صلاة بعد الصبح » نفياً للصلاة الشرعية لا الجنسية . وإما قلنا ذلك لان 
الظاهر أن الشارع يطلق ألفاظه على عرفه وهو الشرعى . وأيضأ © فانا إذا حملناه ١‏ 
على الفعل الجنسى ‏ وهو غير منتف ‏ احتجنا إلى إضمار لتصحيح اللفظ وهو المسمى 
بدلالة الاقتضاء ”“ » وببق النظر”© فى أن الافظ يكون عاماً » أو ملا » أو ظاهراً 


)١(‏ قله ه فيه خلاف من بعض الوجوهء . أقول : هذا اللفظ ف الفتح » ولم 
ین الخلاف المشار إليه » إلا أنه ذكر عند تعقب النووى لما أدعى الاجماع أنه حكى 
عن طائفة من السلف الاباحة مطلقاً وأن أحاديث النهى منسوخة » وبه قال داود 
وغيره من أهل الظاهر . وبذلك جزم ابن حزم انتهى . ولعل هذا مراد الشارح 

(؟) قله « وصيغة الننق » . أقول : هذا كلام على عبارة حديث أي سعيد 

(؟) قله فالآ ولى حملبا على نق الفعل الشرعى ». أغول : حرف النق فى 
أصله موضوع لن الذات نحو لا إله إلا الله » ويرد ل الذات عا لي الصفة » ورد لق 
الصفة » فنا مل على نق الذات على صفة ولا يحتاج إلى ا الشارع 
إذا ورد النق فيه على فعل توجه النق إلى عرفه فما تطلق عليه ألفاظه 

(4) قله ٠‏ وأيسا . أقول : عطف عل قوله « لان الظاهر » » بريد إذا حملناه 
على ام معنى الجنسى » ومعلوم أنه غير من إذ قد يقع» > فلا بد من تقدير يصدق به الكلام 

(0) قله هوهو الذى سمى دلالة الاقتضاء » . أقول . أى الإضار ‏ يقال له 
دلالة الاقتضاء أى إضمار دل عليه اقتضاء المقام له » فيصدق الكلام مثلا › فالمقتضى 
ام فاعل والكلام المقتضى اس مفعول وهو ما يدر لصححه >0 
)50 وله د وييق النظر » . أقول : أى إذا حملناه على هذا فانه يدور سن للا تة 


)۱( المقتضى باسم المذعول هو مأ ندل عليه سا بقه من الكلام فيفهم من وى المقتضى 
باسے الفاعل وهو مقدر لصحته کا ذ کرہ 


فى بعض الحامل . أما إذا حملناه عل نف الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضار , 
فكأنأولى : ا ش 

فانك إذا حملته على الحقيقة الشرعية ل تحت إلى إضار » فانه ون نفياً للنكاح 
الشرعى » وإن حملته على الحقيقة الجنسية ‏ وهى غير متتفية عند عدم الولى حساً - 
َي ه لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ‏ , ظ 


أقرال : أن يعم جميع [ الآفراد ] فتقد ركبا ء أو يقال إنه غير عام تقدير أحدهاء 
فان کان عن دليل فهو ظاهر فيه » وإنكان لا عن دلي لكان جملا ین افر اد ما يصدق 
عليه » وهذا إشارة إلى الخلاف ف المسألة : وهو معروف فى الاصول 

: قله ف قوله صل الله عليه وآ له وسل : لا نكاح إلا بول » . أقول‎ )١( 
أخرجه أبو داود الطيالبى من حديث أبى موسى » وفيه مقال . والكلام فى المعنى‎ 
الذى أراده الشارح واضح ؛ وكلامه مبنى عل الحقيةة الشرعية . وفيه خلاف فى‎ 
الاصول وكلامه يطول‎ 

(؟) قله ه يضمر بعضهم الصحة » . أقول : وهو من يحعل الولى شرطاً لصحة 
عقد الدكاح وم الحنفية » ولعله يأنى فى كتاب السكاح ذكر الوق ف المسألة 

(؟) قله « فى قوله لا صيام ». أقول : الحديث عن حفصة بلفظ « لا صيام 
من لم بجمع الصيام » أخر جه أهل السنن الاربعة وابن خزيمة فى صميحه والدارقطنى , 
قال الحادظ ابن حجر : اختلفت الام فى رفعه ووقفه , فقال ابن أنى حاتم : الوقف 
أشبه » وقال أبو داود : لا يصع رفعه » وقال الترمذى : الف أصح » ونقل ف 
العلل عن الخارى أنه خطأ, وهو حديثك فيه أضطر أب » والصحبح عن ابن عر 
موقوفاً » وقال النسا : الصراب عندى موقوف وم يصح رفعه » وقال أحمد : ما له 


— A. — 


وآما خديت أن سيد الحدرى 207 وهو أب و تعد سعد بن فاك بن سنان 29 , 
وخدرة فى الانصار » فالكلام فى قوله « لا صلاةء قد تقدم . وفى هذا الحديث زيادة 
على الأول » فانه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس9؟ , وليس المراد مطلق الارتفاع © 


عندى ذلك الإسناد ء وقال الحا م فى الاربعين : حم على شرط الشيخين » وقال فى 
المستدرك : حم على شرط الخارى » وقال الدارقطنى : رواته ثقات إلا أنه دوى 
موقوقفاً » وقال الخطابى : أسنده عبد الله بن أبى بكر والزيادة من الثقة مقيولة » وقال 
ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد فى الخبر قوة » وقال الدارقطنى :كلهم ثقات . انتهى . 
إلا أنه قد تعقب كلام الدارقطنى بأن فهم عبد الله بن عباد انہمه غير واحد هذا 
. الحديث ء وقال ابن حان : يقل الاخار » وعنده نسخة موضوعة » ذكر ذلك 
الناوى 
)١(‏ قله ه وأما حديث أبى سعيد» . أقول : هكذا فى النسخ » وقاعدة الشارح 
اكلم على الصحابى الراوى قبل الشكلم على ألفاظ الحديث » وهنا قد تقدم الكلام 

على لفظه كا عرفت » فكأن هذا تففن من الشارح » أو وقع ذلك من استملى عنه 

(۲) قله « ابن سنان» ابن ثعلية بن عبيد بن الاير بفتح الممزة وسكورن. 
الموحدة وقح الجيم هو خدرة يضم اخاء المعجمة وسكون الدال المبملة »وهو أخو 
خدارة : ؤخخدرة وخدارة بطنان من الا نصار .كان أبو سعيد من الحفاظ المكثرين . 
روى ألف حديث ومائة وسبعين حديثاً » وكان من العلماء الحفاظ , أول مشامدء 
الخندق لان النى صل الله عليه وآ له وسلم رده فى آحد وكان ابن ثلاث عشرة سلة »2 
توفى سنة أربع وستين على ما رجحه النووى وعمره أربع وسبعون » ودفن باقع 

() قله « فانه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس » . أقول : مخلاف حديث أبن 
عباس فانه غياه بطلوع الشمس » فبذا الحديث مقيد لما أطلقه الأول 

(4 ) قله « مطلق الارتفاع ‏ . أقول : الذى فى الاحاديث لفظ الارتفاع , 
واماد مقداره بالرع أو الرغين فقد ذكره فى شر ح نظ الحدى من حديث عرو 
أبن عبسة عند مسل والسائ وأبى دأود والطبراق 


عن الآفق » بل الارتفاع الذى تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتها » وهو مقدر بقدر 
رڅ أو رعين ْ 00 


فائدة : قال أبن عبد السلام فى القواعد الكبرى : لم أقف على معنى كراهة الصلاة 
فى الأوفات اخس » ولا على معنى التعليل يطلوعبا بين قر نى الشبطان'“ ومقاريتها إباه 
ف الاستواء والتضييف للغروب » وقد علل ذلك بأن عبّادها يصاون ف هذه 
الأوقات وهذا لا يصح » فان نعظيم اله فى الاوقات الى يسجد فيا لغيره أولى لما فيه 
من إرغام أعدائه . ولست أتكلف الكلام فيا لا أعليه ولا الجواب عا لا أفهمه » 
والموفق من رى المشكل مشكلا والواضح واضحاً » ومن نتكلف ذلك لم يخل عن 
جل أو كذب . اتهى . وفى شرح السنة للبغوى أن النهى عن الصلاة فى الاؤقات المنهى 
عنها غير معقول المعى » وسه إلى ذلك الخطان . وتعقب بأن فى بعض الاحاديثك 
الصحيحة الإشارة إلى علة البى وهى أنما تطلع بين قرنى الشيطان » ويسجد لما حيتتذ 
الكفار » ذالنهى لترك مشابهة الكفار » قيل : وهى علة قاصرة لا تشمل الأوقات , 
قات : أخرج ملم حديث عمرو بن عبسة وفيه : حتى يستقل الل بارع »م أقصر 
عن الصلاة فانها حيتذ تسجر فيه جهنم » ثم قال : ثم أقصر عن ااصلاة حين تغرب » 
انها تغرب بين قري الشيطان » وحيائذ يسجد ها الكفار . فأشار إلى علة النهى فى 
الثلاثة الاوقات » فأما عند الطلوع والغروب فاليعد عن النشيه بالكفار » وقد لاحظ 
الشارع ذلك فى محلات عديدة » وأما وقت الزوال فنا تسجر فيه جہنم » وكان أبن 
عبد السلام لا يحبل ما ورد ء إما رأى المكة خفية فى الهى عن الععادة لله الواحد 
القبار عند عبادة الكفار » وأنهكان النظر يقتضى بأنه يحسن أن يشرع. عند عبادتهم 
إظبار عبادة الله مضادة لم وإرغاماً » فان أراد هذا فله وجه » وجوابه الرجوع إلى 
الحكمة المطلقة . ن النبى عن الصلاة عند تسجير جيم قد يقال فيه إن الصلاة سبب 


(1) لا أددى لماذا لم تظبر العلة »مع أن حديث عمرو بن عبسة صرح فى أنه يك علل 
النبى بجود الكفار لما » وأنها تطلع بين قرنى شيطان » فاذا صلى أحد ف تلك الآوقات 
شابه الكفار فورد النهى منه بم عن التشبه ہم » وسيوضه الحثى قرياً 

م ١‏ ج ” # المدة 


کا 


زقوله ه لا صلاة » فى الحديثين عام فى كل صلاة » وخصه الشافعى ومالك رحا 
الله بالنوافل "© , ولم يقو لابه فى الفرائض الفوائت » وأباحاها فى سائر الاوقات . 


الرحمة فيكون وقت عبادة لدفع شر العذاب بالرحمة ١‏ , وليس فيه شبه بالكفار . 
وأجاب أبو الفتح اليعمرى بأن التعليل إذا جاء من جبة الشارع وجب قبوله وإن لم 
يفهم معناه . وقال ابن المنير : وقت ظهور آم الغضب لا ينجح فيه العلل إلا من أذن 
له » والقول بحديث الشفاعة حبث اعتذر الانباء سوى نبينا لكونه أذن له . انتهى . 
وقر من إعده وفيه تأمل . وفى الفتح تنبيه ‏ قال بعض العلباء المراد بحصر الكراهة فى 
الاوتات الخسة إتما هو بالنسة إلى الاوقات الاصلية » وإلا فقد ورد أنه يكره التنفل 
وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطة اجمعة وف حال الصلاة جماعة لمن لم 
يصلبا . وعند المالكية كراهية التنفل يوم المعة حى ينصرف الناس » وعند الحنفية 
كراهية التنفل قل صلاة المغرب 22 . قلت : وعند المالكية أيضاً ؛ ونقلوا عن مالك 
أنه قال :كراهة النفل حماية للذرائع عن كثرته فا » قتتأخر المغرب عن وقتها الختار 
أو عن أوله 
فائدة : قوله ١‏ بين قرلى الشيطان » قال المروى :. قبل قر ناه جانا رأة 
وقبل معن القرن القوة أى يظلع عند قوته » والراجح عند جماعة من الحققين الأول ء 
وهو أن المراد جانا رأسه , ومعتاه أنه يدنو رأسه إلى الشمس ف هذه الاوقات ليصير 
الساجد لا كالساجد له 
)١(‏ قله « بالنوافل » . أقرل : يدل له ما فى بعض الأحاديث ١‏ إلا ركمتين » 


0 إنما منعت الصلاة وقت تسجير جهنم لان الكفار الذين يعبدون النار يسجروماأ 
ثم يسجدون ها » فنهى ين عن ذلك إبعاداً للامة عن النشبه هم » وإذا ورد النص فلا 
حاجة بنا إلى البحث عن لماة » فكيف إذا كانت صرمحة 

() قد ورد عن أنس رضى الله عنه قال : كنا نبتدر السوارى بعد أذان المغرب حى 
يظن من دخل أر. الصلاة قد أقيمت وذلك عملا بقوله لر ک) فى أ داود ‏ صلوا قبل 
المغرب » . ثم قال فى الثانية ‏ لمن شاء » 


A —‏ 
وأبو حنيفة يقول بالامتناع » وهو أدخل فى العموم ؛ إلا أنه قد يعارض بقوله ج205 


٠‏ من نام عن صلاة أو نسها فليصاما إذا ذكرها » . وكونه جعل ذلك وقاً لما ء وف 
دواية « لاوقت لها إلا ذلك » إلا أن بين الحديثين عوماً وخصوصاً من وجه » خديث 


أخرجه أحمد وأبو داود » وحديث ابن عمر « أى نافلة » فانه يدل أنه أريد النوافل 
إذ الأصل فى الاستتناء الإيصال » وليس المراد بالركءتين فريضة الوقت إذ هو معلوم 
طلبها وفعلبا فى ذلك الوقت من ضرورة الدين » فلا يلزم أنه عام للصلاة » ويؤيد 
ما ذهب اليه مالك أن صلاته صل الله عليه وآ له وسل التى نام عنها فى الوادى وصلاها 
بعد الحروج منه » وذ كر العلة فى عدم إتيانه بها فى محل نومه بأنه واد حضر فيه 
الشيطان » لو كانت العلة فى تأخيرها الوقت المكروه لآ بان ذلك ل ء إلا أنه قد يقال : 
ما اتنهوا من النوم إلا وقد خرج وقت الكراهة »لما فى الرواية من أنه ما أيتظبم 
إلا حر الشمس » ولا يدرك حرها إلا بعد خر وجه . والشارح الحةق لم يزد على بیان 
تعارض الدليلين ول يرجح أحدهماء فالاظبر أنه لا تعارض » وأن حديث النهى 
موجه إلى الناطلة بدليل استثناء ركعتى ناملة الفجر » والاصل ف الاستثناء الاتصال کا 
ع ء ولآن سل فالنبى من باب دفع المفسدة » والام من باب جلب المصلحة » ودقع 
المفسدة أرجح فيترجح الهى كا عرف فى الأصول . ويحرى هذا البحث أصلا ورداً 
فى مثل تعارض عموم أحاديث الى عن اصلاة فى الآوقات المكر و ووم 
حديث « إذا دخل أحدم المسجد فلا يملس حى يركع رحكين » روآه أبن عدى 
والعقيل واليبق فى الشعب من حديث أبى هريرة » فيقال : ترجح تلك العمومات 
لکا اء ولا يتان عا قاض الرس كنا شرل عر ف را ذاه إن 
لغابته فهو فى قوة فليصل قبل جلوسه › فهو نس مقيد بالغاية فبى المرادة فى مف 
الماموراتن وأا تيرم بذوات الأسباب و ادم بتضائه صلى اه عليه وآ له 
وسلم نافلة الظبر بعد العصر واستمراره علا فعبارتهم بذوات الأاسباب شاملة لكل . 
نافلة ۽ إذ ما من ناظة إلا ها ثبب أقه ندبها الدال عليه عدوم ه الصلاة خير موضوع » 
فن أراد أن يكر فليشكثرء رواه الطبرانى فى الاوسط عن أبى هريرة ؛ فلم 
إن قلنا بذلك أن لا ير لاحاديث الهى عن اللاوقات بحل بوجه اليه » وإن أرادوا 


— بم — 

النبى عن الصلاة بعد الصح وبعد العصر خاص ف الوقت عام فى الصلاة » وحديث 
النوم والنسيان خاص ف الصلاة الفائنة عام فى الوقت » فكل واحد منهما بالنسية إلى 
الآخر عام من وجه وخاص من وجه » فليعم ذلك 


بالاسياب أموراً خاصة كتحة المسجد فلا وجه لتخصيص بسبب عن سبب » ونحية 
المسجد من التتصيص عل بعض أفراد العام وهو لا يقتضى تخصيصه , فالحق أن ذوات 
الاساب داخلة نحت الى لعمومه ها » ولا يقوى القياس على قضائه صلى الله عليه 
وآله وسلم للنافلة لاحتمال اختصاصه بذلك 20 بدليل فعلبا فى منزله داكا » فانه يحتمل 
أنه لا يقتدى به . ولئن سلمنا صمة القياس فالحك فى امقيس عليه هو القضاء ا 
به الحم ف الفرع » ويقال يجوز قضاء نافلة فاتت فى وقتها فى وقت الكراهة ولا يقال 
تصلى ذات السبب أداء فى ذلك الوقت » إذ هذا غير الح فى المقيس عليه . والعجب 
من الاستدلال بذلك لاداء ذوات الاساب » وكأنه تقو ل:+ فن أحان تأدية ذوات 
الاسياب مستدلا بفعله ضبل الله عليه وآ له وسل » إنه صبل اته عليه وآ له وسلم كان 
فعله فى أول يوم قضاء لا فات من نافلة الظبر » لكنه استمر على ذلك » وهذا الذى 
استمر عله ليس بقضاء بل تأدية نافلة فالقياس عليها » وقد يقال : هذا الفعل خاص به 
كا أشار اليه الراوى بقوله : وكان عله دمة › إذا فعل شيا أثبته » ولن سلمناه فهذه 
| الضلاة التى استمر فما ليست ذات سبب خاص بل نافلة مطلقة داخلة تحت عسوم 
فضائل النوافل المطلقة فا بالك جعلتم الحم فعل ذات السبب الخاص بل بارمک إلحاق 
مطلق النافلة وأنه يرفع أحاديث انى بالكلية وأتم لا تقولونه » م إنه قد تقرر ا 
إن تعارضت الافمال والاقوال فالاقوال رجح » وهذا مجح آخر مضاف إلى 
أرجحية انم ی » فان مرجم النبى قوله صل الله عليه وآ له وسل ما ورد فى حديث 
داشر باتك مرا الدع اله عليه وآ له وسل د من لم يصل ركعتى الفجر 

)١(‏ لا سما وقد ی أ سل عن ا ارچ اولض ری نالك : صل 


رسول الله ر سم ركعتين بعد العصر » فبعشت الجاربة تسأله عن ذلك وكان عندى ناء من 
الأنمار ققال . و هما ركعنا الظبر » فسألته أتقضبما اقتداء بك ؟ فقال : لا 


5095 
قال اللصنف رح الله : وف الاب ”" عن عه بن أل طالب رعتى اله عنه 
وعو قبن نعود وعيد قبن مر وعد اتو بن عبرو ين العاص وأ 
یرہ دسر بن جندبو وسَلة بن الا كرع وزاد بن ثابت ومُعاذ بن جبل 
وكعب بن م وألى أمامة ابال وعمرو بن عبسة اللي وعائشة رضى اة 
عنهم والصّاصيى” وم يسنمّع من النى ولاو وحديثه مرسل ”" 


ظيصلما بعد طلو ع الشمس » أخ رجه الترمذى » وهذا هو الموافق لما عند مسل من 
تعليق الى يبعد الصلاة فى قو له « لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى قطلع الشمس » فيم 
البى الأشخاص والصلاة ذات الاساب وغيره فتأمل © ْ 
)١(‏ وله « وف الاب » . أقول : قال الزركشى هذا تابع فيه الترمذى » لکن 
المصنف قد يشعر كلامه بأن الاب متفق عليه كله » وليس كذلك [نما المتفق عليه حديث 
أبن عمر وأبى هريرة » وانفرد مسل بحديث عائشة وابن عبسة ‏ وهو يفتح المبملة ينهما 
باء موحدة ثم سين مهملة مفتوحة بلا خلاف ‏ قال فى الإمام : ومن ضعفة الفقباء 
والطبة من يدخل نون بين العين والباء » وهو خطأ كير وتصحيف شديد . وأخر ج 
أبو داود والنسای حديث عل » وأخرج ابن ماجه حديث الصنايحى ‏ بض الصاد المهملة 
م نون وبعد الآلف موحدة مكسورة ثم حاء مبملة بعدها ياء النسبة - نسبة إلى الصنايج 
نطن من مراد ظ 
)۲( له « ونم يسمع من النى صل الله عليه وآ له وسل وحدیثه مرسل » أتتهى . 
ولا رأى المصنف حديثه ف النهى عن الآوقات فى سان النساى من جبة مالك وسماه 
با عبد القه قطع بآن حديئه مرسل » لكن جاء فى مسند أحمد التصريح بالسماع » ويأتى 


)1١(‏ قد جمع بعض العلماء بين حديث « إذا دخل أحدك المسجد فلا يحلس حى يصلل 
ركعتين » وحديث الہى عن الصلاة فى أوتات النهى أن النبى عاص بالأوقات“ القصيرة وهى 
ما قبل الغروب و بعد الطلوع حى تر تفع وقبل الزوال ؛ أما فى الوقتين الطويلين فلا 

0 الإمام الجامع أحاديث الاحكام لان دقيق العيد » انظر ج1 ص ۲۷ 


ب الم عب 
أما على" فهو على بن أبى طالب أمير المؤمنين أبو ا لحن 27 واسم أيه أبى طالب 
عد مناف » وقل اسه حكنته . وعلى رضى الله عنه ذو الفضائل اجمة الى 
لا تخنى 20 . قيل أسل وهو ابن ثلاث عشرة 29 » أو أثنتى عشرة » أو خمس عشرة » 


تحقيق ذلك قرياً . فبؤلاء عشرة من الذين عدم المصنف خرجنا أحاديثهم » وينظر 
فى تخر یج حديث معاذ بن عفراء ش 

)01 قله « أبو الحسن » . أقول : وكناه النى صلى القه عليه وآله وسل أبا تراب 
لا جاء إلى ببته فل يحده فقال لفاطمة : أين ابن عمك ؟ قالت :كان بی وبینه شی۔ 
ففاضبى ول يقل عندى . فقال لإنسان : انظر أبن هو ؟ جاء فقال : هو ف المسجد. 
رأقد , جاءه رسول الله صل الله عله وآله وسلم وهو مضطجح قد سقط رداؤٌه: 
| وقول : قم يا أبا تراب . رواه صل . قال سبل : وما كان لعلى اسم أحب اليه من 
أبى تراب وإنهكان ليفرح إذا دعى به . وذكر الزخشری فى بیع الأبراد فى تسميته 
بعل أنه ولد على رضى الله عنه وأبوه غائب » فسمته أمه حيدرة » فلما قدم أبوه حوله 
وسماه علياً ظ /! 
(؟) قله ه ذو الفضائل اجمة التى لا تخق » . أقول : قد أفرد الذهى ترجمته فى 
مجلد ء قال : وهى فى تاريخ ابن عسا كر أرجم من جلد ونصف . قلت : وقد القت 
فى فضائله عدة كتب » وقد ذكر نا شطراً صا حاً من أحواله فى الروضة الندية "© 

() قله ه سل وهوابن ثلاث عشرة » . أقول : قال البرماوى هوأول من أسم 
من الصحابة ٠‏ فى قو لكثير من آهل الع كابن عباس وزيد بن أرقم وغيرهماء واختلف 
فى سنه حين سل على سبعة أقوال أدناها تمان سنين وأعلاها ست عشرة سنة > و حح 
)00 شرح التحفة العلوية . ذ كرت فى مصنفاته فى توجمته أول الكتاب ج ١‏ ص 4٠‏ 

( ۲ ) الصحيح أن أول من أسل من الصحابة أبوبكر الصديق رضى اقه عنه . وقد يقال 
إن علياً أول من سل من الفتيان 


لام — 
أو ست عشرة , أو عشر » أو كان . أقوال . وقتل رضى اه عنه بالكوفة © سنة 
أربعين من الحجرة فى رمضان ْ 

وأما عبد الله بن مسعود بن شخ © , فهو أبو عبد الرحن , أحد علياء 
الصحابة وأ كابرم . مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين 


ابن عبد البر فها ثلاث عشرة » وأشار الشارح إلى الاقوال كابا إلا القول بأنه أسل 
سنة تسح وهو سابعبا » وى المستدرك قال : صميم على شرط الشيخين أنه قال على : 
ا آنا عمد الله وأخو رسوله » وأن"الصديق: الا كبر “ لا يقولها بعدى إلا كاذب › 

صليت قبل الناس سبع سنن 0" 

)١(‏ قله ه وقتل بالكوفة » . أقول : قله عبد الرحمن بن ملجي » ضربه بسيف 
ش مسموم فى ج ته فأوصله دماغه ليلة اجمعة سابع وعشرين شهر رمضان » وتوق يوم 
الأحد :اسع وعشرين »كانت خلافته أربع سنين وسبعة أشهر وأياماً » وقيل غير ذلك 
فى الكسور » وأعقب من الولد أريعين إلا ولدآ » وعدم البرماوى بأسمائهم إحدى 
عشرة من الإناث والبقية من الذكور » روى له عن رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل خمس مائة حديث وثمانون حدما 

(؟) قله «ابن شخ » . أقول : هو بالشين المعجمة مفتوحة وسكون اليم وخاء 
معجمة » ومنهم من يقول : عبد الله بن مسعود بن غافل بالخين المعجمة والفاء ابن شمخ » 
وقيل : ابن حبيب » وقیل ابن قار بالقاف والراء وقيل بالفاء والراء أبن شمن » وقيل 
غير ذلك . أسل قديأ قبل عمر بن الخطاب بزمان › قبل : کان سادا فى الاسلام » 
وأسلدت أمه أم عبد . وجاء عنه : لقد رأيتنى سادس ستّة » وما على الأارض غير ناء 
رواه الطب راق . وهوااذى قال له رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم «اقرأعلى” فقرأ. 
عليه سورة النساء کا فى الصحيحين . هاجر إلى الحبشة وشبد بدرآ وما بعدها م 2 


6 هذا لا يصح عن على » فان الصديق الا كبر هو أبو بكر 8 صدق الرسول حن 


[وأما عبد القه بن عر : فبو أبو عبد الرحمر. . عبد ألله بن غمر بن الخطاب بن 
نفيل 7“ بن عبد العرى بن رياح 29 بن عبد الله بن قرط (" بن رزاح بن عدى 
أبن كعب بن مرة العدوى . ودياح فى نسه بكسر الراء وبعدها ياء آخر المروف ٠‏ 
ورزاح بفتهم الراء المهملة ؛ بعدها زاى مفتوحة › وتوفى رجه اله فى سنة ثلاث 


وس 1 )0( 


ألله عليه وآ له وسل فى هديه وسمته کا فى صحيح البخارى . ولى القضاء بالكرفة وبيت 
المال بها لعمر وصدرآً من خلافة عثهان ‏ ثم سافر إلى المدينة ومات بها قاله ابن الآثير . 
وقال النووى ف النهذيب : إنه مات بالكوفة . وقيل : إنه عاد إلى المدينة ودف 
بالبقيع . واتفقوا أنه مات وهو ابن أريع وستين سنة . روى له عن الى صل الله 
عليه وآ له وسلم مان مائة حديث وممانية وأربعون حدياً 

)١(‏ قله ٠ابن‏ نفيل » . أقول : يضم النون وفتح الفاء 

(؟) قله «دياح ». أقول : بكر الراء المبملة وبالمثناة من تحت وآخره 15 
| (+) قله« قرط ء . أقول : بضم القاف وسكون الراء وآخره طاء مبملة 

(4) قله « رزاح ». أقول : بفتهم الراء وبعدها زاى وآخره حاء مبملة » كذا 
قبده ابن الاثير والنووى » لکن ف الروض أن الشيخ أبا بحر قيده يكسر الراء . 
ظ وكلام الشارح يوافق الآولين . سل عبد القه مع أبيه مک صغيرا » وهاجر قبل ابه 
وشهد بدراً » واختلفوا فى أحد . وأول مشاهده الخندق على الصحيح . كان عبد أله 
من آهل الع والورع والزهد » شديد التحرى والاحتياط فى فتوأه . روى له عن الت 
صل اته عليه وآ له وسلم ألفا حديث وستهائة حديث وثلاثون حديثاً 


4 س 


۰£ 
أبو فصير 7" , بض النون وقح الصاد ‏ عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن 
هاشم بن مسعيد ‏ بضم السين وفتح العين”2 ابن سهم ‏ الهم . أحد حفاظ الصحاية 
للحديث » والمكثرين فيه عن رسول اله لي . قيل : إنه مات ليالى ار" © , 


وقبل سنة » وقبل سنة أربع وسعين » ودفن بذ>. طوى فى مقبره » وقيل دفن بق 210 
وله أربع وتمانون سنة » وقيل ست ش 

)١(‏ قله « أبو نصير ».فول : وقيل أبو عبد الرحمن ‏ وقل أبو جذ 
ورجحه الاووى 

(؟) قله ٠‏ ابن سعيد بضم السين وفتم العين » . أقول : وقال البرماوى ابن 
سعيد بضم السين وفتح العين المهملة . ثم قال : ابن سعد بن سهم . وف رابع الجاف لابن 
الآثير : ابن هاشم بن سعيد بم السين وفتح العين أبن سعد بن سهم › فوسطا س 
بن سعيد وسهم . وكان أبوه أكبر منه بثلاث عشرة سنة » وقيل بأئنتى عشرة ورجحه 
. النووى ء وقيل بإحدى عشرة . كان عبد الله “ عالماً حافظاً عابداً » استأذن الى صل 
الله عليه وآ له وسل أن يكتب حدثه فأذن له » روى سبع مائة حديث . قال البرماوى : 
مما قلت الرؤاية عنه مع كثر ما حمله لانه سكن مصر وكان الواردون [ليها قليلاء 
يلاف أبى هريرة فانه سكن المدينة والمدينة مقصد المسلمين من كل جبة 

(۴) قله د ليالى الحرة ء . أقول : بفتهم الحاء المبملة وتشديد الراء » هى حرة 
واتم الى كانت فما واقعة مسل بن عقبة بأهل المدينة » وكان أميراً ليزيد بن معاوية » 


)١(‏ فح موضع قرب المدينة ييا و بين مكة يقال له « فج الروحاء » » كان طريق النى 
لَه عليه عام الفتح 


)۲( هو عبد الله ءن عمرو بن العاص » وسبق له رجة 


س مھ س 

وكانت الحرة ة يوم الاريعاء لليلتين عا من ذى الحجة سنه ثلاث وسین وئيل : 
مات سنه ثلاث و سمعين ٠‏ وقل 0 

٤‏ وأما أبو هريرة : فقد تقدم الكلام عليه س 

وأما سمرة : فأبو عبد الرحمن ‏ وقل : أبو عد امه » أو أو سليان 7 

أبو سعيد ‏ سمرة بن جندب ‏ يضم الدال 9© , وقد يقال بفتحها- ابن هلال . 
٠‏ “فزارى" » حليف الانصار . قاله الواقدى . توف بالبصرة © فى خلافة معاوية سنة 
تمان وخمسين 


بعثه لحرب أهل المدينة © وهى واقعة مشهورة . ورجح هذا القول فى وفاة عبد الله 
النووى 

)١(‏ قله « وقيل غيره ». أقول : فقيل توف بفلسطين سنة خمس وستين ».وقيل 
فى مكة سنة سبع وستين » وقيل تمان وستين وهو ابن اثنتين وسبعين سنه » وقيل 

(۳) قله « فرادى » . أقول : بغت الفاء وبالراء بعد الالف » توف أبوه وهو 
أنضارى وكان فى حجره حتى كبر » قبل أول مشاهده أحد › روی له عن الى صللى 
لله عليه وآله وسل مائة ؤثلاثة وستون حديئاً 

(؛ ) قله ه توف بالبصرة ». أقول : وذلك أنه سقط فى قدر ملوءة ماء حار كان 
يتعابم بالصعود علها من كزاز شديد أصابه » فكان ذلك مصداق قوله صلى الله عليه 


)١(‏ عندما استثارهم عليه دعاة ان الاو رات انه وان هده 
الفتنة وما انطوت عليه من نقض البيعة أعلام الإسلام يومئذ وفى طليعتهم عبد اله بن عر 
وعبد الله بن عباس ومد بن على بن أف طالب وزين العايدين على بن الحسين وأضرا بهم 
,( انظر المنتق من منهاج الاعتدال ص ۲۹۲ - 144) 


س إ۹ ل 


وأما سلمة بن الا کو ع ”© : فهو سلمة بن عمرو بن ال كو ع » منسوب إلى جده 
الآ كر ع سنان بن عبد الله . وسلمة أسلى » يكنى أبامسل . وقيل : أبا إياس . وقيل : 
أبا عام . أحد تيجعان الصحابة "؟ وفضلائهم . مات سنة أربع وسيعين °“ . وهو 


أبن انين سنة 


وآ لہ وسل لاب هريرة وثالث معما ‏ آخرك موتا بالنارء (© ذكره البرماوى. 

ش )١(‏ قله ه سلمة » . أقول بفتح اللام .رالا كوع بفتم الحمزة وسكون الكاف », 
كان سلمة من ببح تحت الشجرة ٠‏ و بايع النى صلل الله عليه آله وسل ثلاث مرات 
ف أول الناس وأوسطهم وآخرم وبايعه على الموت , ويقال إنه الذى كله الذئب , 
قال سامة : رأيت الذئب قد أخذ ظبياً » فطليته حتى نزعته منه » فقال لى : ويحك ما لى 
ذئب يكار . قال : أب من هذا النى صل الله عليه. وآ له وسل فى أصول النخل 
يدعوم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الاوثان . قال : فلحقت برسول الله صلل القه 
عليه وآ له وسل فأسلست 

(۲) قله « وكان من جعان الصحاية » . أقول : وك قضيته فى غراة ذى قوكد » 
وهى مسرودة فى كتب السيرة ٠‏ 

6 قله « مات سنة أربع وسبعين » ولم ينحكر فى ذلك خلافاً » وكانت. 
وفانه بالمديئة » ومسكنه بالربذة » فدخل المدينة فتوفى بهاء روى له سبعة وسعون 


ڪل ر 


)١(‏ قاله بإ لا ناس فہم ابو هريرة والرحال » وكان أبو هريرة شديد التخوف من 
يظبر أن المقصود نار جم لا نار الدنيا » لآن فى بعض ألفاظه لضرس أحدك 
)۲( بياض ولعله : تعمد 


وآما زيد بن ثابت : فهو أبو خارجة ”© زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد » 
أنصارى نجحارى .قل : يكنى أبا سعد . وقيل : أا عبد الرحمن . يقال : إنه كان 
حين قدم رسول الله كه المدينة أبن إحدى عشرة سنة 2 . وكانٍ رضى لله عنه من 
أكابر الصحابة » متقدماً فى عل الفر اض" . قيل : مات سنة خمس وأربعين . وقيل : 
انين . وقيل : ثلاث . وقيل : غير ذلك ١‏ 

وأما معاذ بن عفراء ©© فمو معاذ بن الحارث 37 مراد دی قول ان 
إسحاق . وقال ابن هشام : هو معاذ بن الحارث بن عفراء بن الحارث بن سواد بن 
غنم بن مالك بن النجار . وقال مومى بن عقبة : معاذ بن الحارث بن رفاعة بن 
الحارثك 


)١(‏ قله ء وهو أبو خارجة » . أقول : بالخاء المعجمة والراء والجم 

(۲) قله « ابن إحدى عشرة سنة » . أقول : وكان أول مشاهده الختدق » 
وأعطاه صل الله عليه وآ له وسلر يوم تبوك راية بنى النجار وقال : بالقراءة نقدمه 

6 توه ه متقدماً فى عل الفرائض » أقول : ولذا قال صلى انه عليه وآ له وسلم 
ه أفرضى زيد » » وكان أحد فقباء الصحابة » وأحد من جمع القرآن وكتبه فى خلافة 
أبى بكر , ونقله من المصحف فى زمن عثمان . دوى عنه صل الله عليه وآله وسلم 
انين وسعين حديئاً 


ا 000 سخ الشرح » ومعاذ بن جيل 
ليس هر . رجال الاب بل من رجاله معاذ بن .عفر أء » وهو ملحق فى بعض نسم 
الشر م ° , بلنظ ١‏ وأما معاذ بن عفراء فبو معاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد فى 
قول ابن إسحق » وقال ابن هشام : هو معاذ بن الحارث بن عفرأء ٠‏ بن الحارث بن 


)١(‏ ومن هذه النسخ المصححة الآصلان المعتمدان فى الطبعتين لشرح ابن دقيق 
العيد » فقد ورد فهما « معاذ بن عفراء » على الصواب . غير أن الطبعة المنيرية ألحقت به 
الاسطر الخاصة يترجمة ه معاذ بن جبل » وقد يتنا ذلك أيضا فى الشرح بين هاتين الملامتين [ ] 
لان انمحشى علق على ما ورد فبا 


— Q۲ 


[ وأما معاذ بن جبل فو أبو عبد الرحمن معاذ بن جيل بن عمرو بن أوس » 
آنصاری خزرجی يكنى آبا عد ال حمن 0 أحد أكار العلياء من الصحابة 29 » ماد 
بالشام “ وهو إذ ذاك شاب فى طاعون عسّواس 27 وهو ابن تمان وثلاثين » وقيل 
أبن مان وعشرين ] ش 


سواد بن مالك بن غنم بن مالك بن النجار » وقال موسى بن عقبة : معاذ بن الحارث 
أبن دفاعة بن الحارث » انتهى . قال البرمارى : عفراء بفتح العين المبملة وسكون الفاء 
أمه » اشتهر بالنسبة الا » وهى عفراء بنت عبيد بن تعلبة من بنى النجار » هد يوم 
يدر فأت بالمدينة من جراحته » وقبل عاش إلى زمن عثهان » وقيل مات فى خلافة على 
ابن أن طالب رضى الله عنه 
)0( قله « أحد أ كابر الصحابة © .. أقول : أسل وهو أبن مان عشرة سنة , ٠‏ 
شبد بدراً والمشاهد کہا > وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهده صل الله عليه 
وآ لهو وم أربعة : معاذ » وأبى بن كعب » وزيد بن ثابت » وابن زيد متفق 
عليه . روى أبو داود والنسای وابن حيان والحام من صحيحبما وقال الحا م : حح 
على شرط الشيخين ‏ أنه صلل الله عليه وآ له وسلم قال « يا معاذ إلى أحك . قال : 
وأنا والله أحبك يا رسول الله . قال : فلا تدع.دب ركل صلاة : الليم أعنى على ذكرك 
وشكرك وحسن عادتك» . وبمثه صل الله عليه وآ له وسلم إلى الهن قاضياً ومعلياً ؛ 
وجعل اله قبض الصدقات 

(؟) قله همات بالشام » أقول : وذلك أنه أرسله عبر أميراً على الشام بعد 
أي عبيدة بن الجراح : 

)١(‏ قله ه عمواس» أقول : بفتم لين المهملة والمم » قرية بين الرملة وبيت 
المقدس » نسب الطاعون اها لآنه أول ما بدأ منها . دوى له عن رسول اند صل الله 
عليه وآله وسل مائة وسبعة وخمسون حديثآً 


)١(‏ يعنى معاذ بن جبل 


ات 


وأها كبك بن أمرة : أفهسزٍى » ٠‏ سلى فها قبل ۔ eS E8‏ 
.وخمسين وقيل غيره 

وأما أبو أمامة الياهللى : فاسمه “صدى“ بن يحلان . وصدى ‏ يضم الضاد المبملة ؛ 
وقح الدال » وتشديد الاء ء- من المكثرين فى الرواية © . مات بالشام 9 سة 
إحدى و مانن . وقمل : سنة ست و انين e‏ بالشام من أصحان 
رسول اله صل الله عليه وآ له وسل فى قول لعضبم © 

وأما عبرو بن عبسة : فهو أبو ہی .ويقال : أبو شعيب » عرو بن عبسة 
- بفتح العين والراء معا ء والياء تلى العين دان غا غا الل © لق النى ی 
قدعا فى أول الإسلا م ۳ . وروی عنه أنه قال « لقد رأيتتى وأنا يع الإسلام < 
لقيه بعد الهجرة 


)١(‏ قله مات بالشام » . أقول سكن البصرة أولا ثم سكن الأردن من الشام 
ومات ہا . روی له عن شر حرا حسمل بن السمط وأو الاشعث الصنعانى وغيرهما 

(؟) قله دمن المكثرين ف الرواية. أقول : روی له ماتا حديث وخمسون 
حديثا 

(*) قله « مات بالشام » . أقول : سکن بمصر ثم حص وبا توف , 

20 ل ا ار 

0 و‎ u 
٠ .حاء مبملة‎ 

٠‏ ا ا اي 

(7) قله « أول الإسلام » . أقول : ثم رجع إلى قومه بى سام ؛ وقال له اللي 
صلل الله عليه وآ له وسل : إذا سمعت بأنى قد خر جت فاتعنى » فم يل ما عند قوهه 
حت اق ماك لوي E‏ بالمدينة . 
:دوى له ثماننة وأربعون حدما 


ل ل — 


وأما الصنابحى “ فهو عبد الرحمن بن”عسيلة » منسوب إلى قبيلة من العن » كنيته 
1 اوا 7 ن مسلا على عهد رسول الله عل وقصدهء فللا اتهى إل الجحفة 
لقيه الخبر بموته كديع ” . وكان فاضلا 

د رضى الله عنہماء 


ان عم برس الخطاب رضى الله عه جاء يوم انق بعد ما عربت © 


)١(‏ قله وأماالصناصى, أفول : قدمنا ضبطه قربا » وعسيلة ينم الدين 
وفتح السين المبملتين وسكون المثناة التحتية 

› وله « لقيه الخبر بموته . أقول : هذا کا قال المصنف » ولم يسمع منه‎ )١( 
وتقدم فيه ما أسافناه . وقال البرماوى قال شيخنا شيخ الإسلام أبو جعفر سراج‎ 
الدين عمر البلتيى أطال الله بقاءه : إنهما اثنان » أحدهما عبد ال رحمن بن عسلة جاء‎ 
ليأنى النى صل الله عليه وآ له وسل فقبض النى صلل اله عليه وآله وسل وهو فى‎ 
الطريق » وليس هذا هو المذكور فى حديث د لا صلاة بعد الشمس حى ترتفع‎ 
الشم س » کا تومه من توم . والثانى عبد الله الصناعى صحاب » وهو المذكور فى هذا‎ 
الحديث » و نقل الوق فى سنته الكبرى عن | بن عباس الدورى معت حى بن معين‎ 
E وإلى هذا مال أبو الحسن بن القطان اتبنى . قات : على ثبوت‎ ٠ . جعليما اثنين‎ 
اثنان صحالى وتابعى فال جزم بوم البخارى ومن تعه لا , تم إلا بدليل أن هذا المذ كور‎ 
فى اللاب هو الصحانى › »ولم يذكروا دليلا‎ 

(؟) (الحديث الحادى عشر<" ) قال « بعد ما غر بت » أقول : قال الزركشى 
هو بفتح الرأء » وقد تقوله العامة يضما رهو خطأ » قال اله تعالى لإ وإذا غربت 
تقر ضهم ذات الشمال 4 . قلت : وكان هذا فى «عامة » بلاده 


(١)ف‏ الاصل : العاشر . وقد تقدم الحدوث العاشر فى ص ۷١‏ عن أبى سعيد الخدرى 


' الششمسر” م س ر TET‏ ها كدق 7 
اسل اليصت حو كاد دتو الشمس ترب » فقال النوة مي : والقه ما صََيْتها . 
قال : ققمنا إلى بطحارى » فوص الضلاة » وتو ضّأنا لحاء فصل العصر بعد 
ما عربت الشمس” . م صل بعدّها ا مغرب » ش 

حديث عبر فيه دليل على جواز سب المشركين 9© لتقرير رسول الله صلى أله 
إطلاقه ‏ أن يحمل على ما ليس بفحش © 

وقؤله هيا رسول الله ما كدت أصلٍ العصر » يقتضنى أنه صلاها قبل الغروب » 
٠‏ لان الى إذا دخل على ٠‏ كاد » يقتضى وقوع الفعل ف الا كثر 29 کا فى قوله 


)١(‏ قله هما کدت». أقول : هو بكسر الكاف › قال ابن طريف فى 
الافعال : أ كثر العرب على كدت ٠‏ 

(:) قلي ديل عل راز سب الشركن. . أقول : وتقدم فى حديث على 
0 ل 0 وله وسلم دعا عليهم بقوله « ملا د نارآ » 


قل « عل ما لس بفحش » > . أقول يضم الفاء ه وحاء مبملة وشين معجمة 
هو من القول اليذىء » وفى القاموس : الفحش العدوان فى الجواب اتهى . وكان 
الأغلب إتبانه فى الجواب وإلا فلا ختص به » ونما قال الشارح ذلك لما ثبت من النهى 
عن الفحش » ومنه قوله صلل الله عليه وآله وسلم لعائشة لا تكوق فاحشة »ولا 
يقرر صل الله عليه وآ له وسل على ما ينهى عنه » على أنه لو ثبت لفظه وأنه خش 
وقرد صل الله عليه وآ له وسل عليه لجاز أن بخص عموم النبى بذلك 1 

)٤(‏ قله د ف الا كثرء . أقول : يحتمل أن يريد بها فى أ كثر استعالاتما » أو 
فى أ كثر أقوال العلباء . وهذا قول ليعض النحاة » وفيه قولان آخران معروفان فى 


۷ س 
ك 


ابحو إلا أن كلام اپور على وت القريئة . قال ل نجم الدين : وقال البعض إثياتها 
نق ونفيها إثيات › قال : إن ل 
وحق » لآن قر بك من الفعل لا يكون إلا مع انتفاء الفعل ؛ إذ لو حصل الفعل منك 
لکشت آخذاً فبه لا قرياً منه » وغلط قولم إن «كاد زيد يقوم » ننى » بل فيه [ئيات 
القرب بلا ديب » کا غلط من جعل نفيه إثاتً إن أريد أن القرب إثبات له فى قولك 
« ما كدت أقوم » أو أريد أن نن القرب من مضمون الخبر إثات لذلك المضمون › 
فهو أخش غلطاً لأت نن القرب من الفعل أبلغ فى اتتفاء ذلك الفعل من نن الفعل 
نفسه (© ثم قال : قد يجىء مع قولك « ما كاد زيد خر ج » قرينة تدل على وت 
الخروج بعد انتفائه وبعد انتفاء القرب منه فتكون تلك القرينة دالة على ثبوت 
مضمون خب ركاد فى وقت آخر بعد وقت اتتفاثه وانتفاء القرب لالفاظ كاد فلا يكون 
إذآ نى كاد مفيداً شوت مضمون خبره» بل تلك القرينة المقيدة كا فى قوله تعالى 
ل فذ>وها وما كادوا يفعلون ) أى ما كادوا يذڪون قبل الذح ولا قربوا منه ء 
إشارة إلى ما سيق من تعنتهم » وهذا التعنت دأب من لا يفعل ولا قارب الفعل » وإن 
اي ا ا » الآرب منه و قوله 9م 
يكد يراها ) | ذ ليس فى هذا ما يدل على حصوله بعد اتتفائه » ومثل هذه الآرينة هى 
الشمبة لمن قال : إن نن كاد إثيات . فبذا بيان لما أشار اليه نحقق » وكلامه غير ناظر 
إلى القرينة » وقوله « فى الا كثرء فه تأمل ‏ إذ وروده من غير قرينة رما يكون 
مساويا أو أقل » هذا إن أريد بالا كثر فى الاستعال , وإن أديد ف أقوال العلساء 
فالا كثر أنها کالافعال , فا ذكره الشارح مكثور على التقديرين جميءاً 

)١(‏ قله «وكذا فى الحديث . . أقول : والقرينة هنا على إئات الصلاة حى 


ا د 
قثت الفمل تك فت و أت قأمت مقام جحو د 
مح لاج ۲ # المدة 


وقوله دنا صني د والله ما صليتها ٠‏ قل : ف هذا القسم اشفاق 29 منه ج على 
e‏ أن الق تأ كيد لاقم عليه - عله » وق هذا اقم د ا بيعد 
وقوع المقسم عليه حتى کا زه د وقوعه » فأقسم على وقوعه . وذلك يقتطى 


نعظم هذا الترك . وهو مقتض للاشفاق اة 4 أو ها قار هذا المعنى 


وفى الحديث : دليل على عدم كراعية قول القائل « ما صلينا » خلاف ما يتو همه 
قوم من الناس 9 . و لعا ترك النى كلت هذه الصلاة لشخله بالقنال اوددر 
به فى حديث آخر » وهو قوله :21 ١‏ شغاونا عن الصلاة الوس على » فتمسك به بعض 
المتقدمين فى تأخير الصلاة فى حالة الخوف إلى حالة الأمن . والفقباء على إقامة الصلاة 
فى حالة الخوف7©. وهذا الحديث ورد فى غزوة الخندق . وصلاة الخوف -فما قيل - 


كادت الشمس تغرب فانه عنى الى بقرب الغروب » فدل على أنه مضمون خير كاد 
المنفية » إذ لو لم يفعل الصلاة لما كان للغاية معنى 

)١(‏ قله «اشفاق » . أقول : أى خوف نشأ من الترك , وقد قرر الشارح 
وجبه أحسن تقرير » وإلافانه غير واضح فى بادىء الر أى 

(؟) لهه دمأ يتوهم قو قوم من الناس » . أقول : وقد ترج البخارى فى صصحه 
الصحة هذا الإطلاق مستدلا بهذا الحديثء قال الحافظ : إنه أشار إلى الرد على من 
كره ذلك وهو إبراهم النخى › إلا أنه قال الحافظ : إن كراهة اللخ [ معا فى حق 
منتظر الصلاة » وقد صرح ابن بطال بذاك » ومنتظر الصلاة فى صلاته کا ثبت بالنص» 
فاطلاق المنتظر «ما صلينا » يقتضى نن ما أثبته الشارع فلذلك كرهه , والإطلاق فى 
حديث الياب إنما كان من ناس لها أو مشتغل عنها بالحرب فافترق حكمما فتغايرا . 
قال : والذى ظهر لى أن اليخارى ل ا ا 
على إطلاقبا »لما دل عليه حديث الاب . وكذلككره ابن سيرين أن يقال « فاتتة.ا 
الصلاة » » وتر لحار تردق إن قا لات ايل عل لك شبد رلك وه 
د وما فاق فاقضواء ش 

() قله والفقباء على إقامة الصلاة فى حالة الخوف » 2 a‏ 


شرعت فى غزوة ذات الرقاع ° . وهى بعد ذلك . ومن الناس من سلك طريقاً 
. آخر . وهو أن الشغل إن أوجب الندمان » فااترك لانسيان . وربما ا# عى الظبود فى 
الدلالة على النسيان . ولي س كذلك » بل الظاهر : تعليق الحك بالمذكور لفظاً وهو 
الشغل 

وقوله ٠‏ فقمنا إلى بطحان » اسم موضع » يقوله امحدثون بض الباء وسكون الطاء » 
وذكر غيرم فيه الفتتم فى الباء والكسر فى الطاء دون الضم 

وقوله « فنوضأ للصلاة وتوضأنا لحاء قد يشعر بصلاتهم معه ككل جماعة , 
فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة د٠‏ 


صلاة الخوف » فانها شرعت لتقام فيه » وكأنه أورد عليهم تركه صلى الله عليه وآ له 
وسل للصلاة فى هذه الواقعة فأجاب عنهم بأنها لم تكن صلاة الخونى قد شرعت إذ ذاك ) 
فلا دليل فى ترک صل الله عليه وآ له وسل . قلت : وهذا بناء على أن صلاة الخوف 
تقام فى الحضر عند وجود الخوف » وقد ذهب اليه ابن تيمية » وامبود على شرطة 
السفر فى وجوب إقامتها 

(1) قله ه شرعت فى غزوة ذات الرقاع » . أقول : يأتى استيفاء الكلام على 
ذلك فى ذلك '“ صلاة الخذوف إن شاء الله تعالى 1 

(۲) قله ه فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة » . أقول : ترج له البخارى 
باب من صل بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت » إلا أنه قال الحافظ ابن حجر : إا 
قال « بعد ذهاب الوقت » ولم يقل من صبل صلاة فائئة للإشعار بأن إيقاعها كان قرب 
خرو ج وتتهاء كالفوائت الى جبل يومها أو شبرها . وقال الكرمانى : فان قلت 
كنف دل الحديث عل الماعة ؟ قلت : عتمل أن فى السياق اختصاراً , أو أجرى 
الراوى الفائتة بحرى الحاضرة وهى المغرب مجرى واحداً , فان المغرب جماعة بلا 
شك لما عرف من عاداته . قال الحافظ : !لاحتمال الأول هو الواقع فى نفس الروأية > 


)١(‏ كذا ولعله : فى باب صلاة اجرف 


حد 0و شم 


وقوله ه فصل العصر » فيه دليل على تقد الفائتة على الحاضرة ف القضاء . وهو 
واجب ف القليل من الفوائت عند مالك “» وهى ما دون الخس »وف اخس 
خلاف . ويستحب عند الشافمى مطلقاً . فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع 
وقت المغرب إلى مغيب الشفق ل يكن فى هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب فى 
قضاء الفوائت . للآن الفعل مجر ده لايدل على الوجوب ؛ على الختار عند الآصوليين . 
وإن ذم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب كان فيه دليل على وجوب 

تقدم اا عل الفاضرة اعد ينين الوق »الالال ل يحب ل ترج الحاضرة عن 
وقتهاء لفعل ما ليس بواجب . فالدلالة من هذا الحديث على حك التر تيب" تنبنى على 
ترجيح أحد الدليلين على الآخر فى امتداد وقت الت »اوغ الفرل بان الفعل 
للوجوب 


وقد وقع فى رواية الإسماعيل ما يقتضى أنه صلى الله عليه وآ له ؤسل صلى بهم جماعة 

)١(‏ قله هوهو واجب عند مالك » . أقول : هذا الخلاف فما إذا كان الوقت 
موسعاً » وأما إذا ضاق وقت الحاضرة ففيه ثلاثة أقوال : هل يبدأ بالفائئة وإن خرج 
وقت الحاضرة » أو يداً بالحاضرة » أو خير ؟ قال بالاول مالك » وقال بالثاى 
الشافى ”© وأصحاب الرأى وأ كثر أحاب الحديث » وقال بالثالك أشہب . وقال 
عياض : محل الخلا إذا لى تكش الفوائت ٠‏ وأما إذا كثرت فلا خلاف أنه يدأ 
بالحاضرة » وحد” القليل قيل صلاة يوم » وقيل أربع صلوات 

)١(‏ قله ٠‏ فالدلالة من هذا الحديث على حك الترتيب .. أقول : المراد أنه 
لا تم دلالة حديث الباب على وجوب تقديم الفائتة ‏ إذ لا بحوز خروج صلاة عن 
وقتها إلا لما هو أقدم بالوجوب منهما , ولكنه قدم الحةق أن المغرب موسع إلى 
ذهاب الشفق » وقدمنا الادلة عله , فالبناء على هذه المقدمة منهدم . والمقدمة الثانية 
أن جرد فعله صل النه عليه وآ له وسل لا يدل عبل الوجوب . وهذه مسألة خلاف قه 


)١(‏ وهو المنصوص عن الإمام أحد رحه الله 


سل 


باب فضل اجناعة ووجو ما ^ 
هه - الحديث الآول : عن عبد الله بن عر رضى الله علهما: أن 


لاصو لين" الحبور على عدم دلالته على ذلك 

)١(‏ ( باب فضل الماعة ) أقول : أى باب الادلة على فضل الماعة فى 
المكتوبات والادلة على وجوبها ء واو اقتصر على الترجمة للوجوب وأدلته لافاد 
فضاما » لما تقرر من أن الواجب أفضل من غير الواجب » ولعل وجه ما فعله أن بريد 
أن فضلها ثابت متفق عليه وإن لم يقل بوجويها . والجماعة أسم بماعة الئاس » زجمعه 
جموع . واجماعة فى الصلاة حصل أجرها بالاثنين : الإمام وواحد معمهء قال 
البخارى : وتسمى جماعة . وترجم إذلك بقوله ٠‏ باب . اثنان فا فوقبما جماعة » وهو 
لفظ حديث أخرجه ابن ماجه من حديث أف موسى » والبغوى فى معجمه من حديث 
الک بن عمير : والدارقطنى فى أفراده من حديث ابن عر ء والمبق من حديث 
أنس » والطبراق فى الأوسط من حديث أن أمامة إلا أنه قال الحافظ : إلا طرق 
ضعيفة » فليس على شرط الخارى » إتما جعله ترجمة لما استدل به حديث مالك بن 
الحوريث وفيه ه فاذا حضرت الصلاة فأذ”نا وأا وليومما أصكبرك » فاستتيط 
البغارى أن الاثنين جماعة من الاس بالإمامة , لانها لو اتوت صلاتهما معأ مع 
صلاتهما منفردين لاكتق بام هما بالصلاة كأن يقول أذ" نا وأقما .كذا وجه الحافظ 
ترجمة الخارى واستدلاله . ولا يخق أنه لا دليل على قسمية الاثنين جماعة من قصة 
مالك بن الحويرث » بل دل على أن صلاة الاثنين أفضل من صلا ةكل واحد منفرداً ء 
فانه الذى يفيده قوله ه وليؤمكا أ كبركا » کا يفيده ما أخ رجه أبو داود والترمذى من 
وجه حیح من حديث أبى أمامة أنه صلی الله عليه وآ له وسلم رأى رجلا یصل وحده 
فقال : ألا رجل يتصدق على هذا المصل فيصل معه ؟ فقام رجل فصلل معه › فان .هذا 
الحث لمن يتصدق لاجل أن صل المنفرد أجر اجماعة 


)١(‏ يمى عند الأصوليين » واجمهور على عدم الح 


۳ا — 


MM 2 2‏ اة 


رسول ات س فال ملد اخاعة كن صلاة القذ ‏ سبع 


2 سے م ا 


وعشرين دَرَجَة » 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : استدل به على عحة صلاة الفذ » وأن ابناعة ليست بشرط . ووجه 
الدليل منه أن لفظة , أفعل » تقتضى وجود الاشتراك فى الأصل مع التفاضل فى أحد 
الجانين . وذلك يقنضى وجود فضيلة فى صلاة الفذ . وما لا يصح فلا فضيلة فيه . 
ولا يقال : إنه قد وردت صيغة « أفعل » من غير اشتر تراك فى الاصل ۾ لان هذا [إما 
يكون عند الاطلاق » وأما التفاضل بزيادة عدد ‏ فيقتضخى ببانا » ولا بد أن بكرن 


)١(‏ قله أفضل » أقول : لفظه فى اليخارى , تفضل » وفى لفظ أبى هريرة 
د أتضشعف » 

)١(‏ قله « الفذء أقول : بالفاء والذال المعجمة : الفرد 

(ع) قله وأما التفاضل بزيادة عدد » أقول :2 23 کا هنا ء نانه أريد أن 
عدد الجاعة فى الدرجات يزيد على عدد درجات المنفرد لوجود المعدود نفسه فأنه هو 
ثابت » ووجبه أنه لو كان أصل المعدود غير ثابت وهو الفضل هنا لكان الواجب 
إلاته أولا ثم ذكر الزيادة لللأجر ثاناًء فاثيات التفاضل ف العدد دال على ثبوت 
المعدرد قطعاً كا مثله بقوله « يزيد » فانه نما سيق لإفادة الزبادة لا إفادة وجود العدد . 
قال القرطى وغيره : لا يقال لفظة , أفمل » قد ترد لإثيات صفة الفعل فى إحدى 
الجبتي نكقوله لإ وأحسن متيلا ) , لآنا نقول : إنما بقع ذلك مع فلته حيث ترد 
صخة ١‏ أفعل » مطلقة غير مقمدة بعدد معين , فاذا قلنا : هذا العدد أزيد من هذا بكدذ! 
فلا بد من وجود أصل العدد 00 0 وسكت عله . ولا خی ما فى 
المثال من الاختلال ۾ أن الل لفظ أزيد لاف لفظ المحدودء نالمتعين أ أن 


)١(‏ اض فى الأصل 


E E 
نمه جزه معدود يزيد عليه أجزاء أخر . إذا تلنا : هذا العدد يزيد على ذلك بكذا‎ 
وكذا من الأحاد » فلا بد من وجود أصل العدد » وجزء معلوم فى الآخر2" , ومثل‎ 
هذا ولعله أظبر منه  ما جاء فى الرواية الاخرى , تزيد على صلاته وحده ”٩ء أو‎ 
فان ذلك يقتضى موت ثىء يزاد عليه » وعدد يضاعف . ذ يمكن من‎ ,  فعاضق‎ 
: كال بأن صلاة الفذ من غير عذر”؛' لا تصم  وهو داود على ما نقل عنه  أن يقول‎ 
التفاضل يقع بين صلاة المعذور فذاً والصلاة فى جماعة . وليس يازم إذا وجدنا حملا‎ 

حا للحديث أ کش من ذلك 


يقول : فلا بدمن وجود الزيادة فى الجبتين » ويكون فى إحداهما أزيد » وعيارة 
الشارح !حمق لا ترد عليها لانه أنى بالمضارع فى قوله يزيد 

600 وله د فلا بد من وجود أصل العدد وجزء معلوم فى الآخرء . أقول : 
أى وجوده فمما فى الرائد والمزيد عليه وبزيد به جزء المنسوب اليه الزيادة » والفرق 
بين أزيد ويزيد أن الأول على أنهما اشتركا فى الزيادة ولأ<دعما فضل » والثاق دل 
عبل أن أحدهما اختص بالزيادة على الآخر 

(؟) قله ٠‏ الرواية الأخرى : تزيد على صلاته وحده » . أقول : أخرجبا ذا 
اللفظ أحمد والثسخان وأبو داود ابن ماجه من حديث أنى هربرة 

(۳( قله ٠‏ أو تضاعف » . أقول : هو أحد ألفاظ اليخارى من حدرث أف 
هريرة » وأما حديث ابن عمر فز نره إلا بلفظ « تفضل » ول نجده فى الصحيحين بلفظ 
٠‏ أفضل » ولا نيه عليه الزركشى 

(4) قله ٠‏ بغير عذرء . أقول : قال الحافظ ابن حجر : وأيضأ ففضل الجاعة 
حاصل للمعذور کا اتی فى هذا الكتاب من حديث ألى مومى مرفوعاً د إذا مرض 
العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صميحاً مقا » » وحيلئذ فلا بتر أن يراد بالفذ 
المعذور 


ا 


£{ س 
ويحاب عن هذا بأن « الفذء معرف بالالف واللام . فاذا قلنا بالعموم دل ذلك 

على فضيلة صلاة الجماعة على صلاة كل فذ › فبدخل نحته الفذ المصلى من غير عذر 
الثالى : قد ورد فى هذا الحديث التفضيل « بسبع وعشرين درجة » وى غيره 

ْ التفضيل ٠‏ بخمس وعشرين جزء! 7" » فقيل فى طريق المع : إن الدرجة قل من 


: قله هوف غيره التفضيل بزيادة خمس وعشرين جزءاً , . أقول‎ )١( 
فالاختلاف فى العدد وف المميز الأول » قال الترمذى : عامة من رواه قالوا خم‎ 
وعشرين إلا ابن عمر فقال سبعاً وعشرين » قال الحافظ ابن حجر : لم يختلف على أبن‎ 
› عمر فى ذلك إلا فى رواية ضعيفة ورواية شاذة فانه وقع فيهما عنه خمس وعشرون‎ 
ووقع عند مسل بضع وعشرون ولكنا لا تخالف رواية سيعاً '“ وعشرين لصدق‎ 
البضع علما » ووقع لآبى هريرة رواية فما سبع وعشرون إلا أن فها من فى حفظه‎ 
ضعف » وف رواية لأبى 0 وال أربع أو خمس على ااشنك » فر جعت الرؤايات‎ 
كلها إلى الخس والسيع ولا أثر لتلك » والروايات عن سبعة من الصحابة » ثم بعد‎ 
شوتهما اختلف فى الارجح منهمأ فقيل : رواية اس لكثرة رواتها » وت دواية‎ 
السيع لانه زيادة من عدل حافظ . فبذا الاختلاف ف المعدود » والثانى الاختلاف‎ 
فى المميز » فن الروايات كلا التعبير بقوله درجة أو حذف الميز » إلا طريق أنى‎ 
, هريرة فق بعضها أربع روايات جزءاً ضعفا درجة صلاة فاختلف فى توجيه ذلك‎ 
: وأشان شار إل الترجيه اه أرجه فقيل إن الدرجة أقل ون الجدء أقرال‎ 
وتعقب بأن الذى روى عنه الجزء روى عنه الدرجة وهى فى طرق حديث أبى هريرة‎ 
فلا يم وقيل : إن ذلك من قصرف الرواة » ويحتمل أنه من التفنن فى العمارة‎ 

)١(‏ سبعاعلى المكانة () بياض ولمعله لای داود 

(+) ذكر العلامة ابن القيم فى البدائع أن ا مفاضلة بن سبع وعشربن وخمس وعشربن 
ترجع إلى فضائل الاعمال فى الملاة . فثلا صلاة اجماعة لما فضل » والصف الاول كذلك › 
و نة الصف كذلك › وألقرب من الإمام كذلك » فتتحصل الحضاعفة من خمس وعشرين إلى 
سبع وعشرين 


سداهء [ س 


الجزء > فتكون الخس والعشرون جزءاً سوا ورن درجة ب ٍ وقيل : بل فى 
تختلف باختلاف الحاعات ٠"‏ . وأوصاف الصلاة . فا كثرت فضلته عظم أجره9؟ . 
وقيل : حتمل أن يختلف باختلاف الصلوات © . فا عتم فضله منها عظر أجرهء 


وما نقص عن غيره نقص أجره. م قيل cas‏ 


(1) قله ءدرجة› قال اين الاير e‏ ولا نصيأ 
ولا حظاً ولا نحو ذلك للآنه أراد الثواب من جبة العلو والارتفاع وأن تلك فوق هذه 
بكذا وكذا درجة لآن الدرجات إلى جبة فوق » وهو مينى عل أن الاصل لفظ 
درجة وما عداها من قصرف الرواة » ولكن ؤرود الضعف والجزء متحقق فلا يم 
ما قاله » وهذا كله ناظر إلى الطرف اللاول وهو اختلاف المميز ‏ وأما الطرف الثاق 
وهو اختلاف المدد فقد أجبب عله وجوه 

(۲) تله «وقيل بل هى تختلف > أقول : هذا أول الوجوه للجمع بين 
أختلاف العددين . وهذا الوجه اختاره الماوردى کا ذكره القاضى عاض فى 
اکال ٠‏ 

(ع) قله .ها كت فضباته كان أ كثر مضاءفة » أقول : وهذا وجه بدخل 
ته عدة وجوه : قرب المسجد » وحال الإمام ان يكون أعزْ وأخشع : مع تأديتها فى 
المسجد أو غيره : أدركها كلها فى جماعة أو بعضماء» وغير ذلك مما يلاحظ فى الجاعة 


٤ (‏ ) قله ه وقيل تمل أن يختلف باختلاف الصلوات » أفول : خلاصته أن 
الريادة تختص بالفجر : أو به و بالعصر » لما ثبت من فضيلتهما » قال القاضى عياض : 
واستدل من ذهب إلى هذا بقوله صل انه عليه وآ له وسل فى حديث أف هريرة بعد 
ذكر خمس وعشرين درجة قال ١‏ ومجتمع ملام الليل والهار فى صلاة الفجر » 
لاء تفضيل مستا نف لصلاة الصيم . وقد جاء مثله فى صلاة العصر » وقد قيل : تمل 
أن تسكون السبع والمش کون ماده الققياء ا اف لق ) صل العشاء فى جماعة 
فک ما قا م ليلة » وبقوله ١‏ ولو تعلمون ما فى المتمة والصبحء هذا لفظه ؛ والاستدلال 
ا الما هر فى الاستدلال به الصبح أظهر 


۰7 د 
للصبح والعشاء . وقيل : يحتمل أن يختلف باختلاف الاماكن ”2 كالمسجد مع غيره 


)١(‏ قله « وقيل : بختلف باختلاف الاما كن » أقول : أى بالنظر إلى الصلاة 
جماعة فى المسجد , فتحكون الزيادة له بالنسة إلى جماعة اليت . فبذه أوجه عدها 
الشارح امحقق » وزاد الحافظ ف الفتح : ان السبع تختص بالجبرية » والخس تختص 
بالسرية » قال : وهذا ألو جه عندى أوجببا وأنه أخبر النى صل الله عليه وآ له وسل 
بالقليل أولا ثم أخبرنا بالكثير ثانياً . وتعقب بأنه يفتقر إلى معرفة التاريخ » وبان 
دخول النسخ فى الفضائل مختلف فيه » أو أن ذكر القليل لا ينق الكثير , قال : وهذا 
قول من لا يعتبر مفبوم العدد . فلت : وعلى اعتباره فالمنطوق مقدم عليه . واعل أن 
الحكة فى هذا العدد الخاص غير متحققة المعنى » ونقل فى الفتح أقوالا تخمينية غير 
ناهضة . وقد تعقب بعضها قال : وقرأت بخط شبخنا اللقيى فا كتب على العمدة » 
وظبر لى فى هذين العددين شىء لم أسبق اليه » لآن لفظ ابن عر ٠‏ صلاة الجاعة أفضل 
من صلاة الفذ » ومعناه الصلاة فى جماعة كا وقع من حديث أنى هريرة « صلاة الرجل 
فى جماعة » وعلى هذا فكل واحد من الحكوم له بذلك صلى فى جاعة , وأدى . 
الاعداد الى تحقق فما ذلك ثلاثة حى يكو نكل واحد صل فى جماعة وكل واحد منهم 
أقى بحسنة وهى بعشر فبحصل من جموعه ثلاثون فاقتصر فى الحديث على الفضل الزائد 
وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة الى هى أصل ذلك اتبى . وأفره الحافظ . قلت : 
ولا يتم إلا بدعوى أن الججاعة لا تكون إلا بثلاثة » ويرد عليه أن الاثنين جماعة کا 
بوب له البخارى وسلف الحديث الوازد فيه . م أخذ ابن حجر من كلام شيخه وجبا 
آخر فقال : وظبر لى فى اجمع بين العددين أن أقل اجماعة إمام ومأموم » ولولا الإمام 
ما مى المأموم مأهوما » وكذا عكسه ١‏ فاذا تفضل الله على من صل فى جماعة بزيادة 
خس وعشرين درجة حمل الخ الوارد بفضلبا على الفضل الزائد , والحث الوارد 
بلفظ سبع وعشرين على الأصل والفضل اتتهى . وهذا مأخوذ من كلام شيخه » ؤيرد 
عليهما أن هذا لا يتم إلا بناء على أنه يراد بالمميز من الجزء والصلاة والدرجة والصنف 
الحسنة المطلقة غير المضاعفة » ومعلوم أنه غير مراد إذ لو أريد لصرح به » بل المراد 
أم فوق ذلك 


س اه ك0 


الثالك : قد و قم کد ان ددهو ارات جا ل هى ععنى الصلوات ؟ کون 
ا سبع وعشرين »أو يقال : إن لفط 
« الدرجة »و د الجزء »لا يلزم منهما أ ن يحكون عقدار الصلاة؟ والاول هو 
الظاهر لانه ورد ميئأ فى بعض الروايات © : وكذلك لفظة « تضاعف » مشعرة 
راز 29 

الرابع : اتدل به لدت جم على الس أوى اجماءات ف الفضل . وهو ظاهر مذهب 
مالك . قبل ا لا : أنه لا مدخل للقياس ف الفضائل . وتقريره : أن 
الحديث إذا دل عل الفضل بمآدار معين » مع امتناع القياس » اقتضى ذلك الاستواء 
فى العدد الخصوص . ولو ترر هذا“ بأن يقال : دل الحديث على فضيلة صلاة أجباعة 


)١(‏ قله ٠‏ والاول هو اللأظي لاله ورد ميناً فى بعض الروايات » أقول : قال 
الحافظ بعد نقل کلام الشارح : هذا كأنه يشير إلى ١ا‏ عند مسل فى بض طرقه بلاط 
د صلاة الماعة تعدل حمسأ وعشرين من صلاة ألفذ » > وق آخر ١‏ صلاة مع الإمام 
أفضل من خمس وعشرين صلاة بصلا و حدە ؛ ولاحمد هن حل مت ابن مسهود 
برجال ثقات وفيها کہا مثل صلاته 

)١(‏ قله ١‏ وكذلك لفظة تضاعف تشعر بذلك » . أقول: أى الواردة فى لفظ 
أي هريرة » تدل عل أن المراد مقدار الصلاة i‏ ن الضعف امل » أى فا زاد لکن 
عقصور على الأثلين » يقول هذا ضءف الثىء مله أو مثلاه يضاعفه لكن لا بزاد على 
العشرة ‏ قاله الازهرى » فالمراد أن صلاة الماعة تساوى صلاة المنفرد وبزيد علبا 
العدد المذكور فيكون للبصلل جماعة ثواب ست أؤ ثمان وعشرين من صلاة المنفرد ء 
فالمراد بالضعف هنا المثل لا ما فوقه . قال الزركثى : حك أهل اللغة أضعفت الثىء 
أى جعلته مثلين › فعلى هذا يكون مخمسين › وجاء ذلك فى ن أنى داود 

(+) قله ٠‏ ولو قرر هذا . أقول : يريد أنه لا حاجة إلى إدخال امتناع القياس 
فى الفضائل » ذانه أدخل لدعوى تقر إلى الدايل » والاستدلال على هذا المدعى يم 
به وما بأن يقال : دل الحديث فى أضيلة صلاة الناعة بأى عدد خصل »وهو معو 


سم ۸ أ س 


بالعدد المعين : فتدخل ته كل جماعة » ومن لخأ : الحاعة الكبرى واجماعة الصغرى ١‏ 
- والتقدير فما واحد ءقتضى العموم كان له وجه . ومذهب الشافعى : زيادة الفضيةة 
بزيادة الحماءه وضه حديث مصرح يذلك ذ كره أبر داود”'©, صلاة الرجل مع الرجل 
أفضلى من صلاته وحده . وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل »الحديث 
ْ فان صح من غير علة فهو معتمد © 


قر بالمده المت أى الى غه لفظ جماعة : ران عن ما يمدق عله ذلك فتدخل 
فيه الجاءة الصغرى والكيرى على حد سواء لاسترائمما فيمادل عليه لفظ جماعة . 
هذا وجه قول مالك › ا أبن ألى شية : عن إبراهيم النخعى بإسناد صميح 
E‏ التضعيف خمسة وعشرون » وهو فى مسل ی 
س الحصول 

60 وله ٠‏ ذكره أو داود» أقول : وأحمد وأصحاب السنن من حديث أ 
أب نكعب مرفوعاً ٠‏ وصححه ابن خز بمة وغيره بلفظ ه صلاة الرجل مع الرجل أزى 
من ضصلانة وحده : وصلاته مع الرجلين أرى من صالاته ممع الرجل .وما کش فر 
528 إلى اله تعالى » » وله شاد قوی فی الطبراتى من حديث قياث بفتم القاف 
والموحدة وبعد الآلف مثلثة ابن أشيم بالمعجمة بعدها تحتية بوزن أحمر : قال الحافظ : 
وفائدة الخلاف بين القولين تظبر فى استحاب إعادة اججاعة » فيلى القول الأخر 
نستحب إعادة الماعة مطاقاً بتحصل الا كثرية : وعنى القول الأول لا تستحب ‏ كذا 
قال الحافظ » وفه فظر لان الأولى هى الفريضة وه بعدها نفل إذ لا فريضتان فى 
بوم » فالإعادة لا تأنى بزيادة فى عددها ولا إعادة إلا أن هب 9" الا أن غير 
الآولى هى الفريضة ٠‏ وفيه تأمل أيعناً 

)١(‏ قله :إن صح من غير علة » أقول .كأنه يشير إلى ما ذحكره التاضى 
عاض ف الإكال من أن هذه الاحاديث الواردة فى هذا المعنى غير ثابة » وكأنه 
مراده عنده وإلا فقد أسلفنا آنا خز مه وغيره قد صححوأ حديث أ بن کب 


)١(‏ سياض بالآصلى » ولعله : نذهب إلى أن 


-- 04 ل 


5ه - الحديث الثانى : عن 50 شر مق الله عنه قال : قال رسول 
الله ر » «صلاة ا جل فى اجماعة تمم عل صلاته فى بیته , وف سوقه خا 
وعشرن ا و : أ نه إذا توصك اج الوصو 4 حرج 
إلى السجد لا بغر جه إلا الملاة ل خط وة إلا رفت له بهادرجة» وَخط 
عنه بها حَطِكَة. فاذا صل رل الملائكة تمل عليه » ما دام فى مصّلاه © 
اي هك كير ا 7 
الم صل عليه , الليم اغفر له ٠‏ اللهم أركمه . ولا يزال فى صلاة ما انتظر 
الصلاة » 

الكلام عليه من وجوه 

أحدها : أن لقائل أن يقول : هذا الثواب المقدر لا عصل بمجرد صلاة اجماعة 
فى البيت > . وذلك بناء على ثلاث قواعد 

(1) (الحديث الثانى) قال ١‏ خساً وعشرين » أقول : لفظالخارى ١‏ خة 
وعشرين » وهو الذى يطابق المميز 02 مل ؟ كر قال الحافظ ابن حجر : إن خمسة 
هو الذى فى الروايات الى وقعت علبا . قال وقال الكرمالى ؤغيره :ان فا أى 
: الروايات ` خمسا وعشرين » ووجببا تأويل الضعف بدرجة أو بصلاة انى . ولم ينه 
عليه الرركثى . 

0 :أى المكان الذى أوقع الصلاة فيه 3 
ا لي 0 ا شاوه ف بته 
فى مصلاه فلا يكون له هذا أعنى دعاء املائ 


(+) قله « ف البيت» . أقول : أى وف السوق , لكته تركها لآنها إذا م 


(1) بياض بالاصل ولعله : وهو مذاكر 


عه 4 هه 


الاولى : أن النفظ - أعنى قوله , وذلك , - أنه يقتضى تعليل الحكم السابق 9" . . 


٠‏ وهذا ظاهر » لان التقدير : وذلك اه ؛ وهو دتّتض للتعليل . ولياق هذا اللفظ فى 


نظائر هذ! اللفظ يقتضى ذلك 
الثانة : أن عل الى لا بد أن تكون ءانه موجودة فيه" . وهذا أيضأ منفق 
عليه . وهو ظاهر أيضآً . لان اعلة لو لم تكن مو دة فى محل ام لكانت أجنبية 
عنه » فلا صل التعليل با | 
| الثالثة : أن ما رتب على جموع ل بلزم حصوله فى بعضر ذلك امجموع إلا 


تحصل فى البيت فعدم سضر فا ق الوق الأول > اذه دون البيت لكرنه عن 
مواضع الشياطين کا يأ 

)١(‏ قله ه تعليل ا لحك السابق » . أقول : وهو قوله تضعف ف بيته وفى سوقه 
خمساً وءشرين ضعفاً ‏ فانه حك على صلاة الجاعة ود وهذاء أقول أىكونه قول 
وذلك تعلملا أمراً ظاهراً فانه بتقدير حرف العلة وهى اللام إذ هى تحذف مع إن 
كثيراً فبو فى قوة ذلك لابه "“ واللام نص ف التعايل » وإما الظبور لاقتضاء السياق 
كون الحكمة تعليلا 

(؟) قله د أن تكرن علته موجودة فيه » . أقول : العلة هى الام الباعث على 
إيقاع الح فى وجويا فيه آم لا بد منه فانها کا قال لولم تكن موجودة فى بحل: 
الك كانت أجنبية فلا تبعث على الك » وهو المراد من قوله : فلا يحصل التعليل 

(*) قله إن مارتب على مو ع . أقول : وهو هنا الوضوء ف البيت › 
وإحسانه » والخروج إلى المسجد لاجل الصلاة » إلى "خر ما فى الحديث . والمضاعفة 
قد رتبت عل ما ذكر ناه فالعلة م ركبة والمعتبر ا نمجمو ع » فلو خلا عنه جزء لم رتب 
عليه ما ذكر من الاجر ء إلا أن المركب قد يكون بعض أجرائه غير معتبر فى ثبوت 


)١(‏ كذا ولعله : وجودى 
( ۲ ) أى الشأن أن اللام نص ف التعليل 


ع1 د 


إذا دل الدليل على إلغاء يعض ذلك أنمجمو ع » وعدم اعداره . فسكرن وجوده 
كعدمه '“ و برق ما عداء معتيراً ا 

فاذا تقررت هذه القواعد » فالافظ يقتضى أن انى حي حك بمضاعفة صلاة 
اك عاض ل دوي ذا قدو ان . وعلل ذلك ۳ باجتماع 
امود مرا اررق ت اوا تن اليه . 


الحم بدايل يقوم على عدم اعتباره » وهو المعروف بالوصف الطردى عند 
الأصولين » ويأنى للشارح الحقق أن وصف الرجولية غير معتبر بالنسسة: إلى واب 
الأعمال (© وكذلك وصف الوضوء بكونه فى البيت غير معتبر » وسأق أن الوضوء 
وإحسانه معتبر على النفصيل ف اعتبار الوضوء 

)١(‏ قله هف ون وجوده كعدمه » . أقول : كوصف الرجولية ؛ ولا يقال 
إنه لم يأت التقييد به إلا فى الحم حيث قال ه صلاة الرجل » لا فى أجزاء العلة > انا 
- فقول قوله وذلك أنه الضمير للرجل » فو كا لو قال : وذلك أن الرجل إذا توضآ 
فقد جعله جزءاً من العلة 

(؟) قله ه على بعضه » . أقول : أى على بعض المعتبر » بل لا بد من أن ترتب ' 
عليه جمبعاً 

؟) وله ه وعلل ذلك » . أتقول : أى الحك بالمضاعفة والحسكوم عليه صلاة 
الرجل فى جماعة وامحكوم به المضاعفة 

» قله « الوضوء ف البيت» اكول : لم !صرح الحديث بمحل الوضوء‎ )٤( 
لكنه لما قال وذلك أنه الخ أى لما جعل الخره وج إلى المسجد مرتباً على تقد.م الوضوء‎ 
على أن المراد إيقاع الوضوء ء فى محل يخر ج منه إلى المسجد والبيت غالب ما خر ج منه‎ 
» الإنسان اليه وإلا فالموقع وضومه فى سوقه وغيره ثم أق المسجد داخل فيا ذكر‎ 


)١(‏ يعنى وصف الفردية للرجل ليست معايرة » فلو صلى رجلان فى بيت وصلى 
أخران فى المسجد حصل التقاضل 


نهم 


والمثى إلى الصلاة لرفع الدرجات “ . وصلاة املائ عليه ما دام فى مصلاء © 
وإذا علل هذا الحم باجتماع هذه الأمور » فلا بد أن يكون اللمعتير من هذه الآمور 
موجوداً فى حل الحكم ”© . وإذا كان موجوداً فكل ما أمكن أن يكون معتبراً 
منها ء فالاصل : أن لا يترتب الحكم بدونه . فن صلل فى بيته فى جماعة لم عصل فى 
صلاته بعض هذا الجموع » زهو المشى الذى به ترفع له الدرجات وتط عنه 
الخطيئات . فقتضى القياس © : أن لا عصل هذا القدر من المضاعفة له . لآن هذا 
الوصف _ أعنى المثى إلى المسجد , مع كونه رافعاً للذرجات (“ » حاطاً ا 
لا يمكن إلغاؤه . ؤهذا مقتضى القياس ف اللفظ » إلا أن الحديثك الآخر )وهو 


وكلمة « من » فى قوله منها ليست للتتعيض بل للميان » فان أجزاء العلة هى هذه الأربعة 
المذكورة » فكأنه قال : باجتماع أمور هى الوضوء الخ 

)١(‏ قله «لرفع الدرجات » . أقول : ولحط الخطيئات , وحذفه للعل به 

(؟) قله «هادام فى مصلاهء . أقول : بعد فعله ااصلاة » وأما قوله .ولا 
بال ف عة ا أت الملا قىن أجا القلة» بل ج متا قة عة أن 
. منتظر الصلاة له حكم من هو فيا ٠‏ 

(*) قله د موجوداً فى حل الحك . . أقول اشرما الج لو 
إذ الحم التضعيف » وعله المحكوم عليه وهو ما ذكرتاه 

)٤(‏ قله «٠‏ فقتضى القياس » . أقول : أ اقاصة الطردة اللمة من أن 
كل ما ترتب على بمو ع لا حصل إذا فقد جزء من أجزاته 

(0) قله « مع كونه رافعاً للدرجات .. أقول : إشارة إلى المعنى الذى لاجله 
صار هذا الام جزءآ من العلة » فانه بذلك صار معتى مناساً لاعتباره من أجزائها 
وعدم [لغاته 

(5) قله « إلا أن الحديث الآخر ... أقول : يريد حديث عبد الله بن عر , 
وهو الحديث الأول فى الكتاب ٠‏ يقتضى أن هذا الحم وهر التضعيف ‏ حاصل 
لمن صل فى جماعة مطلقاً 


“5 


الذى يقتضى ترتيب هذا الح على مطلق صلاة الجخاعة ‏ يقتضى خلاف ما قلناه » 
وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلل جماعة فى بيه . فتصدى 27 النظر 
فى هدلو لكل واحد من الحديثين بالنسية إلى العموم والخصوص . وروى عن أحد 
رجه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض ف اجماعة إقامتها فى اليو ت و مع 
ذلك . ولعل هذا نظراً إلى ما ذكرثاه 

البحث الثانى : هذا الذى ذكرناه أمر يرجع إلى المفاضلة بين صلاة اجماعة 
العا > N‏ 


)١(‏ له هوهو حصول هذا المقدار من الثواب ». أقول : بل حصوله مع 
زيادة على هذا المقدار » فان المذكور هنا خمس وعشرون وهنالك سبع وعشرون 

(۲( قله «فيتصدى » . أة فول : فى القاموس تصدى له تعرض » أى يتعرض 
للنظر فى مدلول كل واحد من الحديئين » فان الأول أع لشموله كل جاعة فى أى 
مكان » والثانى خاص بصلاة اجماعة فى الم.جد . وااتحقيق أن اللفظين من صيغ العموم 
فى الحديثين : الأول صلاة الماعة » والشانى صلاة الرجل فى جماعة » والكل اسم 
جنس مضاف » وهو من صيغ العموم » لكن الأول باق على عمومه والثاى مقيد 
خص » فيتصدى النظر هل عمل المطاق على المقيد بكون الحم واحداً وهو التضعيف 
ع ا اي يت ند 
ومن لا يقول به أفنقر إلى النظر فى وجه المع 

. (*) قله « بإقامتها فى البيوت .. أقول ضباق أنه بول إنہا فرض على 
الاعان » فبذا الفرض لا بد من فعله فى المسجد » ويأنى #قيق مذهيه 

(4 ) قله فى المساجد والانفراد » أقول : فى نسخة ه ف البيوت والانفراد » 
والاولى أول . وقوله , الا نف راد » أى فى المساجد أو مطلقاً ؟ عبارته حت لة : والآولى 
حلا على الأول لان صلاة المنفرد فى البيت ياتى الكلام عايا » والاحسن أن عمل 
كلامه أن المراد أن صلاة المنفرد فى المسجد » الذى قد فعل المقدمات ‏ من الوضوء 
وإحسانه والمثى ‏ هى التى تفضل علا الماعة فى المسجد ء لانها فضلت على المنفرد فى 


م ۸ج ۷ جه المدة 


ا س 


وهل حصل ٤‏ ايوت ججماعة 9" هذا المقدار من المضاعفة أم لا ؟ والذى 
يظبر من إطلاقم حصوله . ولست أعى أنه لا تفضل صلاة الجاعة فى اليت على 
الانفراد فه ء فان ذلك لاشك فه ©© . [ما النظر فى أنه هل يتفاضل ذا القدر 
الخصوص أم لا؟ ولا يلزم من عدم حصول هذا القدر المخصوص من الفضيلة عدم 
حصول مطل الفضيلة . نما تردد صاب الشافعى فى أن إتامة اجماعة فى غير المساجد 
هل يتأدى بها المطاوب © ؟ فعن بعضهم أنه لا يكن إقامة الماعة فى ايوت فى إقامة , 
الفرض » أعنى إذا قلنا : إن صلاة اجماعة فرض على الكفاية . وقال بعضهم : يكن 
إذا اشتهر » أى ا إذا صلى صلاة الماعة فى السوق مثلا . والآول عندى أصمء لان 
أصل المشروعبة إنما كان فى جماعة المساجد . هذا وصف معتبر لا انى إلغاوه . 
ولديست هذه المسألة هى الى صدرنا مها هذا البحث أولا . لآن هذه نظر فى أن إقامة 
الشعار هل تتأدى بصلاة اجماعة فى البيوت أم لا ؟ والذى عثناه أولا هو أن صلاة 
اجماعة فى ايت هل تنضاعف بالقدر الخصوص أم لا ؟ 
يته لانه معلوم أن رتبته أنقص من رتية الآولى » وعارته فما بعض انغلاق 

)١(‏ تله ه وهل يحصل للبصلى فى البيوت جماعة » . أقول : هل يحصل لمن صلى 
جماعة فى منزله ما ذكر من المضاعفة على المنفرد فيه بأن تفضل صلاة اجماعة فى البيت 
نخمس وعشرين صلاة على صلاة المنفرد فى البيت 

(؟) قله « فان ذلك لا شك فيه » أقول : لعموم أحاديث فضل اجماعة مطلقاً , 
وحاصله أربعة أطراف : جماعة فى البيوت جماعة فى المسجد » فرادى فى المسجد 
٤‏ قرادى فى اليوت » فرادى المسجد أفضل من فز ادى البيوت » وجماعة المسجد أفضل 
من جماعة اليوت » وجماعة ابوت أفضل من فراداها ومن فرادى المسجد لكن 
لا بالقدر | لخصوص من المضاعفة , إذ ذلك القدر اعتبر فه أمور أخرى لا توجدفى 
جماعة اليرت وهذا لا يتم إلا إذا قبدنا حديث أبن عمر يحديث أب هريرة 

() قله «هل يتأدى بها المطلوب» . أقول : هل تسقط فريضة الكفاية؟ 
فقيل لا وقيل إن أشبر فعلبا جماعة فى البيوت فقد حصل الشعار المطلوب . ورجح 


حا وإ سه 


البحث الثالث : قوله ب ه صلاة الرجل فى جماعة تضعف على صلاته فى بيته 
وفى سوقه » يتصدى النظر هنا هل صلاته فى جماعة فى المسجد تفضل على صلاته فى 
بيته وسوقه جماعة » أو تفضل علا منفرداً ؟ أما الحديث فقتضاه أن صلاته فى 
المسجد جماعة تفضل على صلاته فى بيته وسوقه جماعة وفرادى بهذا القدر . لآن 
وله بر د صلاة الرجل فى جماعة » مول على الصسلاة ف المسجدء لاه قوبل 
الصلاة فى يبته وسو قه ©" . ولو جريا على إطلاق اللفظ 0 لم تحصل المقابلة . لاله 


الشازح امحقق الول قال : لان أصل المشروعية إما كانت فى جماعة السجد» أى 
أنها بنيت لها المساجد وأس بالنداء لإتبان السامعين إيياء وهو وصف ماسب 
لا ينغى إاناوه » هذا مر أده . إلا أنه قد يقال إن اجماعة شرعت لاجتاع الناس على 
العيادة وإظبار شعار الدين » وذلك ملاحظ فى المساجد وغيرها فلا يختص بالمسأجد » 
a‏ بالاجتاع على العبادة » لكن كونما تصير وصفا معتيراً 
فى إقامة الشعار حل تردد ( 

)١(‏ قله 0000 : ولا يازم منه مساواة الفرادى للجاعة فى 
اليت » إذ ليس فى كلامه إلا أن جاعة المسجد أفضل منهما , ولا ارم تاوما ف 
امنيا » إذ من المعلوم أن اجماعة أفضل مطلقاً 

6 قله « لآنه قوبل بالصلاة فى بیته وسوقه » . أقول : ولانه قال : ثم خرج 
إلى المسجد 

(؟) قله «ولو جريا على إطلاق اللفظ ‏ . أقول: وم مله على المسجد 
اختل الت رکب فى الحديث ء لانه تسم الصلاة إلى قسمين : إلى صلاة الرجل جاعة 
وإلى صلانه فى بيته وسوقه » الأول مضاعف والثانى مضاعف عليه فلو عمل الأول 


» ليس من شك ف أن المساجد هى عتم شعائر الدين لاما لم تؤسس إلا لذلك‎ )١( 
:فاو خلا ملا مو مع أو قرية فا هو حكنا علييم نحن لا رى لم مساجد يصاون فبا حتى‎ 


ولو صلوا فى بيوتهم جماعة . قال حذيفة : إنكم لو صليتم فى بيونك لتركتم سنة نيك ؛ ولو 
تركتم سنة نبيكم لضلاتم ٠‏ فالضلال لا حصل إلا لمن ترك شعيرة من شعائر الدين 


- 


يكون قسم الثثىء قا منه وهو باطل . ؤإذا حمل على صلاته ف المسجد ء فقوله 
مدي د صلاته فى بیته وسوته » عام يتناول الآفراد واماءة . وقد أشار لعضهم إلى 
هذا "© بالنسة إلى الانفراد ف المسجد والسوق من جبة ماورد أن «الاسواق 


على أنه أريد صلاته جماعة فى المسجد للزم أن يكون المراد فى صلاته جماعة فى بيته 
وسوقه وغيرماء فيسكون فى يته قىم من صلانه فى جماعة » والتزكيب مفيد أنه قسيم 
له مقابل له محكوم له بغير ما حك لمقابله . قان قلت : إذا حلنا الآخر على صلاته فى 
یبته وسوقه فرأدى کان قسما للأاوؤل لا قمما منه »ويكون الحم بالتضعيف للجاعة 
مطلقا على الفرادى مطلقاً © ولا حاجة إلى تقييد الماعة بالمسجد بل المقابلة بين 
الفرادى واجماعة ‏ و نما عدر عنها باليت والسوق لان غالب صلاتهما فر ادى . ويؤيد 
هذا قوله فى الأول « تفضل صلاة الفذ » فانه نص أن التفاضل بين الماعة والفر ادى . 
قات : التعليل بقوله : وذلك لانه إلى آخره دال على أنه أريد صلاة اججاعة فى المسجد 
وأن صلانه فى ببته أعم لتناول اجماعة والفرادى فى البيوت . والحاصل أنه إن نظر 
إلى حديث «١‏ صلاة الماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » وحديث 
د صلاة الرجل فى جماعة تفضل ‏ تضاعف ‏ على صلاته فى بيته وسوقه خمسأ وعشرين 
ضعفاً » على إطلاتهما تعارضا لإفادة الأول أن صلاة الماعة تفضل مطلقاً » وإفادة 
الثانى أن تلك الفضيلة بذلك العدد تختص بجاعة المسجد ء فلا بد من امع بنهما إما 
بتقسد الأول بالثاتى وراد أن صلاة الماعة فى المسجد تفضل صلاة الفذء إلا أنه 
يلرم منه مساواة جماعة البيت مثلا والفرادى » والظاهر أن اجماعة من حيث هى أفضل 
من الفر ادى بكثرة الحث علا مطلقاً ‏ فالاولى امع بأن اجماعتين وإن استويا فى 
مقدار الدرجات فانهما ختلفان بالمقدار؛ قتكون درجات صلاة المسجد أعظم قدرآً 
کا أن صلاة اجماعة 60 

)١(‏ قله « وقد أشار بعضهم إلى هذا » . أقول : أى أن صلاة المسجد جماعة 

١ (‏ ) ليس إدينا منطوى يفيد ما ذكره رحمه الله » و [ما الاحاديث مصرحة بالمضاعفة. 
الصلاة فى المسجد ‏ سواء أ كان ذلك فرادى عل فرادى أو جماعة على جماعة 

(r)‏ بياض بالأصل . ولعله : تفضل على صلاة الفرد 


E E Gs‏ ده 


موضع الشياطين » » فتكون الصلاة فها ناقصة الرتة » كالصلاة في المواضع 
الكر وهة لأجل الشياطين كاجام © . وهذا الذى قاله ‏ وإن أ مكن فى السوق9© _ 
ليس يطترد فى البيت . فلا ينبغى أن تنساوى فضيلة الصلاة فى البيت جماعة مع فضيلة 
الصلاة فى السوق جماعة » فى مقدار الفضيلة التى لا توجد إلا بالتوقيف . قار 
الاصل أن لا يتساوى ما وجد فيه مفسدة معينة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة 

هذا ما يتعلق بمقتضى الافظ . ولكن الظاهر ما يقتضيه السياق أن المراد تفضيل 
صلاة اجماعة فى المسجد على صلاته فى ييته وسوقه منفردا (' فكأنه خر ج خر ج 
الغالب فى أن من لم تحضر اجماعة فى المسجد صلل منفرداً 


أفضل من جماعة البيوت وفراداهاء لكن لا للاجل ما ذكره الشارح امحقق ء بل لما 
ورد من أن الأسواق مو ضع الشاطين » فانه أخرج "© وظاهره أن هذا 
القائل يرل بتساوى جماعة المسجد والبيوت | 

)١(‏ قله «كالحام » . أقول : أخرج من حديث أنس نهى عن الصلاة فى الحم 

(؟) قله وهذا الذى قاله وإن أمكن فى السوق »» أقول : لانه بريد تساورى 
بين المسجد والبيت فى حصول قدر الفضيلة » وخص نقصه بجاعة الأسواق ‏ فل . 
الشارح مأ قاله من النقص ف ذلك ولم يسل له أن جماعة البيوت تسارى جماعة المسجد . 
وقوله ‏ فلا يقتضى » الح بيان لعدم مساواة جماعة الوق يجحاعة اليوت بل جاعة 
البيرت أفضل » وذلك لما فى السوق من مفسدة كو نه موضع الشياطين » زتلك المفسدة 
مفقودة ف ايوت ٠‏ : 

(۴) قله منفرداً . . أقول : وذلك لآن الكلام سيق لبيان أفضلية الماعة 
فى المسجد على صلاة المنفرد كا أفاده التصريح بلفظ الفذ ولفظ واحد » ولكنه قابل 
فى هذا الحديث صلاة الرجل فى اجماعة بصلاته فى سوقه و ينته إخراجا لذلك عر ج 
الغالب , فان الاأتضر اد فيهما على الغالب , وحيئذ فالحديث ل يغد إلا أفضلية الماعة فى 


() يياض بالاصل 


— ۸ - 


وهذا برقع الإشكال الذى قدمناه ۳ من استیعاد تساوى صلاته ف اليت مح 
صلاته فى السوق جماعة فهما » وذلك لآن من اعتير ممنى السوق » مع إقامة اجماعة 
قنه » وجعله سبا لتقصان الماعة فبه عن الجاعة فى المسجد , يلزمه تساوى ما وجدت 
فيه مفسدة معتبرة مع ما لم توجد فيه تلك المفسدة 9© فى مقدار التفاضل . أما إذا 
جعلنا التفاضل 29 بين صلاة الجباءة فى المسجد وصلاتها فى اليت والسوق منفرداً » 


لو 0ك 
السجد عل الفرادى ف البيوت والاسواق » وجماعة المسجد فسكوت عنها © إلا أنه 
معلوم أن جماعة © 

)١(‏ قله د الذى قدمتاه » . أقول :لم يتقدم صر عأ ذكر الإشكال » بل قدم 
أنه لا ینغی تساوى فضلة اجماعة فى البيوت وجماعة السوق » أى بل جماعة البيوت 
أفضل , وكأنه بريد أن حمل الحديث على ظاهره يقضى بالنسوية يحعلهما قسما واحداً 
مقابلا لماعة المسجد فلم يقدمه إشكالا . نقل الحافظ ف الفتمكلام الشارح ثم قال : 
ولا يلزم من حمل الحديث على ظاهره النسوية المذكورة » إذ لا يازم من استوائهما فى 
المفضولية عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضل من الآخر . ثم ذكر ما أسافناه من 
- أن صلاة اليو ت أفضل جماعة وفرادى من صلاة الاسواق » واجماعة مطلقاً أفضل 
منها فرادى فيهما ْ 

(١؟)‏ قله « يازمه تساوی ما وجدت فبه مفسدة معتبرة على ما لم توجد فه». 
أقول : وذلك لانه جعل الجماعة فى السوق ناقصة عن ال هاعة ف المسجد » ومفبوم أن 
الجاعة فى البيوت والاسواق سواء فساوى بين مافه مفسدة ‏ وهو السوق ‏ با 
لا مفسدة فه وهو البيت حمث جماعتهما سواء فى مقدار الفضملة ١‏ 

(ع) قله ه أما إذا جعلنا التفاضل , . أقول : أى إذا حكننا بأنه أريد بصلاة البيت 
والسوق الفرادى لم يكن مة إشكال 
) ( ) ماذا لا يفيدها اقتضاء السياق من قوله َع د تفضل صلاة الرجل فى ال مسجد على" 
صلاته ف بنّه وف سوقه . اخ و حدبث ثم لآذمين إلى أناس لا يشبدون الصلاة فأحرق 
عام بيوتهم » وهؤلاء الظاهر أنهم يصلون ف البيوت () کذا. وال کلام لم يتم 


۱۹ س 
فرصف د السوق » هنا ملغى (© , غير معتبر . فلا يازم تساوى مأ فيه مفسدة مع 
ما لا مفسدة فيه فى مقدار التفاضل . والذى يؤيد هذا ©" أنهم لم يذكروا السوق 
فى الاما كن المكروهة للصلاة . وبهذا فارق الما المستشهد بها ١‏ 

البحث الرابع : قد قدمنا أن الأوصاف الى لا مكن اعتيارها لا تلنى . فلينظر 
الأوصاف المذكورة فى الحديث » وما بمكن أن يحمل معتبراً منها وما لا . أما وصف 
الرجولية خيث يندب للمرآة الخروج إل المسجد » ينيغى أن تتساوى مع الرجل » 
لان وصف الرجواية ‏ بالنسبة إلى ثواب الأعسال ‏ غير معتبر شرعاً © . 


)١(‏ قله ٠‏ فوصف السوق ههنا ملغى » . أقول : لا يقال السوق محل الشياطين 
سواء قلنا الصلاة جماعة أو فرادى » عله وصفاً معتيرآ عند الهاعة وملنى عند 
الاتقراد حك , لآنا تقول :ما أريد بقولنا اليت والسوق ف الحديث إلا الفرادى 
ععتبر أنهما عنها للغلبة کا عرفت 

(؟) قله « والذى يد هذا» . أقول : أى يؤيد أن وصف السوق غير معتبر 
عدم عدم له فى الآماكن المكروهة . ولا ين أن هذا مرجعه إلى منع كراهة الصلاة 
فيه » وکو نه ورد أنه من علات الشياطين لا يستلزم كر اهة الصلاة فيه 

(۴) قله ه لآن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الاعمال غير معتبر شرعاً» 
أقول : قد يقال أما فى صلاة الججاعة والجاعة فى المسجد والاذان. فعتبر ء إذ النساء 
مأمورات بالسكوت والسكون ف اليوت وأن صلاة المرأة فى ينها أفضل من صلاتها فى 
المسجد , وإن جاز هما الخروج للصلاة فيه فالافضل عدمه » وحينئذ فلا يحصل لما 
المضاعفة المذكورة , فالجزم بالغاء وصف الرجولية مطاقاً فى ثواب الاعمال حل 
تأمل . أخرج أحمد وابن خزيمة وابن حبان فى ميحهما أت آم حميد جاءت إلى 
رسول ايه صلى الله عليه وآ له وسلے فقالت : يا رسول الله انى أحب الصلاة معك . 
قال : قد علست أنك تحين الصلاة معى » وصلاتك فى بيتك خير لك من صلاتك فى 
حجر تك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك » وصلاتك فى دارك 
خير من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك فى 
مسجدى » الحديث » وهو دال أيضاً على أن التضعيف ف المساجد خاص بغير النساء 


— | 


وأما الوضوء ف البيت فوصف كونه فى البيت غير داخل فى التعليل ”© . وأما 
الوضوء فعتير © المناسبة » لكن هل المقصود منه محرد كونه طاهراً ‏ أو قعل 
الطبارة فيه فظر . ويترجم الثانى بأن تجديد الوضوء مستحب » لكن الاظهر أن 
قرله يكل « إذا توضا » لا يتقيد بالفعل . وإبما حرج خر ج الغلية 9" 2 أو ضرب 
المثال . وأما إحسان الوضوء فلا بد من اعتباره “ . ويه يستدل على أن المراد فعل 
الطبارة > . لكن ببق ما ظناه '27 من خروجه عفرج الغالب » أو ضرب الخال . 


(1) قله ٠‏ فوص ف كونه فى البيت غير داخل ف التعليل » . أقول :لم يقل إله 
معتير لثلا مخطو خطوة من منزله إلا مطبراً على أ كل حالاته » فيكون أكثر لاجره 
لا بعد اعشاره 

(؟) قوله ٠‏ وأما الوضوء فعتير » . أفول : هو شرط فى مة الصلاة ؛ فاعتباده 
ضرورى إن أريد توضؤ المحدث , وإن أريد التجديد فلما ذكره من الاستحباب 

(؟) قله « وإبما خرج مخرج الغلمة » . أقول : فالمراد من قول إذا توضا إذا 
كان على طپارة 

)٤(‏ له «فلا بد من اعتاره » . أقرل : الاحسان الإعام » وهو الإسباغ ؛ 
وإبلاغ الوضوء عاله , ولا بد منه إذ لا يتم الوضوء إلا به 

( ) قله وبه يستدل » . أقول : أى بقوله « إحسان الوضوء ء يستدل أن 
ماده بقوله إذا توضاأ إذا فمل الوضوء ء وفى هذا تأمل » فانه لا يازم من إحسانه أن 
بو قعه فاعله عند قصد الصلاة » بل أن يقدم إحسانه الصلاة أولى “م اذا حضرت الاخرى 
وهو على طبادة صدق عليه ذلك : فكأنه يريد أن من إحسانه تجحديده › فاذا لم بده 
للأخرى لم يحسنه لما وإ نكان قد أحسنه مثله”'» 

(1) قله ه لكن ببق ما فلناء » أقرل : يعارض هذا الاستدلال هذا الاحتهال » 
فبر احتهال قوى , لآنه ليس المراد إلا حضور الصلاة بطبارة 


(1) کا . ولمله , قبلاء 


وخ للد 


وأما خروجه إلى الصلاة فيشعر أنه الخُروج لاجلا . وقد ورد مصر حا به فى 
حديث ١‏ لا ېره إلا الصلاة , وهذا وصف معتير . وأما صلاته مع الجاعة : 
فبالضرورة لا بد من اعتارها . فانها عل الحم 


البحث الخامس : الخطوة ‏ بض الخاء ‏ ما بين قدى الماثى » و بفتحها : الفعلة ‏ 
وف هذا الموضع هى مفتوحة › لان المراد فعل الماثى 


۷ - الحديث الثالث : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
ص ەر أ 11 2 
الله يج « قل الصلاة على النافقينَ : صلا العشاء » وصلاة الجر . ولو 
يعلمون ما فهما ا ۰ ولقد ممح آنآ بالصلاة 5 


مر هة CATE‏ 0 : 5 ا ر 
فتقام آم رجلا فيصل بالناس 6 م انطلق معى بر جال مم حزم من 


)1١(‏ قله ه يشعر بأن اروج لأجلباء . أقول : فاله صريم فى ذلك حيث .قال 
« لا بخرجه إلا الصلاة » وهو مثل لا ينزه إلا الصلاة ٠‏ وكأن الشارح ذهل عن افظ 
الحديث الذى كلامه فى شرحه » فاته صرح كصراحة ما استثهد به 

(؟) ( الحديث الثالث ) قال د ولو حبواً » أقول : فى الهاية الخبو أن مثى على 
يديه ور كيتبه أو أسته » وحا الرمير إذا رك م زحف من الإعياء » وا الصى إذا 
زحف عل أسته . وهو منصوب عل خبرية كان المقدرة أى ولو يكون الإتبان حبواًء 
وقدره السهيل فى أماليه : ولو أتوه حيواً . لخنف عامل الحال وجواب لو 

(؟) قله ٠‏ بالصلاة » . أقرل : القاعدة المعروفة أن المعرفة إذا أعبدت فبى 
الاولل ؛ فيراد هنا صلاة العشاء أو الفجر , والتخيير لعل بأن اراد يقام أحدهما إذ 
لا يقامان فى آن واحد › ويأنى كلام الشارح فى تعينها 


~۷۲ 


حَطبر إلى قوم ل اون الملا فاو ع بوب فار 
الكلام عليه من وجوه : 
أحدها قوله ا « أثقل الصلاة » مول على الصلاة فى جماعة » وإ نكان غير 
مذكور فى اللفظ » لدلالة السياق عليه وروا اا E‏ ولوا 
وقوله « ولقد هممت - إل قوله ‏ لا يشبدون الصلاة » كل ذلك مث جه بان المقصود 
حضورم إلى جماعة المسجد © 
الثاتى : إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المناهةين لةوة الداعى إلى ترك حضور 
الحاعة فبما » وقوة الصارف عن الحضور . أما العشاء فلانا وقت الإيواء إلى 
الييوت والاجتباع مع الاهل © , واجتهاع ظلمة الليل , وطلب الراحة من متاعب 
السعى با بار . وأما الصبح : فلآانبا وقت لذة النوم "© . فان كانت ف زمن البرد فن : 
ا ا ا ا ی 


(1) قله ه فأحرق ». أقول : بتشديد الراء وروی بسكونها وهما لغتان: أحر 
وحر“ق » والتشديد أبلغ فى المعنى 

(؟) لهه د علبهم » . أقول : قال الحانظ يشعر بأن العقوية ليست تاصرة عل 
للال بل المراد تحريق المقصودين واليوت تبع للقاطتين بها » وى دواية مسل فأحرق 
ییو تآ على من فبا 

(۲( له , حضورم إلى جماعة المسجد » . أقول : يأنى فى كلام الشارح حديث 
لشبداء العشاء » و ٤‏ وضه تعين الصلاة أيضاً 
و اا سا د الراحة u‏ الس 
بالنبار» بيان لقوة الصارف عن حضور صلاة المشاء 
م 4 فى لبالى الشتاء انه بوافق 
وقتها شديد البرد وهو أيضاً صارف عن الحركة 


— ۳ — 


وقت شدته » لبعد العبد بالشمس ”2 , لطول المبل » وإن كانت ©© فى زمن الحر فيو 
وقت البرد والراحة من أر حر الشمس لعد العهد بها . فليا قوى الصارف عن 
الفعل “ ثقلت عل المنافقين . وأما المؤمن الكامل الإعان ‏ . فو عام بزيادة 


)١(‏ قله « لبعد العبد بالشمس ». أقول : تعليل لشدة البرد فى زمن البرد وأن 
علته طول عبد الأرض بالشمس المتفرع عن طول الليل. 
)١(‏ قله ء وان كانت». أقول : أى صلاة الصبح أو ساعة صلاتها فى زمن 
قصر الليل وهى أيام الخر » فالداعى لعدم حضور الصلاة والحركة الها طلب الراحة 
فان ذلك الوقت وقت برد الحواء من أثر حر الشمس 

(؟) قله ٠‏ لبعد العبد بها ء . أقول : أى بالراحة من حر الشمس » لانه لطول 
الأإيام وقصر الليل لا يكاد يبرد الهواء إلا وقت الفجر » وقد طال العمد به من اليوم 
الأول » فهذا داع إلى البقاء فى البيوت اطلب الراحة وعدم الحركة لحضور الجاعة ٠‏ فى ٠‏ 
الوجه الأول كان شدة البرد صارقا عن الحركة ‏ وفى هذا الوجه كان البرد داعبا إلى 
اليقاء وعدم الحركة 

(4) قله ه فلما قوى الصارف عن الفعل » أقول : أى وقوى الداعى إلى الترك . 
وتركه للع به . هذا ولك أن تقول : الداعى للمنافق إلى حضور ااصلاة ليس إلا الرياء 
والسمعة ؤحصوله فى حضور هاتين الصلاتين أقل منه فى غيرهما لانهما يتفقان فى وقت 
هدوء الناس فلا يرام آهل الطرقات وفى أول ظلمة الليل وآخرها فبقل المشاهد للم 
حال صلاتهم فيثقل عليهم حضورها لقلة الداعى » وسائر الصلوات يقوى معبا داعى 
الرياء فكون الحضور خف : وإلا فالصلوات كاما ثقيلة عليهم کا يرشد اليه لفظ أثقل 
لآن الباعث للمؤمن عليها إنما هو الاتشال لاس الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه . 
والكل منتتف فى حق المنافقين . إذا عرفت هذا فا ذحكرء المصنف من الداعى 
والصارف إا يصلم فى حق منله إعان لكنه غير كامل يحمله على إيثار طاعة اقه على 
راحة نفسه ١‏ 


(ه ) قله ه وأما المؤمن الكامل الإعان » أقول : التقبيد بكامل الإيمان يوافق 


د غ086 


الأجرازيادة المشقة . فتكون هذه الأمور داعة له إلى هذا الفعل »ا كانت صارفة 
للمنافقين . ولهذا قال مَك « لو يعلمون ما ففيما » أى من الآجر والثواب ١‏ لاتوهما 
ولو حبواً » وهذا كا قلنا : إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى الفعل 

اثثالك : اختلف العلماء فى الجاعة فى غير الجمءة 29 . فقيل : سنة . وهو قول 
الا كزين ©2. وة سيل : فرض حكقاية ؛ 


ما ذكر ناه » فانه لا يقابل المنافق إلا مطلق المؤمن » وكذلك قوله ه بزيادة الاجر فان 
المنافق لا يثبت 4 أصل الاجر 

© ٠: الثالث اختلف العلماء فى المماعة فى غير الجمعة » . أقول‎ ٠ قله‎ )١( 
لان الجمعة فرض عند الا كثر عل الآعيان » ولا كون إلا جماعة فانها شرط فها‎ 
قال الشافى : التنزيل والسنة يدلان على وجو.ا. واستدل بقوله‎ . 0 
تعالى (فاسعرا إلى ذكرانتّه) قال الشيع الموفق”" : الام بالسعى يدل على الوجوب‎ 
إذ لا يحب السمى إلا إلى واجب . وقال الزين بن النير : وجه الدلالة مم الاية‎ 
مشروعية النداء الها والنداء من خواص الفرائض » وكذا الى عن البيع لانه‎ 
لا ینہی عن الماح ہی حرم إلا إذا أفضى الى ترك راجب ء يضاف إلى ذلك التو بيخ‎ 
على قطعبا » ووجه الدلالة من الحديث النعبير بالف رض يريد به ما أخرجه البخارى‎ 
من حديث © ولا يخق أن كلام الموفق أوفق » لان الماد السعى إلى الإتيان‎ 
ها جماعة , وأما النداء لها كالفرائض فالفر اض ينادى لها وقصلى فرادى » وإن كلام‎ 
الشافى فى جرد إيجاها‎ 

)١(‏ قله هوهو قول الآ كثرين » . أقول : إلا أنه قال إبن القم : إن الحنفية 
)١(‏ هذا كله غير واضة فى الأصل 

( ؟) هر الإمام الملامة شيخ الحنابلة فى وقنه أب عبد الله عمد بن عبد الله بن قدامة 
المقدمى | بن خالة الحافظ عد الغنى صاحب عيدة الاحكام: . قال بعض ال حنابلة : كل ممن 
صئف فى الفقه انبل إمد الموقق فهم عيال عليه . كه اغى والكال والمضشع رغيرها . 
مات سنه ٠ 99٠‏ 

(+) بياض بالاصل 


ا — 


وهو قول فى مذهب أشافعى”'" ومالك . ويل : فرض عل الاعيان 

ثم اختاذوا بعد ذلك . فقيل : شرط ف صحمة ا!أصلاة . وهو مروى عن داود . 
وقيل : انه رواية عن أحمد . والمعروف عنه أنها فرض على الآعيان . ولك 
ليست بشرط . فن قال بأنما واجة عل لم ل 
انها فرض كفاية فقدكان هذا لم بفعل رسول الله مكل ”" “ ومن هعه . 
وان قيل : انها سنةء فلا يقتل تارك ااسبن : . فبتعين أن تكون فرظا على الاعيان 


والمالكية شواون هی سنة كد ( لكنهم عون تارك السنن الو كدة و لصح<ون 
الصلاة دولا . قال : فالخلاف - بينهم وبين من قال إنها واجبة لاشر ط لفظلى 7“ 

10 قله هوهو قول فى مذهب أشافعى 3 .أذ قول : نص عليه فى ختصر مزن 
قال : وأما الماعة فلا أرخص ف ترما إلا من عذر 

e‏ الأرض قابا بفعل رسول 0 عله وآ له 
وسلم ». أقول : إذ حقيقة فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض سقط وجوبه عن 
الباقين . وتعقب بأنه يجوز العقوبة لتارك فرض الكفاءة مشروعية قتال تاركيا . 
وأجيب بأن التحريق فى إلى القتل وهو أخص من القتال » ولارن المتاتلة إا 
تشر ع اذا تمادى الجميع على ترك فرض الكفاية اتبى . والآاخير أحسن » وفى 
الأول تأمل ! 
(+) قله «فلا يقتل تارك النن» . أقول : وأجبب عنه بأنه صلى ات عليه 
وآ له وسل ثم ولم يفعل 7 ولو كان التحريق جائزاً لكان واجبِ ا , فان العقوية 
لا تكون مستوية الطرفين بل اما واجبة أو و حرمة ء فلبا لم ينقل ذلك دل على عدم 


)۱( قد قال باشتراطها جماعة من العلماء م ومهم عطاء بن أف رباح وطاوس وداود 
الظاهرى » وهى رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 

(۲) علل النى بے تركه ااتحريق لا فما من الذرية والنساء ؛ فلا حجة فيه لعدم 
0 


س ٣٢۲۹‏ س 


وقد ا+تلف فى الجواب عن هذا عل وجوه ء فقيل : إن هذا ف المنافقين , 
' ويشهد له ماجاء فى الحديث الصحيم ”© دلو عل أحدم أنه بد عظا سميناً » أو 
سر ماين حستتين لشهد العشاء » ودذه ليست صفة المؤمنين» لاسا أكابرم وم 
الصحابة . وإن كانت فى المنافقين كان التحريق للنفاق » لا لترك الجاعة 29 . فلا يتم 
الدليل . قال القاضى عياض رحمه الله : وقد قبل إن هذا فى ا مؤمنين . وأما المنافقون 
فقد کان النى صل لته عليه وله وسل معرضاً علهم ؛ عا بطوياتهم ا أنه لم يعترضهم 
فى التخلف 9 , ولا عانهم معاتة كعب وأععابه © من المؤمنين 


جوازه أى فلا يتم قولک ٠‏ ولا يقتل تارك السنن » . وقد أجيب أيضاً بأنه [ا لم 
يفحل ما هم به للمانع الذى ذكره فا خر جه أحمد بلفظ ١‏ لولا ما فى البيوت من الذ.اء 
والذرية لاقت العشاء وأمرت فتياق حرقون ما فى اليوت بالنارء » فأخبر أن المانع 
اشهال اليبوت عل من لا تجب عليه الجاعة » فلو حر قبا علم لتعدت العقوية ألى من 
لا تحب عله » وهذا لا يجوز » ا اذا وجب الحد على حاءل فاته لا يقام حتى تضع للا 
تسرى العقوبة الى الخل ء وقيل تركه النحر يق لانهم لما بلخهم ما قاله صلى الله عليه وآ له 
وسل من الوعيد شهدوا الجاعات فل ببق لعقو بتهم وجه 0 

6 قله على وجوه » . أقول : ى أربعة وجوه کا ستعر فه » واختسادر 
الشارح الأول 5 ٠‏ 

(؟) تله ء ما جاء فى الحديث الصحيم » . أقول : أخ رجه اليخارى من حديث 
أبى هريرة » إلا أنه بلفظ ء لو يحد أحدم عرق سيآ أو مرماتين » تثنية مرماة بكسر. 
الم ما بين ظلق الشاة من الل » وفه تفاسين آخر 

(+) قله ٠‏ للافاق لا لترك الجاعة » أقول : أجيب عنه بأنه يستلزم ذودين : 
أحدهما الغاء ما اعتبره رسول الله صل الله عليه وآ له وسل وعلق الح به من التخلف 
عن الجاعة » واثانى اعتبار ما ألغاه فانه لم يكن يعاقب المنافقين على نفاقهم » بل كان 
.يقبل منهم علانيتهم ويكل سرائرم الى الته . والثانى قد أشار اليه الشارح وأجاب عنه 

(4) قله ٠‏ فى التخلف » أقول : حين تخافوا عنه فىغزوة تبوك بل قبل معاذير م 

(0 ) قله «معاتية كمب بن مالك وأصحابه .. أقول : أى وصاحيه » وا 


— ۷ عب 


وأقول : هذا [بما يازم إذا كان ترك معاقة المنافقين واجباً على رسول الله ايت , 
خينئذ يمتنع أن يعاقهم بهذا التحريق » يجب و لالت 
نقول : إن ترك عتاب المنافقين وعقا بهم کان مباحاً للنى يكل يجلا عخيراً فه ‏ , > قعل 
هذا لا يتعين أن حمل هذا اكلام عو الزن : إذ يحوز أن فى المافقين , 


هلال بن أمة ؤمرارة إن الربيع 8 عانهم جره لم كا هى معروف ف السيرة » 
والعقاب والعتاب كان خاصاً بأهل الإيمان » لان عقاب المنافقين أخر للعذاب الشديد 

: قله مكان مباحاً للرسول صل الله عليه وآ له وسلم مخيراً فيه » . أقول‎ )١( 
تقدم لنا قريب أنه لوكان جائزاً لكان واجاً » إذ العقوبة لا تتكون مستوية الطر فن ا‎ 
سيشير اليه الشارح آخرآ فى حق أهل الإبان » ثم إن هذا الول بالتخيير دعوى بلا‎ 
دليل » والذى يقوى عندى أنه لا يصح أن يكون ف المنافقين أصلا » لآن قائل ذلك‎ 
قال : التحريق للنفاق لا لترك الجاعة . وعم من أصول الشريعة أن النفاق لا عقوية‎ 

عليه فى الدنيا أصلا با بل بظاهر الإسلام صار لم ما لأهل الإسلام وعلہم ما علييم » 
فاو تقرر أنه فى المنافئين لكان مثله فى حق المؤمنين إذ علہم ما عاہم > ودل 
آم يتهددون على الأخر عن الصلاة وأنهم لو تر كوا الصلاة الصورية الى لا يأتوتها 
إلا رم كسالى يراءون الناس لعوقوا معاقة أهل الإعان على م أن 
نفانهم لا عقوية عايه فى دار الدنا بل دخلوا تحت قوله اتا ن أقائل الناس حى 8 
يقولوا لا إله إلا الله » فن قال لا إله إلا أله عصم منى ماله ونفسه إلا حقه وحسابه على 
الله » الحديث أخرجه الجاعة إلا ابن ن ماجه . وإذا عرفت هذا فالجواب بأن الحديث 
ق المنافقين لا بحدى انعا ٠‏ فاه ثم يعقوبتهم على ترك الجاعة لا عل النفاق » وذلك 
مشترك ينهم ر بین الؤمنين » وحيلاذ فلا يتم هذا الجواب > ولا يقال ترک عقا م 
تخلف منهم » وعقابه من تخلف من أهل الإيمان دليل على أنهم ليسوا كأهل الإعان 
ولا يعاقبرن عل لى معاصيهم فى الدنيا ا اله القاضى » فالجواب الفرق ينهم وبين حال 
كعب وصاحيه فا ن المنافقين اعتذروا جعأذير اقنضت تخافهم , و إن كانت باطلة فى نفس 
الأمركا قال تعالى لإ سيقول لك الخلفون مس الاعر اب شئلتا أمرالا ا 


— ۸ = 


لجواز معاققة النى صلل الله عليه وآله وسلم لحم » ولیس فى [عراضه عنهم جرده مأ 


يدل على وجوب ذاك لر سسب ب يبب 0" 


فاستغفر لنا ‏ وقوله تعالى لإ يعتذرون إليكم إذا رجعتم الهم »قل لا تعتذروا لون 
تومن لک قد نبأنا الله من أخبارم » وسيرى الله ءلم ورسوله ثم تردون إلى 
عالم الغيب والثمادة ) الآية . فأمره الله تعالى أن لا يصدقهم فى اعتذارم » ويكلوم 
إلى الم الغيب والشهادة » بخلاف كعب وصاحييه فانهم لم يعتذروا عن التخلف بعذر بل 
أقروا آنہم تخلفوا لا عن عذر » کا قال كعب لرسول انه صل اقه عليه وآ له وسلم 
وقد عاتبه على تخلفه فقال : والته ما كان لی من عذر » واته ما کنت أقوى ولا أنشط 
ولا أيسر منى حين تلفت عنك . وحبثذ تعينت عقوبته لإقراره بالذنب » بخلاف 
لمنافقين فل يقروا بذنب فم يعاقهم » فبذا وجه الفرق » لا ما قاله القاضى عياض من 
أنه لا عقوبة للمنافقين على ذنوبهم فى الدنيا » وإلا لزمه أن لا بحد شارهم ولا يجلد 
زانهم ولا يقتل قصاصاً قاتلبم » فتبين ضءف ما ذهب اليه وإن ساعده .عليه الشارح 
امحقق » وما أراد توجيه عدم عقاب المنافقين على النفاق بأنه ليس واجباً عليه صلى 
لته عليه وآ له وسلم » والحق أن عقوبتهم على النفاق ليست بحائزة له صل الله عليه 
وآله وس » وتفصله أنه لا جوز له صل اله عليه وآ له وسل عقاب المنافقين على 
نفس النفاق ‏ وأما غيره من المعادى فبم كأهل الإعان فيا يقام علهم » فقول الشارح 
الحقق « إذا كان ترك معاقة المنافقين واجبأ على الرسول صل الله عليه وآ له وسل ٠‏ 
نقول: نعم يحب عليه تركبا على مجرد النفاق بالضرورة الشرعية › فيطل الجواب بأن 
الحديث ف المنافقين وأنه على ذلك يندفع الاستدلال به على الإيجاب ولو كان فى 
النافقين خاصة كا عرفته . والعجب من عدم تنه الشارح والقاضى وابن القم وابن 
حجر على هذا الذى ذكر ناه وهو واضح » بل يسردونه من جلة الاجوبة واعتمده 
الشارح والحافظ 


(۱) قله ه ولیس فى إعراضه عنهم بمجرده ما يدل على وجوب ذلك » أقول : 


جب 114 يب 


ولعل قوله ی - عند ما طلب منه قنل بعضهم ‏ « لا يتحدث الناس أن عمداً بقتل 
أصحابه ”© » يشعر ,ما ذ کر ناه من التخبير » لانه لو کان يحب عليه ترك قتلبم اکان ` 


هو إشارة إلى الرد على استدلال القاضى بترك عقاب المتخلاين » وقد عرفت التحقيق 
الذى أسلفناه » ويزيده وضوحاً أنه صل الله عليه وله وسلم فى غراة تبوك لما تواطا 
الرهط من المنافقين على قله وسلمه الله وأنزل (وهموا با لم ينالوا ) , طلهم صل 
اقه عليه وآ له وسل فعاتهم وقال لبعضهم : ما حملك على هذا ؟ قال : ظننت أن اله لم 
يطلعك عليه ؛ فاعترف واعتذر » فأقال صل الله عليه وآ له وسل عثرته وقل عذره. 
وقال لآخر: وبحك ماكان ينفعك قتلل ؟ فقال : يا رسول الله لاتزال عير ما أعطاك الله 
النصر على عدوك » وما عن بالله وبك , فتركه . فرؤلاء لما اعترفوا بالمعصية وأقرو! 
بذاك عاتم کا يعاتب عصاة أهل الإمان » وقبل أعذارم لمأ اعتذروا » وغيرم من 
المتخلفين منهم لم يقروا بذنب واعتذروا عن التخلف فل يكن لعقاهم وجه ٠‏ 

6 له « ولعل قوله عند ما طلب منه قتل بعضهم : لا يتحدث الناس أن مداً 
يقتل أصحابه » . أقول : هذا قاله صل الله عليه وآله وسلم جواباً لجذيفة رضى الله 
عنه لما عين له أسماءالجماعة الذين هموا بقتله وأخبره أنهم أرادوا ذلك ؛ فقال حذيفة : 
يا رسول الله إذن فتضرب أعناتهم . فقال : أ كره أن يتحدث الناس أن مدا قد 
وضع يده فى أصحابه . ولا خن أن التعليل بهذا لا يدل على انضار الءلة فيه , فد 
علل صلل الله عليه وآ له وسل عند ماطلب منه قتل من انهم بالنفاق » فقال رسول الله 
صل القه عليه وآ له وسلم : أو ليس يصلى ؟ قال : نم ولا صلاة له فقال : أولئك 
الذين نهان الله عن قتلم . وف رواية : انى نهيت عن قتل المصلين . وبه يعرف أن قتل 
المنافق منهى عنه حرم نجرد نفاقه , وأنه باسلامه الظاهمرى صار حرم الدم »وقال 
صلل الله عليه وآ له وسل : [نى لم ؤم أن أنقب عن قلوب الرجال . وقال لأاسامة : 
هلا شققت عن قلبه ؟لما قتل من قال لا إله إلا الله , واعتذر عن قتله بأنه نما تاها 
متعوذاً بها . على أن لك أن تقول فى هؤلاء الذين علل ترك قنلبم. بحكراهة تدث 
اناس بأنه يقتل أنهم قد استحقوا القتل با أتوه من ترويعه وإلا لقتله صلى الله عليه 


م d ٩‏ >3 +4 العدة 


0 


ا لجواب بذ كر المانع الشرعى » وهو أنه لا يحل قتلبم . وما يشبد مى قال .إن ذلك 
فى المنافقين (“ » عندى : سباق الحديث من أوله » وهو قوله ل . أثقل الصلاة 

ووجه آخر فى تقدير کو نه ف المنافقين أن يقول القائل : كم" النى كي بالتحريق 
يدل على جوازه » وتركه التحريق يدل على جواز هذا الترك (© . فاذاً اجتمع جواز 
التحريق وجواز تركه فى حق هؤلاء القوم . ؤهذا انجمو ع لا يكون ف المؤمنين فبا 
هو حق من حقوق اته تعالى ° 
ا ا ا ا موي 
وآله و فقد وجب سفك دمبم » لكنه حق له صل الله عليه وآ له وسل فترکه , 
وكأن الشارح القق أشار بقوله ه ولعل» 27 الى أن الدليل غير ناهض عل التخيير 
الذى ذ كه ء وإنكان ظاهر عه الاصرار على أصل المدعى من جواز عقوبة المنافق 
عل نفاقه 

6 قله ه وما يشهد لمن قال إن ذلك فى المنافقين » . أقول : لا شك فى عدالة 
. هذه الشبادة لكنه © من تحتّق ما أسلفنا أنه وإن كان ف المنافقين فهو قم 
الدلالة على إيحاب المجباعة عي على أهل الإعان أجعين غير المعذورين 

(۲( قله « يدل على جواز هذا الترك » أقول : يحتمل أن الترك كان لانزجارمم 
وحضورم الجاعات »وقوه أنه صل الله عليه وآ له وسل ما يتبدد عاصياً بعقو به 
ثيوت سيها وكون ترك للتخيير لا يتم کا ستعرفه ٩‏ 

(۳) قله « وهذا المجموع لا يكرن ف المؤمنين فيا هو حق من حقوق الله 
تعالى » فانها إذا جازت العقوبة فى حق المؤمني نكحده على السرقة أو الشرب وجبت . 

() كذا ولمل السياق ولمله مال إلى أن الدليل الح ظ 


(۲) أى الشأن 
(۴) کذا ولعله کا عرفته 


- شنا 


وما أجيب به عن حجة حاب الو جوب على الاعيان ما قاله القاضى عياض رحمه 
الله » والحديت حجة على داود لا له © .ان النى مكلاب م ذل يفعل . ولانه لم 
عبرم أن من تخلف عن اللماعة فصلاته غير جحزئة ‏ . وهو موضع البيان. 

وأقول : أما الأول فضعيف جداً ٠‏ إن سل القاضى أن الحديث ف المؤمنين » 
لان انی ميق لا يشي إلا ما يحوز له فعله 0" لو فعله 


تقول : وهكذا يحب ف الممافق إذا شرب جلد وإذا سرق قطع وجوباأ وإذا قذنف 
جلد » فليم ما لال الإسلام وعلهم [ما علي ] کا عل من ضردة التشريع » وبه 
يعرف أن القول بأن تركه جلد عد الله بن آي“ فى قذفه لعائشة لاجل أنه منافق 
وعقابه فى الأخر ةكلام غير صحيم . فان تفاقه لا بمنع من إقامة الحدود عليه ؛ بل 
الحق أنه ما تحقق منه القذف » بل كان يستخرج الاقوال ويستتبطها من غيره ويطيل 
المسألة ونحو ذلك ٠‏ 

)١(‏ وله « حجة عل داود لا له » . أقول : أما الطرف الآول الذى أخذه 
من الحديث من أنه م ول يفعل فيصام رداً على داود ؤعلى أحمد أيضاء وكأنه إا . 
حصر داود لآنه قائل بأنها فورض عبن وشرط صحة › فدعواه أخصء فاذا كان 
الحديث دليلا على نفى مدعى أحد کان عل ۴ ما ادعاه بالاولل 

(؟) قله « ولآنه م خيرم بأن من تخلف عن الصلاة فصلاته غير محزئة » أقول : 
هذا إا يتم ردا على داود لآنه القائل بأنها غير مجزية » لا على كرون 

(؟) قله ٠‏ إلا بما يحوز له فعله » . أقول : وإذا جاز له فعله وهو العقوبة هنا » 
ولا تجوز العقوبة إلا على ترك الواجب . نع من قال إنه إذا جاز وجب وإنه ليس 
لنا عقوبة مستوية الطرفين ينض الترك على عدم الوجوب إن لم يكن لانهم انزجروا 
خضروا شْ 
)1( أى برد على داود قوله باشتراط الصلاة جماءة ولارد على أحمد قرله بوجوها 
واشتراطها فى رواءة » والحجة على من قال بوجو مأ لورود النص. بذاك 


ل 1# — . 


وآما الئانى - وهو قوله د ولانه ل خيرم أن من تخلف عن الماعه فصلاته غير 
جر » وهو موضع البيان ‏ فلقائل أن يقول : البيان قد يكون بالتصيص وقد يكون 
بالدلالة » ولما قال يديه د ولقد هممت » إلى آخره » دل على وجوب الحضور عليهم 
للجاعة . فان دل الدليل على أن ما وجب ف العيادة كان شرطاً فا غالا كان ذكره 
لبه لهذا الحم ديلا على لازمه ؤهو وجوب الحضور» ووجوب الحضور دليلا على 
لازمه وهو اشتراط الحضور . فذكر هذا الم بان للاشتراط ببذه الوسيلة © , 
ولا يشترط ف اليبان أن يكرن نصاً 9© كا قلنا . إلا أنه لا يتم هذا إلا بببان أن 
ما وجب ف العبادة كان شرطاً فبا » وقد قبل : إنه الغالب . ولما كان الوجوب قد 


- )0( قوله « وذ كر هذا الهم بيان للاشتراط ذه الوسيلة » . أقول : لايخ بعد 
هذا المأخذ ء إذغاية ما دل عليه الحديث أنه يجوز تحريق من تخلف عن اجماعة لانه 
ترك واجآء وأما أنه إذا صل منفرداً لا تجزيه فلا دلالة له على ذلك » والشارح 
قد أبان أنه لا يتم إلا إذا كان ما وجب ف العبادة شرطا لها » وكونه قد قيل نه الغالب 
ا أفاده سياقه أولا ونسبة ذلك إلى قول البعض آخرآً لا يتم به التقريب » لانه يقال 
يحوز أن هذا الواجب من المغلوب لآ الغالب ‏ فلا ينتهض تركه على [يطال العبادة وإن 
کان تجو ينا بعيداً ES‏ | 

)١( .‏ قله ه ولا يشترط ف البيان أن يكون نما » . أقول : من هذا التقرير أنه 
ما عل من وقع الم منه صلى الله عليه وآ له وسل بتحريقبم. لتخلفهم عن الماعة أنها 
واجبة عبناً إلا من هذا الحديث » وقد قرر أنه صل الله عليه وآله وسل لاجم إلا 
با يجوز له فعله ولا يحوز هنا عقوبتهم على التخلف ١‏ ”22 يعلمون أنهم تخلفوا عالين 
بوجوبا عليهم قبل الم » وإن كان من تكليف الغافل » وحيث قد ثبت الي © 
فلا بد أن یکو نوا عالمين الذى ٩7‏ فيه حتى جازت عقو بهم » وحيكذ فيكون 
هذا الحديثكاشفاً ودالا على تقدم علب ظ 


0 (1) بياض بالآصل 


— r — 


ينفك عن الشرطية قال أحمد ‏ فى أظهر قوليه  “”‏ إن اجماعة واجبة عل الاعبان : 
غير شرط 

وما أجمب به عن استد لال امو جين لصلاة الهاعة عل الاعبان أنه اختلف فى 
هفه الصلاة الى م" النى ريثي بالمعافبة عليها . فقيل : المشاء . وقيل : الجمعة . وقد 
وددت المعاقة على كل واحدة منهما مفسرة فى الحديث ”” . وفى بعض الروايات 
: العشاء ؛ أو الفجر © , فاذا كانت هى الجمعة - والجاعة شرط فبا -لم يتم الدليل 
على وجوب الماعة مطلفا '؟ فى غير الجمعة © . وهمذا يحتاج أن ينظر فى تف 


)١(‏ قله ٠‏ فى أحد قوليهء أقول:هو فى رواية ١‏ «©عنه, والقول 
الآخر إنها شرط فلا قصم الصلاة بدونما » وذكرها أبو الحسن بن الزغواق واختاده 
أبو الوا بن عقيل ظ ٠‏ ا ٠‏ 

. » قله « وقد وردت المعاقبة على كل واحد منهما مفسرة ف الحديث‎ )۲( ٠ 
أقول : أى من صلاة العشاء والمعة » أما صلاة العشاء فبذا الحديث فانه فى الخارى‎ 
لقد ممت آم رجلا يصل بالناس »بم أحرق على رجال يتخلفون عن ا معة‎ ١ بلفظ‎ 
5 : » بيرم‎ 
(؟) قله ه وى بعض الروايات العشاء » أز الفجر » أقول : أخرج البخارى‎ 
ومسل من حديث أبى هريرة « أثقل الصلاة عل المنافقين صلاة العشاء والفجر »م‎ 
! 1 . ذكر التحريق  وهو هذا الحديث الذى الكلام فيه‎ 

(4) قله ١ل‏ يتم الدليل على وجوب الحاعة مطلقاً . . أقول : هذا لا تم إلا 
ناء على أن الواجب ف العبادة شرط » وهو موضع نزاع ,غير داودء فيم هذا ردآ 
عل داود فقط E‏ لاك 

(ه) قله فى غير الجمعة » . أقول إذ الجماعة فيا شرط اتفاناً ' 


 بوجولاو بياض . وامله الوجوب » لن الإمام أحد 4 روايتان : الاشتراط‎ )١( 


د 4 هد 


الأحاديث الى بينت فبا تلك الصلاة : أهى الجمعة » أو العشاء » أو الفجر ؟ فان كاننى 
أحاديث مختلفة27: قيل بکل واحد منها . وإنكان حديثا واحداً اختلفت فيه الطرق » 
فقد يتم هذا الجواب إن * عدم التر جح بين يعض تلك الرؤايات ويعض »وعدم 
إمكان أن يكون الجميع مذكوراً . فترك يعض الرواة بعضه ظاهراً بأن يقال : إن 
الى َه أراد إحدى الصلاتين ‏ أعنى الجمعة » أو العشاء مثلا ‏ فعلى تقدير أن 
تكرن هى الجمعة لايم الدليل » وعلى تقدير أن تكون هى العشاء يتم . وإذا 
تردد الحال وقف الاستدلال 
وما ينه عليه هنا أن هذا الوعيد بالتحريق إذا ورد فى صلاة معينة ‏ وي 
المشاء » أو الجمعة » أو الفجر ‏ فإنما يدل على وجوب الجاعة فىهذه الصلوات . 
فقتضى مذهب الظاهرية 29 أن لا يدل على وجوبما فى غير مذه الصلوات » عملا . 
بالظاهر » وترك اتباع المعنى . اللهم إلا أن يخذ قوله يق « أن آم بالصلاة فتقام » 
على عموم الصلاة . خيتئذ يحتاج فى ذلك الى اعتار لفظ ذلك الحديث وسياقه 9 , 
ا ا ب 


)10( قله « فإنكانت الأحاديث مختلفة » أقول : قد عرفت عا قدمناه اختلافها 
فبقال بموجبا » وعرفت معن كلامه إلى قوله ‏ وقف الاستدلال » وأنها إيحاب فريضة 
عحيحة على ذلك الفرض على قوانين الاستدلال 

(۲( له « فقتضى مذهب الظاهرية » . أقول : قال الحافظ أف الفتح بعد قله 
كلام الشارح : لكن قد نوزع فى كون القائل بما ذكر ظاهر ية محضة » فان قأعدة حمل 
المطلق على المقيد يقتضيه ولا يستلزم ذلك ترك اتباع المعنى » لآن غير العشاء والفجر 
مظة الشغل بالكسب وغيره . أما العصر فظاهر › وأما المغرب فلا يناف فى الغالب. 
وقت الرجوع الى اليوت وال كل سا القيام مع ضيق وقتها » بخلاف العشاء والفجر 
ظيس التخلف عنهما عذر غير الكسل المذموم اتبى . إلا أن الأحاديث اختلفت 
٠‏ فوردت بتبين الصلاة وهى اثلاث وباجامبا قتفسر بالبينة ظ 

)) له , لفظ ذلك الحديثك وسياقه. أقول : أما لفظه فهو ما ذکره » وأما 
سياقه فانه فى صلاة العشاء والفجر ء إلا أنه قد استدل ابن خز بمة على فريضة اجماعة 


— ۳۵ 


وما يدل عليه . فيحمل لفظ « الصلاة » عليه إن أريد التحقيق وطلب الحق . 
واه أعل 


بحديث ابن أم مکتوم عند البخارى وفيه أنه صلی اله عليه وآ له وسلم استقبل الناس 
فى صلاة العشاء ثم قال « لقد همت أن آ نى هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق 
علهم بيوتهم » فقام ابن أم مكتوم فقال : یا رسول الله قد علمت ما بى » ولیس لی قائد 
علاثم ‏ زاد أحمد ‏ وبينى وين المسجد شجر ونخل ولا أقدر على قائدكل ساعة ء قال : 
أتسمع الإقامة ؟ قال : نمم » قال : فاحضر . ولم يرخص له صلی اقه عليه وآ له وسل 

)١(‏ قله « ان أريد التحقيق وطلب الحق » أقول :كل ناظر لا يعسن منه أن 
ينظر إلا ميد للتحقيق وطلب الحق » واذ كانت هذه المسألة أعنى فريضة الماعة ' 
ؤعدمبا ما يعم به البلوى فلا غنى عن توفية المقام حقه , وقد عرفت أن الشارح الحقق 
عول فى الجواب عن استدلال الو جين بالحديث على حمله على المنافقين » ؤعرفت أنه | 
لم بحدر نفعأ » وقد أجاب ف الفتح عنه أيضاً بعشرة أجوبة وقال لا توجد فى غيره : 
٠‏ أحدها ما أشار اليه القاضى عياض أنه دلبل على عدم الإيحاب , وقد رده الشارح با 
عرفت 22 . ثالها أنه فى <ق تارى فرض الكفاية » وقتال تارق فرض الكفاية 
مشروع » وتعقب بأن شرعيته إذا مالا ابيع على ترك : وبأن التحريق يفضى الى 
الفتل وهو غير القتال الذى شرع . رابعها أنه صلى الله عليه وأ له وسلم ھم بالتوجه 
إلى المتخلفين وترك الجاعه > ولوكانت فرض عين لما تركبا » وتعقب بأنه بحوز ترك 
الواجب لما هو أوجب منه » وبأنه لا يازم من توجېه عدم تجميعه يمن معه من 
أعوانه . خاسبا أنها لو كانت فرض عين أى وشرط لقال عند الوعيد بالإحراق من 
تلف عن الصلاة لم يجزه الصلاة . وتعقب با ذكره الشارح . سادمها أن الحديث 
خرج عخرج الزجر وحقيقته غير مرادة ‏ بل أراد به الميالغة , لآنه وعد بعقوية 
لا يعاقب ما إلا الكفار » وتعقب بأنه لا بمتنع مثل ذلك فى حى عصاة المسلين . 


رم یدگ اف ٠‏ 


— ۳۹ 


الرابع : قوله عليه السلام , ولقد هممت » » أخذ منه تقدبم الوعيد والتهديد على 


سابعها كونه صلل اه عليه وآ له وسل لم يفعل مأ هم به . وهو الذى نقله الشارح عن 
القاضى وتعقيه . ثم ذكر الحافظ من الا جويةكونه فى النافقين وقرره » إلا أنه يقال 
إن المراد تماق المعصية لا نفاق الكفر بدليل قوله ه لا يشهدون العشاء الجاعات » » 
وأصرح منه قوله , ثم آنى قوماً يصاون فى بيوتهم ليست لم علة » فهذا يدل على أن 
نفاقهم نفاق معصية لا كفر » لآن المنافق لا يصبل فى بيته » تما يصلى فى المسجد رياء 
وسمعة قال : نبه عليه القرطى ء م قال : وأيضاً قوله ٠‏ فلولا ما فى البيوت من الفساء 
والذدية » يدل على أنهم ليسوا بكفار » لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقأ إلى 
الغلية عليه لم بمنع من ذلك وجود النساء والذرية فى ببته » "م قرر أنه أريد نفاق المعصية 
لا فاق الكفر ٠‏ ولا ذفى أنه لا يحديه نفعا أيضا بل هو داخل فى الإشكال , لانه إذا 
جاز أن بماقب هو لاء المؤمنين الناقصين الإيمان بالتحريق فهو لوجوب اجماعة علهم 
ش ينآ وإلا ما عقوا » وإذا وجبت علهم عينآً وجبت على أ كل منهم إمانا » فا معنى أن 
:هذا يكون جوابا عن القول بوجربا » بل هذ توربك لإ يحابا وميل بالحديث وموافقة 
لداود وأحمد فى الوجوب عبناً » وكان الجواب بأنه فى المنافقين نفاق كفر أولى , لآن 
اجيب بذلك وجه الوعيد إلى النفاق نفسه لا إلى ترك الجماعة » نغلص على زعيه عا 
يقتضله الحديث من الإبحاب › وقد رددناه عا لا مدفع له » بخلاف القائل بأنه نفاق 
معصية فان الوعيد لم يتوجه إلا إلى ترك الجاعة » فا خلص عن الإشكال ؛ ونبض . 
للمخالف بالجديث الاستدلال . ثم ذكر بقية الأجوبة عن الحديث وكلها غير ناهضة , 
ككون الماعة كانت فرضاً ثم نسخت . وإذا عرفت أنه لم ينتهض جواب من هذه 
عن حديث الباب :فلا هل الإيحاب أدلة أخرى : منها ما أسلفناه من حديث ابن أم 
مكتتوم » ومنها ما أخرجه أبو داود وابن حبان فى صميحه عن ابن عباس فرعا 
د من مع النداء فل بمنعه من اتباعه.عنر » قالو! وما المذر ؟ قال ه خوف أو مرض ء 
م تقل منه الصلاة » » ومنها ما روام مسل من حديث أبى سعيد مرفوعا د إذا كانوا 
ثلاثة فليؤميم أحدم , وأحقهم بالإمامة أقرأم » ووجه الدلالة الام وهو الإيجاب ٠‏ 
وم أدلة أخرى و بعضها لا تخلو عن مقال , وقد استوفاها ابن القم فى كتاب الصلاة ؛ 


ا ۳ سد 


العقوية ٠‏ واسرثه: : أن المفسدة إذا ادتفعت بالاهون من الرواجر | كتق به عن 
الاعلى 


وأحسن ما تمسك به القائلون بعدم الايحاب حديث أبى هريرة ه ان صلاة الرجل ف 
جماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » الحديث » فانها لو كانت صلاة الد 
باطلة لم يفاضل بينم » إذ لا مفاضلة بين الصحيح والباطل . وأجاب الموجبون أن 
صلاة الفذ ليست بصحيحة . وأصطلح الفقهاء على قسميتها صلاة » قال ابن بن القم : 
لعل ما يتب علي ره وهذ قد تات مث رها ول عمل من عل مقصردعاء 
فين ا عن الصحة وأحسن أحوالما أن ترفع عنه العقاب » وإن حاف 
من الثواب فهو جزء . وما ذكره ابن الق هو جواب من يقول بالوجوب ولا ماما 
شر طا » ولا ين أنه إقراد باجزاء صلاة المنفرد وهو الطلر يوا اة الاج 
فهو مسل عند الكل أن صلاة ابغاعة أفضل » وليس النزاع إلا فى سمة الفرادى » وإن 
حت وأجزت فلا وجوب للجاعة : ولوكانت واجية غير شرط لكان تاركها لغير 
عنر ا اء ول يات حرف بايحاب التوبة والاستغفار أو الإشارة إلى اتكفير . وأجاب 
عن يحعلها شر طا أن ما قد سبق إشارة من الشارح اله » وهو أنه أريد بصلاة الفذ من 
0-0 و هق الدرات ل ا ا و 
أجره . وأجيب بأنه بالفعل لا وستحق و . وأما التكسل فلس من 
عة الفعل بل بالنية إذا كان من عادته أنه E‏ کس رن ای افر 
فبذا کا مع أن صلاة الجاعة أفضل من صلاته من حيث العمل . قلت : 
قد صرح الحديث ار كت له ما كان يعمل ححا مقا . 
وهذه الحثية الى فرق ما بين الاجرين لا دليل علها . ومن الادلة على عة صلاة 
المنفرد ما روآه أهل السان م حديث يزيد بن الاسود فى الرجلين اللذين رآهما 
معتز لين الصلاة خافه وأنه سألا عن تخلفمما لما قضى صلاته فقالا : قد صلينا فى رحالنا » 
فقال : إذا صليتها فى رحالكا ثم تيتا مسجد الماعة فصلا معبم » فانهما ل ناة . 


)١(‏ بياض ولعل الكلام متصل 


لاجم — 


e‏ و : عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما ؛ عن الى 


ميد قال « «إذا سأ أَحَدَ كأ امأتة | إلى الم جد فلا : فقأل 
بلال بن عبد الله" :واقو تتن . قال : فأقبَل عليه عبد القه » فسبّه كه يا 
ناء ما ته سيه ملم قط" , وقال : سا اند جل ۰ 
تقول : والله ا ۰ 
ومثله قول ابن الادرع وقد قال إنه صل فى رحاله : إذا جت فصل مم واجءلبا 
اة . رواه أحمد . فانهما يدلان على صحة صلاة المنفرد وعدم لِم تارك الجاعة , و إلا 
لقال تكون كفارة أو نحو ذلك . والقول باحتال أن المذكورين كانوا صلوا فى 
ر-الم جماعة بعيد » ولآن ترك الاستفصال يدل على عموم الاحوال » ولان غالب 
صلاة الرحال فرادى » وإذا صحت الصلاة فرادى فأقرب الأجوية عن حديث الاب 
E‏ د بلال بن sS‏ 0 1 
حجر يا ا فده قله اا وده من الطرق الى ا الخارق ةا 
الحديث » وقد أوهم صاع صاحب العمدة خلاف ذلك » ول يتعرض لبيان ذلك أحد 
من شراحه » وأظن البخارى اختصرها للاختلاف ف تسمية أبن عبد الله بن عمر . 
بلالا صاحب القصة انتبى . وأفاد أنه سماه مسل وافداً فى رواية وبلالا فى أخرى » 
وأن البخارى ل يسمه أصلا وأن صاحب العمدة يوم هنا أن اليخارى سوا YN‏ 
لاعتهاده على ما يتفقان على لفظه , ويأنى للشارح التنبده على هذا آخر الحديثك 
(۲) قله ما سمعته سبه مثله » أقول : فسر عبد اه بن هبيرة فى رواية الطبراف 
السب المذ كور بالاعن ثلاث سات > وفى رواية عند أحمد مرره (© وقال : أف 
)١ (‏ هناكلة غير واضحة فى الآصل , و لعلها : فزجره 


۹ س 


وفى لفظ :هلا منوا إماء الله مسساجد اتی ٠‏ 
ادبت غ صرح فى اہی عن المنع للنساء عن المسأ<د عند الاستذان 


وقولة 3 الررانة الأخررى ولا را ت يشمن اما مان ل وچ نان 
المانع إما يكون بعد وجود المقتضى . ويلزم من النبى عن منعين من الخروج إباحته 
لمن » لآنه لو كان متنعا لم يه الرجال عن منعېن منه . والحديث عام فى النساء » ولكن 
الفقهاء قد خصوه بشروط وحالات . منها : أن لا يتطين . وهذا الشرط مذ كور فى 
الحديث . فق بعض الروايات « وليخراجن تفلات »وف بعضما د إذا شهدت 
E‏ فلا يمس طبيا 9© . وى بعضبا د إذا شهدت إحدا كن المشاء فلا 
تظيب تلك الليلة » فبلحق بالطب ما فى معناه : فان الطيب إ عا e‏ 
حر يك داعية الرجال وشهوتهم . ور ما يكون سا e‏ المرأة أيضا. فا 
أوجب هذا المعنى النحق به . وقد صم أن النى ب قال « أبما امرأة أصابت بخورآ © 
فلا تشد معنا العشاء الآخرة » . ويلحق به أيضا حسن اللابس »ولس الحل © 


اك . ووقع عند أحمد : فا كمه عبد الله حى مات 

(1): قله فق بعض الروايات فليخ رجن تفلات » . أقول : أخرجه أبو داود 
وابن خزيمة من حديث ألى هريرة ؛ وقوله « تفلات » بفتج المشاة الفوقة وكسر 
. لاء » أى غير متطيبات » يقال امرأة تفلة إذا كانت متغيرة الريح. 

ال ا a‏ 
أخر جه أحمد ومسل والنساى عن ر زينب الثقفية 

)۳( قله وقد صم أن النى صا ل الله عليه وآ له وسل قال ا 
مخوراً . . أقول : أخرجه أحد ومسل وأو داود والنساق عن آى هر رة ری 
ايله عنه 

٤ (‏ ) قوله د وقد ألحق به أيضاً حسن الملابس ولبس الحلى » أقول : هذا تفسير 
ا قدمه فى قوله : و يلحق بالطيب ما فى معناه 


س 


الذى يظبر أثره فى ارب . وحمل بعضهم قول عأشة رضى الله عنها فى الصسح < 
ل أن سول اقه بم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعين المساجد .5 منعت نساء 
بى [سرائيل على هذا '" » » قعى إحداث حسن اللابس والطيب والزينة 


)١(‏ قله ١‏ الذى يظبر أثره فى الزينة » . أقول : بروبته أو سماعه كالاجراس 
التى اتخذها الناس <> ظ 

(؟) قله ٠‏ قول عاأشة رضى الله عنها فى الصحيم » . أقول : أخرجه البخارى , 
وقرها وكا منعت فساء بنى إسرائيل » إشارة إلى القصة المعروفة أخرجبا عبد الرزاق 
بإسناد صحيح قال : کن نساء بنى إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للوجال 
فى المساجد » غرم أله عليهن المساجد » وسلطت عليهن الحيضة 

)١(‏ قوِله « على هذاء أقرل : يتعلق بقوله « حمل » . وقد مسك بعضهم بقول 
عائشة فى منع النساء مطلقا » قال الحافظ ابن حجر : وفيه فظر » إذ لا يترتب على ذلك . 
تعين الحم , انها علقته عى شرط لا يوجد بناء على ظن ظنتته فقالت : لو رأى 
خنع , فيقال : لم ير ولم بمنع فاستمر الح » عبل أن عائشة لم تصرح بالك بالمنع , 
وإنكان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع أيضا فقد عل اله ما سيحدثن فا أوحى الله ش 
إلى نيه صلل اه عليه وآ له وسل > ولو كان ما أحدثن مستلزما نعون من المساجد لكان 
منعبن من غيرها كالاسواق أولى اتتهى . قلت : فرق بين الاسواق والمساجد. فان 
المساجد تقصد الطاعة ويستازم البقاء فيا انتظارا للجاعة وبعدها » ولآن دخول ذاك 
أى ال جد يستازم الفتنة عن الصلاة ونزع الخشوع ءنها وفساد العبادة بخلاف عبور 
المرأة فى الاسواق فى زينتها وبقائها فيها فليس فه هذه المفاسد » وأى «فسدة أعظم من 
شغل قلب المصل ثم برائحة طيب المرأة أو سماع أصوات حابها أو دؤية حر 


)١(‏ لاشك أن ما وقع فيه النساء اليوم من الخروج متبرجات يكلى زيئة يفتتن ها 
الرجال سواء فى الأسواق أو المساجد.. أنه يحب انم مله تلافياً الفتنة التى وقعت ف بى 
إسر ايل ش ٠‏ 


حت لاع امج 


وما خص به بعضهم هذا الحديث أن منع الخروج إلى جد للبرآة اجميلة 
المشوورة جائز © . ومما ذكره بعضهم مما يقَتضى التخصيص أن يكون بالليل . وقد 
ورد فى کتاب مسل ما يشعر ذا المعنى . فى عض طرقه دلا ملعو[ النساء من 


ملابسها » وقد نى عن الدخرل ف الصلاة بعد عشائه وعن الدخول فا مع مدافعة 
الاخيثين » وكل ذلك صيانة لقليه عن شغله عن صلاته » وأما مرورها ف الاسواق 
نانه متتف عنه هذا كله » فكيف يقول إن منعہن من الاسواق أولى من منعين من 
المساجد , بل مع التنزل فالاسواق على سواء » وما ظنته عائشة من أنه صلى اله عليه 
وآ له وسلم كان عنعن ظن حم أمارته قوية وهى منع نساء بنى إسراثيلء فان العلة فتنة 
الرجال وإن كان ذلك فى غير شرعنا لكن قد منعت المتظنية لتلك العلة بعينها » وقد 
آخر ج أحمد وال محا ک والنسای من حديث أبى موسى مرفوعا « أيما امرأة استعطرت 
ثم خرجت فرت على قوم ليجدوا ربحها فى زانية ‏ وكل عين زانية »» فرؤية ٠‏ 
الملبوس الحسن وسماع أصوات الل لا يقصر عن الاستعطار » إلا أن أخذ البعض. 
انح مطلقاً لا يتم » بل متى وجدت العلة ومى إحداث ما يوجب المنع وإلا فلا ,عنعن 

)١(‏ قله ٠‏ للمرأة الميلة المشهورة جائز » . أقول : أخر ج الترمذى والنسانى 
من حديث أبن عباس قال :كانت امرأة تصلى خلف رسول اله صل الله عليه وآ له 
وسل حسناء من أحسن الناس » فكان بعض القوم يتقدم حى يكون فى الصف الأول 
حتی لا يراها » ويتأخر بعضبم حتى کون فى الصف الآخر حتى يراها فاذا ركع نظر 
من تحت إيطه › فأنزل الله تعالى لإولقد علمنا المستقدمين منك و لقد علمنا المستأخر ين ). 
فهذه الرواية ترد هذا الرأى » فانه صل اله عليه وآ له وسل لم يمنعها مع حصول الشخلة. 
بها » وكان هذا والله أعل فى أول الآمر وققل ضرب الحجاب وقبل تكيل أحوال 
الصلاة » فان نيه صل الله عليه وآ له وسلم الى آخذت طب يقضى بنهى هذه بالاولى » 
قان فتتها قد تحققت . والقه أعل 

(۲) له « وقد ورد فی کتاب مسلء . أقول : بل هی ف البخارى فى حديث 
ابن عبر هذا بلفظ ٠‏ إذا استأذنم نساوم بالليل إلى المسجد فأذنوا لمن » إلا أنه قال 


)| سمه 
الخروج إلى المساجد بالليل » فالتقبيد بالليل قد يشعر با قال “ . وما قبل أيضاً فى 
تخصيص هذا الحديث أن لا يزاحمن الرجال 29 
وباجملة , فدار هذا كله النظر إلى المعنى ‏ فا اقتضاه المعنى من المنع جعل خارباً 
عن الحديث » وخص العموم به . وفى هذا 29 زيادة » وهو أن النص وقع عل بعض 
ما اقتضاه التخصيص » وهو عدم الطيب | 
وقيل : إن فى الحديث ' دليلا على أن لارجل أن ممع امرأنه من الخروج إلا 


الحافظ ابن حجر: لم يذكر أ كثر الرواة عن حنظلة قوله « بالليل» . ثم أطال فى تخر يج 
هذه اللفظة 

)١(‏ قله « والتقييد بالليل قد يشعر با قال » . أقول : وي>مل ما أطلق عن 
القبد على المقيد » وما قال ه قد يشعر ء لآنه قد يقال إنه لم يذكر لتقد 2© ولاه 
من مفهوم اللقب » ولان امحذور ف الليل أشد منه فى الهار فانه مظنة اتتشار آهل 
الشر به وتعرضبم لما لا حل » ولذا قيل 5 

وقابل اللبل ما تشتهبى فاا اللمل نهار اللاديب 

وقيل : « وك لظلام الليل عندى من يدء إلى قوله « وزارك فيه ذو الدلال 
ا محجب » ْ 

(۲) قله ه أن لا يذاحمن الرجال » . أقول : أما هذا فيحسن جعله شرطاً 
لبروزهن مطلقاً إلى المساجد والطرقات ونحوها 

(؟) قله دوف هذاء أقول : إشارة إلى قوله « فدار هذا كله النظر إلى المعنى » 
أى وف هذا التقرير زيادة تقيدها وهو أن النص عل الطيب نص على بعض ما يقتضى 
التخصص » وألحقنا به ما فى معناه نفصصناه به والتخصيص بالقياس مما فى معنى النص 

(4) قله وقبل إن فى أول الحديث » أقول : قاله النووى » وهو ناظر إلى 


)١( ٠‏ كنا. وله :ل بذك اتقیید . أقول : لان القيد بالليل لم ثبت 


E — 


بإذنه . وهذا إن أخذ من تخصص الى بالخروج إلى المساجد» وأن ذلك يقتضى 
بطريق المفبوم جواز المنع فى غير المساجد , فقد يعترض عليه بأن هذا تخصيص 
ا لحك باللقب . ومفهوم اللقب ضعيف عند أهل الأصول 

وکن أن يقال فى هذا : إن منع الرجال للنساء من الخروج مشهور معتاد . وقد 
قروا عليه . وإما علق الحم بالمساجد ليان عل الجوازء و[خراجه عن المنع 
المستمر المعلوم . فيبق ما عداه على المنع . وعلى هذا ذلا يكون منع الرجل لخروج 
٠‏ امرأته لغير ال مسجد مأخوذاً من تقيبد الك بالمسجد فقط ا 

ويمكن أن يقال فيه وجه آخر “وهو أن فى قوله يكذ « لا منعوأ إماء أله 
ساك اتمديا بن e SD E E‏ 
إلى مساجد الله . ولهذا كان التعبير بإماء الله أوقع فى النفس من التعبير بالنساء لو 
قبل . وإذا كان مناسبا أمكن أن يكون علة للجواز » وإذا أنتنى انت الج لآن الحم 
بزول بزوال علته . والمراد بالانتفاء هنا انتفاء الخروج إل المساجد › أى الصلاة 


مفبوم قوله , إلى المسجد » أى لا إلى غيره فامنعوهن إلا أنه عمل بمفهوم اللقب وهو 
ضعيف عند المبور » لكنه قد يقال ليس هذا مأخوذاً من المفبوم بل لان الامر 
المعروف ع الرجال لنسائهم من الخروج فأمروا بعدم المنع عن الخروج الى بحل 
مخصوص هو المسجد » فهو إخراج عما عل من التقرير عن المنع وليس عملا بالمفهوم . 
صدر الحديث م قاله النووى » بل من التقر ر الذى عل ٠‏ 

)١(‏ قله وکن أن يقال فيه وجه آخرء أقول أى ويمكن ٩”‏ أن يوجد 
الحم - وهو جواز دع النساء عن الخروج الى غير المسجد من تعلق الحم زهو 
عدم المنع بمساجد الله وكون الارواح الموقع علين الك اماء الله ناسب أن يكون 


)01 أى أ بلفظة « ويمكن » ليعلق علا الح وهو عدم منع إماء الله من يبوت 
الله » وهو غير نامض مآ تری ش 


— ١ع‎ — 


وأخذ من إنكار عبد اقه بن عمر على ولده وسه إياه تأديب المعترض عل السنن 
بوأيه ؛ والعامل بهواه "2 ؛ وتأديب الرجل ولده ‏ وإن كان كبيراً فى تغيير المتكر . 
وتأديب العام من يتعلٍ عنده اذا تكلم ا لا ينبغى 

وقوله « فقال بلال بن عبد اله » هذه رواية ابن شهاب عن سالم بن عبد الله . وى 
دواية ودقاء بن عمر عن مجاهد عن ابن عبر د فقال ابن له يقال له : واقد » ولعيد اله 
أبن عبر أبناء » منهم بلال ومنهم واقد 0 


من تعليق الحكم على الوصف المناسب كأنه قيل لا تمنعوا هؤلاء المماوكات عن بوت 
مالكبن > آى لكونه مالكبن » فاذا اتتنى الخروج إلى بيت المالك انتنى الك وهو 
منعهم عن عدم الاذن لزوال الحم بزوال علته 

)١(‏ قله «وعلى العامل بهواه» . أقول : بالقياس على إنكار عبد الله على 
إفكار أبنه لسنة من السنن برأيه . ولك أن تقول : اعتراض ابن عبد الله بن عر 
. اعتراض للسنة برأيه حيث قال : اذا يتخذنه دغلا » وهو منقول عن واقد أنه قال هذا 
ددآ على أببه » ودغلا بفتم المبملة ثم المعجمة » وأصله الشجر الملتف الذى يكن فيه 
أهل الفساد كا فى انهاية » واعتراض أيضاً - بهواه على العالم وهو أبوه لروايته الحديث 

(۲) وله هنهم بلال ومنهم واقد » . أقول : قال الحافظ ابن حجر إن كانت 
الرواية محفوظة فى تسميته واقداً فحتمل أن یکرت [ من ] كل من بلال وواقد 
وقوع ذلك إما فى مجلس وإما فى بجلسين » وأجاب ابن عمر كلا منهما بحواب ليق به . 
قال الحافظ : ويقويه اختلاف فى جواب ابن عمر » فنى دواية بلال عند مسل فآقيل 


عليه فسيه سيا ما معته سبه مثله قط » وفى رواية زائدة عن الاعش عند أحمد فاتبره ‏ “. 


وقال : أف لك . ولمسل من رواية ألى معاو ية فر ره“ ولاف داود من رواية جر ر 
فسبه وغضب » فحتمل أن ڪون بلال هو اليادى” فأجابه بالسب المفسر باللعن 


)1( لمله فر وه » أى زجره أو دفعه 


ل همع[ — 


4 - الحديث الخامس اع عد كي نر sg‏ 
ميته مع رسول هيك رك قبل لظهرٍ * وركتئين بعدّها , وركعتَين 
بعد ا عة » و كين بم الغرب ' و رکحتین بعد العشاو 1 


وق لنظ ٠‏ فما ارب الوا" ا 


یگن واقد فأجابه بالسب المفسر OE e‏ 
السر ذكر أن بلالا عارض الخبر برأيه » ولم يذ كر عل الخالفة وجا 
ووآفقه واقد » لکن ذكرها بقوله إذا يتخذنه دغلا . هذا وعند أحمد فى روأية سعيد 
عن العمش فقال سالم أو بعض بنيه : والله لا ندعېن بتخذنه دغلا . فقد ثبت هنا 
أنه سالم أو غيره » إلا أنه قال الحافظ إنها رواية مرجوحة 

)١(‏ (الحديث الخامس ) قال : عشر ركدات . أقول : عددها فى البخارى لعد 
قوله حفظت الى أن قال « وركعتين بعد الظبر ورکمتین قبله وركعتين قبل صسلاة 
أصبح » . ولم يذ كر « ؤركعتين بعد اجمعة » . وف لظ أنه عن ابن عر بلفظ , صلدت 
مع رسول الله صلی الله عليه وآ لهو بجمدتين قبل الظور »الى أن قال : وسجدتين بعد 
اخعة» ثم قال , « فأما المخرب والعشاء فق بيته » , * م ذكر حديث حفصة الذى ذكر 
ا ا ل ه صليت 
ركعتين » بتداخل ألفاظ الحديئين فى رواية الممدة ولفظ , و فى يته » ول يقيد به لفظ . 
ابخادى ركعت اجمعة کا هنا 


(۲) قله «فأما المغرب واعشاء واجمعة فق بيته » أقول لفظ ١‏ فأما المغرب 
والعشاء » ففى البخارى ذكره البخارى فى حديث ابن عير الذى صدره « صليت ع 


)١(‏ ياض ولعله :هو السائل 
(؟) بياض ولمله : فها 
مس ١١‏ ج 5" + المدة 
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وفى لفظ : أن ان عمر قال : حدثتى حدوصل4 أن الى د كان يصلى 
مء٠معه a‏ م ەر مه م ر 6 » رھ ےہ 
دمن دين بعد ما يطل ْج ٠‏ وكات ساعة لا دحل عل الى فما » 


رسول الله صل الله عليه وآ له وسل » ولیس فيه رکعی ان معة فى بيته بل قال : وجدتین 
بعد المجعة ‏ فأما ال مغرب والعشاء ففى بيته . فقيد يه لما لا غير . نے فى اابخارى حديث 
عن حفصة أنه كان يصبل ركعت ابمعة فى ببته » لكن كلام العمدة فى سياق لفظ ابن 
عمرء ولا نی أنه أناد أى حديث أبن عمر أنه حفظ هذه العشر » ولا ینای موت 
غيرها عن غيره » وقد ثبت فى صحيح البخارى من حديث عائشة أنه صل الله عليه 
وآ له وسل کان لا يدع أربعاً قل الظبر » وف السنن عن عائقة أنه صلى الله عليه وآ له 
وس[ ذا فاته الأربع قبل الظبر صلاها إعدها . ؤفى الترمذى من حديث على رضى 
اله عله أ ان عة وال ل أرب قبل الظبر يطل فبن القيام 
وحسن الركوع والسجود » وتأويل ابن اله م أنها ليست سنة الظبر تأويل لا يخلو عن 
تكاف ونسية السنة إلى الفريضة بإيقاعما 7 أو بعدهاء إلا أنه صلى الله عله وآ له 

قال فى شىء من هذه الروايات : هذهسنة فريضة كذا . وقد قد سردت أم حبيبة هذه 
الأرلع من جملة العشر وجعلتها اثتى عشرة ركمة وعدت ما غده أبن عمر » الا أنها 
جعلت الى قبل الظبر أربعاً عند الترمذى والنسانى إلا أن عند الترمذى وركتتين قبل 
العه ر بدل وركمتين ٤ل‏ العشاء » وروی أبو داود عن أبن عر أنه صلل الله عله 
وآله وسل قال «١‏ رح الله اء صل قبل العصر أربعاً »» وصحححه أبن حبان » 
وأعله غيره ما ليس بعلة . وفى امسن « صلوا قبل المغرب ركعتين » وف النالثة 
قال هلمن شاء » ورأى أصحابه يصلونما فأقرمم علها . والسنن تثبت بالاقوال کا 5 
بالافعال فالكل سنة . نمم يثبت لسئة الفجر خاصية على غيرها من النوافل » وهو أنه 
لم يدعهما فى حضر ولا سفر . . قال ابن القم ل 
على سنة الفجر فى السفر » وكذلك الوتر دون سائر الدإن » ولم ينقل عنه أنه صل الله 
عليه وآ له وسل صل سنة زائدة غ ة غبرهأ > كذا جزم به فى الهدى › وتعقب ما رواه 
الترمذى عن ابن عمر ه صلبت مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل الظبر فى الحضر 


— ۷ 


هذا ع تعلق با اسن الرواتب اى قبل 3 مرا لض وبعدها 8 ويدل على 56 
ْ 1 59 1 
ا فلن الإنسان يشتغل بأ-ور الدنا وأساما 9 فتكف النفس من 


ذلك عالة بمدة عن حصو o‏ الذى هو زوا 


اتن على ال وا ھا عنها می طرف 2 امي 


35 
<0 
1 

ع 


أربعاً وركدتين بعدهاء و انی زيادة على هذا 

)١(‏ قله « معنى لطيف » . أقول : وهر من لط ف ككرم لطاءة ولطفأ واطنا 
صغر ودی قبو لطف ‏ فال راد S>‏ لطفة ظاهرة المناسية : فان المعنى هو ما يعنى 
بالثىء أى يقصد به » فلشرعية السنة - قل راض وبعدها - حكة يستحسن العمل 
الشرعية لاجلا 

(+ ) تله ه بأمور الدنا وأسياما ‏ . أقول : لا ن أن كل إنسان غالبا جل 
همه أحوأل معاشه وملابسة أسياا . ولا شك أنا شاغلة للةلب » ولذا قال الصديق 
لحعض الصحابة رضى الله عنهم و وقد قال له غيره ما معئاه : 1 إذا كانوا عند رسول 
الله صل النه عله وآ له وسل كانت قاو ہم غير القلوب التى يكونون علا إذا عافموا 
الآموال والاولاد حتى ظنوه نفاقا » فسألوه ضلى الله عليه وآ له وسل فقال « لو بقيتم 
على الحال الى 2 ونون علا عندى | صاخ اللائ 3 as‏ عه وساعة» 

(+) قله ٠‏ الذى هر روحباء. أقول : أسلفنا لك أن الخشوع ع العيادة 
ورؤحبا . فتحصيله من أمم أمورها ‏ وهو قد يحصل للقلب تحديه © إلى السهولة 
ويرفق © كادخاله فى الذكر أر لا ثم فى مقدماث العبادة » فصلاة السنة قبل 0 
تكسب القلب إتالا على الفريضة , فكأن السنة ليست إلا وسلة إلى #صيل حا 
للقلب يكون معا عند أداء الفريضة أ كش إقالا , وهذ م 
سنة الفجر بعد صلاة السحر فانه قد يكيف قله بأحسن أحواله ما أنى به من نوافل 
الاسحار إن كان له قلب » وإن لإ تفده تلك النوافل إقالا لم تفده ناللة الفجر بتتدمبا 


7 (۱) كذا ول يظبر المعنى 


= ۸ - 


فاذا قدمت الد نن على اافريضة تأندت نفس بالعيادة » وتكيفت عالة تقرب من 
الخشوع . فيدخل ف الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم 'تقتدتم 
السنة . فان النفس مجبولة على النكيف با هى فيه , لا سيا إذا كثر أو طال . وورود 
الحالة المنافية لما قبلبا © قد بمحو أثر الحالة السابقة أو يضعفه . وأما الان المتأخرة : 
فلا ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض © . فاذا وقع الفرض ناسب أن يكون 
بعده ما يحبر خللا فيه إن وقع ) 


خمل عل الأغلب » وحكة نافلة الفجر - قبل فريضته ‏ الحافظة على أنه لا ناظة بعد 
الفجر کا سلف 
المقصودة أولا وبالذات » فالنفل قبلبا وسيلة إلى توطتة القلب وتمبيده للإقبال على 
المراد أصالة 

(۲) قله وورود ال حالة المنافية لما قبلباء أقول : يريد وهى الدخول ف النافة ء 
فانه قد بمحو أثر الحالة السابقة » وهى الكيفية التى حصلت للقلب بالاشتغال بأمور 


() قله « فقد ورد أن النالة جابرة لنقصان الفرائض » أقول : أخرج أحد . 
وأبو داود وابن ماجه وال جاک من حديث ثم الدارى مرفوعاً «١‏ أول ما عاسب به 
العيد يوم القيامة صلاته » فان كان أتمها كتبت تامة » وإن لم يكن أتمها قال الله تعالى 
للملاتكة : انظروا هل تجدون لعيدى من تطو ع تككلون به فريضته » والزكاة كذلك > 
ويؤخذ سائر أعماله عسب ذلك . وفى معناه أحاديث . ولا يخق أن الحديث قاض 
أن الجبر واقع بالنوافل مطلقاً قبليةكانت أو بعدية » والشارح انحقق خصه بالبعدية ؛ 
وكأنه يشير إلى أن العدية تحصل وقد فر غ من الفريضة وحصل لقله كال الإقال 
بالناظة القبمية م بالفريضة , فلا تأتى الناظة البعدية إلا وقد صفا القلب من تكديرم 2 


دوعو 


وقد اختلفت الاحاديث فى أعداد ركمات الرواتب ٩‏ فعلا وقولا . واختلفت:" 
مذاهب الفقباء فى الاخشار لتلك الاعداد والرواب .وا مروى عر. مالك أنه 
لا توقبت فى ذلك ٩‏ . قال.ابن القاس صاحبه : ونما يوقت فى هذا أهل العراق 


والحق ‏ والله أعل - فى هذا الاب - أعنى ما ورد فيه أحاديث بالنسبة إلى 
بسبب الاشتغال » وأقبل عل الطاعة أم [قبال » فتكون الناظة العدية أحق بالجير . 
لنقصان الفريضة لكالما ء فبى الى بحسن أن يكون بها تكيل الفريضة ؛ وحتمل أنه 
خصها لآن الجبر لا يكون إلا بعد:تحقق النقص » ولا يتحقق إلا بعد فعل الفريضة . 
ظ إل أن ناض أن تکرنکل اق جار ترا ایت أعمإذ مو سل 
النوافل لمطلق الفرائض 

(۱) قله « اختلفت الاحلزيث فى أعداد الركعات الرواتب » أقول : سلف ' 
ماعرفنه من ذلك » ومن ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه ابن حان 
) وابن خزيمة فى صحيحيهما من حديث أبن عمر « رحم الله امرءا صل قبل العصر أربعاً. 
ونحوه عند ألى يعلى من حديث أم.جبيبة » وعند الطبرانی فى الكير من حديث أم 
سلمة » ومثله عن ابن عبرو رواه الطبرانى فى اللاوسط » ومن ذلك أربع بعد العشاء» 
فأخرج الطبرانى فى الاوسط ٠‏ أديع قبل الظبر م ل 
كعدلين من ليلة القدر» 


(؟) قله ٠‏ لا توقیت فى ذلك ؛ ا لوو هل اومان لاقي 
فى الرواتب بل يعين ما شاء » وهو. ظاهر السياق » وكأنه يقول : هذا التحديد الذى 
ثبت عنه صل الله عليه وآله وسل قولا وفعلا لا يدل على أنه لا يتعدى إلى ما عداه 
"١‏ أهل العراق ۳ رید فق 


)١(‏ بياض بالاصل فى المواضع الثلاثة. 


سسا وهم[ — 


التطوعات والنو ف المرسلة 80 ۔ أن كل حديث صحيم 9؟ دل على استحباب عدد 
عن ها أو اة من اقات و اة من النوافل ٠‏ 


600 قله » والنوافل المرسلة » أقول : أى اتى لا حد لما بعدد ولا وقت » 
والكلام وإنكان فى الرواتب فانه قد أراد انكلم على أ من ذلك ؛ وذكر قاعدة 
تشم لكل نافلة من صلاة وغيرها » ولذا ذكر فيه شعارا کالخدر '“ فى جملة التقاسبيم . 
وعطف النوافل عل التطوعات من عطف النفسير 


(؟) قله ه أن كل حديث صصح » أقول : وهو ما رواه العدل الضابط متصلا ٠‏ 
من غير شذوذ ولا علة 

(۳) قله ٠‏ من هذه الاعداد » أقول : الإشارة بلا مقدر فى الذهن » وإلا فانه 
لم يتقدم من الاعداد إلا الركعتان ا 

(4) قله « أو هأة من الهيئات . أقول : تمل أن المراد بالطاءة لميأة من 
ائات كالطاعة باظبار الشعار والزى ا خصوص كالسدل عند الخروج للاستسمنا< 
وتحويل الرداء حال خطبته » وكالتجمل للجمع والاعاد بأجود الثباب » ويحتمل أن 
المراد عدد من أعداد الركعات مصحوب ببيئة كصلاة الرغائب فانها اشتملت على نوع من 
القراءة غير مألوف فى غيرها وهى تكرار الصمد عشراً فى كل ركعة ؛ فعلى الأول 
قوله د أو هيثة ء معطوف عل عد من الأعداد » والثانى على هينه من اليثات . نعل 
الأول هو ES‏ ۰ 

(ه) قله أو نافلة من النوافل . أقول : الأول کک وهثة 
:نطاعات بعد ثبوت استحباب أصل الفعل كأربع قبل العصر أو تتن لحد تقر بر أن 
قله ناظة 0 ل نالة مبتدأه وان eh‏ 0 من 
اعم القادم والمادة لمريض وغو ذلك" 


(۱( أى كصلاة الغدير التى أحدثها الروافض 


ا 
يعمل به فى استحبابه “ , ثم تختلف مراتب ذلك المستحب ( : فا كان الدليل دالا 
على تأ كده ‏ إما بملازمته فعلا , أو بكثرة فعله » وإما لقوة دلالة اللفظ على تأ كد 
حكه » وإما بمعاضدة حديث آخر له » أو أحاديث فيه تعلو مر تبته فى الاستحياب . ' 
وما نقص عن ذلك“ كأن بعده فى المر تة . وما ورد فه حديث لا يتتهى إلى اأصحة » 


)١(‏ قله « يعملى به فى استحبابه » أقول : هو خبر « إن » أى يعمل به استحياباً 
فيا دل عليه , لان الغرض أنه حديث يم والعمل به قد نيق < التعبد به وإن کان 
فبه شعار | 

(؟) قله ٠‏ د » أقول : المراتب وان جمعها محرد 
الاستحياب فانه ختلف قوة وضعفاً فتقوى بأحد أمور ثلاثة : الأول بملازمته صلل 
الله عليه وآ له وسل لفعله فاعتضد القول بملازمته لفعله وهو أقوى الآربعة ‏ ومثاله 
الرواتب فانه داوم عليها فى الحضر وحث علها بالقول . والثانى بكثرة فهله 8 2 
عليه وآ له وسل له ون لم يلازمه » وللله مل له بنوافل ااصيام » فانه كان يصو 
يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم » ومع الث على : وال امام ماتا فنا ٠‏ فبذا 
كثر فعله صلل الله عليه وآله وسل ولم يلازمه » فبذان اجتمع فيهما الةول والفعل . 
اثالك لقوة دلالة لفظ الحديث على تأ كيد الحكم وإن ' يصحه ف له صل الله عليه 
وآلة و > لكنه تأ کد يكون اللفظ ضرعا فة أو ورذ إصبخة اتا کد هن 
تصديره بأن ونحوها أو إتبانه باجملة الآنية أو ذكر الوعد بزيادة الأجر فيه والمؤكدات 
کو 0 E‏ يك 
كانت بأحد الامرين » وتابع أمثلتها مكن من الاحاديث 


)۳( وله وما نقص عن ذلك › أقول : أى ما فقد فيه أخد الامور الثلاثة 
بعد کو نه ورد به حديث صحيح » وهذه المرتبة الثانية للصحيم کا نير اليه فها بأق 


)١(‏ كنا 


1١ 


ا ٣0ا‏ — 


فان کان حستاً عمل به ٩‏ إن لم يمارضه صحيح أقوى منه © : وكانت مرتبته ناقصة 
عن هذه المرتة الثانية 29 ٠‏ أعنى الصحيح الذى لم يدم عليه » أو لم يؤكد اللفظ فى طلبه. . 


)١(‏ قله «وإنكان حس: ا عمل به » . أقول : والظاعر أنه تحرى فيه تلك 
التقاس | 

6 
(؟) قله صحيح أقوى منه ‏ . أقول حكونه صحيداً أقوى من الحسن بلا 
ديب » فالوصف بکو نه أفوى منه كاشف . ثم لا يق أن الصحيم قد يعارضه ما بوقفه 
عن العمل به وإلاكان العمل بأحدعما كا , فلا بد من هذا القيد فى الطرف الأول 
وقد أهمله الشارح , وكأنه من أدلة العم بأن ما عزرض لا يعمل به إلا بعد ترجيحه 
عل معارضه . ولكنه كان يغنيه هذا عن التقييد هنا بقوله إن لم يعارضه » ويعتذر له 
. بأنه اقتصر فى طرف على العلة بالقيد وصر ح به فى طرف تفتناً . ثم لا خن أنه كا 
لا بد من الاحتراز عن معارضة الصحيح الحسن كذلك لا دمن الاحتراز عن 
معارضة الحسن له أيضاً » إذ الحسنان يتعارضان کا يتعارض الصحيحان 

() قله « وكانت مرتبته ناقصة عن هذه المرتة » أقول : عبارة قلقة » وأقرب 
ما يوجه به أن يزاد : وإ نكانت مرتبته ‏ أى الصحيم القوى الذى عارض الحسن د 
ناقصة عن مر تة الصحيح الذى لم يداوم صلى الله عليه وآ له وسلم عليه » وإلا ورد 
اللفظ مؤكدأ فى طلبه » وقد عرفت أنه قم الصحيح إلى قسمين : إلى ما ورد معتضداً 
بفعل أو تا کد حکه أو أحاديث فى معناه , وإلى ما كان صحيحا خالياً عما يعضده » 
فكأنه هنا ما قال صحیح أقوى منه دفع لقوله وكأنه:توم أنه لا بد فى المعارض من 
أن يكون من قم الصحيح المعتضد بأى تلك الآمور وأنه ينشأ هذا الوم من وصف 
الصحيح بأقوى فاحترز عن الوم بقوله «وكانت »> ولا بد من تقدير إن الشرطية 
لتصحيح العبارة » أى وإ نكانت » وکل هذا لا يحتاج اليه » فان کو نه صحيحاً يكن فى 
المعارضة » بل كونه حسناً يكن فيا ولا يحتاج إلى الاحتراز عنه » وكان هذا ينفق من 
مفاسد الاملاء , فانه كان على الشارح امحقق. أن:يكتب عنه السامع » ولا بد مع ذلك 
من زيادة أو ثم يعاضده حديث أو أحاديث کا سلف 


of —‏ س 


وما كان ضعيفاً ”“ لا يدخل فى حيز الم وضو ع " » فان أحدث شعاراً فى الدين < 
منع عنه 267 . .ون لم يحدث ٠‏ فبو عل نظر . تمل آزی يقال : إنه مستحب 


)١(‏ قله وما كان ضعيفاً ء أقول : وهو ما لا تجتمع: فيه شروط ااصحيم 
والحسن » بأن لا يتصل سنده أو يكون فيه متهم ولا يخاو عن شذوذ 

(؟) قله « لا بدخل فى حيز الموضو ع » أقول : للموضوع تعريفان : أحدهما 
ما يحب تكذيه » وثانهماما نص الآثمة على وضعه ٠‏ | 

(؟) قوله « شعاراً فى الدين » أقول : قال الازهرى : الشعار المعالم الى ندب الله 
الما ومس بالقيام علها . وفى الهابة 1 قد تكرر ذكر الشعار > وشعار الحج آثاره 
وعلاماته . وكأن المراد أحدث ف اين شهرة أو سعة تقتضى أنه من علامات الدين 
« منع منه » كالاجتماع لضلاة الرغائب وليلة النصف من شعبان وحكعيد المواد وعيد 
الغدير وعيد رجب إن ثبت أن فها أحاديث ضعيفة وإلا كانت بدعة محضة غير 
٠‏ عستندة إلى شىء 2 

( 4 ) قله ٠‏ منع منه » أقول : يأنى له إشارة إلى تقسم المنع إلى تحريم وغيره » 
إلا أنه م يأت بدليل المنع ء وكأنه .يقؤل : الدليل على ,المثبت » والحديث الضعيف 
لا يكون دلبلا على إحداث شعار فى الدين > إذ لو كان ذلك _الحدث شعاراً فى الدين 
ما أهمله السلف » ولكانت الأحاديث الدالة عليهكثيرة صميحة لشدة عناية الشارع 
به . وجعل الشارح لهذا قيداً فى العفل بالحديث الضعيف برشد إلى أن الحديث 
الصحيح والحسن يعمل بهما وإن أحدثا شعاراً فى الدين 

(5) قله ٠‏ وإن م بحدث» . أقول أى الحديث الضعيف ”2 إن دل على عدد 
من الأعداد وهيئة من الهيئات أو نافلة من النوافل ولم يحدث شعاراً فى الدين فالعمل 


)١ (‏ اعل أن الحديث الضعيف إذا أطلق فا مراد به ما استند إلى غينه ولو ضميفآولم ٠‏ 
وجب اطراحه ا E‏ ظ 


س غ184 س 


لدخوله تحت العمومات 7“ المقتضية لفعل الخير » واستحياب الصلاة . ويحتمل أن 
يقال : إن هذه ا خصوصات بالوقت أو بالحال والهيئة والفعل الخصوص تاج إلى 
دليل خاص يقتضى استحبابه مخصوصه . وهذا أقرب › واه أعل . وههنا تذہات : 
ال ولى : أناحث ذلنا فى الحديث الضعيف : إنه حتمل أن يعمل به لدخوله نحت 
العمومات » فشرطه : أن لا يقوم دليل على المنع منه أخص من تلك العمومات . مثاله : 
الصلاة المذكورة فى ليلة أول جمعة من رجب ”© لم يصح فما الحديث »ولا تحسسن . 


به حل نظر » لانه يدور على احتمالين : الأول أن يقال ما دل عليه من فعل النافلة قد 
دخل نحت عمومات شاملة لفعل اير الذى هو فرد منها فليس العمل به وحده بل قد 
عضده غيره » والثاتى أن يقال : إن العمومات عل فءل الخير لا تعضده › لان الغذرض 
أنه ورد هذا الحديث الضديف بدلالته عل فعل مخصوص بوقت أو حال أو هيئة ء 
فالعمومات لا تقويه ولا تعاضده » وهو لا يكن فى إحداث أمى مخصوص فى حال 
خصو ص » مله بالقنوت بالدحاء من القرآن فى صلاة الاجر عقبب آخر رڪو ع 
لا يستدل به على مشروعية عليه عطاق كون اصلاة محلا الدعاء اأثابت » ولدله لآن 
لتخصيص الذكر والحل خصوصية لا يدل العام علا خصوصها . نعم لو اتفق ذلك 
نادراً صدق عليه أنه من حل الدعاء وأنه يكون بالةرائن لانه لم يرد ألنبى عن القراءة 
إلا فى حال الركوع والسجود » وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآ له وسلم دعا بعد الركوع 
فى الصلاة فى الجملة » ولا بتعين عبن اللفظ الذى دعا به جاز الدعاء بأى عارة » وأ<سنها 
عبارة القرآن . أما المدارمة فى ذلك الحل فلا دليل علا » وقد #ثنا فى حوائى ضوء 
الپار فى ذذزك ١ ٠‏ 

)١(‏ قله ه لدخوله نحت العمومات» أتقول: هذا واضح ف أن العمل 
بالضعيف وحده ش 


| (؟) قله ه ليلة أول جمعة من رجب » أقول : سيا بيانها ٠‏ وأيجب منها ما ١‏ 
عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة ذاتحة الكتاب وقل هو أله أحد إحدى عشرة مرة 


n 10 سد‎ 


فن أر اد قعليا - اد در! جا لها تحت العمومات الدالة على فضل ااصلاة رال 
م يستقم » لانه قد صح أن ل ا ل 

من العمومات الدالة على فضيلة مطلق ااصلاة 

التان : أن هذا الاحتال الذى تلام د من جوائ إدراجه نحت العموءات - أريد 
به فى الفعل , لا فى الك باستحباب ذلك الئىء الخصوص يانه الخاصة 0 
باستحبابه على تلك اغرئة الخاصة يحتاج ديلا شر عأ عله ولا بد » خلاف ما إذا نمل 
بناء على أ أنه من جملة | خير !س 9 ااج ن بذك ارو ل 
هو الذى قطنا باحتماله 

الثالك : قد منعنا إحداث ما هو شعار فى الدين . ومثاله : ما أحدئته الروافض 
من عيد ثالث . موه عبد الة سب د در . وكذلك 


ظ e‏ نهار دها وتام ليلا قا الحافظ العراق فى ترج 
اغارف الاحساء : عل bl‏ ل له : ولیس إصح ال ف صسلاة أيام الأسبوع 
ولاليه شىء 

ES 00‏ عب سي ب aS‏ ت » لانه يطلق 
ا کن ليلة عة بقيام » أقول:اخرج 2 © 
(۴) قله ٠‏ يخلاف ما إذا فمل بناء عل أنه من جملة الخيرات » . أقول : وإن 
كان الفعل م قترناً بالحيئة ة الخصوصة والوفت الخصوص ؛ وفاءله كذلك لا يفعله إلا 
لاجل الخاص الوارد فيه » فادخاله ف العمومات غير واضح 6 ولذا استئرب الشارح 
)٤(‏ قله ١‏ ما أحدثته الروافض من عبد ثالث سموه عيد الغدير» أقول : تقدم 
من م الروافض فى كتاب الحيض عند الكلام على حديث معاذة . وقوله ه ثالثء 


)١(‏ اض بالاصل 


ا 
الاجتاع وإقامة شعاره فى وقت مخصوص على ثىء مخصوص » لم یات فرعا ٩‏ 
أى من عيدى الإفطار والنحر » وسموه عيد الغدير نسية إلى غدير خم الذى نزل به 
البى صلى الله عليه وآ له وسلم عام حجة الوداع عند عوده من الحج » وكان ذلك اليوم 
الثامن عشر من ذى الحجة : وخطب فيه بحديث «١‏ اللهم من كنت مولاه فعلى مولاه » 
الحديث استوفينا طرقه والكلام عليه فى الروضة الندية » عله الرافضة عيداً 
بجحتمعون فيه ويظبرون ثاب الزينة ونحو ذلك لانه يوم ثبتت فيه لآمير أأؤمنين على 
عله الا فة ,ولا ع أن هذا اعا شیا رديه ت ديف ولا 
غيره » فلا يصم مثالا لقوله « فان أحدث شعارآ فى الدين منع » لآنه أراد إن أحدث 
العمل بالحديث الضعيف شعاراً . وهنا لم يثبت حديث ضعيف ولا قوى يحعل يوم 
الغدير عيداً » وكأنه أراد مثال احداث الشعار فى الخملة 
نكتة : قرأت على شيخنا الشيخ العلامة مد الأسدى بمكة المشرفة وقد وافق 
أن عيد المولد الذى يفعل فى مك ثانى أو ثالث يوم من قراءة هذا اببحث » فقال لى 
ظ الشيخ رحمه اه : وبلغنى أن الزيدية يفعلون هذا :العيد » يريد يوم الغدير + قلت : نعم 
وهو بدعة بلا ديب کا أن ما يفعله أهل مک غداً من عبد المولد بدعة أيضأ . فال 
لكنه تعظى لرسول الله صلی الله عليه وآ له وملم . قلت صدقتم ؛ فېل فدله رسول آله 
صلل اله عليه وآ له وسل أو أصحابه ؟ قال : لا قات : هذه حقيقة البدعة . فكت 
)١(‏ قله وحكذلك الاجتاع وإقامة-شعاره فى وقت مخصورص على شىء 
مخصوص لم يبت شرعاً » أقول : وذلك5 اعثلده اناس شرا وغربا ونا وشام 
الاجتماع على زيارة القبود فى أيام معلومة ككثل :وم معين فى شر الحجة للاجاع على 
زيادة قر من قور من يعتقد فيه ولباً » ويشد اليه الرحل من أما كن ترءد عنه » ويجتمع 
فيه رجاهم ونساؤم » وتقام فيه الاسواق وتعظ أعظم من الاعباد الشرعية ؛ وتنضم إلى 
. هذا الابتداع والشعار منكرات من الإسراف ى إيقاد الشءو ع وغيرها » واختلاط 
الاجانب باجتماع 1 لات الملاهى > ولقد شاهدنا ذلك فى جدة وسمعنا به فى غزِرها من 
٠‏ اللا دكزيد وبيت الفقيه ومكة , وهى منكرات يحب غلى الملوك إزالنها . ولكن قد ٠‏ 


س ا 


'وقريب من ذلك ”أن تكون العيادة من جبة الشر ع مرتبة على وجه خصوص › 
تحت عموم . فهذا لا يستقى » لآن الغالب على العبادات التعيد(©, ومأخذها التوقيف . 


اختلط ال معروف بالمنكر وطال المد حى عدها ”© من الدين وعظم إنكارم على 
من أنكره باسانه » وما زال الشر يزداد وفى حضرة من يحب عله أن ينكرها 

)01 وله « وقريب من ذلك ء أقول : ما فيه إحداث شعار فى الدين 

(۲( 0 شرع » أقول : أى مخصوصيته , وإن أدرجه تحت أه 
يعمه کا قال زاعم أ أى هذا العض أن بدرجه تدرجاً * رعا کت عوم 

)١(‏ قله ٠‏ « فهذا لا يستقم لان الغالب على المبادات التعبد» > أقول : التعيد يقال 
فى مقابلة ما يظبر وجبه ويلحق به غيره قياس عليه » وما ليس كذلك يقال له تعيدى 
ليس له طريق إلا التوقيف من ااه اشرع » ومن هذا إلحاق الفرد المتنازع فيه بادراجه 
تحت عموم يشمله فى ابملة لا یکن إلا حيث يظبر الوجه » وإلا فلا بن أن عمل 
ش كلامه عل أنه لم تنحقق عمومية العام للفرد المدرج تحته وإن ألحق بالقياس » إذ العام 
التحقق مومه لآفراده يستدل به عل اندماج أفرادة نحت بحم مالم تصن > فان وجد 
حکه ومنع الامج العام أن يشمل الحم أفراده الى يصدق علا من دون تنصيص 
عل کل فرد - وفى قول اشارح زاعاً اندراجة وفعله لآن الغالب على العيادات التعبد 
نوع تدافع إذ اندرج فرد من أفراد العام تحته بالنص ٠‏ وقوله الغالب على العيادات 
التعيد ومأخذها النوقيف يشعر أنه الحاق بالقياس فتأمل . واعل أن قد أسلفنا لك 
امد سر د لا ري سي 
تعبدى وان الشارح زعر هنالك أن غالها أن يكون معروف الوجهء وهنا وافق محمد . 
لته ما بحثنا فيه ما م نسبق اليه وما كنا وقفنا على ما قاله هنا وكأنه خص هذا بالعادات . 
وما سلف بالاحكام وهی آعم فيخص ما سلف بهذا » ونحن نقول بأغلية اتد فى 
الآحكام مطلقا 


)00 لمله : وطال الامد حى عدها الناس 


س 0۸| س 
وله الور خرف لا ل ولل عل كزامة ذلك الت انيت 4 فاما إذاادل: 
فهو أقوى فى المنع وأظهر من الأول » . ولعل مثال ذلك 3" ما ورد فى رفع اليدين 
فى القنوت © , فانه قد صم رفع اليد فى الدعاء مطلتاً “ . فقال بعض الفقباء : يرفع 


» قله « وهذه ااصورة حيث لا يدل دليل عل كراءة ذلك امحدث أو منعه‎ )١( 
أقول : قد سيق فى الننيه الأول حيت قال : فشرطه أن لا يقوم دليل ال . وأما قوله‎ 
أظبر من الأول » فكأنه أراذ بالآول حيث لا يدث شعاراً فى الدين ورعداً م‎ « 
هو قريب مما حدث شعاراً » وسیمثله برفع اليدين فى القنوت ش‎ 

)١(‏ قله «فأما إذا دل دليل فبو أقوى. ف انع , الح . أفول : صورة ما هو 
قريب مما حدث شعاراً فى الدين وهو ف الد.ادات المرئية من جبة الشرع على وجه 
مخصوص كالدعاء بالق رآن فى الركوع والسجود فهو أقوى فى منع إحداثه من الأول 
وأظورء وهر اما حيث لم يكن من العيادات لکن أحدث شعاراً أو کان منها ولم برد به 
مانع خاص » وعيارة الشارح لا تخلو عن قاق 

69 قله « ولعل مثال ذلك » أقرل : أى مثال ما برد به العض من إحداث 

آم فى عبادة مر تة على وجه خصوص مدرجاً لما يحدئه تحت عدوم 

)٤(‏ لهه لاود تلدع اللدين فى التنوت » أقرل : : أى رفع اليدين 
وبسطبما عند الدعاء » فأراد بقوله « ورد » أنه ورد عن البعض من أهل العلل القول 
برفعما » لا أنه ورد مرفوعاً أو موقوفاً کا هو المتعارف فى لفظ وردء زلا أنه يأى 
للشارح ما يشعر بأنه قد ورد فيه حديث مر فوع 

(ه ه ) قله « نانه قد صح رفع اليد فى الدعاء مطلاً » أقول : ورد فعلا منه صل 
الله عليه وآ له وسلم فى فى الاستسقاء وفى الحج وفى غير ذلك » ورد أن الله ستجى أن 
برقع العيد يديه اليه فيردهما خائتين أو معناه » فشروعية رفع الدين عند الدعاء ثاتة. 
بلا شك , وقوله مطلتاً يريد به فى جميع الحالات فتشمل حال القنوت وون 
فى التحميم : قال الطبرى وكره ا في الدعاء ابن عير : وجبير بن مط ورأى 


س ۹ن | عمس 


الد 2 القدرت لاه دعاء ؛ ف ب حت الف المقاطضى للاستح.اب رفع اتيك £ 
تصان عن زيادة عمل غ مدير مشروع فما . 


ابن شريح :'» رجلا بره يده دأ اعا ؤتال ی ول يما لا أم لاک . وشل أبن ن انين عن 
مالك أن رفع أليدين ف لدعا مانا من اھ الفتباء > وتال فى المدولة : و تمص رفع 
اليدين بالاستستاء و بجعا يطوتهما إلى الارض ء واءل مساند من خصه بالاستقاء 
وكرهه فا عداه حديث أذس عند البخاری د لم يكن انی صل اه عليه وآله ومام 
يرفع يدنه فى شىء فی ا عارضه عدة أحادءتث مثنة 
لرفعه صل ته عليه و له وسلم يديه فى الدعاء فى غير الاستتاء أفردها الخافظ 
المنذرى فى جزء » وسرد فما النووى فى الاذكار وى شر ح امنب جلة ؛ وءتد لما 
البخارى فى الآدب المفرد باب" رذكر فيه أ رفع بديه وقال د اليم اهد دوسا » وهو 
فى الصحرحين بدون دفع بده يول ١‏ إما أنا يشر » الحديث وهو ص جع ا ۴ 


9. 


6ق 


حدما رفى دعائه لاهل البقيع « فر فع وديه ثللات مرات » وف < ديت أ شربر 
فنح مكة فرفع د ديه وجعل يدعوء تال الحافظ ابن حجر :و الاحاد ديث فی ذ للك اة 
e‏ : والجمع بينبا وين حديث أنى المنق صفة خاصة ٠‏ 
لاأصا ل الرفع » وهو أن الرفع فى الا 00 بامالعة إلى أن تصير . 
اليدان فى حذو الوجه مثلا وفى الدعاء إلى حذو اکان وإن ثبت فی کل منهما أنه 
رفعہما حتى رؤی بياض إبطيه فهو فى الاستسقاء أبلغ » وإما بأن الكنين فى الاستسقاء 
يليان الاآرض وثى الدعاء يليان السماء . قلت : وهذا وعد لا يناسب لفظ رفع . قال 
المنذرى : وتقدير بعد والحع ”انب الائيات أرجم . إلا أنهلا بخن أن ثبوت الرفع 
فى الدعاء فا ذکر لا يقتضى رفم مما فى الصلاة عند القنوت » أشار اليه الشارح من 
آہا عبادة مرتبة من جبة الشرع فلا يزاد فما : والترجيح لجانب الإثيات يتم فأ ورد فيه 
وأمثاله ٠.‏ 
)١(‏ قله والصلاة تصان عن عمل غير مشروع فا » قول : أى مشروع 


)١(‏ لعله :شرج . (؟) هو الباب رقم ٣۷٣‏ (؟) کذا 


س ۰ — 


فاذا لم يثبت الحديث فى رفع اليد فى القنوت كان الدليل الدال على صياءة الصلاة 29 
عن العمل الذى لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد فى الدعاء 

الرابع : ما ذ كرناه من المنع ء فتارة يكون منع تحريم » وتارة ملع حكراهة . 
ولعل ذلك يختلف بحسب ما يفم من نفس الشرع من التشديد فى الابتداع بالنسبة إلى 
ذلك الجنس أو التخفيف . ألا ترى أنا إذا نظرنا إلى البدع المتعلقة بأمور الدنيالم 
تساو البدع المتعلقة أمور الاحكام الفرعية . ولعلا - أعنى البدع المتعلقة بأمور 
الدنيا لا تسكره أصلا . بل كثير منها حزم فيه بعدم الكرام_ ة0“ 


بدليل بخصه » وإلا فن ادعى رفع اليدين فى القنوت فقد أدرجه تحت عموم الدليل کا 
أشار اليه الشارح » وذلك بالنص عنده لا بالقياس » وإنكان غالب أدلة الرفع أفعالا 
الاعيوم اء » إلا أن حديث د إن الله يست من العد » تقدم فيه قول , قن صم قن 
يستأنس به 2" يقابل بقوله عند رده إن الغالب فى العبادات التقيد والتوقيف 
فان هذا انما يرد به على من أثبت أه رآ فى اصلاة بقياس استخرج له عه وكأنه أطلق ٠‏ 
التعيد على ما يقابل النص الخاص 
١)‏ ) قله ‹ فان لم يثبت الحديث فى رفع اليد فى القنوت كان الدليل الدال على صيانة 
الصلاة » أقول : وهو ما سلف من أن الغالب على العبادة التعبد والتوقيف › ولو 
استدل على منع رفع اليدين فى القنوت بأنه قد ثبت بأنه صل الله عليه وآ له وسل 
قنت فى صلاته ولم برد عنه أنه رفع يديه عند قنوته فيهما ء > فلو کان مشرو طا لفعله مرة 
واحدة , فق تركة دائمأ ما يدل على عدم مشروعيته فى ذلك لكان وجا . ٠‏ 
(۲) قله ه بل كثير منها جزم فيه عدم الكراهة » . أقول : ومنها ما زم فه 
بالكراهة أو التحر کالتطاول ف البنيان والتبسط ف الما كل وعو ذلك من الدع 
الدنيون يه 29 اتی قد قد أشار الشارع إلى وقوعبا ه.ع إفادة منعها 
0 )00 يياض بالآصل 
ش - )۲( خصص بعض العلياء اليدعة فى العبادات والاحكام الدينية » أما المسائل الدثيوية 
SS‏ .1 ولان فيا كرا لقلوب الفقراء. 


ست 1١‏ س 


وإذا نظرنا إلى الدع | المتعلقة بالاحكام الفرعية لم تكن مساوية للبدع المتعلقة بأصول! 
العقائد زطق 


هذا ما أمكن ذكرء فى هذا اوضع , ل القوية 29 ؛ لعدم 


)١(‏ قله « وإذا نظرنا إلى البدع المتعلقة الإحكام الفرعية لم تساوها البدع 
المتعلقة بأصول العقائد » أقول : عبارته حمل » إذ عدم المساواة تحتمل عظم الفرعية على 
النقاك والمكن :وال اذهو المکں > لما عل من أن الابتداع فى أصول العقائد إخلال ' 
بالإيمان ‏ وذلك كالبحث عن حقائق الصفات وكيفية اتصاف [ الذات ] المقدسة بها 
الذى تفر ع عنه التمطيل من نفاتها ‏ والتشبيه لبعض من أثبتها > وتكلف بيان 0 
وهل “ نشأ تكفير بض المسلبين ليعض وسفك دمائهم واعتزال عضهم بعضا 
وخ روجهم عناخوةقوله7 " الى جمعتهم » بالدخول عت كلة الابتداع الاعتقاد ىكال ١‏ 
خلق الافعال والحرص عل الصفات ومسألة الكلام وغيرها من الدواهى التى شقت 
ثمل آهل الإسلام وتفرع عنها من الشر ما مل الأفاق . ثم لا نى أن البدع الفرعية 
ناشئة عن الاعتقادية » فن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ففاعله يعتةده سنة وتاركه 
يعتقده بدعة وأن فاعله مبتدع » وكل فرعية هكذا ء غاية التفرقة أنه لا تكفير فى مثل 
هذا ولا تفسيق » مخلاف ما يسمونها اعتقادية » والاحاديث فى الدع مطلقة أن الله ' 
لا يقيل عمل صاحب بدعة حى يدع بدعته » بل التفرقة بين خصال الإيمان بعل 
بعضها أصولا وبعضها فروعاً من الابتداع 

0 وله «هذاما أمكن ذكره فى هذا الموضع من المشكلات القوية » أقول : 
لاشك ا ن الشارح الحقق ابتكر هذه الأبحاث من قوله ‏ والحق واه عل فى هذا 
الاب هى أعاث شريفة وقواعد كلبة لطيفة » وحاصلبا أت الاحاديث الواردة فى 

. التطوعات الدالة على استحاب عدد من الاعداد وهيئة من الميئات لا تخلو إما أن يراد 
بها حديث ميم عمل به سواء أحدث شعاراً فى الدين أم لا . ثم مراتب الاستحياب 


» كذا ولعله م« وعنّه‎ )١( 
(؟) كذا ولعله « أخوة الدبن.‎ 
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الضيط فيه بقوانين تقدم ذ كرها للسابقين . وقد تباين الناس فى هذا الباب ‏ تايا 


قد تختلف فى تأ كد الاستحباب وعدمه فتأ كد بأحد أمور : بملازمة فعله صلى الله 
عليه وآله وسل له ء أو كثرة قله صلی الله عليه وآ له وسل له > أو قرة دلالة اللفظ 
عل تأ کده» أو معاضدته بأحاديك دالة على ما دل عليه من علو مس تبته فى الاستحياب 
وما لم صحبه ثىء من هذه کان زل رة م ع كون حديثه صحيحاً , أو يرد به حد بث 
حسن أيضأ عمل به وإنكانت رتبته دون ما تقدم . وأما شرطية عدم المعارض فلا بد 
منها فى الكل . أو يرد به حديث ضعيف فانه ينظر فيه : فان أحدث العمل شعاراً فى 
الدين فلا يعمل به أصلا . فان لم يحدث شعاراً فى الدين احتمل أن يعمل به لدخوله 
نحت عمومات الآدلة على استحاب فعل الخير . وهذا الادراج له فى العمومات إغا 
هو فى انفعل به لافى الک باستحايه سيئة » إذ الغرض آنا نما دلت عليه العمومات 
والحديث ضعيف لا يقوى على إثات حكما » إذ لو قوى عليه لما افتقر إلى إدراجه 
تحت العمومات . ثم إدراجه تحت العمومات نما يتم حيث لم يقم دليل على المنع أخص 
من تلك العمومات » ومع قيامه يمتنع بالحديث الضعيف بالكلية » واحتمل أن 
لا ندرج تحتها لان الغرض أنه إختص بعدد أو وقت أو حال لم يدل عليه وهذا 
الاحتال أقرب لان إدراجه تحت العمومات ‏ مع مفارقته لما بما اختص به [لغاء ل 
اختص به ٠‏ وفعله لما اختص به مع إلغاء دليله . هذا خلاصة ما أسلفه من البحف 
والتنهات . وثالث التفهات مثال .ما قدمه . وقد تحصل لك من كلامه أنه لا يعمل 
بالحديث الضعيف أصلا إن دل على هرئثة خاصة » فقوم يعمل بالحديث الضعيف فى 
الفضائل مول على حديث دل على فضيلة عمل مطلق عن خصوصية ووقت وهيئة 
وحال » فالعمل فى التحقيق بالعمومات الدالة على ما دل عليه : 

)١(‏ مزه ه وقد تباين الئاس فى هذا الاب . أقول : باب العمل بالحديث 
الضعيف و عدمه 

(؟) له « باحدى لبلتى الرغائب » . أقول : فى الهاية الرغائب ما برغب فيه من 


~~ ۹۳ 

التى فى رجب » أو التى فى شعبان - بقوم يصلونها ء وقوم عا كفين على حرم » أو 

ما يشبه أو ما يقاربه » سكن حال الما كفين على الحرم (" على حال المصلين تلك 

الصلاة . ؤعلل ذلك بأن العا كفين على الحرم عالمون بارتكاب المحصية » فيرجى لمم 

الاستغفار والنوبة » والمصلون لتلك الصلاة ‏ مع امتناعها عنده ‏ معتقدون أنهم فى 
طاعة » فلا يتوبون ولا يستغفرون 


الثواب العظم وبه ميت صلاة الرغائب واحدتها رغية » وال المرغاب من رجب أو 
ليلة جمعة منه يروى فما عن النى صل انه عليه وآ له ول أنه قال مامن أحد يصوم 
أول ميس من رجب ثم يصل فا بين العشاء وا مغرب ثتى عشرة ركمة يفصل بي نكل 
ركعتين بنسليمة يق رأ ىكل ركمة بفاتحة الكبتاب مرة وإنا أنزلناه ثلاث مرات وقل هو . 
الله أحد اثتى عشرة مرة » الحديث . قال الحافظ زين الدين العراق فى تخر بج الإحياء : 
ش أورده دزين فى كتابه » وهو حديث موضوع . وأما الرغائب الى فى شعبان فبى فى 
ليلة النصف منه يروى عنه صل الله عليه وآ له وسل وهى أنه صل مائة رحكعة كل 
ركعتين بنسليمة يقرأ فى كل ركعة بعد الذاتحة قل هو اله أحد عشر مرات » الحديث. 
قال الحافظ زين الدين أيضا : إن حديثها باطل . هذا ولا خنى أن سياق الكلام فى 
الاحاديث الضعيفة ء وأما الال فان أحاديثه موضوعة . وقد سلف أن المراد 
الضعيف الذى لا يدخل فى حيز ا موضوع 

)١(‏ قله « خسن حال العاكفين على حرم » أقول : الكل عنده من المصلين 
والعا كفين على حرم آ ثمون : أولتك بالابتداع فى الدين » وهؤلاء با أنوا به مف 
أفمال امجرمين . لكنه حسن حال الآخرين لآنه ترجى لمم النوبة لعلدهم بأن الذى 
أتوه ما يتاب عنه » خلاف المصلين فانهم لا يتوبون أصلاء لانهم فاعلون طاعة عند 
أنفسہم . وقد يقال : فاعلو هذه الصلاة إما عامة لا إعرفرن حديثا صحيحا من موضوع 
بل سمعوا ما روى من الوعد بالاجر على فمل هذه الصلاة فأتوا بها معتقدين نهم فى 
طاعة 0 حديثها معمول به فبؤلاء غير آ مين , إنما الم من روى الات ی 
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والماين فى هذا يرجع إلى الحرف الذى ذكرناء('). وهو إدداج الثىء الخصو ص 
تحت العمومات 27 , أو طلب دليل خاص على ذلك الثىء الخاص . وميل المالكنة 
إلى هذا الثانى . وقد ورد عن السلف الصال ما يده فى مواضع » ألا ترى أن أن 
عر رطضى | ته عنهما قال فى صلاة الضحى إنها بدعة 29 انه لم ثبت عنده فها ديل . 
ولم یر د اجا بحت عمومات الصلاة لتخصيصها بالوقت الخصوص . وكذلك قال ى 
لنوت“ الذى كان يفعله الناس فى عصره إنه بدعة ولم ير [دراجه تحت عمو مات الدعاء 


SS e‏ د 
ا ا lg‏ 
التجربة , فقد ملآ ابن الجوزى كتابه الموضوعات بأحاديث بين الحفاظ عدم وضعبا ؛ 
بل فما ما هو حسن معمول به » فالعيد إذا فعل طاعة يعتمّد أنها طاعة وفعلب! أمتثالا 
راجا لثواب عدت ضعيف سمعه لا يعرف ضعفه فالظاهر أله مأجور فى فعله . 

وغبته أنه أخطا فى اعتقاده لما فى نفس الام ولا يام بذلك ء إا بام من أتى 
بالبدعة عالاً أنها بدعة وأنه منبى عنها 

)١(‏ قولهه يرجع إلى الحرف الذى ذكرناه » أقول : أى الطرف الذى يننى 
عليه الح 00 

(۲) قله « إدراج الثىء الخصوص نحت العمومات » أفول : والوجه واضح 
مع منع إدداجيا کا جنع إلى اختياره لسار 

(؟) قله ه ألا ترى أن ابن عمر قال فى صلاة الضحى إنها بدعة» أقول : عن 
مجاهد قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير » فاذا ابن عبر جالس عند حجرة عائشة ؛ 
وإذا الناس فى المسجد يصلون الضحى » فسأاناه عن صلاتهم فقال : بدعة › قال عر 
نعمت البدعة . وقال الشعى “معت أبن عمر يقول :ما ابتدع الملمون أفضل من صلاة 
الضحى ا 

: قله ه وكذلك قال فى القنوت » أقول : ذكره البق عن أبى مجار قال‎ )٤( 
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وكذلك ما روى الترمذى من قول عبد الله بن مغفل لابنه فى الجبر بالبسملة « إباك 
وال مدت ولم ير إدراجه تحت دليل عام , وكذلك ما جاء عن ابن مسعود رضى الله 
عنه فیا أخرجه الطبرانی فى معجمه بسنده عن قيس بن أبى حازم قال « ذكر لابن 
+سعود اص علس بالليل » ويقول للناس : قولوا كذا ؛ وقولوا كذا . فقال : إذا 
رأيتمؤه فأخبروق . قال : فأخبروه . فأتاه ابن مسعود متقنعاً . فقال « من عرفى فقد 
عرفنی ؛ ومن لم يعرقى فأنا عبد الله بن مسعود . تعلمون أن لاهدى من عمد ول 
و أصحابه » عى أو إنك لمتعلقون بذنب ضلالة » وفى رواية « لقد جم ببدعة ظلباء » 
أو لقد فضا أصحاب مد و علما » . فبذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل : مع 
إمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر . على أن ما ححكيناه فى القنوت والجبر 
بالبسملة من باب الزيادة فى العبادات 

الخامس : ذكر المصنف حديث ابن عر فى باب صلاة الجاعة . ولا تظبر له 
مناسبة . فإنكان أداد أن قول ابن عمر «صليت مع رسول اله ل » معناه : أنه 
اجتمع معه فى الصلاة » فليست الدلالة على ذلك قوية . فان المعية مطلقأ آعم من المعية 
فى الصلاة » وإن كان عتملا 

وما يقتضى أنه لم يرد ذلك أنه أورد عقييه حديث عائشة رضى الله عنها : آنا 
قالت «لم يكن النى مكل على شىء من النوافل أشد" تعاهداً منه على ركعى الفجر » 
وى لفظ مسل : ١‏ ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيا ء وهذا لا تعلق له بصلاة. 
الجاعة 


صليت مع أبن عمر صلاة الصبح فل يقنت » فقلت له : لا أراك تقنت . قال : 
ألا أحفظه عن أحد من أحابنا . وقال طارق بن الأشبجع لابنه وقد سأله عن القنوت 
قال : أى بى حدث . رواه أحمد وأصماب السنن . وذكر الدارقطنى عن سعيد بن 
جير قال : أشهد على نى “معت ابن عباس يقول : القنوت فى صلاة الفجر بدعة . 
وقريب من هذا ما فى مسند الداری عن هشام بن حجير قال :كان طاوس يصبل بعد 
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٠‏ ۰ عن عائشة رضى الله عنها قالت : لم یکن الذي وك على ثىء من 
التوافل أشد تعاهداً منه على ركمتى الفجر 

وفى لفظ لمسل « ركمتا الفجر خير” من الذنيا وما فها» 

فيه دليل على تأ كد رحكعت الفجر » وعلو مرننتهما فى الفضيلة . وقد اختلف 
أصحاب مالك » أعنى فى قوله ‏ إنهما سنة أو فضيلة » بعد اصطلاحهم على الفرق بين 
السنة والفضيلة . وذكر بعض متأخريهم قانونآ فى ذلك . وهو أن ما واظب رل عليه 
مظبرآ له فى جماعة » فبو سنة . وما لم يواظب عليه » وحناه فى نوافل الخير » فهو 
فضيلة . وما واظب عليه ولم يظبره ‏ وهذا مثل ركعى الفجر - ففيه قولارن . 
أحدهما : أنه سنة . والثانى : آنه فضلة ش 

واعل أن هذا إن كان راجعاً إلى الاصطلاح : فالآمر فبه قريب . قان لكل أحد 
أن يصطلم فى النسميات على وضع براه . وإنكان راجعا إلى اختلاف ف معنى › فقد 
ثبت فى هذا الحديث تأ كد أمر ركعت الفجر بالمواظة علبما . ومقتضاه: تأ كد 
استحابهما . فلنقل به » ولا حر ج على من يسميما سنة . وإن أديد : ما مح 
تأ كدهما أخفض رتة ما واظب عليه الرسول عل مظبراً له فى الحاعة » فلا شك 
أن رتب الفضائل تختلف ۰ 

فان قال قائل : [عا سمى بالسنة أعلاها رتية رجع ذلك إلى الاصطلاح . واه أعم 
ابن عاس فقد :بى عن صلاة بعد العصر فلا أدرى يعذب عليها أو يؤجر ء لآن الله 
تعالى يقول لإ وما كان أؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون 
الخيرة من أمرجم ) . وقال رجل لسعيد بن المسيب وقد نهاه عن ذلك : يا أبا عمد 
أيعذنى الله عل الصلاة ؟ قال : لا ولكن يعذبك مخلاف السنة 6 

)١(‏ اض بالاصل 

( ۲ ) مكتوب ف الاصل بعد قوله خلاف السنة : بياض . و لعل هذا البياض يستغرق 
صفحات لان بقية ااشرح على هذا الحديث والحديث الآنى ( أى رقم )ل تتعرض له 
الحاشية بالتعليق ‏ ظ ْ ظ 


۷ سدم 


ات الاعذإن © 


ا - الحديث الأول : عن أنّس بن مالك رضى اله عه قال :ءامس 


)١(‏ ( باب الآذان ) . الأذان شرعاً للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة 
بألفاظ مخصوصة . وأول من أذن فى الإسلام بلال على رأس تسة أشهر من المجرة › 
وذكر العلماء حك للأذان : منها إظبار شعار الإسلام » ومنها إظبار كلبة التوحيد وإثات 
اأرسالة » ومنها الإشعار بدخول وقت الصلاة ومكانها » ومنها الدعاء للجاعة . واختلف 
هل الآذان حت للوقت إعلاما بأول دخوله » أو لصلاة الجاعة ؟ وفرةعوا عليه ااصلاة 
الفائنة وصلاة المنفرد . قلت : إذ أنه صل الله عليه وآ له وسل صل الذجر بعد خروج 
وقت التب للة نامو[ عن صلا .فى الوادى» وقوله للؤذن. فى أذان الظيل ٠‏ أبرد 
أرد » دليل أنه للصلاة لا لدخول الوقت » ومن لازمه الإعلام بالوقت ؛ وقوله صلى 
اقه عليه وآله وسل « إذا كان الرجل بأرض حذانت الصلاة فليتوضأ ‏ فان لم يحد ماء 
فليقيمم وليقم » فان أقام صلی معه » ون أذن وأقام صلی خلفه من خلق القه تعالى ما لا 
يرى طرفاه أحدء أخرجه عبد الرزاق المقدسى عن سلبان رضى الله عله . وحايث 
« يعجب ربك من راعى غنم على رأس شظبة الجبل يؤذن بالصلاة واصل › فقول أله 
تعالى : أنظروا إلى عبدى » الحدیث اچ أو داود والنساف : وحديث أبن أ 
صعصمة عن أببه عن أنى سعيد الخدرى أنه قال له : إلى أراك تحب الغ واليادية » فاذا 
كنت ف غنمك وباديتك فأذ”“نت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء ؛ فانه ل إسمع مدى 
صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة » قال أبو سعيد : سمعته من دسول 
الله صل اله عله وآله وسل . أخرجه الشبخان . تدل هذه الاحاديث على أن 
الآذان لمطلق الصلاة 
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لال" أن يشفع الأذان ٠‏ ويو رر الإقامة > 
الختار 3 أهل الأصول 0 


)١(‏ قله ء آم بلال» أفول : فى معظ الروايات بالبناء لليفعول » وبلال 
هو ابن باح صحابى مولى لای بحكر . أسل قدا بمكة . وكان يعذنب فى الله تعألى . 
ومات بدمشق سنة عشرين . روى عنه صلل الله عليه وآ له وسلم أربعة وأربعين 
حديثاً ء وقيل نفاً وعشرين » اتفقا منها على حديث » وانفرد البخارى بائنين » ومسل 
بواحد ' 
(؟) قله «یشفع » أقول بفتح أوله وثالئه , أى يأنى بألفاظه شفعاً . قال ابن 
المنير : يفسر الشفع بالاذان حديث ابن عمر « الاذان هثنى مثنى » أى ص تين مر تين . 
وهو يقتضى النسوية » لكن لم ختلف فى أن كلءة النوحيد فى آخره مفردة؛ فهو مول 
على ما عداه . وتعقبه الحافظ بقوله : وكأنه أراد بذلك تأ كيد مذهه فى ترك تر بيع 
التكبير فى أوله » لكن لمن قال بالتربيع أن يدعى نظير ما اد”عاه لثبوت الخبر بذلك , 
ولا ينافيه قوله « أن يشفع الآذان » لآن تكرير التكير أيضأ يقال له شفع 

زهفى 

(+) قال «وبوتر الإقامة » أقول : أى يفرد ألفاظها ولا يثنها 9 إلا الإقامة 
كا وقع استئناؤها كا سيشير الشارح اليه . وقد ذ كرت حكمة لإفراد الإقامة وتذنة 
الاذان » منها أن الاذان لإعلام الغافلين فيكرر ليكون أوصل الهم , بخلاف الإقامة 
فانها للحاضرين » ومن مة يستحب أن يكون الصوت فى الاذان أرفع منه فهاء وأن 
يكون مرتلا وهى بسرعة » وإنما كررت ١‏ قد قامت الصلاةء لانها المقصود مر 
الإقامة بالذات 

(4) قله ٠‏ انختار عند أهل الآصول » أقول : قال السيد مد ف التنقيم قال 


)١(‏ بياض بالاصل 
(9) كذا . ولعله سقط هنا بعض السكيات 


دودو 


أن قوله 67 «أمىء راجع إلى أم الى َي وڪذاء أمرناء و تمناء لان 
الظاهر انصرافه إلى من له الام والنبى شرعا ومن يلزم اتباعه ويحتج بقوله .وهو 
النى ب . وف هذا الموضع زيادة على هذا 27 . وهو أن العبادات والتقديرات فيا 


لا توخذ إلا يتوقيف 


الزين عن أبن الصتّلاح : وهو قول أ كثر أهل العم » وخالف فى ذلك أبو بحكر 
الإسماعيل » وقال الحافظ : ان اقنضاء هذه الصيغة الرفع ٠‏ هو قول محقق الطائفتين , 
أى من المحدثين والاصو لين . قال : وقد وقع فى رواية روح عن عطاء المذ كور 
« فأمر بلالا » بالنصب » وفاعل أمر هو النى صلى الله عليه وآله وسلم وهو فی سباقه » 
وأصرح من ذلك روابة النساى وغيره عن قنية [ عن ] عبد الوهاب بلفظ « إن التى 
د معدو رس اا قال الحاكم : صر ح برفعه إمام أهل الحديث بلا 
مدافعة قتية . كال بن حجر : ولم ينفرد قنيبة : فقد رو أه أو عوانة من طريق عبدان 
المروزى وأبن معين كلاسما عن عبد الوهاب » ول ينفرد عند الوهابٍ › فد رواه 
البلاذرى من طريق ابن شہاب عن أبى قلابة 

(1) قله « أن قوله » أقول: أى الصحابى » وإن ل يتقدم له ذكر فالسياق 
ظاهر فيه » ولا يفسر الضمير بالراوى فيشمل التابعى مثلا لانه يصير مرسلا ء ولان 
الذى ياتى من كلام الماهير أن لذلك حم الرفع إنما هو فى قول الصحابى « أمر ناء لافى 
قول التابعى فان فيه رجبين مختلفين کا ف قوله دمن السنة > لاحال سنة الخلفاء 
وأمرم 

(۲) قله « زيادة على هذا » أقول : أى على الدليل الذى قضى بظبور کون . 
الآمر الرسول صلل الله عليه وآ له وسل » وهو أن ذلك الدليل عام لكل مورد 
وردت فيه تلك الصيغة . فاذا وردت ف الععادات أو التقادير الشرعبة كانت دللا آخر 
يقضى أنها من المر فوع » فان العبادات والتقديرات _كتقدير الالفاظ للآذان وتعينها- 
لا یکون إلا عن توقيف من الرسول صل اله عليه وآله وسلم » إذ لاسرح 
للاجتهاد فها . حي لو وردت بصريح صغة الموقوف يحم د 
وردت إصيغة می فى الرفع أظهر 


~~ ۷ 


والحديث دليل عل الإيتار فى لفظ الإقامة . ويخرج عنه التكبير الأول فانه مى » 
والشكير الآخير أيضاً “. وخالف أبو حنيفة » وقال بأن ألفاظ الإقامة كالاذان 
مثناة 2 . واختلف مالك والشافمى فى موضع واحد وهو لفظ « قد قامت الصلاة» 

فقال مالك : يفرد . وظاهر هذا الحديث بدل له . وقال الشافمى : شى » للحديث 
الآخر 7 فى صحيح مسل . وهو قوله « أمر بلال أن يشفع الاذان ويوتر الإقامة ؛ 
إلا الإقامة » أى الإ لفظ , قد قامت الصلاة » . ومذهب مالك مع ما مر ممن 


)١(‏ قله د والتكيير الآخير أيضاًء أقول : فانهما مثنى » وقد استشكل عدم 
استثنائه مع استناء الإقامة يا يأنى قريآً » وأجيب بأن التكير فى الإقامة فرادى 
بالنسبة إلى الآذان , قلت : هذا يم فى الآول عند القائلين بتربيعه لا عند غيرم ولا 


ص 


فى الاخير مطلتا 
(؟) قله , وقال : ألفاظ الاقامه مثناة کالاذان . أقول : وذعم بأن ححديث 
اليخارى ومسل الوارد بلفظ أن وتر أ منسوخ تحديث أبى محذورة الذى 


رواه أحاب السنن وفه تثنية الإقامة ‏ وهو متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخا . 
وعورض أن فى بعض طرق حديث أ محذورة الحسنة اقرح وال جح فكان 
يلزعهم القول به » وقد أنحكر أحمد على من ادع نسخ حديث أس عدیث أف ْ 
محذورة » واحتج بأنه صل الله عليه وآ له وسل رجع بعد الفتح إلى المدينة وأقر بلالا 
عل إفراد الإقامة » وعلمه سعد القرظ فأذن به بعده كا رواه الدارقطنى وال حا كم وقال 
ابن عبد البر : ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف 
الماح » فان ربع أو رجع أو ثنى الآذان مع إفراد الإقامة أو ثناها معه أو ثى الالفاظط 
كلها ذانه جا 

( ۴ ) قله ١‏ للحديث الآخر » أقول : أخ رجه البخارى . قال الحافظ أبن حجر : 
المراد با نى غير المراد بامثبت » والمراد بالمثبت جميع الالفاظ المشروعة عند القيام 


(1) بناض و لعله : الإقامة 


ست 


الحديث ‏ تد أيد يعمل آهل المدينة ونقلبم . وفلهم فى هذا قوى » لآن طريقه النقل 
والعادة فى مثله 27 تقتضى شيو ع العمل . فانه لو كان تغير لعل وعمل به ”2 . وقد 
اختلف أصحاب مالك فى أن إجماع أهل المدينة حجة مطلقاً فى مسائل الاجتهاد » أو 
مختص ذلك با طر يق النقل والانتشار » كالاذان والإقامة , والصاع والمد » والآوقات » 
وعدم أخذ الركاة من الخضروات ء فقال بعض المتأخرين منهم : والصحيحالتعمي”" , 
وما قاله غير صحبح عندنا جزما . ولا فرق فى مسائل الاجتهاد بيهم وين غيدمم من 
العلماء 29 . إذ م يقم دليل على عصمة بعض الامة 


إلى الصلاة » والمراد بالمنح خصوص قوله م قد قامت الصلاة » وحصل مم ذلك 
جناس تام ظ 
)١(‏ قله «مثل هذهء أقول : فما طريقه النقل والانتشار لا فى كل اس عمل 
به أهل المدينة » وهو إشارة إلى ما يأنى قريباً عدم ترجيحه 

(؟) قله ه لو کان تغير لعل وعدل به » أقول : أى لو کان آخر الاس قد تغير 
من الإفراد فى ألفاظها المتفق عليه بيننا وبين الحنفية فانهم قائلون بأن الإفراد قد ثبت 
أول الآمر لكن نسخ » فقال : لو کان قد تغير عن الأول لشاع وعل به ولم يعمل 
عا تغير ا ْ 
(+) قله ٠‏ فقال بعض المتأخرين منم : والصحة النعمير » أقول :هوا أن 
الحاجب ء فانه قال فى مختصر المنتهى : إجماع أهل المدينة من ااصحابة والتابعين حجة 
عند مالك » وقبل مول على أن روايتهم مقدمة » وقيل على المنقولات المستمرة 
كالاذان والإفامة » والصحيح التعميم . انتهى | 

(؛) قله ولا فرق فى مسائل الاجتهاد ينهم وبين غيرم من العلماءء أقول : 
فاجتماعهم عل مسألة اجتبادية لا يكون حجة يحب على الآمة العمل بهاء لآن 
دليل العمل بالإجماع أحاديث عصمة الامة كا عل فى الاصول » وأهل المدينة 
عض الامة » ولم يقم دليل عل عصمة ذلك العض كا أشار اليه الشارح .. 
وقولنا ذلك العض احتراز عن أدلة إجاع أهل البيت علهم السلام فان الادلة على 


جد 75ز ]اها 


نم ما طريقه النقل ”“ إذا عل اتصاله » وعدم تغيره ؛ واقتضت العادة مشر وعيته 
من صاحب الشر ع - ولو بالنقرير عليه فالاستدلال به قوی يرجع إلى أمر عادى . 
والله أعل 

وقد يستدل هذا الحديث على وجوب الآذان من حيث إنه إذا أمر بالوصف لنم 
أن يكون الاصل مأموراً به ”“ . وظاهر الامر الوجوب 


.عصمة إجماعهم متكائرة وم بعض الامة » والمسألة مبسوطة فى حلباء وكأن الشارح 
برى أن جاعم ليس عجة أيضاً 

e ه نمم » ما طريقه النقل » أقول‎ ٠ قله‎ )١( 
النقل ولم يكن ما للاجتهاد فيه مسر کا ذكر من المسائل الى عدها الشارح وعل أنه‎ 
م يتغير واقتضت العادة شرعبته كان الاستدلال به قوياً , لآنه استدلال بالتقرير مثلا‎ 
فهو ليس عملا بإجماع أهل المدينة وعملهم بل كان تملهم قرينة على أن ذلك العمل‎ 
الكامل فيه الشروط مشروع من الشارع بأحد أقسام ستة قلا أنه أقره‎ 

(؟) قله د إذا أمر بالوصف لزم أن يكون الأصل مأموراً به » أقول : قيل 
فيه نظر من وجوه » الأول أن لفظ , أمرء لا يدل على الوجوب إلا بصيغة 
« افعل » » الثانى أن المندوبات مأمور بها على الراجح » الثالث لا يلزم من الام 
بالوصف أن يكون الاصل مأموراً به وجوباً » ألا ترى أن صلاة النافلة سنة وأركانها 
وشرائطبا واجة » وكذلك الطبارة واجدة للذاظة أتهى . قلت : لا خن بطلان الوجه 
الأول فان قول أنس ٠‏ أمر بلال » لا يكون إلا بصيغة صادرة من النى صل الله عليه 
رآ له وسلم بأن يقول أ”ذن يا بلال ونحوه » وحاصله أنه أنى بصيخة يصدق علا آنا 
داخلة تحت مسمى الآمر » وهى صيغة ٠‏ افعل » ونحوهاء لآنه أمر بصيخة لا تقد 
اها 


35 ۷۳ 


وهذه مسألة اختلف فيا . والمشور أن الاذان + الإقامة ستتان . وقيل : هما : 
فرضان عل الكفاية » وهو قول الاصطخرى من أكاب الشافعى » وقد يكون له 
متمسك بهذا الحديت 0 م قلنا 


® انه # 
5 : م ۹ 5 ل (e)‏ : . 
أا 5 ا ره 35 2 - 
۳ الحديث الثاز : عن أى جحنة وه 2 الله وای قال : 


:يل ”” - وهوفى بول نرا من ادم ۔ قال : عخرج إلا 


« أنهت الى 


تج (9)ء ۰ 
بواضو ‏ ف اطح ونائل . كال : تفرج النى ب E ale‏ 


8 
0 


05 ا ساقيّه . قال : فتوضاً وَأَذنَ يلال قال : ملت اتم فاه 


هنا وَههناء قول يمنا و شالا 


ھ هاو 


: حي على ال اة . م عل القلاحر ؛ م ر کزت 

)000 وله« وقد يكون له متمسلك من هذا الحديث » أقول : وذلك أن أ 
للوجوب ۰ بناء على أن وجوت الصفة وجوب للبوصرف وعل افادة الصفة 7 
وهو دليل الإيجاب ء وأما عل أ: نه كفاية فلآنه أمى به واحداً من الامة الذى عنده : 
وظادر أنه سقط يفعله وجوبه عليهم 

(؟)[ الحديث الثاتى ) « عن أنى جحيفة » أقول : يضم ال جى ثم حاء مبملة ثم مثناة 
تحتية مصغر > سحا مشهور » ومتنه قد سرده مسل بافظل العمدة » وفرقه الخارى 2 
عدة أبواب فدلبا 

(۳) له « أتيت النى صل الله عليه وآ له وسل » أقول : زاد فى مسل ١‏ بمكة, 
وهو بالأابطم » وهو فى البخارى بافظ ه البطحاء » وهو موضع ,أعلى مكة , يقال بهما 

)٤(‏ قله «من أدم» أقول : بفتح الحمزة والدال المبملة جمع أد.م وهو مطلق 
E‏ بكونه مديوغاً » وقيل باطن الجلد 

(ه) وله ٠حلة‏ ل ذم الحاء امبنة :وهو تونية» ولا يكون واا 
وهو إزار ورداء ونتحوهما 


س IY‏ ست 


م ل 2ه 2 ر 5 ع2 ا اع" ا 

اله عة فتقدم وصلل الظهر ر كعتين » ملم يزل يصل ر كهتين حتى رجح . 
٠‏ إلى المديئة» 

قله « عن أن جحيفة وهب بن عبد الله » عو المشمرر . ويل : وهب بن جار . 
ؤقيل : وهب بن وهب . والسوانى فى ذسبه ‏ مضموم السين مدود ‏ فدية إلى "سواءة 
أبن عامر بن صعصعة . مات ف إمارة اشر بن مرران بالكوفة وقيل : سنة أربع : 
وسيعين . والكلام عليه من وجوه 

أحدها : قوله « تغرج بلال بوضوء » بفتم الواو بمنى الماء : وهل هو امم طلق 
الماء » أو بقيد الإضافة إلى الوضوء ؟ فيه فظر قد م » 207 


)١(‏ قله « فه نظر فد مرء . أقول : أى فى باب الوضوء: والاشيه أنه 
المستعمل قال البرماوى : الظاهر هنا أله المعد للوضوء يدليل قوله وعد « فتوضأً » 
صرف عن الهقيقة لذلك , وقال عياض : : فى الكلام تقديم وتأخير » والتنقدير : 
Es‏ له وسلم : فرج بلا لوم ET‏ 
كد را تروص E‏ الذى ابتدره الناس فضل 
وضوئه . قل : ويحتمل أن يكون بلال فاعل ه توضأ » لا النى صل الله عليه وآ له 

ل كن غل الام ين بلال قال إن الملقن : 
هو الظاهر . قلت : هذا الاحمال الذى جعله اين الملّن هو الظاغر تبطله رواية اليخارى 
فىكتاب الوضوء فى « باب فضل وضوء الناس » ولفظه من حديث أبى جحيفة ه خر ج 
علينا رسول اله صل الله عليه وآ له وسل بالماجرة فأنى بوضوء فتوضأ » جل الناس 
يأخذون من فضل وضوئه فتمسحون به » الحديث › ويه إظبر ضعف قول |ابرماى : 
انه المعد لأوضوء . وأما استدلاله هو وان الملقن بقوله « فتوضأ » فبو غير صحيح ؛ 
لان أبا جحنة أخبر أنه صل الله عليه و" له وسل أنى بوضوء فتوضأ والناس يأخذون 
.هن فضل وضوثه صل الله عليه وآ له وسل . ثم أخبر أن بلالا توضأ وأذن » ففاعل 
توضأ وأذن بلال بلا كلام فى هذه الرواية . وأما رسول الله صل الله عليه وآ له 


Ye 35‏ = 
ْ وقرله ه فن ناضم ونائل » النضح : الرش . قيل : معناه أن بعضهم كان ينال منه 
الاخرى فى الحديك الصحييح © و فرأيت بلالا أخرج الو . فرأيت الناس 
بل بد صاحبه 0 
الثانى : يؤخذ من الحديث القاس البركة ما لابسه الصالحون 7 علابسته . فاته 
ورد فى ألوضوء ألذى توضأ منه النى چ . وی د“ی بال معنى إلى سائر ما بلانسه 
الصالحون 


وسل فقدكان توضأ . وجموع الروايات أفادت أنه صل الله عليه وآ له وسلم توضأ 
خرج بلال بوضوء أى بإناء فيه ماء ضرورة أنه المرأد ؛ و مسح الناس به دليل أنه 
فضلة وضوثه صل اله عليه وآ له وسل . ثم إنه توضأ بلال وأذن . ونما الشيخان 
البرماوى وأبن الماقّن قصرا النظر على رواية لءظ العمدة » وكلام القاضى عياض هو 
الصحيم » وق وله « ما فى الصحيح » يريد ماذكرناه من الرواية» فكف راح لان 
الملقن وضوء بلال مع قوله « فن نائل و ناضح » وهل يتبرك الصحابة بوضوء بلال ؟ 
إذاً لتبرك كل صحافى بوضوء الآخر 

)١(‏ قله ٠‏ الرواية الأخرى فى الصحيح » أقول : فى فى صحيح مسل بافظه الذى 
ساقه الشارحم 

س 

(+ ) قله ٠‏ القاس البركة فيا يلابسه الصالحون » أقول : بناء على أنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم تررم على ذلك » وهو معلوم من هذا ومن غيره » وكونه تعدی إلى 
مأ لا يلابسه غيره من أهل الصلاع محل توقف > لان هذه التعدية بالق اس : ولا لعل 
القياس 


س ۷1 س 

الثالث : قوله و لجعلت أتنبع فاه ههنا وههنا ء بريد يمينأ وشمالاء (" فيه دليل 
على استدارة المؤذن للإسماع ٠"‏ عند الدعاء إلى الصلاة . وهو وقت التلفظ 
عاتن 9 .. وقوله «يقول حى ١‏ على الصلاة »حى على ع ین وقت 
الاستدارة . وأنه وقت الحسعلتين 

واختلفوا فى موضعين . أحدها : أنه هل تسكون قدماه قار تين مستقلتى القلة ° , 
ولا يلتفت إلا بوجبه دون بدنه » أو يستدير كله ؟ الثاتى : هل يستدير مر تین . إحداهما : 


. قله ه بريد بمينآ وثمالاء أقول : هذا فى لفظ الحديث تفسير لاس المكان‎ )١( 
فبو مدرج من كلام الراوى‎ 

E (۲(‏ « للإسماع, أقول : : فخرج ما إذا كان منفرداً لا يسمع إلا نفسه : 
إلا أنه قد أخرج اليخارى من حديث أنى سعيد وفيه « فاذا كنت فى غنمك أو فى 
باد رتك وأذنت ا » فانه لا يسمع مد 2" صوت المؤذن جن 
ولا إنس إلا شبد له يوم القيامة » تقدم . أم ظاهر قال امعان :و أما ای سای 
ألفاظ الآذان فلا کا يفعله أهل المنارات إلا أنه قد أجاز الشافى ذلك للإسماع 

(+) وله ء الجبعاتين» أقول : هذا لفظ مأخوذ م «حى على » فيشمل 
الحسعلتين حقيقة لا تغلياً » فن قال حى على قياسه الجيعلة فقد أخطأ » وقد نبه القاضى 
عل خطإه فى الا کال رقال فيه : قال المطورى ف كتاب اليواقيت وغيره إن الافعال 
الى أخذت من أسمائها سيعة » وهى بسمل وسيحل وحيعل وحمدل وهلل وجعفد إذا 
قال جعلت فدأك » زادا التعلى الطبوله إذا قال أطال الله بقاءك » والطمعرة إذا قال 
أطال الله عبر ك وهى سماعّة 

)٤(‏ قله « مستقبلى القبلة » أقول : لا أعرف دليلا من السنة على أن استقبال 
المؤذن القبلة من آداب الاذان إلا الآمر العام فى أن « سيد امجالس ما استقيل به 
القلة » 


1١0)‏ مد بفتح لمم و'شديد الدال »وف رواية « مدی » بالفتح و التخفية 


SRA حج‎ 


E E‏ حى على اصلاة » والاخرى عند قوله « حى على الفلاح 
حى على الفلاح » أو يلتفت ميا ويقول , د حى على ااصلاة » مرة» ثم لتت شالا 
فيقول « حى ااصلاة » أخرى SS‏ 
شمالا فيقول « حى على الفلاح ٠‏ أخرى . وهذان الوجبان منقولان عن أصحاب 
الشافى <^ ٠‏ وقد رجح هذا الثانى بأنه يكون لكل جبة نصيب هن كل كلبة » وقبل 
إنه اختدار القغال . والاقرب عندى إلى لفظ الحديث هو الأول :© 

الرابع : قوله « ثم رکزت له عنزة » » أى أثبتت فى الارض . يقال : ركزت 
الى e‏ - ركراً : إذا أثبته ودار عدا 
فى طرفها زا“ 0 .ىو قل :الحرية الصغيرة ©) 

الخامس e‏ استحراب وضع السترة للمصلى › حنث خشى المرور 
كالصحراء . ودليل على الا كتفاء فى السترة مثل غاظ العندة . ودليل عل أن المزور 
من وراء السترة غير ضار (*) 


)١(‏ قله « وهذان الوجبان منقولان عن أصحاب الشافمى » أقول : وزاد النووى 
فى شرح مسل ثاثا وهو أن يول كو عمنه :ی عل ااصلاة , ثم يءود إل لى الالتفات 
فيقول : 3 ى على الصلاة . م يلت عن يساره فيقول حى على الفلاح » > ثم يدود إلى 
القيلة » ٠‏ ثم يلتفت عن مینه فيقول حى على الفلاح 

(۲) قله ٠‏ الاقرب عندىء أقول :كانه لذكر الشكرار مرتين ؤلو قبل الثاى 
لذكره أريعاً ْ 

(؟) قله « فى طرفما زج » أقول : بضم الزاى والجي » هى الحديدة فى أسفل 
ارح کا فى القاموس » وكأنه ذ كر الرح للأغلببة » وإلا فد يكون فى العصا 

00 وله «وقيل الخربة » أقول وهو دال على مغايرة الخرية للءنزة . وقد 
بوب البخارى د باب الصلاة إلى العنزة » و « باب ااصلاة إلى الحربة » واعترض ب,أنهما 
شىء وأحد » ؤدفع بأن الحرية إما يقال لما عنزة إذا كانت قصيرة 

)٠(‏ قله « ودليل على أن المرود من وراء السترة غير ضارء أقول : أما من 


مس ١٠١‏ اج ؟ ب المدة 


— ۱  - 


السادس : قوله « ثم لم بزل يصلى ركعتين حتى رجع إلى المدينة » هو إخبار عن 
فصرء مع الصلاة » ومواظبته على ذ ذلك . وهو دليل على رجحان القصر ۴ 
الاهام . ولس دللا على وجوبه إلا على مذهب من بری أن أفعاله سل ا تدل على 
الوجوب . وليس بمختار فى عل الأصول 

ااج : لم بين فى هذه الرواية موضع اجتاعه بالنى ا . وقد سن ذلك ق 
رواية أخرى 20 قال فا « أتيت النى کل مرن کے بكة » وهو الأبطح فى قب له راء من 
أدم » وهله رة المي مقيدة لفائدة زائدة . فانه فى الرواية الآولى المهمة يجوز 
أن یکن اجتماعه بالنى يللي فى طريقه إلى مكة ©© قبل وصوله إلا . وعلى هذا 
يشكل قوله « فل بزل يصلى ركعتين حى رجع إلى المدينة » على مذهب بعض الفقباء ف 
من حيث إن السفر تتكون له نباية بوصل إليها قبل الرجوع » وذلك مانع من القصر 

عند إعضهم . أما إذا تين أنهكان الاجتماع بالأبطح » فيجوز أن تكون صلاة الظبر 
التى أدركها عند ابتداء الرجوع © . ويكون قوله ه حتى رجع إلى المدينة » انتهاء 
الرجوع 


هذا الحديث فق أخذه خفاء إذ لم يذكر ذلك » ' إلا أن يقال : إن وصف العنزة يقم 
ذلك » وأنه إشارة إلى أن ما بينها وبين المصلى حرم للنصلى لا يمر به أحد» ومرء 
خلفها مر من شاء . وقد صر ح فى حديث أبى جحيفة هذا فى الخارى فى قوله « تمر 
بين بديه المرأة والجار » وفى لفظ فيه فى روايته « والمرأة والمار يرون من ورائهما » 
هكذا بلفظ المع للعائلين لتك باقر قرائحه ف توجية 

)١(‏ قله فى رواية أخرى ء أقول:: هى الرواية التى أشرنا الها ابا 

00 قله فى طريقه إلى مک » أفول : أما خصوصية مك فلا يدل عليه بل 
اجټاعه به فى سفر فى اجملة 

(؟) قله « إدض الفقباء » أقول : كأنه يشير إلى فدل عثمان وإمامه مک وكان 

(4) تله « عند ابتداء الرجوع » أقول : فلا يرد على القائل بأن من انتهى إلى 


— [64 


7س الحديثك الاك من عد الله بن عر رضى انته عهمأ عن رسول 
الله ي أنه نال و إن 00 0 ليل 0 34 راواشر بوا حى تسمعوا 


أذان ان آم كتوم © 


موضع قصده أنه يتم لان هذه الصلاة اج ی قعرها | صا ل الله عله وا له وسل كانت 


عند اتداء رجوعه من عل قصده » و کان هذا القائل يقول : إنه إذا ا للعود قەر 
وإن لم خرج عن حل قصده فان هذه اأصلاة DIE‏ لم وم ڪن قد تعدى جيه 
قصده » و هذا الو جه الذى اشا اليه اأشارح إعيد جداً 

)١(‏ (الحديث انالك ) قال إن بلالا يؤذن بليل » أقول : فى فتح البادى ان 
فى هذه العيارة إشعاراً بن ذلك كان من عادته المستمرة . قلت 50 من 
الإخبار عن أذانه + بالمضارع » وهو يغرد النجديد والاستمرار و حاتم يكرم اأضيف 

(؟) قال « فكلوا واشربواء أقول : الاس أم بالإباحة » وإعلام بامتداد 
وقت السحور إلى هذا الوقت » وفيه إشعار بان ذلك كان من عادته المستمرة . قلت : 
كانه إذا كان علامة عندم على دخول الوقت فين لهم أن أذان بلال على خلاف ذلك 

(۴) قله وح تسمعوا أذان ابن أم م حكترم ‏ . قول : وثبت فى كبيس 
البخارى أنه كان لا يؤذن حى يقال له : أصبحت أصيحت . واستشكل لانه جعل 
أذانه أى سماع أذانه غاية للأكل » وحيث لا يؤذن إلا بعد دخول الصماح ح لزم جواز 
ال كل بعد طلوع الفجر » والإجماع على خلافه إلا من شذ . وأجاب ابن حب وابن 
عيد البر وجماعة من ااء شراح بان المراد قاربت اصباح » ورد باه ثبت ف دواية : 
داك تساك كد له E E‏ دادن وق ل 
البخارى فى كتاب الصيام ١‏ فانه لا يؤذن حتى يطلم الفجر » . وهذه اجخلة من كلامه 
ا قوله « إن بلالا يوذن بلل »فاه يدل أن 
ابن آم مكتو م بخلافه . قال الحانظ ابن حجر : وهذا الموضوع فى غاية من الإشكال . 
كال وأقرب ما يقال إن جل غاد اتج ا9 کل :وکات ن له م يراع اوت 
حيث بك رن أذانه مقار تألاتداء ريع اير جر » وهو المراد بالبزوغ ؛ وعند أله < 


— A 
فى الآذان يعترض الفجر فى الآفق . ثم ظبر لی أنه لا يلزم من قوم أصبحت أى‎ = 
قاربت الصاح وقوع أذانه قبل الفجر » وهذا وإ نكان مستبعداً فى العادة فليس مستبعد‎ 
من مؤذن النى صل اه عليه وآ له وسل المؤيد بالملائكة » فلا يشاركة فيه من لم يكن‎ 
أصبحت » حقيقته دخلت ف الصاح‎ ١ قلت : ولا خن أ‎ ٠ بتلك الصفة . انتهى‎ 
لا قاربت » وقد جعله معنی قاربت » ورتب عليه ما استبعده » وهو استبعاد فى عله ما‎ 
أن الاصل التا'سى به صل اه عليه وآ له وسل فى جميع الاحكام . وقد جعل هذا الحم‎ 
من خصائص ابن أم مکتوم لكو نه مؤيداً بالملائكة ومؤذن رسول الله صل الله عليه‎ 
وآ له وسل » وهذا لا يوجد فى غيره » ويؤيده بعد تخصيص أبن أم مكتوم رضى الله‎ 
عنه بهذا مع مشاركة بلال رضى الله عنه له فی کونه مؤذن رسول أنه صل الله عليه‎ 
وآآله وسل » وله ميد معرفة الوقت بنفسه . ثم إنه قد تقدم لك فى أبحاث الحديث‎ 
الخامس من باب الاوقات ما بزيده بعداً أيضاً وهو أن ما بين الوقتین لا يمكن إدرا كه‎ 
ومقاربته بفعل مستقبل » كيف وقد مرت لك تلك الرواية أنه لم يكن يؤذن حى‎ 
يقول الناس حين ينظرون إلى بزوغ الفجر » والرية للموجود وما "© هو بزوغه‎ 
ضرورة قنکون رؤيتهم له ثم قولحم بعد دخول الوقت وهكذا قوله صلى الله عليه‎ 
وآ له وسل حتى يطلع الفجر فان « حى » لدخول الغاية فى المغياء وحمتئذ فالظاهر أن‎ 
ما به يقبين الوقت ويتمكن من الفعل فيه معفو عنه لما أنه لا تكليف بما لا يتمكن منه‎ 

المكلف لكون شرطه البيان والإمكان حك العقل أو بحسب الواقع 

وابن أم مكتوم » الاصح أن امه عبرو بن قيس کا أشار الشارح آخرأ »وف 
سمه واءم أبيه خلا ف كثير › وهو قرثى عامرى » اسل قدي » وكان الى صلل الله 
عليه وآ له وسل يكرمه ويستخلفه على المدينة ؛ وشهد القادسية فى خلافة عر واستشهد 
ما ء وقيل رجع إلى المدينة ومات بها . وهو الاعى الذى ذحكره الله فى سورة 
« عبس » واس أمه عاتكة بنت عبد الله الخزومية ‏ وزعم بعضهم أنه ولد أعى فكنيت 
أنه أم مكتوم لاكتتام صو و الو وق أنه ع بعد بدر إسلتين 


(9) كذا ولعل «ماء زائدة 


۸۱ س 


فى الحديث دلبل على جواز اتخاذ مؤذنين ‏ فى المسجد الواحد» وقد استحه 
أصحاب الشافتى . وأما الاقتصار عل مؤذن واحد فغير مكروه . وفرق بين أن يكون 
الفعل مستحراأ "؟ وبين أن يكون تركه مكروهاً ,كا تقدم . أما الزيادة على مؤذنين 
فليس فى الحديث تعرض له . ونةل عن بعض أصحاب الشافمى أنه تكره الزيادة على 
أربعة وهو ضعيف © 


وفيه دليل على أنه إذا تعدد المؤذن فالمستحب أن يترتبوا واحداً بعد واحد © . 


, قله « على اتخاذ مؤذنين » . أقول : ولم يبين حم الاتخاذ من أى الاحكام‎ )١( 
وذكر أنه الاستحباب عند أصحاب الشافعى » وكان دليل الاستحباب تقر بره صلى الله‎ 
عليه وآ له وسلم » ولا يقر فى باب الديانات إلا ما له حك أقله الاستحباب‎ 

(۲) قله « وفرق بين أن يكرن الثىء مستحاً» . أقول : تقدم ذلك وبيان 
وجبه فى شرح الحديث الرابع من كتاب الطبارة » وحاصله ما ورد .فيه الهبى وجاءت 
قرينة تخر جه عن التحر يم » فأقل أحواله الكراهة ؛ وإذالم برد فالظاهر عدم الكراهة. 
فى مخالفة المستحب ء إلا أنه لا خن عليك أن عل الخلاف هو فيا كان الحكان فيه 
متناقضان كاستحباب ليس البياض فى أنه هل يلزم منه كراهة لبس السواد وغو ذلك › 
أما فى مثل هذا وهو فیا إذا كان بين ذى فضيلة وأفضل فليس منه . 

(؟) قله هوهو ضعيف » . أقول : فلا يقاس عليه من حديث 22 أنه إذا كان 
أذان الواحد أفضل من أذان الاثنين لازيادة فقاس عليه فى الا كثر فيكون أقل 
أحوال الزيادة الابتداع » إلا أنه يتوقف تخصيص الاربعة على دليل 

(4 ) قله د فالمستحب أن يترتبوا واحداً بعد آخر » . أقول : وجه الاستحياب 
ما سلف . قال الحافظ ابن حجر : وأما أذان اثنين معأ فنع منه قوم وتالوا أول من 
أحدثه بنو أمية » وقال الشافى : يكره إلا إن حصل من ذلك تشويش . وفيه ماسلف 
من الفرق بين أن يكون الك مستحباً وبين أن يكون خلافه مكروما . إلا أنه قد 


)١(‏ كذا واعله « من حيث» 


جد ارات 
إذا أتسع الوقت لذلك ,م فى أذان بلال وابن أم مكتوم رضى أنه عنهماء فإنہما 
وقعا مرتين 2 ؛ لكن فى صلاة ينسع وقت أدائها . كصلاة الفجر . وأما فى صلاة 
المغرب الم ينقل فها مؤذنان 29 » والفقباء من أحاب الشافعى قالوا : يتخيرون ° 
بين أن يؤذ نكل واحد منهم فى زاوية من زوايا المسجد » وبين أن يجتمعوا ويؤذنوا 


دفعة وأحدة 


يقال : إنه إذا كان الاستحياب أقل المراتب المطلوبة فى باب الديانات يلزم أن يكون 
خلافه مكروها لنق الماح » ويجاب بأنه لا مانع من أن يكون أحد الفعلين مثلا مستحباً 
والآخر أحب منه والوجه ظاهر » على أن تقرير النى صلى الله عليه وآ له وسل على 
فعل الآذان متا لا يازم منه ننى خلافه ٠‏ 
)۱( قله دكا فى أذان بلال واين أم مكتوم فانهماوقهامرتبين » أقول : يقال 
ا أما أذان بلال ؤابن أم مکتوم فل یکو نا فى وقت بل فى وقتين أحدهماف اللىل والآخر 
في الصباح » فلا يتم قولہ کا فى أذان بلال وان آم مكتوم » ولا قوله فى صلاة يتسح 
وقت أذانها لآن الاذانين لم بقعا فىوقت أذانها ٠‏ 
() قله أما فى المغرب فل ينقل قبا مؤذنان» أقول : الكلام ف اتساع 
الوقت لا.فى ما نقل ؛ ووقت المغرب على ما قرره سايقا مقسع إلى غروب الشفق » 
وقباس ما نحن بصدده أن يقال : إنه يستحب أن يؤذن لغرب قبل وقته قاساً عل 
الفجر » إلا أنه لم ينقل فيه ذلك فلا يعلل بانساع الوقت ‏ وقد قرر أنه مقسح - 
فالظاهر أن يجعل وجه تخصيص ال مغرب ما ورد من الترغيب ف التعجيل بها » بخلاف 
غيزها من الصلوات فانهكان بتراخى بين الاذان والإقامة بقدر ما يقضى ذو الحاجة 
حاجته وبتوضأ , مع ثبوت الاذانین هنا کا مر فى بحث حديث العو 


(م) قله « والفقباء قالوا يتخيرون ء أقول : إذا تعد المؤذنون فليم صورتان 


00-7 


وف الحديث دليل على جواز الآذان للصيح (؟ قبل دخول وقتها . ذهب اليه 


إحداهما تأذي نكل أحد فى زاوية من زوايا مسجد الآذان 9© وظاهره متفرقين أو 
يؤذنون جميماً ودفعة واحدة . ولا يخ أن هذه الصورة الاولی ھی الى تقدم أنها 
مستحبة دون الثانية . وقد يقال إن الترتيب الذى وقع فى أذان مؤذنيه صلى الله عليه 
وآله وسل لا بد منه لاما لو أذنا دفعة واحدة لكان أذاناً قبل الوقت فلا رى* 
ولا يعد أذاناً » فان الآذان المشروع هو ما كان فى الوقت » والاذان المجرى” هو 
أذان ابن أم مكتوم » وأما أذان بلال فا كان إلا ليرجع القائم ولينه الام ما فى 
لفظ البخارى « لا عنع أحدك أذان بلال من سحورهء فانه يؤذن بليل ليرجع قامک 
وينبه نامكم » فين أن أذانه ليس للوقت ولا للصلاة » إنما هو إعلام بأن الوقت قد 
قرب فيرجع القاتم » ويستبقظ النائم » فلا يتم قياس تعد المؤذنين بعد دخول الوقت 
على موّذنيه صبل الله عليه وآ له وسل › بل لو قبل إن تعدد المؤذنين بعد دخوله غير 
مستحب - لآنه لم يقع فى زمنه صل الله عليه وآ له وسل إلا تأذين رجل وأحد بعد 
دخول الوقت - لكان واا - ْ 

)١(‏ قله «على جواز الآذان فى !أصمممء . أقول : فه تأمل » فان هذا الاذان 
ليس للصبح » بل صرح النى صلل الله عليه وآ له وسلم بأنه علامة لقرب الصسم لا أنه 
له » ولو كان للصبح لما احتيج إلى أذان ابن أم مكتوم . إلا أنه قال مالك والشافعى : 
| نه يكت به عن أذان آخر ويحرى” للوقت 9© وقال امور : إنه مشروع ولا يكتق 


١ (‏ ) وإذا كان كذلك فكيف الإجابة لما هل يققتضرعلى إجابة أحدهما أم يحيمهما سو ية ؟ 
الظامر أن الإجابة مقصورة على المؤذن الأول الذى هو الأصيل فى الآذان كؤذق الحرم 
المكى مثلا ء وكذا إذا تعدد الإمام فى التراويح فالفضل ف قوله ملت « من صلى مع الإمام 
حى ينصرف كتب له قيام ليلة » للذى يصلى الفريضة ثم يصلى انس الأول كا فى الحرم 
المكى أيضاً 0 

(؟) وه الرواية النصوصة عن الإمام أحمد رحه الله » وعنه لا يكتفى به ولا 
. يحزى” عن أذان الفجر اختارها جمع من أصحابه 


س6 — 


اك ا ت ا 


به . استدل من قال بالا کتفاء يحديث زياد الصداق عند أبى داود فان فيه أنه أذن قبل 
الفجر بأمر النى صل الله عليه وآ له وسلم » وأنه استأذنه فى الإقامة فنعه حى يطلع 
الفجر فأمره فأقام » لكن فى إسناده ضعف » وقيل غير مشروع » واستدل من قال إنه 
غير مشروع بما أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر 
فأمره النى صل الله عليه وآله وسل أن يرجع فينادى : ألا إن العبد نام . وأجاب من 
برى مشروعبته بأنه قال أبو داود عقب سساقه بأن هذا الحديث لم يروه عن أبى أوب 
إلا ماد بن سللة » وهو غير صحيم . واستدل القائل أيض ا بأنه غير مشروع با 
أخرجه أبو داود وأن عم ركأن له مؤذن يقال له مسروح- بمبملات - أذن قبل الصبح 
فأمره عمر فذكر نحوه » أى أمره أن يول إن مسرو حاً نام . قال أبو داود : إنه 
أصح من الحديث الأول المرفوع . ويجاب عنه بانه قول صحابى ليس بحجة . واستدل 
أيضأ با أخرجه أبو داود عن بلال أنه قال له النى صلى الله عليه وآ له وسل : لا تؤذن 
حت ينين لك الفجر هكذا ‏ ومد يديه عرضاً ‏ ويجاب عنه بأنه قال أبو داود عقب 
إسناده : إن شداداً مولى عياض راويه عن بلال لم يدرك بلالا . قلت : حديث 
الصحيحين فى العمدة قد عارض هذه الأحاديث » ويجمع بنها - على فرض تساويها فى 
الصحة - بأن يقال : لادليل أنه صل الله عليه وآله وسال أمر بلالا بإعادة 
الاذان . نم تر المعارضة بين قوله لا تؤذن حتى يستيين لك الفجر » ؤقوله إن بلالا . 
يؤذن بليل . ويحاب بأنه تمل أنه أذن مرة واحدة بليل ثم ناه بقوله : لا تؤذن حى 
إستبين أك الفجر » ويدفع بأنه ظاهر أن بلالا يؤذن بلمل , الحديث دال على أنه عادة 
له متكررة » فاللاحسن الرجوع إلى الترجيم » وهو أن دواءة الصحيحين أرجح 
منها . وفى هذا الحديث انقطاع » إلا أن غاية حديث الصحيحين الدلالة على مشروعية 
الاذان قبل اافجر لاعلة المنصوصة ‏ ولا يكتى به عن أذان للوقت وإلا لما احتيج إلى 
أذان ابن أم مكتوم » وحيةذ فتجتمع الاحاديث وتحمل رواية الى على نن الاذان 
للوقت والاثيات للإعلام بقرب دول الوقت » ويم أن قول الشارح إن القول عن 


Ao —‏ — 
والمنقول عن أبى حنيفة خلافه 2 ؛ قباساً على سائر الصلوات 
والذين قالوا بحواز الاذان للصبح قبل دخول وقها اختلفوا فى وقنه » وذكر 
بعض أصحاب الشافعى 0 أنه يكون فى وقت السحر بين الفجر الصادق والكاذب ٠‏ 
قال و ره التقديم على ذلك الوقت <> .وقد بۇ خذ من الحديث ما "يقس رب هذا » 
وهو أن قوله لا « إن بلالا يۇذن بليل » إخار يتعلق به فائدة لبان فا 
وذلك بأن يكون وقت الذان مشتماً 090 > محتملا لان يكون وقت طلوع الفجر . 


فين أن ذلك لا يمنع الا كل والشرب خط لجر د يدل على 
تقارب وقت أذان يلال من الفجر 


أبى حنيفة خلافه قياسا على سائر الصلوات غير مناسب » بل هو للأدلة الى معت » 
كيف وامعروف لأبى حنيفة تقدم النص وحجيته ‏ حى موقوف الصحابى ‏ على 
القياس 

)١(‏ قله خلافه » أقول : فقال لا يشرع النداء قبل الفجر » وزعم بعض 
الحنفية أن النداء قبل الفجر الذى کان يفعله بلال لم يحكن بألفاظ الآذان » بل كان 
تذ كيرا کا يقع للناس اليوم ‏ ورد بأن الذى يصنعه الناس محدث قطعاً © » فان 
الاحادیث كلها وردت بالتعبير عن نداء بلال بلفظ الاذان » والظاهر نه حقيقة شرعية 
فى الالفاظ الخصوصة وهى مقدمة على اللغوية 

(۲) قله ه إعض أصحاب الشافعى » أقول : قال الحافظ ابن حجر إنه الاوجه ظ 
فى المذهب » واختاره السكى فى شر ح المهاج » وحكى تصحيحه عن القاضى حسين 
والمتولى ؛ قال : وقطع به البغوى » 0 بن دقبق العيد يشعر به 

(؟) قله ١‏ دبكره التقديم على ذلك› آقول : أى على [ ماذكره] بعض 
أصحاب الشافی 0 أ كش كته أن ميدأه من نصف الليل ااثاتى 

(؛) قله ٠‏ وذلك إذا كان وقت الاذان مشتباً » أقول : أى وقت أذان بلال 


)١(‏ لعله بريد ما يفءله بعض الئاس من تكرير التبليل والشكبير فى آخر الليل 
بصوت عال دون أن بقصدو ابه 6 


— ۱۸7 = 


وفى الحديث دليل على جواز أن يكون المؤذن أعى ء فان ابن أم مكتوم كان 
عى . وفيه دليل على جواز تقليد الاعى للبصير فى الوقت » أو جواز اجتهاده فيه » 
فان این آم مكتوم لا بد له من طريق يرجع إليه فى طو ع الفجر ۳ , وذلك لما سباع 
من يصير » أو اجتهاد . وقد جاء فى الحديث ٠‏ وكان لا يؤذن حتى يقال له.: أصبحت 
أصبحت » وهذا يدل على رجوعه إلى البصير » ولو لم برد فى هذا اللنظ 
دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه » لان الدال على آ- حد الامرين هيما 
لا يدل على واحد منهما معا © 


مشتماً تملا أنه قد طلع الفجر . ولا يكون الاشتاه والاحتال إلا إذا كان 
وك الا قرياء فبيانه صلى الله عليه وآله وم أنه يأ كل ويشرب عند أذانه 
دلا ان انان رت سن رفك الآذان الحقيق وإلالم يكن للإخمار فائدة » إذ الآاذان 
قرا کات ارف مارم لاست أن الرفت باق وأن بجر د الاذان لا يحرم ال كل 
والشرب 

» قله د نانا بن أم مكتوم لا بد له من دليل يرجع اليه فى طلو ع الفجر‎ )١( 
نكت بصره تقليده سل الصر › > أو اجتهاده‎ TT 
بالنظر فى أمارات ذلك » إلا أنه قد عين أحد الامرين رواية الصحيح أنه كان يرجع‎ 
إلى كلام من خبره يذلك‎ 

(۲) قله د لان الدال ع! لى أحد الأمرين مهما لا يدل على وو اميا 
أقول : يقال إذا انخصرت الدلالة فى الأمرين وفرض أنه ل يأت تعيين لأحدهما تعين 
أحدهما على التخبير ‏ والخير بين أمرين بخرج عن عه دة الطلب بالاتيان بأحدهما 
ضرورة أنه مفاد د التخمير > فان جعله صلی الله عله وأ له و الآذان اليه يقتضى تضيره 
بالرجو ع إلى لي الاير ن اهار مجر اة فهما ول وج عله أن ال 
اللصرأء » والقائلون له أصبحت لا دليل أنه يحب عليهم الاتظار والمراقة لأجله 
والقول له » ولو فرض وجوبه عليهم وعليه قبوله فالشارح فرض المسألة باب لو م يرد 
القول لما دل على نعين جواز رجوعه [ إلى الاجتهاد , فاذا فقد القول تعين رجوعه إل 


س رو س 


واسم أبن أم مكتوم فما قل : هرو بن قيس » واه أعل 


0% 5 


٤‏ - الحديث الرابع : عر ن أن سعد الخدری رضى الله عنه قال : قال 


اانه م 2 4 1 3 
زيول ا د 3 إذا ممعم وذ فدولوا «اوتتسصيح كت مله ل 


الاجتهاد بنفسه وإلا كان عبرا بالوقت جزافاً وليس حكذاك » فقد جعل الشارع 
اخباره هو المعتمد » وقول الشارح «لم يكن فى هذا اللفظ » الإشارة إلى حديث الباب 
وهو قوله ه حتى تسمعوا أذان ابن أم محكتوم » وهو الصحيح » فانه يمل بأن أذانه 
مترتب على أحد الامرين لامعيناً ‏ فقول الشارح « لان الدال على أحد الامرين ممما » 
ا من دلالة الاقنضاء أن يكون اا 
برآ من غير إهام وإجمال » لان الإجمال فما يترد سن أمر بن متنافين لا مكن العم 
بأحدهما فيو قف فما على اليان لا مثل هذا . فلت : وفيه دلبل على أله جوز 
اجتيد مع إمكان الاجتاد , فان 0 د أم مكتوم م بصراء '“ دونه ف 
الوقت 000 اجتهاده مع إمكان نظرم إلى طلوع الفجر وهى ضرورية عادية , 
فانه لابد من مقلد للاؤذن وم " رم صل اله عليه وآله وسل بان ينظروا الفجر » 
وهو مثل تقليد البصير لليصير فى الوقت أيضأ لا فرق بين التقليدين إلا أن الاعمى 
أدرك الوقت بالقرائن أو بالاخار بدخوله فأذن باجتهاده للقرائن أو لق.وله خبر 
العدل زفق 

, (الحديث الرابع ) قله «إذا عم الؤذنء أقول : أى نداء المؤذن‎ )١( 
إذا سمعتم |انداء , وقيده البرماوى ا إذا معنم قول أو‎ ٠ يدل له ما فى الصحيحين‎ 
: ٠ صوت المؤذن فع الآدان والإقامة . غير أنه يول عند قوله « قد قامت الصلاة‎ 
أقامها الله وأدامها . قلت : وفيه بعد » وظاهره اختصاص ذلك بالسامع > أما من لم‎ 


١ (‏ ) بصراء على وزن عقلاء : المبصرون 
) ۲ ( و بؤيده قول الصحاى : وكان لا يؤذن حى يقال له أصبحت أصبحت 
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TT 


يسمع لبعد أو صم ورأى المؤذن فوق المنارة مثلا و ءل أنه يؤذن فلا تشرع له المتابعة ». 
قال النووى : فيه بحث » لاه قد يقال إن قوله , إذا سمعتم » خرج مخرج الغااب » 
والظاهر أن الإجابة أيضأ لا تختص بالمؤذن الاول بل بحيب من أذن » وفيه خلاف . 
قال ابن عبد السلام : بحيب كل من أذن لتعدد السبب » وإجابة الأول أفضل إلا فى 
الصبح واللمعة فبما سواء لآنهما مشروعان . قات : الآذان الأول يوم امعة أحدثه 
عثان اتفاقاً بألفاظ الاذان » وقد غيره المتأخرون إلى النسبيح المعر وف وليس لصلاة 
فليس مشروعاً فلا يندب إجابته ‏ إذ الندب تشريع لا يثبت إلا بدليل شرعى » وأما 
الآذان الأول فن الصبح ففيه احتال » إذ هو مشروع بتقريره صلى الله عليه وآ له 
و فيشمله « إذا سمعتم المؤذن » . وقد يقال : انه لا يصدق إلا على الآذان للصلاة : 
وليس الآاذان الأول للصبم كذلك . وقال اراففى : خطر لى أنه إذا سمع الآذان 
الثانى بعد صلاة جماعة أنه لا يحب » لاله غير مدعو فلا إجاية 7" واستحسن » وظاهره 
أيضاً أن المؤذن إذا فرغ من أذائه وسمع عو ذن آنه لمى له O‏ فلك فى 
قول الرافعى تأمل » فانه يازم أن لا تشر ع الإجابة للعذورين لانم غير مدعوين : 
والحديث ظاهر أن کل سامع بقول کا يقول ‏ على أن متابعة المؤذن لبست إجابة إا 
هى متابعة له على أذكار يقولهاء ولذا >وقل عند الحيعلة کا بى » لانها ليست إجابة 
ما الإجاية من السامع بانيانه الصلاة كا قال صلى الله عليه وآ له وم لمن اعتذر عند 
إتيان اجماعة « أتسمع النداء ؟ قال نم » قال : فأجب ء أى بالإنيان تأصلاة ثم صل فى 
جماعة للاجابة عله » ونما الثانية لليؤذن فى الذكر فالظاهر بقاء ندا فى حقه 

, قال ء مثل ما يقول » المؤذن أقول : قال ابن وضاح إن قول المؤذن‎ )١( 
مارجة فق الحديك: وإن الخحديى التبى عند قوله «بقول + وتعقت بأن الإدراج‎ 
لا شت مجر د الدعوى » وقد اتفقت الروايات فى الصحيدين والموط على إثيأته فم‎ 


)١(‏ معنى ذلك أنه إذا صلى الرجل جاعة ثم سمع مؤذلاً فاله لا نشسرع إجابته لاله 
ټداء لغيره 


وم[ س 


الكلام عليه من وجوه 

أحدها : إجابة المؤذن مطلوية بالاتفاق “٠‏ , وهذا الحديث دايل على ذلك . ثم 
اختلف العلباء فى كيفة الإجابة » وظاهر هذا الحديث : أن الإجابة تكون >كاية لفظ 
المؤذن فى جميع ألفاظ الاذان 29 , وذهب الشافعى إلى أن سامع المؤذن يدل الجيعلة. 
باكو'لقة ‏ ويقال الحوقلة ‏ لحديث ورد فما , وقدمه على الأول لخصوصه 
وعموم الأول 2 . وذكر فيه من المعنى أن الآذ كار الخارجة عن الحيعلة عصل ثوامبا 


يصب صاحب العمدة بحذفه » وكأنه اغتر بكلام ان کان سابقاً عليه وعرف كلامه 

)١(‏ قله : إجابة المؤذن مطلوبة بالاتفاق » . أقول : من إضافة المصدد إلى. 
مفعوله » أى إجابة السامع إذ هى مطلوية للشارع » والمراد متابعته فى ألفاظ الآذان » 
وتسميتها إجابة تساځ کا عرف . وقوله « مطلو به » عبادة » ويحتمل ما قبل مرن 
الوجوب أو الندب ؛ ولذا قال بالاتفاق » . وقوله « وف الحديث دليل على ذلك ه. 
أى عل طله المطلق » إلا أنه قد يقال : بل فيه دليل على مطلوب خاص وهو الو جوب » 
فان اللام ظاهرة فيه 

(؟) قله «فى جبع ألفاظ الآذان .. أقول: لان كلة «ماء موصولة وهى من 
ألفاظ العموم » وعمومها يقتضى أنه يرج ع كا يرجع المؤذن » وفيه خلاف 

6 قله ٠.‏ لحديث ورد فيهاء أقول : أخرج البخارى من حديث معاوية 
وأودده ابن أنى شية عن عثمان وقال به بعض الحنفية أنه يخواق عند اليعلة الآولى» . 
أن الناس كانو! يقولون إذا قال « حى عل الصلاة » : لا حول ولا قوة إلا الله » 
وإذا قال « حى على الفلاح » قالوا : ما شاء ألله » وروی عن سعيد بن جبير يقول عند 
الجيعلة': معنا وأطعنا 

00 وله د لخصوصه وموم الول أقول : وهو جرى على تقديم الخاص. 
مطلقاً » وهو الحى عن الشافى فى الأصول . وقال ابن المنذر : محتمل أن يكون 


-— ۹۰ مد 


بذكرها » فيشترك السامع والمؤذن فى ثوابما إذا حكاها السامع » وأما الحبدلة فقصو دها 
الدعاء » وذلك عصل O SE‏ 
عن الثواب الذى يفوته بالجمعلة الثواب الذى عصل له بالحوةلة "2 , ومن العلياء من 
قال : يحكيه إلى آخر التشبدين فقط > 
الثانى : الختار أن تكون حكابة قول المؤذن فى كل لفظة من ألفاظ الاذان 
عقيب قوله . وعلى هذا فقوله « إذا سمعتم ا أزذن ن» مول على سماع كل كلة منه 7" . 


ذلك من الاختلاف الماح فيقول تا_ةكذا يريد عواق تارة وتارة يحيعل . وحكى فى 
الفنتم أن بعض الاصوليين يقول : إذا أمكن ابمع بين الخاص والعام وجب إيالما » 
غلم لا يقال : يستحب للسامع الع بين الحءلة والحوتلة ؟ قال : وهو وجه عند الحا بل 
)١(‏ قله ه ففوض عرس الثواب الذى يفوته بالجيعلة الثواب الذى يحصل له 
بالحوقة» . أقول : قال الحافظ ولقائل أن بقول : عصل للمجيب الثواب لامتشاله 
الام » ويمكن أن يزداد استيقاظاً واسراعاً إلى القيام كالصلاة إذا تكرر على معه 
'الدعاء الها من المؤذن ومن نفسه » قلت : أما بعد وت الحديث الخاص فلا وجه له 
(؟) قله « ومن العلماء من قال يحكيه الى آخر النشهدين » . أقول : قال القاضى 
عياض فق الإ كال إنه قول لمالك » قلت :كانه خص عموم حديث الاب بالمعنى الذى 
.أشار اليه الشارح » إلا أنه بق بعد الجبعلة أذكار لا يشملبا ذلك المعى الذى خص به 
(؟) قله « عل سما ع كل كلمة » . أقرل : قال الكرمانى إنه قال فى حديث الياب 
ملعا تول و يقل ل ماتا يشم بل دح بعد ككل ل كان .قال الحافظ 
قلت والصريم فى ذلك ما أخرجه النسائى من حديث آم حيية أنه صل الله عليه وآله 

وسلركات قول کا يقول المؤذرن حى يسكت المؤذن . وقال أبو الفتح اليعمرى : 
الظاعر أنه يقول مثل ما يقول عقيب فراغ المؤذن » لكن الاحاديث الى تضمنت 
إجابة كل كلءة عقبما ما دل على المساوقة » قلت : يشير الى حديث عر بن الخطاب 
عند مدا وغيره ولفظه عند مل , قال عمر : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل : 
ذا قال المؤذن الله أ كب الله أ كبن قال أحدي الله أ كبر الله أ كبر »ثم قال ان 


لوال 


والفاء ئة< تقتضى اعقب فاذا حمل على ما ذ کر ناه » اقتضی تعقيب قول المؤذن بقول 
0 . وفى اللفظ اح ال لغير ذلك <° ش 

الثالك : اختلفوا فى أنه نه إذا سمعه فى حال الصلاة هل بجحيبه أم لا ؟ على ثلاثة 
أقوال للءلناء . أحدها : أنه يجيب » لعموم هذا الحديث » والثانى: لا بحيب لان فى 
الصلاة شغلا » کا ورد 29 من حديث أبن مسعود رطى الله عنه » متفق عله . 
والثالث : الفرق بين الفريضة والافلة » فيجمب ف النافلة دون الفريضة » لان أس 


لا إله إلا اه قال : أشهد أن لا إإله إلا انه , ثم قال آشہد أن مدا رسول الله قال أشهد 
أن مدا رسول انه » ثم قال حى على الصلاة قال لا حول ولاقوة إلا بالله .. ثم 
سرد هكذا إلى آخره » فهو نص ف الاب › يعنى على الختار الذى ذڪره الشارح 
واستدل به 

)١(‏ قله « وف اللفظ اال لغير ذلك » أقول : أى لفظ الحديث الأول ء 
وقد نينا » وذلك أن قوله « IS‏ جميع ألفاظه كا 
قال أبو اله تح الإعمرى » و حتمل إعض أافاظه ‏ والاحالان مستويان . وقول أنى 
الفتح : إن ظاهر الحديث سماع كل ما يقول خلاف الظاهر . بق لو سمع بعض ألفاظه 
ولم سمع نيا کا يتفق لمن يؤذن ف المنارة هل يحسه عن كل ألفاظه مقدراً أو حه 
فما ممه لاغير ؟ يحتمل الأول » والآخر أقرب اها اة كت شن الان هن آله 
إذا مع أو ل النداء ء تابع المؤذن فيه م انبرد بقة ألفاظه إلى آخره قل مام المؤذن 
فہذا ليس حا كأ ولا مكلا 

(؟) قله ميا ورد أقول : هو حديث أخر جه الشيخان وغي رهما من حديث 
ابن مسعود فيه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسل «كنا نل عليك وأنت 
فى الصلاة فترد علينا » فقال : إن فى الصلاة لشغلاء ولا يخ أنه لا يتم به الاستدلالء 
لانه ورد فى الخطاب والسلام » وآما کلبات الاذان فليس الماک لما فى صلاته مخاطاً 
ا ش 


ب 1498| — 


النافلة أخف . وذ كر بعض مصنئى أصحاب الشافى أنه هل نكره إجاته فى الآذ كار 
التى فى الاذان ”© إذا كان فى الصلاة ؟ وجبان ء مع ال جرم بأنها لا تبطل . وهذا نى 
أن بخص ما إذا كان فى غير قراءة الفاتحة © . أما الجعلة : فإما أن بحيب بلفظها أو 
بالحوقلة . فان أجاب بالحوقة ل تبطل» لانه ذكر © ميا فى غيرها من الذكر الذى 
فى الآذان . وإن أجاب بلفظبا بطلت © إلا أن يكون ناسا » أو جاهلا بأنه يطل 
ا 6ْ 

وذكر أصعاب مالك فى هذه الصورة قولين ؛ أعنى إذا قال « حى على الصلاة » 
فى الصلاة هل تبطل ؟ والذين قالوا بالبطلان عللوه بأنه خاطبة للآدميين فأبطل . بخلاف 
بقية ألفاظ الاذان الى هى ذكر » والصلاة عل الذكر ظ 

ووجه من قال إعدم البطلان ظاهر هذا الحديث وعمومه , ومن جبة المعنى : 
إنه لا يقصد بقوله « حى على الصلاة » دعاء الناس إلى الصلاة » بل حكاية ألفاظ 
الاذان 

الرابع : فى الحديث دلبل على أن لفظة « المثل» لا تقتضى المساواة من كل 
وجه 2" ء فانه قال «١‏ فقولوا مثل ما يقول المؤذن » ولا يراد بذلك الماثلة فى كل 
الاوصاف » حى رفع الصوت 


(۲) قله ٠‏ ما إذاكان فى غير قراءة الفاتحة » أقول : بناء على وجوب موالاتها 
فان أجاب حال قراءتها استأنفبا . قال ابن حجر : والمشهور فى المذهب - أى للشافعية - 
كراهة الإجابة فى الصلاة » بل يؤخرها حتى يفر غ » وكذا فى اماع والخلاء 

(+) قله لته ذكرء فول : لان لفظ الحوقة ذكر لا يفسد اصلاة» 
مخلاف الجعلة فانها ليست بذكر بل خطاب للسامعين أن يأتوا إلى الصلاة 

(4) تله د بطلت› أقول : قال الحافظ فى فتم الارى إنه نص الشانى فى 
الام على عدم فساد الصلاة 

(ه) قله لا تقتضى المساواة من كل وجه » أقول : تعقبه الحافظ فى قح 


لم )| سبدب 
الخامس : قبل فى مناسية 7 جوأب الحءلة بالڂوةلة : انه لا دعام إلى الحضور 
أجاءوا بقولم « لا حول ولا قرة إلا بالله » أى بمعوته وتأيبده . والحول والقوة 
غير مترادقتين » فالقوة القدرة على الثىء » والحول الاحتيال فى تحصيله وانحاولة له. 
والته أعلم بالصواب 
& شاه 


باب استقبال القبلة © 
٥‏ - الحديث الأول : عن ابن عمر رضی الله عنما «أن ول الله 


اليارى فقال بعد نقله : وفبه يحث » لان الماثلة وقعت فى القول لا فى صفته » والفرق 
بين المؤذن وامجيب فى ذلك أن المؤذن مقصوده الاعلام فاحتاج إلى رفع الصوت ء 
والسامع مقصوده ذكر الله فيك بالسر والجهر لارفع الصوت . مم لا یکن إمراره 
على خاطره . اتهى . قلت : وقد تقدم للشارح الحةق أن لفظ المثل يقتضى المساواة 
م نكل وجه ء إلا فى الو جه الذى يقتضى التغاير بين الحقيقتين بحيث بخرجهما عن 
الوجه » فكلامه هنا لا يناسب ذلك 

)١(‏ قله دا حامس قبل فى مناسبةء أقول : هذا ليس من مفادات حديث 
ما حث الاب وم أنه من أيحاثه المستفادة منه , وله وجه باعتبار أنه من لوازءه 

١‏ ) ( باب استقيال القبلة ) أقول : أنى ف الباب ثلاثة أحاديث : الأول فيه 
عدم اعتراض استقبال الةبلة فى الناءلة على الراحلة » وااثاس فيه استدارة القوم فى 'صلاة 
من استقيال بيت المقدس إلى الكعبة , والثاات ااصلاة على الدابة أيضاً . فالمراد باب 
وجوب استقمال القبلة فى الفرائض لدلالة قوله « غير أنه لا يصل علا المكتوبة» » 
واستدارة المصلين عن القبلة المندوخة إلى القبلة المأمور ما فدل أنه لا بد فى أداء 
الفريضة من استقبال القبلة » وي,ؤخذ منه أن عدم صلاة المكتوبة على الراحلة لفوات 
الاستقبال » لا لكونه راكياً أو لما وبأ للشارح كلام 


مس عاج ؟ # المدة | 


— ١9 - 


mM لو 2 م م‎ o2 
٤ وله كان ب جح على طَبْر راحلته ” ات کان وه وش بر أسه‎ 


اير رس MPa,‏ 
وكان ” : 
٠.‏ 8 شع رامث اس زفق 
وفى رواية «كان .تر على ل يرو .» 


أقول : ألفاظ هذا الحديث جموعة من روايات ابن عبر ف البخارى ومسلم » ومن 
رواية عام بن دبيعة فى البخارى » وليس فما رواية لفظبا هذا الذى ساقه » ومن 
راد ذلك فليتتيع الصحيحين . قال « راحلته » قول : هى الناقة الصالحة لان ترتحل » 
ومفرومها غير مراد لما يالى فى الحديث الثالك 

(؟) قال دبوىء برآسه» هر مضارع أومأ » ومعناه يشير برأسه من ال ركو ع 
والسجود من غير أن يضع جمته على ظبر الراحلة 

() قال د وكان ابن عمر يفعله » . أقول : أراد بهذا التنيه على أن الرأوى كان 
يفعل بماروى » فكون أقوى من مجرد الرواية » لا سا إذا خالف فءله ما رواه 

(4 ) قال « وف روايةكان يوتر على بعيره » أقول : العبارة توم أن فاعل «كان » 
هو أبن عمر لانه الآقرب » ولوس كذلك » بل المراد النى صل الله عليه وآ له وسلم » 
لما فى البخارى عن ابن تمر کان النى صلی الله عليه وآ له وسل يسح على الراحلة قبل 
أى وجه توجه به وبوتر علما ء غير أنه لا يصل علها المكتوبة . اتهى . وإ نكان قد 
ثبت فى بعض رواية الخارى أن ابن عم ركان يصل على راحلته ويوتر علا » فضمير 
« يوتر » فى لفظ العمدة يحتمل أنه له صلل الله عليه وآ له وسلم وأنه لابن عمر » إلا أن 
جعله له صل الله عليه وآ له وسل أولى » وقد استشكل ما روى عن ابن عمر من فعله با 
أخرجه أحمد بسند صحبح عنه أنه كان يصل على الراحلة تطوعاً . فاذا اا أذ وتر 
نزل . وأجيب عنه بأنه حمل على أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة 


= ووس 


ولمسم 2 2 أله لا صل علها المكتوبة ون « وللخارى دإلا الفراأض ) 

الكلام عليه من وجوه . أحدها : د النسبيح » يطلق على صلاة النافة ‏ . وهذا 
الحديث منه . فقوله ه يسبع » أى يصل الناللة ءرما أطلق على مطلق ااصلاة . وقد فسر 
قوله سرحانه ( ق 9 زر وسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) 
إصلاة الصبح وصلاة العصر © . والنسبيح : حقيقة فى قول القائل « سبحان ألله » » 


)١(‏ قال «ولمسل : غير أنه لا يصلى علا المكتوية» . أقول : هو صرب أنه 
اختص مسل ذا اللفظ » وهو كا سمعته قريراً من لفظ الخارى عن ابن عر 

(؟) قال ه وللبخارى إلا الفرائضشء أقول : تنبعت الخارى فى هذا اللاب 
قايس فيه بهذا اللفظ » بل فيه « غير أنه لا يصا ا 
eS‏ ن رسول الله صل الله عليه وله وسل يصنع 

عد ا إلا ٹراش » ولا يسم اتطامه ج 


فائْدة ا هر فى أنه لم يستقيل القبلة حال ران للنافلة ‏ إلا أن 
ادوا ثور انعا أن يستقيل القلة بالنكير حال ابتداء الصلاة » لما أخرجه 
أبو داود وأحمد والدارقطنى وصتحه | لكان دن لخديف اللا فين بر عن | يق 
أن انی صإ, الله عليه وآ له وسلمكان إذا أراد أن يتطوع فى السفر استقبل بناقته القبلة 


م صلی حيث وججبه ركابه 


(؟) قله ه يطلق على صلاة النافلة » . أقول خصت الناظة باسم النسدي لما أنه فى 
الفراائض نوافل فقيل لصلاة النافة سبحة لكرنها غير واجبة «التسبيحات فى 
الاذكار » تال ابن الاثير وقال الحافظ فى الفتع : اختصاص النافلة بذلك عرفى شرعى 

)٤(‏ وله ه بصلاة الصبح وصلاة العصرء أقول : لف ونشر متب » وشار 
الشارح إلى ما أخرجه ا اران ارس ا عد الله عن 
الى صل الله عله و وآ له وس فى قوله تعالى لا فیح حمد ربك قا as‏ 4 1 


۱۹٩‏ س 


فاذا أطلق على ااصلاة ذاما من باب إطلاق اسم البعض عل الكل ۹ء کا قالو اق 
الصلاة : إن أصلبا الدعاء » م ميت العبادة كلها بذلك لاشهالما على الدعاء » وإما لان 
المصل منزه لله عر وجل بإخلاص الععادة له وحده » و « النسبيح » التزيه . فيكون 
ذلك من مجاز الملازمة ر لان التتزيه ازم من الصلاة الخلصة لله وحده 
الثانى : الحديث دليل على جواز الانلة على الراحلة » وجواز صلاتم ا حيث 
تو جہت بالراكب راحلته . وكأن السبب فيه 29 تيسير #صيل النوافل على المسافر 
وتكثيرها. فان ما ضيق طريقه قل“ » وما انسع طريقه سبل . فاقتضت رحمة الله 
تعالى بالعياد أن قلل الفر اض علهم تسهيلا للكلفة . وقح للم طريقة تكثير الاوافل 


صلاة الصبح » لإ وقبل الغروب ) : صلاة العصر . وهذا من إطلاق التسبيح على غير . 
النافلة 

)١(‏ اله « من باب إطلاق أسم اابعض على الكل » أقول : إشارة إلى أنه جاز 
مرسل من باب إطلاق العينه على الرييئة » إلا أنه قد شرط فى إطلاق الجزء على الكل أن 
يكون له مزيد اختصاص بالمعنى الذى قصد بالكل , فلا جوز إطلاق الد أو الإصبع 
عل الربيئة وإن كان من أجزائما » وهنا لا شك أن للنسبيس ميد اختصاص بالصلاة » 
فان تنزيه الله تعالى هو أعظٍ المراد من الصلاة 

(؟) قله « من مجاز الملازمة ». أقول : أى من إطلاق أحد اللازمين على 
الآخر ش 

6 وله ه حيث توجبت به » . أقول : فيكون هذا الفعل منه صل الله عله 
وآله وسل مخصصاً لقوله تعالى لإ وحيثها كنتم فولوا وجوهم شطره » › وهذا من 
تخصيص الافوال بالافعال والكتاب بالسنة 

٤(‏ ) قله كأن السبب فيه » آقول : أى الحكة فى جواز ذلك تيسير تكثير 
النوافل جوازها على أ<وال لا تشق ولا تثقل ليتوفر تحصيل الأجور » وقلل تعالى 
الفرائض ليخف التكايف عل العناد ش 


— ۱۹۷ — 
الثالث : قوله ه حب ث كان وجه » يستنيط منه ما قاله بعض الفقباء : إن جة 
الطريق تكون بدلا عن القبلة “ , حتى لا ينحرف عنها لغير حاجة المسير 
الرابع : الحديث يدل على الإعاء . ومطلقه يقتضى الإعاء بالركوع والسجود . 
والفقباء قالوا : يكر ن الإماء للسجود أخفض من الإعاء للركوع » ليكون اليدل على 
وفق الأصل . وليس ف هذا الحديث ما يدل عليه ولا على ما ينفيه © . وف اللنظ 
ما يدل على أنه لم يأت بحقيقة السجود » إن حمل قوله ه يو » على الإعاء فى الركوع 


الخامس : استدل بإيتاره ل على البعير على أن الوتر ليس واجب عليه 29 , 


)١(‏ قله « تكون بدلا عن القبلة» . أقول : هو مأخذ نفيس » إلا أنه قال 
الحافظ ابن حجر : إلا إن كان سائرا فى غير جبة القبلة فانحرف إلى جبة القيلة فان 
ذلك لا يضر على الصحيح | | 

(؟) کله ه ولس فى هذا ما يدل عليه ولا ما ينفيه » . أقول : هو ک) قال إلا 
أنه قد دل لما قاله الفقباء ما أخ رجه أبو داود والترمذى من حديث جابر قال : يعثتى 
دسول الله صبل اه عليه وآ له وسلم فى حاجة » بشت وهو يصل على راحلته و 
المشرق والسجود أخفض من الركوع 

(۳) قله « ليس بواجب عليه » أقول : أى على النى صل الله عليه وآ له وسل » 
وأجاب النووى بأن المتنع على الراحلة إ[نما هو الواجب على العموم من الظبر مثلا ء 
٠‏ وأن من خصائصه صل انه عليه وآله وسل فعل هذا الواجب على الراحلة . وتعقب 
الحافظ ابن حجر بأنه لا دليل على ما ادعاه من الخصوصية » بل لم يثبت دليل على 
وجوب الوتر عليه صل الله عليه وآ له وسلم »قال أبن عبد السلام وغيره : الوتر 
وأجب عليه صلل الله عليه وآ له وسل فى الحضر لا فى السفر » قلت : ولا بد من دليل 
على النفصيل ‏ ولا يكن أخذه من ضلاته له على الراحلة فى السفر دليلاء وكلام 
الشارح يحتمل أن المراد عدم الوجوب علينا وعليه صل انه عليه وآله وسلء لان 


bess ۹/۸ ا‎ 


ناء عل مقدمة أخرى ”2 , وهى : أن الفرض لا يقام على الراحلة » وأن الفرض 
رانف اا 
السادس :تراه ٠‏ غي أنه لا يمل علها الكتوبة» قد يسك به ف أن صلاة 
الفرض لا تؤدى عل الراحلة . وليس ذلك بقوى فى الاستدلال . انه ليس فيه إلا 
ترك الفعل الخصوص . وليس الترك بدليل على الامتناع 29 . وكذا الكلام ف قول 
« إلا الفراأض » فانه نما يدل عل ترك هذا الفعل . وترك الفعل لايدل على امتناعه 
كا ذكر نا 
وقد يقال 92 : إن دول وقت الفريضة ما يكثر على المسافرين . فترك الصلاة 
لما عا ل الراحلة دابا - مع فعل لان نوافل على الراحلة ‏ يشعر بالفرق بنهما فى الجواز 
وعدمه 49“ , مع ما يتأيد به من المعنى : ومو أن الجلرات ر ال 


الدلء عل جار فى الكل انكر لا عل الحافية القائلين بوجوبه على غيره صلى الله ` 
0 وآله وسلم أيضاً 

)01 تله « بناء عل مقدمة أخرى » أقول : والنزاع حاصل فى الطر فين › أما 
ال ول فأتى قرياً » وأما الثانى فان الحتفية تفرق ہما 

١؟)‏ قله ٠‏ وليس الترك بدليل على الامتناع» . أقول : أى ترك الفعل 
المخصم ص » وهو هنا ضلاة الفرض على ey‏ 
علا » وقال أبن ع بطال : أجمع العلماء على أنه لا بحوز لاحد أن LE‏ 
الداية من غير عدر 

6 قله د وقد يقال». أقول : لمن تمسك بحديث الاب على عدم جواز أداء 
الف ر 

(4) قله ٠‏ بالفرق يينهما فى الجواز وعدمه ‏ . أفول : قال ابن الملقن يحتمل 
أن نزوله صلل الله عليه وآ له وسلم الادض لأداء الفرائض لان فعلبا فيه أفضل » 
فلا ٠لالة‏ على عدم جوازها على الرا-لة ‏ قال : لكن صدنا عن هذا الاجماع _ 


0 


لايؤدى النزول ها إلى نقصان المطلوب » حلاف النوافل المرسلة © فانها لا حصر 
لهاء كلف النزول لما يؤدى إلى نقصان المطلوب مس تكثيرها , مع اشتغال 
المسافر ”“ . واه أعل ١‏ 


RR O 


)١(‏ قله « النوافل المرسلة ». أقول : أى المطلقة › لا النوافل الراتة فاا 
قليلة أيضاً » قبل لكنها إذا انضمت إلى الفرائض يصير امجموع كثيراً » فالتةييد 
بالمرسلة يوم أن النوافل الرابة لا تصل إلا على الأرض » وقد سب سبق أن الوتر يصلى . 
على الراحلة وهو منها بل آ كدها 

(۲) قله « مع اشتغال المسافر » أقول : يريد أنه لا يباح الفعل على الدابة إلا 
للمسافر » وقد اختلف ف السفر الذى لا تقصر فيه الصلاة هل يتنفل فه على الدواب 
| م لا ؟ فذهب امور إلى جوازه فى كل سفر » غير مالك نفصه بالسفر الذى تقصر 
ْ فد الصلاق قال الطبرى : لا أعم أحداً وافقه على ذلك » وحجته حديث أنس المتقدم 
,كان إذا أداد أن يتطوع فى السفر » لان الأحاديث فى الصلاة على الدابة إا نقلت 
فى أسفاره » ولم ينقل عنه صل الله عليه وآله وسلم أنه سافر سفراً قصيرا .يقتضى 
اك فيدر اسار وام اا 
فى الحضر أيضاً 

فائدة : لم يتكلم الشارح على الترخيص فى جواز الصلاة على الراحلة والإممهاء 
للركوع والسجود وسقوط القيام فى أنه من تخصيص العام الثابت بنحو قوله « أمرت 
أن أبحد على سبعة أعظظم كاهو معلوم ضرورة شرعية أم هو من النسخ » و آنه کا ينسخ 
اسک من التحريم رادب يخ إلى اترخیص ء والظاهر أنه يجىء فيه حلاف ف أن 
المنسوخ اليه يكون طريقهكالمنسوخ أو يكين الخبر الآحادى لانه رفع لاستمرار 
- الح وهو ظلنى وأن نسخ السطر 20 أو الشرط ينسخ الاصل أو لاء ولعله بجىء 
زيادة تق لهذ فى شرح الین الاق فا تك فيه مع الشارح فى هذا الحث 


)١(‏ كذا واعله الركن 


نك و ت 

- الحديث الثانى : عن عبد الله عر ر ا عبمأ قال : پیا 
الناس بقباء © صلا و الطب ” لذ جاده آي ”" فتال : إن الى ب قد 
أزل عليه اليلد فر أن . وقد أ أن يسبل الكنبة » فاستقيل وها" 


)١١‏ (الحديث اثانى ) قال « بقياء » أفول : بالمد والصرف » وهو الاشبر, 
ؤيحوز فيه القصر وعدم الصرف »وهو مذكر ومؤنث : موضع معروف بظاهر 
' المدينة . والمراد هنا مسجد قباء ففيه مجحاز المذف 

(؟) قاله الم > أقول : هذا لفظ البخارى › ولفظ مسل فى صلاة 
الغداة 

(۴) قال د إذ جاءهم آت » أقول :لم يتحقق امه » وقال ابن طاهر وغيره : إنه 
عباد بن بشر أو ابن نبيك . ونظره الحافظ فى الفتح بما خلاصته : إن عباد بن بشر أو 
ابن نبيك هو الذى أخبر بتحويل القبلة بنى حارثة فى صلاة العصر وم داخل المدينة ‏ 
والذى أخبر أهل قباء وم بنو عمروا بن عوف وم خارج المدينة أعلمهم فى صلاة 
الصبح » قال : فان كان محفوظاً فيحمل أنه أعل نى حارثة فى صلاة العصر ؛ وبنى مرو 
أبن عرف فى صلاة الصبح 

0 أقول : قال فى الفتح فيه إطلاق الليلة 
على بعض اليوم الاضى وما يليه مجاذاً » والتشكير فى قوله قرآن لإرادة البعضية ؛ 
والمراد قوله تعالى لا قد نرى تقلب وجك ف السماء ‏ الآيات 

(ه) قله « وقد أمى » أقول : فيه آنه كان معاوماً عند الصحابة أن ها يوم به 
انی صل الله عليه وآ له وسلم يلزم أمته . . وأما قول الحافظ : وان أفعاله لا يتأمى ا 
ا » إذ ليس فى حديث الباب ذكر أنه صل الله عليه وأ له وسل قد 

ستقبل إلا على أحد الاحتالين الآنيين » والذى فى الحديث صريم الاعلام بنزؤل ٠‏ 
القرآن لا الأمر بالا ستقبال للقبلة 


6 وله ٠‏ فاستقيلوها , أقول : فى الم بفتح الاء الموحدة لاڪ ؛ أى 


س ه٣‏ س 


وكانت وجوهم' إلى العام » فاشتداروا إلى الْكَعْبَةِ » 

يتعلق بهذا الحديث مسائل أصولية وفروعية . نكر منها ما يحضرنا الآن 

أما الاصولة : فالمسألة الآولى منها : ةمول خبر الواحد 29 . وعادة الصحابة فى 
ذلك اعتداد حي كل اضر . وايس المقصود فى هذا أن تيت قرول خير الوأحد 
هذا الخبر الذى هو خبر واحد ‏ فان ذلك من إثيات الثىء بنفسه ‏ وما المقصود 
بذلك التنبيه على مثال من أمثلة قبولم بر الواحد » ليضم اليه أمثال لا تحصى . 
فيثبت بالمجموع القطع بوم لبر الواحد © 


قتحواوا إلى جبة الكعية » وفاعل استةبلوها الخاطبون بذلك وم أهل قباء 

, قوله «وكانت وجوههم» أقول : تفسير الراوى للقول المذحكور‎ )١( 
ومحتمل أن يرن فاعل استقيلوها النى صل الله عليه وآ له وسلم ومن معه » وضثير‎ 
فاستةبلوها»‎ ١ وجوههم للم أو لآهل قباء على الاحتالين . ووقع فى رواية الآأصيل‎ 
بكسر الموحدة بصيغة الآمر » ويأتى فى ضمير وجوهبم الاحتالان ا مذ كوران» ؤعوده‎ 
إلى أهل قباء أظبر . ويؤيد رواية الكسر ما عند البخارى فى التفسير بلفظ د وقد أمر‎ 
أن يستقيل الكعبة ألا فاستقياوها » فدخول حرف الاستفتاح يشعر أن الذى‎ 
ْ بعده أمر‎ 

(؟) قله « قبول خبر الوا<د » أقول : أى العدل کا فىكتب الاصول . وقوله 
قبول » عبارة جملة » والذى فى مختصر ابن الحاجب أنه يحب العمل مخبر الواحد كأنه 
يقول إذا قبلوه وجب العمل به ا قال سعد الدين فى شرح الشرح ء وان الآول 
بالجواز دون الوجوب معا ما لا قائل به » إتما الخلاف فى الوجوب عقلا والخلاف 
فه للقاسانى والرافضة > واستدلوا بأدلة فى كتب الأصول مردودة فبها 1 

(؟) قله « فيثبت با مجموع القطع بقبوهم لبر الواحدء أقول : قال 
سعد الدين فى شرح الشرح : الحاصل أنه قد تواتر معنى أنهم كانو! يستدلون بأخبار 
الأحاد ؤانكان تفصيل ذلك آحاد » وهذا [جماع منهم على ذلك » وبهذا يندفع ما يقال 


کک 


المسألة الثانة : ردوا هذه المسألة إلى أن ا AS‏ 
جوز خبر الو ا ۷ كترون , ٠‏ لآن المقطوع لا ” 0 
عن الظاهرية جوازه » واستدلوا للجواز ذا الحديث . ووجه الدليل : أنهم علو 
خبر الواحد 7 , ولم نكر النى مل علييم 

وف هذا الاستدلال عندى مناتشة ونظر . فان المسألة مفروضة فى نسخ الكتاب 
م حد . ويمتنع عادة أن يكون أهل قباء - مع قربهم من رسول 
الله عله و ويام له » وتيسس مراجعتهم له » أن ڪون مستندم فى اصلاة إلى بيت 
القدس خيرا عه یل ؛ مع طول المدة وى ستة عشر شور : "© من غير مشاهدة 
ارا نر . ولو سلمت أن Gus‏ 
يكن أن کن ال ٤ E‏ قول e‏ لا یتین 


E عبر الواحد من أخيار الاحاد,‎ TS 
حجة فيدور . ثم قال : فان تيل غاية ما ذ كرتم جواز الاستدلال والعمل به ء وإنما‎ 
التزاع فى الوجوب » قلنا : إيجامهم الأاحكام بأخبار الأحاد يدل على وجوب العمل بها‎ 

)١(‏ قله ه ووجه الدليل أنهم عملوا بخبر الواحدء . أقول : أى فى نس 
المتواتر » وعبارة سعد الدين فى شر ح الشر ح فى توجيه استدلالم قلوا كان التوجه 
إلى بيت المقدس متواترا ونسخ بالأحاد » والشارح المحقق ناقش فى مة كون التوجه 
إلى بيت المقدس كان تواتراً استدلالا بأن العادة مع قرب أهل قباء منه صلى الله عليه 
وآ له وسل وغشيانهم له وتيسر المراجعة بمنع كون مستنده التوجه إلى بيت المقدس 
خبر! عنه صبل اه عليه وآله وسل » بل المشاهدة أو المشافبة مع طول مدة صلاته صلى 
لله عليه وآ له وسل إلى بيت المقدس 

(۲) 5 له هو ستة عشر شهراً » أقول : هو بيان لطول مدة صلاته صلى الله 
عليه وآ له وسلم إلى بيت المقدس » وهذه المدة أخر جبا البخارى بلفظ ستة عشر 
شهراً أو سبءعة عشر شبراً من حديث البراء » وهذه المدة أصم ما قيل » وفها أثوال 


Yo —-‏ سس 


جوز أن يحكون عن مشاهدة ما . واذا جاز اتتذاء أصل الخير © جاز اتتفاء خبر 
النواتر . لان انتفاء المطلق يلزم منه انتفاء قبوده . ذا جاز اتتفاء خبر التواتر لم يلوم 
أن يكون الدليل منصوباً فى المسألة المغروضة 

فان قلت : الاعتراض عل ها ذكرته من وجرين . أحدهما : أن ما أدعيت من 
امتتاع أن يكون مستند أهل قياء جر د الخبر من غير مشاهدة 29 إن صم نما يصح 
فى یم ؛ أما فى يعضوم فلا بمتنع عادة عد | أن كوة مده ان المتواتر 


أخر » ويد فالتوجه إلى بيت المقدس ليس من حل النزاع » وعلى فرض عدم ذلك 
عادة فلا ر بب أنه يحتمل » ومع الاحتال لا يتر تعين امل على أحد امحتملين 

)١(‏ وله « وإذا جاز اتتفاء أصل الخبر » . أقول : من غير تعرين لنواتر ولا 
آحادء لآن قوة الاحتال قد جوزت انتفاء أصل الخير خاز انتغاء خبر التواتر » لآنه 
قد انتنى المطلق وهو أصل الخبر فيازم اتتفاء قيوده من الآحاد والتواتر » وحیئذ یتم أن 
الدليل من حل النزاع . ؤهذه المناقشة مع وضوحبا لم يتعرض لما ابن الحاجب فى 
مختصره فى الأصول ولا شر اح كلامه وشراح شروحه 

(١؟)‏ قله «من غير مشاهدةء أقول : أى ولا مشافة » إذهى أحد قسمى. 
ما جوز أن يكون مستند أهل قباء فى استةءال بيت المقدس 

(*) قله فلا #تنع فى العادة ». أقول : لجواز أن فيهم من لا حضر عله صل 
الله عليه وآ له وسا ولا صلاته فلا يشاهد ولا يشافه من معذور عرض أو عرض . 
وقد أحان عن دذا بأنه بعد تسليمه فقد قرر المءترض أن فيهم * هن شأهد أو شافه » 
ومنهم تواتر له فوم الاستدلال على التقدير الثانى » ولككنه يا قال الشارح لا يتعين أن 
المشدر ن شن اى ا الاحتال فلا بم الاستدلال . والقول بأن لفظ 
آمل قباء الوارد ف كلام الراوى يقتضى أن جميعبم استدار ومستند الكل المشأهدة› 
ومع هذا فلا يامين حمل الجديث على أن فى المستديرين م ثبت توجبه إلى بیت 
المقدس بالتواتر » نما يتم أن يعين بالدليل أن مستند الكل أو البعض من المستديرين. 
هو التواتر » ولا سبيل إلى إقامة الدليل على ذلك 


سد 4 — 


الثانى ”“ : أن ما أبديته من جواز استنادهم إلى المشاهدة يقتضى أنهم أزالوا 
المقطوع بالمظنون . لان المشاهدة طريق قطع . وإذا جاز إزالة المقطوع به بالمشاهدة 
خبر الواحد جاز زوال المقطوع به عبر التواتر مخبر الواحد . فانمما مشتركان فى 
ذوال المقطوع بالملنون 

قلت : أما الجواب عن الأول فانه إذا سل امتناع ذلك على جميعهم فقد انقسموا 
إذن إلى من ”بجو "ز أن يكون مستنده التواتر » ومن يكون مستنده المشاهدة . فبؤلاء 
المستديرون لا يتعين أن يكونوا من استند إلى النواتر . فلا يتعين حمل الخ عليهم 

فان قال قائل : قوله « أهل قياء » يقتضى ابيع . فيقتضى أن. كن فض هن 
استدار مستنده التواتر » فيصح الاحتجاج 1 

قلت : لا شك فى إمكان أن يكون الكل مستتدم المشاهدة . ومع هذا النجويز 
لا يتعين حمل الحديث على ما ادعوه » إلا أن يتين أن مستند الكل أو المءض خر 
التواترء ولا سيل إلى ذلك ٠‏ 

وأما ألثاى : فالجواب عنه من وجبين . أحدهما : أن المقصود التنيبه والمنائشة فى 

الاستدلال بالحديث المذ كور على المسألة المعننة 29 , وقد تم الغرض من ذلك.. وأما 


)١(‏ قله ١‏ الثاف» أقول : أى الاعتراض الثأى على ما أورده الحقق مر 
المناقشة » وهو من طرف القائل بأنه فسخ للتواتر بالأحاد » أنا لو سلمنا أن مستند 
المستديرين هو المشاهدة فبى مفيدة للقطع , إذ هو عين اليمين » ود نسخ هذا القاطع 
.بالأحاد ‏ وحينئذ فيجوز فسخ المتواتر بالآحاد لاشتراك الكل فى أنه إزالة للمقطوع 
بالمظنون » هذا تقرير مراد المعترض_ . 

(؟) قله « أحدصا أن المقصودء الخ أقول : أجاب عن هذا >وابين » الأول 
أن الماد المناقشة فى الاستدلال بالحديث على مسألة النزاع » وقد ثم الغرض من ذلك 
.وسلتم أنه لا دلبل فيه » وعدم إلى القياس عليه وهو غير المتنازع فيه . الثانى أن هذا 
إنما يتم للقائلين بالقياس » والقائلون بنسخ خب المتواتر بالأحاد الظاهرية ء وم نفاة 
القياس » فلا يصح أن يستدل لهم هذا الدليل الذى هو القياس» فان صح أن غيرثم 


س ۰0 سم 


إثيانما بطر يق القياس على التصوص ننيس بمقصود . الثانى أن يكون إبات جواز 
نسخ خير الواأحد للخير لون ها على جواز نسخ خبر الواحد المقطوع به 
مشاهدة بخير الواحد المظنون » يجحامع شترا كبما فى زوال الم#طوع بالمظنون . لكنهم 
نصبوا الخلاف مع الظاهرية .وف کلام بعضهم ما يدل على أن من عدامم لم يقل به » 
والظاهرية لآ يقولون بالقاس ٠‏ فلا يصح استد لام بهذا ابر على المدعى . وهذا 
الوجه مختص بالظاهرية . والله أعل 

المسألة الثالثة : رجعوا إلى الحديث أيضاً فى أن نسخ السنة بالكتاب جائز <° . 
ووجه التعلق بالحديث فى ذلك أن الخير لم ذكر أنه , أنزل الللة قرآن » فأحال فى 
النسخ على الكتاب . ولو لم يذحكر ذلك لعلمنا أن ذلك من الكتاب © . وليس. 
التوجه إلى بيت المقدس بالكتاب » إذ لا نص ف القرآن على ذلك . فهو بالسنة ». 
ويازم من و ع ذلك فسخ السنة بالكتاب » والمنةول عن الشافى خلافه 

و دارو جرم بده . أحدها أن يقال : المنس وخ كان انا کات 
نسخ لفظه . والثاق أن يقال : النسخ كان با لسنة » ونزل الكتاب على وفقما EU‏ 


يوافقبم على أصل الدعوى من القائلين 9 تم الاستدلال لم بالقباسء ولذا 
قال : إن هذا الوجه يختص بالظاهر بة 
)١(‏ قله ه نسخ السنة بالكتاب جاتر » أقول : وهو قول الماهير » وللشافى 
ا ا اا وله تعالى لإ لت تبين الاس ) قال : والنسخ دفح 
لا بيان » وأجيب عنه بان المراد بالبيان فى الآية تبليغه اليم ء لانه [ظباد . ولو سل 
فالنسخ أيضاً بیان لانتهاء أمد ا لک , ولو سل فلكونه مبيئاً لا ینای کو نه ناسخا أيضاً 
لآنه يكون مين لما ثبت من الاحكام رافعاً ما نسخ منها وبأن ذلك موجب تنفير الناس 
عنه . وأجيب ,أنه إذا عل أنه عليه السلام مبلغ لا غيره لا يلرم النفرة 
)١(‏ قله هولول يذكر لعلمنا أن ذلك من الكتاب ء أقول : أى لولم يذكر 
الآنى الى أهل قباء أنه قد أنزل قرآن أمر فيه صل الله عليه وآ له ولم باستقيال القبلة. 
لعاينا ‏ بعد مع رتنا أنه أنزل القرآن بذلك - أن النسخ بالقرآن 


س ۰ سه 


أت بعل بان الجمل كالملفوظ به . وتوله تعالى لإا آقبہ را اصلاة ) مل افر 
بأمور . منبا : النوجه إلى بيت المقدس فك كالمو ر به لطا فى الكتاب 
2٠‏ وأجيب عن الاول والثاى بأن مساق هذا التجويز يفعنى إلى أن لا يعل ناسخ من 
منسو خ بعينه أصلا . فان هذين الاحتااين مطاردان فى كل اسع ومنسوخ . والحق 
أن هذا التجويز ينن القطع اليقي 7 بالنظر اليه , إلا أن متف لقرائن و 
التجويز كا فىكون السك بالتحويل إلى الآملة مستنداً إلى الكتاب العزيز ١‏ 
وأجيب عن الثالث بأنا لا نسل أن امین كامافوظ به ©© فى كل أحكامه 
المسألة الرابعة ea‏ يخ هل بيت فى حق ال مكلف قبل بلوغ 
ا ا له ¢ 60 


(41 قله «والحق أن ن هذا التجوين يق القطع لع اليقينى » أقول : أى لاه لا 
. اليقين حاصلا بأنه نسخ ‏ فى مسألة ال#بلة ‏ السنة بالكناب وكأنه رید : والمسألة 
أصو ليه لا بد فما من القطع 

(۲) قله ميم فى كون الح بالتحويل إلى القبلة مستنداً إلى الكنتاب » أقول 
هو بان للدم الذى احتف بالقرائن القاطءة لدار التجويزات بأن نزول 7 
ارج إل اء وعذذا بالقرائن رؤية تقاب وجبه صل الله عليه وآله وسل ف 
الا تادان أنه أ مر بالتوجه إلى الك:بة يع منه قطماً أن التو جه إلى اة كان 


/ 5 ۹ 


بالقرائن ؛ ویب الود الا دش أن النسخ لةلة بيت المقدس كان بالسنة ونزل 
القرآن على وفقا . 

(۳) قوله «١‏ المبينكالماافوظ ء أفول : الميين | م »أله سلا عله 
وآ له وسل سن جم مل الآية » والمراد بأنه صل ألله e ١‏ جمل أصلاة المأمور 


بها إجمالا فى لإ أقيمو! الصلاة € بأفماه له الى منها النرجه لى بيت الق س » فان الان 
للمجمل بالفعل ل a‏ وظ به 
فى وجوبه 


(:) وله ه هل ينيت فى <ق المكاف قبل بلو غ الخطاب له» أقول : فى الدرارة 


¥ 
وتعلقوا مذا الحديث22 فى ذلك 


ووجه التعلق : أنه لو ثبت الك فى أهل قباء قبل بلو غ الخبر اليم » لبطل 
ما فعلوه من التوجه إلى بيت المقدس » فيفقد شرط العيادة فى بعضها قرطل <> 


حذف أى ولا ثبت » قال بالاول قوم « تعلقوا ال » » وقد حررها العضد هكذا : 
إذا بلغ الناسخ من جبريل إلى الرسول عليه السلام وهو بعد لم ,بلغ إلى المكلفين يعنى . 
ألزمان بين النبابغين هل يثبت حم الناسخ ؟ قال قوم إنه يثبت » والختار أنه لا ثبت » 
ا وتقصيل الكلام فى المسألة وتحقيقه ماذكره القاضى عياض فى دوك ولفظه : 
ضعف الىققون من الاصولين رد هذه المسألة إلى هذا الاصل » إذ حقيقة الخطاب 
بالتكليف إما يتعلق بالبلاغ عند ال ققين من نيتنا فان النسخ إذا دق انال بان 
عل الخاطرة بالعرادة لاء ولى وليس فى حقه فسخ حتى يبلغه » ومنهم من قال يثبت النسخ 
و أن يغه » فهو اختلاف ف العرارة » وكلامهم عون على فاته ٠‏ 
Mm‏ جزاثه » إذ ا لجال لا شيت التكرف فى حقه عا جبله و إملغه, 
هذا من المستحيل » وإعا ذهب إلى النسخ فى حقه طائفة لم يقووا فى الأصول» وما 
ا . انتهى . فعرفت أن فى ال مألة فى الأصول ثلاثة أقوال 
(۱) قله ه وتعاقواء أفول : القائلون بهذا الحدیث' بعدم ثيوته بالاستدلال 
هذا الحديث . و وجه التعلق به واضح » واستدل الخالف بأن هذا حك تجدد فلا يعبر 
عل المكلف به إذا بلغ إلى مكاف . فان حكته ثبت فى حق ابميع اتفاقا . وأجيب بأنه 
ا القكن منه معتير » وإلا لكان تكليفاً بانحال » والكن 
فى هذه ااصورة متتف فلا يثبت لعدم علمه بل لعدم نمكنه من العم وهو شرط الكليف 
(۲( وله « فطل « أقول : أى ولم بطل ما فعلوه من أأصلاة إلى بدت المّدس 
ا 0 أخبروا فیا بالخ » بل بنوا عليه » وقد أقرم عل اماع 
وا له وسل عل ذلك 
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المسألة الخامسة : قبل فيه دليل على جواز مطلق النسخ 7 . للآن مادل على 
جو از الاخص ©“ دل على جواز الام 

المسألة السادسة : قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد فى زممن. الرسول ل » أو 
بالقرب منه . لآنهكان »كن أن يقطعوا الصلاة وأن يبنوا ‏ فرجحوا اليناء » وهو 
محل الاجتهاد © . مت المسائل الاصولية 


)١(‏ قله « على جواز مطلق النسخ » أقول : أى وقوعه فى الشريعة وهو متفق 
عليه » لم يذ كر الاصوليون © خلاف الہود فى جوازه وأبو مسلم فى وقوعه . 
والحديث دليل على الوقوع فدل على الجواز أيضاً ظ 

(؟) «على جواز الاخص» أقول : وهو مسألة القبلة ودل على جواز العم » 
ش وهو مطلق النسخ » لدخول الأعم تحت الاخص د 

(0) قله فرجحوا البناء وهو محل الاجتاد » أقول : قال اابرماوى ويحتمل 
آنه کان عندم نص سابق » لانه صلى الله عله وآ له ولم کان يترقب التحويل ٠‏ 
المذ كور » فلا مانع أن يعلمهم بذلك انتهى . قلت : وهو فى فتح اابارى » وفيه بعد 
لا خن » فانه صل الله عليه وآله وسلم وإ نكان مترقباً لذلك فن البعيد أن يقو للم لذا 
بلغ تحويل القبلة و أتم فى اصلاة نتم على ما فعلم أولا . نم قرر الشارح والحافظ 
ابن حجر أيضأ ما سيق أنه لا يثبت الناسخ فى حق المكلف حى ببلغه » وأهل قباء 
باغهم فى أثناء الصلاة » فالذى فعلوا فيها قبل باو غ اضر الم إلى بيت المقدس هو فرضهم 
الواجب ليس يحب علهم سواه » وحين بلخهم اتتقلوا إلى ما تجدد من الح » فبقاؤمم 
عل ما فلوه أولا هو المأمور به حيتذءم أن صلاتهم إلى جبة الك.ة آخر تلك 
الصلاة هر المأمور به » فف لم أولا وآخراً كان عن الاس لاعن الاجتهاد. نم 
لو أعادوا الصلاة من أوها إلى الكدية لكان اجتهاداً مبذأ على أن النسخ يشت فى 
حق المكلف قبل بلوغه » فةول الشارح « فرجحوا ايناء وهو حل الاجتباد » عل 
تأمل وان تابعه ابن حجر وغيره : 


)١(‏ من هنا الى قوله « فى وقوعه » ليس إظاهر المعنى » ولعل فيه سقطاً 


سسا هلا — 


وأما المسائل الفروعية فالآولى «نها : أن الوكيل إذا عرزل قصرف قبل باو غ 
الخبر اليه هل يصح تصرفه » بناء على مسألة النسخ ؟ وهل ثبت حكه قبل بلوغ الخبر؟ 
وقد نوزع فى هذا البناء على ذلك الاصل <° 

ووجه قول هذا المنازع فى هذا البناء على مسألة النسخ أن النسخ خطاب تكليق » 
الناسخ . وأها تصرف الوكيل فعنى بوت حك العزل فيه أنه باطل ‏ ولا استحالة فى 
أن يعم بعد اليلوغ بطلانه قبل بلو غ الخبر . وعلى تقدير حمة هذا البناء فالحكم هناك ٠‏ 

فى مسألة الوكيل يكون مأخوذاً بالقياس لا بالنص 0© | 
الثانية : إذا صلت الامة مكشوفة الرأس 7٩ء‏ ثم علمت بالعتق E‏ 


(1) قله «وقد نوزع فى هذا البناء على ذلك الأصل » أقول : قال القاضى 
عياض : أن مسألة الوكيل متعلق بها حق للغير على الموكل . انتهى . وكأنه يشير الشارح 
إلى كلامه بأنه قد فرق بين المسألتين , فلا يتم بناء هذه على تلك . قال القاضى : و ذا لم 
يختلف المذهب عندنا فى أحكام من أعتتق ول يعل بعتقه أنها أحكام حر فبا بينه وبين 
الناس ”“ وأما بينه وبين الله خائز 

(؟) قله فالحك هناك مأخوذ بالةياس» أقول : أى على تقدير صمة بناء 
مسألة الوكيل على مسألة النسخ المذكورة » وهو إلحاق بالقياس فليس من فوائد النص 
المذكور ظ 

() قله « إذا صلت الآمة مكشوفة الرأس » أقول : فانه لا يحب ستر الرأس 
إلا على الحرة ء وإلا بطلت صلاتها . والفرق بن هذه المسألة وصألة الوكيل أرن. 
الأولى فا يتعلق منها عق الغير » وهصذه فا المق فما لله , قال ااقاضى عياض : 
واختلفوا فيها طرأ عليه موجب تغير حك عمادية وهو منها بناء على هذه المسألة » وفعل 


)١(‏ أى أحكامه فى العباداتكالحج والمعاملات أحكام حر » وهنا بناء على س 
المعاملات مبنية على ما فى نفس الآمر لا ظن المكاف » أما الصلاة والصوم فلا بد من نفس 
الامر وظن المكلف 1 

مس ٤١ج‏ # المدة | 


TS 

هل تقطع الصلاة أم لا ؟ فن أثبت الم قبل بلو غ العم لها قال بفساد ما فعلت 
فألزمها القطع . ومن لم شبت ذلك لم يلزمها القطع » إلا أن يتراخى ارا ایا 0 
وهذا أيضاً مثل الأول 9" , وأنه بالقياس 

الثالثة : قيل فيه دليل على جواز تنيه من ليس فى الصلاة لمن هو فهاء وأن 
يفاح عليه . كذا ذكره العاضى عياض رهه أنله دوق استدلاله على جوان أن يفت 
منوع . ومن يفتح على غيره ليس كذلك مطلقاً . فلا يساوبه ‏ ولا يلحق به . هذا إذا 
كان الفتح فى غير الفاحة ش 


٠‏ الأنصار فى الصلاة كسألة الامة الى تى فى الصلاة وهى مححدرفة الرأس فانها 
لا تقطع ااصلاة وتتهادى فہا ء لکن متّى أمكنما من تناولها ما يسترها أو قرب منها 
تناوله تعين فعل ذلك علها وعادت » وهذا قول الا كثر من أابنا . وهو قول الشانعى 
والكرفين وجمهور العلساء لآنه دخل فى الصلاة وتعينت عايه تلك الخحالة الآ ولى ؛ 
وتيل يقطع صلاته . اتهى ملتقطاً . وكلامه لا خن من أن مسألة الامة ليست كسألة 
الانصار » فانه قال تتهادى فما أى تتمبا مكشوفة الرأس » والانصار حين اابلوغ 
تحولوا . وكأنه يقول التحول أمكن بغير تكلف بخلاف ما يستر فقد بعد » فلو قال 
لکن متى أمكنها إلى آخر كلامه 

>» إلا أن يتراخى سترهاء أقول : مع إمكانه کا تيد به القاضى عياض‎ ٠ قوله‎ ) ١) 
ولكنه ما ذكر لتقد به دايلا » وكأن الشارح أطلقه عن ذلك الي لعدم الدايل‎ 
عليه » بل نلزمها الستر بعد اباو غ فى حال الصلاة کا فعل 1لا أصار عند اليلو غ‎ 

(؟) قله «مثل الآولى» أقول : فى كونما مقيسة لا مثلبا ى كل وجه فان تلك 
فيها حق للغير | 

(۳) قله «مطلتآ نظر » أقول : النظر من حيث إطلاق القاضى البارة » بل 


يتعين التفصيل بأنه إن كان الفتع فى واجب أو فى ترك منوع عله شرو يوذل هراء 


7١١ 


ألرابعة : قيل فيه دلبل على جواز الاجتهاد فى القبلة » ومراعاة الت ء للبم 
استداروا إلى جبة الكدبة لآول وهلة فى الصلاة قبل قطعهم على موضع عينها ٠‏ 


الحديث لوروده فى ذلك » وأما فى مندوب وغوه فلا بۇ خذ منه » وقد بين الشارح 
ذلك بالمثال فى الفانحة 
)١(‏ تله « قبل قطعهم على موضع عينبا » أقول : فيه أن الذى بلغبم من الخير 
فى الاستقبال فى ذلك الحال قول الراوى وقد أمى أن يستةمل القيلة » وهذه العمارة 
. لا ندل على وجوب عين ولا جبة بخصوصها » بل تحتمل الآمرين » ولم يكن قد سبق 
بيان وجوب استةبال العين » إذ الفرض أن هذا أول خبر طرقبم فى شأن ويل 
القبلة ففعلوا أحد الجائزين ”“ الذى دل عليه الحديث . نعم را يقال إنهم قد علموا 
وجوب استقبال العين من صلاتهم إلى بيت المقدس وأنه كان يحب علهم استةبال 
عينه » فلما حولوا إلى الكعية بق ذلك ا لحك » إلا أن هذه دعوى تحتاج إلى دايل على . 
آنه كان المطلوب العين فى قبلة بيت المقدس » بل قول الراوى فى هذا الحديث نفسه 
- «وكانت وجوهبم إلى الشام » يدل على استقيال جبة بيت المقدس لا عينه » وقوله 
+ فاستداروا إلى الكدية » أى إلى جبتها » إلا أنه قد يقال : م أين عل أنهم لم 
يستديروا إلى عينها مع معرفتهم لها ؟ بل ريما يۇ خذ من قوله ه فاستداروا إلى الكدبة » 
اسنة ,الم عينها . واعل أنه نقل القاضى عياض أنه لا خلاف أن المطلوب عين الكدية 
مع المشاهدة » وتد ألدق ما حراب مسجد الرسول صل الله .عليه وآله وسل ء لما 
أخرجه الزبير بن بكار عن ابن شهاب مرسلا أنه صل الله عايه وآ له وسل حين عذل 
قبلة مسيجده أماط جبر :لكل جيل بينه وبين المدينة فدلطا وهو ينظر إلى الكدية 
فصارت تبلته إلى الميزاب اتی . ولا بد من حمل هذا على أنه صلى الله عليه وآ له وسل 
عدل العملة إعد 2و التملة لا عند بناء مسجده » فانه باه والواجب استآمال بت 


ب 


ل ألله عار وآ وعم 


(1) أى استةيال الجهة أو العين إذ كلاهما جاتز 


ادس وأن كان ظاعر العمارات أن هذه الإماطة من جبريل كانت عند بناء مسحده 


= ۲ سه 
الخامسة : قد يؤخذ منه أن من صل إلى غير القبلة بالاجتهاد » ثم تبين له الخطأ » 
أنه لا يازمه الإعادة » لانه فعل ما وجب عليه فى ظنه » مع مخالفة الحكم فى نفس 
الام »ا أن أهل قباء فعلوا ما وجب عليهم عند ظهم بقاء الام “. ولم .يفسد 
فعلهم » ولا أمروا بالإعادة ْ 
السادسة : قال الطحاوى : فى هذا دليل على أن من لم يعلم برض الله تعالى » ول 
تبلغه الدعوة 9© , ولا أمكنه استعلام ذلك من غيره » فالفرض غير لازم له . 


)١(‏ قله ٠‏ عند ظنهم بقاء الاس ». أقول : بل عند طمعهم به » فانهم استةبلوا 
بيت المقدس للدايل القاطع بوجوب ذلك علي م كا أسلفه الشارح امحةق أن ذلك كان 
عن مشاهدة أو مشافبة أو عن تواتر ‏ وكل ذلك يفيد القطع » ويتفرع عليه القطع 
بيقاء ما أمروا به » قلنا إن القطع با لحك يستازم القطع ببقائه » وإن قلنا إا يستازم 
٠‏ الظن بققائه فلا إشكال » والقول بأنمكانوا يترقبون نزول الوحى بتحويل الةبلة بعيد 
جداً » فان غاية ما دلت عليه الادلة ترقبه صل اته عليه وآ له وسار الدال عليه ل قد 
٠‏ نرى تقلب وجبك ف السماء € فن أين أنهكان غيره يترقب ذلك ؟ ثم لو سلم فن أين 

أنهم فعلوا تلك الصلاة وقد تعين القطع بالبقاء بهذا التجويز ؟ وكأن الشارح الحقق. . 
أشار بقوله « يؤخذ » إلى ضعف المأخذ | 
)١(‏ قله « ول تبلغه الدعوة » أقول : أى دعوة النى صل الله عليه وآله وسام 
للعراد إلى الإيمان با جاء به وهى المسألة المعروفة فى الاصول من أن الفہم شرط 
التكليف » والغرض غير لازم والحجة غير قائمة عليه » وكأنه بريد أن هذا يتم فى 
تفاصيل الشرائع لا فى أصل الإعان فقد فطر الله العقول عليه لإ ولئن سأاتهم من 
خلق السموات والارض ايقولن الله ) ووها. ثم إنه تعالى قد تابع الرسل لتلا 
يكون للناس عل الله حجة أو لثلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير لإ وإن من 
أمة إلا خلا فها نذير € والآيات دالة على أنه ليس أمة من الام إلا بعث فبا 
رسول » وبعثته للإبلاغ » وكأن هذه المسألة فرضها الطحاوى » أو عله يقول الآيات 
دالة على البعثة أى فى اجملة » ويجوز خلو أفراد عن بلوغ ذلك اليهم إلا أنه خلافه 


۳ س 


والحجة غير قائمة عله . ور بعض الناس عا ل هذا «سألة من أا ف دأر 
المربء أو أطراف بلاد الإسلام » حيث لا يحد من يستعلمه عن شرائُع ا 
هل بجحب عليه أن يقضى ما مر من صلاة أو صيام لم يعلم وجوبهما ؟ وحکی عن مالك 
والشافى [ازامه ذلك 0 الاس ستعلام واا E‏ 
لذ اك . وهذا آي 7 نجع ا ی اشاس 2 “.وات أ: 
ورتم له فى الحديث ٠‏ وقد أمر أن يستقيل القيلة تاستقءاوها » بروى بكسر ايا © 


على الامر » ويروى د فاستقيلوهاء بفتحها على الخبر 


الظاهر , وما قلا | كأنه لاحتمال أن ری رأى من لم يجمل للعقل أحكاياً كا عرف 
فى الكلام حيث لا يعد من سلمه عن شرائع الاسلام . أقول : انه يخالف من لم 
تبلغه الدعوة بعمله مها وقد صد بالر سول صلل الله عليه و وآ له وسل » ومن لازم 
. الرسول الإا ن ما أرسل به » واعانه به بوجب عايه البحث » يذلاف الجاهل للرسالة 
من أصلها فليس عليه بحث لعدم تصديبقه بما يثيره : ولكن غاية ما يدل عليه هذا أنه 
فرط فيسكون 1 ثما ؛ وأما وجوب القضاء فلا دايل عايه °2 

)١(‏ قل هوف هذا أيضاً يرجع إلى إل لاس » أقول : يريدكأنهيا يرجع الآول 
إلى القياس ولم يۇ خذ من النص كذإك هذا . وكأن ى هذا وما قبإه رمآ إلى الاعترأض 
على من جعل ذلك من فوائد نص الحديث | 

6 قله بكس الباءء أقول : قدمنا الكلام عليه ٠وأن‏ 0 7 
تقتضيه رواية « ألا فاستقبلوها » وإن قال ابن عرد الب إن أ كثدُ الرواة على الفة 
ورجحه البرماوى قال : لان ال رآن قد تضمن الام ء وأمر الراوى لم 9 ا 0 
والتأسيس خير من التأ كد . قلت : وهو كلام مدخول » فان القرآن 0 عند 
خطاب الراوى لم قد بلغهم ضرورة » فأى تا كيد فى عبارته لو كانت بالكسر. ؟ مسن 


ا (١(‏ أما الرجل إذا اسل وترا ك ما هو من لوازم هذا الإسلام فانه يمر بقضساء» 
ما YO;‏ يعاقب ء! لى الفروع كالأأصول حتى وه وكافر فكيف إذا أسل » ولشيخ الإسلام 
أن تيمية حث فى ذلك لك وأنه لا بقضى 


Sa‏ م 

2 ش ا 2 a E‏ ص 
٤ 2‏ )0 0 رز امه تك 9 SR‏ ر ر ا وام a‏ 
قدم من اشام فاقيناه بين ار ءفرايه يصلى على حار » ووجپه هن 
7 1 9 َ ات 1 3 00 2 2 034 5007 
ذا الجانب ‏ يعنى عن يسار القبلة ‏ فقلت : رأ يتك تصلى لغير القبلة ؟ فقال : 
7< 8 5 3 م e‏ م ثور ررر 
لوالا أنى أت رسول الله مد يله ما فعلته» 


ابن عمر . ولیس فى هذا الحديث إلا زيادة©؟ أنه على حار » فقد بو خذ منه طهارته . 


» (الحديث الثالث ) قال ه حين قدم من الشام » أقول : هذا لفظ البخارى‎ )١( 
ولفظ مسل « حين قدم الشام » باسقاط « من » . قال القاضى عياض : وقيل إنه وم‎ 
وان الصواب إثياتها کا رواه اليخارى . وخالفه النووى وتال : روأية مسل #بحة‎ 
ؤمعناه فاقّيناه فى رجوعه حين قدم » وحذف ذكر رجوعه لله ل به » وقال الحافظ‎ 
ابن حجر ف الفتح : مراد مسلم بقوله  حين قدم الشام » بيان الوقت اذى وقع فيه‎ 
ذلك » کا تقول فعلت ذلك لما حججت . قلت : يريد أنه أراد بقوله قدم الشام زەن‎ 
» قدومه وعامه من دون إرادة عودة أو دة » ولا شك أن عيارة اليخارى أوضح‎ 
وعبارة لما وجه وهو ما قال ابن حجر ء أو هو من باب تع الخافض نحو‎ 
واختار مومى قومه ) والشارح سكت على قوش وم‎ ( 

(؟) وله « بعين القر » أقول بدين مبملة مفتوحة ثم مثناة من نحت سا كنة » 
والقر بفتم المثناة الفوقية وإسكان الم بعدها راء مهملة على لفظ اسم المع » معروف 
بطريق العراق مما بلى الشام كان به وقعة شبيرة فى أول خلافة عمر رطى اله عنه بين 
خالد بن الوليد والأعاجم | 

() قله « زيادة » أقول : ترج البخارى له بقوله ه باب صلاة التطوع على 
الجخار» ولم يسيق غير هذا الحديث » ونازعه الاسماعيل فقال : خر أنس [تأ هو فى 
صلاة رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم داكا تطوعاً لغير القبلة ء فايراد الترجمة 


= ۳0 — 
لآن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة» لا سا إذا طال زەن ركو به . » فاحتمل العرق . ' 
وإن كان حتمل أن يكون على حائل (' بينه و بډنه 
وقوله « من الشام » هو ااصواب فى هذا الموضع . ووقع فى كتان سل وحين 
قدم الشام » وقالو! : هو وم » وإعا خر جوأمن أبصرة ابتلقوه من اشام 


1 


وقوله « ريتك تصلى إلى غير الةيلة . فةسال : لولا أنى رأرت رسول الله وت 
يفعله ما فعلته » اعا لعود إلى اأصلاة إلى غير القملة فقط > وهو ألذى سمل عله ؛ لا إلى 
غير ذلك من هيئته . وألله أعلم 

وراوى هذا الحديث عن أنس بن مالك أو حخزة اس بن سيرين ۶ أخو 
تمد بن سيرين » مولى أنس بن مالك ..ويقال : إنه لما ولد ذهب 4 إلى اس بن 


فى المار من جبة السنة لا وجه له عندى . قال الحانظ فى اافتح بعد ةله كلام 2 ون 
روى الشراح من طرق کی بن سديد عن اض أنه رأى ا لهو لم 
يصل على حار وهو ذاهب إلى خر » [سناده حسن » وله شأهد عند ن حداث 
أبن عمر : کان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلے يصلل على حار وهو متوجه إلى 
خيبر » فبذا يرجم الاحتال الذى أشار اليه اابخاری . ولا خن أنهكان الاحسن أن 
بجعل صاحب العمدة حديث أنس بن سيرين هذا عقب حديث أبن عر أول الباب » 
أو يؤخرهما عن حديث تحويل القبلة 

)١(‏ 3أم د وإن كان يحتمل أن بكون على حائل » أقول : أما فى الاسفار فهو 
الظاهر ء عل أنه بقال لا حاجة إلى الاستدلال على طبارة عرق امار » إذ الاصل هو 
الطبارة ف الأشياء . فالدليل على من يدعى النجاسة إذ هى خلاف الاصل 

6 له « أنس بن سيدين » أقول : هو أو حمزة بالحاء المبملة والزاى » 
وقيل أبو موسى » وقيل أبو عد الله أخو عمد بن سيرين . مع من أنس بن مالك 
وابن عر » توئ سنة خمسين ومائة بعد أخيه مد . وإذا طاق ابن سيرين فمو مد إمام 


» كذا الاصل , ولمله د كلام الاسماعيل‎ )١( 


۳۱۹ س 


مالك فسماه أنساًء وكناه بأنى هزه بأحعه وكنته. متمق على الاحتجاج عحدثه . مات 
بعد أخيه عمد . وكانت وفاة أخره عمد سنة عشر ومائة 


باب الصفوف 
4" الحديك الأول : عن اس بن مالك رضى اة قال : قال 
رسول الله وَل ووا صفو فک » فان سنو ية الصقوفي من عام 
الصلاة « ش 
تسوية الصفوف اعتدال القائمين يها “ على تمت واحد © . وقد تدل 
تسويتها أيضاً على سد الف رج فبا ء بناء على النسوية ال معنوية 9 . والاتفاق على أن 
عوك نالل الأول انان ا ا د ا 


الدنا فى العم ٠‏ ويأى ذكره . وكان أبن سيرين من :سی عين القر » وهو مول أنس 
ابن مالك » وأعقب أولاداً ! 

)١(‏ ( باب الصغوف ) قله « تسوية الصفوف اعتدال القائمين » أقول : قال 
البرماوىكان ينرنى أن يعبر بالتعديل فانه هو النسوية لا الاعتدال » إذ لا يضر 
المتعدى بالقاصر . قلت : وقوله «القائمين» خرج على الغالب » وإلا فالصلاة من 
قعود كذلك يعدلون صقوفېم » أو المراد بالقائمين ما هو آم 

(۲) قله «على سمت واحدء أقول : ف القاموس السمت الطريق » وهيئة 
أهل الخير » والسير على الطريق بالظن » وحسن اانحو » وقصد الشىء . والمراد هنا 
على طريق واحدة من غير تقد ولا تأخير 

(۴) قله «على النسوية المعنوية» أقول :لم يتضح لى وجهه . فان المفبوم من 
النسوية عدم التقدم والتأخر » وانقسامبا إلى لفظة ومعنوية غير متضح ٠‏ 

)٤(‏ قله « والثانى آم مطلوب » أقول : أى سد فرج الصف أس مطاوب 
للشارع الما ثبت من الاحادیث بسد الفرج › منها حديث أنس عن أنبى داود بلفظ : 


— ۷ = 


وإن كان الاظهر أن المر اد بالحديث الأول 0) 
وقوله بي « من تام الصلاة » يدل على أن ذلك مطلوب . وقد يؤخذ منه أيضآ 


أله ا ١‏ 


ل 


2 واجب 9 


قال رسول أنه صل انه عليه وآ له وسلم ه رصوا صفوفك » الرص بالراء والصاد 
المهملة الاجنماع والانضمام » ومنه ير كأنهم بذيان مر صوص ) أى متصل بعضه يعض 
بحيث لا يكون بينهم فرجة . ثم قال « فوالذى نفسى بيده » إق لارى الشياطين تخلالكم 
كأنها أولاد الحذف » أى تدخل من فرج الصف » والحذف بحاء مبملة ذال معجمة 
مفتوحتين 5 فاء واحدتها حذفة مثل قصب وقصية وم غ سود صغار تكون باليهن 
والحجاز . وفى حديث ابن عمر عن ابی داود أيضاً , سدوا الخال » ولا تذروا فرجات 
للشياطين » فر جات جمع فرجة حكخرف وغرفة وم كل منفرج بين الشيئين . وق 
الطبرانى من حديث عائّشة « من سد فرجة فى صف رفعه الله ها درجة . وبنى له بياً 
فى الجنة » . وفى رواية أحمد ء سدوا الخلل ء فان الشيطان يدخل بينم » 

)١(‏ قله « وإنكان الأظهر إن المراد بالحديث الأول » أقول : قبل يدل له 
الحديث الذى بعده من أنه صلل الله عله وآ له وسلم رأف زلا انا حدده فثان 
دسووا صفوفک» 

(؟) قله ه مستحب غير واجب » أقول : وذهب ابن حزم إلى وجوبه » وهو 
ظاهر ترجمة البخارى لباب فانه قال : باب ام من لم يتم الصغوف » والإثم لا يكون 
إلا على ترك واجب أو فعل محرم . وقال أبن جزم : تبطل الصلاة بتركه . واستدل 
على الرجوب بضرب عمر قدم أنى عمرو النهدى لإقامة الصف , وبا صح عن سويد 
ابن غفلة : كان بلال يسوى منا كنا ويضرب أقدامنا فى الصلاة . قال : وعمر وبلال 
لا يضربان أحداً على ترك غير الواجب . وأجاب عليه الحافظ اين حجر بأنه يجوز 
أنهما كانا يريان التعزير على ترك السنة . قلت : الوعيد بقوله صل الله عليه وآ له وسل 
د لتسرن صفوفك » أو ايخالفن الله بين وجوهك » يقتضى الوجوب ک) قاله ابن 
رسلان فى شرح السنن » قال : ويؤيده حديث أنى أمامة عند أحمد وفيه ضف 


لا كك 


لقوله من تمام الصلاة » ولم يقل إنه من أركانما » ولا واجباتها ”“ . وتام الثىء 
آس زائد على وجود حةيقته الى لا يتحقق إلا جا فى مشہور الاصطلاح ”“ . وقد 
ينطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به 
« لنسون صفوفك أو لتطمسن الوجوهء ولهذا قال ابن الجوزى : الظاهر أنه مثل 
الوعيد فى قوله تعالى لإمن قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على أدبارها 6 نعم الوا 
والوعيد وفعل عمر وبلال أدلة على الوجوب ناهضة . وأما على بطلان الصلاة فلا بد 
من الدايل عايه . وقد يقال : إن حديث أنى هريرة فى الصحيح بلفظ ١‏ فإت إقامة 
الصف من حسن الصلاة »ا قال ابن بطال يدل على حسن النسوية أى بعد تام الصلاة 
من دونها » قال : لان حسن الثىء زيادة على تمامه . قال ابن حجر : قال القاضى 
عياض : مام الثىء وحسنه بمعنى واحد . قال ابن حجر : و لفظ « من إقامة الصلاة » 
لم يتفق عايه الرواة . قلت : وهو إشارة إلى الرد على ما اد دل به ابن حزم على 
الوجوب من قوله فى بعض طرق الحديث الصحيح ٠‏ فان إقامة الصف من كام الصلاة » 
قالوا : لان إقامة الصلاة واجبة » وكل شىء من الواجب واجب 

)١(‏ قله د ول يذكر أنه من أركانما ولا واجماتهاء أقول : التعمير بالاركان 
والواجيات ليس من المطرد ء واعتبارات الشارع له مسل ء بل قال فى الفاعة 
د لاصلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن » وقال صلى الله عليه وآله وسلم « فانك لم تصل » 
وغابتهكون هذا القول أذ الفعل ركنآ من ااصلاة أو واجبآ منها لم يقع التعبيد به فى 
لسان الشارع فيا لا تم الصلاة إلا به » وإن جاء فنادر | 

6 َه هفى مشبور الاصطلاح » أقول : قال الحافظ بن حجر : وهذا الأخذ 
بعيد » لان لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع فى اللسان العربى » وإمما 
حمل عل العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث 

فائدة : قيل الحكة فى تسوية ااصفوف موافقة الملائكة فى صذواهم الذى طليه 
رسول الله صلل الله عليه وآله وسل کا أخرجه مسل عن جاب بن سمرة قال : مرج | 
علينا رسول الله صل اه عليه وآ له وسل فقال ه ألا آصفون کا تصف الاڈ عند 


۹ 


9" - الحديث الثانى : : عن النهان بن ب سن رضى الله قال : 
ینت رسو اله يق يقول « اتن عسوو ةا “7 أو ليغا لفن انه هن 
000-07 

ولمسم :کان رسؤل الله ككل وی صذوقنا » ی كما / سی بها 


القِداح » حتى إذا رآى أن قد ا عه ان 
- رماء ؟ قلنا : يا رسول الله ويف تصف الملائكة عند رما ؟ قال « يتمون الصفوف. 
الأول ويتراصون فى الصف ء ولا يخق أت فيه زيادة على النسوية» وليس فيه 
قصريح بها 

)١(‏ (الحديث الثاى ) قال « لتسون » أقول : يضم المثناة الفوقية وفتح السين 
المبملة وضم الواو المثقلة وتشديد النون » ؤوقع فى بعض روايات البخارى «١‏ لنسوون » 
بواوين على الاصل » وحذفت فى الرواية الاخرى تخفيناً وأبقيت الضمة دليلا علها » 
واللام لام القسم فهو مقدر هناء ولذلك أ كد الفعل » وقد صرح به فى بعض الروايات 
عند أبى داود د والله لتقيمن" صفوفك أو ايخالفن الله بين قلوبم » ظ 

(۲) قال ه أو ليخالف ب انه بين وجوهكم » أفول : « أو » للتقسيم » أى أحد 
٠‏ الامرين لازم لايخلو الخال عن أحدها . ووقع عند ابن جیان د بين قلوبك » بدل. 
ه وجوه » فان قلت باب المفاعلة يقتضى المشاركة » والرب تعالى ل ليس مشاركا لهم فى 
الخالفة » قلت : معناه ليرقعن الله الخالفة » بقرينة بين 

(؟) قال «حتى إذا رأى» أقول : حذف جواب الشرط ولد 1 
وتقديره ه تركنا عن النسوية » 

(4 ) قال ه عقلناء أقول : بالعين المبملة فقاف مفتوحتين . وعند أبى داود 
« فقبنا» . ؤغفل من صحف فتال إنه بالغين المعجمة 

(ه ) قال « ثم خرج وما » أقول : هو عطف على جواب الشرط الحذوف > 


— ۰ 

اکان كك 507 رجلا بادا دف فال : عساد ات ا 
م e‏ جو و cc‏ 

صفوفك » أو ليخالمن الله ين وجوه ک» 


« النعمان بن بشير  »‏ بفتح الباء © وكسر الشين المعجمة - أن سعد بن 8 
الانصارى2 . ولد قا ل وفاة رسول انه ا كانت او ف ن . قال أبو عر : 
والاول أصم إن شاء الله تعالى . قتل سنة أربع وستين برج راهط ° ظ 

تسوية الصفوف : قد تقدم الكلام عليها . وقوله « أو ليخالفن الله بين وجوه » 
0 . لانه قابل بين الاسوية وبينه » أى الواقع عيذ الان إنا 

لنسوية أو الخالفة 

وكان يظبر لى فى قوله « أو ليخالفن الله بين وجوه أنه راجح إلى اختللاف 
القاوب وتغير بعضهم على بعض © , » فان تقدم إنسان على الشخص › E‏ 


أى تركنا مدة على عدم الآمى بالنسوية لظنه استمرارنا على تسوية الصفوف » فم على 
اها لإفادة الترتيب والتراخى 

(۱) قوله ٠‏ بفتح الباءء أقول : ونعان بم النون . وف القاموس معر”ة النعهان 
بلد اجتاز به الان بن بشير فدّفن به ودا ونسب اليه 

(۲) قله «الانصارىء آقول : الخررجى الجليل اا ابن الصحابى » 
کان ک رما جواداً شجاءا» روى عن النى صلى الله عليه وآ له وسل مائة حديث وأريعة 
عشر حدياً > اتفقا على خمسة » وانفرد اليخارى يف اونا اه 

(ع) قله ١‏ مرج راهط . أقول : بفتح المے فراء ا كنة جيم ؛ وراهط بارا 
فہاء فطاء ؛ أسم موضع قريب من دمشق 

(:) ْله « وتغير بعضهم على بعض › > أقول : يريك تخیر بعضيهم على 
من المودة إلى المداوة بقرينة المقام لا مجرد التغير › ذلا يلم تفسير الخاص ا 
فلا يېم أن قوله « فان تقدم الإنسان على الشخص الخ » من أفراد التغيير واد كذلك 
إذ هو علة باعثة » والواقع فى الخالفة علة غائية 


٣٢١ =‏ ده 


وتخليفه ليام » من غير أن يكو e FR‏ يوغر صدورثم . وهو موجب. 
لاختلاف قلوبهم » فعبر عله بمخالفة وجوهبم ° . لان امختلفين فى التماعد والتقارب. 
يأخذكل واحد منهما غير وجه الآخر . فان شئت بعد ذلك أن تحمل © « الوجه . 
معنى « الجبة » وإن شئت أن تجعل ‏ الو جه » مغبراً به عن اختلاف المقاصد وتباين 
النفوس » فان من تماعد عن غيره وتنافر » وى وجه عنه . كور المقصود 
التحذير من وقوع التباغض والتافر ‏ . وقال القاضى عياض © رحمه الله » فى قوله 
« أو ليخالفن الله بين وجوهك » يحتمل أنه كقوله « أن يحول الله صورته صورة 
حار » فيخالف بصفتهم إلى غيرها من المسوخ» أو يخالف نوجه من يق 'تمفه 
ويغير صورته عن وجه من أقامه » أو يخالف باختلاف صورها بالمسخ والتغيير 


(۱) وله » فعبر عنه بمخالفة وجوههم » أقول: فهو مجاز مرسل » من باب 
التعبير بالسبب عن المسبب » فان اختلاف الو جوه مسبب عن اختلاف القلوب »کا 
أن تشابه الأقوال مسبب عن تشابه القلوب » قال تعالى لإ وقال الذين لا يعلمون لولا 
يكلمنا الله أو تأتينا آية »كذلك قال الذين من قبلبم مثل قوم تشابيت قلوهم »4 

(۲( وله « فان شئت بعد ذلك أن تجعل » أقول : أى بعد التعمير عنه مخالفة. 
وجوههم مجازاً » فان الوجه ليس المراد به الجارحة بل يراد به أحد أمرين : إما الجبة 
وهو حةرقة فما » أو يجحعله معبراً به عن اختلاف المقاصد جازاً تعميراً أيضاً بالسبب . 
عن المسبب کا بينه بقوله « فان من تياعد عن غيره » 

6 وله « فيكون المقصود التحذير عن وقوع التباغض والتنافر » أقول : أى 
المقصود من الحديث الحث على تجنب أسباب التماغض والتنافر 

( 4 ) قله ٠‏ وقال القاضى عياض » أقول : حمل ااتخالف على أحد ثلاثة معان : 
المسخ بأن مخالفة وجبه بعدم إقاءة الصف وجبه الخاق ‏ وهو كاسن ها اسلقناء 7 
رواية أف أمامة عند أحمد بلفظ , أو لتطمسن الو جوه » فانه تغيير لخلقها . والثانى أ 

ا ا من أقامه فيختلفان بتشويه صورة ت الأول 
وإبقاء الثانى على مته الخلق » و بأن بحدث ف الثاى نضارة وحسناً ونور لا يوجد 


رق 3 


وقال شيعا 9؟ فسح اليه فى مدته : أقول أما الو جه الآول ‏ وهو قوله فيخالف 
بصم ل غيرها من المسوخ _ فليس فيه عرافظله ظاهرة على مقتذى لفظة ١‏ بن 2090 3 
والالتق مذا المعنى أن يقال : يخالف وجوهك عن كذا ۳ , إلا أن يراد الخالفة بين 
وجوه من مسخ ومن ل سخ » وهو الوجه الثانى . وأما الو جه الاخير : فة.ه عة 
ظاهرة © على معنى بين » إلا أنه ليس فيه حافظة قوية على قوله « وجوهكم » فان 
تلك الخالفة مخاافة بعد المسخ 3 ولست تلك صفة وجوههم عند الخالفة فى العا 0 
.والآمر فى هذا قريب محتمل 


وقوله , القداح 0غ ھی خشب السهام حين' تبرتى وشحت ا لأرى . وی 


فى الآاول فيصدق أنها قد تخا لفت الو جره ¢ فالمراد بالوجوه وجوه من أقام الصف 
ووجوه من ل يتما لاف الوجه الول فانه يراذ به وجوه من لم يقم الصف » اثالث 
لتخاافن الوّجوه بعضبا بعضاً بالمسخ فلا تكرن مسو خة على صفة واحدة بل سخ 
كل وعد إل هيه غر 3 الآخر ما يقتذيه النشويه والقح ک يقتضية معام اوغ 
والمراد بالوجوه هنا ما أريد ا فى الوجه الثالى 

(1) قله «وقال شيخنا السراجء أقول : والغائل «وقال شيغناء هو ابن 
الاثير المستمل عن القق ابن دقيق اليد شرحه هذا الطالب منه تأايفه کا سلف فى 

() قله ١‏ ليس فيه حانظة على 'مقتضى لفظة بينء أقول : فانم! تقتضى انخالفة 
بين الوجوه المذكورة 5 وإذا جات على جعلما ٤و‏ خه إصفة و حدة ولآ مخالف بينها ٤‏ 
وقد قدمنا إك أن ا سن هذه الوجره المسوخة وس خلا الأصاية ١‏ وكأنه 


0 9 يها عر 1 ٠ ê‏ ا 3 ;|“ 3 . Pos‏ 
أراد هذا وله 0 ع وله ظاعرة € قان هلأ عا ده ی اله وإن کات ےہ 


(4) قله معافظة ظاهرة» أقول : هو ظاهر » فان عبارة القاضى عياض ى 


الا ال كمرارة الشارح ن 
05 8 3 


(0)[ قله د القداح ال» حع قدح | > وف شرح سإن أبى داود : هو السهم 


— ۳ — 


عا يطلب فما التحرير » وإلا كان السهم طائشاً » وهى مخالفة لغرض إصابة الغرض . 
غضرب به المثل لتحر بر النسوية لغيره 

وفى الحديث دليل عا لى أن تسوية الصفوف من زظيفة الإماء ١‏ . وقد كان بعض 
كه العف و 

وقوله + حب إذا رأء ی أن قد عتلنا » يحتمل أن المراد أنه کان يراعيم فى النسوية 
ويداقهم» إل أن عل e‏ > فكان ذلك غاية لمر اقبتهم 


قبل ا 00 ٠‏ 
وجه الشبه فى النسمية کا لا خن ظ 

)١(‏ له «عل أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام » أقول : لان قوله 
د کان يسوی صفوقا » ظاهر فى تو ايه صلل الله عليه وآ له وسلم ذلك بنفسه › ولشهد 
له ما عند أبى داود أنه ه كان صل الله عليه وآ له وسل يتخلل الصفوف من ناحية إلى 
ناحية سح صدور نا ومنا كينا ء الحديث . وفى بعضبها د انه كان يأمر بذك , وجمع 
بين الاحاديث أنه باشر مرة بنفسه ومرة بأمره 

(۲( وله « وقد کان عض أ السأف » أقول : المراد فأ نه دن وظيئة الإمام 
أن ده و باهر ونا درف هل يعنى بض أن السلف الخايفة أو إمام 
الصلاة » ول کل وجه » فقد کان صل اه عليه وآ له و و لآأدل عصره » 
وعمل ما الخلناء بعده » ووكاوا e E‏ استوت كبرواء 


وقد تتقدم عن اليه رطى الله عم ااا کا کر لقان ات 


١ 
. (؟) قله 1 راد يراعيم ويراقهم ! إلى أن عل ہم عقلواء‎ 

قول : أراد أن , رأى » محتمل ال لله انان a EE‏ 
انه صا e‏ ن ف الصلاة ٫‏ ری من خاغه کا ری مه ن قدامه ؛ فا مر أد 
من عا + امكانا الس عن عتانا :آذ ا عقلوا بالبصرء وصتملتآن 


براد الرؤية القاية أى ع ذلك أو ظنه 


~— ۲4 = 


وقوله وحتى إذا كاد أن بکر فر ای رجلا بادياً صدره ء فقال : عياد انه » الخ 
- يستدل به على جو از كلام الإمام فا بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة . 
وقيل : إن العلماء اختلفوا فى كراهة ذلك © 


3a ام‎ 


٠١‏ - الحديث الثالك : عن أنس بن مالك رضى الله عنه : « أن جد له 
مايه دعت رسو ل الله يلي _لعأمام من له» فأ كل من »ثم قال : قوموا 
2 سخ دل : ى. 0 لدي اله ع 
فلاصل 3 . قال نس : فقَمْت؛ إلى حَصير لنا قد امنود مِنْ طول ما لبس » 


فنضحته عأو, فقام عليه رسول الله مك » وصففت انا واليتم وراءه؛ 
2 م 2 يما 
عابر ١‏ 


2 5 ا ر ور م اش اس 
والعجوز من ورائنا . فصلى لنار كتين » ثم" انصرف » 


f‏ 7 اا ره م 5 م 
ولل : أن رسول انه ول صل به وبأ د فأقامى عن ييه » وَأقام 
المأ حَلمَناء 
u ©02 5‏ 2 58 
قال صاحب الكتاب : البقم هو : ضميرة » جد حسين بن عبد الله بن 
O) 2‏ 
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)١(‏ قله « وقيل إن العلداء اختلفوا فىكراهية ذلك » أقول : فى الإ كال أنه 
خالف فيه أبو حنيفة وقال : التتكير إذا قال قد قامت الصلاة . قلت : قوله «كاد أن 
يكر » أى قارب فعل الشكبير » والمقاربة يحتمل أنها قبل قول المقم قد قامت الصلاة 
فلا .بض على أن حددفة 

() (الحديث اثالث ) ,قال صاحب الكتاب» أقول : أى مؤلف العمدة. 

(۳( لَه « قبل هو ضيرة ‏ أى ضيرة جد حسين بن عمد الله بن ضيرة » قال 
فى الفتح :كذا ذكره ابن حبيب ولم يذكره غيره » وأظنه سمعه من حسين بن عبد الله 


أو من غيره من أهل المدينة 


— ٢۵ 


« ملگ » » بضم الم وفتح اللام . وبعض الرواة رواه بفتح الم وكسر اللام . 
والاصم الأول .قله آم سلم .وقيل :أم حرام . قال بعضهم :ولا يصح 

وهذا الحديث روأه إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة '“ عن أنس بن مالك . 
فقيل : الضمير فى « جدته » عائد على إسحاق بن عبد الله , وأنها أم أيه . قاله الحافظ 
أبو عر 0 :كأن ينيئى المصنف أن يذكر إسحاق سل و 
أن نكن ضيه أ نس . وقال غير أبى عبر : إنها جدة أنس © آم أمه و 
لايحتاج إلى ذكر إسحاق . وعي لكل حال نالاحسن إثياته 


)١( .‏ قوله «دواه أبو طلحة إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» أقول : هو 
أبو طلحة الانصارى زوج آم سليم والدة أنى بن مالك بعد أيه مالك بن النضرء 
وولدت له عيد الله بن أبى طلحة المذكور وبورك فيه » وهو والدإسحاق بن عبد الله » 
و ا فام سل جدة إسجاق بن عبد الله هن ٠‏ 
قبل أيه فانها أم أيه وهى أ م أنس » فأنس أخو عبد الله من أمه فهو إسحاق من 
قىل أمه . والذى فى الخارى عن إسحاق ن أن طلحة فى روايةالتمين »الاين 
[سحاق بن عد الله بن أنى طلحة 

(؟) وله « انها جدة أنس » أقول : فى قح البارى أنه جزم أبن سعد وابن 
هنده أنها جدة أنس » وهو مقتضى كلام [مام الحرهين فى النهاية. وهرل#0. تيعه وكلام 
عيد الغنى فى العمدة » وهو ظاهر الاق » ويؤيده ما رويناه فى فوائد العراقين لا 
الشيخ من طريق القاسم بن حي المقدى عن عبيد اه بن عمر عن إسحاق بن أبى طلحة 
عن أنس قال : أرسلتتى جدف إلى الى صل الله عليه وآلهوسلم واسہا مايكة خجاءنا 
ظ رت الصلاة . . الحديث . وقال أبن سعد : أم سلم بنت ملحان » م قال : وأمبا 

مليكة بنت مالك بن عدى اتهى . فهذا صرح أن ملك جدة لاس کا هى جدة 
لإسحق بن عبد القه , إلا أنها جدته أم ١‏ 0 م أمهء فكلام العمدة على 
هذا حيح . ورواية الاق عن مساق ن عبد ات أن أ م سل .. الحديث صميح » 
لاحتمال أن كلا من الام وبتها بشت له صل اته عليه وآآله وسل من , يستدعيه 


مس هاج ٣‏ ا السسة 


1 


وئ الحديث دليل على ما كان عليه النى صل الله عليه وآ له وسل من التواضع › 
وإجاية © دعوة الداع . وبست_دل به على إجاية أولى الفضل 29 لمن دعام لغير 
الولية ° 

وفه أيضاً : جواز الصلاة للتعلم » أو لحصرل البركة بالاجتماع فيا ء أو 
بإقامتها © فى المكان ا لمخم وص . وهو الذى قد يشعر به قوله , لک ٠ء‏ 

وقوله « إلى حصير قد اسود 29 من طول ما لبس » أخذ منه أن الافتراش يطلق 
عليه لاس » ورتب عليه مسألتان .+ داهم : لو حلف لا يلبس ثوا 


)١(‏ قله « إجابة» أقول : أى إجابة الفاضل من دعاه . أقول والداعى أم سليم 
من فضليات الصحابة » وأما أمبا مليكة فليس لا ذكر كثير فى الاحاديث » والمراد 
من الإجابة حسن ذلك وندبه » والإجابة من جملة حقوق المسل على المسم 

(۲) قوله « إجابة أولى الفضل » قول 

(۳) قله ء فى غير الولية » أقول : أما الولمة فانه يتعين إجابتها ما ل يقارنه 
محظور » لقوله صل الله عليه وآ له وسلم , إذا دعى أحدم إلى وأية فليجب » أخرجه 
الشيخان وأبو داود » والمراد بالولمة العرس لقوله صل الله عليه وآله وسل « من 
دعى إلى ولمة عرس فليجيب » رواه أحمد ومسل وأبو داود 

(4) قله أو بافامتهاء أقول : عطف على حصول البركة » أى الهو والزيادة 
تحصل يأحد الأمرين 

(0) قله ه يشعر به قوله لک» أى لتحصل لك البركة فى مناز لک . أقول : 
وفيه دليل على أن تشريك العبادة بملاحظة الغير ليس من التشريك المنبى عنه حط 
للأعمال إذا كان مرجعه إلى أمر ديىكالتعليم أو البركة التى يستعان بها على أمور الدين 

(+) قله ه حصير قد أسودء أقول : قال ابن بطال : إن كان ما يصلى عليه 


0) 


)١(‏ ياض بالاصل 


۷ ل 


ول يكن له نة ابسه فانترشه أنه معنف“ . والثانية : أن افتراش الحرير لباس له ء 
فيحرم › على أن ذلك أعنى افتراش الحرير قد ورد فيه نص مخصه °9 

وقوله « فنضحته » اانضح : يطلق عل الفسل » ويطلق على ما دونه ٠‏ وهو الأشهر 
فيحتمل أن يريد الفسل . فيكون ذلك لاحد أمرين » إما لمصلحة دايوية وهى تليينه 
وت للحارس غليه © ولا افا ديية :و ظلت طبار وروال ما مرش 
من الشك فى نحاسته » لطول لبسه ٠‏ ؤيحتمل أن يريد ما دون الغسل 7“ . وهو النضح 


كيرا قدر طول الرجل فأ کش فانه يقال له حصير » ولا يقال له خمرة » وكل ذلك 
يصنع من سعف النخل وما أشييه 

6 وله « أنه عنث » أقول : الايمان عيب ف ارت يسمى فيه 
الفراش لبا . وفى القاموس قسر اللياس با يلب | 

(۲) قله «وقد ورد فيه نص يخصه ء أقول : أى ورد ف تحريم افتراش 
الحرير نص أخرجه البخارى » وفيه النبى عن الجاوس عل الحرير ء والمشبور عن 
المالكية منع الجلوس عليه . وقال عبد الملك من المالكية : يجوز افتراشه , وعلق 
التحر يم باللبس ل ال RCE Eee‏ قال : وكذا إذا كان 
بطانا ما علس عليه أو محشواً فا لس عليه کا يحثى الصوف » قلت : لان ايع 
افتراش 
(+) قله ه للجلوس عليه » أقول : لكونه قد طال لبسه » يدل على أنه لا يحتاج 
إلى تايينه وتبيثته للجلوس » إذ طول لبسه مغن عن ذلك » إلا أن يدعى أنه قد طوى 
بعد طول اللبس فاحتاج إلى تايينه » وهذا يحتاج إلى دايل ) 
(4) قله ه يحتمل أن يريد مادون الغسل » أقول : هو الاقرب » فاته على 
الأول يؤدى إلى أنه صل الته عليه وآله وسلم صل عايه وهو ميتل ماء » فانه ل 
يذكر أنس مبلة بين نضحه والصلاة حى يبس منه الماء ‏ والصلاة عاپه وهو هيتل 
صلاة على حالة غير .مناسية 


کک 
الذى تستحبه المالكية لما يشك فى نحاسته . وقد قرب ذلك 22 بأن أبا عبير ٩‏ كان 
معهم فى ادت ؛ واحتراز الصبيان من النجاسة يميد © 
وقوله « فصففت أنا واليلم ورأءه » حجة ور الامة فى أن مو قف الاين 


وداه الإمام . وكان بض المتقدمين ©" يرى أن يحكون موقف أحدهما عن نه . 


)١(‏ وله « وقد قرب ذلك » أقول : هذا التقريب يصا اح للآمرين »وهو فى 
الآخر أوضح 

۰ زيد بن سمل‎ yy 
وهو أخو أنس بن مالك لآمه وأمبما أم سلم » وهو الذى قال له صلى الله عليه وآ له‎ 
وسل « ما فعل النغير يا أبا عير »قال : کان رسول الله صلى الله عليه وسل أأحسن‎ 
الئاس خلقاً . وكان لى أ اخ لام يقال.له أبو عمير فطم » وكان رسول اته صلى الله عليه‎ 
وآ له وسل إذا جاءنا قال ديا أبا عير ما فعل النغر » لنغر © كان يلعب به . مات‎ 
صغيراً » وفى موته لآم سلم مع أيه قصة شْ‎ 


(r)‏ ا ارو عو أقول : الاضافة إلى المفعول 
کا يقتضيه قوله .« بعيد ٠»‏ والماعل 9 و من يحكفابم › إذ الاحتراز من 
الصيان متف 


6 له « وكان ب«ض المتقدمين » أقول : پروی لابن مسعود رضی الله عنه + 
لما فى حيسم مل عن علقمة والاسود أنهما دخلا على عبد الله فقال : أصلل ٠ن‏ 


١(‏ ) التغر نوع من الطيور له موت حسن » وکان يي بلاطف آبا عير هذاكالتعوية له 
لاله رآه حزياً . وهذا من حسن خلقه پم - والقصة ال ی ذكرها ھی أن أبا عمير لا مات 
لحقته أمه وتزينت بأحسن زيئة لدا وا ر رال قت ا ونا رخ اها 
منهيئة واقعها ٠‏ ولا فرغ تالت له : إذا أودعك أحد وديعة ثم طاہا هل تدفعها الله ؟ تال 

فقَألت : ادقن ابنك »> فغضب وذهب إلى انى يق وأخيره فقال : بارك الله لکا فى 
ليلكا , غملي ووادت عبد الله بن أبى سلم اء به والده إلى انی مَل شه أوضكد 
پتمرة ودعا له فصار من خيار عباد الله » ورزق عشرة من الول كلهم تحملؤن. فى سيل الله 


لح الما ب 


والآخر عن يساره . وفيه دليل على أن للصى موقفاً فى الصف 22 , وعل أن موتف 
المرأة وراء موقف الصى ۰ ظ 
لف ؟ تالا : : م . لعل أحدهما عن ينه والآخر عن شماله ء ثم ركمنا فوضعنا 
أيدينا ء! لى دكينا نم طيق بين يديه “م جعلهما بین عفذيه » فلما صل قال : هكذا فعل رسول 
الله صل الله عليه وآ له وسل . قال أبن عد البر : لا يصح رفعه » والصحيح عندم الوقف 
على أبن مسعود . قال النووى فى الخلاصة : الثابت فى صحيح مسلم أن ابن مسعود فعل 
ذلك ولم يقل : هكذا كان رسول الله صل الله عليه وآله وسل يفعله . قيل :كأنهما . 
ذهلا أن مسالا أخرجه من ثلات طرق ل يرفعه فى الاوايين ورفعه فى الثالثة وقال : 
هكذا فعل الخ . وأجيب عنه ‏ على صحة رفعه ‏ باحتهال أنه فعله لضيق المكان» أو 
أنه منسوخ كأ قال الخازى › لانه ما تلم هدم السك ٤ک‏ إذ فما التطبيق وأحكام 
أخرى متروكة وهذا من جماتها » وبا أخرجه ملم. عن عيادة بن الصامث عن جار 
قال : سرت مع النى صلى الله عليه وآ له وسل فى غزوة فقام يصلى » فقمت عن يساره › 
فأخدذ دی فأدارق عن عينه ۾ اء أبن صخر حى قام عن يساره وال ا لبه جا 
فدفعنا حتى أتامنا خلفه . ومثله فى الحديث . قلت : وكأن ابن مسعود لم یلغه هذا 
اللص أو رأى الفعل غير حجة على الوجوب وأن ذلك أحد الجائزين . ويبعده دقع 
الرجلين فانه کا تيل أبلغ من المنع القولى » وهو ينن الإباحة وأن يكون من فعل أحد 
الجائزين » وعلى فرض التنزل فيسكر ن فعله صل الله عليه وآ له وسل مع عبد الله بن 
- مسعود لبيان الجواز » ودفعه الزجاين طلا للسنة والأفضاية » وهو أقل ما يقتضيه 
تأثيره على الشق الخالف » وبهذا يندفع التعارض ويجتمع شمل الحديثين 
)١( ۰‏ قله هوفه دليل على أن للصى موتفاً فى الصف الخء أقول : أشار إلى 
الخلاف فى ذلك وفى أنه لا يسد الجناح . الوا لانه ليس صل حقيتة . وجمبور 
الآمة على أنه يسد الجناح وأن له حقّاً لهذا الحديث » وجذب ابن عباس إلى ,ينه 


اه 

ولم “بحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف ححة . فان هذه 
الصورة ليست من صور الخلاف 22 . وأبعد من استدل به على أنه لا تصح إمامتها 
للرجال » لانه وجب تأخيرها فى الصف ء فلا تتقدم إماماً ° 

وقرله « ثم انصرف » الاقرب أنه أراد الانصزاف عن اليت . ويحتمل أنه 
أراد الانصراف من الصلاة . أما على رأى أبى حنيفة فيناء على أن السلام لا يدخل 
تحت مسمى الركعتين » وأما على رأى غيره فكون الانصراف عارة عن التحلل الذى 
يستءمب السلام © 

وف الحديث دليل على جواز الاجتاع فى النوافل خلف إمام 

وفيه دليل على صمة صلاة الصى 9 والاعتداد بها . واه أعل 


وقول لأنه ليس صل حقيقة دعرى ظاهرة البطلان مصادمة للسنة الابوية 

(1) له :من صور الخلاف» أقول : فان الخلاف فيا إذا م يكن امرأة» 
إذ ھی لا تنضم إلى صفوف الرجال 

(۲) قله , لانه واجب تأخيرها فلا تتقدم إماماً » أقول : وذلك أنه إنما 
وجب تأخيرها لعدم جواز انضمامبا إلى الرجال » لا لآن موقفها داأماً أخيراً . قلت : 
ووجه استنباط من أخذ من هذا الحديث أن العلة المانعة لانضمامها هى كونها عورة 
تشرف حالة الصلاة عن كشفها على المصلين , وهذه العلة جارية مع تقدمبا بقياس 
الا ول لا فا من ظہور قدمها وقوامها وكثير من محاسنها تساوى أو تزيد على علة 
من | حمتها » فلا خلو الاستنياط من هذا الحديث عن قوة ظاهرة 

(6) قله , عارة عن التحال الذى يستعقب السلام » أقول : هذا الآقرب فانه 
كثير! ما جاء فى الاحاديث التعيير بالانصراف عن ما يستعقب السلام 

(4) قله علاة الصى» أقول : فى القاموس ان الصى من لم يفطم » ولكنه 
غير مراد هنا فلا يعرف الصلاة الذى يعتد بصلاة الصى وكأن المراد ما قبل البلوغ 
| مطلقاً من بعد االاربع أو اخس من سن الءّ.ي » ويتفاوت الصبيان حذانة و بلاهة فلا 


س إ٣‏ س 
بث عنْدَ خا : رة قم ا ا ا ا ن الَيْل ” ا ع 
هاا ای انم ع مده 


عر 


خالته ميمونة : بنت الحارث ( 27 O‏ م" الفضل بك الحارت 70 , 


يعبن حد لذلك سوى الكبيز . وأشار الشارح ا إلى الخلاف فى عادات 
الصى هل هى حيحة أم لا ؟ وأراه متفرعا على البلوغ : هل شرط فى الوجوب » أو 
ری ام اوش غغ بكاوم فى لاحر اص نوات أب ۲ مرق 
أصول الدين 

(1) (الحديث الرابع ) قال « من الل » أقول : جوز ابن الملقن كون «من » 
أمعيضية أو ظرفة ء قال البرماوى : ااظاهر الثاى 

(۲) قله ء ميمونة بنت الحارث ٠‏ أقول لي 
بنت الحارث بن حرب الملالية » تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل سنة 
ست من الهجرة وقيل سنة سيع » قي لكان اسمها برة فسماها رسول الله صل الله عليه 
As‏ ميمونة قاله كريب عن أبن عياس . روى لحا عن رسول الله صل الله عله 
وآ له وسلم ستة وأربعون حديئا . مانت بسرف بین مبملة مفتوحة ثم راء n‏ 
i‏ ودفنت هناك ؛ و بی مبا النى صب الله عله 
وآله وسل هناك أر يضاً . توفت سنة إحدى وخمسين » وصلى علبها عبد الله بن ياس 

(؟) قله أخت أمه أم الفضل » أقول : الصحابة رذى الله عنها : واماأ 
لذ سارح حب لد رو الاك مضه المطلب رضى الله عنما 
وأم أولاده ؛ وكانت من المنجيات » ولدت لباس ستة رجال لم تلد ام رأة مثلم : 
ا ومءيد وعسد الله وم وعيد الرحمن . وأسلدت أماية هذه قدعاً . 
قال الكلى و مد بن سعد وغيرهما: هى أول اف اة أسلت بعد خديحة رضى الله 
عنها » وکان النې صلل اته عليه وآ له ولم i‏ وش A EN U‏ 


م — 


ومييته عندها فيه دليل على جواز مثل ذلك » من الممدت عند ا محارم مع الزوج 60 
وقل :]نه رىداك زا أ لا یکون فيه ضرر بالنى ا » وهو وقت الحيض9؟ 
وقيل : إنه بات عندها لينظر صلاة النى ككل © 

وفه دليل على أن إلصى مو قفأ مع الإمام فى الصف 9 وإذا أخذ ما ورد فى 
غير هذه الروأية من أنه « دخل فى صلاة النفل بعد دخول النى مت فى الصلاة» ففيه 
دليل على جواز الشروع ف الاتمام يمن ل يذو الإمامة 0 


الصفرى آم خالد بن الوليد . اختلف فى تحبا وإسلامها فأئبتها الواقدى . روى لام 
الفضل عن النى صل الله عليه وآ له وسلم ثلاثون حديئاً » اتفقا على حديثين » ولمسلم 
نينت 

۰ من المبيت عند أنمحارم مع الزوج » أقول : أى فى منزل واحد‎ ١ قله‎ )١( 

(۲( قله هوهو وقت الحيض › فول : فيه أنه كان صل ته عله وآ له وا 
يضاجع الحاأض من نسائه » فالاضرار حاصل إلا أن يكون لا ضرر إلا بترك الجاع 
فانه سيت ركه للمانع » لكنه ك الحائض 
أى بالاستمتاع منها » فالظاهر أنه لا منع الصى النام من فى المنزل عن قضاء حاجته 
ا ا ولا نفيه » إلا أن جد 
فى الم ى علة لا يلغى اعتيارها فى ال٣‏ كاف فلا يقاس عله کا قد يفبمه كلام الشارح من 
الاطلاق ٠‏ وإنكان قد احترس عنه بقوله مثل ذلك 

(؟) قله « بنظر إلى صلاة النى صلى الله عليه وآ له وسل » » أقول : ليس مقا بلا 
للأقوال السابقة » بل بان لعلة المميت 

(4 ) قله « موتفاً فى الصف مع الإمام : أقول : هو موقف المكلف معه بلا 
فرق » سا وهو عن بين الإمام » وهذا أخص ما تقدم فى أحكام الحديث الأول 

)٥(‏ قله د يمن لم يذو الإمامة , أقول : وهر مذهب مالك . وذهب بعضهم 
إلى منعه لغير الإمام والمؤذن » وذهب أبو حنية إلى ملع ذلك للنساء دون الرجال » 


= ۳ 
وفيه دليل على أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عز, بمين الإمام ° . 
وفبه دليل على أن العمل اليسير فى اله.لاة لا يفسدها ١‏ 
باب الامامج 
TD‏ قري ان الله +٥‏ عن ال م قال 86 


«أما ّى ” ' اذى رق رَأَسَهُ قبل الإمام أن ّل إلله , اران مار 


وذهب إعضهم إلى جواز ذلك امع اشتراط اة فيه ١‏ »> وصار 
استدلال ابع قوله صل الله عليه و[ له وسل ه لا عمل إلا بنة » فالك خصص ذلك 
الحموم بوذا الحديث » وأا من خصصه بالإمام فاعله يزع أنه يستصحب فيه الإمام 
وإن لم يصل إماماً » لكن لا يظبر وجه إجراء الىك فى المؤذن . ووجه ما ذهب اليه 
أبو <نيفة اشتراط نية الإمام المأمومين » وكان الغالب أن لا ينوى الإمام الإمامة 
بالرجال . وما ذهب اليه آخرون أبقوا الحديث على عمومه » ين نشأ الفعل حصلت 
اة ولا تر توسطها . وفائدة الخلاف تظبر فى من لحق بالإمام 2 يفوم الإمام 
وه > وعند النفية تصح للرجال دون النساء » 

n (۱(‏ أقول : وذعب سعد بن المسيب أنه شف عن 
يساره ‏ ولم يتابع عليه 1 


(۲) قله « ان العمل البسير فى الصلاة لا يبطلبا ء . أقول فانه صل الله عليه 
اام برأسه » وهو عمل يسير » ولذلك أدلة غير هذه ان أن شاء ألله 
تعالى 

(») قله ( باب الإمامة ‏ الحديث الاول ) : قال ٠‏ أما خثى » أقول : بفتح 
الهمزة وتميف الم حرف استفتاح » ويخشى عاف » لفظه خبر ومعناه نى 


— 4 — 


TNE 
© الحديث دلل على منع تقدم المأموم على الإمام فى الرفع من إلركوع والسجود‎ 
هذا منصوصه › ووجه الدليل : التوعد على الفعل . ولا یکرری التوعد إلا على‎ 


MM وع‎ ¢ 


نكتة : قال ابن العربى ورد عنه صل اته عليه وآ له وسل أن الله تعالى .لط 
الشيطان على الإنسا” فى إفساد صلاته عليه : قولا بالوسوسة حتى لا يدرى كم صل » 
وفعلا بالتقدم عل الإمام فيختل الاقتداء . فأما الوس.وسة فدواؤها الذحكر »وأا 
النقدم فعلته طلب الاستعجال » ودواؤه أنه لا یسام حتى يسلم الإمام »فلا يستعجل فى 
هذه الافعال 
)١‏ قله « أو يحمل » أقول :۰ واه اا خاری بلفظ ١‏ يحعل » فهما » وكذا ذكره 
أخميدى فى جمعه بين الصحيحين » وذ كره أنجد بن تيمية بلفظ ه حول » فيهما ونسبه 
. لرواية اللاعة » والمصاف ذكره فى الاولى دون الثانة قاله الزركثى 
(؟) وله هف الرفع من الركوع والسجودء أقول : الموجود هن رفع الرأس 
منحصر فى ذلك » خمل على المطاق على افراده . وفى سنن أبى داود من حديث أف 
هريرة بلفظ ١‏ إذا رفع رأسه والإمام سأجد» ل وهو مبين لرواية اأصحيدين هذه » 
فيكون عل هذا أيضاً فى السجود » و يلحق به الركو ع بكونه فى معناه » فلا يتم قول 
الشارح إنه نص فيهما . على أنه قد تعقب إلحاق الركوع به بالفرق ينهما » فان للسجود 
مزرية وفضيلة ليست فى الركوع » فان أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد » ولانه 
عا الخضوع المطلوب 
62 قله « ولا يكون التوءد إلا على منوع , أقول : أى ممنوع منه حظراً , 
إذ لا وعيد على مكروه . والشارح أطلق العبادة » وقال النووى : ظاهره يقتضى ترم 
الرفع قبل الإمام لانه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات » ومع القول بالتحر.م 
نالا كش على أنه يأثم فاعله وتجزيه صلاته . وقال أحمد والظاهرية ويروى: عن عمر : 


3 Yo — 


يقاس عليه السيق فى الخفض 29 , كالموى إلى الركوع والسجود ظ 
وف قوله ب « أما يخثى الذى يرفع رأسه قبل الإمام » ما يدل على أن فاعل. 
ذلك متعرض ذا الؤعيد 2" . ولیس فيه دليل على وقوعه ولا بد ° 


تبطل صلاته » وذلك لان النهى يقتضى الفساد » وعند أحمد لو صحت صلانه يرجى 
له ثواب ول خش عليه العقاب . قات : وتسميته نبي لآنه فى معنى النبى » وإلا فليس 
نهى . نعم ورد فى روايات أخر . قات : وكأن الشارح الحقق لم جزم بالتحريم › بل 
أنى بعيارة جملة » للانه صبل الله عليه وآله وسلم لم يحرم بتغيير الصودة » بل جعله 
)١( ٠‏ قله هويقاس عليه السبق فى الخفض » أقول : بل قد ورد النص بالنهى. 
عن النقدم فى الموضعين منهما أيضاً فى حديث أخرجه البزار من رواية أف هريرة 
؛ الذى بخفض ويرفع قبل الإمام نما ناصيته بيد الشيطان » وروى ابن أبى شيبة عن 
. أبىهريرة أيسا, الذى يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام إا ناصيته بيد الشيطان 
يخفضها ويرفعها » وبأن حديث البزار أنه صل الله عليه وآ له وسل دكان إذا قال مع الله 
أن ح دہ لم يحى ما أحد ظهره حتی يع رسول الله صلل اه عليه وآلهو ساحجذآ 
تم نقع ودا بعده »» وحديث « [إما جعل الإمام ليؤم به » فاذا ركع فاركعوا : وإذأ 
جد ذاتججدوا » يدل لذلك » وهذا نص فى كل خفض ورفع » مغن عن القياس الذى 
سلف ش 

(؟) قله «متعرض طذا الوعبدء أقول : قد نقل أنه إنما وقع هذا الحديث. 
بعد الإعلام بأن فاعل ذلك تحول صورته ء إذ الخوف [ما بقع لامر متوقع ولا 
يتوقع إلا شىء قد حصل فى الاعتقاد 

(۴) قله د أن بقع ذلك ولا بد» أقرل : قد أفاد الحديث أن عالفة الإمام 
ما ذکر مقتض تام لوفرع ما توعد به » وکو نه يتخلف الوقوع لانع لا يقدح ف 
ذلك ؛ وكأن الشارح الحةق أخذ عدم الجزم بالوقوع من قوله صلى اله عليه وآ له 


۷ = 


ES‏ حار » أو بحعل صورته صورة حار » يقتضى 
تغيير الصورة الظاهرة ”© . ويحتمل أ أن يرجع إلى أمر معنوى مجازى . فان امار 
موضوف بالبلادة قتا يا ا 0 ا لا روس الصلاة 
ومتابعة الإمام . وربما رجح هذا انجاز © بأن التحريل فى الصورة الظاعرة لم يقع مع 
كثرة رفع المأمومين قبل الإمام . نحن قد بينا أن الحديث لا يدل على وقوع ذلك . 
وإما يدل على كون فاعله يتعرض ذلك , وكون فعله صاحا لان بقع عنه ذلك الوعيد . 
:ولا يازم من التعرض للثىء وقوع ذلك الثىء 


وسلم « أما يخاف » فان الخوف قد بقع وقد لا يقع » ولا عبر الحسكيم بهذه العيارة دل 
على أنه لا يقتضى الوقوع حتما ولا عدمه 

(۱( قله « تغيير الصورة الظاهر 5 قول : وهو الظاهنء ويذل عليه وقوعه 
كذلك ۴ روأ أن لاقن فى شخص أو شخصين فى أزمنة قدعة . قلت : روآأه أبن 

حجر الميثمى فى فبرسته على أن التحويل مطلق فى الازمنة » فيحتمل أنه بقع فى دار 
الدنيا أو البردخ أو الآخرة عض 2 أو يمع بعض فى هذه وق هذه » ومرن هنا 
زعرف ضعف ما بجىء به الشارے من ورا دی هذا احجان أن التحويل 2 
الصورة الظاهرة لم يقع مع كثرة رفع المأمومين قبل الإمام » ولا بے الترجيح به إذ 
هو مينى على أن المراد التحويل فى هذه الدار 

(؟) وله « ويستعار هذا المعنى » . أقول : أى يستعار لفظ حار استعارة 
مصرحة » فيطلق على الجاهل بما بحب عله لمشاركته للحار فى المعتى الذى هو البلادة » 
فقوله « هذا المعى » » تسا ء فان الاستعارة للفظ بواسطة المحنى » فبو مجاز مرسل من 
إطلاق ااسبب عل المسبب 

() قله « وريا رجح هذا إمجازء أقول : إشارة إلى ضعف الترجيح مبذين 
0 الامرين : أحدهما أن الحديث لم يدل على وقوع التدويل » فلا يستدل بعدم وقوعه 
على أنه لم برد ظاهره » غاية ما دل عايه أن خالف الإمام معرض نفسه لوقوع تغبير 
صررته » وليس من لازم التعرض للشىء وقوع ذلك الشىء . والثانى أنه لا دلالة على 
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وأيضاً فالمتوعتد به لا يحكون موجوداً فى الوقت الحاضر » أعنى عند الفعل , 
والجهل موجود عند الفعل . ولست أعنى بالجبل هنا عدم الفعل بالحكم 90 بل إما 
هذا » وإما أن يكون عيارة عن فعل ما لا يسو غ . وإن كان العم بالحكم موجوداً . 
لانه قد يقال فى هذا إنه جہل » ويقال لفاعله جاهل . والسبب فه أن الثىء قد ين 


أن المتوعد يحصل عند حصول ما يوعد عليه . هذا وقد ترجم الحقيقة المذكودة برواية 
من روى « رأس كلب » و « رأس شطان » يدل رأس حار » لاتتفاء المناسية الى 
ذكرها فى بلادة الجار . ويرجم الحقيقة أيضا إيراد الوعيد باللفظ المستةبل الدال 
على تغيير اة الحاصلة ‏ ولو أريد المعنى الازى لقال فرأسه رأس حار مثلا إذ 
الصفة الحاصلة المذكورة حاصلة له قبل فلا يقال خشى إذا فعل ذلك أن يصير بليداً 
مع أن فعله ناشىء عن البلادة 

)١1(‏ قوِله ‏ ولست أعنى بالجبل هناء أقول ا عند. 
الفعل « عدم العم با حك » حاصله أن الجبل له إطلاقان : عدم العم بالثىء » وهذا هو 
0 . وعدم العمل بالعل » وهو المراد من قوله فعل ما لا بيش » وان كان 

لياحم مرجرد! و إطوق اع عن هذا 1 عن جا, تفرد الى و 
. لازمه و مرت کا قال تعالى لا ولقد علدوا لمن اش شتراه ما له فى الأخرة من خلاق € 
إلى توله لإ لو کانوا يعلمون ) ثبت لهم الم أولا ثم نفاه لعدم علمېم به » وهو كثير 
فى احاورات 0 اللغاء . ومنه : 

ظ شقيق عارضاً رمحه إن بى عمك فم رماح 

اي او اال ال 
منزلة من جبل ذلك ؤأورد له الخبر مؤكداً . واعلم أنه يتعين بأن المرأد من قوله 
د جاغل » هذا المعنى » إذ لا عقوية عله > قان من سابق ق الاما م جاھلا لهذا الوعيد 
لايندر. ٠‏ © وقدمنا لك أن فى قرله « مخشى ال ال اولان 


)١(‏ بياض بالاصل 


صساخ؟؟ = 
الاتتفاء مرته والمقصود منه . فيقال : فلان ليس بإنسان » إذا لم يفعل الافعال المناسية 
للإنسانية . ولا كان المقصود من العم العمل به جاز أن يقال لمن لا.يعمل بعليه [نه 
جاهل غير عالم 
ا الحديث الثانى : عن ألى هريرة رضى ألله عنه عن انی ا قال ٠‏ 
ما جيل الإمام ليو بهء قلا لوا عله . اذا كس یروا » 


che | ا 7 سام ےر وى اس مر 2 مك‎ O 
وإذاركم فارکعوا » وإذا قال : هع الله إن مده » فقولوا : رَبّنا ولك‎ 
لخدو ]وا ا‎ 


فى شرح سنن أبى داود : والظاهر أن هذا الوعيد لمن رفع رأسه متعمداً » أما من ظن 
أن الإمام يرفع رأسه فرفعه تيا 9 فى ظنه فلا ثم أو رفعه ناسيأ أو جا هلا 
ا 
)١(‏ (الحديث الثانى ) قال « إنما جعل الإمام » أقول : حذف أحد مفعولى 
جعل لانہا عى صثير » أى إا جعل الإمام إمااً للاتام به » وفى بعض طرق 
(۲( قال « فاذا كبر فكبرواء أقول وفى رواية أنى داود لهذا الحديث ولا 
ظ تمكيروا حتى يكبر » أى ينتبى كير الإمام جميعه » فان التكير يطلق على جميعه حةيقة 
(؟) قله «وإذا ركع فاركعواء أقول : وف رواية أب داود «ولا تركموا 
حتى يركع » أى إذا أ كل رکوعه › أى استقر راكاً فاركعوا عةيه » فيحترز عا إذا 
أخذ فى الركوع فانه لا يقارنه کا لا يتقدم عليه . ) 
( 4 ) قال ١‏ فاججدواء أقول : فى رواية أف داود و ولا تسجدوا حتى يسجدء 
وإذ! رفع فارفموا » هذه زيادة على ما فى الحديث الأول من قوله « وإذا قال سمع الله 
ٍ لمن حمده ء يسستلزم استلزام الخال للمحل » والكلام فيه كالكلام فى الركوع الذى 
عل ها 
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بات نا مشا من e RAE E E‏ | 
الله جيه فى بوه وهو شالع » فصل جالساً » رصل وراه قوم قياما » 
فأشار إلهم أن الِبُوا © » قلا اصرف قال :ا جمل الاما ل 575 
فإذا ركم فاركموا اول ن رسوا ولاق ع اله انی ده ل 
رار اك اندوز ع اا أجمعون» وهذا الحديث الثالك 


)١(‏ قال a‏ أقول : : وقع فى روأية بالياء» فعلى الأول أنه تأحكيد 
للضمير المرفوع فى قوله ه صلوا » » وآجیز أن يكون تا كيدا للستت فی « جاوما » . 
وعل الثانى يكون منصوباً على الحال أى جاوساً مجتمعين أو نأ كداً لمنصوب مقدر 
كانه قيل أعنك أجمعين » قبل وهو أولى . وقيل حقه من جبة العر بية النصب » ورد 
بأن المعنى ليس عليه » لآن أجمع وأجمعين ل يأت إلا للتأ كيد فى المشوور . ثم فى هذا 
شاهد على جواز التأ كيد بأجمعين وإن لم يتقدم لفظ كل عليه 

(۲) قله ٠‏ وهو شاك » أقول : من الشكاية مخف الكاف بزنة قاض . ؤسبب 
شكايته أى مرضه ما فى حديث أنس أنه صل الله عليه وآ له وسل « سقط عن فرسه 
حش شقه » وفى رواءة ابن حيان أن ذلك كان فى شهر ذى الحجة سنة خمس » وقال 
عيد الحق فى جعه : أن فى بعض طرق البخارى أن ذلك كان عند إيلائه من أزؤاجه 
فيكون سنة سبع کا قاله الواقدى » وجمع بينهما بالتعدد 

(۳) قال ٠‏ قوم قيامآ» أقول : هو حال من قوم وإن كان نكرة » فقد أجاز 
سييويه اتتصاب ال محال عنها 

)٤(‏ قال٠‏ . أن اجلسواء أقول : أن تفسيرية لقو له « فأشار الم » :انه امش 
القول 


f 


الكلام على حديث أبى هريرة من وجوه : 

الأول : اختلفوا فى جواز صلة المفترض خلف المنفل 20 . فنعبا مالك 
وأبو حنيفة وغيرهما. واستدل لم بهذا الحديث 7 . وجعل اختلاف الات داخلا 
تحت قوله « فلا تختلفوا عليه 2" » وأجاز ذلك الشافمى وغل يره . 


)١(‏ قله «صلاة المفترض خلف المتتفل » أقول : وصلاة مفترض خلف 
مفترض وفر ضما مختلف كظبر خلف من صلى عصراً » فان العلة واحدة هى اختلاف 
مة الإمام والمأموم » وقد صرح بأن الخلاف واحد ابن عبد البر » قبطل عندم صلاة 
للأموم دون الإمام 

(۲) قله ٠‏ واستدلوا بهذا الحديث » أقول : إذ من خالفه فى نيته فلم يأتم به 

(۴) قله ه داخلا تحت قوله فلا تختلفواء أقول : قالوا ولا اختلاف أشد 
من اختلاف النة الى عليها مدار الاعبال ٌ 

(4 ) قله ه وأجازه الشافمى » أقول : والاوزاعى والطبرى » وهو المشهود 
من مذهب أحمد أنه جوز أن يقتدى المفترض بالمتنفل , والخلفان فرضاً أحدها 
بالآخر » فان كل مصل «صل لنفسه وله ما نواه بصلاته » والاعمال بالنات . قلت : 
ولا خنى أن هذا تخصيص بالرأى فى مقابلة النص » والتخصيص الصحيم ما جاء عن 
معاذ رضى اته عنه آنه کان يصل مع النى صل الله عليه وآله وسل ثم يرجع إلى أمله 
فيصل بهم تلك ا'صلاة الى صلاها مع النى صل الله عليه وآ له وسل ء وذلك يقتضي 
الخالفة فى النبة سواء كانت الصلاة بأهله هى الفريضة أو النافلة » انما على أن تكرن 
هى الفريضة فقد صلى مع اأنى صل الله عليه وآ له ولم نافلة خلف مفترض » وكذلك 
المكى » فطلق الاختلاف فى النية قد وقع منه رضى اله عنه : صل لنا رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل الظبر » فدخل رجل فقام يصلى الظبر » فقال رسول الله صل 
الته عليه وآ له وسل « ألا رجل يتصدق على هذا فصل معه » . رواه الترمذى وابن 
حان والحا کم واابسيق ؛ بوحدرثك أبى ذر , كف ات إذا كان علك اران 
يؤخرون الصلاة عن وقتها ‏ الحديث » وفه « فصل الصلاة لوقا » فان أدركتها معبم 
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والحديث حول فى هذا المذهب عل الاختلاف فى الافال الظاهرة 7 ٠٠‏ 
الثانى : الفاء ره اه و ا المأموم 0 
بعد أفعال الامام » لان الفاء تقتضئ التعقيب 27 . وقد مذى الكلام فى المنع مف 
السبق . وقال الفقباء : المساواة فى هذه الشاء مكروهة © 
الثالث قوله « وإذا قال : سمع الله لمن حمده » فقولوا : ربا ولك امد » يستدل به 
هن يقول : إن التسميع عة ص بالامام © 
فصل فانها لك نافلة » أخرجه مل . إلا أن يقال إن هذا قد ثبت به فيسكون تخصيصه 
للعلة | 
)١(‏ قله «١‏ بالافمال الظاهرةء أقول : قالوا إنما أممنا أن نأثم بالإمام فيا ٠‏ 
يظبره من أفعاله لناء فأما النة فخية مناء وعال أن ؤم باتباعه فيا ين علينا أمره. 
قلت : أمر النبة ما يظبر لنا بدلالة زمان الصلاة ووقتها وأذانها فى أوضح من أن 
تخنى » قالوا : وف الحديث نفسه مايدل على هذا التأو.ل » فانه قال « فاذا ركع فاركنوا » 
وإذا دفع فارفعوا» . قلت : تتصيص على بض أنراد العام ولا يقتضى التخصيص » 
وبأ استفاء الكلام على المسألة فى صلاة معاذ 
(؟) قله « لن الفاء تقتضى التعقيب» أقول : أى فلا تقارن أفعاله أفمال 
الإمام . إلا أنه قد تعقب هذا بأن الفاء الى تقنضى التعقب هى العاطفة لا هذه » وأما 
هذه فبى للربط فط » انبا وقعت جوا الشرط فلا تقتتضى ما ذ كر ه ن تأخر أفعال 
المأموم إلا على القول بتقدم الشرط عل الجزاء » ولكن لا تكن الإفادة للفاء . 
قلت : وقدمنا رواية أبى داود وه المفيدة صرياً عن السبق والماواة 
(؟) قله «مكروهةء أقرل : ظاهر الہی فى رواية ألى داود قاضية بالتحريم 
للساواة 
)٤(‏ قله ه ان التسميع مختص بالامام » أقول لان عد الي :لا أعل خلا 
أن المنفرد يقول ”مع الله لمن مده ربا لك امد أو ولك الحد» وإتما اختلفوا فى 


م ورج f‏ + المدة 
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فإن قوله « ربنا ولك المد » مختص بالمأموم © . وهو اختيار مالك رحمه اه > 
الرابع : اختائوا ف إثات الواو وإسقاطها من قوله « ولك [“تد» بحسب 
اختلاف الروايات ٠‏ وهذا اختلاف فى الاختار لا فى الجواز . ويرجح إثناتها بأنه 
يدل على زيادة معنى ”© . لآنه يكون التقدير ربنا استجب لنا أو ما قارب ذلك 
ولك الخد . فيكرن الكلام مشتملا على معنى الدعاء » ومعنى الخير . وإذا قيل باسقاط 
الواو دل على أحد هذين 


الامام والمأموم » فقال الشانفى : يقول المأموم مع الله من حمده رينا لك المد يا 
يقول الامام والمنفرد ء لانه إنما جعل الامام ليم به 

6 له « عص بالمأموم » أقرل : ولیس فيه دلل أن الامام لا يمول ريا 
لك المد يا قاله القاضى عيد الوهاب » إذ ليس ف الحديث ما يقتضى المنع . لآن 
السكرت عن الثىء لا يقتضى ترك فعله , نم مقتضاه أنه جيب المأموم عقيب قول 
الامام ت لله لمن حمده قاله الحافظ فى الفتح . هذا وأما الإمام فيسمع و>مد جمع 
وآ له وسل كان يجمع ہما کا فى البخارى ف ٠‏ باب ما يول عند رفع رأسه من 
الركر ع » ومسل وغيرعما من حديث ابن عمر وأَبى هريرة 

)١١(‏ قله هوهو اختار مالك» أقول : وأبى حنيفة وأحمد والثورى 

)"( قله « وكأن إثبات الواو دل على زيادة معنى » . أقرل : ہم منه ظاهراً 
ترجيم إثيانها . وقال بعض : حذفها أرجح لان الآصل عدم تقدير معطرف عليه لاله 
وقال الووى : لا ترججوح لا حدما عل الأخر لر E‏ وجزم عضن اا دة" 
لاعاطفة » قات : وجزم به ابن الهم فىكتايه اأصغير فى الصلاة » وتال فى المدى : 


)0( قد ذكر بعض امةن أن حذف الواو أولى إذا كان ام ريا لك الحد , أما 
إذا حذفت الم فالاولى الإنيان الوا 


۳ س 
ا لحاس : قوله « وإذا صلل جالساً فصاوا جاوساً آجعون » أخذ به قوم ٩ء‏ 
فأجازوا الجاوس خلف الإمام القاعد تلضرورة »مع قدرة المأمومين على قيام . 
وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذراً فى إسقاط القيام . ومنعه أ كثر الفقباء 0 
والمانعون اختلفوا فى الجواب عن هذا الحديث على طرق 0© 
الطريق الآول : ادعاء حكونه منسوخا » وناسخه صلاة النى كلتم بالناس 
فى مرض موته قاعداً وم قيام 29 » وأبو بكر قائم يعلمبم يأفعال صلاتة . وهذا بناء 


لا 00 أن تمل زبادة 1 لوار فانها تصير الكلام كتين 


)١(‏ وله « أخذ به قوم » أقول : من الصحاية جار وأبو هريرة وأسيد بن 
حطير وقيس بن قبد بفتح القاف وسحكون لماء » ومن التابعين جابر بن زيد 
أبو الشعثاء والأوزاعى » ومن أنمة المذاهب مالك وأحمد وإسحاق بن راقويه 
والبخارى » وهو اختبار ابن نصر وحمد بن إسحق بن خنزعة . وف المسألة قولان 
آخران : الأول لآبى حتيفة والثورى وأبى ثور وإحدى رواءتين عن مالك › قال 
النووى : وهو قول الشافعى وجمهور اللف ‏ أنها لا تجوز صلاة الاثم خلف 
القاعد إلا قابا » والثانى وهو ثالئها دواية عن مالك أنما لا تصم إمامة القاعد للقاعدين 
ولا للقا مين » وأقوى أدلة القول الأول حديث الياب » وقد أجاب عنه ا بم 
يأف للشارح 

(؟) قله معلل طرق» أنول : ثلااث 

)1 لعي يي وسل بالناس فى مرض موته 
قاعداً وم قرام » أقول : هذا من فسخ القول » وهو قوله ‏ وإذا صل جالاً نصاوا 
جوا » بالفمل » وقد صرح الأصوليون بصحته ولم يذكروا خلاناً » وهذه أصلاة 
الى صل بهم صل الله عليه وآ له وسل قاعدا وم قیام ھی آخر صلاة صلاها ‏ قبل انما 


١)‏ ( أقرل : وهو الرواية المنصوصة عن الإمام أحمد رحمه الله » اختارها جمع مر. 
الصحابة » ودليلها قوله ْم ه وإذا صل تاعداً فصلوا قعودا أجعون » . 


— 4 


على أن النى مَل كان الإمام : وأن أبا بكر كان مأموماً فى تلك الصلاة » وقد وقع فى 
ذلك خلاف . وموضع الترجيح هو الكلام على ذلك الحديث ”" . قال القاضى 
الظبر وقل إنما الصبح وقيل المغرب »والاول الصحيح وهو نص اليخارى فى الصحييح 
)١(‏ قله « وموضع الترجبح هو الكلام على ذلك الحديث ». أقول : يشير 
إلى ما أخر جه البخارى وغيره من حديث عائشة فى حديثك طويل فى صفة مرض 
موته صل الله عليه وآ له وسلم وفيه أن النى صل الله عليه وآ له وسلم وجد اق نفسه 
خفة نفرج بين رجلين أحدهما العباس اصلاة الظبر وأبو بكر يصلل وهو قالم > فلا 
رآه أبو بكر ذهب ليتأخر ء فأوماأ اليه النى صل الله عله وآ له وسل أن لا يتأخرء 
قال : أجلساق إلى جنه » فأجلساه إلى جنب أب بكر , هل أبو بكر يصل بالناس 
قابا » وفى لفظ يأثم بصلاة انى صل لله عليه وآ له وسل والناس بصلاة أبى بكر 
والنى صل الله عليه وأ له وسلم قاعد . هذا لفظه فى اليخارى » واختلف الناظر ون 
فى صلاته صل اته عله وآله وسل هذه فذهب قوم إلى أنه صل الله عليه وآله وسل 
كان مأموماً و!لإمام أبو بكر » وهذا ما قاله ربيعة » ورد عا عند ابخارى من رواية 
”“ أو المستمل » عل أبو بكر يصلى وهو يأثم من الاتام » ولغيرهما وهو 

قالم » وذهب آخرون إلى أنه صل الله عايه وآ له وس کان هو الإمام وأو ڪر 
مأموماً بعد أن كان إماماً » وأطيل الاستدلال على هذا بوجوه مدخولة کا فى قح 
الارى » واستدلوا بما فى مرسل عطاء أنه صل اله عله وآ له وام قال « لو استةبلت 
من أمرى ما استديرت ما صلبتم إلا قعوداً . فصلوا صلاة إمامكم ما كان: إن صلى 
قابا فصلوا قاماً . وإن صل قاءداً فصلوا قعوداً » فدل على آنه كان هو الإمام » وأنه 
أمرم أن يصلوا صلاة إمامهم » فهو مؤكد لحديث , وإن صلى قاعداً نصلوا قعوداً 
أجمعين » فان هذا كان فى مرضه الذى جحش فيه وانفكت قدمه. وتقدم حديثه 
وذكرنا تارئخه . وهذه الصلاة والقول فى مرضه الأخر مرض الوفاة . وحيئذ فلا 
يصح ناسخ ولا منسوخ ء إلا أنحديث عطاء مرسل . قلت : حديث البخارى هذا 


(1) بياض ولعله : الكشيييى 


العا ةغلا 
عياض » قالوا : ثم نسخت إمامة القاعد جلة ‏ بقوله « لا يمن أحد بعدى 
جالساً "2 » ويفعل الخلفاء لوده ا م رم أت ملم جالا »وان کان النسخ 


يحتمل أنه صل الله عليه وآ له وسم كان الإمام وأنه كان مأموماً إذ ليس فيه تصريح 
أحد الآمرين » فانه لم يذ كر أين أجلساه, هل عن يمين أب بكر فيتبين أنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم أم عن يساره فیکرن او هو الإمام » وف بقاء أبى بكر فى 
موقف الإمام وعدم تأخره ما يشعر بأنه الإمام . لكن رأيت فى بح الخارى بعد 
هذا أنهما أجلساه عن وسار أبى بكر ؛ فتعين أنه صل الله عليه وآ له وس الامام , 
لآن ذلك موقنه . وأما صلاة أبى بكر بالناس لما خرج النى صل انه عليه وآ له وسل 
إلى قباء فى قصة فقد تبين فى الروايات أنه تأخر أبو بكرء وذلك أنه لما صل بالصحابة 
مع خروجه صل الله عليه وله وسل إلى بی عرو بن عوف وجاء صل الله عليه 
وآله وسل وم فى أثناء الصلاة وأبو بكر إمامهم أشار اليه صل الله عليه وآ له وسل أن 
لا يتأخر , فآخر حتى استوى فى الصف » وتقدم صل اله عليه وآ له وسل فصل 5 
أخرجه البخارى وغيره » وهذا أوماً اليه صلی الله عليه وآله وسل أن لا يتأخر فم 
يتأخر وبق ف بحل إمامته » ورواية مۇت أو قال مع قوله صل الله عليه و قارب 
معناصاء إذ المراد يصل موا بصلاة رسول الله صلى الته عليه وآ له وسلم » فان قوله 
ه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى » هو المفيد لاقندائه » أو لا بد من تقدير 
متعلق ال جار هو يقتدى أو نحوه » فبذا أقوى ما يفيد أنه صلى الله عليه وآ له وا 
الامام » واحتال تعلقه بصلاة رسول الله صل الله عليه وآ له وسام فى الامامة بالناس 
بعيد جداً . إذا عرفت هذا فالحديث فنا ليس صرعاً فى أحد الآمرين » وحديثك 
«وإذا صلى جالساً فصلوا جاوساً أجمعين » صرح فى أنه لا يصلى القائم خلف القاعد » 
فلا يدفع هذا الصريح باحتمل » ومرسل عطاء قول مؤكد فيةوى الذول بأنه لايصل 
المأمو م اعدا إذا صل إمامه قاعداً لعذر 

)١( `‏ قله ٠‏ إمامة القاعد جملة » أقول : بالقائمين والقاعدين 


)١(‏ قله ه جالساً » أقول : أى حال کون ذلك الاحد جالساً ؛ وهو حال من 


۹ س 


Se‏ ن بعد الى ا . فثابرتهم على ذلك تشہد بصحة نيه عن إمامة القأعد ف 
وتقوى لين هذا الحديث ۵ 

وأقول : هذا ضعيف 20 . أما الحديث فى « لا يؤمن أحد نعدى جالساً » لحديث 
رواه الدارقطنى عن جار بن يزيد الجعى - بام الهم وسحكون العين ب عن الشعى 
- بفتح الشين ‏ أن رسول الله بز قال ا ون اعد ىلاها مرل 
وجار بن يزيد قالوا فيه متروك . ورواه مجالد عن الشعى » وقد استضعف مجالد 

وأما الاستدلال بترك الخلفاء الإمامة عن ةمود فأضعف . فان ترك الثىء لا يدل 
- على نر بمه 29 . فلعليم | كتفوا بالاستنابة للقادرين , وإن كان الاتفاق قد حصل على 
أن صلاة القاعد بالا“ م جو حه 04« وأن الاول تركبا . فذلك كاف فى بان سبب 


تركب الإمامة من قعود . وقول « إنه يشهد بصحة نبية عن إمامة القاعد بعده » ليس 
كذلك » لما بيناه من أن الترك للفعل لا يدل على نحريعه 


أحد » وبه يتم الاستدلال . قبل : ويحتمل أت جالساً مفعول ليؤمن فلا يتم به 
الاستدلال على الاطلاق » نمم يتم الاستدلال على قيام المصلين خلف ال#اعد 

)١(‏ قله « وتقوی لين الحديث » . أقول : : أى استمرار الخلفاء على ذلك 
وی لين حديث اہی 

(۲) وله , هذا ضیف › ٠‏ أقول الا ا 
بالحديث المذكور ضعيف » لانه استند فى النسخ إلى الحديث المذ كور وهو م ضعيف » 
لان فيه جابرا الجعق وجالداً وكلاهما ضعيمان 


6 وله م لايدل على تحرعهء . أقول : وهو المدعى » فان المنسوخ يرم 
العمل به 

(4) قله عل أن صلاة القاعد بالقائم مرجوحة » أقول : الدعوى أعر من 
هذا ء قان المدعى نسح ضلاة القاعد بغيره مطلقا قاتا أو قاعداً » فبذا 00 1 
طرق فى الدعوى » وكان المراد فى | إمامة غيره صلى الله عليه وآ له ا 


— ۷ 


الطريق الثاف : فى الجواب عن هذا الحديث للانمين ادعاء أن ذلك مخصوص 
بالنى يده “ . وقد عرف أن الاصل عدمه حى يدل عليه دايل 
الطريق الثااث : التأويل بأن عمل وله د وإذا صل جالسانصلوا جلوسا , على أنه 
إذا كان فى حالة الجلوس فاجلسوا © , ولا تخالفوه بالقيام . وكذلك إذا صلى قابا 
فصلوا قياما . أى إذا كان فى حال القيام فقوموا» ولا تخالفوه بالقعود . وكذلك فى 
قوله « إذاركع فاركعوا و إذا جد ذاجدواء وهذا بعيد9". وقد ورد فى بعض الاحاديثك ` 


قاعدآً فبىكامامته قابا » لا ورد من أن له فى صلاته قاعدآ أجر القائم » وإن كان ورد 
هذا فى النوافل فلعلها تلحق به الفريضة » سيا مع العذر . ثم لا يخق أنه لا يتم هذا إلا 
ناء على أن القاعد إذا أتم قوماً صلوا خلفه . لكن الشارح لاحظ فى الرد علهم أحد 
طرف الدعوى فى هذا ۰ 

(1) قۆله ه ان ذلك خصو ص بالنې صل الله عليه وآ له وسلم » أقول : المراد 
إمامة القاعد مطلقاً سواء صلوا خلفه قياماً أو قءوداً , لاله المدعى نسخه»› وهو 
جواب ضیف ل الخصوصية لا شت إلا بدايل وهنا دل الدايل على عدمبا من 
نفس الحدرث حيث قال « عا جعل الإمام ايوم به » وآخره « وإذا صلى قاعداً نص لو | 
خلفه قعودآ » فو عام لكل إمام . وإلا لرممم القول #صوصية عدم المسابقة فى 
الرفع والخفض ولا يقولونه » وحاصله أنه رلا سيل إلى إثبات ناسخ ولا مخصص 
لصلاته صل اله عليه وآ له وسلم فى.مرضه آخر الام قاعداً » ولذا قال ابن العربى: 
ولا ديل لاحابنا فى صلاة النى صل الله عليه وآ له وسلم فى مرضه مخاص 

(۲) قله « إذاكان فى حالة الجلوس فاجلسوا ء أقول : كحالة النشبد الاؤسط 
والآخر وبين السجدتين 

(؟) قله «وهذا بعيدء . أقول : لو ادعى أنه تحريف لما بعدء فان قوله « إذة 
صل جالساً » فانه “هاه «صاياً ‏ ولا يسمى ال جااس «صاباً إلا إذا كان صلاته كايا من 
قعود» وإلا فانه يسمى مصلا قائمأ وإن جلس فى مواضع الجلوس 


- علا حب 
وطرقهاما ينفيه » مثل ما جاء فى حديث عائشة رضى الله عنها الأتى ٩(‏ ر انه أشار 
إلهم : أن اجلسوأ » ومنه تعليل ذلك بموافقة الأعاج, 9 فى القرام على ماوحكمم . 
وسياق الحديث فى اة يمنع من سيق الفهم إلى هذا التأويل 29 
والكلام على حديث عائشة مثل الكلام على حديث ألى هريرة » وما فيه من 
الزيادة قد حصل التنيه عليه 


)١(‏ قله ٠‏ الآنىء . أفول : باعتبار أنه الآن فى شر ح الذى قبله » وإلا فقد 
سرد لفظه قبل هذا الشرح» فالإشارة الهم بالجلوس صري فى هذا الأويل » فانه أمر 
بالجلوس من القيام | 

)١١(‏ قله ٠‏ تعليل ذلك بعوافقة الأعاجم ». أقول : أخرجه ابن حبان من 
حديث جابر قال : اشتكى رسول الله صل الله عليه وآ له وسل فصاينا وراءه وهو 
قاعد وأبو يكر يسمع الناس تكبيره » قال : فالتفت ااينا فرآنا قياما فأشار الينا فةعدنا » 
فذا سلم قال « ان کد م لتفعلون فعل فارس والروم » فلا تفعاواء الحديث . وقد 
أخرجه مسار » ولیس هو فى مرض موته بل فى مرضه الأول » وإن استدل به ابن 
حان على أنه فى مرض موته فقد رده فى الفتح » ومرادنا بیان من خرج ما أشار اليه 
لا الكلام على الحديث 5 

() قله ه بمنع من سبق الفبم إلى هذا التأوبل » أقول : بل فيه ما بمنع التأويل 
بالاصالة کا عرفت هذا » وحين عرفت ضعف هذه الطرق التى أبداها المانوون من 
إمامة القاعد عرفت أن الأصح صحة إمامته » لكن يرق التعارض بين صلانه صلى 
لله عليه وآله وسلم بهم وم قيام وقوله « وان صل قاءدآ فصلوا خلفه قعوداً » . هذا . 
ولاحمد بن حنمل فى الحديثين غير ما نكر فقال : الحديئان ,تنزلان على حالتين 
[حداهما إذا ابتداً الإمام الراتب ااصلاة قاعداً لمرض يرجى برؤه فيصلون خلفه 
قعودا , الثانة إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قأئما لزم المأمومين أن يصلوا خلفه 
قيام سواء طرأ ما قتضی صلاة إمامبم قاعداً کا فى الاحاديث الى فى مرض موته 
صل الله عليه وآ له وسم ۾ فان تقريره صلى الله عايه وآ له و لم لم على القيام دل على 
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د هات الحديث الرابع ا الانصارئ رطی 
الله عه قال حَدٌثني البراء” EE‏ ر كذوب قال « کان ل الله متي 
1 إذا قال : :سب لله أن 0 يمان اا هه حى قم زشول أله 
و ساجدا » ثم تع سجوداً يعد م 

« عبد الله بن يزيد(" الخطم ى » - مفتوح الخاء ساصك. ن الطاء ‏ من بى خطمة ء 
وخظمة من الأوس . كان أميراً على الضكوة : والذى روى عنه الحدرى" 
أبو إسحاق © . ٠‏ وقوله « وهو غير كذوب » حملة إعضهم على أنه كلام أنى إسحاق ۳ 


هي ا 
1 جم لا يازمهم الجاوّس فى تلك المالة es‏ أولا ابتدأ هم الصلاة 
وهو قائم وصلوا معه قياماً > مخلاف الخالة الثانة وهى الأول أ نه صل الله عليه وآ له 
وسل ابتدأ بهم الصلاة جالساً > فلا صلوا قياماً خلفه أنكر علهم . وقوى هذا اجمع 
الحافظ ابن حجر قال : وجمع بعضهم بين القضيتين بأن الام بالجلوس كان لل 
وتقرير قیامېم خلفه کان لبيان الجواز » فن أم قاعداً خير من خلفه بين القيام 
والقعود » والقعود أول لثبوت الأمر بالإتمام والاتياع » وكثرة الأعاديت الي أردة 
فى ذلك 7 

٠‏ (1) (الحديث الرابع) قال عبد قدي يزيد » هو يزيد بن حصن بن عرو 
أبن الحارث بن خطمة » وخطمة هو أبن جثم بن مالك بن الاوس الخطى الا نصارى 
الأوسى . أقول : وكان أميراً على الكوفة . قال ابن عبد البر إنه شهد الحدبية وهو 
e‏ مع على صفين وال والهروان اا من كان 
أميراً على الكوفة كالشارح ؛ وقال البرماوى :كان أميراً على الكوفة فى عبد ابن 
الزيير » و مات ا فى زمن ابن الزيير + وكان الشعى كانيه. 

. (؟) قله «أبو إسحاق» أقرل : هو السبيى التاببى الكبير » بفتح السين 
للبملة فثناة نحتية فعين ممملة فاء النسية 


(+) تله ٠‏ كيه ايان اسان الزن : قال الرركشى : القائل « وهو 


ner 


سسا 0 سه 2 


فى وصف عبد الله بن يزيد » لا كلام عيد الله بن يزيد فى وصف ابراء بن عازب . 
والذى ذكره المصنف يقتضى أنه كلام عبد الله بن يزيد فى وصف البراء بن عازب » 
ولو كان ذ كن أبا إنيداق لكان أحدى + أو معا لاال الكلام الوجبين 
معا ”> . وأما على ما ذكره فلا >تمل إلا أحدهما وهو ابراء . والذين حملوا الكلام : 
على الوجه الأول قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه |اتزكية (©, لانه فى مقام الصحبة » 


غير كذوب » أبو إسحاق السرىى ف عبد الله بن بزيد فانه الراوى عنه » فکان ينيفى 
لصتف أن ل أن إ-<ق عن عد الله بن زد » وقد سق نظيره ا 
أنس » هكذا قاله الحادظ ڪي بن معين وأبو بكر الخطيب والخيدى وابن الجوزى 
وغيدثم ؛ > قال > حى بن معين لان ا'براء ڪان لا يحتاج إلى تذكية ولا دن فيه هذا 
الوك وما الو وى فنا کا غى عى بن مین ال :هذا خطأ وااصواب عند العلماء 
أن القائل « وهو غي ركذوب » عبد الله بن يزيد فى حق اأبراء ومعناه بقوله الحديثك 
وتفخيمه وتعظيمه فى النفس لا ااتركية » نظيره قول ابن مسءود : حدثنا رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل وهو اصادق المصدوق » وأيضاً فعيد الله بن يزيد صحابى» 
فالحذور ‏ الذى تله ان معن فى اايراء مانعاً - موجود فيه أيضأ > وعلى هذا فكلام 
المصنف مستقير . وقد ألم الشارح الحةق بمعنى هذا 

١)‏ ) وله « ولو كان ذكر أبا إسدق لكان أحسن » لاحتهال اكلام الو جين 
معا » . أقول : يريد أن الاصنف لا حذف أبا إسدق تدين مرجع ااضمير إلى البراء 
با و لبد اق بن نید ل آل ولوا 
كلام العلماء فى بقاء الاحال » وكذا قوله « أو متعيناء ايحتملبا . ولك أن تقول : 
اما حذف ااصنف ذكر 0 7 قد رجح عنده أرن ااضمير لابراء » وأنه 
لا ضير فى إطلاق التركية عليه 

6 قله ٠‏ قصدوا تنزيه البراء عن مثل هذه ااتركية » . أقول : وقد أورد عليه 
أن لفظ كذوب صيغة ٠بالغة‏ ولا يازم من نفيه نى أصل الكذب فلا تزكية » بل فيه 
شائية إيهام خلافها . وأجاب عنه االكرماتى بأن منكذب ف الاحكام الشرعية الى 


حب إو — 


وكذا نقل عن ےی بن معين أنه قال يعنى أبا إسحاق - إن عبد الله بن يزيد غير 
کوب ول ,ذال لا غر نوی ا دو دلت مول انه نجوه 
أيضا قد شود الحديية (؟ وهو أبن سبع عشرة سنة . ورد هذا بعضهم 29 برواية 
شعة عن ساق قال : میت عد الله بن يزيد خطب يول : حدثنا اابراء » 
وكان غير كذوب . وإن كان هذا تملا أيضا © 


. والحديث يدل على تأخر | صحابة فى الافتداء عن فعل رسول الله مكل » حى. 
تلبس بالركن الذى يتتقّل اليه , » لا حین يشر ع فى الهوى اليه . وف ذلك دايل عل. 


“من الى متي 


للك 


طول الطباينة 


س ین أثها إلى بوم الدین لا يكرن الاكذوبا ء واستشبد بقول الرغشرى ف ظلام. 
ليد € : : مع أنه آعالى لا یظل م مثثال ذرة ` 

)١(‏ قله «فاذا قصدواء أقول : أى الذين حملوا الحديث على أن النكية 
لعيد اله فراراً من جملبا لابراء تنما له عنها لصحم 

(۲( وله « فعد الله بن بزيد أيضا قد شبد الحديبية , أغول: أى فيو صحاف 
قطعا » فاحذور الذى فروا منه هناك موجود هنا ء وهذا يتم على من قال لصحيه 
عبد الله لا على من نفاها كابن معين ومصعب الزبيرى » وتوقف فى ذلك الإمام أحد. 
وأو دأود ش 

(؟) قله » ورد هذا بعضهم » أقول : أى رد حمل قوله وكان غير كذوب على 
أنه من كلام ألى فى [سحق صفة لعبد الله برواية شعبة » وفيا أن أبا [سحق أخبر أنه مم 
عمد ألله يقول فى خطيته : حدثنا البراء وكان غير كذوب › فضمير كان للبراء فیکون. 
غير كذرب صفة له فلا يتم امل الأول 

(4) قله « وإنكان عتملا» أقول : فان قوله وكان غير كذوب عتمل أنه 
والاحتتالان نظير الاحتالين فى العبارة الأخرى ٠‏ 

(0) قله « فيه دليل على طول الطمأنيئة » أقول : أى بعد الركوع » أى طوطا. 


لب o‏ سه 
ولفظ الحديث الآخر “ يدل على ذلك » أعنى قله « فاذا ركع فاركموا . وإذا 
ش ش © & 6 


۷٦‏ - الحديث الخامس : عن أبى فويرة رطق الله عنه أن رسول أبلّه 


)ب الهم Js‏ + لصم 2ء عو عم سم 
الامام فأمئواء فإ له م 3 وافق تأميئه نأمين 


2 0 


ص قال : د إذا أمن 
م م عر دس 00 2 2 
الملائكة غر له ما تقدم من ذنيه » ظ 

الحديثك يبدل عل أن الإمام يمن » وهو اختيار الشافى وغيره . واختيار مالك 


من المأمومين لا من الإمام » فلا دلل هنا عل ذلك » بل أدلته من غيره إن أراد 
الاطمئنان بعد الركو ع قبل الموى إلى السجود فانه الذى أفاد الحديث تأخر الصحابة 
فيه » وإن أراد فى حال السجود كا يفيده قوله من النى صل الله عليه وآ له وسلم 
فصحيح فلا يدل على طمأ نيئة المأمومين » لكن السياق يأباه 

» قله « ولفظ الحديث الآخر » أقول : قد سيق لفظه من حديث عائثة‎ )١( 
.وهو عند أبى داود » ولكنه صري فى الركوع والسجود , وهذا الحديث ف السجود‎ 
ْ لاغير‎ 

(؟) (الحديث الخامس ) قال « فانه من وافق » أقول : فى الكلام حذف بينته 
رواية مسل فى الدعوات « فان الملائك: تؤمن » زاده قال قوله د فانه من وأفق »› . 
أقول : يدل على أن الإمام يؤمن » قيل : فيه نظر لكونها قضية شرطية » وأجيب بأن 
النعيير بإذا يدل على تحةيق الوقوع » قلت : وغلى تب مه »فېل يدل على مشروعيتة 
:فانه إخبار با سيةهله الإمام وفعله غير تشريع » ويجاب بأن إخياره صلى الله عليه 
وآ له وسلم بأنه إذا فعله فعلو! دال على تقر بره لفعليم ‏ وأمرم دال على الوجوب 
الذى هو أصل الآمر » ولكنه قد صصرفه عن ذلك أدلة أخر ا قاله الاكثر . وقالت 
الظاهرية : إنه للوجوب على صله ش ) 


of‏ سم 


5 
ا 


أن التأمين للبأعومين 02 . ولبله وَل مله جېر الإمام بالتأمين . فأنه علق تأميلهم 
بتأمينه . فلا بد أن كو نوا عالمين به » وذلك بالسماع 

والذين قالوا « لا يؤمن الإمام ٠‏ أولوا قوله ب ه إذا أمن الإمام » على بلوغه. 
موضع التأمين . وهو شاعة الفاحة 7 يقال أتجدء اذا لغ نجداً . و «أتهمء إذا 
بلغ تهامة . و « أحرم » إذا بلغ الحرم . وهذا مجاز . فان وجد دايل يرجحه على 
ظاهر هذا الحديث ‏ وهو قوله « إذا أمر. » فانه حقيقة فى التأمين ‏ عل به › ولا 
فالاصل عدم جار ٩‏ 1 


)١(‏ قله ه ان التأمين للبأمومين » أفول : أى دون الإمام » وهى إحدى الروايتين. 
عنه » فقال ابن القاسم عنه : إنه لا يؤمن الإمام فى الجهرية » وقيل مطلقاً » واعتذر 
عن هذا الحديث_مع أنه من روايته عن ابن شہاب - أنه لم يره لغير ابن شهاب » ودفع 
هذا بأن ابن شهاب إهام لا يضره التفرد » مع أنه ل ينفرد به » بل قد ثبت ر غير 
طريقه » ورجح بعض المالكية كون الإمام لا يؤمن من حيث الممنى بأنه داع فناسب 
أن خض النأمين على المأموم » قال الحافظ ابن حجر : وهذا بجىء على #و إنه لآ قراءة 
للنأموم » أما من أوجبها عليه فيقول : | اشتركا فى القراءة فينيغى أن يشتركا فى التأمين 
(؟) قله « وإلا فالأصل عدمه » . أقول : استدلوا للحمل على امجاز برواية 

أبى صا عن أبى هريرة عند البخارى ٠‏ إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين ‏ .. 
قالوا : واجمع بين الروايتين يقتضى حمل ةوله إذا تمن عل الجاز . ورد الجور هذا 
المع بينهما بأن المراد بقوله ه إذا أمن » إذا أراد التأمين ليقع تأمين الإمام والمأموم معاً ۾ 
قالوا : ويرجح هذا المع أو يعينه حديث معمر عن ابن شاب بلذظ د إذا قال الإمام. 
الان قرلا اميف ظ 9 الباق 
والسراج وذو صرح فى قول الإمام آمين »وثيل حديث ١‏ إذا قال الإمام ولا الضالين 
فقولوا آمين »لمن لم يسمع تأءينه وهو من بعد عنه , وحديث ٠‏ إذا قال آمين» لمن 


)١(‏ بياض بالاصل 


— 04 - 

ولعل مالكا اعتمد على عمل أهل المديئة ‏ إن كان لم فى ذلك عل چ 

نه مذهيه وأا دلالة الحديث عل الجبر بالتأمين 7© فأضعف من دلالته على نفس ش 
التأمين قليلا » لانه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جبر 


.ولا الضالين » وفيه بعد . على أن تأو يلبهم لحديث أبن شهاب وهو حديث العمدة بما 
ذكروه برده قول ابن شهاب : وكان رسول الله صل انه عليه وآ له وسل يقول آمین , 
.وهو وإنكان مرسلا فقد اعتضد بفعل أن هريرة داويه ک) أخرجه النسانى وابن 
خزمة والسر E OG‏ نعے اجر قال : صايت خلف 
:أن هر برة إلى أن قال : حع تى بلغ ولا اضااين فقال آمين وقال الناس آمين . . الحديث » 
.وفيه يقول إذا سل : والذى نفسى يده إنى اشک بصلاة رسول أله صل اله عليه 
وآله وسار . هذا وللمالكية تأويل آخر غير ما أشار اليه اشارح » وهو أن قوله إذا 
تمن الما اله 
ا وکان مومى دايا وهرؤن مؤمنأ کا روأه أبن مردويه من حدیث 
أن ا الحديث هذا م 55 ح ولو صح فلا ملازمة › إذ لا لزم من 
:تسمية اومن داعا تسمية الداع مؤمناً ؛ عل أن الآ فض الانليت وان تنية 
هرون د اع تغارب » وكأنه.لركته أعرض عنه الشارح الدقق 

)١(‏ قله وأما دلالة الحديث على الجر بالتأمين » . أقول : استدل به عليه 
اليخارى ترج «الجبر بالأمين » وساق هذا الحديث » والجبر به ف الجورية قول 
الججبور . وخااف آخرون وقالوا : يسر به مطلمًا » ووجه دلالة الحديث على الجبر 
بالتأمين ٠١‏ ذكره ااشارح ا حمق » وأجاب اغالف بأن موضع ااتأءين معلوم فلا يلزم 
.من ایت تأمين الأمومين بتأمين الامام جر الإمام به . وتعقب بأنه >تمل أن يل به 
قلا وستازم عم المأموم به . وقد أخرج 0 من حديث أبن شهاب : وكان رسول 
لله صل اله عليه وآ له وسل إد ذا قال ولا الضالين جر امین . ولان <يان عنه من 
طرق أ خراى: :1 إذا فرغ من قر اءة أم القرآن رفع صوته وتال آمين . وللحهيدى من 
-طريق سعيد المقبرى عن ألى هريرة نوه بلفظ : وإذا قال ولا الضالين . ولآبى. داود ‏ 


حم ون — 


ومو أفقة تأمين الإمام لتأمين اللاي ظاهره الموافقة فقَةَ فى الدمان 60 ٠‏ وندويه 
الحديث الآخر 2 , إذا قال 1-7 آمين » وقالت الملائكة فى السماء : آمين » فوافقت 
إحداهما الاخرى » وقد حتمل أن نك ون الموادقة راجعة إلى صفة الأءين » أى يكون 
تأمين ا لمصلى كصفة تأمين الملائكة فى الإخلاص » أو غيره من الصفات الممدوحة 7 . 
.والأول أظبر 


كن درت | شور :لون روزا لطن زر اده :حتى إسمع من يليه من الصف الأول . 
ولاب داود وصححه ابن حبان من حديث وال بن حجر يمأل رواية ابن حيان عن 
اکرو الى شم قال الحافظ : وفيه رد على من أدعى النسخ » وقال : إا كان 
ELD EE‏ »فان وائل بن حجر 2 
إا أسل آخر الام . قلت :كانه نمسك من قال بالذسخ بما قاله بعض الصحابة : وكان 
bi‏ :وف اسان أى ذاو دوا لترمذى والدارقطنى وان 
حيان عن وائل بن حجر أنه صل خلف رسول الله صل الله عايه وآ له وسل فلا قال 
ولا الضالين قال آمين » زاد أبو داود : ودفع بها صوته . فلا يقال تأخر إسلامه 
ل يدل عل تأخر الحديث لآ ا امه غيره من الصحاة 1 

)١(‏ قله « ظاهره المرافقة فى الزمان» أقول : هذا هو الظاهر » وأن الملاثكه 
تعن عةيب تأمين الإمام . وقال ابن المنير : الحكة فى إثرات الموافتة فى القول 
والزمان أن بک رن المأموم على بقظة للإتيان بالوظيفة فى >لباء لان اللاك لا غفلة 
٠» 0‏ ن وأفتهم كان منتفعا . قات :بل هذه حكمة إ : خباره لا صل ألله عأية وآ له 

سل بتأمين الملائكة أن يكون «" عل يقظة وتذكر لكوننا يطلب نا 
ل طن 

(۲) قله « ويةويه الحديث الآخر » أقول : أخرجه الشيخان وتهامه : غفر له 

هأ تقدم من ذنيه وما تأخر 


) +) لە وغيره من الصفات الحمودة ' اقول : : أى فى حالة الدعاء أو فى 


)١(‏ بياض بالأصل » وما إعده ایس مهوم 


لوو — 


وقد تقدم لنا كلام فى مثله ٩‏ فى قوله بل « غفر له ما تقدم من ذنبه » وهل 
ذلك مخصوص بالصغائر ؟ ش 


الدعاء بااطاعة خاصة ‏ والرواية هذه فى مطاق الدعاء غير مةيدة بتأمين الإمام حال 
الصلاة فيوافق الداعى ال ملاك فى الصفات المندوية الداعى من أن يكون على أ كل 
صفات التضر ع والخشوع متطبراً جائيا على رحكييه مثنيا على الله تعالى متجنبا لمأ 
يحجب الدعاء من الحرام مأكلا ومشربا وملبسا وغيرها :ما هو معروف »فاته همع 
استكاله هذه الصفات بوافق اللات فتؤمن معه على دعائه وتوافقه » والمراد تأمين 
الملائة استغفارم للدؤمنين » كذا قاله الحافظ ابن حجر . قلت : وظاهر الاحاديث أن 
الملائكة تقول آمين تأمينا على دعاء القارىء بقوله هر اهدنا الصراط ) إلى آخر 
السورة نولا وة لقصره عل الاستغفار . وأما قوله « ويستخفرون ان فى الأرض » 
فہو إخار عن بعض أحواهم لا أنهم لا يفعلون لم إلا الاستغفار 

تنبيه : اختلف ف المراد بلاک فقال ابن ريرة 0© : جيعبم عملا بظاهر 
اللفظ » وتيل الحفظة » وقيل الذين يتعاقبون هنهم فينا إذا قلنا ثم غير الحفظة . وقال 
الحانظ ابن حجر : الأظبر أن المراد منم الذين يشبدون تلك ااصلاة من اللائ فى 
(الارض واامماء . واستدل لهذا با أخر جه البخارى عن أنى هريرة أنه صل الله عليه 
وآ له وسل قال إذا قال أحدم آمين وقالت الملامكة فى السماء آدين فوافق أحدهما 
الآخر غفر انه ما تقدم من ذنبه » وبرواية موقوفة وفيها « فاذا وافق آمين فى الارض 
آمین فى السماء » قلت ولا خی أنبما دالتان على أن المراد ملائئكة السماء » إلا أن يدعى 
أن المراد ملاك السماء الذين فى الأرض » وفيه تكلف كا يدل له قوله ‏ الذين 
يشبدون تلك الصلاةء أى يحضروتبا . وأيضا لا کی أنه لا يناسيه قوله فىالحديثك 
« وقالت اللائ فى السماء » إذ هى ظرف لاقول » وهو ظاهر فى أن المراد بالموافقة 
لقوله لا اقول اللاك الذين عضرون الصلاة فى رض 

(1) قله وقد تقدم لا كلام » أقول : تقدم فى حديث حران ٠ولى‏ علمان فى 


)١(‏ كذاء ولعله ابن بريدة 
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ا O E‏ 
1ك قال « «إذا اسل ا لتاس" ا فن فم * ايف والسقے 
وذا الحاجة “" وإذاصل حدر لته فايطا را 2 


۷۸ — وما فى معناه من حديث أي مسعود الانصارى رطی ألله عنه . 


SS 
| وأطلنا فيه الكلام هنالك‎ 

٠ «إذا صل أحدى لاس . أقول : فيه أنه يك‎ N 
التقميد من دو‎ E فى الإمام كونه أحد المسلين » وأنه لا شرط‎ 
2 أهل لذلك‎ 
 فيعض قال الحافظ ابن حجر : أراد به‎ : aS (؟) قله‎ 
والسقيم من به‎ » Nu الخلقة ل دع نح‎ 
مض . وزاد مسل من وجه آخر عن ألى الر نار : وااصغير والكير . وزاد الطبراق‎ 
: من حدديث عثّْمان بن ألى العاص : والحامل والمرضع . وله من حديث عدى بن حاتم‎ 
وذا الحاجة » هو أشمل الاوصاف‎ ٠ والعابر السبيل . وقوله‎ 

(؟) قله « فليطول ما شاء» أقول : وف رواية لمم :كيف شاء . قال الحافظ : 
واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت . قال : وهو المصحم عند 
بض أحابنا . وفيه نظر » لاه يعارضه وم قو له فى حديث أدى قتادة , إا 
التفربط أن يؤخر الصلاة حى يدخل وقت الاخرى» أخرجه مسل . وإذا تعارضت 
مصلحة المبالغة من الكال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة فى غير وقتها كانت مراعاة 
2ك الميسدة أولى : واستدل بعمومه أيضأ على جواز تطويل الاعتدال وال جاوس بين 
ش اران ش 


e 
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واش ديك السايع 0 إل رسول ان للا #ء قال : [لى. 
لاخر عن صَلاة و الت ون جل فلان » يا بطل با قال : كاراب 
النى لاو غضب فى مراءظة قط أشد ب eT‏ يَوْمَئِذْء فقال :يا أنها الاس » 
دع متفرين» فاب أم الئاس فليوجز» فن من ورائه اكبيد 


والضعيف وذا الحاجة » 
حديث أي هريرة 7 مسعود - واسمه عقبة بن عمرو » ويعرف بالبدرى » 
والا كثر على أنه لم يشهد يدراً”©, ولكنه نزلها > فقسب اليما - يدلان عل التخذيف 
فى صلاة الإمام . والحكم فما مذكور”" مع علته » وهو المشقة"' اللاحقة للأمومين 
إذا طول . وفيه ‏ بعد ذلك عثان 
أحدعهما : أنه لما ذ كرت العلة وجب أن يتدعبا O Fl‏ > خيث يشق على المأمومين 
التطويل » وبريدون النخفيف 7 يؤمن بالتخذيف . وحيث لا يشق ء أولا بريدون 


)1( قله وال كثر أنه لم يشهد بدراً . أقول :هذا قول جور العلساء 
خلاءاً لمن قال إنه شبدها e‏ ن أبو مءود الكو فة ومات مأ فی خلافة على رطى 
الله عنه قبل الأربعين » وفى وفاته أقوال أخر . روى له مائة حديث اتفقا منها على 
قسعة أحاديث » ولليخارى حديث » وسل عة 

( ا رھ ا 

(۴) قله ء وهو المشقة» ا ا الك فذكر 
الضمير باعتيار هذا 

(4؛) قله « أن يتبع ا لحك لها > أقول : أى تجعل تابعاً للعلة لخوث ایت ثبت 
وحيث اتفت انز 


مي 


(ه) قله ٠‏ بشق عل الأمومين التطويل » وير يدون التخفيف » فول : هذا 
)١(‏ واعا سمعى ندرا لانه سكن بدرا » رجحه البخارى فى التارجخ 
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التخفيف لا يكره التطويل . وعن هذا قال الفقباء : إنه إذا عم مم المأمومين أنهم 
يؤثرون التطوبل طول .5 إذا اجتمع قوم ليام الال . فان ذلك وإن شق علهم - 
فقد آثروه (“ ودخلوا عليه 

الثانى: التطويل والتخفيف من الآمور الإضافة . فقد يحكون الث طويلا 
بالنسية إلى عادة قوم » وقد يكون خفيفاً بالنسبة إلى عادة آخرين . وقد قال بعض 
الفقباء : إنه لا يزيد الإمام على ثلاث تسبيحات فى الركو ع والسجود . وا مروى عن 
النى ل أ كثر من ذلك › مع أعره بالتخفيف © . فكأن ذلك لآن عادة الصحاية 


لا بتم إلا مع عل الإمام حال من خلفه » لا يتم إلا فى إمام جماعة معينين » ولا يتم حى 
یع أنه لا يلحق به أحد بعد دخوله » ولعله يقال : إت مناط الحم بمعرفته حال 
الا كث من المأمومين » ولكن قوله صل الله عليه وآله وسلم «إذا صلى أحدم 
بالناس » يشعر أنه لا يتعين عليه معرفة ذلك » بل غالب من يوم خلف الإمام لا خلو 
عن وجود أحد من لم يطلب النخفيف ولو كان واحداً لوحظ حاله وآثر الإمام لاجله 
التخفيف » فان سيب الحديث الذى وقع فيه هذا النبى » وغضبه صل الله عليه وا له ٠‏ 
وسل » شكاية رجل وأحد ٠ ١‏ 

| ( ۱ )قله فان ذلك وإن شق علهم فقد آثروه» قول : أى إذا شق عليهم 
بعد أن آثروه بالقصد وآنطوت نياتهم عليه وإلا فان إيثاره وعدم إيثاره فرع و جوده ء 
ولا يوجد إلا إمد دخوهم فى الصلاة ووقوع تطويل القراءة. فبذه المشقة إذا حصلت 
عله فالإمام معذور عنها لمعرفته رضامم من قبل » وإن طرأ علهم أو أحدم ما يفيره ء 
ودل له حديث ابن مسعود عند الترمذى قال : صليت مع رسول الله صل الله عليه 
وآله وس ء فلم بزل قابا حتى لقد هممت بأ سوءء قبل له : بم ممت ؟ قال : 
ممت أن أقعد وأدع النى صل الله عليه وآله وسلم 

(۲) قله ءآ كثر من ذلك مع أمره بالتخفيف» أقول : فى كلامه إشارة إلى . 
آن هکان صل اله عليه وآله وسل يفعل خلاف ما أمر به ء قال ابن القے : إذ أمرمم 
باللخفيف وأفرمم أن يصلوا کصلاته فى قوله «صلوا کا رأيتموق أصل »> علم 
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- لأجل شدة رغبتهم فى الخير ‏ تقتضى أن لا يكون ذلك تطويلا (. هذا إذاكان فمل 
النى بل ذلك عاما 2 في صلواته أو أ كثرها . وإنكان خاصا عضأ » فيحتمل أن 


بالضرورة أن الذى كان يفعله هو الذى أمر به » يوضم ذلك أنه ما من فعل فى الغالب 
إلا ويسمى تخفيناً بالنسبة إلى ما هو أطول منه » ويسمى تطويلا بالنية إلى ما هو 
أخف منه , فلا حد له فى اللخة يرجع اليه » وليس مز الافعال المعروفة الى يرجع فيا . 
إلى العرف كالحرز والقيض و[ حياء الموات » والعرادات ترج مع إلى الشارع ف مقدارما 
وصفاتها وهيآتها کا يرجع اليه فى أصلبا » » فلو جاز الرجوع فى ذلك إلى عرف الناس 
وعوائدم فى مسى التخفيف والإيحاز لاختلفت أوضاع الصلاة ومقاديرها اختلاي 
بينا لا ينضبط » و هذا لما فهم بعض من نكس الله قلبه أن التخذيف الأمور به هو 
ما يمكن من التخغرف اعتقد أن الصلاة كلما خففت وأخرت كانت أفضل » فصا ركثير 
منهم بمر فيها مر السهم ولا يزيد على ٠‏ الله أ كبر » فى 'لركوع والسجود بسرعة , فيكاد 
#وده يسيق رکو عه » ورحكوعه ,كاد يسيبق قراءته » ورعا ظن أن الاتصار على 
تسبيحة واحدة أفضل من ثلاث › وحى عن بعض هؤلاء أنه رأى غلاما له يطمئن 
فى صلاته فضر به وقال : لو بعثك الاطان فى شغل أ كنت ميطئا عن شذله مثل هذا 
الإبطاء ؟ وهذا كله تلاعب بالصلاة وتعطيل لها وخداع من الشيطان 

)١(‏ قله ٠‏ لآن عادة الصحابة - لجل شدة رغيتهم فى الخير ‏ تقتضى أن لا يكون 
ذلك تطويلا» أقول : لا خن أن قوله « إذا ضل أحدك للناس » خطاب لاصحابة وعلله 
صل الله عليه وآ له رسلم بأن فهم من شق عليه التطويل . . لا لان فهم من لارغية له ف 
الخير » بل هو لاء الذين يشق عا بم التطوبل لعارض القم والحاجة وغ وهما لحل فيم 
من هو راغي ف الخبر من الاقوا الأسحاء . فلو لو حظت هذه الملة وهى شدة الرغبة 
ف الخير لقضى أن لا يمر أمل عصره بالتخنرف أصلاء وإن أ. اد بالصحابة قوما 
مخصوصين وم أولو الأحلام وانهبى وأعيان-الصحابة مؤلاء لم يكونوا خاصة خلفه 
صلى الله عليه وآ له وسلم بل تم وغيرم من الصيان والنساء واللاصحاء والمرضى » 
فكلام الشارح الحقق غير رر 

6 وله د إذا كان فعل انى صلى اه عليه وآ له و-لم ذلك غاماء أقرل أى 
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بسبب ما يقتضيه حال الصحابة » وبين أن يكون تطويلا لكنه يسبب إثار المأمومين . 


التطويل فى الصلوات . واعلم أن الذى دات عليه أحاديث صفات صلاته صلى الله عليه 

IF‏ وسلم أنه تارة خففت صلاته فقرأ فى صلاة العشاء بالنين والزبتون » وجاء فى 
هذا أنه كان فى سفرة . وقد روى عنه أنه قرأ بها فى ا مغرب ول يذ كر السفر » وعن 
أنى هريرة أنه كان يقرأ فها بقصار المفصل » ولا يعارضه حديث زيد بن ثابت أنه ' 
أنكر على مروان قراءته بقصار المفصل لانه أنكر استمراره على ذلك » وجاء فى 
الصبح أنه قرأ فبا بالليل إذا يغشى » وكذلك ورد أنه قرأ بها فى صلاة الظبر » وكذلك 
صل الصبح بالزازلة فى الركعتين وقرأ فيه أيضا با لمعوذتين وعو ذلك من رواية قراءته 
بالدور القصار » وثبت عنه التطويل تارة فقرأ فى المغرب بالمرسلات وبالطور 
وبطولى الطوليين » وظاهره أنه نبا . وقول القاضى عياض : إن المراد ببعضها 
خلاف الظاهر » وكان يطول بالصبح فيت رأ فى الركمتين ما بين الستين إلى الحائة » وصلاها 
بسورة المؤمنين حى وصل ذكر موسى وهرون فأخذته سعلة فركع » وقرأ فيها بقاف 
وقرأ فيا بالطور » وعن ابی سعيد أنهم قدروا قراءته صل الله عليه وآ له وسلم فى 
صلاة الظبر فى الآوايين من الظهر بقدر الم تفزيل السجدة وف الآاخريين بقدر النصف 
من ذلك » وجاء أنه كان يقرأ فى الظبر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق » 
وصلى تارة الظبر. بسورة لقان والذاريات وقرأ فها بسيح امم ربك الأعلى والغاشية . 
والاحاديث الدالة على التطويل تارة والتخفيف تارة واسعة » فالتخفيف لا إشكال 
فيه لمطابقته ا لمر به » والإشكال فى التطويل لا نه يعارض فدله قوله » فقال الشارح فى 
دفع التعارض : إنه يحمل أن يكون المأمومون يؤثرون النطويل فطول م ء إلا أنه 
يقال هذا يتم لو انحصر من أمهم بالتطويل وتميزوا عمن آمهم بالتخفيف » بل الظاهر 
أن الذين خفف مم م الذين طول بهم » وأما قوله إنه حتمل أن لا يكون تطويلا ٠‏ 
بالنسية إلى حال الصحابة فقد سبق الكلام فيه » وقوله : وبين أن يكون لاه بسبب 

. إيثاد المأمومين له » هو الوجه الأول » وفيه ماف الأول . وأجاب القاضى عياض بأنه 


— ٢ سس‎ 


وظاهر الحديث المروى لا يقتضى الخصوص بءض صلوانه مز 


صل اانه عليه وآ له وسلمكان مأموراً بتبليغ القرآن وقراءته على اناس » خاله فى ذلك 
کان بخلاف حال غيره . فلت : وهو دفع للتعارض باختصاصه بالتطويل دون غيره » 
إلا أنه برد عليه ثلاثة أمور » الأول : أنه لا بت فى السرية ماذ كره من الإ بلاغ » وقد 
يت التطويل فيه کا سمعت . الثانى : أنه يحب أيضاً على غيره من السامعين إذا كان 
إماماً إلى غير من لم يسمع لقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « ليبلغ الشاهد الغائب » . 
الثالث أن غالب من ”مح قراءته صب الله عليه وآ له وسل الذين يلونه وهم أولو الاحلام 
والنہی وغالہم بل كلهم قد بلغه ما يتلوه صل اته عليه وآ له وسل من الآيات » بل وقد 
حففظه » ولذا قال صل الله عليه وآ له وسلم من صل خلفه وقد نسى آية فى صلاته د 
هلا أذكرتنها ؟ وأقرب هذا كله أن يقال :كان صل الله عليه وآ له وسل يملم حال ٠ن‏ 
خلفه بأحد أمرين : إما بالوحى » وإما برؤيته له . وقد ثبت أنه صل الله عليه وآ له 
و كان برى فى الصلاة من خلفه ا يرى من قدامه » فقد يكون ترله النطويل ارۇ بته 
خافه من شرع التخفيف لاجله يخفف » ومتی علم أنه ليس فم من أمر بالتخفيف 
لأجله طول » وقدكأن يدخل فى الصلاة بريد إطالنها فيسمع بكاء الصى فيتجوز فيا » 
فیجوز أن يدخ لكل صلاة قاصداً إطالتها ء فيأيه الوحى . أو يرى من خلفه من 
يشق به ذلك فيخفف . وأمر صل الآ عليه وآ له زسلے غيره بالتخفيف لانه قد لا يخلو 
عمن يشق به التطويل غالا ولا يعلى به فلوحظ الاغبية . وإذا عرفت هذا عرفت أنه 
لما رة ين قو لد ول فن قر له عاض اة وان مز + آم لم فبو مأمور 
بالتخفيف کا دل غضبه على من شك منه التطويل » وغضبته فى قصة معاذ الآنية 
أفتان أنت يا معاذء وعو ذلك » وأنه صلى الله عله وآ له وسلم امن بالتطويل. 
تارة والتخفيف أخرى لعلمه حال من خلفه بأحد الامود اثلاثة السابقة . وأما غيره 
فانه مأمور بالتخفيف إذا آم غيرهء إلا أن يحصل له علم عال من خلفه کن صل 
بجماعة حصورين ليس فيم من أمر بالتخفيف لأجله فى حل لا يدخل عليم غيده 
وعلم أنه ليس فہم من يكره الإطالة فله ذلك لفقدان علة الآمر بالتخفيف , وتنا 


ل — 


وحديث أنى مسعود يدل على الخضب ف الموعظة . وذلك يكون إما لخالفة 


وعل أن فيم من لا يكره النطويل وإن لم يكن من موجيات التخذيف إذ موجبانه 
ما ذكر فى الحديث الماضى . إلا أنه قد يدخل الى « أم قوماً وم له كارهون » فان 
من كره الفعل كره فاعله فى الأغلب » ومع تحققكلما حققناه تعرف فصل النزاع فى هذه 
المسألة بين الخففين وا مطو لين » فقد ذكر ابن القبم فى كتابه فى الصسلاة مقاولة بين 
الفريقين اعتمد فما الخففون منهم أحاديث « أفتان أنت يا معاذء وإن منك منفرين » 
وإذا أم أحدك للناس فليخفف » وما ذكر من تخفيفه صل الله عليه وا له وسلم » 
واعتمد المطولون أحاديث تطويله فى صلاته وقوله ه صلوا کا رأيتمونى أصلى » وطال 
الجدال بين الفريقين » وجنح ابن القيم إلى تقوية قول أهل التطويل . والتحقيق 
ما ذكر ناه لك من أن حاله صل الله عليه وآ له ولي غير حال غيره من الامة » لعلمه 
ما لا يعلمونه إلا نادراً » ون الأفضل لمن أم الناس أن خفف » ولا يريد بالتخفيف 
ما ذکرہ ابن القيى من أنه يمر مم اسم وكاد أن يديق ركوعه قراءته وجوده. 
ركرعه » بل يريد ما عينه صلى الله غليه وآ له وم لمعاذ حيث قال : صل بم بالشوس 
وحاها وبالليل إذا يغشى ونحوها » والسجود والركوع تابعان لقدر القيام فى التطويل 
وضده لما ثبت من الأحاديث الدالة على ذلك » وقد حد صلى الله عليه وآ له وسل 

عدد النسبيح فى السجود والركوع وجعل أدناه ثلاثاً » فن أى بالثللاث متلا لما متأملا 
كان ركوعه وجوده موانقاً لما قرأه من هذه السور أو بلغ خمس تسبيحات فكذلك » 
وحال الآئمة تلف أيضآ » فنهم من هو سبل القراءة سريع الآداء لما يتاوه فكون 
الطولى من سور قراءته كالصغرى من قراءة من مد الحروف ويتمادى عند التلاوة » 
فيذبنى لمن أم قوماً أن ينظر فى نفسه هل أعطى سهولة تلاوة وسرعة قراءة مع استيفاء 
الحروف قر بما عينه صل القه عليه وآ له وسلم لمعاذ أو طول قايلا » ومن کان بخلاف 
ذلك عدل إلى القصا ر كالتين ونحوها . فك من الأثمة من قصرى سوره أطول من 
. طولى غيره . إذا عرفت هذا فا راد من التخذيف قد حده صل الله عايه وآ له ولم ظ 

وعينه لمعاذ » وأما فعله فلم ينضبط » بل وقع منه ما عرفته من الآمرين . وبهذا يعرف 


لج سس 


الموعوظ لما علمه , أو التقصير فى تعلمه » وألنه آعم 


أن قول ابن القم : إن الحففين عرون مر السجم وينقرون نقر الراب لين هو اراد 

من التخذيف ال مأمور به ء فان هذا إساءة ؤسرقة لا يدخل تحت التخفيف المأمور به 
أصلا » بل فاعه متمرض لان تلف صلاته لف الثوب الخلق ثم يضرب بها رجه , 
يقال له کا قاله صل اله عليه وآ له وسم للسىء صلانه « صل فانك لم تصل » . 
ويعرف أيضاأ أن قوله أيضأ إنه صل اته عليه وآ له سل كان يأمر ا ويؤمبم 
بالصافات » وأن الذى فعله هو الذى أمر به غير وح أيضاً ‏ بل الذى فعله فى قراءة 
الصافات هو من التطويل بلا ريب . فقد عين صل الله عليه وآ له وسلم سور التخفيف 
من آمرمم به » وأما هو فى نفسه فكان يطول مع أمره لم بالتخفيف انه إلى من 
حال المصلين ما لا يعلنه غيره من الأمة » خديث «كان يأعرنا بالتخفيف ويؤمنا 
بالصافات » كديث «كان ينهانا عن الوصال وكان بواصل هو » وما استسكروا ذلك , 
وأنه يفعل ما ينهاهم عنه تال , « إنى لست كأحدم » الحديث . وكذلك هنا قد أخبرم 
أنه يرى من خلفه من المصلين . والحاصل أن هنا ثلاثة أمور : الأول تطويل وهو 
ظ المنهى عنه ء الثنى تفيف وهو امأمور به الذى عينه صلى الله عليه وآله وسلم ول 
يحلهم على أمر [ضافى كا قاله ابن القم وأشار اله الشارح حتى يقول من صلل بسورة 
النساء مثلا فى ركمة عمف بألنسية إلى من يصلى بسورة ااءثمرة فبا » فان هذا معلوم أنه 
لم يرده صل أنّه عليه وآ له وسلم ولا يناسب تعايله بأنه خفف الإمام لان خلفه 
المريض ووه » بل راد بالتخفيف أمراً معيناً ميا هو ما عرفته » والثالك إساءة 
وسرقة وتق رک 0 الغراب والتفات كالتفات الثعلب » فان هذا الالتفات عند السلام 
يكرن من العجاة رالاساءة وعدم السكيئة والوقار » وهذه الصلاة منهى عنها لا مأمور 
الم المراد فى قبل ولا دبيركا برى ابن القے جعلبا من حل 
الأزاع بين أهل التخفيف والتطويل . فهذا إن شاء الله تحةقيق جام حؤله من لم يصل 
اليه > والجد لله رب العالمين الذى دلنا عليه 


ا — ٠‏ 
و ا = 
باب صفة صلا الا ق 
هلا - الحديث الآول : عن أبى هُريرةٌ رضى الله عنه فال « کان رسولٌ 
- صكزائته لاسحس a‏ ا eee TD or‏ هر 7 
الله ميك إذا كبن فى الصَّلاة سكت هنيّة قبل أن يقرأ فقت :بأارسول 
امدات دراي أرا كا مكرك إن انون الفيكر ا :: 
)١(‏ ( باب صفة صلاة انى صلى الله عليه وآ له وسم ) أقول : لما ثبت أنه 
صل الله عليه وآ له وسلے قال ه صلوا كا رأيتموق أصل » تعين معرفة كيذية صلاته 
وآن أفعانحا كلما بيان مجمل الآيات الواردة فى الكتاب العزيز بالاس باقامة الصلاة . 
واعام أن الآصل فى أفعاله صل الله عايه وآ له وسلم الثابتة فى الصلاة أنها واجبة 
لللأمرين : الأول انا يان للأوامر الموجمة لفعل الصلاة , والثانى الأأمر الوارد فى 
قوله صل الله عليه وآ له وسام «صلوا كا رأيتموت أصلى » » فن ادعى فى فعل من 
أفعال صلاته أنه لغير الو جوب فعليه الدليل الدال لصرف ذلك عن الوجوب » ويأق 
للشارح الحقق البحث فى هذا الدليل الأول عا فيه شفاء » ويبحث أيضاً فى الدليل 
(۲( قال « هنبية » أقول هة وفى بعض ذسخ العمدة « هة » وهو رواية 
وسائر روايات ألفاظ البخارى » وأما هنيبة فانه رواية الكشمبينى للبخارى لا غير . 
وفى لفظ البخارى « سكت إسكاتة» بكسر أو له بريد « إفعالة » من السكوت » وهو من 
المصادر الشاذة ڪو يته نيا نه 8 وهنية بالنون رافظ التصغير » وهو عند ال كثر 
بتشديد الياء » وهمزه يعضهم » قال النووى : هو خط » وتيعه الكرمانى وغيره . وقال 
القاضى عياض والقرطى 8 أ كثر رواة مسلم قالوه بالمحمزة » وو جما بعض بأن الياء 
قلمت همزة . وهلبية تصغير هلة , [ مؤنث ] المن الذى هو كناية عن الثىء » وأصله 
هنوة فاجتمعت الواو والياء وسقت إحداعما بالسكون فقليت الواو ياء ثم أدغبت 
(؟( تال رامت رتك أقول : بذم التاء وهو من روّية القاب لا العين » 
ونی بعض النسخ « أرأيت » بألف فتفتم تاؤه لآنه بمعنى آخبرنى . قلت وهى الارضح 


٣۹٣‏ ل 

ےر 5 ر 0 2 روس اسم 2 صن ت 
نا تقول ؟ قال : أقول ال بأعد بی و ن ات بي باعدت بن 
ا ٠‏ الہ تق من خطاياى کا بني الوب الابيض من 


الإ . الهم ' اغسأنى من خطابای لاء وَالعَاج وارد ا 
فى المعنى » وأما الآولى فقد حذف ممعولى الفان أى ظننت شيئاً تقول أو قولا أو 
نحوه ثم حذفه وآتی بالاستفهام دلالة عليه 

)١(‏ قال « وبين خطاياى » أقول : لفظة « بين » لأف العطف على الضمير 
الجرور يقتضى إعادة الخافض 

(۲) قال « الدنس» بفتح الدال المهملة والنون هو الوسخ 

(؟) قال ١‏ بالماء الخ » أقول : قيل خص هذه الثلاثة لآنها منزلة من السماء ولا 
يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بواحد منها ‏ فكان تيانا لأنواع المخفرة » أى 
طبرن بأنواع مخف رتك التهى . قال الطب ىكالمفسر لا ذكر : المطلوب من ذکر الثلج 
والبرد بعد الماء مول الرحمة والمغفرة بعد العفو لاطفاء حرارة النار الى هى فى غاية 
الحرارة » ومنه قولم : برد الله مضجعه , أى رحمه ووقاه عذاب النار . قال الحانظ 
أبن حجر : ويؤيده ورود وصف الماء بالبرودةكا فى حديث عبد الله بن أب أوفى عند 
هس وكانه جول اطا عنزلة جبنم نيا مسبة عنا » فعبر عن إطفاء حرارتبا 
الفسل ويالغ فيه باستمال ادات ترقيا عن اماء إلى أبرد منه . اتتهى . قات : : ليقع 
الترق إلى الابرد مما دونه بل بدأ يذكر الا 24 الماء ووسطه بينه وبين البرد وهما 
دعن رل ارس لاله وير ل أنه بدأ به لما نزل ذاته «نزلة الثوبه 
الددن وكان الثلج له جرم شديد جله بمنزلة الحار الذى يباشر به إزالة الدرن ثم 
يصب عليه الماء ليتمم قلع الحار نلذا وسطه ء وأما إأبلة الى تقدم ال حار فانها حاصلة فى 
الثاج من ذاته , ثم نى بالبردكالمبالغة فى قلع ما لءله بق بعد الأمرين إذ فيه من البلة 
. ما بين أثره فى الثوب » وكأن فيه إشارة إلى أن الغسل من الأدران يكون ثلاثا . وقد 
وقع تر تيب هذه امل الثلاث على غاية المناسية بتقدم المباعدة ثم للتنقية ثم الغسل إذ 


07ل — 
تقدم القول فى أن كان » تشعر بكثرة الفعل أو المداومة عليه . وقد تستعمل ف 
جرد وقوعه 
وهذا الحديث يدل لمن قال باستحاب الذكر (“ بين التكبير والقراءة . فانه دل. 
على استحباب هذا الذكر © . والدال على اليد" دال على المطلق 99 + 


الخطايا قد تزلت منزلة النجاسة المنية وإزاتها بالماعدة كت عبن النجاة أولا م 
يغسل أثرها . وقال الكرماتى : عتمل أن يكون فى الدعوات اثلاث إشارة إل 
الأزمنة اثلاثة » فالمماعدة للستقيل » والتنقية للحال ؛ والغسل للماضى . قال الحاظ 
ابن حجر : كأن تقد المستةبل الاهتام برفع ما سيأ قبل رفع ما حصل . قلت : 
ولا تخ أن رفع ما حصل أم فهو بالسبق أقدم » بل الأوضح أن كابا منصرفة إلى 
الماضى , ثم و جد تقدم هذه الدعرات عيب التكبيرة أن الذنوب هى الى تشوش 
القاب وتذهب الخشوع الذى هز دوح الصلاة و تمعد حضور القلب > فسأل الله ف 
أول دخواه فى هذه العمادة أن يذهب عنه ما بحصل به نقصها 

(1) قله ه باستحباب الذكر » أقول : أى مطلقاً من ذكر تعيين لفظ بعينه 

(؟) قله «فانه دل على استحباب هذا الذكر » أقول : هو نص أنه صلى الله 
عله وآ له وسلكان يقوله » وأما كونه مستحاً فن حيث أنه دعاء » وکل دعاء لصدر 
من العيد مستحب لدخوله تحت الامر بقوله لإادعوق أستجب ل5) وأقل الاحوال. 
دلالته على الاستحياب » ولانه أيضاً فى الصلاة وكل أذكارها واجبة أو مستحبة 

(+) قله « والدال على المقيدء أقول : وهو الذكر الخصوص »انه يقيد. 
بأعيان ألفاظه ۰ ش 


.. قله د دال على المطلق » أقول : لدخوله دخول العم تحت الاخص‎ )٤( 
وقد يقال : التتصيص على ألفاظه يدل على اعتبارها كاعتبار الفانحة فى القراءة وان كان‎ 
ذلك يعين الو جوب فبذا يعين الاستحباب » فاله لو أريد مطلق الذكر انى صلى الله‎ 
عليه وآ له وسل بعبادة شاملة كأن يقول ؛ اذ كر الله‎ 


ا — 


فينافى ذلك كر أهية المالكية الذكر فيا بين اتكبير والقراءة ‏ . ولا بقتضى استحاب 
ذكر آخر معين ٩‏ 
وفه دايل لمن قال باستحباب هذه السكتة بين التكرير والقراءة . والمراد بالسكتة 
هنا : السكوت عن الجبر » لا عن مطلق القول » أو عن قراءة القرآن لا عن الذكر 
وقوله هما تقول » ؟ يشعر بأنه فم أن هناك قولاء فان السؤال وقع بقوله 
« ما تقول ؟» ولم يقع بقوله « هل تقول » ؟ والسؤال ه بهل » مقدم على السؤال 
5 اف | O‏ 


)١(‏ قله « فينافى ذلك كراهية الذكر بين التكبير والقراءة » أقول : فى الفتح 
أن المشهور عن مالك عدم مشروعية الذكر فى هذا امحل » والحديث ووه برد عايه 

(؟) قله «ولا يدل على استحياب ذكر آخر معين » أفول : يريد أنه دال على 
مطلق الذكر أو على هذا المنصوص ال عين لا على ذكر آخر معين » لآنه لا يعتبر فيه 
إلا هذا المذكو د» وغیره دال عليه بالاطلاق : نتم ثبت أذكار مءينة فى هذا الوضع 
مثل حديث على عند مسل بعد وجبت وجېی الخ . وقيده صل الله عليه وآله وسل 
بصلاة الال » وهو عند الشافعى وابن خزعة بلفظ ١‏ إذا صل المكتوية» وثبت فى 
الترمذى وصححه ابن حيان بلفظ «١‏ سبحانك اللبم » الخ . واستدل به على جواز الدعاء 
فى الصلاة بما ليس بقرآن خلافاً للحنفية 

(؟) قله « والسؤال بهل مقدم على السؤال بماء أقول : أراد بهل البسيطة 
لا المركية , فان البسسيطة هى الى يطلب بها وجود الشىء أو لا وجوده؛ وكاب ما يطلب 
بها تصور الثىء » وطلب تصوره نوع من الإذعان بوجوده » فلما عدل السائل إلى 
السؤال با عل أنه قد عرف أن مة قولا موجوداً » وهذا هنى على أنكلة ما أيضاً 
للسؤال عن ماهية القول لا عن شر ح امه » وهو معلوم أن الأول هو المراد هنا 
وإلا فان رتبة ما الى يطلب بها شرح الاسم مقدم على دتبة هل الى يطلب بها وجود 
الثىء کا عرف فى عل البيان » فانه يطلب أولا شرح الاسم بماء ثم يطلب وجوذه. 
بهل البسيطة ‏ ثم يطلب ما هيته ای هو بها با 


— ۲۹۹ - 


ولعله استدل (© على أصل القول بحركة الفم . کا ورد فى استدلاهم على القراءة ف. 
السر باضطراب يته © 

وقوله ‏ الهم باعد بیی وبين خطاياى كا باعدت بن المشرق والمغرب » . عيارة. 
إما عن عوها 9" وترك المؤاخذة با ء وإما عن المنع من وقوعبا والعصمة منها ©) 


)١(‏ قله « ولعله استدل » أقول : هذا كالجواب لما يقال : ومن أبن أنه طلب 
ماهية ما يقول وحقيقته فانه لا يتم إلا بدليل ؟ يقال : استدل ع رکه اله إلا أن يقال :. 
المأموم متأخر عن إمامه ولا يدرك حركة لغم إلا من تقدم عليه . ويجاب عنه بأنه 
ليس فه أنه رآه حال انامه به بل يحتمل أنه فى نافلة مثلا استقيل رؤيته وحركة فه » 
ومثل هذا يقال فى ما يأنى من استد لالم على قراءته فى السرية بكذلك ان الراق لى 
یکن خلفه ) 

(۲) قله دا ورد فى استد لالم على القراءة فى السر باضطراب يته » أقول ‏ 
إشارة إلى ما أخر جه البخارى وأبو داود من حديث عبد الله بن سخبرة قال : سألا 
خيابا أ کان رسول الله صل الله عليه وآ له و يقرأ فى الظهر والعصر ؟ قال : نعم . 
قلنا : بأى شىء كنت تعر فون قراءته ؟ قال : باضطراب ميته . قلت : وقد ورد أيضا 
أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان يسمعبم فى قراءة العصر الآية أحيانا 

(؟) قله معن محوهاء أقول : من صحف الكرام الكاتين . وعطف ترك. 
المؤاخذة بها لانه لازم انحو » والمراد المعاصى السالفة قبل زمان هذا الدعاء 

( 4 ) قله د وإما عن المنع من وقوعبا والعصمة منهاء أقول : ال صمة هى المع 
فعطفما تفسيرى » وا مر اد على هذا المنع من وقوع مالم يقع من المعاصى » ويكون قوله 
« واغسلنى » أى ما وقع من ذلك » فيكون الخل على هذا أعم اشموله الماضى 
والمستقيل » والأول خاص بال اض » إلا أنه قد يقال : المراد فى الأول حو ما وقع 
وما سيمع من باب « من صام بوم عرفة غفر له ذنوب السنة الماضية والسنة الانة » 
هذا أو معناه . وذكروا! أن غفران المستقيل كناية عن المنع من وقوعه . قات : أو 
طاب غفر انه شرط وقوعه » كأنه يقول : إن وقع فاغفر . مثل حديث « الابم اغفر 
لى ما قدمت وما أخرت» 


ءا س 


.ويه مجازان 22 . أحدهما : استمال المماعدة فى ترك المؤاخذة » أو ف العصمة هنبا . 
والماعدة فى الزمان أو فى المكان فى الآصل . والثانى : استمال اأماعدة فى الإزالة 
الكلة 9" , فان أصلما لا يقتضى الزوال . وليس المراد هبنا اليقاء مع البمدء ولا 
ما يطابقه من انجاز . وإنما المراد الإزالة بالكلة . وكذلك التشبيه بالمياعدة بين 
المشرق والمغرب » المقصود منه ترك المؤواخذة أو المصمة 

وقوله ‏ اللبم نقنی من خطاياى ‏ إلى قوله من الدنس » مجاز کا تقدم ‏ عن 
زوال الذنوب وأثرها . ولا كان ذلك أظهر فى اذوب الأيض من غيره من الالوان 
وقح التشيه به 

وقوله « اللبم اغسلنى» إلى آخره يحتمل أمرين ‏ بعد كونه مجازاً عنا ذكرناه ‏ 
أحدعما : أن يراد بذلك اكير عن غاية الحو 9 ء أعنى با مجموع ء فان الثوب الذى 
تنكرر ءايه النتقية بثلاثة أشياء منقة يكرن فى غاية النقاء 


)١(‏ قله ٠‏ وفيه جازان» أقول : أى فى التمير عن الحو أو عن العصمة 
بالماعدة جازان » وذلك أن المياعدة حةّيمة فى بعد الزمان والمكان بين ال تباعدين » 
فاطلاقهما على الحو أو على العصمة من استعال الاخص فى الا > فان المزال الممحو 
معد عمن حى عنه » وكذللك المنع عن الثىء معد عنه فهو مجاز مرسل » فكل مزال 
أو نو ع منه معد عنه » ولیس كل مبعد مزال » والمراد بالازالة الانعدام کا يدل 
عايه ما يأنى للشارح الحقق من قوله « وليس المراد هنا البتاء مع اليعد 

١؟)‏ قله ٠‏ الثاى استعال المياءدة فى الازالة الكلة» أقول : كأنه يريد أن 
.هذا عل تقدير إطلاق باعد على أزال » فالاول على تقدير إطلاقه على المنع وانحو فلا 
يتوم أن هذا هو الأول وعبارته موهمة » وليس فى ذكر هذا الثانى كثير فائدة 

() قله ه أحدهما أن يكون المراد العرير» الخ . أفول : هو نظير ما يقال فى 
'الاستعارة [لكئاية إنه غير ملاحظ فهاء بل النظر فما إلى اليئة الملكمة من يموع 
أجراء 


= إ۷ — 
الوجه الثانى : أن بكرن كل واحد من هذه الاشساء مجازاً عن صفة بيقع بها 
التكفير والحو . ولعل ذلك كتوله تعالى لإ البقرة م١‏ واءف عنا واغفر لا 3 
وارحمنا 7" ) فكل واحدة من هذه. الصفات - أعنى : العفو » والمغفرة » والرحمة ‏ 
لها أرما فى عو الذنب . فعلى هذا الوجه ينظر إلى الأفراد . ويجعل كل فرد من 
أفراد الحقية دالا عل معنى فرد محازى . وفى الوجه 1لرل لا ينظر إلى أفراد 
الالفاظ » بل تجعل جملة اللفظ دالة على غاية الحو للذنب 
0 ® نت كن 
۰ س الحديث الثأى : عن عائشة رضى اله عنها قالت کان رسول الله 
َي يتفم" الصلاً بالدكببر , والفراءة بان ينه رب الْعاينَ . وكانَ 


)١1(‏ له ه أن يكو نكل واحد من هذه االاشاء , أفول : الى فى الثلج والماء 
والبرد ه مجازاً عن صفة بقع ا الحو والتكفير » 

(؟) قله « واعل ذلك كقوله تعالى : واعف عنا واغفر لنا وا رحمناء» أقول : 
فاا كررت صفاته الى الى هى مصدر عفوه وغفر انه » فلكل صفة مها حظ فى 
المغفرة » وكأن المراد أفض عاينا من كل صفة ما يذهب عنا آثار الذنوب » ويحتمل 
آن كل صفة وجبت إلى نو ع من الذنوب أى اغغر عنا ما ارتكنا من مخاافتك إلى ٠‏ 
مناهرك بارتكاب المعاصى » واغفر لنا ما هو ءن حقوق العياد والتبعات » وارحمنا 
بالمساحة عن ما قصرنا فيه من أنواع العبادات . ويحتمل النوزيع بخلاف هذا (© 

(۴) (الحديث الثانى) قال ه يستفتح » أقول : أى يفتتم » فالسين التأكيد 
لا الطاب 


)١(‏ قلت : برد الحشى على الشارح قياسه تطبير الإنسان بالماء والثلج و"برد على قول 
الله تعالى لإ اعف عنا واغفر لنا وارحنا ) فان الماء والثلج والبرد لا يحتمل أ كثر من 
معنى وهو التطبير » ولا يحتمل التوزيع . مخلاف الآية فاا تحتمل التوذيع 


سس ۲ سم 


O) 2, 


ذا رك بعص أت سه ول يصوابه 
A‏ روع لاجد ی نتوی قانًاءوَ كان إذا رقع أنه 
السّجدة 1 جذ » حى نتوی قاعدآ » و كان ر ا 


2 عن زو 0 8 2ه 2 0ن ر 
وكان ەر س رجله اليسرّى يصب رجه الإنى"» و كان نی عن 


و السَيّطان “ا شالس ِراعَيْهِ افْرَاشَ الستبعر, وكان 
يخم الملا بالتنلير_ » 
هذا الحديث سها المصنف فى إيراده فى هذا الكتاب . فانه ما انفرد به ملم عن 
ألبخارى » فروأه من حديث حسين المعم عن دیل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن 
عائشة رضى الله عنها . وشرط الكتاب تخرج الشيخين الحديث 

قرا وكان يستفتم الصلاة بالتكبير » قد تقدم الكلام على لفظة ,كان » فانها 
قد تستعمل فى مجرد وقوع الفعل . وهذا الحديث ‏ مع حديث أنى هريرة قد يدل 
على ذلك . فانها قد استعملت فى أحدها على غير ما استعمات فى الآخر . فان حديث 
أنى هريرة إن اقتضى المداومة أو الا كثرية على الكوت وذلك الذكر » وهذا 


(1) قال ٠م‏ يشخص رأسه ». أقول : بضم حرف المضارعة وسكون الشين 
ا لوست 
الصاد المبءلة وكسر الواو الثقيلة ثم موحدة » ويأنى تفسيرهمافى الشرح 

3 انق . أقول : له م الراء E‏ 

. وسكون القاف › وحكى عياض‎ e 
تح ألعين وضعفه » وف إعض طرقه ه عقب » بفتح العين مرء غير هاه » وفسره‎ 
٠ أبو عبيدة وغيره بالاقعاء المهى عله‎ 


— 775 


الحديث يقتضى المداوءة ‏ أو الا كثرية ‏ لافتتاح الصلاة بعد الشكبير بالحد لله رب 
العالمين » تعارضا . وهذا البحث مينى على أن يكون لفظ ١‏ القراءة» مجروراً © . فان 
كانت لفظة «كان » لا تدل إلا 0 فلا تعارض » إذ قد يكثران جميعا . 
وهذه الأفعال الى نذكرها عن النى لا ي فى اصلاة قد استدل الفقباء بكثير منها على 
الوجوب ©" ؛ لا لآن الفعل ل الوجوب 9 , بل لانہم يرون أن قوله تعالى 
لإ أقيموا الصلاة € خطاب جمل © مبين بالفعل » والفعل المبين للمجمل المأمور به 
يدخل تحت الآمر » فيدل جمو ع ذلك على الوجوب . وإذا سلكت هذه الطريقة ©© 


)١(‏ قله « على أن يكون لظ القراءة محروداً » أقول : إذا كانت مفتوحة 
كانت بيات لافتتاح القراءة لا افتتاح الصلاة فلا تعارض » إذ المراد الإخبار أنه كان 
كثيراً ما يفعل هذا كا أفاده قول الشارح إذ قد يكثران جميعاً 

(؟) قله « بكثير منها على الوجوب » أقول : الدليلان الآنيان يقتضيان أن 
كل ما فءله فى الصلاة على الوجوب لا الكثير منها » وكأنه يريد مما قام دليل على عدم 
الوجوب »كا سيشير الشارح اليه بقوله ه وإذا سلكت هذه الطريقة ووجدت أفعالا 
غير واجبة فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم الوجوب » 

(؟) قله « لا لآن الفعل يدل على الوجوب » أقول : فانه سلف أنه لا يدل 
عايه فى الأرجم 

(4) قله ه خطاب مل » أقول : أى أس بعل بحل لذ إقامة الصلاة ليست 
ظاهرة فى هذه الصلاة الملتثمة من الافعال والاقوال المشروعة ء فالمأمور به مل و بينه 
فعله صبل الله عليه وآ له وسل » فدخل فعله تحت الامر بالإقامة » فكأنه قيل : أقيموا 
الصلاة الى بين لک صفاتما الرسول صل الله عليه وآ له وسلم » فكانت متابعته فى 
أفعال الصلاة داخلة تحت الآمر بالاقامة » فلذا قال الشارح الحقق : ذفدل جموع ذلك 
على الوجوب 

(ه) قله د وإذا سلكت هذه الطريقة » أقول : كأنه جواب عا يقال مقتضى 

هذا التحرير والتقرير وجو بكل فعل ثبت أنه صل الله عليه وآله وسل فمله فى 


مسد ۷ * ج اد 


لام" — 


ووجدت أفعالا غير واجبه ‏ فلا بد أن يحال ذلك على دليل آخر دل على عدم | 
الوجوب ش 

- وفى هذا الاستدلال بحث 22" . وهو أن يقال : الخطاب احمل يتين بأول 
الأفعال وقوعاً . فاذا تبين بذلك الفعل لم يكن ما وقع بعده ياتا لوقوع البيان 
بالاول » فيب فعلا بجحردأ لا يدل على الوجوب . اللبم إلا أن يدل دليل على وقو ع 
ذلك الفعل المستدل به بيانً "© , فيتوقف الاستدلال هذه الطريقة على وجود ذلك 


الصلاة » وهو غير متفق عليه عند الفقباء » والمراد بالفقباء إذا أطلقوا اة 
الأربعة 6 فأجاب عم پیا وجه قربا 

)١(‏ قله « وف هذا الاستدلال بحث » أقول : ليس البحث فى دعوى أن المأمور 
به تمل يكون فعله منفصلا بياناً له » بل البحث فى حكون هذه الأفعال المستفادة من 
حديث عائشة باناً حمل الصلاة الأمور ما إجمالا . فان الفائدة مسلبة , إلا أنه بقع 
البيان بأول فمل وتمع بعد ورود الآمر بالمجمل . ولا دليل على أن حديث عائشة [خبار 
عن أول صلاة صلاها رسول الله صل الله عليه وآ له وسل بعد لامر بإقامة الصلاة . 
ولقائل أن يقول : حديث عائشة دل أن هذا الوصف من أفعال صلاته كان الذى 
يأنى به داماً لما يفيده التعرير بكان يفعل » وحينئذ فأول فعل ‏ يعنى بعد الامر بالمجمل - 
وآخر فعل سواء فى أنهما بيان للإجمال . وحاصله أنها حكت صفة الفعل الذى وقع 
به ابيان » وهذا من أفر اده » فكل ما اشتمل عليه واجب وان لم يكن هو نفس الييان ؛ 
فتأمل » ولعله يأنى اليه إشارة ١‏ 

)١(‏ قله «٠‏ اللبم إلا أن يدل »ال . أقول : يريد بالفعل الفعل الواقع بعد 
أفعال يترين ما المجمل » إلا أن بريد أول فعل ومع به اليان فانه لا كلام فيه » وإذا 
قال : فيتوقف الاستدلال ذه الطريقة على وجود ذلك الدليل أى الدال على أن هذا 
الفعل الأنى بعد البيان بان أيضاً . وخلاصته أن هذا الفعل المدعى أنه بان . ولیس 
بأول فعل وقع بعد ورؤد الإحمال فعل من الال الجردة ء قآ قام الدليل على 
وجوبه على الامة لكرنه بياناً مثلاكان لغيره مما يأتى لإ یجاب » ولیس بداخل تحت 


ول — 


الدليل » بل قد يقوم الدليل على خلافه  “”‏ حكرواية من رأى فعلا للنى ر , 
وسبقت له لب مدة يق الصلاة فها > وكان هذا الراوى الرالى من أصاغر الصحابة 
الذين حصل تيزم ورؤيتهم بعد إقامة الصلاة مدة فمذا مقطو ع بتأخره 9" . وكذلك 
من أسل بعد مدة إذا أخبر برؤيته للفعل . وهذا ظاهر فى الأخير . وهذا تحقيق بالغ . 


القاعدة القائلة إن الافعال بعد اللأمورات بالإجمال تكون بياناً لإجمالما » بل هذا فعل 
قام الدليل على وجوبه . وإذا عرفت هذا عرفت أن قول الشارح «اللهم » الح كا لمستنى 
المنقطع ليس بداخل فيا أورد عليه البحث » إلا أن قوله ه يدل دليل على وقوع ذلك 
الفعل المستدل به بان» يدل أنه بريد أنه أيضأ ما دخل نحت القاعدة ء إلا أنه يقال 
عليه : هذا الفعل المفروض أنه قام دليل على أنه بيان مع تأخره عن الفعل الذى وقع 
به البيان مشكل حصول قبام الدليل على أنه بیان » لآنه إنكان قد حصل به فهذا 
المفروض ثانا هو الأول » وإنكان قد وقع بالأول البيان ببعض دون بعض فبذا 
الان بيان أيضاً ظ وإنكان المراد أنه فاد زيادة فى العرادة م يفدها الاول » فيه 
زيادة بدليل ليست من البيان للإجمال فى شىء ء فعرفت أن الافعال الى تضمنها حديث 
عائشة هذا ليست من القسم الأول لابحث الذى أورده عليه » ولا من هذا القسم الذى 
قال إنه لا يكون واجياً إلا بقيام الدايل على إبحابه 

(1) قله « بل قديقوم الدليل على خلافه» أقول: أى على خلاف کو نه 
بياناً » فلا يكرن واجباً » وذلك كن رآه يفعل فعلا وقد أستمر عليه مدة » ولكن 
هذا الراى كانت هذه الرؤية أول رؤبته لذلك الفعل منه صل الله عليه وآله وسل » 
وكان ذلك لكونه من صغار الصحابة لذين لم يدركوا أفعاله صل الله عله وآله وسام 
إلا بعد تقرر أمر الصلاة » أو كان غرياً وافداً متأخر الوفادة 

(۲) قله « فبذا مقطو ع تأخرهء أفول :فلا يان قطعاء لان الببان قد وقح 
ما تقدمه من إلافعال » بل لا إجمال أصلا ء فان المتأخر وجوداً من الصحابة أو وفادة 
إذا مع « أقيمو! الصلاة » عل أن اللام للعبد الخارجى والمراد بها ما شاه ده يفدله 


حل ۷۷ — 


وقد يحاب عنه بأمر جدلى لا يقوم مامه ”“ . وهو أن يقال : دل الحديث المعين 
على وقوع هذا الفعل . والاصل عدم غيره وقوعاً بدلالة الاصل عدم غيره نوعا » 
فينبنى أن يكون وقوعه بان . وهذا قد يقوى إذا وجدنا فعلا ليس فيه شىء مما قام ٠‏ 
الدليل على عتم وجويه . فأما إذا وجد فيه شىء من ذلك 7 , فاذا جعلناه مبيناً بدلالة 
الأصل على عدم غيره ودل الدليل على عدم وجوبه لزم النسخ لذلك الوجوب الذى 


رسول لله صل اله عليه وآ له وسل والمسلمون » فانها صارت حققة شرعية » هذا 
تقرير كلام الشارح امحقق › وهو کا قال تحقيق بالغ 

6 قله « وقد يحاب عنه بأمر جدلى لا يقوم مقامه » أقول ا هذا 
التحقيق البالغ » وذلك بأن يقال : دل الحديث المعين أى المروى المشتمل على بيان 
تمل القول على وقوع هذا الفعل من الرسؤل صلى الله عليه وآ له وسام بياناًء والاصل 
أنه استمر عليه ولم يتجدد نوع غيره » إذ الاصل عدم التجدد , فسواء رواه من رآه 
أو من بعده من المتأخرين فانه نوع واحد رواه كل من رآه متقدماً كان الرأوى أو 
متأخراً » وحينئذ يندفع البحث الذى أبداه الشارح » وهذا قوی إذا كان فى فعل لم 
يقم دليل على عدم وجوبه ء فانه يدل على وجوب ما اشتمل عليه نوع الفعل الذى هو 
يان للأمر بامجمل » لان الفرض أن نوعه دل على أنه بيان للبجمل الواجب » فكل 
من روى هذا النوع فن رآه متقدماً أو متأخراً فانه يستدل به عل أنه بيان للمجمل » 
إذ الفرض أنه الذى وقع به الييان » والاصل عدم وجود نوع غیره » و[ ما قال 
و » للقطع بتعدد الصلاة من الشخ ص كل بوم خمس مرات 

(؟) قله « فأما إذا وجد فيه شىء من ذلك » أقول : أى ماقام الدايل على عدم 
وجوبه وقد فرضناه أنه نوع واحد وأنه بيان للمجتمل الواجب لزم قيام الدايل على 
عدم وجوب ما قام الدليل على نق وجوبه أنه نسخ ما دل عليه البيارن الفعلى من 
الوجوب بالدليل الذى قام على غير وجوبه ضرودة أن اليان الفعلى يقنضى الوجوب 
جميع ما اشتمل عليه » والدليل الذى قام على عدم وجوب إءعض ما ثمله الفعل معارض 
لد لالة الفعل فيكون نسخا لبعض ما دل الفعل على وجوبه 


7 لا فيه . ولا شك أن مالغ الأصل 20 أفرب من ااتزام النسخ 


)١(‏ قله ولا شك أن عالفة الأصل » أقول : اللام فيه عبدية » إشارة إلى 
أن الأصل الذى تقدم قرياً فى قوله ه والاصل عدم غيره » وتقريره أن الذى ألجأنا 
إلى القول بالنسخ هو قولنا بأن الأضل عدم غير الفعل الذى وقع به اليان نوعاً, 
'وأنكل فعل بعد ورود المجمل الوأجب فانه ببان له » لانه أول فعل وقع به البيان» 
فا بعده من الأفعال هى نو ع واحد » بخلاف ما إذا قلنا الفعل الأول وقع به الييان 
وما ورد بعده من الافعال يحتمل أنها نوع آخر لا يعتبر به البيان فلا يدل عل وجوب 
ما اشتملت عليه فانه لايلزم نسخ إن قام دليل على عدم وجوب بعض ما دلت عليه » 
انما اف عليه لا دليل على وجوبه » فان الآفعال لا تدل على الإيحاب إلا إذا 
كانت بياناً لواجب , والفرض أنه قد حصل لبان بأول فعل » فالذى بعده من أنواع 
الافعال ليست باناً للواجب » ولا كان الاصل عدم النسخ كان القول بأن الاصل 
عدم نوع من الافعال غير النوع الأول أقرب من القول بانخالفة » ويقال هذا الأصل 
لايعول عليه لآنه لا .يازم منه النسخ الذى التزام مخالفة الأصل هذا أهون من التزامه . 
هذا تقرير مراده . وقد يقال علي» هنا أصلان ليس القول بأحدهما أولى من القول 
بالآخر : أحدضا أن الاصل عدم نوع من الافعال غير النوع الاول الذى وقع اا 
للاجمال » فان نوع الصلاة واحد عدداً وأذكاراً وأركاناً وإن اختافت طولا وقصرآ 
لسبب قد بينه الشارع ‏ سما وقد قال لمن تأخر إدرا كه لآول صلاة صلاها صلى الله 
عايه وآ له وسام انی وقع بها البيان « صلوا كا رأيتمونى أصلى » فأنه دال على أن ذلك 
الفعل الذى وقع به البيان استمر نوعه » وأمر به منم يدرك أول صلاة صلاهاء 
وكذلك صلاته على المابر فى المدينة وقول « [بما صلل علهم ليعلمهم صلاته » ومعلوم 
أنه قد صلى بعد ورود الأمر المجمل بالصلاة سنين عديدة » فان امبر متأخر صنعته فى 
المدينة بعد سنين من الحجرة , فهذا ما يدل على أن النوع واحد ل يتغير » ولو تعدد 
النو ع للزم أن تكون صلاة من صلى معه أول صلاة وصلاة من أمره أن يصب کا 
E‏ صل الله عليه وآ له وسل صل وصلاة من علمهم الصلاة على المنبر أنواءاً مختلفة 


A -‏ — 
وقوا « وكان يفتتم الصلاة بالتكبير » يدل على اتون 
أحدها : أن ااصلاة تفت بالنحر م ٩ء‏ أعنى ما هو آعم من التكبير » بمعنى أنه 
لا يكتنى بالنية فى الدخول فبا . فان التكبير حرم مخصوص *" . والدال على وجود 
الاخص دال على وجود الاعم . وأعنى بالاعم ها هنا هو المطاق . ونقل بعض 
المتقدمين > لانه "° , 


بحب فى حق كل غير ما وجب فى حق غنرم ولا قول هذا أحد: والاضل_ الان 
فى عدم النسخ » أن الاصل الإحكام » لندرة المنسوخة بالنسية إلى امحكمة , والشارح 
ال حقق رجح جر الاصل الأول وأن يقول بتعدد النوع ئلا يكون الثانى باناً فيكون 
ما فيه واجبآ » والفرض أنه قد قام الدليل على عدم وجوب بعض ما دل عليه فيازم 
النسخ ‏ وأنت إذا تأملت ما حققناه علست قوة القول بأن الأصل عدم تعدد النوع ء 
وأن ارتكاب النسخ أهون من القول بتعدد نوع الأفعال» إذ يلزم منه أن يبحب 
عل كل راء لفعل من الافعال غير ما يحب على الآخر كا عرفت » سما وااصلاة قد 
تعدد فى صفاتها النسخ والتغيير » فكان الكلام فيا جائزاً فنسخ بالتحريم » وكانت 
القبلة إلى بيت المقدس فنسخت » وكانت فى فرضها ركمتين فريدت فى الحضر وأقرت 
فى السفر » وغير ذلك . فالقول بالنسخ أقرب من القول بتعدد نوع أفعالها » وحينئذ 
تعم قرة البحثك 

)١(‏ قله د بالتحرے» أقول : يعنى ما يصير كل فعل وقول ينافى أفعائما 
وأقوالها حراما 

(۲) قله فان التكبير تحرجم مخصوص » أقول : هو تعليل لقوله « إن ااصلاة 
تفتح بالتحريم » ويريد أن الحديث دل على وجوب التكبير وهو نحريم مخصوص › 
أى دليل نصه الشارع هنا على التحريم لا ذكر ناه وإلا فالشكير من حيث هو تکیر 
ليس بتحريم » وما دل على وجوب الاخص دل على ؤجوب الاعم الذى هو مطلق 
الحم : 

(۳) قله [: والدال على وجوب الاخص دال على وجوب العم » وأعنى 


الت 
وربمما تأرله بعضهم على مالك “ . والمعروف خلافه عنه وعن غيره 
اثان ؛ أن التحريم يكون بالنكبير خصوصا . وأبو حنيفة يخالف فيه © ويكتنى 
عجر د التعظيم . كقوله « ته أجل أو أعظ » والاستدلال على الوجوب بهذا الفعل » 
إما على الطريقة السابقة من كونه بيانا للمجمل . وفيه ما تقدم ”“ . وإما بأن يضم إلى 
ذلك قوله 4 ه صلوا كا رأيتموف أصلى » وقد فعلوا ذلك فى مواضع حكثرة . 


بالأعم ها هنا هو المطلق ] “ ونقل عن بعض المتقدمين خلافه » أقول: أى أنه 
لا يحب الإحرام » فان التكير للإحرام سنة » وهذا رواه القاضى عياض عن الزهرى 
وأبن المسيب والحسن والح والاوزاعى وقتادة وقال : يحزى الدخول فى ااصلاة ْ 
والننة 

)١(‏ آله «ودما تأوله بعضهم على مالك أقول : فى الإ كال وقد تأؤله 
بعضهم على مالك ف نامى تكبيرة الإحرام وأنه يعيد احتياطا على خلاف بين أثمتنا 
فى تأوبل المسألة يطول الكلام فيه » اتبى.. فكأنه أخذ البعض من قوله «يعيد 
احتياطا , أنه يول زى" النية ؛ وإلا لاوجب الإعادة تا 
ييز الافتتاح بأى اسم من أسماء اه ولو مفرداً حتى لو قال الله أو الرب صار شارعا. 
ف الصلاة » واستدل بأن المةصود التعظى وهو أعظلم من خصوص اه أ كبر وغيره . 
قلت : دلا ين أن ذكره لا يفيد ما هو المقصود من التعظم 

(۴) قله وفيه ما تقدم » أقول : يريد من البحث الذى حاصله أن البيان بقع 
ر وما وقع بده قاند ل جره لا يدل على اروب :وال أما هذا 
الذول بخصرصه فانه رقع فى أول فعل فكان بيانا لواجب فو واجب . م استمر 
عليه صلی الله عليه وآ له وس كاستمراره على عدد الركعات فل يأت حرف واحد أنه 
أنتتم الصلاة بغير النكيير , فالبحث الذى سلف لا برد هنا صلا 


)١(‏ بياض بالآصل قدر سطرين » وأ كلناه من شرح ابن دقيق العيد 


— A۰ 


واستداوا على الوجوب بالفعل » مع هذا القول » أعنى قوله ل , صاو! کا 
رأبتهوق أصل » » وهذا ذا أخذ منفرداً عن ذكر سه وسياقه أشعر بأنه خطاب 
للأمة بأن يصلوا کا صل بلي » فيقوى الاستدلال ذه الطريقة على كل فعل © 
ثبت أنه فعله فى الصلاة . وما هذا الكلام قطمة © من حديث مالك , ن الحخويرث 
قال أنينا رسو ان كن ونحن "شاءة متقار بون E‏ . وکان 
رسول الله حلي ريا رفيا . فظن أنا قد اشتقنا أهلنا . فسألنا عمن تركنا من أهلنا ؟ 
فاخت ارم : ارجعوا إلى أهليك » فأقيموا فهم وعلموهم » ومر وم . فاذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لک أحد؟ . ثم ليؤمم أكبرك » زاد البخارى , وصلوا کا أيتموق 
أصل » فبذا خطاب لااك وأصعابه بأن يوقعوا الصلاة على ذلك الوجه الذى رأوا 
اتی تھ بصلى عليه » ويشاركبم فى هذا الخطاب كل الأمة فى أن يوقعوا الصلاة على 
'ذلك الو جه . فا ثبت استمرار فعل النى به عليه داعا دخل تحت لامر » وكان 
واججا . وبعض ذلك مقطو ع به » أى مقطوع باستمر ار فعله له . وما نم يدل دليل 
على وجوده فى تلك الصلوات الى تعلق الآمر بإيقاع الصلاة على صفتها ‏ لا يحزم 
بتتاول الامر له 


وهذا أيضا يقال فه من الجدل ما أشرنا اله ©) 


)١(‏ قله « على كل فعل » . أقول : أى على وجوب كل فعل 

(۲) قله «وإعا هذا الكلام قطعة قطعة » أفول : أى قوله شار[ را شرن 
أصل » وهذا بان أنه حديث ذو سبب » وقوله « شبية:» جمع شاب بزئة قلة 
جمع قاتل 

(ع) قله ٠‏ وهذا يقال فيه أيضا من الجدل ما أشرنا اله » أقول : وقد نقل 
كلام الشارح الحقق شارح منظومة المدى كش انه فوائده » ونقل تعقينا لكلام 
الشارح هنالك بما حاصله : انه لا يعلم أنه صل الله عليه وآله وسل خص صلاته 
بفعل ما يحب لآجل وفد من وفود العرب » بل صلاته نوع واحد 1" اختلفت تطويلا 
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وقوطا « والقراءة بالجد لَه رب العالمين » تمسك به مالك وأصهابه فى ترك الذكر 
ون التكبير والقراءة . فانه لو تخلل ذ کر بنهما لم يكن الاستفتاح بالقراءة بالمد لله 


وتخفيفاً ل حقيقة دون الأقوال» 
رفا ر راون ات » لا يصدىق حعرشه إلاعلى ما شاهدوه من القيام 
والركوع والسجود ونحوه؛ فالحديث دلبل عل إيحاب. الافمال الى شوهدت › فهو 
كغيره من الأحاديث الدالة على وجوب أفعال الصلاة ما لم يقم دليل على عدم وجوب 
شارح المنظومة بأنه قد يقال : تحمل الرواية على العم وهو الاظبر » لانه لا بخن أن 
المراد صلوا مثل صلافى » وصلاته قد اشتملت على أنعال وأذ كار » فلا تصدق المثلكة 
إلا بفعل کل ما اشتملت عليه مما علو | فعله رۇم لاركانها وسماعهم لاذكارها » بل 
الصلاة لا يتم تسميتها صلاة إلا إذا اشتملت على الاصين اتهى . قلت. :وهو کلام 
حسن يحتمله لفظ الرواية » إلا أن سياق كلام الشارح امحقق ابن دة. الك فن. أو 
إنما هو فى الافعال لا غير » فانه قال فى أوله : وهذه الافعال الى عن الى صلى 
الله عليه وآ له وسلى فى الصلاة قد استدل الفقهاء بكثير منها على الو جوب . وساق كلامه 
فى الافعال الى بين بها الإجمال » فعلى سباق كلامه كان بحثنا عليه . ولكن لا بد من 
تأويل كلامه بأنه أراد الأفمال والاقوال » لانه تكلم على النكييرٍ والتراءة . نم إذا 
تم حمل الرؤية على العم » ويريد ما علدوه م الافعال والاقوال فلا شك أن فى 
الاقرال ما لا يعلمونه بالصلاة خلفه كالاقوال السرية من القراءة والاذكار ء فانا 
لا مل إلا بالتعلم منه صل الله عليه وآ له و أو من غيره قطعا » وحيلذ فقول : 
المعنى صلوا كا علتم أق أصل » أى افعلوا وقولوا ما عاتم أى أفعله وأقرله بأى 
وبطل قول الشارح « وما لم يدل دليل على وجرده فى تلك الصلوات الى تعلق الاص 
۰ بايقاع الصلاة عل صفتها لا حزم بتناول الامر له فان هذا الكلام من الحقق اين 
دقيق العيد قاض بأن لهذا الحديث ولتلك الصلوات الى شاهدها مالك وأحاءه زيادة 
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رب العالمين . وهذا على أن تكون «القراءة» مجرورة © لا منصوبة واستدل به 
أصحاب مالك أيضاً على ترك النسمية فى ابتداء الفاتحة9*. وتأوله غيرثم على أن المراد : 


خصوصية على غيرها من الصلوات » ومع قولنا كا علمتم لابق بينها وبين غيرها فرق »؛ 
بل صلاته صل اله عليه وآله وسلے كلبا سواء بالنظر إلى أنه يحب كل ما علمناه فعله 
فى أى صلاة صلاها » ونما خصص هذا العموم من جميع الصلوات مخصص خارجى 
هثل تركه لبعض الافعال فى بعض الصلوات أو ترك شىء ما علم فعله صل اله عليه 
وآ له وسل له فى صلاته عن التعلم للسىء صلاته » فېذا هو الذى بحم بعدم تناول 
الامر له : وأما القول بأن الصلاة لا تسى صلاة إلا ما كانت ذات أركان وأذكار 
فبذا صميح على قول الماهير لا على قول نفاة الاذكار , والقائل إنه تحمل الرؤية على 
ظاهرها يقول : أدلة الاذكار ثابتة صجيحة مثل أحاديث الامر بقراءة الفاتحة وغيرها 
فلا يعد بحمله الحديث على الرؤية الظاهرة من نفاة الاذكار , وهذا دخيل فى اليين © 
أوجبه تقدم اللبحث مع الشارح وما تعقب به 

(1) قله ه وهذا على أن تكون القراءة بجرورة » أقول : كرر المصنف هذا 
البحث » فقد تقدم له فى أول شرح الحديث وتكلمنا معه هنالك » وحاصله أنه إذا 
كانت الرواية على الجر يكون المعنى أنه يفتتع الصلاة بالتكبير و بقراءة ال مد لله ويكون 
الافتاح بالتكير حقيقياً و بالقراءة إضافى » وأما إذا كانت منصوبة فالافتاح للقراءة 
با لحد ته رب العالمين خقيق » وهو على هذا يحتمل التعارض بين الحديئين » لان القراءة 
مصدر المقروء » فكل ذكر يقرأ بعد التكبير بفتتح بالحد لله رب العالمين » ويحتمل 
أن براد قراءة القرآن لا غيرها » لان المفتتح يكون من جنس المفتم به كثيرا فلا 
ينانق غيره من الذكر » فبذا أولى للجمع بين الحديثين ودفع التعارض 

( غ ) قله « واستدل به أصحاب مالك آيضاً على ترك البسملة» أقول : سواء 
كانت الرواية بكدسر القراءة أو بفتحبا ذانهما يفيدان أنه يفتتح القراءة بغير البسملة » 
ويأقى الكلام على المسألة 


)١(‏ كذاء واعله فى الباب 


۳ س 


فح بزو ناكا ذل ف عام الوه .زلیس بقوى 009 ؛ لآنه إن أجرى بجرى 
٠‏ الحكاية فذلك يقتضى اأءداءة هذا اللفظ بعينه فلا يكون قله غيره » لان ذلك الغيو 
يكون هو المفتتع به . وان جعل اسما فسورة الفانحة لا تسى بهذا الجموع أعنى « الجد 
نه رب العالمين » بل تسمى بسورة الخدء فلو كان لفظ الرواية «كان یفتتج المد م 
لقوى هذا المعنى . فانه يدل حينئذ على الافتتاح بالسورة الى البسملة بعضها عند هذا 
المتأول لذن الحديث 

وقوطا « وكان إذا ركع لم يشخص رأسه » أى لم .يرفعه . ومادة اللفظ تدل على 
الارتفاع . ومنه : أشخص بصره إذا دفعه نحو جبة العلو . ومنه الشخص لارتفاعه . 


)01 له « ولیس بقوى » أفرل : بين عدم قوة هذا التأويل بأمرين : أحن هئ 
أنه إذا كان الحديث حكاية لفعله صل الله عليه وآ له ؤل فهو يدل أن القراءة كانت 
لهذا اللفظ وهو المد لله بعينه » فلا يكون مله غيره إذ لو كان قبله غيره وهو النسمية 
لكان الاتتا ا ها ه ويفتتم القراءة بامد ننه رب العا مين » على دوأ بى 
الفتم والكسر » والثاى e‏ أن مراد الراو ی أثهكان يفتهم القراءة 
والصلاة بسورة امد إلى من مسماها النسمية فى أوطا فانه يضعف هذا أن سورة الفاحة 
لا تسی با مد لته رب العا لين بل تسمى سورة المد » وال رأوى دوى أن الافتتاح 
اد قرت لك لد اكير SS a N‏ 
به فيدل على ترك قراءة النسمية . وتعقب قول الشارح أن سورة الفانحة لا تسى 
باخمد لله رب العالمين بثبوت تسميتها بذلك , فأخر ج اليخارى والدارى فى مسنده وأبو 
داود والترمذى وابن النذر وابن ألى حاتم وابن مردويه فى تفاسيرم عن أب هريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى « امد بنه رب العالمين أم الكتاب والسبع 
المثانى » ولاحمد واليخارى والدارى وأنى دأود ااا وان ا 
وغيرم من حديث أي بن صكمب وفيه , قلت يا رسول إنك قلت لا"عليتك أءة 
سورة فى القر ار آن . فقال : الحد به رب العالمين هى السبع المثاى والقرآن العظم الذى. . 
او وفيه أحاد, بث خر ر ندل على تسميتما يذلك 
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للأأبصار » ومنه “شخّص المسافر إذا خرج من منزاه إلى غيره . وعنه ما جاء فى بعض ٠‏ 
الأثار ‏ فحص فىء أى أتانى ما يقلقى , كأنه رفع من الأرض لقلقه 
وقولها « ول ص وه » أى لم ينسكسه . ومنه الصيب : المطر . صاب يصوب إذا 
نزل . قال الشاعر : | 
فلست لإنْمىّ ولسكن للاك تيل من جو السماء صرب 
ومن أطلق « الصكيب » على الغ فهو من باب الجاز . لآنه سبب الصيب الذى هو 
الط ْ 
واستواء الظهر والعنق ٩‏ 
وقو ما « وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم سجد حتی يستوى المأ » دايل على 
الرفع من الركوع والاعتدال فيه . والفقباء اختلفوا فى وجوب ذلك ”© على ثلاث 


)١(‏ قله « واستواء الظبر والعنق » أقول : وأخرج أحمد من حديث على 
رضى الله عنه «كان رسول الله صلل الله عليه وآ له وسل يوی ظېره حتى لو صب الماء 
على ظبره لاستقر » وفى رواية ه ما اهراق » وأخرجه الطبراتى من حديث عقبة بن 
عاص » قال المناوى : حديث عقية من طريق الطبرانى جيدء قال الميشى : رجاله 
موثوقون . ورراه أبو يعلى بسندكذلك 

(۲) قله : اختلفوا فى وجوب ذلك أقول : ظاهره الإشارة إلى الأمرين 
الرفع والاعتدال » وقوله « الثالك يحب إلى ماهو الاعتدال أقرب ٠‏ يرشد إلى 
الخلاف فى الاعتدال . أقول : والأول بحي الاعتدال الكامل » والثاق لا بحب 
أصلا » وهذا الثانى هو مذهب الحنفية فى المشهور » قال ابن الهام فى شرح المداية : أن 
الركوع هو المطلوب بالنص جر“ من الصلاة » وكذا السجود لقوله تعالى إإ اركموا 


)١(‏ كذا الاصل + ولعله وهو جزء 


۸۵١ —‏ س 

أقرال . اثالث : أنه يحب ما هو إلى الاعتدال أقرب . وهذا عندنا من الافعال الى 
ثبت استمرار النى بره علا ء » أعنى الرفع من ال ركو ع 

وأما قرلا « وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتی یستوی قاعداً J‏ 
على الرفع من السجود , وعلى الاستواء فى الجلوس بين السجدتين . فأما الرفع فلا 
بد منه . لآنه لا يتصور تعدد السجود إلا به ؛ بخلاف الرفع من الركوع » فان ال ركو ع 


واتجدوا ) قال : ولا احتال فيه ليفتقر إلى البيان » ومسماهما يتحةق مجرد الانحناء. 
ووضع بعض ألوجه ما لا يعد سخرية مع الاستقيال مخرج الذقن والخد » والطمأننة. 
دوامه وعلى الفعل لا نفسه فهو غير المطلوب فوجب أن لا تتوقف الصحة علها يخبر. 
الواحد وإلا لكان ناسخاً لإطلاق القاطع به وهو ممنوع عندنا انتهى . يريد بر 
الواحد حديث المبىء صلاته فان فيه | لاس بالاطمئنان 5 ثم قال : مع أن الخبر شيل 
عدم توفف الصحة عليه وهو قوله صل انته عليه وآ له وسلے « وما انتقصت من هذا 
شتا فد ات من فلتت » أخر ج هذه الزيادة ل 
0 صلاته » قال الترمذى حدیث حسن » ووجه الاستدلال أ نه صلى الله 

عليه وآ له وسل سماها صلاة والباطلة ليست صلاة » ولانها وصفها بالنقص والياطلة 
إنما توصف بالانعدام » فعل E‏ عا اسا اسع 
غير الكراهة لا للفساد ‏ وبما يدل عا لی هذا أنه تركه صل الله عليه وآ له وسلم حتى آم 
صلاته » ولو كان عدم الاطمثنان مفسداً لفسدت بأول ركعة » وبعد الفساد لا بحل. 
المضى فى الصلاة ولوجب [نكاره » وتقريره صلى انه عليه وآ له وسلم تشريع » وحيئذ. 
فوجب حمل قوله « فانك لم تصل » على الصلاة الخالية من الثم أشي :اط أن 
صلاة من لا يطمبّن رة © إلا أن فاعلبا أثم بتركه الواجب من الاطمئنان » ويأتى 
استيفاء الكلام فى شر ح المسىء صلاته إن شاء الله تعالى 


» يفم من كلامه هنا وكلام الشارح أن الطما نينة ليست ركنا للصلاة بل هى واجبة‎ ) ١) 
النى لړ أمره بالإعادة » والصحيحة‎ ١١ غير أن حديث المسىء صلاته برد هذا القول. » لآن‎ 
2 لا يەر‎ 


جمس 


غير متعدد . ؤسها بعض الفضلاء من المتأخر بن 20 , فذكر ما ظاهره الخلاف ف 
الرفع من الركو ع والاعتدال فيه . فلبا ذ كر السجود قال : الرفع م السجود 
والاعتدال فيه والطمأنينة كالركوع . فاقتضى ظاهر كلامه أن الخلاف ف الرفع من 
الركوع جار فى الرفع من السجود › وهذا سبو عظم » ولیس كذاك بالضرورة لان 
لا تصور خلاف فى الرفع من اجرد إذ الوه دة شرع .زلا بتصود 
تعدده إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين © ' ظ 

وقو لما « وكان بقول فىكل ركعتين النحية » أطلقت لفظ , النحية » على النشهد 
كله » من باب إطلاق اسم الجوء على الكل . وهذا الموضع ما فارق فيه الاسم 
المسعى . فان و التحية » الملك » أو البقاء 9 أو غ يرهم على ماسباق . 


6 عله « إلا بالرفع الفاصل بين السجدتين » . أقول : اما اختلف فى مقداره » 
ولعل أقله ما فى المداية عن أنى حنيفة أنه إذا كان فى رفعه إلى القعود أقرب جاز وإلا 
فلا . وعنه إذا رفع قدر ما تمر الريح بينه وبين الآرض جاز وإلا فلا » وعنه إذا دمع 
ما يسمى به رافعاً جاز 

» تله , فان التحية الملك والبقاء » أقول : هو تعليل لمفارقة الاسم المسمى‎ (r) 
وا مراد من مفارقته إناه إطلاقه ء غير مراد منه معناه الذى وضع له » كافظ التحية‎ 
» معناه الملك والرقاء فأريد هنا غير معناه وهو لفظه ء فان المرادكان يقول هذا اللفظ‎ 
وحاصله أن الاسم 'يطلق على لفظه تارة نو كتبت زيدا وتارة على ماه شل ضر بت‎ 
د نان المضروب المسمى يخلاى ما لو قال كتبت والمكتوب اللفظ وهو مثل ما مثل‎ 
, به الشارح نحو أ كلت اين فت الا كل للسمى غلاق مالو قال كتبت الخيز‎ 
وإطلاق الاسم على لفظه مجاز لآنه إطلاق لة على غير ما وضع له › فانه إنما وضع‎ 
للدعنى الذى هو اء لا لفظه , وعلاقنه إطلاق اسم الحال على انحل فان المعنى حال‎ 
فى اللفظ فأطلق اسمه عل عله إما اتفق هنا أن الاسم هو تفس انحل . ثم علية اللفظ‎ 


٣۷ =‏ — ش 

وذلك لا يتصور قوله ٩”‏ ونا يقال اسمه الدال عليه . وهذا مخلاف قولنا  :‏ كلت 

الخبز وشربت الماء فان الاسم هناك أريد به المسعى . وأما لفظة الاسم فقد تيل فيا : 
إن الاسم هو المسمى 9" . وفيه نظر ‏ دقيق 


للسعنى مجاز أيضاً وإلإ فلا حقيقة ولا عل » وبعبارة أخرى يقال هو بجاز من إطلاق 
امم المدلول على الدال فان اللفظ هو الدال على المسى » فبو اسم للمدلول » وحين 
أديد به لفظه أريد به الدال » وبعيارة أخرى من إطلاق الملزوم على اللازم › فان 
المسمى مازوم اللفظ واللفظ لازم لمعناه أو عكه , والقرينة الفعل الذى أوقع عليه 
الموضوعات يكون لفظاً كا لة والشعر ؛ وهذا كله متابعة لمن يقول إنه إذا أريد ' 
بالاسم المسمى ملا لفظه فان كلبة معناها لفظه وان لم يوضع له حقيمّة » إذ لو وضعت. 
له حةيقة ولمعناه حقيقة لزم أن جميع الالفاظ مشتركة ولا قائل بذاك : وفى الكلام 
تحقيق بالغ أودعناه حواشى الرضى على الكافية . هذا ولا يخق أن الظامر هنا أن 
التحرات قد صارت اسما حةيقة شرعبة عرفة لكلات النشهد » مثل كلبة الشهادة اسم 
للشهادنين » والمد اسم للسورة , فان ثم هذا فليس هذا ما قاله الشارح الحدق نه من 
[طلاق اسم الجزء على الكل ء ولا هو ما فارق منه الاسم المسعى » بل لفل التحات 
امم لهذه امل المعروفة » فعناه هذه الالفاظ وهى مسهاه 

© قله هلا يتصور قوله» أقول : أى لا يشرع أن يقال املك والمقاء‎ )١( 
عوضاً عن النحيات لله » فعنى لا تصور أى ليس بمشروع‎ 
ظ (؟) قله ه وأما لفظة الاسم فقد قيل إن الاسم فما المسمى» أقول : هو إشارة‎ 
إلى خلاف معروف ليعض المعتزلة فانه يقول : الاسم المسمى » وأجاد الشارح الحقق‎ 
وأما لفظة الاسم فانه تحقيق بأن الخلاف فى مسمى هذا اللنظ المركب من‎ ٠ بقوله‎ 


)۱( املك والبقاء من معان التحيات ٠‏ بل جميع التعظمات يدل علها معنى التحيات » 
وانها ملك ومستحقة لله فلا بجوز صرفها لغيره : 


— AA 


وقو لما « وكان لله رش رجله السرى .. 


أس م أى من هذه الحروف »ء فانه قد وهم فى ترير محل البزاع طائفة كثيرة وظنوا 
آنه عام فی کل لفظ » حتى قال قائلهم مطلحا 2“ على ذلك الخالف : 
لو أن من قال ناراً أحرقت فه أ تقوه بأسم النار مخلوق 

وهو برىء عن هذا الايراد واتما مراده : أن مسمى | س م هو زيد مثلا » وزيد 
هو امم سی الاسم نفسه » وهو غلط نشأ من اباس مفبوم الاسم بالا صدقء فان ٠‏ 
زيداً مثلا صدق عليه أنه اسم ومسمی › وأنه إن لوحظ مقہوم الاسم وهو ما دل على 
معنى فى نفسه غير مقترن بأحد الازمنة فهو صادق على أن زيد اسم مسماه الذات وأسم 
اسم مسماه زيد » أى هذا اللفظ الدال على الذات فزيد امم لإذات مسمى أه سه مه © 
ويحرى هذا فى لفظ كلبة فانها أسم مسماها زيد وزيد مسماآه الذات وبجرى ف سائر 
أنواعبا وفما يحب إفراد أنواعبا فاا مسميات بالنظر إلى ما يندرج تحتها ويصدق علي 
وأسماء بالنظر إلى ما تمتها من الذوات والمدلولات » فان أراد القائل أن الاسم الملسى 
هذا فام هين وخطب يسير وكأنه النظر الدقيق الذى أشار اليه الشارح » وقد استدل 
ذا القائل بأدلة : أحدها قوله تعإلى ل( فسح باسم ربك واذكر اسم ربك ) فانه 
كان كذلك لكان المشروع من النسبيح سبحان أسم رب وهو خلاف الواقع عا 
أنزل عليه القرآن . فانه صل انه عليه وآ له وسل ا نزلت الآيات امتثل ما فيا وقال 
و سبحان ربى الأعلى » سبحان رب العظيم » ولا يقول أحد عبدت اسم ربى وجدت 
لاسم دى وسألت اسم دب أن يرحت . وأورد عليه أنه إذا كان ا مراد هذا فأى تكتة 
فى إقحام لنظ الاسم فى هذه الآيات » وهلا أوقع التسبيح على اسم الذات نعو قوله 
إلى أن النسييح ذكر والمطلوب فى الذكر هو اللسانى والقلى » والذكر ضد اللسان 


() كذا . ولعله : متبكما E‏ 


٢۳۸۹ =‏ — 
وينصب رجله الى » يستدل به أصحاب أبى حنيفة على اختيار هذه للياة 


وهو أ قلى › فلو طلب الذكر «طلقاً عن ذكر الاسم اتادر منه الذكر القلى لاغير 
دون اللفظ باللسان , والمطلوب الامران جما ا هو المطلوب ف الاممان أن يكون 
ذكراً باللسان واعتقاداً بالجنان » فالمدنى فى الا بتين : : فح ربك 2 ةلك ولسانك © 
الأول دل ل هکون المأمور به ذكرا وهو قلى ؛ والثانى دل له إقحام لفظ الاسم أى اذكره 
ا اقلب تله سى و عكر اللسان متعلقه اللذظ مع 
58 روك سه اسل الإ أن التكتة فى تمايق النسبييم الاسم أن 

التعظم والننزيه إذا وجب للعظم فقد تم ما تعلق به من باب « ويكرم ألف للحييب 
المكرم € قيئزه الاسم ويعظم تعظما 0 بالاتوال ¥ قال سلام عا لى الحضرة العااية 
والمقام الساى . والافعال : : 

أمر” على الديار ديار بل أقيل ذا الجدار وذا الجدارا 

بق ل بح اوربك لعل )قل بحان یم د » بل قل سيان ري , 

فانه يأزم أن يقال : الخد الاسم ربى وقد جاب عن [لذول : بأنه صلل أئله أيه وآ له 
ولم جاء فى تفسير المأمور بالا كل الكت الافضل ذ ونزه الذات المقدسة › 
فانه أشرف من تعظم ما يتعاق 5 > فلا منافاة لا فېمه صل الله عل سه وآله وسل . 
وضعف بأن الجاز أبلغ من ال حةبقة وتعظم شأن اللوازم ام 
كاهو معروف > عل أنه نه قد ثبت عنه صل الله عليه وآ له وسلم الاسم فى قوله صإ 6 
الله عليه وله وسل « أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته فىكتابك 
أو علبته أحداً من خلقك أو استأثرت به فى عل النيب عندك »» وقد يحاب عنه بأن 


)١(‏ قلت : هذا هو أحسن ما يقال فی هذا المبحث » وهو أن ذكر الاسم الأقدس 
بالهان مصحوبا باست<ضار الذات المقدسة بالقلب » وبه يه بقع الرد على المعتزلة الذن 
يغرةون بين الاسم والمسمى مما لا طائل له 

ش مس ولاج ؟ © المدة 


— ۰ سدم 


للجاوس لارجل ”2 . ومالك اختار النورثك » وهو أن يفضى بوركه إلى الارض 9؟ » 


المقصود هنا من السؤال بأسماء اله الحسنى هو سؤال الذات المقدسة متوسلا بوسيلة 
تامة إلى إجابة دعائه ؤهو سؤال باسمائه المشتملة على أعظم صفاته الدالة على رحمته 
وغفرانه ومنكّه وإحسانه ونحو ذلك »کا ورد عنه صل الله عليه وآ له وسلے « إن لله 
ملكا موكلا می يقول : يا أر الراحين » فن تالا ثلاثاً قال الملك : إن أرح 
الراحمين قد أقبل غليك فسل » وحيئئذ فتعظيمه صلى الله عليه وآ له وسءم للذات 
المقدسة بتسبيحبا نفسها أو بواسطة الإسماء الحسنى أو هو تعظم لذاته جل جلاله فلا 
منافاة بين ما ورد فيه الامس بالنسبيس لإ سبح اسم ربك الاعلى )»ولإ فسيحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون ) . وما جاء عنه صل الله عليه وآ له وسل فى فعل المأمور به 
جاء مطابةآ لما آم به من التعظيم والتقديس لذات الواحد الصمد . وأجيب عن الثاى 
آنه لا بحب اطراد النكت والمزايا کا عرف ف الببان » واستدل القائل بأن الاسم 
المسمى بقوله تعالى لا ها تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها ) الآية » ومعلوم آم 
عبدوا المسميات . وأجيب عنه بأنهم لما جعلوا لمعبوداتهم أسماء باطلة كاللات والعزى 
وعبدوها معتقدين ! ميته بجا جعلوه لها من أحماء لا حقائق لمسمياتها . وهو بان 
يستخف عقو ونم أخبروا بالاسم من غير مسماه كذباً وعيدوه وتذللوا له وما 
هو إلا مثل من يسمی الثعلب أسداً ثم يقتله ويقول قنلت أسداً » فيقال : ما قلت إلا 
اسم الأسد أى الذى أطلقت عليه هذا اللفظ كذباً . ولم تقتل مسماه الذى بمتدح قاتله 
بالشجاعة 0 

)١(‏ قله ه فى الجاوس للرجل » أقول : فى الجلسات جميعاً بين السجودين وفى 
التشهدين . واحترز عن المرأة فانه ورد فى حقبا ما أخرجه أبو داود ف المراسيل 
« إنه صل اله عليه وآ له وسل مر على ام رأتين تصليان فقال : إذا جدعا فضا بعض 
الل إلى الأرض فان المرأة ليست فى ذلك كالرجل » ورواه البق موصولا مف 
طريقين فى كل منهما متروك » واختار بعض السلف للبرأة أن تجلس متربعة 

(۲( قله « أن يفضى بورك إلى الأرض» أقول : وذلك بأن يخرج رجله 


3 ۳۹۱ 


وينصب رجله الى . والشافعى فرق بين النشهد الأول وااتشبد الأخير . ف الأول 
اختار الافتراش عل التورك ‏ وف اثانى اختار التورك (© . وقد ورد أيضأ هيئة 
التورك 59 . مع الشافعى بين الحديئين : لحمل الافتراش على الآول ؛ وحمل التورك 
عل ألثالى . وقد ورد لسك ت فى لءدض الاحاديث 06 


السرى من نحته و يفضى بوركه إلى الأرض 

)١(‏ قله « فن الأول اختار الافتراش وف الثانى التورك » أقول : الجلسات 
عند الشافعى أربع بين السجودين وجاسة الاستراحة وعند التشهدين الثالثة يختار فيا 
الافتراش والرابمة يختار فها التورك ٩<‏ 

(؟) آله « وقد ورد أيضأ هيئة التورك » أقول : ا ورد هيئة الافتراش فى 
حد بثك اكات الذى هو فى صدد شرحه الأن» والتورك ورد ف حديث ألى حيد 
الساءدى أخ رجه البخارى وغيره » وفيه التصريح بالافتراش ف الجاوس بين السجدتين 
والتورك فى جاوس النشهد آخر الصلاة » مع الشافى بين حديث عائشة هذا وحديث 
أف حميد عمل حديث عائشة على غير التشهد الآخر › فقول الشارح على الأول أى 
عل الجلوس الذى قبل الآخر » سواء كان بين السجودين أو للاستراحة أو للتشهد ' 
الأوسط 

() ده ه وقد ررد ذلك مفصلا فى بعض الاحاديث » أقول : أى ورد ما قاله . 

الشافعی ممصلا فى حديث أبى حميد الساعدى » فق بعض ألفاظه عند اليخارى فى صفة 
صلاته صل الله عليه وآ له وسل بلذظ « فسجد فاتتصب على كفيه وركبتيه وصدور 
ميه وهو ساجد » م كبر خلس على بطن قدمه السرى ونصب قدمه الأخرى » وفى 
رواية ونصب الى ء فاذا كان فى الرابعة أفضى بوركه إلى الأرض » فبذا أفاد ما قاله 
الشافى على التفصيل » غايته أنه لم يذكر فيه جلسة الاستراحة 


)١ (‏ واختار الإمام أحمد الآورك فى اتشهد الآخير من كل صلاة فبها تشبدان » وذلك 
ليجمع بين حديث أنى حميد وعائشة دون توجيم لاحدهما على الآخر 


— ۹۲ = 


ورجح من جبة المعنى بأمرين ليسا بالقويين (© . أحدهما : أن الخالفة فى المعة 
قد تكون سبا للتذكر عند الشك فى كونه فى التشهد الأول » أو فى النشبد الآخير : 
والثانى : أن الافتراش ديئة استيفاز © . فناسب أن تكون ف التشبد الآول : لان 
. المصلى مستوفز للةيام » والتورك هيئة اطمتلانء فناسب الآخير . والاعتهاد على 
النقل أولى . 

وقوا « وكان ينبى عن عقبة الشيطان © » ويروى « عن عقب الشيطان » وفسر 
بأن يفرش قدميه ويحلس بالتبه على عقبيه . وقد مى ذلك أيضأ الإقعاء © 


زافق 


)١(‏ قله د ليسا بالقوبين » أفول : فانه يقال إن مخالفة الميئة قد تكون سباً 
للتذكر أنه قد يقع النسيان فى قعدة الهيئة تفسها فیتسکل عليها فى جعلبا أمارة على القام 
وهو مخطء فع فى محظور نقصان الصلاة بسبها . “م إن هذه المناسية لست مدرک 
شرعياً ثبت به حك من الاحكام » فو تشريع لو لم يثبت النقل ٠‏ وأيضاً فالصلاة من 
العيادات التوقيفية کا تقدم ف حد بث رواتب الصلاة فى دفع اليدين فى القنوت 

(۲( وله « هيئة ا-تيفاز» اقول : هذا أقوى من الأول وحن مناسية 4 
ولكن الاولى ما قاله الشارح إن العمدة النقل ؛ وما مذ المناسات لا ثبت نقلا 
لا باس بها | 
. (؟) وله ٠‏ عقبة الشيطان» أقول : هو بضم اامين المبملة » وقوله « عقب » 

بفتح المسلة وکر القاف 1 

للاقعاء تفسيرين » قال المخطابى : الاقعاء ضر بان » أحدهما وضع إايته على الأرض 
ونصب ساتيه وهذا هو المكروه » والثانى وضع إايته على عقبيه وتكون ركبتاه على 
الارض وهذا هو الذى رواه ابن عباس و نقله العيادلة اتهى . ويه يعرف أن تفسير 
الشارح للنهى عنه بالصفة المذكورة تفسير بالذى ل ينه عنه ظ 2 إلذى قال أبن. 


)۱( بیاض بالأصل › ولعله.: وهو 2 


۳ — 
وقرهاويهى أن يفترش إلى قولها ‏ السبع » وهو أن يضع ذراعيه على الأرض 
فى السجود . والسنة أن يرفعهماء ويكون الموضوع على الآر ضكفيه فقط < 
وقرها « وكان يتم الصلاة بالتسليم » أ كثر الفقباء على تعيين النسليم للخروج من 
الصلاة » اتراعا للفعل المواظب عليه . ولا يدل الحديث على أ كثر من مسمى السلام . 
وقد يؤخذ من هذا أن التسلم من الصلاة لقولها «وكان يتم الصلاة بالتسليم » 
وليس بالشديد الظبور "© فى ذلك . وأبو حنيفة يخالف فيه 


© © © 


عباس إنه السنة كا أخرجه مسل عنه » وقد فسر هذا المهى عنه فى شرح الثووى 
بااصفة الثانية الى ذكرها الخطابى » قال الاووى : وعقبة الشيطان هو الاقعاء الذى 
فسر ناه» أى بوضع إليته على الارض ونصب ساقيه» وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا 
النفسير الذى ذكر ناه » وأما الاقعاء الذى ذكره بعد هذا فى حديث ابن عباس أنه 
سنة فبو غير هذا كا سنفسره ء ثم فسره ما ذكرناه عن الخطالى فى الصفة الثانية » 
فالشارح امحقق فى عبارته وم ظاهر ظ 

: .قله « ويكون الموضوع على الارض كفيه فقط » أقول : قال العلماء‎ )١( 
» والحكة فى هذا أنه أشبه بالتواضع » وأبلغ فى مكين الجبة والانف من الارض‎ 
وأبعد من هيئة الكسل » فان المنبسط يشيه الكلب وتشعر حالته باإتهاون بالصلاة‎ 
٠ 0 1 ٤ وقلة الاعتناء بها والاقال علا‎ 
قله ه ولیس بالشديد الظبورء أقول : لانه لا يلزم أن يكون ختام الثىء‎ )۲( 
منه . قلت : ولا خفاك أنه لا فرق بين الافتتاح والختم » وقد قرر الشارح وجوب‎ 
الافتاح بالتكير » ومفتاح الثىء ليس منه » فان أراد أنه واجب وليس من الصلاة‎ 
* فالخلاف لفظى » وإن أراد أنه لا بحب فقد خالف ما تقدم له من الاستدلال با نقل‎ 
فى أفعال الصلاة على الوجوب على تلك الطريقين .وذكره لخلاف أبى حنيفة يفيد‎ 
عدم الو جوب کا هو المعروف من مذهبه » وهذا نقض لما سلف له‎ 


— ۹6 

١‏ - الحديث الثالك : عن عد الله ن عر رضى الله عنما« إن ال“ 
جكب كان يرفع' يديه حَذْوَ مفكبيه إذا فتن الصّلادٌء وإذا كبر لل كوع , 
5 كر ر 3 عع ع 7 ےم ا کو 
وإذا رفع راسه هن ل كك الله ن مدو 

ربا ولك امد . وكان لا يمل ذلك فى الحُجودٍ » 
ا<تلف الفقباء فى رفع اليدين فى الصلاة على مذاهب متعددة 29 . فالشافى قال 
بالرفع فى هذه الاما كن الثلاثة » أعنى فى افتتاح الصلاة والركوع والرفع من الركوع . 


وحجته هذا الحديث . وهو من أقوى الاحاديك سندآ 


: (الحديث الثالث ) قله «على مذاعب متعددة» .أقول : قال النووى‎ )١( 
أجمعت الآمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام » وأوجبه داود وأحمد‎ 
ابن سنان من عابنا » وقال بالوجوب الاوزاعى والميدى شيخ البغادى وابن‎ 
خرعة » وقال الموجيون : لا تبطل 'صلاة بتركه إلا عن الاوزاعى والخيدى » قال‎ 
: أو حنيفة : يأثم ترک . قلت :وهو من أقوى ادعاديف سند > قال أبن المدبى‎ 
. هذا الحديث حجة على الق » من معه فعليه أن ره ل به » لاله ليس فى إسناده شىء‎ 
ذكره الحافظ ابن حجر ف التلخيص ء قال ابن الق ف الهدى : إنه روى 'الرقع عنه‎ 
صل الله عليه وآ له وسل فى هذه المواطن الثلاثة نو من ثلاثين نفسأ » واتفق على‎ 
» دوايتها العشرة » قال : ول يثبت عن النى صل الله عليه وآله وسلم خلاف ذلك البنة‎ 
بل كان هذا دأيه إلى أن فارق الدنيا . قال الحافظ ابن حجر فى مشيخة شيخ الاسلام‎ 
الملةينى رحمه الله : وقد جمع زين الدين العراق عدد من روى رفع اليدين فى ابتداء‎ 
الصلاة فبلغوا خمسين ابا . وروى ابق عن الحا أنى عبد الله أنه قال : لا نعم‎ 
سنة اتفق على روايتها الخلفاء الاربعة تم العشرة المشهود لم بالجنة فن بعدم من أ كابر‎ 
الصحابة مع تفرةهم فى البلاد الشاسعة غير هذه السنة . قال اابييق : هوا قال أستاذنا‎ 
أبو عبد الله . قال السيد الحافظ عمد بن ابراه الوزير رحمه الله : قلت صنف السيكى‎ 
» فى ذلك كتاباً نفيساً مفيداً . لكنه غاط فيه على الزيدية فروى عنهم [كار ذلك‎ 


— 0 — 


وأو حنيفة لا رى اف ا 


وليس بصحيح » فقد روى أبو خالد الواسطى ذلك ف جموع الإمام زيد بن على ء 
ورواه مد بن منصور فى علوم آل مد المعروف بأمالى أحمد بن عيدى بن زيد عن 
أنس فی باب افتتاح الصلاة » وعن وائل فى حق ااصلاة والتغليس بالفجر › وعن أحمد 
أبن عيسى فى باب رفع اایدین › وعن القاسم فى الباب الذى بعده, وهو مشهور عن 
عد كثير من أنتهم » ولك ادعى الإجماع فيه غير واحدكابن حرم وان الأنذر 
والسبى . اتهى 

(1) قله ‹ « لا يرى الرفع فى غير الافتتاح » أقول :قال الحافظ فى الفتح : : إن 
الحنذية عولوا فى ترك الرفع فيا عدا تكبيرة الإحرام على رواية مجاهد أنه صلى خلف 
أبن عمر فل بره يفعل ذلك › وأجيب بالطعن فى إسناده لان أبا بكر بن عياش راويه 
ساء حفظه بأخرة » وعلى تقدير صحته فقد أسند ذلك نافع وسالم وغيرهما عنه » والعدد 
الكثير أولى من واحد ء لا سا وم مثبتون وهو ناف ٠‏ مع أن اجع بين الروايتين 
مکن وهو أنه لم يكن يراه واجباً فف له تارة وتركه أخرى . فلت : وقد ثبت عنه رواية 
عنه صلل اه عليه وآ له وسلكا فى حديث الكتاب . هذا والمعتبر دوايته لا فهله ‏ فلا 
يقدم فعله نظراً إلى قول كثير منہم إن فعلى ااصحابى حجة لآنه مول با إذا لم يعارض , 
ما صح عنه صلى الله عليه وآ له وسل . . واحتجت الحنفية ما فى حديث أبن مسءود 
وف أله رأى النى صل الله عليه وآ له وسل يرفع يديه عند الافتتاح م لا يعود, 
أخر جه أبو داود . ثم رده الشافى بأنه لم يثيت » قال ل : ولو ثبت لكان المثبت مقدماً 
على الثافى . قال أبن رسلان فى شرح ا لفظ ١‏ ثم لا يعودء غير ثابت . وقد 
دوى يزيد بن ألى زياد رأوى هذاالحديث بالحجاز هذا الحديث بغير هذه الزيادة › 
ثم رواه بالكوفة مع الزيادة » وكأنه لقن فتلةن . وقد كان اختاط فى آخر عمره . 
قال الحاظ إن حب : وقد اتفق الحفاظ أن قوله « م لم يعد » مدرج فى الحديث من . 
قول يزيد بن أجرزياد »> وروی عنه بدونبا شعية والثورى وخالد الطجازرزرز#1. وزهير 
وغيرهما » وقال اميدى : إما روى هذه الزيادة يزيد » ويزيد يزيد . وقال عثان الدارى 


#854 سد 


وهو المشهور عند أصحاب مالك ”2 . والمعمول به عند المتأخرين منهم . واقتصر 
الشافى على الرفع فى هذه الآما كن الثلاثة لهذا الحديث . وقد ثبت الرفع عند القيام 
من الركعتين . وقياس ذظره أن يسن الرفع فى ذلك المكان أيضاً . لانه لما قال بإثيات 
الرفع فى الركوع والرفع منه - لكونه زائداً على من دوى الرفع عند النكيير فقط _ 
وجب أيضاً أن يثبت الرفع عند القيام من الركمتين . فانه زائد على من أثبت الرفع فى 
هذه الاما كن الثلاثة فقط . والحجة واحدة فى الموضعين 


«وأؤل راض سيرة می يسیرها» 


عن ابن حشل : لا يصح . وكذا ضعفه. الخارى وأحود والدارعی والميدى وغير 
واحد 

)١(‏ قله ه وهو المشهور عند أصحاب مالك » . أقول : قال الحافط : قال أبن 
أن الحكم :لم يرو أحد عن مالك ترك الرفع فها إلا ابن القامم » والذى نأخذ به 
الرفع على حديث ابن عمر هو الذى رواه ابن وهب وغيره عن مالك »ولم بعك 
الترمذى عن مالك غيره . ونقل الخطانى وتبعه القرطى ف المفهم أنه آخر قولى مالك 
وأصحبما » ولم أر للدالكية دللا على ترك ولا متمسكا إلا قول ابن القاسم . اتی . 
وذكر القاضى فى الإ كال عنه رواية ثانبة أنه يقول بالرفع فى موضعين عند الافتاح ٠‏ 
وعند الرفع من الركوع ؛ وثالثة أنه لا يرفع فى أول الصلاة ولا فى شىء منها » ذ.كره 
أبن شعران وغيره وفيه مدافعة لما روى من الإجماع على استحہ اب ألرفع 3 وقد أنت 
الرفع عند القيام من ال ركعتين 3 أقول : اجه أبو داود والترمذى و صدحه مه 1 
حدبت على رضى اه عنه باغظ «وإذا قام من السجدتين رفع بده » وعند |أيخارى من 
حديث ابن عمر رضى الله عنهما « وإذا قاع من الركدتين رشع يديه » وعند أف دأود 
من حديث أبى حميد الساءدى فى عشرة من الصحابة أنه كان يفعل ذلك » وقد استقرأه 
الشارح لق وألزم القول به الشافى , لآنه قياس استدلاله على الرفع فى امو ضعي ن کا 
قرره الشارح » ويحتمل أن الشارح أراد ما أوردناه من السؤال عن-مداول المذهب 
رصحة النسبة مع الخالفة لاقوال أنمة المذاهب من أتاعهم » وما أوردناه أن 


وم - 


والصواب ‏ واته أعلم ‏ استحباب اارفع عند القيام من الركمتين » لثبوت الحديث 
فيه . وأما کو زه مذ أ للشافمى ‏ لانه قال « إذا صح الحديث فهو مذهى » أو ما هذا 
معناه ‏ فن ذلك نظر 7" . ولا ظهر لبعض الفضلاء المتأخرين من المالكية فرة الرفع 
فى الاما كن الثلاثة على حديث ابن عر اعتذر عن ترک فى بلاده فقال : وقد ثبت عن 
النى يِل أنه رفع يديه فهما ‏ أى ف الركوع والرفع منه ‏ ثبو لامرد له صحة , 
فلا وجه للعدول عنه › إلا أن فى بلادنا هذه 29 يستحب للعالم تركه , لانه إن فعله 
نسب إلى الإدعة » وتأذى فى عرضه , ورعا تعدت الاذية إلى بدنه . فوقاية العرض 
والبدن بترك سنة واجب فى الد.ن © 


العامل بالحديث إن كان من أهل الاجتهاد وعمل به لقيام الدليل عنده فلا تصح نسبته 
إلى الشافمى لآنه عمل بالحديث لا بقوله ولم يفد فيه جواب ناعض 

)١(‏ قله « فق ذلك نظرء ٠‏ أقول : قياس تصريم الشافى ‏ بأن ما صح فهو 
مذهبه أن لا نظر فى من قال : إن مذهبه الرفع عند القيام من الركعتين لصحة حديثه » 
وكأن الشارح يقول يجوز أنه وإن صح سند أن عند الشافعى ما يدفع العمل إلا من 
جبة سنده ؛ فان عدم العم بالحديث الصحوم ليس منحصراً فى ضعف سنده › هذا 
وفى الا كال أنه قال بهذا ابن وهب من المالكية 

(۲) قله إلا أن فى بلادنا هذه » . أقول : يريد بلاد الغرب فانهم مالحكية ٠‏ 
لا يعرفون الرفع إلا ى.أول تكبيرة » فان فعله عندم أخذ فى غير ما رواه » خلاف 
ما يعرفونه ٠‏ فيرمونه بالابتداع 

(؟) وله ه واجب من الدين » أقول : كان قياس هذا أن يقول فى صدر 
البحث : إن تركه واجب لا مستحب ء انه إذا وجب وتابة العرض واليدن وجب ترك 
ما كان سبياً لعدم وقابتهما » إلا أنه يقال : وما الدليل على وجوب ترك سنة من سنن 
الهدى عخافة الآاذية من الجاهل فانها سنة ‏ وكأنه يقال له : المطلوب من ااسنة الأواب 
وهى مصلحة ولا يخاف من تركبها المقاب » والتألم من الاذية فى العرض والبدن مفسدة 


— ۹۸ = 


وقوله ه حذو ممكبيه ٠ء‏ هو اختيار الشافمى فى منتهى الرفع » وأبو حنيفة اختار 
الرفع إلى حذو الاذنين وفيه حديث آخر يدل عليه ° » ودجح مذهب الشافعى بةوة 
السند » لحديث ابن عمر » وبكثرة الرواة لهذا المعنى * » فروى عن الشافعى أنه قال : 
ودوى هذا الخبر بضعة عشر نفساً من الصحابة . وربما سلك طريق ابجع ©؛ حمل 


تلحقه » ودفع المفاسد أم من جلب المصالم فوجب تركه . وقد يقال : إن كان >تمل 
الاذية ويصبر علا فالآ ولى فعل المسنون ء وأحاديث الفرار بالدين وما تواتر هن 
أحاديث العزلة خوف الفقن تو جب العمل بغير ما ذكره الشارح » بل ذلك من الجباد 
المأمور به . وباججلة الوجه فى الوجوب الذى زعمه غير واضمح . إلا آنا ترجو له ولنا 
ما ورد فى الحديث أنه إذا عاتب الرب عيده فى ترک لما يجب مخافة شر الناس قال ان 
وفق :يا رب » رجوتك وخفتهم . نيةبل عذره عند الله » هذا أو معناء . وقد اضطر 
كثير من علماء السئة إلى النكتم بحكثير من أفعال العيادات خشية الآذية والرى 
بالطامات وسوه القالة من المتمذهيين بغير عل ولا هدی ۽ ولااكتاب مين 

)١(‏ قله ١‏ حذر منکسه»› أقول : : يتح الجاء المبدلة ٠‏ وإسكان الذال المعجمة 
أعرهقا لیاوا جمع عر العضد راکنف 

(۲) له د وفه حديث آخر يدل عليه » أقول : هو حديث مالك بن الهويرث 
عند مسل وى ف لفظه « حتى يحاذى بهما فروع أذايه» ومئله حديث وائل , بن حجر علد 
أو كار وس ا أذنيهء . ولا تعارضت. الأحاديث فى ذلك جنم الشافى إلى 
الترجيح فرجح حديث ابن ن عر بقّوة سنده 

)ع قله « وبكثرة الرواة هذا المعنى » TT‏ ابن عرء 
وهو ءطف تفسيرى لقوة السند » وحتمل أنه غير تفسيرى وأن قوة اأسند عمارة 
عن کون رواته ليس فى أحد منهم مغمر ولا قدح » وحكترة اوا اة اسان 
القوى » وهذا هو الآظى. » وقد بين كثرة الرواة ما نقله عن ااشافعى 


)٤(‏ قله ؤرما سلك طريق اجمع» أقول : أى الشافعى » فاه روى أبو ثور 


3-2 ۲۹۹ 


حر أبن غير عل أنه رفع يديه حى حاذى كفاه مشكيره . والخبر الآخر على أنه رفح 
يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذئيه . وقيل : إنه روت روأية دن حلدیث 
عرد ال جیار بن وائل عن أبيه قال « کان رسو ل الله مل إذا انتح الصلاة رفع يديه 
حتى يحاذى ہما متكبيه » ويحاذى بإجاءيه أذايه » 

واختاف أصعاب الشافعى 27 می يبتدئ* الشكبير ؟ فنهم من قال : يبتدى” السكبير 
مع ابتداء رفع اليدين » وينم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين ”> . ونسب هذا إلى 


00 
ر 


رواية واثل ن =× 


عن الشافعى أنه قال وسرد ما نقله الشارح : حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه » بريد 
ما الا.رادين ٠‏ ثم هذه الرواية ھی التى ذكرها الشارح أنها روبت عن وائل من حديث 
عہد | EI‏ دأرد 

)١١‏ قله واختلف أصحاب القافعى » أقول : فى شرح مسل أنهم اختافوا 
عل سے أقوال : أحدها رفح غير ¥ ٤‏ یکدی التكيير مع إرسال اأيدين و هيه 
حم اناما 2 م( انا برقع بل ره غير 5 م يكير و بذأه قاثرتان ثم برس لما 4 ناآ 
يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحاب فى الاتہاء يبديهما مما وينبى التكبير 
مع انتهاء الإرسال ¢ والخامس وهو الأوضح اد الرفع مع ابتداء التكيز ولا 
اتخات ۶ م 5 ¢ ذفان : م“ تك 6 ا أأرة 5 العش 3 الاق » وإن 

انبا ف ٥‏ ام ل شر ع من المسكيير امل م دج ا م : 
فر غ منہما حط يديه 

(۲ ( قله Ff‏ فنهم من قال يبتدىء التكيير 2 أتداء رفع أأيدين ٤‏ وم السكير 
عع انباء إرسال اليدين » . قول : هذه الثلاثة عن الأوجه المسرودة عن شرح مسام 

() تزه وقد نسب هذا إلى رواية وال بن حجرء . أقول : أى جعلت روايته 
دللا لهذا 8 وهی رواية أخرجها أحمد وأبو دأود وبأ م قال وائل إنه رأى رسول. 


01 قلت : والختار من مذهب أحد عند المتقدمين و بعض المتأخرين أنه يبتدى” 


اللكبير مع أول الحركة و ينهيه مع انتهائها فى كل حالات الصلاة 


۰ ا 


.وقد نقل فى روابة وائل بن حجر 222 « استقبل الى يلي كبر فرفع يديه حى 
حاذى مهما أذتيه » وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية واثل بن حجر »وى 
روآية لابى داود ‏ فہا بعض مجبولين 29 لفظها د انه رأى رسول اله را رقع 
يديه مع الشكبير » وهذا أقرب ف الدلالة . وفى دواية أخرى لأبى داود ‏ فها 
'نقطاع 29 أنه « أبصر رسول الله تطبه جين قام إلى الصلاة رفع يديه » حتی كانتا 
تحيال منكيه > وحاذى بإحاميه أذنيه › م كبر » وفى رواية أخرى أجود من هاتين °١‏ 


إلله صل الله عليه وآله وسل يرفع يديه مع النكبير . وللبهق من زجه آخر 
عن وائل ه صليت خلف النى صلل الله علبه وآ له وسلم » فلما حكبر رفع يديه مغ 
التكير » ْ 

)١(‏ قله ه وقد نقل فى رواية وائل بن جحر » أقول : هذه ارواية أخرجبا 
هذا اللفظ أبو داود » ويه زيادة فى هيئات الجاوس وغيره 

)١(‏ قله «فها بعض مجبولين, أقول: أخرجها أبو داود بسند سأقه إلى 
ترله : حدثنی عبد الجبار بن وائل قال حدثتى أهل بيتى . وهذا هو انجبول ؛ وقد قيل 
إنه أخوه علقمة بن وائل ٠‏ 

(r)‏ قۆله ه وف رواية أخرى لای داود وفيا انقطاع » . أقول : أى رواية 
أخرى عن واثل ولفظه ه حدثنا عثمان بن ألى شيبة قال : حدثنا عبد الرحم بن -ليهان 
.وهو المروزى الحافظ عن الحسن بن عبد الله بالتصغير ابن عروة النخعى عن 
عد الجبار بن وائل عن أيه أنه أبصر النى صلى الله عله و1 له وسلم » الحديث . وم 
يتكلم عليه أبو داود ولا ذکر bazi!‏ اع فى ده » إلا أنه قد قبل : الصواب أن 
عبد ا لجار بن وائل لم يدرك أباه وائلا فيكون منقطعاً , إلا أنه لا يخق أن الأول 
الذى ذكره الشارح فى قوله : وقد ةيل إنه رويت روأية من حديث عيد الجبار بن 
-وائل أنه أيضأ منقطع ش 

(4) قله هوف دواية أخرى أجود من هانين» فول : هی أيضأ من حديث 
.وائل أخرجبا أبو داود وفيه : حدثتى عبد الجبار بن وائل بن حجر قال كنت غلاما . 


سس ۳۰۱ ل 


, وكان إذا كبر رفع يديه » وهذه محتملة . لآنا إذا قلنا « فلان فعل » احتمل أن براد. 
شرع فى الفعل » و حتمل أن يراد فرغ منه ‏ ويحتمل أن يراد جملة الفعل . ومن آصحابه 
الشافعى من قال : يرفع اليدين غير مكبر .ثم بتدى” السكبير مع ابتداء الإرسالء ثم 
تم الشكير مع تام الإرسال . وينسب هذا إلى رواية أبى حميد الساعدى " . ومجم 
من قال : يرفع اليدين غير مكبر » ثم يكبر » ثم يرسل اليدين بعد ذلك . وينسب هذا 
إلى رواية أن عمر . وهذه الرواية الى ذكرها المصنف ظاهرها عندى حالف لا نسب 
إلى رواية ابن عمر ©© ؛ فانه جعل افتناح الصلاة ظرهاً لرفع اليدين . فإما أن يحمل 


لا أعقل صلاة أبى . استدل به الذهى على الرد على ابن مين حيث قال : إن عبد الجبار 
لم يسمع من أبيه شنا وقال + إنه مات وهو حمل ء قال : خدثى وائل بن علقمة عن 
وائل بن حجر . هكذا فى سنن أب داود . وقال الذهى : والصواب علقمة بن وائل عن 
أبيه وعنه أخوه بريد عبد الجبار » فان فى رواية مسل حدثنى عبد الجبار بن وائل عن 
عاقمة بن وائل عن أيه وعن مولى لم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر أنه قال : 
صليت مع النى صلى الله عليه وآ له ولم فكان إذا كبر رفع يديه . هذا ما أشار اليه 
الشاربح؛ وكأنه بريد بالاجودية أنه صرح عبد الجبار بسماعه ذلك من غير أيه » فاق 
الانقطاع. 

)01 وله « وينسب هذا القول إلى رواية' أبى حميد الساعدى » أفول : هذا هو 
أحد الوجوه البى سقناها عن شرح مسل » واغظه عند أنى داود «كان إذا قام إلى الصلاة 
رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ثم كبر » وينسب هنا إلى. رواية ابن جر . أقول : 
أى هذه الى هو بصدد شر حا : 

(؟) قله مالف لما ينسب إلى رواية أبن عمر » أقول : هو كا قال إن أراد 
حديث ابن عر هذا النى ذكره ف العمدة » لكن قال شارح التقريب ما لفظه : 
كأن الشيخ - يريد الشارح - م يستحضر رواية أنى داود عن ابن عير «كان رسول 
الته صل اه عليه وآ له وسل إذا قام إلى الصلاة دنع شه بي بكرن عدي که م 
كبر وهماكذلك » وهى صربحة فى تقدم رفع اليدين على النكبير . اتی .م كتب. 
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الافتاح على أول جره من الدكيير » فيينى أن يكون رفع الدين معه . وصاحب هذا 
القول يقول : يرفع اليدين غير مكبر . وإما أن عمل الافتتاح على النكبير كله , فأيضاً 
لا يقتضى أن يرفع اليدين غير مكبر 

وتوله « وقال مع الله لمن مده » ربنا ولك اخمدء يقتضى جمع الإمام بين 
لاان الظاهر أن ابن عبر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة . فالا الحالة 
الغا به على النى َل » وغيرها نادر جدآً . وإن حمل اللفظ على العموم دخل فيه 
المنفرد والإمام . وقد فسر قوله « مع الله لمن حمده » أى استجاب الله دعاء من 
همده » وقد تقدم الكلام فى إثبات إلواو وسدذفها © 

وقوله ه وكان لا يفعل ذلك فى السجود» يعنى الرفع . وكأنه يريد بذلك عند 
ةالوو أو عند الرفع منه © . وحمله على الابتداء أقرب 7“ وأ كش الفتباء 


E ef. °‏ 3 
الحافظ إبن حجر ما لفظه : هذا قصور مله ومن إبن دقيق 


اليد » فان الحديث فى 
صحيح ملم من رواية أبن جرجح وغيره بافظها م رفع يديه حى یکو نا حذو مذكييه 3 
كبرء انتهى . قلت : وحمل الشارح الحدّق على غير ما قاوه أولى » فانه يحتمل أنه 
زآی عو اح دل لتلك اة نحديث أبن عمر هذا ألذى هو إصدد شرحه يتم اعتراضه, 
فانها الحالة الغالبة على النى صل الله عايه وآ له وس فى الفرائض ؛ وغيرها نادر جداً . 
أقول : حتى ف الفرائض لآنه الذى يشاهدونه غااياً » و إلا فقوائله صل اله عليه 
وآله وسل كثيرة جداً 

(1) قله « وقد مس الكلام فى إثبات الواو وحذفباء أقول : فى شرح الحديث 
الثانى من باب الإمامة : وقد يستفاد من قول الشارح » فان الظاهر أن ابن عبر الج 
ترجيح اختصاص التسميع بالإمام والممفره ‏ ' 0 

(۲) قله وکاأنه بريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند ابتداء الرفع منه» 
أقرل : أو عندهما جميعاً 


(؟) قله ١‏ وحمله على الابنداء أقرب» . أقول : كأن الاقر ية من حيث أنه 
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عل القول بهذا الحديث » وأنه لا وسن رفع اليدين عند السجود . وخالف بعضهم فى 
ذلك وقال : يرفع 9© . لحديث ورد فيه . وهذا مقتضى ما ذكرناه فى القاعدة » وهو 
القول بإثيات الزيادة وتقدمبا على من نفاها أو سكت عا 9" . والذين تركوا الرفع 
فى السجود ساحكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عر فى ترك الرفع فى السجود ء 
والترجيح إما يكون عند التعارض » ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين من 
نفاها » أو سكت عنها 29 . إلا أن يكون الننى والإثيات منحصرين فى جبة واحدة . 


يناسب ابتداء فعله فى أول الصلاة وهو بعيد 

)١(‏ قله ه وخالف بعضہم ف ذلك فقال : رفع » أقول : هو أبو مد بن 
حزم فانه صحح الحديث المروى أنه صل الله عليه وآ له سم کان يرفعهما عند ذلك , 
قال ابن الق فى المدى : وهو وهم » ولا يصح ذلك عنه البئة » والذى غره أن الراوى 
غلط من قوله : کان یکر فى كل خفض ورفع إلى يديه »كان يرفع يديه فى كل 
خفض ورفع » وهو ثقة ولم ينظر لسبب غلط الراوى ووم فصححة › وينسب هذا 
القول إلى أبن المنذر وأبى على الطبرى والنووى فى شر ح مسل 

6 قِلِه د على من نفاها أو سكت عنها» أقول : أما امن فلن المثبت مقدم » 
وأما السا كت فلا ينسب لساكت قول 

() قله ء ولا تعارض بين دواية من أثبت الزيادة ومن نفاها أو من سكت 
عنها » . أقول : لآنه لا نعارض حى يتحقق الاتحاد فى الوحدات المعروفة » ولا تتم 
دعواه هنا لاحيال أنها وقعت الزيادة فى وقت وعدمبا فى وقت آخر فاختلفا زماناً 
فلا تعارض فيعمل هما » وحمل النافى أو الساكت على غير عليه وهو صادق » والمثبت 
على عليه وهو صادق » ولذا إن اتحدا وقناً فالمثبت أولى من النافى لآرن المثبت عالم 
والنافى غير عالم » وهذا إن لم يكن النافى من امحقق فى مقام دعوى العلم بالق كا هنا ء 
أما إذا كان الى عققاً فانه يتعارض النانى والمثبت » وقد جاء كذلك فى أحاديث صلاة 
الكسوف . فان حديث أبى بكرة الذى روى الصلاة ركمتين قال : خرج مع النى صلى 
الله عليه وآ له وسلم وهو يحر رداءه فصل رکعتین , فلا تقدم رؤاية مثبت الزيادة 
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عليه » وقد أشار اليه الشارح بقوله , إلا أن يكون النى والإثيات » ال » وهذا مبنى 
على أنه لاوم فى الرواية وهو الأصل » لاک قال ابن القيم انه وم الراوى ء فانه لا بد 
من دليل على وهمه وإلا لبطلت الثقة بالثقات من الراوى 

فائدة : قال القاضى عياض فى الإ كال : واختلف فى معنى الرفع فقيل : استكانة 
واستسلام » ذانها صورة المستكين المستسلم » وكأنه الآسير إذا غلت يداه لاستسلامه » 
وقيل استهوال لما دخل فيه » وقيل لقام القيام » وقيل إشارة إلى اطراح أءور الدنيا 
وإقباله بكليته صلى الله عليه وآ له وسل على ربه »ا يتضمن ذلك قوله الله أ كبر 
فيطابق فعله قوله » وقيل إظبار وإعلان بدخوله فى الصلاة عمداً کا أظبرها بالتكير 
قولا » وليراه من لم لإسمعة تمن ل بام به » وقيل فى معناه غير هذا . |نتهى . زاد ف 
بعض شر وح سنن أبى داود : إن الح كة فى رفع اليديبن وسيه ن كفار قريش 


وغیر م کانوا يصلون مع رسول الله صل الله عليه وآ له ولم وأصنامہم تحت بام » 
فاس دسول الله صل الله عله وآ له وسل برفع يديه ليرفعوها معه اتسّط أصناءهم . 
قلت : ولا يق نكارة هذا القول » فانه ما كان يصل معه صل الله عايه وآله و 

الكفار , ولا تنسع الاباط للأأصنام . قال وقيل : ليشتغل يجميع بدنه 20 قال 
القرطى : هذا أقيسها . قات : وهذه المناسيات إنما تم فى رفع با عند تكبيرة الإحرام » 
ولا يعد أن تكون المكة تعرك القلب اللاشتغال بالمناجاة والإقبال على اصلاة 
تنبيها للخروج عن الحالة المغايرة لافعال الطاءة إلى حالة ااصلاة الى هى أساس العبادة , 
فأنه غر ض مت5ّصود للشارع مطلوب له » ڳا م ف الخشورع الذى هو روح الصلاة» 
وهذا مثل ما علل به إشارته بالمسجد عند الدعاء فى التشهد الأخير . ولا كان هذا فى 


)١(‏ الحكة فى رفع اليدين عند التكبير إشارة إلى كشف الحجاب بيه وبين ديه ؛ 
وإلحكة فى وضعبا على الصدر أستحضر عظية من يشوم بين بديه فیخشح » قاله لعش 
مشانخنا 


— ۵0 — 


۲ الحديث الرابع : عن ابن عباس رضى الله عنبما قال : قال 
د عل عة أخلم *" : عل اة“ ش 


-وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليد بن » وال كتين » وأطراف الْقَدَمَيْن » 


زښول الله م < ا أن يعد 


افتتاح الصلاة وهو غفلة عن الإقبال ناسب أن يحرك القلب بحركة قوية رك بيع 
اليدين » وف النشهد | كتى بحركة الإصبع لكونه قد دخل فيها دخ ولا كلا وكان ذلك . 
انحل أوان الخروج منها وبذل التلافى لما فرط فيا حرك حركة يقبل القاب بها [قبالا . 
يكمل ما فاته ويتدارك منها ما أماته » فينجبر ما النقصان » ويتعوض ما اختلسه منها . 
الشيطان » ولهذا المعنى شر ع الرفع ىكل خفض ورفع » فان الشخص مع القادى فى 
الركن واستطالته قد يخفل » فناسب عند انتقاله منه أن يرفع يديه ليستيقظ وينتبه لثلا 
يسحب 2(7 الغفلة إلى ما يتقل اله » ولعل هذا إن شاء الله هو الوجه الل ؛ والمعى 
الذى هو بالمكة غير خى . وقال الربيع : قلت للشافى : مأ معنى رفع اليدين فى 
الصلاة ؟ قال : تعظم لله واتباع لسنة نيه صلى الله عليه وآ له وسل . وما أحسن ما قال 

)0( ( الحديث الرابع ) قله « :أمرت> أقول: : فى سان أب داود «أمت » ش 
ودبما قال « ام نبيك » E‏ . قال شارحه : وكذا جع روايات 
البخارى 

)١(‏ قله على 500 السجود» 
وهو إيصال المكلف جبته إلى الارض تعظما لله تعالى » والساجد هو الشخصء 
ونسية السجود إلى الوجه فى مثل , جد وجبى » وححديث ابن عمر عند أنى داود « إن 
اليدين يسجدان کا يسجد الوجه » مجاز عما بقع به السجود 

٠‏ (۳) لہ « أعظم» ول امطارك د لان جع ا 
تأنه وهو العضو 

)٤(‏ قله « على الجببة » أقول :هو بل من قو أعطم اة الجر 

)١(‏ كذا ولعله يصحب 


472031 م 


الكلام عليه من وجوه 
الأول : أنه ریو می کل واحد من ا عظ) باعتبار اجملة 2" » وإن 
اشتم لكل واحد منها على عظام . ويحتمل أن ڪون ايم باب تسمية الخلة 
3" م بعضها 

الثانى: ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء 9؟ , لان 


)١(‏ قله « باعتبار ال » أقول : لم يتضم هذا » وكأنه يريد أنه أطلق على كل 
واحد عظا من باب إطلاق الجزء على الكل مجازاً ثم جما على أعظم » »لکن عيارته 
لا تؤدى هذا م قوا ٠‏ وتمل أن يكون ذلك من باب قسية اه بام إعضہا » 
لم تتضح مغايرته للاول 

(؟) قله « يدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء .. أقول: أى على 
صاحب هذه الأعضاء » والوجوب أخذ من قوله رح قل ارت : أن فاعل 
أمرت هو الله تعال » وعرف ذلك بالعرف . ثم قال « وذلك يقتضى الوجوب » قال 
الحافظ ابن حجر متعقاً له : فيه نظر » إذ ايس فيه صيغة افعل . ثم قال « و لماكان هذا 
السياق يحتمل الخصوصية عقبه المصنف بلفظ آخر دال على أنه لعموم الأمة بافظ 
« أمرناء قلت : قوله صل الته عليه وآ له وسار ه أمرت » إخبار بأنه أمره الله تعالى 
بصبغة تفرد الإيحاب عليه , إذ بذلك يصدق معنى الإخبار , لا أن العيارة هى المفيدة 
للوجوب » بل هی [خمار عا أفاده لفظ آخر فيه الآمرء والاصل فى الامر الايجحاب » 
فقول الحافظ ١‏ ليس فيه أى فى هذا الحديث « صيغة افعل » أى الدالة على الإيحاب 
حي » لكن البيضاوى لم يقل إن هذا اللفظ ف هذا الحديث أفاد الوجوب » بل 
قال يقتضى الوجوب » واقتضاؤه یاه حمل على ما قررناه . فلو تأءل الحافظ رحمه الله 
عبارته ما ناقشه . لع فى قول الہ 2 EAT‏ نظر » وكان اللاحسن 
۰ أن يقول : عل ذلك بأنه لا يطلق صيغة أمر بكذا إلا وقد تحقق ما يؤدى ذلك »وأن 
الآمر له هو من له الامر » ولیس يأمره صل اله عليه وآ له وسلم فى باب العيادات 
إلا اه الذى أرسله » وهذا هو الذى يقول فيه أتمة الييان والنحو : انه لم يذكر الفاعل. 


0-7 fo — 


الامر للوجوب » والواجب عند الشافمى منها الجبة » لم يتردد قوله فيه . واختاف 
قوله فى اليدين والركيتين <“ والقدمين . وهذا الحديث يدل للوجوب . وقد رجح 
بض أصحابه عدم ألو جوب . ولم آرم عارضوا هذا بدايل قوی أقوى من دلالته › 
فانه استدل لعدم الو جوب بقو له پم فى حديث رفاعة ۳ « ثم يسجد فيمكن جبته » 
وهذا غايته أن تكون دلالته ذلالة مفبوم » وهر مفبوم لقب أو غاية 9 . والمنطرق 


لاعلم به . ثم قال الحافظ ؛ ولا كان هذا الحديث ‏ يعنى حديث أت 2 
الخصوصية عقيه المصنف بافظ آخر دال على أنه لعموم الامة وهو « أمرناء. 
قلت : وبرد عليه أمران : الأول برد عليه عين ما أورده على البيضاوى بأنه ليس فى 
لفظ أءرنا صغه أفعل » بل هى مثل صيغة أمرت إخباراً . الثانى أنه أفاد كلامه هذا 
أن البيضارى قال : إن لفظ أمرت عام للأمة ؛ ولم يقل ذلك» بل قال يمتضى 
الوجوب » فيحتمل أنه أراد الوجوب عليه صلى الله عايه وآ له وسام وال أن 
أمرنا إخبار عن أمر وقع من الله عر وجل ارسوله ولآمته بأنهم يسجدون على 
الأعضاء ال.ءة » والإخمار اقنضى ورود أمر يذلاك من اه تعالى اليه صلل الله عايه 
- وآ له ؤسام [ ل ] يعرفنا صل الله عليه وآله وسل لفظه لكن أنادنا الإخبار أنه أمر 
إيجاب » لاذه الآصل فى مسمى أمر كا عرفت فى الآصول » ولذا قال الشارح امحقق : 
ظاهر الحديث بدل على وجوب السجود على هذه الاعضاء لآن الآمر للوجوب » أى 
الآمر المفاد للإحار » إلا أن قوله على وجوب السجود لا بد من قيد عايه صلى الله 
عليه وآ له سلم لانه يئر ح لفظ أمرت الموجود فى حديث أبن عباس هذا 

(1) قله « واختلف قوله فى اليدين والركيتين » أقول : أى فى إيحابه وعدمه» .. 
قال النوؤى : الإيحاب هو الأوضح »و الذى رجحه الشافى » ويأى للشارح أنه 
رجحه الحاملى من أصحاب الشافعى 

(۲) وله « فى حديث رفاعة » أقول : من حديث المسىء صلاتة وسيل 

(۳) قله ٠‏ بمفبوم لقب أو غاية» أقول : أى جبته لا غيرها . وهذا بوم 
لقب . وأما قوله « أو غاية » فالقه أعل بمراده » ولعل مزأت أن وله فك نج 


07 ا 


الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء مقدم عليه '“› وليس هذا من باب 


فى معنى حت المصرح بها فى حديث أنى هريرة فى وجوب الطمأنينة » وفه « ثم أركع 
حتى تطمئن راکم » ثم اعتدل حتى تطمئن قاما » ثم امد حتى تطمئن ساجداً » فالمعنى 
على الغاية » ومفبوم الغاية معمول به ا قرر فى الأصولء إلا أنه لا عخفاك أن الغاية 
تفيد مفبوما قصر ما يتجاوزها من جنس لمنى عن الدخول فيه , وما ينقص عنها 
من عدم الأول له وه ها عن كك قا استدل إا مفبوم الغاية فيه 
يفيد عدم النقصان عن الفكين للجمة , والزيادة غير بمكنة بدليل عقلى خارجى مثل 
«قرأ القرآن إلى آخره » يفيد مفبومه أن لا ينقص منه » وليس لازيادة مفبوم . وأما 
ترتب عدم وجوب السجود على القدمين والركبتين واليدين بهذا المفبوم فلا صحة له 
ولا مأخذ من ذلك ؛ وأقول : وما يضعف ما رجحه ذلك البعض من عدم الوجوب 
لغير الجبية ما يلزم من دلالة الاقتضاء فالها تفيد بنفسها لزوم القدمين والركيتين أو 
اليدين » ولا بد من عضو مع الجبة من الآخرين يعتمد عليه ليتأدى القكن من وضع 
الجبة على الأرض »وهو - مع إفراد أى العضوين عن الآخر - هة منكرة غير 
مستحسنة » فيازم أن يكون الخلاف فيما لا غير , لكنه آعم من ذلك مع ما يترتب 
عليه من النكارة فا عرف من الشر ع » وهو كاف ف دفع من . وما كان 
أحرى أصحاب الإمام الشافی - مع قوله بالوجوب ‏ أن رجحوه له مذهيا نصآ 
ووصية مع صحة هذا الحديث وضعف المعارض و نكارته فيا عرف من سلتة وهديه 
صل الله عليه وآ له وسل مع قوله ه صلوا كا دأيتموى أصلى » 

(۲) قلهء مقدم عليهء أقول. ا ال وفنا باه عل الأول 0 
من بثبت مفهوم اللقب 

(؟) قله « من باب تخصيص العموم بالمفبوم » أقول : لاله لاوم هنا فى 
سبعة أعضاء . ثم قد حققنا هنالك وجه التخصيص » وأما هنا فا قال الشارح إنه 
يكون إسقاط نما تناوله اللفظ مخصوصه » ولو قال لانه ليس هنا عموم لاغناه عا ذكر 


لاوم — 


٠‏ وطبوراً ء مع قوله « جعلت لا الأرض مسجداً » وجعلت تربتها لنا طهوراً » فانه م 
"يعمل بذلك العموم من وجه › إذا قدمنا دلالة المفبوم . وهبنا إذا قدمنا دلالة الوم 
أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الاعضاء - أعنى اليدين والركتين 
والقدمين ‏ مع تناول اللفظ لحا بخصوصبا 

وأضعف من هذا ما استدل به على عدم الوجوب من قوله ب د جد وجبى 
للذى خلقه 90 » تالو arc‏ السجود 
إلى الوجه انحصار السجود فيه 

وأضعف من هذا : الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود #صل 
بوضع الجية » فان هذا الحديث يدل على [ثيات زيادة على المسمى » فلا تترك 

: وأضعف من هذا : المعارضة بقياس شهى » ليس بقوى » مثل أن يقال : أعضاء 
لا يحب > شفما » فلا بحب وضعبا (© كغيرها من الاعضاء » سوى الجبة 

وقد رجح الحامل من أصحاب الشافمى القول الوجوب » وهو أحسن عند نا من 
قول من رجح عدم الوجوب 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن جد على الأنف اعدو ا قول ف 
مذهب مالك وأصحابه ٠‏ 


)١(‏ قله « من قوله جد وجبى » أقول : هو دعاء کان يقوله صل الله عليه 
وأله وسل فى جود التلاوة کا أخرجه أبو داود والترمذى وقال : حسن صحيح 

(۲( له د أعضاء لا بحب كشفبا فلا بحب وضعبا» أقول : إنه لا وجب 
eS‏ اتفاقاً فلا بحب وضعبا » وظبود 
بطلانه يغتى عن بانه » وحذفه أولى من ذكرء ؛ ومثله قوم : : لو وجب وضعبا 
رجه ا عا إل ا علد اا < 

(۳) قله « إلى أنه لو جد على الآانف وحده كفاه » أقول ف الهداية وشر حا 
لابن الام ما لفظه فان اقنصر على أحدهما ‏ أى الأنف والجببة ‏ جاز عند أبى حنيفة » 


يل ا 


وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجبة والانف يا و 
قول فى مذهب مالك أيضاً . ويحتيم لهذا الذهب" يحديث ابن عباس هذا . فان فى بعض 
طرقه « الجبة والأنف معا » وف هذه الطريق التى ذكرها المصنف «الجبية » وأشار 
يده إلى أنفه » فقيل : معنى ذلك إنهما جعلا كالعضو الواحد ويكون الانف كالاب 
للجيبة . واستدل عل هذا بوجبين . أحدصما : أنه لو کان كعضو منفرد عن الجية حکا ؛ 
لكانت الاعضاء المأمور بالسجود علا اة , لا سبعة . فلا يطابق العدد المذ كور 
فى أول الحديث”” . الثانى : أنه قد اختلفت العبارة مع الإشارة إلى الف . فاذا جملا 
كعضو واحد أمكن أن تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر ‏ . قطابق 
الإشادة العبارة ٠‏ وربا استتتج من هذا : أنه إذا جد على الانف وحده أج رأه, لانهما 
إذا جعلا كعضو واحدكان السجود على الانف كالسجود على بعض الجبة فيجرى” . 


فان كان الأنف كره . وإن كان الجهة فق التحفة والبدائع لا يكره عنده » وفى غيرهما 
وضع الجبة وحدما أو الأنف وحده یکره ويجزىء عنده 

)١(‏ قله وذهب بعض العلماء إلى أن الواجب السجود على الجببة والأنف 
معاً » . أقول : نسبه النووى فى شرح مسل إلى أنى حنيفة وابن القامم من المالكة » 
ولكنه يخالف ما أسلفناه عن بى حنيفة من نص كتب الحنفية 

(؟) قله دوعتم لهذا المذهب » أقول : وه السجود علهما > وعبارته واضمة 
فى اختياره لهذا الوجه ١‏ 

() قله ٠‏ فلا يطابق العدد المذكور فى أول الحديث » أقول : قال ابن امام فى 
شرح الهداية : العبرة باللفظ الصريح الجبية » والإشارة إلى الجية يقع بتقريب اليد إلى 
جبة الانف للتقارب » وهو يلاق قول الشارح : إن الإشارة إلى أحدها إشارة إلى 
الآخر فتطابق الإشارة العيارة . وقد جنع الشارح إلى تصحيم هذا وهو الحق» وبه 
يتم ما جنح إلى تقوبته من اعتبار السجود على الانف والجبة : 

(:) قله أمكن أن يتعين المشار اليه يقينآ» أقول : ينتير بهذا إلى قول من 
يرجح دلالة الإشارة على العبارة ا دل عليه الفقباء ف الفروع » وأن ذلك إذا تعين 


= 9 ~~ 


والمق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذ كر الجببة والانف » لكونهما داخلين تحت 
الآمر ء وإن أمكن أن *يعتقد أنهما كعضو واحد من حيث العدد المذكور فذلك فى 
النسمية والعبارة , لافى الىك الذى دل عليه الامر 

وأيضأ فإن الإشارة قد لا تمين المشار اليه » فإنها إنما تعلق بالجية 20 . فإذا 
تفاوت ما فى الجبة أمكن أن لا يتدين المشار اليه يقيناً . وأ ما اللفظ فانه معين لما 
وضع له » فتقديمه أولى 29 : ش 

الثالث : المراد بالبدين ‏ هنا الكفان . وقد اعتقد قوم ©© أن مطلق لفظ' 
« اليدين » يحمل عايهما »يا فى قوله تعالى لإ فاقطمو! أيديهما ) ٠‏ واستتنجوا من ذلك 
أن التيمم الى الكوعين ٠‏ وعلل كلتقدير فسواء صح هذا أم لا » فالمراد هنا الكفان. ' 
لانالو حملناه عل بقية الذراع لدخل تحت انى عنه من افتراش الكلب أو السبع©' . 


المشار اليهء وأما إذا ل يتعين فدلالة العرارة أوضح وأظبر › لانه بؤخذ منها التعيين , 
وإن کان لدلالة الإشارة زيادة فى التعيين فع الاحتال يبطل التعبين . ويؤخذ أيضاً من 
تقرير الشارح أنه يعمل بدلالة الإشارة إذا لم محكن المع ينها وبين ما دات عليه 
العيارة » أما ما أمكن اجمع فى العمل بيهم فيعمل مهما جميعاً لآنه عمل بالدليلين , ولا 
بطرح أحدهما بالترجيح مهما أمكن المع ينهما 0 ش 

)١(‏ قله «فانها ما تعلق بالجبة » . أقول : لانها المذكورة أولا ‏ فهى المراد 
عمارة وإشارة 

(۲) له« تقدمه أولى» أقول : واللفظ إما عين الجبة فلا تجزى” الآانف 
وحدها » وإلا لازم تقدم الاضعف دلالة وهو الإشارة على الاقوى وهى العمارة 

(؟) قله « وقد اعتقد قوم » أقول : قد تقدم البحث فى الیم 

(4) قله المنبى عنه م افتراش الكلب أو السبعء أقول : إشارة إلى 
ما أخر جه ملم بلفظ ٠‏ ولا بط أحدك ذراعيه انبساط الكاب ء وله ألفاظ أخر 


ولا 


ثم ترف انتا بعد ذلك ”2 . فقال بعض مصنق الشافعية : إن المراد الراحة » أو 
الأصابع 29 . ولا يشترط المع بينهماء بل يكن أحدهما . ولو جد على ظبر الكف 
لم يكفه 222 . هذا معنى ما قال ْ 

الرابع : قد يستدل بهذا على أنه لا بحب كشف شىء من هذه الأعضاء “ . فان 
مسمى السجود يحصل بالوضع . فن وضعها فقد أنى بما أمر به . فوجب أن يخر ج عن 
العهدة . وهذا بلتفت إلى بحث أصولى » وهو أن الإجزاء فى مثل هذا هل هو راجح 
إلى اللفظ , آم إلى أن الأصل عدم وجوب الزائد على ال مفوظ به » مضموماً إلى فعل 


المأموريه؟ . 


ر ١‏ ) قله ثم تصرف بعض الفقباء بعد ذلك » أقول : أى بعد أن حمل اليدين 
على الكفين 

(۲) وله د إن المراد الراحة أو الآصابع » . أقول :لا أدرى ما الدليل على 
يدور معبا © الاعتاد للسجود ء وتمكين الجبة » وهو تمكن بأحدهما أو 
لآ يقال عليه هذا رأى فى مقابلة النص » إذ ١‏ اليد » لا تقال على الأصابع فقط ولا 
٠‏ على الراحة فقط » لآنه يحاب بأن إطلاقه مجاز من إطلاق الكل على الجزء دلالة 
تضمنية بقرينة عقلية إلا أن يعد . أخذ له من تخصيص العلة قوله « ولو جد على ظبر 
الكف ل يكفه » ) 

() قله ل یکفه» أقول : انه لا يسمى ساجداً عل اليد » لآن المتعارف 
ف جد على يده أنه على وضعبأ الخلنى وهذا خلافه 

)٤(‏ قله « شىء من هذه الأعضاء» أقول : الجبة وغيرها » ويؤيده أحاديث 
#وده صل أله عليه وآ له وسلم عى کور عمامته » وهى روايات كثيرة 


)١( .‏ بياض بالاصل 


— ۲ - 


وحاصله : أن فعل المأمور به هل هو علة الإجزاء » أو جزء علة الإجزاء 29 ؟ 
ول يختلف فى أن كشف الركتين غير واجب » وكذلك القدمان . أما الأول فلا عذر 
فيه من كشف العورة ( . وأما الثانى- وهو عدم كشف القدمين ‏ فعليه دلبل لطيف ه. 
جد . لان الشارع توفت المسم على الخف بمدة تقع فما الصلاة مع الخف © , فلو 
وجب كشف القدمين لوجب نز ع الخفين » واتتقضت الطبارة » وبطلت الصلاة © . 
وهذا باطل . ومن نازع فى انتقاض الطبارة <“ بيزع الخف » فيرد عليه محديك 
صفوان الذى فيه ٠‏ أمرنا أن لا تفز ع خفاقا - إلى آخره» 


)١(‏ تله « وحاصله أرن فعل المأمور به هل هو علة الإجراء » أو جزء علة 
الإجزاء» . أقول : المأمور به السجود على هذه الإعضاء من دون زيادة كشفه أو 
غيرها » والظادر أن فعل المأمور به هو علة الإجزاء > إذ عدم وجوب الزائد على 
اللفوظ به ليس من مفبوم الآمر حقيقة ولا تضمناً ولا التزاماً بيا » فإنه يتصور 
المأمور به » وامتثال الآمر من غير أن يخطر على البال عدم وجوب الزائد على الملفوظ 

(۲) قله « فلم >ذر فيه من كشف العورة » أقول : فان كشف الركية ذريعة 
إلى كشف الفخذ وهى عورة عند من قال ا 

(؟) قله ه عدة بقع فما الصلاة مع الحف» أقول : وهى يوم وليلة البقم » 
وثلاثة أيام للسافر كا دلت عليه الأحاديث وقد تقدمت فا سلف ٠‏ 

(4) له « وانتقضت الطبارة وبطلت الصلاة » أقول : فانه بازم لخو التوقيت 
للقي والمسافر ؛ بل تبطل رخصة مسح الفين بالكلية ولا تى لشرعيته فائدة 

(٥)‏ وله ه ومن نازع ف انتقاض الطبارة » افولا أن الطبارة مح 
الخف لا ينقضما نزعه فانه يرد عليه حديث صفوان الذى أخرجه أهل السنن ولفظه 
« أمرنا رسول اله صل الله عليه وله وسل أن لا تزع افا إذا كنا مسافرين 
ثلاثة أيام وليالين إلا من جنابة » ولكن من بول أو غائط أو نوم > ومعناه آم ٠‏ 


114 سه 


تقول : لو وجب كشف القدمين لناقضه إباحة عدم النرع فى هذه المدة 7© الى 
دل علما لفظة ١‏ أمرناء ا محدولة على الإباحة . وأما ادان : فللشافعى تردد. فى 
وجوب كشفيما ش ش ش ش 


۳ - الحديث الخامس : عن أنى هر یرة رضى الله عنه قال «كان رسول 
لله کی إذاقام” إلى اصَلاة بک جين يقوم ۰ مم سكيد دين ب رک۰ 


فالاو ی ول كد ضاق ب 2 و ےک عع د 
م يول ديع أله ن هده ؛ دين ير انع صلميه من الركمة 0 م يقول وهو 
! > م عر ىق 


5-5 ي سے دو ےر ی ا و 9 
قحم : ربنا ولك اد ء بسكن ين مبُوى » م سكبرحين يرع راسه» م 


لا ينزعواها بل بمسحون علا هذه المدة » وإن أحدثوا بأى حدث من بول أو غائط 
أو نوم » إلا أن تصببهم جنابة فى هذه المدة وجب نزع الخفاف أو تمضى المدة . إلا 
أن فى الا-تدلال بأن تزع الخف سبب لنقض ااطبارة يحديث صفوان خفاء (“ لانه 
أخير أنه أبيم لهم المح على الف مالم صل مد شيتين : الجنابة أو مضى المدة المقدرة ٠‏ 
وليس فيه أن نزع الخف ينقض الطبارة . نعم لو نزع خفه ثم أراد الوضوء لحدث 
وجب عليه غسل قدميه لاشتراط ذلك لن أراد أن مسح › وأنه لا يرخص ف المسح 
إلا إذا أدخل قدميه الخف وهما طاهرتان کا سلف . على أنا قد ناقشنا فى اشتراط 
ذلك وأبتا أن المراد من كونهما طاهرتين طبارتهما عن النجاسة کا هو رأى داود 
)١(‏ قله « لناقضه [باحة عدم النزع فى هذه المدة» أقول : بل يقال لبطلت 
الرخصة للمسم بالكلية بعد صعة أنه إذا نز ع اتتقضت طبارته 
0 (0) (الحديث الخامس ) قله « يكير حين يقوم الخء أقول : هذا الحديث 
وقع كالتفصيل ما أجمله حديث کان يكبر فى كل خفض ودفع 


)١(‏ كذاء واعله كال ع 


— ۳٥ 

ور لع و گ2 وی ا ر م 
لسار جين جد مم کر حن ن رفع راسهء م e‏ ف صلاته. 
كلباء حى ۽ بقعيّم| ویک جين قوم من ن لين بَْدَ الجاوس » 

الكلام عليه من وجوه : 1 

أحدها : أنه يدل على إنمام الكبير » بأن يوقع فى كل خفض ورفع ؛ مع النسميع 
فى الرفع من الركوع . وقد اتفق الفقباء ا يق 

المتقدمين . وفيه حديث رواه النسای 22 أنه کان لا , م التكبيرء 
1 الناق قوه م پگ حين يقوم » يقتضى [يقاع ا .ولا شك أن 
را و الفانحة 29 _ عند هن يوجبها- مع 
القدرة . فكل انحناء بمنع اسم القيام عند التكبير بيبطل التحريم » ويقتضى عدم 
أنعقاد الصلاة 5 فرضاً (4 

ل ل ب ين ب اواك برل كن انتم 
الإمام بين النسميع والتحميد , مذ كرنا أن صلاة النى صل الله عليه و له وسل مولة 


)010 قله « رواه الذسای» أقول احرج او دأود من حديث عیل 5 
أبن عوف « صليت خلف النې صل الله عليه وآله وسل فل يتم م اكير » إلا أنه نقل 
البخارى فى الناريخ عن أبى داود الطرالمى أنه قال : هو -حديث باطل » وأما حدبث. 
النساق الذى أشار أليك يه الشارح ظ اة 

6 وله ي اقول لكاروا E‏ العام دارا 
الفانحة عند من وجا 

)۳( قله ٠‏ ويقتضى عدم انعتّاد أأصلاة » أقول : هو عطف تفسير لقوله. 
« يبطل التحر م » فان الحق أنه لا تحر يم حتى بطل 

(4 ) له ٠‏ فرضاً » أقول : [ذ التفل من قعود جائز » والشكبيرة له كذلك جائرة 
بلا كلام 


— ۳ = 


على حال الإماءة لاخلية . ويدل على أن النسميع يكون حين الرفع » والتحميد بعد 
الاعتدال (“ . وقد ذكر نا أن الفعل قد يطاق على ابتدائه » وعلى اتهائه » وعلى جملته 
حال مباشرته . ولا باس بأن يحمل قوله « يقول حين يرفع صله » على حركته حالة 
المباشرة . ليكون الفعل مستصحاً فى جميعه للذكر © 
الثالك : قوله , يكبر حين يقوم ‏ إلى آخره » اختلفوا فى وقت هذا التكير . 
-فاختار بعضبم أن يكون عند الشروع فى انبوض » وهو مذهب الشافى . واختار 
بعضهم أن يحسكون عند الاستواء قا » وهو مذهب مالك . قان حل قوله « حين 
.برفع » على ابتداء الرفع » وجعل ظاهر أ فيه » دل ذلك لمذهب الشافى © . ويرجح 
.من جبة المعنى بشغل زمن الفعلبالذكر . واه أعل 
٤‏ - الحديث السادس : عق عر ف بن عبد الله قال ه صليت أنا 
م ا ل ا ا م 


6 قله , بعد الاعتدال » . أقول : فالتسميع ذكر الہوض » والتحميد ذ كر 
الاعتدال 


ا () قله د لييكون الفعل مستصح] فى جیعه الذكر » أقول : قال التووى على 
قرله ,م یکر حتی برک » : فيه دليل على مقارنة الدكيير للحركة وشغله علهاء فييدأ 
بالشكير حين يشر ع فى الانتقال إلى الركو ع » وده حتى يصل إلى حد الأ كعين . 
قال عليه الحافظ فى الفتح بعد نقله دلالة هذا اللفظ عل البسط : الذى ذكره غير 
ظاهر . قلت : بل الاظبر أن هذا أخر منه إخراج اللفظ عن حلة التلفظ به » 
.وزيادة فى حروفه أقل حالما الكراهة ١‏ 

(ع) قله « دل ذلك لمذهب الشافى » أقول : وقد رجح مذهب مالك اي ` 
.وهو أن هذه النكييرة تشابه تكيرة الإحرام من حيث انه كان أولا من الصلاة 
.ركمتين وكات هذه الشكبيرة فى حال القيام فيكو ن كذلك وهو مرجح مرجوح 


س 


وعران بن خصين خَلف على بن أن ظا" ". فكات إذا عد كب 5 
قح اس كس » وإذا ہش ین الرَكمتين کر .ّا قصَى الصّلاة أخْد 


اح رر 


ِيَدِى عثر أن بن حصين » وقال HETE‏ “هذا صلا حدر 1 أو 
قال : صلی ينا صلاةً عر كن › 

«مطرف 9 » أبن عبد أله بن الشخير ا قد الخام 
المكسورة وآخره راء ‏ أبو عبد الله العامرى . يقال : إنه من بنى االحريش - بفتح 


الحاء المبملة » وكسر الراء المهملة وآخره شين معجمة ‏ والحريش من بنى عأمر بن 
صعصعة © » مات سنة خمس وتسعين . متفق على إخراج حديثه فى الصحيحين 


أنى طالب . أقول: هذه الصلاة كانت بعد وقعة الجل » ذكره الحافظ فى الفتح 

(؟) قال «ذكرق» بتشديد » إشارة إلى أن التكير الذى كان قوله 9 
وأخرج أحد والطحاوى بإسناد حح عن أنى موسى الاسدى قال «ذكرق عل 
صلا ةكنا نصليها مع رسول اه صل الله عليه وآله وسلم كنا إما سناها. وإما 
تركناها عمداً 

(*) له ٠‏ مطرف» أقول: :يضم الم اكه 0 وتشديد ارا 
المكسورة وبالفاء 

(4) قوله د من بنى عامر بن صعصعة » . أقول و سم الحر يش معاوية بن كعب + 
ومطرف تابعى فقيه له فضل وورع وعقل وأدب » ري عه » وفد على انى صلل 
لته عليه وآ له وسلم فى بنى عامر ٠‏ . وروی مطرف عن أنى ذر وعْهان بن العاص ؤعللى 
وعم رأن بن حصين . وروی عنه أخوه يزيد أبو يعلى وعلى بن زيد وال+سن ا 
وقتأدة ۰ 


)١(‏ کنا 


— ۳۱۸ = 


. والحديث دل على التكير فى الحالات المذكورة فيه وإتمام التكبير فى حالات 
الاتقالات . وهو الذى استمر عليه عمل الناس وأئمة فتباء الأمصار . وقد كان فيه 
من يعض السلف خلاف 22 على ما قدمنا . فنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام » 
ومنهم من زاد علها من غير إمام0©. والذى انفق الناس عليه بعد ذلك ماذكر ناه©. 
وأما حك تكييرات الانتقالات » وهل هى واجبة آم لا؟ فذلك مبنى على أن الفعل 
للوجوب أم لا ؟ وإذا قلنا إنه ليس للوجوب رجح إلى ما تقدم البحث فيه من أنه 
بيان للمجمل أم لا ؟ فن هپا أذ من يرى الوجوب 0 


1( وله « وقد كان فيه من بعض السلف خلاف » أقول : أخر ج أحمد عن 
مطرف قال : قلنا يعنى لعمران بن حصين ‏ با أبا نحيد بالضم والنون مصفراً , من 
ترك الدكيير أولا؟ قال : عنان حي ن كير وضعف صوته . وهذا عتم إرادة ترك 
الجبر . ودوى الطبرى عن أنى هريرة أن أول من ترك التكيير معاوية . ودوى 
أبو عبيد أن أول من تركه زياد . قال الحافظ : وهذا لا ينافى الذى نقله الطبرى » لان 
زباداً ركه كترك معاوية » وكان معاوية تركه لترك عثهان . وقد حمل جماعة من أهل 
العم ذلك على الاخفاء 

6 قله د ومنهم من زاد عليها من غير اعام » أقول ؛ حى الطحاوى أن قوماً 
كانوا يتركون التكبير فى الخفض دون الرفع » قال : وكذلك فل 
وروى ابن المنكدر نحوه عن ابن عمر » وعن بعض الساف أنه كان لا يكين سوى 
الإحرام 

(۳) قله « والذى اتفق عليه الناس بعد ذلك ما ذكرناه » أقول : من نمام 
الشكيير فى حالات الاتقال وأنه الذى استقر عليه ااناس 

)<( تله « مأخذ من يقول بالو جوب » أفول : الذى فى فن الاری أن اپور 
على ندية ما عدا تكبيرة الإحرام » وعن أحمد وبعض أهل الظاهر يحب كه . قال فى 


(1) باض بالاصل 2 )١(‏ كذا بالاصل 


~۳۹ - 


وال كثرون على الاستحباب ”© . وإذا قلنا بالاستحياب فمل يسجد للسهو إذا ترك 
منها شيئاً » ولو واحدة » أولا يسجد ولو ترك اجميع ٠‏ أولا يسجد حى 
يتك متعدداً منها ؟ اختلفوا فيه . وليس له ذا الحديث تعلق » إلا أن يحعل مقدمة ء 
فبستدل به على أنه سنة2؟ , ويضم اليه مقدمة أخرى : أن ترك السنة يقتضى السجود » 
إن ثبت على ذلك دليل . فيكون المجموع دللا على السجود 

وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أ كش : فراجع إلى الاستحسارن 
وتخفيف أ المرة الوراحدة . ومذهب الشاففى أن تركها لا بوجب السجود 


#2 2 


الفتح : قال ناصر الدين بن المنير : المكمة فى مشروعية ال كبير فى الخفض والرفع 
أن المكاف أس بالنية فى أول الصلاة مقرونة بالتكير » وكان من حقه أن تستصحب 
النية إلى آخر الصلاة . فاس أن يحدد العهد ‏ ف أثنائها ‏ بالتكير الذى هو شعار 
ألنية . انتهى . قلت : وهى نكتة شريفة ٠‏ 

)١(‏ قله ٠‏ وال كثرون على الاستحباب » أقول : ومستندم عدم ذكره صلل 
ألله عليه وآ له وسلم فى حديث المسىء صلاته » وأخذ من يقول بالوجوب من كون 
فعله صل اله عليه وآ له وسلم یات حمل , إلا أنه مقيد بم لا يدل دليل على عدم 
وجوبه لعدم ذكره فى حديث المىء صلاته کا يأى تحقيقه للشارح الحةق إن شاء 
الله تعالى 

(؟) قله ٠1لا‏ أن يحمل مقدمة فيستدل به على أنه سنة الم أقول : سيآ فى 
جود السهو إن شاء الله تعالى من أن الاستدلال عل السنة بكونه ما جبره سجود 
الهو » ولو كان فرضاً لوجب فله . وإعادة الصلاة لاجله دور . والدليل على سنته 

هو عدم ذكره فى حديث المىء صلاته ء والإشارة فى قوله صل الله عليه وآ له وسل 
وم افمل ذلك فى صلاتك کہا » لا يتناوله لمدم تقدم ذكره ‏ وسيأتى فى جميع ألفاظ 
روايات حديث المسىء ضلاته ذ كره فها وما يقنضيه من الكلام 


: الحديث السابع: عر البراء بن عازب رضى الله عنبما قال‎ - ٥ 
رمت الصلاة تم مد ملق , فرجذت قامه » فر کته » فاغتداله بعد‎ « 
ر عه فجت ست بين الجد كين جه » جلسته ما بن القنايم‎ 
والانصراف : قربا م التواو»‎ 

وف رواية البخارى ١”‏ ما خلا القيام وَالقعود قر 1 اكرام 

له قروا من السرا فنا ى إما تطويل ما العادة فيه التخفيف 9 , أو 


(1) ( الحديث السابع ) قال « رمقت الصلاة » أقول : أى نظرتما نظر تعرف 
واختار جنها وتفصيلها . وهى تقال على امحسو سات حقيقة » وعل المعقولات مجازاً 
عن تين معرقها | 

(۲( َه «وف رواية الخاری» أقول : ف البخارى روايتان جيعاً رواية 
الاستثناء » ولفظبا فى باب الطمأنينة عن البراء «كان ركوع النى صلى الله عليه وآ له 
و وسجوده وإذا رفع من ال ركو ع وبين السجدتين قري م السواء » ورواية 
. الاسئناء أوردها فى باب حد [ بمام الركو ع » فصنف العمدة اقتصر فى عدم الندبة على 
أصل ما هو من شرطه وهو عا اجتمع على تخر يجه الشيخان » ونما اجتمعا فى الرواية 
الى ليس فما الاستثناء » و لفظ رؤاية الاستثناء فى باب حد مام الركو ع والاعتدال 
منه والطمأنينة . ثم ساق حدياً بانظ ,کان رکو ع اى صلى الله عليه وآ له وسلم 
وسجوده و بین السجدتين وإذا رفع رأسه من ال ركو ع ما خلا القيام والقعود قرياً 
هن الا انين ش ! 

٠‏ (م) قله ه يقتضى إما تطويل ما العادة فيه التخفيف» أقول : يريد أن ايراد 
البراء له أفاده من روى له الحديث فائدة غير معروفة عنده أو غير عامل ما كالجاهل . 
لا فكون تأسيساً وهو الانسب بالفائدة , والمراد بالقريب من السواء تطويلا أو 
تخفيفاً حكقراءة ما بين الستين إلى الماثة » إشارة إلى ما أخ رجه الخارى من حديث 


٣٢٣ 


تخفيف ما العادة فه التطويل › [ » إذا كان م عادة متقدمة . وقد ورد ما.يقتضى التطويل 
فى القيام » > كقراءة ما بين الستين إلى المأثة . وا ورد فى التطويل فى قراءة الظبر © 
يحيث يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ‏ م يتوضأ , مم باق ورسول الله ل 
فى الركعة الأول ؛ مما يطو هما . وقد تكلم الفقباء » فى الآركات الطويلة والقصيرة . 
واختلفوا فى الرفع من الركوع : هل هو ركن طويل أو قصير 7 ؟ ورجح أصماب 
الشافى أنه ركن قصير . وفائدة الخلاف فيه أن تطويله يقطع الموالاة الواجبة فى 


أى برزة وفيه ‏ انه کان يقرأ فى الركمتين » ٠‏ يعنى من المح د أو إحداهماها بين الستين 
إلى المائة » 

)١( ٠‏ قله مكا ورد ف التطويل فى قراءة الظبى 00 ا مه 
وعند أنى داود « حى ظننا أنه بريد أن يدرك الناس الركعة الآولى » . وف مسئد أحمد 
1 بن أب أوف «كان يقوم فى الركمة الأ ولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم » 

قلت : ولا خن أنه خاص بأول ركعة من الظبر » والاستدلال على آعم منها انه لم 

على ما يدل على التخفيف الذى هو قسيم التطويل الذى به يناط تخفيف القرب 

ا الحديث السادس والسابع من باب الإماءة ما يدل 
عليه هناك › ؛ فليرجع اليه 

(؟) قله «أم قصير » أقول : واستدلوا بانه ل يسن فيه تکرب النسبيحات 
كال ركوع والسجو د . ورد علهم بأنه قياس فى مقابلة النص > فهو فاسد الاعتبار على 
ها هو الختار الشافمية من تقد يم النص عل القياس » وعلى قول من يخالف فى ذلك وم 
للالكةء فان الذ ر اشرو ع ف الاعتدال أطول من الذكر المشرو ع فى ال ركو ع » 
فتتكرير سبحان رب العظم یء قدر قوله مع الله لمن حمده اليم ربنا ولك الحجد» 
وشرع فيه ذکر أطو لكا أخرجه مسلم من حديث ثلاثة من ااصحابة بعد قوله 
د مياركا فيه مله السهاوات وملء الارض وملء ماشئت من شىء » » زاد فی رواية 
بعد « اللہم طبر بالتلج الخ »ما تقدم » وفى أخرى « أهل الثناء والجد» وأيضاً فقد 
قرر صلى الله عليه وآ له وسل من زاد من تلقاء نفسه « حمداً كثيرًاً طا ماركا فبهء» 


مل ا٣‏ ج ؟ + العدة 


ل YY‏ ل ۰ 

. الصلاة . ومن هذ اقال يعض أصحاب الشافى : إنه إذا طوله بطلت الصلاة (“ , وقال 
بعضهم : لا تبطل حتى ينقل اليه ركنا كقراءة الفائحة 9" أو التشبد | 

: وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركرع ركن طويل 9 لاه لا تا أن 


وقال ه لقد شاهدت يضعة وثلاثين ملكا يبتدرونبها أم يكتيونها » أخ رجه البخارى 
)١(‏ قله « ومن هذا قال عض أكداب الشافعى إنه إذا طوله بطلت الصلاة» . أقول : 
أى من حيث أنه يقطع الموالاة الواجبة فكان مبطلا لاصلاة » وهذا الذى قاله 
بعض الشافعية قد أشار الإمام الشافعى إلى خلافه حيث قال فى الام فى ترجمة «كيف 
القيام إلى الركو ع » : فلو أطال القيام بذكر لله أو يدعو ساهياً وهو لا ينوى به 
القترت كرهت له ذلك ولا إعادة عليه . وأما قولم إنه إذا أطال اثتفت الموالاة 
الواجبة فبطلت الصلاة فقد أجاب فيه الحامظ ابن حجر بأن معنى الموالاة أن لا يتخلل 
فصل طويل بين الأركان مما ليس منها » وما ورد به الشرع لا يصح نی كونه ليس منها 
(؟) قله حت ينقل اليه ركناً كقراءة الفاتحة » أقول : أى ينقل اليه ذكر 
ركن آخر ء فانه مخرج به عن هيئة الةيام من الركوع » ويصير كأنه خر ج منه إلى غير 
ها بعده » أو أنه لم يفعله فيطل به الصلاة إذ هو ركن من أركاتما وإبطاله خالفته البيان 
مجملبا . وقد ورد ما يقتضى تخصي ص كل ركن بذ كر نهيه عن قراءة القرآن فى الركوع 
والسجود 
: 6 له « وهذا الحديث يدل على أن الرفع من الركوع ركن طويل » أقول: 
٠‏ ووجبه ماقال الشارح من أنه إذا كان مقداره مقّداز ما يفعل من القراءة كان طويلا . 
وأصرح منه فى ذلك حديث أنس ف البخارى فى نعته صلاة رسول الله صل الله عليه 
وآله وسار » وفيه « فاذا رفع رأسه من الرحكو ع تام حى نقول قد ذسى » قال 
الكرمانى : أى ذى وجوب الموئ إلى السجود . قال الحافظ : يحتمل أنه نى أنه فى. 
الصلاة أو ظن أنه وقت القنوت حي كان معتدلا . ومثله فى الصراحة فى القول حديث 
حذيفة عند مسل وفبه « انه صل الته عليه وآ له وسل قرأ فى ركمة بالبقرة وغيرها » ثم 
ركم نحواً ما قرأ . ثم قام بعد أن قال ربنا لك المد قياماً طويلا نحوا ما ركع » الحديث 


س ۳ لبد 


تمسكرن القراءة فى الصلاة ‏ فرضما ونفلها“ د بمقدار ما إذا فعل فى الرفع من الركرع 
كان قصيراً . وهذا الذى ذكر فى الحديث ‏ من استواء الصلاة 9" ذهب بعضهم 
إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل 29 . وقد ورد فى بعض الاحاديث « وكانت 
صلاته بعد تخفيفاًء © 1 1 


)١(‏ قله « فرضما وتقلباء أقرل : لعله شار إلى أن تخصيصه بكونه صح ذلك 
لآنه فى صلاة الليل تخصيص غير مخصص ء لان ما صم فى النفل صح فى الفرض » 
قايته قصره على إرادة التطوي ل كن صل فردا أو محصورين يظن أنهم يحبون تطويله 

(؟) قله هوهذا الذى ذكر فى الحديث من استواء الصلاة» أقول : الأول 
عن فتازتة ارا الفلا € د 5 

(۴) قله « إلى أنه الفعل المتأخر بعد ذلك التطويل » أقول : هذا البعض حمل 
حديث البراء على أنه أراد بقرله قربا مى الواء فى حديث البراء يحتمل ثلاثة 
إحتالات : قربا من السواء فى التطويل » أو فى التخفيف » أو كان يطول الاركان 
إذا طول القراءة ويخففها إذا خففها . وإنكان الثالث لا خر ج عن أحد الآولين » 
مل هذا البمض له على التخفيف لا دليل عليه . نع قوله ما خلا القيام والةءود» 
دما يقال إنه دليل ذلك إذا أريد به قيام القراءة وقعود النشهد الآخير » ونيه تأمل 

(؛) كله ه وقد ورد فى بعض الأحاديث : وكانت صلاته بعد تخفيفأًء أقول : أشار 
إلى ما أخرجه مسل عن جابر بن سمرة أن النى صل الله عليه وآ له وسلم کان يقرأ فى 
الفجر ل ق . والقرآن انجيد ) وكانت صلاته بعد تخفيفاً . وأراد هذا القائل أن مراده 
من قوله ه بعد » أىكانت صلاته فى أول أمره الإطالة . ولا دليل فى الحديث على . 
ذلك » بل يدل أنه صل الله عليه وآ له وس لكان يطول فى صلاة الفجر ويخفف فى سائر 
الصلوات الاربع بعدها » لان قوله ه بعد » غاية هى حذف ما هى مضافة اليه » ولا 
يجوز إضار ما لا يدل عليه السياق وترك ما يمَتضيه , والسياق نما يقنضى أن صلاة 
بعد النبتر كانت تخفيفاً لا يقتضى أن صلاته كلما بعد ذلك اليوم كانت تخفيناً » وهذا 
هن مفاسد الاستدلال بطرف من الحديث تتوقف فائدته على جميعه » ومن أجله اشترط . 


ا =4 سم 
والذى ذصكره المصنف عن رواية اليخارى » زهو قوله د ما خلا القيام 
والقعود الج » وذهب بعضبم إلى تصحبم هذه الرواية » دون الرواية الى ذكر فيا 
القيام » ونسب رواية ذكر القيام إلى الوم © . وهذا بميد عندناء لآن توهيم الراوى 


أن تكون الرواية بالمعنى من عارف دلالة الخطاب وما يقتضيه اللفظ » ولو كان هذا 
هو المراد لما خن على خلفائه من بعده » فقد كانوا يطيلون صلاة الفجر : فصلى 
أبو بكر بالبقرة » وعمر بالكبف ف الآولى وبيوسف أو يونس ف اثانية کا فى 
البخارى من حديث الاحنف بن قيس وغير ذلك ظ 

)١(‏ قله ونسب رواية ذكر القيام إلى الوم » أقول : قد معت أن البخارى 
آخر ج الروايتين رواية الاستثناء والتى لم يذكر فيها وكلتاهما ليس فہا ذ كر القيام أى 
لفظ «١‏ فوجدت قامه » فهى من أفراد مل + وهى الرواية الآولي فى العمدة . 
واعل أنه قد فسر القيام والقعود الأول بالاعتدال . واثانى بالقعود بين السجدتين . 
وروی ابن الق فى حاشية الستن قال : وهذا سوء فېم من قائله » لآنه قد ذ كرما 
بعينهما فكيف یستڈنہما ؟ وكيف بحسن قول القائل جاء زيد وعمرو وبکر إلا زيدآ 
وعمراً ؟ قلت : بريد أنه قال فى لفظ الحديث « وين السجدتين » وإذا رقع رأسه . ' 
من الركوع » فاذا أراد نق اجىء عنبماكان تناقضاً . قال الحانظ : وتعقب بأن المراد. 
من ذكرهما إدخالما فى الطمأنينة » وباستثناء بعضمما إخراج المستثنى من المساواة . 
انتهى . قلت : لم یذ کر ابن القم غير ما وقع فيه الاستثناء حيث أبطل أن يراد به. 
الاعتدال والقعود بين السجودين . ثم المثال الذى ذكره ابن الق غير مساو للحديث 
فانه الاسسثناء الا كثر والحديث فيه استثناء النصف . ثم قوله إنه تناقض غير يح ؛ 
فانه لا يعد الاستثناء تناقضاً وإلا لزم أنه لا يصح أصلا ولا يدّوله أحد ء ولعله بريد 
أن هذه نصوص لا يصح الک عليها م إخر اجبا منه فانه تناقض ء بخلاف جاء القوم 
إلا زيداً فالحك بعد الإخر اج کا عرف فى عله . وقد يقال وقرعه فى المبارة العربية 
الصححة وهى عبارة الراوى يقتضى بأنه لا بد من تأويل النص با يصيره عنزلة العام » 
كأنه يكون معنى الحديث رمقت صلاة مد صلل الله عليه وآ له وسار فوجدت حالانته | 


— o 


الثقة على خلاف الآصل » لاسا إذا لم يدل دليل قوى ‏ لا بمكن المع بينه وبين 
الزبادة ‏ على كونها وهم . وليس هذا من باب العموم والخصوص 22 حتى يحمل العام 


صلاته قري من السواء ما خلا القيام والقعود » فيصم الح على المستئنى منه: بعد 
إخراج المستثى . والتأوبل لصحة الكلام متعين . وقول الحافظ ابن حجر ٠‏ انه تعقب 
بأن الاستثناء من المساواة والذكر لاجل الاطمئنان » باطل » أما أولا فلأنه لا ذكر 
للاطمتنان فى الحديث أصلا ء فلفظه كا معته . وأما ثاناً فللانه لو وجد لكان هكذا : 
كان يطمين فى الآربعة الحلات ويساوى بينها إلا اثنين منها . واعل أن الاستثناء يفيد 
[خراج القيام والقعود عن القريبة من السواء ولا يفيد لما حكا معينآ » بل يحتمل أنهما 
ليسا بقريبين من السواء فى أتفسهما » وأماكونهما أطول من غيرهما ما حك عليه بالقر ية 
من السواء أو أقصر منه فلا تدل عليه عبارة الحديث لما علم من أن الاستثناء إخراج عن 
حم مذ کوا. معين » والإخراج عن حك معين لا يدل على ثبوت حكم آخر . ثم لفظ 
القيام عام يشترك فيه القيام للقراءة والقيام للاعتدال بعد الركو ع » والقعود أيضاً 
يشترك فيه القعود للتشهد والقعود بين السجدتين » فحتمل أن براد استثناء الآولين . 
فالحم للمستثتنى الطول لان ذكرهما أطول من ذكر غيرهماء ويحتمل أن يراد استثناء 
الآخرين » فالحك للستت القصر لان ذكر الاعتدال والقعود بين السجدتين أقل من 
غير ما . ويفهم من كلام ابن الق أنه قد قيل إنه أريد .هما الآخران ولا دليل عليه 
خاص من نص الحديث ولا من خارجه » بل الأقرب أنه أريد بهما الاولان أعنى قيام 
القراءة وقعود ألنشهد؛ لما صرح به فى رواية شعبة من قوله ه ما خلا القيام للقراءة 
والقعود للتشهد » ويهذا تعرف أن الحك المقارب للمستتنى أعنى ما خلا القيام والقعود 
وهو الطول على غيرهما ما حك له بالقربية من السواء هذا ء وأما هما فى أنفسهما 
فسكوت عن تساوهما وغيره . وأما إشكال الاستثناء النصوص عليه فلا بد من تأويله 
بما ذكر ناه » ولا ضير فى ذلك فقد صح جعل العام فى حک النكرة فى مثل الكل 
فرعون مومى » فليجمل النص معن لفظ عام يشمل ما حم وما لم يحم عليه شولا 
ظاهر يأ فيصم الاستثناء . واه أ 205 

)١(‏ قله ه العموم والخصوص » أقول : ليس فى ألفاظ الحديث لفظ عام إلا 


1 


على الخاص فما عدأ القيام . فاه قد صر ح فى حديث البراء فى تلك الرواية بذكر القيام 
ويمكن المع ہما بأن يكون فعل النى مكب فى ذلك كان عختلفاً . فتارة يستوى 


الصلاة فى قو له « رمقت الصلاة » وهذه ليست من ألفاظ الحديث الذى فيه الاستشاء 
وإن أوهمت ذلك عبارة العمدة بأن قوله « وفى رواية البخارى ما خلا القيام والقعود» 
يوم أن أول لفظها ما ساقه أولا » وليس كذلك » فان رواية الاستثناء لفظها كان . 
رکو ع النى صلى الله عليه وآله وسل وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع دأسه من 
الركوع ما خلا القيام والقعود قرا من السواء» » ذعم لفظ « ركوع انی صلى اله 
عليه وآ له وسل »عام [ذ هو اسم جنس مضاف › لكنه عام للركوءات ؛ وحكذاك 
سجوده و بين السجدتين ومن الركوع ٠‏ إلا أنه ليس من أفراد ما ذكر القيام والقعود 
حى يشملا ألفاظ العموم هذه » بل لفظ القيام عام والقعود مثله إذهما أسماء جنس 
معرفات » ورفع رأسه من الركوع وإن كان القيام منه فلا يشمله لفظ »كا أن لفظه 
وبين السجدتين لا يدخل فيه لذظ القعود ولا يشمله وإن كان بمعناه . فالخاص الذى 
أراده الشارح هو المستنى عن الةرام والقءود ‏ فانه خاص وان كان عاماً فى نفسه لكنه 
غير داخل تحت أافاظ العام التى عرفناك › فبوكا قال ليس من باب العام والخاص » 
إلا أن تعليله انى ونما من ذلك الباب بقوله « فانه قد صر ح فى حديث البراء بذكر 
القيام » فيه بحث » وهو أن ذكر القيام لم يقع فى الرواية الى ذكر فيا الاستثناء وهو 
الحا ص كا عرفت لفظه » بل علة نق كونهما من ذلك ما ذكرناء » إلا أن يريد الشارح 
أنها تحمل الروايات على نها لراو واحد فيحمل بعضها على بعض » واحذوف فى 
رواية يعتبر بذكره فى الأخرى إنكان له وجه ظ 

)١(‏ قله و عڪڪن اجمع بنهماء أقول : أى بين رواية الاستثناء ورواية 
الإطلاق ‏ فرواية الإطلاق تحمل على الحالات » وهى حالة یقرب من الاستواء. فما 
جميع حالات صلانه صلى الله عليه وآ لهو تطويلا وتخفيفاً » لما عرفت من احتال 
العبارة لذلك ‏ فلذا ال الراوى «كانت قريباً من السواء» وأطلق » وئارة يقرب من 
الاستواء فيهما إلا القيام والقعود فيطوها أو يخففهما فلذا قيدهماء هذا مراد الشارح . 


ح A‏ 
ا القيام والقعود . وليس ف هذا إلا أحد أمزين : ! 
الخروج تقتضيه لفظة «كان 621  »‏ إن كانت وردت من المداومة 0 ش 
الا كثرية ..وإما ا > فقتضى ذلك 
التعارض ”“ . ولعل هذا هو السبب الذى دعا من ذ كرنا عنه أنه نسب تلك الرواية 
لالوم من قاله . وهذا الوجه الثانى- أعنى اتاد الرواية ‏ أقوى من الاول فى 
وقوع التعارض » وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقبية ° 


وتوله ه فتارة يستوى وتارة يستوى » فيه تسا » والاولى ‏ يقرب:من الاستواء ولا 
E‏ ما ذكر ناه من إبيام عبارة العمدة ردنا به بيان تحقيقي الروايات »و إلا 

لحديثان شیء واحد باعتار رالراوىء وإتما اختلف اللفظ عليه 

)١(‏ قله « عا يقنضيه لفظكان » أقول : لفظ «كان » غير موجود ف عبارة 
العمدة » وهو مذ كور فى غيرها من الروايات وقد سقناها 
السواء م نق عنه ذلك بقوله ما خلا القيام » ولا يندفع ذلك إلا بما قررتاه من التأويل 
الذى عرفت وأن يراد :كان حالات صلاته صل الله عليه وآ له وسلم قري من السواء 
إلا القيام والقعود » فلا يكون الحك عليها إلا بالنق لا غير 

(*) قله «ؤان احتمل غير ذلك على الطريقة الفقبية » ٠‏ أقول : يشير إلى 
طريقة الفقباء فى عدم إعلالم الحديث ثل ما ذكر » فانهم نا يعلونه بالعلل القادحة 
لا بمثل ما ذكره الشارح من إعلال حديث البراء بأنه حديث عن واحد اختلفت رواته 
عن ذلك الواحد ء فانه يقتضى التعارض › فان هذه العلة لا يقدح با الفقباء بل يقدح 
بها الحدثون . والفقباء (© فى مثل هذا إنه حديث لا علة فيه مع اتحاد عخرج الحديث 
حمل على أن بعض رواته اقتصر على شرط منها وغيره رواه مستوف فيعمل به » ويحمل 
عل أن دواية البراء كانت لبعض صلاته صل الله عليه وآ له وسلم لا أنه عى كل 


)١(‏ كذا ولعله : وقول الفقباء 


YA -‏ امب 


ولا يقال : إذا وقع التعارض فالذى أئيت التاويل فى القيام لا يعارضه من نفاه . 
فان المثبت مقدم على الناى 

لآنا تقول » الرواية الآخرى تقتضى بنصها عدم التطويل فى القيام » وخروج 
تلك الحالة ‏ أعنى حالة القيام والقعود ‏ عن بقبة حالات أركان الصلاة » فيكون الننى 
والإبات عصورين فى حل واحد . والنق والإثبات إذا اعصرا فى عل واحد 
تعارضا » إلا أن يقال باختلاف هذه الاحوال بالنسبة إلى صلاة النى شج . فلا 
يبق فيها اعصار فى عل واحد بالنسبه إلى الصلاة :وضعل من إلا ما قدمناه 
رمي اديه ه كان » إن وجدت فى حديثك ؛ أوكون الحديث ولا عن 

عم رج واحد اختلف فيه » فلينظر ذلك 02 ف الروايات » ويحقق الاتحاد أو ا 
الاختلاف فى عخرج الحديث . والقه آعم 


صلاة . وهنا هو الذى أشار اله الشارح بقوله « ويمكن جمع بنهما بأن يكون فعل 
انی صل الله عليه وآ له وسلم فى ذلك عتلفاً » » فتارة يستوى اجميع ء وتارة يستوى 
ما عدا القيام والقعود , فبذا الذى ذحكره هو طريقة الفقباء » لكنهم يقولون : 
الحديث واحد » وإنه إخبار عن صلاة واحدة سوكى صل الله عليه وآ له وسلم فها ‏ 
بين أفءالها ما عدا القيام والقعود . والاظبر أنه أراد قيام القراءة وقعود س فانه 
أطالما لطول ذ5 رهماء وهو قريئة على أن المراد أنه طولما وأن حديث البراء لفظ 
واحد فيه الاستثناء » و[نما بعض رواته اقتصر على بعضه › خديث قوله ما عدا غيره 
استوفاه فهو من باب زيادة العدل ‏ وقد بينا فى شرحنا تنقيح الأنظار (© التفرقة بين ٠‏ 
إعلال الحدثين وإعلال الفقباء ما لا نى صحه وحسنه للنظارة 20 ش 
)١1(‏ قله «فلينظر ذلك ٠‏ أقول : قال الحانظ فى فتے ااباری : قد جمعت طرقه 
فوجدت مداره على ابن أنى لل عن البراء » لكن الرواية التى فا زيادة ذكر القيام 
من طريق هلال بن أبى حميد عنه , ولم يذكر الحم » ولیس ينهما اختلاف فيا سوى 


)1( ( توضيح الآفكار فى علوم الحديث والآثار ) فى مجلدين حقق فيه شروط أمة 
الحديث . انظرج ۱ ص وم 


- ۹ — 
م - الحديث الثامن : عن ثا بت البُنانى”'" عن أفس بن مالك رضى الله 

عنهما قال « إنى لا آلو" أن أصل بكم کا کان رسول الله َل صل اء 
قال ثابت د فكان اس صت َي لا أرا م عوك .كان" إذا رفع رأسه 
من الل كو ع انْتَصّب قابا حى يقول القائل " قذ في ٠‏ وإذا رفع 


ذلك إلا ما زاد بعض الرواة عن شعبة عن الحكم من قوله ,ما خلا القيام للقراءة 
وكذا القعود المراد به القعود للتشهد » اتهى . فأفاد أن مخرج الحديث واحد إلا زيادة 
. ء ما خلا القيام للقراءة والقعود للنشهد » فانبا من زيادة بعض الرواة . ثم بق أنه 
يظبر من حديث حذيفة ‏ الذى أخرجه مسلر وقد سبق لفظه وقررناه ‏ أنه صل الله 
عايه وآ له وسأم كان إذا طول القراءة طول غيرها من الآركان » فيكون المزاد من 
أنما قربا من السواء آنا كانت إذا طولت القراءة طولت الأركان» وإذا خففت 
- خففت » فيكون قرياً من السواء تطويلا وتخفيفاً » إلا أن القيام كان أطول . وإنما 
يشايه غيره لا يساويه , ومثله قعود النشهد . والقه أعلم 

)١1(‏ (الحديث الثامن ) قال « عن ثابت البنانى » . أقول : هو اسم فاعل من 
الثبوت » والبنانى بض الموحدة وتخفيفه النون بعدها آلف ونون وياء النسبة ذسية 
إلى بنانة قبل بسك البصرة , وقيل لاتصال نسبه إلى بنانه وم من ولد سعد بن لؤى . 
وهو أبو مد بن أسلم التابعى من أعلام البصرة وثقاتهم » اشتهر بالرواية عن أت 
ابن مالك وصحبه أربعين سنة » وروى عن ابن عمر وابن الز بير وغيرهما: وروی عنه 
شعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلبة » ويقال نه لم يكن فى وقته أعيد منه » وكان يلبس 
الشاب الفاخرة 

)١(‏ قله ملا آلوء أفول فى الفتح بهمزة بمدودة بعد حرف النق ولام 
مضمومة بعدها ؤاو خفيفة » أى لا أقصر 

(؟) قله «حتى يقول » أقول : بفتح الام بأن مقدرة بعد حى 

)٤(‏ قله «قد ذسى» أقول : قال الكرماق أى ذمى وجوب الموی“ إلى 


لاجس — 


رَأْسَهُ من اداج اح ا يفول القائل قد نی“ 

قوله لا آلو » أى لا أقصر . وقد قيل :.إن « الل لحو“ » يكون مى التقصير 
وبمعنى الاستطاعة معأ . والسياق يرشد إلى الماد » والالو على مثال : التو" . 
ويقال : الا لى "عل نال ال وا لاء الانروقد يقال ى هذا الى ,الا 
بالتشديد 

وقوله « أن أصل > أى فى أن أصلى . وتقديم أنس رضى الله عنه هذا الكلام 
أمام روايته ايدل السامعين على التحفظ لما يأتى به ؛ ويحةق عندم المراقبة لاتباع أفعال 
رسول الله مكلا ٠‏ 

وهذا المديك أصرح ف ادلا ۹ على أن الرفع من الركرع دكن طلويل e‏ 
0 هو - والله أعل - نص فيه › »فلا ینیقی العدول عنه لدليل ضعيف ذكر 7 ركنن 


السجود . قال فى الفتح : و>تمل أن يكون المراد نسى أنه فى ااصلاة أو ظن أنه وقت 
القنوت حيث كان معتدلا , والنشهد حيث كان جالساً . ووقع عند الإسماعيلى من 
طريق غندر عن شعبة : قلنا قد نى طول القيام أى لأجل طول تيامه . قلت على أن 
طول القيام مفعول !4ه ويصح أن يكون مفعولا به أى نم ىكون قيامه ذلك طويلا » 
ولا ضير فى ظلهم وتخميلهم له 

)١(‏ له « والسياق يرشد إلى المراد » أفول : يريد أنه لفظ مشترك › وقرينة 
السياق تعين أحد معنبيه . وهنا القرينة تدل على أنه أريد لا أقتصرء إذ المعنى عايه 
وأضح 

(؟) قله «أصرح فى الدلالة 0_7 أى فى الحديث الأول المروى عن 
ألبراء » وتقدم استيفاء الكلام على ذلك 

(*) قله مفلا ينغىء آقول ل 
لإ ما كان ينين لنا أن تتخذ من دونك من أولياء - وما يننغى للرّحمن أن يتخذ وإدآ - 
وما علمناه الشعر وما ينيغى له ) فبى عبارة عن شدة المنع لما يرد بعدها » فالمراد 


— ۳۱ 


E‏ وهو ما قيل : إنه لم يسن فيه تکرار التسبيحات على الاسترسال )کا سنت 
القراءة فى القيام » والتسبيحات فى الركوع والسجود مطلقاً 


۷ - الحديثك التاسع : عن انس بن مالك 5 رضى الله عنه قال > 
کے و عه ر © ,> ى 1 8 يح . - لات 
«ماصليت خلف إمام قط اخف صلاة ولا أم صلاة من رسول الله یاز » 


م - الحديث العاشر : عن أنى قلابة ”عبد الله بن ذيد الجرهى" 


المالذة جداً فى أنه لا يترك النص لاجل حديث ضعيف . وأغرب بعض بحقق 
المتأخرين فقال : لا دلالة فها على التحريم فى مثل حديث د أن الصدقه لا تنعى 
لآل مد › 

)١(‏ قله « وهو ماقا ل إنه م يسن فيه تكرير النسبيحات على الانترسال» اقول 
الضمير للدلمل الضعيف وتقرير أنه استدل من ری أن الاعتدال من الركوع ركن 
قصير بأنه ‏ إشر ع فيه تحكرير التسببحات بلا نهاية کا شرعت القراءة فى القيام. 
والنسيح فى الركوع والسجود » فدل أنه ركن قصير » إذ لوكان المشروع فيه التطويل 
لشرع فيه ذكر بغير تقدير » وهو معنى قوله «على الاسترسال » . وقولنا « بلا نماية » 
تفسير له » وجوابه ما سلف من مشروعية الذ كر حال القيام المقتضى لطوله » وما 
قوله « على الاسترسال » فلا معنى له » [ذكل ذكر له غاية أما يفترق بالطول والقصر .. 
وهذا الذكر الوارد بعد الةيام قد أفاد طول القيام بعد الركوع وهو المراد . 

(؟) (الحديث التاسع عن ن أنس ) أقول : هذا منقطع من حديث أنس ؛ و مامه 
, وان کان ليسمع بكاء الصى E‏ 

6 (الحديث الماشر عن أنى قلابة ) فول : بكسر القاف وتخفيف اللام وباء 

مؤزحدة ,2 وهو عبد الله بن زيد بن عرو-وقيل عاص - الانصارى الجر بفتح اجيم 


۰ ل ل — 

0 ش 2 5 کر رل ا 
:البصرى ۔ قال « جاءنا ك نالو يرث فى مَنجدنا هذاء فقال : إنى لاصل 
2 ونم ع مه موم #2 2 85 ره 2ه وة 
ہک وما رید الصلادً» أصل يا رایت رسول انه وله يصل . فقلت لای 
قلابَة :كيف كان إصلى ؟ فال : مثْلّ صلاة شيخنا هذا وكانَ يماس إذا 

جح عش عر ر نع هاو اهم ار 
رفع ر اسه من الشجود قل أن ينوض » 

أراد بشيخم آبا رايد - عرو بن سلبة الجرى - ويقال أبو يزيد 

حديث أنس بن مالك يدل على طلب أمرين ف الصلاة : التخفيف فى حق الإمام , 
-مع الإمام وعدم التقصير . وذلك هو الوسط العدل 27 . والميل إلى أحد الطرفين 
خروج عنه . أما التطويل فى حق الإمام نإضرار بالمأمومين . وقد تقدم ذلك والتصريح 
.بعلته 29 . وأما التقصير عن الإتمام فيخس لق العيادة ؟ . ولا يراد بالتقصير هنا 
:ترك الواجمات ؛ فان ذلك موجب للنقص الذى رفع حقيقة الصلاة , وما المراد 
- واه أعل ‏ التقصير عن ال سنونات ‏ والقام بفعلبا 

والكلام على حديث أبى فلاية من وجوه: 


وسكون الراء » روى عن أنس ومالك بن الحويرث وغيرهما من الصحابة . قال ابن 
سيرين : قد علمنا أن أبا قلابة رجل صا ثقة . وقال أيوب : كان أبو قلابة من الفقهاء 
ذوى الالباب . وقال ابن سعد :كان ثقة كثير الحديث . وعن ابن المدبنى : زرف 
أا قلابة أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز > توفى سنة سبع ومائة > روى له أجماعة 

)١(‏ قله ٠‏ وذلك هو الوسط العدل ‏ أقول : فقوله يدل على طلب التخفيف 
المراد به الوسط » وإطلاق التخفيف عايه بالنسية إلى ما هو أطول منه , وإلا تو 
تطويل » إذ التطو بل والتخفيف من مقرل الإضافة 

(۲) له ٠‏ والتصريح بعلته » أقول : يريد تموله « فان فهم الضعيف » الحديث . 
.وقد أشيعنا الكلام هنالك بما فيه كفاية 


(+) قله ٠‏ وأما التقص. عن الإتمام ال » أقول : فالمراد بالتخذيف مالا تقصير 


— r — 


أحدها : أن هذا الحديث ما انفرد به البخارى عن مسل » وليس من شرط هذا 
الكتاب 27 , وأيضأ فان الخارى خر جه من طرق »پا رواية ؤهيب ٩”‏ » وأ كثر. 
ألفاظ هذه الرواية الى ذكرها الصنف هى رواءة وهيب . وفى آخرها فى ڪتاب 
. البخارى ‏ وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس » واعتمد على الارض » ثم قام > 
وفى رواية الد عن أنى قلابة عن مالك بن الحويرث اللي أنه « رأى رسول الله كان 
يصل » فاذا كان فى وتر من صلاته لم ينض حتی يستوى قاعدأ » 


فه عن تمام الواجب ولا التقصير بترك السنن » بل يراد بالتخفيف فعل الواجب 
وفعل ال نن من غير تطويل فما » وإلا فالقراءة مثلا باليقرة تدخل فى عموم ما يدل 
على سنة قراءة قرآن مع الفاتحة , والنسيح بالائة النسبيحة والذكر الطويل فى عله 
كذلك . فالمراد ما يصدق عليه فعل السئن مع تخفيف فيه ء فلا يتوم أنه إذا أى 
بالواجب وبالنن لم ببق إلا ترك ما یکره أو باح فعله » وهو غير مراد من الحديث »> 
ولا يشتمل عليه النطويل 

)١(‏ قله « ولیس من شرط هذا الكتاب » أقول : إذ شرطه نقل ما خرجاه 
معأ » وقد تقدم اصاحب العمدة قريياً حديث انفرد به مسل وهو كالمعادلة بن الصحيحين. 

(؟) قله «منها رواية وهيب » أقول : لفظها فى البخارى فى د باب من صلى. 
بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمبم صلاة رسول اله صل الله عليه وآ له ولم » هكذا 
« جاءنا مالك بن الحويرث فى مسجدنا هذا فتال : إنى لأصل بك » وما أزيد ااصلاة ٠»‏ 
أصل كيف رأيت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يصل . فقلت لاب قلابة : 
كيف كان يصل ؟ قال : مثل شيخنا هذا» >لس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن 
ينمض ف الركعة الأول » وأخرجه أيضأ من حديث وهيب فى ه باب كيف يعتمد على 
الأرض إذا قام » وفيه فى صفة صلاة شبخ أبى قلابة » وكان إذا رفع رأسه من السجدة 
ألثانية جلس واعتمد على الارضء ثم قام . إذا عرفت هذا عرفت أن فى البخاری 
دوابتين عن وهب عن أنى قلاية » إحداهما فما اللفظ الذى ساقه فى العمدة وهو قوله 
«وكان يحلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينبض» وهو لفظه الذى سقناه عنه» 


— ۳ 


الثانى ١‏ مالك » أبن الحو رث ويقال : ابن الحارث . ويقال : حويرثة والاول 
أصمم ‏ أحد فن سکن الصرة من الصحابة » مات سنة أربع وتسعين . ويحكى 
آبا سليان ۰ | 

وشيخهم المذكور فى الحديث هو أبو بريد - بض الباء الموحدة وفتح الراء عزو 
أبن سلمة - بكسر اللام - الجربى- بفتح اليم وسكون لراء الله 

الثالث قوله ‏ إلى لأصلى بک وما أريد الصلاة » أى أصلى صلاة التعام لا أديد 
الصلاة لغير ذلك . ففيه دلول على جواز مثل ذلك » وأنه ليس من باب التشريك فى 
العمل زطق ١‏ 


وسافه فى باب من صل بالناس » والانى ساقه باللفظ الذى سقناه أيضأ , وفى آخره 
اللفظ الذى ذكره الشارح . فصاحب العمدة اعتمد الرواية الآولى واختصر أولما 
وأ بآخرها لمفظه كا عرفت » وحذف من آخره افظ فى الركعة الآولى لإفادة لفظ 
الحديث ها کا لا خن . وكأن الشارح ظن أنه يريد رواية وهيب الثاني الى فياه واعتمد 
على الارض ثم قام » » ولا وجه لمل صاحب العمدة على إرادة ذلك » بل يتعين أنه 
أراد الأ لى لإتيانه بلافظها کا عرفت . وأما رواية خالد - وريد به الحذاء عن أ قلاية 
فانه ساقها البخارى فى د باب من استوى قاعداً » وفها « وإذا كان فى وتر من صلاة 
ل ينوض حتى يستوى قاعداً » وهذه لم يردها صاحب العمدة لعدم إتبانه بلفظها . وقد 
أخرج البخارى أيضأ حديث مالك بن الحوبرث هذا عن أيوب عن أب قلابة باذظ 
« وكان أبو يزيد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعداً ثم نمض »والحاصل 
:آنه أ حر جه البخارى فى خمسة أبواب بألفاظ متقارية » وصاحب العمدة ذكر رواية 
وهيب الى عرذاك 

)١(‏ تله فيه دلل على جسراز مثل ذلك » وأنه ليس من باب النشريك فى 
العمل » . آقرل : فى الفتح أنه استشكل نو الإرادة لما يلزم عنما من وجود صلاة بغير 
قربة ومثلبا لا يصح » أ جيب انه لم يرد نن القرية وانها أراد بيان السبب الياعث له على 
الصلاة فى غير وقت صلاة معبنة جماعة ٠‏ فكأنه قال : ليس الياعث لى على هذا الفعل 


= عم — 


الرابع قوله ه صل ڪيف رأيت رسول الله لاي يصل » . يدل على البيان 
بالفعل » وأنه بحرى محرى البيان بالقول 210 , وإنكان البيان بالقول أقوى 9؟ فى 
الدلالة على آحاد الافعال إذا كان القول ناص على كل فرد منها 


حضور صلاة معينة من أداء أو إعادة أو غير ذلك » انما الباعث لى عليه قصد التعليم 
وكأنه يتعين عليه <ينئذ لأنه أحد من خوطب بقوله صل اته عليه وآ له وسلم « صلوا 
کا رأيتمونى أصل » اتهى . قلت : حاصل مراد مالك رضى انه عنه أن أصل الباعث 
له على الصلاة اراءتهم الكيفية الى رآها من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
ولا تنافه القرية ا أيضأ والتنفل مها و نن الإرادة للصلاة مام لبيان أصل الياعث 
وانه لولا اداءتهم الكينية لما كان مريداً للصلاة » ولكنه لا يلع أن يضم الما التقرب 
هذا وقول الشارح ان فى فمل مالك دللا عا بل جواز مثل ذلك فيقال : مالك حاف 
لا حجة فى قوله ولا فعله الصادر عن رأيه » نما الحجة فى مثل هذا ا لحك صلاته صل 
الله عليه وآ له وسل على المنبر وإخباره أنه فعل ذلك ليمامهم الصلاة » فبذا هو الدليل 
عل من فعل عمادة وأراد مأ المأمور به وتعلمهم كيفيتها غيره لا يعد مشركا فى فعله 

(1) قوله «وأنه يحرى مجرى البيان بالقول » أقول : إذا كان المبين فعلا جملا 
قيانه بالافعال أقوى وأبلغ وأنص عل الكيفية من بيانه بالقول » لان الفعل يشاهد 
بالعين فكون أفوى وأوضح من العرارة عنه » ؤهنا ايان لافعال ااصلاة فان السياق 
ظاهر فى إياننه لأفمال الصلاة وأنه جل مراده » وكأنه أراهم جميع أفعالما واتما خص 
الرأوى هذه الجاسة الى هى جلسة الاستراحة كأنها قدكانت مجرت من صلاة الا كثر 
كا برشد اليه تخصيصه لشيخه بفعلهاء وكأن غيرها من الأفعال التى اشتملت عليه صلاة 
مالك بن الحويرث به مكانت غير مهجودة فل ينص الراوى علها وإلا فام قد د 
كفية الصلاة كبا 

ل عه ه وإ نكان البيان بالقرل أقوى » أقول : هذا مسل فى بان جملات 
الأقوال لا ملات الافعال ک) قررناه 
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الخامس : اختلف الفقباء فى جلمة الاستراحة عقيب الفراغ من الركمة الأولى 
والثالثة . فقال ها الشافعى فى قول » وكذا غيره من أصحاب الحديث . وأباها مالك 
وأبو حنيمة وغيزها 20 . وهذا الحديث يستدل به القائلون با » وهو ظاهر فى ذلك . 
ل ل للا ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ةواو ور 

6 له « وأباها مالك وأبو حنيفة وغيرهماء . أقول : قال ابن القم اختاف 
الفقباء فبا هل هى من سنن ااصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلبا ء أوليست من السان 
وإنما يفعلبا من احتاج الها ؟ على قولين هما روايتان عن أحمدء قال الجلال: رجع _ 
أحد إلى روابة مالك بن الحويرث فى جلة الاستراحة وقال : أخبرى يومف بن 
موسى أن أبا عبد اله مل عن النبوض فقال : على صدور القدمين على حديث رفاعة ء 
قات : هكذا لفظ الحدى فى نسخة قوبلت على نسخ » والظاهر رجع أحمد عن حديث 
مالك بن الحو يرث برشد اليه آخر كلامه . ثم قال : وفى حديث ابن مجلان ما يدل 
عل أنه كان ينوض عل صدور قدميه » وقد وى عن عدة من صحاب النى صلى الله 
عله وله وسل وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وآ له وسل » ولم يذ كروا هذه 
الجلسة وإما د کرت فى حديث أن حميد ومالك بن الحويرث . انتهى . قات : حديث 
أبى ميد قد صدقه _ عل أنه أنى بصفة صلاة رسول الله صل الله عليه وآ له وسل - عشرة 
من الصحابة » فقد قرروا أن جلسة الاستراحة من صفة صلاته صلى الله عليه وآ له 
وسل » وتصديقهم روايته معنى فل بتفر د ما أبو حيد ومالك بن الحويرث»ء إلا أن 
يقال : إن إقرارم لكوتها صلاة رسول الله صلى الله عليه وآ له وسا لا.لزم تقرير کل 
فرد من أفراد أفءالها بل جملتها » ويجاب عنه بأن الظاهر من صدق المكاءة وغققبا 
مطابقة امک للحي به صورة » فر وج شیء منه عن صفة الحكاية هو امحتاج . على 
أنه لو قیل مهدا لادعى فی کل فر د من صفاتها و بطات فائدة الحديث وصارمبلاء لآن 
امجموع إنما تحصل من الآهراد ء فلو لم تصدق الافراد لما صدق الجموع » وهو واضح. 
البطلان . ثم قال : ولو کان هديه صلل الله عليه وآ له وسام فعلبا داكا لذحكرما كل 
واصف لصلاته صل الله عايه وآله وسلم . قلت : تعةيه الحافظ ابن حجر فال : 
أكثر وأصن صلاته صل الله عليه وآ له وام لم يستوعبوا اسان ةق علياء أى 


— ۷ 


وعذر الآخرين عنه : أنه حمل على أنها بسبب ااضعف للكبر »كا قال المغيرة بن حكم 
د إنه رأى عبد الله بن عمر يرجع من سجدتين مى الصلاة على صدور قدميه . فليا 
انصرف ذكرت ذلك له » فقال : إنها ليست من سنة الصلاة . وإما أفعل ذلك من 
أجل أنى أشتى . . وفى حديث آخر غير هذا فى فعل آخر لابن عير أنه قال « إن 
دجل؟ لا تحملانى » والأفعال إنكانت للجبلة ؛ أوضرورة الخلقة لا تدخل فى أنواع 
00001 . فان تأيد هذا التأويل بقرينة تدل عليه - مثل أن ينين أن أفعاله 

َه حالة الكبر والضعف ل يكن فما هذه الجلسة , أو يةترن فعابا بحالة الكبر 


لم يستوعيهاكل واحد من وصف صلاته , ونما أخذ مجموعبا من جموعيم . اتی . 
قلت : وبريد أن يكون هذا مما أختص بإثياته بعض واصئ صلاته صل الله عليه وآ له 
وسل » فبو زيادة من ن العدل مقيولة » وليس كذلك فانه هنا يعارض رواية أنه كان 
ينض على صدور قدميه وإنكان «ؤداها يرجع إلى انی ن » والمثبت'مقدم على النافى » 
فذلك فيا لا يكون الننى والإئبات فيه منحصرين فى جبة واحدة کا تقدم للشارح فى 
TS‏ . ثم قال ابن القهم : وجرد فعله صلى 
الله عله وا له وسل لهالا يدل عل أنها سنة من سنن الصلاة » إلا إذا ء عل أنه فع اما سنة 
يقتدى به فما . قلت : قد دفعه أأشارح بةوله : لكن لقائل أن يقول ماوقع فى الصلاة 
فالظاهر أنه من هيأتها الح وكم استدل ابن القيم بذلك.» بل قوله لمالك راوى هذا 
الحديث , وصلواكا رآیتمونی أصل » دليل على وجوب ما رآہ يفعله کا عرفت »ما لم 
ل ا ا وسل لفعل فى صلاته 
يدل على شرعبيته التى أذلبا الندب » فقوله : وإذاعر اهارا 2ف كال عم أن 
أفعال الصلاة وأقوالها كلها مشروعة يقتدى به صلى الله 00 . ثم قال 
وما إذا قدر أنه صل الله عليه وآ له وسل فاا للحاجة ال يذل على 5 ونا سنة من 
سئن الصلاة » قلت هذا محل النزاع , فلا بد من الدليل أنه فعلبا للحاجة ء وقد أشار 
الشارح المحقق إلى هذا کا ترى ٠‏ 


م ل ٣۲‏ ج 3 # العدة 


— ۳ —- 


هك عن أن يدل دليل على قصد الغرية (© _ فلا انا التأويل عد 


وقد ترجح فى الاصول أن ن مالم يكن من الافعال مخصوصاً بالرسول ل › 
ولا جاربا بجرى أفال الجلة » ولا ظبر أنه يان مجمل »ولا علي صفته من وجوب 
أو ندب أو غيره» فإما أن يظبر فيه قصد القربة » أو لاء فإن ظبر فندوب » وإلا 
فباح . لكن لقائل أن يقول :ما وقع ف الصلاة فالظاهر أنه من هينتها ء لا سما 


)١(‏ قله من غير أن يدل دليل على قصد القربة» أقول: بقاء الأصل فى جميع 
أفعال الصلاة رهآتا أن يقصد ما المرية. فالدارا ل على من ذم أن بض أعبالما | وتصد 
به قربة » ولو فتشت عن ججميع ما اشتملت عليه من الأفمال والمات لما وجدت فعلا 
مباحاً يسترى فعله وتركه فها. بل قد يكون يعض أفمالها عذيرا فه بينه وبين آخخر مثله 
فى الفضية , ,من هنا تعقنا بض الأ خرن فى جمله قراءة الفاعة خلف الإمام من 
الما اح » وسيشير التق قریاً إلى هذا 


(۲) قله « فلا باس ذا التأويل» أثول را فى عنه الس مع الشرطية ثبرت 
أحد الآمرين أن يختص فعلبا بحال الإ كثر وأن تين أن أفعاله قل ذلك على خلافها . 
قال ابن القیم فىكتاب ل الصلاة : وكوتها للحاجة أظبر لوجبين : أحده) أن فيه جمعاً ببنه 
وان عدت راق هعور ا و | كان د صدور قدميه . الثاى أن 
الصحابة الذين كانو! أحرص الناس على مشاهدة أفعاله وهات صلاته كانوا ينبضون 
على صدور أفدامهم » روى الى عن ابن مسعود وأبن عمر وابن ع عياس وابن الزيير ٠‏ 

وأبى سعيد الخدرى أنهم کانواتومون على صدور أقدامهم . اتهى . قلت : ولا خو 
أن بعض السفن قد كان يخ على بعض الصحابة » فهذا أن مسعود من أل الصحابة لم 
يعرف نسخ النطبيق ووقوف ال تم أعن إمامه ووقوف الاثنين خلفه » وأما قوله 
« قان فيه جا “قافول لك ا نع بما هو أجمع لحالاته صلل الله عليه وآ له 
وس وأظبر ‏ وهو أن قيامه صل الله عليه واه ول على صدود قديه کان لعك 
لا ولیست. مامه منه » وهذا هو الاظبر فى اجمع إلا أن شت ف 
| ارا ا اك اروا ت قت لكا الاين أن يقال إن هذه 


— ۳۹ = 


الفعل الزائد الذى تقتضى الصلاة منعه . وهذا قوى » إلا أن تقوم القرينة على أ 
ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو الضعف يدن يظبر بتلك القرينة أن ذلك أمس جيل . 
إن قوى ذلك باستمرار عمل السلف عل ترك ذلك الجلوس 22 , فمو زيادة فى 
الرجحان ظ 
4 - الحديث المادى عشر : عن عبد الله بن مالك ابن نة رطى 
1 و8 عي صو 2652م ع - 


الله عنه « إن النى مه كان إذا صلى فرج بين يديه ٠‏ حى يبدو 


السجود » وله أن يحلس جلسة الاستراحة 

)١(‏ قله « باستمرار عمل السلف على ترك ال اوس » أقول : اأسلف مهم 
العامل به كأبى حميد ومن صدقه فى صفة صلاته صل الله عليه وآ له وسل فان الظاهر 
آي قلابة ء فالساف لم يتفقوا على ترك ولا على فعله » بل منهم الفاغل ومنهم التارك » 
وهذا شأن السنن منهم من بحافظ عليها ومنهم من لا يحادظ » ومن روى عنه تركها فليس 
تركه لعدم النبة لآن ترك الحم ليس حكا بالترك 

(؟) (الحديث الحادى عثر ) قال « فرج بين يديه » . أقرل بفتم الفاء وتشديد . 
ألراء لجبم » أى عى كل يد عن الجنب !اذى يامها . قال القرطى : ال.كة فى استحيابه 
هذه اليأة فى السجود أن خف مها اعتماده على وجره ولا يتأثر أنفه وجبته ولا يتأذى 
علاقاة الآرض » وقال غيره : هو أشبه بالتواضع وألمغ فى تمكين الجبهة والاتف 
من الارض مع تخالفته هي الكلانء وقال ابن المنير : الححكة فى ذلك أن يظبر 
كل عضو بافسه ويتميز حتى لا يكون الإنسان الواحد فى سجوده كأنه عدد » ومقتضى 
. هذا أن يقل كل عضو بنفسه ولا وعتمد إعض الأعضاء على وض »ء ويا للشارح 
بعض ذلك ظ 


لسعم سم 


ض إبطيه 7 


ا بن عينة » وعينة أمه “١‏ 
- بضم الياء الموحدة » وفنم الحاء المهملة ء وبعدها ياء ساحكنة ‏ ونون مفتوحة _ 


)١(‏ هله د بياض إبطيه » أقول : استدل به على تأويل أن إبطيه لم يكن علبما 
شعر » قال الحافظ ابن حجر : وفيه نظر » فقد حي لحب الطبرى أن الإبط من > 
الناس متغير اللون غيره . قلت : : لعل مستند الطبرى كثرة ما روى فى الأخبار بأنه رفع 
يديه حتى رؤى بداض [بطيه » ونی دلا لته على خالفة لون إبطيه صلی الله عليه وآ له و 
لغيره تأمل فانه من الجائز أنه كان صلل لله عليه وآ له وسلم يتعاهد [يطيه بأخذ شعرها . 
على أنه لا يرى عند رفع اليدين من الإبطين إلا ه! هو حول الشعر لا نفس الشعر وهو 
عل مبيض » أو أنه غلب غير ما فيه الشعر على ما فيه الشعر فأطاق عليه الأبيض › 
ثم تنظير الحافظ لقول من قال ليس عليما شعر با حكاد اا لطبرى حل نظر » قال أبن 
التين : وفيه دليل على أنه لم يكن عايه قيص لا نكشاف إبطيه » قال الحافظ : وتعقب ش 
باحتهال أن يكون القميص واسع الا كام .وقد روى الترمذى أنه کان أحب الشاب 
إل التى صا لى الله عليه وآ له وسل » 'فأراد الراوى أنه لو لم يكن عليه قيص رؤى قاله 
القرطى . قلت : فيه أن سعة الا كام من الآمور الحادئة المبتدعة لعله أحدثها بعض 
أمراء مصر » وقد کان > قيصه صل الله عليه وآ له وسل إلى الرسغ کا قاله ابن ن القم 
وغيره » ومعلوم أن عرضه يوافق طوله لان التناسب والاقتصاد فى اللباس هو 
المعروف » وحديث الترمذى ليس فه إلا أنهكان أحي الثياب اله القيص ولس 
ذلك بلازم منه لبسه له صل الله عليه وأ له و حى يتفرع عليه الكلام. فى سعة 
الک » فبحتمل أن الراوى رآه صلی الله عليه وآ له وسلم ولیس عليه قيص » فقد کان 
صا لى الله عليه وآ له ودام لايستمر على لباس واحد ‏ ويحتمل أن الراد ما حول الإيط 
من البياض والر إلى یدرک وإن كان القميص غير واسع الك 


(؟) قله « وعينة أمهء أقول : هى بنت الآرت” وهو الحارث بن عبد المطلب. 
أبن عيد مناف ١‏ 


0 


و أبوه مالك بن القشب 927 بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء » أزدى 
النسب من أز' د شنوءة 29 . توف فى آخر خلافة معاوية . وهو أحد من نسب إلى 
أمه 9 . فيل هذا إذا وقع ه عبد الله » فى موضع رفع“ وجب أن ينون « مالك» 
أبوه » ويرفع « أبن”ء لانه لبس صفة مالك . فيترك تنوينه وحر . وإنما هو صفة أ 
. لعبد الله بن مالك . وإذا وقع «عيد الله» فى مؤضع جر نون مالك وجر «ابن» ٠‏ 
لآنه ليس « ابن » صفة لمالك . وهذا من المواضع الى يتوقف فيا صحة الإعراب على 
معر فة الناريخ* , وذلك مثل « مد بن حبيب اللغوى » صاحب كناب د احير » فى به 
المؤتلف والخاف فى قبائل العرب . فإن « حبيب » أمه لا أبوه » فعلى هذا مع صرفه 0© 


(1) قله « ابن القشب» . أقول : والقشب اسمه جندب بن عبد الله بن نضلة 
الأزدى 1 

(؟) قله « أزد شنوءة» أقول : بفتح الشين المعجمة وض النون واد والهمرة» 
وأزد هو ابن الغوث أبو حى من الین » ومن أولاده الانصار كام » يقال أزد شنوءة 
وعمان والسراة كا فى القاموس » وقال فيه : سميت أزد شنوءة لشنآن وقع ينهم 

(؟) قله «من نسب إلى أمهء أقول : عند ما يقال عبد الله بن بحينة » وأما' 
هنا فى الحديث فقد نسب الما ظ 

( 4 ) قله « إذ وقع عبد الله فى موضع رفع » أقول : ابن بحينة صفة لعيد الله 
يعرب بإعرابه » ومالك جرور لكونه مضافاً اليه » ومنون لانه لا وجه لحذف تتوينه 
قانه ما يحذف تنوينه لو وصف بابن مضاف إلى عل » وهنا لم يوصف أصلا بل لفظ 
أبن مالك وابن بحينة صفتان لعيد الله معر بان إعرابه ظ 

(0) وله ه على معرفة التاريخ » أقول : أى تاريخ ساق فيه الانساب لتعرف 
أن هذا ليس أباً هذا ولا ابنآ له ونحو ذلك ) 

(1) قله « تنح صرفه » أقول: أى حبيب لكونه علا مؤتاً حصل فيه 
شرط الحم ©» 0000 0 


)١1(‏ کنا بالاصل 


.ت 


وعم — 
ويقال : مد بن حيبب . وقيل : إنه أبوه . ومن غريب ما وقفت عليه (© فى هذا 
« مد بن شرف » القيرواق الآديب الشاعر الجيد أنه منوب إلى أمه « شرف »» 
ولذلك نظائر لو تنعت لمع منها قد رکشیر . وقد قيل : إن « >ينة » آم أيه مالك" 

والاول أصح . وقد اعتنى يحمعما بعض الحفاظ 
الث : فى الحديث دليل على استحياب التجافى فى اليدين على الجنبين فى السجود©» 

وهو الذى يسمى تخوية © 

: وفيه أيضاً عدم بسط الذراعين على الآرض»ء فانه "لا رى بياض الإبطين مع 
بسطبما . والتخوية مستحية لارجال ”“ . لان فما إعمال اايدين فى الديادة » و[خراج 


)١(‏ قله ٠‏ من غريب ما وقفت عليه » أقول : كأن وجه الغرابة أن لفظ 
شرف لا يسمى به فى الأغلب الاتى , إذ وجببا خنى على كثير من العلداء » وإلا فلا 
وجه للغراية 

)١(‏ قله « اسم أم أيه مالك » أقول : وحيثذ لا ينون مالك 

(؟) له «فى السجودء أقول : خصه وانلم يذكر فى حديث الكتاب لانه 
وارفع مرفقيك » وغيره مما يدل لاختصاصه بحال السجود هذا » وقد استدل بإطلاقه 
حديث الكتاب ونحوه على استحباب النفريح فى الرحكوع » ورد بأنه قد أخرج 
البخارى حديت التقييد بالسجود » قال الحافظ ابن حجر : والمطلق إذا استعمل فى 
صورة اكت بها . قلت : الاحق أنه حمل المطلق على المقيد فيختص التفريح حال 
قياس مع وجود الفارق وهو غير معتبر 

٤ (‏ ) قله ه يسمى تخوية » أقول : بالخاء المعجمة ٠‏ فى الهاي : ومنه الحديث «كانه 
إذا سجد خوى » أى جافى بطنه عن الأرض وجا عضديه عن جنديه 


(ه) قله «مستحبة للرجال» أقول : وف فتح البارى أن الأحاديث الواردة 


— 


هيما عن صفة التسكا ل والاستها SE SENE‏ أا 

- على ما أشار اليه بعضهم ‏ بعض ال مل حتى الوجه لا يتأثر بما يلاقيه من الأرض » 

ْ 0 بان لا يكون هذا امل عن الوجه ميلا للتحاءل على 0 
شكترط فى السجود ء والفقباء خصوا ذلك بالرجال › وقال لوا : المرأة ة تضم بعضبأ 

ET‏ الحالة أقرب إلى 
٥۰‏ - الحديث الان عشر : عد فق أى قكللة معنت ند الما ل 

أ بن مالع : أ کان انی يكل صلی فى َيِه ؟ قال : لَم*» 

« سعيك بن بزيك » »ابن سلية » أبو مسللة آزدى طاحى ‏ بالطاء المبملة والحاء 


فى التخوية تدل على وجوما »قال : ولک أخرج أبو داود ما يدل على أنه 
للاستحباب ؛ وهو حديث أبى هريرة وشكى آحاب ای صل الله عليه وآ له وسل 
مشقة السجود عليمم إذا تفر جوا فال : استعينو! بالركة » قلت : وقد جاب عنه بأن 
ما استدل به على الاستحباب أدل هنه لي .الو جوب » فان اتر و ر ةوهو 
مخصوص جالة المشقة , فلا بد من ملك صر بح يعم الحكم به جيع الأحوال . على أن 
قوله صل الله عليه وآ له وسل « استعينوا باب م اظ فى تكيل الواجب وعدم 
الترخيص فه 

600 ۆه « لآن المةصود منها اللصون » أقول . : ولانه قدروى أبو داود ف 
المراسيل عن يزيد بن أنى حبيب أنه صلى الله عايه وآ له وسل م على امرأتين وها 
تصلان فقال د إذا سجدتما فضا بعض الحم إلى الأرض فان المرأة ليست كالرجل فى 
ذلك » ورؤاه البق من ما ريةين موصولين» لكن فى كل مهما «تروك > قاله فى 
الللخيص . قلت : وهذا هو الأولى فى ت#صرص المرأة من الك . لان ما استدل به 
المصنف منةرداً رأى فى مةابلة اأص » وهؤ غير معدول E‏ 
وكأن الشارح ,ر جحه . وألله أعل 


— 6 — 


المبملة أيضاً ‏ منسؤب إلى طاحية ‏ بطن من الازد - من أهل البصرة › متفق على 
الاحتجاج تحديئه 
والحديث دليل على جواز الصلاة فى النعال . ولا نى أن يؤخذ منه الاستحباب » . 
لان ذلك لا يدخل ف المعنى المطلوب من الصلاة (:© 
فإن قلت : لعله من باب الزينة » وكال الميئة » فيجرى حرى الأردية والثياب الى 
يستحب التجمل ما فى الصلاة ”© ١‏ 
قلت : هو وإ نكا نكذلك ‏ إلا أن ملابسته للأارض تكش فها النجاسات مما 
يقصشر به عن هذا المقصود » ولكن البناء على الاصل 9 , إن اتهض دليلا على 
إلحاقه بالمستحيات » إلا أن يرد دليل شرعى بإلحاقه بما يتجمل به 29 فيرجع إليه ». 
ويترك هذا النظر ٠‏ 


: (الحديث الثانى عشر ) قله « لآن ذلك لا مدخل له فى الصلاة » . أقول‎ )١( 


زفق 


(؟) قله ه لعله من باب الزينة الم» أقول : فكون من المأمور به فى قوله تعالى 
لإ خذوا زيتك عندكل مسجد ) وقد أخر ج ابن عدى وأبو الشيخ وابن مردويه 
عن أنى هريرة قال : قال رسول الته صلى انه عليه وآ له وسل « خذوا زينة الصلاة 
قالوا وما زينة الصلاة ؟ قال : البسوا ذما'م وصاوا فيا » ومثله عن أنس | 

(؟) قله « ولكن اليناء على الاصل » أقول : وهو هنا الطبارة : فانه دليل على 
جواز الصلاة فى النعال , لانه ملبوس طاهر مباح ‏ فلا مانع عن الصلاة به 

(4 ) قله ه إلا أن يرد دليل شرعى بإ لماه با يتجمل به» أقول : التجمل 
والمتجمل به يرجع إلى عرف اللغة الذى ورد به لإ خذوا زيتدم عند كل مسجد ) 
فا كان من عرف اللغة زينةكان التزين به شرعيا مما لم ينه عنه الشارح كالح ير » 
والنعل يعد زينة لغة 


)١(‏ بياض. بالاصل 
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وما يقوى هذا النظر ‏ إن لم برد دليل على خلانه  ©9‏ أن التزين. فى الصلاة من 
الرتية الثالئة من المصالح » وهى رتبة النزيينات والتحسينات » ومراعاة أن النجاسة من 
الرتية الأولى ؤهى الضروريات » أو من الثازة وهى الحاجيات على حسب اختلاف 
العلماء فى حك إزالة النجاسة © . فكون رعاية الأول 7" بدفع ما قد يكون ميلا 
لها أرجح اظ الها . ويعمل بذاك فى عدم الاستحياب . وبالحديث فى الجواز 19 , 
وترتب کل حک على ما يناسيه » »مالم بمنع من ذلك مانع . واه أعل 


, قله ان لم يرد دليل على خلافه » أقول : وقد ورد الدليل على خلافه‎ )١( 
فأخرج الطبرانى فى الكبير من حديث شداد بن أوس مرفوعاً « صلوا فى نالك ولا‎ 
تشسهوا بالهود » رمن السيوطى لصحته › وأخر ج أبو داود من حديث يعلى بن شداد‎ 
يرفعه « خالفوا اليهود » فانہم لا يصلون فى خفافهم ولا فى نعالحم » وهذ! آم والأصل‎ 
فيه الإيحاب » و انضاف اليه النبى عن عدم الفعل وأنه تشبه بالهود والشيه بهم منهى‎ 
عنه ؛ فهذا لولا أنه ورد ما صرف الاس عن ظاهره من الإيحاب إلى الندب » وهو‎ 

ما أخرج أبر دارد واچ وال ما م وصححه عن أنى هريرة يرفعه قال إذا صلى أحدم 

ا اي جما أحداً » ليجعلبما بين رجايه أو ليصل فهماء 

` (؟) قوله « على حسب اختلاف العلماء ف إزالة النجاسة» أقول : نهم 

يقول : إزاللها من ملبوس المصلى من الضروريات » ولا تصم صلاته إلا بار ا .وم 

من يقول : تصح وإن ل يزلها ؛ والأفضل الإزالة 

| ما يكون من‎ a وله د فون رعاية الأول > أقول‎ (r). 
بلالما وهو الصلاة بالنعل فانه يزيل لاش مأعأة النجاسة يكون عدم اأصلاة فيه‎ 
أرجح » فيقال لا يستحب فيه الصلاة لآنه ينافى مراعاة الرتية الأولى وهى ممن‎ 

الضروريات » وما يخل بمراعاتها لا يكون مستحباً سيا وهو من الرتبة النالثة وهى رتية .. 
التزريينات 

)٤(‏ وله «وبالحديث ف الجوازء أقول : عطف على يعمل بذلك ؛ أى 

ويعمل بالحديث فى جواز الصلاة فى النعال » هذا تقرير مراده . واعل أن الشارع قد . 


1م س 


وقد يكون فى الحديث دايل على جواز ابناء على الاصل فى حك الجاسات 
والطبارات () واختلف الفقباء فا إذا عارضه الغالب 29 : أہما يقدم ؟ وقد جاء فى 
الحديث ”2 الآمر بالنظر إلى النعلين » ودلكبما إن رأى فہما أذى » أو کا قال . فاذا 
كان الغالب إصابة النجاسة فالظاهر رويتها لآمره بالنظر © فاذا رآها فالظاهر 


أرشد إلى دفع ما قيل إن ملابسة النعل بالأرض الى تكش فما النجاسة تقصر به عن 
رة الدخول تت ما يستحب مر لبس الزينة بأمره بانتقادها عند الدخول إلى 
المسجد » فان رأى فما نجحاسة دلكيا » هذا أو معناه » فانه إخبار ما يزيل ما يظنه فما 
من نجاسة نصارت مثل غيرها من المابوس إذا كار فيه نجاسة أذهها » أخرجه 
أبو داود من حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه صل الله عايه وآ له وسلم 
قال «إذا جاء أحدكر المسجد فاينظر ء فإن رأى ف نعايه قذراً أو أذى فايمسحه 
وليصل فيا 

)١(‏ قله د وقد يكون ف الحديث دايل على جواز البناء على الاصل فى حك 
النجاسات والطبارات » . أفول : إنما قال « قد د ون + ان فيه إلا أنه صل الله 
عليه وآله وس لكان يصل فى نعليه , ولكن فى بعض الالفاظ دما ل ير فما أذى » 
وحديث و أنه صلل الله عايه وآ له وسلم صل فیا فأخيره جر يل أن فما قذراً فنزعبما ٠‏ 
هو الدليل على أن الآصل الطبارة » وأنه أرجح من العمل على الغالب 

(؟) قله «واختلف اافتباء فيا إذا عارضه الغالب» أفول : أى عارض 
الاصل » أى أصلكان من نجاسة أو طبارة أو غيرها 

6 قله « وقد جاء فى الحديث » أتول : أى حديث أبن مسعو د الذى قدمناء 
قربا وأنه أخرجه أبو داود ۰ 

(4 ) قله « فالظاهر رؤيتها لامره بالنظر » أةول: وقد يصرفه عن الظاهر 
ما وقع منه صل النه عليه وآ له سلم من الصلاة ف النعلين متنجستين حى أخبره جير يل 
أن فبما قذراً » إذ لو قدكان رآها لما ضلى هما وفهم النجاسة » وأما قوله , إذا رآها 


ss‏ دسي 


دلكبما لآمره بذاك عند الرؤية . فاذا فمله الى كلت © وكان طبوراً لها ٩‏ » 
على ما جاء فى الحديث ‏ لم يكن ذلك من باب تعارض الاصل والغالب » بل يكون. 
. من ذلك الاب ما لو صلى فمهما هن غير ذلك 92" . فإن قات : الاصل عدم دلگ . 
فلت : لکن النى ل إذا أمر بشىء من هذا لم يتركه ء كا ييناه . والظن المستفاد هذا 
راجح على الآصل الذى ذكرته » وهو أنه لم يدا-كه 


2 2 ه# 


فالظاهر دلکہماء قتعم » وهو ضرورى أو حاجى عا تقدم للشارح قریاً فى إزالة. 


النجاسة للصلاة 


6 قله « فاذا فمله النى صلی اته عليه وآ له وسلم » أقول : أما ما فله صلى اق 
عليه وآ له وسلم فيبحث عنه » وإ نما قد ثبت أمره بذلك کا سمعته فى حديث أبن مسعود» . 
وما أمر به لم يتركه کا سيقرره الشارح 

(؟) قله « وكان طبوراً لا » أقول : للنعلين » سواء كانت النجاسة متفقاً علبا 
كالبول والغائط » أو مختلفاً فها كالدم .لظاهر قوله « فان رأى فى نعليه قذراً أو أذى 
فايمسحه وليصل فيهما» هذا هو الواضح فى الدليل ؛ ومع بوته وصته فاستيعاده مع 
الا كتفاء بالدلك , بأنه يبق أثر من النجاسة مع على تنجيسها » ووجوب إزالها لو 
كانت فى غيره فيسل الإجماع فيا عدا النعلين فو مرخص فيا بق من أثر ريح ونحوه. 
بالحديث » ولا منافاة بين الدلاين » وهو قول الأوزاعى وأنى ثور » وقال الشافعى : 
لا يطبر شيت وقع فى النعلين إلا الماء . وقال أبو حنيفة : يزيله إذا يبس الك والفرك». 
ولا يزيل دطبه إلا الغسل » ما عدا البول فلا يزال إلا بالماء » وهذا فى النعل والخف». 
وأما الرجل إذا أصابها نجاسة فختاف فما فبل يطبرها الدلك بالأرض كالخف. 
والنعل ؟ فقال الثورى : يطبرها ذلك » وقال غيره لا يطبرها إلا الغسل 

(؟) قله «هالو صل فما من غير ذلك» أتول : فانه يكون علا بالاصل ‏ . 
وتقديمه على الغالب . واعل أنه قد أفاد حديث الصلاة فى النعال أن الاصل فى الجلوه ٠‏ 
الطبارة ‏ وأن الاصل ف الآارض الطبارة. 


۳4۸ — 
الحديث الثالث عشر : عن أنى قتادة الأنصارى رعنى اله عنه 
ء أن رسول الله و كان يصلى وهو حامل آمامة يفت ريلب ينس رسول 
الله م يك » ولاب العاص بن الريبع بن عبد شس ', فإذا ید ضما 00 
قام لاء 


أو قنادة » امه الحارث بن دبعى بكر الراء الموملة وسكون الياء الموحدة و 
العين وتشديد الياء » ابن بلدمة بضم الباء والدال وفتحبما 9 مات 'بالمدينة سنة أدبع 


» (الحديث الثالك عشر ) قله « وهو حامل أمامة » أقول : يضم الحمزة‎ )١( 
:ولدت على عهد رسول الله صل الله 0 ا له هدية‎ 
فما قلادة من ودع فقال : اوتا إلى أ حب أهل إلى قال النساء : فزت بنت‎ 
أنى قحافة . فدعا صل الله عليه وآ له وسل ا زينب فع لقا فى عنقها . وتزوج‎ 
أمامة على بن أبى طالب رضى ألله عنه بعد موت فاطمة رضى اه عنها » زو جا منه‎ 
الزبير بن العام » وكان أبوها أبو العاص أودى بها اليه‎ 

6 وله : ولان الما بن ار يبع » أقول : هذا لفظ مسل ؛ ولفظ الشف 
ه ومى لان العاص » غير أنه قال «أبن ربيعة بن عرد مس » قال اابرماوى : وهو 
خلاف المشبؤر . واختلف فى اسم أب العاص فقيل مقسم بكسر الم وسكون القاف 
وفتح السين المبملة » وقيل لقيط بفتح اللام وكسر القاف وبالطاء المبملة نقله بن 
عبد أب راغن الا كثر » وقيل هشيم بضم اللحاء والشين المعجمة » وقيل يأسر عثناة عتية تيه 
.وكسر السين المبملة . هاجر إلى النى صلل اله عليه وآ له وسل بعد أن کان اسر بدر 
كافرآ » وأمه هالة بنت خويلد أخت خديحة آم المؤمنين » فهو ابن خالة زينب . 
استشهد بالعامة فى خلافة ألى بكر رخ ی الله عنه » ولا قدم ذسبة أعامة إلى اال 
نسبتها إلى أبيها وهو خلاف المعروف _ لشرف م ينسبتها منه صلی الله عليه 


.وآ له وسلم 


6 وله د - ويقال بلدم - بض الباء والدال وفتحما ا : يريك 


4 س 


وخمسين . ويل : مات فى خلافة على بالكونة » وهو ابن سيين سنة . ويقال : سنة 
أريعين . وقيل : إنهكان بدرياً . ولا خلاف أنه شيد أحداً وما بعدها . والكلام على 
هذا الحديث من وجبين : 

أحده) : النظر فى هذا الخل ووجه إباحته 

الثانى : النظر فيا يتعاق بطبارة ثوب الصبيه 

فأما الأول : فقد تكلموا فى تخريحه على وجوة . أحدها : أن ذلك ف النافلة وهو. 
مروى عر مالك ”2 . وكأنه لما رأى المساعة فى الاملة قد تقع فى بعض الآركان 
والشرائط »كان ذلك تأنيساً بال اعة فى ثل هذا , ورد“ هذا الول با وقع فى بعض 

الروايات الصحيحة”2: بنا نحن ننتظر رسول الله يل فى الظهر ‏ أو العصر ‏ خرج 
طن امل او الا رطا يس أن ذلك كان فى الفريضة » وإن 
كان يحتمل أنه فى نالة سابقة على الفريضة © . وما يبعد هذا التأويل أن الغالب فى 


بفتحهما معا وما معاً بقرينة تيده بقوله « ويقال بلدم » فقط » وإلا فالتسمية 
تقتضى فيه أربعة أوجه ا 

0( قله دوهو مروى عر مالك » أقول : هى رواية ابن القاسم عنه > 
والرواية الثانة عنه أنه للضرورة رواها اكيت وابن ن نافع » » والرواية اثاثة عه ألم 
متسو خ رواها السدى) وقد اذ إلى الثلاث الشارح انحةق 

(؟) قله مارك تن الإراات اشح » ؛ أقرل 
له أم الاس فى تلك الصلاة 

(۳( وله « فى ناظة سابقة على الفريضة » أقول : هو اال بعد » فانه صلل 
الله عليه وأ له وسل كان نيصلل ا توافل فى منزله م خرج عند أن EH‏ بلال بالصلاة 
ا مغر وضة ء فيخرج لآادائها ال E‏ :ا 
نحن نتنظر رسول اله صلى الله عليه وآ له وسلم للصلاة فى الظر أو أو العصر ء وقد دعاه. 


ج .0 مسو 


إمامة النى سم أنها كانت فى الفرائض دون الوافل . وهذا يتوقف على أن يكون 
الدليل انما عل كرن النى ل كان إمامآً © . وقد ورد ذلك مصرحاً به فى دواية 
سفيان بن عبينة 9© بسنده إلى أبى قتادة الانصارى . قال «رأيت ردول اله مضق 
م الناس » وأمامة بنت أبى العاص ‏ وهى بنت زينب بنت رسول الله ا - على 
عاتقه . . الحديث » 

الوجه الثانى : أن هذا الفعل كان الضرورة ‏ . وهو مروى أيضأ عن مالك 
-وفرق بعض أنباعه بين أن تكرن الحاجة شديدة » بحيث لا يحد من يكفيه أمر الصى › 
ويختثى عليه . فبذا يجوز فى النافة والفريضة . وإنكان حل الصى فى الصلاة على معنى 
“الكفاية لامه » لشغلبا بغير ذلك : لم يصح إلا فى الناظة ۰ 

وهذا أيضاً عله من الإشكال أن الأصل استواء الفرض والنفل فى الشرائط 
والاران إلا ما خصه الدليل. 


بلال للصلاة إذ خر ج علينا وأمامة بنت أب العاص - بنت بلته ‏ ع عنقه . . الحديث 
فدل أنه خرج عند دعاء بلال للفريضة كا هو المعروف من حال 

(1) قله ٠‏ وهذا يتوقف على أن يكون الدليل قابا على كون النى صل الله عليه 
.وآ له وسر كان إماما » . أقول : أى عة هذا الأويل تتوقف على أنه صل اته عليه 
وآله وسلم صلى ‏ وأمامة عل عانقه - إماما لمم أن غالب إمامته فى الفرائض 

() قله ٠‏ فى دواية سفيان بن عيبنة » آقول : أخرجبا مسل 

(۳) قله ه الضرورة» أفول : قد فسرها بقوله وبحيث لا بحد من يكفيه أمر 
الصى » وهو بعد » فان الکانی له كثيرون » فقد کان منزله الذى خر ج مته فيه أهله 
وغم من خدمه . وقال الخطابى : يشبه أن يكون هذا منه صلى الله عليه وآله وسل 
كان عن غير تعمد وقصد » لكن لعل الصبية تعلقت به خملمأ من غير قصد لطول 
إلفما له » قال القرطى : وهذا باطل لقوله فى الحديث ه خرج علا حاملا أمامة 
.عل عنقه » قلت : أماما ذكره فلا يدل على بطلان ما قاله الخطابى» بل الذئ يدل 


اللا 


الوجه الثالك : أن هذا منسوخ . وهو مروى أيضاً عن ماللك ,قال أبو عبر( : 
ولعل هذا ا بحرم العمل زالاشتغال فى الصلاة بغيرها . وقد رد هذا 
بأن قوله بلي ه إن فى الصلاة لشغلا 2 » كان قبل بدر عند قدوم عمد ألله بن مسعود 
من الحبشة . فان قدوم زينب وابتما إلى المدينةكان بعد ذلك 9 , ولو لم يكن الآمر 
كذلك ”4 لكان فيه إثبات النسخ بمجرد الاحتهال 


عل بطلانه قوله فى الحديث : إذا أراد رسول اله صل الله عليه وآله وسل أن ركع 
أخزها فو ضما ثم ركع وعد » حتى إذا فر غ من جوده ثم قام أخنذها فردها فى 
ش مكاءا » فا زال رسول الله صل الله عله وآ له وسل يصنع ہا ذلك فى كل ركعة حی 
فر غ من صلاته . على أنه لا يوز عليه صل اله عليه وآ له ولم فى مثل ذلك المقام 
السور » فهو فى مقام من أعلى مقامات التبليغ الذى لا جل مثله قال صل الله عليه وآ له 

« إنما نسيت لا سن » فلعل الواقع من الخطابى رحمه الله يشبه أن يكرن من غير 
قصد وتعمد . والله أعم 

)١(‏ قله «وقال أبو عر » أقول : ابن عبد الب المالكى الإمام الكبير الشهيد 

(۲) قله ٠‏ ان فى الصلاة لشغلا » أقول : قدمنا تخر يجه 

(۴) قله ٠‏ وإن قدوم زينب وابتها إلى المدينةكان بعد ذلك » أقول : كان 


قدوم زياب إعد بدر بأيام فانه صل الله عليه وآله و-لم أسره بوم بدر وهو كافر» 
ش ثم فادى نفسه فأخذ عليه صل انه عله وآ له و-لم المهد ,تفرذ - من مک اليه 
ففعل » لخاءت مراجرة إلى المدينة . قال اين الجوزى : إن للا أس أبو العاص أرسات 
وين فلا ا كانت خد اعلا إناها لا تع فقال صل اقه عله وآ له وسلم : 
إن دأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا ء ہا قلادتما » فقالوا : نعم . . توفت زينب سلة 


مان فى حياته صل الله عليه وألهولم 


(4) قله ١‏ ولو م يكن الامر كذلك ٠‏ آفول : لو فرض أنه ما علم تقدم « إن 
. ف الصلاة لمغلا» عن قدوم زيذب لكان القول بالف إثبانا له مجرد الاحتهال» ولا 


الوجه الرابع : أن ذلك عنصوص بالنى يات . ذكره القاضى عياض فقال : وقد قل 
هذا مخصوص بالنى ب » إذ لا يؤمن من الطفل البول وغير ذلك على حامله . وقد 
يحصم منه النى سم وتعلم سلامته من ذلك مدة هله ) 

وهذا الذى ذكره إن كان دللا على الخصوص فالنسية إلى ملابسة اأصببة » مع 
أحمال خر وج النجاسة منها . و ليس فى ذلك تعرض لامر امل خصوصه الذى 
الكلام فيه “ . ولعل قائل هذا لما أثبت الخصوصية فى الخل ‏ با ذكره من 
اختصاص الرسول يِل بحواز علمه بعصمة الصبية من البول حالة الخل - تأفس بذلك » 
لخعله مخصوصاً بالعمل الكثير <“ أيضاً . فقد يفعاون ذلك فى الآبواب الى ظبرت 
خصوصيات النى ب فيها » ويقولون : خص ,ذا فى هذا الباب . فيكون هذا 
مخصوصاً . إلا أن هذا ضعيف من وجبين : | 

أحدهما : أنه لا يازم من الاختصاص فى أمر الاختصاص فى غير بلا دليل . 
فلا يدخل القياس فى مثل هذا . والاصل عدم التخصيص 


يقوله محةق » فانه لا يميت النسخ إلا بشبوت التاريخ الدال على التأخر , وقرائن النسخ 
كا عرف فى الأاصول | 

)١(‏ قله « الذى الكلام فيه » أقول : فان القاضى عياض رحمة الله ساق هذا 
الأؤيل فى الاقرال الرافعة فى زعم قائلها الاشكال » من حيث الفعل الكثير من حيث 
ا لجل لا من حيث النجاسة » وهذا لا تعرض فيه لذلك ش ٠‏ 

(۲) قله « تانس يذلك عله عخصوصاً بالعمل الكثير » أقول : أى لما جعل 
معرقه صل الله عليه وآ له وسلم بالوحى مثلا أن الصبية معصومة أى ممنوعة عن 
الول مدة حمله لما تأفس ذا أو ارتق منه إلى خصوصيتة صلى الله عليه وآله وس 
يحواز العمل الكثير من الصلاة »فكأنه من هذه اليثية سرد ذلك الوجه فى الوجوه 
الرافعة لاشكال العمل الكثير 

(۳) قله هلا يارم من الاختصاص ف أمر الاختصاص فى غيره» أقول : ٠‏ 
فانا لو سانا أنه اختص تحمل الطفلة لعلمه بعصمتها من النجاسة فن أين اختصاصه 


سس ا — 


الثانى : أن الذى قرب دعواه الاختصاص لجواز الخل هو ما ذكره من جواز . 1 
اختصاص الرسول ب بالعلم بالعصمة دن البول . وهذا معنى مناسب لاختصاصه 
يحواز ملابسته الصبية فى ااصلاة . وهو معدوم فيا تكلم فيه من أمر امل #صوصه»_ 
فالقول بالاختصاص فه قول بلا علة 27 تناسب الاختصاص 

الوجه الخامس : حمل هذا الفعل على أن تكون أمامة فى تعلقها بالرسول بز 
وتأنسها به »كانت تتعلق به بنفسها فتركها فاذا أراد السجود وضعباء فإذن الفعل السادر 

منه [ما هو الوضع لا الرفع » فيقل العمل الذى ”توم من الحديث . ولقد وقح 
لى أن هذا حسن » فإن لفظة وضع » لا تساوى « حمل » فى اقتضاء فعل الفاعل 
فإنا نقول لبعض ا حوامل « حمل كذا » وإن لم يكن هو فعل الخل . ولا يقال« وضع » 
إلا بفعلحى نظرت فى بعض طرق الحديث الصحيحة9؟ فوجدت فيه ١‏ فاذا قام 
أعادها » وهذا يقتضى الفعل ظاهر آ © 


بالفعل الكثير فى الصلاة » والخصائص لا تثبت بالقياس للحمل بالعلة کا يشير اليه 
قوله فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة تناسب الاختصاص »والاصل عدم . 

الاختصاص إلا بدليل يقضى بذلك 

J2 (1)‏ له « فالقول بالاختصاص فيه قول بلا علة » أقول : ويمكن إثبات علة 
ر > 12 انه ا وسل » وهو أن علة المنع للأفعال الخارجة عن 
الصلاة الاشتغال بما يذهب خشوعبا وخذوعبا الذى ل الله 

عليه وآ له وسلم لا يشغله عن ربه شاغل کا نيه عليه صل أله عليه وآله و 
الصلاة بحضرة الطعام فقال ل وصلى بحضرة الطعام مع 0 عنة 
کا تقدم ٠‏ وألله أعلم ۰ 

(۲) وله « ف بعض طرق الحديث الصحيحة » 2 
قدمناه من رؤاية ا داود 


(۳) قله « وهذا يقتضى الفعل ظاهرا . أقول :نان صل ات عليه وله ومام 
أعاد شوو : ٠‏ وهو فل كثيد کا ترى 


مس ٣۴‏ اج ؟ ابه المدة 


ت of‏ ا 


الوجه السادس : وهو معتمد بعض مصلنى أصحاب الشافى » وهو أن العمل 
الكثير إتما يفسد إذا وتمع متوالاً » وهذه الأسعال قد لا تكون متوالية . فلا كون 
مفسدة . والطمأنينة ف الاركان ‏ لا سيا فى صلاة النى بز - تكون الا 
شك أن مدة القيام طويلة فاصلة 

وهذا الوجه نما عخرج به إشكال كو نه عملا كثي رأ » ولا يتعرض لمطاق الخمل 7" . 

وأما الو جه الثانى ‏ وهو النظر إلى الإشكال من حيث الطبارة ‏ فهو يتعلق بمسألة 
قعارض الاصل والغالب فى النجاسات . ورجح هذا الحديث العمل بالاصل »وصح فى 
كلام الشافى إشارة إلى هذا . قال رحمه الله : وثوب أمامة ثوب صى » ويرد على هذا 
أن هذه حالة فردة » والناس يعتادون تنظيف الصبان فى بعض الاوقات » وتنظيف 
ثياهم عن الاقذار » وحكاءات الاحوال لا عموم لها . فيحتمل أن يكون هذا وقع فى 
تلك الحالة الى وقع فيها التنظيف © . والله آعم 

وقوله « ولاب العاص بن الريع » هذا هو الصحبح فى نسه عند أمل الدب . 
ووقع فى رواية مالك ه لآابى العاص بن ربيعة » فقال إعضبم : هو جد له . وهو 
أبو العاص بن الربيع بن دبيعة » فنسب فى رواية مالك إلى جده . وهذا ليس يمعروف 


وملهم من استدل بالحديث على أن لس الحرم - أو من لا يشتهى ‏ غير ناتض 


)١(‏ قله« وهذا الو جه إما بخر ج به شکال کو نه عملا كثيراً ولا تعرض فيه 
لمطلق امل » . أقول : الإشكال فى امل ليس الا من حيث أنه عمل كثير , فاذا ثم 
هذا الوجه الادس فو أقرب الوجوه . والشارح المةق سرد أوجراً ستة فى وجه 
٠‏ إباحة هذا الخل منه صلى اقه عليه وآ له وسلم للصبة فى الصلاة وزيفها كابا ٠.وكأنه‏ 
يقول : لا يحتاج إلى تأويل » مثل هذا الفعل الواقع منه صلى الله عليه وآ له وسل يحون 
ولا تختل به الصلاة لآنه قد فعله معل الشر نع 0 

(۲) قله ٠‏ فحتمل أن هذا وقع فى تلك الحالة انى وقع فما النظيف» أقول : 
هذا الاحتال قد يقوى بأنه صل الله عليه وآ له وس لا تحملبا وعل یاہا شیء ٠ن‏ 
الافذار » إلا أنه احتمال يرعدهكثرة أقذار الصيوان وندرة التنظيف فم 


سس 00 — 


تلطبارة » وأجيب عنه بأنه محتمل أن يكون من راء حائل » وهذا يستمد ما ذكرتاه 
عن أن حكايات الحال لا عموم لها 

45 - الحديث الرابع عشر : عن أن بن مالك رضى الله عنه عن 
النى يكت قال « اعتّدلوا فى الشجودء ولا يَبْمْط أحد درا انا 
الكل » 

. لعل « الاعتدال » ههنا مول على أمر معنوى » وهو وضع هيئة السجود موضع 
الشر ع . على وفق الامر . فان الاعتدال الخلق الذى طايناه فى الركوع لا يتأدى فى 
السجود . فإنه “ثم استواء الظهر والعنق (“ » والمطلوب هنا ارتفاع الاسافل على 
الاءالى > حى لو تساويا فى بطلان الصلاة وجهان لاحاب الشافعى . وتما يقوى هذا 
الاحتمال أنه قد يفم من قوله عقيب ذلك ه ولا بيبط أحدم ذراعهه انبساط 
الكلب 7 أنه كالتتمة للأول . وأن الآولكالملة له "“ . فيكرن الاعتدال الذى 
هو فمل الثىء على و"فق الشر ع علة لترك الانبساط انبساط الكلب » فانه مناف 


)١(‏ (الحديث الرابع عشر ) قله « فانه يستوى الظبر والعنق » آفول : أى 
إن الاعتدال فى ال ركو ع هو | ستواء الظبر والعنق کا سلف » والذى راد بالاعتدال 
فى السجود ارتفاع أسافل البدن على أعاليه | 

6 وله :را دي EES‏ :ولا 
يسط أحدك ذ راعيه أنساط الكلب » . أقول : يعنى فأنه لو كان الاعتدال هو استواه. 
العضو لكان الانبساط هو ألصق به فهو بالحض عليه أولى من اللنبى عنه 

(؟) تله ٠‏ وان الأول كالملة لهء أقرل : أى قوله اعتدلوا فى السجود كالعلة 
للہی > إذ ال مراد لا يبط أحدم فى يجو ده ذراعيه لعتدل فى جوده فبو علة ہی 
عنه » فان عدم أنيساطهما کا ذ کر عصل به الاعتدال 


د ۳0 — 
لوضع الشر ع . وقد تقدم الكلام فى كراهة هذه الصفة . وقد ذ كر فى هذا الحديش 
ا لحك مقروناً بعلته 9" . فان التشبيه بالاشياء الخسيسة ما يناسب تركه فى الصلاة ‏ 
ومثل هذا التشييه أن النى بلغ لا قصد التنفير عن الرجوع ف المبة قاله مثل الراجع 
فى هبته كالكلب يعود فى قيئه » أو کا قال ش 


04 ¢ 


)١(‏ قله ء1 لحك مقرو بعلتهء آقول : الحك هو النبى أو الننى ف قول 
دولا يبسط أحدك ذراعيه » وعلته قوله « انبساط الكلب » والتقدير لا يبطه 
كانبساط الكلب » وانبساط الكلب مصدر نوعى مشبه به وليس بعلة ‏ إلا أن المعنى فى 
قوة لا يبط ذراعيه » ذانه يشيه الكلب فى بسطه لذراعيه ‏ والشارح الحةق أشار إلى 
أن نفس التشبيه يفيد العلة لا نه تشبيه ية حيوان خسيس والصلاة تصان عن ذلك › 
وهو نظیر ‏ العائد فى هبته كالكلب يعود ف قئه » وسین . واءل أنه قد نہی عن 
التشيه بالحدوانات فى الصلاة سواء كانت خسيسة أو شريفة » فهى عن الإشارة بالآيدى. 
كأذناب الخيل الشمس ء ونهى فى السجود عن نقر كنقر الغراب » ونهى فى السلام 
عن التفات كالتفات الثعلب » ونهى عن الإقعاء كاقعاء الكلب » وعن بروك كيروك 
الخل » وما يتعاق بالصلاة وهو خارج عنها الهى عن إيطان المصلى ف المسجد مكاناً 
واحدآ كإبطان البعير ‏ ووجه الشبه المستفاد منه الحم فى هذه المناظرة هل يحتمل 
أن يكون ماذكره الشارح من حيث الذم بخساسة المشبه به والذم خاصة التحريم شرع 
أو الكراهة لصارف يصرف عنهء وهذا فيا تظبر فه الخساسة كاقعاء الكلب » 
وبعضها ما تظبر فيه النكارة المقارنة للخساسة كيروك الجل » ومنها التشبيه بأذناب. 
اليل الشمس فوصفه بتلك اأصفة من تلك الحبثية » وبعضبا وجه الشه فيه هو الخفة 
المنافة للطمأنينة الواجبة فى الصلاة مثل نقر الغراب والتفات التعلب » وعليك فى كل 
محل مما يليق به فا يتفرق فيه أو يجتمع ولا تزاح بين المقتضيات 


لام سم 
باب وجو ب الطبأنينة 
فى الركوع والسجود 

۴ - عن أنى هريرةً رضى الله عه« أن الى صلى الله عليه وس 
دحل الَسنجدَء ل جل فم , ا فلم على النى ل 
) ا فمل ونك لم تمل" فرج فصل کا صل م جاه فلم 
عل النی لا , فقال : ازجع فصل اك 1 7 نص[ “ ( تلاا ) ٠‏ فقال : :اذى 
عمك بالق" لا جسن یره فمتّضرىء فقال : إذا قت إل الصلاة فكي 
نم افرأما ر مَك من القرآن , * از كع: حى تَطْمئْن راكنا ثم ازقع 
حق َمِل قامًاء ثم اند حى طمن ساجداء ثم ازقع حى طمن جال . 
وَافْمَلُ ذلك فى صلانك كلباء 1 

)١(‏ ( باب وجوب الطمأنينة ) قال «فدخل رجل» . أقول : فى رواية فى 
الصحيح « ورسول الله صلى الله عله وآ له و جا! س » وللنسااق « يننا رسول الله ' 
صل اله عليه وآ له وسلم جالس ونحن حوله قال رجل » . أقرل : هو خلاد بن رافع , 
اوا 

(۲) قال « فصلى . أقول : زاد النسای فى روايته ه ركعتين »» وفيه [شعار بأنها 
نفل » والآقرب آنا تمية المسجد 

(۴) قال ه فقال ارجم » . أقول : ظاهره أنه صل الله عليه وآ له وسل لم يرد 
عليه السلام فى المرات كلها ء والذى فى اليخارى ومسل فى هذا انحل « فرد“ وقال : 
أرجع فصل »ف المراث كما » وفى رواية فى البخارى ١‏ قال : وعليك السلام » أرجع 
فصل » وعند أن داود والترمنى والنساق « فسل على النى صل الله عليه وآ له وسلم 


— OA 


الكلام عليه من وجوه : 

الأول : فيه الرفق بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فإن النى يل عامله 
بالرفق فیا أمره به كا قال معاوية بن الک المشلى ( د فا كبرت » ووصف رفق 
رسول انه بت به . وكذلك قال فى الاعرابى ,لا رموه ول إ«نفه . وفيه حسن 
خلق النى يِل . وفيه تكرار رد السلام مرارآ » إذا كرره المسل » کا ورد فى بعض 
طرقه 9" , مع الفصل القريب ٠‏ 7 

الثانى : تكرر من الفتباء الاستدلال على ؤجوب هاذكر فى الحديث » وعدم 
وجوب مالم يذكر فيه . فأما وجوب ما ذكر فيه فلتعلق الآمر به » وأما عدم وجوب 


فقال النى صلى الله عليه وآ له وسلم : وعليك , . ا أخر ج البخارى هذا الحديث ف 
الايمان والنذور ولم يذكر الرد » وكأن صاحب العمدة اعتمد ذلك اللفظ الذى لم 
يذكر فيه الرد » والشارح امحقق سيشير فى الشرح إلى أنه رد صلى الله عليه وآ له وسل 
عليه السلام ش 

(1) قله ,کاقال معاوية بن الحک» أفول : يريد ما أخرجه سلم وغه 
ولفظ مسلم عنه د بينا آنا أصل مع رسول اقه صل الله ءايه وآ له وسل إذ عطس 
دجل من القوم » فقلت : يرحمك اله » فرمانى القوم بأبصارهم » فقلت : يا كل أمتاه 
ما شأنك تنظرون إلى ؟ لوا يضربون بأيديهم على أنفاذم , فللا رأيهم يصمتوتنى 
لک أسكت سكت » فما صلل رسول الله صل الله عليه وآلهوسل فبأنى وأى مارأيت 
معلءاً قله ولا بعده أحسن تعلا منه » واه ما كبر تى و لااضر بى ولا شتمنی قال : إن 
هذه الصلاة لا يصلح فها ثىء من كلام الناس , إبما هى انسبيح والشكبير وقراءة 
القرآن . وقوله «كبرق» بزنة ضربى أى انت رى 
ش (؟) قله « ولذلك قال فى الاعرابی لاتزرموه » أقول : تقدم الحديث وشرحه 
أوائل الكتاب 

(۳( قله كما ورد فى بعض طرقه » أقول : قدمنا من ذكر ذلك ؛ وأراد 
الشارح ببعض طرقه فى الصحيحين إذ لو أراد اكم على الالفاظ الواردة فى طريقه 


غيره : فليس ذلك جرد كون الاصل عدم الوجوب © بل لامر زائد على ذلك . 


لطال الكلام » فانه ورد فى الامبات بعدة ألفاظ وروايات » ولتضم ألفاظه التى 
تفرقت فى الأمبات الى فما زيادة على ما ذكر فى العمدة » فأخرج أبو داود والترمذى 
والنسائ من حديث رفاعة الحديث وفيه « نفاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف 
صلاته لم يصل » قال فقال الرجل : فأرتى وعلمنى » فاما أنا بشر أصيب و أخطىء . قال : 
أجل » إذا قت إلى الصلاة فتوضأ کا أمرك الله » ثم تشہد فأتم » فان كان معك قرآن 
وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ‏ إلى أن قال فاذا فعلت ذلك فقد نمت ضلاتك , وان 
اتقصت منه شيا فقد ااتقصت من صلاتك . قال وكان أهون عليهم من الاو أنه إن 
اتتقص من ذلك شيا انتقص من صلاته ول نذهب كابا وفى لفظ من رواية أنى هريرة 
إلا أنه لا تر صلاة أحد من الناس حى يتوضأ فيضع الوضوء ‏ يعنى مواضعه - ثم - 
يكبر ؤيحمد الله عز وجل ويثنى عليه ثم يرأ ما شاء من القرآن ٠‏ ثم ذكر فيه تكبير 
النقل والنسميع . وفى أخرى « حى يسبغ الوضوءكا مه الله » فيغسل وجبه ويديه 
إلى المرفقين » و يمسم رأسه ويغسل رجليه إلى الكميين ء ثم يكير الله ويحمدهء ثم يقرأ 
من الق رآن » : وفى أخرى « إذا قت قنوجبت إلى القبلة فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما 
شاء الله أن تقرأ » وإذا ركعت فضع راحتيك على رحكبتيك وامدد ظبرك › وإذا 
سجدت فكن سجودك » وإذا رفعت فاقعد على تخذك اليسرى »وف أخرى ‏ ناذا 
جلست فى وسط الصلاة فاطمئن » وافرش نفذك الدری » ثم تشہد » . وفى أخرى بعد 
ذكر الوضوء و ثم تشہد فأتم مكبر ». وفى أخرى بعدذكر إحسان الوضوء ٠‏ ثم تم 
فاستقمل الةملة 2 ْم اقرا » . فذه خلاصة الزيادات فى الروايات جیا ء سقناما 
لنفعبا فا يأى إن شاء الله تعالى 

٠ قله « فليس نجرد كون الأصل عدم الوجوب» أقول : وهذا وإن کان‎ )١( 
دليلا على براءة الذمة عن الخطاب » إلا أنه يريد الشارح أنه انضم إلى هذا أمر زائد‎ 

عليه وهو ما أفاده بقوله « أن الموضع » إلى آخره 


عه ۰ كك 


وهو أن الموضع موضع تعليم “. ويان للجاهل 5 وتعر يف لواججات الصلاة 9؟ . 
وذلك يقتضى أنحصار الواجبات فا ذكر 

وبقوى مرتبة الحصر أنه يتلق ذكر ما تعاقت به الإساءة 9 من هذا المصلى » وما 
لم تتعلق به إساءته من واجبات الصلاة . وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على 
اوقت ف لاا ف | 

فاذا تقرر هذا ©! فكل موضع اختلف الفقباء فى وجوبه ‏ وكان مذكوراً فى 


)١(‏ وله «موضع تعلم» أقول : لآنه قال السائل أرتى وعلمى 

(؟) قله ه وتعريف لواجبات الصلاة» أقول : قد معت مافى ألفاظ 
الأحاديث من قوله : وتشهد وأنم »فان الأظبر أنه أريد به التوجه » بدليل قوله ثم 
يقرأ با شاء . ويحتمل أنه أريد به الآذان والإقامة » وقوله « ثم بكبر و محمد الله وربتى 
عليه » فان ظاهر امد والثناء أنه أريد النوجه بدليل قوله ثم يقرأ بما شاء » وحتمل أنه . 
أريد با جد والثناء قراءة الفاتحة . وقوله « ثم يقرأ ما شاءء أى بعد قراءتهاء وكذلك 
ذكر تكيير النقل والاسميع » وكذلك ذكر وضع الراحتين على الركبتين ومد الظبر 
وكثير من هذه الأمور جزم الفقباء بعدم 'إبحابها . فقول الشارح الحةق « وتعريف 
الواجمات » لا ينافى أن فيه ما ليس بواجب » ولكن الأصل فى كل ما ذكر الوجرب 
إلا لدايل يقوم على خلافه 

(۴) قله هما وقعت فيه الإساءة فقط » أقول :لم أجد مو تعين ( موضع 
الإساءة من صلاته » بل عند أن داود والترمذى والنساق أنه أخف صلاته , وأ 
الحديث يحعلون هذا الحديث فى باب وجوب الطمأنينة » ولم ينبين من الحديث ولا من 
سياقه حل إساءته من محل إصابته فها علمته » فينظر 

)٤(‏ قله «فاذا تقرر هذاء أقول : أى هذا الحديث دليل على وجوب ما ذكر 
فيه » وع عدم وجوب مالم يذكر فيه 


(4) كنا الام اطبا ا ذكر تعیین . اخ 
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هذا الحديث ‏ فنا أن تتمسك فى وجوبه . وكل موضع اختلفوا فى وجوه ولم يكن 
مذكوراً فى هذا الحديث فلنا أن تتمسك به فى عدم وجوبه » لكونه غير مذ كور فى. 
هذا الحديث » على ما تدم من كو نه موضع تعليم . وقد ظبرت قرينة مع ذلك عل ْ 
قصد ذكر الواجبات ”2 . وكل موضع اختلف فى تحرعه 9 فلنا أن نستدل بهذا 
الحديث عل عدم تحر عه . لانه لو حرم لوجب اللبس بضده . فان النبى عن الثىء 
أمر بأحد أضداده 9© . ولوكان التلبس بالضد واجباً لذكر ذلك »عل ما قررنآه . 
فصار من لوازم النهى الامر بالضد . ومن الآمر بالضد ذصحكره فى الحديث © على 
. ها قررناه . فاذا انت ذكره ‏ أعنى الامر بالتلبس بالضد ‏ انت مازومه › وهو الآمر 
بالضد . وإذا انتق الآمر بالضد انتنى مازومه » وهو الى عن ذلك الثىء 

فبذه اثلاث الطرق ”© يمكن الاستدلال بها على شىء كثير من المسائل المتعلقة 


)١(‏ قله ٠‏ وظبرت قرينة مع ذلك على قصد ذكر الواجبات» أقول : يريد 
وقد ظبرت قرينة على قصده صلى أنه عليه وآ له وس ذلك » والقرينة هى ما آشار 
اله بقوله « ويقوى مرتبة الحصر أنه صلل الله عليه وآ له وسل ء إلى آخر ما ذ كر 

(۲) قله « اختلف فى تحربمه » أقول : أى فى تحر فعله فى الصلاة. 

(*) قله فان البى عن الثىء أمر بأحد أضدادهء أقول : إذا نبى الشارع 
عن شىء كان نبيه عنه أمراً بضده » وهذه مسألة خلاف ف الاصول دققة طويلة 
الذيول » ذهب إلى القول بها أثمة من الفحول » وخالفهم أئمة ‏ والكلام فيا يطول ٠.‏ . 
وهل الام بالضد يدل عليه النبى مطابقة أو تضمناً؟ فيه خلاف» فقول الشارح ٠‏ 
:من لوازم » يشعر بأنه قول إنه تضمن » وأنه يريد باللازم ما ليس بمطابعة » وكان 
الشارح بختار هذا الرأى وهو مذهب القاضى ا 

)٤(‏ وله ومن لوازم الآمر بالضد ذحكره ف الحديث » أقول : قد يقال 
الواجمات الى أمر ا هذا الحديث التلبس بالاضداد . إلا أن بريد جزءاً ما لا يناق 
فمل هذه الواجبات 

(ع) قله « فبذه اثلاث الطرق » أقول : وهى وجوب ما ذكر فى هذا الحديث» 


5 
بالصلاة » إلا أن على طالب التحقق فى هذا ثلاث وظائف : ٠‏ 
أحدها : أن حمع طرق هذا الحديثك227: وعحصى الامور المذكورة فيه » ويأخذ 
بالزائد فالرائد » فان الاخذ بالرائد واجب | 
وثانها : إذا قام دلیل على أ- 


وعدم وجوب ها لم يذكر فيه » وعدم تحريم مالم يذكر فيه أحد أضداده 

)١(‏ قله أحدها أن يبحمع طرق الحديث » أقول : قال الحافظ ابن حجر 
- بعد نقله لكلام الشارح ‏ قلت : قد امتثلت ما أشرت اليه وجمعت طرقه القوية من 
رواية أي هريرة ورفاعة وقد أمليت الروايات التى اشتملت عليهما ء فا لم يذكر فيه 
صريحاً من الواجيات المتفق علما النبة والقعود الأخير ومن الختلف فيه النشهد االاخير 
والصلاة على النى صل اله عايه وآ له وسلم فى آخر الصلاة . انتهى . قلت : مراد 
الشارح تنيع الطرق لجل إحصاء ما ذكر فى طرقه من الالفاظ الزائدة على حديث 
العمدة » وقد يتم امتثال الحافظ ابن حجر فى سرد الالفاظ الوائدة وسردناها کا 
عرفت » وقد كنا نقلنا قبل الوقوف على كلامه ما عرفته أولا » ثم قال الحافظ 
ابن حجر : قال النووى وهو مول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل . اتتهى . قال 
أبن حجر : وهذا محتاج إلى تكلة » وهو ثبوت الدليل على أن الاقامة والقعود ودعاء 
الافتتاح ورفع اليدين ف الإحرام وغيره ووضع الى على البسرى وتحكييرات. 
الاتتقال وتسبيحات الركوع والسجود وهيئات الجلوس ووضع اليد على الفخذ وعو 
ذلك ما لم يذكر فى الحديث ليس بواجب . اتهى . قال ابن حجر :وهو فى معرض. 
المنع لثبوت بعض ما ذكر فى بعض الطرق . انتهى . قلت : وقد سقنا لك من ألفاظ 
ألروايات وما فا من الزيادات ما تعرف به ضعف كلام النووى » وقد معت قول 
الشارح احق أن الاخذ بالزائد واجب 

(؟) قله « ثانا إذا قام دللا » أقول : فاعل ١‏ قام » مير يعود على حديشه 
العمدة کا فى بعض النديخ »وف نسخة دقام دليل» ولا إشكال 

() قله «إما الوجوبء آټول : لذكره فيه 


أمرين - إما الوجوب 2220 


م 


أوعدم الوجوب 20 فالواجب العمل به ,ما لم يعار ضه مأ هو أقوى منه . وفذ| © 
فى باب الاق يحب التحرز فيه أ کش , فاينظر عند التعارض أقوى الدلاين فيعمل به © 

وعندنا أنه إذا استدل“ على عدم وجوب ثىء لعدم ذكره فى الحديث» وجاءت: 
صيغة الآمر به فى حديث آخر فالقدم صيغة الامر » وإن كان محكن أن يقال : 
الحديث دليل على عدم الوجوب » وتحمل صفة الامر على الندب ؛ لكن عندنا أن 
ذلك أقوى © , لآن عدم الوجوب متوقف على مقدمة أخرى » وهو أن عدم 
الذكر فى الرواية يدل على عدم الذكر فى نفس الآمر ء وهذهغير المقدمةالنىقرر ناها "° 


)١(‏ قله ه أو عدم الوجوب» أقول : لعدم ذكره فيه 

(۲) قله «وهذاء أقول: أى عدم وجوب العمل بهذا الحديث 'ء فى باب 
الننى » أى حيث قام الحديث المذ كور دايلا على عدم الوجوب لعدم ذكره» فقد يحب 
التحرز فيه أكثر » أى يحب الاحتراز عن الحم بعدم وجوب ما ذکر دايل عل 
وجوبه › فيال : لا يحب › لآنه لم يذصكر فى حديث المسىء صلاته هذا » وسيو ضمه 
الشارح قريياً 1 

(؟) له ٠‏ فلبنظر عند النعارض أقوى الدايلين فيعمل به » أقول : هذه قاعدة 
كاية » أنه عند التعارض ينظر إلى الراجح من الدليلين » وهو المراد بالاقوى » فيقدم 
ويطرح المر جوح 

(4) وله « وعندنا إذا استدل » أقول : هو بان لا قرره قرياً 

6 قله « أن ذلك أقوى» أقول : أى الحديث الوارد بصيغة الام ف 
إيجاب شیء لم یذ کر فى حديث المىىه صلاته لوقف عدم الإلعاب المستفاد هن عدم 
الذكر فى حديث المسىء على مقدمة » وعدم توقف ما أفاده الحديث الدال على الإيحاب 
بلفظه على شىء » والمتوقف فى الدلالة على غيره لا يساوى مالم بتوقف فى دلالته. 
على ثىء 
(1) وله « وهذه المقدمة غير المقدمة التى قررناهاء أقول : فى صدر شرحه. 
ٍ للحديث › وقد بينها هنا بقوله ان عدم الذ كر ش ش 


ساعن لس 


وهو أن عدم الذكر ٩‏ يدل على عدم اچ ناا 9 أن عدم الذكر 
فى نفس الامر من الرسول . ا يعن يدل على عدم | أوجوب » فإنه موضع ان » وعدم 
الذكر فى نفس الامر غير عدم الذكر فى الرواية » وعدم الذكر فى الرواية إا يدل 
على عدم الذكر فى نفس الامر 29 , بطريق أن يقال : لو کان إذثكر <“ أو بان 
الأصل عدمه » وهذه المقدمة أضعف من دلالة الآمر على الوجوب <“ 


)١(‏ تله ه وهو أن عدم الذكرء أقول : الضمير للمقدمة وذكره نظراً إلى 
خبره وهو قوله يدل على عدم الذكر فى نفس الأمر , فراده أنه لا يتم أن عدم الذكر 
مقدم على الذكر إلا بائبات أن عدم الذكر فى نفس الامر ‏ يدل على عدم الذكر فى 
ey‏ ر فى لفظه الذى قام الدليل الوارد 

0 قله « لأن الماد مه » أقول : أى فى ذلك المكان السابق الذى قرر فيه 
تلك المقدمة الآولى » وذلك أن عدم | الذ كم . من رسول ألله صلل الله عليه وآ له وسلم 
يدل على عدم الوجوب » إذ الموضع موضع بان » فلو كان مة و واجب لمينه 

و6 له « وعدم الذكر فى الرو أبة إ إنعا يدل على عدم ال كر فى نه نفس الآمر .. 
أقول دكات الأوضمح ف العبارة , إذ عدم الذكر فى الرواية » لآنه سافه علة لو جه 

(4 ) قله« بطريق أن يقال لو کان لذكر ء أقول : يريد أنه لا تتم دلالة عدم 
الذكر فى الرواية على عدم الذكر فى نفس الام إلا بواسطة بوت أحد أمرين : 
الأول أن يقال : دل عدم الذكر فى الرواية على عدم الذكر فى نفس الامر لاه لو 
كان فى نفس الامر إيحاب آخر لذكر فى الرواية أو دل عليه لان الأصل عدمه 

6 تله « وهذه المقدمة أضعف من دلالة الامر على الوجوب » أقول : أ 
هذه المقدمة الى ؛ تم بها الاستدلال لعدم الذكر فى الرواية على عدمه a ١‏ 

E‏ دلالة الأمر على الوجوبهء أى الام ا 
ودوده على إبجاب أمر لم يذكر فى دواية حل يدث المسىء » وإ ما كانت اضف لان 


وأيضاً 22 فالحديث الذى فه !لامر إنيات إزيادة » فيعمل بأ 

وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة لامر فى الوجوب ٩”‏ الذى هو ظاهر 
فا . والخالف خر جا عن حقبقتها » بدليل عدم الذ كر (© . فيحتاج الناظر امحقق إل 
الموازنة 2 , بين الظن :المستفاد من عدم الذ كر فى الرواية » وبين الظن المستفاد م 


الطر فين كلاهما مدخو لان » فانه يقال على الأول أعنى قوله « لوكان لذ كر » بأنه قد 
ذكر فى الحديث الوارد بصيغة الامر » والواجبات ما زالت فى الصلاة «تراسلة شيا 
فشيئاً حتى فى أعدادها : فرضت أو لا ركعتين » ثم زيدت ف الحضر . وعلى الطرفه 
الثاتى آنه كان الاصل عدمه » لكنه رفع لعدم الحديث الوارد بصيغة الامر . وفى قول 
الشارح الحقق أضعف تسا » > إذ الاضعف فى دلالة الحديث الوارد يصيغة الامر إة 
الفرض أنه صميح سندآ » وظاهر دلالة » وكأنه لم يرد بأفعل التفضيل المشاركة وزيادة 
الغي له ٠‏ 

)١(‏ قله «وأيضاء أقول : هذا مرجم آخر للتحمل بقن الا وهاه 
قد تقرر فى الاصول أن زيادة العدل مقبولة لجمعها شروط الروابة الواجب قبولها » 
وهى دواية مستقلة إنما مميت زيادة بالنسبة إلى الدليل الذى تقدم " 

(۲) قله د وهذا البحث كله بناء على إعمال صيغة الامر فى الإيعاب » أقول :. 
يريد من قوله ء ولكن عندنا اخ » وكون صيغة الامر للإيحاب هو الختار للجاهير فف 
الاصول لادلته المقررة هنالك 

.(+) لهه بدليل عدم الذكر » أقول : أى فى حديث المسىء صلاته ؛ فبجعل 
عدم ذكر ما وردت به صيغة الامر فى ذلك الحديث قرينة على أن صيغة الامر للندب م 
إلا أن عبارة الشارح ظاهرها أن القائل بأن الامر ظاهر فى غير الإيحاب يحمل الصيغة- 
الواردة على الدب من دون نظر إلى قرينة » وأما مع النظر الها فاخبور يقولون 3 
إن صغة الامر ترد للندب ولغيره من المعانى الى عدوها مجازاً مع ملاحظة القرينة ». 
فيكون من قال بأن ظاهره الإيجاب وغيره سواء فى ذلك 

(؛ ) قله ء فيحتاح الناظر الحقق إلى الموازنة » أقول : لانه قد تعارض عدم 


= ۳۹۹ ل 


كون الصينة الو جوب . والثانى عندنا رجح 

تاليا 3 وان مير على طريقة واحدة ٩”‏ » ولا يستعمل فى مكان ما يتركه 
فى آخر » فيشعلب نظره 2" » وأن يستعمل الةوانين المعتبرة فى ذلك استعالا واحداً . 
.فانه قد يقح هذا الاختلاف ف النظر فى كلام كثير من التناظرين 

الوجه الثالث من الكلام على الحديث : قد تقدم أنه قد وستدل - حيث برأد نی 
'الوجوب ‏ بعدم الذكر فى الحديث » وقد فعلوا هذا فى مسائل : 

منها : أن الإقامة غير واجبة » خلافاً لمن قال بوجوما من حيث انا لم نذ کر فى 
:الحديثك . وھذا۔ عل ما قررناه - يحتاج ا عدم رجحان الدايل الدال عل وجوما 
.عند الخصم ؛ وعل أنها غير مذ كورة فى جيع طرق هذا الحديث . وقد ورد فى بعض 
طرقه الامر بالإقامة ' . فإن صم فقد عدم أحد الشرطين اللذين قررناهها © 


الذكرى موضع الحاجة والبيان » والذكر بالصيغة الواردة بالآمر » والثاى أرجح 
الما عر فته | 

)١(‏ قله «١‏ وثاائهاء أقول : أى الوظائف الى على طالب التحقيق عند استدلاله 
بهذا الحديث ‏ أعنى حديث المسىء ‏ عل إيحابه ما اشتمل عليه » وعدم إيجاب مالم 
يذكر فيه ظ 
(۲) قله ء أن يستمر على طريقة واحدة» أقول : لان الدليل واحدء فلا 
يتلون فى الاستدلال به 

(؟) قله ٠‏ فيتعلب نظره» أقول : بثتاتين من أسفل ففوق فثلثة فعين مبملة 

بعد اللام مو”حدة نحتية أى يصي ركالتعلب فى تطوراته وروغانه » وان ذلك ليس من 
ذات امحقق الناظر والمناظر » فانه قد وقع للفقباء شلب فىكثير من المباحث 
الفروعية والاصولة يعرفبا من يسبرها 

e تله « وقد ورد فى بعض طر قه الامر بالإقامة نول‎ ) ٤( 
أخرج الامر بالإقامة أبو داود والترمذى والذساتي من حديث رفاعة‎ 
ه) قله «فقد عدم أحد الشرطين اللذين ذكر ناصاء أقرل : وهما قوله « وهذا‎ ( 


ل 1م سس 


ومنها : الاستدلال عل عدم وجوب دعاء الاستفتاح » حيث لم یذ كر 20 »وقد 
قل عن بعض التأخرين - ممن لم رسخ قدمه فى الفقه » من ينسب إلى غير الشافعى ‏ 
أن الشافى ,قول بوجوبه » وهذا غاط قطعا . فإن لم ينقله غيره فالوهم منه . وإن نقله 
ومنها : استدلال بعض المالكية به على عدم وجوب التشهد با ذكر ناه من عدم 
الذكر ولم يتعرض هذا المستدل لاسلام 29 . لآن للحنفية أن تدا به عل 
عدم وجوب اللام بعينه »مع أن المادة واحدة © , إلا أن يريد “ أن الدليل 


يحتاج إلى عدم رجحان الدليل الدال على وجوما» وقوله ه وعلى أنها غير مذكورة فى 
جميع طرق الحديث » فقد “فقد هذا الاخي ر كا عرفت 

TT قله« على عدم وجوب الاستفتاح حيث لم يذكر‎ )١( 
فى ره واية أبى داود کا عرفت ه ثم يكبر و محمد الله عر وجل ودی عليه ثم يقرأ عا‎ 
شاء من الث رآن » فيحتمل أنه أريد بقوله عمد الله ويثنى عايه الاستفتاح » لقوله بعد‎ 
م بقرأ » فكون دليلا لإيحاب التوجه . وحتمل أنه أرد حمد الله والثناء عله قراءة‎ 
الفانحة وقوله ثم يقرأ قراءة ما سواهاء ولعله لا بخن الشارح ورود ذلك وكأنه حمله‎ 
على الآخير من الاحتمالين , فلذا لم يقل ف ورد ذكره فىالحديث کا قال‎ 
فى الإقامة‎ 

(۲) قله با كنا من عدم ال اکر اقول : التشبد قد ذكر ا مته فيا 
مسر دناه من الروايات » فانه من حملة ماذكر فى حديث المسىء ء إلا أن يليت أن 
الحديث الذى ذ كر فيه التشہد غير بح 

(*) قله « وم يتعرض هذا المستدل للسلام » أقول : لم يتعرض لعدم وجوب 
السلام لانه لم يذكر فى الحديث 6 لم ذكر النشهد 

( 4 ) تله ه مع أن المادة واحدة» أفول : أى مادة الاستدلال على عدم وجوب . 
النشهد وعلى عدم و جوب السلام : 

(0) قله إلا أن يريدء أقرل : أى بعض امالكية أن الدليل الدال على 


— ۸ = 


المعارض لوجوب السلام أقوى من الدايل على عدم وجوبه ء فلذلك تركه . بخلاف 
النشہد » فبذا يقال فيه أمران (“ : 

أحدصا : أن دايل إيحاب التشهد هو الام » وهو أرجم ما ذكرناء 

وباجبلة : فله © أن يناظر على الفرق بين الرجحانين » وبمبد عذره » ويبق النظر 
ئمة فيا يقال 


.وجوب السلام عند الخروج من الصلاة أفوى من الدليل الدال على عدم وجوبه وهو 
عدم ذكره فى حديث المسىء . وحينئذ فلا يرد عليه عدم تعرضه للاستدلال بعدم 
وجوبه من حديث المسىء بخلاف التشبد فتعرض للاستدلال بعدم ذكره فيه على عدم 
وجوبه لآنه لم يقاوم عدم ذكره دايل أقوى منه » فلذا تركه . قلت : ؤتقدم أن التشهد 
ما ذكر فى روايات حديث المسىء 
0( وله «فبذا يقال عليه أمران» أقول : أى هذا العذر لبءض المالكية 

ألذى أفاده قوله إلا أن يريد ال رد عليه أن دليل الإيحاب للتشهد هو الامر المستفاد 
من قوله صلی الله عليه وآ له وسلم فى حديث أبن مسعود د أنه صل الله عليه وآ له وسل. 
قال « إذا قعد أحدم فى الصلوات فليفعل التحيات لله . . الحديث » أخر جه الشيخان 
وغيرهباء والامر ظاهر فى الو جوب وزاد بوره قوة حديثه أيضا الذى خر جه 
الدارقطنى 0 إسناده حي بلفظ «كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد » الحديث » 
فبو يدل على أ نه فر ض عاءهم النثهد » وقد نقدم أن ورود صليغة ة الامر أرجح من 

عدم الذكر فى حديث المسىء 

)١( .‏ قله «فله» أقول أى لبءض المالكية أن يناظر من ناظره فى دعواه أن 
التشهد لا بحب لعدم ذكره فى -حديث المسىء ويحيب عليه فما أبداه من أن دليل التشهد 
الأمر » وأنه أقوى من دلالة عدم الذكر بأن دعوى الارجحية غير مسامة » وينازع 
فا سلف م تقرير أن ورود صيغة الآمر آ كدء وببق الظر ف الآرجحية 
الى يدع 


= ۴۹۹ — 
. الثانى<» : أن د اللفظ على الشىء لا تننى معارضة المانع الراجح » فإن الدلالة 
آم يرجع إلى اللفظ » أو إلى أمر لو جرد النظر اليه لثبت الحكم , وذلك لا يى 
وجود المعارض 
نعم لو استدل بلفظ يتل أمرين عل السواء » الكانت الدلالة منتفية 9© . 
وقد يطلق الدايل على الدلل اتام 7" الذى يحب العمل به . وذلك يقتضى عدم ؤجود 


)١(‏ قله « والثاف» أقول : من الآمرين الواردين على من زعم التفرقة بين 
السلام والتشهد بأن دايل ااسلام أقوى من عدم ذحكره المفاد من حديث المسىء 
صلانه » فيقال عليه : هب أنه أقوى من دلالة عدم الذكر » فبذا لا ينن معارضة المانع 
لدلالته الراجح عليا » إذ الدلالة صيغة راجعة إلى اللفظ نفسه أو إلى أمر أجود النظر 
اله ثبت به السك كالادلة الحذوفة بالقرائن » وكل ذلك لا ينن المعارض » فكيف 
يقول : إن الدلالة لوجوب ااسلام ؟ أقول : إلا أنه لايخ أن دعواه القوة ليس من 
. حيث اللفظ لعدم تصريحه بذلك حتى يرد عليه ما ورد على دلالة اللفظ » إلا أن قول 
الشارح « أو إلى أعر لو جرد اانظر اليه »كالرافع لهذا الإيراد , ثم قوله «لا يى 
وجود المعارض » يقال : مسل » ولسكن من تقبيده بالراجح . نم هذا كله وارد على 
ما قرره الشاوح آنفاً أن دلالة صينة الأمر الواردة أرجهم من عدم الذكر ويحرى 
فيه هذا التحرير إلا أنه سختار آخراً ما يتم به ذلك التقرير الماضى 
٠‏ (۲) قله ه لكانت الدلالة متفية » أقول : لو استوى مداولا اللفظ واحالا 
احتالا واحدأً من غير أرجحية لاحدهما لكانت دلالته على أحدهما بعينه دلالة 
راجحة منتفية › وإذا ات ت به دايل وتعارضا ول جح إلى غيره 


)۳( قله « وقد يطلق الدليل على الدايل الام » ال بيد أن لفظ الدايل 
بالاشتراك على ما يحتمل وجود المعارض الراجم » وهذا محل نظر فى الاستدلال به 
حتى بحت عن ممارضه واصفح وجوه اقرجیخ » وقد یطاق على ما چب العمل به 
حتا لعدم وجو د ما يعارضه ورجح عليه | 


مس ۷4 ج #. العدة 


— ۷۰ 


المعارض الراجح . وال ولى أن يستعمل فى دلالة ألفاظ الكتاب والسنة الطريق 
الأول 27 . ومن ادعى المعارض الراجح فعايه الييان © ٠‏ 
الوجه الرابع من الكلام i‏ اذل e‏ وجوب . 
التكبير بعينه . وأبو حنيفة بخالف فيه 9 . ويقول : إذا أنى بما يقتضى التعظم 
كقوله « الله أجل » أو « أعظ, »كنى 9 . وهذا نظر منه إلى المعنى » وأن المقصود 


)١(‏ قله « والاولى أن يستعمل فى دلالة ألفاظ الحكتاب والسنة الطريق 
الأول ». أقول :كأنه جواب ما يقال : إذا تردد لفظ الدايل بين الامرين فالدليل ' 
إذا قام من كتاب أو سنة على أى الاحتالين يطلق ؟ فقال : على الطريق الأول . إلا 
أن فيه عبن : الأول أنه ما المراد من قوله , الأولى أن يستعمل فى دلالة ألفاظ 
الكتاب والسنة »؟ هل المراد أنه لا يسترط منه إلا دايل يعل أنه لا يعارضه أرجح 
منه ؟ فالعيارة غير وافية بهذا المراد » بل كان حقما : فالآولى أن لا يستنبط من ألفاظ 
E‏ إذ المراد إذا وجدنا العلماء استدلو ا بدايل من الكتاب والسنة حملنا 

« دليله الأية الفلانية أو الحديث الفلانى » على أنهم أرادوا الدايل الراجح الذى . 
ااا ا ها 
وحيثذ فلا فائدة لجل عبارتهم على ذلك . أو المراد إذا ورد فى الكتاب والنة لفظ 
الدلل حملناه على ما ذ كر اد عرفت أن ليرد لظ الل باللا أن براد اللفظ 
الذى يؤدى معناه فى الجلة نحو الآوفى ) 

(؟) قله « من ادعى المعارض الراجح فهليه البيان » هو کا قال » والبيان هو 
دليل أرجحية ما ادعاه . وألله أعم 

E E 
ابن الهام‎ 

)٤(‏ قله مك قوله الله أجل أو الله أعة > أقول : ظاهر كلام الشارح أنه 
لا بد أن بای به فى جملة » وفى شرح ابن الهام أنه يكن أن يأى به منفردآً كأن يقول 
الله أو الرب بلا زيادة » فانه يصير شارعاً على قول أبى جنيفة خلافاً لما . بريد محمد 


٣۷ س‎ 


التعظيم ؛ فيحصل بكل ما دل عليه . وغيره اتبع اللفظ ٠.وظاهره‏ تعيين التكبير <> 
وتأيد ذلك 92 بأن العيادات عل النعيدات . ويكثر ذلك فبا . فالاحتباط فيا 
الاتاع ) 
وأيضأ فالخصرص قد يكون مطلو با" أعنى خصوص التعظيم بلفظ « انته أ كبرء 
وهذا لان رتب هذه الا ذ كار مختلفة ‏ کا تدل عايه الاحاديث 5 فقد لا يتأدى رتیه 
ما يقصد من أخرى » ولا يعارض هذا أن يكون أصل المعنى مفہوماً ‏ . فقد يكون 


وأبى يوسف . ثم قال : وقيل لا بد من الخبر » فان التعظيم الذى هو حم عل المعظم 
لا بد فه من الخبر » قال : وفائدة الخلاف تظبر لو طبرت الحائض وف الوقت 
ما يسع الاسم فقط وجيت الصلاة عنده » خلافاً لا » أما لو قال الكيير أو الا كبر 
فقط لم يصر شارعاً عنده » كأن الفرق الاختصاص ف الاطلاق وعدمه . انتهى كلامه 

(۱( قله « وظاهره تعيين التكيرة » أقول : أى ظاهر هذا الحديث . وهل 
يتتعين لفظ اه أ كبر ؟ فان الحديث ورد بلفظ كبر » وقول الله أ كر يصدق على قائله 
أنه كبر » أو يقال المراد به ما هو المعروف من صفة نكبيره صل الله عليه وآ له وسل 

(؟) قله «٠ويتأيد‏ ذلك » أقول : أى الظاهر من لفظ الحديث بأن العيادات 
وهى فى إطلاق الفقباء ما يقابل المعاملات - عل التعبدات » والتعيدات أيضاً ما يقابل 
ما عرف وجبه وحكتته الياعئة عليه » وهنا يقال : ليس العلة بحرد التعظيم » بل هذا 
اللظ بخصوصه تعبد » وفى هذا الكلام إشارة إلى أن العيادات يكثر فما التعيدات» 
وهو بخصص ما سلف له من أن الأصل فى الاحكام عدم التعيد » وقدمنا البحث معه 
فى ذلك 

(۴) قله ه وأيضاً فالخصوص قد يكون مطلوباً » أقول : هذا على تقرير تسم 
التعليل بأن المقصود التعظيم , فيقال : سلمنا لكن ف المراد التعظي بلفظ 
مخصوص » فان رتب الاذ كار فى الإثابة وغيرها مختلفة » وأدلة الفضائل دالة على هذا »> 

وف الاذكار وغيرها ما يغنى عن سردها 

(4) قله دولا يعارض هذا أن يكو ن أصل العنى مفبوماً » أقول : هذا زيادة 
[یضاح » وإلا فانه قد سلف قرياً ما أغنى عنه 


کل 


التعيد واقعاً فى التفصيل »5 أنا نفبم أن المةصود من الركوع التعظم © با خضو ع » 
ولو أفام مقامه خضوعاً آخر لم يكتف به . ويتأيد هذا باستمرار العمل من الآمة على 
الدخول فى الصلاة هذه اللفظة » أعنى ٠‏ الله أ كر » ١‏ 
وأيضأ : فقد اشتهر بين أهل الاصول أن كل علة مستنيطة تعود على النص 
بالإبطال أو التخصص فبى باطلة . ومخرج على هذا حك هذه المسألة » فإنه إذا استنيط 
| من النص أن المقصود مطلق النعظم بطل خصوص الكبير . وهذه القاعدة الاصولة 
قد ذكر بعضهم فيا نظراً وتفصيلا . وعلى تقدير تقريرها مطلقاً بخرج ما ذكرناه ٩7‏ 
۰ الوجه الخامس : قوله ه ثم اق رأ ما تيسر معك من القرآن » يدل على وجوب 
القراءة فى الصلاة 29 . ويستدل به من برى أن الفاتحة غير معينة . ووجبه ظاهر , 


)١(‏ قله ما أنا تفهم من الركوع التعظير » أقول : هذا فى الافعال » ومسألة 
الفذاع فى الاقوال » وقد يفرق بنهما بأن الشارع نص على الرحكوع كتاباً وسنةء 
واستمر منه فعله » وأمر بأن يصلى کا صلى . إلا أن يقول الشارح : هذا كله جار فى 
التكبير » والتفرقة بين الافعال والافوال لا دليل علما فى هذه الاحكام 

(۲) قله « خرج ما ذكرناه » أقول :من أن هذه العلة الى استنبطها من النص 
على الشكبير باطلة لانها اقتضت إبطاله » وحين قارنت [بطاله بطلت » إلا أن فى شرح. 
ابن الهام ما لفظه : إن المراد من قوله لإ وربك فكير ) وقوله صل الله عليه وله 
وسلر « تحر يما التكير » هو التعظم » وهو المراد سكيرة الافتتاح » وكان المطلوب. 
بلفظ النص التعظم وهو من خصوص الله أ كر وغيره ولا إجمال فيه , والثابت. 
بالخبن النفظ الخصوص فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كا قلنا فى القراءة 
مع الفاتحة . انتهى . فأغاد أنه لم يرد بالتکیر خصوصه ء بل يراد به التعظم من باب 
لإ فليا رأينه أكيرنه € أى عظمنه » ول يرد به اللفظ هنا قطعاً » فليس من الاستنباط 
العلة من النص بل الشكبير عبارة عن التعظم وؤرود لفظه عن الشارع دليل أنه بخص. 
من ألفاظه المفيدة له هذا اللفظ مالم يتعذر جاز العدول إلى غيره 

(۳) وله «يدل على وجوب القراءة فى الصلاة» أقول : فهو برد على نفاة 


ل 


فإنه إذا تيسر غير الفاتحة وقر أه فقارئه يكون متثلا , فيخر ج عن العبدة . والذين عينوا 
الفاتحة للوجوب وم الفقهاء الاربعة »إلا أن أبا حنيفة منهم ‏ على ما نقل عنه - 
جعلبا واجبة وليست بفرض » على صله ف الفرق بين الواجب والفرض (©, 
اختلف من نصر مذهههم فى الجواب عن الحديث . وذ كر فيه طرق : 

الطريق الأول : أن بكرن الدايل الدال على تعيين الفاتحة كةوله كلانه 
«لاضلاة من 4 قرا طا سم جع ست الكتان 29 > 


الاذكار » وفى الحديث المذكور عند أنى داود کا قدمناه « فان كان معك القرآن ذاقرأ 
بهء ولا فاحمد الله وكبره وهلله » فېو یدل على أنه لا بد من الذكر » إما القرآن إن كان 
معه › وإلا فالذ كر 

٠ : قله «على أصله فى الفرق بين الفرض والواجبء أقول : فانه يقول‎ )١( 
فا كان دليله ظنأ فانه واجب » وما كان دلله قطهياً فانه فرض » والفرق عندم أنه‎ 
يام تارك الواجب ولا تفسد صلاته كتارك الفائحة هنا‎ 

(۲) قله « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أقول : أخرجه الشيخان 
من حديث عبادة بن الصامت » إلا أن فى كونه دليلا على تعيبن وجوب الفاتحة عا ء 
وهو أن الننى لا يرد إلاعلى السب لا نفس المفرد » والخبر الذى هو متعاق الجار 
محذوف فيمكن تقديره صحيحة فيوافق ما بريد الناصر لمذهب الفقباء وكاملة فلا تفيده » 
إلا أنه قد أجيب عنه بأن متعلق ال جار الواقع خبر استقرار عام فالتقدير لا صلاة 
توجد ؛ وعدم شرعاً هو عدم الصحة » هذا هو الاصل فلا برد حديث ١‏ لا صلاة لجار 
المسجد » ونحوه » فان قيام الدليل على الصحة أخرجه من هذا الأصل » واتنضى كون 
المراد كونه خاصاً أى كاملة » وعلى هذا يكون هذا الأخير من حذف الخبر لامن وقوع 
لجار وانجرور خبراً . وقد تقدم لك فى صدر هذا الكتاب فى حديث ١‏ لا عمل إلا 
بنة » ما ينقع هنا » خلا أن نى العمل هناك أعر لصدقه على اللغوى والشرعى » مل 
على ما هو أقرب إلى الحةيقة » خلاف الشرعى فانه تنت الصلاة باتفاء شرطه فلا 
يحتاج إلى ذلك» فتأمل . واه أعل. وهذا وجه التفرقة فى المقامين بين الكلام فتأمله 


| = E 
مثلا 90 » مفسراً للمجمل الذى فى قوله م اقرأ ٥ا تيسر معك من القر آن » وهذا إن‎ 0 
أريد بامجمل ما يريده الاصوايون به فلس كذلك . لآن احمل مالا يتضح المراد‎ 
منه » وقوله « أقرأ ما تيسر معك من القرآن » متضح أن المراد يقع امتثاله بفعل ك‎ 
» ما تيسر *© , حتى لو لم برد قوله بل لا صلاة لن لم يقرأ بفائحة الكتاب‎ 
الآفراد , فهذا لا منع من الا كتفاء بلكل فرد ينطلق عايه ذلك الاسم »كا فى سائر‎ 
المطاتمات‎ 

الطريق الثانى © : أن بعل قوله «اقرأ ما تيدر معك » مطلقاً يقيد » أو عامآ 
مخصص ^“ بقوله ه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وهذا برد عليه“ أن يقال : لا نسل 

)01 له « ثلا » أقول : إشارة إلى أن فى الباب أدلة أخرى على تعين الفاتحة » 
مثل حديث أنى هريرة من صل صلاة لا يقرأ فبا بأم القرآن فبى خداج » ثلاثاً » 
أخرجه مسل عن أب هريرة» وأحمد وابن ماجه عن عائشة 

(۲) قله ه بكل ما تيسرء أقول : فبو يصير متلا للام › وتبرأ ذمته بأى 
قرآن قرأء لانه يصدق عليه ذلك ويتم به الامنثال . على أن نة مائعاً عن کو ته مله 
الحاجة م عل فى الأصول 

(؟) قله د الثانى » أقول : أى من الطرق الى قالما من نصر مذهب الجاهير 
جواباً عن هذا الحديثك 

(4) قله « مطلقاً يقد أو عاماً #صص » أفول : ردد الكلام بينهما لآنه يصح 
على كل منهما : فان كلبة « ما » تتكون موصولة وهى من صيغ العموم قخصص ء أو 
نی شىء ققد تتكون مطلقة ققيد » أو على من بمنع عمومبا أو بمنع العموم راا 

(0 ) قله ه وهذا يرد عليه » أقول : هذا جواب عن أحد شق الترديد» وهو 
واضع 


ول 


أنه «طاق هنكل وجه » بل هو مقيد بقمد التيسير الذى يقتضى الخيير فى قراءةكل فر د 
من أفراد المتيديرات . وهذا الةيد الخصوص يقابل التعرين ”“ . وإنما نظير اأطاق 
الذى لا ينافى التعيين » أن يقول : اقرأ قر . ثم يةول : اقرأ فاتحة الكتاب ء فانه 
يحمل المطاق على المقيد حينئذ . والمثال الذى يوضح ذلك أنه لو قال لغلامه : اشتر لن 
خا ء ولا تشتر إلا لے الضأن ؛ لم يتعارض . ولو قال : اشتر لى أى شئت » ولا 
تشتر إلا لے إاضأن E‏ وقت واحد لتعارض 9 , إلا أن يكون أراد هذه لعبارة 
ما براد بصيغة الاستثناء (© ) 
وأما دعوى ؛ التخصص فا بعد »لان سباق الكلام يشتذى اللسير الاهر عاية 0 , 


)١(‏ قله « يقابل التهيين » أقول : أى يفيد ما يفيده قوله بفاحة الكتاب فى 
كونه قيدً معينا للمقروء . فالعمل بأحد القيدين دون الآخر تك 

(؟) قله ه فى وقت واحد» أقول : قد يقال إنه يكون معارضاً الإؤلاق المفاد 
لای 35 شئت » وا-قرز به عن أن لا يتأخر فيكون نخاً 

(+) قله إلا أن يكون أراد ذه العيارة ما يراد إصيغة الاستثناء » . أقول : 
هو قد جعل الحم بعد الإخراج » كأنه يشير إلى الل الخرج من لم الضأن » فان 
العبارة محتملة لآن يراد بها ذلك »إلا أن الدلالة لا تتوقف على الإرادة » وكأنه يريد 
أن العيارة تحتمل الامرين فأحدهما باطل إرادته والآخر إرادته صحيحة » وقد يقال 
يتعين حمله على الصحيحة ولا ببق الاحتمال إلا عقاياً لا لفظاً , وهذه إشارة منه إلى 
مارد فى E‏ » فأنه إذا دين مراده المستدل وإن ل تله الحقيقة ولا ! 
العرف العام ولا الخاص ولا اناز قبل منه ؛ ويرجع النظر فما بينه من مرأده › 
ولكن كلام الشارع يتئزه عن مثل ذلك 

(؛ ) قله ه يقتضى تيسير الامر عليه » أقول : وف تعبين فرد ما ينطاق عليه 
العام ما ينا التيسير 


)١(‏ كنا 


ا — 


وإنما يقرب هذا إذا جعلت د ماء عى الذى » وأريد ما شىء معين وهو الفاتحة › 
لكثرة حفظ المسلمين لها © فهى المتيس 

الطريق اثثالث : أن يحمل قوله ه ما تيسر » على ما زاد على فاتحة الكتاب ودل 
عل ذلك و وجبين . اها : لجح بينه وبين دلائل إيحاب الفاعة . والثاتى : ما ورد 
فى بعض رواية أبى داود م ثم اقرأ بأم إا لقرآن وما شاء انه أن تقرأ» وهذه الروآية 
- إذذ حت تزبل الإشكال 29 بالكلية » لما قررناه من أنه يوخف بالزائد إذا جمعت 


(1) تله ء لكثرة حفظ المسلدين لاء أقول : هذا يتوقف على الحكم على 
العرف الآخر بالعرف الآول فإن الكثرة فرع تقرر مذاهب الجاهير بعدم حمة 
.الصلاة إلا بها » ويحىء فيه ما تقدم من البحث الجدل فى صدر الكتاب فانها المتيسرة » 
ويكون من العام الذى يراد به الخصوص لا من العام الخصرص وهو مجاز » وقريتته 
كثرة حفظ المسادين للفانئحة » إلا أنه بحث هبنا ضاحب بداية ال#تهد فقال بعد ذكر 
مثل ما قال الشارح : وهذا فيه عسر ء فان معنى حرف ما هبنا إا هو بمعنى أى شی۔ 
اسن واا سرع هذا إذا دار ما فى كلام ! 0 ع E‏ فكان 
يكون التقدير : اقراً اساي 00 ذكرة اش أء الكناك إذا 
كانت الالف ف الذى تدل عا لى العيد » فلغ TT‏ ا 
وجدت العرب تنقل هذا أء o‏ التأويل وإلا فلا وجه له » 
وأمسالة حثملة 5 ترى 

(؟)2له « وهذهالر واي إن صحت زيل الإشكال وأنول ارد 
وذكرعا اماف ولم يتكلم علي ا ل فما سکت عليه أبو داود أنه لا قدح فيه » 
ا راج أحد وا خان متحي بافظ « اقرا بأم !! ق رآن م اقرا عا شنت » 

قال أبن انام : الأولى الحم بأنه صلى ا ألله عليه وآ له وسل قال له ETE‏ صللا ته - 
وذنك كله أى فان كا ٠‏ د قر أن فا زا وللا ناهد الت وکن وهلله :ون كان مك 
قرآن فافرأ رام الف و عاد الله + ني إن ریا رو التق ت ضا لعطهم 
على بعض المنقول 


= ۷۷ سل 


طرق الحديث . ويازم من هذه الطريقة إخراج صيفة الام عن ظاهرها " عند من 

لا رى وجوب زائد عن الفاتحة » وم الآ كثرون © ش 
ال وجه السادس : قوله لړ م ارحكع حى تطمثن را کهآ » يدل على وجوب 8 

الركو ع . واستدلوا به على وجرب الطمأنينةء وه وكذلك دال علها . ولا تخل 

هبنا ما تكلم ااناس فيه من أن الغاية هل تدخل ف المحغى آم لا ؟ أو ما قبل من 


فائدة : اختلف فى الحم القيد بمفبوم معمول به : هل يعمل بالمطلق عند تعذر 
العمل با عرد » أم إعدل إلى عوضه وعتمل الأصل ؟ فقيل : يعمل بالمطلق منه عند 
لن الاقيد » وقيل لا. ومثله فى الأصول مثل أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة » فا ولون 
قالوا : لا يعدل إلى الصوم وإخراج الفدية إلا عند تعذر الرقبة الكافرة » والآخرون 
قالوا : يعدل , وهذا منه .بل أظبر منه فى صحة العمل بالمطلق لظبور القر ينة فى العمل 
بقراءة خرن اة بقلت يدل إلى النسبيح والتحميد مع إمكانه . واته أعل 

٠ قله «إخراج صينة الأمر عن ظاهرهاء أقول: وهو ببيد لانه حم‎ )١( 
بإبحابه الفاتحة بأنه للإيحاب فى صورة ولغيره فى أخرى والخطاب واحد» إلا أن‎ 
يقوم دليل قاهر يمين ذلك‎ 

(؟) قله وم الآ كثرون» أقول : القائلون بأنه لايح غير الفاتحة » وهذا 
الحديث حجة عام “وم يحدوا ما يدفع به ظاهره من إيحاب غير الفاتحة 

(۴) قله « على وجوب الركوع » أقول : وجوبه قول الكل » إإما الخلاف فى 
الطمأ نينة منه » وتقدم كلام ابن لهام عن الحنفية »وأن الركوع المطلوب بالنص جزء 
من الصلاة وكذلائ السجرد لقوله ل اركعوا واجدوا ) قال : ولا إجمال فہما يفتقر 
إلى الببان ومسماعا يتحقق بمجرد الا نخفاض ووضع بعض الوجه ما لا يعد سخرية مع 
الاستقبال » مفرج الذقن واد » قال : والطمأنينة دوام عل الفعل لا نفسه » فهو غير 
مطلوب به » فوجب أن لا تنوقف الصحة علهما بالخبر الواحد وإلا لكان نسخآ 
لإطلاق القاطم » وهذا عندنا 


)١(‏ بياض بالاصل 


=۷ سس 

الفرق بين أن تكون من جنس ال أو لا ؟ فان الناية هبنا ‏ وهى الطمأنينة-وصف 
لرکو ع ”© لتقبيده بقوله هراكاً » » ووصف الثىء معه حتى لو فرضنا أنه ركع ولم 
يطمتن - بل رفع عةيب مس الركوع لم يصدق عليه أنه جعل «طاق الركوع متا 

٠ بالطمأنينة‎ 

وجاء بعض المتأخرين فأغرب جدآ 9؟ وقال ما تقريره : إن الحديث يدل على 
عدم وجوب الطمأنينة من حيث إن الاعرابى صلى غير مطئن ثلاث مرات . والعبادة 
يدون شر طا فاسدة حرام » فلو كانت الطمأنينة واجبة لكان فمل الاعرابى فاسداً9؟ . 


» قله ه وصف للركوع » أقول : يريد فليس ال حكر مأخوذآ من غاية الفعل‎ )١( 
بل هى من مسمى الركوع المقيد بالاطمئنان » إذ الحال قيد فى عاملبا‎ 

(۲) قله ٠‏ وجاء بعض المتآخرين فأغرب جدآ » أقول : قال ابن الام ف 
شر ح المداية : إن هذا الخبر يفيد عدم توف 'صحة على الاطمثنان › لةوله صلى الله 
عايه وآ له وسل فيه د فاذا اتقصت من هذا شيئاً فقد اتةصت من صلاتك , خر ج 
هذه الزيادة أبو داود وااترمذى » والثاتى فى حديث المسىء صلاته . قلت : قد قدمناها 
وقدمنا ما قاله الراوى من أنهكان أهون علبم . قال : وجه الاستدلال تما صلاة 
عل رأى المصنف والباطلة ليست صلاة » وعلى رأى غير وصفها بالةص والباطلة 
نما توصف بالانعدام » فعل أنه صل اه عليه وآ له وسلم [تما أمره بإعادتها ليوقعبة 
على غير كراهة لا للفساد » وبما يدل عليه لو لم تكن هذه الزيادة تركه صلى اله عليه 
وآله وسل إياه بعد أول ركمة حى أثم ‏ ولو کان عدمها مفسدآً لفسدت بأول رکه 
وبعد الفساد لا عل المضى فى الصلاة » وتقريره من الادلة الشرعية » وحيتئذ وجب 
حمل قوله صلى الله عليه وآ له وسل « فإنك لم تصل » على الصلاة الخالية عن الإثم » أو 
عن المستون على الخلاف . اتهى . فهم قائلون قوله الطمأنينة لإثياتهم الإثم بفرضيتها 

(+) قله ه لكان فمل الاعرابى فاسداً » أقول : هذا بناء على تحقيق أن 
الأعرانى لم يطمئن » وأنه ما أساء فيه » وقد قدمنا أن موضع الإساءة غير متعين » إلا 
أن يقال قد ثبت إساءته فى الصلاة ومن جملتها ما ذكر 


ولام 


ولو کان ذلك لم يقره النى يتم عليه فى حال فعله . وإذا تقرر بهذا التقرير عدم 
الوجوب حمل الامر فى الطمأنينة على اللدب » وحمل قوله پل « فإنك لم تصل » على 
تقدير : لم تصل صلاة كاملة 

وبمكن أن يال : إن فعل الأعرانى عجرده لا بوصف بالهرمة عله ء لان أ 
شرطه 27 عله بالحكم » فلا يكون النقرير تقريراً على حرم . إلا أنه لا يكن ذلك فى 
الجواب » فإنه فعل فاسد ”© ٠‏ والتقرير بدل على عدم فساده » وإلا لما كان التقرير فى . 
موضع ما يدل على الصحة (© ش 
20 وقد يقال 4 : إن التقرير ليس بدايل على الجواز مطلقاً » بل لا بد من اتتفاء 

الموانع . وزيادة قبول المتعل لما يلق إليه ‏ بعد تكرار فعله » واستجاع نفسه » وتوجه . 
سؤاله ‏ هصلحة مانعة من وجوب |أءادرة إلى النعلم . لاسا مع عدم خوف الفوات 4 
إما بناء على ظاهر الال » أو بوحى خاص 


يب يي ب ا لي ممم 
)١(‏ قوله ه لان شرطهء أقول : أى شرط وصف الفعل بالحرمة « عل فاعله. . 
بالحكم . 
68 قله ه لآنه فعل فاسد » . أقول : أى غير يح فى نفسه ؛ وإن لم يتصف 
بالحرمة بالنسية إلى فاعله الجاهل للك ٠‏ 
(r)‏ وله ولا لما كان التقرير فى موضع ”ما دلملا على الصحة » أقول : أى 
لولم نقل إن الفاسد لا يحوز التقرير عليه وأنه لا يكون التقرير دللا إلا إذاكان فاعل. 
الفعل عالا حكله كان التقرير دليلا على صحة أى فعل حتى نعل أن فاعله عالم عکه 
)٤(‏ وله « وقد يقال » أقول : على قول وإلالما كان التقرير دليلا على 
الصحة » التقرير إ ما يكون على الصحة مطلقاً إذا انتق المانع » وهنا لم ينتف » فإنه 
أديد تقر بره على الفاسد استججاع نفسه وتوجه ؤاله تغل وشأنه على فعل الفاسد 
وتكريره هذه المصلحة فسكانت أرجح من المسارعة إلى إنكار ما فءله » ولم يكن التقرير 
دللا على عدم الفساد » ولا يقال قد تعين عند أول فعل فعله الإنكار لثلا يفوت وقنه : 
فأجاب بأنه لم بغش صل الله عليه وآله وسل الفوت بناء على ظاهر الخال وهو عدم 


— ۰ 


الوجه السابع : قوله پل « ثم ارفع حتى تعتدل قابا » » دل على وجوب الرفع » 
خلا ان فاه . وبدل على وجوب الاعتدال فى الرقع » وهو مذهب الشافى فى 
الا ولال خلذق ا . وقد قبل فى توجيه عدم وجوب الاعتدال : إن 
المقصود من الرفع الفصل » وهو حصل بدون الاعتدال ra‏ 
أن الفصل مقصود » ولا نسلم أنه كل المقصود . وصبخغة الامر دلت على أن الاعتدال 
مقصود مع الفصل » فلا بحوز تركها ٩‏ ) 
وقريب من هذا فى الضعف استدلال بعض من قال بعدم وجوب الطمأنينة © 
بقوله تعالى : الحج ۷۷ لا اركعوا واجدوا € فم یامن ما زاد على ما يسمى ركوعاً 
ويجودآ . وهذا واه جدآ > فإن الاس بالركوع والسجود يخرج عنه المكلف سى 
رايع و التزود ادر عرو لس الام ايه و لها الدكاد ل روج دن عهدة 
الام الآخر ‏ وهو الاس بالطمأنينة ‏ فإنه يحب امتثاله 29 عم يحب امتثال الأول 
ألو جه الثامن : قوله د ثم | يود حى تطمكن ساجداً » » والكلام فيه كالكلام 
ف ال رکو ع 


الوت » فإن تجو يزه حلاف الظاهر الغالب أو عليه بوحى خاص أن هذه الخصوصية 
لا تفوت ولا غيره من حضر واقعته من يستدل بتقريرة على الهأة 

(۱) وله فلا يجوز ترحككباء أقول : أى ترك صبغة الامر, والمراد ترك 
العمل با 

(۲) قله «من قال بعدم وجوب الطمأنينة » أقول :وم الحنفية » إلا أنهم 
قائلون بالوجوب » إلا أنه وجوب لا تبطل به الصلاة » بل يكون فاعلبا ۲ مأ و 0 
مجزية » وقد معت كلام ابن الام » وعليه ما تقدم من تةييده بالقيام » فبو مأخوذ فى 
صدق الرفع :و إما | كتئى الشارح عن إعادته بما تقدم 

(؟) قله « وهو يحب امتثاله » أقول : الحنفية يقولون يحب امتثاله » لكن 
لس بفرض فلا تفسد الصلاة بتركه » فالام هنا معرفة أدلة التفرقة بين الواجب 
والفرض لعل عة قرم أو بطلانه ْ 


٣۸۱ =‏ لب 1 
وكذلك قوله « ثم ارفع حتى تطمئن جالساً » فما يستنيط منه 
الوجه الناسع : قوله ب « ثم افعل ذلك فى صلاتك كلبا ‏ يقتضى وجوب. 
القراءة فى جميع الركمات . وإذا ثبت أن الذى ”م به الأعرابى هو قراءة الفاعة 
دل على وجوب قراءتها فى جميع الركعات . وهو مذهب الشافعى 29 . وفى مذهب 
مالك ثلاثة أقوال . أحدها : الوجوب فى كل ركعة ‏ . والثانى : الوجوب فى 
الا ك "تالت ال ى رة واد 


)١(‏ قله «.يقتضى وجوب القراءة فى كل الركعات » أقول : قوله ه فى صلاتك 
کہا » يراد بها ركعات الصلاة » لانه أطلق على كل ركعة صلاة من باب إطلاق الكل 
على الجرء » وحتمل أنه أراد بها الجنس أى فى جنس الصلاة فيفيد فل المجموع فى كل 
صلاة» إلا أن هذا خلاف الظاهر » ولا توافقه قرائن القراءة من الركوع والسجود» 
فانه مأمور به ىكل ركمة مطلقاً ٠‏ 

(؟) قله هوهو مذهب الشافى , أقول : ودليله واضح 

(؟) قله « الوجوب فى كل ركعة » أقول : قال فى انهاية © : وهو المشمور عنه 

)٤(‏ قله « الوجوب ف الا كثر» أقول : يتصور فيا عدا النماية 

» قله « الوجوب فى ركمة واحدة » أقول : وهو مذهب الحسن البصرى‎ )٠( 
وسبب الاختلاف احتال الضمير فى قوله كل صلاة لا يقرأ فا بأم القرآن » هل‎ 
يعود على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها » وذلك أن من قرأ فى الكل أو فى الجزء‎ 
أعنى فى ركعة منها أو ركعتين- لم يدخل تحت قوله لم يقرأ فيياء وهذا الاحتمال بعينه‎ - 
هو الذى قال أبو حنيفة : إلا أن يترك القراءة فى بعض الصلاة- أعنى فى الركمتين‎ 
» لا يحب » واختار مالك أن يقرأ فى الأو يين من الرباعية با جد وسودة‎  نييرخآلا‎ 
وف الآخريين بالمد فقط . ومذهب الشافى أن يقرأ فى الأربع من الظبر بالحد.‎ 
: وسؤرة » وذهب الشافعی إلى أن ظاهر حديث أن سعيد الثابت أيضاً أنه كان يقرأ فى‎ 
. الآوليين من الظبر قدر ثلاثين آية وفى الآخوبين قدر خمس عشرة آية ول يختافوا فى‎ 
 نييرخآلا العصر أنه كان يقرأ فى الاو ليين من العصر قدر خمس عشرة آية وفى‎ 

(1) أى ف ( بداية امجتهد ونباية المتتصد) 


مم — 


س قدر النصف من ذلك أفاده فى بداية الجتهد » وأنت إذا عرفت قوله « وافعل ذلك 
فى صلاتك كلها » وأنه ظاهر فی کل رکم منہا عرقت أن ضهير منها عائد إلى ركمات 
الصلاة » وينضم إلى ذلك أنه صلى الله عليه وآ له و طول عمره ؤفى صلاته کہا لم 
يترك قراءة الفاعة فى ركعة من الركعات » واستمرار الفعل مع انضمام قوله صلى الله 
.عليه وآله ولم «صلوا کا رأيتموق أصل » ,نمض عل تعين ذلك 5 ينض ذلك 


« ان تق رأ بالفاتحة ثم ما شاء الله » يدل أنه يقرأ مع الفاتحة غيرها من القرآن » وهو 
-ظاهر قول أبى سعيد ه يقرأ فى الاوليين من الظبر بقدر ثلاثين آية وفى الآخريين بقدر 
خمس عشرة آية » إذ لو اقتصر على أم الكتاب فى الآخريين فانها نصف انس العشرة 
تقريباً . واه أعل . وض ما استدل به على الافتصار على الماعة مفبوم الحصر فى 
حديث أنى هريرة أن رسول الله صل‌اته عليه وآله وسل أمره أن مخرج فينادى فى 
الناس أن لا صلاة إلا بشراءة فاعة الكتاب » أخرجه أبو دأودء وحديث عبادة بن 
الصامت مرفوعاً ه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » أخرجه الماعة كأبم » وقد 
علبت أنه عمل بالمفبوم فى مقابلة النص » والحديثان وردا فى مقام ايان » فالعمل 
بالنص الظاهر هو المتعين . على أنه يحتمل أنه أريد من لم حسن الزيادة على الفاتحة كمأ 
يدل عليه ه م اقرا بما تيسر معك من الف رآن » تقدم فى بعض روايات الحديث وحديث 
لاصلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب » أخ رجه ا لطيب عن أبى هريرة : وأجيب 
بأنه لا یسل مواظبته صلل القه عليه وآ له وسلم على قراءة السورة مع الفاتحة , فقد 
أخر ج ابن خزريمة من حديث اين عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قام 
فصلى ركمتين لم يقرأ فهما إلا بفانحة الكتاب » وورد من قوله صلى الله عليه وآ له 
وسل ما يصرف فى مواظيته عن الوجوب حديث عبد الله بن عمرو أن رسول اه 
| صل الله عليه وآ له وسلم خطب الناس فقال « من صلى صلاة مكتوبة أو سبحة يقرا 
بأم القرآن وقرآن معبا ء فان اتهى إلى أم القرآن فقد أجزأت عنه » ومن كان مع 
الإمام فايقرأ بأم القرآن قله إذا سكت . ومن صلى صلاة لم يقرأ فها بأم القرآن = 


۳ = 


= فبى خداج » ثلاث . أخرجه التي وصححه السيوطى » وحديث أنى هر برة قال 
ه لا صلاة إلا بقراءة » فا أعلن لنا رسول اله صل اله عليه وآ له و أعناه لک » 
وما أخفاه عنا أخفيناه عدم » فقال له رجل : أرأيت يا أبا هريرة إن لم أزد على أم 
القرآن ؟ فقال : قد سنل عنها رسول اله صل الله عليه وآ له و فقال « إذا انتهست 
ليها أجزأتك » وإن زدت عليها فهو خير وأفضل ء أخرجه ززين ذا اللفظ » وهو 
ف صحيح البخار ى بنحوه موقوفاً على أب هربرة » لكن قال الحافظ ابن حجر : إن قوله 
ما أعمنا وأخفاه عنا يشعر بأن جميع ما ذكر مبلغ عن رسول الله صل القه عليه وآ له د 
وسل » فيكون للجميع كم الرفع . واستدل مالك وغيره فى الاقتصار فى الاخريين ' 
على فانحة الكتاب تحديث ألى قتادةه كان رسول اله صل الله عليه وآ له وسل يقرأ فى 
الركمتين الآخريين بام الكتاب » وكان يمرأ فى العصر بأم الكتاب وسورتين يطول ٠‏ 
ف الأول ويقصر فى الثانية »و ف الركعتين الأخريين بأم الكتاب » أخر جه البخارى . . 
قال ابن الق : واقتصاره فى الآخريين .على الفاتحة يدل على اختصاص كل ركدة بها ٠‏ 
ذ کر من قرأءتها » وحديث أبى سعيد محتمل فليس صرياً فى قراءة السودة فى الآخرة » 
إعا هر حزر وتخمين . انتهى . قيل : فيحتمل أنه رتل قراءة الفائحة ى كانت كنصف 
ما قرأ فى الثانبة من الأولبين » فانه قد كان يرتل السورة حتى تنكون أطول من أطول 
هنبأ » روته عنه حفصة رضى الله عنها » أخرجه مسل . اتهى . على أن قوله فى حديث. 
أبى سعيد « يقرأ فى الأولبين من الظهر بقدر ثلاثين أية » وفى الأخرتين بقدر خمس 
عشرة أية » يحتمل الافتصار على الفاحة » إذ يموع الفاتحتين فى الركمتين قريب خمس 
عشرة » إلا أنه لا يساعده قراءة التصف من ذلك فى صلاة العصر . واعلم أن حديث 
المسىء صلاته قد اتسع فيه فطاق الكلام » وتجاذيت معانيه الأفهام » وقدكنا حققنا فى 
حواشى ه ضوء الهارء أنه لا يتم حمل الننى فيه على نق الكال »لما تقرر فى النحو 
والأصول أن كلمات الننى موضوعة لنى الحقيقة » ققولك لا رجل ف الدار نو لهنيقة 
الرجل فا ء وو لا إله إلا انقه وغیره » وهذا ما لا نزاع فيه وأنه لا حمل على خلافه 
عن الكال وغيره إلا لدليل » إلا أن حديث المسىء قد عارض هذا الأصل فيه قوله 
فا |تقصت من ذلك انتقصت من صلاتك » فأثبت له صلاة ناقصة » وأنه ھان س 


لومم — 


س على ااصحابة لما قال له ذلك » فان النقصان أخف من ابطلان » جعل القائل انى 
للكال فانه قرينة على ذلك ء قال : ولذا لم يأمره صل الله عليه وآ له وسل بالإعادة 
ليطلان الآ ولى» بل لياق بصلا ةكاملة » وإلا فان التى أساء فما قد أجرأته وخاصت بها 
ذمته . إلا أنه برد عليه أن قوله صلل الله عايه وآله وسلم « ادجع فصل » أمر 
للوجوب کا هو أصله » ومعلوم أنها لا تحب صلاتان فى يوم واحد لفريضة واحدة . 
وان أمره صل اله عليه وآ له وام بأن يصل صلاةكاءلة يرد عليه أنه إن أريد بالكال 
أعلى مراتب الكال فانه يلزم فی کل صلوات العباد أو غالا أن يؤمروا باعادتما » لانه 
لايتحقق أعلى مراتب الكال الذي فى صلاته صل الله عليه وآ له وسلم » ومن يأ من 
الناس بمثل صلاته صل الله عليه وآ له وسلم؟ فكل مادو دون صلاته صلى الله عليه وآ له 
وسلم أمروا باعادتها حتهاء ومعلوم بطلان هذا . وإن أريد رتبة من الكال فا هى ؟ 
فإن قلتر هی ما أمر به المسىء فلنا قد أمره صلى الله عليه وآ له وسل بالصلاة كابا من 
لوضوء إلى آخرها » وهذا حةيةة الصلاة » وف حمل على ما أمر به المسىء ؛ وقد 
قبل له بعد الأمر , فإن اتةصت مها انتقصت من صلاتك» وهو ما ورد عليه 
الإشكال . إذا عرفت هذا عرفت أن الامر بالإعادة لبطلان الاولى » وأنه ,بعد حمل 
الحديث على ننى الکال قوله صل الله عليه وآ له وسل ه توضأ کا أمرك الله » وغيره 
مما ورد فى حديث تعايمه ما هو معلوم أن الصلاة تتم بدونه » وأما فهم الصحابة صحة 
صلاته وهوان ذلك عليهم فلا دليل فيه على أن النق للكال لوجوه : الاول أن فم 
الصحابة ليس بحجة علينا کا يدل له حديث « رب مبلغ أفقه من سامع » والسامعون ثم 
الصحابة فدل هذا أن من بلغوه قد يكون أفقه منهم » وهو ديل أنا مخاطيون ا نفمه 
لا ما يغيمونه . والثانى احتال أنهم فهموا أنه يثبت الآتى بااصلاة الناتصة أجر تلاوتها 
ونبتها » فان الله لا يضيع عل عامل وإنكانت غير مجزية ولا مسةطة للواجب » وهذا 
(لوجه اختاره ابن تيمة ونةلناه عنه فى منحة الغفار فراجعه فما فمو نفيس . ألثااث أنه 
يحتمل أنهم فهموا أن ا لجل عذر لن لم يتم صلاته بأركانها وواجماتباء بدليل أنه صل 
اله عليه وآ له وسل لم يأمره بعد تعليمه كيفية 'صلاة أن يأتى بلك الصلاة الى وقعت 
الإساءة فا ولا نقل ذلك أحد » والاصل عدم الإعادة إلا بدليل #لى »فن < 


— 0 س 


باب القراءة” فى الصلاة 
- الحديث الأول : عن عبادة بن أاصامت رضى الله عنه أن رسول 
لله َنْب قال هلاصلا أن 1 برأ بفاتة اتاب » 


0 عمادة بن الصامت 3 أبن قيس سن أصرم ع3 ا س اف 0 


أوجدنا ذلك تكلمنا معه » فدل أنها أجز أنه تلك الصلاة لجبله » ومنه تعرف أنه صل 
اله عليه وأ له وسلم ما كرر عليه الام بالإعادة وقال له مراراً ه ارجع فصل فانك 
لم تصل » إلا أنه ظن أنه عالم بكيفية الصلاة » وأن اساءته كانت عن عمد » فهان عليهم 
أن من أسناء فى صلاته جاهلا فانه معذور وتجزبه صلاته وإ نكانت ناقصة فى أجرها . 
فاذا عرفت هذا عرفت أن قول الشارح « إنه نما ردده مرات ليحسن ثليه لما يلق 
عليه » ليس حكذاك » بل يحتمل آنه إنما ردده مراداً لظنه أنه سىء عدا مع علبه 
بالصلاة وكبفياتها ‏ فليا قال له إنه ما بحسن غيرها عله كيفيتها . وبعد هذا تعرف أن 
الاظبر فى الحديث أنه أمره بالإعادة لعدم صحة ا'صلاة بناء على ظن علبه ؛ وأن الجاهل 
تجزيه صلاته الناقصة : وأن العالم لا تبجزيه » وأن فم ااصحابة ليس بقريئة على حمل 
الامر بالإعادة على الإتيان بأ كل ما يأنى به » والله أعلم . فان قلت : إذا كان صلی الله 
عليه وآ له وسلم ظاناً أنه عالم بكيفية الصلاة وواجباتها الجرية فكيف يقره على الإتيان 
بتلك الصلاة حال إتيانه مها » وهلا نهاه وهو فما فانه فاعل مكر بتلعيه بالصلاة ؟ قلت : 
يحتمل أنه صلى الله عليه وآ له وسل ترك الإنكار عليه لطفاً وحسن خلق كا ترك الذى 
بال حتى فر غ من بوله » بل نېی من نهاه حال بوله , فليا فر غ علبه ما عترم مه 


المساجد كذلك 
)١(‏ ( باب القراءة ) قله ه باب القراءة » أقول : أى فعلبا فى الصلاة أعم 
من الوجوب والندب 


(۲) قله «ابن أصرم » أقول : بالصاد والراء مبملتين 


مس وناج 5 ٭ امدة 


الم ل 


سالی (© عتّبى 29 يدرى ٩‏ ٠ک‏ نى أبا ألو ليد . توفى بالشام 5 . وقبره معروف به 
عل ما ذكر 0» . شال : توفى سنة أربع وثلائين ٠”‏ بالرملة ٩‏ . وقيل بببت المقدس. 


والحديث دليل على وجوب قرا ءة الفائحة فى !! لصلاة . ووجه الاستدلال منه ظاه ۵ 


:)۱( وله د سالى » أقول : نسبة إلى سالم وهو جده » لان أصرم ابن بمز بن 
ثعلية بن غنم بن سالم . وعبادة أحد النقباء » شهد العقبة الآولى والثانة » وآخى رسول 
الله صلل اله عليه وآ له وسل بينه وبين أبى مرد الغنوى 

)١(‏ تله ٠‏ عقى » أقول : بفتح المهملة والقاف » نسبة إلى العقبة , لآنه ممن 
شهدها کا عرفت 

(r)‏ وله د بدرى › أقول شود بدرآ والمشاهد كابا 

)٤(‏ قله « توف بالشام» أقول : وجبه عر رضى الله عنه إلى الشام قاضياً 
ومعلا , فأقام بحمص » “م انتقل إلى فلسطين ومات بها ودفن ببيت المقدس وقبره 
شىء خالفه فيه معاوبة وأغلظ له فى القول ‏ فقال عبادة : لا أساكنك بأرض واحدة » 
ودخل المدينة » فقال عر : ما أقدمك ؟ فقال : ارجع » فقبح الله أرض لست فيا 
ولا أمثالك . وكتب إل معاوية :لا إمارة لك على عبادة ٠‏ 

(ه ه) وله دعل ماذكر > أقول : ,تعلق بقوله وقبره معروف › وهذا ذکره 
ابن عبد البر کا عرفت 

(1) قله ه أدبع وثلاثين » أقول : قال ابن عبد البر وهو أبن ائنتين وسبعين سنة 

(۷) قله « بالرملة » أقول : بفتم الراء وسكونف. ايم وفتم اللام ‏ قال 
ابن عبد البر : والاول أ كثر وأشبر 

)۸( ۆله د ووجه الاستدلال منه ظاهر » أقول : فان متعلق الجار واجرود 
الواقع خبر! استقرار عام » فالمحنى لا صلا ةكائنة أو موجودة » وعدم الوجود شرعاً 
هو أصل اعدم الصحة » وإذا لم يصح فهو كالعدم لفوات واجب من واجباتها وركن 


— Y۷ = 


إلا أن بعض علماء الاصول 27 اعتقد ف مثل هذا اللفظ الإجمال » من حيث إنه يدل 
عل نفى الحقيقة : وهى غير متنفية © . فبحتاج إلى إضمار ‏ . ولا سبيل إلى [ضمار 
كل محتمل لوجبين . أحدهما : أن الإضمار إما احتيج إايه للضرورة . والضرورة تندفع 
بإضار فرد”» , ولا حاجة لإضار أ كث منه . وثاننهما : أن إضمار الكل قد يتناتض . 
فإن إضار الكال يقتضى إثيات أصل الصحة » و نفى الصحة يعارض_ ه4 . 


من أركانها » فهو يتضمرن. الآمر المفيد بأصله للوجوب معكونه شرطا لإجزائها 
وصحتها » ولذا قال الشارح : يدل على الوجوب . وأما تقدير كاملة کا فيل فى «لا صلا 
لجار المسجد » فان الذى أوجب تقدير المتعلق الخاص تيام الدليل على صحة ااصلاة 
فى غيره مثل قوله « جعلت لى الأرض مسجداً وطبوراً » فأبما رجل من أمى أدركته 
الصلاة فيصل » تقدم فى باب التیمے » فأوجب تقدير کون خاص › فہو من حذفى ابر 
لا من وقوء الجار وامجرور خبراً كا أفاده ابن امام . ويؤيد هذا حديث أن هريرة 
عند ابن خزيمة مرفوعاً « لا تجرى صلاة لا يقرأ فا بأم القرآن » 

)١(‏ قله ه بعض علباء الأصول» أقول : نسب هذا القول فى الآصول إلى 
الكرخى وأ عبد الله وأبى الحسن البافلائى 

(؟) قله .وى غير منتفية » أقول : موجود صورتها .ارجا 

(۴) قله « فيحتاج إلى الإضمار » أقول : ليصدق كلام الحكير » ويتوجه النفى 
إلى ما يصح معه صدق الكلام 
)٤( ٠‏ قله « والضرورة تتفى بإضار فرد » أقول : قال بعض مقن المتأخرين : 
إن الضرورة كا تندفع بتقدير البعض تندفع بتقدير الكل » فلا مرجم لتقدير البعض 
على تقدير الكل . قلت : قد أشار الشارح بقوله ولا حاجة إلى أ كش منه , أى أنه 
يقدر ما لا حاجة اليه لقيام البعض بها أو الكل » وإن قام بها فقد زاد على الحاجة . 
ويجاب عنه أيضاً ما ذكره ذلك الحقق من أن تقدير البعض أقرب إلى الاصل الذى 
هو عدم الإمار كا رجتم أقرب الجاز إلى الاصل وهو الحقيقة 

(5) قله « ونقى الصحة يعارضه » أقول :لسار مم چم راش 


- AA ت‎ 


وإذا تعين إضمار فرد 3" فليس البعض أولى من البعض ‏ » فتعين الإجمال 

وجواب هذا : أنا لا نسل أن الحقيقة غير منتفية . وإنما تكون غير منتفية لو 
٠‏ حمل لفظ ٠‏ الصلاة » على غير عرف الشر ع ”2 . وكذلك لفظ ه الصيام » وغيره » 
أما إذا حمل على عرف الشرع ٠‏ فيكون منتفياً حةيقة *“ . ولا يحتاج إلى الإضمار 
المؤدى إلى الإجال » ولكن ألفاظ الشارع عمولة على عرفه ء لانه الغالب © . وللانه 
الحتاج ليه فيه . فإنه بعث أبيان الشرعيات » لا اسان موضوعات اللغة 


الظاهرى المدفو ع بالترجيح غير ضائر ولا مستلزم للمناقضة کا هو معروف » عل أن 
قوله ه يقتضى إثبات أصل الصحة » تساح , إذ ليس ذلك من دلالة الاقتضاء » بل هو 
مفبوم ؛ والمفبوم لا يعارض المنطوق فلا بمتنع أن يقال لا كال ولا صحة 

› قله د فاذا تعين إضمار فردء أقول : تعين الإضار لصدق الكلام‎ )١( 
202 والا كتفاء باألمعض لقيام‎ 

(؟) تله د فليس البعض أولى من البعض » . أقول : ليس بعض الحتملات 
بالتقرير أولى من الآخر ٠‏ سواء تنافيا أو لم يتنافياء فصار اللفظ جملا لعدم إيضاح 
المراد منه وهو معنى المجمل ۰ 

() قله « على غير عرف الشر ع » أقول : حى يتم قول مدعى الإجمال إن 
الحقيقة غير منتفية » ولكن يقال الصلاة فى عرف اللغة فقط فصور الاركان وبعض 
الأركان كصلاة لا تشتمل على فاتحة الكتاب لا تسمى صلاة عند الشارع أيضاً 

)٤(‏ قله« قكون منتفية حقيقة » أقول : فلا تم مةدمة الخصم القائلة 
«والحقيقه غير منتفءة » بل نقول 1 
فان الصلاة الشرعية التى اعتبرها الشارع بحميع صفاتها وواجباتما | 

(ه ه ) واه دلا الانه الغالب » أقول : فان غالب ما تکل به عر فه الذى بشع به 
بلا نا يعت له فيو الحتاج اليه 


)١(‏ بياض بالاصل 
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وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » قد يستدل به من يرى وجوب قراءة 
الفاتحة فى كل ركعة » بناء على أن كل ركعة نسمى صلاة 2 . وقد يستدل به من يرى 
وجوبها فى كل ركعة واحدة » بناء على أنه يقتضى حصول أسم « الصلاة © » عند 
قراءة الفانحة . فاذا حصل مسمى قراءة الفاتحة فى ركمة وجب أن تحصل الصلاة . 
والمسمى حصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة فوجب القول حصول مسمى الصلاة . ويدل 
عل أن الام کا بدعنه أن إطلاق اسم الكل على الجرء مجاز. ويؤيده قوله ت 
« خمس صلوات كتين الله على العراد » فانه يقتضى أن اسم « الصلاة » حقيقة فى جمورع 
الافعال » لا فى كل ركعة . لانه لو كان حقبقة فى كل ركمة لكان المحكتوب عل 
العياد سبع عشرة صلاة 

وجواب هذا : أن غاية ما فيه دلالة مفبوم على 520 بقراءة الفاتمة فى 
03 ركمة © . فإذادل دليل خارج منطوق عل وجومها ف کل ركعة کان نا 
عليه . وقد أسة 


دل بالحديث على وجوب قراءة الفانئحة عل المأموم › 


)١(‏ قله شاء عل أن كل ركعة تسمى صلاة» . أقرل : إطلاق الصلاة على 
الركعة جازم يأتى له قربا » فالمراد بقوله « تسى » أى تطلق 

(۲) تله « عل أنه يقتضى حصول اسم الصلاة » أقول : فان مفهوم الحديث 

(۳( لهه ی عل عة الصلاة بقراءة الناحة فى كل ركعة » أقول : تقسده بال ركعة 
فى هذا وفى الذى قبله لانه المعروف » وإلا فانه أفاد المفبوم وجود قراءة الفاتعة فى 
جملة الصلاة : ولو فرقت الفاتحة فى الركعات كا يقوله من ذهب إلى ذلك » إلا أن هذا 
قول لا دليل عليه من فعل نہری ولا صحانى ولا تابعى 

(4) تله «كان مقدمأ عليه ٠‏ أقول :لما عرفت أن المنطوق أقوى دلالة من 
المفهوم . وقد استدل من أوجها فىكل ركعة بحديث أنى سعيد عند ابن ماجه 
٠‏ لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالمد وسورة » وفيه ضعف » ول فى حديث المسىء 
عصلاته من قوله ه ثم افعل ذلك فی کل ركعة » بعد أن أمره بقراءتها کا عند أحمد وابن 


اوج — 
لان صلاة المأموم صلاة 20 . فتقتق عند انتفاء قراءة الفاقضة 
حبان » وما عند البخارى من حديث أب قتادة أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ 
بفاتحة الكتاب فى كل ركعة » قال الحافظ ابن حجر : وهو مع قوله صل اله عليه 
وآله وسلم ہ صلوا کا رأيتمونى أصلى » -دايل على الو جوب . اتهى : قلت : ويلزم 
18 الدليل قراءة السورة فى الأوايين » فانا لم نعل أنه صلل الله عليه وآله وسل ترك 
فى صلاته . هذا والذى يقوى دايلا عدم وجوب قراءة الفانحة فى كل ركه لآ 
الاحاديث الدالة على وجوب قراءتها مطلقة كديث عباذة هذا ونحوه . وأنبض 
ما يستدل به لو جوب قراءتما فى كل ركعة حديث المسىء صلاته » وقوله صلى اه عايه 
وآله وسلم « وافعل ذلك فى كل ركعة » إن ثبت هذا اللفظ » وهو بمراحل عن إيجاب 
الفاتحة فى كل ركعة » لان لفظ ذلك فى قوله صل اته عليه وآ له وسلم كل ركعة » 
لا يعود إلى كل ما ذكر أول الكلام اتفاقاً » فانه لا يعود إلى تكبيرة الافتتاح وكوهاء 
وإذا لم تعد إلى كل ما ذكر تردد بين ما بق واحتمل عوده إلى كله ومنه الفاتحة وإلى 
الآفعال خاصة من القيام ووه . وحيائذ يكون محتملا » ولا بثبت أصل عظيم بمحتمل . 
على أنه ظاهر فى الافعال إذ هى التى شاهدها صل انه عليه وآ له وسل فأنكرها منه 
وقال له « صل فانك لم تصل » ولم نكر القراءة فا يظير » والكنه لا عليه استوق. 
تعليمه لما أنكره ولا. م ينكره حتى ذ کر له الوضوء » ومعلوم أنه ما أنكر صلى الله 
عليه وآ له وسل منه الوضوء » إذ لم يفعله حضرته » بل أراد صلى انتة عليه وآله وسل 
زيادة الإفادة يا كان يفعل ذلك كثيرا , کا سأله الصحابة عن الوضوء عاء البحر فقال 
٠‏ هو الطبور ماؤه والحل ميتته » فزادهم حل الميتة الذى لم إسألوه عنه صل الله عليه 
وآلهو إفاضة علهم لللاحكام الشرعية وإفادة لما لم >وموا حوله » وكذلك هنا فم 
تنتف صلاته إلا لعدم إقامة أفعالها » ولهذا يقوى عود اسم الإشارة إلى الافعال دون 
الأقوال » وا محدثون سردوا حديث المسىء صلاته فى أبواب إبحاب الطمأنينة » ويظهر 
من صنعهم أنها ی النی أنكرها صل اله عليه وآ له و منه , وقد قدمنا أن ألفاظ 
أحاديث المسىء صلاته م تشعر بمحل الاعتراض منه صلى اله عليه وآ له وسلم 

» قله د لآن صلاة المأموم صلاة  . أفول : وهذا هو الذى فهمه السلف‎ )١( 


۳۹ ل 


وان وجد دليل شتی منصيص صلاة المأموم 62 من هذا العموم تدم عل دذا 7 


فق الصحيح لسلم أنه قيل لآنى هريرة لماروى حديث « من صلى صلاة لا يقرأ فيا 
بأم الق ر آن فبى خداج 8 : أنا أكون وراء الإمام » فقال : اق رأها فى نفسك . . الحديثك 
)١(‏ قله « فان وجد دليل يقتضى تخصيص صلاة المأموم » أقول : ستدل 
من خالف فى ذلك نحديث د من کان له إمام ققراءة ET‏ 
كثيرة مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله » إلا أنه قال الدارقطنى والبييق وابن عدى 
وفى الصحيح : إنه رل وات آنه بعد تساي إرساله فر حجة . عل أنه قد رفعه 
الثقات . والحاصل أنه روى مسلا ومرفوعا ‏ والرفع زيادة ثقة فيجب قبولها. 
ولحديث عبادة بن الصامت عن أن داود والترمذى ,كنا خلف رسول الله صلى الله 
عليه وآ له وسل فى صلاة الفجر » » فقرأ رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » فثقلت 
عليه القراءة » فلا فرغ قال : لعلک تق رأون خلف إمامكم ؟ قلنا E‏ 
قال : لا تفعلو! إلا بفاتحة الكتاب » فانه لا صلاة أن لم يقرأ اء وبقوله تعالى 
( وإذا قری” القرآن فاستمعوا له وآنصتوا ‏ وهذا ا أن الآية تزلت فى 
الصلاة » وهو كذلك » لما أخرجه ااببق عن أحمد تال : أجمع الناس E‏ هذه 
الآية نزلت فى الصلاة » ومثله عن يجاهد . وبقوله صل الله عليه وآ له وسل د وإذا 
قرأ فأنصتوا » رواه مسلم بزيادة فى حديث « فإذا كير الإمام فكبرواء وقد ضعفبا 
أبو دأود وغيره . هذه أدلة من خالف » ساقها ابن الهام فى شر ح المداة ‏ ولا يخفى 
أن حديث فقراءة الإنام له قراءة عام سر وجيرية ؟! فود الحنفية . وحديثك 
عبادة فى الجورية » والآية ظاهرة فى الجبرية أيضاً إلا أنه رر ابن اهام الاستدلال 
مها على الجورية والسرية بقوله : وحاصل الات دلال بالآية أن المطلوب أمران : 
الاستاع والسكوت » فيعمل بكل منهماء فالاول بخص الجهرية » والثانى لا فيجرى على 
إطلاقه » فيجب السكوت عند القرأءة مطلقاً اتهى . ولا يخق تكلفه , فإن الاستماع 
والإنصات إنما هو لما يسمع لغة ء » إلا أن يخصه الشر ع , ولا دايل هنا ڳا يقول من ` 
قال فى الخطبة نه يحب الاستماع وان لم يسمع “لل لاي ا : إما بصت لا 


سس ۳ س 


و إلا فالاصل العمل به 


يسمع » والثالك من الآدلة ظاهر فى الجورية أ د ا ا 
والقرآن فى الآية » وحديث ١‏ إذا ق راتا یترتا ؛ إذ معناه إذا قر أ الف رآن » 
وهى مخصصة بحديث عبادة المذكور فى الباب والمذكور فى أثناء أدلة القائلين بأن قراءة 
الإمام له قراءة » وغيزه من الآدلة الخاصة بالفاتحة » فتحصل من الحث أنه لا يقرأ 
مع الإمام فى الجهرية إلا بفائحة الكتاب » وأما السرية فل تشملها الآدلة » والاصل 
وجوب القراءة فى الصلاة على المنفرد والمأموم » وخص المأموم فى الجهرية ما سلف » 
: وبق الأصل فى السرية غير معارض با برفع الإيحاب إلا أن يصم ما روى من قوله 
صل الله عليه وآ له وسل ه فقراءة الإمام له قراءة » وكان فى صلاة الظبر أو العصر لما 
قرأ خلفه صلى الله عليه وآ له وسلم بعض المأمومين 1 وقد أخرج مسلم أنه صل الله 
عليه وآ له وسلم صلى بهم الظيز أو العصر فقال « أى قرأ خلفى بسبح اسم ربك 
الأعلى » الحديث وفيه « قد علمت أن بعضک خالجنيها » ولم ينبهم عن القراءة م نهاهم فى 
صلاة الفجر » بل فى هذا الحديث حجة أنهم كانوا نقرأون خلفه » هذا وأما موضع 
قراءة المأموم فظاهر قوله صل الله عليه وآ له وسلم « لا تفعلوا إلا بأم القرآن» أنه 
يقر أها المأمزم حال قراءة الإمام جبراً » وأن قارها لا يعد منازعا . وأبو هريرة أفى 
أنه إذا كان خلف الإمام يقرأ بها فى نفسه » وهذا أحسن لعدم الدليل على وجوب 
الجبرء وقد كنا نى ده رآ بقراءة الفاتحة خاف الإمام جبراً استناداً إلى ما يفيده حديث 
ععادة » حتى وجدت فى سنن الدارقطنى ما نصه بإسناد قال الدارقطنى رجاله ثقات : 
ان عبادة بن الصامت صلى خلف أبى نعم صلاة الفجر بيت المقدس » فقر أ عادة بأم 
القرآن جهراً وإمامه يقرأ , فليا انصرفوا من الصلاة قال نافع لعبادة : قد صنعت شيئاً 
فلا أدرى أنسيه هو أم س و كان معك ؟ قال : وما ذاك ؟ قال سمعتك تقر أ بأم الفرآن 
وأو نيم يحبر قال : أجل صل بنا رسول الله على الله عليه وآ له وسل بعض الصلاة 
الى بجر فما بالة_آن فالتبست عليه القراءة » فلما اصرف أقيل علينا بوجبه فقال: 
هل تقرأون إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا : إنا لنصنع ذلك . قال : فلا تقر أوا 


ظ ۳ — | 

0 س الحديث الثاى : ش عن أنى قتادة 9 الانصارئ رضى الله عنه قال ٠‏ 

ء کان رسول الله بلاق برا E‏ الأو لين من صلاة 5 الظأزر بفاتة 
ْ الكتاب 5 00 ؛ يطول فى ف الأول وقَّصرْفى الثانة , یسیع اليه 


بثىء إذا جرت إلا بام القرآن . وأخرج الدارقطنى أيضاً بإسناد وصححه أن 
0 عن القراءة خلف الإمام ذآمره أو شر قل ون كنت ای 
: وإ ن كنت آنا . قال : وإن جہرت ؟ قال : وإن جبرت د هى شمن أنه 1 
ES TT‏ 
خلف إمامه فقد أحسن » وإن أسر بها فكذلك » وأما القول إنه يقرأ بها عند سكتات 
الإمام أو عند فراغه من قراءة الفاتحة فقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الدارقطنى 
بلفظ : إنه قال صل اله عليه وآ له و 0 مع الإمام فليقرأ 
. بفاتحة الكتاب فى سكتاته » ومن اتبى إلى أم الفرآن فقد أ CE‏ قال 
الدارقطى عقيب إخراجه : فيه مد بن عيد الله بن عبد ضعيف . وأخ رجه ابن ماجه 
وصححه وأ خر جه البق وصححه السيوطى . وأما القول بأنه يقرأ بها عقيب قراءة 
الإمام الفاتحة فلا أعرف له مستنداً , إلا أن يجحعل داخلا تحت هذا الديث » لآنها 
من أحيان السكتات » ولكن قد عرفت الحديث . فأقرب الأقوال دلبلا ما أفاده 
حديث عبادة وفعله » وإ نكنا لا نقول بوجوب الور قلنا إن له أن يحبر وله أن يسر 
كا قررناه آنفاً . واه آعل 
)١(‏ (الحديث الثاف) قال « عن أبى قتادة » أقول : أن امه الحارث بن ربعى 
)١(‏ قله «يقرأء أفول : لفظه فى سنن أبى داود بزيادة وكان النى صلى اله 
عليه وآله وسل يصلى بنا فيقرأ > ال فأفاد أنه نه إخمار عن حالته فى إمامته 
(؟) قله« بفاتحة الكتاب » أقول : أى فى كل ركعة » وهو يتعلق ببقرأ 
ومظروفه فى الركعتين » فيفيد التركيب أن القراءة بها فهما بأن يفرقها بينبماء لآن 
فاتحة الكتاب مسماها السبع الآيات المعروفة »ولا تفيد العبارة أنه يقرأ فى كل ركمة 


وس ل 


أخيانا ؛ وَكان ا التضر يفاة الكتاب ” ا وسو ريق . لذ 9 
لرل ويك ىا نية » وف ار تين الأخريين ب الكتاب .وكا 
يطول فى ره عة الأو من صلاة البح »يقر فى الثانية » 

, الأوليان » تثنة الأولى » وكذلك « الأخريان ». وأما ما يسمع على الالسنة 
من ١‏ الآولة » وتثذتها بالأولتين فرجوح فى اللغة . ويتعاق بالحديث أمور : 


أحدها يدل على قراءة السورة فى اجملة © مع الفاتحة . وهو متفق عليه » والعمل 


متصل به من الامة . وإتما اختلفوا فى وجوب ذلك > أو عدم وج و 


بفاتحة الكتاب مع أن المراد بلا ريب تناول الركعتين بكل واحدة ميلا مع المراد 
اتكالا على ذلك . وقوله « وسورتين » عطف عل e,‏ 
الركعتين الاوايين سورتين » والمراد على التوزيع أى فى كل ركعة بسورة وإن لم تفده 
عبارة الحديث هنا » لكن قد جاء فى البخارى صريحاً من حديث أبى قتادة « وسورة 
سورة » و.رشد اليه هنا قوله ويطول فى الآولى ويقصر فى الثانية » فانه تفصيل لكية 
السورتين بطولى ”“ الآولى ويقصر الاخرى بالنية الما » بأن التطويل والقصر [ا 
يظبر فى السورتين الاخريين » ويأق فيه احتال آخر . 

( )قله موكان يقرأ فى العصر بفات>ة الكتاب » أقول : أى ف الركعنين 
الأوليين » بقرينة قوله ه وسورتين » فانه يا أفاد فى صلاة |اظبر صفة قراءة الركمتين 
الآاوليين ‏ كذلك سياق كلامه فى العصر . 

(؟) قله د فى اجملة » أقول : أى فى جملة الصلوات , وان كان هنا قد عين 
الراوى عين الصلاة وعحل القراءة بالظبر والعصر والاوليين منهماء لكنه لم يقل فى 
كل صلاة من الصلوات » فلذلك قال الشارح فى اجملة 


)١(‏ كذا بالاصل زلملا طول 


— 4 


وليس ف محرد الفعل 7 -كا قلنا ‏ ما يدل على الو جوب ء إلا أن يتبين أنه وقع يا 
مجمل واجب 97 , ولم برد دايل راجح عل إسقاط الوجوب . وقد ادعى فى كثير من 
الأفعال التى قصد إثيات وجوما أنها بيان مجمل . وقد تقدم لنا فى هذا بحث "ا . 
وهذا الموضع (4' ما يحتاج من سلك تلك الطريقة إلى إخراجه عنكونه يات » أو إلى 
أن بفرق بينه وبين ما ادع فه كونه بياناً من الأفعال . فانه ليس معه © فى تلك 
المواضع إلا مجرد الفعل » وهو موجود هبنا 


)١(‏ قله ه وليس ف جرد الفعل » أفول : الذى حكاه الصحاب » وإنما قال 

١‏ مجردء لانه إذا انم اليه كونه بالا لواجب كان دايلا على الوجوب 

(؟) قله ٠‏ إلا أن ينين أنه وقع بان لجمل واجب» أقول : فانه يدل على 
الوجوب » لا لكونه فعلا بل انه بان للمجمل الواجب » ولا يكئى ذلك فى الدلالة 
على الإبجاب إلا أن ينضم اليه عدم ورود دليل راجح يدل عل [سقاط الوجوب ؛ 
فانه لرجحانه يقدم على دلالة الفعل على الإيجاب » وحاصله تقديم الراجح 

(۳( وله « وقد تقدم لنا ف هذا حث › أقول : تقدم فى باب وجوب الطمأنينة 
فى الكلام على حديث المسبىء صلاته 

(4 ) قله وهذا الموضع» أقول : وهو قراءة السورة مع الفاتحة إن لم يقل 
بوجوبه احتاج من يستدل بالآفعال على الوجوب لكونما بيانآ مجمل واجب أنه غرج 
بجر د الفعل ‏ عى قراءته صل الله عليه وآ له وسل السورة مع الفاتحة ‏ عن كونه بيانا أن 
يدعى بأنه لا إجمال فى الآمر بواجب القراءة فى ااصلاة ولا يكون الفعل بيانا أو يدعى 
أنه وقع انا إلا أنه حصل فارق بينه وبين غيره من الافعال التى ادعی فيها أنه بیان 
جمل واجب » فإن ادعى هنا ألا تحب قراءة السورة وأن الفعل بيان مجمل ؤاجب ولم 
بقل به وقد قال به فى غيرهكان هذا هو التثعلب الذى أشار ايه الشارح فى آخر عثه . 
ن صلاة المسىء » إلا أن يبرز أحد العذرين » إما إخراجه عنكونه بيانا أو إبدائه 
فارق اقتضى القول بأن الفعل هنا ليس بيانا أواجب خلافه مة ش 

(» ) قله «فانه ليس مده » أقول : فإن البيان أن من سلك تلك الطريقة يحمل 


۳۹۹ س 
الثانى : اختلف العلساء فى استحباب قراءة السورة فى االاخريين 22 . وللشافى 
قولان ©" . وقد يستدل بهذا الحديث على اختصاص القراءة بالأولين فانه ظاهر 
الحديث » حيث فرق بين الاو اين والاخريين فهاذ ره من قراءة السورة وعدم 
قراءتها » وقد حتمل غير ذلك » لاحتهال اللفظ أن يكون أراد تخصيص الاولين 
بالقراءة الموصوفة بهذه الصفة » أعنى التطويل فى الأولى والتقصير فى الثانة © 
الثالث : يدل على أن الجبر بالشىء اليسير من الآيات فى الصلاة السسرية جائر مغتفر ٠١‏ 


الافعال أدلة عل الإيحاب ليس ممه ف المو اضع الى جعل الافعال فما دالة على 
E N‏ رق > فلا بد له من أحد 
الأمرين المذكورين فى الاعتذار » وإلا كان تتعليا وکا 

)١(‏ قله د فى.الركعتين الآخربين » أقول ا 
الأولين فقد سبق أن العمل من الامة متصل به » ون لم قد صرحا أن المراد فى 
الركعتين الاو لين جميعا . وعبسارة القاضى عياض : : أما القراءة فى الصبح واجمعة 
والاولين من سائر الصلوات فبسورة بعد أم القرآن أو بمعض سورة › فلا خلاف 
فى شرع ذلك . اننهى . ولكنه غير مستفاد من حديث الياب كا لا خی 

(؟) قله « وللشافعى رضى الله عنه ټولان » أقول : وكان وجه قوله ما ورد 
فى حديث المسىء من أمره بأن يقرأ بأم الكتاب وعا تبسر ء ثم قال « وافعل ذلك 
فى صلاتك كلها » وقد تقدم الكلام فيه 

() قله « لاحتهال اللفظ أن يكون أراد تخصيص الأولبين بالقراءة الموصوفة 
بهذه الصفة » أعنى النطوبل فى الاولى والنقصير فى الثانية » . أقول : بعد قوله « وفى. 
الركعتين الآخريين بأم الكتاب» ينتق الاحتال 

)٤(‏ قله« جائ مغتفر » أقول : لم لا يقال إنه ينيغى فعله مع كثرة ألرواة فى 
ذلك . فن النساى من حديث البراء د كنا نصلى خلف النى صل الله عليه وآاله وسلم 
فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقان لدان اران ون قا دن سرد لي 


ل ۷ 


لا وجب سوا يقتضى السجود © 

الرابع : يدل على استحباب تطويل الركعة الآولى بالنسبة إلى الثانية 9 فما 
ذكر فيه . وأما تطويل القراءة فى الآولى بالنسية إلى الآراءة فى الثانة فيه نظر وسؤال 
على من أراد ذلك "“ء لان اللفظ إنمادل على تطويل الركعة © » وهو متردد بين 


نحوه لكن قال « بسح اسم ربك الأعل وهل أتاك حديث الغاشية » وقوله فى حديثه 
الكتاب « أحياناً » يدل عل تكرر ذلك منه 

)١(‏ قله لا يوجب سبوا يقتضى السجودء أفول : إشارة إلى الرد على 
الحنفية فانهم يقولون يسجد للسبو ان جر ف السرية ظ 

(؟) قله د تطويل الركعة الأولى بالنسبة: إلى الثانة » أقول : النى لحديثك 
« يطول ف الآولى ويقصر ف الثانية » بعد قوله « وسورتين» يحتمل أن التطويل 
٠‏ والتقتصير صفات للسورتين » ويؤيده قوله « ويسمع الآية أحباناء فانه وصف 
للسورتين » فان الاسماع بهما أوفق » وإن احتمل أن يكون اجميع أحوالا من ال ركعتين 
وهو مقتضى قوله يطول الركعة 

(؟) قوله « وأما تطويل القراءة فى الأ ولى ‏ إلى قوله ‏ ففيه نظر وسؤال على 
من أراد ذلك » أقول: قال النووى وهذامما اختلف العلباء بظاهره ؛ وهما وجبان 
لأصحابنا أشه رما عندم لا يطول » والحديث متناول أنه طول بدعاء الافقاح أو 
التعوذ أو سماع داخل فى الصلاة ونحوه فى القراءة . والثانى أنه يستحب تطويل القراءة: 
فى الاولى قصداً » وهذا الختار » وهو الموافق لظاهر ااسنة 

(4 ) قله « لآن اللفظ إنما دل على تطويل الركعة ‏ أفول : أى لفظ هذا الحديث. 
بناء على ما عرفت من أن قوله يطول وما بعده أحوال من الركعتين کا سلف » وهو 
محتمل لما ذ كر ناه , فلا يتم الحصر بقوله إما يدل على تطويل الركعة » بل هذه إحدى 
الدلاتين له 20 


چ 


تطويلها بمحض القرأءة » وبعجموع منه القراءة © . فن لم ير E‏ 2 
غيرها ا2امتاب طول تلان لدي ن له إلا بدليل من 

خارج على أنه لم يكن مع | القراءة غيرها 

ويمكن أن يجاب عنه بأن المذكور هو القراءة . والظاهر أن التطويل والتقصير 
راجعان إلى ما ذكر قبلبما وهو القراءة 

. الخامس : فيه دليل جواز الا كتفاء بظاهر الخال فى الأخبارء دون التوقف على 
البقين » لان الطريق إلى العلم بقراءة السورة فى السرية لا يكون إلا بسماع كابا © . 
وإما يفيد اليقين ذلك لو كان فى الجبرية . وكأنه أخذ من سماع بعضها ؛ مع قيام 
القربئة على قراءة باقيها 


)١(‏ قله درجمو ع منه اغراءةء ارلا سه دعاء الاستفتاح والنءوذ 
وترتيل القراءة » فا صل أنه عليه و » وسلى كان فى بعض الاحيان يرتل القراءة 

O a‏ هبنا 
ما وان :طول الأول إنا کن سب اء الاستفتاح ونحوه » بحديث أَبى سعيد عند 
٠‏ مسل كان يقرأ فى الظبر فى الاو ليين فى كل ركمة قدر ثلاثين آيةء فى رواية لابن 
ماجه ان الذين حزروا ذل ككانوا ثلاثين من الصحابة » وادعى ابن حيان آنا إا زادت 
الأزل على الثانية بالترتيل » وإلا فما سواء فى القدر المقرد 

فائدة : عند أنى داود من حديث ألى قتادة زيادة إنادة وجه تطويل الاولى» 
ولفظها ه وظننت أنه بريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الآولى » ولابن خريعة نحو 
هذا من رواية أبى خالد عن سفيان عن معمر » وروی ابن حبان من طريق سفيان عن 
معمر وافظه ,كنا نرى ذلك أنه يفعل ايتدارك الناس » وبو”ب عليه ابن حبان « باب 
ذكر السب الذى من أجله كان يطول اللصطق صل الله عليه وآ له وسلم فى 
ال ركعة الأولى 

0( وله « لان الطريق الى العلم بقراءة السورة فى السرية لا تكون إلا باع 
كلباء أقول : يقال عبارة الصحابى فى هذا الحديث فقيل أنه رد معنا اليه فن 


کک ات 
فإن قلت : قد يكون أخذ ذلك بإخبار الرسول بلي . فلت : لفظة كان » ظاهرة 
- فى الدوام والا كثرية ‏ ومن ادعى أن الرسول بي كان ع عقيب الصلاة داماً 
أو أ كثريا بقراءة السورتين فقد أبعد جدآ ظ 


45 - الحديث الثالث : ار بن ميم رضى ل « معت 
ليه ولا يك قرأ فى اللذرب بالطور » 


يا ¢ 0 


۷ - الحديث الرابع: عرس البراء بن عازب رضى الله عنهما « أن 


الفاتحة أو من السورتين لصلاحية العبارة لذلك أو من كل منهماء ثم الدليل على أنه 
كان يقرأ بأم الكتاب ان لم يسمعهم منها الآية ان كان عموم أدلة قراءة الفاتحة فى 
الصلاة فليست بنص فى أنها لا بد من قراءتها حتی بحزم الراوى بأنه قرأها فى كل ركهة 
ويخبر بذلك جزماً » فانه يحتمل آنه کان يسبح فى الآخ ربين؟! تقول الحنفية وغيرم » 
والشارح إما تأنس فى قراءة السورة وحمل سماع الآية على أنه لا بد من الفانحة , ذ 
٠‏ حديث اليراء الذى أسلفناه أنهكان يسمعنا الآية بعد الآية من سورة لقان والذاريات 
يؤنس بأن الذى كان يسمعهم من السورة لا من الفاتحة . إلا أنه يفتقر الى دليل على 
تعبين الفاتحة . وكأنه ما ذكرناه . وباجملة الدلالة على تعيين المقروء م الفاعة 
والسودة لبى نجرد سكوته صل انه عليه آله وسل قا ف طبر »> بل لا بد من دليل 
على تعيين ذلك » وحديث أب قنادة لم يعرف فيه مستنده فى تعبين الفاعة والسورة » 
وإسماع الآية لم يض على ذلك » وحديث خياب عند أبى دأود وغيره إنهم كانوا 
يعرفون قراءته فى الظبر باضطراب لحيته » فيه إشكال أيضا » لآن اضطراب اللحية . 
يكون بالدعاء والذكر فلا يدل على تعن القراءة » وكأن الصحابة إنما أخبروا بتعبين 
القراءة قياسأ على الجبرية » وقال بعضهم : احتمال الذكر مكن » لكن جزم الصحانى 
بالقراءة مقبول لانه أعرف بأحد الحتملين فقبل تفسيره . انتبى » وفيه تأمل 


کے دہع س 


النى» كل م كان ف سَمَرِ» فصل العشاءَ الآخرة فقا ف إحَدَى الر كتين 

i‏ اوا أو قراءةٌ منه» 

ويقال : أو عدى .ان من حكاء قریش وساداتهم > وكان يؤخذ عنه النسب ' . 

أسلوفها قيل يوم الفتح » وفيل عام خيير . ومات بالمدينة سنة سبع وخمسين » وقيل سنة 
قمسع وخمسين . . وحديئه وحديث البراء الذى بعده يتعلقان بكيفية القراء ة فى الصلاة . 
وقد ورد عن النى ی ككل فى ذلك أفعا فعال مختلفة فى الطول والقصر » وصنف فيا بعض 
الحفاظ ۳ كتا م 


ا 


)١(‏ (الحديث الثالث والرابع ) قله « وكان يؤخذ منه النسب » أقول : قال 
أبن إسدق : کان جيير بن «طء E e‏ 
أخذت النسب عن أنى بكر » وكان أبو بكر من أذ نسب العرب » وكان جبير قد أنى 
الى انز عل و لاص ا . وروی جاعة من أحاب 
eS‏ عن أبيه قال : أنيت النى صل الله 

عليه وآ له وسل فى أ سارى بدر » فوافقته وهو يصلى بأصحابه العشاء › فسمعته وهو 
يقول وقد خرج صوته من المسجد لإ إن“ عذاب ربك لواقع » ما له م دافع 6 
فکا نما صدع قلى . ولعض اجات 0 يقول فى هذا ادير : فسمعه يقرأ 
(١‏ أم خلقوا من غيد ثىء ھک أم خلقوا ااسماوات والارض 
لا يوقنون ) فكاد د قلى أن يطير LS‏ باقثوه الا فنا و 
عد الكتات وار غل آنه أطلقه لها ن :الكل ين دة 0 
ويحتمل أنه إخبار عن مرة أخرى سمعه يقرأ بها فى المغرب بعد إسلامه » إلا أن 
الشارح سيصرح أن هذا الحديث ما تحمله حال كفره وأداه بعد إسلامه 

(؟) قله «وصنف فها بعض الحفاظ كتاباً مفرداً » أثول اماه 
وطولنا الكلام فه عا نى عن الإعادة ش 


ص مامه 


والذى اختاره الشافعية التطويل فى قراءة الصبم والظهر ء والتقصير ف المغرب © , 
والتوسط فى العصر والعشاء . وغيرم يوافق فى الصبح والمغرب » ويخالف ف الظور 
والعصر والعشاء 2" . واستمر العمل من الناس على التطويل ف الصبح » والقصر فى 
ا مغرب . وما ورد على خلاف ذلك من الاحاديث فإن ظبرت له علة فى الخالفة فقد 
حمل عل تلك العلة وكا فى حديت البراء بن عازب المذكور ء فانه ذصكر أنه ,فى 
السفر ‏ فن ختار أوساط المفصل لصلاة العشاء الآخرة يحمل ذلك على أن السفر 
مناسب للتخفيف » لاشتغال المسافر وتعبه . والصحيح عندنا أن ما صح فى ذلك عن النى 


كلق ' عالم يكثر مواظته عليه » فهو جائر من غي ركراهة , كديث جبير بن مطنم 


: فوله « والتقصير فى المغرب » أقول : وهو مذهب مالك فانه قال الترمذى‎ )١( 
: وكره مالك أن يقرأ فى المغرب بالسور الطوالكالطور والمرسلات › وقال الشافى‎ 
لا أكره ذلك بل أستحيه : وقال الحافظ ابن حجر : المعروف عند اأشافعية أنه‎ 
لا كراهة فى ذلك ولا استحباب . انتهى . وفى الترمذى ما لفظه : وروى أن عمر‎ 
كتب إلى أ موسى أن اقرأ فى المغرب بقصار المفصل » وروى عن أب بكر الصديق‎ 
أنه قرأ فى المغرب بالمفصل ثم قال : وعلى هذا العمل عند أهل العل » وبه يقول ابن‎ 
مارك وأحمد وإسجق . وأشار ابن الق أن تقصيرها سنة مروان بن السك » وقد‎ 
أنكر عايه زيد بن ثابت کا عند النساى من رواية أبى الأسود عن عروة عن زيد بن‎ 
ثابت أنه قال لمروان : أبا عبد الملك أتقرأ فى المغرب بقل هو الله أحد وإنا أعطيناك‎ 
الكوثر » وقد معت رسول الله صلل الله عليه وآ له وسلم يقرأ فما بطولى الطولين‎ 
المص . وف رواية أنى داود : قلت وما طولى الطوليين ؟ قال : الاعراف ا‎ 
قله «وغيرم يوافق ف الصبح والمغرب ء ويخالف فى الظبر والعصر‎ )۲( 
والعشاء » . أقول : عبارة حتملة » لآن الخالف فى الظبر وأخويه عتمل أنه براد أنه‎ 
يةول يطول العصر والعشاء أو يتوسط وااظبر يقصر أو يتوسط » فكان عليه تعيين‎ 
ما يراد من ذلك » والمقام غير محتمل التخيير بين الامرين‎ 

(؟) قله ٠‏ والصحيح عندنا أن ما صم فى ذلك عن النى صل الله عليه وآ له 
وسلم » أقول : قال الحافظ ابن حجر : الاحاديث التى ذكرها اليخارى هنا يريد فى 


س ل — 


فى ه قراءة الطور فى ا مغرب » وكديث قراءة « الأعراف » فما . وما حت المواظية 
عليه » فهو فى درجة الرجحان فى الاستحاب » إلا أن غيره مما قرأه النى ل غير 
مكروه . وقد تقدم الفرق بین کون الشیء مستحباً و بين کون تركة مكر وها . وحديثك 


قراءة ا مغرب - ثلاثة مختلفة المقادير : الاعراف من السيع » والطور م طوال 
المفصل » والمرسلات من أوساطه . وفى ابن حبان من حديث ابن عمر أنهم قرأ بهم 
فى المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سيل الله » ول أر حديئا مرفوعاً فيه التتصيص 
على القراءة فها بقصار المفصل إلا حديثاً فى ابن ماجه ع أبن عر نص فيه على 
الكافرين والإخلاص ء ومئله لابن حيان عن جابر بن سمرة , فأما حديث ابن عمر 
فظاهر إسناده الصحة ء إلا أنه معلول . قال الدارقطنى : أخطأ بعض رواته فيهء 
وأما حديث جابر بن سمرة ففيه سعد بن ماك وهو متروك » واحفوظ أنه قرأ بهما 
فى الركعتين بعد المغرب ثم قال : نعم حديث رافع فى المواقيت » بريد الذى فيه «كنا 
نصلى مع النى صلى الله عليه وآ له وسل المغرب وينصرف أحدنا وإنه لييصر مواقع 
نبله » يدل على تخفيف القراءة » ثم قال : ووجه امع أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
كان يطيل القراءة فى المغرب إما لبيان الجواز وإما لعلده بعذم المشقة على المأمومين , 
ولس فى حديث جمير بن أن ذلك تكرر منه . وأما حديث زد بن ثابت ففيه 
إشعار بذلك لكونه أنكر على موان المواظة على قراءة المفصل » ولو كان مروان 
يعلم أن النبى صلی القه عليه وآ له وسلم وإظب على ذلك لاحتج به على زيد ؛ لکن لم 
برد منه فما إظبر المواظية على القراءة بالطوال » وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك کا 
رآه من النى صل القه عليه وآ له وسلم . وفى حديث أم الفضل إشعار بأنه صلى انه 
عليه وآ له وسل كان يقرأ فى الصبح بأطول من المرسلات ؛ لكونه كان فى حال شدة 
مزضه وهو مظنة التخفيف . انتهى كلامه . قلت : يشير إلى ما أخرجه اليخارى وغيره 
ولفظه عند أبى داود عن ابن عباس ان أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ 
بالمرسلات عرف فقالت : يا بنى لقد ذكرتنى قراءتك هذه السورة أنها لآخر ما “معت 
من رسول الله صلل انه عليه وآ له وسل يقرأ بها فى المغرب . وفى رواية البخارى : انها 


ا 
جبير بن مطعم المتقدم مما معه من النى ويه قبل إسلامه » لما قدم فى فداء اللاساری . 
وهذا النوع من الأحاديث قليل . أعنى النحمل قبل الإسلام والاداء بعده 


© $ 


لآخر صلاة النى صل الله عليه وآ له وسلء ما صل لنا بعدها حتى قبضه الله . وقد 
عورض نحديث عائشة : إن آخر صلاة صلاها النى صلى الله عليه وآ له وسل بأصحابه 
كانت الظبر . أخرجه البخارى » وأجيب بأن هذه صلاته بأصحابه فى المسجد » زالذى 
ذكرته آم الفضل صلاته فى بيته کا رواه النسای » إلا أنه وارد عليه حديث ابن شہاب 
فى هذا : خرج الينا رسول الله صل الله عليه وآ له وسار وهو عاصب رأسه فى مرضه .. 
الحديث الذى عن أم الفضل . وأجيب عنه بأنه يختمل على أن المراد فى مكانه الذى 
كان راقدأ فيه . فتجتمع الروايات . قلت : وقد يدل لهذا ما عند الترمذى عن أنس 
أنه رآه بوم الاثنين وتوفى من آخر ذلك اليوم » وفيه تأمل » والاولى فى المع بين , 
الروايات أن تحمل الرواية المطلقة عن أم الفضل على المقيدة » وآن المراد آخر صلاة 
صلى بهم المغرب ما صلى بعدها مغرباً » ورواية عائشة آخر صلاة صلاها بهم مطلقاً ؛ 
لتجتمع الروايات ويسم حديث أم الفضل من الاضطراب والنقصان لو حمل على نفى 
صلاة صلاها بهم رسول الله صل الله عليه وآ له زسلم بعدها ثبتت من طرق غيرها › 
ويكون مورد حديث أم الفضل فى إرادتها صلاة المغرب واحداً وهو جمع ظاهر هذاء 
٠‏ وأماما اداعاه أبو داود بأنه نسخ النطويل فترداه هذه الرواية فانها آخر صلاة صلاها 
بهم رسول اه صلل اته عليه وآ له وسل » وكذا ما ادعاه الطحاوى من أنه لا دلالة فى 
الاحاديث الثلاثة أنه صل الله عليه وآ له وسل قرأ كل السورة من المرسلات والطور 
والأعراف » ولا يخ أن هديه صل اه عليه وآ له وسل الذى استمر عليه کان [ كال 
ما يقرأ من السورة › فدعى خلاف هذا الظاهر مدع حلاف ما كان عليه صل الله . 
عليه وآ له وسل , وقد رده ابن حجر وأطال فيه المقال . هذا وقد عرفت ما سردناه 
ما أشار اليه الشارح انحدق ْ 


24خ — 


9 الحديث الخامس : عن عائشة رضى الله نبا ٠‏ أن رسو ل الله كلق 
ر NS‏ يم يقل هو 
ق أحَد . لا رَجَعُوادَ كوا ذلك لرسول الته او » فقال : سوه لای ىء 
يصع ذإك؟ فسألوه . فقال : لها صِفّة ال نن ر وجل ا ا 
أقرأها . فقال رسول الله كلت : حبرو أن لله تعالى به » 


(1) (الحديث الخامس ) عن عائشة قال « رجلا على سرية» . أفول : أخرج 
البخارى هذا الحديث فى كتاب التوحيد » وأخرج هنا فى الصلاة فى باب اجمع بين 
السورتين فى رکمة حديث أنس :كان رجل من الأنصار رژمہم فى مسجد قباء فكان 
ا ابسورة يقر ألم با فى اصلاة ما يقرأ افتتم قل هو الله أحد حى فرغ منها 
| م يقرأ سورة أخرى معبا ؛ وكان إصنع 2k‏ ركعة : فكلمه أععابه وقالو! 
| إنك تفتتم بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجريك حتى تقرأ بأخرى » فاما أن تدعا 
وتقرأ بالاخرى › فقال : ما أنا بتارکہا » إن أحبيتم أن e‏ 
ترکتک . وفيه أنه قال له النى e‏ يافلان ما منعك أن تفل 
ا TT‏ فقال : إلى 

أحبها . فقال : حبك اياها أدخلك الجنة . فاختلف فى اسم الرجل هذا , ثم هل هى قصة 
, واحدة أو قصتان » وذكر ابن منده أن اسم هذا الرجل الذى فى حديث أنس كثوم 
- ابن الهدم ؛ والاعتراض عليه بأنكلثوم بن المدم مات فى أوائل ما قدم صلى الله عليه 
وآ له وسلم المدينة قبل بعث السرايا . وفى حديث عائشة أنه كان أمير سرية مندىم 
أنه ليس فى الحديث دليل على أن الذى كان بۇمېم فى مسجد قباء هو أ السرية » 
والذى فى حديث عائثة أنه اتفق أن الرجاين معاً وقع لها قراءة سورة الإخلاص مع 
ل فى السريةذ کر ق 
الاعتذار أنها صفة الرحمن وأنه بحب أن يقرأ ذاك وكان يبدأ اء e‏ 
وهذا قال هم رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم سلوه : وذلك قال له النى صلل الله 


سل و{ — 


قولها ‏ فيختم بقل هو الله أحد » يدل على أنه كان يقرأ بغيرها 2 . والظاهر : 
آنه کان يقرا لر قل هو الله أحد ) مع غيرها فى رحكعة واحدة ؛ وخم ا فى تلك 
الركعة » وإنكان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها فى آخر ركعة يقرأ فها السورة. 
وعل الأول يكو ن ذلك دللا على جواز المع بين السورتين © فى ركعة واحدة , 
إلا أن بريد الفاتحة معبا © ٠‏ 

وقوله « إنها صفة الرحمن » عتمل أن يراد به أن فها ذكر صفة الرحمن © ,يا 
عليه وآ له وسلم ما نيك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » فالاظبر أنهما تصتان 

(1) قله د يدل على أنه كان يقرأ بغيرها » أفول : أما إذا كانت القصة واحدة 
فى صاحب السرية وصاحب قباء بمعنى أنه كان يصلى بهم فى مسجد قباءكذلك » ثم لا 
صار أمير سرية صلى بهم كذلك ؛ وأنه وقع من أهل مسجده الاستنكار ثم أجاب ما 
أجاب » ووقع من أهل سريته ما وقع من آهل مسجده » فالامر واضح أنه كان يقرأ 
معها غيرهأ ٠‏ 

(؟) قله « وعلى الأول يكون ذلك دليلا على جواز المع بين السودتين» . 
أقول حديث مسجد قباء ؤاضح فى ذلك ولص فيه » ولذا جعله البخارى دليل اجمع 
بين السورتين فى ركعة وبوب عليه . أما حديث عائشة هذا فيحمل5 قاله الشارح امحقق 

(؟) قله ١الا‏ أن بريد الفاحة معباء . أقول إلا أن يقال إنهم أرادوا باجم 

بين السورتين الذى كان يقرأ الفانحة وسورة قل هو النّه أحد فى كل قراءة الركعتين , 
٠‏ أى يجعل ختام كل ركمة قل هو الله أحد مع الفاتحة فقط » وأنهم انك وا كه 

(4) قله «يحتمل أن يراد به أن فما صفة الرحمن » . أقول فى الفتم لان فها 
أسماءه » و أسماؤه مشتقة من صفاته » فيحتمل أن يكون قال ذلك مستنداً إلى شىء ممه 
من النى صلى اله عليه وآ له وسل إما بطريق النصوصية وإما بطريق الاستنباط . وقد 
انى صلى الله عليه وآ له وسلم فقالوا : صف لنا ربك الذى تعيد » فأنزل اه لإ قل 


سے ام ع سد 
إذا ذكر وصف فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصف » وإن لم يكن ذلك الذكر نفس 


هو الله أحد ) إلى آخرها فقال : هذه صفة ربى عز وجل . قال : وف حديث 
الاب حجة لمن قال إن لله صفة وهو قول الور : ؤشذ أبن حزم فقال : هذه لفغله 
اصطلم علها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم ولم يثبت عن انى صلى الله عليه وآ له 
وسل ولا عن أحد من أصعابه ‏ فان اعترضوا حديث الاب فهو من أفراد سعيد بن 
أنى هلال وفيه ضعف . وعلى تقدير صحته فقل هو الله أحد صفة الرحمن ک) جاء فى هذا 
الحديث ولا بزاد عليه » بخلاف الصفة الى يطلقونما فانها فى لغة العرب لا تطلق إلا 
عل جوهر أو عرض كذا قال ؛ وسعيد متفق على الاحتجاج به ولا يلتفت اله ف 
تضعيفه » وكلامه الاخير مردود باتفاق اجميع على إثيات الاسماء الحسنى » والآسماء 
المذكورة فما بلغة العرب صفات › لانه إذا ثبت أنه حى مثلا فقد وصف بصفة زائدة 
عل الذات > وهى صفة الحياة » ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبى على الذات 
فقط » وقال تعالى لإا سيحان زبك رب العزة عما يصفون ) فنزه نفسه عأ يصفو نه 
من صفات النقص › ومفبومه أن وصفه بصفات الكال مشروع . اننهى . قلت : 
يظبر من كلام ابن حزم أنه يقول إنه لا يطلق لفظ صفة على شىء ما يطاق عليه تعالى » 
بل ھی أسماء حتى قال تعالى لإ وته الاسماء الحسنی فادعوه بها ) وقول الحافظ إن ف 
أمهائه صفات مصادرة لآنه يقول ما ثبت إطلاق صفة على شىء ما يطلق عليه فلا 
يطلقها عليه » ثم يقسم ما يطلق عايه تعالى إلى أسماء وصفات اصطلاح تحوى وياق 
وكلاى لا لغوى 2(" نما ببق الزاع مع ابن حزم فى الإتيان بدايل يدل على أنه أطلق 
الشارع على أسمائه أنها صفات وإلاكان دعوام الاطلاق بغير دليل » إلا أن يدعى أن 
الاصل جواز الإطلاق » فالدايل على ابن حزم فى أنه لا يطلق على الا لفاظ التى يطلق 

)١(‏ قلت والفرق بين الآساء والصفات أن الأسماء تدل على الذات والصفات تدل 
على معنى قاءم بالذات وهى أسماء أيضاً 

؟) قلت تطلق أسماؤه تعالى وصفاته على حقيقة ولا تشابه أسماء الخلوتين بل أمسمازه 
وصفاته تليق بحلاله . ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام فى ذلك فى شرح الاصفمانية والفرقان. 


e 


فر أجعه 


الوصف . وعحتمل أن يرأد به غير ذلك إلا أنه لا بخص ذلك قله هو ألله أحد . 
ولعلا خصت بذلك لاختصاصبا بصفات الرب تعالى دون غيرها 

وقوله يِل « أخبروه أن الله تعالى بيه » يحتمل أن بريد حمنه قراءة هذه 
السورة . ويحتمل أن يكون لما شبد به كلامه من حبته لذ كر صفات ألرب عز وجل » 
و حه اعتقاده 

۹ - عن جابر رضى اه عنه » أن النى لا قال لمعاذ « فلولا صليْت 

5 اشم ربك الأغل رالاس وضاها , وَالَيْل إذا يمى ؟ لله صل 
وراءك السكبير” ولصيف ون الحاجة » 


أما خد با وهو الحديث السادس فل rde‏ وابة فى أى صلاة قيل 
له ذلك ٩7‏ » وقد عرف أن صلاة العشاء الآخر ة طوكل فا معاذ بقومه . فيدل ذلك 


عليها تعالى إلا ما سمع عن الشارع » وأنه كا أن أسماءه تعالى توقيفية كذلك ما تطاق 
أسماؤه لا بد من الشارع . هذا محل انزاع . والدايل على الجيز أو على المانع » إذ هو 
ناقل عن الاصل من الإباحة فيحتاج إلى الدليل » والمجيز إن ادعى عة الإطلاق ش 
شرغراً فعليه الدليل » وإن كان الاصل فلا دليل عليه 

)١(‏ قله « غير ذلك» أقول :كأنه يريد الدليل على توحيد الله وتعزيهه » وکل 
هذا حتمل كير أ الرسول » ولذا قال , إلا أنه لا ختص ذلك بقل هو اله أحد» 
ثم أبان وجه اختصاصها بأنها لاشتالها على صفات الرب دون غيره أى دون غير 
صفاته » فانها لم تشتمل على الاحكام ونحوها » ويحتمل دون غيرها دن السور الدالة 
على التوحيد » وأيضأ فانبا لم تفرد لذلك بل دلت على غيرها 

(۲( تله « وأما حديث جابر وهو الحديث السادس » أقول : اعم أرن ف 
حديث جابر قصة اختصرها المصنف » ويأنى بالمرفوع منها » وهى أن معاذآ كان يصل 


سس ړژ{ — 


على استحباب قراءة هذا القدر فى العشاء الآخرة . ومن الحسن أيضأ قراءة هذه 
السور بعنها فها » وكذلك كل ما ورد عن النى برقي من هذه الراءة | الختافة . فيليئى 
أن تفعل . ولقد أحسن من قال من العلماء : اعمل” e‏ 


باب 7 0 


٠‏ - الحديث الأول : عن أنْس بن مالك رضى الله عنه « إن الى 
ييه وأبا بكر وعمر ‏ رضى انه عنهما - كانوا إستفتحون العلا "“ باحمن لله 
7 العمينَ "7ع 


َك 20 7 
و ور وَعَثّانَ؛ فلم أسمع أحَدًا نيم 
را الله || رمن ارحب » 


ص 


چ مع النى صل الله عليه وآله وسل ثم يرجع فيصل بقومه بی ك 
العشاء يقرأ بالبقرة والنساء » فانصرف رجل فيلغه أن معاذاً نال منه , فأفى النى 


لله عليه وآ له وسلم فشكا اليه معاذاً » فقال 0 وسلم « وأفان أنت 


يا معاذء ثلاث مرات » دلولا صليت بسح اسم ربك الاعنى » الحديث ؛ وساف 
بطوله والكلام عليه 

)١(‏ ( باب ترك الجر ببسم الله الرحمن الرحيم : الحديث الأول ) قال «كانوا 
يفتتحون الصلاة » أفول : أى القراءة فها . وقد وقع كذلك فى بعض الطرق فى 
البخارى بافظ «١‏ يفتتحون القراءة » وإلا فافتتاح الصلاة حقيقة بالتكبير 

(؟) قله ٠‏ بالخدء أقول : بم الدال حكاية 


س .)س 
تفت 06 له رب العا مين , لا بذ کون بم الله امن ارجم ف 
أول قراءوٌ ولا فى آخر 0 


)١(‏ قله ء ولسل» أقول : أعلت رواية مسل هذه بوجبين : أحدهما مدفوع 
فلا يطول بذ كره » وثانهما أن الحديث اشتمل على صنعته مدلس وهو الوليد فلا 
ينفعه تصريحه بالتحديث ء فانه اشتهر بتدليس النسوية ”© وقد تعقب هذا أيضآً . 
واعل أن الحديث الذى لمسل لا يناسب الترجمة , إلا أن حمل الترك على عدم السماع 

(۲) قله « ولاف آخرهاء أقول : من باب المالغة فى النق » وإلا فانه معلوم 
آنه ليست فى آخر الفاتحة ولا غيرها من السور » أو لعله بريد السورة الى بعدما 
وَأطلق علما آخر الفاتحة مجازاً . واعل أن هذا الحديث اختلفت ألفاظه » فى بعضها 
«كانو! يفتتحون القراءة بالمد لله رب العالمين » وهى رواية الا كش > وفى بعضبا هلم 
أسمع منہم أحداً يقرأ بم الله الرحمن ال رح », وفى بعضہا ,ما كانو يحبرون ہم 
الله ال رحمن الرح » أخر جما الدارة ی والخطيب » وف بعضها «كانوا یسرون ہا 
أخرجه أبن خزة » وفى بعضها , فلم يسمعنا قراءة البسم الله الرحمن الرحم » وفى 
بعضها «كانوا يقر أون بسم الله الرحمن الرحم » قال ابن عبد البر : هذا اضطراب 
لا ترم معه حجة لاحد الفقباء الذين يقرأورنت بسم الله الرحمن الرحيم والذين 
لا .يقر أون اء وقد سئل أنس عن ذلك فقال : كبرت ونسيت . ولكن الحافظ فى 
الفتم تعر ض لر دعوى الاضطراب وأطال فيه . إلا أنه تعقبه الزرقاق فى شر ح 
الموتطأ وقال ما قرر أبن عبد البر وقال : الحق مع ابن عبد البر ومن وافقه . وقد 
أخر ج أحد وأبن خزمة فى صحيحه والدارقطى وصحح إسناده من رواية أن سلمة 


١ (‏ ) قلت تدليس النسوية هو أن يرفع الراوى شيخه إلى طبقة شيخ شيخ الشيخ وبحذف 


ما بنهما فيظن القارى. أو الامع أن ليس يما أحد ء ولا يعرف ذلك إلا النقاد من 
الحد نين 


سد ٠إ{‏ سسا 


أما قوله «كانو! يستفتحون اصلاة بالمد له رب العالمين » فقد تقدم الكلام فى 
مئله '“ , وتأويل من تأول ذلك بأنه كان يبتدى” بالفاتحة قبل السورة 

واا بقية الحديث فيستدل به من رى عدم الجبر بالبسملة فى الصلاة . والعلماء فى 
ذلك على ثلاثة مذاهب ° . أحدها : ركبا رآ وجرا » وهو مذهب مالك . الثالى: 
قراءتها سراً لا جبراً » وهو مذهب ألى حنيفة وأحمد . اثالث : الجبر مما فى الجبرية . 
وهو مذهب الشافعى 

والمتيقن من هذا الحديث عدم الجر . وأما الترك أصلا فحتمل » مع ظبود ذلك 
فى بعض الأافاظ 29 , وهو قوله دلا يذكرونء ولع اس لاط 
الجر » وهو أحد الابواب التى جمعبا أهل الحديث , وكثير منها ‏ أو الآ كثر ‏ 
معتل » و بعضها جيد الإسناد إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة فى الفرض أو ف الصلاةة*) 


سعيد بو زيد قال : سألت أنس بن مالك أ کان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل 
يستفتح بالمد ننه رب العالمين أو بم الله الرمن الرحيم ؟ فقال : إنك لنسألنى عن شىء 
لا أحفظه ولا سألتى عنه أحد قبلك . وقد تعقبه الحافظ فى الفتح 

6 قل « وقد تقدم الكلام ف مثله > أقول : بريد الذى تقدم فى حديث 
عائشة «كان رسول ا له وسل يفتم الصلاة بالتكير والقراءة بالجد 
لله رب العالمين » وتقدم فيه الكلام 

(؟) قله « والعلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب » أفول : الخلاف بين العلباء فى 
ذلك طويل مشهور » وقد أفرد بالتصنيف , فصنف فيه أبو أسامة المقدسى مجلداً ضخا » 
وقله سل الرازى » وابن عبد البر . . وترك الشارح قولا رابعاً وهو التخبير » فن شاء 
جر ومن شاء خافت » وهو مذهب ابن أنى لإ وإسحق والح 

)۲( قله E‏ ۽ أ فول : أى ظبور الترك أصلا 
وهو فى رواية « لا يذكرون.» إلا أنبا تمل التأؤين » أى لا يذكرون جبرا > ولذا 
قال امحقق « مع ظبور ذلك , وبم يجعله غير محتمل 

(4) قله « إلا أنه غير مصرح فيه بالقراءة بالفرض أو ف الصلاة » أقول : 


کش 


وبعضها فيه ما يدل على القراءة فى أصلاة إلا أنه ليس بصريح الدلالة على خصوضص 
النسمية . ومن صحيحها حديث *ذديم بن عبد الله مجمر (" قال « كنت وراء أنى هريرة 
فقرأ بسم الله الرحمن الرحم . ثم قرأ بأم القرآن » حتى بلغ لإولا ااضالين) ثم قال : 
آمين » وقال الناس : آمين . ويةو ل كلما جد : الله أ كير » وإذا قام من الجلوس قال : 
الله أكبر ويقول ذا سل : والذى نفسى يده » إلى لا شبتب؟ صلاة برسول الله يلت » 

وقريب من هذا ف الدلالة والصحة ( حديث المعتمر بن سان «١‏ وكان جبر 
ببسم الله ال رحمن الرحيم » قبل فانحة الكتاب » وبعدهاء ويقول :ما آلو أن أقتدى 
فيلا أ ول أن :دما ا أن ادي ها أن :ان الى م ال أن 
أقتدى بصلاة رسول اله كي .. وذكر الماک أبو عبد الله : أن رواة هذا الحديث . 

وإذا ثبت شىء من ذلك فطريق أصحاب الجبر أنهم ,قدمون الإثيات عل الى 


غالب الاحاديث الى ساقها أى الحديث والتفسير أيضاً دالة على البسملة من القرآن 
١‏ ونحوه » وكأنه يشير إلى هذا الشارح الحةق. 

010 قله « ومن يحبا حدرثك نعي » أقول : أخرجه ابن حبان فى صحه 
وغيره » وقوله قبله « إلا أنه ليس بصرج الدلالة » وذلك أن قوله د إلى لاشيم صلاة 
برسول الله صل الله عليه وآ له وسلم » ليس صرحا فى أن کل ما فعله من فعله صلى الله 
عليه وآ له وسل فما » لاحتيال أنه أشهبم فى معظ أفعالها وأقوالما ء وأما تأويل ابن. 
الهام الحديث بأنه غير مستلزم للجبر لجواز سماع نعم مع إخفاء أبى هريرة فانه مأ 
يتحةق إذا لم يبالغ فى الإخفاء مع رب المقتدى ؛ فلا حى لحه وتكلفه 

(؟) قله « وقريب منه فى الدلالة والصحة ». أقول : أخرجه الحا کا سيشير. 
البه الشارح › وما قال « قريب » انه قال الراوى «ها آلو أى أقصر - أن أقتدى 
بصلاة رسول الله صل الله عليه وآ له ؤسلى » ودلالته أخنى من دلالة الأول , ثم فيه 
الاحتهال الماضى وأن المر اد فى محقم الصلاة أقوالا وأفعالا . 


— ج١‎ - 


.ويحملون حديث أنس على عدم الماع . وفى ذلك بعد » مع طول مدة صحته (© 
وأيد المالكية ترك النسمية بالعمل المتصل من أهل المدينة . والمتيقن من ذلك کا 
ذكرناه فى الحديث الأول ترك الجبر »إلا أن يدل دليل صريم على الترك 
مطلقاً ١‏ 


)١(‏ قله « مع طول صحبته » أقول : فانه صحب النى صل الله عليه وآ له وسل 
عشر سنين ثم صحب الخلفاء الثلاثة خمسأ وعشرين سنة ويصلى خلفهم الصلوات كلها 
وم يحهرون بالنسمية ولا يسمعبا » هذا فى غاية اليعد 

(۲) قله ٠‏ والمتيقن من ذلك ترك الجبر» أقول : إن ترك الجهر بها هو المتيقن 
من حديث أنس » ولكن مع اضطرابه کا عرفت لا نتبض به دلالة . وهذه المسألة 
قد تكررت فيها أنظار العلياء وطال الخوض من الجانبين : من جانب من يقول بام جر » 
ومن جانب من يقول بالخافتة » وللسيد العلامة محمد بن إبراغم الوزير فى العواصم 
حث طويل فى ذلك » وسرد اثى عشر وجا فما ,تعلق بهاء ويظهر مه ترجيح 
الإسرار » وخالفه المثار قائلا : إن أدلة الجر وخلافه متعارضة ‏ والاصل أنها من 
جملة آبات السورة » من ادع صفة خالفة فعليه الدايل الناقل عن الآصل المذ كور , 
ورجح هذا الأصل بوجوه : منها ترجيح رواية على رضى أقه عنه على رواية آنس وابن 
المغفل لقربه منه صل الله عليه وآ له وسز فى صف الصلاة إذ هو رأس أولى الاحلام : 
تم معه ابن عباس و'بن عمر . قلت : إلا أنه نقل السيد عمد بن إبراهم أنه وقع من على 
الجر والخافة فقال : ورواية الجبر والخافتة مشهورة عنه , ثم ابن عباس كان را 
فى عصره صل الله عليه وآ له وسل أصغر من أنس » فليسا من أولى الاحلام حينئذ » 
يقال مسل هذا ان كان أنس فى عصره صل الله عليه وآله وسل صغيراً ہا هو يقول 
إنه لم يسمعبا من الخلفاء الثلائة وقد لازمهم خساً وعشرين سنة > وصار من 
أولى الأحلام المأمورين أن يلوا الإمام فى أول صف » قال : ثم إن البسملة تمع فى 
وجه تكبيرة الإحرام وكير النقّل والحركة فلا يسمع البسملة » قلت : هذا يتم لغير 
أهل الصف الأول » وفى غير الركعة إلثانية » فان تكيير النقل ليس فيه ما يشوش سماع 


— ¢۳ 


باب سج ود السهو 


١‏ -الحديث الأول : عن مد بن سيرين عن أنى هر برة ” قال 


ًَ 500 ج ف 
«صل ينار ول انه ولا 


الجر بالبسملة . ثم الكلام فى البسملة فى الفاتحة وف غيرها من السور » فهب أنه يتم 
العذر فى الفاتحة فكيف يتم فى السورة بعدها ء وذكر من المر جحات رؤيا نبوية قاضية. 
بأن البسملة تبع للسورة جيرا وسراً دائمأ » وقال ابن الق فى ال هدى :كان صلى الله 
عليه وآ له وسل يحور ببسم الله ال رحمن الرحم تارة ويخفها تارة » ولا ديب أنه م يكن 
يحبر مما داعا ف كل يوم وليلة ست مرات . هذا واءل أن الجر بالبسملة أورد فيه 
الدارقطنى فى سننه عدة أحاديث بأسانيدها » ولم ب على ضعيف رجاها کا هی عادته 
فى هذا الكتاب , ثم ذكر يمد سردها أنه قد ألف ف الجبر با مو لفاً مستقلا » ولولا 
خوف الإطالة لنقلنا منه الكلام ء لكنا ! كتفينا بالإشارة اليه والدلالة عليه» لكنه 
قال ابن اهام قال أبن تيمية : روينا عن الدارقطى أنه قال : لم يصع عن النى صلى الله 
عله وا له وسل فى الجبر حديث » وعن الدارقطى أنه صقت مصر كتاياً فى الجبر 
بالبسملة فأقسم بعض المالكية أهل المعرفة |اصحيحة أنه لم يصح فى الجبر بها حديث 

6 ( باب جود الهو . الحديث الأول ) قال « عن حمد بن سيرين » أقول: 
خالف المصنف قاعدته فى ذكر التابعى لثبىء سي ره 


(۲( وله معن أ هر برة » أقول : اعل أن حديث أنى هريرة هذا حد بث 
جليل غزير الفوائد » أطنب الحانظ ابن عبد البر وغيره ف الكلام عليه » وأفرده 
بالتأليف الحانظ ”2 الدين العلاثى, وأوصل ابن العربى فوائده فى الكتاب إلى 


(۳) قله « صل بنا رسول الله صب الله عليه وآله وسلمء أفول : هو ظاهر فى 


)١(‏ بياض بالآصل ولمله زين الدين 


ع4 — 
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ِحْدَى صَلانى العش "قال ان سيرين : وتَعاها أبو هة ٠ ٠‏ وَلكن” 
م 2 * 7 ممه ع شر 4 ران 5000 
فسيت آنا . قال : فصلى بنا ر كعتين , م سل . فقام إلى خشبة معروضة فى 


0) 


حضور أنى هر برة هذه الصلوات » وله الطحاوى على اجاز وأت المراد صلى 
بالمسلمين » لأن الزهرى قال : إن صاحب القصة استشهد ببدر قبل إسلام ألى هريرة» 
إلا أنه رد عليه ابن عبد البر باتفاق أمة الحديث أن الزهرى وثم فى ذلك لظنه أن 
صاحب القصة هو ذو الشمالين واسمه عمرو بن نضلة الخراعى » وكانت وفاته ببدرء 
واما صاحب القصة ذو البدين وقد تأخر بعد موت النى صل الله عليه وآله ؤسلم » 
:وحدث هذا الحديث أخرجه الطبرانى وغيره» قال قوم : وجه المع أن القصة حصلت 
لكل واحد من ذى البدين وذى الشمالين » كان يقال له ذلك وذلك 
)١(‏ قله ٠‏ العثى ٠‏ أقول : بفتح المين المبملة وكسر الشين المعجمة وتشديد 
الياء التحتية 

6 وَل سماها أبو هريرة » ولكن نسيت أناء أقول : وقع عند مسلم زيادة 
« إما الظبر وإما العصر » وعند للخارى ‏ الظبر أو العصر » وعندهما أيضا ٠‏ الظبر » 
من غير شك وعند مسل الغير © من غير شك » وكذا. عند البخارى . ومذا 
الاختلاف يحتمل أن يكون من الرواة » ويحتمل أن يكون أبو هريرة شك فروأه 
كثير عنه على الشك » لکن قول ابن سيرين « سماها أبو هريرة ولكن نسيت » يدل 
على أن الشك من غير أبى هريرة » إلا أنه روى النساى عن أبى هريرة ولفظه دصل 
بنا رسول الله صل اله عليه وآله وسلم إحدى صلاتى العشاءء قال أبو هريرة 
.د ولكنى نسيت » فالظاهر أن أبا هريرة روى الحديث كثيراً على الشك » وكان ربا 
غلب على ظنه آنا الظهر جرم بها وتارة أنها العصى رم بها ء ثم طرأ الشك فى تعينها 
على أبن سيرين » قال ا حافظ العراق : الصواب أنها قصة واحدة» وأن الشك من 
أنى هريرة لرواية النساى وهى صحيحة , ثم طرأ على ابن سيرين . قلت : إلا أنه 


٠ كذا بالأصل ولملما : العصر‎ )١( 


0إ = 


ند ةع عر 20 
انج 6 2 e‏ ك2 غا ش ٠‏ ووضع 5 ای على المشرى » 
۹ دي رە 2 م 2 0 ١: 7 ٢‏ 
وشبّك بين أصابعه e‏ من أبوأب السجد . فقالوا : 


لا يخق على الحذ”اق فى الاخبار الحافظين على حفظ الآثار واستيفائها والشبت عند 
مواقع الالتباس أنه يبعد أن يطرأ الشك على [ إمام بعد إمام » > وان دواية النساق .إن 
٠‏ صحت ظاهراً فى معلولة معارضة برواية الصحيحين الى أثبتت أن أبا هر برة ماما 

وإعا نسيها ابن سيرين یٹ لا يمكن المع بين الروايتين فا وهی من طريق واحد 
وهو أبن سير بن فانها بثابة قول سماها أبو هر برة ما سماها والله آعم . قال الحافظ أبن 
حجر : ويترجح رواية العصر بأن روى حديث عمران . بن الحصين فى قصة ذى اليدين 
واتفقوا على أنها العصر > قبل هذا ميل منه إلى أن قصة عمران بن حصين وأنى هر رة 
واحدة » وهو خلاف ما عليه أبن خز عة وغيره 

(۱) قله « فانكاأ عليها كأنه غضبان» أفول : قال الفاكبانى فى شرح العمدة : 
غضيه صل الله عليه وآ له و - قال بعض المتأخرين فى هذا الوقت - خن علينا سبيه » 
ولعل الصحابة عبروا بالفضب عما ظبر عليه من قبض نشأ من مطالعته الجلال ؤهييته 
والله يقيض ويبسط » وإلا فلا موجب له . قال فلت : بريد لا موجب له ظاهر؛ وإلا 
لخاشاه صل الله عليه وآ له وسل أن يظبر عليه حالة لا موجب لما أصلا 

(۲) قله ه وشبك بين أصابعه » أقول : بوب عليه البخارى ٠‏ باب شيك 
الاصابع فى المسجد » وذكر الحديث هنا » وقد وردت أحاديث مرسلة ومسندة فى 
انبى عن التشبيك , وجمع بين هذا وبينها بأن اأنهى مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو 
قاصداً لها » والمنتظر للصلاة فى حك المصلى » وحديث أن هريرة هذا خال عن هذه | 
الأحوال » وحديث الى عن التشبيك ما دام فى المسجد ضعيف 


٠ قله «صرعان الناس » أقول : بفتح السين والراء المبملتين : أوائل الناس‎ )١( 
: الذين يسارعون إلى الثىء ويقبلون عليه بسرعة » ويحوز سكون الراء ۴ فى الهاية»‎ 
قال الخطابى وترويه العامة بكسر السين وهو غلط » ولمله ذكر هذا فى غير المعالم » وأما‎ 


5[ سا 


كوت الكو "وق الله او رو أن كاذ "وق 
قوم رَجْلَ فى بده طول . يقال له ذو اين ”» فقال :يا رول الله ؛ 
فما فلم يتعقبه > وحک النووى ل ل م 
للناس جاز فى الراء الإسكان والفتح » وإن كان وصفاً لغيرم فالفتح أفصح من 
الإسكان » قال القاضى عياض : ودويناه يضم اب سين وإسكان الراء جمع سربع كقفيز 
وقفزان وكثيب وکشان 


)١(‏ قله ٠‏ « قصرت الصلاة » أقول الام الا ا 
00 

(۲) قل «نهابا أن يكلاهء أنول : وجه تما منه فى هذا المقام العظم يدل 
م0 ما كان عليه من عدم سؤاله عنه من الحوادث اليدمية 
دن أما الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء 4 حْ أنهم كانوا 
عون أن جىء الغريب فيسأله روه أن الصلاة شأنها على الشأن فى الدين دا 
أمور المسلدين » ووقع ما وقع منه صلل الله عليه وسل فى اجماعة التى ی مس أعنا 
مغانت احا يحي أن ل الم عل سول وان يتلق بقيوله ‏ إذ اسؤال لتحةق 
الأمر متفرع عن عدم الاستيقان لبلاغه كا بلغ عن الله وطروء الهو منه » والمقام 
عظم و والجناب 'ذ بم لا يصدر منه مثل : ذلك إلا لاحكمة الى أفادها بقوله , وا تما نسيت 
لأس » والصحارين منقية عظيمة فى هذا ا لدي 

(*) قله «فقام ذو اليدين ‏ أقول : اسمه الخر باق الى » صحابى حجازى ؛ 
شهد النى صل لته عليه وآله وسل وقد سها فى صلاته . قال أبن عبد ابر : ذو اليدين 
فى فى ای ود اذى الذئ جا 25 ى عو اللي اه ارف 
وذو الشمالين اسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة شبد بدراً وقتل ما . وعاش ذو اليدين 
حى روى عنه المتأخرون من التابعين » قال ابن عبد "بر عاش إلى خلافة معاوية . هذا 
وقد أشرنا إلى أنه قيل إنهما قضيتان » واختار ذلك الذاضى عياض قال : هما قضيتان 


کل تت 


انيت ٠‏ آم م أصرت الملا ؟ قال : آم اشر :قال :اع ا 


د ذو اين ؟ فقالو أ وم . ققدم فصا مارك ا م کار وعد مل 
ويه عرو ريح قرت ۹ 
تجو ده أو أل م دقع دات فک مكب دمل شوو أ امول 
وجل ع رو ^2 () وماة 


مدق رأسة ر کر .ا َأ لوه م سام هَ ؟ قال : قات أن £ ران 


ابی حصن قال :2 ٢‏ س 

الكلام على هذا الحديث تداق بمباحث : بحث يتعاق بأصول الدين , وبحث تعاق 
ا او د 

فأما البحث الأول فنى موضعين : 

أحدعما : أنه يدل على جواز السبو فى الأفعال ”“ على ال نبياء علهم السلام . 


إحداهما قبل بدر المنكلم فما ذو الشهالين» ولم يشهدها أبو هريرة وأرسله . اتهى . 
والثانية كانت بعد إسلامه وحضرها أنو هريرة والمتكلم فما ذو البدين . قلت : وكأنه 
رأى القول بالتعدد أهون من توهيم الزهرى إلا أنه تاح إلى النظر فى ار لاق 
فها أن القائل ذو الشمااين » فان كانت لم يحكن فما تصرح ألى هريرة #ضوره فهو 
عتمل.: الامو ع و رت تين ٠‏ وذو اليدين من بنى سل » 
وذو الشالين من آمل مک 
)١( .‏ قله هفرعا سألوهء أفول : قائل هذا أبوب السختيانى راوى الحديثك 
عن أبن سيرين » و مير سألوه يعود إلى الذن حدثهم تمد بن سيرين 
(؟) وله هيدل على جواز السهو ف الأفعال » أقول : عرارة القاضى : فى 

SS‏ من: 
الافعال وأحكام الشر ع » وسيصرح الشارح بأن المر اد الأفعال اللاغية . ء لقد أحسن 
الشارح بحذف لفظ الاحکام وإن کان سیانی ما فى أثناء E‏ جاء با داناً 
لعبارة القاضى . ووجه [حسانه يحذهها أنها إما من الاقوال ولا نزاع قا رادل 


م ~۷ ۾ ¥ جي امهم 3 


— ۸ 


وهو مذهب عامة العلداء "2 والنظار . وهذا الحديث مما يدل عليه . وقد صرح 2 
فى حديث أبن مسءود بأنه « يسى ک) تذسون 9'؛ » وشذت طائفة من المتوغلين 29 , 
اللاغبة لقوه صل القه عليه وآ له وسلم , صلوا كا دأيتموق أ صل » خعل صل اله 
عليه و له وسلم فعله لها تشريءاً لللأمة فى أفعالها ونحو ذلك 

6 قله « وهو مذهب عامة العلياء » أقول : زاد القاضى « والامة ا 
وظاهر القرآن والاحاديث » . اتهى . قلت :كأنه يريد بظاهر القرآن لإ سنقرؤك 
فلا تنسى إلا ما شاء اله 4 فإن الاستثناء يد دل على جواز نسيانه » إلا أن تقييده عشيئة 
الله يدل على أنه لا ينى فيا طريقه اللا » لن مشي اقه وإرادته من بعلته صلل لله 
عليه وآ له وسل تبلبغ الاحكام على | الوجه المشرو ع الحم 

6 َه ه فى حديث أبن مسعود بأنه ينسى کا تسو » أقول : أخر جه 
الشسخان ولفظه , إنما انا بشر أنسى (© كي تنسون » وفى قوله « وقد صرح » إشارة 
إلى أن دلالة الحديث على ذلك ليس مثله فى الصراحة 

6 تله د وشذت طائفة من المتوغلين » أقول : عبارة القاضى ا 
وشنت الباطنية وأدباب علم القلوب » ونحا إلى قوم عظم م أعة التحقق .وهو 
المظفر الاسفرايى فىكتابه الاوسط › وهو منحى غير سديد » وجمع الضد مع ضده 
مستحيل بعيد . ثم ذكر القاضى عياض قبل هذا أن طائفة من العلماء والنظار منعوا 

من السهو عله فى الافمال الللاغية والعيادات الشرعية ا منعوه اتفافاً فى الأقوال 
اللاغية ‏ واعتذروا عن الظواهر الواردة فى ذلك باعتذارات » وإليه مال الاستاذ . 
أبو اسحاق . اتهى بافظه . وهو مفبوم ما أشار اليه الشارح فى قوله وهو مذهب 
عامة العلماء والنظار » فانه يفيد أن منهم من غالف »ولا أدرى ما وجه -ذفه لهذا 


)١( -‏ أنى قرئت بفتح الحمزة وسكون النون وتفيد إسناد الفعل إليه » وقرئت إضم 
الهمزة وفتح | النون وتفيد إسناد الفعل إل الغير » وتفيد أيضأ أنه ب بشر خطىء ويصيب 
وينسى إلا ما جاء نه عن الله تعالى : 


= 0184 مه 


فقالت : لا يحوز الهو عليه وإنما ينمى عمد » ويتعمد صورة النسيان 20 _ليسشن”. 
وهذا قطماً باطل » لإخباره بم بأنه ينسى . ولان الافعال العمدية تبطل الصلاة ٠‏ . 
ولان صورة الفعل النسيا قكصورة الفعل العمدى » وبا يتميزان للغير بالإخبار ° 
القسم الثالث من المسألة » فقد عرفت أن فى الافعال البلاغية ثلاثة أقوال : جواز ذلك 
وهو القول الأول » والثانى أنه لم بقع منه جوازه عليه » والقول الثالث أنه لا جوز 
عليه وأن يانه صورة هو عبد . وهذا كله فى الافعال ا.لاغية لا فى الاقوال فيأى 
الكلام فيا ` 

)١(‏ تله « ويتعمد صورة الذديان » أقول : هذا بيان لقوله ينسى عمداً » إذ لايعقل 
النسيان عمد ١ء‏ فأبان أن المراد أنه يأنى بصورة النسيان متعمداً . قلت : وهو من الغلو 
الذى أشار اليه صل اه عليه وآله وسل بقولهه لا تطر وى ا أطرت النصارى المح » 
فان القائل لاجو ز السو عليه 0 
انه عليه وآ له وسام بقوله « «إما أنا بشر مثلكم أنسى کا تنسون» 

6 فل ولان الافعال العمدية تيطل الصلاة » أقول : هذا قد ينازع فيه 
الخدم ويقول : لا 1 نسلم أنما تمطل الصلاة كلية » بل تختص هنها بما لا ندعو الحاجة 
اليه » سيا فى مثل هذا الام الذى لييان الواجب من النشريع اقتضت الحسكة تبليغه 
عل ذلك الوجه فا هو إلا أقل هرايئة لشوع الصلاة الذى حرمت الافمال ا 
حدس ان عليه را ارات بنت زينب مرة بعد أخرى » فان الواقع منه عمد 
يقتضى أن يمنع عنه لولا ما يتضمنه من التشريع باباحة مثل القدر الواقع منه فى الصلاة 
سهواً . ويجاب عنه بالفرق بأن هنا وقع منه ما هو خروج من الصلاة وإضراب عنها 
وإبطال ل1شوعبا وأركانها وأذكارها , خلاف ما وقع فى حمل أعامة بنت زياب فهو 
الدليل انه يختص بالنابى وان الواقع منه عمد لبيان قدر ما يعن عن الساهى من الآ فعال , 
بل الدليل قانم بخلافه ‏ فانه لم يقل نه فعله ليسن کا تمسكتم به هنا 

)010 َلْهِ «وإما يتميزآان للغير بالاخيارء أقول : وقد ا صل | ألله عليه 


— 


والذين أجازوا السو قالوا : لا 'بقسر* عليه فيا طر بقه البلاغ الفعلى . واختلفوأ : 
هل من شرط التنبيه الاتصال بالحادثة 2 , أو ليس مہ شرطه ذلك ؛ بل بحوز 
التراخى إلى أن تنقطع مدة النبليغ » وهو العمر © ؟ وهذه الواقعة قد وقع اليان فيا 
على الاتصال ٠‏ 


وله وسلم عن نفسه بأن ينى » وتأويلهم ذلك بأن المراد أنه يآنى بالصورة النسيانية 
عمد كلام باطل ' 

)١(‏ قله «الاتصال بالحادثة » أقول : قال القاضى و بالفور , ولا بحوز فيا 
. التأخير . وهو مذهب ال كثر » واله نحا القاضى أبو بكر 

(۲) قله « وهو العمرء أقول : فيجوز التراخى حتى يعل أنه قرب انقضاء 
عمره وأنه لم ببق وقت للتبايغ » خيتذ ينه عليه وبتعين عليه بلاغه » وهذا لا يتم لا 
بدعوى أنه عل البى صلى اله عليه وآله وسلم وقت وفانه . قال القاضى : وإلى هذا 
نحا أبو المعالى . وأما أنه ينسى صل الله عليه وآ له وسل فى الاحكام البلاغة ولا يليه 
عليه رأسا ويتوفى حكذلك فلا يقوله قائل » لاه لا يعرف أنه وقع منه نيان إلا 
باخپاره » وإذا لم بر به لا بعلم أنه سبو وقع منه » ومهما لم ينبه ولا أخبر أنه ومع 
منهكذاك يلزمنا حکه وهو تشريع لغير مشروع فلا جوز عليه هذاء والمراد أنه 
ينهه الله عليه ولا یقره کا هو لفظ القاضى عياض » وقد أفاده قول الشارح دلا يقر 
عليه » فانه حذف فاعله للعلر به وأنه اله تعالى » ويقال هنا على كلام أهل الفورية : قد 
وقع فى هذه الحادثة إقراره تعالى له صلل اله عليه. وآله وسل حتى حصل اذ كير من 
ذى اليدين » ولعلهم يربدون تبه عايه إما بوحى أو على لسان أحد من أتياعه صل 
الله ءايه وآله وسام أو بريدون بالفورية وقتأ بمند إلى خروج وقت الموقة كالصلاة 
مثلا , لآنه لو لم يبه ذو اليدين لأوحى اه اليه قبل خروج الوفت بأنه سها فى صلاته » 
وأما القائل بحواز التراخى فكيف تنزل هذه الحادثة على رأيه ؟ فانه يحوز عدم تذكيره . 
صل الله عليه وآ له وسل إلى قبيل وفانه » وكأنهم بقولون قد أجزته تلك ااصلاة 
وأجرت غيره » ويستمر فى بقبة عمره على الإنيان ما كاملة ثم يقول قبل وفاته : إن 
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وقد قسم القاضى عياض الأفعال إلى ما هو على طريقة البلاغ » و إلى ما ليس على 
طريقة البلاغ » ولا بيان الأحكام من أفعاله البشرية ”© وما بختص به من عادانه 
وأذ کار قله وات ذلك وطن 0 عن زمنه ”“ وتال + إن ازول 
َه وأفعاله وإقر اره كله بلاغ » واستنتج بذلك العصمة فى الكل » بناء على أن المعجرة 
تدل على العصمة فيا طريقه اللاغ . وهذه كما بلاغ 7 . فرذهكاما تتعلق ما العصمة . 


تلك الصلاةكانت نسيانا فلا يحرى من أتى بها كذلك ٠‏ أو يقواون لا يحزى بل يام م 
آخر مرة باعادتها » أو يقولون بحواز أن يستمر النسيان لها بقية عمره وبأل با قبيل 
الوفاة , ولحل هذا لا يقوله أحد ٠‏ 
)(1) قَلْهِ « من أفعاله البشرية » أقول : أى الجاية » وعبارة القاضى « من آل 
اله اة وها حص ند ادا وأذكار قله » خول الشارح اللحةق ااشرعبة البشرية 
وأراد الجبلة 2 , ولكنه ألى ببقية عارة القاضى بلفظبا وهى من عاداته واذ كار 
قلبه , ففات الششارح ما ختص به من عباداته وهى الى عبر عنما اأقاضى بةوله « من أفعاله 
الشرعية » ونكرر على ایح فال الجلية» لاما داخلة فا ختص به من عاداته , 
لاف عدارة القاضى فانها أفادت العيادات الخاصة به بقوله « من الافعال الشرعية , 
وأفادت الجيلية ما مختص من عادته . ٠‏ ولعل الشارح أ درج ما ختص به من العيادات فى 
قوله وما ختص به من عاداته بل عينها لها لإفادة الجملية بقوله أفعاله 0 وكأنه أخذ 
من لفظ مختص به من العرادات وإما قد صارت له عادة لا ر ڪما وأشار بلفظ 
البشرية إلى النصويب لعبارة القاضى » وعبارة القاضى أوفى بالمراد » إذ المراد من 
أذكار قله الذكر القلى , فبذه الثلاثة لو حصل عنها نسيان جاز إقراره عليه إذلم وس 
تبليغها ۱ 
(؟) تله ه بعض من تأخر عن زمانه » أقول : عن زمن القاضى عياض ؛ ولا 
أدرى من هو ذلك اامعض 
(؟) قله « وهذهكبا بلاغ » أقول : هذا مسل » ولكن فى غير الجبلية , إذ من 
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أعنى القول » والفعل » والتقرير ‏ وم يصرح فى ذلك بالفرق'بين عد وسهو. 
وأخينه ابلاغ فى الافعال من حيث التأمى به عه . فإنكان يقول بأن ااسهو والعمد 
سواه فى الأفعال فبذا الحديث برد عليه . 

الموضع الثانى : الافوال . وهى تنقسم إلى ما طريقه البلاغ » والسبو فيه متنع » 
ونقل فيه الإجماع “كا يتن التعمد قطعاً وإجماعاً © . وأما طرق السو فى 
الأقوال الدنيوية "“ , وفها ليس سيله البلاغ - من الاخرار الى لا تستند الاحكام 


المعلوم أنه لا يحب عليه إبلاغ عادته فما ولا نقل عنه » وكذلك ما يختص به لا يحب 
بلاغ العمل به » ذم يحب به بان أنه عختص به لثلا يتابع عليه كقوله فى الوصال ٠‏ [ف 
لست كأحد؟ + فمذا حمسن » ولكن عبارة هذا القائل ما أبانت مراده » وقد أشار 
الشارح إلى ذلك آخراً . ولو حذفه واقتصر على كلام القاضى لكان أحسن 

)١(‏ «ونقل فيه الإجماع » أقول : لولا الإجماع لةيل لا فرق بين الاقوال 
البلاغية والافمال البلاغية » إذ الكل تشريع ‏ و نقل الأفعال كنقل الأقرال ؛ ولعموم 
قوله ديا تنسون » ولانه قد ثبت أنه صلل الله عليه وآ له وسل نسى بعض الآيات 
وذكرها من سماعه لتلاوة بعض أصحابه › وقال , رح الله فلاناً لقد آذکرنی آي 
أنسيتها » هذا أو معناه . وبعد ثبوت هذا الحديث فلا بد من تةييد أمتناع السهو عليه فى 
الأقوال ا قبل البلاغ إلى العباد . وبعد رتم هذا رأيت فى شرح الموطا أنه قد تعقب 
الناضى فى هذا نانس مما أوردناه ثم كذلك رأيته أشار اليه فى فتع البادى 

(؟) قله كا بمتنع التعمد قطعاً وإجماعاً » أغول : زاد الشارح المحقق على عبارة 
القاضى « قط » وإلا فعبارته ديا بمتنع التعمد فى ذلك إجماعاً » ولا ريب أن التعمد 
كذب » وهو معصوم عنه قطعاً 

() قله ه وأما طريق السبوف الأقوال الدنيوية» أقول : السو والغفلة فى 
الاقوال الدنيوية وفها ليس سيله ابلاغ من أخبار لا مستند للاحكام اليهاولا أخبار 
المعاد ولا ما يضاف إلى وحى » اختار القاضى عدم جواز السو والخفلة فى هذه الآمور 
عل الانبياء جميعاً . ووجبه مع تجويز السو عليهم فى الافعال الدينية أنه لو جاز علهم 
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إلهاء ولا أخار المعادء ولاها يضاف إلى وحى ‏ فقد حى القاضى عياض عن قوم 
أنهم جرزوا السو وااخفلة فى هذا اللاب عليه » إذ ليس من باب التليغ الذى يتطرق 
به إلى القدح فى الشريعة . قال : والحق الذى لا مرية فيه ترجيح قول من لم يز ذلك 
*خلف فى خير 7" , لا عن قصد ولا و عو ف صحة ولا مض »ولا رطی 
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' شىء من ذلك لكان ذريعة إلى عدم قبول أخارم فى الاحكام الديثية والاخبار‎ ٠ 
» الغيية » وهو جواز للنقص الذى أجمع على عدم جوازه على الانبياء عليهم السلام‎ . 
ولا بد من تأؤيل قول موسى لاخضر لإلا تؤاخذى با نديت 6 وقوله تعالى لإواذ كر‎ 
, ربك إذا نسيت ) فانها وان كانت شرطية فإن الاتيان باذا دال على وقوع ذلك منه‎ 
وقد أخرج ابن المنذر وابن أنى حاتم والطبراق عن ابن عباس فى هذه الآية قال : إذا‎ 
نسيت أن تقول لشىء إن أفعله نسيت أن تقول إن شاء الله تعالى إذا ذكرت إن شاء‎ 
انه . وف معناه أثر آخر . ومن فسرها بإذا ذكرت فالمراد بعد النسيان‎ 
. خلف فى خير » أقول : أى وعد خير . وجوز خلف وعيد الشر‎ ٠ قله‎ (010) 
بل هو الاح فانه عفو لا خلف . وقد أخرج ابن المنذر والطبرالى وابن مردويه‎ 
والبيق فى الدلائل عن ابن عباس قال : قال رسول اه صلى الله عليه وآ له وسلم بوم‎ 
قل حمزة ومثل به د لن ظفرت فرش انان لسيءين رجلا منم » فأتزل الله تعالى‎ 
لإ وإن عاقتم فعاقبوا 6 الآية » فقال : بل نصبر يا رب . ونجى عن المثلة‎ 
قله ء ولا غضب» أقول : وهو كلام القاضى فى هذا ء وهو دليل على‎ )۲( 
مدعاه » فما كان يحسن حذفه » ولفظه : وحسيك أن سيره وآثاره وكلامه وافعاله‎ 
جموعة معتنى مها عل مر” الزمان» ,تناوها ويةبلها الموافق والخالف » ويرويا الموافق‎ 
, والمرتاب » فل يأت فى ثىء منها استدراك غلط فى © ولا اعتراف بوم فى كلم‎ 


)١(‏ بياض بالاصل . ولعله فى لفظ 
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والذى يتعلق هذا من هذا الحديث قوله لقي «لم أنس ولم تقصر » وفى رواية 
أخرى د کل ذلك لم يكن ”" » واعّذر عن ذلك وجوه ٠‏ 


ولو کان لنقل کا نقل سهوه فى الصلاة ونومه عنها واستدراك رأيه فى تلقيم النخل وفى 
نزوله بأدتى مياه بدر وفى مصالحة عيينة بن بدر . قلت : استدرا كه ذلك فى تلقيح النخل 
من الاقوال الدنيوية » وقد جاز عليه فما الخطأ » والدعوى أنه لا بحوز عليه ذلك فى 
حال من الأحوال » فبو دلمل عليه . وأما نزوله بأدتى المياه ومصالحة عيينة بن بدر 
فكأنه يقول القاضى : هو من الاضعال » لجاز عليه . ولم يقر عليه . وقد عرفت أن 
الكلام فى الافعال البلاغية فانه لا يقر علها » ومصاحة عيينة بن بدر منها لآنه يقتدى 
به فى صلح الأعداء فهو تشريع عام ؛ بخلاف النزول بمكان غيره هو خير منه فا فيه 
تشربع » وقد أشار صل اته عليه وآله وسل إلى أنه لا يتأمى به فى مواضع من 
العيادات فضلا عن غيرها « وقفت هنا وعرفة كلمأ موقف » ولذا کان القائل بأن 
يتحرى فى الوقوف موقفه قائلا عا لا دلول عليه بل على خلافه . هذا وحديث الباب 
وارد على القاضى رحمه اله » لانه قرر أن الخاف فى الإخبار عن ااثىء على ما ليس به 
لا بحوز عليه صل الله عليه وآ له وسلم لا على سيل القصد ولا السو ولا النسيان . 
وقد أخبر صل انه عليه وآله وسلم هنا بأنه لم ينس وقد نى ؛ والجواب يأف . ثم 
ْ قال : ولقوله صلل اته عليه وآله وسل « إن لا حلف على بين فأرى غيرها خيرآ 
منها إلا فعلت [ غير ] الذى حلفت عليه وكفترت » » ولا أعرف وجه الاستدلال 
بهذا الحديث على عدم جواز السو عليه فى الأقوال الدنيوية » فان الحديث دل على 
أن النى صل اله عليه وآ له وسل فمل ما هو خير » ولو کان قد حلف على ضده . ولا 
دخل له فا حن بصدده . ثم قال القاضى : وأما جواز السبو عليه فى الاعتقادات فى 
أمور الدزا ففير نكير , وأما ما يتعلق من ذلك بالعل باه وصفاته والإيعان به فلا 
يصمح فيه طرق سبو ولا غلط . انتهى 

)١(‏ قله هلم يكونا معأ» أقول : هذا معلوم للسائل ‏ فانه ما سل عن أحد 
الآمرين فلا سن تنزيل الجواب عليه » بل لا يتصور ارادة هذا الوجه من السائل 
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أحدها : أن المراد لم يكن القصر والنسيان مما . وكان الامر كذاك 

وثانمما : أن المراد الإخبار عن اعتقاد قله وظنه “ . وكأنه مقدر النطق به » 
وان کان حذوناً . لانه لو صرح به وقيل لم يكن فى ظى » ثم تبين أنه كان خلافه ف 
نفس الآمر ‏ لم يقتض ذلك أن يكون خلافه فى ظنه . فاذا كان لو صرح به كا 
ذکر ناه فكذلك إذا كان مقدراً مراداً 

وهذان الوجهان ختص أونها برواية من رؤى « كل كل ذلك لم يكن ٩‏ , . وأما من 
زاوی هل اا ول قمر ء قلا بصي فيه هذا التأويل ° ش 


ولاهن الجيب + فاناإن نى فا قصر » وإن قصر فا تی »فلا يمكن اع بنا .فى 
حك واحد , ولا يتم جعله من الأساوب الحكي کا لا يخق . وقد تعقيه القاضى عياض 
فقال : وهذا اعتذار ضعيف .ول يبين وجبه وكأنه ما ذكرناه 

)١(‏ قله ٠‏ الإخبار عن اعتقاد قلبه وظنه » قول ا ا 
اه عليه وآ له وسلم نمى أو قصرت الصلاة لا يعرف إلا من اعتقاده الذى يعرب 
عه ااه 

(۲( تله ه يختص اوغا برواية من روى :كل ذلك لم يكن » أقول : ؤلا بجرى 
الوجه الثانى فى هذه الرواية » وإلا يراد أن المجموع منتف يقيئاً 

(؟) وله « فلا يصح هذا التأويل » أقول : ضرورة أنه لا يصح أنه تتصيص 
عل اتنا ء کل وأحد » وهو غير مح [ e‏ > خلاف رواية د کل 
ذلك ل يكن » فانه نق للنجمو ع لا لكل واحد» وامجموع حقيقة لم يمع > وإذا ¢ 
يصح فيه هذا التأويل تعين التأويل الثا قا هو مغبوم قوله يختص بأولها » ومفبومه فلا 
يصح هذا التأويل » وعل التأويل الان يكون اتعويل : وزاده تصرحاً قوله «وأما . 
جميعاً کا يفيده قوله د فبو مستمر » لم تقصر فى ظی » ويكون المعنى عليه : لم تقصر فى 
ظنى ولم أنس . وأما قوله « عند من يرى ال » فهو تقرير لما سلف له من أن المقدر 
كالملفرظ وأنه لم يصرح به › هذا تقديز مراده . ولكن لا يخ أن قوله «وم تقصر» 
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وأما الو جه الثاتى فمو مستمر على مذهب من برى أن مدلول اللفظ الخبرى هو . 

الامور الذهنية » فإنه ‏ وإن لم يذ كر ذلك فهو الثابت فى نفس الآءر عند هؤلاء » 
فصیر كاملفوظ به 

وثالتها : أن قوله بم ٠ل‏ نس يحمل على السلام » أى إنه کان ن مقصوداً » لآنه 

بناء على ظن العام .و بقع سهوأ فى نفسه › و[ عا وقع السهو فى عدد ارجات 


وهذا يعيد 02 


لا یصح أن يراد فى ظنى » لانہا لو قصرت لكان بوحى › ولا يكون ظا بل يقينأ » 
وعدمه يقبناً » إذ معنى , أقصرت » فى قول السائل أى أثبت فى نفس الامر قصرها 
ففعلته عمداً » أو نسيت إتمامها ؟ فعرفت بطلان أن يراد لم تقصر e‏ 
تقصر فى نفس الأمر » ولا ظننت أنى نسيت » فان السائل قائل بالنسيان [ أو ] القصر 
ومعلوم أنه تشريع ولا يكون إلا عن عمد فكأنه قال أتعمدت قصرها كو ته الوح 
عندك آم لم ثبت فنقصتها سم وآ ؟ فأجاب بان المراد لم تقصر بقيناً ولم أنس فى ظلى » 
| و لم أتعمد قصرها لانه م بوح به » وسوا ء كانت الرواية قصرت أو قصر ت کا سلف › 
هذا و تما أننزاة من قوله:: د لم تقصر » » بل صليت أربعاً فيصح أن براد فى ظبى > 
وعلى هذا حمله النووى ققال : ومعناه لم يكن ذا ولا ذاك فى ظى » > بل ظنى ألى ا کلت 
الصلاة أربعاً » وقال : إنه لا يمح من الأجوية غيره » وأنه تدل لصحته روآية لم 
تقصر ولم أن , 

)١(‏ قله « وهذا بعيد » أقول : وجه لعده سا صف .الله عليه وآ له وسل 
1 نسى ] فسلم من اثنتين أو قصرت ااصلاة » والجواب عنه بأنى سلمت قصداً غير ناس 
للسلام غير مناسب ولا مطابق للسؤال » » إذ اؤ ال عن قصره ااصلاة وترك ركعتين 
لا عن السلام » وان الترك وقع بالتحال بالسلام فمو ناس عن قصد الترك › والقاضى 
عياض قد استبعده ‏ وأماالحافظ ابن حجر فانه استجود هذا الجواب وقرره هكذا : 
إنى سامت قصدآً باناً على ما فى اعتقادى أتى صليت أربغاً ' 


۷ س 


و ارما 00 : الفرق بن الهو والنسان . فان النى ب كان يسبو ولا شى . 
ولذللك ف عن نفسه النسيان لاله غناة ٩‏ .و يفل عنها . وکان شغله عن حركات 


ش . ألصلاة وما فى الصلاة شغلا ما ٠‏ لا غفلة عنما .ذكره القاضى عياض 


ولس فى هذا تخليص للعرارة عن حتية السبو والنسيان » مع لعل الفرق بنهمأ 
فى استعال اللغة » وكأنه متلوح مى اللفظ أن النسيان عدم الذكر لاس لا تعلق 
بالصلاة » والسهو عدم الذكر لاس يتعلق بها . ويكون النديان الإعراض عن تفقد 
أمورها . حتى بحصل عدم ألذكر . والسبو عدم الذكر » لالجل الإعراض . وليس 
فى هذا بعد ما ذكرناه ‏ تف ريق كلى بين السهو والنسيان 

وخامسبا :ما ذكره القاضی عياض أنه ظبر له ماهو اقرب د اوا 
ويل وهو أنه إا أنكر ل لتم نسية النسان المضاف إله » وهو انما E‏ 
بقول ٠‏ سما لاجد أن يقول ٠+‏ : سيت كذا ©) كله نی » وقد روى 5 
لا أنى . عل الى .: ولكنى ”سى وف شك رادید عل رای 


(۱) قله« ودابعبا أقول: : هذا ذكره القاضى عاض ا آليه 
الشارح ؛ وقد بين عدم نموضه ٍ 
)١(‏ قله ء لآنه غفلة » أقول : فى المصباح : السو والغفلة : فلا فرق ہما کا 
ذكره الشارح › وقد فرق بينهما بأن النامى إذا ذكر تذ كر والساهى مخلافه ٠‏ 

(؟) وله ٠‏ « بشما لاجد أن تول نسيت كذاء أقول : أخرجه الشيخان 
والتقرمذى 0 عن أبن مسعود بلفظ « بشما أحدك أن يقول نسيت آية كيت 
وكبت بل هو بي لاي 

E ):(‏ شی » أقول : قال الحافظ أن 
حجر : إنه حديث لا أصل له » وإنما هو من بلاغات مالك النى ل توجد موصولة بعد 
البحث الشديد . أقول : رواية لا أنسى » هو كا عرفت لا تقوم به حجة 


)١(‏ فى بضم النون وكسر السين مشددة أى أنساه الله إياها 


داحم — 


بعضهم فى الرواية اللاخرى : هل قال ٠‏ أنمى » أو ه أ*نستى , وأن ٠‏ أو » هنا للشك . 
. وقيل : بل للتقسيم . وأن هذا يكون منه مرة من قبل شغله وسهوه » ومرة "يغب 
على ذلك ويحير عليه » ليسسْزء . فلا سأله السائل بذاك اللفظ أنكره وقال له كل 
ذلك ل يكن » وفى الرؤاية الاخرى :لم أنس ول تةصر » أما القصر فين . وكذلك 
هلم أنس » حقيقة من قبل نفسى وغفلتى . ولكن الله “ذسكاق لاس 

زاعل أنه قد ورد فى الصحيح من حديث أبن مسعود : أن انى يلك قال «إنه لو 
حدث ف الصلاة ثىء أنأنك به » ولكن غا آنا بشر نی کا تنسون ء فاذا سيت 
.فذ كرون » وهذا يعترض ما ذكره القاضى » من أنه بر أنكر نسبة النسيان 'إليه . 
فإنه مَل قد نسب النسيان اليه فى حديث ابن مسعود مرتين ٩‏ . وما ذكره القاضى 
عياض ؛ من أنه يلع « نمى أن يقال : نسيت كذاء الذى أعرفه فيه 9 , شا 
لاحدك أن يقول: نسيت آية كذاء وهذا نجى خن إضاءة و لسك إل الاه 
وليس ازم من الى عن إضاءة الندمان إلى الآية انبى عن إضافته إلى كل شىء . فان 
الآية من كلام اله تعالى المعظم 7 ويقبح بالمرء المسلم أن يضيف إلى نفسه اسان 


» قله «مرتين» أقول : حيث قال « انی فاذا نسيت‎ )١( 

(؟) قله «٠‏ الذى أعرفه » أقول : ما قال ذلاب لان القاضى رواه بلفظ ٠‏ أن 
بقول نسي ت كذا »کا عرفت لفظه قريب » فأفادت رواية القاضى عموم الى عن نسبه 
الإنسان النسيان اليه فى أى شىء , فقال الشارح انمحقق : المعروف أن النبى غاص 
بفسبة الانسان نسيان آيات القرآن إلى تصم ”2 لا لمطلق المذسى » ولا يلزم من الى 
.عن الا خص اہی عن الأعم : 

(ع) قله ٠‏ فان الآية كلام الله » أقول : وقد قال تعالى لآ أك "ياتا فنسيتها 
وكذلك اليوم تنسى ) فيحن تجنبه لا ذمه الله تعالى » وأن كان المراد من الآية غير 
المراد من الحديث 


— 4 = 


كلام الله تعالى » ولیس هذا الى موجودا فكل ما ينسب إليه النسيان . فلا يلزم. 
مساواة غير الآية لحا : 

وعل كل تقدير ٠”‏ لو لم يظبر مناسبة لم يازم من النبى عن الخاص اہی عن 
العام . وإذا لم يلرم ذلك لم بام أن يكون قول القائل « نسيت » - الذى أضافه إلى 
عدد الركعات ‏ داخلا تحت الهى » فينكر . والله أعل 

ولا تكلم بعض المتأخرين على هذا الموضع ذكر أن التحقيق فى الجواب عن 
ذلك أن العصمة نما ثبت فى الإخبار عن الله فى الأحكام وغيرها ء لآنه الذى قامت» ‏ 
عليه المعجزة . وأما إخياره عن الآمور الوجودية فيجوز عليه فيه النسيان ° . هذا 
أو معناه ّْ 

وأما لبحث المتعلق بأصول الفقه فان بعض من صنف فى ذلك احتج به على جواز 
الترجيح بكثره الرواة » من حيث إن النى بل طلب [خبار القوم » بعد إخباد 


ذى اليدين .وف هذا حت © 


اا 0ك 
(1) وله «وعلكل تقدير»ء أقول : يريد على فرض أن تظبر مناسبة الى 
عن التلفظ بنسيان الآية فالآدلة قاضية بأن النبى عن الخاص ليس نميا عن العام » 
وحيتذ فلا يكون قول القائل له صلى اله عليه وآ له وسار مما شمله البى . هذا تقرير 
مراده » ولا خن أنه على فرض تقدير عدم اختصاص النبى بنسبة الفسيان إلى الآية 
کا فرضه يشمل اہی ۳ نبان مندوب إلى الإنسان» وإعا الذى لا يلرم مه 
تعس الحم هو مع فرض إبقاء الحديث على خصوصه » وتقبيده بنسبة النسيان 
لىألآية اا د ي 
(۲) قل ٠‏ فيجون عليه النيان فيا » أقول : هذا الذى وقعت الإشارة منا اليه 
سابقاً » وهو جدير بالقبول . وحينئذ نسم عن هذه الاجوبة الى كلبا مدخولة 
69 قله « وأما البحث الذى يتعلق بأصول الفقه ‏ إلى وفى هذا بحث » "فول > 


سس 


)١(‏ بياض بالاصل 


~~ 00 
٠‏ وأما البحث المتغلق بالفقه فن وجوه : 
أحدها : أن نة الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن الام - 
لا بوجب بطلانها 
الثاقى : أن السلام سهواً لا يبطل الصلاة 


0ك 


قد ورد عليه أنه كيف ل قبل صل الله عليه وآله وسل خبر ذى اليدين فرده وهو 
عدل ؟ وأجيب عزه بأن سبب التوقف ف العمل يخبرهكونه أخبر بأمر «تءاق تحال 
المستول مخالفا لما فى اعتقاده : هكذا قال الحافظ ف الفتهم » ونتله بافظه الزرقانى فى 
شرح الموطأ . قلت : ولا يق أنه غير دافع الإبراد» لانه لم يشترط فى قبول خبر 
العدل أن لا ينافى الاعتقاد . والظاهر أن سبب توتفه صلى الله عليه وآله وسل كونه 
اشتمل كلامه على إنكار أمر وقع عضرة من هو أجل من ذى اليدين وأقوم بالاستة بام 
والسؤال » ولذا قال ه وف الناس أبو بكر وعر » فكأنه صل الله عليه وآ له سل انفرد 
عن الأول منه بالسؤال المتضمن فعله صل اله عليه وآ له وسل للصلاة ناقصة › وهو 
أمر عظم لم يقع منه صب الله عليه وآ له وسل مثله جواز النسيان من السائل » وانه لم 
يدر كم صلوا » فان الصلاة مظنة ذلك , ولذا شر ع فما جود السهوء فسأل النى صلل 
الله عليه وآ له وسلم غيره عما قال له ذلك » إلا أن الخبر المنافى للاعتقاد لا يقل من 
العدل إذا انفرد » بل لآن هذا الخبر من حقه أن يقتضى الاستات . وحاصله أنه من 
الإخبار عن واقع عظي وقع بمحضر جماعة تنوفر الدواعى على نةله ء فلا م خيروا 
عثل خبره اقتضى ذلك التو قف فى خبره والاستشات ول يتيادر إلى رده وإنكاره» 
لانه وقع فى موقف الواقعة وحضور أهلبا فو محفوف بالقرائن المفيدة لقبوله » ممع 
ما احتیج اليه من الاستئيات بسؤال غيره لتجويز نسيانه وإخياره عن ظنه خطاً منه › 
فليس على عدم دليل قبول خبر الأحاد بمجردهء فان قبو لما مشروط يعدم المعارض . 
والبحث الذى أشار اليه الشار كأنه يريد أن هذا لا يدخل ف باب الترجیح ء لآنه 
م يرجم خبر الآ كثر على خبر الواحدء إذ خبرم وخبره واحد إما '"؟ زاد خيره 


)١(‏ كذاوامله وما 


3 ¢۳ 


اثالث : استدل به بعضهم على أن كلام الناسى 29 لا ببطل الصلاة ٩”‏ . 
وأبو حنيفة يخالف فيه (© 
الرابع : الكلام العمد لإصلاح الصلاة 9 لا يطل . وجمبور الفقباء على أنه 


قوة أن ما يمع من ترجيح خبر الا كثر على الآقل لو اختلف الخبران 

)١(‏ قله « أنكلام النامى » أقول : أى فى الصلاة » والذى نظر أنه ليس فيا 

(؟) قله دلا ببطل الصلاةء أقول : إذ لو أبطلها لاستأنف صل الله عليه 
وآ له وسل الصلاة: والقول بعدم بطلاها هو قول ابن عباس وعد الله بن الزيير 
وعروة أخيه والحسن والشعى وقتادة والاوزاع ومالك والشافى وأحمد وجميع 
ا حدثين : هكذ! قله النووى فى شرح مسلم » والدليل تكلمه صل الله عليه وآ له وسل» 
قانه تک ظآ منه أنه قد خرج » وتكلم أصحابه معه , ثم أتمبا بعد كلامه. وكلامهم » 
. ول يعدها ولا أمر أععابه بإعادتها ١ ١‏ 

6 له « وأبو حنيفة يخالف فيه » أقول : وهو أصح الروايتين عن الثورى » د 
متمسكين تحديث أبن مسعود فى عدم رده صل الله عليه وآ له وسلم عليه السلام . 
وقوله « إن الله قد أحدث من أمره أن لا تدكلموا فى الصلاة » قلت : وهو فى غير , 
عل النذاع » إذ الكلام فى الكلام عن نسيان أو مع ظن أنه ليس فى الصلاة . م هو 
أيضاً حديث متقدم قبل المجرة » وهذا ف المدينة بعد إسلام أبى هريرة . قال أبن 
عبد البر فى المبيد : أما ادعاؤم أن حديث أب هريرة منسوخ بحديث أبن مسعود فغير 
صحيم ء لآنه لا خلاف بين آهل الحديث والسير أن حديث ابن مسءود کان بک 
قل المجرة وحديث أنى هريرة كان ف المدينة » وحديث زيد بن أدقم ليس فيه بيان 
أنه قل حديث ألى هريرة أو بعده » والنظر يشهد أنه قبل حديث أبى هر برة 

» قله ه الكلام العمد لإصلاح الصلاة» أقول : وهو قول الاوزاعى‎ )٤( 
» ودلله أنه لا يبطلبا قول ذى اليدين له صلل انه عليه وآ له وس بلى قد نسيت‎ 
وقول الصحابة : صدق ذو اليدين . والقول بأنهم تكلموا معتقدين النسخ. يأنى للشارح‎ 


سد لاج — 

يبطل . وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لو نكم بمانكم به انی 2 من 
الاستفسار وال ؤال عند الشك » وأجابه المأموم » أن صلاتم تامة على مقتضى الحديث . 
والذين منعوا من هذا اختلفوا فى الاعتذار عن.همذا الحديث » والذى يذكر 
فيه وجوه: ٠‏ 

منها : أنه منسو خ ء لجواز أن يكون ف الزمن الذى كان يجوز فيه الكلام ف 
الصلاة . وهذا لا يصم ء لان هذا الحديث رواه أو هريرة . وذكر أنه تشاعد 
القصة » وإسلامه عام خيبر » وتحريم الكلام فى الصلاة كان قبل ذلك بسنين ”“ ولا 
ينسخ المتأخر بالمتقدم | ظ 

ومنها : التأويل لكلام الصحابة بأن المراد بحوابهم جواجم بالإشارة والإياء 
لا بالنطق » ويه بمدء لانه خلاف الظاهر من حكاية الراوى لتونم . وإن كان قد 
ورد من حديث حاد بن زيد « فأوموا إليه 29 » فيمكن ابجع » بأن يكون بعضهم فعل 
ذلك إعاء » وبعضهم كلاماً . أو اجتمع الأمران فى حق بعضهم 


إطلانه وتخصيص حديث أبن مسءود بتحر م الكلام الذى يصدر لا عن سو ولا 
لإصلاح الصلاة فيعمل بالحد ين | 

)١(‏ قله ه كان قبل ذلك بسنين » أقول : قد تقدمت الإشارة اليه أنه كان قبل 
الحجرة کا فى حديث ابن مسعود » وكذلك أخرج ملم وغيره حديث «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فما شىء من كلام الناس » . . الحديث 

)۲( قل د فى حديث حماد بن زيد فأوموا اليه » أثول : أخر جه أو داود, 
وساق ملم إسنادهاء وهذا القول اعتمده الخطانى وقال : حله على الإشارة مجاز 
شائع ؛ مخلاف عكسه . فيننى رد الروايات الى فما اصرح بالقول إلى هذه » وهو 
أقوى من قول غيره >مل على أن بعضبم قال بالنطق و بعضهم بالإشارة » قال الحاظ 
ابن حجر : لكن ينن ذلك قول ذى اليدين ه بل قد فسيت » . واعلم أن هذا الجع 
الى ذكره الخطانى قال عليه ال الى : نما قوی إذا كان الاختلاف واقعاً من حا بين » 
فنقول : “مع الإجابة باللدظ ‏ والآخر رأى الذين أومؤا وم يدمع انجيب باللمظ » 


- f — 


ومنها : أ نكلامهم كان إجاية لرسول انه بلقي » وإجابته واجبة . واعترض عليه 
بعض المالكية بأن قال : إن الإجابة لا تتعين. بالقول . فبكنى فيا الإعاء . وعلى 
تقدير أن جيب القوم » لا يازم منه الم بصحة الصلاة , لجواز أن تحب الإجابة » 
ويلزمهم الاستثنافى 67 د 

ومنها : أن الرسول به نكلم معتقداً لقام ااصلاة » والصحابة تكلموا بحوزين 
للنسخ › فل يكن كلام واحد منهم مبطلا . وهذا يضعفه ما فىكتاب مسل : ان ذا اليدين 


لكن هذا الحديث بهذه الآلفاظ مداره عل أبى هريرة » والظاهر أن القصة واحدة 
کا تقدم » ولكن الرواة تصرفوا فى أدائه : فبعضهم رواه بالمعنى على نحو ما سمع , 
فيتعين حينئذ إما المع بينبما بوجه ماء وإما اترجبح بأ آخر » قال : وهذا يتعلق 
بقاعدة عظيمة الجدؤى فى علم الحديث وهى الاختلاف الواقع بالظنون بحسب الطرق 
ورد بعضما إلى بعض إما بتقيد الاطلاق وإما بتفسير المهم وغو ذلك » أو الترجيم 
حيث لا يمكن الحم ٠‏ أو اعتقاد كونها وقائع متعددة . ولم أجد إلى الآن أحداً من 
الا مة المتقدمين شن النفس فى هذا الموضع بكلام جامع ر جم اليه بل إتما بوجد . 
عنهم كامات متفرقه ؛ وللبحث فيها جال طول . قلت : وحق القول فيه ترجيح رواية 
من ثبت من طريقه أن ا لجواب کان بالكلام » إذ فى صح وأصرح ء وترجع اليا 
أيضاً رواية من روى أنم أشارو! إليه بالقول مجازاً عن الحاشاة عن النصريح بنسبة 
النسيان اليه صل الله عليه وآ له وسلم کا ورد فى دواية ه بعض ذلك قد كان › . 
وألله أعلم 

)١(‏ قله ه ويلزمهم الاستثناف » أقول : قال الحانظ : ويحتمل أن يقال ما دام 
انى صلل الله عليه وآله وسار يراجع المصلى خائز له جوابه حى تنقضى المراجعة فلا 
بختص بالجواب لقول ذى اليدين ٠‏ بلى قد نسيت » ولم تبطل صلاته . قلت : ولا خق 
أن هذا القول من ذى الردين جواب أيضاً ء قال الحانظ : نقد ثيت مخاطبته صلل الله 
عليه وآ له وسلم فى التشهد فى قوله « السلام عليك أا النى فم تفسد اصلاة. ثم 
قال : وااظاعر أله من ختصائصه صل الله داه وآ له وہ 


م دام ج # المدة 
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'قال. ٠‏ ترت الصلاة يا رسول انه آم فسيت ؟ فقال رسول انه ل :كل ذلك 
لم يكن » فقال : قدكان بعض ذلك يا دسول الله . فأقل رسول الله م تل على ااناس » 
:قال : أصدق ذو اليدين ؟ فقالوا : نم يا رسول الله بعد قول يوت مكل ذلك م 
يكن » . وقوله بلغ ء كل ذلك لم يكن » يدل على عدم النسخ . ققد تكلموا بعد العلم 
بعدم :الفسخ 

اولي ا GO‏ لوي GE‏ 
دكل ذلك م یکی » فان قوله د کل ذلك ل يكن »-تضمن أمسين : ۰ 

أحدهما : الإخبار عن حك شرعى ؛ وهو عدم القصر 

والثانى : الإخبار عن أمر ؤجودى وهو النسيان. وأحد هذين الآمرين لا يجوز 
0 فيه النسخ » وهو الإخبار عن الآمر الشرعى ° . والآخر متحقق عند ذى أأيدين » 
فازم أن يكون الواقع بعض ذلك »كا ذكرنا 

41 قله هوه الإخبادعن الام الشرعى » أقول لقره مل ان طبه‎ )١( ٠ 

دكل ذلك لم يكن » فانه تضمن الإخبار بأنه لم يكن قد شر ع القصر ء ف 

36 أنه ل يبق إلا الذسيان فقال « بعض ذلك قدكان » وأراد بالعض أمر 2 
كا عرفت ء و[ما جعلها الشارح نكتة لطيفة للطف مأخذ ذى اليدين وحسن عيارته . 

أنه قد استدل ألمة البيان بكلامه صل الله عليه وآ له و سلم وكلام ذى اليدين على 
قاعدة عظيمة من قواعد عل اليبان وهو أن كل كلة كانت داخلة فى حيز النثى بأن 
أخرت عن أدائه ‏ سواءكانت معمولة لاداء البق أو لا وسواءكان الخبر فعلا أو غير 
فعل أو كانت معمولة للفعل المننى ‏ توجه الننى إلى الشمول خاصة لا إلى أصل الفعل » 
وأفاد الت رکب ثبوت الح مثلا لبعض ما أسند اليه ه كل » أو تعاق به » قالو! بدلالة 
الخطاب وشهادة الذوق والاستمال . وإن لم تكن داخلة فى حيز الن ‏ بأن قدمت على 
امن لفظاً ول تبق معمولة للفعل ا من - عم الننى كل فرد ما أضيف اليه كل وأفاد نى 
أصل الفعل ع نكل فرد » واستداوا بقوله صل اه عليه وآ له وسل فى هذا الحديث 
«كل ذلك لم يكن » أى لم يقع واحد من القصر أو النسيان على إرادة شول الى 
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الحامى : الأفعال اتى ليست من جنس أفعال الصلاة إذا وقمت سبوا . فإما أن . . 
تتكون قايلة أو كشيرة . فان كانت قليلة ل ”ترطل ااصلاة » وإن كانت كثيرة ففها 
خلاف فى مذهب الشافمى . واستدل لعدم اليطلان بهذا الحديث فان الواقع فيه أفءأل 
كثيرة . ألا ترى إلى قوله ه خر ج سر عان اناس ء وف بعض الروايات أنه ل 
٠‏ خر ج إلى منزله ومشی ”© » قال فى كتاب مسلم « ثم أف جذعاً 29 فى قلة المسجد 


وعمومه . والدليل على إرادته من الحديث أمران : أحدعما أنه جواب لمن استقيم 
بأم . وجو ابه بأحد الامر بن : إما بتعيين أحد الأمرين اللذين سل عنهماء أو اغا 
مخطأبه للستفهم BE‏ 7 يجاب بن أجمع ہما انه عارف أن الكائن أحدها. 
وثانهما أنه لا قال صل الله عليه وآ له وسلم «كل ذلك لم يكن » قال له ذو اليدين : 
بعض ذلك قد كان . وهو عرب الاسان . ومعلوم أن اثبوت للبعض إنا ينافى الى عن 
كل فرد لا انى عن اليجمو ع > هذا ما ذكر معنا أثمة البيان » ونما ذكر ناه هنا لآنه 
من فوائد الحديث . ذم قال سعد الدين : الحق أن هذا الك أ كثرى لا كلى ؛ بدايل . 
قوله تعالى لإ والته لا عب کل مخنال نغور ۔ واه لا يحب كل كفار أثيم - ولا نطع 
كل حلاف مبين ) 

أبو داود من حديث عمران بن حصين أنه صل انه عليه وآله وسل دخل الجرةء 
فقام اليه رجل يقال له الخرباق ‏ وكان طويل اليدين - فقال : أقصرت ااصلاة 
يا رسول ؟ فرج مغضاً بحر رداءه فتال « أصدق »؟ قالوا نعم . فصلى بهم نلك الركعة » 
إلا أنه فى رواية أنه صل الله عليه وآله و من ثلاث » إلا أنه قال العلاى : 
رأيت فما علقه شيوخنا يذكر أن حدىبثك أنى هريرة زعمران بن حصن هلأ آصه 
واحدة : وتأول قوله هنأ م ف ثلاث » أى فى اتداء ثلاث ركعات » وتأول قوله 
« فقضى تلك الركعة » على أنه أراد أ كث منها كا يقال «كللة » الخطبة والقصيدة . “م 
قال العلاتى : وفى ذلك نظر » بل الظاهر الذى لا خی أنهما قضيتان کا قال الجمبود 


7 ا ا 


: فاستند إليه » “م قد حصل اليناء ٠‏ بعد ذلك . قدل على عدم بطلات الصلاة بالاضال 
الكثيرة س 

. عليه‎ soa 
وذهب 'سحّنون_من المالكية  إلى أن ذلك إبما يكون إذا سلم من ركعتين » على‎ - 
ما ورد فى الحديث » ولعله رأى أن البناء بعد قطع الصلاة ونية الخروج منها على خلافه‎ 
القياس » وإنما ورد النص على خلاف القياس ف هذه الصورة المعينة » وهو السلام‎ 
من اثتتين » فيقتصر على مورد النص ويبق فيا عداه على القياس‎ 

والجواب عنه أنه إذا كان الفرع مساويا للأصل ألحق به » وإن خالف القياس. ٠‏ 
عند يعض آهل الاصول . وقد علبنا أن المانع لصحة الصلاة | إما كان هو الخروج مہا 
بالنية والسلام . وهذا المعنى قد ألغى عند ظن القام بالنص . ولا فرق بالنسة إلى هذا 
ا معنى بين كونه بعد ركمتين > أوكونة بعد ثلاث » أو بعد واحدة ' 

السابع : إذا قلنا جواز اليناء » فقد خصصوه بالقرب ف الزمن . وأبى ذلك بعض 
المتقدمين فقال يحواز اليناء ‏ وإن طال مالم يتتقض وضوؤه . . روى ذلك عن ربعة . 
وقيل : إن وه عن مالك › وليس ذلك يمشبود عنه . واستدل لهذا المذهب 0 
الحديث . ورأوا أن هذا الزمن طويل > لا سا على دواية من دوى ٠‏ أن الى يكير 
خرج إلى منزله » . 
0 الكامن : إذا قلنا: إنه لا ين إلا فى القرب yy‏ 


نم قام إلى خشبة فى مقدم المسجد وضع بده علها أحدفما "© على الاخرى 

)١(‏ قله د يدل على عدم بطلان الصلاة بالأفعال الكثيرة سيوا > أقول : أما 
فان ذال عندا ت افع لاو ناء على ظن صحة ااصلاة » وأما 
الخروج من الصلاة فكان ن منه صلل الله عليه وآ له وسلم سهوأ » ينا 
فعمداً لكن بناء على أا قصرت الصلاة ‏ 


١)‏ )4 کنا > ولعله وإحداهما 


افلم سس 


منهم : من اعتبره بمقدار فعل ألنى يج فى هذا الحديث » فا زاد عليه ا 
لويل » وما كان بمقداره أو دونه فقر يب . ولم يذكروا على هذا القول الخروج إلى 
المنزل . ومنهم من اعتبر فى القرب العرف . ومنهم هن اعتبر مقدار ركعة . ومنهم من 
أعتبر مقدار الصلاة . وهذه الوجوء كلما فى مذهب الشافعى وأصمابه 

التاسع : فيه دليل على مشروعية جود السهو ش 

العاشر : فيه دليل على أنه جدتان 

الحادى عشر : کک أنه فى آخر الصلاة » لآن انى ب ام يفعله إلا 
كذلك . وقيل فى حكته : إنه آ ”خر لاحتيال وجود سبو آخر › فبكون جارآ 
الكل . وفرع الفقباء ء على هذا أنه او جد ثم تبين أنه ام يكن آخر الصلاة » لرمه 
إعادته فى آخرها . وصوروا ذلك فى صورتين ا أن الل فى عة 
ثم يخرج الو قت - وعو فى السجود الاخير فيلزمه مام الظبر » ويعيد السجود . 
والثانية : أن يكون مسافرآ فيسجد السبو؛ وتصل به السفبنة إلى الؤطن ٠‏ أو بنوى 
الأقامة . في وم ويعيد السجود 

الثاى عشر : فيه دليل على أن جود السبو يتداخل ؛ ولا يتعدد تعدد أسيايه . 
55 انی ين سام ٠‏ وتكم ٠‏ ومشى . وهذه موجبات متعددة . واڪتي نيا 
بسجدتين » وهذ| مذهب امور من الفقهاء ”'“ . ومنهم من قال : يتعدد السجود بتعدد 
السهو . على ما نقله بعضبم . ومنهم من فرق بين أن يتحد الجنس أو بتعدد . وهذا 
الحديث دليل على خلاف المذهب . فإنه قد تعدد الجنس ف القول والفعل ؛ ولم 
بتعدد السجود 


4 ل « وهو مذهب احور من : الفقهاء » أ اقول : والخلاف فيه لابن آي ما 
والاوزاعی ا ا س أربع جدات » حكاه عن الاوزاتی أبن ا 
وحك عنه غيره أنه إن كان السبوان زيادة ونقصانا كفاه جد تان › وإن كان أحد 


زيادة والآخر نقصانا جد أربع جدات وهو وجه فى مذهب أحمد 29 , واستدل من 


)١(‏ وعنه إذا با مارا كفاه جدتان 


{A -‏ د 


الفقباء فى حل السجود . فقيل : كله قبل السلام » وهو مذهب الشافعى . وقل : كله 
بعد السلام » وهو مذهب أنى حنيفة © ٠‏ وقيل : ما كان من نقص فحله قبل السلام ء 


قال بتعدد السمو بحديث , لكل سبو جدتان يعد ما ع ا جه أو داود . انه 
يدل على تعدد السجود بتعدد السو : قال العلانى : هذا الحديث أقوى ما >تجون به 
تعس عال السبو بصيغة كل , ولان أبا داود سكت عليه واقاعدة أن ما سكت عليه 
أو داو دفي خجة لازمة .وأجري عنة أولا ,أنه خديت: هنلا 6 بيه وثاناً. بأن 
Ss‏ ان من سا فى صلاته بأى سبو كان شرع له 
سجدتان , فلا يختصان المواضع التى سا فيها صلى اه عليه و "له ولم ولا بالانواع 
الى سيا د مو م المعنى بجمع بينه وبين حديث E‏ 
وقد استدل اخبور أيضاً بحديث عائشة مرفوعاً « سجدتا السو تجحريان من كل زيادة 
ونقصان » أخ رجه !ابهق فى سنه » إلا أنه ضعيف نه تفرد به حكم بن نافع ارف ش 
قال فيه أبو حاتم الرازی : حكم بن نافع لیس بثىء . وأما ثانا فأنه ضعفه "ووی نى 
شر ح المبذب . إلا أنه قال العلاى : إنه م سين ضحفه من أى جبة . والذى اعتل به 
من ضعفه أنه من رواية إسماعيل بن عاش وقد ضعفه النسأتى وجماعة » ولكنه ولقه 
يحى بن معين » وقال أحمد والبخارى إذا حدث عن أهل بلده ‏ يمنى الشامبين - فصحيح > 
وهذا الحديث من روايته عن الشامين . قال العلالى : والذى أعتمده أن هذا الحديرثك 
لا يلزم منه الدلالة على 7 نعدد السجود لتعدد السو ء قلت : بناء على التأويل الذى 

سلف » ولو م. ذلك نقد عارض هما هو أرجم منه وأ © كذ طا يويك جد بثك 
ذى البدين . قلت : ولا يخفى أنه لا , بم الاستدلال بحديث ذى ل عدم تعدد 
اسيو مع قفد وجات حت يقام الذليل على أن ن المثى والتكلم من يعتقد أنه غارج 
الصلاة وإن كانت عمد مو جبات لسجو د السو » وأبن الدليل على ذلك ؟ فان ظأهر 
أن سجوده إ عا کان لخر وجه من الصلاة لا لما تعقه 

)١(‏ قله هوهو مذهب أنى حنيفة » أقول : قال الحافظ : إنه اعتمد أبو حنيفة 


م4 — 


وما كان من زيادة فحله بعد السلام . وهو مذهب مالك “ . وأوماأ [ايه الشافى فى 


حديث صلاته صلى الله عليه وآله وسل خساً فانه سجد بعد النسليم ؛ وتعقب بأنه لم 
يعلم زيادة الركمة إلا بعد السلام حين سألوه هل زيد فى الصلاة ؟ وقد اتفق العلماء فى 
هذه الصورة أن سجود السبو بعد السلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو» وما تأبعه 
الصحابة لتجو بز الزيادة فى الصلاة » لآنه زمان توقع التسبيح . وأجاب بعضبم بما 
وقع فى حديث أبن مسعسود من الزيادة وهى ١‏ إذا شك أحدم فى صلاته فليتحر 
الصواب فلءتم عليه ثم ليسام شم يسجد سجدتين » وأجيب بأنه معارض بحديث أ سعيد 
عند سام ولفظه ٠‏ إذا شك أحدم فلم يدر ك5 صلى فليطرح الشك وليين عليها 
ما أستيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن بسلم » وبه مسك الشافعية » ورجح البق طريقة 
التخيير فى سجود السو قبل السلام أو بعده » ونقل الماوردى عن غيره الإجماع على 
الجواز » وإنما الخلاف فى الافضل » وكذا أطاق النووى .وتعقب بأن إمام الحرمين 
نقل فى الهاية الخلاف فى الإجراء على المذهب واستبعد القول بالجواز » وكذا نقل 
القر طى فى مذهبهم وهو مخالف لما قال ابن عبد البر إنه لا خلاف عن مالك أنه لو 
سجد للسهو كله قبل السلام أو بعده أن لا شىء عليه » وجمع بأن الخلاف بن أصحابه 

)١(‏ قله هوهو مذهب مالك أقول : ومذهب المازنى وأبى ثور » وقال ابن 
عبد البر : إنه أقوى من قول 0" للجمع بين الخبرين » قال : وهو موافق للنظر » لا نه 
فى النة جبراً فينبغى أن يكون من أصل الصلاه » وفى الزيادة مرغم للشيطان فيكون 
خارجما "“ . وتعقب :أن كون السجود فى الزيادة رغما للشيطان فقط منوع » بل هو 
جبر لما وقع من الخلل » فانه وان كان زيادة فهو نقتص فى المعنى » وإما سمى النى صل 
اه عليه وآ له وسلم سجود السهو ترغما للشسطان فى حالة الشك کا فى حديث ألى سعيد 

١ (‏ ) كذا . ولعله من قول الخالف 

( ؟ ) قد ورد فى موضع جود السو ثلاثة أحاديث )١(‏ أنه جميعه قبل السلام (؟) جميعه 
بعد السلام زم) ما كان عن تقص , أو سل الإمام بناء على غالب ظله » فبعد السلام . وما | 
اه فقبله '٠‏ 


0 00-7 


القديم . ؤقد ثبت فى الأحاديث السجود بعد السلام ف الزيادة » وقبله ف النقص . 
واختلف الفقباء : فذهب مالك إلى المع » بأن استعم لكل حديث قبل السلام ف 
التقص » وبعده فى الزيادة . والذين. قالوا بان الكل قبل السلام » اعتذروا عن 
الاحاديث ألتى جاءت بعد السلام (" وجوه : ْ 

أحدها : دعوى النسخ لوجبين . أحدهما أن الزهرى قال « إن آخر الأمرين 
من فعل النى به السجود قبل السلام ‏ , ْ 
انى : أن الذين رووا السجود قبل السلام متأخرو الإسلام وأصاغر الصحابة 


عند مسار » وقال الطاب : لم يرجع من فرق بين الزيادة والنقصان إلى فرق كيج . ٠‏ 
وأيضاً فقصة ذى اليدين وقع فيا السجود بعد السلام وهى نقصان . وقال النووی : 
أفوى المذاهب فما قول مالك ثم أحمد . وقال غيره : بل طر يق أحمد أقوى لا نه قال : 
يستعم لكل حديث فما ورد فيه » وما يرد فيه شىء سجد قبل السلام . قأل : ولول 
ما روى عن النى صلى اله عليه وآ له وسلم ذلك لرأيت كله بعد السلام » لانه من جلة 
الصلاة فيفعله قبل النسليم . وقال إسحق مثله إلا أنه قال : ما برد فه شی» لا يفرق 
فيه بين الويادة والنقصان . ذرر مذهيه من قولى أحمد ومالك . وهو أعدل المذاهب 
فا يظبر . وأما داود رى على ظاهره وقال : لا يشرع سجود السبو إلا ف المواضع 

(۱) قله ه اعتذروا عن الاحاديث الى جاءت بعد السلام » أقول : كل من 
الشارح أعذاراً ثلاثة لاگ ولین وزيفها جميعبا ما زيف أعذار من برآه بعدها 

(۲) قله ه ان آخر الأآمرين من فعل رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
السجود قل السلام € أقول 08 أخر جه الشافعى أنيأنا مطرف بن عازب عن معمر عن 
الزهرى قال , سجد رسول الله صل الله عليه وآ له وسل سجدنى السبو قبل السلام 
وبعده » وآخر الآمرين قبل السلام » ولايخفى أنه لاتقوم به حجة على النسخ 
لا حال النخيير : : 
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والاعتراض على الأول أن دواية الزهرى مرسلة "2 . ولو كانت مسندة 
غشرط النسخ التعارض باتحاد حل © , ولم يقع ذلك مصرحا به فى رواية الزهرى , 
فيحتمل أن يكون الآخير هو السجود قبل السلام » لكن فى محل النقص ‏ و[نما يقع 
التعارض انحوج إلى النسخ لو تبين أن امحل واحد ولم يتبين ذلك 

والاعتراض على الثاق”' أن تقدم الإسلام والكبر لا يازم منه تقدم الرواية 
حالة التحمل "5 

الو جه الثانى فى الاعتذار عن الاحاديث الى جاءت بالسجود بعد السلام التأويل : 
إما على أن يكون المراد بالسلام هو السلام الذى على النى صل الله عليه وآله وسل ٠‏ 
الذى فى التشهد » وإما أن يكون على تأخره بعد السلام على سيل السبو. وهما بعيدان . 
أما الأول فلن السابق إلى الفهم عند إطلاق ٠‏ السلام » فى سياق ذحكر الصلاة 
آذآ ل سس 
)١(‏ له همرسلة. أقول : قد عرفت ما سقناه من سندعا ان الزهرى أرسلبا 

( ۲ ) قله « باتحاد امحل » أقول : بأن يكون سلامه قبل السام وسلامه بعده 
رردأ فى حل واحد ليتحقق التعارصس ا مو جب للقول بالخ » فانه لا بد من الاتحاد 
ف الوحدات الى هذه منها » وم بقع ذلك بل لا يتحقق التعارض بين الافعال أصلا ۰ 
ضرورة عقلية لعدم الاتحاد فى زمان بين فعلين من شخص واحد 

(؟) قله ه والاعتراض على الان » أقول وهو قوم : إن رواة السجود قبل . 
وقد رووا السجود قبل السلام فدل على أنه آخر الآمرين فينسخ الأول . واعترضه 
الاقدم إسلاما وال كبر آخر الفعلين » وهذا معلوم قطعاً , إذ لا ملازمة بين الكر 
وتقدم ألروأية ولا ن الصغر وتأخرها ؛ ومرادم بصغار الصحاية أو سعيلك الخدرى 
لان فى حديثه ٠‏ م سجد تمل أن يسم »وأرادوا بكار الصحاية ان مسعود . فانه الذى 
صرح فى حدرثه بأن سجوده بعد السلام 
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هو الذى به التحلل “. وأما النانى فللآن الاصل عدم اسهو وتطرته إلى الأفضال 
الشرعية من غير دليل غير سائغ . وأيضاً فانه مقابل بعكسه » وهو أن يقول الحنفى : 
عله بعد السلام » وتقدمه قبل على سبيل السو | 
الوجه الثالث فى الاعتذار الترجيح بكثرة الرواة . وهذا ‏ إن صمم- فالاعتراض) 
عليه أن طريقة المع أولى من طريقة الترجبح فإنه انما يصار ليه عند عدم إمكان 
المع . وأيضاً فلا بد من النظر إلى حل التعارض واتحاد موضع الخلاف من الزيادة 
٠‏ والنقصان 
۰ والقائلون بأن عل السجود بعد السلام اعتذرؤا عن الاحاديث الخالفة لذلك 
٠‏ بالتأويل : إما على أن يكون المراد بقوله « قبل اللام » السلام الثأنى9؟ » أو يكون. 
المراد بقوله « وجد سجدتين » سجود الصلاة © 
وما ذكره الآواون من احتال السو عائد ها هنا © , والكل ضعيف 
والاول ييطله أن سجود السبو لا يكون إلا بعد التسليمتين اتغاقاً © 


)١(‏ قله « هو الذى به التحلر » أقول : وقال القاضى عياض وذاد : ولد حمل 
على العموم فيجب أن يكون بعد كل سلام فى أصلاة وآخره لام التحلل فى حديث 
ذى اليدين 

(۲) وله « قبل السلام الثانى » أقول : لا خن أنه حل اانزاع , فإن القائل بأن 
السجود قبل السلام لا يثبت سلاماً ثانا 
() قله « أو يكون المراد بقوله ؤسجد -جدتين سجود اصلاة » أقول : هذا 


التأويل بنق سجود السو بالكاية 
( ؛ ) قله «عائد ها هنا » أفول : بأن يقال إن تقدمها على التسلے كان ساد 
انات آ 


(0) قله د والأول يبطله أن سجود السو لا يكون إلا بعد النسايمتين اتفاتاً ٠‏ 
' أقول : لا خن ما فى دعوى الاتفاق » وإن حمل على أن مراده الان ف اليه 
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وذهب أحمد بن حنيل 7" إلى المع بين |الاحاديث بطريق أخرى ‏ غير ما ذهب 
إليه مالك وهو أن يستعمل كل حديث فيا ورد فيه . وما لم برد فيه حديث فحل 
. السجود فيه قبل السلام . وكأن هذا نظر إلى أن الاصل فى الجابر أن بقع ف الجيور م 
فلا يخرج عن هذا الأصل إلا فى مورد انص » ويي فبا عداه على الأصل . وهذا 
المذهب مع مذهب مالك متفقان فى طلب المع » وعدم سلوك طريق اتر جح : لكنهما 
اختلفا فى وجه اجمع . ويترجم قول مالك بأن تذكر المناسبة فىكون سجود البو 
قبل السلام عند النقص » وبعده عند الزيادة . وإذا ظبرت المناسبة ‏ وكان اجك على 
وفقها - كانت علة ‏ وإذا كانت علة عم الحكم جميع الها » فلا يتخصص ذلك ودد 
النص © ٠‏ 

الوجه الرابع عشر : إذا سما الإمام تعلق حك سبوه بالمأمومين : وسجدوا معه 
وإن لم يسبوا . ..استدل عايه بهذا الحديث . فإن الى صل الله عليه و" له و-لم سما 
وسد اوم مع با سد وهذا إا يم ف ی من ل يتكلم من الصحاية ؛ ولم ,كش 
ولم يسم » إن كان ذلك 

الوجه.الخامس عشر : فيه دليل على التكير لسجود السبو » فى سجود الصلاة©» 


عليه صلی الله عليه وآ له وسلم وعلى المؤمتينيو + اول ف طائلا لا تصمم 
ابه العبارة 

٩١ وذهب أحمد بن حنيل » أنول : قدمنا تحقيق مذهيه‎ ٠ وَل‎ )١1( 

(۲( له ٠‏ فلا يتخصص ذلك عورد اص › أقول : کا خصه أحمدء إلا 9 

(؟) قله ۰ک ف سجود الصلاة » أقول : لاله قال الراوی ہم كبر وسجد» 
فأشار القرطى إلى ترجيح القول باشتراط تكبيرة الإحرام لآنه لم بخرج بالسلام الى 


a بياض بالاصل‎ )١( 
. قلت : ثبت عن الإمام أحد رحمه الله ثلاث روارات لورود الأحاديك فها‎ )١( 
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الوجه النادس عشر : القائل ٠‏ فُبثمت أن عمران بن حصين قال : ثم سل » 
.هو مد بن سيرين الراوى عن أنى هريرة » وكان الصواب للمصنف أن يذكرهء فانه 
لالم يذ كر إلا أبا هريرة » اقنضى ذلك أن يكون هو القائل « فنبئت » ولي س كذلك› 
وهذا يدل على السلام من سجود السو 

الوجه السابع عشر : لم يذكر التشهد بعد سجود السهو . وفيه خلاف عند أحاب 
مالك فى السجود الذى بعد السلام . وقد يستدل بتركة فى الحديث على عدمه فى الحم » 
کا فعلو! فى مثله كثيراً » من حيث إنه لو كان لذكر ظاهرآ 00 


سجود السبو من الصلاة أصلا » واستدل القرطى على تكبيرة الإحرام بأنه عطف 
السجود على الكيرة الآولى بم المقنضية للتراخى » ولو كان التمكبير للنقل لكان 
معه ومصاحباً له ولانى الراوى بالواو المقتضيه الجمع . وتعقب بأن ذلك من تصرف 
الرواة » وإلا فقد ثبنت الرواية بالواو فكبر وسجد ذكره ابن حجر ء إلا أنه يقال : 
له أن يقول الإتيان بالواو من تصرف الرواة . واستدل العلا بشبوت النسليم من 
سجدای السو کا ثبت عند مسل من روأية عمران بن حصين قال : والقاعدة تقتضى أن 
السلام لا تحلل به إلا من عد قلبه بتحريم » فهذا إذ! انضم إلى ما قبله أفاد قوة 
تكيرة الإحرام » وظاهر عبارة الشارح أنها تككيرة النقل ظ 
6 قل « من حيث انه لوكان اذ کر ظاهراً ‏ أقول : ف متنأف اود من 
رواية سلبة ع علقمة وفيه : وقال ‏ أى سلمة ‏ قلت أى محمد بن سيرين قلت 
فالشيد » قال : وأحب الى أن يتشيد . وكذ! رواه ابن ألى شيبة عن ابن سيرين أنه 
.قال أحب الى أن يتشهد » وبوب عايه اامخارى بقوله « باب من م ينشبد فى سجدق 
السو » قال فى اافتم : أى إذا جد هما بعد السسلام من الصلاة » وأما قله ذالججبور على 
أنه لا يعيد التشيد . وحكى أبن عبد لبر فيه خلا لليث » وأما من جد بعد السلام 
فك الترمذى عن أحمد و إسحق أنه يتشمد » وهو قول بعض المالكية والشافعية . م 
ذ کر الیخاری كلام عمد بن سيرين وقال : إنه ليس فى حديث أب هريرة وأنه ورد 
فى حديث غيره » وهو كذلك » فقد رواه أبو داود والترمذى وابن حیان من طريق 
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٠‏ - الحديث الثانى: عن عبد لله بن ية" '- و کان من أحاب. 
0 2 


ل ل ”- ا الى يلي سل ب "الل 
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أشعث بن عبد الماك عن مد بن سيرين عن خالد ال حذ “اء عن أبى قلابة عن أب المباب 
عن عمران بن حصين أن النى صل الله عليه وآ له وسلم صلل بهم فسجد سجدتين ثم 
تشہد ثم سل . قال الترمذى : حسن غريب . وقال الحا : على شرط الشيخين . وضعفه 
التق وابن عبد البر وغيرهما ووهموا أشعث لخالفته غيره من الحفاظ عن أبن سيرين » ' 
فان المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عم ر أن ليس فه ذكر التشبد › إلى أن قال : 
فصارت زيادة أشعث شاذة , ولهذا قال ابن المنذر: أحسب النشبد فى سجود السبو <(“ 
يثبت ثم قال : وقد وردت فيه روايات ترئق باجتماعها إلى درجة الحسن » قال العلانى : 
وليس ذلك ببعيد » وقد صح ذلك عن ابن مسعود من قوله أخرجه ابن ألى شية › 
وهذا فيا إذا سجدهما بعد السلام » وأما قبل ااسلام فاججبور على أنه لا يعيد التشبد » ' 
ش وحك عن الليث أنه يعيد 

)١(‏ (الحديث الثانی ) أى من أحاديث باب التشبد . وله ه عن عبد الله بن 
بحينة » أغول : بضم الموحدة خاء مبملة فثناة تحتية فنون » قال أبن عبد البر : هى أمه » 
وأبوه امه مالك بن القشب الآزدى وله عة 

(؟) قله «وكان من أصماب النى صل الله عليه وآله وسلء أقول : القائل. 
يذلك هو عبد الرحمن بن أبى هريرة 7© الاعرج راوى الحديث عن عبد الله بن حينة 


() له صل بهم ء أقول : فى البخارى فى باب سجود السبو ه صلى لنا » 
وف أبواب التشهد د صل بهم » وفى الآيمان والنذور ه صلى بناء وكأنه من تصرف. 
ألرواة 

( ۲ ) كذاء رلعل أبن ارش 
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سین قبل أن يسلم ,م سلم » 

الكلام عليه من وجوه : 

الأول : فيه دليل على السجود قبل السلام عند النقص ء فانه تقص من هذه "صلاة 
الجاوس الآول ونشهده ٠‏ ا 

التاى : فيه دليل على أن هذا الجلوس غير واجب - أعنى الأول - من حيث إنه 
جير بالسجود » ولا يحبر الواجب إلا بتداركه وفءله © . وكذلك فيه دلبل على 
عدم وجوب النشهد الأول ٠‏ 


)۱( قله « فقام فى ال رکعتین الاولين € أقول : زاد فى رواية خر جا :ان 
خزية ۰ فسبحوا به » فضى حى فر غ من صلاته » » وهى عند النساتى وال حا ج 
هذه الزيادة 

6 له ٠‏ ول بجلس , أقول : لفظ مسار فلم لس » بالفاء » وهو يدل عل 

() قله ٠‏ قضى الصلاة» أقول : وعند ابن ماجه من طريق جماعة من النقات 
١ء‏ حتى إذا فرغ من الصلاة إلى أن سلم » والزيادة من الثقة مقبرلة ؛ قيل : فلا يتم ٠‏ 
أستدلال الحنفية.على أن السلام ليس من الصلاة » حى لو أحدث بعد أن جلس وقل 
أن يسلم صحت صلاته © ١‏ 

)٤(‏ وله «واتظر اناس تسليمه » أقول : هو فى الخارى بلفظ ١‏ ونظر نا 
تسليمه ‏ أى اتنظرنا . وتقدم فيه فى غير هذا بلفظ , اننظرنا » 

(0) قله « ولا يحبر الواجب إلا بتداركه وفطه » أقول : اتدل ابن بطال على 


 ةالصلا قلت : هذا بناء على أن السلام ليس رركن . بل إذا اتهئ من التشيد خرج من‎ )١( 
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الثالك : فيه دليل على عدم تكرار السجود عند تكرر السبوء لله قد تراك 
الجلوس الأول والتشهد معأ » وا كت مما بسجدتين . هذا إذا ثبت أن ترك التشيد 
الأول مفرده موجب (© 

الرابع : فيه دايل على متابعة الإمام عند القيام عن هذا الجلوس . وهذا لا إشكال 
فه ؛ على قول من يقول إن الجلوس الأول سنة”" , فان ترك السنة للإنان بالواجب 


أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب ‏ بأنه لو سى تكييرة الإحرام لم برها » 
فكذاك التشبد » ولانه لا يحبر ب هكدعاء الافتاح . واستدل غيره بتقريره صلى القه ٠‏ 
عليه وآ له وسل على متابعته بعد أن عل أنہم تعمدوا تركه . ولا خن ضعف هذا 
الاستدلال بالقياس على دعاء الافتتاح 


)١(‏ قله « هذا إذا ثبت أن ترك التشبد بمفرده موجب » أقول : الإشارة 
بهذا إلى الدليل على عدم نكرر السجود عند تكرر السبو » وهو إشارة إلى أنه يقال 
إنه لا يتم هذا إلا بعد مشروعية السجود لترك النشهد بمفرده » ولم يستدل عليه هذا 
القائل إلا هذا الحديثك > فيستلزم إثبات الشىء بنفسه » وقد صرح فى الحديث نفسه 
أن السجود كان لا جل الجلوس نفسه كا فى رواية البخارى «١‏ وبجدهما الناس معه مكان 
ما ذى من الجلوس » إلا أنه قد يقال : هذا فم من الصحابى أنه لذلك إعفرده» ' 
ويحتمل أنه له وللنشهد » ويأنى للشارح البحث فيه قربا 

(؟) قله « من يقول : إن النشهد الأول سنة » أقول : فيه إشارة إلى أن من 
الناس من يقول بوجوبه » واحتج الطبرى لوجوبه بأن الصلاة فرضت ركمتين أولا 
وكان النشهد فيهما واجباً , فليا زيدت لم نكن الزيادة مزيلة ذلك الواجب . وأجيب . 
بأن الزيادة لم تتعين فى اللآخربين » بل يحتمل أن يكو نا هما الفرض الأول والمزيد مها 
الركعتان الأوليان تشبدسماء ويؤيده استمرار السلام بعد النشهد الآخير کا كان , 
وسيأنى الكلام على ذلك 
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انامس : إن استدل به على أن ترك النشهد الاول بمفرده موجب لسجود السو 
فيه ففيه نظر ؛ من حيث إن المتيقن السجود عند هذا القيام عن الجلوس . وجاء من 
ضرورة ذلك 22 ترك التشهد فيه » فلا يتبقن أن ا لحك يترتب على ترك التشبد الأول 
فقط » لاحتال أن يكون متا على ترك الجلوس . وجاء هذا من الضرورة الوجودية 


© ¢ © 


. باب الم رور بين يدى المصلى 


٠“‏ الحديثك الأول : عن أ جم بن ن الحارث بن الصمة الأنصارى 


ص رم 


رضى الله عنه قال : قال رسول الله متلق 2 د لو لر المار بن ّى اما 


0 ۳( - جنا م صم 


عايه ين الى ^ لكلا أن ييف ارک هلين آن ج بو 


» وله « من ضرورة ذلك » أقرل : أى من ضرورة الةيام وترك النشبد‎ )١( 
د مكان ما نبى دن اوا‎ ٠ لآنه لم ببق له حل فيقال فيه فائدة » استدل بقوله‎ 
السجود خاص بالسبو فلو ترك عمداً شيئاً مما جر بسجود السبو لما سجد » وهو قول‎ 
الا كثر . واستدل به على أت الأموم يسجد مع الإمام وان لم ينس » وادعى فيه‎ 
الإجماع . واعل أنه صح عنه صلى اله عليه وسل أنه سما فى الصلاة خمس مرات ا فى‎ 
ادى النبوى : سلم من ركيتين فى إحدى صلا العشاء والظبر أو العصر » صلى‎ 
وانصرف وقد بق من الصلاة ركمة ثم لما ذكروه دجع . وصلى بالناس ركمة على الظبر‎ 
خمساً فذكر بال بادة فسجد للسبو . وصل العصر ثلاثاً م دخل منزله ثم ذكروه ر ج‎ 

فصلل بهم ركعة وسجد للسهو . هذه أربع الى أعدها . والخامة قامه من غير تشهد 
فى الرباعية “م سجد للسهو 

ET ماذا عليه 4 أقول‎ « SS 
12 ثانى مفءولى‎ 


(r)‏ 507 أقول : مكذا وقع فى نشخ العمدة وأإس فى الصحيعين 


4غ ل 


قال أبو النضر : لا أدرى قال أربعين يومأ أو شبراً » أو سنة » 


« أو “e‏ عبد الله بن جهم أ ا د ا 6 ۾ ا 


٠‏ ذكر الإثم » لكن قيل إنها وقعت فى بض طرق البخارى من رواية أب اليثم ذكره 
ا عبد الأق فى المع بين الصحيحين » و عند بعض الحقةين من شراح العمدة بأنه تفرد 
بإثماتها الكشممنى أحد رؤاة البخارى » قال الحافظ : و ليست هذه الرواية فى شىء من 
الروايات غيره » والحديث ف الموطأ بدونما » وكذا رواه باق الستة وأصحاب المسا نيد 
والمستخرجات » ولم أرها فى شىء من الروايات مطلقاً » لكن فى مصنف ابن أبى 
شيبة « يعنى من الإثم » فيمكن أن تكون ذكرت فى أصل البخارى حاشية فظنها 
الكشميينى أصلا لانه لم يكن من أهل العام ولا من الفاظ اتبى . قلت : لک 
البخارى بو "ب الحديث , باب 2 الماد بين دى المصل » وساق هذا الحديث » وكأنه 
الذى غر الكشممنى فى ظنه ا مذ كور » واليخارى اعتمد فى الترجمة ما يفممه الحديث » 
وقد عيب على الحب الطبرى لما عزاها إلى البخارى فى أحكامه وعل المؤلف هنا لإيهامه 
أنها فى الصحيحين . وقوله ‏ من الإثم » أفولكلة من “٩ ٠‏ وخيرا له خبر كان» 
. وأن يقف اسما . ووفع عند الترمذى بالرفع وأعربه أبن العربى امم كان وسوغ 
الابتداء بالنكر وصفها » وجوز ابن حجر أن اسم كان ضير ااشأن » وأن اجملة 
خبر » وأورد البرماوى -ؤالا حاصله أنه لر جعل عل المار شرطاً فى الخيرية فانبا 
٠‏ حاصلة إن وقف ولو يعم . ثم أجاب بأن فى ااسكلام حذفاً تقديره للم أن وقوفه 
خير له إذا اختاره على المرور وأن المراد الخيرية فى اعتقاد المارء وهذا لاعصل له 
إلا بعد علمه » قال ابن بطال : ويؤخذ من الحديث أن الإثم يختص عن يعلم بالنهى 
وارتكه » قال الحافظ : أخذه من ذلك فيه ”بعد » ولكنه معروف من أدلة أخر 
ك6 قله « عبد الله بن جيم الانصاری » أقول : فى الفتح او م عيد الله 
ابن الحارث بن الصمة الانصارى » فقول الشارح عبد الله بن جيم نسبة إلى جذه. 


57 بياض بالآصل . ولعله الإثم ئ‎ )١( 
المدة‎ HVE — 7 


مهمع سد 


ساو ابن عبينة 1 في روايته » والثورى 

فيه دليل على منع المرور بين يدى المصلى إذا كان دون سترة © أو کت اله 
سترة 9" فر بيه وبنها ء وقد صرح فى الحديث « بالإنم "© 

وبعض الفقهاء *» قسم ذلك على أربع صور : 
1 الأولى : أن يكون للمار مندوحة ”© عن المرور بين يدى المصلل › ولم يتعرض 1 
المصلى لذلك ء فيختص المار بالإثم "> , إن مس ْ 
الصورة الثانية : مقاباتها . وهو أن يكون المصلى تعرض للبرور ‏ ؛ والماد ليس 


)١(‏ قله ٠‏ سماه ابن عيبنة » أقول : وقيل فى امه غير ذلك 

69 وه ه إذا كان دون سترة » أقول : أى إذا كان المرور ولا سترة لللصل » ش 
وهذا الشرط مأخوذ من غير هذا الحديث فظاهره التعمي لا كا تفيده عبارة الشارح . 
۰ وقد اختلف فى تحديد مقدار موره › فقيل : إذا کان بينه و بین مقدار سجوده › وقيل ‏ 
ببنه وبين قدر ثلاثة أذرع » وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر , وهذا كله تأوبل لقوله 
« بين يدى المصل » وأن المراد به أمامه والقرب منه , والتعبير باليدين لكون كش 
الشغل يكون بہما ) e‏ 

)١(‏ قله ه أوكانت له سترة » أقول : يأتى الكلام على السترة فى الحديث الثانى 

(4) قله « وقد صرح ف الحديث بالإثم » أفول : أوه الحقق ما أوهمه صاحب 
العمدة وصاحب الاحكام من أن لفظ ‏ من الثم » ثابت فى الصحيحين أو البخارى 

(0) قله ه وبعض الفقهاء ٠‏ أقول : من فقهاء المالكية 

(1) قله ٠‏ مندوحة » أفول : أى متسع » من الندح وهو ما اتسع من الأارض 

(۷( ول « فيختص المار بالإثم » أقول : لانه کان له متسع يمر فيه › فبتعدیه 
کان [ ما 

(۸) وله ه تعرض المرورء أقول : بأن يصلى فى مسر ع "© مساوك بغير 


(9) كذا ولعله :فى مر 


لدم آم س 


الصورة الثالثة : أن يتعرض المصل للمرور» ويكون للمار مندوحة ٠‏ فأآمان . أما 
المصلى فلتعرضه . وأما المار فلدروره » مع إمكان أن لا قعل 
الصورة الرابعة : أن .لا يتعرض المصلى » ولا يكون للمار مندوحة › فلا بآم 


0 © 2 


: الحديث الثانى : عن أنى سعيد الخدرى ” رضى الله عنه قال‎ - ۰٤ 


سترة أو مع سترة لكن يقباعد عنها » والثائة ثة مثليا لكن بحد المار متسعاً يمر فيه , 
والرابعة هى مل الآولى لكن لا بحد المار مندوحة لعدم 27 قال الحافظ ابن حجر 
بعد نقله لكلام الشارح : وظاهر الحديث يدل على منع المرود مطلقاً ولو لم 9 
مسلكا ؛ بل يقف حتى يفرغ المصلى من صلاته . يويد ما يأنى من قصة أبى سعيد مع 
الشاب » فان لر يحد مساغاً “م ظاهر الحديث أن الوعيد المذكور يختص بن مر بين 
يدى المصلى لا لمن وقف عامداً مثلا بين يدى المصلى أو قعد أو رقد » لكن إن كانت 
E‏ 
الإمام والمنفرد » لان المأموم لا يضره من مس بين يديه لان سترة إمامه سترة له 
قال الحافظ : التعليل المذ كور لا يطابق المدعى > لآن السترة تفي د رفع الحرج ع 
مضل لاعن امار ابر الاما والاتر والمنفرد فى ذلك 

)١(‏ (الحديث الثاتى) . قال «عن أنى سعيدء . أقول : فى الحديث قصة 
ذكرها الیخاری وغيره قال : عن أنى صاخ السمان قال :رأيت أبا سعد الخدرى فى 
SI O‏ نی ألى معط أن بعتا بجتاز 
بين يديه فدفع أبو سعيد فى صدره » فنظر الشاب فم دسا إلا بن بديه فعاد 


١ (‏ ) ساض بالاصل ولعله:: لعدم المنسع 


— 48619 


عيضت رسول اق یہ يقول ٠‏ إذا صلی اح | إل کیو يه ين النّاس » 
قاراد أحَدٌ أن يتان بن بده قَليذففه ”" .فإن أبى فليقاتله . فإ ها هو 
شَيِطان » 

« أبو سعيد الخدرى » سعد بن مالك بن سنان .*خد'رى . وقد تقدم الكلام فيه 

والحديث يتعرض انع المار بين يدى المصلى وبين سترته » وهو ظاهر . وفيه 
دليل على جواز العمل القليل © فى الصلاة لمصلحتها 

ولفظة ٠‏ المقائلة » مولة على قوة المنع ‏ , من غير أن تى إلى الاعمال المنافية 


ليجتاز » فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى ؛ فنال من أن سعيد , ثم دخل على مروان 
فشک إليه ما لق من أنى سعيد » فدخل أبو سعيد خلفه على موان فقال: مالك 
ولابن أخيك يا أبا سعيد ؟ فقال : معت . . الحديف ٠‏ 

» قله « فليدفعه » أقول : حمل أهل الظاهر الآم على أصله وهو الوجوب‎ )١( 
وقال النووى : لا نعل أحداً من الفقباء قال بوجوب هذا الدفع » بل صرح أحابنا‎ 
أنه مندوب . قال الحافظ : لعله يراجع كلامهم يعنى أهل الظاهر  أو لم يعت“‎ ٠ 
يخلافهم . قلت : هذا الاخير بعيد جداً فانه یذ کر خلافهم كثيراً‎ 

(؟) قله ه وفيه دايل على جواز العمل القليل » أفول : تقبيد العمل بالةليل لم 
يكن مأخذه من الحديث كا تفيده العبارة » بل أخذوه من نسخ الافمال فى الصلاة » 
وتقييد الحديث بذلك متوقف على دايل خارجى » وإلا فليس تقبيده بأولى من نسخ 
الاعمال ذه الحالة ا عرف فى الاصول : 

(؟) قله «ممولة على قوة المنع » أقول : قال القرطى : أجمعوا على أنه 
لا يازمه أن يقابله بالسلاح مخالفة ذلك لقاعدة الإقبال على الصلاة والاشتغال ا 
والخشوع فما . قلت : ولا يخق أنه وإنكانت الصلاة منافية للأعبال والامعال 
الكثيرة وأنه معلوم فليس لنا ما يفيد التعميم بالقطع بذلك الحكم على كل حال حى . 


سه tof‏ — 
للصلاة . وأطلق بعض المصنفين“ من أصحاب الشافمى القول بالقتال وقال ١‏ فليقاتله » 


على لفظ الحديث . ونقل القاضى عياض الانفاق على أنه لا بجوز المثى من مقامه 
إلى دده » والممل الككثير فى مدافعته » لآن ذلك فى صلاته أشد من مروره عليه ©١‏ 


تنع تخصيصه » وإن سانا كذاك فالتخصيص والتقييد يان لا نسخ فلا حتاج إلى 
اعتبار مساواة العام والخاص قطعاً وظنأ » بل يحوز أن خصص القطمى بالظنى فيجوز 
تقيمده هذه الحالة 

)١(‏ قله « وأطلق بعض المصنفين » أقول : واستبعد ذلك ابن العربى فى 
القبس “ . وأغرب الباجى فقال : حتمل أن يراد بالمقابلة اللعن. والتعنيف » وتعقب 
بأنه يستازم النكلم فى الصلاة وهو مبطل بخلاف الفعل ,اليسير » و حكن أنه أراد لعنه 
داعا لا مخاطاً ٠‏ لكن فعل الصحانى يخالفه وهو أدرى بالمراد . وقد روآه الاسماعيل 
بلفظ ٠‏ فلي مل بده فى صدره وايدفعه » وهو صريح بالدفع باايد . واعل أن هذا المنقول 
عن بعض مصنفى الشافعية صرح المافظ بأنه صر ح به أصحايهم الشافعية فقالوا : رده 
بأسبل الو جوه ء قان أبى فأشد ولو أدى إلى قله فلو قتل فلا شىء عليه لان الشارع 
أباح له قتله » والمقائلة المياحة لا ضمان :لها" واستئط ابن أى جخرة من قوله eK,»‏ 
هو شيطان » أن المر اد بقوله « فليقاتله , المدافعة اللطيفة لا حقيقة القتال . قال : لان 
مقائلة الشيطا ن إنما هى الاستعاذة ‏ والستر عنه بالنسمية ر . قلت وهر افق 

عل أن لفظ شيطان يطلق على المار لا بطريق اجاز 

)١(‏ قله ٠‏ لآن ذلك أشد من المرور» أقول : تنوقف معرفة الشدة من 
الضعف على معرفه العلة مدرك شرعى صحیح › وکرنم۔ا التشویش کا ادعاه إبعده 
مخصيص بعض المارة بالمنع المؤكد دون بعض . وذهب ا لحور إلى أنه لو م ولم 
يدفعه فلا ينب له أن يردهء لآن فيه إعادة للمرور ٠‏ ودوى أء بن أبى شيبة وغيره عن 
أبن مسعود أن له ذلك 


)١(‏ هو اسم شرحه على موطأ مالك بن لمن 


س مجح 40 ص 

وقد يستدل بالحديث على أنه إذا لم ڪن سترة لم ثبت هذا الهم من حيث 
المفوم » وبءض المصنفين من أصحاب الشافمى نص على أنه إذا لم يستقبل شيشا أو 
تباعد عن السترة » فان أراد أن ر وراء موضع السجود لم يكره ”© . وإن أراد 3 
يمر فى موضع السجود كره.» ولكن ليس للمصلى أن يقائله » وعلل ذلك بتقصيره » 
حبث لم يقرب من السترة , 7 ما هذا معناه 

ولو أخذ من قو له « إذا صل أحدم إلى شیء يستره » جواز النستر ا 
عبوماً > لكان فيه ضعف . لان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجود كل شی 
ا الع كا ع نه إلا أن عمل ال عل اام ای لا الام 
الشرعى . وبعض الفقهاء كره النستر بأدى أو حيوان قرو لاله لصير فى صورة 
المصل اليه » وكرهه مالك ف المرأة 


)١(‏ قله هلم يكرهء أقول : ظاهره أنه لا حرم عليه المرود ؛ والوعيد دال 
عع ارك RG‏ امورو لازا EB‏ 
م العا عن السرم 

(۲) وله ٠‏ ه لان مقتضى العموم جواز المقاتلة عند وجودكل شىء ساتر » أقول : 
لانه أفاد أنه إذا صل إلى أى ساتر قاتل من مر بين يديه » فالجزاء فيه الامر بالمقائة 
عند كل ساتر ء والجزاء هو المقصود ؛ والشرط قيد له فل يغد الحديث جواز النستر 
. بكل شىء › بل فيه الآمر بأن من صل إلى أى ساتر › وهو مأمور بقتال من مر بين 
بديه » ولیس فيه جواز النستر بأى شیء» بل فيه أنه نه إذا وقع النستر من المار ای2 
وإن كان غير مأمور بالنستر بد بل ول کان ما غن اتد به . والحاصل أن الخد بث 
ما سيق لبيان عموم السترة بل ليان الامر بأن يقائل من مر بينها وبين المصلى . وقولة 
إلا أن صمل النستر أى عمو مه 0 ا 
لا كل ما أذن فيه الشارع صحة إرادة العموم » لكن لا فيد أ نه أخذ من الحديثك 
لانه ليس حك شرعى » فقول الشارح الحقق إلا أن يبحمل اسئئناء منقطع کا لا بخفى 


س 00{ سد 

. وف الحديث دليل على جواز إطلاق لفظ ٠‏ الشيطان» فى مثل هذا“ . واقه أعل 
٠١6‏ س المحديت الثالك : عن عد الله بن عباس رضى اله عنما قال 

« قيلت راكا ءَي حار أتان " . وَأنا يمي قذ ناهزت الاحتلام » ورسول 


)١(‏ قله «على جواز إطلاق لفظ الشيطان فى مثل هذاء أقول : إطلاق 
الشيطان على الإنس شائع ذائع » وقد جاء فى القرآن لإ شياطين الإنى والجن )€ 
وقال ابن بطال : فى هذا الحديث جواز إطلاق افظة ٠‏ الشيطان » على من يفتن فى 
الدنيا » وأن الىك للمعانى دون الاسماء لاستحالة أن يصير امار شيطاناًبعجرد مروره .. 
قال الحافظ : وهو مبنى على أن لفظ الشيطان يطلق عل الجنى حقيقة » ومجاذاً عل 
الإنى . وفبه بحث . قلت : كأنه يشير إلى أنه حقيقة فما لكثرة ورود ذلك كتاباً 
وسنة . قلت : وهذا الذى حمل ,١‏ بن أداعرة عل ما كلت . والتحقيق أن الشيطان 2 
نوعان : جنی یدفع شره ما ذكر ابن ن أنى حمزة » وإنسى يدفع شره با منع بالدفع فى صدره. 
ثم بالمقاتلة الحقيقية . واعل أنه قد اختلف هل المقاتلة لخلل بقع فى صلاة المصلى من 
- المرودء أو لدفع الثم عن المار ؟ اختار | بن ألى حمزة الثانى » وقال غيره : بل الأول 
أظبر » لن إقبال المصلى على صلاته أولى من اشتغاله بدفع الإثم عن غيره . وقد دوى : 
ابن بى شيبة عن ابن مسعود أن المرور بين يدى المصلل يقطع نصف صلاته » وروی ٠‏ 
أبو نعيم عن عمر : لو يعلم المصلى ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى 
ثىء يستره من الناس . والاثران دالان على أن الدفع لخلل يتعلق بصلاة المصلى فهماء 
وإنكانا موقوفين فلبما حك الرفع اذ لا مساغ للاجتهاد فى ذلك 

(؟) (الحديث الثالث ) قال « على حمار تان » أقول : هى رواية اليخارى , 
ولس لفظان . . والاتان بفتح الهمزة والمثناة الفوقية ‏ وحكى حكسر اللهمزة ‏ وهى 
الاثى من الجر . قال الجوهرى ولا يقال أتانة » وقد حكاها صاحب المطالع عن 
يونس ء وقد روى ابن.الآاثير فى بعض طرق هذا الحديث أتانة . وقوله ا 


ست 05ج الم 


ات ل صل بلاس می إلى غيْرٍ جدار ٠‏ فرت بين ّى بض الصف . 


فت E‏ الأنان رتغ ت فى الصف 6 فا 2 ذلك 
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عل ا . 
قوله», حار أتان » فيه استمال لفظ ١‏ الجار » فى الذ كر والاث » كلفظ , الشاة » 
وكلفظ ١‏ الإذسان » » وفى رواية مسل « على أنان » ولم يذ كر لفظة , حار > 


فيه وجبان : أحدهما تنوينهما معا فيكون أتان بدلا أو نعتاً قاله الأصيل » وقيل هو 
بدل غلط أو بدل بعض من الكل » لان الجار يشمل الذكر والانى كالعير . وقال 
الدهيل فى أماله : هو بدل الكل من الكل وهو بدل نكرة من نكرة ة آم منها کا 
يقال جرة زيتونة . قال : وأما النعت فأنا أميل اليه » لان العرب تقول : حبة ذكر 
وغراب أت : ورجح البرماوى أنه بدل بعض . وقال أبن الملقن : جعله صفة مار 
لانه بممنى صاب قوى واستبعد . وثانى الوجبين إضافة الأول إلى الثانى قاله بعض 
الشراح وقال : وجده مضيو طا كذلك » وأنكره السهيلى وقال : لا يجوز إلا عند من 
يجوز إضافة الشىء إلى نفسه إذا اختلف الافظان . وعندى لا بحوز إلا بشرطين : 
أحدما أن يكون الثانى معرفة نحو طبر اء البارد ومثل شهر رمضان » والثانى أن 
يمن من الكبس , وهما مفقودان فى الحديث . فهذه الرواية عندى منكرة 


. كله «ترتعء أقول : : بمثاتين مفتوحتين وذم الغين المبملة » أى ترعى‎ )١( 
مقدرة إذ لم‎ E ورواه إعضهم بكترا . وأصلبا ترتعى خذفت الياء‎ 
رسلا فى حال رتعبا إا أرسلبا مقدراً ؛ وجواز ابن اليد أن يكون أضله لترتمى أو‎ 
€ لک ترنى » فليا حذف الناصب رفع غو قوله تعالى لإ أفغير الله اسىن أعد‎ 
» فنزلت عنها فرتعت‎ ٠ قال الحافظ : الأول أصوب . ويدل عليه رواية المصنف فى الهج‎ 
هذا وقد سل : ما الحكة فى استدراك الجار بالاتان , فقيل ذلك للتنيه على أن االاتى‎ 
من الجر لا تقطع الصلاة فكذلك المرأة ؛ وبه قال ابن الأثير . وتعقب بأنه ليس‎ 
الملة جرد الآنوثة بل بقيد البشرية لأنها مظنة الشهوة . وقال الحافظ بعد نقل كلام أبن‎ 


فوم — 


وقوله « ناهزت الاحتلام » أى قاربته © .وهو ل روا ان 
عباس ولد قبل الحجرة ثلاث سنين » وقول من قال : إن النى بي مات وابن عباس 
ابن ثلاث عشرة سنة ٠‏ خلافاً لمن قال غير ذلك مما لا بقاري البلوغ . ولعل قوله 
« قد ناهزت الاحتلام » هبنا تأ كيد لهذا الك . وهو عدم بطلان الصلاة عرو 
امار » لانه استدل على ذلك بعدم الإنكار » وعدم الإنكار على من هو فى مثل هذا 
السن على هذا الك . لانه لوكان فى سن الصغر وعدم المييز - ملا لاحتمل أن 
يكون عدم الإنكار عله لعدم مؤاخذته بسبب صغر سنه وعدم تميزه . وقد استدل 
ابن عباس بعدم الإنكار 100 50 استئنافهم للصلاة › لآنه اك 
فائدة WO;‏ . فانه إذا دل عدم [ نکارم على أن هذا الفعل ”“ غير نوع من فاعله » 
دل ذلك على عدم إفساد الصلاة » إذ لو أفسدما ( لامتنع إفساد صلاة الناس عل 


es‏ ؛ إلا أن ال الفح لصحيح لا يدفع [ إلا | مله 

)١(‏ قله « أى قاربته » أقول : والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعى 

(؟) قله , لاله أ كش فائدة » أقول : لخصه الحافظ فقال : 'ثان ترك الإعادة 
يدل على ضحتها فقط 0 عل جواز المرور » وترك الإنكار يدل عل جواز المرور 
وصحة الصلاة مع . اتہی . وكأن الحافظ رأى تطويلا فى عيارة الشارح فلخصها 
بأقل عمارة ش 

(؟) قله د أن هذا الفعل » أقول : أى المرود بين يدى المصل « غير ممنوع 
من فاعله » أى من المار لانه لم نكر عليه ٠‏ 

)٤(‏ قله د إذلو أفسدهاء أقول : أى لو أفسد المرور الصلاة لامتنع المرود. 
وقزله « على المارء متعلق به . وقوله ‏ إفساد صلاة الناس » أى إفساد المار صلاة 
الناس » ففاعل امتنع المر ور . وقوله على المار متعلق به وقوله إفساد صلاة الناس هو 
مفعول لاجله مضاف إلى مفعوله » وقد حذف اللام لان فاعل الامتناع والإفساد 
واحذ . وقد وجد شرط حذفه فبو نظير قوله تعالى لإ خر جوا مز ديارم وم ألوف 
حذر ا اوت ) 


= وړو{ س 


المار . ولا ينعكس ٠‏ هذا . وهو أن يقال : ولو م يفسد م بمتنع على امار » لجواز 
أن لا تفسد الصلاة وبمتنع المرور »كا تةول فى مرور الرجل بين يدى المصلى » حث 
کان له مندوحة إنه ممتنع عليه المرور , وإن لم يفسد ااصلاة على المصلى . ثبت ذا 
أن عدم الإنكار دلبل على الجواز . والجواز دليل على عدم الإفاد » وأنه لايتمكس . 
فكان الاستدلال بعدم الإنكار أ كثر فائدة من الاستدلال بعدم استئنافبج الصلاة 

ويستدل بالحديث على أن مرور ال جار بين يدى المصلى لا يفسد ااصلاة © . 
وقد قال فى الحديث « بغير جدار » ولا ازم من عدم الجدار عدم السترة “ . قان م 


. قله « وم ينعكس » أفول : يريد أنه لاملازمة بين إفساد الصلاة وامتناع‎ )١( 
. المرور بين يدى المصلى » بل قد لا يفسد و تنح عليه المرور کا مثله الشارح المحقق‎ 
وتقیده بقوله ه حيث يكون له مندوحة » بناء على ما ساف من اشتراط المندوحة‎ 
وعدمبا . لاف امتناع المرور فانه ملازم لإفساد اصلاة أو صحتهاء فانه لو كان‎ 
مفسداً لمنع منه ا مار ؛ وحيث لم يكن مفسداً لم ملع منه‎ 

(؟) قله ه ان مرور امار بين يدى المصلى لا يقد ااصلاة» أقول : فيكون 
ناسخاً للحديث الذى دواه ملم فىكون مرور الخار يقطع ااصلاة ‏ وكذا المرأة 
والكلب الآسود . وتعقب بأن مرور امار يتحقق فى حال هرور أبن عباس وهو 
راكه . وقد تقدم أن ذلك لاا يضر بكون سترة الإمام سترة لمن خلفه »كذا 
قال الحافظ فى الفتتم ٠‏ إلا أن يقال : حديث ابن عباس دال على أنها لم تسكن للإمام 
سترة » وتقدمت رواية البزار » وقد بوب السبق ديت ابن عباس «٠‏ باب من صلى إلى 
غير سترة » ٠‏ 

(؟) قله ولا يلزم من عدم الجدار عدم السترة» أقول : قد فسر قوله ‏ إلى 
غير جدار » بإلى غير سترة . قال الشافعى : وسياق الكلام يدل على ذلك » لان ابن 
عياس أورده فى معرض الاستدلال على أن المرود ين يدى المصلى لا يقطع صلاته : 
ويؤيده رواية البزار بلفظ , واانى صل الله عليه وآله و سلم على المكتوة ر 

لستره » 


س 4قع4 — 


. يكن مة سترة غير الجدار فالاستدلال ظاهر . وإن كان وقف الاستدلال على أحد. 
أمرين : ما أن يكون هزا| المرود وقع دون ااسترة“ _ أعنى ن السترة والإمام ۳ے 
وإما أن يكون الاستدلال وقع بالمرود بين يذى المأمومين أو بعضهم » لكن قد قالو! : 
إن سترة الإمام سترة لمن خلفه 9" . فلا يتم الاستدلال إلا بتحقيق إحدى هذه 
المقدمات » الى منها أن سترة الإمام ليست سترة لمن خلفه © , ان لم يكن جمعاً 
علبا ك4 


)١(‏ قله ٠‏ عدم السترة» أقول : فانه لا يازم من نن الأخص فن الآعم 

(؟) قله « أعنى بين السترة والإمام » أقول : وحينئذ يكون عدم النكير دليلا ء 
إلا أن لفظ حديث ابن عباس ظاهر ف أنه لم يمر بين يدى الإمام وسترته » بل 
قال ه فررت بين يدى بعض الصف » فلا يتم الترديد بل بتعين الاخير منهما 

(؟) قله ٠‏ سكن قالوا سيرة الإمام سترة لمن خلفه » أقول : هذا الاستدلال 
ناظر إلى القسم الآخر » والمراد أنه قال العلماء بذلك » وهو ترجمة باب فى اليخارى » 
وورد به حديث مرفوع رواه ااطبراقى فى الاوسط من حديث أنس مرفوعاً « سترة. 
الإمام سترة لمن خلفه » لكن قال : تفرد به سويد بن عاصم » وسويد ضف عندمم 

. قله ان سترة الإمام ليست سترة لمن خلفهء آقول : إذ لو قيل إنها‎ )٤( 
سترة لمن خلفه لما ثم الاستدلال حديث أبن عباس » لكنه يقال : الإمام لم تكن له‎ 
سثرة کا صرحت به رواية البزار > وقال أبن عرد الير : حديث أن عياس هذا بخص‎ 
إذا کان أحدم يصلى فلا يدع ادا عر بين يده » فان ذلك‎ ١ حديث أبى سعيد‎ 
مخصوص بالإمام والمنفرد ء فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه » لحديث ابن‎ 
١ عياس هذا‎ 

(ه) له إن ل كن جمعاً عليه » أقول : كأنه يشير إلى ما نقله القاضى عياض 
من الانفاق عل أن المأمرمين يصلون إلى غير سترة » قال لكن اختلفوا هل سترتهم 
سترة الإمام أم سترتهم الإمام نفسه ٠‏ وقال ابن عبد البر : إنه لا خلاف فى ذلك بين 
العلداء . وتعقبه الحااظ بما رواه عبد الرزاق عن الحك بن عرو الغفارى ااصحالبى أنه 


موث وعم — 
المصلى . ووردت أحاديث معارضة لذلك : ١‏ 

فنها ما دل على انقطاع الصلاة بمرور الكلب والمرأة والخار 22 . ومنها مادل 
على انقطاعبا بمرور الكلب الاسود والمرأة وامار 29 . وهذان صحيحان © . 
ومنها ما دل على انقطاعها بمرور الكلب الاسود والمرأة وال جار وااهودى والتصراق 


صلی بأصحابه فى سفر ‏ وبين يديه سترة ‏ فر حمير بين يدى أصحابه فأعاد بهم الصلاة .. 
وف رواب أنه قال هم : نها م تقطع صلا ولكن قطءت صلانک . قال : فبذا يمكر . 
عن ما نقّل من الاتفاق 2 

(۱( قله ٠‏ رور الكلب والمرأة والمار, أقول : أخرجه أحمد ومسل وابن 
ماجه من حديث أبى هريرة مرفوعاً د يقطع اصلاة المرأة والكلب وال جار » زاد 
«زبق من ذلك مثل مؤخرة الرحل » ومثله أخر جه أحمد وابن ماجه من حديث 
عد الله بن المغفل ْ 

(؟) قله «مادل ع انقطاعبا بمرور الكلب الأسود والمرأة والجار» أقول : 
يشير إلى ما أخرجه اجماعة إلا البخارى من حديث أنى ذر قال : قال رسول الله صلل 
لله عليه وآ له وسلم ٠‏ إذا قام أحدك يصل فانه سترة إذا كان بين [ يديه ] مثل أخرة 
الرحل » فاذا لم يكن بين يديه مثل أخرة الرحل فانه يقطع صلاته الخار والكلب 
الاسود والمرأة » قلت : يا أبا ذر ما بال الكلب السود من الكلب الآ حمر من الكلب 
الاصفر ؟ قال : يا ابن أخى سألت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم عا ساك 
فقال , الكاب الاسود شيطان» شْ 


(؟) قله « وهذان صحيحان» أفول : قد سمعت أنهما فى ملم وغيرء 


(1) قلت : هذا قول حانى لا تعارض به أحاديث الباب » وهو أن سترة الإمام سترة 
ی عا ( 1 
ن عاس 
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واجوسى والختزير . وهذا ضءيف”2 . فذهب أحمد بن حنيل”2 إلى إن مرور الكل 
الاسود يقطعبا . ولم نحد لذلك معارضاً . قال : وفى قلى من المرأة والجار شىء 

وإماذهب إلى هذا 29 واه أعلم ‏ لانه ترك الحديث الضعيف بمرة. ونظر. 
إلى الصحاح . خمل مطلق ٠‏ الكلب » فى بعض الروايات على تقيبده بالأسود, فى. 


)١( ٠‏ قله «وهذا ضعيف » أقول : أخرجه الى 
(۲( ِل « فذهب أحمد بن حنبل » أقول : أى إذا عرفت ورود الاحاديثك 
بما ذكر فذهب أحمد بن حنمل إلى أن مرور الكلب السود يقطعبا © » أى يبطلا 
ويوجب إعادتها ؛ وذهب الشافعى إلى تأويل القطع فى حديث أبى ذر أن المراد به تقص 
المشوع لا الخروج من الصلاة . قال : ويؤيد ذلك أن الصحابى راوى الحديث سأل 
عن التقييد با سود فأجيب بأنه شيطان » وقد علم أن الشيطان لو مر بين يدى المصلى 
م تفسد صلاته » وقد ثبت فى الصحيم أن الشيطان يقبل بعد اتثويب حتى بخطر بين 
المرء ونفسه » وحديث عروض الشيطات له صل الله عليه وآ له وسل حى خنقه 
وصرعه . وأما قوله فى الحديث ١‏ انه جاء الشيطان ليقطع صلاته »كأنه يريد خرو جه 
صل الله عليه وآ له وسل » فقد صرح فيه أنه جاء بشہاب من نار ليقطع صلاته كأنه 
بريد خروجه صل اته عليه وآ له وسل ء لانه جاء بشهاب ليجعله فى وجبه . واعلم 
أنها قد قبدت المرأة بالحائض فى حديث ابن عباس عند ألى داود › وقياس ما سلف 
تقبيد المطلق من أحاديثها به e‏ 
() وله «وإما ذهب إلى هذا » أقول : إلى القول بقطع الكلب الود کو 
غيره ما ذكر فى الحديث الصحيم ء لانه ترك الضعيف وهو الحديث الذى اشتمل على 
ذكر قطع الكلب والهودی وما ذكره معه وعمل بالصحيح , وقد صح حديثان ف 
(1) بياض بالاصل 
(؟) قلت : روى عن الإمام أحد رمه الله روايتان إحداهما أن الصلاة لا بقطعبا إلا 
الكلب الأسود وهى المذهب » والثانية تقطعها المرأة والخار والكلب 


a. ع‎ 


بعضها . ولم يحد لذلك معارضاً » فقال به . ونظ. إلى المرأة والجار فوجد حديث 
اة الآنى ‏ يعارض أمر المرأة » وحديث ابن عباس هذا يعازض أمر الخارء 
فتوقف فى ذلك . وهذه العبارة ‏ التى حكيناها عنه'' ‏ أجود مما دل عليه كلام الآثرم 
.من جزم القول عن أحمد بأنه لا يقطع المرأة والخار . وإما كان كذلك 7 لان جرم 
الفول به يتوقف على أمرين . أحدهما : أن يتبين تأخر المقتضى لعدم الفساد ”“ على 
المقتضى للفساد ©' . وفى ذلك عسر عند الممالغة فى التحقيق * . والثاق : أن ينين 
أن مرور المرأة مساو لما حكته عائشة رضى الله عنها » من الصلاة إلها وهى رافدة . 
وليست هذه المقدمة بالبينة عندنا لوجبين . أحدمما : أنها رضى الله عنها ذكرت أن 


ذلك کا عرفت : أحدهما فيه ذ كر الكل مطلقاً » والآخر ذكره بقيد كونه اش 
خمل المطلق على المةيد » والوجه فيه ظاهر إذ ليس له معارض » وأما الم أة والخجار 
فهما وإن ثبتا فى الصحيح ىكن قام |١‏ عار ضما 

)١(‏ وله ٠‏ « الى حكيناها عنه » أقول : وهى توقف أحمد ف المرأة والمار أجود 
من الجزم بأنهما عنده لا يقطعان ۰ 

(؟) قله «وإتما كان كذلك , أىكان القول الذى حكاه عن أحمد بالتوقف 
أجود لعدم توقفه على ما يتوقف عليه نعل القول عنه بالجزم ش 

() قله ء ان بتبين تأخر المقتضى لعدم الفساد » أل وه دن اة 
فى المرأة "© وحديث ابن عياس فى اعبار 

(4 ) قله « على المقتضى للفساد » أفول : وهو حديث أنى هريرة وأنى ذر 

(0) قله » وف ذلك عسر عند المبالغة فى النحقيق » أفول : لآنه لا دليل على 
تأخر هذا من ذاك » و به يعلم ضعف کلام الطحاوى ء فانه ذهب إلى أن حديث ألى ذر 
وما وافقه منسوخ بحديث عائشة » ولا يصار إلى النسخ [لا إذا علم الناريخ 


03 وهو قو ما , جملتمونا كاير , » وحديث ابن عباس هو أنه ترك الاتان‎ )١( 
.بين دى الصف » وهما #صصان حديث أنى هريرة وأ ذر‎ 


— ۳ 


اليرت بومئذ ليس فبا مصابيح فلعل سبب هذا الحك عدم المشاهدة لها 2" . والثانى : 
أن قائلا لو قال : إن مرود المرأة ومشيها لا يساؤيه فى التشويش عل المصلى اعتراضها 
ين يديه فلا يساويه فى ا لحك ” , لم يكن ذلك بالممتنع © . وليس يبعد من تصرف 
الظاهرية. مثل هذا : 


)١(‏ قله « عدم المشاهدة لحاء أقول : والمراد من الأحاديث أن تلك الاشياء 
تنقطع على من شاهدها , وعلى هذا فالاعى لا تقطع صلاته حيث الم يشاهدها . ش. 

(۲) قله « فلا يساويه فى الحك, أقول : وهو قطع الصلاة » وقد سلف عن 
الحافظ مساواة الراقد للمار » وهو خلاف كلام الشارح . والتحقيق أنه إن نظر إلى 
التشويش وجعل هو العلة فى قطع الصلاة فلا كلام أن [ تشويش ] المرأة المضطجعة . 
أكثر من تشويش المرأة المارة » سما وقد سبق إشارة إلى أن ذلك لأاجل الشبوة » 
وهو مع الأولى أ كش منها مع الآخرى بلا شك » وإن نظر إلى لفظ الحديث فقد 
عق صلى الله عليه وآ له و القطع بالمرور » وهو الذى قال فيه الشارح : فليس ببعيد 
من تصرف الظاهرية » ولا يعزب عنك أن التعليل بالشهوة والتشويش ليس له عليه 
دليل» إنما هو محرد تخمين ف المرأة ‏ ولم يأت لم تعليل فى الخار » فالظاهر مع 
الظاهرى. : 1 

69 قله هلم يكن ذلك بالممتنع , أقول : هذا جواب لو قال . ورصانة الشارح 
وتحريه قضت بأن لا يحزم بالحكم » وجعله غيره من كلام الظاهرية . هذا وقد أجيب 
عن الاستدلال بحديث عائشة با ذ كره الشارح » وزيدت عليه وجوه : أحدها أن 
المرأة فى حديث ألى ذر مطلقه » وفى حديث عائثة مقيدة بكونها زوجته » فقد حمل 
المطلق على المقيد » ويقال بتقييد القطع فى الاجنية. لخشية الافتتان بهاء خلاف 
الزوجة . قات : وفيه تأمل » لاهم عللوا حصول التشويش ک) فى الشرح لا بالافتتان » 
وهو محص بالزوجة أيضأً . ثانها أن حديث عائشة واقعة حال والها يتطرق الاحخالء 
خلاف حديث ألى ذر فانه مسوق سراق التشريع العام . ثاللها أنه خاص به صلى اله 
عليه وآ له وسل لآنهكان ملك أربه على ما لا يقدر عليه غيره . رابعها أن حديث أف ذر 
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وقوله « فأرسلت الاتان ترتع » أى ترعى . ونی الحديث دليل على أت عدم 
الإنكار حجة على الجواز . وذلك مشروط بأن تفت الموانع من الإنكارء ويعم 
الاطلاع على الفعل . وهذا ظاهر ”© . ولءل السبب ف قول ابن عباس « ولم 1 
ذلك على أحد» وم يقل : ولم ينكر النى وي على ذلك » أنه ذكر أن هذا الفعل 
كان بين يدى بعض الصف . وليس يلزم من ذلك اطلاع النى بل على ذلك › لجواز 
أن يكون الصف عتدآ ولا يرى النى يلل هذا الفعل منه © . ولا يحرم بترك إنكاره 
مع أطلاعه ‏ فلا يوجد شرط الاستدلال بعدم الإنكار على الجواز » وهو الاطلاع 
مع عدم المانع . أما عدم الإذكار من رأى هذا الفعل فهو متيقن , فترك. المشكوك 
فيه وهو الاستدلال بعدم الإنكار من النى بلقم - وأخذ الميقن » وهو الاستدلال 
بعدم إنكار الرائين للواقعة » وإن كان عتمل أن يقال : إن قوله « ولم ينكر ذلك 


وما وافقه أحاديثك صميحة صرعة » فلآ يترك العمل بالصرعة لأجل امحتمل » أعنى 
حديث عائشة وما وافقه . قلت : وإذا عرفت هذه التأويللات وعدم اتباض حديث 
عائدة وحديث أبن عباس ؛ فالحق هو العمل حديث أبى ذر » والمراد من القطع ما قال 
أحمد » لانه الظاهر , إلا أن يصح حديث الصلاة إلى شىء فانه ظاهر فى عدم القطع , 
وحمل على عدم الفساد , والام بالد ره لثلا تنقص فضيلة الصلاة رور المار منه 
صل الله عليه وآ له وسم 

)١(‏ قله » وهو ظاهرء أى اشتراط التفاء الموانع من الإذكار ظاهر فى أنه 
كةو أن انتفاءها هنا ظاهر » ولا يقال منع الانكار اشتغالم بااصلاة فان ابن 
عباس نن الإنكار مطلقاً ؤتناول ما بعد الصلاة » وأيضاً كان الانكار يمكن بالإشارة 

(؟) قله ولا يرى صل الله عله وآله وسل هذا الفعل منه » أقول: قد ٠‏ 
نوقش بأنه صل الله عليه وآ له وسل کان برى من خلفه کا يرى من أمامه . قلت : 
وقد يحاب بأنهكان برى اللصدن خلفه » وابن عياس لم يكن قد دخل فى الصلاة إلا أن 
مروره بالمار فى قلة المصلين ما يتعاق حكه بأحوال صلاتهم » فكان الظاهر أنه يراه ء 


وألنه أعل 


م — 
عل أحد » بشمل انى بإ وغيره ه لعموم لفظة ‏ أحد» . إلا أن فيه ضعفاء لآنه 
على بعد 67 


۱۰۹ - الحديث الرابع : عن عائشة رضى الله عنها قالت « كنت أنام 


ره م سے ه كلانه مم 5 E‏ 2 م 2 N)‏ 
بین يدى رسول الله مرا - وکر جلاى فى قبْلته ‏ فإذا سجد عزن ء 
2 5 7 | ر ثم 2 ع 27 7 
فقئضت رج فإذا قام يَسَطتهما . وَالبُيوت يؤمئذ لوس فيها مصا يبح » 

وحديث عائشة ‏ هذا استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد رور المرأة 
'صلاة المصل . وقد مر ما فيه 29 وما يعارضه © 


)١(‏ له د إلا على بعدء أقول :كأنه يريد أنه قد يقع ذلك نادراً کا وقع فى 
إنكارم على الأعراب الذى بال ف المسجد فانهم تبادروا إلى الإنكار عليه » والنى 
صلل الله عليه وآ له وسل حاض رکا سلف | 

6 08 الرابع ) قال ه غمرقء بالغين المعجمة والزاى . أقول : قال 
صاحب المطالع : أى طمن بإصيعيه فى" لأقبض رجل من قبلته 

62 0 «رجل“» أقول : بالتثذية ٠‏ ووقع فى بعض روايات ا 
بالإفراد . وكذا قوله « بسطتهما » 
(4) «وقدمر مافيهء أقول: فى قوله « والثانى أن يتين أن مرور المرأة 
مساو لما حكته عائشة » الخ . واعل أن أول من استدل به على عدم قطع المرأة للصلاة 
عائشة ک) أخ رجه اليخارى من حديث مسروق عن عائشة قال : ذكر عندها ما يقطع 
الصلاة » الكاب واخار والمرأة » قالت : لقد شهتمونا با جير والكلاب › والته لقد 
دأيت دسول الله صل الله عليه وآ له وسلم يصلى وأنا على السرير ينه وين القبلة . 
الجديث . وله ألفاظ أحدها ما فى العمدة 

() قله « وما يعارضه » آقول : أى من حديث أف هريرة وألى ذر » وكأنه 
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وفيه دليل على جواز الصلاة إلى الام » وإن كان قد كرهه بعضهم . وورد فيه 
حديث ٩(‏ 

وفيه دلبل على أن اللمس - إما بغير لذة أو من وراء حائل ‏ لاينةض الطبارة2©9. 
أعنى أنه يدل على أحد الحكين . ولا بأس بالاستدلال به على أن اللس من غير لذة 
لا ينقض » من حيث إنها ذكرت « أن البيوت لبس فيها مصابيح » وربما زال الساتر . 
فيكون وضع اليد - مع عدم العم بوجود الجائل تعريضأ للصلاة للبطلان . ول يكن 
النى ل ليعرضها لذلك 

و وفه دلل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة © 
وقو طا « واليبوت يومئذ ليس فا مصابيح » [ما لتا كود الاستدلال على حم ھن 

"الاحكام الفريةء © أهرنا اسمس ين بستحن نيه لاع 


زاده بعد قوله « مر ما فيه » على فرض تسليم أن المناقشة التى أسلفها غير تامة فانها إذا 
تمت فلا حاجة إلى إلى ذكر المعارض » إذ لا مارضة » وان ميتم م يتت المعارضة 

E ag قله « وود فيه حديث» أقول‎ )١( 
وطرقه كلها واهية‎ 

(۲) وله «ولا بأس بالاستدلال به على أن اللس من غير لذة لا ينقض » 
أقول :كأنه أراد بیان أخذ ذلك من الحديث » فأنى به بأتهالما ذكرت أنه لم يكن فى 
ايت مصابيح فرعا زال الساتر ليدنها فوضع صل الله عليه وآ له وسلم يده عند غمزها 
على نفس البدن مع عدم عليه بزوأل الخائل » فلو كان اللدس عجرده للبشرة ناقضاً 
لكان قد عرض صلانه بذلك لليطلان » وهو لا يفعله » فدل أنه مس بغير شهوة . 
لكن القائلون بأن اللس ينقض لا يشترطون الشهوة . 

(؟) قله «لا يفسد الصلاة» أقول : ولو نكرر ء فانها أفادت أن الغمز 
ا 

(4 ) قله يا أشرنا اليه» أقول : فى شرح الحديث الذى قبل هذا حيث قال : 
فلعل سبب هذا الحم عدم المشاهدة 
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وإما لإقامة العذر لنفسها 22 حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلا . | إذ لو كان نة مصايح 
لعلمت بوقت سجوده الرقية فم تكن لتحوجه إلى الفمز . وقد قدمنا كراهية أن 
نكون المرأة سترة للبصلى عند مالك » وكراهة أن تكون السترة آدمياً أو حبواناً 
عند بعض مصننى الشافعية » مع تحويزه للصلاة إلى المضطجع . والله أعلم ١‏ 


باب جامع 


١ ۷‏ -الحديث الأول : عن أبى قتادةً بن ريعى الآفصارى رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله يي « إذا دحل آحد 75 LAN‏ 
”دخ ی صل ركن » 


الكلام عليه من وجوه ذا 0 5-7 
العلياء على عد م الوجوب لها . م اختلفوا . فظاهر مذهب مالك أنبما من التوافل . 
وقل ل . وهذا على اصطلاح المالكية فى الفرق بين النوافل والسنن 


)١(‏ قله « وإما لإقامة العذر لنفسما » أقول : أو لها ممأ 

(؟) ( باب جامع ) قال ١‏ إذا دخل أحدك المسجد» أقول : هذا الحديك ورد 
على سبب » وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النى صل الله عليه وآ له و 
جالساً بين أصحابه خلس معبم » فقال : ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس ؟ 
قال : رأيتك جالساً والناس جاوس . فقال صل الله عليه وآ له وسل « إذا دخل أحدم 
المسجد . . الحديث » 

(؟) قله «فلا بحاس » آقول : أى يحرم قبل قعوده ولو صلاهما من قعود , 
والأظبر أن المراد لا يحلس قبل صلاته الركعتين » ولو جلس مصلياً لما عحرماً من 
قعود . ومفبوم قوله ركعتين فى الزيادة معارض بالإجماع على أنه لو صلى أ كثر منهما 
عاذ له لف النعضن بولا تان اله اق من ركنتين 


۸( اس 


. والفضائل . ونقل عن بعض الناس أنهما واجيتان » تمسكا بالنبى عن الجلوس قل 
الركوع . على الرواية الأخرى - الى وردت بصيغة الا يكون القسك بصيغة 
الظاهر فبو محتاج إلى الدليل “ . ولعلبم يفعلون فى هذا ما فعلو! فى مسألة الوتر 7© 
وقول السائل « هل عل“ غيرهن ؟ قال : لا إلا أن تطتوع » خملوا لذلك صيغة الآمر 
على الندب » لدلالة هذا الحديث على عدم وجوب غير الخسء إلا أن هذا يشكل ‏ 
عليهم بأيجابهم الصلاة على الميت 29 , نمسكا بصيغة الآمر 


)١(‏ قله « ومن أزال) عن الظاهر فهو محتاج إلى الدليل » أقول :هذا هو 
الصواب وإجاهما هو الجارى على مقتضى الاوامر والنواهى . وهذا الاعتذار الذى 
ذكره الشارح قد أبان وجه ضعفه وظهر من كلامه قوة القول بوجومما وهو الذى 
نختار » وقد قطع صل الله عليه وآ له وسلم خطبته وأمر من رآه دخل المسجد وهو 
بخطب ولم يصلبما بصلاتهما » وهو من مؤكدات الايحاب 
(؟) له ه ولعلهم يفعلون فى هذا ما فعلوه فى الوتر » الح أفول : وقد أجاب 
عنه من أوجب صلاة التحية ومن أوجب غيرها من الزيادة على الخس بأ ذلك 
حتمل أنه كان قبل أن يحب غيرها من الصلوات » لان الشريعة كانت شيا شيا » 
فالمراد بقوله صلى اه عليه وآ له وسلے « إلا أن يتطوع » حصر باعتبار وقت السؤال 
الذى سأله السائل فيه ولم يقل له إنه لا بحب عليه ما يوجبه إلله من بعد » بل ما وجه 
الله وجب . وقد تقدم الكلام فيه بما يظبر صحة ما ذهينا اليه 

(۴) قله « بإيحاهم الصلاة على الميت » أقول: قيل يمكن الجواب عنه بأن 
٠‏ الصلاة على المبت ليست فرضاً على العين فلا ترد حبنئذ لانه سأله عبا بحب عليه » ولا 
يسقط بفعل غيره بدليل اقتصاره صلل الله عليه وآ له وسل فى جواءه على فرائض 
الأعيان . قلت : لكن تعلق وجوبها به على سبيل البدل كاف فى معارضة الحصر بعدم 
الزيادة على الخس . وأيضاً فانها قد تصير عليه فرض عين إذا لم بوجد غيره 
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. الوجه الثانى : إذا دخل المسجد فى الأوقات المكروهة ؛ فل يبرحكم أم لا؟. 
اختلفوا فيه . فذهب مالك أنه لا يركع . والمعروف من مذهب الشافعى وأصحابه 
أنه ركع . لانها صلاة لها سبب ”2 . ولا يكره فى هذه الاوقات من النوافل إلا مالا 
سبب له . وحكى وجه آخر أنه يكره . وطريقة أخرى أن بحل الخلاف إذا قصد 
الدخول فى هذه الاوقات لأجل أن يصل فما © . أما غير هذا الوجه : فلا . وأما 
ما حكاه القاضى عياض ”2 عن الشاففى فى جواز صلاتها بعد العصر ء مالم تصفر 


)١(‏ قله ه لها صلاة ها سبب » أقول : قد قدمنا كلامنا فى هذا. وأن الحم 
على بعض الصلوات بأنها من ذوات الاسباب دون بعض تفريق بين الممائلات » إذ 
ما من صلاة إلا وما سيب باعثك علها أقله الندب الهاء فان أرادوا ما نض عليه 
بخصوصه من النوافل فو من التنصيص على بعض أفراد العام الشامل له ولغيره وهو 
قوله صل الله عليه وآ له وسلم « الصلاة خير موضو ع » فن أراد أن اشک متا 
فليستكثر » تقدم » والتتصيص على بعض أفراد العام لا يقتضى التخصيص وأنه مع 
ذلك يازم ألا ببق لأحاديث الهى حل يتوجه کا أسلفناه ٠‏ 

(؟) قله «إذا قصد الدخول فى هذه الأوقات لجل أن يصلى فياء أقول : 
لا شك أن القصد إلى إثبات المنهى عنه ممنوع أخذ المنع إلا أن هذا شىء لا يتعقل 
خلافه » فكل منهى عنه لا بيقع معاتباً عليه إلا مقصوداً والدخول إلى المسجد لغير 
هذه الصلوات لا معنى للحم علها بأنها تابعة » فلا يكون لها حك المقصودة » بل إيةاعبا 
بعد استقلالها بنفسها وقصدها ‏ والتفرقة تحتاج إلى دليل . وقوله صلى الله عليه وآ له 
وسلم « لا نحرةوا بصلانكم طلوع الشمس ولا غروما» لا يقنضى التفرقة بل من 
صلاها عند دخول المسجد سوا ءكان قاصداً لا لذيرها أو قاصداً لما مع غيرها فقد 
تعرى بصلاته وقت الكراهة . وهذاشىء واضح ۰ 

(۴) وله « وأما ما حكاه القاضى عياض »ال أقول : أفاد نقله التفرقة بين 
لاوقات المكروهة نفسها » فبعضها يفيد جواز صلاة الأسباب فيه ولعضهاأ لا صل 


كذ ؛ ولعله ه أحد ؛ بمهملات EEE‏ 
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الشمس » وبعد الصبم مالم “يسفر » إذ هى عنده من النوافل الى لها سبب . وما يمنج 
فى هذه الآوقات مالا سبب له » و*يقصد ابتداء » لقوله يق « لا روا بصلانم 
طلوع الشمس ولا غرو .ما » اتی کلامه . هذا لا نعرفه من نقل أصماب الشافى على 
هذه الصورة . وأقرب الأشياء إلبه ما حكيناه من هذه ااطريقة» إلا أنه ليس هو 
إناه بعيئه (61 

وهذا الخلاف فى هذه المسألة يننى على مسألة أصو لية مشكلة(؟ , وهوما إذا تعارض 
نصا نكل واحد منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه » خاص من وجه . ولست أعنى 
بالنصين هنا ما لا محتمل التأويل2©. وتحقيق ذلك أولا يتوقف على تصوير المسألة . 
فنقول : مدلول أحد النصين © إن لم يتتاول مدلول الآخر ولا شيئاً منه فهما 
متباينان » كلفظة , المشركين » و ٠‏ المؤمنين » مثلا . وإنكان مدلول أحدهما يتناول كل 
مدلول الآخر » فما متساويان » كافظة « الإنسان » و ه البشر » مثلا . وإن كارف 


الصلوات فيه وإن كانت من ذوات الأسباب 

| إلا أنه ليس هو إياه بعينه » أقول : بل بنهما عموم مطاق » فانه‎ ٠ قله‎ )١( 
على ما نقله الشارح عن الشافى _يفيد جواز ذوات الآسباب فى أوقات الكراهة‎ 
مطلقاً » وعلى ما نقله القاضى عياض فيد تخصيص بعض الأوقات بحواز صلاة ذوات‎ 
الآسباب دون يعض‎ 

؟) وله « مشكلة , أقول : سيبين الشارح وجه إشكالا قربا 

١؟)‏ قله « ما لا يحتمل التأويل » أقول : لان لفظ النص مشترك بين ما يقابل 
بالقياس وإن احتمل التأويل › وبين ما لا يحتمل التأويل » وهو الاغاب من إطلاق 
الإجزاء» فلبذا احتاج الشادح أن ينق إرادته إيام 

)٤(‏ قله « فقول مدلول أحد النصين » الخ أقول : بين الشارح الحقق النسب 
الاربع بين كل مفبومين المعروفة فى عل الممزان » فان کل مفبومين إما متباينان أو 
متساويان » أو أحدهما عام والآخر خاص » أوكل واحد عام من وجه » خاص من, 
وجه . وقد نقلبا احقق وأفاد المراد ووضم البحث غاية التوضيح 


د — 


دلول أحدما یتاول كل مداول الاخ » ويتاول غير » فالتتاول له ولتيره عام من 
كل وجه بالنسية إلى الآخر ‏ والآخر خاص م نكل وجه . وإنكان مدلولها يتمع 

ف صودة»وبنفود كل واحد نهم بصودة أو صود فكل واحد ميا عام من وج 
خاص من وجه 


فاذا تقرر هذا ء فقول ملي إذا دخل أحد المسجد» ال مع قوله « لا صلاة 

بعد الصبح » » من هذا القبيل » فانهما يجتمعان فى صورة . وهو ما إذا دخل المسجد بعد 
الصبح › 8 و العصر .وينفردان أيضآ » بأن توجد ااصلاة فى هذا الوقت مر غير 
دخول المسجد » ودخول المسجد فى غير ذلك الوقت . فاذا وقع مثل هذا فالإش كال 
تام » لان أحد الخصمين لو قال : لا تكره الصلاة عند دخول المسجد فى هذه 
الاوقات > لان 1 الحديثك دل على جوازها عد حول e‏ بالنىة 
إلى الحديث الأول المانع من الصلاة بعد اصح ل قوله م لاصلاة بعد اأصيم » 
بقوله « إذا دخل اح المسجد » فلخصمه أن يقول قوله « إذا دخل أحدك ا 
عام بالنسبة إلى الأوقات (اتخمله بقوله : « لا صلاة بعد ااصبح » فان هذا الوقت 
أخص من عدوم الأوقات . فالحاصل : أن قو له عليه السلام «إذا دخل أحدك 
المسجد » خاص باأنسة إلى هذه الصلاة ‏ أعنى اأصلاة عند دخول المسيجد ‏ عام 
بالندية إلى هذه ا لاوقات . وقوله « لا صلاة بعد لصح » خاص بالنسية 
الوقت » عام بالنمة إلى ااصلوات . فوقع الإشكال من هنا . وذهب بءض الة بن 00 


)١(‏ وله «وذهب بعض المحقةين, أقول : هذا هو الجادة الواضحة » إذ لا يتم 
العمل بأحد الحديئين إلا مع مجر العمل بالآخر من غير دليل ؛ والشارح امحةق قد 
جنح إلى هذا كا يفيده كلامه » ولم يذهب إلى العمل بأى النصين 0 الدليل عليه . 
وقد تمسك الشافعية بصلاته صلى الله عليه وآ له وسلم سنة الظبر أو العصر القباية قضى 
بعد صلاة العصر حبن فاتته ثم استمر علباء فأبطلنا صحة الاستدلال لما فما تقدم من 
أنها لا تخلو [ إما أن يكون لأنها ذات سبب کا ادعوه وان سبييتها خاصة PEE‏ 


خاص » فتقدم أن التصيص عل لعضص أفراد العام لا يقتضى التخصيص » أو لغير 


آذ ع 51 عه 


فى هذا إلى الوقف , حتى يأنى ترجيم خارج بقريئة أو غيرها . فن أدعى أحد هذين 
الحكين ‏ أعنى الجواز أو المنع ‏ فعليه إبداء أمر زائد على جرد الحديث 

ألو جه الثالك : إذا دخل المسجد بعد أن صلى رحكى الفجر فى بيته » فبل 
يركعبما © فى المسجد ؟ اختلف قول مالك فيه » وظاهر الحديث يقتضى الركوع . 
وقيل:: إن الخلاف فى هذا من جبة معارضة هذ الحديث للحديث الذى رووه من 
قوله عليه السلام ‏ لا صلاة بعد الفجر إلا ركمى الفجر 69 وهذا أضعف من المسألة 


ذلك »وهو راجح إلى الغرق بين السنة والنفل » والفرق بينهما اصطلاحى لامعول عليه 
فى التفرقة بين الاحكام . وأيضاً فان الواقع قضاء لسبب هو صلاة أول بوم قضى 
فائتة وقد واظب علها من بعد » فاما أن ڪون عل الاستدلال القياس على قضاء 
ما فات فيجب أن يقصر على مثل ذلك الحم الجواز وهو قضاء الفائت من النفل 
لتصحيح القياس ومدعام أعم من ذللك » أو لما لازم عليه فل يكن اسبب فيلزم أن هدر 
النبى » أو للانهكان واجياً عليه فلا مساواة بين الحسكين فلا يصح القياس » ومدعام 
أعر من ذلك » وقد حققناه سنابقاً بما فيه كفاية » وأعدناه هنا لكونه ما قد اغتر بظاهر 
تمك الشافعية جمهور وظنوه يصاح للتدسك دليلا » ولم يكن هناك أحد محض زبدة 
التحقيق منه . قلت و بعد هذا فالظاهر هو الوقف فى الك لا الجزم بالمنع ولا الجواز 
إلى ورود الدليل » إلا أن من مقتضيات الوقف الكف عن فعل التنفل لاتتقاله عن 
الجواز الأصلى ما عارضه من النهى » على أنه قد ورد عن أب داود من رواية ذكوان 
مولى عائشة أنها حدئته أن النى صلى اله عليه وآ له وسلم كان يصلى بعد العصر يهى 
عنها وبواصل وينهى عن الوصال » وهو دليل على اختصاصه صل الله عليه وآ له وسلم 
بالتنفل بعد العصر قضاء ومداومته . فلا يتم قول البق : إت الذى اختص به هو 
الداومة . والله أعل 

)١(‏ قله فل يركعهماء أقول : أى ركعتى التحتية 

(؟ ) تله« وقل إن الخلاف فى هذا من جرة معارضة هذا الحديث للحديث الذى 
رووه من قوله عليه السلام : لا صلاة بعد الفجر إلا ركع الفجر » أفول : هذا منى 


ل ۳ — 
السابقة » لانه يحتاج فى هذا إلى إثبات صمة هذا الحديث حتى بقع التعارض » فان 
الحديثين الاولين فى المسألة الا ولى صحيحان ء و بعد التجاوز عن هذه المطالية وتقدير 
تسلبم صحته يعود الاهر إلى ما ذ كر ناه من تعارض أمرين » يصير كل واحد منهما 
عاماً من وجه خاصاً من وجه . وقد ذ كر نای 62 

الوجه الرابع : إذا دخل مجتازاً ء فبل يؤمر بالركوع ؟ خفف ذلك مالك . وعندى 
أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة . فإنا إن نظرنا إلى صيغة الى 29 , 


. على قول من بخصص عمومات النهى عن الصلاة بعد الفجر وإعد الحصر بذوات 
التخصرص لذات المبب أخص من التخصيص بأستاناء الركعتين 

» قله « وقد ذ کر ناه » أقول فلا يتم الح فى المسألة بعدم صحة الحديث‎ ( ١) 
۰ ولو صح لايم العمل به لمعارضته هو وحديث الاب‎ 

(۲) وله ه إلى صيغة الى » أفول : الى فى حديث ألى قنادة بقوله ه فلا بحاس » 
فانجتاز ليس يحالس فلا يشمله الحديث أصلا ء إلا أنه قال البرماوى : إن الجلوس 
بخصوصه ليس هو العلق عليه النبى » نما ذكر للتنبيه على أنه لا يشغله شىء قرل الصلاة » 
يدليل أنه لو دخل واستمر 5 فانه يكره له ذلك حى يصل » وقد صرح أبو دأود 
بذلك ولفظد ١‏ إذا جاء أحدك المسجد فليصل من قبل أن يحلس» . . الحديث » وعنده 
أيضأ من رواية دجل بول من بنى يربوع عن أبى قتادة زيادة « ليقعد بعد إن شاء» 
ا ليذهب داجته » ولا يضرنا جبالة هذا الرأوى لان هذا الحديث صحيح »› وهذه 
الرواية خرجت عخرج التفسير والنبيين انتههى . قلت : قوله لا يضرنا جبالة الرجل فيه 
نظر » وكذلك قوله لان الحديث صحيح إن أراد أنه صحيح من طريق غيره ولا فهو 
فى بعد من الصحة » وإن أراد أن أصله صحيح وهذا يتسا فيه لانه تفسير وتبيين 


)١(‏ کذا ولع له : خصه 


لاج لد 


. فالنهى يتتاول جلوساً قبل الركوع . فاذا لم يحصل الجلوس أصلا لم يفعل المنبى . وإن 
نظر نا إلى صيغة الآمر » ذالآمر توجه ب ركو ع قبل جلوس . فاذا افيا مها لم يخالف 
الاس ١‏ ا 

الوجه الخامس : لفظة « المسجد » تنناول كل مسجد . وقد أخرجوا عنه المسجد 
الحرام » وجعلوا تحيته الطواف . فان كان فى ذلك خلاف » فلمخالفبم أن يستدل بهذا 
الحديث » وإن لم يكن فالسبب ف ذلك النظر إلى المعنى . وهو أن المقص ود افتتاح 
الدخول فى عل العيادة بعبادة » وعبادة الطواف #صتل هذا المقصود ء مع أن غير 
هذا المسجد لا يشاركه فما . فاجتمع فى ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص . وأيضاً 
ققد يؤخذ ذلك من فعل النى يل »فى حجته » حين دخل المسجد » فابتدأ بالطواف 
عل ما يقتضيه ظاهر الحديث . واستمر عليه العمل . وذلك أخص هن هذا العموم . 
وأيضاً ذاذا اتفق أن طاف ومثى على السنة فى تعةيب الطواف بركمتيه » وجرينا على 
ظاهر اللفظ فى الحديث » فقد وفينا بمقتضاه © 

الو جه السادس : إذا صلى العيد فى المسجد . فبل يصلى التحبة عند الدخول فيه ؟ 
اختلف فه . والظاهر من لفظ هذا الحديث أنه يصل . لكن جاء فى الحديث « أن 


للصحمهم کا تفيده عبارته فقد اشتمل على زيادة وصف و حك لا بد له من وجه صحيح 
يبت به ش 

» قله د وأيضاً ققد بؤخذ ذلك من فمل الى صلى الله عليه وآله وسلم‎ )١( 
أقول : هذا ما نبه عليه الشارح من توقف العمل بأحد المتعارضين إلى ورود دليل‎ 
يخصص آحدهما » وفعل النى صلى الله عليه وآ له وسلم قد خصص الامر بتحية ا مسجد‎ 
الحرام بتقديم الطواف » على أن فيه أنه لا يكون تخصيصاً إلا لو دخل المسجد وقعدء‎ 
فأما حيث دخل وطاف فلا تشر ع ية المسجد فى حقه . نعم الداخل إلى المسجد‎ 
الحرام غير طائف حال دخوله بل ليقعد فيه يشر ع فى حقه التحية كغيره من المساجد‎ 

(۲) قله ٠‏ فقد وفنا بمقتضا. » أقول : فانه ما جاس حتى صلی ركعتين » ولیس 
من شرطبا أن يكون قاصداً نجرد التحية ٠‏ 


لهاع — 


النى بر لم يصل قبلبا ولا بعدها » أعنى صلاة العيد . والنى يلتم لم يصل العيد فى. 
المسجد ولا نقل ذلك “ . فلا معارضة بين الحديثين » إلا أن يقول قائل ويفبم 
فام أن ترك الصلاة قبل العيد وبعدها من ممنة صلاة العيد » من حيث هى هى » وليس 
لكونما واقعة فى الصحراء أثر فى ذلك الحم . بئذ يمع التعارض › غير أن ذلك 
يتوقف على أه و زا > وقرائن تشعر يذلك”0) . فإن ل يوجد فالاتياع أولى استحياباً » 
أعنى فى ترك الک وع فى الصحراء » وفعله فى المسجد للمسجد ء لا للعيد 

الوجه السابع : من كثر تردده إلى المسجد وتكرر هل يتكرر له الركوع مأموراً 
به ؟ قال بعضهم : لا . وقاسه على الحطا ين والفكاهين المترددين إلى مك فى سةوط 
٠‏ الإحرام عنهم إذا تكرر ترددم . والحديث يقتضى نكرر الركوع بكر الدخول» 


)١(‏ قله لم يصل العيد فى مسجد ولا تقل ذلك » أقول : : فى سان أب داوق 
من حدديث ألى عر رة أنه نه أصاهم مطر یوما فصبى بهم النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
لالجد و اخ ر چا ان جاج اھا وسكن الا اندر فى ع 
لسنن أبى داؤد 

(؟) وله «ؤقرائن تشعر بذلك» أقول : أى بالقول بأن ترك ااصلاة. قبل 
العيد وبعدها من سنة صلاة العيد من حيث هى هى » وذ كره لعدها زيادة فائدة ولا 
فالكلام فيا قبلبا » وبوجد نسخة لفظبا « فان لم يوجد ذلك- أى القرائن الدالة على 
ما ذكره ‏ فالاتياع أولى » أعنى ترك الركوع فى الصحراء » وفعله فى المسجد لا العيد, 
قلت : وهذا هو النهج الواضمم » وصلاته فى المسجد لأجله لا العيد وتركها فى الصحراء 
أعنى ترك صلاة التحية فى مصلى الصحراء لا المع عن الصلاة » فان الترك لا ظاهر له 
يقتضى المنع عن الصلاة مطلقا ولا بوجد منه ما يعارض حديث ااصلاة خبر موضوع » 
والعجبي من ذكر هذا الخلاف فى ية صلاة المسجد والصحراء ليست من المساجد » . 
وهذا بناء على أن الصحراء غير مسلة وإلا فبى مسجد » نمم پؤخذ من ترك الصلاة 
قبل صلاة العيد استحباب تعجيلما وعدم الاشتغال بغيرها من النوافل » و مثل هذا 
أخرت الخطية 


وقول هذا القائل يتعلق ع ألة أصولية » وهو تخصيص العموم بالقياس. . ولللاصوليين 
فى ذلك أقوال متعددة © 
۱۰۸ الحديثك الثاى : عن زد بن أرق ”قال «كنًا كل ف 


)١(‏ قله « أقوال متعددة » أقول : فن قال إنه ب خصص به قال هنا بذلك ومن 
لا فلاء فالامة الأربعة وأبو هاشم وأبو الحسين يقولون يحواز التخصيص به » وغيدمم 
شرط أن يكون القباس جلا » وآخر أن يكون قد خص » وفيل غير ذلك . واختار 
ابن الحاجب أنه بخصص إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان الأصل مخصصا له خص 
به وإلا فالمعتبر القرائن فى الوقائع » فان ظبر ترجبسم خاص فالقياس » وإلا فعموم 
ال _ » والادلة مسرودة فى الآصول › وكلام ان الحاجب الأولى على أن هذه 
ْ الصورة وجببها غير صبرح » وبين الجامع بين عدم التحية وعدم أ الطواف بون فسيح . 
وام أن ترك التحية فى حقه صل انه عليه وآله وسل إنما يتحقق إذا جعلت سنة 

مستقلة » ولا يغى عنما وفوع مطلق السلاة عند دخول المسجد » وقد اختلف فيه . 
والظاهر من أحوال النى صل الله عليه وآ له وسل وفعله أنه ما كان يركع التحية عند 
دخوله المسجد للصلاة » بل عند أن يخرج [ إلى ] المسجد يق بلال الصلاة الفريضة » 
وكأنها تک فى السنة مطلق الصلاة ء وإلا فا كان صلى الله عليه وآله وسلم يترك 
سنة م ؤكدة أو واجبة مع كثرة تردده فى المسجد ودخ وله إليه فى اليوم خمس مرات » 
وهذا امحل من ذلك » فانه عند وصوله مصلى صلاة العبدكان يصلما فلا يكون فيه حجة 
على ترك التحية . والله أعل 

(۲( (الحديث الثانى ) قال « عن زيد بن أدتم : أقول : هو صحالى جليل 
خزرجى » روى عنه أنه قال : غزوت مع رسول الله صل اته عليه وآ له وسلم سبع 
عشرة غزوة» وهو الذى أنزل ايه تصديقه فى قصة المنافقين » وقال له النى صلل الله عليه 
وآ له وسل « إن الله قد صدقك » روى له عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم 0-0 


لاغ — 


2 5 ل 2 97 عم و مه () . 9 5 ص 07 
الصلاةٍء بكم الرجل صاحبه › وهو إلى جنبه فى الصلاة »> حتى بزلت 


( ومو يق ين ) ينا بالشكوسب وين عن اكلام" , 

الكلام عليه من وجوه : 

الأول : هذا اللفظ أحد ما يستدل به على الناسخ والمنسوخ . وهو ذكر الراوى 
لتقدم أحد الحكين على الآخر . وهذا لا شك فيه “. ولي سكقوله : هذا منسوخ 


۰ حديثا اتفقا منها على أربعة وانفرد البخارى بحديثين ومسل بستة » شهد مع على صفين, 
وابتى دارا بالكوفة » ومات بها فى أيام الختار سنة ست وستين ظ 

(1): قله ه کنا تكلم فى الصلاة » يكلم الرجل صاحه وهو إلى جنه » أقول : 
قال الحافظ فى الفتح : الظاهر أنهم ما كانوا يتكلمون فما بكل شىء» ونما يقتصرون 
على الحاجة من رد السلام ووه 

(؟) قله «ونبينا عن الكلام » أقول :لم يقل البخاری ف روايته « ونهينا عن 
الكلام » بل هذا اللفذظ من أفراد مسل » واللام فى الكلام للعبدء أى الذى كانوا 
يتكلمون به لا مطلقاً فان الصلاة ليست فا حالة سكوت حقيقة » قلت : والمراد من 
الكلام جنس المكالمة لبعضهم ا إذ لا مكن نسخ عين الفعل بعد وقوعه › ولا 
يلزم من العبد قصر العام على سببه . واعل أنه قد استشكل حديث زيد لانه أسلم 
بالمدينة » والآية نزلت كه كا يدل عليه حديث ابن مسعود لم قدم من الحبشة و 
| على النى صلى الله عليه وآ له ؤسل وهو فى الصلاة فا برد عليه » وقال له بعد « أن اه 
يحدث من أمره ما إشاء » وإن اله أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة » فقال بعضهم فى 
الجواب عنه : يحتمل أن يكون زيد ومن تكلم معه لم يبلغهم نبى النى صلى الله عليه 
وآ له وسل» ويحتمل أنه كان اللهى بعك لم أبيسم ثم حرم بالمدينة » وقبل حديث ابن 
مسعود مزل على كلام ليس له «صلحة تعلق بالصلاة » وحديث زيد عن ما تعلق بها 

62 وله «وهذا لا شك فيه قول : أى ذكر الراوى لتقدم أحد المكين 
دليل على الناسخ والمنسوخ » وأغرب جمبور أهل الآصول [ فقالوا ] أنه لا يكون 


س لاع — 


من غير بیان التاريخ فان ذلك قد ذكروا فيه أنه لا يكون دللا لاال أن يكون 
الحم بالنيخ عن طريق اجتهادى منه 

الثانى ١‏ القنوت » يستعمل فى معنى الطاعة © , وفى معنى الإقرار بالعيودية , 
والخضوع , والدعاء » وطول القيام » والسكوت . وفى كلام بعضهم ما يفهم منه أنه 
موضوع للمشترك . قال القاضى عياض : وقيل : أصله الدوام على الثىء . فاذا كان 
هذا أصله » فديم الطاعة قانت , وكذلك الداعى والقائم فى الصلاة » واخلص فها ؛ 
والساكت فيا كلبم فاعلون للقنوت . وهذا إشارة إلى ما ذكرناه من استعاله ٠‏ 
فى معنى مشترك 9©. وهذه طريقة طائفة مس المتأخرين من أهل العصر وما 
قاريه » يقصدون بها دفع الاشتراك ©© اللفظى والمجاز عن موضوع اللفظ . ولا بأس 
بها إن لم يقم دليل على أن اللفظ حقيقة فى مى مين أو معالى . ويستعمل حيث 
لا يقوم دليل على ذلك ش 

الثالك : لفظ الراوى يشعر بأن المراد بالقنوت فى الآية السكوت » لما دل عليه 


اطعا إلا ما فيد النص من قول النى صلى اه عليه وآ له وسل أو أهل الإجماع : هذا 
ناسخ أو نوه لا خبر الراوى وإن أرخ الحديثين » والظاهر ما قاله الشارح من أنه ما 
يفيد القطع » وان احتمل من جبة السند فدلوله يكون قطع.أ إذ لا يحتمل غيره 

)١(‏ قله د يستعمل فى معنى الطاعة » أقول : فجيئه فى معنى الطاعة لإ وكانت 
من القاتين ) وف معنى الاقرار بالعبودية لإ وله من فى السموات ومن فى الأرض ' 
كل له قاتتون € وف معنى الخضوع لإ أكمن هو قانت آناء الليل ساجداً واا » 
وفى طول القيام حديث «أفضل الصلاة طول القيام دوق لسر ك کد زد هدا 
وتحتمل هذه الآبات غير ما ذكر ناه . والمراد المثيل بالاظر » وسيشير الشارح إلى 

(۲) قله من استماله ف معن المشترك » أفول : فيكون من قم المتواطىء 

(؟) قله «دفع الاشتراك » أقول : أى اللفظ لا المءنوى فهو الذى نحق فى 
معناه » ويه يندقع الاشتراك اللفظ والجاز » ولفظ القاضى غير ما نقله الشارح 


ونع — 


لفظ ١‏ حى » الى للغاية . والفاء الى تشعر بتعليل ما سبق علبها لما يأنى بعدها. وقد 
قيل : إن « القنوت » فى الآءة الطاعة . وف كلام بعضهم ما يشعر مله على الدعاء 
المعروف » حتى جعل ذللك دليلا على أن الصلاة الوسطى فى الصبح »م حيث 
قرا نما بالقنوت ‏ . والارجح فى هذا كله حمله على ما أشعر به كلام الراوى ٩7‏ . 
فان المشاهدين للوحى والتنزيل يعلمون - بسبب النزول والقرائن احتفة به ما رشدمم 
إلى تعيين امحتملات » وبيان الجملات . فيم فى ذلك كله كالناقلين للفظ يدل على التعليل 
والنسييب . وقد قالوا : إن قول الصحابى فى الآية « نزلت فىكذا » يتنزل منزلة المسند 
الرابع : قوله « فأمرنا بالسكوت ونبينا عن الكلام » يقتضى أن كل ما يسى 
كلاماً فهو می عنه 9 وما لا سی كلاماً فدلالة الحديثك قاصرة فى النهى عنه 
وقد اختلف الفقباء فى أشياء هل تبطل الصلاة أم لا ؟ كالنفخ » والتنحنح بغير علة 
وحاج ِ 8 وكاليكاء . 


)۱( قله ه من حيث قرنما بالقنوت » أقول : فى قوله تعالى لإ[ وقوموا لله 
قاين ) عقيب قوله تعالى لإ والصلاة الوسطى ) فى الأيةء وقد تقدم ضعف هذا 
الأخذ وأن الراجح من الأقوال ف الصلاة الوسطى هى صلاة العصرء ودلالة 
الاقتران ضعيفة | 

(؟) قله « والارجم من ذلك كله حمله عل ما أشعر به کلام الراوى » أقول : 
بل المقطوع به أن لا يطلق الراوى فى مقام الاحتمال إلا ما صار عنده قاطعاً لا ببق 
معه احتال کا قرر فى أصول الحديث » وهو مقتضى اا الشارح » فلا وجه 
لتعليله م يقتضى الشك والترجيح 1 

(؟) قله « أن ما مى كلام فهو منبى عنه » أقول : إلا النسييم للفتيم عل الإمام 
أو تنبيه الداخل ونحوه ورد السلام بالنطق فانه قال بحوازه أبو هريرة وجار والحسن 
ومرة وسعيد بن المسيب وقتادة وإسحق » وكذا كلام الناسی لا ييطلبا کا وقح 
أذى اليدين » وفيه خلاف 

٠ َوه « بغير علة وحاجة » أقول : عماكان لعلة طبيعية ولحاجه كتنيه الغير‎ )٤( 


a 


والذى يقتضيه القياس “ أن ما مى كلاماً فهو داخل تحت اللفظ . وما لايسى . 
كلاماًء فن أراد إلحاقه به كان ذلك بطريق القياس فليراع شرطه فى مساواة الفرع 
. لللأصل 7“ . أو زيادته عليه » واعتبر حاب الشافعى ظبود حراين » وإن لم يكونا 
مقهمين . فان أقل الكلام حرفان ش 

ولقائل أن يقول: ليس يازم منكون الحرنين تالف منبما الكلام - أن يكون 
كل حرفي ن كلامآ 29 .:وإذا لم يكن کلاماً فالإبطال به لا يكون باص » بل بالقياس 
على ماذكرناء فليراع شرطه . اللہم إلا أن يريد بالكلا مكل مركب » مفسهماً کان 
أو غير مفبم . -خيتتذ يندرج المتنازع فيه تحت اللفظ » إلا أن فيه عا © 


كا فى حديث عل رضى الله عنه أنها كانت له ساءة يدخل فا على رسول اقه صلی الله 
عليه وآ له سلم فاذا وجده يصلى تنحنح له » وسيأفى قريب 

» قله « يقتضيه القياس » أقول : ه يريد قياس أخذ الحكم من" النص‎ )١( 
لا القياس المعروف الذى سيشير اليه قريباً بآوله « بطريق القياس»‎ 

(۲) قله فى مساواة الفرع للأصل » أقول : كأنه يدير إلى أنه لا يتم الإلحاق 
هنا فى المسائل التى ذكرها من النفخ ونحوه إذ لا يساوى الأصل وهو كلام . واعلم 
أن الظاهر أن الكلام المنبىعنه هو المخاطيةك قال الراوى خاطب به ضنا بعضا ثم قال : 
نهينا عن السكلام أى الذى هو الخاطبة » وكذلك حديث ه لا يصلح فيها شىء من كلام 
الناس » مراد به مخاطباتهم » والتنحنح والانين والتأوه ليست من الكلام فانه ما تركب 
من جرفین ولا مكب فى ما ذكر » وقد أخرج النساتى وابن ماجه وصححه أبن السكن 
أنه صل الله عليه وآ له وسلركان يتنحنيم لعل إذا جاء وهو يصل » إلا أنه أعله الببق » 
وأجيب بأنها علة غير قادحة ' 

(۴) قله « أن يكون كل حرنين كلاماً» أقول : لان مادة اأشىء لا تكون 
ھی نفس الئیء 

(٤ (‏ قله « إلا أن نيه بحثأء أقول :كأنه بريد أن غير المغهم لا يسلم دخوله 
تحت قواه « ونهينا عن الكلام » إذ المتبادر منه الظاهر هو الكلام المعروف 


= امع لل 


والاقرب أن ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف » حيث لا يسى الملفوظ به 
.كلام . فا أجمع على الحاقه بالكلام ألحقناه به » ومالم يجمع عليه مع كونه لا يسعى ! 
كلاماً - فيقوى فيه عدم الإبطال . ومن هذا استشبعد القول بإلحاق النفخ بالكلام . 
ومن ضعيف التعليل فيه قول من علل البطلان به بأنه يشبه الكلام "© . وهذا ركيك . 
مع ثبوت السنة الصحيحة « أن النى بلا نفخ فى صلاة الكسوف فى جوده » . وهذا 
البحث كله فى الاستدلال بتخريم الكلام ظ ظ 

5 - الحديث اثالث : عن عبد الله بن عر وأنى هريرةٌ رضى الله 
عنهم عن رسول الله يك أنه قال « إذا اشتد ار فأ بردوا ” بالصلاة. 


فا“ ال ۰ oS‏ 
إل سدہ رمن یح جم « 


)١(‏ قله ء بأنه يشبه الكلام » أقول : فان ما يشبه الباطل لا يكون ميطلا إلا 
قياس شهيا » على أنه فاسد الاعتبار لخالفته النص » وهو ثيوت نفخه صل الله عليه 
وآ له وسل فى صلاته » إلا أن يقال إنه لعلته فقد اسئناه 

(؟) (الحديث الثالث ) قال , الحرء» أقول : هو وهج الحرارة ليلا كان أو 
تماد » والحروركذلك» وأما السموم فلا يكون إلا بالہار ش 

(؟) قله «فأبردواء أقول : همزته همرة قطع مفتوحة» والراء مكدورة» 
يقال أبرد الرجل إذا دخل فى البراد مثل أنجد وأمسى | 

( 4) قال « فيح » أقول : بفتح الفاء وسكون الياء التحتية ثم مهملة ‏ ووقع فى 
دواية « فوح » بواو بدل الياء وهو شاذ . قيل وكلئة « من » فى قوله من فيح للجنس . 
لا للتبعيض ؛ أى من جنس فيح جهنم » وهو مثل ما روى عن عائشة بإسناد جيد « من 
أراد أن يسمع حرهر ”“الكوثر فليجءل إصبعيه فى أذنيه » وقيل إنه من فيحما حقيقة 


(۱) كذا وله : خر 


Yen —F‏ 4# المدة 


- لامع — 


الكلام عليه من وجوه : 
أحدها , الإبراد» أن تؤخر الصلاة عن أول الوقت مقدار ما يظبر للحيطان 


وعلها امور ء قال القاضى عياض حمله على الحقيقة أولى » قال الحافظ : و يؤيده قوله 
صل اه عليه وآ له وسل ه اشتكت النار إلى ريما فأذن لها فىكل عام بنفسين : نفس فى 
الشتاء ونفس فى الصيف » فهو أشد ما تحدون من الحرارة وأشد ما تجدون من البرد » 
قل : والحكة فى الإبراد أن المثى إلى الصلاة وإيقاعبا فى شدة الحر يسلبان الخشوع 
المطلوب فيها » وقيل إنها ساعة ينتشر فيها العذاب كا يدل له حديث عمرو بن عبسة عند 
مسل « واقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فانها ساعة تسجر فيا جبنم » واستشكل ' 
بأن الصلاة مظنة ال رحمة ففعلها مظنة طرد الغضب » فكيف أمر بتركبا ؟ وقد ذكر أبن 
المثير وجا مناسياً فقال : وقت ظبور دى 22 النضب لا ينجع فيه الطلب إلا لمن 
أذن له » والصلاة لا تنفك عن كونها دعاء وطلاً فناسب الاقتصار حيثئذ » واستدل 
حديث الشفاعة حيث اعتذار الأنبياء كابم من الا بأن الله غضب غضاً لم يغضب 
قله مثله ولا يغضب بعده مثله سوى نينا صلى الله عليه وآ له وسل فل يعتذر بل طلب 
ثم قال : لانه أذن له فى ذلك اتتهى . نقله الحافظ فى الفتح والزرقانی فى شرح الموطاً 
واستحسناه . وعندى فيه تأمل : أما أولا فلن تسجير جہنم وقت استواء الشمس 
ليس ناشمئًا عن غضب الرب تعالى » وثانيا سلمنا أنه كذلك فليس المصلى تلك الساعة 
طالبا عدم تسجير جم حى تم قوله إن عند ظبود الغضب لاينجع الطلب بل لا يجوز 
سال ذلك فانه من الاعتداء فى السؤال مثل سال أن بلك الله إبليس مع الإخبار 
بالنظرة له » وهذا إخبار بما جرى به القدر من تسجير جبنم تلك الساعة إلا أن بريد © 
لا ونجع الطلب لى مطلوب لان مراده لا ينجع فى دفع أثر الغضب إن أرادهلم يناسبه 
القثيل باعتذار الانبياء فانهم يعتذرون بغضب الرب عن سؤاله تخفيف الموقف والفصل 
بين الماد وأن لا يطيل الموقف الذى أطاله أثر غضبه ء وثالثا لو سامنا صمة المثيل لم 


)١(‏ كذا الاصل ولعلبا : ذى 


= ۳“ — : 
للالكة : يؤخر الظبر إلى أن يصير الىء أ كثر من ذراع (© 


ينطبق على الممثل له » فان غاية ما صدر من الا نبياء علييم السلام الاعتذار بغضب الرب 

ّْ والمبابة لسؤاله ما طلبه الام » إلا أنهم قالوا إنه إن غضب فلا ينجع عنده الطلب کا 
قاله ابن المنير . وأقرل : لا خی أن ما ذكره اين المنير لا بجر إلا فى الى عن 
الصلاة وقت الزوال وحديث الإبراد فا بعد ذلك » على أن تمشله بأن الهى عن الصلاة 
لا يشتمل عليه من الدعاء » فالانسب فى وجه المكة أن الشارع قد عابنا آدابا للدعاء 
من جملتها توخى أوقات الإجابة » زان ما علمنا صل الله عليه وآ له وسار أن وقت حر 
الشمس تكون فيه أبواب السماء مفتحة الى هى من طر,ق قبول الدعاء مغلقة ثم تفتح 
بعد الزوال » وقد كان يصلى بعد الزوال أربما فلا تسأل عن حسنهن وطون » ثم 
أربعا تم أربعا الحديث أخرجه الترمذى من رواية على رضى الله عنه قال لا سثل عن 
ذلك : إنها ساعة تفتح فما أبواب السماء ولا تر تج » وانى أحب أن يصعد لى فيها عل 
صا . ولا يكون الفتح إلا بعد الانغلاق » فعلشا أن قح أبواب السماء من أسباب 
قبول الدعاء . وأن ساعة الزوال مغلقة فما أبواب السماء فلا عسرى الدعاء فبا . 
ويندب الصلاة الى من كالما ومحاسنها ومقاصدها الدعاء لتخفيف العذاب وغيره انما 
ليست من أوقات الدعاء المندوب اليا ء وهذا هو الوجه المنير ء لا ما قاله ابن المنير 

)١(‏ قله أكثر من ذراع » أقول : قال ليس للإبراد فى الشريءة ديد إلا 
ما ورد فى حديث ابن مسعود «كان-قدر صلاة رسول الله صل الله عليه وآله وسل فى 
الصيف ثلاثة أقدام إلى خمسة أقدام » وف الشتاء خمة أقدام إلى سبعة أقدام » أخرجه 
. أبو داود والنساى قال : وذلك بعد ظل الزوال » فلمل الإبراد ”2 يكون للجدار 
غلل يأوى اليه امجتاز . اتہی . قلت : وقد يبنا فى حواشی ضوء نهار واليواقيت أنه 
لا يتم الاستدلال بحديث ابن مسعود هذا على الإبراد أصلاء وأنه حديث ضعيف 
لا بحسن الاشتغال به ء فالاقرب فى:الاستدلال على بيان مقدار الإبراد ما أخرج 
اليخارى ومسل من حديث أبى ذرقال كنا فى سفر مع النى صل اه عايه وآله وسل 


(1) بياض بالاصل ولعله: حين .. 


= مع = 0 


الثانى : اختلف الفقباء فى الإبراد بالظبر فى شدة الخر : هل هو سنة › أو 
رخصة “؟ وعبر بعضهم بأن قال : هل الافضل التقديم , أو الإبراد ؟ وبنوا على 
ذلك أن من صل فى بيته » أو مثى فى كن إلى المسجد : هل يسن له الإبراد ؟ فان 
قلنا : إنه رخصة لم يسن » إذ لامشتة عليه فى التعجيل » وإن قانا: إنه سنة أبرد . 
والاقرب أنه سنة لورود الاس به » مع ما اقترن به من العلة ورف أن وال هن 
فح جنم » وذلك مناسب للتأخير » والاحاديت الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو 
مطلقة . وهذا خاص . ولاميالاة ‏ مع ماذكرناه من صيغة الآمر ومناسية العلة ‏ 
بقول من قال : إن التعجيل أفضل "© , لانه أ كثر مشقة . فان مراتب الثواب [نما 
يرجع فيا إلى النصوص . وقد جم بعضص العيادة الفيفة على ما هو أشق ق منها 
بحسب المصال المتعلقة يبا 


فأراد المؤذن أن يؤذن الظبر فقال أبردء ثم أراد أن يؤّذن فقال له أبرد » حتى رأينا. 
فىء التلول » فهو يرشد إلى قدر الإبراد وأنه ظبور الىء للحيطان ونحوها » والنلول 
بالمثناة الفوقية بزئة فلوس جمع تل وهى الروابى ‏ إلا أن يقال ذلك ف السفر 

)١(‏ قله د أو دخصة» أقول : ونقل ااقاضى عياض عن قوم القول بوجوب 
الإبراد » ونقل الكرماق الإجماع على عدم الوجوب » وهو غفلة عن ما نقله القاضى 

(۲) قله «فلا مبالاة ‏ إلى قوله ‏ بقول من قال إن التعجيل أفضل » أقول : 
لا نه أخذ فضيلة التعجمل من عمومات الاحاديث أو مطلقاتها الدالة على ذلك › وجل رغه 
الإبراد أخص فهو مخصص للعمومات أو ميد لا فلذا قال لا ميالاة بقوله , لانه عمل 
بعام خص أو مطاق قيد . هذا والقائل بأن الافضل التقديم قال : معنى أبردوا صلوا فى 
أول الوقت أخذاً من برد النهار وهو أوله » وهو تأويل بعيد مله عليه المع ينه 
وبين حديث خباب « شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وله وسار حر الرمضاء 
فى جباهنا وأ كفنا فم يشكناء رواء مسلم أى لم يزل شكوانا ء فأجيب بأنهم طلبوا . 
تأخيراً زائداً عن وقت الإيراد وهو زوال حر الرمضاء » وذلك قد يستازم خروج 
الوقت » فلذلك ل يحهم » أو أنه منسوخ يحديث الإبراد كا يدل لتأخره حديشه 


وهات 


ثالث : اختلف أصحاب الشافعى فى الإبراد باللمعة (©, على وجبين . وقد يو خذ 
حن الحديث الإبراد بها من وجبين . أحدهما : لفظة , الصلاة » فانبا تطلق على الظبر 
والمعة . والثانى : التعليل . فانه مستمر فبا . وقد وجه القول بأنه لا يبرد اء بأن 
التبكير سنة فا . وجواب هذا ما تقدم » وبأنه قد يحصل التأذى بحر المسجد عند 
أنتظار الإمام 


المغيرة كنا نصلى مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم الظبر بالماجرة ثم قال لنا 
أبردوا بالصلاة « الحدمك روآه أحمد واين ماجه برجال ثقات وصححه أبن حيان 0 
ونقل الخلال عن أحمد أن هذا آخر الامرين من رسول الله صل الله عليه وآله 
وسل » وقيل حديث خباب لا يعارض حديث الإبراد بل بوافقه لان معنى قوله م ۰ 
يفسكناء لم يحوجنا إلى الشكوى ”© يل أذن لنا فى الإيراد حكاه القاضى أبو الفرج ٠‏ 
عن علب » ورد هذا التأوبل بأن فى حديث خاب زيادة ترده وهى قوله : إذا زالت 
الشمس فصاوا » رواها ابن المنذر » ورده أيضأ أنه قال الراوى قلت لإسحق : فى الظبر ؟ 
قال نعم . قلت فى تعجیلہا ؟ قال نعم . قلت : والذى يظبر أنه لا تعارض بين حديث 
خباب وأحاديث الإبراد بحال » فإن خباباً قال شكونا إليه حر الرمضاء فى جباهنا 
وا كفنا > وهذا الحر ابا يضربه الموقع للصلاة فى أول وقتها وم طلبوا تأخيرا زائدآً 
على قدر الإبراد لآن الإبراد هو أن يؤخر صلاة الظبر حى يحصل الحيطان ظل 
بشون فيه يتناقص الحر 0 

)١(‏ قله « اختلف أعحاب الشافمى فى الإبراد بالجعة » أقول: فى شرح مسل 
للنووى أنه لا يشر ع الإبراد فى صلاة اجمعة عند الحمور ء وقال بعض أصحابنا یشرع 
فيها . اتهى . والشارح قد جنم إلى تقوية الآخر » وأما صلاة العصر فلا يشرع الإبراد 
بها عند أحد من العلداء إلا عند أشبب المالكى » واختلف العلباء فى غاية الإبراد فقيل 
حتى يصير الظل ذراعاً بعد ظل الزوال » وقيل ربع قامة » وقيل ثلا » وقيل نصفهبا 
وقبل غير ذلك ء ونزها المازرى على اختلاف الاوقات » والجارى على القواعد أنه 


)١(‏ قلت : فسر بعض الملاء قوله لم يشكنا آی يحب شكوانا 


— {1 = 

ظ ٠١‏ - الحديث الرابع : عن س بن مالك قال : قال رسول ال إل . 

دمن لي صلا فليصابا إذاذ كرَها لا كار ها إلا ذلك لإ طه : ١5‏ أتر 
اتا إيؤى*") 0 

ونل دمن یی صلا أو نام نپا فسكفارمها أن يُصَليها إذا ذ كرا »> 


ختلف باختلاف الأحوال » لكن يشترط أن لا تد إلى آخر الوقت قاله الحافظ 
ابن حجرء قال : وأما ما وقع عند المصنف أى البخارى فى الآذان عن مسل بن إبراهم 
عن شیب بلفظ « حتى يساوى الظل التلول » وظاهره أنه أخرها إلى أن صار ظل كل 
٠‏ شىء مثله فيحتمل أن يراد بهذه المساواة ظور الظل يحنب النل بعد أن لم يكن ظاهرآ 
فساواه فى إلظبور لا فى المقدار » أو يقالكان ذلك فى السفر فلعله آخر الظبر حى 
يجمعها مع العصر . أتهى 
)١(‏ (الحديث الرابع ) قال ١‏ لذكرى» أقول: وقع فى بعض طرق مسل 

للذ کری بلامين وفتح الراء بعدها ألف مقصورة » قال فى صحيح مسلم : وكان أبن 

شہاب يقر أها للذكرى » واختلف فيه هل هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وآ له 
وسل أو من كلام قتادة رأويه عن أنس » والاول أقرب لما فى بعض طرقه عند مسلم 
عن قتادة بلفظ إذا رقد أحدك عن الصلاة أو غفل عنا فليصلبا إذا ذ كرها فإن الله 
تعالى يقول لإ أتم الصلاة لذ كرى) . قلت كذا قال الزركشى » لکن فى صحيح ملم : 
قال قتادة لإ وأة الصلاة لذكرى ) » وهو يدل عل أنه من كلامه , ثم قد اختلف فى 
وجه مناسبة تلاوته الآية فى هذا الخطاب فقيل : بيان الخروج عن العبدة بأدائها فى 
وقت الذكرىء لانه لم يقيد بزمان ‏ واختلف أيضاً فى المراد من هذا فقيل : المع ِ 
أ الصلاة حين تذكرها » وقيل معناه لتذكرق فهاء وقيل لذكر أمرى › وقیل إذا 
ذكرت الصلاة فقد ذكرتنى » وقيل غير ذلك . قبل وف الحديث دليل على أنه لا صلل 
أحد عن أحد | ٠‏ 
(۲) قله هولسل الحء أقول : قال النووى ممنى لا الكفارة ها إلا ذلك أنه 


ل — 


الكلام عليه من وجوه : 
أحدها : أنه يحب قضاء ااصلاة إذا فاتت بالنوم أو النسيان . وهو منطوقه , ولا 
خلاف فيه ٠‏ ا 


اق : اللفظ يقتضى توجه الآ بقضائها عند ذكرهاء لاله جمل الذكر ظرنا 
للبأمور به فيتعلق الاص بالفعل فيه , وقد قم الامر فيه عند بعض الفقباء بين ما ترك 
عدا فيجب القضاء فيه على الفود » وقطع به بعض مصنق الشافعية . وبين ما ترك بنوم 
أو نسيان » فيستحب قضاؤه على الفور » ولا حب . واستدل على عدم وجوبه على 


اك دك ا ا ل ا ا ا ا 
ش لا يريه إلا الصلاة عندنا ولا ازم مع ذلك شىء آخر . اتهى . قلت : لکن فى مسلم 
د وإذا كان من الغد فليصلبا عند وقتها » يدل على أنه يلزمه شیء آخر بعد صلاته إياهأ 
عند الذ كرى وهو صلاته إياها من الغد فى وقها » إلا أنه قد تأوله النووى فقال : 
معناه أنه إذا فاته صلاة فقضاها لا يتغير وقنها ويتحول ف المستقبل بل ببق کا کان › 
فاذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقتها المعتاد ولا يتحول » وليس معناه أنه يقضى 
الفائنة تين مرة فى الحال ومرة من الغد » وإبما معناه ما قدمناه . هذا هو ااصواب فى 
معنى الخديث » وقد اضطربت أحوال العلساء فيه » واختار الحققون ماذكرت . 
ا 

)١(‏ قله «ولايحب» أقول: أى قضاؤه فورآً . ولا يخق أنه خلاف 'ظاهر 
قو له فليصلباء فان الفاء تةتضى التعقيب لكنه عارضه ما اتدل به الشارح لآهل هذا 
القول وهو قوله « إن النى صل اله عليه وآله وسل لما استيقظ الخ أخرجه 
بلفظ « فاقتادوا رواحلهم شيثاً » ثم توضأ رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم وأمر 
. بلالا فأقام الصلاة وصلى بهم الصبح » وفى لفظ له من حديث عمرآن بن حصين بلفظ . 
« فلما رفع رأى رسول الله صلل الله عليه وآله وسل ورأى الشمس قد بزغت قال : 
ارتحاوا » فسار بنا حتى ابيضت الشمس نزل فصل الفداة » وف سنن أنى داود من 
حديث أبى قنادة « فساروا هنية ثم نزلوا فتوضئواء بمثل ما قدمناه » ولفظ ٠‏ حتى. 
خرجوا من الوادی » ليست فى مسم ولا فى الان وهى ثابتة فى غيرهها . 


EAR —‏ — ۰ 
الغور فى هذه الجالة بأن النى ل لما استبقظ - بعد فوات الصلاة بالنوم ‏ أخر 
قضاءها واقتادوا رواحلهم » حتى خر جوا می الوادى . وذلك دليل على جواز 
التأخير . وهذا يتوقف عل أن لا يكون “ثم مانع من المادرة ”© , وقد قيل : إن 
المانع أن الم سكانت طالعة 29 , فأخر القضاء حتى ترتفع » بناء على مذهب من 
بمنع القضاء فى هذا الوقت . ورد ذلك بأنها كانت صبح اليوم » وأبو حنيفة يحيزها فى 
هذا الوقت » وبأنه جاء فى الحديث «١‏ فا أيقظبم إلا حر الشمس » وذلك يكون 


)١(‏ قله هوهذا يتوقف على أن لا يكون ثمة مانع من البادرة » أقول: أى 
صحة الاستدلال على عدم الفورية متوقف عل أنه صلى الله عليه وآله وسل ترك . 
الإنيان بالصلاة فوراً لغير ذلك بل تكون الفورية غيز واجبة » إلا أنه يقال فقد زء 
القائل بعدم وجوب الفورية أنها تستحب » فلم ترك صل الله عليه وآ له وسل المستحب ؟ 
ولعله حاب بأنه تركه لبيان جواز التأخير 

(۲) قله « وقد قيل إن المانع الخ » أقول : أى عن الفورية كون الاستيقاظ 
وقع عند طلوع الشمس کا أفادته رواية مسلم « ورأى الشس قد بزغت » وقوله 
« فسار بنا حى |بيضت » فان من العلماء من يقول إنها لا تقضى الصلاة فى أوقات 
الكراهة » ورد هذا بأمرين : الأول أنه لا اتفاق على عدم صحة القضاء فى ذلك 
الوقت » والثانى بأن المانع هو ما ورد به النص من قول الرأوى « فا أيقظهم إلا حر 
الشمس » وعند أنى داود من حديث أل قنادة ‏ ومثله ما عنده من حديث ألى هريرة- 
بلنفظ ه حتى ضر بنهم الشفس » وحيلدذ فلا يتم أنه صلى الله عليه وآ له وسل أخرها 
الكون الشمس طالعة عند الاستيقاظ . فان قلت : فكيف امع بين رواية « قد بزغت » 
وهذه الرواية فانه دال على أنه تأخر الاستيقاظ عن البزوغ ٠‏ والآولى أنه وقع عنده ؛ 
قات يحتمل أن م كانوا فى واد والغالب أنه يكون حاراً والشمس عند طلوعبا فى الامكنة ٠‏ 
الخارة كالتهايم “ والاودية يدرك حرها عند طلوعبا » ويحتمل أن منهم من تأخر 
استيقاظه حتى أيقظه حر الشمس . واعلر أنه قد اختلف فى تاريخ زمن هذه القصة ء 


:م الام عم غات ا حت ا الاستواء من الآودية والجيال 


وم4 - 


بالارتفاع . وقد يعتقد مانع آخر )زهو مادل عليه الحديث »من أن الوادى به 
.شيطان 22 » وأخر ذلك للخروج عنه “ . ولا شك أن هذا علة للتأخير والخروج » 


قال ابن القيم قد اضطر بت الرواية فى هذه القصة فقال عبد الرحمن بن مبدى عن شبية 
عن جامع : إن الحارس فيها كان ابن مسعود . وقال غندر عنه : إن الحارس فيا كان . 
بلالا . واضطر بت الرواية فى تاريخها فقال المعتمر بن سلهان عن شعبة عنه : إنها 
كانت فى غزوة تبوك » وقال غيرمم : إنها كانت عند مرجعبم من الحديبية . فدل على 
وم وقع فيا ٠.‏ ورواية الزهرى عن سعيد سالمة عن ذلك . اتهى . وقال الحافظ أبن 
حجر : واختلف العلماء هل كان ذلك مرة أو i‏ » أعنى نوميم عن صلاة الصح » 
جزم الأصيلى بأن القصة واحدة . وتعقبه القاضى بأن قصة أب قتادة مغايرة لقصة 
ران بن حصان ٤‏ وهو کا قال » فان قصة أبى قادة فها أن أبا بكر وعمر ل يكونا مخ 
النى صل الله عليه وآله و تم وتران ت پا کا :م خاد 
الحافظ تعدد القضية بعد ذكر أقاؤيل فى ذلك 

)١(‏ قله دمن أن الوادى به شيطان» أقول : أخرج مسلم فى القصة من 
حديث أنى هريرة أنه قال صلل الله عليه وآ له وسل : يأخذكل واحد برأس راحلته 
فان هذا منزل حضرنا فيه الشيطان . قال : ففعلنا . وفى رواية ذكرها ابن الق أنه 
صل اقه عليه وآ له وسل التفت إلى أبى بكر فقال : إن الشيطان أتى بلالا ؤهو اقام 
يصلى فأضجعه , فلم يزل ہہدئہ کا يهدى” الصی حتى نام » ثم دعا صلی الله عليه وآ له وسل 
خلالا فأخيره مل ما أخبر به أبا بكر 

(؟) قله « وأخر ذلك للخروج » أقول : قال ابن القم : إن انتقاله صلى الله : 
عليه وآ له وسلم إلى مكان خير مما كانوا فيه لا يفوت المبادرة بالقضاء فانہم فى شغل 
الصسلاة وشأنها » فقوله إنه علة للتأخير والخروج يقال : أما للخروج قتعم » وأما 


لام وغ ل 


كا دل عليه الحديث » ولكن هل يكون ذلك مانعاً “ , على تقدير أن يكون الواجب 
الميادرة ؟ فى هذا نظر . ولا بتع أن يكون مانا على تقدير جواز التأخير © 


)١1(‏ قله « لکن هل يكون ذلك مانم »ال أقول : فعله صلى الله عليه وآله 

بالخرو ج من الوادى وقوله فليصلبا بالفاء دال على وجوب المبادرة , إما منع 
منه - على تسليمه كون امحل ليس محل صلاة كمنزل الخصب ء فلا نظر . وقال انى 
ف السنن : وفى حديث ألى قتادة وألى هريرة وغيرهما دلالة على أن وقت القضاء 
لا يتضيق » ولو كان يتضيق لاشيه أن لا .ؤخرها عن حال الاشتباه كان الشيطان » 
فقد صلل رسول الله صلل الله عليه وآله وسل وهو يخنق الشيطان فى الصلاة أ كبر من . 
واد فيه شيطان . انتهى كلامه . وقال ابن القب : وفيه تنبيه على اجتناب الصلاة ف 
أمكنة الشيطانكالخام والحش بطريق الاولى » فان هذه منازله الى يسكنها ويأوى 
الها » فاذا كان النى صل الله عليه وآله وسا ترك المبادرة إلى الصلاة فى ذلك الوادى 
وقال : إن به شيطاناً , فا الظن بأوى الشياطين ویم ؟ اتتهى . قلت : ويلحق به 
معاطن الإبل لحديث البراء بن عازب عند أبى داود مرفوعا « لا تصلوا فى معاطن 
الإبل فانها من الشياطين » . هذا وأما قول الشافعى : ان خنقه صلل الله عليه وآ له وسلم 
الشيطان أ كبر من واد فيه شيطان » ففيه تأمل » لان الشيطان يلازم المصلى ويخطر ' 
بين قلمه كا ثبت فى أحاديث الاذان ويقول : اذكر كذا اذكر كذا ء فهذا ثىء آخر 
غير الصلاة فى أما كنه ومنازله » وخنقه صلل الله عليه وآله وسلم له فى صلاته لانه ٠‏ 
أناه بشهاب من نار ليفسد عليه صلاته » فدفعه عن ذلك يخنقه » فهو وارد عليه إلى 
مصلاه لإفساد صلاته . وأما المصل ف منازله فبو الذى عرض نفسه بدخوله بيت 
الشسطان لافساد صلاته وبطلانبا 

(؟) وله دولا يبعد أن يكون مانعاً » الح أقول :كأنه يريد إذا كان القضاء 
أو الآداء أيضاً جاز التأخير عنه كالوقت المو سع لما ؛ وأراد الاتان .هما فى أوله » 
ولكنه فى عل فيه شيطانكالحام » فانه يحوز له التأخير ولو خر ج الوقتء ننم مثل . 
هذه الواقعة التى اتفقت له صلانته عليه وآله وسل لو أثبتت لغيره من الامة بأن نام . 


کا 


الثالك : قد يستدل به من يقول بأن من ذكر صلاة منسية - ؤهو فى صلاة _. 
أن يقطعبا “ إذا كانت واجبة الترتيب مع الى شرع فيا . ولم يقل بذلك المالكية 
عن الصلاة حت خروج وقتها هل يشر ع له أن يخر ج عن محل منامه أم لا ؟ لاه لاد | 
أنه حضره شيطان کا عليه صلی الله عليه وآ له وسلم » فيلزم من نام فى بيته حتى طلعت 
الشمس أن يخرج لإنيانه بالصلاة إلى حل غير بيته أو يكفيه أن يخرج من منزله الذى 
نام فيه إلى مغزل آخر فى بيته . قال القرطى : إنه أخذ بهذا بعض العلباء وقال : من تبه 
من نوم عن صلاة فانته فى سفر فليتحول عن موضعه » وان كان وادياً فليخرج منه .. ' 
وقبل اتا يلزم فى ذلك الوادى بعينه » وقيل هو خاص بالنى صل الله عليه وآ له وسل 
لانه لا يعلم من حال ذلك الوادى ولاغيره إلا هو » وقال غيره : يؤخذ منه أن من. 
حصلت له الذفلة فى مكان عن عبادة استحب له التحول منه » ومنه مس الناعس يوم 
اجمعة بالتحول من مكان إلى مكان آخر . اتهى . قلت : ما منزل الصلاة الذى نام . 
فيه عن صلاة فالظاهر أنه باق تحت عموم « الأرض كلما مسجد إلا امام والمقبرة » 
أخرجه أبو داود من حديث أبى سعيد » وفى حديث صفوان بن المعطل وقد قال نهم 
أهل بيت معروفون بكثرة النوم » قال صل الله عليه وآ له وسلم « صل الصلاة إذا 

. استيقظت » ولم ,أمره بالتحول عن منزله أو ما يشعر بذلك بل قد کان يغلبه صلى اله 
عليه وآ له وسلم النوم عن ورده فى اليل ولم يرو أنه خرج عن منزله لآداء سنة الفجر » 
بل كان يؤديها دانم فى بيته على كل حال : وکل هذا ما يرشد إلى أنه لا يقاس على قصة 
الوادى : وأنها خاصة به صل الله عليه وآ له وسام . قال الحافظ أبن حجر : وقد 7 
العلماء فى المع بين حديث النوم هذا وقول الى صل الله عليه وآ له وسل « إن عي 
تنامان ولا ينام قلى » قال النووى له جوابان: أحدهما أن القلب يدرك الحسيات 
المتعلقة به كالحدث والإثم ونحوهما ولا يدرك ما تعلق بالعين لانها نائمة والقلب . 
يقظان . اتهى . وهذا الجواب عو“ل عليه الحافظ ابن حجر وذكر أجوبة أخرى 

وتعقها ` 

(۱( وله د أنه يقطعبا» أقول : أى يخرج منها لتقدم المنسية الى هى مقدمة 

علما ومرتبة على أدائها 
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-مطلتًاً .بل فى ذلك تفصيل مذهى بين الن” والإمام وللأموم + وين أن يكون 
الذكر بعد ركعة أولا . فلا يستمر الاستدلال به مطلقاً . وحيث يقال بالقطع 
فوجه الدليل منه أنه يقتضى الام بالقضاء عند الذكر 5 ومن ضرورة ذلك قطع 
ما هو فيه » ومن أراد [خراج شىء من ذلك فعليه أن يبين مانعاً من إعمال اللفظ فى 
الصورة التى بخرجبا » ؤلا يخلو هذا التصرف من نو ع جدل . والته أعل 

الرابع : قوله عليه السلام ٠‏ لا حكفارة لها إلا ذلك » يحتمل أن يراد به نى 
:الكفارة المالية © :کا وقع ف آمور أخر » ان لا يكت فه إلا بالنين يا :تمل 


(1) قله « فلا يتم الاستكدلال به مطلقاً لم » أقول : للدالكية , لانهم أتوا 
-.بتفصيل لا ينطيق عليه هذا الدايل 

(؟) هعند الذكرىء أقول: وهو دليل على الفورية » فيلزم خروجه ما هو 
فيه وقطعه والإتيان بما ذكره . وهو عام لكل أوقات الذكرى › فلا يخرج عنما شی۔ 
.إلا يدليل »ولم , بک ها دیل . وبوكب الحافظ البوق فى السنن بقوله « باب من ذكر 
ار ای ف اح بين ا د ای قوله صلی الله عليه 
وا » صلوا ما أدركمم > م اقضوا ما فانک » “م أخر ج بسنده حديثا عن أبن 
عبر عنه صلل الله عليه وآ له وسلم أنه قال « من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فليصل مع الإمام : فاذا فرغ من صلاته فايعد الصلاة التى نسى » ثم ليعد الصلاة 
الى صلى مع الإمام » ثم قال الببق : تفر د ارادم الترجمان برواية هذا الحديك . 
:مرفوعاً » والصحيح أنه قول ابن عر موقوفاً . وكذلك ضعف حديث ابن عباس 
-مرفوعا بلفظ ١‏ إذا سى حدم صلاة فذكرها وهو فى صلاة مكتوبة فلييدأ بالنى هو 
ها ء فاذا فرغ صلی التى فسى » ثم قال : فيه عمر بن أبى عمر مجبول 

() قله ٠‏ نن الكفارة المالية » أفول :لما كان لفظ الكفارة ككرة فى سياق 
البق عم كل ما يسم كفارة مالية أو غيرها ء فان الكفارة المالية أم مها ف المين 
والظبار وعمدية الإفطار » فلما نفيت هنا دل على أنه ليس الواجب هنا الإتيان اء . 
وأيده فع له صب الته عليه وآ له وسل وفعل أصعابه وعدم إخبارتم بثىء غير فعلبم لحا . 
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أن راد به أنه لا بدل لقضائها (© .م تقع ادال فى بعض الكفارات » ومحتمل 
: لمع الا . 
أن يراد به أنه لا يكن فما مجرد التوبة والاستغفار © , ولا بد من الإتيان بها 
الخامس 29 : ؤجوب القضاء عل العامد بالترك من طريق الأول . فانه إذا 
مس جوب على العامد بالترك من طريق ا م 
تقع المساحة ‏ مع قيام العذر بالنوم والنسيان ‏ فلآن لا تقع مع عدم العذر أولى 


ثم لا يق أنه إن أريد ما مثلنا به ذانها كفارات فى أمور ليس فما قضاء إلاكفارة من 
جامع فى نار رمضات فانه TT‏ » فانه جع فيه بين. 
الآمرين القضاء والكفارة 
(١)قلهه‏ د أنه لا بدل لقضائهاء أقول : فان الإتيان بها كفارة لمافات من. 
أدائها » والكفارات قد تكون يخيرات ككفارة العين بالإطعام أو الكسوة أو 
التحرير » وهنا لا بدل لها غير الإتيان بها ء والاحتال الأول أنه نن للجمع بينه وبين 
كفارة مالية › والثاتى أنه لا بدل عنه ٠‏ 

(۲) قله «ويحتمل أن يراد [ لا يكن ] جرد النوبة » أقول : هذا الثالك من 
الاحّال » وهو أنه قد تقرر أن التوبةكفارة الذنوب مغطية لحاء لكن هنا لا يكى 
التكفير بهاء أما أولا فنا نما تكون من ارتكب ذنا 7 م يرتكب النائمون 
ذنيا کا صر ح به قوله « إعما التفريط ف اليقظة » . وثانا أ e‏ 
وسلم حصر الكفارة غل الإتيان ا 

(r)‏ قله « الخامس › أى من ال وجوه الى تكلم علها ف الحديث إفاته وجوب 
القضاء على العامد أى تارك الصلاة عمداً » فانه قد اختلف العلباء فى ذلك أى فى قضاء 
من ترك الصلاة عمداً من غير عذر مع عليه بوجو ہا ثم تاب » فقالت طائفة : بحب 
قضاؤها » وهو قول الاتمة الاربعة وغيرثم . وقالت الظاهرية لا يحب عليه قضاؤها 
بل تحب التوبة عما فرط فيه » وهو قول طائفة من الساف » واستدلوا لذلك بأن حقوق 
اله المؤقتة لا تقبل فى غير أوقاجاء فا لا تقبل قبل دخول أوقاتها لا تقبل بعد 
خروج أوقاتها » فلو قال : أنا أصوم شوال عن رمضان ک) لو قال آنا أصوم شعبان 
الذى قبله عنه » فإذا قضيت صلاة العصر بعد غروب الشمس لم يكن عصراً فإن العصر 
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وحكى القاضى عياض عن بعض المشايخ أن قضاء العامد مستفاد من قوله عليه 


'صلاة هذا الوقت الحدود » فبذه ليست عصراً » فل يفعل ولم يصل العصر أصلا » وإنما 
أنى بأربع ركعات صورتها صورة صلاة العصر لا أنها هى . قالوا : وليس مع القائلين 
- بصحة قضائها نص ولا إجماع ولا قياس يح ؛ وسنبطل جميع أفيستهم ونبين فسادها . 
قالوا : وف مسند آحد من حديث أبى هريرة ممفوعاً عنه صلى الله عليه وآ له وسلم 
«٠‏ من أفطر يوماً من رمضان لغير عذر لم يقضه عنه صبام الدهر » فكيف يقال يقضيه 
عنه يوم مله ؟ قالو! : ولان صحة العبادة إن فسرت بموافقة الام فلا ريب أن هذه 
العيادة غير موافقة له فلا تكون صحيحة . وان فسرت بسقوط الآضاء ناما يسقط 
ا القضاء ما وقع على الوجه المأمور به » وهذا لم يق ع كذلك › ولا سيل إلى وقوعه ع 
الوجه المأمور به . فلا سبيل إلى صحته . وإن فسرت با أبرأ الذمة فبذا لم يبرى” الذمة 
من الثم قطعاً . قالو! : ولان الصحيح من العيادات ما اعتبره الشارع ورضيه وتبله . 
وهذا لا يعل إلا باخباره عن صتا أو بموافةتها أمره » وكلاهما منتف عن هذه العبادة ؛ 
فكيف عك ها بالصحة ؟ فهذه العبادة قد انتنى نها كل واحد من هذه الآمور , وقد 
ثبت عنه صلل الله عليه وآله وسل حديث « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد» 
وهذا عمل على خلاف أمره فهو مردود . وإذا كانت هذه الصلاة مردودة فليست 
صحيحة ولا مقبولة . قالوا : ولان الوقت شرط فى سقوط الإثم وامتثال الآمر فكان 
شرطاً فى براءة الذمة والصحة كسائر الشروط من الطهارة والاستقبال وستر العورة › 
فبذه أدلة من قال لا يقضى العامد ولا يصع قضاؤه . وأما القائلون بوجوب القضاء 
وم الا كثرون فقد استدل لم الشارح بقوله ه وجوب القضاء على العامة بالترك من 
طريق الأول » ال » وهو واضم . وأجاب الماذعون عن هذه الحجة فقالوا : هذا [ا 
يكون عليكم أقرب من أن يكون لك فإنه شرط الشارع فى فعلبا بعض الوقت أن 
يكون تركها لنسيان أو نوم » والمعاق على شرط يعدم عند عدمه » فكيف يقاس 
العاصى المفرط المستحق للعقوبة على من عذره الله ول ينسب إلى تفراط أو معصية ؟ 
فأى قياس ف الدنا أفسد من هذا القياس ؟ وأبطل ماقالوا . وأيضأ فهذا ل يؤخر 


£ — 
السلام « فلیصاما إذا ذكرها » لانه بغفلته عنها وعمده كالنامى 7 . ومتى ذكر تركه 
لها لزمه قضاؤها . وهذا ضعيف . لآن قوله عليه السلام د فليصلها إذا ذكرها » كلام ميق 
على ما قبله . وهو قوله « من نام عن صلاة أو ذسها » والضمير فى قوله « فليصلبا إذا 


الصلاة عن وقتها بل وقتها المأمور به حين استيقظ وذ کر کا ثبت عنه صلى الله عليه 
وآله وسل أن ذلك وقتها . قالوا : والنى صلى اله عليه وآله وسل صل الصبح لللة 
نومه فى الوادى بعد طلوع الشمس وهو وقتها حقيقة حقيقة ولا وقت لها إلا ذلك کا دات 
عليه نصوص الشرع وقواعده , قالوا : وقضاء رمضان شرعه الله لمن أفطر٠‏ بعذر من 
حيض أو مرض أو سفر ء ولم يشرعه قط لمن أفطر متعمداً من غير عذر لا بنص 
واعاء ولا تنببه » ولا تقتضيه قواعده » وما غاية ما مع قياسه على المعذور مع اطراد 
قواعد الشرع على التفرقة ببنهما . وقد أطالوا فى الاستدلال على ما ذهيوا اليه وأطالوا 
الرد على من خالفهم . قلت : وأقوى شىء عندى فى الاستدلال لمن أوجب على العامد 
القضاء حديث « فدين الله أحق أن يقضى » فانه لفظ عام لكل دَين لله » ومعلوم أن 
التارك للصلاة هى دين فى ذمته وإلا لما عوقب علبها » ووجمت التوبة عن ت ركا بالاتفاق 
بين الفريقين » وا أن ين الآدى لا يسقطه عن الذمة إلا قضاؤه ‏ كذلك دين الله » 
بل قد جعله صلل الله عليه وآ له وسلم أحق بالقضاء . وسواء قلنا القضاء بأمر جديد 
أو بالآمر الأول » إذقد صارت ذمته مشغولة بها بالامر الأول » وصارت بتركه 
أداءها فى وقنها دينا ته يعاقبه على عدم القضاء 

)١(‏ وله ٠‏ لانه بغفلته عنها وعمدهكالنامى » أقول : الترك عمداً ليس غفلة عنبا 
ولا يشبه النامى بحال » فلا يتم قياسه عليه » ولا هو داخل ف قرله ‏ إذا ذكرهاء 
انه حال تركه لما ذا کر لحا ء والشارح ضعفه با تراه من أنه جعل هذا الذى نشل عنه 
القاضى وهو بعض المشايخ ضمير د فليصلبا » رذكرها شاملا للعامد » والذى ظبر لى 
من عبارة القاضى أنه ألحقه بالناسی قياسا كا دل قوله كالناسى » لا أنه ثمله ضمير ماذ كر » 
والذى غر الشارح قول البعض : مستفاد من قوله , فليصلها إذا ذكرهاء ثم تكلم 
الشارح على قوله كالنامى بكلام حسن 
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ذكرها » عائد إلى الصلاة ا لمندية » أو الى يقع النوم عنها . فكيف يبحمل ذلك على ضد . 
النوم والنسيان » وهو الذكر واليقظة ؟ نعم لو كان مبتدأ ‏ مثل أن يقال : من ذكر 
صلاة فليصلبا إذا ذكرها ‏ لكان ما قيل محتملا » على تمحل مجاز . وأما قوله 
«كالنامى » إن أراد به أنه مثله فى الحكم فبو دءوى » ولو صحت لكان ذلك 
مستفاداً من اللفظ » بل من القياس » أو من مذبوم الخطاب الذى أشرنا إليه . 
وكذلك ما ذكر فى ذلك من الاستناد إلى قوله « لاكفارة لها إلا ذلك >“ والكفارة 
نما تكون من الذنب » والنائم والنامى لا ذتب لها . وإتما الذنب للعامد ‏ لا يصح 
أيضآ لآن:الكلام كله مسوق على قوله « من نام عن صلاة أو نسيها » والضمائر عائدة 
. إلهاء فلا يحوز أن بخرج عن الإدادة » ولا أن يحمل اللفظ ما لايحتمله » وتأويل 
لفظ ١ه‏ الكفارة » هنا أقرب ٠”‏ وأيسر من أن يقال : إن الكلام الدال على الثىء 
مدلول به على ضده . فان ذلك متنع . ولیس ظبور لفظ , الكفارة» فى الإشمار 
بالذنب بالظبور القوى الذى يصادم به النص ال جل » فى أن المراد : الصلاة المنسية » 


)١(‏ قله «وكذلك ما ذكر فى هذا الاستاد الح » أقول : بريد أن بعض من 
أوجب القضاء على العامد أخذ دايله من قوله صلى الله عليه وآ له وسلم ٠‏ لا كفارة » 
كا قرره الشارح » وحاصله أنه قد تقرر من قواعد الشرع أن النائم والناسى لا ذنب 
لماء وتقرر أيضاً أن الكفارة لا تكون إلا عن ذنب » وحيئئذ فيصدق الحديث على 
تارك الصلاة عدا لانه امحتاج إلى تكغير ذنه ء فالحديث به أليق أو ختص بهء 

وأجاب الشارح بأن هذا إخراج للام والنامى عن إرادتهما من الحديث ؛ وتحميل 
للفظ ما لا حتمله » وكل هذا لا يجوز لانه نوع من التلعب 

(1) قله « وتأويل لفظ الكفارة هنا أقرب » أقول : دفع لما وقع من السك 
بلفظبا کا قاله من سلف ء و إنها وإنكان [ لا ] راتحة لهس فان تأويله يسر من [خراج 
الكلام إلى دلالنه على ضد معناه فانه متنع غير جائز . ولفظ الكفارة لا يشعر بالذنب 
شعوراً يوجب مجر النض الج الذى سيق له الحديث فى النام والنامى » ولا بعارضه 
ولا يقاومه » ثم استدل على عدم الإشعار بأنها قد وردت فى كفارة القتل خطأ کا قال 
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أو الى ؤقع النوم عنببا ‏ وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب » وكفارة 
© # © 

9 - المديث الخاءس : عن جابر بن عبد الله « أن عاذ بن جيل » 

کان بص مح رسول اتو طق وشا الآخرقء ثم زجع إلى قزيه ٠ء‏ 
فيصل ہم ك الصّلاءَ » 

اختلف الفقباء فى جواز اختلاف نة الإمام والمأموم على مذاهب ”2 . أوسعا : 

الجواز مطلفاً . فنجوز أن يقتدى المفترض بالمتنفل » وعحكسه , والقاضى بالمؤدى › 

وعكسه » سواء اتفقت الصلاتان أم لاء إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة . وهذا . 

مذهب الشافى 


کے 
تعالى ل[ وماكان لمۇمر. أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل موم © شم کفارتهء 
وكذلك المين شرعت الكفارة عنها ولا ذنب » بل سمى الشارع الحنث خيراً فقال 
« فليكفر عن ينه وليأت الذى هو خير» 

600 ( الحديث الخامس ) قال د إلى قومه » أقول : م بنو سلبة بكر اللام » 
وقد جاء فى بعض طرقه د ثم يرجع إلى بنى سلمة » وفى بعضها « فيصلها بقومه فى بی 
سلبة » . واعلم أن فى الحديث تصة حاصاما أنه قرأ بهم معاذ بالبقرة » فانصرف رجل 
من المصلين خلفه وصلى منفردا , فنال منه معاذ » فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وآ له 
وسل فقال لمعاذ , آفتان » ونی لفظ ,لا تطول بهم » وفى أخرى أنه عبن له سوراً 
يقرأ ما . وقد بوب البخارى ٠‏ باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة » وساق 
ادت 

)١(‏ وله على مذاهب» آقول : ھی ثلاثة کا ساقبا 


١ )‏ ) بةمة الاه 0 طا فت رر رق ەوە ودية adn‏ إلى أمله ع« وما م الاستدلال 
وقوله بعدها , ثم كفارته » أى ثم ذ كر كفارته وهى الآية المذكورة 
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الثانى : مقابله » وهو أضيقبا 22 . وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات » حى 
لا يصلى المتنفل خلف المفترض 

والثالك : أوسطبا ء أنه بجوز اقتداء المتنفل بالمفترض »لا عكسه . وهذا مذهب 
أف فة ومالك دوين ل عن عدف غات كل الف انان لى تيه . 
فليعل ذلك 

وحديث معاذ ۳ : استدل به على جواز اققداء المفترض بالمتفل 

وحاصل ما يعتذر به © عن هذا الحديث لمن منع ذلك من وجوه : 

أحدها : أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النى كلب . وشرطه : عليه 
بالواقعة . وجاز أن لا يكون عل ها » وأنه لو عل لانكر 


(۱) قله ٠‏ أضيقباء أى أضعفها دليلاءكثبوت أمره صلى له عليه وآ له وسلم 
من يصلى م مع من فاته اجماعة ويتصدق عليه وهو ظاعر أنه متذفل معه 

(۲( وله « وحديث معاذء بريد حديث جار هذا » استدل على جواز اقتداء 
ا المفترض بالمتتفل » وهو مذهب ألى حنيفة ومالك على الأصح » ووجه الاستدلال 
واضح لان معاذاً كان يأتى قومه بعد صلاته العشاء معه صل الله عليه وآ له وسل فيصل 
بهم العشاء وهی ى فرض وله تفل 

() وله د وحاصل ما يعتذر به » أى من منع صحة صلاة امرض خلف 
المتتفل ومن منع ذلك مطلقاً وجوه . أقول : قد سردها الشارح وعدها أربعة » الأول 
أنه لا يتم الاستدلال إلا بعد تقرر انه صلى الله عليه وآ له وسل عل بأن معاذاً أم" قومه 
متنفلا فى فر ضهم »ولس هنا دليل أنه صلى اه عليه وآ له وسل ءل ذلك , > بل جوز 
أل ياي رار ا تم أنه قرره على ذلك حى يكون الدليل تقريره 
صل الله عليه وآ له وسا لاذ كر . CSE‏ 
يمتنع فى العادة أنه لا د ذلك رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل من عادة معاذ . إذ 
هو من عاماء الصحابة وفقهائهم فكيف يقدم على ذلك من غير استئذانه له صلى الله 
عليه وآ له وسل وسؤاله له عن صحة ما يفعله » لذا قال من عادة معاذ 


س 


وأجببوا على ذلك بأنه يعد - أو بمتنع ‏ ف العادة : أن لا يعل النى َه بذلك 
من عادة معاذ . واستدل بعضهم  (‏ أعنى المانعين - برواية عمرو بن يحي المازى عن 
معاذ بن رفاعة الزرق أن رجلا من بنى سابة يقال له ه سليم » أتى رسول الله يلي » 
فقال : إنا نظل فى أعمالنا . ففأتى حين ممسى » فنصل ء فیآتی معاذ بن جيل فينادى 
بالصلاة . فتأتيه » فط ول علينا . فقالله النى يبت : يا معاذء لا نكن أو لا تكونن ‏ 
فتتاناً , إما أن تصلى معى » وإما أن تخفف عن قومك » قال : فقول النى يلع لمعاذ : 
يدل عل أنه عند رسول الله كان يفعل أحد الآمرين » إما الصلاة معه » أو بقومه , 
وأنه لم يكن يجمعبما ء لانه قال « إما أن تصل معى » أى ولا تصل بقومك , وإما أن 
تخفف بقومك » أى ولا تصل معى ۰ ا 

الوجه الثانى فى الاعتذار ”2 : أن النية آم باطن لا ”يطكلع عليه إلا بالإخار 


)١(‏ قله د واستدل بعضهم » أقول : هو الطحاوى ء ولم يحب الشارح الحقق 
عن هذا الاستدلال وتقر ره کا قاله الطحاوى وأن معناه إما أن تصلى معى ولا تصلى 
مع قومك وإما أن تخفف بقومك ولا تصلى معى . اتهى . ونظره الحافظ أبن حجر 
فى فتح البارى بآن للمخالف أن يقول : بل التقدير إما أن تصلى معى فقط إذا لم خفف 
وإما أن تخفف بقومك فتصلى معى , قال : وهو أولى من تقديره أى الطحاوى لما فيه 
من مقابلة التخفيف بترك التخفيف لانه هو المسثول عنه والمتنازع فيه . اتهى .ولا 
خن أن المدادر من الحديث ما قاله الطحاوى » ولفظه ظاهر فيه على أن الحديث 
أخ رجه أحمد برجال ثقات إلا أن معاذ بن رفاعة لم يدرك الرجل الذى من بنى سلبة 
لان معاذ بن رفاعة تابعى والرجل صاحب القصة قتل فى أحد » وإن أدركه فالرجل 
محبول » وقد ماه الطحاوى بأنه يقال له سليم لكنه يحاب بأنه صحالى فلا يضر جبالة 
عبنه . على أن قوله فى الحديث فيصل فيأنى معاذ بن جبل فينادى بالصلاة يدل على 
أنهم قد صاوا الفريضة » ونما يصاون مع معاذ نافلة » والفريضة الآولى وحينئذ فليس 
من محل النزاع | 

(۲) زه ه الوجه الثانى فى الاعتذار » أقول : لفظ الطحاوى فى معانى الاثار 


عدا م .هاشم 
من الناوى . لجاز أن تكون نيته مع النى بم الفرض . وجاز أن تمكون النفل » 
ولم يرد عن معاذ ما يدل على أحدهما » ونما يعرف ذلك بإخباره 
وأجبب:عن هذا وجوه 27 . أحدها : أنه قد جاء فى الحديثك روأية ذكرها 
الدارقطنى فيه « فبى لم فريضة , وله تطوع » 


فى تقرير هذا الدليل هكذا ليس فى حديث معاذ أن ما كان يصل بقومه كان نافلة له 
أو فريضة فيجوز آنه کان يصل مع النى صل الله عليه وآ له و نافلة ثم يأنى قومه 
فيصلى بهم الفريضة » فان كان كذلك فلا حجة لك فى هذا الحديث . وحتمل أنه كان 
يصل مع النى صلى الله عليه وآ له وسلم فريضة ثم يصلل بقومه تطوعاً کا ذكرثم » 
فلما كان الخديث يحتمل الاين لم يكن أحدهما أؤلى من الآخر إلا بدلالة تدل 
على ذلك ش 

(؟) قله « وأجيب عن هذا بوجوه» أقول : هى ثلاثة , أولها أنه قد ورد فى 
الحديث زيادة بينت المراد وهى قوله , هی لم فريضة وله تطوع » وأخرجبا أيضأ 
عبد الرزاق والطحاوى من حديث جابر أيضأ » والجواب عن هه ذا قد أشار الله 
الشارح احقق بقوله ه وذكر هنا بعض الحنفية من له شرب فى الحديث » قلت : وهو 
الطحاوى فانه قال فى كتايه معانى الأثار : أن ابن عبينة قد روى هذا الحديث کا رواه 
ابن جرج عن عمرو بن دينار » غير أنه لم يقل هذا اللفظ الذى قاله ابن جرج , هی له 
تطو ع ولم فريضة » فيجوز أن يكون من قول ابن جرج ؛ ويحوز أن يكون من 
قول عمرو بن بحى » وبجوز أن يكون فن قول جار إلى آن قال :ولو ثبت ذلك عن 
معاذ لم يكن فيه دليل على آنه کان بأهر رسول الله صلل الله عليه وآله وسل وأن رسول 
الله صلل الله عليه وآ له وسل لو أخبره لقره أو غيره . وأجاب عنه الحافظ بأن هذه 
الزيادة أعنى قوله « هى له تطوع ولم فريضة » حديث صحيح ورجاله رجال الصحيم» 
وقد صر ح أبن جرج ف رواية عبد الرزاق بسماعه منه ذانتفت تهمة تدليسه › فقول 
ابن الجوزى ١‏ إنه لا يصح » مردود » وتعليل الطحاوى له بأن أبن عيينة ساقه عن 
عمرو أثم من سياق ابن جرج ولم يذكر هذه الزيادة ليس بقادح فى صحته لان ابن 


سد ۰ں مد 


اا ”» : أنه لابن جما أنه ترك ضديلة فرعنه خلف انی ب ء وران بيبا 
الثالثك © : أن النى يلت قال « إذا أفيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
فكيف يظن معاذ اط - أن يصلى الناقة مع قيام المكتوية؟ 
۰ واعترض بعض المالكة على ألو جه الأول 29 بوجبين . أحدهما : لا يساوى 


جرج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذاً عن عمرو منه » ولو لم يكن كذلك فى . 
زيادة من ثقة حافظ » ليست روابته منافة لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عدداً , 
- فلا معنى للتوقف فى الك بصحتها . وأشار الطحاوى باحتال أن تتكون مدرجة , 
وجوابه أن الاصل عدم الإدراج حى يثبت التفصيل مبما كان الحديث مضموماً إلى 
الحديث فالآصل أنه منه . أنتهى . قلت وغاية ما أفاده الحافظ ابن حجر أنها أى 
الزيادة من كلام جابر وهذا لا بيد ازل زی لان قال ر ثيب عن عاذ ل يكن 
فيها دليل » الدليل فى علمه بذلك وتقريره له وأين ذلك 
)١(‏ قله « الثانى» أقول : أى من الوجوه الى أجيب ما عن الاعتذار الثاق» 
وحاصله أن معاذاً لا يظن منه أنه يؤثر[ على ] صلاة الفريضة خلف النى پم » وى 
أفضل مساجد المدينة ء بل الدنياما خلا المسجد المرام . وأجاب عن هذا الحافظ ابن 
حجرفقال : لكن للءخالف أن يقول إذا كان كذلك بأمر النى صل اة 
وسل ل متنع أن حصل له الفضل بالاتباع . قلت : ولا يخ أنه “فرض علءه صلى الله 
عليه آله وسل » وهل النزاع إلا فى علبه بذاك 
(؟) قله « الثالثء» أى من وجوه الاجوبة عن الاعتذار أن النى صلى الله 
عليه وآ له وسل قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» قلت : أخرجه 
مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن 
يمار عن أبى هريرة » واختاف على عمرو بن دينار فى رفعه ؤوتفه » قل إن هذا 
ظ سبب عدم [خراج البخارى له ؛ لكنه ترجم له فى صحيحه لما كان الح صحيحاً 
6 قله د واعترض بعضهم عل الو جه الول أى من الوجوه الثلاية الى 


ح لاوم — 


أن يذكر » لشدة ضعفه . والثانی : أن هذا الكلام ‏ أعنى قوله ‏ فبى لم فريضة 
وله تطو ع»- لیس من كلام النى بإ «© . فيحتمل أن يكون من كلام الراوى ٠‏ بناء 
على ظن أو اجتهاد » ولا يحرم به . وذحكر معنى هذا أيضأ بعض الحنفية من له 
شري" فى الحديث » وقال ما حاصله : إن ابن عيينة روى هذا الحديث أيضاً وم 
يذكر هذه اللفظة . والذى ذكرها . هو ابن جرج . فيحتمل أن تكون من قوله » 
أو قول من روى عنه » أو قول جابر 

وأما الجواب الثاتى ©© ففيه نو ع ترجيح » ولعل خصومبم يقولون فيه : إن هذا 
إنما يكون عند اعتقاده الجواز لذلك . فل قلتم بأنه كان يعتقده ؟ 

وأما الجواب الثالك فيمكن أن يقال فيه " : إن المذبوم أنه لا يصلى نافلة غير 


ھی جواب عن الاعتذار اثانى  ٠‏ 

)١(‏ قله « ليس من کلام النى صلى الله عليه وآ له وسلم » أقول : لا يخق أن 
جميع ألفاظ الحديث كما من كلام جار » وأنه ليس فيه شیء من كلامه صلى الله عليه 
وآله وسلم . بل النزاع هل عل بذلك » أعنى صلاة معاذ بهم نافلة ؟ وقدمنا كلام 
الطحاوى والرد عليه 

)١(‏ قله «وأما ا جواب الثاى» أقول : وهو قوله أن لا يظن بمعاذ أنه يترك 
فضيلة فرضه خلف النى صل الله عليه وآ له وسار فانه مينى على جواز صلاة المتتفل 
بالمفترضين » لكن الأرجم الإتيان بالأفضل وهو أداء الفريضة خلفه صل الله عليه 
وآله وسل » والترجيح مبناه على حة ا مر جوح واعتقاد فاعل الراجح مر جو حه » 
وهذ. دعوى على معاذ » فأبن دليل جواز اعتقاده على جواز المرجوح ؟ وهل النزاع 
إلا فى ذلك ْ 

() قله « وأما الجواب الثالث فيمكن أن يقال فيه » قول : أى فى جوابه أنه 
يم من قوله فلا صلاة أى نالة منفردة عن الإمام غير الصلاة التى تقام » لاف 
ا حذور الذى وقع عليه الهى سنبيه دفع الخلاف عل الآثمة بتفرق المصلين عند إقامة 


-~— ge سس‎ 


الصلاة الى تقام » لان احذور : وقوع الخلاف عل المة » وهذا الحذور منتف مع 
الاتفاق فى اأصلاة العامة ٠.‏ ويؤيد دذا الاتفاق دن امور على جواز صلاة المتنفل 
- خلف المفترض » ولو تناوله النهى المستفاد من الى لما جاز جوازاً مطلقاً 

الوجه الثااث من الاعتذار 292 : ادعاء النخ . وذاك من وجبين : 

أحدهما : أنه عتمل أن يكون ذلك حين كانت الفرائض تقام فى اأيوم مر یں 
أحدهما : طلب الدليل علىكون ذلك كان واقعاً © أعنى صلاة الفريضة فى اليوم 


المكتوبة » فن انض إليهم متنفلا انت الحذور » ولو أريد فلا صلاة إلا المكتوبة 
يلزم أن لا تصع صلاة المتنذل خلف المفترض وهو خلاف ما قام الدليل عليه 

)١(‏ وله د الوجه الثالك فى الاعتذارء أقول : أى عن العمل بحديث جابر 
ادعاء أنه منسوخ » وذلك أى دعوى النسخ من وجبين : الأول أن حديث جار عن. 
صلاة معاذ يحتمل أنهكان يصلى بقومه الفريضة ويصلى معه صل الله عليه وآ له وسل 
الفريضة حين كانت ااصلاة تصلى فى اليوم مرتين حى نهى عنه وقد نسبه الشارح إلى 
الطحاوى . قلت و لفظه فى معانى الآثار : فانه قال ولو كان فى ذلك أى فى صلاة معاذ 
بالمفترضين أن رسول اقه صلل القه عليه وآ له وسلم فى وقت ما كانت الفر بضة تصلى 
مرتين وأن ذلك قدكان 7 أول الإسلام » وقد ذ كر نا ذلك بأسانيده فى باب صلاة 
الخوف » ففعل معاذ تمل أن يكون قبل a‏ » کات النهى فنسخه 
ويحتمل أن يكونكان بعد ذلك فليس لاحد أن يله فى أحد الوقتين إلا كان لخالفه 
أن يجله فى الوقت الآخر . اتهى 

(+) قله « أحدهما طلب الدليل » الخ . أقول : قد معت أن الطحاوى قال قد 
ساق ذلك أى كون ااصلاة كانت تصل مرتين فى باب صلاة الخوف بأسانيده » وقال 
الحافظ اين حجر بعد تله اكلام الشارح المحةق : وكأنه لم يف على کتابه أىكتاب 
الطحاوئ المعروف ne‏ اى الآثار » فانه قد ساق فيه دايل ذلك وهو حديث أبن عر 


— g0) 
٠ فلا بد من نقل فيه . والثانى 20 : أنه إئات للنسخ بالاحتال‎  نيترم‎ 
الوجه الثانى «" : ما يدل على النسخ ما أشار إليِه بعضهم » دون تقرير حسن‎ 
ووجه تقر بره أن إسلام معاذ متقدم > وقد صلى النى ری بعده سنتين من‎ ٠ 22 لے‎ 
المجرة صلاة الخوف غير مرة » على وجه وقع فيه مخالفة ظاهرة بالافعال الملافية‎ 
للصلاة فى غير حالة الخورف‎ 


فيقال : لو جاز صلاة المفترضن خلف التنفل لامكن إبقاع الصلاة مرتين على 


دلا تصلوا الصلاة فى اليوم مرتين» . قال : ومن وجه مرسل أن أهل العالية كانوا 
أن حجر : وفى الاستدلال بذلاف على تقدر صعته ذظر » لاحتهال أن يكون النهى عن 
أن يصاوها مرتين على أنها فريضة » وبذلك جزم الببق جمعا بين الحديثين » بل لو قال 
استشهد بأحد » لاا نقول كانت أحد فى أواخر الثالثة فلا مانع من أن تكون فى 
الأولى والإذن فى الثانية مثلا . انتهبى كلام الحافظ » وفيه تأمل 

)١(‏ قله «والثاف» أو أوجبى الاعتراض عل الطحاوى « أنه إثيات 
للنسخ بالا حال > . أقو ل : والاسخ دفع للك ولايثبت بالاحتهال » ولا خن أن 
الطحاوى رد الآمر بين إثيات النسخ N‏ إثبات صلاة المفترض خلف المتتفل 
بالاحتهال أيضاً ء “فلم حزم بالنسخ م تنادى به عبار 

(؟) قله الوجه الثانى» أقول : هذا هو الذى أشار اليه ادعاء النسخ مر. 
وجبين أحدهما أى أو ثانينا , 

)2 وله « دون تقرير وجه <سن » أقرل : أراد برعضهم الطحاوى » فانه 
الذى أستدل هذا 3 اشا اليه ا ذكرناه 3 ولكنه لم رده بعيارة صد ولذا قال 
الحقق « دون وجه حسن » وقرره الحقق بقوله «ووجه #مديره الخ » وهو نقرير 


م 


— ۵0.۵ = 


وجه لا يقع فيه المنافاة والمفسدات فى غير هذه الحالة . وحيث صليت على هذا 
ألوجه » مع إمكان دفع المفسدات ‏ على تقدير جواز صلاة المفترض خلف المتنفل ‏ 
دل عل أنه لا بحوز ذلك . وبعد ثبوت هذه الملازمة © يبت النظر ف التارخ . وقد 
أشير بتقدم إسلام معاذ إلى ذلك » وفيه ما تقدمت الإشارة إليه 

الوجه الرابع من الاعتذار "© عن الحديث ما أشار الله بعضهم من آز 
الضرورة دعت إلى ذلك » لقلة القراء فى ذلك الوقت ء ولم يكن لمم. غ عن معاذ » 
ولم يكن لمعاذ غنى عن صلاته مع رسول اله بق » وهذا يحتمل أن يريد به قائله معنى 
النسخ » فيسكون كا تقدم . وحتمل أن يريد أنه مما أبيم بحالة خصوصة ‏ فير تفع الح 
زوالا » ولا يكون نسخاً . وعلىكل حال : فبو ضعيف لعدم قيام الدليل على تعين 
ما ذكره هذا القائل علة هذا الفعل » ولان القدر المجزى” من القراءة فى الصلاة ليس 
حفسظنه بقليل » وما زاد على الحاجة من زيادة القراءة فلا يصلح أن يحكون سياً 

)١(‏ قله « وبعد ثبوت هذه اللازمة ‏ وهى أنه أو كان يصح صلاة المفترضين 
خلف المتنفل لصلى صل الله عليه وآله وسل بأصحابه فى صلاة الخوف بطائفة مفترضاً 
وبطائفة متنفلا وسلدت صلاة الخوف من تلك الصفة المفسدة للصلاة فى غير خوف . 
وقوله ه وفيه ما تقدمت الإشارة إليه » أى من أنه نسخ بالاحتال » أو لآن الملازمة 
غير ثابتة ولا صحيحة » لآن هذه أحكام شرعية فشرع تعالى صلاة الخوف على ذلك 
الأسلوب » وشرع صحة صلاة المفترضين خلف المتنفل فى غير الخوف . وقد أجاب 
الحافظ على إلزام الطحاوى بالتزامه فقال : قد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسل صلى 
مهم صلاة الخوف مرتین ک) أخرجه أبو داود عن أ بكرة صرحا , ومسل عن جاير 
نحوه ؛ قال : وأما صلاته على نوع من الخالفة فلبيان الجواز . اتبى 

)١(‏ قله« الرابع من الاعتذار» أقول : أى عن العمل حديث جار أنه كان 
ما ذكره للضرورة جائزاً وهى قلة القراء إلى آخر تقريره › وهو کا قال الشارح احقق 
ضعيف » إذ لا دليل على تعين العلة الى ذكرها , ولان القدر المجرى من القراءة فى 
الصلاة - وهى أم الكتاب وآيات معها ‏ لم يكن حافظوه بالقليل فلا تحقق الضرورة 


07 س 


لارتکاب ممنوع شرعاً کا بقوله هذا المانم © ظ 
فهذا مجامع ما حضر هن ڪلام الفريةين 29 , مع تقرير لبعضة فيا يتعاق بهذا 
الحديث » وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر » والنظر فى الأقيسة ^ : 
فليس من شرط هذا الكتاب ٠‏ 
- عي عراس 
7 -:الدیث اسادس : عن أنس بن مالك قال «كنًا نصلى مع 
لي رور ى 


hg‏ © و ر م Eo”‏ ر 
رسول الله مل فى شردة الور فإذا لم ينتطع أحدنا أن يمكن جيهته من 


م 


)١(‏ قله دكا يقوله هذا القائل » أى الذى بمنع صلاة المفترضين خلف المتنفل 
فانه يقول إنه معنو ع شرعاً إلا أنه لا عى أن تقد ااضرورة الى زعها ليس ممنوع 
شرعاً رلا جائز لاجلا 

(۲) قله « هذا بجامع ما حضر من كلام الفريةين » أقول : القائلين بالجواز » 
والقائلين يعدمه 

(؟) قله «وما زاد على ذلك من الكلام على أحاديث أخر والنظر فى 
الاقيسة الخ » قلت : ا صنعه الطحاوى » فانه وسع الكلام وأقاس على نظائر للمسألة » 
وحيث لم يتعرض ها الشارح انحقق ترا ذكرها. والحاصل أن حديث جار فی 
صلاة معاذ لا يتم به الاستدلال حتى يقوم الدليل أنه صل الله عايه وآ له وم عل 67 
بذلك وأقره » ولم نجد ذلك حتى أن معاذاً لو قالكنت متنفلا بهم لما كان فيه دليل 
حى يعلم علم الرسول به وتقريره » وقد بسطنا الكلام فى رسالة مستدلة ش 

٤ (‏ ) ( الحديث السادس ) وله «كنا نصلى مع رول الله صلى الله عليه وآ له 
وسلء أقول : هذا مرفوع مطلقاً لوقوع الفعل معه صلى انه عليه وآ له وساي » وهذا 

١ (‏ ) قلت : ليس من شك فى أن الرسول بم عل أن معاذاً يصلى معه م يذهب فيصل 
تلك الصلاة بأهل ذلك المسج د الذى هو إمامه . ورواة جار صريحة فى ذلك . وذكر 


الزركثى أنها خاصة معاذ غير أنه لا دليل على الخصوصية 


- o“ — 


2 (1) )ر 


رض بط كواب أسجد عليه » 

الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : أنه يقتضى تقد الظهر فى أول الوقت مع الحر » ويعارضه ما قدمناه فى 
أمر الإبراد على ما قيل . فن قال إن الإبراد رخصة فلا إشكال عليه . لان التقدم 
حيلةل ر ون سنة » والإبراد جائز . ومن قال إن الإراد سنه » فقد ردد بطم 
القول فى أن يكون منسوخاً ‏ أعنى التقديم فى شدة الحر - أو يكون على الرخصة . 
وحتمل عندى أن لا يكون مه تعارض 2" . :ا إن جعلنا الإبراد إلى حيث يبق ظل 
شى فيه إلى المسجد ء أو إلى ما زاد على الذراع . فلا يبعد أن يبق مع ذلك حر 
حتاج معه إلى بسط الثوب »فلا تعارض 

الثانى : فيه دليل على جواز استعال الثياب وغيرها فى ال+ياولة بين المصلى وبين 
الارض لاتقائه يذلك حر الأرض وردها ©" 


فيه قدر زائد على بجرد صيغة «كنا نفعل » من وجه آخر وهو أنه صل الله عليه وآ له 
وسلم کان يرى من خلفه فى الصلاة کا يرى من أمامه فيكون تقر براً منه 

)١(‏ قله «ثوبهء الثوب لغة غير الخيط كالإزار والرداء » وقد يطاق على 
ا خط كالقميص والقباء . فةوله هنا ثوبه يحتهل الخيط وغيره 

(۲) قله ٠‏ وحتمل عندى أن لا يكون تعارضء أى بين أحاديث الإبراد 
وحديث الكتاب » وقد سيق الشارح إلى هذ القرطى فقال : ليس فى الحديث دليل 
عل أنه صل الله عليه وآ له وسلم كان لا يبرد إذ تفقد شدة الح بعد الإبراد إلا أنها 
أخف مما قيله 

(؟) قله «واتتاؤه بذلك حر الآارض ورردهاء أقول: ليس ف الحديث 
ردهاء بل الذى فيه ه شدة الحرء إلا أنه لا خلاف أنه لا فرق بين الجر والبرد فى 
جواز اتقائه » لا دليل على أنه لا بباح له ذلك إلا للاتقاء للأمرين » فقد ثبت أنهكان 
له صل اله عليه وآله وسا خمرة يسجد عليها لا اتقاء أحد الامرين بل اتخاذ هذه 


ألمرة سنة 


سس ره م — 


الثالث : فيه دلبل على أن مباشرة ما باشر الارض بالجبة واليدين 7“ هو 
الاصل . فانه ب و الا ردا يفم منه أن الأصل 
والمعتاد عدم بسطه 


الرابع : استدل به بعض من أجاز السجود على الثوب المتصل بالمصلى 29 . وهو 
يحتاج إلى أمرين . أحدهما : أن تكون لفظة « ثوبه» دالة على المتصل به » إما من 
حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه ‏ ونعنى بالامر الخارج قلة الثياب عندمم . ومما يدل 
عليه من جبة اللفظ قوله « بسط ثوبه . فسجد عليه » يدل عل أن البسط معقب 
بالسجود ء لدلالة الفاء على ذلك ظاهراً 

والثانى : أن يدل الدليل على تناوله نحل النزاع 9 . إذ من منع السجود على الثوب 


)١(‏ قله « واليدين» أقول : الحديث فيه ذكر الجمة فقط › وكأنه أشار 
بذ کر اليدين إلى حديث خباب بن الارت” ه شكونا إلى رسول الله صل الله عليه وآ له 
وسل حر الشمس فى جباهنا وأ كفناء الحديث . وفى صحيح البخارى فى ترجة باب 
هذا الحديث وقال الحسن - بريد البصرى كان القوم ‏ بريد الصحاية ‏ يسجدون على 
العامة والقلنسوة ويداه فى كه . اتهى 

(؟) قله على الثوب المتصل بالمصلى » أقول : قال النوؤى وبه قال أبو حنيفة 
والجبور؛ وحمله الشافعى على الثوب المنفصل » والشارح الحةت أبان أن الاحتجاج به على 
صحة السجود على الثوب المتصل يتوقف على إثيات أمرين أولما أن يكون افظ ثوبه 
عند إطلاقه للمتصل من حيث لفظه آم من حيث أمر ام أنه قلة 
MT CEE‏ وأما من جبة اللفظ فان لفظ قوله 
د بسط 000 أن السجود يعقب البسط ک) يدل له ظاهر الفاء فانه 
.يدل عل أن المراد بثوبه اللمتصل به إذ لو كان 20 

(؟) قوله « واثاى أن يدل الدليل الخ » أفول : يأنى الآمرين واللذين يحتاج 


)١(‏ كذا الأصل . والكلام لم يتم » ولعل الحثى أتمه بكلات ف المامش » وأدخلبا 
الناسخ فى الفقرة الأتية » لآن الكلام فما مضطرب المطبعة 


6064م — 


المتصل به يشترط ف المنع أن يكون متحركا بحركة المصلى . وهذا الآمر الثانى سبل. 
الإئبات . لآن طول ثيابهم إلى حيث لا تتحرك بالحركة بعيد 


۱۱۳ - الحديث السابع : عن ألى هُربرة رضى الله عه 6 
رسول و على عاتقه 


م زطق 


۵ھ 


می € 
هذا الى“ معلل بأمر ن“ . أحدهما : أن فى ذلك تعرى أعالى البدن » وعالفة. 


اهما من استدل بالحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى أن يقوم 
دليل على شموله نحل النزاع فانه مقيد بکو نه متحركا بحركة المصلى » لم يكن ثيابهم فى 
الطول إلى حيث لا يتحرك بحركة من هى عليه ٠‏ فبدخل محل النزاع فى الدليل ويتم القول. 
بصحة صلاة من صلى ساجداً على ثوبه المتصل به وهو المراد 

)١(‏ (الحديث السابع ) ۆل « منه شیء» أقول : قال الزركشى لفظ « منه» 
من أفراد مسل » والمراد لا يتزد فى وسطه وبشد طرف الثوب على حقويه » ولكن 
يعزر به ويرفع طرفيه فيخالف بينهما على عانقيه فيكون بنرلة الإزار والرداء » قاله. 
الخطابى 

(۲) وله : هذا الپ » أقرل : أى من حيث ف الى و إلا نان اه خب فان 
الياء فى يصلى فى الرواية ثابتة » نعم وقع عند الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق 
الشافمى عن مالك بلفظ ء لا يصل» بغير ياء » ومن طريق أخرى عن مالك أيضاً 
« لايصلين » بزيادة نون » وكذا عند الشافى والنسانى » ووقع عند الامماعيلى بلفظ 
«نمجى رسول الله صل الله عليه وآ له وسل › 

(۴( له «معلل بأمرین» أقول : أى بأحدهما أو سما معأ . وهذه العلة مستنبطة 
من غير الحديث . وقوله الزينة المسنونة فى الصلاة فانه تعالى يقول لإ خذوا زيتم 


د .ام — 


الزينة المسنونة فى الصلاة . والثاتى : أن الذى يفعل ذلك إما أن يشغل . بإمساك 
الثوب أو لا . فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب “ واتكشاف العورة . وإن شفل _ 
كان فنه مفسدتان . [حداهما : أنه بمنعه من الإقيال على صلاته » والاشتغال بها . 
الثانة : أنه إذا شغل يده فى الرحكوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب » 
وانكشاف العورة ا شْ 

ونقل عن بعض العلباء“ القول بظاهر هذا الحديث . ومنع ااصلاة فى السراويل 
.والإزار وحده . انبا صلاة فى ثوب واحد 9" ؛ ليس على عاتقه ‏ منه شىء . وهذا 
خصوص بغير حالة الضرؤرة » والاشبر عند الفقباء خلاف هذا المذهب . وجواز 
الصلاة بما يستر العورة . وعارضوا هذا بقوله بلقم لجابر فى الثوب « وإن كان ضيقاً 
فار به » وحتمل هذا النبى على الكراهة . واه أعلم 


عند کل مسجد وهو لفظ عام » وإن ورد على سبب خاص هو تعريهم عند الطواف » 
فانهم کانوا يطوفو نكاشئ عوراتهم ش 

(۱) وله « وان ل يشغل خيف سقوط ااثوب » أقول : انى شامل لمن شد 
ثوبه على وسطه بحزام ونحوه حيث يؤمن سقوط ثوبه قطعاً » فالعلة الأولى أولى . 
أو القول بأنه أمر تعيدى 

(۲) وله « ونقل عر. بعض العلماء » قول : هو الإمام أحمد بن حنيل » 
والظاهر معه » لكنه لما عارضه حديث جابر دل على أن النهى هنا للكراهة جمعاً بين 

0 وله « فى الثوب الواحد » المراد به هنا الإزار فقطء وما فى معناه من 
السراويل بحيث تكون أعالى البدن مكشوفة 

)٤(‏ قله «عاتقه , أقول : وهو ما بين الک والعنق » وهو مذ كر وقد 
يؤنث» ووقع عند مسال اتقيه بالثثية » وعند أبى داود منكبه بدل عاتقه 


= إ١‏ إ۵ — 


65 - الحديث الثامن : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن الى 
ویاو أنه قال « من أ كل نوما *" أن بصلا فيغرلا ولرل 


2 1 ا فى فته .و 2 5-0 1 قن ا ل 

)١(‏ (الحديث الثامن) قله د من أكل ثوماء آقول : قال ابن بطال: هذا 
يدل على إباحة أ كل الثوم » لآن قوله « من أ كل » لفظ إباحة . وتعقب بأن هذه 
الصيغة انما تعطى الوجود لا الحم , أى من وجد منه الآ كل وهو أعم من أن يكون 
مباحاً أو غير ماح , وقوله ثوماً بضم المثلثة » ويقال فيه فوم بالفاء » ويهما قرت 
الآية. وقيل إنه فى الآية المنطة أو غيرهاء والمراد البى عنه وعن البصل کا جاء 


مصرحاً به قرياً ا 
(؟) قله «ليعتزلناء وقع عند البخارى «فلا يغشاناء بلفظ الننى » والمراد 
يعتزل الصلاة معنا . 


(؟) قله « مسجدنا » وقع فى بعض روايات البخارى «١‏ مساجدنا » » بصيغة 
امع » وهى الى أشار الها الشارح » فيكون المراد بمسجدنا الجنس » والإضافة لضمير 
المسلدين » وقوله « وليعتزل » وقع هنا بواو العطف » والذى فى الصحيحين أو ليعتزل 
بأو » شك من الزهرى راوى الحديث عن عطاء عن جابر ٠‏ 

(4 ) له ه وليقعد فى بیته » وقع فى بعض طرق البخارى «أو ليقمدء 
بالشك : والقعود فى البيت أخص من الاعتزال » والمراد من القعود فى البيت 
والاعتزال الإمساك من حضور الجاعة لا حقيقته 

(0) وله د بقدر» بكسر القاف هو ما يطيخ فيه » ويحوز تذكيره وتأنيئه » 
والضمير فى قربوها للقدر وضمير فيه للطعام أو للقدر » وقيل بجوز أن يكون ضير 
قربوها للقدر أو للبقول » وأجاز الكرماق فيه أن يكون لاحد اثلاثة إما القدر أو 
الخضروات أو البقول 


(1) قله « خضرات» ممعجمتين » فان ضممت الاولى فتحت الثانية وان قتحت 


ب 6١8‏ — 
رَجَدَ ها رحا سال » فاخ عافها ين الول . فقال: بوه إلى بض 
أححابى 60 E‏ .قال 2 5 من لآ تناجى 5 
الكلام عليه من وجوه : 
ش أحدها : هذا الحديث صرح فى التخلف عن الجاع ©١‏ قالمساعد سين اک 


الآ ىكسرت الثانة ‏ وفى الكلام حذف للبوصوف أى بقول خضراوات 

)١(‏ قله إلى بعض أحابى » أقول : قال الكرمانى هو نقل بالمعنى إذلم يقل 
النى صلل أله عليه وآله وسل هذه العبارة بل قال قربوها إلى فلان وفلان مثلا» 
وجزم الحافظ فى الفتتم بأن ذلك البعض هو أبو أنوب » وانتدل له ما لا يض 
دليلا على الجزم 

(0) قله «صريح 0 > أقول: أى فى اہی عن حضور الماعة فى 
المسجد عند أ كل هذه البقول أى مع بقاء راتحتها ء فهى المراد بالعندثية كا يدل له 
رواية فى فتم البارى بلفظ حتى يذهب رما » وورد فى رواءة فی البخارى د فلا يقر بناء 
غير مقيدة بالمسجد » قال الحافظ ابن حجر : إنه يستدل بعمومه على الحاق حك اجام 
بالمساج دكصلى العيد والجنازة ومكان الولية » ولكنه قد علل المنع فى الحديث بترك 
أذى اللائ وأذى المسلبين » فان كا نكل مهما جزء علة اختص الهى بالمساجد وما 
فى معناها » وهذا هو الاظبر » وا لا يعم اہی کل جم ع کالاسواق ..ويؤيد هذا البحث 
1 قوله فى حديث أَنى سعيد عند مسل ه من أ كل من هذه الشجرة شيئاً فلا يقر با ف 
المسجد » قال القاضى ابن العربى : ذكر القصة فى الحكم يدل على التعليل بها ء ومن 
ثمة رد على المازرى حيث قال : لو أن جماعة مسجد أ كوا كام ما له رانحة كريهة لم 
يمنعوا منه مخلاف ما إذا أ كل بعضهم » لآن المنع ل يختص بهم بل بهم وبا ملائكة » 
وعل هذا يتناول المنع من تناول شيئاً من ذلك ودخل المسجد مطلقاً ولو كان وحده» 
قاله فى فت البارى 


سل م ~~ 


هذه الامور . واللازم عن ذلك أحد أبن كفك : إما أن يكون أكل هذه الامور 
مباحاً ؛ وصلاة اللماعة غير واجبة على الاعيان » أو تكون الماعة واجبة على الاعيان؛ 
ويمتنع أكل هذه الأشياء إذا آذت» إن حلا اانهبى عن القيربان على التحريم , 
وجمهور الآمة على إباحة أ كلها ء لقوله عليه السلام « ليس لى تحريم ما أحل الله 29 ء 
ولكنى أ كرهه » ولانه عال بشیء يختص به ء وهو قوله عليه السلام ‏ فإنى أناجى من 
لا تناجى ‏ ويازم من هذا أن لا تكون اجماعة فى المسجد واجية على الأعيان 

وتقريره أن يقال : أ كل هذه الامور جائز ما ذكر ناه . ومن لوازمه ترك صلاة 
وذلك ينافى الوجوب عليه 

ونقل عن آهل الظاهر ‏ أو بعضهم ‏ تحر م أ كل الثوم 9 , بناء على وجوب 
صلاة اجماعة على الاعيان . وتقرير هذا أن يقال : صلاة الجماعة واجمة عل الأعيان . 
ولا م إلا بترك أ كل الثوم » لهذا الحديث .وما لا ر م الواجب إلا به فهو وأجب . 
فترك اکل الثوم واجب 


)١(‏ قله « واللازم عن ذلك أحد أمرين الخ» وقد ا حل اکل 
ذوات الرانحة الكر ية e‏ فى المسجد واجاً 
على الأعان » وقرره ألم :قرير 

(؟) قله « ليس فى تحر ما أحل الله » أقول : هو حديث يم قاله صل الله ٠‏ 
عليه وآ له وسل عند امتناعه من أ کل الضب » فقيل له : أحرام هو ؟ قال : لا . . 
الحديث . قال فى الفتح : إن حك رحية المجد وما قرب منه حكمه , قال : ولذا كان 
إذا وجد ربحها فى المسجد م باخراج من وجدت فيه إلى البقيع؟ا ثبت فى ملم عن 
عير رضى الله عله 

(؟) قله «ونقل عن أهل الظاهر أو بعضهم تحر أ كل الثوم » أقول : جزم 
أبن حزم من الظاهرية بحواز أ كلما مع قوله بأن اجماعة فرض عين » وانفصل 
ا بأن المنع عن اکب بخص عن عا جروج لوت قبل زوال الرائة 

م س ۴٣ج‏ إ + المدة 


س 4ج عد 


الثانى : قوله « مسجدنا » تعلق به بعضهم فى أن هذا النبى مخصوص مسجد 
الرسول . وربا يتأ كد ذلك بأنه كان مبيط الماك بالوحى . والصحيح المشبور خلاف 
ذلك » وأنه عام » لما جاء فى بعض الروايات « مساجدنا » ويكون « مسجدنا » للجنس » 
أو لضرب امال . فان هذا انبى معلل : إما بتأذى الآدميين, أو بتأذى الملامئكد 
الجاضرين . وذلك بوجد ف المساجد كابا | 

الثالث : قوله « وأتى بقدر فيه خضرات » قيل : إن لفظة , القدر» تصحيف . 
وأن الصواب « بيّدر 22 » بالباء . والبدر الطبق . وقد ورد ذلك مفسراً فى موضع 
آخر » وما استبعد به لفظة , القدر 7" » أنها تشعر بالطبخ » وقد ورد الإذن بأ كلبا 
مطبوخة . وأما ه البدر » الذى هو الطبق فلا يشعركونها فيه بالطبخ » لجاز أن تكون 
نة . فلا يعارض ذلك الإذن فى أ كلما مطبوخة ‏ . بل رما “عى أن ظاهر 
٠‏ كونها فى الطبق أن تکون نيئة 


)١(‏ قله « وان الصواب ببدرء أفول : ذهب جماعة إلى أن لفظ ٠‏ قدرء 
تصحيف » ولكنه رجم الحافظ ابن حجر رواية القدر بالقاف لورودهكذلك فى 
رواية أبى أبوب وأم أيوب جيعاً » وفيه التصريح بالطعام 

(۲) قله وما استبعد به لفظ القدر » أفول : علل من ادعى التصحيف بأن 
القدر يشعر بالطبخ ؛ وقد ورد الإذن بأ كل اليقول المطبوخة بخلاف الطبق فان 
ظاهره أن البقول كانت فيه نيئة 

(۴) قله « فلا يعارض ذلك فى أ كابا مطبوخة ء أقول : ان الرواية إذا كانت 
بلفظ « البدر » الذى هو الطبق فظاهر أن الذى فيه غير مطبو خ فلا يعارض الإذن 
فى المطيو خ لاختلافهما » وقال الحافظ : على تقدير أنه بلفظ بدر وأنه مطبو خ أنه 
لا تعارض أن امتناعه صلى الله عليه وآ له وسل من أ كل الوم وغيره مطبوخاً وبين 
إذنه لم فى أكل ذلك مطبوخاً » فقد علل ذلك بقوله « إنى لست كأحدم » قال : 
وترجم ابن خز م على حديث أبى أيوب ذكر ما خص الله بهانبيه صلی الله عليه وآ له 


وسلم من ترك أ كل انثوم ونحوه مطبوخاء وقد جمع القرطى ف المفهم بين الروايتين 


— ۵(0 = 


الرابع : : قوله « قربوها [ ل بعض آساہء يقتضى ما ذكرنء من إباحة کہا 
0 وترجبم مذهب الحخبور (© 

الخامس : قد يستدل به على أن أ كل هذه الامور من الأعذار المرخصة فى ترك 
حضور اجماعة , وقد يقال : إن هذا الكلام خرج مخرج الزجر عنها ء فلا يقتضى 
ذلك أن يكون عذراً فى ترك اجماعة ‏ إلا أن تدعو إلى أ كلبا ضرورة ‏ وبمعد هذا 9© 
من وجه تقرييبه إلى بعض أصحابه » فان ذلك يناف الزجر 


وأما حديث جابر الآخير وهو : 
6 - الحديث التاسع . : عن جابر أن الذي يك قال « من أ كل الثوم 
وَالبَصل والكراث فلا يقر منص تنا " فن اللاك © 


أن الذىكان ف القدر لم ينضج حتى تضمحل رانحته فبق فى حك النىء . اتهى 

)١(‏ قله ه وترجيم مذهب امهور » أى غير الظاهرية 

(۲) وله د ويبعد هذاء أى كونه للزجر , تقريبه الح أقول : فرق الحافظ 
أبن حجر بين الآمرين بأن الزجر وقع فى حق م أراد إتيان المسجد » والإذن 
بالتقريب وقع فى حالة لم يكن فيا ذلك بل لم يهن المسجد النبوى بنى إذ ذك ؛ فان 
الجر كان فى غزأة خير › ؛ فبى بعد حالة التقّريب بست سنين . انتهى . قلت : وإذا 
كان الہ فى غزاة خيبر وهو معلوم أن لا مسجد مہا إذ ذاك » فانها ادن الپوت 
فيؤخذ منه أنه أريد بالمسجد حل السجود واجتتاع المسلدين فى أى بقعةكان . وقال 
الخطابى : توم بعضهم أن أ كل الثوم عذر عن الماعة » وإنما هو عقوبة لا كله على فعله 
إذ حرم فضل الماعة . قلت : هذا بناء على حرم أكل ذلك كا نسب إلى الظاهرية 

(۴) قله (الحديث التاسع ) قله «فلا يقربن» أقول : بفتح الراء ء قيل 
معنا لا يتلبس بالفعل » وإن کان بض الراء فعناه لا يدن 

(؛ ) قله « فان الملانكة» أقول : المراد بهم الذين يحضرون الصلاة والذكرء 
إذلو أريد - م الفط لامع كلا طلقا .فيه ديل عل أن المفظة لا انون من 


- 0۹ — 
اذى ما اذى ”مه الإنسان» 

وق رواية« بنو آدم ». 

ففيه زيادة ه الكراث "“ » وهو فى معنى الأول » إذ العلة تشمله 

وقد توسع القائسون فى هذا » حى ذهب بعضهم إلى أن من به تر » أو جرح 
بها 2 . وقوله عليه السلام « فان الملا:ك تنأذى » إشارة إلى التعليل بهذا . وقوله فى 
حديث آخر د يؤذينا رح الثوم » بقتضى ظاهره التعليل تأذى بی آدم . ولا تناف 


أكلبا » وذلك بأن سليوا إدراك رعا “ أو لا عصل منبا أذى أصلا ظ 
)١(‏ قله « ,تأذى» أفول : بتشديد الذال المعجمة فهما ء قال النووى : وقع 
فى أكثر اللاصول , تأذى مما تأذى » بتخفيف الذال » وهى لغة يقال أذى يأذى مثل 
(؟) تله « فيه زيادة الكراث » أقول : أى على حديث جابر الأول » وزيادة 
الصل أيضاً 
() قله المشاركتبها لحا فى تأذى الناس اء أقول : وهذه علة منصوصة ء 
فالإلحاق بها جيم . وفى قوله صل الله عليه وآ له وسلم « فان الملائكةء اثبات تأذييم 
بالراحة المكر وهة كا يتأذى بها بنو آدم » وجعل العلة تأذى الملاثک لا تأذى بی آدم » 
لان أذية بى آدم قد عل تعر يما من قوله تعالى لإ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 
يأنى للشارح قريب . وقوله آنفاً ويا أنهم أيضاً توسعوا وأجروا حك الجامع الخ » 
قدمنا تعقيق الكلام فى ذلك فى شر ح الحديث الأول ْ 


) ۱ ( قلت : برد هذا القول قوله ر + إن Sh‏ تتأذى ما اذ عه بنذو آدم ٠ن“‏ 
رهو صرح فى آم بشمون الرواح فيحبون الطبب ويكرهون الخبيث 


الوا 


بدنهما . والظاهر أن كل واحد منها علة مستقلة 0١‏ 


(۱) قله ه آن کل واحد منهما علة » فول : من تأذى بنی آدم وتأذى الملاتكه , ' 
إلا أنا قدمنا عن الحافظ ابن حجر بأن الاظبر أنكلا منهما جزء علة . قال : وإلا لمم 
الأسراق و غا من امجامع » إلى آخر ما قدمناه . وقد قررنا أن جک امجامع جک 
المساجد للعلة المنصوصة ‏ والمراد البقاء لآنه الذى يتحقق فيه التأذى لا بحرد المرور 
بهم كا فى الاسواق وشهبا فانه لا يشدله النهى , لآنه تأذ يغتفر » مخلاف المسجد فان 
الداخل إلي» يبق فيه ولو مدة قضاء فرضه , فيحصل التأذى الكبير . واه أعل 

وجد بآخر الاصل المنقول عله : 

٠‏ جز بحمد الله هذا الجزء من حائية العمدة وشر حا المسماة بالعدة . نسأل الله 
. أن يجعلها عدة لنيل أفضاله وغفرانه ورضوانه . وأن ينفع بها العباد » و لما ذخيرة 
ليوم المعاد ؛ انه ولىكل عطية » وصار ف كل بلية . وال مد لله رب الاين » وصل الله 
على رسوله الامين وآله المطورين » ورضى الله عن الصحابة أجممين , والتابعين لم 
بإحسان إلى يوم الدين آمين . ويتلوه فى الجزء النالى( باب النشهد ) 

ا تحرير الكتاب فى أول الحرم سنة ٠۴۷۸‏ » والخد لله على كل حال ء 
وصلى الله وسل على خير من اصطق وارتضى وعل آله خير آل . وبالله التوفيق ' 


تم طبع الجز. الثانى 
ويليه إن شاء الله الجزء الثالك 
وأوله ات التشيد 


سے مهھ 


الك 


ادمان امیت د 


الطبعة الأول : ۳۷۹٠م‏ 
( بنفقة جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود ) 


الطبعة الثانية : ٤١۹‏ ١ه‏ 


( جميع حقوق النقل والتصوير محفوظه للناشر ) 
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+ - الحديث الأول : عن عبد الله ن مسعود رضى الله عنه قال : 
على رسو لله جل اتد ” کی بن كف كا يدل الشورة بين 


() ( باب التشبد) أقول : هو تفعل 2 , سعى بذلك لاشتاله على التلفظ 
بالشهادتين ۾ تغل على بقية أذكاره لشرفهما . وقد همل المصنف ول يعين أى التشهدين 
يريد . وقد بوب البإخارى فى صصده لاڈ ول بابآ واللأخير باب » وبآتی تحقيق الآمرين 

() قله «علنی رسول اته صل اله عليه وآله وسلم ». أل :الك 
سبب » قال ابن مسعود : كنا إذا جاسنا فى الصلاة خلف رسول الله صل الله عليه 
ولهو تقول : السلام على الله قبل عباده » السلام على جبر يل وميكائيل » السلام 
عن فلان وفلان . فالتفت إلينا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فقال , إن الله 
هو السلام ؛ ناذا صل أحدك فليقل ». . الحديث . وف دواية أبن ماجه م يعنون بوي 
فلان وفلان ال ملاک » ظاهره أنه يخاطهم صلى الله عليه وآله وسل فى الصلاة » إلا 
أنه قد بين فى دواية لظ « فلما انصرف النى صلى الله عليه وآ له سلم من الصلاة أقبل 
عينا وجبه , . . الحديث » ذكرء فى الت قال : ون لفظ م إذا تعد ء أقول :لا / 
يكن فى الا ولى بیان عل القول أنى المصنف بيده الرواية لبيان حل القول . وهله 
الرواية ذكرهأ البخارى فى أواخر الملاة . وله أيضاً , فاذا جلس أحدك فى الصلاة ٠‏ 
وللنساق من حديث عبد الله ,کا لا ندرى ما نقول فی کل ركعتين » وان مدأ صلی 
له عليه وآ له وسلم عل فوا ایر وخواغه فقال : إذا دتم كل دكين فقو" 


ص ا 
(۱) تفعل يتشد بد العين وهمها مضاعف تفعلل 


س £ سد 


اران اللات فة والكاورات رالات » انلام عَلَيِكَ أبما اليك 
0 لله ور كاله . السّلام لينا وعل عباد الله الصّالمين . أيد أن ل 


مسر رسو ر 


إلا الله وَأشيد E‏ 

وف لفط إذا عد اف الملا يتل : اجات ETT‏ 
وفيه : <j:‏ ' إذا فم ذل فد 0 عل کل" عبد د صالح ف ااممام 
والأرض - ويه د فل من ن الال ماشاء 2 


اختلف العلباء ف حم التشهد 5 فقيل آرت الاخير واجب )0 .وهو مذهب 
الشافى . وظاهر مذهب مالك : أنه سنة . واسشّدل للوجوب يقوله « فليقل › 


وف دواية له عنه « فقولوا ىكل جاسة » ولابن خرمة عنه أيضاً « علمنى رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم التشهد فى أوسط الصلاة وفى آخرها » 

. قله مدقيل لواحي أقول : لم يذ كر خلافهم فى الأوسط‎ )١( 
. وقد قال بوجوبه الليث و حمد وإسحق » وهو قول الشاففعى ورواية عند الحنفية‎ 
ودليلهم ورود الاس به 0 روده «الآخر ء وبأن الصلاة وجيت أولا ركمتين » وكان‎ 
التشهد فها واج » فليا زيدت لم تكن الزيادة مربلة لذلك الواجب . واستدل من‎ 
Dla O IG 
ولو كان واجيآ لعاد له . و جود السهو لا ينوب عن واجب . وقال ابن بطال : الدايل‎ 
أنه لا ينوب عن الو اجب آنه لو سی تكييرة الإحرام برها بهءولاآنه ذكر‎ 
لا يحبر به حال فلا يحب كدعاء الافتتاح . اتی . ولا خن أن الاس به لا يقاومه‎ 
ما ذكر » وأنه لا دليل على أن جود السهو لا ينوب عن واجب »فان هذا واج‎ 
للام به ناب عنه جوده صلل الله عليه وآ له وسلم للسهو » فلا بد من دليل عل أنه‎ 
لا ينوب عن الواجب غير هذا ء إذ هذا استدلال يمحل النزاع . وأما تكبيرة الإحرام‎ 
فان من ترکہا لم يكن داخلا فى صلاة إذ ھی مفتاحها فلا يتم‎ 


ے م قث 


والآم لاو جوب » إلا أن مذهب الشافمى : أن جموع ما توجه إله ظاهر االاهر ليس 
بواجب » بل الواجب بعضه وهو د النحیات لته . سلام Ek‏ انى © ورحمة 
الله ويركاته » من غير إيحاب ما بين ذلك من «الماركات وااصلوات وااطبيات › 
ركذاك عا لأا وجب كلما بن السلام عل ل غ اللقط الذي توه اله 
الأمر » بل الواجب بعضه . واختلفوا فيه . وعلل هذا الاقتصار عل بعض ما فى 
الحديث بأنه المتكرر فى جميع الروايات . وعامه إشكال لان الوا فى بعض 
الوا اك ا عدل » فيجب قبولا إذا توجه الامر الا 

واختلف الفقباء فى الختار من ألففاظ التشهد » فان الروايات اختلفت فه : فقال 
او واچ باختبار تشهد ابن مسعود هذا . وقيل : انه أصح ماروى ف 
النشهد "“ . وقال الشافعى باختار تشہد ابن اس . وهو فى ڪتاب مسل › 


)١(‏ قله هوهو : التحيات له » سس لام عليك أما النى » أقول : فى المهاج 
SS‏ ا وعلى 


عاد الله الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد 3 مدا زرل اله دن 5 
الروايات اتفقت عليه ٠‏ وفيل : عذف بركاته وااصا خن ا 0 مدا 
رسول الله . انی 


(۲( قله « وقيل إنه أصم ما روى فى النشود» أقول : قال الترمذى : حديث 
أبن مسعود روى عنه من غير وجه » وهو أصح حديث روى ف اانشہد › والعمل 
عليه عند أ كثر أهل العلل من الصحابة ومن بعد . وقال ابزار - لما سل عن أصح 
حديث فی النشهد ‏ قال : أصح حديث ا ذوى 
من نيف وعشرين طريقاً ٠.‏ قال : ولا يعم روى عن النى لی الله عليه و 
فى النشمد أثبت منه ولا أصح أسانيد ولا أشن و أ اا 00 
ااانه ولط ا ی قال الحافظ ا نمي واولا خلا إن أهل ادت 
3 (6) ولخدا لسار ااام أده وفك اعاب هن الذطت وساف ,الاك اله 
والصلوات والطببات . السلام عليك أما النى ورحمة الله وركاته . السلام علينا وعلى عباد 
لله الصالمين . أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله » 


ول يذكره المصنف 0١‏ 

ورجح من اختار تشهد ابن مسعود ‏ بعد كونه متفقا عليه فى الصحيحين ‏ بأن 
واو العطف تقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . قتكون كل جلة ثناء 
مستقلا © . وإذا أسقطت واو العطف :كان ما عدا اللفظ الأول صفة له . فيكون 
جملة واحدة ف الثناء . والاول أبلغ » فكان أولى ٠‏ 

وزاد بعض الحنفية فى تقرير هذا بأن قال : لو قال « والله ‏ وال رحمن » والرحيم» 

لكانت أعاناً متعددة تتعدد بها الكفارة . ولو قال « والله الرحمن الرحيرء 0 
ا واحدة . فما كفارة واحدة . هذا أو معناء 

ودأيت بعض من رجح مذهب الشافمی ۔ فى اختيار تشہد ابن عباس أجاب عن 
هذا بأن قال : واو العطف قد تسقط . وأنشد فى ذلك : 


فى ذلك . ومن جزم بذلك البغوى فى شرح السنة . ومن مرجحاته أنه متفق عليه دون 
غيره فان الرواة عنه من الثقات لم يختلفوا فى ألفاظه مخلاف غيره . ولانه تلقنه منه 
صلل انه عليه وآ له وسلم تلقیناً ‏ روى الطحاوى عنه : أخذت التشبد من فى رسول 
ألله صلى الله عليه وآله وسلم ولقننيه كلة كلة . وحديث اباب يدل لذإك » ومن 
مرجحاته أنه روى بصيغة الآمر » مخلاف غيره فانه جرد حكاية . وأخر ج أحمد من 
حديث أبن مسءود أنه صلل الله عليه وآله وسل عله النشهد وأمره أن يعلمه الناس , 
ولم ينقل ذلك لغيره » فيتم دليل على عل مته 

0 قله« ولم يذكره المصنف» أقول : ولفظه «كان رسول‎ )١( 

عليه وآ له وسلء يعلينا النشبدكم يعلنا السورة من القرآن »كان يقول : 
الماركات الصلوات الطيبات » السلام عليك أيها النى Ld‏ 
وعل عباد الله الصالحين أ لا إله إلا الله وأشيد أن مدا عبده ا 
ا مسل وأبو داود ١ ٩(‏ 

(؟) قله دكل جملة ثناء مستقلا » أقول : هذا لايوافق ما تقدم له من أن بوت 


(۱) هذا لفظ -حديث أبن عباس المروى فى مسل وأنى داود 


0ك ¥ ت 
كيف أصبحت كيف E‏ ا( 
والرامذاك : * ل مقت a‏ لواف الولف 
عطف امحل ا إسقاطبا ف عطف المفردات ؛ وهو أضداف من إسقاطيا 
عطف اجمل . واو كان غير ضويف لم تنح | ترجيح بوفواع التصريح با بقتضى تعدد 
وترجيح آخر 0 أبن E‏ 00 « السلام » معروف فی تشبه ابن 
مشعؤد + مشک ف ن عياس . ينف أعر © 
واتار مالك md‏ امير © 


الواو عطف جملة على جلة ‏ فيسكون تقديرها كذلك 

(1) قله د خلاف مالم يصرح به » قول : فانه ليس المقد ركالمذكور » ولان 
حذف واو العطف نادن جذاً 

00 قله « والتعريف أعم» أقول : لآن اللام للاستغراق ٠‏ فكأنه قال : 5 
سلام عليك . وقال اأطيى : العهد التقريرى . وقد عورض هذا :أن التشكير 
لان نكي العم الفيد لسلام لا يعرف قدره ولا كس كيه وأيضاً 0 
عن ابن عباس بتعريف اللام ‏ قال الحافظ ابن حجر : لم بقع فى شیء من طرق حديثه 
أبن مسعود ذف اللام» > واا اختلف فى د د حديث ابن عباس » وهو هن 
أفراد مسل 

(*) قله «الذى عله الناس على المي » 5 ولفظه 9" ١‏ التحيات له 
الزاكيات تنه الطيبات لله الصلوات » السلام عليك أا النى ورحمة لله وبركاته , السلام 
علينا وعلى عباد انه الصالجين » أشبد أن لا إله إلا انه وحده لا شريك له وأشبد أن 
مدا عبده ورسوله » أخرجه مالك ف المواطأ ٠‏ 


(2) عامه : ينبت الود فى قلوب الرجال 
)١(‏ هذا لفظ حديث عر بن الخطاب المروى فى السنن وأنى داو د ااطيالمى 


¥ 


سم له س 


ورجحه أصحابه بشهرة هذا التعلي » ووقوعه على رءوس الصحابة مق غر كن 03 
فييكون كالإجماع 
ورفع تشہد عمر بطريق استدلالى © ظ 
وقد رجح اختيار الشافمى لتشهد ابن عباس بأن اللفظ الذى وقع فيه مما يدل على 
العناية بتعلده وتعليمه . وهو قوله «كان يعلمنا النشمد كا يعلمنا السورة من القرآن 49 
وهذا ترجيح مشترك . لان هذا أيضاً ورد فى تشہد ابن مسعود › کا ذكره المصلف 
ورجح اختيار الشافعى بأن فيه زيادة « المباركات » و بأنه أقرب إلى لفظ القرآن . 
قال الله تعالى لز النور : +١‏ تحية من عند الله مباركة طيبة ) 
« والتحيات » جمع التحية . وهى املك 9 ارول :: السلام . وقيل : العظمة . 


)١(‏ قله « من غير نكير » أقول : هذا ليس ما يتكر » فانه لا يتكر إلا المتكر 
لا غيره » وليس هذا منه 
ما أورده مالك عن عمر وابنه وعائشة حكه الرفع » لان من المعلوم أنه لا يقال 
بالرأی > ولو کان دأياً لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار , 
فلم ببق إلا أن يكون توقيفاً » وقد رفعه غير مالك عن عمر عن النى صل الله عليه 

6 قله « السورة من القرآن › أغول : هو ق بعض طرقه » و بعضبا 
القرآن بدون لفظ السورة » وأشار البيهق فى ترجمته ف السئن الكبرى إلى تر جريحة 
بأنه عله ان عباس اعد تعایمه ا مسعود فبو آخر الامرين 

(4) قله « وه الملك» أقول : ذكر ها ثلاثة معان وظاهره أنها مشتركة 
نپا » وقال أو سعيد الضرير : لدست التحية ااك زد مهه لکنا اكلام الذى کی به 
املك ء لم يكن عى إلا الملك خاصة , وكان لكل ملك تحمة تخصه فلہذا جمعت » فكان 


س & س 


وقيل : البقاء . فاذا حمل على « السلام » فيكرن القدر النحيات انى تعظر ا الملوك 
مثلا ‏ مستحقة لله تعالى . وإذا حمل على « اللقاء » فلا شك فى اختصاص امه تعاى 
به . وإذا حمل على الملك والعظمة ء فيسكون معنا الك الحقيق الام لله . والعظمة 
الكأملة نه . لان ما سوى ملك وعظمته تعالى فهو ناقص 


د والصلوات » يحتمل أن يراد ها الصلوات المعوودة . ويكرن التقد: ر إنها واجة 
له تعالى 219 , لا جوز أن يقصد ما غيره » أو كون ذلك إخباراً عن إخلاصنا 
الصلوات له » أى إن صلواتنا عخلصة له لا لغيره . وحتمل أرى» راد. بالضلوات 
الرحمة 9© . ويكون معن قوله دالله » أى الاتفضل بها والمعط هو الله . لان الرحمة 
النامة به تعالى » لا لغيره . وقرر بعض المتكامين فى هذا فصلا » بأن قال ما معناء : 
إنكل من دحم أحداً فرحمته له بسبب ما حصل له عليه من الرقة . فهو برحمته دانع 


المعنى النحيات الى N‏ صا حا وات اللءن وعم 
ا ر 1 ا 

ا .كلها مستحقة ته . قال الخطابى والبغوى : لى يكن فى ڪهم شىء 'صلح للتناء 
el iye ¢‏ 


ع ا فليكا “بعت ألفاظيا ع اسعمل ما معنى التعظم E‏ فونوأ یحی ت ليه أى 


أنواع الثناء وا!تعظم . قال ا لمحب الطبرى : التحية مشتركة بين العالى المتقدمة » وكو' 
نوأع یری : و 
مى السلام أنسب 


4 م .< قفو آنا واجبة له » أقول e E‏ 
س سعلق مدر » واالاصل تقدر المتعلقات العامة ما | 0 قريلة على الخاص »وهنا 
قدر الخاص لقر بنة المقام وهى اما واجة أو مخلصة , أى أن الخلصة هى الى تكون 


له تعالى ؛ أما ما أرند ما غيره فليست له ولا یی بها 


)ل والرحمة > أفول : فان معناها لغة ولكته لا يناسب جما لاا 
رء إلا أن يقال إنها أنواع باءتبار المرحومين » ولكن تعريفها باللام خنى » 


sS‏ لان الرحمة التامة لله » أى هى ملك وحق لله تعالى وتم ة 
لا تكون لغيره إلا الرحة الناقصة 


لك مح 


لالم الرئة عن فسه , بخلاف رحمة إلقه تعالى . فانها تجرد إيصال النفع إلى الد 20 
وأما « ااطيبات » فقد فسرت بالاقوال الطبيات . ولعل تفسير ها ماهو أعم ل 
أعنى : الطيبات من الافعال » والافوال : والاوصاف . وطب الازصاف . كونها 
بصفة الكال » وخلوصها عن شوائب اانقص 
وقوله « السلام عليك أا النى » قيل : معناه التحوذ باسم الله ۳ء الذى هو 
: السلام » »كا تقول : اله معك أى اله متو ليك ؛ وكفيل بك . وقيل . معناه السلامة 
والنجاة لك كا فى قوله تعالى لإ الواقعة ١‏ : فسلام لك من أصعاب اليين © ) 


, قله « جرد إيصال النفع إلى العبد ”“» أقول : هى الرحمة الحقيقية‎ )١( 
وأا رحمة غيره للغير فانها فى الحقيقة لجلب النفع لنفسه بدفع الام عنها . وزاد الحانظ‎ 
ف الفتم أنه يراد بها اام لوات أعم من الفرائض والنوافل فىكل شريعة ؛ وتيل‎ 
العيادات كبا > وقيل الدعوات ؛ وشيل التحيات العبادات القولية والصلوات العمادات‎ 
الفعلية واأطيبات العيادات المالية ش‎ 

(؟) قله « التعوذ باسم الله » أقول : بناء على أن المراد بالسلام هنا اسم اله 
تعالى من قوله « السلام المؤمن المبيمن » وقد أوضحه الشارح بقوله الله معك , وى 
تحال بام المصدر مبالخة » ومعناه السام من كل عيب ونقص أو آفة وفساد » وقيل معناه 
أسم السلام عليك » كأنه برك عليه باس الله » وقوله التعوذ يريد إعاذة نكم للنى 
صل الله عليه وآ له وسل بالته تعالى کا يقال اسم الله عليك 

)١(‏ قله « وقيل معناه السلامة والنجاة لك » أقول : بناء على أنه أريد به اسم 
السلام ععنى السلامة كالمقام والمقامة ش 

( 4 ) قله « فسلام لك من أصعاب المين » أقول : فى الكشاف لإفسلام لك ) 
يا صاحب من اخوانك أصعاب الدين أى يسلمون عليك » كقوله ا إلا قبلا سلاا 


, الرحة : صفة لله تعالى من صفاته اللازمة » ومن ثمراتها [يصال النفع إلى الخلق‎ )١( 
لا أن الرحة هى النفع )ا يقوله الأشاعرة وبعض المعترلة . فتنبه‎ 


ت 


ويل الاتماد ا ار النساء > : فلا ورىك لا يۇمنون حى #كوك. 
4 


فا كع نم م لا يحدوا فى أنفسهم خوج ما قضيت > وإسلهو! تسلا > 
لام ء 


ولوس لو العش هذا من ضعف . لاه لا تعدى و الس 


م أ > . قال الحافظ ابن حجر : فان قلت فا الحكمة فى العهدول عن الغة ا 
الخطاب فى قوله ه عليك أمها ال ى » مع أن لفظ الغبة هو الذى يقتضيه السياق كأن 
يقال السلام على النى فيتتقل من تحية النه إلى تحية النبيين ثم إلى الصالمين » أجاب الطبى 
با عصله : نحن تيع لفظ الرسول بعينه الذى علبه الصحابة » ويحتمل أن يقال على 
رق و 0 ان إن انان :ا ا الملكرف اجات دن م بالدخول 
إلى حرم | ی الذى لا مرت فقرت أعنهم بالمناجاة فووا على ذلك بواسطة أى 
الرحة وبر < متابعته فالتفتو! فاذا بالحبيب حاضر فأقيلوا عليه قاثاين ٠‏ السلام عليك 
أ الث ورحمة الله وبركاته » انتهى . ثم قال : إلا أنه مخدش فى وجه الاحتال المذ كو 

أنه ورد ها بقضى بالمغايرة بين زمانه صل الله عليه وآ له وسل فيقال باذفل الطاب » 
وما بعده فيقال بلفظ الغيبة . فق الاستئذان من كيم البخارى من طريق أنى معمر عن 
الام يعن قل اأنى ۴ وأخرجة أر عوأنه 2 رده والسراج والجوزق واو نم 
الأصما والببق من طرق متعددة إلى أى عم شيخ البخارى فيه : فلا قض قل 
السلام عا لي النى خمدء حذف لفظط لعی ۾ وال : أن 0 هھ عدل عن ألو صف بالرسالة 


3 


م ف تق البشر ؟ جاب لعضهم بانس 
المسكة فى ذلك أن اخم له صا ألله وسل ان ا ون وصفهة 


ل 


لى الوصفب باللموة لان الوصف بالرت اله 


بالرسالة فى آخر النشيد وإن 
]اد اج ا ا دا ليه الك 

ا 3 قل واشكة E‏ لتقد م الو صف الو 

Nrt 2‏ «ام 5 !ا ¢ E Sa‏ 
قوله تعالى ‏ اقرا باسم ربك الذى خاق 0 ا 
3 
الى 


E EON 
الاقم قشع‎ 


ل ل لد 
يشان هة الان كل ع 40 
وقوله « الملام علينا ”© وعلى عاد الله الصالحين 29 , لفظ عدوم . وقد دل عليه 
قوله عليه السلام ‏ فانه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صا فى السماء والارض » وقد 
كانوا يقولون ه السلام على الله . السلام على فلان » حتى علموا هذه اللفظة ©» من 
قبله عليه السلام 


وفى قوله عليه السلام « فانه إذا قال ذلك أصابت كل ع,_.. د صالحء 


)١(‏ قله د عض هذه المعانى بكلمة على ». أقول :كالسلامة والانقياد 

(؟) قال السلام عليناء أقول : استدل به على استحياب البداءة بالنفس فى 
الدعاء ؛ وفى الترمذى مصبححاً من حديث أبى” بن كعب أن رسول الله صل الله عليه 
وآ له وسل کان إذا ذكر أحداً فدعا له بدأ بنفسه . ومنه قرله فى دعاء توح لإ رب 
أغفر لى ولوالدى ولمن دخل ببتى) الآية » وتعايم الله عباده أن يقولوا ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا | 

(۴) قال « الصالحين » . أقول : الأشهر فى تفسير الصا أنه القائم بما يحب عليه 
من حقوق الله نعالى وحةوق عداده وتنفاوت درجاته . قال لحك الترمذى : من أراد 
أن عظی ذا السلام الذى يسلمه الخلق فى صلاتهم فليكن عبدا صا حا وإلا حرم هذا 
الفضل الأعظم . واستتبط السبى من هذا أن فى الصلاة حقاً للعباد مع حق اله » وأن 
من تركها أخل بحق ججميع المؤمنين من مضى ومن بجىء إلى يوم القيامة لوجوب قوله 
السلام علينا و على عباد الله الصالحين ‏ فيكون مقصراً بخدمة الله وفى حق رسوله وفى 
حق نفسه وفى حق كافة الخلق » ولذلك عظمت المصيبة بتركبا 

(4) قله « حى علموا هذا اللفظ » . أقول : قدكانوا بخصون جماعة مس 
الملائكة » فعلمبم صلى اله عليه وله وسلم لفظاً يشمل ابيع مع غير اللاك من 
النبيين والمرسلين والصديقين وغيدثم بغير مشقة » وهذا من جوامع الكلم الى أوتها 
صلل الله عله وآ له وسل 


دليل على أن العموم صيغة ”“ . وأن هذه ااصينة العموم , کا هو مذهب الفقباء . 
مان توقف فى ذلك من الاصوليين .وهو مقطو ع به من لسان العرب »2 
وتصرفات ألفاظ الكتاب وااسنة عندنا ۰ ون تم ذلك وجده . واستدلالنا هذآ 
الحديث ذكر لفرد من أفراد لا يحصى المع لامثالهاء لا للاقتصار عليه . وإما خص 
العياد الصالحين , لانه كلام ثناء وتعظ 
وقوله عليه السلام « ثم ليتخير من المسألة کک على جواز كل سؤ 
بتعلق بالدنيا والآخرة » إلا أن بعض الفقباء من أصحاب الشافم أ سور 
٠‏ من الدعاء تقح ءا لو قال : اليم أعطنى اراو هفنا كذاا ركذا 19 و الخد يذ تن 
أوضاق أعضائا ٠‏ ويستدل هذا ل على عدم كون الصلاة على على النى لا د ركنا 
ل الشيد : من حيث إن اني ی و قد ثم التشهد » وام عقييه أن يتخير من المسألة 
شاء اء . ولم بعل ذلك( وموضع | لنعايم لا يؤخر وقت ب يان الواجب عنه . والله أعل 


)١(‏ قله « دليل على أن للعموم صيغة » أقول : وهو هنا المع المعداف واجمع 
انحل باللام » فان قوله ه أصابت كل عبد ء دل على أن عباد الله ؤهو الأول عام » 
وقوله : صاحء دل على أن ااصالين وهو الاق عام 

)١(‏ قله « خلافاً لمن توقف فى ذلك من الاصولبين » أقول : القول بالنسوية 
للألفاظ المعروفة فيه هو قول الماهير » وذهب آخرون إلى أنها مطلقات لدلالة اما 
بالذات عل عر لجرك رونت أدلة الفريةين فى الاصول» وئس اختار أنبا 
مطلقات فن المتأخر ين ع احق السيد حسن الجلال رحمه الله فى كته فى الأصول 

)٣(‏ قله هيالو قال اللبم اعطى امرأة» أقول: قد 0 علساء الحديث 
للاعتداء فى الدعاء » وأخرج ابن حبان عن عبد الله بن المغفل أنه سمع ابنأ له يول 

فى دعائه : الهم أسألك القصر الا بيض عن بين الجنة . فقال له : أى :نى سل الله الجنة 
وتعوذ به من النارء فانى معت رسول أيه صلى الله عليه وآ له وسل قول د سيكون 
فى هذه الامة قوم يعتدون فى الدعاء و الطء ر » انتهى » فكأنه دليل بعض ااشافعية 


(؛) قله ١‏ ول يعم ذلك أقول : لا يازم من عدم تعليمه فى تلك الحال عدم 


ا 


N‏ ل ابی قال : قي ى 
E‏ 72 ل Yo:‏ أَهْدى لك هة ؟ ان الى ل خر ح عايناء 
!سول اق کا E‏ ر 0 علك : فكنفة َصَلى 


د و 


عَلِيِكَ * ؟ فقال : : قولوا الل صل عر َعَلآل 8 ل على 


SE‏ ا 


راج إنكَ حميد يد » وباك على مدر وغل آل مر 6ع ار کت ؛ على 


[براهم نك بيد > عبد 


تع ليمه مطاقا » لجواز أنه تعالى أوحى البه بالآمر بالصلاة عليه فى التشبد بعد ذلك » 
إنما الشأن فى الدليل على الآمر مها فى الصلاة » ويأنى البحث قرياً 
)١(‏ (الحديث الثانتى ) من أحاديث باب التشهد » قال «وكعب بن يحرة » أقول : 
جرة بم العين وسكون الى ثم راء مفتوحة مبملة ؛ وفى سفن الروانات أنه سال 
(؟) قال و أهدى » بضم الممزة وفتحما » ووقع فى لفظ ١‏ سمعتها من النى صلى 
كد ا ا ل ا منزلة 
مباشرة الفعل » والفتتم بتقدير هى أن المءنى أو أهدى لك أو يدل من هدية » وقد 
حذف المؤلف جواب العرض وتقديره فقال عبد الر من بى ورفع ذلك صرعاً فى 


الیخاری فقلت بل أهدها لى 
TT E‏ 


یکر اراد وله نل لكآ ی لعد اا 
)٤(‏ قله «فكيف نصل عليك » أفول : قيل المراد السؤال عن معنى الصلاة 
المأمور با » ورجحه عياض . وقيل عن صفتها » ورجحه الباجى وجزم به القرطى » 


و — 


الكلام عليه من وجوه : 

الأول كعب بن رة » من بنى سالم بن عوف ‏ . وقيل : من بى الحارث من 
قضاعة . شبد بيعة الرضوان 9غ ومات سنة ائنتين وخمسين بالمدينة فيا قيل '" . 
روى له اجماعة كليم 

الثانى : صيغة الامر فى قوله «١‏ قولواء ظاهرة فى الوجوب . وقد انفقوا على 
وجوب الصلاة على النى بلق . فقيل : تحب فى العمر مرة © , وهو الا كا . وقيل : 
تحب فى كل صلاة فى التشبد اللأخير » وهو مذهب الشافعى "© وقيل : إنه لم بقله أحد 


وهو الظاهر » لآنه يدل عليه السؤال والجواب » لان السؤال بكيف الى يسأل بها عن 
الصفة والجواب وقع بالصفة لا بالمعنى . انتبى . قلنا وهذا الاخير هو الحق 

(1) قله «من بی سالم بن عوف» أقول : فى الجامع الكبير : انه بلوى وأنه 
حليف لين سالم بن عوف الانصارى » وقيل حليف بی عمرو بن عوف » وقال 
الواقدى : ليس حليفاً للأنصار ولكنه من أنفسهم 

(۲) قله د شبد بعة الرضوان » أقول : قال ابن الاثير : إنه تأخر إسلام 
كعب » وکان له صن فى بیته يكرمه » وكان عادة بن الصامت صديقاً له » فرصده 
يوماً فلا خرج من بيته دخل عبادة فكسره بالقدوم » فلسا جاء كعب ورآه خرج 
مغضبآً يريد أن يشاتم عبادة , ثم فكر فى نفسه فقال : لوكان عند هذا الصنم طائل 
لامتنع » فأسل 

() قله « فما قبل » أقول : وقيل [حدى وخمسين » وقيل ثلاث 

(4) قله « فقيل تحب ف العمر مرة » أقول : هو حكى عن أنى حنيغة ومالك 
والثودى والأوزاع » قال عياض وابن عبد البر : هو قول جمهور الآمة » ودليلهم أن 
الآمر مها مطلق لا يقتضى نكراراً والماهية تحصل عرة 

(ه) قله د وهو قول الشافمى » أقول : وقاله أحمد فى إحدى الروايتين عنه © 


١ (‏ ) قلت : وهى المذهب عند المتأخرين » وعلها فلا تصح صلاة من لم يصل على النى 


— ٧۹ 


قبله . وتابعه إسحاق . وقيل : تيجب کل اکر“ 


وغيرهما ولم يذ كر الشارح الحقق من لم يقل بوجوبما بل أفاد كلامه الاتفاق على 
وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسلم » وفيه خلاف فقيل : لا يحب وهو 
قول أبن جرير وطائفة » وادعى ابن جرير الإجماع عليه قالوا : والآمر للاستحباب 
لا.للإيحاب » وهذه الدعوى للإجماع بناء على أصله فانه إذا رأى الاكثر على قول 
جعله [جماعاً يحب اتباعه نقله ابن القبم » م قال : والمقدمتان هنا باطلتان , أى كون 
الام للاستحماب وكونه إجماعاً 

 بوجولا قله « وقيل تيجب كلما ذكرء أقول : واستدل القائلون لهذا‎ )١( 
» إأدلة : الأول حديث أبى هريرة أنه قال د عم تف رجل ذكرت عنده فم يصل على‎ 
صححه الحا م وحسنه الترمذى » ورغم أنفه : دعاء عليه وذم له وتارك المستحب‎ 
لاايذم ولا يدعى عليه . الثانى حديث أف هريرة أنه صل الله عليه وآ له وسل صعد‎ 
المنبر یوما فقال « آمين آمين آمين , ثم ذ کر الحديث وفيه أنه قال له جيريل « مرس‎ 
» ذكرت عنده فلم يصل عليك فات فدخل النار فأبعده الله » قل أمين › فقلت آمين‎ 
رواه ابن حبان فى صحيحه . ورواه غيره وله عدة ألفاظ . الثالك : ما رواه النساى‎ 
من حدديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل « من ذكرت‎ 
عنده فليصل” على" ؛ فانه من صلى عل" مرة صلى الله عله عشراً » وإسناده صحيح کا‎ 
قاله أمة من احدثين ؛ والامر ظاهر فى الوجوب . الرابع : حديث قوله صلل الله‎ 
البخيل من ذكرت عنده فل يصل على » أخرجه الحا والنساق‎ ١ عليه وآله وسل‎ 
والترمذى من جديث الحسين بن عل رضى الله عنه . قالوا وإذا ثبت أنه خيل فالبخل‎ 
صفة ذم وتارك المستحب لا يستحق الذم » ولآن البخيل هو مانع ما وجب عليه فن‎ 
أدى الواجب عليه كله لم يسم“ خيلا . الخامس : أنه تعالى أمر بالصلاة والسلام عليه‎ 
صب اله عليه وآ له وسل » والامر المطاق للتكرار » ولا يقال النكرار فى كل وقت»‎ 
وهذا يلزم منه استغراق الأوقات من تضبيع ثمرات الطاعات » لآنا نقول : الآوامر‎ 
المكررة إنما تكرر فى أوقات خاصة وعند شروط وأسباب تقتضى ت كرارهاء س‎ 


س ولیس وقت أولى من وقت فتکرر المأمور بتکرر ذكره صل الله عليه وآ له وسل 
ما تقدم من النصوص » فا هنا ثلاث مقدمات » الآولى : أنه مأمور بالصلاة عليه صل 
اه عليه وآ له سل أمراً مطلقاً » وهذه المقدمة معلومة . الثانة : أن الآمر المطلق 
يقتضى الشكرار » وهذه مقدمة تنازع فيا الناسء فطائفة قالت لا تقتضيه وطائفة 
قالت تقتضيه وثالثة فصلت فقالت تقتضيه فى المعلق دون المطلق , ورجحت الطائفة 
القائلة بالتكرار مدعاها بأن عامة أوامر الشر ع على التكرار لإ آمنوا بالله ورسو له - 
وادخلوا فى السلمكافة ‏ وأطيعوا القه ورسوله ‏ واتقوا الله وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكاة ‏ واصبرو! وصابروا ورابطوا ) وما لا يحصى كثرة . وإذا كانت أوامر الله 
ورسوله صلل اه عليه وآآله وسل على التكرارحيث وردت إلا فى النادر عرف أن 
هذا عرف خطاب أقه ورسوله للأمة » ولا ريب أن الامر فى عرف خطاب الشارع 
لتكرار فلا حمل خطابه إلا على عرفه والمألوف من خطابه وان لم يكن ذلك فى أصل 
وضع اللغة » وهذا كا قال الاثمة إن الآمر يقتضى الوجوب ٠‏ والنهى الفساد » فانه 
عرف من عرف الشارع ؛ وإلا فان عرف اللغة لا تعرض فيه لفساد ولا صحة › 
وكذا خطاب الشارع لواحد من الامة يقتضى عرفه الخاص أن يتناولهاللفظ وأمثاله 
وإنكان فى أصل اللغة لا يقتضى ذلك فان هذا عرف الشارع وموارد كلامه ومصادره » 
ش فعلم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلى صحة الةياس واعتباره . المقدمة الثالثة : أنه 
لا بتكرر إلا بسبب أو ؤقت » وأولى الاساب المقتضية لتكراره ذكر إسمه صل الله 
عليه وآ له وسل لإخباره برغم نف من ذكر عنده ولم يصل عليه » قالوا : ولان الله 
أكد السلام بالمصدر الذى هو التسلي » قالوا وهذا يقتضى المبالغة والزيادة فى كيته » 
وذلك بالتكرار › قالوا : ولان لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو « صل 
وسلم » » فان فمسّل المشدد يدل على تكرار الفعل » قالوا : ولان الآمر بالصلاة فى 
مقابلة إحسانه إلى الامة وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم ومام برحكته من سعادة 
الدارين » ومعلوم أن مقابلة هذا الفعل العظير لا حصل بالصلاة عليه فى العمر مرة 
أواحدة عمل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكره صلى أنه عليه وآ له 
وسلم ء قالوا : ولهذا می صل اله عليه وآله وسام من لم يصل عليه عند ذكره = 


م — چ۳ + اأعددة 


کو ت 


= خلا » لان من أحسن إلى ل الإنسان هذا الإحسان العظيم » وأعطاء هذا الخير العميم 
م ذكر عنده فلا بى عله ولا بالخ فى مدحه وحمده والثناء عليه وببدى* 5 
ويد ینتو ن المي انيم کر وحقه عد انا عد خيلا ئا كفوراً 
فكيف من أدنى إحسانه إلى الانام أجمعين يزيد على أجل سای غ بين 8 
الخلوتين بعضبم لبعض » قالوا : وقد أخبر صلى الله عليه وآ له وسل أن من ذكر عنده 
ولم يصل عليه حطى طريق الجنة رواه البق من مراسيل محمد بن الحنفية . فاذا ثبت 
عد ا جر وو وهاو حون ااافا عل من 5 ل ا 
أولى . قال نفاة هذا الوجوب : الدال على أنها لا جب اصلاة عليه صل انه عليه 
وآله وسلم كلما ذكر وجوهء الأول : أنه من المعلوم الذى لا ريب فيه أن سلف 
الآمة الذين مم القدوة لم يكن أحدم كلما ذکره صل اله عله وآ له وسلم رن > ذکره 
بالصلاة عليه فى خطا مم له فا: نېم کانوا يقو لون يا رسول الله مقتصرين على ذلك » وتد 
يقول أحدم صل اته عليك » هذا شى" واسع معلوم » ولو كا: ا 
كلما ذكر لانكر نا عليهم تركها . الثانى : لو كانت واجبة عليه كلما ذكر لكان 
5201111007 الله عليه وآ له وسلم + يانا شافاً لامته 0 
وتقوم به الحجة . الثالك A Ee ae‏ ولا التابدين القول 
بوجوما كلا ذكر > بل قد حکی الإجماع بخلافه کا سلف . الرابع : أن التشهد الأول 
يتهى عند قوله وأشبد أن مدآ عيده ورسوله اتفافاً » ولم يقل أحد بوجوحا فى هذا 
العل . الخامس : أن من دخل فى الإسلام يقول أشبد أن لا إله إلا اله وأن جمداً 
رسول الله ولايحتاج إلى أن يقول صل انه عليه وآ له وسلم ادس اا 
وجمت الصلاة عليه كلبا ذكر لوجب على القاری“ كلما مر بذ كره صل اه عايه وآاله 
وسم أن يقطع قراءته ويصل عليه » ولو كان فى صلاة ايؤدى هذا الواجب . فان 
الصلاة عليه لا تطل الصلاة فانها واجب قد تعين فيجب أداه . السابع : أنه لو قعد 
إنسان لا يصلى عليه صلى اله عليه وآ له وسل وعنده عالم يسمعونه فان فلم يحب على 
أولئك ااسامعين أن يصلو! بصلاته وإن طال المجلسكان حرجا ومشقة وتركا للقراءة 
والمدارسة وقضاء الحاجة . وإن قلتم لا تحب أبطلم مذهبك . الام : لو وجدت سے 


س 4[ — 


ح ااصلاة عليه كلما ذ کر لو جب اثناء على الله كلما ذ کر سمه » فجب عل من ذكره 
أن قول سبحانه وآمالى أو عر وجل أو نحو ذلك بل كان أولى » فان تعظيم الرسول 
صل الله عليه وآ له و تابع لتعظم ممسله سبحانه وإجلاله وحبته وطاعته , ولهذا 
كانت طاعته صل اله عليه وآله وسل تابعة لطاعة الله لإا أطيعوا الله وأطيموا 
الرسول © ”1 . العاشر : أن الشهادة له بالرسالة فرض واجب أوجب من الصلاة بلا 
ريب » ومعلوم أنه لا يدخل إلى الإسلام إلا بها ولا تحب كلما ذكر امه » فبذه أدلة 
الفريقين » وم أدلة وأجوبة مبسوطة فى غير هذا امحل » والناظر لا يخفاء الراجح » 
ولم فى وجوما فى آخر الصلاة أدلة تختص بذلك » لانه قد نسب الشافعى إلى الشذوذ 
فى قوله بو جوا فما » وقد شنع الناس على الشاففى فى ذلك » وقد نازعبم جماعة فى 
ذلك وقالوا لم إشذ الشافعى ذا الإيحاب ولا تفرد به بل هو قول جماعه من الصحابة 
ومن بعدم » منهم ابن مسعود فانه نقل عنه أبن عبد البر أنهكان يقول : لا صلاة لمن 
لم يصل على النى صلى انه عليه وآ له وسل ذكره فى القهید وذ كره غيده أيضأ؛ ومهم 
أبو مسعود البدرى أخرج عنه ابن أنى شيبة أنهكان يقول : لا أرى أن صلاة 
لی تمت حتى أصل فما على مد وعلى ل مد . ومنهم أبن عمر فانه روى عنه الحسن 
ابن سيب 29 بسنده أن هكان يقول : لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهبد وصلاة على 
النى صلى الله عليه وآ له وسل » فان نسيت شيئاً من ذلك فابجد جدتين بعد السلام . 
ومن التابعين جماعة » ومن ألمة المذاهب إسحاق بن راهويه فانه قال : إن تركها عمداً 
م تصح صلاته » وله قول آخر كقول امور » وكذلك أحمد بن حنبل له قولان 
ولكن يظبر من كلامه أن آخرهما القول بوجوبما فانه نقل عنه فى مسائل أن زرعة 
الدمشق أنه قال :كنت أتهيب ذلك أى القول بوجوب الصلاة عليه صل الله علية 
وآ له وسلم فى الصلاة- ثم تبينت أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسلم واجبة © = 
(١)لمبذكر‏ التاسعء وقد أشار الناسخ إلى أنه لم يحده فى الأصل الذى كتب عنه » 
وسيذ كرها المحثى قريبا بغير هذا اللفظ » وذ كر أن التاسع أنها تحب جاة بغي ر تخصيص وقت 
(؟) كذا ولعله : ابن شبيب 
(؟) هذى إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحه الله زعنه أنها ركن فى الصلاة » 
وة آنا نة 


— + 


= وأما ما أشار اليه الشارح من أنه لم يقله أحد قبل الشاففى فقد عرفت أنه قاله من 
الصحابة ابن مسعود وابن عمر وأبو مسعود » وقاله من التابعين الشعى ومقاتل أبن 
حيان وجعفر بن مد » فلا وجه للتشنيع على الشافعى فانه لم يخرق إجماعاً ولا خالف 
نصا » بل الادلة معه وهو .ها أسعد . وأما استدلال النفاة لوجومما فى آخر الصلاة ما 
أشار اليه الشارح الحقق آخر شرح الحديث الاولى بقوله : وقد استدل بهذا الحديث 
على عدم كون الصلاة على النى صلالنه عليه وآله وسل ركنا فى التشبد من حيث أن 
النى صلى أنه عليه وآ له وسل قد عل التشهد وأمز عقيبه أن يتخير من المسألة ما شاء 
من لم ! ذلك » وموضع التعليم لا يؤخر فيه بيان الواجب » فالجواب من وجوه : 
الأول أنكم أوجبتم السلام بقوله صلى اله عليه وآ له وسل « وتحليلها النسليى » مع 
أنه لم يذكر فى حديث النشبد » وحن أوجبنا الصلاة بالآدلة المقتضية لإبحاما فى الصلاة 
فلو كان خلو حديث التشهد مانعاً عن إبجحاب الصلاة لكان أيضاً مانصاً عن إيحاب 
النسلي » وإن لم يمنعه لم منع وجوب الصلاة . الثانى أنه صلى الله عليه وآ له وسلم کا 
عامهم التشهد علبم الصلاة عليه » فكيف يكون تعليمه دالا على وجوبه ولا يكون 
تعليمه لم الصلاة دالا على وجويها ؟ فان قبل : النشهد الذى علمهم تشبد الصلاة » وأما 
الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسلم الى علمهم فطلقة » قلنا : بل والصلاة الى علممم 
ھی فى الصلاة أيضأ » إذ فى روأية مد بن إبراهيم التيمى «كيف نصلى عليك إذا نحن 
جلسنا فى صلاتنا » . ثم لو قدر أن أحاديث التشبد تنى وجوب اصلاة عليه صلى الله 
عليه وآ له وسلم فكانت أدلة وجوما مقدمة على تلك » لان نفا باق على البراءة 
الاصلية » ووجوبما ناقل عنها » والناقل يقدم على الناى » فكيف ولا تعمارض » فان 
| غاية أدلة التشبد أنها ساكتة عن إبحاب غيره » وما سكت عن إنجاب شىء لا يعارض 
ماقام الدليل على وجوبه فضلا عن أن يقداّم عليه . ثم حديث تعاب النشبد مقد م على 
تعلم الصلاة فانه صل الله عليه وآ له وسام علمهم حين فرضت الصلاة وتعايمهم اصلاة 
فى الصلاةكان بعد نزول سورة الاخراب عند نزول تخييره نساءه» فلو فرض أن 
تعليمهم التشهد يننى الصلاة لكان منسوخاً بتعليمهم إياها آخرا » والمسألة مبسوطة فى 
معلا . وهذه تعليقة لا يليق بها التطويل , مع أنه قد وقع » وذلك لعزة من تحقيق 
البحث فاحتجنا إلى بعض الإطالة 


— ۷١ 


واختاره الطحاوى من الحنفية ”٠ء‏ والحليمى من الشافعية” . وليس فى هذا الحديث 
تنصيص على أن هذا الآس خصوص بالصلاة 29 . وقد كثر الاستدلال على وجوما 
فى الصلاة بين المتفقبة بأن الصلاة على النى يلت لتر واجمة بالإجماع ولا جب فى غير 
الصلاة بالإجماع . ا أن يان اس 5 هر فق جد اريت قوله 
« لا تحب فى غير الصلاة بالإجاع » إن أراد به لا تجب فى غير الصلاة عيش » فهو 

صحيح . لكنه لا يازم منه أن تحب ف الصلاة عيناً » لجواز أن يكون الواجب 
u‏ الصلاة ؟ . فلا يحب واحد من المعنيين ‏ أعنى خارج الصلاة وداخل الصلاة - 


)١(‏ قله ه الطحاوى» أقول : هو أبو جع مر الطحاوى » نسبة إلى طحا قرية 
من قرى مصر » وهو إمام كبير كثير المؤلفات النافعة » هو فى الحنفية كالببق فى 
الشافعية فى عل الآثار 

(۲) قله « وا حليمى » أقول : بفتح الحاء نسبة إلى جده 

() قله د الآمر ف الصلاةء أقول: قد قدمنا قريباً أنه ورد التنصيص على 
ذلك ف وهات وذلك 4ن أخرحة أحدات انان ومس الزمدى وان 
خزيمة وال محا ک من حديث أبن مسعود ('© وفيه فكيف نصلى عليك إذا عن صلينا 
عليك فى صلاتنا ؟ وقال الدارقطنى : أسناده حسن متصل . وقال البق : اسناده حسن 
صحيح . وهو وإنكان فيه ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث . وقد احتج بهذه الرواية 
جماعة من الشافعية كابن خر ية والبيهق فى إبحاب الصلاة عليه صلى الله عليه وآ له وسل 
فى الصلاة بعد التشهد , وتعقب بأنه لا دلالة فما على ذلك 

(4) قله و فتعين أن تحب ف الصلاةء أقول : ومثله قور أوجب اله طبارة 
الثياب بقوله لإ وثابك فطهر € ولا يحب فى غير الصلاة بالإجماع , فتعين أنه . 
فى الصلاة | 

)0( قله د لجواذ أن يكون الواجب مطلق الصلاة » أقول : أى غير مقيد 

FP‏ روات أنى مسعود البدرى » فانه هو الراوى لاحاديث الصلاة على 

ملق م أن ان مسعود المذلى هو الراوى لاحاديث التشهد 


سس ۲ — 


وإن أراد ما هو أع, من ذلك “ - وهو الوجوب الطلق ‏ فمنوع 

الثالث : فى وجوب الصلاة على الآل وجبان عند أصحاب الشافمى . وقد بتمسك 
من قال بالوجوب بلفظ الآمر © . 

الرابع : اختلفوا فى ١‏ الآل » فاختار الشافى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب © . 


دوقت معين » فلا يحب داخل الصلاة عينآ ولا خارجبا عيناً » بل فى أى الحالين فعله 
أسقط الوجوب عن نفسه ْ ١ ١‏ 

)١(‏ قله « وان أراد من ذلك» أى من وجوبها ف الصلاة لوجوب المطلق 
فو مسل والدليل على المدعى وجومما فى الصلاة مطلقاً . واعلم أنه ذكر الشارح الحقق 
ثلاثة أقوال فى شرعية ااصلاة » وذكر الحافظ ابن حجر عشرة رابعما بحب الإ كثار 
نيا ون غود عد ولا كدي غا 6 نض الاك :غاا :فى كل عا هر ة نوو 
تکرر ذكره مراراً حكاه الزخشرى . سادمها فى كل دعاء حكاه أيضاً . سابعها تحب 
٠‏ فى الصلاة من غير تميين حل تقل عن أبى جعفر الباقر . ثامنها تحب فى العمر هرة وفى 
كل حين وجوب السنن المؤكدة . تاسعها تيجب على اجلة بير حصر لكن أفل ما بقع 
به الاجر مرة . عاشرها تعب فى النشهد من غير تعبين حل وهو قول الشعى وإسحاق 

(؟) قله « وقد يتمسك من يقول بالوجوب بلفظ الامر » أقول : وهو مسك 
قوی واضحء فانهم سألوه صلى الله عليه وآ له وسل عن كيفية الصلاة التى أمرثم اله 
با تأجاهم بن حكيفيتها أصلاة عليه وعلى أ له » فن فرق بين اللفظين بجحعل أحدها ' 
واج دون الآخر وهمامعاً داخلان تحت الآمر يتين هما كيفية المأمور به فى القرآن 
«فقد فرق ذوى الارحام بلا دليل » والقائل بإيجابهما علييم من الكبار الشافعى الربى 
وأبو إسحاق المروزى » وإلى خلافهما أشار النووى فى المهاج فانه قال : تسن الصلاة 
على الآل فى الآخير أى التشهد , وقيل تحب اتهى . فلت : ولم أجد لهم دليلا للفربق 
القائلين بإتجايها عليه صلى اله عايه وآ له وسلم دون 1 له على ااتفريق 

(*) قله «فاختار الشافعى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب» أقول : اختلف فى 


وقال غيره : أهل دنه عليه السلام . قال الله لإ غافر : +4 أدخلوا آل فرعون أشد 


العذاب 4 


آل الع ې صلى الله عليه وآ له وسار على أر بعة أقوال : الأول أنهم من حرمت عليهم 
الف هنا | هو منص رص اا امد الاك م الما وم لا أقوال : 
الاول بنو هاشم وبنو المطاب وهو للشافى ورواية عن أحد » والثانى بنو هاشم خاصة 
وهو قول الحنفية ورو NN E‏ ل 
بنو المطلب وبنو أمية وبنو نوفل ومن فوقهم إلى غالب حكاه ابن الق عن جماعة منهم 
أصبغ . الثاق أن آله صل الله عليه وآ له و ون انر اح طن 5 
عمد البر لوروده فى حديث أبى حميد بلفظ ه «اللبم صل عل وو جه ودر 
قالو| فهذا يسر حديث د اللبم صل على مد وا 0 وذريته» قالو! : 
وآل الرجل وأهله سواء وم الذرية والازواج . الثالك أن آله أتياعه إلى بوم 
القيامة ”“ حكاه ابن عبد البر عن بعض آهل العلل » وأقدم من روى هذا عته جابر بن 
عيد انه ذكره اتی » وروآه عن سفيان الثورى ورجحه النووى فى شرح ناد 
واختاره الازهر ی . الرابع أن !له الأتقياء من أمته حكاه جماعة من الشافعية : 
ويرجح القول الأول مأ أخرجه مسل من حديث زيد بن أ دق أنه صل اله عليه وآاله 
وسلے قام خطیاً بماء اا غ أن وال عليه روعظ ردك ثم قال : أيها الناس 
3 أنا بشر أن يأنيق رسول رل فأجيب . وأا تارك فیک ُقلين أولما كتاب الله عز 
وجل فيه الهدى والنور »› نغذوا بكتاب الله واستمسكوا به . غت عل ڪتاب الله 
ور “غب فيه وقال : وأهل بیتی آذ کرک الله فى أهل بیتی . فقأل حصين بن بسرة : ومن 
آهل بيته يا زيد ؟ اليس نساؤه من أهل يته ؟ قال : إن نساءه من أهل ببته ولكن 
أهل يته من حرم الصدقة بعده . قال من هم ؟ قال ۰ل عل وآل عقيل لوأل جعفر 


: قلت : هذا هو الذى اختاره مح من العلباء وأشار اليه بعض الفقباء بقوله‎ )١( 


آلا أتباع مله من الأعاجم والسودان والعرب 
لولم يكن آله إلا قرابته صل المصلى على الطاغى أنى لهب 


الخامس : اشتهر بين المتأخرين سؤال . وهو : أن المشكه دون المشبه به . فكيف 
يطلب صلاة على النى يلق ”تفشيته بالصلاة على إبراهيم ؟ والذى يقال فيه وجوه. 
أحدها : أنه تشيه لآصل الصلاة بأصل الصلاة ء لا القدر بالقدر . وهذا ا اختاروا 
فى قوله آمالى لإ كتب عليكم الصیام کا كتب على الذين من قبلكم ) أن المراد أصل 


وآل عباس . فقال :أ كل هؤلاء حرم عليهم الصدقة ؟ قال نعم . وأما القول الئاق 
فتقدم دليله . وأما القول الثالك فاستدل له بان ل المعظ المتبوع هم أتباعه على دينه 
وأمره قرينهم وبعيدم . قال تعالى لإ إلا آل لوط إنا لمنجوم أجمعين ) والمراد بهم 
أتباعه المؤمنون به من أقاربه وغيرم » ومنه لإ أدخاوا آل فرعون أشد العذاب € 
مراد بهم أتباعه . ودليل القول الرابع ما أخرجه الطبراتى من حديث أنس أنه سل 
صب الله عليه وآ له وسلم من آل مد ؟ قال : كل تق . وتلا صل الله عليه وآ له وسل 
(١‏ إن أولياؤه إلا المتقون 4 إلا أنه قال الطبراق لم يروه عن يحي إلا نوح تفرد به » 
ونوح هذا لا بحتج به "رى بالكذب . قلت : وهذا القول والذى قله وهو الثالك فى 
غاية البعد » ويردهما حديث مسلم المقدم » فانه وصى صل الله عليه وآ له وسلم الامة 
بآله » فلو كان الامة مم آله أوكل تق من أمته آله لاتحد الموصى والموص به وهو 
غير المراد قطعأ » وقد وصى المؤمنين أن يكونوا ف اله إخواناً وعلى الحق أعواناً, 
وهذه وصية عامة . وأما وصيته بآ له وقوله كيف تخلفوق فعلوم ها هنا أن آله غير 
آمته . واعل أنه نقل هذه الآفوال ابن الق فى بعض مؤلفاته © استدل لكل قول 
وذكر ما له وعليه وترك قولا خامساً وهو ما يقول الزيدية إن الآل هم على وفاطمة 
وأبناؤهما ومن تناسل منهما » وأدلة هذا القول كثيرة سردها ف المداية شرح الغاية 
الحسين ابن الإمام وأطال الكلام وجمع الادلة من الكتاب والسنة وقررها أحسن 
تقرير » منها ما أخرجه مسلم عن عائشة قالت : خرج رسول اله صل اله عليه وآ له 
وسل وعليه مرط مرحل أسود خخاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت 
فاطمة فأدخلها ثم جاء على فأدخله ثم قال لإ نما يريد الله ليذهب عتكم الرجس أهل 
)١(‏ قلت : هو جلاء الآفهام فى الصلاة والسلام على خير الانام 


ا 
الصيام » لا عينه ووقته . ولیس هذا بالقوى © 
الثانى : أن النشبيه وقع فى الصلاة على الآلء لا على النى بلي » فكان قوله 
« اللبم صل على حمدء مقطوعاً عن النشبيه . وقوله ه وعلى آل ممدء متصل بقوله 


ابیت ويطبركم تطبيراً © وأخرجه التزمذى من حديث أم سلبة وزاد عنه أنه جالهم. 
بكساء وقال : اللبم إن هؤلاء أهل يبتى فأذهب عنهم الرجس وطبرثم تطبيراً . فقلت : 
يا رسول الله ألست من أهل البيت ؟ قال إنك على خير إنك من أزواج رسول اله ۽ 
وف الشر ح المذكور عدة أدلة على هذا المراد . ولا يق أن هنا نككتة فان المبدى 
ذكر أن الآل م من ذكرنا قرياً فى منصب الإمامة وف الإجماع فى أنهم المراد من 
آل مد فى الصلاة ؛ ومثله ذكر غيره من الام وذكر فى تحريم الزكاة أت الآل 
بنو هاشم » والوارد فى حرم الز كاة بلفظ الآل وكذلك فى غيره وتفسير لفظ واحد 
فى حل نی وف نحل آخر بغيره لا يصح إلا إذا قام ليل على ذلك ؛ ول يأت له دليل 
بيان التفريق » وقد ذ كرنا هذا فى حواشى ضوء النهار بأبسط من هذا 

)١(‏ قله « وليس هذا بالقوى » أقول : تقرير هذا الوجه أن السؤال إلى قدر 
أصل الهبة لا إلى قدر الموهوب وهو کا تقول لرجل أحسن إلى أبيك کا أحسنت إلى 
فلان ونت لا تريد قدر الإحسان بل أصل الإحسان » ومنه لإ وأحسن کا أحسن 
اقه إليك € ولا ريب أنه لا يقدر أحد أن بحسن بقدر ما أحسن الله إله وإنما أريد 
به أصله » وله نظائر فى القرآن » والشارح أشار إلى أنه غير قوى وذلك لوجبين : 
الأول : إن ما ذكره هذا الجيب يحوز أن يستعمل ف الآعلى والادلى والمساوىء فال 
يجوز أن تقول أحسن إلى أبيك 5 أحسنت إلى مركوبك وخادمك وأنه بحسن أن 
يقال عبل هذا : اللبم صل على تمد وعلى آل تمد ک) صليت عل آل أن أوفى» فان 
التشبيه إا هو واقع فى أصل الصلاة لا فى قدرها ولا فى صفتها » وأى فائدة فى ذكر 
ابراه وآله , الثانى : أن ,كا صليت » صفة لمصدر محذوف أى صلاة مثل صلاتك 
على إبراهي » وهو يفيد أن المطلوب صلاة مائلة لما شت به حقيقة فلا يعدل عن 
الحقيقة » وهذا الوجه الأول الذى لم يره الشارح قوياً رجحه القرطى 


— ۲۹ 


ويا صليت على إبراهيم وآ ل إبراهيم » وفى هذا من السؤ 0 الآنباء لا مكن 
داري ني ميدن لاك عدن E‏ أن برد أن أصل 
الصلاة . ولا يرد عايه ما يرد على تقدير أن يكون المشكه ااصلاة على الى ينه 


الثالك : أن المشيه الصلاة على النى صلى الله عليه و وسلم وآ له بااصلاة على إبراهيم 
وآله أى المجموع الجمرع . ومعظم الانبياء علييم السلام ثم آل إبراهيم فاذا تقابلت 
اجملة بالملة » وتعذر أن يكرن لآل اسول عليه السلام مثل ما لآ إبراهم ‏ الذبن م 
الام با يوا اد للرسول بل 9 . فيكون زائداً على الحاصل 


(۱) وله دوف هذا TE‏ لا مكن ا »أى 
مع أنه قد وقع التشبيه بصلاة إبراهم N EE‏ وعلى آله 
فقد طلب لاله مثل صلاة اللا نبياء 0 يطلب ما لا يمكن وقوعه ؟ أقول : وهذا 
الج الذى انهه الفاح هله اراد ااي تيد | نارم نين هذا طلبنا 
لآل مد صلاة مثل صلاة [براهيم وآله فساوينا غير الانباء aR‏ 
NOE‏ ور ذا هرذ من BNN‏ على مد کا صليت على آل 
إبراهي » ولا يحرى فيه ما ذكر » وفيه أن الأصل ف القواعد العربية رجوع القيود 
إلى المعطوف والمعطوف عليه 

(۲) قله «کان ما توفر من ذلك ااا مول أقول :تقر ذلك أن 
يحمل الصلاة الخاصلة لإبراهے وآله ‏ ومنهم الانبياء ‏ ج+لة مقسومة على مد صل القه 
عليه وآله وسل a‏ لا صل لال عمد صل الله عليه 
وآ له وسلم مثل ما حصل لآل راهم وفيهم الآنبياء » بل ع صل لم ما يليق بهم فيبق 
قسم النى صل الله عليه وآ ل وسلم والزيادة التوفرة الى لم يستحةبا آله مختصة به 
صلل اه عليه وآله وسلءة يصير الحاصل من جموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل 
لإبراهيم . قلت : هذا قاله ابن الق » وفيه أنه لا يكون إلا لاصلاة على تمد فقط فيعود 
إلى المعطوف دون المعطوف عايه » وقد تقدم بما فيه » وذلك لان قوة وجه اله فى ' 
الصلاة عليه صل القه عليه وآ له وسلم فقط دون آله ؛ يوضحه أن المطلوب له صلى انه 


دام ده . والذى بحصل من ذلك هو آثار الرحمة والرضوان . فن كانت فى 
حقّه أ كث ركان أنضا 


عليه وآ له وسلم صلاة تشابه صلاة اله على الا ناء من آل براه وعليه 0 ' 
ا م سام إابه صل الله عله و آله وسلم 
فى المشيه به والمطلوب لاله صل الله عليه 7 | له وسل صلاة تشابه صلاته علص اا 
١‏ ھک ن م نى » لما قاله الشارح من أن غير الانيياء لا يساوم فكف 
يطلب لم ما لا ع يمكن وقوعه فتأمل .قال ابن الق : : وهذا أحسن من كل ها تقدمه › 
El‏ يقال ند ET‏ ف راه عليه السلام 
بل هو خير آل | إبراهيم صلى الله عليه وآله ول ة 0 
صليت ع لى أل إبراهيم متناول للصلاة عايه صلى الله عليه وآله وسل . . م قد آنا الله 
أن أصلى عايه وعلى آ له خصوصاً بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل راھ وما وهو 
فم » وعصل لاله من ذلك ما يليق م وبق ااباق له صلى الله عايه وآله وسل . 
وتقرير هذا أنه يكون قد صلى عليه خصو صا » وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم 
وهو داخل فيم » ولا ريب أن ااصلاة الحاصلة له دونهم فيطلب له من 'صلاة هذا 
فيه اع أفضل ما لإبراهيم م صل أنه عليه قطعا وتظبر حينئذ فائدة التشبه 
وخرج به على أ صله وان الوب من السلاة هذا لق أعر» من المطلوب له بغيره » 
0 بالدعاء نما هو مثل المشبه به وله أوفر نصيب منه صار له من المشبه 
لمطلرب أ كثر ما لإبراهم لار وغيره » وأنضاف إلى ذلك ما له من المشيه به من 
e‏ ا وعلى كل من [ له 
وآمعه النييون ما هو اللائق به » وصارت هذه ااصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعه وى 
من مو جباته ومتصفاته ١ ٠ ١‏ الله عليه وعل آله تسلا كثيراً وجزاه عنا خير ما جزی 
نبا عن أمته ‏ اننهبى . قلت : حاصل هذا الوجه أنه صل المصلل عليه صلى اله عليه 
وآ له وسل صلاة مشيبة بصلاته تعالى على إبراهي وآ له ومد منهم فہو کا لو قال : اللبم 
e‏ صليت على النبيين والمرسلين > فالمصلى هنا طلب له صلى أله عليه 


سل دم 


الرابع : أن هذه الصلاة الاس ما للنكرار بالنسبة إلى كل صلاة فى حق كل 
-مصل . فاذا اقتضت ف كل مصل حصول صلاة مساوية للصلاة على | براهيم عليه السلام 
كان الحاصل للنى يلتم بالنسبة إلى موع الصلاة أضعافا مضاعفة » لا يتهى إلييا 
العدد والاحصاء © 

فان قلت : النشبيه حاصل بالنسية إلى أصل هذه الصلاة » والفرد منها فالإشكال 
.وارد 7© 


وآ له ؤسل صلاة تشبه صلاة الله على الا نيياء الذين عمد منهم » فهو فى قوة صل على مد 
-مثل صلاتك على الانياء ومد » فقد طلب إفراد مد بصلاة تشابه الصلاة.عليه وعلى 
النيين » وهذا مبنى على أن عمداً صلی الله عليه وآ له وسل داخل فى آل بر اهم قبل 
.وجوده » وأنها تشبه الصلاة على إبراهيم وآ له منذ شرع اله الصلاة على إبراهيم وآلهء 
لان الطلب هذا طلب صلاة تشه بصلاة قد تحققت ووجدت ولا ضير فى القول بذلك 
وفيه تأمل » لآنه قد ورد بلفظ کا صليت على إبراهيم من دون ذكر آله » إلا أن موجبه 
طالياً فى الفائدة . وعلى تقرير الكلام هذا فقد صمم أن الصلاة على إبراهي وآ له أفضل 
من الصلاة على مد وآله فيتم التشبيه بإلحاق الناقص بالكامل » ثم على هذا كان يكن 
أن يقال صل على تمد وآ لہ کا صليت على آل إيراهيم کا هو رواية الاكثر فلا يق 
لذكر إبراهي فائدة » وقدمنا لك أنه يلزم أن يكون التشبيه بالصلاة على إبراهيم خاصا 
بالصلاة على تمد دون آله » 2 بعد هذا كله فيكون من النشبيه المقاوب 
)١(‏ قله هلا يتهى إلا المد والإحصاءء اقول : قالوا ونظير هذ أن يبب 

ملك لرجل آلف درم فيسألدكل واحد من رعيته أن يهب لرجل آخر أفضل منه فكل 
.واحد قد سأله أن يعطيه ألفا خصل له من الألوف بعدد کل سائل , وهذا هو الجواب 
الخامس الذى يأنى للشارح الحةق ومقرره ظ 

(؟) قله د فان قلت اتشيه حاصل ال » وجوابه أفول : هنا ورد أصماب هذا 
القول على أنفسهم سالا حاصله وجوابه أن النشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه 
الصلاة المطلوبة وكل فرد من أفرادها ‏ فالإشكال وارد كا هو ء وتقريره أن العطية 


— 0-7 


قلت : مى وکل > !ذا کان الاس للشكرار؛ أو إذا لم يكن ؟ الأول : 
منوع . والثانى :مسل » ولكن هذا الاس للشكرار اماق . وإذا كان للتكرار 
ET‏ ر ما لا عصى من الصلاة بالنسة إلى المقدار الحاصل 
لإراهي عليه السلام 

الخاس : لا يلرم من مجر د السؤال لصلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام 
المساواة » أو عدم الرجحان عند السؤال . و[تما يلوم ذلك او لم يكن الثايت: الوسيوال 
لتر صلاة مساوية لصلاة إبراهيم » أو زائدة علها . أما إذا كان كذلك فالمسئول من 
ده إذا انض إلى الثابت المقرر للرسول مَل © , كان امجمو ع زائداً فى المقدار . 


التى يعطاها الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطبة الى يعطاها المفضول » فاذا سأله 
عطية دون ما يستحقه لم يكن ذلك لائقا بمنصبه ‏ وأجابوا عليه بأن هذا الإشكال إا 
برد إذا لم يكن الآمر للتكرار » فأما إذا كان له فالمطلوب من الامة أن إسألوا الله تعالى 
له صلاة بعد صلاةكل صلاة فا نظير ما حصل لإ بر اهيم صلى الله عليه و1 ولم » 
فيحصل له من الصلاة ما لا عصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيي » وهذا 
أيضآً ضعيف فان النشببه هنا نما هو واقع فى صلاة الله تعالى عليه لا فى صلاة المصلى » 
ومعنى هذا الدعاء اللبم أعطه نظير ما أعطيت إبراهيم صلى الله عليه » فالمسئول له صلاة. 
مساوية للصلاة على إبراهيم :وكا وهنا الوال كان معناه ذلك 2 فيكو ن كل 
ف أن ير عله عل أنه ا وجل ادة دون ما يستحقبا. 
وهذا ال سؤال والآمر به متتکرر فېل هو إلا تقوية لجانب الإشكان ؟ ثم إن اللشبه 
وافع فى أصل اة وأو ادها وول يغنى جوابک عنه بقضة النكرار شيا 0 
النكرار لايجمل جانب الشبه به أقوى من جانب المشبه يا هو مقتضى النشيه , 
كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعتذار به نافعاً » بل التكرار يقتضى زيادة 0 
المشّه به وقوته فكيف يشيه حيلئذ با هو دونه ؟ فاتضح ضعف هذا الجواب » وبه 
تعرف ركة جواب الشارح احقق عن السؤال إلذى بقوله فان قلت الخ 

)١(‏ قله إذا انضم إلى الثابت المقرر للرسول » أقول : هذا يناسب أن يكون 


— ٠ 


على القدر المسئول . وصار هذا فى ا مال ) إذا ملك إنسان أربعة آلاف درم » وملك 
آخر ألفين » فسألنا أن يعطى صاحب الارابعة الألاف مثل ما إذلك الآخر › 


مراده بالثابت هو الصلاة عليه صل الله عليه وآ له وسل فى ئی الصلاة على آل 
إبرأه. بم الداخل صل الله عليه وآ له وسل فيا دونېم » وقوله فاذا ملك إنسان أربعة 
آلاف درم وهو هنا مثال ما ثبت له صلى انه عليه وأ لهو وملك آخر ألفين 
وهوماملك إراهيم صل اله عليه وآ له وسر ن الصلاة فطلينا لصاحب الاربعة 
الألاف مثل الذى للآخر قحصل له ستة آلاف ؛ قلت إلا أنه لا يخق أن هذا 
يتم بعد تقرير أنه قد ثبت محمد صل الله عليه وآ له وسل صلاة قبل هذه الصلاة مثل 
ضع الصلاة النى قد حصلت لابه براه وأن أباه إبراهيم له مثل نصف ما قد تقرر 
نحمدصل الله عليه وآله وسل وطلبنا ذلك النصف إلى ضعفيه ليكون محمد صلى 
الله عليه وآ له وسل ستة ومن أين قد تقرر ذلك ؟ إذ الفرض أن هذه هى الصلاة الى 
آمر نا بها وآلؤال فما » وهب أنه قد حصل له صل الله عليه وله وسل بدخوله فى آل 
إبراهيم جزء من الصلاة على آل إبراهيم فن أين أنها ضعفا الصلاة على إبراهيم فايتأمل . 
فهذه خمسة أجوبة ذكرها الشارح الحقق ‏ وقد ذكرنا ما استحسنه ابن القيم » فان 
الأجوية ما عداه مدخولة » وفى جوابه أيضأ ما عرفته . وأفرب الاجوبة أن الكاف 
للتعليل لا للنشبيه » خطر لى هذا ثم رأيته فى فتح البارى مثل بقوله لإ کا أرسلنا فک 
رسولا) وعد عن أصل السؤال أجوبة منها الاسة الى ذحكرت فى الشرح » 
والوجه الذى اختاره ابن الم 

فائدة : اعل أن أ كثر الاحاديث الصحاح والحسان بل كابا مصرمحة بذكر ممد 
وبذكر آله وأما فى حق الشبه به وهو إبراهيم وآله فانها جاءت بذ کر آل إبراهيم أو 
بذكره فقط دون ذكر آله , ول یات حديث صحبم فيه ذكر إبراهيم وآل راهم کا 
أتى لفظ د وآل عمد ولم بات المع بين إبراهيم وآله إلا فى حديث روا ایی 
فى سننه212 من حديث أبن مسعود بإسناد ضعيف › ورواه الدارقطنى وقال إن إسناده 


وهو الا لفان . فإذا حصل ذلك انضمت الالفان إلى أربعة آلاف » فالجمو ع ستة 
آلاف وهى زائدة على المسئول الذى هو ألفان 


حسن معضل » وأخ رجه أبن ماجه موقوةا على ابن مسعود . وعامة الاحاديث الصحاح 
والحسان يقتصر فيها على ذكر الآل وإبراهيم فى الموضعين الصلاة والبركة أو الآل فى 
أحدهما أو إبراهيم فى الاخرى . والنكتة فى ذلك أن الصلاة على النى صلى الله عليه 
وآله وسلم ذكرت ف مقام الطلب والدعاء » وأما الصلاة على إبراهيم فاا جاءت فى 
مقام الخبر وذكر الواقع » واجملة الطلبية الدعائية بسطها وتطويلها أن بمقام ۴ 
والضراعة من اختصارها » ولذا شرع تكرارها وإبداؤها وإعادتهاء والله يحب الملحين 
فى الدعاء » فكلا كثر المد والدعاء والتذلل والضراعة و[ظبار الافتقار والاحتياج . 
كان أحب إلى الله وأنيه فى إظبار العبودية » ولذا تجد أدعية رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل مطولة مكررة يغنى بعض ألفاظها عن بعض » نحو اللهم اغفر لى ما قدمت 
وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعل به منى ونحوه ‏ ولو قيل ما أنت آعل 
به منى لاغنى عن ذلك كله , فهذا كله فى الطلب . وأما مقام الاخبار فبو خبر عن واقع 
قد مضى لا يحتمل الزيادة والنقصان فل يكن فى زيادة اللفظ كثير فائدة » بل الإيجاز 
والاختصار أولى وأنسي » فلبذا جاء تارة بلفظ إبراهيم وأخرى بلفظ آله لان كل 
واحد من اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر خيث ذكر [براهيم وحده فلن الأصل 
فى الصلاة الخبر ها وله تبع له » وذكر امبو ع دال على ذ كر التابع ومندرج فيه 
ومغن عن ذ كر ه» وحسث جاء لفظ آله فقط فللآنه داخل فى آله لما تقرر فى عو 
¥ أدخلوا آل فرعون ) وغو لإ إلا آل لوط إنا لمنجوم أجممين ) 

فائدة أخرى TE‏ امحقق على قوله « وبارك على جمد الخ »فلا غغنى عر 
الإشارة إلى شىء من ذلك فنقول : البركة الغاء والزيادة » والتبريك الدعاء ہا ء يقال 
باركه اقه وبارك فيه وبارك عليه كلها فى القرآن ل بورك من ف النار - وبارك فها سے 
سے كعب بن رة . وسياقه اللهم صل على عمد وعلى آل مدي صليت على راهم وعلى آل 


إبرامم إنك حميد مجيد » وبارك على مد وعلى آل مد کا بارحكت عل إراهم 0 
e‏ يحيد » 


السادس من کلام عى الحديثك وله ,إنك همد › گی ود »عورد 


لصيغة الميالغة 2 , أى مسنحی لانواع انحامد J49٠‏ جد € ماله م ماج ر( 0 


وباركنا عليه وعلى إسحق ‏ وهذا الدعاء هنا فى قوله ه وبارك على مد وعلى آل 
مد الخ » يتضمن سؤال الله أن يعطى رسوله صل الله عله وآله وسل وآله ما أعطاه 
إبراهيم وآله من الخير وإدامته وسعته » وقد قال تعالى فى إبراهم ل و بشر ناه بإسحق 
نيا من الصاحين - و باركنا عليه وعلى إسحق ‏ وقال فيه وفى أهل بيته لإ رحمة الله 
وبركاته علب أهل البيت إنه ميد بجيد ) وقد ظبرت بر كته تعالى على [براهيم وآله 
فانه تعألى جعل إبرأهيم إماماً العالمین کا قال لا انى جاءلك للناس (el‏ اا 
جعل على يديه عمارة بيته الذى جعله قيلة للناس وحجاً وقياماً للناس » واابركة على 
إبراهيم صل الله عليه وآ له وسل لا تتحصر ء ومنها أن جعل له لسان صدق إلى بوم 
الدين يا قال تعالى لإ[ وتركنا عليه فى الآخرين سلام على إبراهيم > ٠‏ وأما اابركة فى 
ييته فظاهرة فانه لم يأت نى إلى العالم إلا من بنيه . م منهم هذا الرسول الكريم خاتم 
الرسل و رکته على الآولين والآخرين فائضة وبركة آله واضحة ١‏ منهم الائمة الاعلام 
وعلماء الإسلام وبورك فيم حى ملأوا الدنا وصاروا ىكل أفق ثم أهل المراتب 
العلية » وهم آل إبراههم وآل يمد تفرعوا من دوحة عظيمة وأنساب كرعة فظبرت 
ركه الله فهم ببركات هذه الدعوات فى جميع ااصلوات تخرج من فم كل إنسان شمله 
الإسلام والإمان . 

(1) قله د حميد بممنى ودء أقول : هو فعيل من امد , وأ کش ما يأ فعيل 
فى أسمائه تعالى بمعنى فاعل كسميع وإصير وعلم وقدير. واحمود هو من تعلق به حمد 
الحامدين » و ايد هو الذى له من الصفات وأساب الخد ما يقتضى أن يكون ودا 
وإن لم حمده غيره فهو حميد EE‏ 
٠‏ (۲) قله د بصيغة المبالغة» أقول : أى باعتار عرف علباء العربية » وإلا فان 
صفاته تعالى لا يقال فما ذلك » إذ المبالغة الادعاء للشىء غير ما يستحقه , واقه تعالى 
متخت لكل ثناء بكل صيغة » ولا عصى أحد ثناء عليه ٠‏ 

(+) قله «مبالغة من ماجد » أقول : الجد يستلزم العظمة والسعة والإجلال 


ل 


والجد الشرف . فسكون ذلك كالتعليل لاستحقاق الخد © مجميع الحامد . وحتمل 
أن يكون « ميد » مبالغة من حامد 29 » ويكون ذلك كالتعليل لاصلاة المطلوية » فان 


كا يدل عليه موضوعه فى اللغة » فبؤ دال على صفات العظمة والجلال . والحد يدل 
على صفة الإ كرام » واه تعالى ذو الجلال والإ كرام ء فالحد وانجد إليهما يرجع الكال 
كله ء فان 1مد مستازم الثناء والحية للمحمود » فن أحببته ولم تثن عليه لم تكن حامداً 
له ؛ ومن أثنيت عليه لغرض ولم نكن حبآ له لم نكن مثنباً عليه . والته تعالى أحق من 
. يحب وأحق من يِثنى عليه » فهذان الوصفان الكر مان إلييما مرجع أسمائه الحسنى , 
ولذا يقرن بنهما فى كتابهما بجمع بين صف الجلال والإكرام 

. قله « كالتعليل لاستحقاق الخدء أقول: أى لاستحقاق الله المدمن‎ )١( 
خلقه » ولا قال كالتعليل لآنه لم بخرج مخر ج صيغ التعايل » ولكنه لما آثبت له‎ 
التحيات والصلوات والطي.سات والشهادة بالوحدانية ولرسوله بالنموة وختم بهڏين‎ 
٠ الوصفين كان فى قوة استحق ربنا ما قدمناه من الثناء لآنه حميد مجيد‎ 

(۲) له « مبالغة من حامد» أقول : فلا يكون بمعنى مود ويكون مأخوذاً من 
حمد مبنياً للفاعل لا من عمد مينيا للمفءول » والمعنى أنك حامد لمن أطاعك , ومد 
أعظ من أطاعك فاحده بالصلاة عليه وعلى آله . وقوله ‏ بجيد قريب من معنى شکور » 
ش يريد أنه قد ثبت أن ربنا لخفور شكور ء والشكور الشاكر لغيره كالجيد الحامد له . 
وقوله ه لزيادة الافضال والاعطاء» يريد أن الصلاة عليه صلل الله عليه وآ له وسلم توف 
له من الخد له والمجد ء فكأن المصلى طلب من اه تعالى أن يزيد فى حمده وبجده فذكر 
هذين الاسمين المناسبين له » وهذا من كال المناسبة فانه شرع للداعى أن يتم دعاءه ٠‏ 
باسم من أسمائه تعالمى يناسب مطلوبهكا قال سلهان ل( هب لی ملكا لا ينيغى لأحد من 
بعدى إنك أنت الوهاب ) ونحوه لإ وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم © فلا 
كات المطلوب له صل الله عليه وآله وسار فى هذا الدعاء مدا ومجداً بصلاة الله عليه 
ناسب أن يختم باسمى اميد الجيدكا ختمه اله بذلك فى قوله لإ رحمة الله وبركانه عليكم 
آهل لبنت إنه حميد بجيد ) 


جه وجع؟ اسه 


)۳ — 
ا لحد والسكر متقاربان يد قريب من معنى شكور . وذلك مناسب لزبادة الافضال 
ظاهرة . و « البركة »الزيادة والفاء من الخير . والته أعلم. 
م١١‏ -الحديث الثالث : عن أنى هريرة ”” رضى الله عنه قال «كان 
09 ميج ع م 5 2 سے ۾ اس a2‏ - 
رسول الله يت يدعو : الل إنى أعوذ بك من عذاب الق » وعذاب 


5 ره ١ 2 ars‏ ف فكي د se,‏ ° 
الثارء ومن فة الحا والماتي» ومن فة الس ٠‏ الأجأل» 


فائدة : اختلفت الروابات فى ألفاظ التشهديا عرفت ما أشار اليه الشارح الحقق 
وما نفلنا لفظ ما أشار اليه » وكذلك اختلفت ألفاظ تعليمم كيفية الصلاة عليه صلل 
لله عليه وآ له وسل کا قد أشرنا إلى شىء من ذلك ؛ وقد نه العلماء إلى أن العمل فى 
مدل ذلك من أنواع الاستفتاحات فى الصلاة وأنواع التشبدات وأنواع الادعية الى 
اختلفت ألفاظها وأنواع الاذ كار بعد الاعتدالين من الرحكوع والسجود › فذهب 
البعض إلى أنه بجمع بين ما ورد ؛ ورد هذا القول أنه بدعة وأنه ل بأت عنه صل الله 
عله وآ له وس أنه جمعها ولا يد"عى ذلك أحد ء بل الذى قاله الحققون : إن العبد 
مخير بأا نى نقد أصاب السنة . قالو! فان رجح للداعى بعضها عمل به وقدمه على 
. المرجوح کا ذهب نة إلى تشهد ابن مسعود لذلك » وآخرون إلى تشہد ابن عباس 
لذلك 

(1) ( الحديث الثالك ) قله «عن أب هريرة الح » أفول : قال عبد الحق فى 
المع بين الصحيحين : إن هذا الحديث من أفراد مسل » وأما النووى فعزاه فى شرح 
المبذب والاذكار إلى البخارى وكأنه أراد أصل الحديث 

(؟) قله «المسيحء أقول : بفتح الم وتخضيف السين المهملة “م حاء مهملة » 
يطلق هذا اللفظ على السيد عيسى بن ممم عليه السلام وعلى عدو تله الدجال » لكن 


س ن لم 


وفى لفظ مام إذا تمد أحد يتمذ باه 2 ربع » يقول الم 
2 2 ص وچ رر ك 
إى أعوذ بك من عذاب جهام - ثم د 

فى الحديث إثبات عذاب القبر . وهو متكرر مستفيض 27" فى الروايات عن 
رسول الله صل انه عليه وأ له و . والإبمان به واجب 29 . ودفتنة انخياء 
ما يتعرض له الإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا وااشهوات والجبالات » وأشدها 
وأعظمبا - والعياذ باه تعالى ‏ أمس الخاتمة عند الموت 29 , و « فتنة الات » يجوز 3 


مداه 
٠.‏ 


2 
ڪوه » 


إذا أريد به الدجال قيد به وضبط بكسر اميم وتشديد السين » أنكره المروى وقال: ٠‏ 

هو تصحيف . وقال أبو داود هو بالتثقيل الد جال وبالتخفيف عيسى , وضبطه بعضهم 
. بالخاء المعجمة » قال ابن ماكولا رده على شيخى المصورى يخاء معجمة ومعناء أن الله 
مسخه أى خلقه خلقاً ملعو نا . وقال ابن دحية فى جموع البحرين إنه خطأ » واختاف 
فى تلقيبه بالمسيح فقيل لكونه بمسوح العين ؤقيل مسح الأرض إذا خرج ما عدا مک 
والمدينة . وأما عيسى فلقتب به لكونه خرج من بطن أمه بمسوحاً بالدهن » وقيل 
لان زكريا مسحه , وقيل لان ہکان لا عسے ذا عاهة إلا برى” 

)١(‏ قله « فيه إثبات عذاب القبر » وهو منكرر مستفيض » أقول : أحاديثه 

متواترة وقد سقناها فى شرح أبيات الثبيت 29 وهو إجماع » إنما خالف فيه ضرار 
أبن عر وک بيناه هنالك 1 
٠‏ (؟) قله ١‏ والإيمان به واجب» أقول : أى التصديق بإخبار الرسول صل 
الله عليه والله وسلم به واجب لانه إخبار الصادق والأمة قائلون به » ما مكن إنكاره 
عن بعض المعتزلة وغيرم منهم شبويه » ولكنه يوجد فىكتب خصومهم نسبة إنكاره 
جميعاً ولیس كذلك 


1 
عد 5 
(۴) قله عند الموت. أقول : فيه إشارة إلى أن المات مصدر ميمى ولا بد . 


)01 أى فى كتابه ( جع الشتيت » شرح أبيات التثبيت السيوطى ) الم كود فى ليت 
مو لفات صاحب هذه الحاشية بأول الجرء الأول منبها 


لاوم لس 


يراد بها الفتنة عند الموت . أضيفت إل الموت لقربها منه . وتكون فتنة الحا - على 
. هذا ما يقع قبل ذلك ف مدة حياة الإنسان وتصرفه فى الدنيا فإن ١ا‏ قارب شيئاً بعص 

حكمه . خالة الموت تشبه بالموت » ولا تعد من الدنيا . ويحوز أن يكون المراد بفتنة 
امات فتنة القبر »كا صح عن النى بلقم فى فتنة القبر © «كشل - أو أعظم - من فتنة 
الدجال » ولا يكون هذا متكرراً مع قوله « من عذاب القبر » لان العذاب مرتب على 
الفتنة » والسيب غير المسبب ‏ ولا يقال : إن المقصود زوال عذاب القبر . لآن الفتنة 
نفمها آم عظيم . وهو شديد يستعاذ بالقه من شره 

والحديث الذى ذكره عن مسل فيه زيادة كون الدعوات مأمورأ بها بماد 
التشهد ؟ ء وقد ظبرت العناية بالدعاء هذه الامور » حيث آنا ما فى كل صلاة . 
وهى حقيقة بذلك » لعظر الآءر فيا » وشدة البلاء فى وقوعبا » ولان أكثرها أو 


من تقدير يصح به الكلام فقدر عند الموت » والمحيا مثل المات مصدر ممنى الحباة 
ولذا قدر مدة 2 5 

(1) قله هما صح عن النى صلل الله عليه وأ له وسلمء أقول : أخر جه 
البخارى من حديث أسماء بنت أب بكر رضى الله عنهما . هذا وقد قبل أراد بفتنة الحا 
الألام مع زوال الصبر » وبفتنة المات السؤال فى القبر مع الحيرة . وهو من العام ش 
بعد الخاص » لان عذاب القبر داخل تحت فتنة الات » وفتنة الدجال داخلة نحت 
فتنة الحيا . وأخرج الحسكيم الترمذى فى نوادر الأصول عن سفيان الثورى أن الميت 
إذا سثل من ربك تراءى له الشيطان فيشير إلى نفسه : أنا ربك. فلبذا ورد سؤال. 
الميت ف القبر أن يقولوا : اللبم أعذه من الشيطان . وقد طولنا فى هذا المعنى فى 
شرحنا لآيات السيوط المسماه بالتثييت ام ْ 

(؟) قله ٠‏ مأموراً بها بعد التشبدء أقول : لقوله « إذا تشبد أحدك فليستعذ » 
فإنه رتب الآمر على التشبد ْ 0 


۷ لا 


كلها أمور إمانية غيبية (© . فتكررها على الا نفس يحعلبا ملك لحا (© 

وف لفظ مسا أيضاً فائدة أخرى » وهى تعليم الاستعاذة وصيتتها " , فانه قد 
كان کن التعمير عنہا بغير هذا اللقظ ول فر :شو لفق القع وة وال 
الآمر <“ . ولكن الآولى قول ما أمر به الرسول يلك . وقد ذهب الظاهرية إلى 
وجوب هذا الدعاء فى هذا امحل ( | ظ 


)١(‏ قله إعانية غبية » أقول : لانه لا يستعيذ منها إلا من صدق بها » وهى 
غس كلها » وكأنه ردد الام بين كونها كلبا غيية أو بعضها لتردده فى فتنة انحيا فانها 
قد تكون مشاهدة لوقوع المستعيذ فيا أو مشاهدته حال من يقع فبا 

(۲) قله د فتكررهاعل الانفس يحعلبا ملک لها د أقول : أى تكرر طلبها 
٠‏ فى صلاة مع التصديق بها يصيرها ملك للنفس . أى صفة مستقرة عندها» ونما قال 
« على ال نفس » دون أن يقول الالسن إشارة إلى أن العبارة لا عبرة بم-| ما لم تصدر 
عن النفس وتصديقها ها 

() وله ه تعليم الاستعاذة وصينتهاء أقول : هو عطف تفسيرى ‏ واستفيد 
تعايم الصيغة من قوله « فليقل » إذ لو قال فليستعذ لم يكن فيه تعايم للفظ الاستعاذة 

)٤(‏ قله ه ولو عبر بغيره لحصل المقصود اء أفول : فيه تأمل » إذ بعد 
أمر الرسول بقول مخصوص لا يكون كثيلا حصلا للمقصود إلا بإتيانه بلفظه » ألا 
ترى أنه لما علم بعض الصحابة الدعاء عند المنام وألقاه بلفظ وآمنت بيك ثم أملاه 
غله من لقنه فقال : وآمنت برسولك رد عليه صلى الله عليه وآ له وسلم وقال : قل 
وآمنت بنبيك اللفظ الذى لقنه ء الم إلا أن يكون الشارح الحقق أخذ هذا ممن 
اخثلاف لفظه صلى انه عليه وآ له وسلم الذىكان يقوله حيث قال ه من عذاب النار» 
ولفظه الذى أمر به حيث قال « من عذاب جمنم » ونه لو كان هذا اللفظ تا 
به صل الله عليه وآ له وسل وكأنه استجوده حتى قال « ولكن الأول » 

(0) قله د إلى وجوب هذا الدعاء فى هذا امحل » أقول : ظاهر الآمر معهم ٠ ٠‏ 


— 07 


وليعل أن قوله عليه السلام «إذا تشهد أحدم فليستعذ »عام فى النشمد الآول. 
والآخير معا » وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف ف النشهد الأول (© وعدم 
استحياب الدعاء بعده » حتى تساعح بعضهم فى الصلاة على الآل فيه ”“ . ومن يكون 
إذا ورد تخصيصه بالاخير متمسكا لم » من باب حمل المطلق على المقيد » أو من باب 
حل العام على اخاص . وفه بحت أشر نا إليه فيا تقدم ٠‏ والعموم الذى ذكرنا © 

يقتضى الطلب هذا الدعاء 9 . فن خصه فلا بد له من دايل راجم © ٠‏ وإن کان 
نصا فلا بد من صحته ٩”‏ . والته عل ّْ 


وسكوت الشارح عن الرد دليل أنه مختاره 

)١(‏ قله « وقد اشتهر عرس الفقہاء استحباب التخفيف » أقول :کا ل 
يرتض ها بروونه من أنه صلل اله عليه وآ له وسل کان فى التشہد الاوسط كأما 
يقعد على الرضف وهى الحجارة انحاة » وهو حديث أخزجه أحمد والترمذى عن ابن 
مسعود وقال حسن صحيم » وتعقبه النووى بأنه منقطع وضعفه ابن دقيق العيد . اتهى 
هن شر ح المشكاة 

(؟) قله « حتى نساع بعضهم فى الصلاة على الآل فيه » أقول : بل شاحح غيده 
فى عدم الصلاة عليه صلى الله عليه وأ له و فيه وقال مالك : يصلى عليه صل الله 

عليه وآ له وسل فى التشهد الأوسط وعلى آله ؛ و المشاحح هو الشافعى فانه قال : تلدب 
الصلاة عليه صل أله عليه وآله وسلم فى النشمد الأول دون ]له 

(۳) قله ٠‏ والعموم الذى ذكرناه » أقول : العموم مستفاد منكلة الشرط 

( 4 ) قله « يقتضى الطلب » أقول : أى الطلب من الشارع لهذه الاستعاذة ق 
كل تشبد فى الصلاة 

(0) قله ,فن خصه فلا بد له من دليل راجح » أقول : فانه لا بخص العام 
إلا بذاك 

() قله ٠‏ وان کان نصا فلا بد له من صمته » أقول : أى وان كان الخصص 
لهذا العموم نما فلا بد من أن يكون صحيحا » وكأنه يريد ما شمل الحسن فانه مخصص به 


۹ - الحديث الرابع : عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أب بكر 
الصدیق رضى الله عنهم :أله قال لررسول الله مي « على دعاء أذعو به فى 
صَلانى . قال : قل : الہ إلى طت تَفيى ظا كجيرا .ولا يغفر 
لدوب إلا أنت . عفر لى هة من عندك ”" . وارتمني » إِنْكَ أنت 
ا 
الغفور الر<يم » 

هذا الحديث يقتضى الاس بهذا الدعاء فى ااصلاة من غير تين نحله . ولو فعل 
فہا - حبست لا يكره الدعاء فى أى الاما كنكان ‏ لجاز . ولعل الاولى أن يكون فى 
أحد موطين : إما السجود › وإما بعد النشم ين 


>» (الحديث الرابع ) قال «كشيرآ » أقول : بروى بالمثلثة وهو أشهر‎ )١( 
وبالموحدة » واختار النووى المع بينهها فيقول كثيرا كبيراً احتياطاً للتعبد وحافظة‎ 
على ألفاظ الشارع > وتبعه جماعة . وتعقب بأن المع بينهما لم يقله الشارع ,فالآ ولى أن‎ 
يقال هذا تارة وهذا تارة . هذا ولا يخى حسن هذا الترتيب فى هذا الدعاء فانه قدم‎ 
نداء الرب ؤاستعاته ثم الاعتراف بالذنب بقوله « ظلمت نفسى » لان الذنب ربا‎ 
» يكون مانعاً من الإحسان لا سا مع الغفلة واللبو» والاءتراف به أقرب إلى الحو‎ 
» ثم الإقرار بالتوحيد لله وحصر قضاء هذه الحاجة وهى غفران الذنب عليه بلا شريك‎ 
. فان الثناء على المسئول وإلقاء أزمة المطلوب اليه وقصر الطلب عليه أقرب إلى الإجابة‎ ٠ 
وقد ورد فى المدية « نعم الثىء المدية أمام الحاجة » ثم السؤال لغفران الذنوب‎ 
والرحمة الى لا بخرج منها شىء من أمور الدنيا والآخرة , ثم ات لهذا الدعاء بهذين‎ 
الاسمين لزيادة الثناء والتضر ع للمسئول مع ما فيهما من المناسبة‎ 

)١(‏ قله «مغفرة من عندك » أقول : قال الطيى : نكر المغفرة على أن 
لمطلوب.غف ران عظم لا يدر ككنبه » ووصفه بكونه من عنده زيادة لذلك التعظيم » 
لان الذى يكون من عند الله لايحيط به وصف ْ 

(۳) قله ف أحد الموطنين» أقول : وقيل الاولى المع بنا فيدعى فى 


— {~~ 


فإنهما الموضعان اللذان أمر نا فما بالدعاء <“ . قال عليه الصلاة والسلام « وأما 
ما شاء» ولعله يترجح كونه فيا بعد التشهد 29 » لظبور العناية بتعليم دعاء. مخصوص 
فى هذا امحل ١‏ 

وقوله ه إلى ظلدءت نفسى ظداً كثيراً » دليل على أن الإنسان لا يرى من 
ذنب وتقصير < قال عليه الصلاة والسلام « استقيموا ء ولن تحصوا92؟ء وق 


اأ ا ا د ت 


الحلين المذ کو رین » قاله الفا کہانی رحمه اله 
)١(‏ قله « فانهما الموضعان اللذان أمرنا فيما بالدعاءء أقول : أما لات 
الدعاء فى الصلوات التى ورد أنه صلى. اته عليه وآ له وسلم کان يدعو فہا ہی سبعة 
. مواض ع کا ذ کره ابن القيم فى زاد أاعاد.؛ وجمعبا قولنا : 
مواضع كانت فى الصلاة لاحمد. إذا مادعا قد خصصوها بسيعة 
عقيب افتناح ْم بعد قر آم وحال رکو ع واعتدال وجدة 
وبنهما بعد الشبد هده مواضع تروى عن ثقأات بصحة 
ولكن الشارح احق ذكر ما أمر فيه بالدعاء وهما الموضعان المذكوران 
(؟) قله د ولعله يترجح > أقول : هذا الترجيح معارض بالامر بالدعاء فى 
السجود ء ومؤکد فيه بقوله صلل انته عليه وآ له وسلم م فاجتهدواء وبقوله « فقمن 
فيه إجابة الدعاء» أخرجه مسل » وقوله « أقرب ما يكون العيد من ربه وهو ساجد 
فأ كثر وا الدعاء » أخرجه مسل > والاحاديث بالأدعية الواردة عنه صل الله عليه 
وآله وسل فى السجود كثيرة واسعة ‏ وحينئذ فلا حرج من الدعاء فى الموطنين قاله 
الفا كبانى . وذ كر ابن الق فى الهدى أن المواضع الىكان يدعو صل اته عليه وآ له 
وسل فيها فى الصلاة سعة مواطن : الأول بعد تكبيرة الإحرام » الثانى قبل الركوع 
بعد الفراغ من القراءة » الثالث بعد الاعتدال من الركو ع » الرابع فى حال الركو ع » 
الخامس فى السجود » السادس بين اأسجدتين » السابع بعد النشمد وقيل السلام . اتهى 
() قله «استقيموا ولن تحصوا» أقول : إشارة إلى ما أخرجه أحمد وابن 


00 اله 


الحديث «كل ابن آدم خطتاء . ؤخير الخطائين التوابون © » وربما خذوا ذلك ° 
من حيث الامر بهذا القول مطلقاً من غير تقيبد. وتخصيص عالة » فلو كان ممة حال 
لا يكون ١‏ فها ظلم ولا تقصير ء لما كان هذا الإخبار مطابقاً للواقع . فلا يؤمر به 

» وقوله جَييّةٍ « ولا يغفر الذنوب إلا أنت » إقرار بوحدانة البارى تعالى‎ ٠ 
واستجلاب لمغفرته بهذا الإفرار » کا قال تعالى « على أن له ربا يغفر الذنب » ويأخذ‎ 
) بالذنب )»وقد وقع فى هذا الحديث امتثال لما أثنى الله تعال عله‎ 


ماجه والحا كم والبهق من حديث ثوبان رضى اقه عنه عنه صل الله عليه وآ له وسل 
« استقيموا ولن تحصوا » واعلموا أن خير أعمالك الصلاة » ولن بحافظ على الوضوء 
إلا مؤمن » وخر جه ابن ماجه والطبراتى عن ابن عمرو » وأخرجه الطبرانى أيضاً 
عن سلمة بن الا کو ع 

(۱( قله دوف الحديث كل ابن آدم خطاء.» أقول : هو حديثك خر جه 
أحمد والترمذى وان ماجه والحا م من حدديث أنس بافظه الم كور فى الشرح 

(؟) قله «ودمااً خذوا ذلك» أقول : أى كون الإنسان لا علو عن ذب 
وتقصير ء لانه صلى اله وآله وسل أمر بهذا القول فى أى حال قيل به » ولو فرضت 
حال لا يكون فما ظل ولا تقصير لما أطلق الآمر به صل الله عليه وآله وسل . قلت : 
وفيه أن المطلق من حيث هو مطلق لا يلزمه الاستغراق فى الجبة الى ورد فيياء بل 
هو طريقة العام » وكأنه أخذه من قرينة المقام » واستقراء أحوال ما جيل عليه 
الانام » من ملابسة الخطايا والآثام الى لم يسل منها حتى الا نياء علهم السلام 

(۳) قله «كا قال تعالى : علم أن له ربأ يغفر الذنب» أقول: أخرجه 
الشيخان وغيرهما من حديث أنى هريرة قال : معت رسول الله صلل الله عليه وآله 
وسلم يقول إن عبداً أصاب ذناً فقال : يا رب إنى أذنبت ذناً فاغفر لى » فقال له 
ريه : علم عبدى أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له» وفه تكرر ذلك منه 
مرا ا واه قال قال تدا قرت لعن الان ظ 

)٤(‏ قله د لا أثنى القه تعالى عليه » أقول : أى على قائل هذا القول حيث جعله 


a 


ف قوله لإ آل عران ٠۳٠‏ : والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلبوا أنفسهم ذكروا انه 
فاستغفروا لذنو م » ومن يغفر الذنوب إلا الله ° ) 

وقوله بم ه ولا يغفر الذنوب إلا أنت »كقوله تعالى لإ ومن يغفر الذنوب إلا 
الله ) وقوله د فاغفر لى مغفرة من عندك ء فيه وجبان . أحدهما: أن يكون إشارة 
إلى التو حيد المذحكرر »كانه قال : لا يفعل هذا إلا أنت » فافعله أنت . والثاق 
دوس ا جن أن كرن اة لاطت مقر ةمكل نيا مو غد انه تال 
لا بقتضها سبب من اليد » من عل ل رحمة من عنده بهذإ 
اتفسو» لش المت فيا ضف ووا كبرو من الاسم جح سهان 29 


من صفات المتقين » فانه عقب به قوله للمتقين ‏ الذين ينفقون إلى قوله ‏ والذين إذأ 
فعلوا فاحشة ) الآية . وف هذا الحديث قد ذكر ظلبه لنفسه واستغفر لذنبه 
)١(‏ قله لإ ومن يغفر الذنوب إلا الله ) أقول : وإن كانت الآية فى صورة 
الاستفبام لكنه استفبام إذدكار » معناه ولا يغفر » ولذا جاء بكلمة الاستثتاء 
(؟) قله وهذا تبرؤٌ من الاسياب » أقول : أى على الوجه الآخير » وليس 
المراد أن الاسياب لا أثر لها » بل ما أمر مها تعالى إلا لربط مسبياتها بها كر بط دخول 
الجنة على الإعان والاعمال الصالحات » وربط صيانة الدم والمال بكلمة التوحيد » وما 
من شىء إلا ربط مسبمه بسببكربط المغفرة بالوية » لكن مراد الشارح الحةق أنه 
ليس الطاب للمغفرة للادلال باللاعمال لان الاعمال غير معلوم قبولها ولا سلامتها عا 
يعقيهأ ما تخل بها ويبضم جانب الاعتداد مها » فالمغفرة من عنده فضلا » فالكل من فضل 
اله تعالى » جعل السبب وربط المسبب به وهداية العيد اليه کا قال لا وما كنا لنبتدى 
لولا أن هدانا اله € ولذا قيل: ١‏ 
علقوا الفضل بأسباب التق هاترى الأسباب ما الاسباب فبا 
ا ا اسا “ها إن ا وداه نما 


والادلال ا ال والاعتقاد فى كرتا مزجن رات وچوا ل وار 
السترق لسان لعرب . و م ألرحهة » من الله تعالى عند المنزهين من الاصوايين عن 
النشيه ء إما نفس الافعال التى يوصلبا الله تعالى من الإنعام والإفضال إلى العيد . 
وإما إرادة إيصال تلك الافعال إلى العيد . فعلى الأول هى من صفات الفعل » وعل 
الثان هى من صفات الذات 

وقوله « إنك أنت الغقور الرحي » صفتان ذكرتا خا للكلام على جبة المقابلة 
لما قبله . فالغفور مقابل لقوله « افر ل٠‏ والرحم مقاب قول + ان » وقد وقمت 
المتاباة هبنا للأول بالأآول » واا انى بالثانى. وقد يقع على خلاف ذلك © , بأن 
يراعى القرب » فيجعل الأول للاخير . وذلك على حسب اختلاف المقاصد » وطلب 
النففن فى الكلام . ومما حتاج إليه فى عل التفسير الا لما قبلبا 5 


واه أعل 


)١(‏ وه دجوا مقلا أقول : يشير إلى إبطال ما عله المعتزلة من وجوب 
الثواب عقلا » وليس هذا علا للاستدلال على ذلك › ولا لتعيين احق بمجرد دعوى 
ليس علها دليل بذلك » والاليق بهذا المقام ما حررناه فى التبرؤ م الاسياب 
. والإدلال بالاعمال من عدم وثوق النفس بةيول صور الأعمال مع كثرة ما يعرض 
امن مفسداتها الموجية عدم قبرشاء لوقف عل هذا للقدار : فى هذا انحل أولى 
وأبعد من تصب !| الدعوى بغير برهان . والله المستعان 

(؟) قله « والرحمة من الله عند المنزهين من الأصو لين » أقول : الحق فى مثل 
هذا إبقاء ااصفات على حقائقبا وظواهرها » وتفويض أمر التعلق فى نسبتها اله 
وکا إل فن أعاط كل قنعلا ولا عاج إل اوا مف من القول 
. يتخلص به مما يظن فيه إشكال من حيث تياس الذات المقدسة جل وعلا على حوادثت 
الكائنات اتی تنزهت عن مائلم! قائلين لإ ليس كثله شىء ) 

(؟) قله « وقد يقع على خلاف ذلك» أقول اكول ى فا وشا 
مرتا » والثاى لفأ ونشراً مشوشاً 

(؛) قله « وما يحتاج اليه فى عل النفسير الخ » أقول : يشير إلى أن هذه المناسبة 


٠‏ الحديث الخامس : عن عالشة رضى الله عم ا قالت فاسل 
رسو ل ان و علا - بعد أن رلت عليه( إذا جاء نط اق راق 4 
إلا قول فها : بعالك ربا وميك »الُم اغف لى» 

وف لفظ « کان رسول الله شر کر أن يقول فر کر وود : 
ماك الهم ربا ويك » اللهم اغف لى » ظ 


المذكورة فى خانمة هذا الجديث لسابقته ما يحتاج إلى تنبع نظائره فى مقاطع الآى 
وخواهاء وى عل شريف » وقد اعتى به المفسرون وذكروا سؤالات على ما الف 
الظاهر وجاءت الخانمة غير مطابقة ظاهراً لسابقه .»5م .ذكروا فى قوله تعالى حكاءة 
عن المسيخ عليه السلام لإ إن تعذيهم فإنهم عبادك » وإن تغفر ى فإنك أنت العزيز 
الحكير ) . فانه كان مقتضى الظاهر : فانك آنت الغفور الرحيم » وكا أورده أيضأ فى 
قوله تعالى فى قصة الخليل وسؤاله أن بريه الله كيف إحراء الموتى فقال تعالى لإا خذ 
أربعة من الطير ‏ إلى قوله ‏ ثم ادعين بأتينك سعياً , واعلم ان الله عزين حكيم € 
فانهكان مقتضی الظاهر : عب ىكل شىء قدير . وذكروا فى جواب الكل كلاماً نفيسا 
معروفا فى محله 

)١(‏ (الحديث الخامس ) قال « وحمدك» أقول : الواو إما للحال أو لعطف 
اجملة على الملة سواء قلنا إضافة المد إلى الفاعل ‏ وال مر اد من المد لازمه مجازاً وهو 
٠‏ ما يوجب المد من التوفيق واطداية ويكون من باب التعيير عن المسبب بالسبب » 
فالسبب هو النوفيق والحداية . أو إلى المفعول ويكون معناه سبحت متليساً حمدى 
لك ٠‏ قال هذا الكرماق . وقيل الواو زائدة والاء متعلقة بسبحانك » فيكون الكلام 
جملة واحدة . وقيل المراد سبح بلفظ حمدى لك » لان امد يتضمن التنزيه » قال أبن 
الأثير : تسبح المد أ كل من النسبيح » لآن فيه معنى التنزيه وزيادة » والشارح قد 
أشار إلى بعض هذه المعاق 


س نھ{ — 


حديث عائشة فيه مبادرة الرسول یل إلى امتثال ما أمره اقه تعالى به ». 
ؤملازمته لذلك 1 ْ 

وقوله « فسبح بحمد ربك 20 » فيه وجبان . أحدهما : أن يكون المراد أن يسع 
بنقس امد لما يتضمنه المد من معنى التسبيح » الذى هو التنزيه ‏ لاقتضاء الحد نسية. 
الافمال المحمود علا إلى الله تعالى وحده . وفى ذلك فق الشركة ° 

الوجه الثانى : أن يحكون المراد : فسيح متلبسا بالمد . فتكون الباء دالة على 
الحال 9" . وهذا يترجم لان انى لو قد سبح وحمد بقوله « سبحانك ويحمدك » . 
وعلى مقتضى الوجه الأول يكت بالحد فقط » وكان تسبي الرسول على هذا الوجه: . 
دليلا على ترجيم المعنى الثانى ش 


وقوله ه وحمدك » قيل معناه : وحمدك سسحت ”4 . وهذا يحتمل أن يكون فيه 


)١(‏ قله ه وقوله فسبح بحمد ربك» أقول : أى فى الاية الى وقع فيا الآمر 
بالنسبيس واحمد وإن لم تذ كر هنا ْ 

(؟) قله « وف ذلك نن الشركة » أفول : استفادة ننى الشركة من حيث إنه 
أمر بالنسييح بحمد ربه » ومد الله تعالى ورد بصيغة قصر امد فيها عليه فى قوله تعالل. 
ل امد له ) فاقتضى ننى الشركة فى الأفعال الحمود عليها فأفاد امد التنزيه المستفاد من 
٠‏ النسبيس » وعلى هذا فالمأمور به قول المد لا غير » والذى قاله صلى الله عليه وآ له. 
وسلم هو امد والتسبيح » ؤسيجعله الشارح مرجحاً للو جه الثاق 
٠‏ (ع) قله « قكون الياء دالة على الحال» أقول : أى مفيدة للتلبس الذى. 
استفيد أنه الحال حيث قال متلبساً » وقد رجح هذا الوجه جمعه صل الله عليه وآ له 
وسار فى مام امتثال هذا الامر بين المد والتسبيح إذ لو أريد الوجه الأول لكنى فى 
الامتثال اتبانه بالمد فقط ٠‏ ش 

(4) آله « قبل معناه وحمدك سبحت الخ» أقول : تقدم أن بحمدك صلة 
سبح بحمد ربك أى آنه يتعاق متلبساً فليس متعلقه على التقديرين سبحت » وكأنه أراد 


ع کے 


ذف ع يسبب حمل الله سبحت اك ون المراد الت هنا التوفيق والاعاية 
عل اسبح 2 واعتقاد معنأه . وهذا 3 ديام عن عااشة فى الصحيح 1 مد آ 
لا محمدك» أى وقع هذا بسبب حد ابه » أى بفضله وإحسانه وعطائه . فان الفضل 
. والإاحسان سيب للحمد » فعير عنما باد 7 

وقوله « د الهم اغفر لى » امال لقو له تعالى لإ و واستغفره ) بعد امتشال قوله 


لإ فسبح بحمد ربك ) . وأما اللفظ الآخر انان يقتي ادعاق الركرع وإباحتة » 
ولا يارسه تولة عله انلام : أما ق فعظموا فيه الرب 9؟ , وأما السجود 


أن هذين التأويلين ذكرهما فى الآية وهذا التأويل ف الحديث » والقول بأنه يتعلق 
الجار بسبحت يحتمل ‏ 5 قاله الشارح ‏ أمرين : أحدهما أن الياء سبية أى سح 
بسب حمد الله أى بتوفيقه وإعائته على النسيم سبحت » من باب : 
والله لولا الله مااهتدينا . ولا تصدقنا ولا صلينا 

ومنه قول عائشة فى حديث الإفك «١‏ بحمد اله لا حمدك ى تزلت براءى من 
السهاء يسبب جد الله أى بفضله IE‏ هن زر لك 

)١(‏ قله «فعبر عنهما بالمد» أقول : من باب إطلاق المسبب على السبب 
٠‏ مجازاً » فقوله « فيه حذف » تساع إذ مع امل على الجازية لا حذف » أو كأنه يشير 
إلى أن فيه تأويلين أى من باب الحذف أو أنه مجاز 
. (؟) قله دولا يعارضه قوله عليه السلام : أما الركوع الح » أقول : حديك 
عائشة هذا يعارض ظاهر هذا الحديث » لانه دعاء هف الركوع والمأمور فيه تعظيم 
الزب » فأجاب يحوابين : الأؤل أن حديث عائشة أفاد جواز الدعاء فى الركرع 
وحدبث «١‏ فعظموا فيه الرب » أفاد الأولوية فى الركوع قليلا ا 
الفاكبانى قائلا هذا تعسف وإبطال لقول الفقباء بالكراهة فى الركوع » ولا جا” ز أن 
يريد الجواز مع الكراهة لآنه منزه عن فعل المكروه » وادعاؤه أن يكون فى الركوع 
ليلا مترع سيا مع قول حائشة رض الل نا :كان يكار أن يقول الدال على المداومة . 
وتعقب بأن الشارح ذكر ما دل عليه الحديث » وليس فيه منافاة صرحة لما ذكره 


۷ قت 
فاجتهدوا فيه بالدعاء » فإنه بو خذ من هذا الحديث الجواز . زم ذلك الاولوية 
بتخصيص الركوع بالنعظيم . ويحتمل أن يكون السجود قد أم فيه تكثير الدعاء 
لإشارة قوله « فاجتهدوا ء واحت الما الكثرة . والذى وقع فى الركوع من قوله « أغفر 
لى » لي سكثيراً . فليس فيه معارضة ما أمر به فى السجود ْ 

وفى حديث عائشة الآول ؤال » وهو أن لفظة «إذاء تقتضى الاستقبال ‏ 
وعدم حصول الشرط حينئذ 22 . وقول عاشة « ما صلى صلاة بعد أن نزلت عليه : 
إذا جاء نصر الله » يقتضى تعجيل هذا القول » لقرب الصلاة الآوى الى هى عقيب 
دول الآية من النزول . و ١‏ الفتمء أى فتح مک . و دود ول الناس ف دين ألله 
أفواجأً » يحتاج إلى مدة أوسع من الوقت الذى بين نزول الآية والصلاة الأولى بعده 


الفقباء » وأراد بمنع الكثرة عدم الزيادة على قوله « اللبم اغفر لى» فى الرحكوع 
الواحد » وهو قليل بالنسية إلى السجود المأمور فيه بالاجتهاد فى الدعاء المشعر بتكثيره » 
وم يرد أن هكان يقول ذلك فى يعض الصاوات دون بعض حى يعترض بقول عائشة : 
كان يكثر » وأقول : لك أن تمنع قول الفقباء إن الدعاء مكروه فى الرکو ع مسندآ له 
بدعائه فه صل اه عليه وآله وس » فان أراد إجماع الفقباء عليه فهو «طالب 
بتصحيحه » والدعاوى فيه كثيرة خالية عن البرهان منقوضة فى عدة موأرد بوجود 
خلافات لجلة العلماء بحيث بترجح بها الجزم على عدم الوثوق بنقل الاجماع ‏ وقول 
الفاكباق لا جائز أن براد الجواز مع الكراهية مباين لما قاله الشارح من [فادة الحديث 
الاولوية » فالظاهر عدم ا منع من الدعاء فى الركورع کا ورد عنه صل الله عليه 
وآله وسل 

)١(‏ قله «وهو أن افظ إذا يقتضى الاستقبال الح » أقول : بريد أن الآمر 
بالتسبيح مرتب على حصول الشرط » وهو جىء نصر الته والفتح » وعائشة رضى الله 
عنها قالت : إنه ما ترك هذا النسبيم الذى أمر به بعد نزول الآية » ومعاوم أن عقب 
نزولا لم يكن قد حصل الشرط وإن ”فرض أنهكان حاصلا قبل نزولها فلا يقال فيه 
إذا جاء فانه قد جاء ووقع , وقد قالت تأول القرآن أى يجعل قوله ذلك تأويلا 


س ب ۰ 

وقول عائشة فى بعض الروايات ‏ يتأول القرآن » قد يشعر بأنه يفءل ما أمر به 

فيه . فإنكان الفتح ودخول الناس فى دين اه آفواجآ حاصلا عند نزول الآية » فكيف 

يقال فما د إذا جاء » » وإن لم يكن حاصلا فكيف يكون القول امتثالا للأمر الوارد 
بذلك » ولم يوجد شرط الآمر به ؟ 

وجوابه أن نختار أنه لم يكن حاصلا على مقتضى اللفظ 0 . ويكون النى لت قد 

بادر إلى نعل المأمور به قبل وقوع الزمن الذى تعلق به الآمر فيه . إذ ذلك عبادة 


للأمر المتوقف على حصول الشرط » وحاصله أن مقتضى الآمر المرتب على الشرط 
أن لا يفعل المأمور به إلا بعد حصول شرطه وإلالم يكن بمثلا » وقد جكت عائشة 
أنه فعله عقب نزول الآية وهو قبل وقوع الشرط » ثم قالت : أنه يتأول القرآن » 
ولا يتم أنه تأويل له إلا إذا حصل با علق عليه 

(۱) قله «وجؤابه أن يختار أنه لم يكن حاصلا الحء أى بتار فى الجواب 
أحد طرف الترديد وهو أن الفتح عند نزول الآية لم يكن حاصلا كا يقاضيه لفظ إذا 
الدال على الاستقبال » وفعله صلى الله عليه وآله وسل لما أمر به مسارعة إلى ذلك 
لكونه طاعة وعبادة لا تختص بوقت » فكان هذا القول منه عبادة تبر ع صل الله 
عليه وآ له وسل بها » ولیس امتثالا لما أمر به » فلبا وقع الشرط كان فعله امتثالا » إلا 
أنه برد عليه قول عائشة رضى الله عنها يتأول القرآن » فإنها أخبرت بأن ذلك القول 
منه صلل الله عليه ss‏ كان او 9 ]ا أمر به » فأجاب بأن مرادها أنه يفعل 
ما دل عليه لفظ القرآن من الطاعة المبتدأة تبرعأ » ثم استمر فكان امتثالا . قلت : 
ش ولا بخن تسكلفه » وكان الاحسن أن يقال إنه صلى اله عليه وآ له وسلم نزكل ما سيقع 
ما أخبر الله تعالى أنه سيقع منزلة الواقع للقطع بوقوع ها عاق به الآمر من باب 
١‏ ونفخ فى الصور ‏ وأمثاله » وهذا على تقدير أن الآبة نزلت قبل الفتح » وقال 
البرماوى : إن الذى عله أمة التفسير أن المراد بالفتح فتح مكة » واصر اله الانتصار 
على قريش » وبدخول الناس فى دين اله أفواجاً أى زمراً الإشارة إلى طوائف العرب 
وم الذين دخلوا فى دين الإسلام » وأن الآبة نزلت أيام النشريق فى حجة الو داع انتهى . 


وطاعة لا تختص بوقت معين . فاذا وقع الشرط كان الواقع من هذا القول ‏ بد 
وقوعه ‏ واقعاً على حسب الامتثال › وقبل وقوع الشرط واقعاً على حسب التبرع . 
ولیس ف قول عائشة « يتأول القرآن » ما يقتضى - ولا بد أن يكون جميع قوله 
با واقعأ على جبة الامتشال للمأمور » حتى يكون دالا على وقوع الشرط ؛ بل 
مقتضاه أنه يفعل تأويل القرآن وما دل عليه لفظه فقط . وجاز أن بكرن بعض هذا 
القول فعلا لطاعة مبتدأة » وبعضه امتثالا للأمر (2 . والله أعل 


باب ألىثر*" 


-01١‏ الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما قال 


قلت : إذا تم هذا عاد الإشكال الآنى وهو الإتان بإذافى أمر قد انقضى وهى موضوعة 
للاستةبال » وقد أخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار : تلت سورة لإ إذا جاء نصر 
الله والفتح »كبا بالمدينة . وأخرج ابن أب شيبة وعبد بن حميد والز“ار وأبو يعلى 
وابن مردويه واليهق ف الدلائل عن أبن عير قال : نزلت على رسول أيه صلل ألله 
عليه وسلم أوسط أيام النشريق :نى وهى فى حجة الوداع . والاحاديث عن ااصحابة 
تد أنها نزلت عليه هذه السورة بعد الفتع » فيرد إشكال استعال إذا للماضى الذى 
أشاد اليه الشارح . وجوابه ما صرح به ابن هشام فى مغنى اللبيب أن إذا تخرج عن 
الاستقيال فتجىء للماضى م جاءت إذا للاستقبال وذلك كقوله لإ ولا على الذين إذا . 
ااك لتحملهم قات لا أجد ما أحملم عليه تولو! ‏ وقوله لإ وإذا رأوا تجارة 
أو هوا انفضوا الما ) فيحمل الحديث على ذلك 

)١(‏ له « وجاز أن يكون بعض هذا القول فعلا لطاعة مبتدأة » أقول : هذا 
بعيد » فان ظاهر السياق أنه كله وقع امتثالا | 

(؟)( باب الوتر ) فى القاموس : الوتر ويفتهم*'؟ الفرد أوما لم يشفع من العدد 


)١(‏ كذاء ولعله بالكسر ويفتح 


م س ٤ج‏ ۴ + المعدة 


~= .> مما 


ا ج الا وه 0ص لمر -ما رى فى لاق اليل ؟ 
قال : فی مل ٠‏ فإذا عى 2-1 2 البح صل وَاعِدَة فأوئرت 
ا كن : اجعلوا آخِنَ صلاک' الل وتيا 

الكلام على هذا الحديث من وجوه : 
أحدها : قوله لاقو « صلاة الليل مثنى مثنى » أخذ به مالك رحمه الله فى أنه 


لا يزاد فى صلاة النفل على ركعتين . وهو ظاهر هذا اللفظ فى صلاة الليل . وقد ورد 
حديث آخر © , صلاة الل والبارمثى مثنى » وإتما قلنا : إنه ظاهر اللفظ 


)١(‏ قال «رجل» أقول : : وقع فى معجم الطبراق أن السائل ابن عمرء 
وتعقب » ووقع عند المروزى أنه أعرانى 

(۲) قال «مثنى مثنى » أقول : أى اثنين اثنين » وهو غير منصرف د 
العدل فيه » قال صاحب السكشاف : وقيل لامدل والوصف » وأما إعادة مثنى فللسبالخة 
فى التأ كيد , وزعم بعض ال حنفية أن معنى مثنى أن ينثهد بین کل ركعتين » ويرده تفسير 
ع اشع عر ل E‏ 
یسل من كل ركمتين . ودأوى الحديثك أعل بالمراد مله » و تفسيره هو المتبادر إلى 
الفبم ‏ فانه لا يقال فى الرباعية مثلا إنها مى ْ 

(۴) قال ٠‏ وأنهكان يقول الج» أقول : هو عطف على قوله 06 رجل » 
فو كى بالقول عطف جملة على جلة » فان الهمزة #مكبررة وعجر نجي عدر 
فعل نحو روى فیفتح مفعوله 

(:) قله وقد ورد فى حديث آخر » أقول : أخرجه أحداب اسان من حديث 
ابن عبر وصححه ابن خزيمةء إلا أنه قد تمقبه أ كثر الآئمة فاعلوا هذه الزيادة وهى ٠‏ 
قوله ‏ والنهار» قالوا إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه » وح النسای 
.على راؤما بأنه أخطأ فها وهى من رواية على الازدى » قال ابن معين من على الازدی ٠‏ 

حتی أقل منه ؟ : 


اوم له 


لآن المبتدأ عصور فى احبر( » فيقتضى ذلك حصر صلاة الليل فبا هو مثنى . وذلك 
هو المقصود , إذ هو ينان الزيادة . فلو جازت الزيادة لما تحصرت صلاة الليل فى المتى . ' 
وهذا يعارضه ظاهر حديث عائشة الآتى 20 , وقد أخذ به الشافعى “ وأجاز الزيادة 


)١(‏ قله ١«لآن‏ المبتدأ وهو صلاة اليل - محصور ف الخبرء أقول : لله 
معر “ف بالإضافة وتعريفه يفيد قصره على ابر بمعونة المقام 

(؟) قله «ظاهر حديث عائثة الآنى» أقول : فارن فيه أنه بور بخمس 
لا لس فى شیء إلا فى آخرها ء وجمع امور بين الحديثين بأن حدیث أبن عمر رضى 
لله عنهما للارشاد إلى الاخف » إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلل من الأربع 
فا فوقها ما فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من آم مهم » وقد صم عنه صل الله 
عليه وآ له وسلم الفصل كا صح الوصل » فالوصل فى حديث عائشة الآنى وما فى 
الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الشعى قال : سألت ابن عباس وعبد الله 
ابن عمر عن صلاة النى صل الله عليه وآ له وسل بالليل فقال : ثلاث عشرة منها مان 
وبوتر ثلاث ركعات » والفصل ما أخ رجه أو داود وغيره من حديث عروة عن 
عائشة رضی الله عنها قالت : إن النى صلی اته عليه وآله وسار کان يصلى ما بين أن 
يغر غ من العشاء إلى الفجر [حدى عشرة ركعة يسل من كل ركعتين وإسناده على شرط 
الشيخين » فيدل على جواز الآمرين الفصل والوصل » م غير ترجيح لأحدهما 
على الآخر ) ظ 
(؟) قله « وقد أخذيه الشافمى » أقول : أى حديث عائشة رضى اله عنبا 
الآنى» فقال : جوز الوصل من غير تعبين قدر ذلك . فلت : وهو توسع منه وتفريط 
فان الصلاةك تقدم أ توقين لا يتجاوز ما ورد عن الشرع » وهذا المقام أولى بالمنع 
من غيره لكن القياس فيه بالزيادة على ما ورد قياس فى الأعداد » وهو بمنوع کا قرره 
فى الآصول » فالظاهر فى مثل هذا أن يقتصر فى نافلة الوتر بمخصوصبا إلى سرد خمس 
أو سبع بحسب ما يصح به الدليل » ولا يزاد على أربع فى غيره من التوافل » أما فى . 


)١(‏ كذا ولعله : إحدى عشرة 


— الم — 


على ركعتين من غير حصر ف العدد » وذكر بعض مصنق أصحابه شرطين فى ذلك , 
وحاصل قوله أنه مى تنفل بأزيد من رحككعتين ‏ شفعاً أو وترآ ‏ فلا يزيد على 
تشبدين 21 . ثم إن کان المتنفتل به شفعاً , فلا يزيد بين النشهدين على ركمتين ٩‏ . 
وإن كان ؤترأ » فلا يزيد بين النشهدين على ركعة . فعلى هذا إذا تنفل بعشر جلس 
بعد الثامنة . ولا بحلس بعد السابعة » ولا بعد ما قبلبا من الركعات . لانه حينئذ يكون 
قد زاد على ركعتين بين النشهدين . فاذا تنفل بخمس - ملا جلس بعد الرابعة » وبعد 
الخامسة إن شاء » أو بسح فعد السادسة والسابعة . وإن اقتصر على جلوس واحد 
فكل ذلك جاز . و[ما ألجأ إلى ذلك 2" تشيبه النوافل بالفرائض . والفريضة الوتر 


انار فليا ورد أنه صل الله عليه وآ له وسم دكان يصلى عند أن تزول الشمس أرباً 
ثم أربعاً ثم أربءأ » أخرجه الترمذى وغيره » وأما الليل فالى حد ما ورد عنه صلى الله 
عليه وآ له وسلم بلا زيادة » وسيأى له تحقيق فى الحديث الثالك . وأما الفصل ‏ 
والوصل فقد اختلف السلف فيه فى صلاة الليل أهما أفضل ؟ قال الاثرم عن أحمد : 
الذى أختاره فى صلاة الليل مثى مثى » فان صلى بالنبار أربعاً فلا بأس » وقال عمد بن 

نصر مثله » قال : وقد صح عن النى صلى الله عليه وآله و أنه أوتر بخمس لم 
يحلس إلا فى آخرها إلى غير ذلك من الاحاديث . إلا آنا نختار أن يسل من كل ركعتين. 
لكونه أجاب به السائل 

)١(‏ قله «فلا يزيد على تشهدين » أقول : هذا أول الشرطين 

(۲) قله « فلا يزيد بين التشهدين على ركعتين الخ » أقول : هذا ثانى الشرطين › 
وهو قسمان : ولا أنه إن تنفل بشفع فلا يزيد بعد التشهد الأول على رڪعٽين › 
وثانهها إن تافل بوتر فلا يزيد بعد النشهد الأول على ركعة ‏ وقد أوضح ذلك بالمثال 

(۴) قله «وإما ألا إلى ذلك , أقول : أى لجا بعض مصنن الشافعية إلى 
هذين الشرطين قياس الذوافل على الفرائض » وليس ف الفرائض شفعية إلا و 
التشود الأول فما ركعتان » ولا وترية إلا وبعده ركعة . قلت م ١‏ 


لد مم — 


ف او التو ول ى النهد ين :نيا | كن دة د اران الع نين 
بين التشهدين فا ! أكثر من ركعتين . ولم يتفق ا الذى ذ كره 

. الوجه الثانى من الكلام على الحديث أنه کا يقتضى ظاهره عدم الزيادة على 
ركعتين » فكذلك يقتضى عدم النقصان منهما . وقد اختلفو! ف التنفل بركعة فر دة( 
والمذكور فى مذهب الشافعى جوازه . وعن أنبى حنيفة منعه » والاستدلال به لهذا 
القول 7 کا تقدم » وهو أولى من استدلال من استدل على ذلك بأنه لو كانت الركعة 
برطو ا Ca‏ 
E‏ عليه ذلك لثبوت أ نه صل اله عليه وآ له وسلم أوتر 

00 وله e‏ فى التنفل بركمة » أقول : أى فا عدا الوتز › فان 
الحديث صرح أنه وتر بها : 

(؟) قله «والاستدلال به لهذا القول» أفول : أى ذا الحديث الذى فيه 
حصر صلاة الیل عل می مثنى » فاته کا دل على تل ين لام 
النقصان منوما 

() قله « وهو أولى من الاستدلال على ذلك الخ » أفول : هو إشارة إلى 
استدلال الطحاوى للحنفية بهذا الدليل » وإتما كان الاستدلال بالحديث أولى من هذا 
الاستدلال ٤‏ الحديث قد أفاد مفبومه » وأما هذا فانه كلام لا دليل عليه » فانه 
لا دليل على 1م ن تر الجر رار اا ا اة ليست م 
e‏ جوز أن يقصر منه رکه واش ركعتان › فلذلك قال 
الشارح 1 [نه استد لال ضیف . هذا ولا خن أن حديث الاب فى صلاة الابل فلا م 
الاستدلال به على عدم النفل ركعة وأحدة ار 
النفل. بركعة فردة بعموم قوله صل أله عليه وآله وسل« اا »فن 
عاد تك ون شان لتقل ۽ حه ابن حبان 


د مه سم 


الوجه الثالك : يقتضى الحديث تقد الشفع على الوتر من قوله « صلاة الليل مثى 
ئی » وقوله ه توتر له ما صلی » فلو أوتر بعذ صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آني 
بالسنة 2 » وظاهر مذهب مالك أنه لا بوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة 

الوجه الرابع : يغبم منه اتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله « فاذا خثى 
أحدك الصبح 29 » وفى مذهب الشافعى وجبان . أحدصا : أنه يتبى بطلو ع الفجر . 


)١(‏ قله «لم يكن آنآ بالسنة » أقول : فان الاتيان بركمة لم ينقدمبا ثىء 
. لا يسمى وترآ شرعياً » لان موضوعه أن يوتر ما قد صل » وقيل أن يقدم الشفع شرط 
فى الكال لا فى الصحة ء لما فى حديث أبى أبوب مرفوعاً د الوتر حق › فن شاء أوتر 
بخمس ومن شاء بثلاث ومن شاء بواحدة » أخرجه أبو داود والنسای وسصمحه ابن 
حبان والحا م » وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدام نفل 
قبلبا ذكرها بطر قبا الحافظ فى الفتح 

(؟) قله « من قوله فاذا خشى الصبح» أقول : وأصرح منه ما رؤاه أبو داود 
والنسانى وصححه أبو عوانة وغيره من حديث ابن عمر ‏ وفيه أنه قال صلى الله عليه 
آله وسلم « فاذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوترء . وف صحبح أن 
خزيمة من حديث أب سعيد مرفوعاً « من آدرکه |أصبح ول يوتر فلا وتر له » ولكنه 
مول على التعمد أو على أنه لا يقع أداء »لما رواه الحا كم فى المستدرك والبسبق عن 
أي هريرة مرفوعاً « إذا أصبح أحدم وم يوتر فدوتر» ولا رواه أبو داود من حديث 
أي سعيد مرفوعاً ه من تمى الوتر أو نام فليصله إذا ذكره » وحكى ابن الملذر عن 
جاعة من السلف أن الذى رج بالفجر وقته الاختيارى ويبق وقت الضرورة إلى 
تمام صلاة الصبح » وحكاه القرطى عن مالك والشافى وأحمد » وتعقبه ابن تيمية بأن 
القضاء لا يثبت إلا بدليل » وقد صح أنه صلى الته عليه وآله وسل کان إذا غلبه عن 
وتره نوم أو وجع صل من الهار ثنتى عشرة ركعة ۽ أخرجه مسل وغيره من حديث 
عائشة رضى اقه عنها . قال ابن القبم : معت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : فى هذا 
دلبل على أن الوتر يفوت: بفوات عله » فبو حكتحية المسجد وصلاة الكسوف 


س ھم — 


والثانى : يتهى بصلاة الصح 


والاستسقاء » فالمراد به أن يكون آخر صلاة اليل وتراً .أ أن المغرب آخر صلاة 
النهار . وحى الحافظ ابن حجر عن عمد بن نصر أنه قال : لم جد فى شىء من الاخبار 
أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قضى الوثر ولا أمر بقضاته » ومن زع أنه 
صل الله عليه وآ له وسلم ‏ فى ليلة نومهم عن الصبح فى الوادى ‏ قضى الوتر لم يصب . 
اتهى . وقیل : معنى قوله ه إذا خشى أحدك الصبح » أى وهو فى شفع فلينصرف على 
وتر » وهنا ينى على أن الوتر لا يفتقر إلى نية . واعلم أنه استدل بقوله « صلى ركعة » 
على أن فصل الوتر أفضل من وصله » وتعقب بأنه ليس صريحاً فى الفصل » فبحتمل 
أن بريد بقوله صبل ركعة واحدة أى مضافة إلى ركعتين عا مضى » و أما الحنفية فقالوا : 
الإيتار بواحدة إما يشرع لمن طرقه الفجر قبل أن يوتر فيكت بواحدة لقوله ١‏ إذا 
خشى الصبح » وتعقب بأنه منى على تعين الوتر بثلاث » ولا دليل عليه . واحتجت 
الحنفية على تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث بأن الصحابة أجمعوا على أن الوتر 
بثلاث موصولة حسن جائز . واختلفوا فا عداه » فأخذنا ما أجمءوا عليه وتركنا 
ما اختلفوا فيه . وتعقب بمارواه أبو هريرة مرفوعاً وموقوفاً ,لا توتروا ثلاث 
لنشيهوا إصلاة المغرب » وصححه الحا 5 » ونحوه من حديثه أيضاً مرنوعاً على شرط 
الشيخين » وكذلك صحح الحا ج وابن حبان من طريق مقسم عن ابن عباس وعائشة 
رضى الله عنهم كراهية الوتر بثلاث » وأخرجه النسا أيضأ » وبه نعرف أنه لا يتم 
ما ادعاه من إجماع الصحاية > وقد عارض حديثك اہی رن الايتار ثلاث حدثك 
٠‏ عائشة عند الحا ک أنه صلى الله عليه وآ له وسل كان بوتر شلات لا يقعد إلا فى 
أخر اهن » وروی النسای من حديث أبى بن كەب كوه ولفظه ٠‏ يوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى ؤقل يا أا الكافرون وقل هو الله أحد › ولا يقعد إلا فى آخرهن » وهى فى 
عدة طرق أن السور الثلاث فى ثلاث ركعات » واجمع بينه وبين حديث اہی أن 
حمل النهى على صلاة الئلاث بنشهدين » وقد فعله السلف فروى عن أبن عبر أنه كان 
ينبض ف الثانية من الوتر بالتكبير » ومثله روى عن عبر وعن طاوس 


— ۹ن — 


الوجه الخامس : قد يستدل بصغة الام ( من برى وجوب الوتر . فان كان 
ری بوجوب الوتر كونه آخر صلاة الليل فاستدلال قريب » ولا أعلم أحداً قال 
ذلك . وإن كان لا يرى بذلك . فحتاج أن حمل الصيغة على الندب ٠‏ ولا يستيم 
الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من بنع من استعال الافظ الواحد فى 
الحقيقة وامجاز .وإلاكان جمعا بين الحقيتة والجاز فى افظة واحدة» وهى ب 8 

الوجه السادس : يقتضى الحديث أن يكون الوتر آخر صلاة الليل29.. فلو أوتر 

ثم أراد التنفل الم و ب مسري 
ا ٠‏ فېل يعيد الوتر أخيرا ؟ فيه فولان للمالكية . يسك 
واحد من الفريقين أن E‏ ال 
إثباتها . أما من قال إنه يشفع وتره » فيقول : الحديث يقتضى أن بكرن آخر صلاة 


» قله « بصيغة الامر » أقول : أى بقوله  !جعلوا آخر صلاهم بالليل ونرأ‎ )١( 
فانه ظاهر فى إبحاب جعل آخر صلاة الليل وتر » وهذا هو الذى قال الشارح لا يعلم‎ 
قائلا به » ؤإذا كان لا قائل بوجوب ذلك كان الآمر للندب » ولا يكون دللا على‎ 
إحاب الوتر » وإلا كان جمعاً بين التيقة والجاز وليس جائ‎ 

ا « أن يكون الوتر آخر صلاة الليل » أقول : اسنشكل ذلك بما وقع 

من حديث عائشة أنه صل الله عليه وآ له وسل كان يصلى ركعتين بعد الو تر 
ا فقال :بحت ا ا : إن اع 0 0 
أمر لمن أوتر آخر المیل ‏ وأنه لا باس بہما إذا لم يكن الإيتار آخر اللا 
اخرووت ان ن الركعتين !أذ كورتين ركعتا الفجر يبعده قولها جالآ 1 
صل الله عليه و آله وسل أنه كان يصاهما من قعوذ . وأجاب النووى بأنه i‏ 
عليه آله وسل فعله لبيان جواز النتفل بعد الوتر » وجواز ا 


39 قله «فبل يشفع وتره بركعة أخرى ١‏ أفول : أى يصلى ركعة- واحد 
لتضاف إلى وتره الأول فيصير شفعاً 


ل 


اليل وترأ . وذلك يتوقف عل أن لا بكون قله وترء لما جاء فى الحديث , لا وتران 
ف ليلة © . فلزم عن ذلك أن يشفع الوتر الأول . فإنه إن لم يشفعه وأعاد الوتر لزم 
وتران ف ليلة ‏ وإن لم يعد الوتر لم يكن آخر صلاة الليل وتر » وأما من قال : 
لا شفع ولا يعي الوتر فاته منع أن ينعطف حك صلاة على أخرى بعد السلام 9© 
' والحديث » وطول الفصل » إن وقع ذلك . فإذا ل يحتمعا 29 فالحقيقة أنهما وتران » 
ولا وتران فى ليلة » فامتنع الشفع © . وامتنع إعادة الوتر أخيرآ *" , ول سق إلا 
مخالفة ظاهر قوله عليه السلام « اجعلو! آخر صلاتک بالليل وتر © »ولا يحتاج إلى 
الاعتذار عن قوله رل « لا وتران فى ليلة .”2 . وهو مول على الاستحياب » ک) أن 


0# ا و 1و0 

٠ قله «لا وتران فى للة» أقول : أخرجه النسانى وابن خزمة وغيرهما‎ )١( 
من حديث طلق بن على » قال الحافظ ابن حجر : [نه حديثك حسن‎ 

(؟) قله « أن ينعطف حك صلاة على أخرى بعد السلام » أقول : فلا تتعطف 
الركمة الفردة النى أنى ما على وتره فلا يصير ها شفعاً 

(۴) قله «فاذالم يجتمعاء أقول : أى الركعة الفردة والوتر الذى قبلباء 
ومعنى عدم أجتماعبما أنم| لا تتعطف الركعة الفردة على الوتر الأول فلا يصير شفعاً 
بهاولا هی به قتكون هى وتراً وهو قبلبا وتر » وهو الحذور الذى هى عه 
« لا وتران ف ليلةء 

(؛) قله « فامتنع الشفع » أقول : لانها لم تنعطف الركعة على ما قبلا 

)١(‏ قله « وامتنع إعادة الوتر أخيراً ٠‏ أقول : لآنه يكون مع الأول وتران 
فى للة وهو المنهى عنه ۰ 

(5) قله «فلم يبق إلا عالفة ظاهر قوله : اجعلوا آخر صلاتك بالليل وتراً , 
أقول : أى لم يبق لمن أداد التطوع فى الليل بعد إبتاره إلا أن يتطوع شفعاً ويكون 
أن صلاته بالليل غير وتر وحمل الامر على الاستحباب كا قاله الشارح 

(۷) قله «ولا يحتاج إلى الاعتذار عن قوله : لا وتران فى ليلة» أقول : لانه 
م يخالف ذلك [بما حالف , اجعلوا آخر صلاتك بالليل وتراً , 


بهم — 


الامر بأصل الوتر كذلك » وترك المستحب أولى من ارتكاب المكروه » وأما من 
قال بالإعادة فهو أيضأ مانع من شفع الوتر الأول ”> عافظة على قوله عليه السلام 
« اجعلوا آخر صلا بالليل ورا » ويحتاج إلى الاعتذار عن قوله , لا وتران فى ليلة » 

واعل أنه ربا يحتاج فى هذه المسألة إلى مقدمة أخرى . وهو أن التنفل بركعة 
فردة هل يشرع ؟ فعليك بتأمله 29 

٠‏ ۲۲ - الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عا قالت «من كل 
اليل “ور رسول الله لل :من أوّل الليْلِء وأوستطهوء وَآخِره . 

0( وله «وترك المستحب أؤلى من ارتكاب المكروه» أقول : قان جعل 
آخر صلاة الليل وترآ مستحب » وال مع بين الوترين فى ليلة مكروه لاله منهبى عنه 

(۲) قله ٠‏ وهو أيضآ مانم من شفع الوتر الأول » قول : القائلون بأنه 
لايم انعطاف الركعة الفردة على الشفع قبلبا منهم من قال : إنه لا*يعيد الو تر وهو من 
مضى حكاية ذلك عنه » ومنهم من قال يعيد الوتر محافظة على أن يكون آخر صلاته 
بالليل وتراً إلا أنه قد حالف حديث ١‏ لا وتران فى ليلة » فيحتاج إلى الاعتذار عنه » 
وم يشر الشارح إلى وجه عذرهک) أشار إلى وجه عذر من قال إنه لا يعيد الوتر بأنه 
. حمل الآمر فى قوله ه اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً » على الاستحباب ٠‏ وإلى عدم 
الإعادة للوتر ذهب الا كثر فقالوا : من وتر ثم أراد النفل يصلى شفعاً ما أراد ولا 
ينقص وره › وذلك عملا بحديث ١‏ لا وتران » ا 

(؟) قله « إلى مقدمة أخرى وهى أن التتفل الخ » أقول : لانه يتوقف جعل 
الوتر الذى قد أوتره شفعاً على صلاة ركعة فردة يضيفها الله يصير بها شفعاً كا أشار 
البه الشارح أولا » والتنفل بركعة فردة تقدم الكلام فيه ٠‏ 

( 4 ) ( الحديث الثاتى ) قاله م نكل الليل » أى م نكل جزء من أجزاء الليل ء 
وهذا لفظ مسل » وليس ف البخارى لفظ « من » بل لفظه «كل الليل » وكذلك قولها 


0 04 


3 ‫ 


وانتھی و رہ إلى السحر 
اختلفوا فى أن الآفضل تقد الوتر فى أول الليل » أو تأخيره إلى آخره ؟ على 
وجبين لأصحاب الشافعى” , مع الاتفاق على جواز ذلك . وحديث عائشة يدل على 
الجواز فى الأول والوسط والآخرء ولعل ذلك كان بحسب اختلاف الحالان ٠©‏ 
و ”طروء الحاجات . وقيل : بالفرق 0 أن يقوم فى آخر الليل وبين من 
خا أن لا يقوم » والآول : تأخيره أفضل , والثانى : تقدمه أفضل » ولاشك أنا: 
إذا نظر نا إلى آخر اللل من حيث هو كذلك كانت ااصلاة فيه أفضل من أوله 29 , 


ا O‏ > والمصنف تبع فى عزوه. 
الحديث الشيخين الجيدى » وهو وم » فليس هذا من ألفاظ البخارى » وإبما قدرناه 
بكل جزء ولم نقل بكل ثلث كا قسمه إلى أول اليل وأوسطه وآخره إشارة إلى أن 
الامر فيه تقربی لا تحديدى كا يدل عليه قوله لز تم الل إلا ل ننه ار انقص 
نه قاملا أو زد عليه € 

(1) قال إلى السحر» أقول : ضبطه ابن أبى الصيف بالسدس الآخرء قال 
أهل اللغة : الليل اثنا عشرة ساعة أوها الشفق وآخرها السحر 

(۲) قله ,کان بحسب اختلاف الحالات » أقول : فى فع اليارى ليث أوتر 
فى أوله لعلهكان وجعاً » وحيث أوتر فى وسطه لعله كان مسافراً » وأما وتره آخره 
وكأنه كان غالب 2 فلا عرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر اللبل. 

فان 

(؟) قله « ولا شك آنا إذا نظرنا إلى آخر اليل الح » أقول : تأخير اصلاة إلى 
آخز الليل هو غالب أحواله وهديه المعروف المستمر عليه صلى الله عليه وآ له وسلم » 
وورد فيه خصو صه ما رواه جار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی اه عليه. 
وآ له وسل د من خاف أن لا يقوم من آخر الايل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم. 
آخره فليوتر آخر الليل ‏ فان صلاة آخر الليل مشهودة » 


EE 
لكن إذا عارض ذلك حال تفويت الاصل قدمناه على فوات الفضيلة . وهذه قاعدة‎ 
قد وقع فيها خلاف » ومن جملة صورها ما إذا كان عادم الماء يرجو وجوده فى آخر‎ 
القت » فهل يقدم التبم فى أول الوقت إحرازاً للفضيلة احققة أم يؤخره إحرازاً.‎ 
للوضوء ؟ فيه خلاف . والختار فى مذهب الشافمى أن التقديم أفضل . فءليك بالنظر‎ 
© فى التنظير بين الم ألتين » والموازنة بين الصورتين‎ 

ا 


۴ - الحديث الثالث : عن عائشة رضى الله عنها قالت « كان رسول ٠‏ 


)١(‏ قله « فعليك بالنظر فى المسألتين والموازنة بين الصورتين » أقول : تحقيق 
وجه المشابة فى الحكين فما بين المسألتين هو اجتّاعبما من حيث إن ف التأخير مظنة 
الإنيان بالافضل من الصلاة بالوضوء والصلاة آخر الليل » وخوف فوات اللاصل 
بتقدهما للعذر المانع من عدم الماء أو استمرار النوم إلى خروج وقت الوتر » ووجه 
افتراق الحكمين فى المسألتين هو من حيث إن التأخير لصلاة الليل مطلقاً مع عدم ظن 
المانع أفضل » وتقديم الصلاة مع عدم العذر أفضل » فاختلف الحكان بذلك فكان 
تعجيل الصلاة الفريضة فى أول الوقت مرجحا بالنيمم على ظن وجود الماء فى آخره » 
وعايه ورد ما أخرجه أبو داود وال جا , والدارى من حديث أنى سعيد أن رجلين 
يما فى سفر ثم وجدا الماء فى الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر » فقال النى صلى 
الله عليه وآ له وسل للذى لم يعد ه أصبت السنة » . وورد على تأخير صلاة الليل حديث 
جابر المتقدم « من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله » ومن طمع أن يقوم 
آخره فليوتر آخر الليل فان صلاة آخر الليل مشهودة » فدار الحم فى المسألتين على 
ترجيح العمل بالافضل من غير اعتبار ظن المافع » وهو ترجيح صلحة الفضيلة المتيقنة 
من تقديى الصلاة على مصلحة تأخيرها بالوضوء المظنون عند وجود الماء؛ ولم يكن 
نة فضيلة فى صلاة الليل متيقنة يرجح بها كان الافضل اعتبار الفضيلة المظنونة . هذا 
تحقيق المقام » واقه ولى التوفيق 


اند 


ع سر 


8 ا ءءء 3 

لله تق يصلى من اليل ٠‏ اا عدر ركع .وير دن ذلك مس » 
: لا يخ ف ىه إلا ن آخيرما 0 

ذا کا قدمئاه ‏ “بتمسك به فى جواز الديادة على ركعتين فى النوافل وا 
| ل بل لا ينادر إلى الذهن » وهو أن حمل ذاك على أن لوش 
فى عل القيام م يكن إلا فى آخر ركعة كان الاربع كانت الصلاة فا قياماً » 
0 حجان فى ول قرام » ورا د دل لفظه عا ل تأويل أحاديث قدمبا هذا 
- بأن السلام وقع بین كل ركه تين 290 , وهذا عذالفة لأنظ : انه لا بقع اأسلام 


)١(‏ (الحديث الثالث ) قال «كان يصلى من الليل » أفول : اعلٍ آنا قد اختلفت 
ألفاظ الر اة لهذا الحديث عن عائشة إلى ثمان روايات مختلفة أعدادها » فى بعضها 
كان رصا لى من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر » وفى بءضما ما زاد ى 
رمضان + لا غيره عل إحدى عشرة ركعة يصلى أربعاً ثم أريعاً " 3 و افظ 
كانت صلاته عشر ركعات و وتر إجدة » وفى افظ کان يصلل سبع رکعا ت. إلى 7 
ذلك . ولا اختلفت ألفاظه قال بعض العلباء E‏ 

عبد البر والقر طى وغيرهماء ورواه القرطى بغد حكاته وقال : حمل ذلك على أنه 
م ا ع و د وسركه فى أ قات متعددة وأخوال اة عسب النشاط 

ولان الجواز 

(؟) قال د لا یاس فى شىء إلا فى آخرهاء أقول : قال عبد الحق فى اجمع بين 
الصحيحين إن البخارى لم خرج هذا اللفظ , وأما الميدى جعله من المنفق عليهء 
وَالأول اصوات 

() قر «تأوله بعض الألكية » أفول : ليوافق حديث «صلاة اليل مثنى 

مثنى > کا سلف 

)٤(‏ قله ه بأن السلام وقع إن ركشن اقول : فى ثائة ؛ وهذا : ف غاية 
من البعد واانكلف » لا يذهب اليه إلا متف کا أشار اليه الشادح 


0-7 الا 


ينكل ركعتين إلا بعد الجاوس » وذلك ينافيه قوطما , لا يحلس فى ثىء إلا فى آخرهاء 
وف هذا نظر 
واعل أن عط النظر هو الموازنة بين ااظاهر من قوله عليه السلام « صلاة اليل 
مثنى مثنى » فى دلالته على الحصر » وبين دلالة هذا الفعل على الجواز › والفعل يتطرق 
إله الخصوص 22 , إلا أنه بعد لا يصار اليه إلا بدليل . فتيق دلالة الفعل على ٠‏ 
٠‏ الجواز ١‏ معارتضة بدلالة اللفظ على الحصر . ودلالة الفعل على الجواز عندنا 
أقوى . نعم ببق نظر آخر » وهو أن الأحاديث دلت على جواز أعداد خصوصة ؛ 
لي وو ا ا ا 


)١(‏ قله د يتطرق اليه ا صوص » أقول : أى انه قد يكون للعذر » ولكن 
الأصل عدمهك قال الشارح إنه لا يصار اليه إلا بدليل 

(؟) قله د فبيق دلالة الفعل على الجواز » أقول : أى إذا لم يقم على المخصوص 
دليل فبيق دلالة فعله صلى الله عليه وآ له و للصلاة موصولة معارضة بالخصر 
المستفاد من قوله « صلاة اليل مثنى » ولكن دلالة الحصر مفهوم فدلالة الفعل أقوى 
منها فيستفاد من منطوق د صلاة اليل مثنى » ومن فءله صل الله عليه وآ له وسل للصلاة 
موصولة جواز الاين 

(؟) قله «على أعداد مخصوصة » أقول : قال امحامل صلاته صلى الله عليه 
وآلهز الوتر ستة أنواع : ركمة واحدة » وثلاث ركعات مفصولة » وخمس 
ركمات لا يقعد إلا فى آخرهن ويسم » وبسبع يقعد فى السادسة ولا يسلم ثم يقوم 
| إلى السابعة فيتمها » وتسع ركعات يتشد فى الثامنة ولا يتمها “م يقوم إلى الناسعة فيتمها ؛ 
وإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين ثم بآ بواحدة . قال أبو مد بن حزم 
فى الى وشرحه : الوتر وتهجد الليل ينقسم ثلاثة. عشر وجا أبما فعل أجرأه, 
.وأحها إلبنا وأفضلها أن يصلى ثتى عشرة ركعة يسام م نكل ركعتين ثم يصلى واحدة 
ويسام . الثاى يصلى مان ركمات يسلم من كل ركمتين منها ثم يصلى خساً متصلات . 
الا يعاس إلا فى آخرهن . الثالك عشر ركعات يسام من آخ ركل ركعتين ثم يوتر 
.بواحدة . الرابع يصلى مانا يم م نكل ركعتين ثم بوتر بواحدة . الخامس مان 


0-3 ْ 

فاذا جمعناها ونظرنا أ كثرها ء فا زاد عليه إذا قلنا يحوازه كان قولا بالجواز مع 
اقتضاء الدلبل منعه “ من غير معارضة الفعل له 1 

فلقائل أن يقول : يعمل بدليل المنم ٩”‏ حيث لا معارض له من الفعل » إلا أن 


ركعات لا يحلس فى شیء منهن جلوس تشہد إلا فى آخرها » فاذا جلس فيه وتشهد قام 
من غير سلام فأنى بركعة يجلس ويتشهد ويسل . السادس ست ركعات يسل فى آخر 
كل ركعتين منها ؤيوتر بسابعة . السابع سبع ركعات لا علس ولا يتشهد إلا فى آخر 
السادسة منهن م يقوم من غير تساي فيأنى بالسابعة ثم يحلس ويتشبد ويسم . الثامن 
سبح ركعات لا بحلس جلوس تشہد إلا فى آخرها . فاذا كان فى آخرها جلس وتشبد 
وسلم . التاسع أربع ركمات يسلم من كل رضكعتين ثم يوتر بواحدة . العاشز خمس 
ركعات متصلات لا یحاس ولا يتشبد إلا فى آخرها . الحادى عش أن يصلى ثلاث 
ركعات يجلس فى آخر الثانية و تشہد ويسم ثم ای بواحدة. ويتشمد ويس . الثاى 
عشر ثلاث ركعات يحلس ف الثانية ثم يقوم من غير تسل ويأنى بالثالثة ويقعد ويتشبد 
وسل كصلاة المغرب وهو اختيار أب حنيفة لحديث عائشة إنه كان صل اله عليه وآ له 
ويسلم لا يسام فى ركعت الوتر . الثالك عشر أن يأنى بركعة فقط وهو قول الشافى لحديث : 
ابن عباس رضى الله عنهما أنه مع رسول الله صل الله عليه وآ له وسل يقول ٠‏ الوتر 
ركعة من آخر الليل » ومثله عن ابن عمر . ثم قال ابن حزم : هذا كل ما صح عندنا 
ولو صم عندنا زيادة عن النى صل الله عليه وآ له و لفلنا ما . اتهى . وقد سرد 
أدلة الآقوال بأسانيدها ورأيناه يطول شردها فا كتفينا عا أفادت وهو ما ذكره 
)١(‏ قله « مع اقتضاء الدليل منعه » أقول : الدليل هو الاقتصار على عدد 
معين » فنفس الاقتصار اقتضى منع الزيادة على غاية ما اقتصر عليه 
(؟) قله «فيعمل بدليل المنع» أقول : فلا يحوز الزيادة على ما اتهى اليه 
. ابيدد الذى أن به صل الله عليه وآ له وسلم ء لانه لم يعارضه فعل يدل على خلاقه 
وحينئذ فلا تجوز الزيادة إلا أن يقوم إجماع على جوازها كأن يقوم دليل على أن 
الأعداد الخصوصة الى ثبت فعلبا ملغاة عن اعتبارها , وإذا كان الحم الذى دل عله ٠‏ 


يصد عن ذلك إجماع » أو ,قوم دايل على أن الاعداد الخصوصة ملغاة عن الاعتبار . 
ويكون الك الذى دل عليه الحديث مطاق الزبادة . فنا يمكن أمران : 

أددهها أن نةول : مقادير العيادات يغلب عليها التعيد؛ فلا يحرم بأن المقصود 
لا تعلق بالعدد وأن المقصود مطلق الزيادة. 

والثانى 0 أن يقول المانع : الل هو الزيادة على مقدار الركعتين . وقد أ*لغى 
هذه الأحاديث . ولا بقوى كثيرا . وات عر وجل آعم 


© © ¢ 


الها الدك حتوت الغلا 


4 - الحديث الأول : غن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن 


0 


ا 4 > دهم ل م ي س ر ےه 
رع الصاوت الك - ین اصرف اللا من الكت وبة- كان عل عهد 
(e)‏ 


rt 
ter 


بل يي يات ل مي ع راراه كم 


الحديث وهو جواز الزيادة على الركعتين مطاق الزيادة لا إلى غاية خصو صة بعدد , إلا 
أن القول بالغاء الأعداد الخصوصة قد برد عليه أن مقادير العبادات الأغلب أنبا 
يه يتم القول بحواز الزيادة مطلقا 

)١(‏ قله د الان أن يكون لانم التغبل هو الزيادة ال » 1  :‏ أفاده 
حديث « صلاة الليل مثنى مثى » وهذا المانع قد ألغى لثبوت الإنيان بخمس لا يجلس إلا 
فى آخرهن وحينئذ فتجوز الزيادة المطلقه » إذا عرفت هذا فقول الشارح د فهبنا يكن 
أمران > أى كل واحد منہما ريد جبة غير ما م كر 
الخصوصة وأنبها لا تجوز الزيادة » والثانى أيد جواز الزيادة . ينغي أن يكون الحم 
لهذا الاير | 

(؟) ( باب الذكر عقيب الصلاة ‏ الحديث الأول ) قال كان على عهد رسول 
الله لي . أقول ss‏ ا وه 
000 وأ بور ش 


سے ا -- 
قال ابن عباس :كنت عل إذا انصَرَفوا بذلك إذا سم © 
وفى لفظ «ما كنا نرف القضاء صَلاةَ رسول الله 
بالسكبد ان 1 


فيه دليل على جواز الجر بالذكر عقيب الصلاة » والتكير مخصوصه من جملة 
الذكر . قال الطبرى : فيه الإبانة عن صحة فعل من كان يفعل ذلك من الآمراء ؛ يكر 
بعد صلاته » ويكبر تمن" خلفه . قال غيره ° : ولم أجد من الفةباء من قال هذا 
إلا ما ذكره ابن حبيب فى الو اة :كانوا يستحيون التكير فى العسا كر والعوث 67 
إثر صلاة الصبح والعشاء : تكييراً a lle‏ الاس » 
وعن مالك : أنه محدث (» 


كك إن 


م 


١(‏ ) قال «قال ابن عباس كنت أعل » أقول : فيه إطلاق العل على الام المستند 
إلى الظن الغالب ء وقوله « إذا انصرفواء أى عل انصرافهم برفع الصوت «١‏ إذا 
سمعله » أى الذكر 

(؟) قال ٠‏ إلا بالتكبير » أقول : هو أخص من قوله فى أول الحديث بالذكر , 
فيحتمل أن يكون هذا تفسيراً للعام » وأنه المراد بالذكر 

(؟) قله « قال غيره » أقول : قال ابن بطال لم نقف على ذلك عن أحد 

(4 ) قله ٠‏ فى العسا كر والبعوث ٠‏ أفول : جمع عسكر . فى القاموس : 
ا ل . والبعوث جمع بعث قال فيه أيضأ : 

البعث - ونحرك الث وح وت ٠‏ می . فالعطف على هذا تفسيرى . ثم لای 

أن كلام أبن عياس إخيار عن فع اہم فى صلاته صلل الله عليه وآ له وسل 2 مسجده » 
ولش سك ولا ت 

(ه ) قله ٠‏ وعن مالك » أقول : رواه ابن بطال أيضاً ولفظه « وف العتبية عن 


کے 0 


واد خري 0 ناعير ارات ف الل تن :لفون اتن ا كنا ت 
انقضاء صلاة رسول انه عليه إلا بالتكبير » فاو كان متقدماً فى الصف الأول لعل 
القضاء الصلاة بسماع التسليم. 


وقد يؤخذ منه أنه لم يكن م مسمع + جبير الصوت يبلغ التسليم بجبارة صوته ”> 


BD 5 


: 5 ر 
وا كت درش را موك المغيرة بن شعبة قال : 
0( م 


ا مل عل المي ن 2 ب میک ثاب ولل معاو 4ة ر4 : أن اني نی يكل کان 


مالك أن ذلك محدث ء قال النووى : حمل الشافعى هذا الحديث على أنهم جبروا : 
وكا كرا لاجل تعليم صفة ة الذكر الاأنهم داوموا على الجبر به . واتار أن رمام 
والأمود عفان الكر ا 

)١(‏ قله ه وقد يؤخذ منه» أقول : وقيل الظاهر أنه م يكن ابن عباس بحضر 
اماعة لانه كان صغيرا من لا يواظب على ذلك ولا يلزم به > فكان يعرف انقضاء 
الصلاة عم ذكره 

(۲) قله « يحبادة صوته » أقول : فيسمع من بعده » إذ لو كان لعلم أبن عراس 
انقضاء الصلاة بسباع صوته » وهذا بناء على حضور أبن عباس الصلاة فى 


جن ااصفوف 
( ۴ ) ( الحديث الثانى ) قال « عن و راد » أقول : بفتح الواو والراء المملة الثقيلة 
وآخره دال مهملة » تأنعى 


4 ) قال «أمل » أقول : يقال أملى يمل مثل أعطى يعطى وأمل يمل مثل أجأ 
بجحل كل ءوسا و ر عل عليه ا ر 
عله الحق )2 


PM 2, (O) #« 


2e ل تن :5 ) ار‎ ٠. 

ف در ٠‏ كل صلا مَكتّوءة دلا إل إلا اه وَحْدَه لا شريك له 
عر 2 7 27 كو (f)‏ ع ر 2 OR‏ 06 
له املك وله للد 0 وهو على كل شىءع فدير الم لا ماع لما 


(1) قال ددر يضم الدال المبملة ؤفّحما وإسكان الموحّدة فما ويضمبا مع 
ذم الدال وهى الرواية » واقتصر ابن الجوزى عليا » وهى ل لخ الع » والراد 
هنا عقيب السكلام لما فى بعض الروايات «كان إذا فرغ من الصلاة قال » اخ 

(۲) قال « مكتوبة » أقول : هذه تقد الرواية المطلقة فى الصحيح ٠‏ در 
كل صلاة » 

(۳) قال « وحده لا شريك لهء أقول : ذكره بعد استفادته من الحصر أعنى 
للإشارة إلى نن الإعانة » لآن العرب كانت تقول : لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو 
لك ملك وما ملك 

(؛ ) قال د له الملك وله اد » أقول : زاد الطبرانى من رواية المغيرة بروايات 
ثقات > قال الحافظ «١‏ بحى ويميت وهو حى لا موت بيده الخير - إلى - قدير , 

(ه)قال ٠١‏ وهو على كل شىء قدر » أقول : قال الفاكباتى الظاهر أن هذا 
العموم غير مخصوص » قال : وذهب بعضهم إلى أنه مخصوص من حيث أن القدرة 
لا تتعلق بالممكنات دون المستحيلات » والتقدير وهو على كل شىء ممكن قدير(© 
قيل وهو غاط فانه وقع الخلاف فى المكن المعدوم هل يطلق عليه «ثىء» أو لاء 
فا ظنك بالمستحيل » وقد ذكر بعضهم أن عمومات القرآن التى لا يطرقها #صيص 
أربع آيات لإ كل نفس ذائقة ا موت » » لا وما من دابة ف الارض إلا عل ابه 
دزتها € » لإوالته بكل شىء عليم ) ۰ لا واه على کل شىء قدير € 

١ (‏ )قلت : هذا من مبادىء مذهب المعتزلة ومن وافقبم » ولذا يقولون إنه عل 
ما شاء قدير فالقدرة لدم متعلقة بالمشيئة » ومذهب أهل السئة والجاعة أنه على كل شى. 
قدير حتى المستحيل إذا أراد إيحاده فانما يقول 4 كن فيكون 


س ۸ له 
yS‏ 
كه > ر 7 2 ء ر 1 م 
وفى لفظ دكان يَنْبَى عن قبل وقال » وَإضاعةٍ الال » و كد الشؤال.. 
و ر 5 ەة ت ع 2ه ت 


عليه من معان التوحيد , ونسبة الافعال إلى الله تعالى » والمنع والإعطاء » وتام 
القدرة » والثواب المرتب عل الاذكار برد كثيراً مع خفة الآذكار على اللسارن 


(١)قال‏ «لما أعطيت » أقول أى لما أردك [غطاءة فان الواقع لا مانع له 
ومانع ومعطى مبنيان على الفتح لأنهما مطولان با تعلق بهما جريا بحرى المفرد 

(؟ ) قال « ولا معطى لما منعت » أقول : قال الحافظ اشتهر على الالسنة فى 
الذكر المذكور « زيادة ولا أراد لما قضيت » وهى ثابتة فى رواية ساقها الحافظ 


() قال « الجد » أقول بفتح الج معناه الحظ کا قال الشارح » وروی بكسرها 
ومعناه الاجتهاد . وأنكر أبو عبيدة الكسر قائلا : قد أمر اله تعالى بالجد والاجتباد 
فى العمل فكيف لا ينفع ؟ ورد بأن المراد أن العيد لا يبلغ بعمله دخول الجنة بل 
بفضل الله تعالى » وقيل : يحتمل أن معناه لا ينفع الاجتباد فى طلب الدنيا » وقيل 
معناه الإسراع والمرب » ولفظه من قوله منك الجد » قال الخطابى : معناها البدل 
مثلبا فى قوله : 

فليت لا من ما. زمزم شريةة 

وجزم به الزمخشرى ف الفائق وجوكز أن تكون ابتداء متعلقة بينفع » أو بالجدء 
والمعنى أن المجدود لاينفعه منك الجد الذى يستحقه » !ما ينفعه أن تمنحه منك التوفيق ' 
واللطف . وقال الجوهرى : من عنى عند » أى عندك جده 


وقاتها. وإنما كان ذلك باعتبار مدل ولاتما » وأن كلبا راجعة إلى الإيمان © الذى هو 
أشرف الأششياء , و , الجدء الحظ ٍ 

ومعنى ٠‏ لا ينفع ذا الجد منك الجد ء لا ينفع ذا الحظ حظه › وإما ينفعه العمل 
الصا . و ١‏ الجد » ههنا ‏ وإنكان مطلقاً ‏ فبو مول على حظ الدنا 

وقوله « منك , متعلق يينضع > ويذبغى أن يكون ‹ د يلقع ع متضمناً معنى « يملع » أو 
ما يقاريه . ولا يعود « ملك »إلى الجد على الوجه الذى يقال فيه.: حظى منك قليل 
أ وكثير » محنی عنايتك بی » أو رعايتك لى . فان ذلك نافع 

وفى أم معاوية بذلك المادرة إلى امتثال السنن وإشاعتها "© . وفيه جواز العمل 


بالمكانية بالاحاديث 29 , وإجرائها بجرى املس سوع», 


)١(‏ قله ٠‏ فانها كابا راجعة إلى الايمان : الخ أقول : وذلك لآن الدعاء كله فيه 
الإقرار بوجود الرب وقدرته عل كل شی وعلده بكل سر وعلانية ورحمته وحکته , 
فلذا كان الدعاء م الإمان » ولذا قال ل ادغو :ای لم إن الذين يستكبرون 
عن عبادق € جعل 27 الدعاء استكاراً عن العرادة ومعاه عادة 

( ۲ ) قله « وف أمر معاوية بذلك المادرة الخ » أقول : ليس فى فعله دليل » بل 
الدليل أمره يلت بابلاغ الشاهد الغائب الثابت فى الصحيح » ومن عل سئة قد ص 
٠‏ كالشاهد فيبلغ من جهلها ء فلو قال الشارح وفى أمر معاوية الامتثال لآمره ب بالبلاغ 
كان أولى . ثم لا دليل فى العبارة أنه بادر معاوية عقيب عليه ء لآنة قال وراد : ثم 
وفدت بعد على معاوية فسمعته » فدل أنه تأخر أمر معاوية للناس ذلك عن بلوغ ابر 
إليه » ويحتمل أنه كان تكرر أمرم بذلك فأمرم عند بلوغه اليه ثم ورد عليه وراد 
فسمعه يكرر ذلك إلا أنه احمال بلا دليل 

(؟) قله «جواز العمل بالمكاتية بالاحاديتث » أقول لولم يأت إلا هذا ا کان 
فيه دليل لانه قعل E‏ ل الدايل على المكاتية بالاحاديث 
کسه يتلل إلى الآفاق وقوله , اکتوا لای شا وقوله لابن عمرؤ و اکلتب فا يخرج 
منة إلا حق , مشيراً إلى فيه کا فى اليخارى وغيره 

)٤(‏ قله « وإجرائها بجرى المسموع » أقول : أى إجراء ما عرف من 


سسا كا — 


والعمل بالخط ف مثل ذل اد[ ee‏ 


فرد من أفر اد لا تحصى 2 5 فرر ناه فا نه 


3 


زقوله دعن فيل وال EEE‏ 


الاحاديك بالكتاية إجراء ما عرف هلها بالسماع فى العمل مهما ء فان معاورة عل 
با لحد بث e‏ دلمل ذ ا 
لته كدت أوعن 59 آخر › 00 ت الاحتهال نقله الحافظ قو لا ليشيم رادا 
م ا بتطليه عن المغيرة إلا الاسشات > ثم ظاهر عبارة احقق مسأواة المكتوب 
لللسموع > ولاس كذلك فالمسموع أقوى › ولذا ارعل جماعة دن الصحاية به لسماع 
الحديث من غیرم کا ارتعل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس کا بوب له البخارى 
فى کتاب ألا م وكانت الرحطة للسماع سل اتا بعين ومن بعدثم 

(1) قله « والعمل بالخط فى مثل ذلك » أقول : قد أفاد هذا قوله جواز العمل 
بالمكانة » إذ معناه العمل بالخط ومسألة العمل بالخط مسألة اتفاق عملا فانها لم تزل 
اللامة عاملة بأ اباك رار ا و تيع اعاس ونا امن الله تعالى بالكتاية 
إلا ليعمل با . نعم ذا حصل شك فى الخط أورث تهمة توجب التوقف ف العمل به 
والتبين للحقبقة . واعل أن سبب الحديث ما أخرجه البخارى عن وراد أنه كتب 
معاوية إلى المغيرة ١‏ كتب لى عحديث سمعته عن مون نام ع ا 
وف روآبة له عنه : | كتب لی ما سمعت النى صل الله عليه وآله وبا ل 
الصلاة 0 وكان ال مغير e‏ ة إذ ذاك عامل" لمعاوية عل الكوفة 

, قله «قبول خبر الواحدء أقول من حيث إن معاوية قبل خبر المغيرة‎ )١( 
حيث إن أهل الشام قلوا خر معاوية > والدليل على قول الاحاد 50 ترر‎ A4 ¢ 
فى الاصول‎ 

() قله ١‏ الاشهر فيه أى قيل- بفتح اللام الخ » أقول : قال ا حب الطبرى 
فهما أوجه ثلاثة: أنهما مصدرانكالقول» تقول قال قيلا وقالا وقولا . وإ نما كرره 


إ۷ س 


على سبيل الحكاية © . وهذا النهى لا بد من تقيبده بالكثرة © الى لا يؤمن معبا 
وقوع الخطل والخطأ » والنسبب إلى وقوع المغاسد ‏ من غير تعيين » والإخبار 
بالامور الباطلة » وقد ثبت عن النى يلت أنه قال وکن بالمرء يا أن حدث بكل 
ما مع © » وقال بعض السلف : لا يكون إماماً من تحداث بكل ما مع 


وأما د إضاعة المال» خقيقته المتفق علا بذله فى غير مصلحة دينية أو دنيوية . 


ما يلرم عنه . ثانيها أراد به حكاية أقوال الناس واابحث عنها ليخبر بها » تقول قال 
فلان كذا وقيل له كذا ء والنهى عنه إما للاستكثار منه أو لثىء خصوص 
وهو ما يكرهه الحكى عنه . ثالثها أن ذلك فى حكاية الاختلاف فى أمور الدين 
نحو قال فلان وفعل كذا انتهى . والشارح جنح الى حمله على الثانى 

)١(‏ قله «على سيل الحكاية » أقول : وإلا فأنه قد صار اسم لنقل أقاويل 
الاس » وهو نقل من الافعال » وفيا قولان فى العربية : إعرامما بالنظر إلى حالما 
الذى نقلت اليه » زبناؤها على الحكاية » وقد روى الحديث مما ولذا قال الأشهر 

١(‏ ) قوله « وهذا النبى لا بد من تقييده بالكثرة» أقول : ودليل التقيد ما 
من الإجماع على وقوع نقل أقاويل الناس » بل قد وقع ف التغزيل من نقل مقالات 
الام وأنبيائهم ما لا عصى كثرة » وهى داخلة تحت قيل وقال . ثم انه لا بد من تقبيد 
الكثرة بكونها لا يؤمن معبا الخطل وهو المنطق الفاسد > والخطأ وهو خلاف 
الصواب » فلو أمن ذلك جازت الكثرة منها . وقد وقع فى السنة شىء كثير من أخبار 
بى إسرائيل ومقالاتهم 

() قله ه والنسبب إلى وقوع المفاسد » الح . أقول : وذلككنقل الأراجيف 
والاخبار الموقعة فى إخافة العباد وموم المفاسد » ومنه الميمة فانها عرمة لما فيها من 
جلب الوحشة وإنكانت كلامآ صادقاً 

(4) قله « وقد ثبت عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم أنه قال :كن بالمرء الح » 
أقول : أخر جه مسلم من حديث ألى هريرة وذلك أنه لي سكل ما سمعه مأذون له فى 
الحديث به » فقد يسمع الغيمة والغية والكذب ونحوها » وفيه الإذن له بالتحديث 


سس لي لد 


وذلك معنو ع ء لان الله تعالى جل الآموال تياماً لمصال العاد . وفى ترذيرها تفويت 
لتلك المصالح » إما فى حق مضيعها ء أو فى حق غيره . وأما بذله وكثرة إنفاقه فى 
نحصيل مصالحم أخرى فلا يمتنعم من حيث هو كثرة 22 . وقد قالوا : لا سرف فى 
الخير ©© . وأما| ل ده النفس e‏ لضان ا 
وقدر ماله فنى كونه سفبا خلاف . والمشهور أنه إسراف”” . وقال بعض الشافعية : 


يعض ما جمع » وقد يحب عليه كإبلاغ الشرائع ونحوها 
)١(‏ قله دولا »ننع من حيث هو كثرة ال ال ا من جيه 
اخرى وش حأ ده نفقته کا قال تعاا لى لإ ولا تسطبها کل الوط فتةّعد ا 


عورا 4 0 و قصه ه صاحب المضة المعروفة 


(۲) قله ء وقد قالوا لا إسراف فى الخيرء أقول : كلبة مشهورة وفى 
الكشاف : قبل الإسراف إما هو الإنفاق ف المعاصى » فأما القرب فلا إسراف » 
ومع رجل رجلا يول : لا خير فى الإسراف » فقال : لا إسراف فى الخير 

(؟) قله « والمثهور أنه إسراف » أغو لأسن المح ق إضاعة" الال 
رما بأنها بذل ف غير مصاحة دينذية ۳ دنموية 0 ملاذ اأنفس ں ومصالح ۰ 
البدن لا يدخل تحت رمم الإضاعة . نعم الإسراف عرم أيضأكتحريم الإضاعة › 
والذى ينع مقي مهي ال ا الحائظ أبن حجر اى غير 
وجه المأذون فره شرا أسواء كانت ديذية 3 دأوية » فنع منه لان أله تعالى 0 
ET 0 0‏ ج 
0 ق غيده » ويسلئنى من ذلك ؟ كثرة إنفاقه فى وجو ه الم بر لتحصيل ثواب ا 
E‏ ي آم منه . والخاص| ل فكثرة الإنفاق ا اوعد : الأول أنفاقه 
ف الوجوه المذءومة شرعاً فلا شك فى منعه دقلف اما aR‏ ماوع ۾ إنفاق القليل 
مند فطللا ع. و الكتين فلس 3 عل الزاع إذهو كم رة الا نفاف ثم قال : واا 
إنغافه فى الوجوه ال#مودة شرعاً »فلا شك فى كو نه ودا مطلقاً بالشرط اذ كور . 
قلت بريد قصد محصيل الثواب مع عدم تضيبع حق شرعى آم منه . قال : الثااث إنماقه 


سس ۷ 


لیس غه . لانه تقوم به مصاح البدن وملاذه » وهو غرض کح . وظاهر القرآن 
يملع من ذلك . والأشهر فى مثل هذا أنه مباح © , أعنى إذا كان الإنفاق فى غير 
معصية » وقد وزع فيه 
فى المياحات بالاصالة كلاذ النفس » فبذا ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن يكون على وجه 
يليق بحال المنفق بقدر ماله فبذا ليس بإسراف » والثانى ما لا يليق به عرفأ وهو ينقسم 
أيضا إلى قسمين : آحدهما أن يكون لدفع مفسدة إما ناجزة أو متوقعة » فبذا ليس 
بإسراف . والانى مالا يكون من ذلك فاجمبور عل أنه إسراف › وذهب بعض 
الشافية إلى أنه ليس بإسراف . قال : لآنه تقوم به مصلحة البدن » وهو غرض 
صحبح » وإذا كان فى غير معصية فهو مباح له اتهى . وهذا هو الذى قال فيه الشارح : 
وظاهر القرآن منع من ذلك , وكا نه يريد قوله لإ والذين إذا أنفةوا لم يسرفوا وم 
يقتروا ) الأية فدح تعالى الذين نفقتهم قواماً ‏ وفسر ‏ القوام » فى الكشاف بقوله : 
يعنى ما تقام به الحاجة » لا يفضل عنها ولا ياقص . وحتمل أنه بريد لإا ولا تبسطبا 
كل البسط فتقعد ملوماً محسوداً ) فن أافق زيادة على دخله على وجه لا يليق عاله 
ناه يعد ملوما عند الناس , >سوراً فى نفسه » منقطعاً لا شیء عنده 

)١(‏ قله «والاشهى فى مثل هذا أنه مباح » أقول :كلام انحةق كالمتدافع » إذ 
حكر أولا أن مثل هذا ف المشهور إسراف » ثم قال : والأشهر أنه مباح وفيه 
نزاع فينظر » والذى جزم به القاضى سين أنه حرام » وتبعه الغزالى » وجزم 
الراففى فى ل وصحح فى ل آخر أنه ليس بتبذير » وتبعه النووى ٠‏ قال الحافظ : 
والذى يترجح أنه ليس مذموماً لذاته ولكنه يفضى غالبا الى ارتكاب !ل#ذور كسؤال 
الناس » وما أدى إلى الحذور فانه #ذور . وقال السكى الكير فى الحلييات : 
والضابط فى إضاعة المال أن لا يكون لغرض دينى ولا دنيوى » فاذا انتفيا حرم 
قطعاً » وإن وجد أحدهما وجوداً له بال وكان الإنفاق بالحال ولا معصية فبه جاز 
قطعاً » و بين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط » فعلى المفتى أن يرى فيا 
اتتشر منها رأيه » وأما ما لا ينتشر فقد يعرض له » فالانفاق فى المعصية حرام كله , 


وأما وكثرة الال » فذيه وجبان : أحدهما أن يكون ذلك راجعاً إلى الأمور 
العلسة . وقد كانوا يكرهون :كلف المسائل الى لا تدعو الحاجة الما “ . وقال النى 
يه ه أعظر الناس جر ماً عند الله : من سأل عن شىء لم يحرم على المسلبين 8 
علهم من أجل مسألته © » وف حديث اللعان ‏ لما سئل عن الرجل يحد مع 17 
رجلا E a NES‏ سد دع طبار وى فزني 
الأغلوطات © » وهى شداد المسائل وصماما ل O‏ 


ولا نظر إلى ما عصل فى مطلوبه من قضاء شبوة ولذة حسية » وأما إنفاقه فى الملاذ 
المباحة فهو موضع الخلاف » وظاهر قوله تعالى لإ والذين إذا أنفقوالم يسرفوا 
ولم .يقتروا وكان بين ذلك قواماً 4 أن الزائد الذى لا يليق بحال المنفق إسراف › 
قال :ومن بذل مالا كثيراً فى عرض يسير تافه عده العقلاء مضيعاً » بخلاف 
عکسه . اہی 

» قله «وقد كانوا يكرهون : نكلف المسائل التى لا تدعو الها الحاجة‎ )١( 
أقول : فالتعبير بالكثرة عما لا حاجة اليه ويه بعد , والانسب بقوله وإضاعة المال»‎ 
وقوله د ومنع ؤهات » هو الوجه الثاق ش‎ 

لع اه و عند الله » 
أقول :خر ج الان واو رة < زآين الاذر من حديث سعد اف وقاص 
بلفظ مالل ف الس جرم عن مال ع تود جرم بر عن 
أجل مسألته » 

(؟)قله « فكره النى صلى الله عايه وآ له ول المسائل وعابها » أقول : الظاهر 
أنه ليس الكراهة منه إل لذلك لاجل ؤال السائل عن الحكر فانه لا بد من 
معرفته » و إماكر هه لاله فى أمر مستبجن قليل الوقوع والاطلاع عليه 

)0 وله «وف حديث معاوية اخ > أقول: أخرجه أبو داود » قال الخطابى 
لم يصح » فى إسناده يحول . وروى ابن الاثير فى جامع الأصول له شاهدا عن أبى 
هريرة ‏ وف البخارى عن أنس « نهينا عن التكلف » وهو يشبد لمعناه » والنهى عن 


لد هي — 


كثير منه من التكلف فى الدين والتنطع » والرج بالظن من غير ضرورة تدعو اليه , 
مع عدم الآمن من العثار » وخطأ الظن 2 والآصل المنع من الك بالظن » إلا حيث 
تدعو الضرورة الله | ٠ ٠‏ 
الوجه الثانى : أن بكرن ذلك راجعاً إلى سوال المال © . وقد وردت أحاديث. 
وذلك حيث يكون الإعطاء بناء على ظاهر الحال » ويكون الباطن خلافه ©© , أو 


الاغلوطات ہی عن خاص »ء لاہ [غا بورد لاتعنت وتعيير المسئول » وليس من ذلك 
السؤال عن الاحكام الدينية وإن كثرت » وقد كان صل الله عليه وآله وسلم يقول 
« سلولى » . والغلوطات بفتح الغين جمع غلوطة كشاة حلوب و ناقة ركوب » ثم جعل 
اسما بزيادة التاء فيقال غلوطة » وهى المسألة الى يغالط بها العالم فيستزل بها » وقيل. 
الصواب بض الغين » والأصل فما الاغلوطات خذفت الممزة وألقيت حركتها على 
الغين » ومن رواها الاغلوطات فهو الاصل 

» قله أن يكون راجعاً إلى سؤال المال» . أقول : هذا أقرب‎ )١( 
وبقرائنه نسب‎ 

(۲) قله « وقد وردت أحاديث فى تعظيم مسألة الناس » أقول : قد عقد أمة 
الحديث وحفاظ الإسلام بابأ فى ذلك » وف الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى من 
ذلك الكثير الطب 

(۴) قله « ويكون الباطن خلافه » أقول : أى باطن السائل خلافه » أقول : 
أى باطن السائل لاف ظاهره › وقد أخرج أحمد وغيره «هن سأل من غير فقر 
فاما يأ كل الجر » وأخر جه الضياء وغيره » وقد بين المقدار الذى لا عل معه المسألة 
فروى أبن حيان وابن خرعة وجماعة من الأثمة أنه قال صلى الله عليه وآ له وسلم 
دمن سال شيئاً وعنده ما يغنيه فاا تکار من جمر جم . قيل : يارسول ات 
وما يغنيه ؟ قال : ما يغديه أو يعشيه » ولا as‏ 57 
عشاء ء لآنا نقول هذا الى فى تحريم السؤال » وأما حد الغنى فى مصرف الركاة 


.يكون السائل مخبراً عن أمى هو كاذب فيه » وقد جاء فى السئة ما يدل على اعتبار ظاهر 
الال فىهذا » وهو ما روى « أنه مات رجل من أهل الصفة وترك دينارين فقال النى 
يلك : کیئان 22 , ونما کار ذلك والله أعل - لآنهم كانوا فقراء ا 
بأخذون و”يتصدق عليهم » بناء على الفقر والحشد'م . وظبر أن معه هذين الدينارين , 
على خلاف ظاعر حاله . والمنقول عن مذهب الشافعى جواز السؤال ° . فاذا قبل 


فعروف فى عله من أدلته » وهو من لا تحب عليه الركاة لظاهر حديث « آخذها من 
أغنيائتم وأردها إلى فقرائم ¢ وقد حصر صل الله عليه وآ له وسل من نحل له 
المسألة فى ثلاثة كا فى جديث قبيصة الذى أخرجه مسل وأبو داود وفيه أنه قال صلل 
له عليه وآ له وسل ٠‏ إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حى يصيما ثم مسك » ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
حى يصيب قواماً من عيش - أو قال سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حى 
يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له المسألة حى 
يصيب قواما من عيش أو سدادآ من عيش » فا سواهن من المسألة يا قييصة سحت 
يأكلبا صاحبها سحا » 

60 قله « وهو ما روى أنه مات رجل » أفول : أخرجه ابن أنى شية وأو 
يعلى والطبرانى من طريق شهر بن حوشب عن أنى أمامة بلفظ « أنه توفى رجل فوجد 
ف فارز ديناران € الحديثك وروأه أبن حران ف صح ده 

(۲) قله « والمنقول عن مذهب الشافى جواز السؤال» أقول : الوا لانه 
طاب مراح فأشبه العارية » وحملوا الأحاديث الواردة على من سأل من الركاة الواجبة 
من ليس من أهابا » لكن قال النووى فى شرح مسل : اتفق العلماء على الى عن 
السؤال من غير ضرورة » قال : واختلف أصتابنا فى سؤال القادر على الكسب على 
وجبين : أظبرهما التحريم لظاهر الاحاديث » والثانى يجوز بشروط ثلاثة : أن لا يلح 
ولا يذل نفسه زبادة على ذل ااسؤال » وأن لا يؤذى المسئول . فان فقد شرط من 


بذلك فيب النظر فى تخصيص المنع بالكثرة . فانه إن كانت الصورة تقتضى المنع © 
ذالؤال معنو ع كثيره وقليله . وإن لم تقتض المع فينيغى حمل هذا النهى على الكراهة. 
للكثير من السؤال " , مع أنه لا يخلو السؤال من غير حاجة عن كراهة . فتكون 
الكراهة فى الكثرة أشد . وتكون هى الخصوصة بالنهبى 

وبين من هذا أن من یکره السؤال مطلقا ‏ حيث لا بحرم ينيغى أن يبحمل 
قوله « كثرة السؤال» على الوجه الأول المتعلق بالمسائل الدينة » أو يجعل الهى دالا 
على المرتبة الاشدية. من الكر اهة 

وتخصيص العقوق بالامبات 9 ء مع امتناعه فى الآباء أيضاًء لأجل شدة 


ضر النى صلى اقه عليه وآله وسل ثم السلف الصالح من غير نكير » والشارع 
لا يقر على مكروه . قال الحافظ ابن حجر عقبه : قلت لعل من كره مطلقا أراد 
خلاف الأول » ولا يازم من وقوعه أن يغير صفة ولا من تقريره أيضأ . وينبغى 
حمل أولئك على سوال السداد وأن السائل منهم ما كان يسأل منهم إلا عند الحاجة 
الشديدة . وفى قوله من غير سكير نظر » فن الاحاديث الكثيرة الواردة فى السؤال 
كفاية فى إنكار ذاك 
( تنبيه ) : جميع ما سبق فيمن سأل لنفسه » فأما إذأ سأل لغيره فالذى يظهر أنه 
يختلف باختلاف الاحوال . اتهى ٠‏ 
)١(‏ قله « فان كانت الصورة تقتضى المنع » أقول : أى صورة الال › 
. وذلك كن یسال تكثراً فانه حرم فلیله وكثيره 
(؟) قله « وإن لم يقتض المنع فينبغى حل هذا البى على الكراهة للكثير . 
أقول : وهذا هو أحد الشروط اللاثة 
( ۳ ) قله «وتخصيص العقوق بالآمبات » أقول : العقوق بض العين مشتق من العق 
وهو القطع » والمر اد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل ؛ إلا فى 
شرك أو معصية , مالم يتعنت الوالد. وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما فى المباحاته 
فعلا وتركا » واستحماما فى المندويات وفرض الكفايات كذلك , ومنه تقدعما 


— VA —- 


حقوتين » ورجحان الآمر ببرهن بالندبة إلى الأباء . وهذا من باب تخصيص التىء 
.بالذكر لإظبار عظمه فى المنع إن كان منوعاً (© » وشرفه إن كان مأموراً به . وقد 
براع ف موضع آخر اليه بذ كر الآادق على الأعل 00 35 شخص الادق بالذاكر 3 


و « وأد البنات » ”“ عبارة عن دقن مع الحياة . وهذا التخصيص بالذ كر » لانه 


عند تعارض الامرین کن دعته أمه لمر ضما مثلا بحيث يفوت عله فعل واجب إن 
استمر عندها » ویفوت ما قصدته من تأ نیس لها وغير ذلك أنه لو تركها وفعله وكان 
مما يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو فى جماعة . وقوله 
: الأمبات » ج نع أمبة وهى لمن بء قل , خلاف الام فانه أع 00 

ر١‏ ) له هف المنع إن كان منوعا منه » أقول 08 « وؤشرفه إن كان 
مأموراً به » وهو نظير ما نذكر من ذكر الخاص بعد العام وعكسه. 1 

6 قله ه وقد يراعى فى الذكر التنيه بذكر الادنى على الاعلى » أقول : هي 
دفع لما عساء أن يقال قد وجدنا فى كلام العرب والكتاب والسنة أنه يؤل باللادق 
تارة دون الأعلى » فلا يطر 00 ع أنها المظمة والشرف لما ذكر على 
غيره فقال قد يونى بالادى تارة لمننه أن أن الأعلى أولى بالحك > ؤذلك مثل 
لا ولا تقل لها أف ) فانه نيه به على أن الى عن تحر جم ضرم ما أولى ۾ ن التأفئف 

() قله « وأد البنات» أقول : يسكون الحمزة هو كا قال الشارح ‏ دثنين 
معالحياة » وهذا شىء كانت الجاهاية تفعله كراهة طن » ويقال : إن أول من فل ذلك 
قيس بن عاص التميمى » وكان بعض أعدائه أغار عليه فأسر ابته فاتخذها لنفسه ٠‏ م 
حصل بینہم صلح نخر ابنته فاختارت زو جما » فآ لی قبس على نفسه أن لا تولد له بنت 
إلا دفها حية ؛ فتبعه العرب على ذلك . وكان من العرب فريق آخر يقتلون أولادمم 


مطلقا » إما نفاسة لما ينقص من ماله وإما من عدم ما ينفق عليه » وقد ذكر اله أمرمم 


)١(‏ قلت : وتجمع على أمات بدون هاء قاله الأزهرى 


E 

كان هو الواقع فى ال جاعلية . فتوجه النهى اله لآن الک مخصوص بالبنات 

وه منع وهات » راجع إلى السؤال مع ضميمة اللنبى عن المنع2؟, وهذا يحتمل 
وجبين9 . أحدهما : أن يكون المنع حيث يوم بالإعطاء » وعن السؤال حيث يمنع 
منه . فكو ن كل واحد مخصوصاً نصورة غير صورة الآخر 

والثانى أن يجحتمعا فى صورة واحدة » ولا تعارض بينهما » فيكون وظيفة الطالب 
أن لا بسأل » ووظيفة المعطى أن لا ملع إن وقع السؤال . وهذا لا بد أن يستنى منه 
ما إذا كان المطلوب عرماً على الطالب . فإنه يمتتع على المعطى إعطاوه ©» لكونه 


فى القرآن فى عدة آيات . وكان لهم فى الوأد طريقان : أجدهما أن يأمر الرجل ام أنه 
إذا اقرب وضعبا أن تنطلق بحاب حفرة › فاذا وضعت وادآً أبقته » وإذا وضعت 
أنثى طرحنها فى الحفيرة . ومنهم من كان إذا صارت البنت سداسية قال لامها طربيها 
وزینہا لاذهب بها إلى أقاريها » ثم يبتعد بها فى الصحراء حتى يأف الب فيقول لما 
أنظرى فا ويدفعها من خلفها 

0 قله د ومنع وهات » أقو فول‎ )١( 
» بالتتوين » وفى دواية بغير تنوين . وأما هات فكسر المثناة فعل أمر بالإيتاء‎ 
قال الخليل : أصل هات ائت قلبت الالف هاء . والحاصل 0 منع ما أمر‎ 
بإعطائه وطلب ما يستحق أخذه‎ 

(۲) قله هراجع إلى السؤال مع ضميمة النبى عن المع » » أقول: يعنى أن يكون 
البى عن السؤال مطلقاً کا مضى بسط الأول ب كرد شی 
أعيد تأ كدا 

)۳( قله « تمل وجبين » . أقول : تصور تقريره على وجبين » وإلا فهو 
شامل من حيث المعنى ها 

(4 ).قله د فاه متنع على المحطى إعطاؤه » أفول :ا يحرم على السائل طلابه » 
إلا أنه يشكل حديث أنى سعيد الخدرى قال : بنا رسول الله صل اله عليه وآ له 


سے م — 
معنا على الإلم . ويحتمل أن يحكون الحديث ولا على الكثرة من الال . 
والله أعل 


176 الحديث الثالث : عن مي > فون ف 1ك عبد الرحمن 


وسل يقسم ذهبأ إذ أتاه رجل فقال : يا رسول الله أعطنى » فأعطاه . ثم قال : زدق » 
فزاده ( ثلاث مرات ) ثم ولى مدبر| فقال رسو ل الله صلل الله عليه وآ له وسلم ٠‏ پأتیی 
الرجل فيسأللى فأعطيه ثم يسألى فأعطيه , وقد جعل فى ثوبه نارآ إذا انقلب إلى أهله » 
رواه ابن حبان فى صميحه » فانه صلی الله عليه وآ له ؤسل أعطى السائل ما هو بحرم 
عليه وإلا لما سماه صلى الله عليه وآ له وسلم نارآ . والجواب ما أخرجه ابن حبان 
فى صحيحه من حديث عير بن الخطاب أنه دخل على النى صلى .الله عله وآ له وسل 
فقال : يا رسول الله رأيت فلانا يشكر » يذكر أنك أعطبته دينارين » فقال رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسلم : لكن فلات قد أعطيته ما بين العشرة إلى المائة E‏ 
وما بقوله « إن أحدك ليخرج لحاجته يتأبطها وما هی إلا النار . قال قلت : با رسول 
الله لم تعطهم ؟ قال : يأبون إلا أن يسألوى ويأنى الله لی البخل » انتهى . فدل على أنه 
صل الله عليه وآ له وسل لا يرد سائلا » وقد بين لم بهذا أنهم يسآلونه ما هو ناد لهم . 
وکا نه كان يمكنهم وإنكانو! ١‏ مين بما أخذوه مخافة علييم من أن ينسيوه صلى الله 
عليه وآ له وسل إلى البخل فيكون ذلك معصية أعظم » رما أدت إلى كراهة السائل 
صل الله عليه وآ له وسلم فيكفر » فاعطاؤه من باب ترجيم أخف المفسدتين على 
أعظمبما . وأما هو صل الله عليه وآله نجاز له الإعطاء لآنه قد بين ما يحب 
عل السائل 

(1)(الحديث الثالث ) من أحاديث الذكر عقيب الصلاة . قال« عن سى“ . 
أقول : بضم المبملة مصغراً وفتح الم وتشديد التحتانية » قرشى مخزوى تابعى ثقة . 
وأبو صالح السمان بفتح المبملة وتشديد الى سمه ذكوان » تابعى ثقة عالم . وأبو بكر بن 
عبد الر من تابعى جليل » ول یذ کر البخارى رجوعبم اله صلى اله علبه وآ له وسل 


سس أ حت 


أبن الحارث بن هشام - عن أنى صا الان عن أبى هريرة رضی لله عنه ٠‏ أن 
ففرا الین زا سول له يك » فقاو ارول انه قد ذب ا 
الور بالدرّجات ٠‏ الل واكم الم قال : وما ذال ؟ قالوا : مور ا 


2 2a رم‎ 


0 ناص دی . ويعتقون 3 
میق . فقال رسول الله لا :افا عشم عي رونو من سيک 

5 زطق ر 
وَتسْوقونَ FE CEK‏ کون خد د أفضّل يذ ل من صنع 
مل ماصتعا : ؟ قالوا :بى ء > يارسول الله : قال : سبحو EE‏ 
و 7 ئس بي 5 3 
وقوم د سمع [خواتنا الخ ل الحافظ رشيد 
الدين العطار : وقول مسل فى آخره ١‏ قال أ UR‏ 
رسول الله صلې الله عليه وآ له وسل » مسل لم يسنده أ بو صالح 4 وقحي أخرجه 
البخارى فى مواضع من كتابه ولم يذكر فيه هذه الزبادة من قول أبى صالم , إلا أن 
مسلا قد أخرجه من وجه آخر عن أنى صالح وفبه هذه اازيادة متصلة مع سار 
الحديث » قال : إلا أنه أذرج فى حديث أب هريرة قول أب صا , ثم رجع فقراء 
المباجرين اخ » قال :رفوك ا ين اف ل 

)١(‏ قال ء ولا يكون أحد أفضل فضل منک » أقول : قيل عليه : هذا يظاهره بخالف 
ما سبق » إلا أن الإدراك ظاهره المساواة وهذا ظاهر الافضلبة . وأجيب بأن الإدراك 
لا لمزم منه ألم أواة» فقد يدرك م يفوق ٠‏ وعلى هلا فل ون اله أفضل ء من 
التقرب بالمال . واستشكل تفضيل الذكر على التقرب بالمال مع شدة المشقة فى بذل 
المال ؛ وأجيب بعدم ازوم کون الثواب على قدر أاشمّة ی کل 00 أن 
كلة الشهادة مع سهولتها فما من الثواب ما لا ياويه كشير من العباد : ت أشاقة 

(؟) قال « تسبحون الء أقول : قبل الحكة فى هذا ااترتيب 0 البداية عا 


م اواج ۳ ل أأعدة 


دا وين تر .قل أى سال :فرج ر لمجي .لوا 
e‏ أل الأمُوا . عم ناء موا 5 ا م ا 
ذلك فصل الله نيه من إشماء” : 

قال م : دت ON‏ أل هذا الدبف ال هوت ظ 5 قال 
2م 0 f‏ ع و 3 ور 8 
اسبح لله لاا وثلائين و عمد الله لا ولان ٠‏ وکر انه لاا 
A‏ 7 ا و 0 2 71 ا 52 0-3 س 
ولان ٠‏ فر جوت 2 أنى صاح > فتَأت ذلك . قال : فل ٠‏ اهأ کر 


0 م“ 05 اه ا 73 ى 2 | x‏ 
وسبيّحان الله والمد لله ؛ حى بلغ ون يعون لان وثلاثين » 


يتضمن نق انتالص عن الله تعالى وهو الاس بيح ثم الإتيان ما يتضمن [ إئنات الكال 
له وهو التحميد » إذ لا ازم من فى الا ول إثبات الثاق واختصاصه به. ثم الإيان 
بالتكير ليعل أن ذاته الشريفة أعذ من أن تدركبا الاوهام وتعرفها الافيام . م 
الختم يكون بالتهايل كا دل عليه الحديث الآخر إدلالته على انفراده يجميع ذلك 
)١(‏ قال ثلاثأ وثلاثين» أقول N‏ بلفظ 
«إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذاك ثلاث وثلاثون وان أنه 
حديث ضعيف » قال ابن القيم فى لدی النبوى : والذى يظبر فى هذه العلة اباق 
تصرف بعض الرواة وتفسيره » ولآن افظ الحديث ١‏ يسبحون ويحمدون ويكبرون 
٠‏ در كل صلاة ثلاثا وثلاثين» وما مراده مبذا أن يكون الثلاث والثلاثون من كل 
ا والتحميد والسكير › أى يقول د سبحان اله واد لله والله 
کر لاا ولان لان راوی الحديث قد فسره عن أنى صا بذلك › قال 
أو داود : سيحان الله والمد لله والته أ كبر حتی يكون منهن كلبن ثلاث وثلاثون . 
وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا ذظير له فى شىء من الاذكار . واءل أنه قد اختلف 
فيمن زاد على هذه أ الاعداد المذكورة هل يشاب بماوعدأ م لا ؟ فالذى أفى به شيخ 
الإسلام ابن حجر أن ن الثواب المرتب على هذا / لعدد | لخصوص لا حصل لمن زاد عليه 


الحديث يتعلق بالمسألة المشهورة بالتفضيل بين الغنى الشاكر والفقير الصابر . وقد 
اشتهر فيا الخلاف . والفقراء ذكروا للرسول صل انه عله وسل ما يقتضى تفضيل 
الاغنياء بسب القربات المتعلقة بالمال 7“ . وأقرم النى صل اته عليه وآله وسلم على 
ذلك . ولكن علببم ما يقوم مام تلك الزيادة . فلما قالما الأغنياء ساووم فیا . وبق 
معہم رجحان قر بات الاموال . فقال عليه السلام « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء 
فظاهره القريب من النص : أنه “فطل الاغنياء بزيادة القربات المالية . وبعض الناس 
تأول قوله « ذلك فضل الله ييه من يشاء » بتأويل مستكره ۳٩ء‏ يخ رجه عما ذكر ناه 


عن بعض العلماء لاحتهال أن يكون لذلك العدد حكة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك 
العدد ومثله . قال غيره ونازع فى ذلك الشيخ علاء الدين قائلا إن الأنى بالا كثر قد 
طابق وزاد . وسيقه إلى ذلك الحافظ العراق قائلا بأن ال بادة كف تكون مز بلة لذلك 
الثواب بعد حصوله . فيل : والاحسن أن يفصل وهو أن الذاكر يأتى للقدر المأمور به 
للامتثال وإذا زاد على ذلك حصل له الثواب المرتب على امتثاله وثواب ما زاد اتهى 
)١(‏ قله « بزيادة القربات المالية » أقول : وبذلك بشت تفضيل الغنى الشاكر 
6 قله « بتأوبل مستکره» أقول :قال انه أراد صلل الله عليه وآ له وسل آنک 
فضاتم الأغنياء أو ساو يتموهم » وإن لم يكن لك قرب مالية > وذلك فضل الله عليك , 
ذكره ابن حجر فى الفتح المين . ووجه الاستكراه هو ما شار اليه الشارح من أنه 
خر جه عن الظاهر المتتادر » قال الفقراء : بل هذا الحديثك حجة لنا عاي لآ 
| علينا » فان معناه أنهم و إن كانوا قد ساو وک فى الإيمان والإسلام والصلاة وااصيام م 
فضاوم بالانفاق فق التكيير والتسبيح والتحميد ما يلحقكم بدرجتهم » وقد ساو يتموم 
حسن النية أيضاً » أى او أمكنك لانفقتم مثلهم . وف بعض ألفاظ هذا الحديث إن 
أخذتم به سبقتم من قبلكم ول ياحقكم من بعد » وهذا يدل على أن الاغنياء 
لا ياحقونهم وإن قالو! مدل قو . وقوله ه وذلك فضل الله يوه من إشاء » معناه أن 
فضله ليس مةصوراً عليكم درنهم . فك آنا كم الله من فضله بالذكر كذلك يزايه . 
إياثم إذا عملوا مث » وليس فى هذا دليل أنهم أفضل منك » وإ نما معناه أن فضل اه 


A 5-7‏ ~~ 
من الظاهر . والذى يقتضيه الآصل أنهما إن تساويا - وحصل الرجحان بالعباداته 
المالية ‏ أن يكون الغنى أفضل . ولا شك ف ذلك . وإنما النظر إذا تساؤيا فى داه 
الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ماهو فيه وإذا كانت المصااح متقابلة فى 


الذى ساووك فيه بذكره ينالونه مثلم أيضاً » وأتتم أا انحتجون علينا فہمتم مف 
الفضل التخصيص فوضعتموه فى غير موضعه » وإما معناه العموم والشمول » وأنه 
فضله عام شامل للآاغنياء والفقراء فلا تذهون به دونهم › فان فى الحديث التفضيل 
لك علينا » قالوا : فيحتمل ذكر فضل الله يته من يشاء ثلاثة أمور : أحدها سبقهم 
لك بالإنفاق » والثانى مساواتهم لك فى فضيلة الذكر فل تختصوا به دونهم » والثالث 
٠‏ سبقدك لم إلى الجنة بنصف يوم . وهذا وإن لم يكن له ذكر فى هذه الرواية فهو مذ كور 
فى بعض طرقه » فقد أخرج البزار فى مسنده من حديث ابن عمر قال : اشتکی فقراء 
المباجرين إلى رسول اله صل اته عليه وآ له وسلم ما فضل به أغنياوهم فقالوا : 
يا رسول اه إخواننا صدقوا تصديقنا وآمنوا إماتا وصاموا صيانا وهم أموال 
بتصدقون منها ويصلون الرحم وينفقوتها فى سبيل الله . فقال : إلا أخبركم بشىء إذا 
فعلتموه أدركتم مثل فضلبم ؟ قولوا : الله أ كبر فى دبر كل صلاة إحدى عشرة مرة ١‏ 
واحمد له مثل ذلك ء ولا إله إلا اه مثل ذلك » وسبحان اله مثل ذلك تدركون ثل 
فضلمم . ففعلو! . فذكر ذلك للأغنياء ففعلوا مثل ذلك » فرجع الفقراء إلى رسول الله 
صل الله عله وآله وس فذكر وا ذلك فقال : ذلك فضل الله يوتيه من يشاء . 
يا معشر الفقراء ألا أبشرك » إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف 
يوم خمسماثة عام . قال الاغنياء : الحديث أولا ضعيف » وعلى تقدر صحته فلا ریب 
أن الذى يفيده هذا الحديث وقوله لم « ذلك فضل انه يؤتيه من يشاء» وهو ظاهر 
جدا فى أنه ما الحقناك به من الذكر وسیقنا ک به من الإنفاق الذى لم يكن لک فاراد . 
صل الله صل عليه وآ له وسل لما انكسرت قلوب الفقراء جبر كسرمم بالبشارة لهم 
بالسبق إلى الجنة » ولا يدل ذلك على علو درجتهم فها كا قدمناء . قال الفقراء : قد 


يق ق اذيك أن افو اهادي او أن يفطل ا کل المنقق أن 


حم وڼ — 


ذلك نظر » يرجع إلى تفسير الافضل . فان فسر بزيادة الثواب » فالقياس يقنصّتى أن 
الصا المتعدية أفضل من القاصرة “ . وإ نكان الافضل معنى الأشرف بالنسية إلى 


أجرهما سواء : هذا بئيته » وهذا باتفاقه » فى حديث «١‏ لاحسد إلا فى اثتين »» ونحوه 
من « سأل الله الشهادة خالصاً من قلبه بلغه اله منازل الشهداء وإن مات عل فراشه , . 
وأجيب بالفرق » وأن ما اله المنفق من بذله امال وانجاهد من ألم القتل وملاقاة 
الاعداء لا ریب أنه أعظم أجراً وان ساواعما من ذكر فى بجر د الثواب 

)١(‏ قله ٠‏ أفضل من القاصرةء أقول : والغنى الشا كر تتعدى فواضله وتقع 
نفقاته إلى العباد » حلاف الفقير الصابر فصبره لا يتعدى نفعه إلا اليه . قبل عليه : قد 
وردت ظواهر تخااف ذلك وتقتضى تفضيل الذكر على الصدقة بالمال» منها جديث 
أحد والترمذى عنه صل الله عليه وآله وسلم و ایک مخير أعمالم ارا 
عند ملیکک وأرفعها فى درجانم وخير لم من إنفاق الذهب والفضة وخير لك 
من أن تلقوا عدوک فتضر بوا أعناقهم ويضربوا أعناقك ؟ قالوا : بى يا رسول الله » 
قال : ذ كر الله عز وجل » . ومنها حديث الصحيحين « من قال : لا إله إلا الله وحدن 
لا شريك لهء له الملك وله امد يحى ويمبت وهو على كل شىء قدير » فى كل بوم مالة 
مر ة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة وبحيت عنه مائة سيئة وكتب له 
حرز من الشيطان يومه ذلك حتى بمسى ‏ ولم بأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل 
أ كاز من ذلك » . ومنها حديث أحمد والترمذى و أى العباد أفضل عند الله يوم 
القيامة ؟ قال : الذا كرون الله كثيراً . قات : يا رسول أله » ومن الغازى فى سبيل 
لله ؟ قال : لو ضرب بسيفه فى الكفار والمشركين حى يشكسر وختضب دماً لكان 
الذا كرون الله أفضل منه درجة » . ومنہا حديث الطبرانى ولو أن رجلا فى حجره 
درام يسمه «وآخر يذكر اله » لكان الذاحكر الله أفضل » وف المعنى أحاديث 
كثيرة » وقد ذكر مها ابن حجر الميثمى فى شرح الاربعين شطراً صالحأ . قلت : بل 
حديث الكتاب هذا دل على ذلك » فانه صل الله عليه وآ له وسل ذكر لم أن إتیاہم 
هذا الذكر عقب الصلوات أفضل من إعتاق إخرانهم وتصدقهم 


— ۸1 


صفات النفس » فالذى يحصل للنفس من التطبير للأاخلاق » والرياضة لسوء الطباع 
بسبب الفقر أشرف ”22 . فيترجح الفقراء . ولذا المعنى ذهب الجبور من |اصوفية 


)١1(‏ «فالذى يحصل للنفس الخ أقول : قبل عليه : لك أن تمنع هذا القييز بان 
الغى عنده أيضاً رياضة أى رياضة بالشكر وتطبير أخلاقه عن الشع والإمساك 
والتفاخر بالدنيا وجمعبا وغير ذلك من آفاتها القبيحة الى لو تطرقت واحدة منها إلى 
الفقير لربما ذهيت طبارة أخلاقه وحلاوة أخلاقة ء فانه يمنع ما ذهب اليه جمبود 
الصوفية ويؤيده أن الصبر مع الفقر هو أوائل أحواله صلى الله عليه وآ له وسل والغنى 
مع الشكر آخرها ء وعادة الله الجارية مع رسله أنه لا عم لم إلا بأفضل الاحوال من 
المقامات » تختمه لافضل خلقه بالغنى مع الشكر دليل أى دليل أنه أفضل من الصبر 
مع الشكر » قاله ابن حجر فى شرح الأربعين . واعل أن هذه المسألة كثر النذاع فہا 
بين الفقراء والاغنياء » واحتجت كل طائفة على الاخرى » وقد استوفينا ما قاله كل 
فريق وما رد به على الآخرين فی كتا بنا الذى اختصر ناه وسعيناه ‏ السيف الباتر فى سان 
| الصابر والشا كز » وهو كتاب بديع ليس له نظير ألفناه فى مك سنة هم١١‏ »> 
اختصر ناه فى الصبر والشسكر من كتاب ابن القيم » فنشير هنا إلى بعض أدلة الفريقين 
فنقول : قال المفضلون للفقير الصابر لنا أدلة : الأول قال اله تعالى ‏ أولتك يحزون 
الخرفة ما صبرو! ) قال مد بن على بن الحسين : الغرفة الجنة » بما صبروا على الفقر 
فى الدنيا.. قال الآخرون : ليس ف الآية لك دليل » فانها تتناول صبر اأشا كر على 
طاعة اله » وصيره عن عصيانه » وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه . ولو دلت على 
الصبر على الفقر وحده ل تدل على رجحانه على الشکر › فان القرآن کا دل على جزاء 
الصايرين دل عل جزاء الشا کرین »ا قال تعالى ل وسنجزى ااشا كرين ) وإذا نص 
على جزاء الصابرين بالغرفة لم يدل على عدم جزاء الشاكرين الغرفة بشكرم . الثانى 
أنه روى أنس عنه صل اه عليه وآ له وسل أنه قال , اللبم أحينى مسحكيا وأمتى 
مسكيناً واحشرنى فى زممة المسا كين بوم القيامة . فقالت عائشة : ولم يا رسول الله ؟ 
قال إنهم يدخلون الجنة قبل الاغنياء بأربعين خريفاً » . وأجبب عنه بأمرين : أحدهما 


NN —‏ — 
إلى ترجيح الفقير الصابر , لان مدار رالطر بق على تهذيب النفس ورياضتها .وذلك مع 


أن فى إسناده ثابت بن تمد الكوفى عن الحارث بن النعان » والحارث هذا قال فه 
البخارى : منكر الحديث . ولم بحسن الترمذى هذا بل قال : انه غريب . وثانهما لو 
صم فانه لا دليل فيه » لان المراد بالمسكنة مسكنة القلب وهى انكساره وخشوعه 
راض ف تال وهل آل ڪة اي بال تال وم لاتاق الغنى ولا 
يشترط فيا الفقر » لا أنه أريد مسكنة الفقر . فلت ا صل الله عليه 
وآ له وس فى 0 د فان الأغنياء » الح دال على أنه أريد بالمسكنة المعنى الاخير . 
الشالث قالوا ثبت عن النى صل انه عله وآله وسل من رواية جماعة من الصحابة 
او ال لن ير هروغد امه و عن وار ن عد انت ا مي 
له عليه وآ له وس د يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الاغنياء بأربعين خريفاً »> حى 
ا نياء المسلمين أنهم كانوا فقراء » وأجيب ,أنه لا يدل على علو درجة الفقراء على 
اليا قال عل ست إل ال لعدم ما حاسبون عليه » ولا ريب أن الغنى 
عا اخ ا لجات يلرم من تأخر دخوله نزؤل درجته 0-0 
عن درجة الفقير ا ا دال على فضيلة الفقر 
e‏ أجبب جب بأنبا إن حت هذه اللفظة e‏ 
القاضى العادل ا عمرةءلمايرى من شدة الام » فنزلة الفقر 
والنول منزلة السلامة » ومنزلة الى والولاية منزلة الخنيمة أو العطب . الرابع : قالوأ 
م يذ كر الله المال إلا على وجوه : أحدها الذم نحو لإ كلا إن الإنان ايطفى أن راء 
OO TT‏ وجه 
الابتلاء به قال لإ إتما أموالكم وأولادك فتنة »4 وأخبر فى سورة الفجر أنه يتل 
العبد بالغنى کا نتاه 0 وثالثها إخباره أن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله 
فقال لاوما أموالك ولا أولاد بالتى تقر بک عندنا زلى) والآيات فى ذم الغنى والمال 
اح عه انسار عله السك لام للا رلا أنه 
صل الله عليه و' له وسار قال « اللمم اجمل رزق آل عمد قوت » أخرجه الشيخان . 


امم — 


الفقر أ كش منه مع الى » فكان أضل يق الاشرف 


وعرضت عليه مفائيح كنوز الدنيا فقال ه بل أجوع يومآً وأشبع بومأ » فاذا جعت 
تضرعت اليك وذكر تك » وإذا شعت حمدتك وشكرتك. . وهذا بعض أدلة من فضل 
الفقير الصابرء وقد بسطنا لحم آسعة أدلة فى مختصر المذكور . قال من فض ل الى الغا كر : 
لنا أدلة واسعة وكلمات للخير جامعة : الأول أن اله تعالى أثنى على أعمال فى كتابه 
لا تتم إلا للأغنياء كال ركاة » والإنفاق فى وجوه الر » والجباد فى سبيل انه بالمال » 
وتجبيز الغزاة » ورعاة ال حاويج » وفك الرقاب » والإطعام فى المسخبة . وأين بقع صبر 
الفقير من فرحة المضطر الملبوف والمشرف عل الاك إذا أعانه الى ونصره على 
فقره » وأين بقع صبره من نفع الغنى اله فى نصرة دين الله وإعلاء كلته و ڪر 
أعدائه » وأين بقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان تلك النفقات فى سيل انه اثتى قال 
له رسول أثله صن الله عليه وآ له وسل ده ضر عثهان ما فعل بعد الوم » قالوأ : 
والاغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لمواساتهم إبام بالصدتة عليهم 
والإحسان إلهم ورعايتهم على طاعتهم » فلبم نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة على 
أجورم بالإنفاق وطاعتهم الى تخصهم »کا بيده ما أخر جه أبن خزمة من حديث 
سلبان مرفوعاً « إن من فطر صاءءأ كان مذفرة لذنوبه وعتق رقيته من النارء وكان له 
مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شىء » فقد حاز الغنى الشا كر بضيافة هذا مثل 
أجر الفقير الذى فطره . قالوا : وفضائل الصدقة معلومة وفوائدها لا تحصى وهى رة 
من مرات الغنى الشاكر » والادلة لهذا الفريق كثيرة سقناها فى لبا > ولكرن. 
سر المسألة كا قاله ابن اليم أن طربق الفقر والتقلل طريق السلامة مع الصبر » وطريق 
الغنى والسعة فى الغالب طريق العطب والهلاك ‏ فان انق الله فى ماله وأنفقه فى وجوهه 
وليس مقصورآً على الز كاة بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العارى وإغائة الملبوف 
ورعاية ال#ناج واللضطر فطريقه طريق الغنيمة » ومى فوق السلامة . فثل صاحب 
الفقر مثل ريض حبس عرخه عن أغراضه فو بثاب على حسن صبره على حه ٠‏ 
وأا الى تقطره عظم فی کسه وجمعه وصرفه » فاذا مل کسه اة من وجه 


2 


۹ 
+ وز له وقت ل وو 


0 » حتمل اقرا ای وهو السبق 
فى الفضيلة . وقوله « من بعد » ای من بعد ن الفضيلة عن 2 العمل . 
ويحتملي أن يراد ااقبلية الرمانية » والعدية الرمادة . زلعل الأول أقرب إلى السياق » 
- فلن سوال كان عن أ الفضيلة » وتقدم الاغدا. فیا 
وقوله دلا يكون أحد أفضل منک » يدل على ترجيم هذه الاذكار على فضيلة 
الال عل أن تلك الفضيلة للأغنباء مشررطة ا 
٠‏ الفقراء . وفى تلك الرواية تعليم فة هذا !لكر . وقد كان يمكن أن يكون فرادى 
ات أن كل كلة على حدة- وف فل ذلك جاز ؛ وعصل به المقصود .ولكن ين فى 
هذه الزواية أن يكون بجموعا » ويكون العدد للجملة . وإذا كان كذلك يحصل فى كل 
- “فركد هذا ا 


2407 وم بج ل لي نزت‎ r 


٠‏ وصرفه فى جقهكان أنفع له » فالفقير كالمتعبد النتقطع عن الناس » والغنىكالمفتى والمعلم 
والمجاهد داعم أن هذه الأبحاث ‏ فى أفضل الأعبال والاشخاص - إنما فى باعتبار 
ما بظنه الناظر فى الادلة والأوصاف . وإلا فان مراقع الاعبال ومقادرها وتفاصيليا 
لا يعلمما إلا الله سبحانه »كا قال صمل الله عليه وآ له وسلم د سبق درم مائة ألف درم . 
قالوا : يا رسول الله وكيف سبق درم مائة ألف ؟ قال : رجل كان له درهمان فأخذ 
أحدما فتصدق به » وآخر له مال كثير فاخذ من عرض ماله مائة أاف قتصدق ہا » 
رواه النسائى . فدل أن عطية المقل للقايل تساوى عطبة المكثر للكثير . وقال 
القرطى : للعلماء فى هذه المسألة خمسة أقوال ثالما الافضل الكفاف » رابعها تلف 
باختلافى الاشتخاضن »+ اسا ارف 

6 وله « الدور» آقول : جمع در بفتم فسن 

(؟) قله «١‏ بحصل ف كل فرد هذا العددء أقول : لا تفاوت بين الروابتين فى 
العدد » إلا أن قوله ثلاثاً وثلاثين يحتمل أن يكون امجموع للجميع » فاذا وزع كان 


واه أعم 


لكل واحد إحدى عشرة » وهذا الذى فهمه سهيل بن أنى صاڂ کا رواه مسلء لكن 
لم يتابع سبيلا على ذلك أحد ء قال الحافظ ابن حجر : بل لم أد فى شىء م طرق . 
الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة [حدى عشرة إلا فى حديث أبن عمر عند البزار ۽ 
وإسناده ضعيف . وإلا ظبر أن المراد أن امجمو ع لكل فرد ء فعلى هذا ففيه تنازع 
ثلانة أفعال فى ظرف ومصدر ء والتقدير يسبحون خلف كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
ويحمدون كذلك ويكبرون كذلك . قلت : وقوله « ومصدر » يريد أن قوله ثلاثاً 
وثلاثين صفة لمصدر عذوف » أى تسبيحاً ثلاثاً ومثله نظائره . قال : ورواية أنى صا 
تفيد أن العدد للجميع » لكن يقول ذلك جموعاً وهو اختياد آي صالحء لكن 
الروايات الثابتة عن غيره الإفراد » قال عياض : وهو أولى » ورجح إعضهم أجمع 
للإتبان فيه .واو العطف » والذى يظبر أنكلا من الاين حسن إلا أن الإفراد يتميز 
بأمر آخر » وهو أن الإفراد محتاج إلى العددء وله بكل حركة سواء كان يأصابعه 
تواب لا يحصل نصاب اجميع منه إلا الثلث . انتهى . واعل أن فى دواية البخارى وبکر 
أربعاً وثلاثين وعند أن داود ويتم المائة بلا إله إلا القه وحده لا شريك له له الملك 
وله امد الخ » وكذا لمسل فى رواية » قال النووى : ينض أن يجمع الروانن أذ 
يكبر أربعاً وثلائين ويقول معا لا إله إلا الته وحده لا شريك له ال » وقال غيره : 
بل بجحمع بأن يختم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بزيادة لا إله إلا اه على فق ما وردت 
به الاحاديث ش 1 0 

فائدة : وقع فى اليخارى فى كتاب الدعوات «تسحون عشرآً وتحمدون فا 
وتكبرون عشراً » ووقع عند أحمد من حديث على وعند النساق من حديث سعد بن 
أبى وقاص وعن عبد الله بن عبر وعن أم سلمة عند البرار وعن أم مالك الانصارية 
عند الطبراتى » وجمع البغوى فى شرح السنة بين هذا الاختلاف باحتال أن يكون 
ذلك صدن فى أوقات متعددة أولما عشراً عشراً ثم إحدى عشرة إحدى عشرة ثم 
لاا وثلاثين » ويحتمل أن ذلك على سيل التخيير أو يفترق بافتراق الاحوال » 


س إ4 


۷ - الحديث اا ازع اة انه هاه أن الى مي 
صل ف عي لها أعلام *. نظ إلى آعلاما نظرة . ذل اصرف قال : 
زفق 


ا إلى أى جيم 


؛ واثتوى بأنبجانية أبى جَبْم . فاا 


ولوا كل ذ كر منم خمساً وعشرين ويزيدوا لا إله إلا الله خمساً وعشرين فحصل 
ى من اجميع هائة » أخرجه النساى وابن خزيمة وابن حبان 

(١)(الحديث‏ الرابع ) من أحاديث الذكر عقيب الصلاة ء قيل إنه لا بظبر 
وجه مناسبة لإبراد المصنف له فى هذا الباب . أجاب البرماوى بأن الذكر نوعان : 
لسانى وقلى » .فلا بين المؤلف ما ورد باللسان عقيب الصلاة ذكر أنه ينض أن 
EEE,‏ إلى أن قضى الصلاة حيث لا يشغله عنها شىء 

(؟) قله « خميصة » أقول : بالخاء المعجمة“ والصاد المبملة بنهما م فم كبرد 
7 سا كنة ا ذكر » وفسرها الجوهرى بكساء من خر أو 

0 قل دسي » أقول : هو حذيفة بن عامر القرثى العدوى الصحابى 
الجليل أحد عظاء قرش » > اسل عام الفتم » وهو الذى قال فيه النى صلى الله عليه 
وله وسلم » أما أبو جيم فلا يضح عصاه عن عاتقه » وهو غير أ جيم بالتصغير 
الذى مضی فى باب المرود بين يدى المصل › وإبما خصه ال انی صل لله عليه وا له وسل 
ذلك لان هكان أهداها للنى صلى الله عله وآ له وسل کا فى | وطأعن عائشة , أهدى 
ار النى صل الله عليه وا له وسلم خرصة لا عل يشهد فيا الصلاة ؛ فلا 
أنصرف قال : رد "ی هذه اللاي من لضان : ما طلبه ثو بأ غير ها 


)١(‏ فى الأصل , حيصة . . . بالحاء المهملة » والتصحبح من كتب اللغة 


« الخيصة > كساء مس بسع له أعلام . و « الإنيجانية » كساء غليظ 

فيه دليل على جواز لياس الثوب ذى الل . ودليل على أن اشتغال الفكر يسيرآ 
-غير قادح ف الصلاة كك 

وفه دليل على ظلب الخشوع فى الصلاة » والإقبال علا » ونی ما يقتضى شغل 
الخاطر بغيرها 

وفيه دليل على مادرة الرسول كيه إلى مصاح الصلاة » ون ما بخدش فهاء 
حيث أخرج الخيصة » واستبدل بها غيرها ما لا يشغل . فبذا مأخوذ من قوله « فنظر 
إلا نظرة » 

وئه إلى أبى جبم بالخيصة لا يازم منه أن يستعملبا فى الصلاة 29 , کا جاء ف 
حلة عطارد 27 » وقوله عليه السلام لعمر ه E‏ .وقد استذط 


: لد هي SNCS‏ باون في 
يكون هو الراجع فما فلا كراهة 0 

)١(‏ قله على أن اشتغال الفكر فليلا غير قادح فى الصلاة » أقول : كذا قاله 
جماعة » وتعقب بأن الرواية الى علقها البخارى بلفظ « أخاف أن تفتننى » وعند مالك 
٠‏ فكادت » فظهر أنه لم حصل من ذلك ثىء 

(؟) قله ل الصلاةء أقول : جواب عنما يقال كيف 
يرسل بها لای جبم مع أ نها ألبت سيد الخلائق » فكيف لا تلبى أبا جهم ؟وقيل من 
.الاجوبة إن أ عب ا ل یذ کر ذلك أحد فى ترجمته 

(۳) له ميا فى حلة عطارد » أقول : هو إغازة: الى حدنت أغرجة الخارىئ 
حاصله أن عمر رأى حلة كساها بعض الملوك عطارد » فرآها عمر تباع ‏ فذكر له صل آله 
عليه وآ له وسلم أن يشترما يتجمل با لوفود وغيرم وكانت حر را » فقال النى ص 
امه عليه وآ له و « عا بلبسها من ٠ SE‏ له صل الله 
عليه وأ له وسل حل مثلبا فبعث با إلى مر » » فجاء عمر فذكر له أنه قال فيا ما قال › 


س 
الفقباء من هذا حكراهة كل ما يشغل عن الصلاة من الاصباغ والنقوش والصنائع 
المستطرفه ”" ء فان الحم يعم بعموم علته » والعلة : الاشتغال عن الصلاة . وزاد 
بعض المالكية فى هذا كراهة غرس الأاممار فى المساجد 

وه الانبجانية » يقال بفتح الحمزة وكسرها » وكذلك ف الاء » وكذلك الياء 
نخفف وتشدد . وقيل : إنها اللكساء من غير علم » فان كان فيه علم فمو خميصة 


فقال صل الله عليه وآله وسم ١‏ ل أبعث بها اليك لتليسهاءء فكساها عبر 
أخا له مشركا ١‏ 

(1) قله والاقوش من الصنائع » أقول : ومنه تزويق حيطان المساجد. 
ومحاييها » وقد بی عمر مسجد النى صل الله عليه وآ له وسلم وقال للعار : إياك أن. 
تحمر أو تصفر فتفئن . وأول من فتح تزبين المساجد و نقشما عثمان بن عفان لما بى 
المسجد النبوى فى خلافته » ثم تبعه الوليد بن عبد ألملك فانه بی جامع دمشق » قال 
العلامة أبن كثير فى تاريخه : إن سقوفه كانت كابا مذهيه وجداراته مذهية ملونة 
مصور فا جميع بلاد الدنيا حيث إن الإنسان إذا أداد أن يتفرج ف إقلم أو باد 
وجده فى الجامع مصوراً كييئته فلا يسافر اليه ولا رتعن اليه فقد وجده من قرب » 
وم والمدينة من فوق احراب واابلاد کہا شرقا وغرباً » كل إقلب فى مكان لائق به 
ومصور فيه كل شجرة مثمرة وغير مثمرة على شكلبا فى وطنها وبلدها » وباق . 

الجدران بالفصوص الملونة » وأرضه كابا بالفصوص بحيث إنه لم يكن فى الدنيا 
أحسن منهء لا قصور الملوك ولا غيرها ء إلا أنه احترق فى سنة إحدى وستين 
وأدبعائة فى ليلة الصف من شعبان » وكان سببه أن غلبان الفاطميين والعياسبين 
اختصموا ؛“فألقيت النار دار الاك وهی ١‏ الخضراء » المتاخمة للجامسع من جبة القيلة 
فاحترقت وسرى الحريق إلى الجامع فسقطت سقوفه وتناثرت فصوصه الملوئة وتبدل 
الخال الكامل بضده 

(؟) قله «والانجانيةء أقول : قال ابن قنية : إنما هى منيجانة بام نسبة 
منج بلد معروف بالشام » ومن قال بهمزة فقد غير » و نقل ذلك الاعمعى » وقال أبو 


س 


وفيه دليل على قبول المدية من الأعحاب ٠‏ والإرسال إلهم والطاب لا من يظن 
.يه السرور بذلك أو المساعة 


۸ - الحديث الأول : غن عبد الله بن عباس رضى الله عنما قال 
2 س سات مه 5 7 عه م2 م 5 
< كان رسول الله لاو يحم فى الكفر بَيْنَ صَلاة الظإر والقصر » إذا كان 
و و و 0 
على ظهر سير »ومع بين ا مغرب واليشاء » 
حاتم السجستانى نحوه وأنها ما تخطىء فيه العامة . وتعقيه أبو موسى المدنى وقال : إنه 
فسبة إلى موضع يقال له أنيجان . وتعقبه غيره أيضاً بأن قياس النسبة اليه منبجى بغير 
همزة والإتيان با والأصل عدم الإبدال انى . وقال صاحب الجوهرة : منبج 
موضع أعجمى تكلمت به العرب و سبوا اليه الثياب المثبجانية . وقال الجوهرى : إذا 
الميثمى : أقول يقال : فى بالكسر إذا غفل ؛ وى بالفتح . ووقع فى بعض طرقه 
1 شغلتى € وها بمعى وأحد : 
)١(‏ ( باب المع بين الصلاتين فى السفر ) م بذكر المصنف فيه إلا حدياً 
..واحداً أقول : وهذا الحديث أخرجه البخارى تعليةا م يسنده » إلا أنه عاقه بصيغة ' 
الجرم فقال « وقال ابراهيم بن طہمان عن حسين ا لمعل عن حى بن كثير عن عكر مة 
عن ابن عاس » فذكره . والبخارى م بدرك إداهم بن طبمان > وقد وصله 
البق من طريق مد بن عدوس عن اجر بن حفص اللسابورى عن أبنه عن 
راهم بن طبمان بافظه ‏ فعل المؤلف مؤاخذة فى ذكره لهذا الحديث لاله ليس 
على شر طه 
(۲) قله « على ظبر سير » أقول : بالإضاة . ووقع فى دواية فى البخارى على 


ن — 


هذا اللفظ فى هذا الحديث ليس فى كتاب مسلم .وإما هو فى كتاب البخارى . 
وأما رواية ابن عباس فى اجمع بين الصلاتين فى اجخلة 29 من غير اعتبار لفظ بعينه 
فتفق عليه . ولم ختلف الفقباء فى جواز اجمع فى الجملة » لكن أبا حذدفة بخصصه باجح 
بعرفة ومز د لفة » وتكون العلة فيه النسك » لا السفر . ولمذا يقال : لا يجوز امع 
عنده بعذر السفر 9 , وأهل هذا المذهب يؤولون الأحاديث التى وردت باللمع (4 


يي يي ا يي يي د 
ظبر يسير بالتتوين > ويسير بلفظ المضارع من سار » قال الطيى : الظبر فى قوله 
« ظهر يسير » :أ كيد كقوله , الصدقة عن ظبر غَنى » ولفظ الظبر يقح فى مثل هذا 
[آساعاً للسكلام وتا كيدا كن السي ركان مستنداً إلى ظبر قوى من المطر مثلا . وقال 
الكرمانى لفظ الظبر مقحم ثم ذكر قربا من هذا . وقال بعضهم : جعل للسير ظهراً . 
لان الراكب ما دام سائراً فكأنه راكب ظبر . وقال البرماوى : هذا فيه مجاز » وهو 
على حذف مضاف أى على ظبر دابة تسير , وإما بتغزيل السير منزلة سار على ظبرها 
لما ينما من الملابسة . انى 

)١(‏ قله ١‏ ونما هو فىكتاب البخارى » أقول: قد قدمنا لك 7 نفا أن 
البخارى عا ذكره تعليقا | 

(۲) قله « ف جواز اجمع فى ابخلة » أقول : أى بين الظبر والعصر بعرفة وبين 
المغرب والعشاء بالمزدلفة ٠‏ هذا الذى لا خلاف فى جوازه » وقال الليث : ص 
جواز المع من جد فى السير » وهو من المشهور عن مالك . وقيل : بخص بالسائر 
دون النأزل وهو قول ابن حبيب . وقيل ختص عن له عذر » حكى عن الأوزاع 8 
وقيل بحوز جمع النأخير دون القدم » وهو رؤى عن مالك وأحمد , واختاره 
أبن حزم 3 

(؟) قله د لا بحوز المع عنده لعذر السفر » أقول : قال بمثل قول أبى حنيفة 
ال حسن والنخدى وصاحياه » وقال يحوازه فى السفر جمبور العلباء من السلف والخلف 
بوت الأحاديث بذلك » وحكاه ابن المنذر عن سعد ابن أف وقاص وأسامة بن زيد 
وأبن عمر وان عباس » وعن جماعة من التابعين ۰ 


(؛ ) قله « الأحاديث الى وردت ,المع » أقول : أى فى السفر » فن الاحاديث 


کا کک 


على أن المراد تأخير "صلاة الأول إلى آخر وقتها » وتقدم الثانية فى أول وقتها <° . 
6م 


وقد قم بعض الفقماء أجمع إلى جمع مقارنة و جمع مواصلة ” . واراد جمع المقارية 


الأربعين وفه ه فان زاغت ااشمس قبل أن برحل صلى اظبر والعصر ثم ركب » . 
وأخرج البيهق برجال ثقات عن ابن عباس أنه كان إذا نزل منزلا فى السفر فأعجبه 
أقام فيه حتى يجمع بين الظبر والعصر ثم برتحل » إذا لم يتبيأ له المنزل جد فى السير 
فسار حتّى ينزل فبجمع بين ااظبر والعصر » إلا أنه قال الحافظ ابن حجر :إنه مشكوك 
فى رفعه : وا محفوظ أنه موقوف . وقد أستدل به على اختصاص أ جمع من د نه 
السيرء لكن وقع فى الموطأ أن النى صل الله عليه وآ له وسل أخر الصلاة فى غزوة 
تبوك » ثم خرج فصل اظبر والعصر جميعاً , ثم دخل ١‏ ثم خرج فصل المغرب 


والعشاء 5 قال الشافى ف الام : قوله دخل م حرج لا 5 ل اذ رعو اكات 3 


م 5 


فللسافر أن مع نازلا ومسافراً . وتال ابن عبد "بر : فى هذا أوضح دليل على 
الرد على من قال لا يجمع إلا من جد به السير » وهو قاطع للااتياس . التبى 

)١(‏ قله على أن المراد تأخير ااصلاة الأول إلى آخر وقتما وتقديم الثانية فى 
أول وقتهاء أقول : وهذا هو المح الصورى » وهو الذى أمس به النى صلى اله عليه 
وآله وسلم المستحاضة أن تفعله إن قويت عليه . وتعقب هذا وغيره بأن امع 
رخصة » فلو كان على ما ذكر وه لكان أعظم ضيقاً من الإنيان بكل صلاة فى وقتما » 
لان أوائل الاوقات وأواخرها لا تدركه أ كث الخاصة فضلا عن العامة .تى . 
قلت وهو غن ا ارت ارات الصلذة أناط) لر تات العيون من 

20-8 ج س 


للوع اي ل 8 to. Hal‏ ا 
ا الاجر وزوال شەس و ھکر مہ۔۹ دن الروال ونوارى عر ص اسمس 
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Î €‏ عد م ف انقفتا 20 0 > »ع 
(؟) قله د وقد كسم بعض الفقباء امع ج“ اواك : هده گسمه لا ل 


فک رد انا ولان ود 


ve 


أن يكون الشيئان فى وقت واحد كال كل والقيام مثلا » فانهما يقعان فى وقت 
واحد . وأراد بجمع المواصلة أن يقع أحدهما عقيب الآخر » وقصد إبطال تأويل 
أصعاب أنى حنيفة بما ذكر ناه , لان جم المقارنة لا كن فى الصلاتين , إذ لا يقعان 
فى حالة واحدة » وأبطل جمع المواصلة أيضاً . وقصد بذلك [إطال التأويل المذكور 
إذ م يتنزل عل شئ من القسمين 0 

وعندى أنه لا يبعد أن يتنزل على الثانى 20 , إذا وقح التحرى ف الوقت . أو 
وقعت المساعحة بالزمن اليسير بين الصلاتين إذا وقع فاصلا . لكن بعض الروايات 
فى الأحاديث لا يحتمل لفظبا هذا التأويل ؛ إلا على بعد كير » أو لا يحتمل أصلا . 
فأما ما لا يحتمل » فاذا كان صحيحاً فى سنده » فيقطع العذر 2" . وأما ما يبعد. 
تأويله 29 فيحتاج إلى أن يكون الدليل المعارض أقوى من العمل بظاهره 


)١(‏ قله هلا يعد أن يتنزل على الثانى » أقول : هو كا قال » إلا أنه لاحاجة 
إلى ذلك » إذ الحق عدم الاحتياج إلى التأول لقيام الدليل فى أنه جمع حةيق فى وقت 
إحداهما , ولذا قال الشارح الحقق : إن بعض روايات أحاديث امع لا يحتمل لفظبا 


لتويك بالجع الصورى » وقد قدمنا لك ألفاظ أحاديث امع وفها د كان إذا زاغت ٠‏ 


الشمس قبل أن برتحل صلل الظبر والعصر ثم ارتحل » فانه يبعد أن يراد بها إذا زاغت 
. اتتظر إلى وقت الظهر فيصليه "م العصر فى أول وقته 

(؟) قله ه فيقطع العذر » أفول : أى عذر الحنفية بالتأويل المذكور » إذ 
الفرض أنه لايحتمله , وأنه حم فلا عذر عنده حينئذ » ومنه ما أخرجه الشافمى فى 
مسنده من حديث أبن عباس أنه قال : ألا أشيركم عن صلاته صل عليه وآ له وسلم فى 
السفر ؟ كان إذا زالت الشمس ف منزله جمع بين الظبر والعصر فى الزوال » ثاذا 
سافر قيل أن تزول الشهس أخر ااظبر حى جمع بينها وبين العصر فى وقت العصر » قال 
كريب : وأحسيه ‏ أى ابن عباس - قال فى المغرب والعشاء كذلك . وفيه أبن حي 
وقد وثقهكثيرون , وهذا نص ف المع الحقيق لا يدخله التأويل ١‏ 

69 قله وأما ما يعد تأيلبا » أقول : أى من الاحاديث الصحيحة الدالة 


م سلاج ۳ #واهدة 


س ۹۸ س 


وهذا الحديث الذى فى الكتاب ليس يعد تأويله كل العد 29 ما ذكر من 
التأويل : وأما ظاهرء نان ثبت أن امع حقيقة لا يتناول صورة اللأويل فالحجة 
قائمة به حتّى يكون الدايا ل العادض ل أقوى مع ذلك الأو ل من هذا الظاهر 

والحديث يدل على أ جمع إذ! كان على ظهر سير 29 . ولولا ورود غيره من 
الاحاديث بامع فى غير هذه الحالة لكان الدليل بق يقتضى امتناع أجمع ی غيرها ۳ , 
للآن اال عدم جواز أجمع 9 ووجوب بقاع الصلاة فى وتتها الحدود لماء 
ع لى أجمع الحقيق »> و سعد تأويلبا با ممل على الصورى » فانه يحتاج إلى أن أن يكون 
ما عا رضه من الادلة ! الدالة عا لى التوقيت سذراً وحضراً أفرى + ن العمل بظاهر ادا 
الدالة على امع الحقيق فى السفر . واعم أن اا اع اترك أدالاقررة فة قرا 
قد سقناها فى رسالتنا المسماة البواقت ف المواقيت » ولكنه خصص منها السفر بأدلة 
وجمع عرفة ومزدلفة » وقد أو نا ذلك هنالك . والحنفية أبقوا عدوم أدلة التوقيت 
على أصلبا وجعلوا امع فهما نسكا » وتأولوا اجمع فى السفر بالصورى » والظاهر من 
الادلة جوازه فى السفر 

)١(‏ قله وه الويف ا ل : أى حديث: ابن عباس 
الذى ذكره ه صاحب العمدة « ليس يبعد تأويله كل البعد » وذلك لان لفظة د جمع » 
تحتمل الأمرين الحقيق والصورى ء إلا أنها ظاهرة فى المع الحقيق » لان امع ظاهر 
فيه قلا حمل على الصورى [ إلا بدليل أقوى من هذا الظاهر , ولا دليل [ إلا عموم 
أدلة التوقبت کا عرفت 

(۲) له «علل ظبر سير » أقول : قد قدمنا تفسير معناه » وقدمنا قول من 
اعتبر ذلك فى جواز امع 

(۳( وله « ولولا ورود غيره من الاحادیث باع : أقول : قدمنا حديث 
جه صل الله عليه وآ له ل ا 
غير جدية السير 

)٤(‏ قله ه لآن الأصل عدم جواز امع » أقول : وهذا الآصل أخذ النفية 
ولم خر جوا غنه 


وجواز المع +ذا الحديث قد علق بصفة مناسية للاعتيار 22 فل يكن ليجوز إاغاؤها . 
لکن إذا صح اجمع فى حالة النزول فالعمل به أولى » لقيام دايل آخر على الجواز فى 
غير هذه الصورة ؛ أعنى السير ‏ وقيام ذلك الدليل © يدل على إلغاء اعتبار م ذا 
الوصف ”2 . ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل ©؟ با فوم من هذا الحديث . لآن 
دلالة ذلك المنطوق على الجواز فى تلك الصورة بخصوصها أرجح 

وقوله ١‏ وكذلك المغرب والعشاء » يريد فى طريق المع » وظاهره اعتبار الوصف 
الذى ذكره فہما ؛ وهو كونه على ظبر سير . وقد دل الحديث على المع بين الظبر 
والعصر » وبين المغرب والعشاء . ولا خلاف أن اججمع متنع ين الصبح وغيرها ۵ 
وبين العصر وا مغرب ا ا بعرفة › وبين 
المغرب والعشاء مز دلفة 

)١(‏ قله « قد علق بصورة مئاسة للاعتبار » أقول : وهى كونه صلى الله عليه 
واه وسل على ظبر سفر 

(؟) قله ٠‏ وقيام ذلك الدليل » أقول : أى الدليل على جواز اجمع فى حالة 
النزول » وهى الحالة المقابلة يكون على ظبر سير وجد” به السير 

(؟) قله « يدل على الغاء اعتيار هذا الوصف » أقول : أى الذى وقع به 
التقييد فى حديث أبن عباس وهو كونه على ظبر سير » فان جمعه صلى الله عليه وآ له 
وسلم حال نزوله دال على إلغاء ما قيد به حديث أبن عباس » وحمل النقييد به على 
الاغلب فلا مفبوم عند من أثبته 

(4) قله دولا يكن أن يعارض ذلك الدليل » آقول : أى لا يقوى مفهوم 
القيد على مقاومة دليل المع حالة النزول » لآنه منطوق وذلك مفبوم وهو مقدم عليه 

(» ) قله «متنع بين الصبح وغيرها» أقول : وجه الاتفاق البقاء على الأصل 
من التوقّت: . ولم يأت ما تخصصه خلاف المغرب والعشاء والظمر والعصر » فوقع 
الحم بينهما اتفاقا فى عرفة ومزدافة فى السفر على الخلاف 


بكو نت 


ومن هبنا ينشأ”2 نظر القائسين فى مسألة المع . فأصحاب أبى حنيفة يقيسون. 
المع الختلف فيه 9 على المع الممتنع اتفافاً » وحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق بين 
محل النزاع ومخل الإجماع . وهو الاشتراك الواقع بين الظبر والعصر › وبين المغرب 
والعشاء » إما مطلمًا أو فى حالة العذر . وغيرم ‏ يقيس الجواز فى محل الفزاع على 
الجواز فى حل الإجماع . ويحتاج إلى إلغاء الوصف الفارق » وهو إقامة النسك 


ا ا زر را O‏ 
)١(‏ قله هومن ها هنا ينشأء أقول: أى من جبة أن المع متنع بين الصبح 
وغيرها , ومن جبة جوازه بين الظبر والعصر فى عرفة مثلا 

(۲) قله ه الحم الاف فيه» أقول : وهو المع فى السفر على المع الممتتع 
اتفاقا وهو المع بين الفجر والظبر مثلا » ولكنه لا يقع القياس إلا بعد إقامة دليل 
على [لغاء الوصف الفارق بين المتفق عليه وهو صورة جمع الفجر مع الظهر وحل 
الإجماع بالنسبه إلى المح فى اخلة كالح فى عرفة ومزدلفة فانه محل إجماع أى وقوعه 
وإن اختلفت عند الفريقين علته » فقوله « وهو الاشتراك الواقع بين الور والعصر 
وبين المغرب والعشاء » فانه قد أقر كل فريق بذلك على خلاف ف علته . وقوله « إما 
مطاتأ » أى حضراً وسفرآً لعذر أو غيره کا تذهب اليه طائفة من أهل المذاهب , أو 
فى حال العذر» ک) يقوله من أجازه فى السفر دون الحضر أو للك دون غيره 

(۴) قله « وغيرم » أقول : أى غير الحنفية « يقيس الجواز > فى جمع 
الصلاتين فى و قت إحداهما د على الجواز فى موضع الإجماع » وهو المح فى عرفة 
ومزدلفة وإن اختلفت علته , فاذا قال « ويحتاجون إلى إلغاء الوصف الفارق » وهو 
كون المع لأجل النسك لا لجل السفر » والملحقون مع السفر يحمع عرفة ومزدلفة 
ألفواكو نه نسكا وجعلوا العلة مطلق العذر » والخصم لا يساعدم على ذلك فلا يقوم 
القياس عليه حجة ء فليس الرجوع إلا إلى النصوص 
(8:-ة) : اختلفوا فى جواز المع لعذر امرض وللمقي › فنعه الجور وهو 
مذهب الشاففى » وجوزه عطاء والحسن وهو مذهب أحمد : وقال البغوى فى شرح 
السنة : وهو قول مالك وأحمد وإسحق » وقال به جماعة من الشافعية منهم الخطابى ‏ 


س إو 
' باب قصر الصلاة فى السقر ”" 

۹ - الحديث الآول: عر عد الله بن عمر رضى الله عہما قال 
« تبت رسول الله يكل . فكان لا ريد فى افر على ر كين » وأبا بكر 
ور ومان كَذْلِكَ » ) 1 

هذا هو لفظ رواية البخارى فى الحديث . ولفظ رواية مسل « أ كثر وأزيد 9 » 
فليملم ذلك 


والقاضى حسين والمتولى والروبانى واختاره النووى فى شرح مسل وقوأه بعض 
المتأخرين لاجل المشقة ‏ واختلفوا أيضأ فى جواز المع لعذر المطر فجوزه مطلقا 
جماعة وهو مذهب أحد لكنه خصه با مغرب والعشاء » وقيده الور جمع التقديم » 
واختلفوا أيضاً فى امجح فى الحضر للحاجة من غير اتخاذه عادة فجوزه جماعة منهم ابن 
سيرين وأصبب من المالكية والقفال الكبير من الشافعية وحكاه عن أبى [سحق 
ا مروزى واختاره ابن المنذر وحكاه عن جماعة من أحاب الحديث » وهو ظاهر 
كلام ابن عباس » كذا سرد هذه الاقوال الحليمى فى شرح العمدة غير مر بوطة بدليل 
يقاومه الاصل الاصيل ۰ ش 

)١(‏ ( باب قصر الصلاة فى السفر )المراد به هنا رد الفريضة الرباعية إلى انين 
يقال قصر بتخفيف الصاد قال تعالى لإ فليس علیک جنا حن تقصروا من الصلاة ) 
ويحوز قصشر بالتثقيل » وحكى الواحدى فى وسيطه أقصر يقال قصرت الصلاة قصراً 
وقصرها تقصيراً وأقصر بها إقصارآ » ونقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر فى 
المغرب والفجر » قال اللووى : ذهب أجموور إلى أنه جوز القصر فى كل سفر 
مباح » وعن بعض السلف أنه يشترط الخو ف » و بعضهم کو نه سفر حج أو عمرة أو 
جهاد » وعن بعضه مكو نه سفر طاعة » وعن آخري نكل سفر فى طاعة أو غيرها . 
لت : وهو ظاهر الادلة 

(0) قله ء أ كثر وأزيدء أقول : قال عبد المق فى المع بين الصحيحين : 


سے لە | س 


وف الحديث دليل على المواظة على القصر . وهو دليل على رجحان ذلك . 


روى مسل عن حفص بن عاصم قال : صحيت ابن عمر فى طريق مک فصلى بنا الظطبر 
ركعتين » ثم أقبل و أقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا محه » انت منه التفائة 
نحو حيث صلى فرأى ناسا قياماً ‏ قال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو 
كنت مسيحا لا ممت صلانى » صحبت رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فى السفر 
فل يزد على ركعتين حتى قبضه الله » وصحعبت عمر20 فم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
و بت عثهان فل يزد على ركعتين حتى قبضه الله » وقد قال الله تعالی ل( لقدكان لک فی 
وقول الله اسوه حه قال عيد التق : خر جه اليخارى من قوله ه بت رسول. 
اه صلى الله عليه وآ له و اڂ» والصحیم أن عثان أتم فى آخر أمره على اا 
بعد إن شاء انه تعالى . واءل أن مسافة القصر لم يأت فى تحديدها ومقدارها دليل 
ناهض ء واختلفت أقوال العلماء فيا » فحكى ابن المنذر وغيره فما وآ من عشرين 
قولا ولا حاجة إلى سردها » والبحث لغوى يتعين ما يسمى سفر أ لغة » وللاختلاف 
فيه لغة اختلف العلباء فى مقدار المسافة فى ذلك » وجاء عن السلف ما يشعر بأن نحو 
اميل يعد سفراً » فعن أبى جنيفة ثلائة أيام وهو أ كش ما قبل وعليه كثير من 
الإريدية » وأقل ما قيل عن الظاهرية إنه لا يقصر فى أقل من ميل » وبين هذين القولين 
عدة أقوال » ورأى مالك لآهل مكة خاصة القصر إلى منى فا فوقها وهو أربعة أميال» ٠‏ 
وحجته أن حارثة.بن وهبيقال : صلل بنا رسول الله صل الله عليه وآله وسل بی 
ركعتين » ولو ل يح لآهل مكة لقال وأتمنا نحن . وقال ابن حزم مقرراً لمذهب 
الظاهرية : إن من خرج من بيوت مصره أو قريته أو موضع سكناه فشى ميلا صل 
ركعتين » وإن مشى أقل من ذلك صل أربعا . قال : ولا يوز لنا أن نوقع اسم سفر 
وح سفر إلا على من سماه من هو حجة فى اللغة سفراً ,ول نجحد ذلك فى أقل هن 
ميل وقد روينا اميل عن ابن عمر فقال : لو خرجت ميلا لقصرت الصلاة ٠‏ فأوتعنا 
اسم السفر وحكه قصراً وفظراً على الميل » إذ لم تمد عريا ولا شرعيا عالاً أوقم 


6 لعله سقط من الناسخ ذكر أبى بكر رضى الله عله 


س سو س 


وبعض الفقباء قد أرجت الثمف © . والفعل يمجرده لا يدل على ! أو جوب 0 
لكن المتحقق من هذه ! لرواية | أرجحان ١‏ فو خذ مت ا ه. 


على أقل من ميل اسم سفر › قال e‏ 

)١(‏ قله «وبعض الفقباء قد أوجب القصرء أ : وعلى هذا القول عدة 
روايات عن الصحابة : الأول عن عمر رضى 1 
قال وقد خاب من افترى ٠‏ رواه النسانى وأحمد وغيرهما . الثانى حديث عائشة 
الثابت باتفاق قالت « فرضت الصلاة ركعتين ركعتين نأقرت فى صلاة السفر وزيدت 
فى صلاة الحضر » وفى المبيد عن ابن عمر أنه سئل عن الصلاة فى السفر فقال : 
ركعتان » من خالف السنة فقد كفر . وقد اختلف العلماء فى ذلك على خمسة أقوال : 
الأول أنه فرض المسافر وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين » قال عمر بن عبد الدزين : 
الصلاة فى السنر ركعتان لا يصح غيرهما . وقال ابن عمر وغيره : إذا صلل أربعاً 
أعادها » وإليه ذهب كثيرون من أعبان الامة . وقال البغوى الشافعى : هو قول 
أكثر العلاء . وقال الخطابى : الآولى القصر ليخرج من الخلاف . الان أنهما 
جائزان والقصر أ كثر إذا كان السفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليين » نسب إلى الشافعى 
وسعد بن بى وقاص . اثالث أنه خير بينبما كخصال الكفارة . الرابع القصر سنة 
وفو أشُبر الروايات عن مالك . الخامس القصر رخصة ”© والإتمام أفضل . ولنا 
رساله فى ترجيح هذا القول بسطنا فما الادلة 
٠‏ (؟) قله « والفمل بمجرده لا يذل على الوجوب » أقول : أى فعله صل الله 
0 وسل لا يدل على وجوب ما فعله کا عرف فى الآصول أن فعله فيه أقوال 

بعة : يحتمل الوجوب ء والندب » والإباحة , والوقف . فلا يدل على معين منها إلا 
٠ 0‏ كأن يكون بيانا جمل فانه يدل على الوجوب . نعم » يفيد فعله محرد الإذن 
فيه . وهنا أراد بالدوام دلالته عل رجحان التصر عل الإمام فى السفر إذلو م يكن 


١ (‏ ) قلت : القصر رخصة والعمل با أفضل اقنداء بفعله بل » و لقوله يللع « اله 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » 


عت 


وما زاد () مشک وك فيه › فىترك . وقد خرج قول لأشافعى أن الإا م أفضل 29 , 
قياس على قوله إن الصي ام أفضل < اف 1 القصر أف ل 0©, آنا أولا 
فلمراظبة الرسول ري . وأما ثانا فلقيام | لفارق 2" بين القصر والصوم : فإن الأول 
یری الذمة من الواجب بخلاف الثانى N E‏ 
فى السفر . وقال « لو كشت متنفلا لا ممت » 


أرجح لما داوم صل الله عليه وآ له وسل عليه 

)١1(‏ قله «وما زادء أقول : أى عل الرجحان - وهو الوجوب - فشكوك 
فيه » بل الاصح الراجح عدم الوجوب فلا يعمل بالشك › فلذا قال : فترك 

(۲) له د وقد خرتج للشاففى أن الإتمام أفضل » أقول : الذى فى المهاج 
للنووى لفظه : والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل 07 
بخلاف من بو جب القصر ء قال شار حه : ولانه ا مأثور من فعله صل الله عليه وا 1 
وسل وأبى بكر وعمر وعمان ؛ وقال صل الله عليه وآله وسل « إن الله حب أن توق 
رخصه کا حب أن :وى عز امه > أخر جه !, محا عع بون م 
صل الله عليه وا له وسلم قال فى القصر : « صدقة تصدق أنه بها علي , 
صدقته » انتهى 

(؟) قله « فياساً على قوله إن الصوم أفضل > أقول : فى الهاج وشرحه أيضأ : 
والصوم أفضل من الإفطار إن لم يتضرر به ؛ لقوله تعالى لر وأن تصوموا خير لک ) 
ولما فيه من براءة الذمة واحافظة على فضيلة الوقت » وهو ر الآ كثر من فعل فعل التى صل 
الله عله وآ له وسل ألهئ 

(4) قله « إن القصر أفضل ». أقول : قد تقدم له رجحانه بمواظبته » وهو 
دليل الافضلية 1 

(ه ) قله « فلقيام الفارق » أقول : هذا رد للقياس الذى خرجوا أنه للشافى 
ما نسب اايه: » والفارق أن القصر تبرأ به الذمة اتفافا > بخلاف الصوم فإن الظاهزية 
لا تقول ببراءة الذمة فى السفر بل فرضه الإتبان به فى أيام أخر ' 


د 


فقوله « لا زید» ككل ان ب لا زید فى عدد ركعات الفرض . ويحتمل أن 
وحمله على الثاتى أولى ”2 . لآنه وردت أحاديث عن ابن عر 
ش يقتضی مساقبا أ: نه أراد ذلك .ومک أن ا فه هذا - أعنى النافلة 
فى السفر تبعاً لا قصداً 

وذكره لای بكر وعمر وعثهان مع أن الحجة قائمة بفعل الرسول بل - لين 
- والته أعلم ‏ أن ذلك كان معمولا به عند الأثمة »لم بتطرق إليه نسخ » ولا معارض 
راجم © . وقد فعل ذلك مالك رحمه الله فى موطئه لتقويته بالعمل ٠‏ 


#2 


باب اجمحة 22 


. قله د وحله على الثاتى أولى » أقول : أى أنه لايزيد نفلا إذ مراده بقوله‎ )١( 
لو كنت مسيحاً لمت » يعنى أنه لو كان خيراً بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان‎ « 
الإتمام أحب اليهء لكنه فهم من القصر التخفيف › فلذلك كان لا يصلى‎ 
الراتتة ولا تم‎ 

(۲) قله و كان معمو لا عند اة بتارق اله ر ا 
إلا أن فى ذكره لئان إشكالا > لآنه کان فى آخر مہ يتم فى السفر ٠‏ فإنه 7 م مح . 
وقد ذكرت اعذار كثيرة عن وجه ا ا 
وتعقب كثيراً منها » وذكرها أبن القے فى الهدى النبوى » قبل فیحمل ذكر ابن عبر 
لثان هنا عل أنه أراد الغالب أو المراد أنه كان لا يفعل ذلك فى أول أمره ولا فى 
آخره أو إنه كان يتم إذاكان نازلا » وأما إذا كان مسائراً فبقصر 

(؟) له ‹ وقد فعل 0 أقول : أى أنه يأنى بذ کر الخافاء 

بعد إتبانه بالنص تقوبة ودفعاً لما يتوم من فسخ أ و معارض راجح ش 

EOS ۰‏ وفتحبا E‏ سافن اراد والواحدى 
وغيرهما.وحى الز جاج الكسرأيضاً . قلت : وبكون من باب الدئل » والضم أشبر ها وبه 


| سند لل سه 


e 1°‏ ال ا حا الأول" 


قرأ السبعة » والإسكان وبه قرأ الامش . وقال الفراء : الفتهم لغة بنى عقيل ولو 
قرى ˆ بدكان صواباً » وهو معنى الفاعل فانه يجمع الناس » كا يقال رجل همزة ومزة 
وضحكة للسكثرين من ذلك » وهو بالإسكان مبنى للمفعول أى اليوم والمجموع فيه . 
وأورد سؤال وهو ما وجه الإتيان بالتاء وهو صفة لليوم ؟ وأجيب بأنا للمبالغة 
لا للتأنيث » وقبل هى صفة للساعة قاله الكرماق . واختلف فى تسمية اليوم بها فقيل 
لاجتماع الناس فيه وبه جزم ابن حزم وعليه اقتصر النووى . قلت : وفيه أن 
الاجماع فيه لم يكن إلا فى هذه الامة وتسميته قبل ذلك قطعاء إلا أن يقال لما علم 
لله أن يكون يوم اجتماع فى هذه الامة سمی به » إلا أنه جزم ابن حزم بأنه اسلاى 
ولم يسم قبل الإسلام إلا العروية »> والاحسن ماروى عن ابن عباس أنه می به 
لان خلق آدم جمع فيه أخرجه أحمد وغيره وإن کان سنده ضعيفا فله شاهد مر فوع 
ضعيف عند أحمد وموقوف قوی عند ابن أبى حاتم . قال فى فتم البارى : إنه أصح 
الأقوال . واتفةوا أنه كان يسمى فى الجاهلية العرؤبة بفتح العين وضم الراء المهملتين 
وسكون الواو وبعدها موحدة مفتوحة . وأما فضل النءة فقد قال صل الله عليه 
وآ له وسلم «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم امعة » متفق عليه » وظاهره أنه 
خير الايام مطلقاً > وأول جمعة جمعها رسول الله صلى اله عليه وآ له.وسلم بعد 
قدرمه المدينة بأربعة أيام فى بى سام بن عوف فانه صل الله عليه وآله وسل قدم 
المدينة يوم الاثنين وبق ف قباء إلى يوم الجعة ثم انل منها فأدركه الزوال وهو فى 
دار سالم بن عوف فصل بين قباء والمدينة الحعة هنالك فى واد يقال له رانونا بالراء 
المبملة ونو نين » فكانت أول جمعة صلاها بعد المجرة وأول جمعة مطلقاً . وقيل إنبأ 
فرضت مک . وروی أبو داود واين حبان بسند حن أن أول من جمع بالناس أسعد 
أبن زدادة فى ثقيع الخضمات من جرة بنى بياضة » وااشهور أنها فرضت ف المدينة 
بالآبة فى سورة اجمعة وهى مدننة تفاع 

)١(‏ قله (الحديث الأول ) اعام أنه ذكر الفا کہانی للحديثك سبيأ » وهو أن 


ا ص 


o a 


e ن سعد الا 1 5 دسول الله م‎ E 


رمه > اي زفق 
و دن الناس مر عل المي رفع ل ا » حی 


فر ا عاروا هن أى عود ؟ ذال سهل بن سعد : من طرف !أ لغاية » ولقد E‏ 
لله ص الله عليه وآ لهو .. فذكره . وتبعه ابن الملقّن والبرماوى وقال : هو 
امحفوظ » قلت : وهو فى البخارى » والحديث أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود 
والنساى وابن ماجه والاسماءيل وأبو عوانة واابرقاق وأبو نعم والبييق 

(۱) قله « سمل بن سعد ء أقول : هو أبو العباس وقيل أبو بحي ٠‏ صحانى 
جليل » کان امه حر نا فاه نې صلی الله عليه وآ له وسلم سبلا . رأى النى صل الله 

عليه وأ له وسلم وسمع منه وشهد قضاءه بين المتلاعنين » وتو صلى الله عليه وأ له 
وسل وسنه خمس عشرة سنة » وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن بوسف وامتحن 
معه » أرسل الحجاج اليه فى سنة أربع وسبعين وقال : ما منعك من نصر أمير المؤمنين 
عثهان بن عفان ؟ قال : قد فعلت . قال :كذبت . وأمر يتم فى عنقه » ختم أنس بن 
مالك أيضا وختم جابر بن عبد الله فى يده يريد بذلك أن يحتنهم الناس ولا يسسمعوا 
منهم » حتى ورد عليه كتاب عبد الماك وو فا ع ْ 

(؟) قال «قام فكبر » أقول : جزم فى الفتع » أنه ضلى الله عليه وآ له وسم 
قام على الدرجة العليا من المنبر » وقوله « فنكيرء أى تكييرة الإحرام : وكبر 
الناس وراءه» أى فى المسجد . وقوله د ثم رفع » قد طوى ثم ركع وهو على الدرج أى 
رأسه هن ركوعه ٠‏ واعلم أنه لم يذكر القراءة بعد التكبير ف هذه الرواية ولا 
ركوع > وبين ذإك فى رواية فيان عن أبى حازم ولفظه « كبر فقرأً ودكع 5 
رفع رأسه » 

( ۳ ) قال ١‏ القبقرى » بالقصر المثى إلى خلف› وأصله مصدر تقر يقيفر › 
فأنه لم يسمع له. قعل » فهو من المصادر الى صب بفعل مواق ف العنى كر جع 
والوجه فى رجوعه القبقرى إلحافظة على استقيال لهل وعدم استدبارها 


کا ل 


عو 


يح فى أصل المثبر يا ا صلاته "© آقیل عل 


الاس » فقال ٤‏ اا صمعتك ف رق 3 
صلانى » 

وفى لفظ « صل عَليها. نم کی ليها . “م ر ECE‏ 
ا 5 


وأو الفاق وسل ن تساي مالك التناعدى: اهارق و وو ساعدة ن 
الانصار . متفق على إخراج حديئه . مات سنة إحدى وتسعين © » وهو بن هأنة 
سنة ”“» وهو آخر من مات بالمدينة من أصحاب رسول الله يلي 


019 لواف أصل اين 6 أقول + أى غل الارضق إل ب الدزية 
السفلى منه 

ل ل او سد دود و 
عند الیخار یک قاله الزركثى » قلت : ول أ دم E‏ أى ٠‏ صلاة هذه التى صلاها 
رسول اته صلى الله عليه وآ له وسار على الماير , إلا أن فى الفتح فى فوائد الحديث أن 

فيه استحباب ا بالصلاة فى اه حدث إما شكرأً وإما تبركا انی . وزعم 
الاي ی فى شرحه أنبا صلاة اجمعة » وكلام أن حجر يشعر أنها ناذلة 

(۳) قال « ولتعليوا » بكسر اللام وفتح المثناة وتشديد اللام أى لتتعلموا 
وعرف منه أن الحكة فى صلاته صل الله عليه وآله وسلم فى أعل الممير ليرأه من 
قد تخ عليه رؤيته » إذا صب » ويستفاد منه أن من فعل شيئا يخالف العادة أنه بين 
سح کته لا ابه 

٤(‏ ) قله « سنة إحدى وتسعين » أقول : وقيل سنة مان وثمانين وله نسع 
وآسعول سنه 

(ه )قله د وهو ان ماءة سنة» أقول :عقت اا عل هذا ستا 


د.إ — 


فيه دليل على جواز صلاة الإمام على أرفع ما عليه المأموم لقصد لقصد التعايم ذا وق 
بسن ذلك فى لفظ اديك . فأما من* غير هذا القصد فقد تیل بكراهته ٩‏ . وزأد 
> بحطصي الله أرق ضيه 


وتسعين سنة لا مائة » لانه إذا مات فى إحدى وتسعين والنى صل الله عليه وآ له 
وسلم توفى بعد المجر ةي كنت ست يخا ومين ل ماله 

: قله « فيه دلول على جواز صلاة الإمام على أرفع ما عليه المأموم » أقول‎ )١( 
الآصل جواز هذا وإن لم يأت دليل غاص » لان القصد من الاثتام الاقتداء‎ 
والاتماع کا قال صل الله عليه وآله وسلے « نما جعل الإمام ليؤتم به » والائتهام به‎ 
وهو مساو للمؤتم أو فوقه أو تحته حاصل » والدليل على المانع » فالحديث مقرر‎ 
eS لللأصل‎ 
ا > إلا أنه لا يدل التعليل على أنه لاوز إلا له‎ 

بل أخبر صل الله عليه وآله وسم عن واد . نعم ما يأتى لنا من 
الآدلة يقتضى ذلك 1 

(۲( قله « فقيل بكراهته » أقول : وقال الهادوية بعدم جواز ارتفاع الإمام 
ما فوق القامة لا دونها » واستدل لهم بحديث أنى داود أن حذيفة أم الناس 
بادا ن“ عل دكان » فأخذه أبن مسعود بقميصه فجذيه » فلا اه قال + 
ألم تعل أنهمكانوا ينبون عن ذلك ؟ قال : بل و ان كبرق وان خان واا 
وف رواية للحا التصريح برفعه إلى النى صلى الله عليه وآ له وسل » ولكن فية 
وأخرج الدارقطنى من حديث ابن مسءود نېی رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
أن يقوم الإمام فوق شىء والناس خلفه ا منه . قلت : ولا خن أن هذه 
الاحاديث تقضى بالنهى عن ارآفاع الإمام ولو شي أ ا > فان الدكان کا فى النهاية 
الدكة المبنية للجلوس عليها اتهى . ومن المعلوم أنها لا تكون قامة فلا وجه لتقبيده 


)١(‏ قلت : حديث حذيفة يدل على عموم جواز ارتفاع الإمام فوق ذراع , ولاه 
له 0 برتفع الإمام على المأمومين » وأما صلاته يرم على المبر فليمل الناس 


س ۰ س 


قار | إن قصد اكير بطات صلاته “ . ومن أراد أن يجيز هذا الارتفاع من غير 
كم فاللفظ لا يتناوله 7 . والقياس لا يستقم 2 لانفراد ا و صف 
تقتضى المناسية اعتياره 


وفيه دليل على جواز العمل اليسير فى الصلاة 29 , لكن فيه إشكال © على من 


بالقامة » ويكون حديث الباب أ جاز ذلك لفصد النعليم لا غير . وأما تعليل من علل 
التقييد بفوق القامة إن كان فوقها لم يستقبل المؤتم هوی إمامه فرأى خض 

)١(‏ قله إن قصد التكبر بطلت صلاته » أقول : قصده التكر معصية مستقلة 
لا تبطل بها الصلاة كقّصده الرياء لا ترطل به الصلاة 

(؟) قله د فاللفظ لا يتناوله » أو ل : أى لفظ إخبارة صل الله عليه وآله وسل 
بفعله وبوجبه » إذ هو خاص ما علل به › فاللفظ ‏ من حدث هو خاص فلا يشمل 
غيده » ولا يتوم أن هذا خلاف ما قلناه من أن الآصن الجواز » ولا حصر 
ا 

)۳( وله د والقياس لا يستقيم » أقول :کا نه جوار ب ما يقال إذا كان لامجا 
لا يتناول غير المنصوص عله فالقياس مدرك شرعى ات ا لا تم 5 
لا بد من اشتر شتراك الأصل والفرع فى الوصف أى العلة الجامعة » ولا يتم هنا فانه 
وصف ينفرد به الأصل › فلك الادتفاع والعلة قصد التعام فلا يتعدى إلى 
ارتفاع لغير قصده 

(؛ ) قله « على جواز العمل الوسير فى الصلاة» أقول: وهو رجوعه صل أله 
عليه وآله وسل القبقرى عوده إلى امن » فالمرآد العمل عدا لا سبوا > فقد 
آقدم البحث وكقيته للشارح فى باب سجود السو 

(0) قله ٠‏ فه إشكال» أقول : الإشكال على من حدد بالثلاث الخطوات لاغلى 
الحديث » إلا أن يكون قد ينوض دليل التحديد ما فهذ! يعارضه فيتجه الإشكال 
على الحديث ' 


حدد الک من العمل ثلاث خطوات . فإن منبر الى 2 كان ثلاث درجات . 
والصلاة كانت على الملا ”“ . ومن ضرورة ذلك أن يقع ما أوقعه من الفعل على 
الارض 9 , بعد ثلاث خطوات فأ کش › وأقله ثلاث خطوات 7" . والذى يعتذر 
به عن هذا أن بد عى عدم التوالى بين الخطوات . فإن التوالى شرط ف الإبطال » أو 
ينازع فى كون قيام هذه الصلاة فوق الدرجة العلا (© 

وفيه دليل على جواز إقامةالحصصطسلاة أو اجماعة لغرض التعليم © ع 


١(‏ ) قله « والصلاة كانت عل العلياء أقول : هكذا جزم الشارح وتبعه على 
الجزم به الحافظ فى الفتح » وكاأن مستنده أنه لا يتم رؤية من بعد عنه صلى إلقه عليه . 
وآله وسلم إلا يذلك 0 وقد أراد تعلم كل من خافه أو بأنه لا ينسع للقيام إلا 
تلك الدرجة 

(؟) قله « ما أوقعه من الفعل على الأرضء أقول : وهو سجوده علا » وكا نه 
صل الله عليه وآ له وسلم ما رجع القبقرى وسجد عل الارض لعدم اتساع ما قام 
عليه للسجود 

(۴) قله د وأقله ثلاث » أقول : لآنه صل الله عليه وآ له وسل ينزل من العلا 
إلى الثانية ثم منها إلى الثالثة ثم منها الى الارض فلا بد من خطوة فى الارض يتباعد بها 
عن آخر درجة من المنير ليتسع سجوده فأقلبا أربع » تقدم الكلام فى شرح حد بثك 
أن قتاده فى قصة حمله صل اله عليه وله وسل أمامة بت أى العاص » والتفرقة ان 
قليل الفعل وكثيره لا توافق الأحاديث » ولا ينضبط القليل إلا بدليل 

(4 ) قله « أو يتنازع فىكون قيام الصلاة فوق الدرجة العليا » أقول: أى لتبلغ 
الخطوات ثلاثا . قال ابن الملقن فى شرحه لهذا الحديث : هنا فى هذا الجواب نظر» ولم 
بین وجبه » ولكنه جزم فى شرحه على البخارى أنه صل الله عليه وأله و [ ما مشبى 
خطوتين » ولا أدرى كيف ساغ له ذلك الجزم » وسبقه إلى الجن مبه الخطانى » وقال 
ابن المنير :كان مرقاتين اتهى . والذى اجام إلى هذا تأوبل الاحاديك لتوافق المذهب 

(ه) قله ه لغرض التعليم » أقول : لا ينافى الإخلاص والخشوع » بل هو 


SN 


كا صرح به فى لفظ الحديث . والرواية الأخيرة٠‏ قد توم أنه نزل فى ال رکو ع( . 
ورا يقوى هذا باقتضاء الفاء التعقيب ظاهراً » لكن الرواية الأول تين أن النزول 
كان بعد القيام من الركوع . والمصير إلى الا ولى أوجب » لانها نص ©© . ودلالة الفاء 
على التعقيب ظاهرة © . واه أعل 


زيادة ععادة إلى عبادة . والذى يظبر لى أن إمامة ااصلاة فى اجماعة إن صح آنا 
فريضة اجماعة فبى شكر وتبرك کا سلف عن الحافظ ابن حجر » وإنما كان لغرض 
التعليم هو فعل وأ كثرها فوق المنبر والإشارة فى قوله صلى اله عليه وآ له وسل د إا 
صنعت هذا » غاية إلى فعابا على ا لمر لانه الذى يحتاج إلى بيان وجبه نخالفة العادة کا 
تقدمت الاشارة اليه : 

» والرواية الآخيرة» أقول : الى لفظها « صلی عابا م كير عليها»‎ ٠ قله‎ )١( 
والضمير لاعواد الخبر وللدرجة »› ومراده بالصلاة علا أى أنى با كثر أفعال‎ 
الصلاة عليها . ثم رأيت البرماوى قال : ان ااضمير عائد على غير مذكور وهو الدرجة‎ 
الثانة للحم بها .تى . وقوله « ثم كبر » تفصيل لذلك‎ 

(؟) قله «قد توم أنه نزل فى ال رکو » أقول : وذلك أنه قال « وركع ثم نزل» 
أو « فنزل » ولم يذكر رفعه من الركوع کا ذكره فى الأولى › ومراده بالفاء ھی التى فى 
لفظ « قنزل » وهو أجد اللفظين » واللفظ الآخر , ثم نزل » والرواية الأول کا قال 
الشارح تبين أن اانزولكان بعد القيام من الرفع من الركوع لقوله « ثم رفع » 

(*) قله د لانہا نصء أقول : سا مع ضم رواية سفيان لبها فانبا فصلت ملب 

(: ) قله « ودلالة الفاء عل التعةيب ظاهرة» . أقول : تعقبه ابن القن فى 
. شرحه وقال : إن الرواية الأول هى التى توه ذلك , بخلاف الآخيرة فان الأولى 
بالقاه والثانية بم » فهذا من سبق الق . انتهى . قلت وقال الحلى فى شرح الحمدة : إن 
نخ الكتب مختلفة » بريد ما أ شر نا اليه من أنه روى فى الأخرة ١‏ فتزل » بألفاء و بم 
ولاخ أن الآولى لا إمام فما أصلا لانه قال ثم رفع أى رأسه «ن الركوع فنزل 
أى للسجود ؛ وكيف وقد قال الحاى إنه وقع فى بعض النسخ ثم ركع بالكاف » 


۳ا — 


1 - الحديث الثانى : عن عبد الله بن عر رضى الله عنهما » أن رسول 
الله جه قال « می جا منک اه ال٤‏ 
الف صريح فى الاس بالغسل للجمعة 29 . وظاهر الام الوجوب ©© . 


ودليل أنه أراد رفعه رأسه من الركوع ما قدمناه فى رواية سفيان عن أبى حازم 
ولفظه « وركع ثم رة رأسه » . نعم ومن لم يعرف رواية سفيان كيف يتوم ركوعه 
صل اله عليه وآله وسل على الأرض مع قوله فى الرواية الأول « ثم رفع » فعلى أى 
شىء حمل الرفع ؟ وكانه يحمل على رفع اايدين عند تكييره للركوع ولكنه 
لا يرفعبما إلا عند هويه للركوع » وهنا لم يقع عند الواهم الموى إلا وهو على 
الأرض » أو يحمله على أنه كان ابتداء الركوع على المبر ثم نزل راكماً » وفى هذا 
غاية من البعد فلا وجه لتعقب أبن الملقن للشارح وأنه لا عذر لمن تعقبه 
( الحديث الثاتى ) من أحاديث أبواب اجمعة 

)١(‏ قال دمن جاء منك الجمعة » أقول : المراد بها الصلاة تماقا کا لف أنه كان 
يسمى ذلك اليوم العروبة فسمى اج+مة » ولفظ «١‏ من » شرطة تعم الذكور والإناث 
والأحرار والعيد ؛ وبين وها للنساء لفظ عند ابن خزيمة واين حبان وآ عوانة 
د ومن أتى الجعة من الرجال والنساء فيغتسل »» ومفهوم الشرط أن من لم يأتها 
فلا غسل عليه » وقد :صرح به لفظ الحديث عند ابن خزيمة « ومن لم يأتها فليس 
عليه غدل » إلا أنه قال البزار : أخشى أن يكون عثهان بن واقد ‏ أى أحد رواته - 
وثم فيه : 
(؟) قله «صري ف الآمر بالفسل » أقول : لاتفاق اأحاة والاصوليين على 
أن لام الآمر صرعة فيه ا 
(۳) قله «وظاهر الامر الوجوب» أقول : لفظ ظاهر يقابل: التأويل الذى 
حمله عليه ايور وأخرجوه عن ظاهره ؛ والأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يخرج 
عنه إلا لدليل 


ل ل ة 


سا 


وقد جاء مصرحا به بلفظ الوجوب 22 فى حديثك آخر © . فقال بعض الناس 
بالوجوب ۳ بناء على الظاهر (4) . وخالف الا كثرون » فقالو | بالاستحاب * 

وم >تاجون إلى الاعتذار عن عنزاافة هذا الظاهر . فأواوا صيدًه ة الاص عل اندب › 
وصيغة الو+<-+ لل وب عل الا کید ° ,يا يقال : حقك واجب عل . 


, تله « وقد جاء مصرحا بافظ الوجوب » أقول : أى جا. فى الحديث‎ )١( 
فالضمير فى جاء للحديث الذى تقدم ذكو و إن كان المزاد فاق الأول معنا هو‎ 
والمراد بالضمير عوده إلى غير المذكور » فقد أعيد الضمير اليه باعتمار‎ ٠ حديث اللي‎ 
, صلاحية لفظه للجنس فيكون من الاستخدام باعتبار صلاحية الافظ المعين للجنس‎ 

اه إرادة ذلك بقوله « فى حديث آخر ء لو م عود الضمير إنى 
المذكون ا شان هول أن الصمون ی جا خت 1 معناه وقد جاء 
اوت 2 بالوجوب فيكون وضع الظامر موضع المظبر كان نكتة زيأدة 
الإيضاح . والاحسن أن يقال : وقد جاء ألو جوب مصرحا به أى بلفظه 

(؟) قله ه فى حديث "خر » أفول : أخ رجه اليخارى بلفظ ١‏ غسل اجمعة و 
على كل حتلم » وأخرجه غيره 

(١؟)‏ له ه بعض الناس بالوجوب » . أفول : قال به أل الظاهر » وحكاه ابن 
حزم عن عبر وجمع من الصحابة ومن بعدم وهى إحدى الرواتين عن أخد , وحكاء 
ابن المنذر عن مالك . وأنكره أصحابه كا يشير اليه الشارح ٠‏ 

(4 ) قله ٠‏ بناء على الظاهر » . أقول : أى ظاهر الامر » وعلى التصريح 
الإجاب أيضا 

(ه) قله د قالوا بالاستحاب » أقول : ذعب جور العلماء من السلف والخلف 

ونقباء الأمصار إلى أنه سنة متأ كدة . وقال ابن عبد البر : أجمع علباء المسلبين قدءاً 
وحديئثأ على أن غسل اجمعة ليس بفرض واجب » وقال القاضى عياض إنه المعروف 
من هذهب مالك و اعا به 


(1) قله «فأولوا صيغة الامر على التدب والوجوب على التأكيد » . أقول : لا 


حل ه8١‏ — 


وهذا التأويل الثانى أضعف من الأول 27 . وإتما يصار اله إذا كان المعارض راجحا 
فى الدلالة على هذا الظاهر 29 . وأقوى ما عارضوا به حديث ومن توضأ يوم أجمعة 
فها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » ولا يقاوم سنده سند هذه الاحاديث 9" , 


رجح لم القول بالاستحباب لدليلہم الآنى احتاجوا إلى إخراج الظاهر عن ظاهر ينه 
بتأوبله مخلافه فقالوا : صيغة الآمر وإن كانت ظاهرة فى الوجوب لكن نوو ما على 
أنه أمر ندب لا وجوب » ولفظ الوجوب وإنكان صرحا فيه إلا أنه قد أنى فى كلام 
المرب وعر فهم للتأكيد فتحمله عليه » فيكون المراد أن غسل اجمعة مأمور به أمرآمؤكداً 
)١(‏ وله «وهذا التأويل الثانى ». أقول : أى حملهم الوجوب على الأ كيد 
. أضعف من تأويلهم صيغة الإيحاب على الندب » وذلك لكثرة ورود صيغته له حى 
قبل إنه حقيقة فيه خلاف الوجوب فل يأت فى غير معناه 
(؟) قله د وما يصار اليه إذاكان المعارض راجحا فى الدلالة على هذا الظاهرء 
أقول : لا يصار إلى التأويل الاضعف إلا إذا كان الدليل المعارض الموجب للتأويل 
راجح الدلالة والسند ء فان رجحانء يسوغ قبول التأويل الضعيف »ولا لتم معرفة 
رجحان ما عارض هذا اأظاهر إلا مع رفته ومعرفة رجانه › فأشار الشارح إلى ذكر 
أقوى ما عارضوا به من الآدلة بقوله « وأفوى ما عارضوا به » أى هذا الظاهر من 
الإيحاب « حديث من توضأ يوم اللجعة ففها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » 
وهو حديث أخرجه أحمد وأعحاب الدنن وابن خزعة من حديث الحسن عن مرة 
وحسنه الترمذى » ووجه الدلاله من قوله , فالغسل أفضل » فانه يقتضى اشتراك 
الغسل والوضوءه فى أصل الفضل » فيستلزم إجزاء الوضر. 
( ۳ ) تله « ولايقاوم سنده سند هذه الاحاديث » أقول : وذلك أن له علتين إحداهما 
أنه عنعنة الحسن » والاخرى أنه اختلف عليه فيه ؛ وذلك أن من الحفاظ من لايثبت 
سماع الحسن من ممرة ؛ ومنهم من يديت له ماع حديث العقيةة لا غير » وقد أخرج 
إن مأجه هذا الحديت من حديث أنسء وااطبراق من <د يثك عيد أل حمن بن رة » 


كه 
وإن كان المشہور من سنده جبحا على مذهب لعض أضكات الحديثك 2 ورا 
احتمل أيضاً تأويلا متكا بعيداً 29 ۽ كعد تأويل لفظط « الو جوب › عل 
التأ كيد . وأما غير هذا الحديث من المعارضات المذكورة 9" لما ذكر ناه من دلائل 


والبزار من حديث أنى سعيد » وابن عدى من حديث جابر » وكلها ضعيفة 

» قله « وإن كان المشهور من سنده صحميحأً على مذهب بعض أصحاب الحديث‎ )١( 
أقول : يريد به رواية الحسن عن سمرة الى آخر جما أصحاب الدنن فانه قال الحافظ‎ 
فى الفتهم : لهذا الحديث طرق أقواها وأشبرها رواية الحسن عن معرة انتهى . ومراد.‎ 
الشارح ببعض أصحاب الحديث الحاك أبا عبد الله فان أهل الحديث قالوا بعد الحسن‎ 
» من الأحاديث صحبحاً إلا أنه وإ نكان صحيحاً فا أخرجه الشيخان أصم کا عرف‎ 
` وإذا عرفت هذا فلا يتم رجحان المعارض لأحاديث الوجوب حتى يقبل التأوبل‎ 
الضعيف لا ء إذ لا يقيل إلا مع رجحان المعارض » ولا رجحان فتيق أدلة الوجوب.‎ 
على ظاهرما‎ 

( ۲ ) قله « رعا احتمل تأويلا مستكرهاً بعيداء أقول : عطف على قوله « وصيغة 
الوجوب على النأ كيد» أى وربما احتمل حديث غسل امعة وأحب تأويلا بعيداً وهو 
تأويل الو جوب بحمله على السقوط فيكون معنى الحديث ساقطا عز كل تر » وهذا 
ذكره ابن دحية عن القدورى من الحنفية فقال : معنى أوجب ساقط ؛ وغل عن 
عن انتهى . وتال الشارح : انه مستكره بعيد » ولو صانه الشارح لم بقل إنه تأوبل 
ساقط » أما البعد فلآن الشار حلم بأت ببيان الأحكام التى تثيت على العباد بأى الاحكام 
الخسة » وكون غسل اجمعة ساقطا لا حتاج إلى بان » إذ هو على الاصل فى أن 
الاصل عدم ثيوت حك . وأما الاستكراه «لآن لفظ الوجوب فى كلام الشارع 
م یکن يأنى فى هذا المعنى 

69 قله « وأما غير هذا الحديث من المعارضات » أغول : لما قال نفا 
« وأقوى ماعارضوا به الم أشار إلى غير الافوى من الادلة المعارضة لدليل الو جوب 
الى ذكرها الا كثرون » واكتن الشارح بأنها غير مقاومة لادلة الوجوب ولا 


— ¥ س 


الو جوب فلا تقوى دلا لنه على عدم الوجوب » كقوة دلائل الوجوب عله . 


تقوى على ذلك › ولنذكرها تاها خوت أن مين عند الكتارئ وغيره ولفظه 
« أشهد على رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم أنه قال : الغسل يوم اجمعة واجب على 
كل مسل » وأن يسان » وأن يمس طيما إن وجد » قال القرطى : ظاهره وجوب الا ستنان 
والطيب لذكرهما بالعطف » والتقدير الغسل واجب والاستنان والطيب » وليسا 
بواجمين اتفاقا » فدل على أن الفسل ليس بواجب إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب 
مع الواجب بلفظ واحد ء ؤقد سبقه إلى ذلك الطبرى والطحاوى » وتعقب أنه إذا 
أريد بالواجب الفرض لا ينع دفعه بعطف ما ليس بواجب عليه » لان لقائل أن 
يقول خرج ما عداه بالدليل وبق غيره على الآصل . على أن دعوى الإجماع فى الطيب 
مردودة » فقد روى سفيان عن أبى هريرة أنه كان بوجب الطيب بوم المعة وإسناده 
حيم » وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر . وثانها حديث أبى هريرة مرفوعا 
٠‏ من توضأ فأحسن الوضوء ثم آنى امعة فاستمع وأنصت غفر له أخرجه مسل » 
قال القرطى ذكر الوضوء وما معه مرت عليه الثواب المقتضى للصحة يدل على أن 
NE‏ ا ا لي ا 

الصحرحين بلفظ « من اغنسل » فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن . من تقدم غسله عل 
الذهاب فاحتاج إلى إعادة الوضوء . وهذا يدل على أنه لا ينقض الغسل إلا ما بوجبه . 
وثالمها حديث ابن عباس أنه « سل عن غسل اجمعة أواجب هو ؟ قال : لا » ولكنه 
أطبر لمن اغتسل » ومن لم يغنسل فليس بواجب عليه » وسأخبرك : عند بدء الغسل 
كان الناس مجوودين يلبسون الصوف ويعملون » وكان مسجدم ضيقاً . قال ابن 
عباس : “م جاء الله بالخير فلبسوا غير الصوف وكفوا العمل“ ووسع المسجدء 
أخر جه أبو دارد والطحاوى وإسناده حسن . وأجيب أن الوارد فيه مرفوعا بصيغة 


)١(‏ قوله وكفوا العمل ؛ أى صار لهر خدم يكغو نم العمل » وذلك لكثرة الخدم 
لذن يسمون فى الجباد فى سبيل أله 
(؟)أىف لفظ حد بث ابن عباس ( من هامش الآصل ) 


= ۸ - 


وقد نص مالك على الوجوب(» مله الخالفون - من لم بارس مذهيه ‏ على ظاهره . 
الآمر الدالة على الوجوب » وأما نق الوجوب فهو موقوف لآنه من استناط ابن 
عباس » وف الاستنياط نظر » لانه لا يلزم من زوال النبب زوال المسبب کا ف 
ازمل : ورابعها حديث طاوس ٠‏ قلت لابن عباس زعموا أن رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسلم قال اغتسلو! يوم ابجع واغسلوا دءوسك إلا أن تكونوا جنا الحديث » 
قال أبن حبان بعد إخر اجه : فيه أن غسل امع ةيحرىء عنه غسل الجناية » وأن غسل الجمعة ش 
ليس بفرض إذ لوكان فر ضا لم يحرى” عنه غيره انتبى . وأجيب ,أن هذه الزيادة « إلا 
أن مكو نوا جنا » تفرد بهااين اسحاق عن|لزهرى » وقد روه شعيب عن الزهرى بلفظ 
«وإنم تکو نوا جنا , وهو امحفوظ عن الزهری ء وخاسها حديث ابن عمر فى البخارى 
أن عبر بن الخطاب: بنا هو قائم فى الخطية يوم الجعة إذ جاء رجل من المهاجرين 
الاولين من أصحاب النى صل الله عليه وآ له وسام - وهو عَثْمان ‏ فناداه عبر : أية 
ساعة هذه ؟ فقال : إنى شُغلت فل أنقلب إلى أهلى حى سمعت التأذين فلم أزد أن 
توضأت . فقال : والوضوء أيضاً؟ وقد علدت أن رسول الله صلى اله عليه وأ له وسل 
كان يأمر بالغسل . . الحديث . استدلوا بأن ترك عثان الاغتسال وعدم أمر عمر له 
بالخروج للغسل دل على أنهما علا أن الآمر بالغسل غير واجب ٠‏ قال الحافظ ابن 
حجر : وعل هذا الجواب عول أ كثر المصنفين فى هذه المسألة كابن خز يمة والطبوى 
والطحاوى وان حباث واين عبد الب و جرا » وزاد بعضهم أن من حضر من 
الصحابة وافقوهما على ذلك . وأجيب ما قاله إسحق بن راهويه أن قصة عمر وعثيان 
تدل على وجوب الغسل لا على عدم وجوبه من جبة أن عبر ترك الخطبة واشتغل 
. معاتبة عثمان وتو بيخ مثله على رءوس الناس » فلو كان ترك الغسل مباحاً لما فعل عدر 
ذلك » وإما لم يرجح لان للغسل لضيق الوقت إذ لو فعل لفاتته الجعة أو لكونه 
كان اغتسل اتتبى . وأشار بذاك إلى ما فى صحبح مسلم عن عبر أن مان لم يكن 
بمضى عليه يوم جتى يفيض عليه الماء . قالوا و[تمالم يعتذر لعمر بذلك کا اعتذر من 
التأخر لانه لم يتصل غسله بذهابه إلى اللمعة كا هو الافضل انتهى . فبذه الأعذار الى 
اعتذر ما امور » ولا خن ما فيا 

)١(‏ قله ه ونص مالك على الوجوب »الخ ء . أقول : قال الحافظ فى الفتح إن 


سد ۱۹ س 


وحک عنه أنه يرى الوجوب » ولم ير ذلك أصحابه على ظاهره 

وف المحنديث ديل على تعليق لامر بالفسل بانجىء إلى المعة . والمراد إرادة 
اجىء » وقصد الشروع فيه © . وقال مالك به 0 . واشترط الاتصال ين الغسل 
والرواح ؛ وغيره لا بشترط ذلك 

ولقد أنعد الظاهرى إبعاداً يكاد يكون مجزوماً بطلانه » حيث لم يشترط تقدم 
الغسل على إقامة صلاة اجمعة » حى لو اغتسل قبل الغروب کن عنده » تعلقاً بإضافة 
الل ل ل وم ف ف اروا كن 


الرواية عن مالك بذلك ف المبيد » وفه أيضاً من طريق أشبب عن مالك أنه سل عنه 
فقال حسن ولیس بواجب ا ادها سا و أنه م 
رفا ج كد نولك أن رل وال قر لان ف اا 

)١(‏ قله « والمراد إرأدة اجىء وتصد الشروع » أقول :لما كان ظاهر 
الحديث أن الغسل يعقب الجى. . وأشار الشارح الحقق إلى المعنى المراد 
بقوله « والمراد إرادة انمجىء » فهو جاز مسل من إطلاق المسبب على السبب » ومنه 
قوله تعالى لإ إذا ناجيتم الرسول) ١‏ | الآية» فان المراد إذا أردتم المناجاة بلا خلاف » 
وقد جاء بلفظ الحقيقة صرعاً ددرا اعرف ا مسل ولفظه ,إذا راد 
أحدك اجمعة فليغتسل » ۰ 

(؟) له « وقال مالك به » أقول : ودايله الحديث هذا » إلا أنه قد يقال إن 
الحديث لا دليل فيه على اشتراط الاتصال بين الغسل والرواح » إذ الارادة قد 
تكون مقدمة ولو من أول انار » وكا”نه إذلك غالفه ال كثرون ء إلا أنه قد قل : 
إتصال الغسل بالذهاب فى اصلاة أنضل 
٠‏ (*) قله ه تعلقا باضافة الخسل إلى اليوم فى بعض الروايات » أقول : وهو فا 
ا الي ايه واعل أن 

جمد امع اسرد ايوم اجعة حقيقة لما قدمناه فى شرح أول ٠‏ حديث ء ثم ا طاق على 
لعا مار ا ع إلا ناسنة العروبة » فةوله غسل الجعة حول 


س .ل ممه 


وقد تين من بعض الاحاديت أن الفسل لإزالة الرواتح الكريبة © . ويفبم منه أن 
المقصود عدم تأذى الحاضرين » وذلك لا بتأتى بعد إقامة المعة . وكذلك أقول : 
لو قدمه بحيث لا عصل هذا المقصود لم يعتد به © . والمعنى إذا كان معلوماً كالنص 
قطعاً , أو ظا مقار با للفطع”” » فانباعه وتعليق ا كم به أولى من اتباع بحرد اللفظ . 


على الحقيقة الاصلية وهى الصلاة » ولو فرض أنه يحتمل الآممين فقد عين المرآد به 
عدة أحاديث » منها الحديث المتفق عليه « من اغنسل اجمعة ثم راح » فانه صريح فى 
تقدم الغسل على الرواح . وم: حديث أبن عير مرفوعا « من ا [جمعة فليغتسل 1 
| متفق عليه ولفظه فى البخارى ١‏ إذا جاء أحدك اجمعة » وهو صريح بتوقت الغسل 
٠‏ بوقت الإتبان الذى إما يكون لاصلاة لا لليوم ء لان اليوم لا يون اليه » إنما يأف هو 
على الناس 

١ (‏ ) قله « وقد تين من بعض الاحاديث أن الفسل لإزالة الرائحة الكريبة » 
أقول : هو ما أخرجه أبو عوانة من رواية إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عبر 
« كان الناس بغدون فى أعماله » فاذا كانت الجعة جاءوا وعايهم ثياب متغيرة » فشكوا 
ذلك ارسول اه صل الله عليه وآ له وسلم فقال « من جاء منك الدمة فليغتسل » 
| وأخرجه ابن أصبغ فبو سبب حديث الباب » وتقدم حديث ابن عباس فى سبب 
الغسل أيضا > حديث عائشة عند الخارى وغيره ٠‏ وفيه أنه كان إصيمهم الغبار 
والعرق » فقال صلى اله عليه وآ له وسلم «لو أنك تطررتم » 

(۲( قله د حيث لا حصل هذا المقصود »› أقول : وهو زوال الرانحة 
الكريبة » فان اغتسل أل انهار “م استمر فى عمله الذى به يتغير ريحه لم يعتد بهذا 
الفسل ولا يعد من عمله آنا ما أمر به 
٠‏ (2) قله «والمعنى إذاكان معاوما كالنص قطعاً » أو ظاً مقاربا للقطع » أقول : 
المراد من المعنى هنا هو علة الىك الذى لاجلا كانت شرعية » وقدكانت شرعية الفسل 
هنا لإزالة الرانحة الكريبة النى تؤذى أهل المسجد !لجتمعين لصلاة ا جمعة » فتعليق الحم 
بها أولى من تعليقه مجر د اللفظ » وهو الذى يفيدكونه لليوم » إذ من المعلوم قطماً 


إ۳ — ۰ 

وقد كنا قررنا فى مثل هذا قاعدة “» وهى انقسام الاحكام إلى أقننام » منها : 
أن يكون أصل المعنى معقولا » وتفصيله يحتمل التعيد . فاذا وقع مثل هذا فهو 
حل نظر 

وما يبطل مذهب الظاهرى 7(" أن الاحاديث النى “علق فيا الاس بالاتيان أو 
الجىء قد دلت على توجه الامر إلى هذه الحالة . والاحاديث النى تدل على تعليق الامر 
باليوم لا يتناول تعليقه هذه الحالة . فمو إذا مسك بتلك أبطل دلالة هذه الاحاديث 
على تعليق الآمر بهذه الحالة . وليس له ذلك.. ونحن إا قلنا بتعليقه .هذه الحالة فقد 
عملنا بهذه الاحاديث من غير إبطال !| استدل به 


بالادلة السابقة أن هذا المعنى ملاحظ مقصود للشارع فلا يهجر » وغايته أن بجمع 
بينه وبين ما عارضه أن ذلك مطاق وهذا مقيد » فيحمل المقيد عليه » فير جعان إلى 
شیء وأحد 

)١(‏ قله وقد كنا قد قررنا فى مثل هذا قاعدة » أقول : تقدم للشارح فى 
شرح الحديث السادس من أول الكتاب فى غسل الإناء من ولوغ |ا-كلب أنه إذا كان 
أصل المغنى معقولا قلنا به » وإذا وقع ما لا يعقل معناه فى التفاصيل لم ينض الاجله 
التأصيل إلى آخر كلامه هنالك . وقد حققناه هنالك . ولا خن أن معقولية المعنى هنا 
قد حصلت فى الحم » وليس هنا تفاصيل تخالف ذلك , فليس هذا هنا حل نظر انما 
' هو حل نظر فى ما سلف من التسبيع فى غسل الإناء من ولوغ الكاب 

(؟) قله دوعا بطل مذهب الظاهرى ال » أفول : قد عرفت يعنى!!؟ كلام 
ا محقق هذا مما قدمناه قريباً » وقد عكس رأى بعض الظاهر ية بعض المالكة فيا ذهب 
إليه من أنه يحرى” عن الاغتسال لاجمعة التطبب » لان المقصود النظانة » وعن 
بعضهم أنه لا يشترط المطلق بل رى" اء الورد ووه نقله ابن العرفى المالكى > ٠‏ 
ثم قال : وهؤلاء داروا مع المعنى وأغفلوا الحافظة على التغيد بالمعنى » واجمع بين التعيد 
والمعنى متعين . انتهى 


(1) كذاء ولعله دما يعنىء 


— ۲ 


۳ - الحديث الثااث : عن جابر بن عبد الله رضى الله عہما قال « جاء 


رجل وال يق يخطب النّاس / وم اة ا 
قال : لا . قال : ق' فا ركم رَكْعَئَْن » 


وف دواءة « فصل ركعتين » 

اختلف الفقباء فيمن دخل: المسجد والإمام خطب هل يركع ركعتى التحية حينئذ. 
آم لا ؟ فذهب الشافعى وأحمد وأكثر أصحاب الحديث إلى أنه يركع » لهذا الحديث » 
: ا منه وهو قوله ده « إذا جاء أحدم يوم اجمعة والإمام بخطب 
as‏ 


TET‏ باب المعة « قال جاء رجل » أقول : هو 
سات مېملة ولام وكاف مصغر ا کا وقع التصريح به عندمسل وغيره » ووم أو حاتم ٠‏ 
عا رواه الطبراتى من أنه النمان بن قوقل بقافين 

(؟) قال « صليت ». أقول : فى رواية بحذف همزة الاستفبام » وف أخرى 
بائياتها » وكلاهما فى الصحيح ء والمراد بالصلاة هنا نحة المسجد لروأية مسل ‏ والقول. 
أنه أراد سنة اللمعة رده الحققون وجزم الشارح بأنها تحية المسجد کا يأنى 

() قال ديا فلان» أقول : هو من الاسماء الى لا تثنى ولا تجمع ولا تستعمل 
إلا نكرة ويكتى بها عن الاعلام » وهذا يحتمل أنه صل الله عليه وآ له وسلم خاطبه 
بهء وحتمل أنه خاطله باسمه فكنى به عنه الراوى للنسيان أو غيره » وهذا الآقرب. 

6 وله « وهو قوله : إذا جاء. أحدم الج أقول : أخرجه مسل فى آخر 
سيافه لحديت سليك , وقوله «١‏ فليتجوز فهماء فسره ف النهاية بالتخفيف فى ااصلاة 
والمسارعة بها وبفعلما والتجوز فما حال الخطبة 


<2 = 


وذهب مالك ؛ اوسن ا EE‏ » او جوب الاشتغا ال بالاستاع 550 

واستدل على ذلك کک قلت لصاحيك والإمام عخطب بوم اجمعة ات 
ققد لغوت ٠»‏ قالوا : فاذا منع من هذه الكلمة مح كوتها أمراً بمعروف وثبياً عن 
منسكر فى زمن بسیر فلن نع من كتين مح كرنها مسنو تين فى ذمن طويل - 
أولى. ؤمن قال بهذا الم مول تاج إلى الاعتذار ع هذا الحديث الذى ذكره 
المصنف » والحديك الذى ذکرناه 

وقد ذ كروا فيه اءتذارات »فى بعضها ضعف” . ومن مشبورها : أن هذا 


کو م ر ل المعين » وهو ليك ااغطفاى ‏ على ما ورد مصرحاً به فى رو أيه 


أخر ی . وإ عا /خص بذلك ‏ على ما أشاروا ايه لانه كان فقيرآ . فأريد قبامه 


)۱( ل د وذهب مالك وأو حدفة 2 أقول : ونقله عياض عن جود 
السلف واللف من ااصحابة وااتابعين » وهو قول مالك والليث والثورى 

(؟) قله «اوجوب الاشتذال بالاستماع» أقول : أى لوجوب الاشتغال 
بالسماع » واستدلوا بما ذكره كج من حديث ١‏ إذا قلت لصاحيك , وهو حديف 
أخر جه الشيخان ومالك فى الموطأ وأبو داود والترمذى واانساى 

(*) قله د وقد ذم کروا فيه اعتذارات » أقول : أى فى الد الذى 
داق لآ ]لذن ١‏ ذكرء الشارح : و! و قال : فما »کان أحسن 

(4) قله «فى بعضبا ضعف » أقول : يأنى سردها فى الحاشية 

(0) قله «على ماوردعن جماعة فى رواية أخرىء. أقول : قدمناها للك 
وأنها فى مسلم . قلوا : فوى واقمة عين لا عموم لها ء قالوا : ويدل عليه قوله فى حديث 
انى سعيد |أذى أخر جه آمل اسان وغيرم , دجاء رجل والنى صل اه عله و آله 
وسل خطب و لر جل فى هيئة نة بالموحدة ES‏ أى رثة ‏ فتال له : 
ات کال قال مل انه عليه وأ له وسل : صل دكعتين . وحض الاس عل 


لغ 6 e 4 81 . N0‏ 5 ت 
الصدقه » الحديث 0 الوا : ا أن صل يراه لعص الناسى وهو قم #متصدفق عله + 


— [94 = 


التستشرفة العيون و”بتصدق عليه + ورا اة هذا ”© بأنه ر أمه بأ يقوم 

ركعتين بعد جلوسه . وقد قالوا : إن ركمى التحية تفوت بالجاوس ‏ وقد عرف أن 
التخصيص على خلاف الأصل 7 » ثم بعد امل عليه مع صيغة العمو › وهو قوله 
مكلاب « إذا جاء أحدم بوم اجعة والإمام بخطب » فهذا تعميم يزيل توم الخصوص 
بهذا الرجل . وقد تأولوا هذا العموم أيضاً بتأويل مستكره 


ورد هذا بما وقع من أمره له صل الله عليه وآ له وسل فى اجمعة الثانية بعد أن حصّل 
فى اجمعة الآولى ثوبين فدخل بهما فى الثانية قتصد”ق بأحدهما » فهاه النى صل الله عليه 
و عن ذلك » أخ رجه النساى وابن خزة من حديث أنى سعيد وأحمد وابن 
حبان أنه صل الله عليه وآ له وسلكرر أمره بالصلاة ثلاث مرات ف ثلاث جے» 
فدل على أن قصد التصدق عليه جزء علة لا علة كاملة . قالوا : وورد أيضاً ما يدل على ٠‏ 
الخصودة وهو قوله صل اله عليه وآ له وسل لسليك فى آخر الحديث «٠‏ لا تعودن 
لمثل هذا » أخرجه ابن حبان . فهذا ما اعتلوا به فى رد الحديثك ٠‏ 

)١(‏ قله « ودا يتأيد اح » أقول : أما قول من قال إن النحية تفوت 
بالجاو س فقد قال النووى فى شرح مسل : إن ذلك ف العامة العالم » أما الجاهل والنامى 
فلا » ؤحال هذا الداخل فى الآولى على أحدهما وف المرتين الاخيرتين على النسيان » 
:وكأنه لضعف ما اعتلوا به » لهذا قال انحقق ٠‏ ورعا © 

(۲) قله « وقد عرف أن التخصيص على خلاف الاأصل » أقول: عرف 
هذا فى الاصل من مقصود التشريع » فانه. صل الله عليه وآله وسل بعث إلى الناس 
كانة » فاختصاص حك من أحكام شريعته بفرد أو جاعة لا بد عليه من الدليل , 
كيف والدليل قائم على إزالة هذا المدعى من الاختصاص » وهو عموم حديث « إذا 
' جاء أحدك » الحديث » فانه عام بصيغة الشرط ثم بلفظ النكرة المضافة : فهو عام فى 
٠‏ الاوقات والاشخاص وكأنهم يقولون : إنه من العام الذى أريد به الخاص من 


(0)أى أتى بلفظ ١‏ ور ما » لضعف العلة التى عللوا بها وهى فوات وقت صلاة تحية. 
المشجد والإمام عخطب بالجلوس مطلقا 


سل وخ[ — 


وأقوى من هذا العذد ما ورد ه أن النى پل سكت حتى فرغ من الركعتين ٩١‏ 


أب والدين تال ل انان إن اداس قد موا لبج ) وهو ما اليغذاء إذلاعمل 
0 ا د الذى أشار اليه الحدّق . 
.قال فى الفتح : كأنه ‏ أى ابن دقيق العيد ‏ يشير إلى بعض ما تقدم من ادعاء النسخ 
و التخصيص .تى 

)١(‏ قله ه وأقرى من هذا العذر ما ورد أن النى صل الله عليه 1 له وسل سكت. 
٠ 0‏ أقول : هو إشارة إلى ما أخ رجه الدارقطنى من حديث أنس 
وهو ع ا م E‏ 
من صلاته » قال : فعلى هذا قد جمع سليك بين صلاة التحية وسماع الخطبة » فليس فه 
حجة لمن أجاز التحية والخطيب يخطب . وأجيب بأن الدارقطنى الذى أخرج الحديث 
ضعّفه وقال : الصواب أنه من رواية سليان التبمى مرسلا لااموصولا ء وبأنه. 
لو ثبت لم يسمع على قاعدتهم لانه يستازم جواز قطع الخطية لأجل الداخل » والعمل 
عندم لا . فطعه بعد الدخول فيه لا سيا إن كان واجباً . وقول الشارح « وعلى 
هذا يكون المانع من عدم الركو ع متيقنآً, “ وهو عدم الاستاع لانه لا خطبة عند 
ركوعه لكرته صل الله عليه وآله وسل ؛ وقد عرفت من هذا كله ضعف ما ذکروه 
من الاعذار وأن حديث سليك باق على ظاهره » وهذا أقوى الاعذار . وأما الاعذار 
الى فما ضغف فلنذكرها کا وعدنا به : قال ابن العربى عارض قصة سليك ما هو أقوى 
منها قوله تعالى لإ وإذا قرى” القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) قالوا : وهو معارض » 
ولانه صل الله عليه وآله وسل قال للذى دخل وهو يخطب فتخطى رقاب الناس 
ه أجلس فقد آذيت » أخرجه أو داود وصححه أبن خز بمة وغيره من حديث عبد الله 
ابن بشر . قالوا : فأمره بال جاوس ولم يأمره بالتحبة . وبا رواه الطبراتى من قوله صلى 
لله عليه وأله وسل « إذا دخل أحدك المسجد والإمام بخطب فلا صلاة ولا كلام حى 


۱۲۹٣ 


خينئذ يكون المافع من عدم الركوع منتفياً . فئبت الرحكوع . وعلى هذا أيضاً ترد 


ا س 


يفرغ الإمام « وأجيب عن ذلك كله بأن المعارضة النى تؤدى إلى إسقاط أحد الدليلين 
لما يعمل ها عند تعذر امع , وا جع هنا مكن » أما الآية فليست الخطبة كلها قرآناً » 
وأما مافها من الق رآن فا جواب عنه أن مصل النحية يحوز أن يطلق عليه أنه منصت 
کا يدل له حديث أبى هريرة فى قوله صل الله عليه وأ له و ام « يا رسول الله سكوتك 
بين التكير والقراءة » فاطلق على القول فيه عل السكوت » وأيضاً لفظ الآية عام 
فهو مخنصص 222 بحديث سليك إذ لا معارضة بين عام وخاص » وتخصيص الكتاب 
بالسنة الصحيحة هو المنصور فى الاصول . وأجيب عن حديث ابن بشر بأنه 
واقعة عين لا عموم فا » وبأنه ترك أمره بالتحية لياف الجواز فانها ليست 
بواجية ‏ ولكونه دخل فى آخر الخطبة بحيث ضاق الوقت عن التحية » وقد 
اتفقوا على اسثثناء هذه الصورة . وجك النووى عن الحققين أن الخناد أن من م ٠‏ 
یات ہما أن يقف حى تقام الصلاة للا يكون جالساً بغير تحية أو متنفلا حال 
إقامة الصلاة ٠‏ ومرادهم من دخل والإمام فى آخر الخطبة . وأجيب عن 
حديث أبن عبر أنه ضعيف » فإن فيه أيوب بن نهك مكر الحديث اله أبو زرعة 
وأبو حالم » والاحاديث الصحيحة لا تعارض يله : وعلى تقدير ثيوته فهو عام 
مخصوص بصلاة التحية لثبوت دليلبا . وقال ابن العربى : إنه ص الله عليه وآ له 
وسل لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستاع عنه » ول يكن منه صلى الله عايه 
وآله وسل فى خطبة لأجل تلك الخاطبة > وادعى ابن العربى أنه أقوى الأجوية . 
وأجيب عنه بأنه من أضعفها لان الخاطبة لما انقضت رجع صل الله عليه وآ له وسلم | 
إلى خطبته » وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة » فصح أنه صل فى حال 
٠‏ الطبة . قالوا : اتفقوا عل أن الداخل والإمام رصل تسقط عنه النحية » والخطبة 

١ (‏ ) قلت الصو اب أن الأءة وردت بقراءة القرآن وقد خصدها بعض العلماء بقراءة 
. الصلاة . قال أحمد : أجمع أهل العم على أنها فى الصلاة أما الاستاع إلى الخطبة ففيه أحاديث 
هلها حديث سليك ٠‏ ْ 


— |۳۷ == 

الصيغة الى فا العموم 

E E N E 
صلاة . وأجيب بان الخطبة ليست صلاة من كل وجه » والفرق بينهما ظاهر من‎ 
» والداخل فى حال الخطبة مأمور بشغل البقعة بصلاة قبل جاوسه‎ ٠ وجوه كثيرة‎ 
بخلاف الداخل فى حال الصلاة فان إتيانه بالصلاة التى أقيمت عحصل المقصود » وبأن‎ 
الشارع قال « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الى أقيمت » ولم يقل ذلك فى حال‎ 
الخطبة بل أمر بالصلاة فها » قالوا : اتفقوا على سقوط التحبة على الإهام مع كونه‎ 
يحاس على المنبر مع أن له ابتداء الكلام فى الخطبة دون المأموم » فيكون ترك‎ 
المأموم النحية بطريق الأولى . وأجيب بأنه قياس فاسد الاعتيار لخالفته النص » و لان‎ 
الاس وقح مقيداً حال الخطبة فم يتتاول الخطيب » وبآن منع الكلام إما هو لمن‎ 
هد الخطية لا لمن خطب » فكذلك الامر بالإنصات واستاع الخطبة . قالوا : لا نسم‎ 
إن الام ار کن آم بالتحية » بل يحتمل أن يكون صلاة فائتة » وأنه صل الته عله‎ 
وآله و كشف له عن ذلك » ونما استفېمه ملاطفة فى الطاب ؛ ولو كان المراد‎ 
: ااتحية لما استفبمه لأنه فد رآه حين دخل . وأجاب عنه ابن حبان فى صحميحه وقال‎ 
لو كان كذلك ل يتكرر أمره له مرة بعد أخرى . قالوا : [نما أمره بالإتيان بسنة‎ 
عة الى قبلها بدليل قوله اسليك « صليت ركعتين قبل أن تجىء » كا أخرجه ابن‎ 
ماجه » وظاهره قبل أن تجىء من البدت . وأجيب بأنه لم يثبت دليل على أن الجمعة‎ 
سنة تيلها وبأن المانع من التحية لا بجحي التنفل حال الخطة مطلقاً > وأما فائدة‎ 
. الاستفهام فانه يحتمل أنه كان صلاها فى مؤخر المسجد ثم تقدم لاستماع الخطبة‎ 
ويؤيده أن فى رواية مسل , أصليت الركعتين » بالتعريف وهو للعبد , والمعبود هنا‎ 
هو للنحية . انتبت الاعذار المشار الها . وبق م أعذار ليس فبا ما يشتغل بالكلام‎ 
عليه » ولقد أحسن النووى حيث قال فى شرح رواية مسل فى قصة سليك : وفيه « إذا‎ 
جاء أحدم والإمام بخطب فليركع ركعتين وليتجوز فہما» هذا نص لا يتطرق اله‎ 
تأويل » ولا أظن عالاً بيلغه هذا اللفظ ويعتقده صحيحاً فيخالفه . وقال أبو ممد بن‎ 
نى حمزة : هذا الذى أخرجه مسل نص ف الباب لا يحتمل التأويل‎ 


— ۲۸ = 


۳ س الحديث الرابع : عن جابر رضى الله عنه قال « کان وښول الله 
ين " طب خطبتين وهو قا يفصل بَعْتَهُما حاوس » 
الخطيتان 26 واجبتان عند امور (e)‏ من الفقباء . فان أستدل بفعل الرسول لما 


مع قله وصاوا کا رأ تيوق آل »فق ذلك نظر يتوئف عل أن ,ڪڪون إقامة 
الخطيتين داخلا نحت كيفية الصلاة . فانه إن م كن كذلك کان استد لالا بمجرد 


الفعل )4( 


١ (‏ ) (الحديث الرابع ) من أحاديث باب اجمعة قال « كان النى صلى الله عليه 
وآله وسلم» أقول : لفظ البخارى عن نافع عن ابن عر قال « كان النى صلى الله 
ا اتبى » ولسبه الرركثى 
الهما إلا أ:ه قال « اليوم » عوض « الآن» ء فبذا اللفظ الذى ذكره المصنف ليس 
0 ولا أحدهما كا يشير اليه الشارح آخراً 

(؟) قله ه والخطة » أقول: بض الخاء الكلام المؤلف المتضمن للوعظ 
والإبلاغ ؛ يقال خطب خطابة بكسر الخاء وخطة بضمبا 

(+) قله « عند الجبورء أقول : إشارة إلى ما نقل عن الحسن والظاهرى أن 
E E‏ 
قال المبور : إنهما شرط لصحة الصلاة 

(4) قله کان استدلالا رد اليد » أقول. : ومجرده لا بدل عل الابجاب. 
كا عرف فى الأصول . وقال الحلى بعد نقله كلام الشادح : إن مجر د الفعل هنا كاف. 
لانه م ينقل أنه صلاها بلا خطبة ولوكان جا: ا 0 

على أنه يان مجمل الكتاب العزيز اتهى . يريد به ل فاسعوا إلى ذكر اق 6 فانه أمر 
ل ا بالحظتين والصلاة . 
قلت : وهو كلام حسن إلا قوله أولا إنه يكن مجرد الفعل لانه لم ينقل الخ فان بجر د 
الفعل ‏ من حيث إنه جرد فعل - لا يدل على الإيحاب سواء فعل خلاه أو لاء بل 


— 0-7 


وىالحدك ديل على الجاوس بين الطبتين › ولا خلاف فه . وقد قبل 
بركئيته » وهو منقول عن أصحاب الشافى <“ ٠‏ 0 


كلامنا فيا لم يفعل خلافه إذ بفعل خلافه » تبين أنه لا يقتضى إبجاباً قطعأ » واستدل 
العلماء على أنه خطب قاتا بفعله صل الته عليه وآ له وسار . هذا وترجمه البخارى بقوله 
« باب الخطبة قاتا » قال فى الفتح : قال ابن المنذر الذى عليه عمل أهل العم من علباء 
الامصار ذلك . ونقل عن أبى حنيفة أن القيام فى الخطبة سنة وليس بواجب » وعن . 
مالك أنه واجب فان تركه أساء وصحت الخطبة » وعند الباقين أن القيام للخطبة 
شرط للقادر كالصلاة » فانه ما خطب رسول الله صلى القه عليه وآ له وسلم إلا قاماً ء 
فقد أخرج ابن أب شيبة عن طاوس : خطب رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
قائما وأبو بكر وعمر وعثمان » وأول من جلس عل المنبر معاوية . و حديث كعب بن 
عجرة أنه دخل المسجد وعبد ال رحمن بن عبد ا لحك خطب قاعداً فأنكر عليه وتلا 
لإ وتركوك قاتمآً 4 وفى رواية ابن خر بة : ما ري تكاليوم إماماً يوم المسلدين بخطب 
وهو جالس » يقول ذلك مرتين . وأخرجه مسا والنساتى بقريب منه . وأما معاوية 
فانه قعد لعذر » کا يفيده ما أخرجه ابن ألى شية من طريق الشعى أن معاوية إعا 
خطب فاعداً لما كثر حم بطنه . وهذا الكلام فى القادر على القيام , وأما العاجر عنه 
فا مستحب له أن يستخلف » فان خطب قاعداً أو مضطجعاً بعجزه جاز بلا خلاف 
كالصلاة » ويصح الاقتداء به سواء صرح بأنه عاجز أو سكت » لان الظاهر أن 
قعوده للعجز 
)١(‏ قله «وهو منقول عن أصحاب الشافى , أقول : نقلوا عن الشافعى أن 

القعود بين المخطبتين ركن » لانه لم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسل والخلفاء الاربعة 
بعده خلافه . قلت : قد جرى فى استدلاله على ماجرى عليه اجنحبود فى استد لالم على 
شرطية الخطدين فأحسن » وخالفه الور فى القءود بينهما فقالوا نه سنة › ويه قالت 
الحادوية . ويرد عليهم أنهم فرةوا بين الاحكام .ع اتحاد الدلل » وأما مقداره فقالت 
الشافعية يطمآن فه بمقدار سورة الإخلاص ء وأما من قال #هرى” السكتة قابا عن 

القعود فليس لم دليل إلا القياس على السكتة بعد القراءة 


مج ۳ جو ألمدة 


۰ سلسم 
وهذا اللفظ . - الذى ذكره المصنف ‏ لم أقف عليه ذه الصيغة فى الصحيحين » 
فن أراد تصحيحه فعليه رازه(“ . والله أعل 
6 - الحديث الخامس : عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول . 
يكال | «إذا قا لِصاجِيك ”: أنْصت 
٠‏ سصييينة ا 


هرا 7 > 


يوم اة والإمام 


)١(‏ قله« فن ن أراد تصحيحه فيه [رازه » آقول :أ تسس كوه نلیا 
أو تصحيح الحديث نفسه ليلحق بأحاديث الصحيحين . قلت : وهذا اللفظ الذى أتى 
به المصنف هو لفظ الشافى والذسالى والدارقطنى » كذا قال الحلى فى شرحه . وقال 
الزركثى : لفظ النساق « كان رسول اه صل اله عليه وآ له وسار بخطب خطبتين 
تاا » وکان يفصل بينهما بحلوس » اہی [ْ 

(۲) (الحديث الخامس ) من أحاديث باب ضلاة الجعة , قال ه لصاحبك » 
أقول : المراد به من مخاطه عند ذلك مطلقاً » وا ذكر الصاحب لكو نه الغالب 

(۴) قال « آنصت» أقول : بفتح الحمزة وكسر الصاد المبملة أمر من الإنصات 
وهو.السكوت » ويقال فيه نصت وأنصت ثلاث لغات حكاهن الازهر ى ٠‏ واعلم أن 
الإنصات غير الاستاع وهو الإصغاء ‏ قال تعالى لإ فاستمعواله وأنصتو ا{ 

(4 ) قله «يقال لغا يلغو ولغى يلغى » أقول: يريد أنه من باب ری يرى ومن 
. باب غزا يغزوء واللغتان معا فى مسلم . قال النووى : إنه يصح لغوت قال تعالى 
لإ والغوا فيه ) من لنى لانه لو كان من لغا يلغو لقيل الغوا فيه بالضم للغين وقرى”* 
كذلك . وجاء فيه من الواوى قوله تعالى لإ وإذا مروا باللغو ) ولقد تأول من. 
جوز الكلام فى الخطة هذا اللفظ لغوت بقوله أى أمرت بالإنصات من لا بحب . 


لما سه 
واللغو وَالكَمَى قيل هو ردىء الكلام (“ وما لا خير فيه . وقد يطلق على اسه 
أيضاً 
والحديث دليل على طلب الإنصات فى الŞحط‏ به 9 


عليه » قال اين حجر : وهو جمود شديد » لان الإنصات لا خلاف فى سنيته فف 
يكون من أمر با مس به الشارع لاغياً 

)١(‏ قله ٠‏ ردىء الكلام » أقول : قال ابن عرفة اللغو السقط من القول ء 
وقيل اميل عن الصواب » وقيل اللغو الإْم لقوله تعالى لإ وإذا مروا باللغو مروا 
كراماً ) ال الزن ان امنيس :: اتفقت أقوال المسيزين عل أن اللتوما لا عن 
من الكلام . قال النضر بن شميل : معنى لغوت خليت من الاجر » وقيل بطلت فضيلة 
جمعتك » وقل صارت جممتك ظهبزاً . قال المافظ ابن حجر بعد نقله لهذه الاقوال 
قلت : أقوال أهل اللغة متقاربة المعنى » ويشهد للقول الاخير ما رواه أبو داود وابن 
خزبمة من حديث عبد الله بن عمر مرفوعا ه ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له 
ظبراً » قال ابن وهب أحد رواته : معناه أجزأت عنه الصلاة وحرم فضيلة اجمعة . 
ولاحمدمن حديث عل موقوفا د ومن قال صه فى : »ومن تكلم فلا جمعة له » 
ولاحمد والبزار من حديث ابن عباس مرفوعا ه من نكلم يوم اجمعة والإمام بخطب 
فبو كالخار حمل أسفاراً » والذى يقول له أنصت لیس له جمعة » وله شاهد قوی فى 
جامع حاد بن سلمة عن ابن عمر موقوفاً » قال العلباء : لا جمعة له كاملة للإجماع على 
إسقاط فرض الوقت عنه اتهى . ولا خن أن قوله « أنصت » أمر بمعروؤف ونجى 
عن مكرك قاله الشارح قريباً » فنسميته لغواً يحاز » لآنه لما خلى عن الآجر ونقص ' 
به فضلة اللمعة صا ركاللغو الذى ليس فيه خير » بل ر اکان شراً 

(؟) تله « والحديث دليل على طلب الإنصات فى الخطبة » » أقول :لن اللغو 
تركه مطلوب » إذ لا خير فيه › لقوله تعالى (( لا خير فى كثير من تمجوامم إلا من 
أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ‏ وأجمل الشارح فى العبارة بقوله 


ا 


والشافى ری وجوه ف دق الاربعين 617 . وفسمن ت دام قولان. 
مطلوب » فاحتمل طلب إيحاب وطلب ندب » والنهى يدل على أنه طلب إيحاب » لان 
فى حديث عل رضى أله عنه الذى ذكر ناه ه ومن دنا ولم ينصت كان عليه ڪفلان 
من الوزر » لان الوعيد لا يترتب على من فعل مباحا أو مكروهاً كراهة تنزيه 
)١(‏ قله د والشافى يرى وجوبه فى حق الأربعين » أقول : قال الحافظ ابن 
حجر : للشافمى ف المسألة قولان مشبوران بناهما بعض الاصحاب على الخلاف فى 
أن الخطبتين بدل من الركعتين أم لا ؟ فملى الأول يحرم » وعلى الثانى لاء والثانى 
هو الا صح عندم . . م أطلق من أطلق منهم [باحة الكلام حتى شنع عليهم من شنح 
من الخالفين › > ثم قال : ولبعض الشاضية التفرقة بين من تنعقد بهم ال عة فيجب عايهم 
الإنصات دون من زاد » جعله شبما بفروض الكفاية انتهى 9 أنه تعقب الرافقى 
والنووى هذا القول بأنه بعيد فى نفسه مخالف لنقل الاصحاب » أما بعده فى نفسه 
فلآن [ عدم ] الكلام مفروض ف السامعين للخطبة » وإذا حضر جماعة يزيدون على 
أربعين فلا يمكن أن يقال تنعقد اججعة بأربعين منهم على التعبين فيحرم الكلام علهم 
٠‏ قطعاً » والخلاف من الباقين » بل الو جه الك بانعقاد المعة بهم او بأربعين منهم على 
التعبين » وما خالفته لنقل الأصحاب فانك لا تكاد تجد للأصحاب إلا إطلاق القواين 
. السابقين فى السامعين ووجهين مرجوحة”" نعم تقل هذا الحلى فى شرحه معقبا على . 
كلام الشارح الحقق هذا ول يذ كر الشارح رأى غير الشافئى فى ذلك » فعن أحمد 
. دوايتان » ولعل مالكا يقول بوجوب الإنصات لانه نقل ابن عبد البر المالكى 
. الإجماع على وجوب الإتصات للخطبة على من سمعها ‏ ولو كان مالك لا يقول 
بالوجوب لما حكاء إجماعاً , ولفظه : لا خلاق عليته بين فقباء الأمصار فى وجوب. 
الإنضات فى الخطية على من سمعها وإن كان هذه الحكاية قد استخربما الحافظ ابن 


00 0 ومو المامور من ملعب اا ل دن ا 
ry‏ كذا :وق المبارة غعوض . 


~r —‏ 
هذه الطريقة الختارة عندنا ١(‏ 


٠‏ حجر لشهرة الخلاف فى ذلك عن الشعى وجماعة قليلة من التابعين . والحاصل أن فيه 
قولين : حرام ومكروه كزاعة تبه والناق حك عن أن حدفة :وهو مذهب 
الثورى وداود والصحيح من قولى الشافعى ورواية عن أحمد » وذهب احور إلى أنه 
حرام وهو مذهب الأمة الثلاثة والاوزاعى » وحى عن الشعى والنخعى وبعض 
السلف أنه لا يحرم إلا عند تلاوة الخطيب فهما قرآنا'© » وأما حال الجلوس بين 
الخطبين فعند اأشافعية فيه طريقتان : قطع الغزالى وآخرون بالجواز وهذا فيمن سمح 
الخطية د لبعد عن الخطيب أو لصم ففيه طريقان أيضاً : أحدهما 
القطع بالجواق وأصحبما أنه عل القولين وهو یں بين المكوت والتلاوة والذكر 
على الصحيح من الو جين › وقال التووى فى شرح المبذب : لا خلاف عندنا فى أن 
الذى فى جع الخطية لا يقرأ ولايذكر إن جوزناله الكلام اتهى . وف نفيه 
الخلاف نظر » فقد قال ابن خز عة من الشافعية : المراد بالإنصات فى الحديث السكرت 
عن مكالمة الناس دون ذكر الله انتهى . قلت : ولا بعد فيه » اذ حديث الشخين ظاغر 
فى ذلك » إلا أنه قد ثبت فى غيرهما بافظ ١‏ من نكل فلا جمعة له > ومن ذكر الله فقد 
»ومن ذلك الصلاة عليه صل انه عليه وآ له وسل عند ذكر الخطيب له وصلاته 

عله تدخل نحت عوم من تكلم ء وإنكان قد عارضه حديث ٠ه‏ البخيل من ذ كرت 
عنه فل يصل على » فقد تعارض العمومان » وتقدم البحث فى تعارضهما مرارا › ولعله 
يقال حاضر الخطبة خاص فيخص من ذلك 
)١(‏ قلهء هذه الطريقه الختارة عندناء أقول : کان الشارح يجعل الآر بعين 
شرطا فى انعقاد الجمعة » وهو قول عار عن دليل يعقّد عليه وإن ذهب اليه الشافى » 
وقد أو تناه فى حواشى ضوء النهار 

)١(‏ قلت: والمذهب عند الحنابلة أنه حرم الكلام حال الخطبتين » ويحوز فى الدعاء 
وعند السكتة الى يينهما » وسواء سمع الخطبة أو لم يسمح لبعد أو طرش 

(؟) قلت ا GT‏ 
المذهب عند الحنابلة والشافعية إلا أن فى الحديث ضعقا بيا 


— ۳۴٤ = 


واختلف الفقباء أيضأ فى إنصات مر. لا يمع الخطبة “ . وقد يستدل بهذا 
الحديث على إنصانه لكونه علقه بكون الإمام خطب . وهذا عام بالنسبة إلى مماعه . 
وعدم عاعه ۰ 1 

واستدل به المالكية ا قدمنا ‏ على عدم تحة المسجد , من جيث إن الآمر 
بالإنصات أمر بمعروف > وأصله الوجوب . فاذا صع هله - مع قلة زمانه » وفلة 
هما أول . وهذا قد تقدم . والله عل ٍ 


6 © © 


د ا | ي 
)١(‏ قله« واختلف الفقباء أيضأ فى إنصات من لا يسمع الخطية » أقول : 
اختلف فى ذلك ک) اختلفوا فى إنصات من يسمعبا . وقال امور : الح واحد فيهما 
قالوا : إذا أراد الآمر بالمعروف فليحطه بالإشارة» والشارح قد جنح إلى نقوية كلام 
الجبور لانه علق السك بلغوية قوله أنصت على الملة الحالية وهى خطبة الإمام > 
والتقيبد به عام بالنسية إلى سماعه وعدم سماعه ٠‏ 
فائدة : اختلف السلف إذا خطب ما لا يننغى من القول » فقيل لا بحب الإ نصات 
وعلى ذلك يبحمل ما نقل عن السلف من الكلام حال الخطبة » قالوا : فإذا اتهى الخطيب 
إلى كلام لم يشرع فى الخطبة مثل الدعاء للسلطان مثلا فانه جزم صاحب المبذب بأن 
الدعاء للسلطان مكروه » وقال النووى : عله إذا جازف » وإلا فالدعاء لولاة الام 
مطلوب اتتهى . قلت : لاكلام أن تخصيصهم بدعة وقعت فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه کا ذكر ناه فى حواشى ضوء النهار 
فائدة أخرى : نقل صاحب المغنى الانفاق على أن الكلام الذى يحوز فى الخطبة 
كتحذير الضرير من اليئ » وعبارة الشافمى فإن خاف على أحد لم أر بأسا إذا لم يغبمه 
عنه بالا اء أن شك اتهى . وإذا كان هذا لفظ الشافى عليت أن فعل أتباعه فى 
هذه الازمنة من تعمد 'الخطاب للغير حال الخطية بالامور التى لا نیم کا ذكر خلاف 
ذهب إمأمهم 


— |0 


o‏ س الحديث السادس : عق أن غزيرة کی ألله عه : أن تول 
24 2 قف 


اله يي قال « من اغتل يوم اة » نم داح كا الأول 
نكما رب ”بده . رمن راح ف الحَاءَة الا فكاما ب بره . 
ومن داح فى السأعة التألئّة كما ب كبا أهرَنَ . ومن داح فى الساعة 
الراب نكما تب دجاجة © . وَمَن راح فى الساعة الخَامسةٍ فكأ ما قيب 

١ (‏ ) (الحديث السادس ) من أحاديث باب الجعة . قال « من اغتسل » أقول : 
وقع فى بعض طرقه فى الصحيحين زيادة لفظ «غسل ال جنابة » وهو نصت لمصدر 
محذوف أى غسلا مثل غسل الجنابة . واختلف فى المراد به فقيل : المراد به فى 
الكيفية وهو قول الا كثر » ويؤيده ما وقع فى بعض طرقه عند عرد الرز“اق بلفظ 
« فاعتسل أحدم يا يغتسل للجنابة » وقيل المراد أنه يتتسل للجنابة لنسكن نفسه عند 
الذهاب إلى الصلاة ولا بمد عينيه إلى شىء براه ولا فيه من حمل المرأة على الاغتسال . 
واستشهد له بحديث أوس ٠‏ من غسكل - بالتشديد ‏ واغتسل » الحديث أخرجه 
أصحاب السنن الاربعة وحسنه الترمذى وصححه ابن حمان والحا َ وحكاه ابن قدامة 
. عن أحمد ء قال القرطى : إنه أنسب الاقوال » ولكن قال النووى : إنه ضعيف أو 
باطل » وتعقب بأنه لا وجه لبطلانه والاول أرجم » قلت : وعلى تقدير هذا القول 
الذى ذهب الله أحمد وغيره لا يكون قوله غسل الجنابة نتا لصدر بل يكون مفع ولا 
. به لغسل ء ثم إنه يختص الوعد بالاجر المذكور لذوى الزوجات والسرارى وهو عام 

( ) قال ه فى الساعة الاولى » أقول : ليس هذا اللفظ فى اأصحيحين نما هو فى 
رواية الموطأ كا نه عليه الزركشى وغيره 

6 قال , قرب » أقول : وصفه بالقرب لانه أ كل عدن صورته وللاتفاع 
بر به ش 

٤(‏ ) قال «دجاجة» أقول : بالحركات الثلاث فى اله . واستشكل التعبير 
بالإهداء فيا وف الببضة » وبأ تحقيق الجواب عنه 


7 س 


ً 2 


يض . فإذا خرج الإمام خضرت املائ ”" تیعون اذ 5-» 
الک عليه من وجوه : 
الآول : اختلف الفقماء فى أن الافضل الشكير إلى المعة أو الهجير 29 . واختار 


)۱( قال « حضرت الملائك » : بفتح الضاد المعجمة وحک كسرهاء وهؤلاء 
اللاك غير الحفظة » بل طائفة منهم وظيفتهوم كتاية من حضر يوم أجمعة » جزم 
بذلك المازرى شارح مسلم والنووى » ويؤيده ما أخرجه فى الحلية إذا كان يوم اجمعة 
حضر ملائة بصحف وآقلام من نور . . الحديث . وق رواية عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده عند أبن خز بمة « فيقول بعض الملائكة لبعض : ما حبس فلاناً ؟ فيقول : 
اللبم إنكان ضالا فاهده » وإنكان فقيراً فأغنه » وإنكان مريضاً فعافه » انتبى 

(؟) قله « الشكير إلى الجعة » أقول : هو من البكرة » وف القاموس : اليكرة 
بضم الغدوة » وفيه الغدوة بالضم البكرة . قلت : وهذه من عيوب ل 
يقر أحد الافظن بالآخر ويفسر الآخر به فكون دوراً ولا وقد 0 
قال فى الغدوة : أو ها بين طلو ع الفجر وطلو ع الشمس ثم قال : ل من بادر 1 
شیء فقد أبكر اليه . وقال : الهاج ا اومن . 
عند زواها إلى العصر ء لان الناس يسحكنون ف ببوتهم كأنهم قد تماجروا . قال : 
والتهجير فى قوله صلى الله عليه وآ له وسل ه المبجر إلى المعة كالمهدى بدنة » وقوله 
« لو يعلمون ما فى النهجير لاستدقوا اليه » بمعنى الشكير إلى الصلاة > وهو المضى فى أول 
أوقاتها وليس من الماجرة انتهى . إذا عرفت هذا فكلام القاموس قاض أنه أريد 
بالهجير التبكير » والهراد بالتبحكير أول وقت ااصلاة » وكلام الشارح قاض بأنمما 
متغايران و أن الشكير هو أول ساعة من ساعات الهار من اثنى عشرة ساعة وأو ما من 
صلاة الفجر » وهذا هو الذى اختاره الشافى وأحمد بن حثيل وغيرحهما, قال ابن 
٠‏ عيد البر : قال جماعة منهم تورف واو حنيفة والشافمى وغيرمم : أراد الساعات من 
طلو ع الشمس وصفائها وهو الافضل عندم أن البكور فى ذلك » قال الشافمى : ولو 


0 


الشافى التسكير واختار مالك التهجير . واسشدل للتسكير 1 الحديث »دحل 
والذين اختاروا ا 0 
أحدها : قد ينازع فى أن الساعة حقيقة فى هذه الأجزاء فى وضع العرب » 


53 الما بعد طلوع الفجر وقيل طلو ع الشس كار حسنا . قال فى فت البارى : 
وتجاسر الغزالى فقسمما برأيه فقال : الآولى من طلوع الفجر إلى طاو ع الشمس » 
والثانية إلى ارتفاع الشمس » والثالثة إلى أنبساطها ء والرابعة أن ترمض الأقدام . 
والخامسة إلى الزوال . أفہى . قلت : وهذا غلو » وستعرف ما فيه قريبا . وقال أبن 
وهب : سألت مالكا عن هذا فقال : الذى يقوى أنه [نما أراد ساعة واحدة تكون 
هذه الساعات فيهاء من راح فى أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو 
الؤامسة أو السادسة © ش 
)١(‏ قله الى يتقسم انار فا إلى اثنى عشر جزءاً » أقول : لما كان لفظ الساعة 
الحديث » وف القاموس : الساعة جزء مر. أجزاء الجديدين » والوقت الحاضر » 
والقيامة أو الوقت الذى تقوم فيه القيامة انتهى . ولم يذحكرها بالمعنى الذى أراد به 
الشافعية إلا أنهم استدلوا لثبوتما حديث جابر المعة اثنا عشر ساعة » أخ رجه الجا كم . 
قارا : یدل عل E E‏ وسل | j‏ 00 
نجھ e‏ 1111 ادما الساعات لمعمو دة فان الساعة ۰ 
السادسة متى خر جت ودخات السابعة خرج الإمام وطويت الصحف ول يكتب : 
)١(‏ قلت : للإمام این الم ف كتاب المدى كلام فيس ف وقت الساعات وتجر تا 
فراجعه ء فلولا الإطالة لنقلته هنا 
( ۳ ) کذاولمله : وم تشحصر 


— ۱۳۸ 


واستعال الشرع ء بناء على أنها تتعلق بحساب ومر اجعة آ لات تدل عليه »لم تجر عادة 
العرب بذلك » ولا أحال الشر ع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيا 9" . وإن ثبت 
ذلك بدليل تجوزوا فى لفظ « الساعة» وحماوها على الاجزاء الى تقع فما المراتب . 
ولا بد لم من دليل مؤيد للتأويل على هذا التقدير © . وسنذكر منه شیا 

الوجه الثانى © : ما يۇ خذ من قوله « من اغتسل , ثم راح » والرواح لا يكون 
إلا بعد الزوال* . غافظوا على حقيقة « راح » وتجوزوا فى لفظ ١‏ الساعة » إن ثبت. 


)١(‏ قله «حوالة لاشك فباء أقول : كأنه يشير إلى حديث جابر الذى. 
قدمناه » فانه لم يخرجه من احتج به , واللحاكم قال بعد [خراجه : إنه صحيح على شرط 
مسل 
(۲) قله «تحوزواف لفظ الساعة » أقول : إذا ثبت الدليل بأن لفظ الساعة 
لغة فى الاجراء الزمانية الى ينقسم النهار فيا إلى انى عشر فان المالكية تحمل الساعة 
فى الحديث على معنى مجازى ش 

(۳) قله ٠‏ عل هذا التقديرء. أقول : أى تقدير ثبوت دليل أن الساءة أريد 
بها ما ذكره من قال بالتبكير من أول الهار 

(؛ ) وله ٠‏ الوجه الثانى ». أقول : أى من أعذار المالكية 

(5) قوله « والرواح لا يحكون إلا من بعد الزوال » کا يدل له قوله تعالى. 
ل( غدوها شهر ورواحبا شر € قال ف القاموس : والرواح العثى أو من الزوال إلى 
٠‏ الليل. ثم فى كتب التفسير أن الريح كان جريها لسلمان الغداة مسافة شهر والعشى. 
مسافة شور . وقال صاحب القاموس فى الحديث هذا خصو صه ما لفظه : وراح 
للمعروف يراح راحة أخذته له خفة وأريحية » ويده لكذا خفت › ومنه قوله صل 
لله عليه وآله وسل ه من راح فى الساعة الثانية » الحديث لم يرد رواح اهار بل المراد 
خف الما . قلت : وهذا معنى غير ما قاله وحمله عله الفريقان » إذ القائلون بالتبكير 
قالو! أريد بالرواح جرد الذهاب » والقائلون باللهجير قالو! أريد به معناهء وهذا الذى 


— ۳۹ - 


اعاشتط اق اللو فى اتن عدر بو اعخترسن علي .هذا بأن لفظة « راح» حتمل. . 
أن يراد ما بجر د السير فى أى وقت کان » کا أول مالك قوله تعالى (( ۲ : ٩‏ فا أسعو'! ٠‏ 
إلى ذكر الله وذروا البيع ) على بحرد السير ء لا على الشد” والسرعة © هذا معنى 
فوله . وليس هذا التأويل ببعيد فى الاستعال © 


ذكره مجد الدين معنى ثالث يعسر تطبيقه على القولين . وقال ابن الق : وأما لفظة. 
الرواح فلا ريب أنها تطلق على المضى بعد الزوال » وهذ! إا يكون ف الا كش إذا 
قرنته بالغدو . وذكر الاية الى قدمنا . وقوله صلل الله عليه وآ له وسل « من غدا 
وراح إلى المسجد أعد اه له نزلا فى الجنة كلما غد أو راح » وقوله : 
يدح ونغفدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضى 

وقد يطلق الرواح بمعنى الذهاب والمضى » وهذا نما بجحىء إذا كانت مجردة. 
عن الغدو 

)١(‏ قله «على جرد السير لا على الشد والسرعة » أقول : فى الموطأ عن مالك 
أنه سل ابن شهاب عن هذه الآية فقال :كان عمر يقر وها « إذا نودى للصلاة من يوم. 
الجمعة ذامضواء فكأنه فسر السمى بالذهاب » قال مالك : ونا السعى العمل لقول أقه 
تعالى لإ وإذا تولى سعى فى الارض ليفسد فا € وقال تعالى لإ وأما من جاءك. 
يسعى € قال مالك : وليس السعى الاشتداد المذكور . اتهى بلفظه . ولذا قال الشارح 
فا قله عنه : وهذا معنى قوله 

6 له : « وليس هذا الأ, ويل معد . فى الاستعال اقول : لكثرة استعاله. 
فه » ولذا قال الازهرى ف التوذيب : سمعت العرب تستعمل الرواح ف السير فى كل 
وقت تقول را ح القوم إذا ساروا وغدواء ويقول أحدم لصاحبه تروح › > وعخاطب . 
ايز غول بجر ا رسو داك فا جاء 
فى الأخار الصحيحة الثابتة وهو بمنى المضى إلى المعة والسير الها لا بمعنى الرواح 
بالعشى انتهى . هذا كلامه . وقال الزين ابن المنير : لا يستعمل الرواح ف المضى فى 
أول النهار بوجه » وإن استعمل الرواح بمعنى الغدو . اتهى 


= ا 


الو جه الثالك : قوله ا فى بعض الروايات « فلمہجّر کالہدی بدزة 290 , 
-وااتبجير إما يكون فى الماجرة 9©, ٠‏ ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا؛ أو بعد طلوع 
ا ل ت 


)01 وله « کا فى بعض الروايات : فالمبجر كالمبدى دقع أقول : هى رواة 
الزعرى عن سعيد بن المسيب عن أي 0 أن النى صل الله عليه وآله وسل قال 
٠‏ إذا كان يوم اجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكشون الناس الأول 
فالاول » فالميجر إلى الجمعة كالمبدى بدنة ‏ ثم الذى يلهكالمبدى کبعاً ‏ ثم الذى يليه » 
وم يذ كر الساعة , والطرق بهذا اللفظ كثيرة مذكورة فى المهيد 


(؟) قله غا يكون ف الماجرة» أقول : والهاجرة نصف الهار ا 
القاموس اتهى . وذلك إا يكون, وقت الهوض إلى اجمعة » وليس ذلك وقت طلو 
ان لآن ذاك الو فت لسن جرا ولا ها Sek‏ قال مجد الدين بعد ذلك : 
واللهجير فى قوله صلل أله عليه وآله وسلم الممجر إلى الحعه كالمبدى بدية ء وقوله 
صل الله عليه وآ له وسل« « لو يعلءون ما فى الهجير لاستيقوا اليه » عى التسكير 3 
الصلوات » وهو المضى فى أول أوقاته! . وليس من الماجرة اتهى . وقال الازهرى 
فى الكلام على حديث النهجير : يذهب كثير من الناس إلى أن الهجير فى هذه الاحادريث 
ا ا فيه ماروى أبو داود المصحن (0 

عن النضر بن شميل قال : التهجير إلى اجمعة وغيرها التبكير . قال : وسمعت اليل 
يقول ذلك » قال الازهرى : وهذا صميح » وهی لغة أهل الحجاز ومن جاورثم من 
قيس » فقوله صل لله عليه وآ له وسل دلو دعل الناس ماق التهجير لاستبقوا الله , 
أراد به التبكير إلى جميع الصلوات ؛ وهو المضى الها فى أول أوقاتها تى . قلت : 
ولا أدرى ما حلم على [خراج لفظة التهجير عن ظاهرها وظاهر اشتقاقما 00 
ع السك إلى الصلاة ول وفيا 55 قنده القافوين فن ازل راقن ك اة 
هو الزوال » وهو وقت الحاجرة » وهلا بقتوا لفظة النبجير على ظاهرها . ولكن 


)١(‏ هوأبو بكر عبد الله بن أبى داودء له كتاب المصاحف وسيق له ترجمة 


| ss 


واعترض على هذا بأن ڪون المبجر من هجر المنزل وتركة فى أى وقت کان . 


الظاهر أنه أراد الازهرى ومجد الدين نصرة مذهب الشافعى » وأن اللهجير هو التكير 
من أول اليوم ليوافق أحاديث مله الساءات على الفالكية , إلا أنه لا يخق أن تقبيده 
بأول وقت الفريضة أفسد ذلك التأويل فتأمل . وأقول: لقد ظبر فى هذه المسألة. 
اتتصا ر كل من الائمة فى اللغة وغيرها لمذهب إمامه حى خرج ابن الق عن طريقته 
ف الإنصاف إلى الانتصار لمذهب أحمد والشافى 20 وساوك هذه التأوبلات حتى 
سرى ذلك إلى الدعوى على اللغة فقال الازهرى : إن الرواح تستعمله العرب فى جميع.. 
الاوقات » وقال ابن النين : إنه لا يستعمل الرواح فى المضى أول النهار والاول شافعى 
والثاى مالک » ونقل ابن حجر فى فتح البارى عن المازرى أن مالكا أخذ يحقيقة 
الرواح ونحوه فى الساعة وعكس غيره اتهى . وأنت إذا حققت عرفت أن المسألة. 
لغوية والرجوع إلى استعال اللغة » وهنا ثلاثة ألفاظ وهى أدلة الفر يقين إذ كل منهما 
مستدل بلفظ ويتأول الآخر ء الاول لفظ ٠ه‏ الساعة » وإطلافها على جزء من أجزاء 
اليوم غير مقدر أمر متفق عليه وأنه إطلاق حقيق ثابت فى الكتاب والسنة »وقد 
تنبعنا ما وردكتاباً وسنة فل نجد فهما إطلاقها على ال جزء المقدر من أثئى عشر جزما إلا 
فى حديث جابر الذى قدمناه أخرجه الماك » ولا ندرى كيف طريقه لآن الام 
يسارع إلى تصحيم الواهيات م أوضنا نقل أئمة الحديث لذلك فى شرحنا التوضيح 
على التنقیح » وأما إطلاتها على جزء غير مقدر فهو كثير جداً قال اہ تعالى ل( كأن لم 
يلبثوا إلا ساعة من نهار ) وف الآية الاخرى لإ كان لم يلثوا إلا ساعة من النهار 
تعارفون بينهم يقسم امجرمون ما لبثوا غير ساعة ) فبذه الآيات معلوم أنه لا راد 
ا إلا المعنى الاول » وى الحديث «١‏ ثلاث ساعات کان ينهانا رسول الله صل الله عليه. 
وآ له وسل أن نصلى فين » الحديث › وفسرها حين « تطلع الشمس بازغة وحين يقوم 
قائم الظبيرة وحين تضيف للغروب » وحديث يا بى عبد مناف وفيه « أية ساعة شاء 


(1) ليس هناك انتصار لمذهب معين وإنما حمل ان الق على تفسير التبجير بالتبكيد 
المع بين الحديئين حديث « من بكر وابشكر » وحديث « من خرج مبجراً » والجمع أولى. 


— ¢٣ - 
٩ وهذا بعيد‎ 


الوجه الرابع 9 : يقتضى الحديث أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام , 
وتطوى املائ الصحف لاستاع الذكر . وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة2© 


من ليل أو نهار » وحديث « ساعتان تفتم فيهما أبواب السماء » وفسرهما بحضور الصلاة 
والصف فى سيل اله » والاحاديث فى هذا المع ىكثيرة جداً , فلو فرض بوت حديث 
جابر لتعين حمل الساعات فى حديث اجمعة على الاع الاغلب ف استعال الشارع ؛ على 
“أنه يؤيد حملبا على ذلك أن أصايه صل عليه وآ له وسلم كانوا أحرص الناس إلى السبق 
إلى كل ما يعلمونه خيرآً »ولم يأت عن فرد منهم ولا يمكن أن يسند ذلك أحد اليه أنه 
كان يأنى لصلاة اجمعة من عقب صلاة الفجر أو طلو ع الشمس » بل من تنيع جميع 
المنقول عنهم عل أنهم لوا الساعات على غير ما جلما عليه القائلون بالتتكير . وثانيها : 
لفظ ء الرواح » وهو حقيقة من وضعه لما يقابل الغداة » وقد صرح جماعة من أمة 
اللخة بذلك فانه قال الجوهرى ولا يكرن إلا بعد الزوال » وقول ابن الق إنه يكورن 
كذلك إذا قو بل بالغدتو :بيد لإطلاق أمة اللغة » وليّن سل أنه يستعمل فى محرد 
الحديث لانه حمل على الاستعال الاقل . وثالئها : لفظ ١‏ النهجير » وهو کا عرفت من 
الما جرة وإخراجه عن معناه إلى إرادة الشكير الها فى أى وقتها قد عرفت أنه لا يفيد 
المدعى » فعرفت أن الثلاثة الالفاظ ظاهرة فا ذهب اليه مالك 

0( قله د وهو بعيدء . أقول : وذاك لان مصدر هجر منزله ال مجر 
لا التهجير 

(۲) قله « الوجه الرابع » أقول : أى من وجوه الاعتذار النى أنى بها القائلون 
باتهجير » وهذان الوجهان فى عدهمامن وجوه ذلك لا علو عن تسا , فانهما يراد 
لإشكالين على أهل النكير وإنكان إيراد الإشكال يصح عده عذرأ عن القول بما قاله 
أهل التبكير ظ 

(؟) قله « وختروج الإمام إنما يكون بعد المادسة » أقول : ولذا استدل به 


وهذا الإشكال ما ينشأ إذا جعلنا الساعة هى الزمانية (© . أما إذا جعلنا ذلك عبارة 
عن ترتيب منازل السابقين فلا يازم هذا الإشكال 

الوجه الخامس : يقتضى أن تنساوى مراتب الناس فىكل ساعة . فكل من أفى 
فى الأول كان كالمقرب بدنة . وكل من ألى ل م قرب بقرة » مع أن 
الدليل , يقتضى أن السابق لا يساويه اللاحق © . وقد جاء فى الحديث د ثم الذى يليه » 
ثم الذى يليه 2" » ويمكن أن يقال فى هذا : إن التفاوت يرجع إلى الصفات © 


من قال [ن بصلا ا تع قبل الؤوال ووج ا 0 ي الساعة إلى خمس . 
م عقب بمخروج الإمام وخروجه عند أول وقت اجحعة فقتضى أنه خرج فى أول 
الساعة السادسة وهى قبل الزوال » فقول الشارح إن خروج الإهام بعد السادسة [عا 
هو عند من لا يرى وقت الصلاة إلا بعد الزوا ل كالشافعية » وقد أجابوا بأنه قد وقع 
ذكر الساعة السادسة فى رواية ابن لان عن مى عند النسانى من طريق الليث غه 
زبادة مرتبة بين الدجاجة والبيضة وهى العصفور , وله شواهد ذحكرها الحافظ 
فى الفتح 

)١(‏ قله ٠‏ إذا جعلنا الساعة هى الزمانية » أقول :کا هو قول الشافمى وأحمد 
وهو ظاهر الإشكال على كلامهما » وأما على دأى مالك وغيره فلا إشكال لآن أول 
الساعات بعد دخول وقت الصلاة 

(؟) قله «١‏ أن السابق لا يساويه اللاحق » أقول : لما أريد الساعة الزمانة 

وكا نكل ساعة متدة اتسعت لماعة يتواردون فما ناس بعد ناس » فيكون الأنى فى 
آخر جزء منها كالآتى فى اول جزء منهاء ومعلوم أن الآول سابق فلا يق بينه وبين 
المتأخر فرق ف الفضيلة » وهكذا كل ساعة 

(؟) قله « وقد جاء فى الحديث ثم الذى يليه » أقول : قد"منا تخر بحه » ووجه 
دلالته على عدم اعتبار الساعات الرمانة واضح 

(؛) قله « إن التفاوت ير جع إلى الصفات » أقول : أى صفات ما بهدى » 


ع1 س 


واعل أن بعض هذه الوجوه لا بأس به إلا أنه برد عل المذهب الآخر (© 
أنا إذا خر جنا على الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الخال إلى خمس مراتب 
منه مراتب كثيرة جدأً . فإن تين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا اتفاوت. 
الشديد © والكثرة فى العدد , فقد اندفع هذا الإشكال 


فكان السابق دى بدنة نفيسة ثم من بعده دونب إلى آخرم . فالكل قد أعدى 
بدنة إلا أنها تفاوت صفاتها » ومثله ما بعدها من الساعات ف المدايا كذا قالوا . وأشكل 
فى البيضة إذ التفارت نادر ويظهر أنه أريد .يضة الدجاجة بدليل تقدم ذكرها ؛ ولان 
الييضة إذا أطلقت فبى المتبأدرة . هذا وقد أورد القفال إشكالا آخر على القائلين 
بالساعات الزمانية وهو آنا لو أريدت لاختلف ايوم الشتاى وااصين » لآن انهاد 
يتتهى فى القصر إلى عشر ساعات وف الطول إلى أربع عشرة » وأجاب عنه القاضى 
ضبن بأن المراد بالساعات ما لا تاف عدده بالطول والقصرء فالهار اثنا عشر 
ساعة » لكن يزيد كل منها وينقص والليل كذلك » وهذه تسى الاعات الآفاقية عند 
أهل الميقات » وتلك التعديلة اتهى . قلت : بيا أن الاعات الرمانة هى عرف 
الشارع » وأما الساعات الآفافية فانها اصطلاح عض لا يحمل عليه كلام الشارع 
)١(‏ قله ١إلا‏ أنه يرد على المذهب الآخرء أقول : وهو مذهب مالك » فان 
إذا اعتيرنا الساعات بأنها أجزاء لطيفة تكون من بعد الزوال ل تبق المراتب خمساً » 
لان كل آت فساعته إتيانه » ومراتبهم كثيرة تحاوز اخس بل النسين + لان كل من 
تقدم غيره ولو بخطوات يسيرة يسيق ما كانت ساعته أسيق من ساعة من بعده 
(؟) قلِهِ «فان تين بدليل أن يكون لنا مرد لا يحكون فيه هذا التفاوت 
الشديد» أقول : لم ينبين مرد, لكنه يكفينا أن الشارع مى من بعد دخول الزوال 
إلى قيام الخطيب عل المنبر خمس ساعات فالانى من بعد ذلك قبل قيام الخطيب آت فى 
إحدى الخس » ولا يلزم أن يعم من أى الاقسام هذا » من الذين أهدوا بدنة أو من 
غيره » قان هذا مردةه إلى الله تعالى لان غاية ما راد من معرفة أن هذا أتى فى الساعة 
الأول فكان كالمبدى بدنة ٠‏ 


د م6- 


فإن قلت : بحل لوقت ٠‏ هن التهجير مقسما عل خمسة أجزاء ‏ . ويكون ذلك 
مراداً 


قلت : يشكل ذلك لوجبين . أحدهما : أن الرجوع إلى ما تقر ر هن تقس الساعات . 
لارا 7 ٠‏ إذا كان ولا بد من الموالة على أمر خن على الجرود . فان 
هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا الع » ولا استعملت على ما استعمله الجهور . و[نما 
يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الى مضى » من ت خروج الإمام ليس عقيب 
الخامسة 9" , ولا حضور الملائكة لاستاع الذكر 

الثانى : أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك عل هذه القسمة ©© . فان 
القاثل قائلان , قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الاجزاء 
الخنسة . وقائل يقول : تنقسم الا جزاء ستة إلى الزوال . فالقول بتقسيم هذا الوقت 

)١(‏ قله «من النهجير مقسما على خمسة أجزاء » أقول : هذا هو الذى ذهب 
اليه مالك وقال لحم ع الو ا ا 
0 المثير » وأجازه معن دالت العام حسين وإمام الحرمين» وقو”اه 


ا إل ما تقرد من تقسيم الساعات إلى اى عفر » أقول : : تقرر أنه 
ليس عرفا للشارع ولا للعرب “ فلا يحمل كلامه عليه 

(؟) قله من أن خروج الإمام ليس عقيب الخامسة » أقول : قد قدمنا لك 
ثبوت خروجه ف السادسة فلا إشكال 8 


)٤(‏ قله « لا يقولون بذلك على هذه القسمة» أقول: تقدم عن المالكة 
قوم بذلك وم أهل اللهجير » ووافقهم عليه جماعة من اأشافعية 


)١(‏ قلت : لا أدرى ما الذى حمل امحثى الحقق على نبذ الساعة أن تكون طوياة 
وقصيرة وأن تكون من أول النهار إلى دخول الإمام أو إلى آخره ؛ وقد قال يِل فى دول 
مک ولثما أحلت لى ساة من تبار , وهی أحلت له نهار كاملا 


م ٣۰‏ ج ۳ © المدة 


41[ س 


إلى خمسة الى الزوال يكون خخالفاً لكل ”" . وإن كان قد قال به قائل فليكتف 
بالوجه الاول 

الو جه الثاتى من الكلام على الحديث أنه يقتضى أن البيضة : قرب 7 وقداوزد ف 
حديث آخر ٠‏ كالمبدى بدنة » وكالمهدى بقرة  »‏ إلى آخره فيدل أن هذا التقريب هو 
المد ى » وينشاً من هذا أن امم , الحدى » هل يطلق على مثل هذا ؟ وأن من التزم 
هديأ هل يكنفيه مثل هذا » آم لا 29 ؟ وقد قال به بعض أصعاب الشاففى . وهف ذا 
أقرب إلى أن بوّخذ من لفظ ذلك الحديث الذى فيه لفظ ١‏ الهدى »من أن يأخذ 
من هذا الحديث ٠‏ ولسکن لا كان ذلك تمسيراً لهذا . وبين المراد منه ذ كر تاه هنا 


)١(‏ قله « يكون الفا لكل » أقول : وقد قال بهذا التقسيم الغزالى فى جعل 
أول الساعات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » وجعل الخامسة إلى الروال» إلا 
أنه.ثئ لا دليل عليه 

(۲) قله « أن السضة يتقرب ما ٠‏ أقول : يتقرب با هديأ » وكذا الدجاجة › 
لا مطاق النقرب فانه واقع ولو بحبة من عنبء إما الإشكال نشأ من تفسير هذا 
التقرب بافظ الإهداء » ولذا تعرض له الشارج هنا . ورواية الإهداء هى روأية 
الزهرى » وذلك لان الهدى لا يكون بلفظ البيضة والدجاجة . وأجاب ابن بطال 
وتبعه القاضى عياض بأنه لما عطف على ما قبله أعطاه حكه فى اللفظ فيسكون من 
الإناع نحو قوله ه متقلداً سيفآ ورعاً :أ وحتادا رعا وق اق قرط الإنباع 
أن لا يصرح بالافظ 0 فلا يسو غ أن يقال متقلداً سيف ومتقلداً رعاً » قال 
المتعقب : والذى يظبر أنه من باب المشاكلة » وأجاب ابن العربى بأنه من تسمية 
الثىء باسم قرينه » أى فيكون من باب المشا كلة 

(+) قله ٠هل‏ يكفيه مثل هذا أو لاء أقول : قال أبن حجر : الصحيح عند 
الكافعة الثانى ٠‏ وكذا عند النفية والتابلة » وهذا ينی على أن القدر هل يلك به 
مسلك جائز الشر ع أو واجبه » فعلى الأول يكن أقل ما يتقرب به » وعلى الثاق 
حمل على أفل ما يتقرب به من ذلك الجاس » ويقوى الصحيح أيضاً أن المراد باهدى 
هنا التصدق كا دل عليه لفظ النقرب 


00 


الوجه ألثالك : لفظ ١‏ الدنة » فى هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل ٠.‏ 


خصوصة بها“ ء لانها قوبلت بالبقر و بالكبش عند الإطلاق » وقسم الثىء لا يكون 
قسيا ومقابلا له . وقيل : إن اسم « البدنة » ينطلق على الإبل والبقر والغتم » لكرن. 
الاستعال فى الإبل أغلب . نقله بعض الفقباء . وينبنى على هذا ما إذا قال : لله على 
أن أضى بيدنة » ولم يقيد بالإبل لفظأ ولا نبة » وكانت الإبل موجودة: فمل تتعين ؟ 
فه وجبان للشافعية . أحدهما : التعين لآن لفظ ١‏ البدنة » مخصوصة بالإبل » أو 
فيه » فلا يعدل عنه . والاتى : أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم » حملا على ما عم 
من الشرع من إقامتها مقامها . والاول : أقرب . وإن ل توجد الإبل » فقيل : يصبر 
إل أن توجد ء وقيل : يقوم مقامها البقرة 


$ 2 


)١(‏ قله ٠‏ مخصوصة بهاء أقول : ف فتح البارى المراد باليدنة البعير ذكراً 
كان أو أت » واطاء فيه للوحدة لا لاتأنيث » وكذا باق ما ذكر . قال : ؤنقل عن ؛ 
مالك أنه كان يتعجب من بخص الءدنة بالآتثى . وقال الازهرى : البدنة لا تكون إلا 
من الإبل » وصح ذلك عن عطاء » وفى الصحاح : ناقة أو بقرة تتحر مك سميت بذلك ٠‏ 
لانم كانو! يسمنونها . التهى . قال ابن حجر : والمراد بالدنة هنا الناقة فلا 
خلاف انی . وكأنه لما ذكره الشارح من الاستدلال وقد ذكرهء وقال : مام 
الحرمين : البدنة من الإبل » ثم الشر ع قد يقيم مقامبا بقرة أو سبعاً من الغنمء وقد . 
تضمنه كلام الشارح . قات : واانحقيق أن البدنة لغة اسم للإبل “ , والشارع 0 

عن مسماءا » وهذا الحديث دلبل لمن وأما إقامة اشارع البقرة أو السبع 
لقم متامما غ كم شرع فى خلوص الذمة عنها بدا ء لا أنه مى البقرة بدنة راسم 
الشياه بد زه ة قرا ]ءا ببق هل ھا الإبدال بحجرى ع رب اليدثة مع وجودها E‏ 
لا يحزى إلا مع العدم ؟ ولیس من نحك هذا لاب 


(1) اسم للواحدة من الإبل » وقد يطلق على البقرة ازا وتيحرى عنها شرعا 


| و 
1 - الحديث السابع : عن سلمة بن الآ كوع وکان من اتاب 
جره رضى الله عنه قال : كنا فصل مم رسولر الله كله عة , ثم 
تَنْصَرِف» ولس للحطان ظِل ”َل به » 


(۴) مم 


وف لفظ 352 مع مع رسول الله م | إذا زات الشمس » م 
زجع فَتَئَبّمْ اء » 

» (الحديث السابع ) أى من أحاديث باب اجمعة . قال سلبة بن الا كوع‎ )١( 
أقول :لم يتقدم للشارح ترجمة سلبة » وهو أبو إياس أو أبو مسل أو أبو عا ىة‎ 
أبن عمرو بن الأ كوع » نسب إلى جده . مدنى صحابى جليل » شهد بيعة الرضوان‎ 
وبايع تحت الشجرة ثلاث مرات فى أول الناس وأوسطهم وآخرمم » وبايع يومئذ‎ 
على الموت » وكان تماعاً فاضلا صا حاً راميا يسبق الفرس شداً ويقال : إنه الذى‎ 
› كلمه الذئب » فروى ء أنه قال : رأيت الذئب أخذ ظا » فطليته حتى نزعته منه‎ 
فقال : ويحك مالك ومالى ؟ عمدت إلى رزق رزقنه الله ليس من مالك » فا لك تنتزعه‎ 

منى ؟ قال فقلت : ياعباد الله إن هذا لعجب » ذئب يتكلم . فقال الذئب : أعجب من 
هذا أن الى صل اقد عليه آله وسل فى أصول النخل يدعوم إلى عيادة آنه وتأبون 
إلا عبادة الاوثان .قال : فلحقت برسول أله صل الله عليه وآ له وسل ا 
وغزا سلمة مع النى صل الله عليه وآ له وسلم سبع غزوات » وتوف بالمدينة سنة آدبع 
وسيعين وله ثمانون سنة 

(۲) وله دظل» أصله الستر » ومنه قوم : فلان فى ظل فلان » وظل الليل 
سواده لستره . والؤء أخص من الظل فانه لا يكون إلا بعد الزوال لآنه ظل فاء من 
جاب إل جاتب آی رجع » والقء الرجوع قاله ابن قتيبة فى أول كتاب أدب 
. الكاتب وقال : يذهيون ‏ أى العامة إلى أن الظل والوء ب؟منى واحد وليس كذلك» 
بل الظل يكون غدوة وعشية فىأول اهار وآخره . اتهى 

(؟) قال « بجمع » أقول : باق ضبطه للشارح و بيان المراد به 


A 


وقت المعة عند جور العلماء وقت الظر ‏ , فلا تجوز قبل الزوال » وعن 
أحمد وإسحاق جوازها فبله » وريا يتمسك بهذا الحديث فى ذلك 29 , من حيث إنه 
بقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة » مع ما روى © أن النى لت وكان يقرأ فما 
باحمعة والمنافقين » وذلك يقتضى زمانا بمتد فيه الظل » ليث كانوا ينصرفون منها 
وليس للحيطان فىء “يستظل به » فربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال » أو 
خطبتاها » أو بعضهما . والحديث الثانى © من هذا بين أنها بعد الزوال 


60 وله ه عند جمبور العلماء » أقول : بل ادعى أبن العربى الإجماع على أن 
وقتها بعد الزوال » قال : إلا ما ينقل عن أحمد أنه إذا صلاها قبل الزوال أجزأت 
انتهى . قال الحافظ ابن حجر : قد نقله ‏ أى صحة وقوعبا قبل الزوال - ابن قدامة 
وغيره عن جماعة من السلف 

(؟) قله هورما يتمسك بهذا الحديث الخ » أقول :لما كان الخطبتان والصلاة 
مع النطويل فى قراءتها بالجمعة والمنافقين يقتضى وقتآ طويلا . وقد أخبر الصحالى أنهم 
رجعون من صلاتا وم يسن للحيطان ظل يستظل به كان دليلا على إيقاع الصلاة 
والخطبتين فرغ صل الله عليه وآله وسلم منهما أو من إحداهما قبل الزوال » وذلك 
يَنضى بصحة الصلاة قله وهو مدعى أحمد ومن عه 

(؟) قله مع ما دوى» أقول : أخرج مسل من حديث ابن عباس أن النى 
صل الله عليه وآ له وسل کان يقرأ فى صلاة اجمعة سورة اجمعة والمنافةين 

(4) قله « والحديث الثاق أفؤل:: أى الانمك الناى. الوق قو مار وهو 
قوله ه تبجع مع رسول الله صل الله علبه وآ له وسلم اذا زالت» أى نق اجمعة وقت 
زؤال الشمس » فدل على أنما لا تقام اج+مة إلا بعد الزوال » وذلك أن وقت الزوال 
وقت حقير لا يتسع لإقامة الجمعة » فهب أنه كان وقت ابتداء الخطية فى أوله فأوله من 
الزوال ويستمر حى بتمكن » ولكنه يعارضه اللفظ الاول وهو ه ليس للحيطان ظِل 
يستظل به ء فأشار الشارح إلى اجمع بينهما وأن النى متو جه إلى القيد أعنى يستظل به » 


لدشا وهم[ — ١‏ 


واعل أن قوله ه وليس للحيطان ظل نستظل به » لا يننى أصل الظل » بل يننى ظلا 
بستظلون به » ولا يلوم من نق االاخص نن الآعم » ولا ”بحام ٩‏ بأن النى ما 
كان يقرأ باللمعة والمنافتين دائماً . وإنما كان يقتضى ذلك ما تو ”م لو كان نفى أصل 
الظل © , على أن أهل الحساب بةولون 9 : إن عرض المدينة خمس وعشرون 
درجة © أو ما يقارب ذلك . فاذاً غاية الارتفاع تكون تسعة ومانين . فلا تسامت 


فنق الاخص موصوف مقيد بصفة الاستظلال » ونق الاخص وهو المقيد بااصفة 
لا يلرم منه نى الآعم وهو مطلق الظل . ويزيده وضوحا أن قوله و تنبع انىء » دال 
على حصول الىء ولكنه لم يكن مستطيلا بل يتنبعونه للاستظلال به 


)١(‏ قله « ولم يحزمء أقول: هو دقع لما تقدم من طول صلاته بطول 
قراءتها فال : إنه لم يحرم الراوى بأنه صل اله عليه وآ له وسلم كان يقرأ فى صلاتما 
بالسورتين المذكورتين دلا » وإذا كان لا يداوم علهما إلا أنه لا عن أن لفظ ابن 
عباس عند مسل دكان بق رأها » يدل على الدوام » ولكن كأن الشارح نظر إلى دواية 
النعمان بن بشير عند مسل أيضاً ولفظها ,کان يقرأ » أى النى صلى الله عليه وآ له وسلم 
« فى العيدين والمعة يسبح امم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية » فاستفاد من 
رواية النعان أنه صل الله عليه وآله وسم کان يفعل هذا تارة وهذا ثارة » فكانت 
قرينة على أن «كان يفعل » يأفى لغير الدوام ٠‏ 

(؟) قله « لو كان ننى أصل الظل » أقول : فانه يكون صركاً أنه صل الله عاية 
وله وسل صلى الجمعة قبل اازوال وما . قال الراوى : ثم تنصرف وليس للحيطان 
ظل » فانه نص أنه انصراف قبل الزوال » ولو حذف الشارح لفظ يوم لكان صواباً 

(؟) قله «على أن أهل الحساب الخ» أقول هده ألا من نة الاشكال 
على أنه لم ينف الراوى أصل الظل » وتقربر لكون النق فى الحديث يتوجه الى 
الموصوق وهو الاخص ١‏ ش ِ 


(:) قَولِهِ إن عرض المدبئة خمس وعشرون درجة » أقول : عرض البلد 


حب وهم — 
) الشمس” الرءوس . فاذالم تسامت الرءوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة ٠‏ بل لا بد 
له من ظل ٠‏ فامتنع أن يكون المراد نق أصل الظل . والمراد ظل يكن أبدانهم 
للاستظلال » ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شىء من خطيتيها قبل ازوال 

وقوله « تجمع » بفتح الجبم وتشديد الم المكسورة.أى نق الحعة . واسم 
« القء » قبل هو مخصوص بالظل الذى بعد اازوال » فإرن أطلق على مطلق الظل 
فجاز . لآنه من فاء ينىء إذا رجع » وذلك فيا بعد الزوال 

۷ - الديث الثامن : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال «كان ال 
كه يدر فى ضلاة الجر بوم ا ل لم تاريل اة € و لإ هل أى 
على الانسان”” )» 

2 ت 


عند أهل هذا العل عبارة عن مقدار بعدها عن خط الاستواء وعن وسط المارة<(“ 
ويسمى طولها ٠ ١‏ 
)١(‏ له « ولو لم يسامت الرءوس لم يكن ظل القاتم تحته حقيقة » أقول : 
المسامتة نما تكو ن إذ كان الارتفاع على ذلك المقدار ء فاذا تسامتت كان الظل تحت 
اقام حقيقة حتى تكون الشمس فوق رأسه » فاذا لم يكن كذلك فلا بد له من ظل 
ضرورة لعدم مسامتة الشمس لرأسه » فالظل لا يفارقه إنما ختلف بالةلة والكثرة 
(؟) ( الحديث الثامن ) أى من أحاديث باب اجمعة قال لإ الم زيل السجدة » 
وهل أنى على الإندان ) أقول : بينت رواية مسلم حل القراءة من الركعتين » ولفظه 
فى بعض رواياته «كان يقرأ فى الصبح فى يوم اجمعة فى الركعة الاولى الم تغزيل » وى 
الثانية هل أنى على الانسان حين من الدهر » والحمككة فى قراءة هاتين السورتين فى 


)١(‏ أى المعمورة » ووقوعبا فى أحد خطوط العرض ويسمى عرضها » أى فتضرب 
خط الطول بالعرض والنتيجة هى درجتها 


سب لان إ سس 


فيه دليل عل استحباب قراءة هانين السورتين فى هذا امحل «" . وكره مالك ”© 
للإمام قراءة السجدة فى صلاة الفرض » خشية التخليط على اللمأمومين 9؟ . وخص 


هذا ال حل أن فهما ذكر آدم وشأنه وهو خاق يوم الحعة فنوه بذكره فيه » وأيضاً ففيه 
تقوم الساعة فقرأ فيه ما يحتوى على ذكر البعث وغيره من أحوال المعاد وذ كر الجن 
والنار وأهلبما وأحوالما وغير ذلك تذكرة لاعباد ا يكون ف ذلك اليوم وبما كان 
فيه › وأما كون وجه ذلك ها فى السورة من السجدة فقد عابه ابن الق فى ال هدى 
ووصف قائليه بعدم | وقلة المعرفة . وتعقب بأنه قد روى عن إبراهيم النخعى وابن 
سيرين » قال الحافظ ابن حجر : لم أر فى شىء من الطرق التصريح بأنه سجد لما قرأ 
سورة تيل فى هذا امل إلا فى كتاب الشريعة لابن أبى داود من طريق سعيد بن 
جيير عن أبن عباس » وفى سنده من ينظر فى رجاله , وفى الطبرانى الصغير عن على 
رضى الله عنه أنه سجد فى صلاة الصبح فى سورة السجدة لكن فى إسناده ضعف 

(1) قله على استحباب ال » أقول : وذلك لآنه صل الله عليه وأله و 
خص هذه الصلاة عنده بالقراءة المعينة ولا بد له من وجه أفله استحباب ذلك » وقد 
يقال ألا يحب لدخوله تحت قوله صل الله عليه وآله وسل «صلواكا رأيتموق أصلى ٠‏ 

(؟) قله ٠‏ وكره مالك أقول : اختلف النقل عن مالك فى ذلك , فنقل أبن 
وهب عنه أنه لا بأس بقراءة الإمام ليا فى الفريضة »> وروی أشہب عنه انت کن 
ذلك للإمام إلا أن يكون خلفه قليل لا يخثى أن خاط علهم › لا ذا كان خافه 
کو 

() قله خصية التخليط على المأمومين» أقول : فانه قد يكون فيهم من يجهل 
شرعبة سجود النلاو ة مطامًاً أو فى الصلاة فيظن أن الإمام سجد لنسيانه الركوع 
فيسبح لينهه أو بكرن عارفاً بشرعيتها لكنه سما عن أنه أرادها الإمام . إلا أن العلة 
لا تقتضى إلا عدم سجودها لا عدم قراءتها فليخص مالك الكراهة بالسجود لا 
بالتلاوة ويجعل التخليط عذراً . ولا خن أن هذا من مالك رأى محض يرد به فى 


س کو م 


بعض أصتابه الكراهة بصلاة السر . فعلى هذا لا يكون عخالفاً لمقتضى هذا الحديثك0©. 
وف المواظبة على ذلك داكأ أمر آخر » وهو أنه رما أدى الجبال إلى اعتقاد أن ذلك © 
فرض ف هذه الصلاة . ومن مذهب مالك حسم مادة هذه الذريعة . فالذى ينبن أن 
يقال : أما القول بالكراهة مطلقاً فيأباه الحديث ٠وإذا‏ اتهى الحال إلى أن تقع هذه 
المفسدة فينيغى أن تترك فى بعض الاوقات دفعاً هذه المفسدة » وليس ف هذا الحديث 
ما يفتضى فعل ذلك داكا ”“ اقتضاء قوياً . وعلى كل حال فو مستحب » فقد يترك 
المستحب ل«فع المفسدة المتوقعة . وهذا المقصود يحصل بالترك فى بعض الاوقات » 
لا سما إذا كان حضرة الجبال » ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد (4) 


وجه النص»ء ولذا أوله بعض أصحابه بأنه أراد الكراهة فى ااصلاة السرية 

)١(‏ قله «فلا بكرن خخالفاً لمقتضى هذا الحديث » أقول : لاله وارد فى 
الجهرية » إلا أن الف لمقتضى الحديث الآخر وهو أنه صل الله عليه وآله وسر 
صلى بهم الظهر أو العصر فسجد سجود التلاوة فما 

)١(‏ قله « إلى اعتقاد أن ذلك , أقول : أى قراءة السورتين فى فجر المعة أو 
سجود التلاوة » ويدل لما ما أخرجه الطبرانى فى الصذير من حديث أبن مسعود 
بسند رجاله ثقات أنه صل الله عليه وآله وسلم كان يقرا بالسورتين فى صلاة 
الفجر يوم اجمعة ويديم ذلك » وأخرجه فى الكير عن ابن عباس وفه أنه كان يقرأ 
هما فى كل صلاة جمعة وإن كان فى إسناده من تكلم فيه 

(؟) له « وليس ف الحديث ما يقتضى فعل ذلك دائماً . أقول : إن أراد 
حد بث أن هريرة هذا فليس فيه ذكر لسجود التلاوة أصلا »وإن ااه بفعل ذلك قراءة 
السو رتين فا لحد روث بلفظ ١‏ كان يقرأ > و من أدلة المداومة ظاهراً 08 ره ا 
دأود هن حديث أبن عر بافظ ١‏ انه صلل الله عليه وآ له وسل قرأ م سجدة فى صلاة 

٤ (‏ ) قله هومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسدء أقول : أى اعنقاد: 
فرضية سجدة التلاوة فى فجر الجعة أو قراءة السورتين » إلا أنه قد يقال : إنه يتعين 


وه( 

انی ين وأو بكر ور يصلُونَ الود بن ”" قبل الق 

إشاعة السنن وتعريف ال جامل لا بحبله وإعلامه بالشريعة . ولا يترك السنة عخافة جبله 
وقبح اعتقاده فانه واجب الإبلاغ وتعريفه أنه لا يحب ثىء من ن ذلك وإعلامه بأن 


هذا کان فعل رسول الته صلى انته عليه وآ له N‏ 


الجبال » وليس بعذر فانه تعالى آم بإبلاغ ااشرائع من واجب ورم ومندوب 
وغيرها . واعل أنه قد طءن إعضص المالكة فى حديث الياب بأنه دون رواية سعد بن 


إبراهيم » وأن مالكا امتنع من الرواية عنه » إلا أنه يرد هذا بأن جي بن معين 0 
i‏ من ال وة عنه لطنه ف تسب مالك ».وس أبو 
عن ابن المدنى أن سعدآكان لا حدث بالمدينة الذاك لم يرو عنه أهلبا . وقال 
أجمع أهل العلل على صدق سعد » وروى مالك عن عبد الله بن إدريس عن سعيد 
عنه » فيصح أنه حجة عندم . وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة ووثقه الاعة 
قاطبة » ومع ذلك فقد تقدمت شواهده عن أبن مسعود وعلى رطى الله عنه 

( فائدة ) : ذكر النووى فى زيادات الروضة ما إذا قرأ الإمام سجدة فى اصلاة 
ليسجد . قال : لم أر فها أصاً لأصحابنا » وقياس مذهينا الكراهة إذا قصد السجود 
آتہی . وأقى ابن عبد السلام بالمنع و ببطلان ااصلاة عند الةصد . .وال الاسنوى ف 
المهمات يقتضى كلام القاضى حسين الجواز وعدم الاستحباب » وبال جواز جزم اليلقينى . 
قلت ولا وجه للكراهة فانه قصد طاعة ثاب عابها 

(1)( باب العيدين ) قال ه يصلون العيدين ‏ أقول : قالوا أصله عود بكسر المين 
وسكون الواو فقليت الواو ياء لسکونما وانکدار ما قبلبا يا فى الميزان من الوزن 
والميقات من الوقت »› وجمعه أعيادء ولم يعيدوا الواو مع زوال علة القلب بينه 
وبين جمع عود الخشب › وقيل للزوم اليباء فى الواحد ولذا صغروه على عييد 


ا 

الاخلاف ف أن صلاة الميدين من الشمائر الط شرعاً © . وقد تواتر ها: 
النقل الذى يقطع العذر » ويغنى عن أخبار الآحاد » وإن كان هذا الحديث من آحاد 
مأ يدل علما . وقد کان للجاهلية بومان "مد "ان للعب © . فأبدل. .أله المسليين مهما 
هذين المومين اللذين يظبر فہما تكير الله وتحميده » وتمجيده وتوحيده . ظپورآً 
شائعاً يغيظ المشركين . وقيل : : ہما يقعان شكرا لله تعالى على ما أنعم الله به من أداد 
العبادات المتعلقه بهما : فعيد الفطر شكراً ته تعالى على نمام صوم شهر رمضان.. 
وعيد الاضحى شكراً على العرادات الواقعة فى العشر . وأعظمبا : إقامة وظيفة الحج. 

وقد ثبت أيضاً أن الصلاة مقدمة عل الحطة فى صلاة العيد , وهذا الحديك 


سس _ سس 

بالياء » وما حكوا بأنه وارى لاشتقاقه م. ن العود وهو الرجوع > لانه بعود مرة: 
دا ٍ 

» قله « من الشعائراللطلوبة شرعاً » أقول : قد تواتر بها النقل کا قال الشارح‎ )١( 
وأول صلاة عبد صلاها رسول لله صل الله عله وآله وسل عيد الفطر فى النة‎ 
فنقل بعضهم‎ ٠ الثازة من ال هجرة . واختلف فها هل هى واجية فرض عين أو لاء‎ 
ونوزع فيه » فانه قد ذهب إلى وجوما عا‎ ٠ ا نما ليست بفرض عين‎ 
أو حنيفة والأوزاعى والليث ورواية عن مالك » وعن بعض الشافعية انها فرض‎ 
5 كفاية وهو مذهب أحمد » وقال اور إنما سئة مو‎ 

(۲) قله « وقدكان للجاهلية يومان معدان للعب » أقول : أخرج أبو داود 
والنساى بسند صحبح من حديث أنس قال :لما قدم النى صل الله عليه وآ له وسل المدينة. ش 
وحم يومان يلعبون فهماء فقال , وقد أبدلك الله عنما خير امنا يوم الاين ٠‏ ووم 
الفطر » انتبى . والحكمة فى شرعيتهما فد أشار الها الشارح أنها أحد أمرين : الأول 
أنهما بوا تحميد وتمجيد وتوحيد » وليضيظ به أعدا ء الدين . والثانی أنهما يقعان شكر ا 
على ما أنعم الله من أداء العبادات ؛ صوم رءضان والإعانة على صومه والفراغ منه » 
م على ما من به من العبادة فى الءشر وعإ لى حج بيته وغير ذلك , فشرعبما 
تكلة لما اتصل به وشكراً لنعمته » ولا مانع أنه لها جیما 

(؟) قله «وقد ثبت أن الصلاة مقدمة عل الخطلة , أقول : ثبت بالتواتر. 
وفعل المسلبين 


— |07١ عد‎ 

يدل عليه . وقد قيل : إت بى أمية غيروا ذلك © . وجميع ماله خطب ٩‏ من 
الصلوات فالصلاة مقدمة فيه , إلا الجمة وخطبة بوم عرفة 

وقد فرق بين صلاة العيد وامعة بوجوين . أحدهما : أن صلاة الممة فرض عين » 
.ينتاما الناس من خارج المصر » ويدخل وقتها بعد اتشارم فى أش الهم ؛ وتصرفاتهم فى 
أمور الدنيا » ففدمت الخطبة عليها حتى يتلاحق الاس » ولا يفوتهم الفرض » لا سما 
:فرض لا بقض على وجبه . وهذا معذوم فى صلاة العيد ° 

اثثاى : أن صلاة الجعة هى صلاة الظبر حقيقة “' . وما ”قصرت بشرائط , منها 


)١(‏ قله « وقبل إن بى أمية غيروا » أقول : هذا الحديث أفاد أن انى صلى 
الله وآله وسلم وخليفتيه رضى الله عنهما خطبوا بعد صلاة العيد » وقال القاضى 
عياض : تقديم الصلاة مفق عليه بين علماء » الأمصار وأنمة الفتوى وهو فعل النى صل 
عليه وآله وسل والخلفا. من بعده ‏ إلا ما روى أن ان فى شطر خلافته الاخير 
ف ا لان رایس ناس : من تفو ته الصلاة . وروی مثله عن عمر ولیس بصحيح 
عنه . وقيل أول من قدمها معاوية » وقيل مروان بالمدينة فى خلافة معاوية » وقيل زياد 
باليصرة فى خلافة معاوية » وقيل فعله ابن الز بير فى آخر اام رقفل إن الت ف 
تقديم بى أمية الخطبة على الصلاة كونهم أحدثوا ف الخطبة لعن من لا يجوز لعنه 
فكان الناس إذا كلت الصلاة انصرفوا وتر كوم فقدموا الخطبتين لذلك انتهى ٠‏ . وقال 
فى الفتح إنه أخرج عبد الرزاق أن عثهان رأى نامأ لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك أى 
صار خطب قبل الصلاة . انتهى 

(؟) قله « ماله خطبة » أقول ,كالاستسقاء ور 

(۳( قله ه هذا معدوم فى صلاة العيد » أقول : بأنها ليست بفرض عين عند 
الا كثر ء وبأنها فى وقت ليس وقت اشتغال ل وقت فراغ عن الاشغال » ولانا 
تقضى على وجبها لاف المعة فإن فاتت لا تقضى إلا ظبراً 


)¢( قله هى صلاة الظبر حةيتّة » أقول : هذا قول صجوح عند الجبود ¢ 


جح 0۷ — 
الخطتان . والشرائط لا اوت مقارنة هذا اأشرط للمشروط الذى هو 
الصلاة » فلزم تقديعه . وليس هذا المعنى فى صلاة العبد » إذ ليست مقصورة عن شىء 
۳4 ل الحديث الثاى :عن البراء بن عازب رطی الله عه قال » 
«خطيّنا الى بط يوم الى ٠‏ بد الملاة فقال :من صل صَلائنا: 
ال 5 و وك ا م م ر 
وَنسَكَ نسكنا ٠‏ فقذ أصاب النسك » ومن نْسَك قبل الكلاة قلا تنك 
4 قال أبو ,دة بن نيار خال لاء ن عازب -يا رسول الله إ فى دكت 
ا و 0006 َ 0 4 ا 0 
شای قبل الصّلاة . وَعرَفت أن الوم يَوْمُ أ كل وشرب ٠‏ وأحببت أن 
کک ر و جين ان ارلا ےق ا 
بل هى فرض مستقل » وهذه الفروق غير محتاج الما لآن التشريع ليس مةصورآً على 
أمر معين فيرد ما عداه اليه إلا أنه لا بأس بها » وهى وجوه تخمينة 
)١(‏ (الحديث الثانى ) من أحاديث باب العيدين قال , الى » أقول : سمى 
بذلك لوقوع الأضحبة فيه » ويذكر ويؤنث » فالتذكير باعتبار اليوم قاله الجوهرى 
(۲) قال ١‏ نسكنا » بضم النون فسين مبملة نسيكة . وهى الذبيحة من الإبل 
والبقر والةنم للتقرب با إلى الله 
)١(‏ قله هوعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب » أقول : يضم الشين المعجمة › 
وجوز بعضهم فتحبا كا قالوا فى أيام منی : أيام أ كل وشرب 
(4 ) قال « أول ما يذج فى ببتى » أقول ؛ قال البرماوى تقرير الاعتذار فى ذلك 
يحتمل أن يكون ف يته من بذج غيره » فأحب أن يسبقه قتتكون شاته أول ما يذب 
مطلقا » ویکون قوله فى بت تأ كيدآً لاضافة الشاة اليه كانه قال « وف بى » لا قدا 
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هذ عت شأالى ؛ و لغد بت فل أن آي الصّلاةَ . فقال : شاتك شاة خو ۰ 
4( و 
أفتجزى 


ل 8 17 00 انرق م 3 85 ت 
قال : با رسول الله » فإن عندنا عناقا ھی أحب إل من شان 
م es‏ أ ”ذا هاه كل عام گت 
عنى ؟ قال : ذم > و لن جزی عن أحد ردك » 
« اليراء » بن عازب بن الحارث بن عدىء أو عمارة ‏ ويقال أبو مر ب 
[خراج حديثه 
ابن عمرو . وقيل : مالك بن زهير . ولم تلو أ أنه من ل“ . ويفسيونه : هأنىء سن 
من أهل السير . وقال الواقدى : إنه توفى فى أول خلافة معاوية 
ا سسس 
للدذبوح الذى تسكون شانه أوله » و إلا فلا يظهر فيه قيام عذره لانه إذا تأخر ذعه 
إلا بعد الصلاة ولم یکن فى بيته من يذبح غيره صدق أن شاتء أول ما تذځ فى بيته ؛ 
وأولء لا يستدع ثانا ابي . قلت لا يخ ما غه من التكاف ١‏ والاظبر أن دف 
و و- 4 ى be‏ 1 1 کی ع مر و 3-0 


بتى , قبد واقعى لم يقيد به ذحاً ولا مذبوحا 

6 قال «١‏ وتغديت» بالمعجمة والمبملة أى أ كلت وقت الغدوة» وهو ما بين 
صلاة الغداة إلى طلوع الشمس » وبطلق على ما بعد ذلك إلى الزوال 

)١(‏ قال «شاة لخم ۾ أقول : قد أطال ابن الفاكهى البحث فى الإضافة بلا 
طائل زاعاً آنا ليست إضافة معنوية بتقدير اللام أى شاة للحم لا لنسك 

(+) قال «عناتاً ٠‏ أقول : العناق بفتح العين وتخفيف انون الاتى من ولد 

الممن إذا فويت ول تبلغ ال حول » وقيل ما دامت ترضح 

0 قال , ھی أحب إلى من شاتین » أقول : أى بطيب لما وسعنها ونفاستيا . 

.وقد استشكل هذا بالعتق فالنفسان فيه أفضل من واحدة ولوكانت أنفس هما » 


وأجب بأن الاضحة يطاب فما اللحم و والسمينة ول من هزيلاين 


والحديث : دليل على الخطبة لعيد الأضى , ولا خلاف فيه . وكذلك هو و 
على تقديم الصلاة عليها .كا قدمناه ' 

« والنسك »هتا تراد به : الذيحة . وقد استعمل فما كثيراً » واستعمله بعض 
الفقباء فى نوع حاص » هو الدماء المراقة فى المج . وقد يستعمل فيا هو أعم من ذلك 
من نوع العيادات . ومنه يقال : فلان ناسك » أى متعيد 

وفزله « من صلى صلاتنا وفسك ذسكنا » أى مثل صلاتنا ء ومثل ذسكنا . وقوله 
« فقت أصاب النسك » معناه ‏ واه أعلم ‏ فقد أصاب مشروعية النسك › أو 
ما قارب ذلك ۰ 

وقرله « من ذسك قبل الصلاة فلا نسك له » يقتضى أن ما ذيم قبل الصلاة © 
لا بقع جز عن الأضحية . ولا شك أن الظاهر من الافظ أن المراد قبل فعل ااصلاة » 
فان إطلاق لفظ , الصلاة » وإر ادة وقنها خلاف الظاهر © . ومذهب الشافس اعتبار 
وقت الصلاة ”“ ووقت الخطبتين . فإذأ مضى ذلك دخل وقت الاخ ة. 
ل ا ا ص 

)١(‏ قله ٠‏ يقتضى أن ما ذج قبل الصلاة » أقول : أى صلاة العيد » لان اللام 
لامد الد كرى وهو قوله صلی صلاتنا . وهو کا قاله الحقق ظاهر فى عدم إجزاء ما ذج 
قبل الضلاة ' 

(؟) قله مخلاف الظاهر » أفو ل : وذلك لانه مجحاز من إطلاق المحال على 
الحل» والاصل الحقيقة ولا يصرف عنها اله :دلبل 

(؟) وله « ومذهب الشافمی اعبار وقت الصلاة » أقول : فى شرح مسل للنووى : 
وقال الشافمى وداود وابن الماذر وآخرون : يدخل وقتها إذا طلعت الشمس ومضى 
قدز صلاة العيد وخطبتين » فاذا ذح بعد هذا الوقت أجرأه سواء صلى مع الامام 
أم لا » وسواء كان من أهل الامصار أم من أهل القرى والبوادى والمسافرين > 
وسواء ذبح الامام ضحيته أم لا . والعجب أنه لم يذكر دليلا للشافغية عل هذا 
الاختيار الخالف لظاهر حديث البراء وحديث جار 


ةس 


ومذهب غيره اعتبار فعل ااصلاة (“ والخطيتين . وقد ذكرنا أنه الظاهر . ولعل منشاً 
النظر فى هذا أن الآلف واللام هل يراد بها تعريف العبد أو تعريف الحقيقة ؟ فاذا 
أريد مما تعريف الحقيقة جاز ما قاله غير الشافمى . وإذا أريد بها تعريف العبد 
انصرف إلى صلاة الرسول ليت > ولا يمكن اعتبار حقيقة ذلك الفعل فى حق من 
ذبح بعد تلك ااصلاة فى غير ذلك الوقت » فتءين اعتمار مقدار وقتها . والحديث نص 
على اعتيار الصلاة . ولم يتعرض 22 لاعتيار الخطدين » لكنه لماكانت الخطيتان 
مقصودتين فى هذه العيادة اعتبرهما 8 

وفى قول النى يلات ١‏ شاتك شاة لحمء دلالة على [بطال كونها ”نكا . 

00 قله « ومذهب غيره اعتبار فعل الصلاة » أقول : لما عرفت‎ )١( 
الحديثك > وظاهر كلام اللحقق أن هذا مذهب الثلاعة الا ية اذھ الغير عند ذ كر‎ 
أحدم » والكن مذهي مالك خلاف هذا نه ل ری عنده إلا بعد فل الصلاة ور‎ 
وذلك لآن إطلاق حديث البراء قد حديث جابر عند مسل بلفظ دصل بنا‎  مامإلا‎ 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل يوم النحر بالمدينة » فتقدم رجل فظو أن النى‎ 
صلل الله عليه وآ له وسل قد نحر » > فأم صل الله وآله وسلم من ڪر قله أن عند‎ 
نحره ولا ينحر حتى ينحر النى صل الله عليه وآ له وسل » »اتتبى . فهذا بقبد ما أطلق هنا‎ 
ولعدم إجزاء الاضحية إلا بعد عر الإمام ذهب مالك كا قال ابن رشد فى النهاية‎ 
اختلفوا فيمن ذح قبل الإمام و بعد الصلاة فذهب مالك إلى أنه.لا عوز لاحد ذح‎ 
أضحته قبل الإمام اتهى . وحديث جابر نص فا ذهب اليه مالك » وقررنا ذلك فى‎ 
الهار‎ ٠ حواشی ضوء‎ 

(؟) قله « ولم يتعرض » أقول : أى النى صلى الله عليه وآ له و ا 
الشافى فقد مر بل أطلق أاصلاة والخطبتان بعدها فل يذكرهماء فيؤخذ منه إجزاء 
الح بعد فعل ااصلاة قبل الخطبة » إلا أنه شىء ما نص عله قائل » وادخا) ف لفظ 
صلاته مید 


= ۹ س 


وة دل عل انال رات إذا وقعت على خلاف مقتضى الامر لم يعذر فما 
با لجہل . وقد فرةوا فى ذلك بين المأمورات والمهيات . فعذروا فى المهيات باانسمان 
والجبل ۰ کا جاء فى حديث معاوية بن السك حين تكلم ف: اصلاة . و“فرق بينبما 
بأن المقصود من المأمورات أقامة «صاحبا ” وذلك ( للا عصل الا بفعلبا : 
والمهبات عمل جور عا سلب مفأسدها » امتا ا لل کف الانكقاف عنما . وذلك 
ما يكون بالتعمد لارتكاما » ومع النسيان والجبل لم يتصد المكلف ارتكاب المنبى 


)١(‏ قله «عل أن الأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الاس لم يعذد 
فها بالجبل » أقول : وبذلك أسر صل الله عليه وآ له وسل المبىء فى صلاته بإعادتها 
هع تصربحه بأنه لا بحسن سواها وطلبه أن يعليه صل اله عليه وآ له وسل ااصلاة » 
وكذلك هنا أمر من نحر قبل نحره صل لله عليه وآ له وسار بالإعادة, کا فى 
حديث جار 

(؟) تله هك جاء فى حديث معاوية بن الح . أقول : هو ما أخرجه أحمد 
ومسل وأبو دارد عن معاوية بن الحم السلمى قال ٠‏ بيا آنا أصل مع دول الله ص 
الله عليه وأ له وسل إذ عطس رجل من القوم فقلت : برحمك اه » فرماقى القوم 
بأبصارم , فقلت : يا سكل أماه ما شأتم تنظرون ؟ إلى أن قال : فليا صل رسول اه 
صل الله عليه وأ له وسلم فبأبى وأى ما رأرت معلاً قله ولا بعده أحمن تعلما منه , 
فوالله ما کېر نی ولا ضربنى ولا سُتمنى » قال : إن هذه ااصلاة لا يصاع فيها شىء من 
كلام الناس » الحديث ء ولم يأمره بالإعادة مع تكلمه » وهو منهى عنهء ولكنه كان 
جاهلا للنبى عنه فدل على أن الجبل عذر فى عدم ترك المهبات » وألمحق به الفسيان 

(؟) قله « إقامة مصالحهاء أفول : وهى الحكة الى لاجلا شرعت > ولا 
تحصل إلا بالإتیان بها ) 

)٤(‏ قله «وذلك» أقول : آى الابتلاء , ,الانكفاف » إما يكون أى عدم 
الانكفاف المدلول عليه بالسياق بالتعمد الامتحان لار كايا . وحاصله أ 
امحظور هو تصد ارت-كاب المهى عنه » وال جاهل والناسى لا قصد لا 


م الاج ۳ # المدة 


د بالجبل فيه ” 

وقوله ولن تحرى عن أحد بعدك ء الذى اختير فيه فع الا ٠‏ عمق تقطى 
بقال : جرى عنى كذا أى قضى . وذلك أن الذى فعله لم بقع ذسكا . فالذى يأى بعده 
لا بكرن قضاء عنه 


060 


وود ص 2 الحديثك یحص ص أ :رده اجب اها 2( ف 57 الى عا مسق 
ذه فامتنع قياس غيره عليه 


7 e! . ١! 
2! وله رفعذر بالخبل فيه ا : ی الخال دحت مادق لدع‎ (۱( 


(۳) قله ١‏ بفتم الياءء أقول : أ ى المثناة التحتة وإسكار E‏ 
لن بقضى عنك » كذا 1000 القين وقال : بو کیم يعولون اجر ات 


غ ف ا له :هه !ل ! ا SCH tl.‏ 
ا ئ ۴ی وی دأ جوز كم اہ م وأغمزء م معا شا عاك 4 
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لا يك » وقد جوز ما أن أ م ری وغيرهما , قال ان ی ق اساس 


اللاغه شو كيم يقولون المدنة بجزى” عن سبعة و 


(؟) وه « خصيص أن بردة بإجزاثما » أفول : : قد لبت 2 الصحرحين أله 
صل الله عليه وآ له وسل أعط عقبة بن عامر عو دا أوقال - أ . زاد السبق : 
ولا رخصة لاحد فا بعدك › وقال : إن كانت هذه محفوظة كانت رخصه له کا رخص 
لای بردة بن نيار . قلت : والعتود بت بفتم المبملة وذم المثنأة الفوقة من المهز خاصة › 
وهو ما قوى و بلغ سنة . قال الحلى : الزبادة على شرط البخار . لكنه أنفرد مأ 
راويها . قال الحافظ ابن حجر ف الرد على البق ما لفظه : فى هذا اجمع نظر ء لان فى 
كل منهمأ صيغة عموم > فأهما تقدم على الآخر اقتضى اتتفا. وقوع الثابى . قال : 
وأقرب ما يال فه أن ذلك صدر لكل منهما فى وقت داح كين خصوصيه 


١ 0‏ ( وف العيارة تحر يف 


0 


0) 


٠‏ -الحديث اثالث : عن جن 


ا اج وك ام اسان ب در 

تراز المنع لغيره صر خا .وق مد اد وسن أن e‏ ن مان عن 
زيد +" ن خالد الجبى أنه صل الله عليه و" له وسا أعطاه عتودآ وقال : ضح به . قال 
فلت : إنه جذع من المعز فأضحى به ؟ قال نعم ضح به ؟ فضحيت به . وفى الاوسط 
للطراق من حدیت ان عباس e‏ 
وقاص جذعا من المعز أا به ل ادو ن لمبعة » وأخر جه 
الماک من حدیت عائشة بتحوه لكن فى سند ضعف » ونی سان أبن فاه ا 
زيد الانصارى قال :مر رسول الله صلل ألله عليه و وآ له وسل بدار من دور الانصار 
فوجد فما ريم ذيح فقال :من هذا الذى ذيح ؛ . نرج اليه رجل وا قال ابا ستول 
الله ذحت قا ل أن أصلى الاطعم أهلى وجيرانى » » فأمره أن يعيد » فقال : والذى لا إله 
إلا هھ وما عندى إلا جذع أو حمل - من . الضأن » قال دسا ولق مد عن اعد 
بعدك . وأو فلاية ثقة إلا أنه كثير الارسال » وقد أخرجه ابن ماجه أيضأ من 
طريق أخرى عن ألى قلابة إلا أن فى رواته من لا يعرف حاله »> إذا عرفت هذا 
فئ لاء الأربعة غير أنى ردة . قال الحافظ ابن حجر : الحتق أنه لا منافاة بين حديئى 
نى بردة وعقية وسن 2 الأساديت لاال أن كون ذلك فى اداه الام »> ثم 
تقرر الشرع أن الجذع من المعز لا زى » واختص أبو بردة وعقية بالرخصة فى 
ذلك وتكون المشاركة !ما وقعت فى مطلق الإجزاء لا فى خصوص منع الغير فانه 
م بدت الإجزاء وسيه عن الغير إلا انى ردة وعقبة » قال : وإن تعذر هذا اجمع 
الذى ذكرته خحُديث أ دة أصح خر جا 

0 غ ) من أحاديث باب العيدين 0 

وله وسكون النون وذم الدال المهملة وفتحها » وجوز المافل اندي كس ارا 
0 ن اماق : وكاأنه لغة من واحد الجنادب الذى هو طائر لا ى 
هذا الا*م المعين 


— ۹£ ~~ 

ان عبد لقه الل رعنى الله عنه قال « سل النى يل وح التّخر .نه 
بن عبد الله المَجلى ری لله عله ل «صلى لی با بوم ام 
E: 7 07 5 000 1‏ عدج ارام عه ب 
خطب . حم ذح وقال: من ذم قبل أن صل فلیذ ع آخرى مكاماء 
لو اس سد "سا و کے لے 3 8 )( 
ومن لم يذ بح فليذ بم باس الله : 

د جندب بن عبد الله » بن سفيان يى » من يجبلة . علق ٠‏ . وهو حى من 
بجيلة » يقال فيه جندب بن سفيان ”“ . متفق على [خراج حديئه : يقال : مات سنه 


أربع وسین 


)١(‏ قال ١‏ الج » أقول : بفتم الموحدة وال جيم نسة إلى يحيلة » وهى ولد 
آعار بفتح الهمزة وسكون النون اله كنالعا إل امم عه ركسي ان 
سعد العشيرة 

(؟) قال « قبل أن يصلى » أقول : وقع فى رواية لمسم ه قبل أن يصلى بالتحتانية 
أو ه نصل » بالنون» وكاأنه شك من الراوى 

() قال « بامم الله » أقول : كذا عند مسلم » وليس عند اليخارى لفظ بأسم 
الله es‏ ن ماجه والطبرانى : على اسم الله » قال النووى فى شرح 
مسام : فليذيح على أسم ألله هو ععنى الدج باس الله أى قائلا باسم الله » هذا هو 
الصحيح فى معناه » وجزم به اازركثى ' وذ كر انام عاض ا اك لانطول 
يذكرها » فالذى قدمتاه هو المعتمد . وزاد الحافظ إن حجر احتهالا خامساً 

فائدة : قال التووى : إذ قبل باسم الله تعين كتابته بالالف . وإما تحذف إذ! 
قيل بسم الله ال رحمن الرحيم 

(4 ) تله ه علق » أفول : بالعين المبملة مفتوحة وقح اللام فقاف فياء النسبة 
نسبة إلى علقة بطن من بجيلة 

)0( قله ه بعال فيه جندب بن فيان » أقول : نسبة إلى جده . وقال ابن منده . 
وأبو ندم : يقال له جندب ایر . ولكن الذى ذكره الكلى أن جندب الخير هو 
جندب بن عبد اله بن الاخوم الازدى العامرى النابعى . فلت : ولا مانع أن يقال ' 


0-7 0 س 


والحديث الذى رواه فى معنى الحديث الذ ی قله . وهو أدخا ل ف الظمور ق 
n‏ حيث إن الأول افتضى تعليق الحكم بلفظ 
١‏ الصلاة . . وقد قلنا : إنه يحتمل أن تكون الالف واللام للعبد ؛ فينصرف إلى 
ملاة الى لاو فين وها وهذا العنى معدوم فى هذا الحديث ؛ وهذا لم يعلق 
فه السك § بلفظ فيه الالف واللام ؛ > حى يتأنى فيه ذلك اللحت . إلا أنه إن 0 
عا 0 : اقتضى أنه لا بعر ى الاضحية فى حق من لم صل اة الضد اعلا 
قان ذهب إليه أحد ۳“ فو أسعد الناس بظاهر هذا الحديث » وإلا فالواجب اروج 
عن الظاهر فى هذه الصورة 9 , وبق ما عداهأ بعد بعد الخروج عن الظاهر فى حل 
البحث 


ذلك لما امح SS‏ لاست ت قدعة . سكن الكوفة ثم 
خرج إلى البصر لبصرة ثم اقل منها . مات جندب فى فتنة ابن اازبير . قال ابن ال تیر : بعد 
أر بع وسین 

e us‏ دقل أن يصلى » فانه 
لا تحتمل أن راد به دخول وقت الصلاة كأ ا حشمله الأول احتمالا مجازيا . قال ابن 
للقن : هذا إن قرى” قوله « يصلى » ۾ بالاء کا هو عن . قلت 20 بالنون 
دل على اشتراط صلاة الإمام وهو مذهب مالك فانه بشترط نحر الإمام ولا يكون 
إلا بعد صلاته ؛ وهو ظاهر حديث جار الذى قدمناء 

(۲) قله ١‏ فإن ذهب اليه أحدء . أقول: قدم الشارح آنفاً أنه اعتبر فعل 
الصلاة من عدا الشافمى فكيف بأنى بالشرطية هنا 

)١(‏ قله مواد ١‏ فالواجب الخروج عن الظاهر فى هذه الصورة”© , > أقول :هذا 
كلام لم يسفر وجبه ولا اتضح المراد منه > إذ هذه الصورة هى صورة إجزاء 


)١(‏ ) أى فما إذا ذبح قبل صلاة الإمام وبعد خروج وفت صلاة العيد الها لا بحرن 
فى هذه الصورة مع أن الظاهر دخول وقت الذي » قلت ومذهب الشافعية والحنا بلة جواذ 
الح قل صلاة الما إذا خرج وقت العيد 


— ۹٩ = 


وقد يستدل بصيبة الاس فى قوله عليه السلام « فليذيح أخرى » إحدى 
طائفتين : إما من برى أن الاضحية واجية » وإما من رى أنها تمين بالشراء بنة 
الاضحية 29 , أو بغير ذلك » من غير اعتبار لفظ ف التعين 2 . وإنما قلت ذلك 


النحر بعد الصلاة وإعادته لو عر قملبا فلا خرج عن ظاهر ها إذ لا حوج للإخراج 
عنه » وقوله « ويبق ما عداها » لا أدرى ما هو الذى عداها » فن أعطاه الله فا 
فیلحقق ساد الشارح 

(1) قله وقد يستدل بصيغة الا . آقول : أى على الإيحاب من يرى أنها 
واجبة » وهو قول مالك وربيعة وى حنيفة والثورى » مستدلين بقوله تعالى لإ فصل 
لربك وانحر) قالوا : والآمس ف الآية الإيحاب . وبحديث مخنف بن سليم عند أي داود 
والتر مذی ..قال غریب أن النى صلى اله عايه وآله وسل قال « يا أيها الناس إن على 
كل بيت فى كل عام أضعة «المدرك وف دت هذه الادلة واو تا الكلام 
علبها فى حواثى ضوء الهاز 

(۲) قله «وإما من يرى أنما تعين بالشراء بنة الاضحيةء أقول : أى من 
لا يقول بايحاب الاضحية » لانها تعين بالشراء بنية االاضحية أو بغير الشراء من هبة 
ونحوها » وتعينها يذلك قول جماعة من الفقباء 

(؟) قله «من غير اعتبار لفظ ف التعبينء أقول : زاد هذا القيد لما سنذكره 
من أن الاضحية المعينة بلفظ معين كالنذر با فانها وإن تعينت به كتعييها بالشراء بنية 
الاضحية » إلا أن التعيين بالنذر أمى نادر لاف التعين بالشراء لها فانه غير نادر ع 
بل لو أدعى أنه لا ينفك عنها لما بعد . وحاصله أن هنا صوراً ثلاثاً : الأولى قول من 
يوجب الاضحية » الثانية قول من يرى تعينها بالشراء لما » الثالثة من يرى تعيها بالنذر 
مثلا . وقوله صل اله عليه و آله وسل « فليذيح باسم اا للايحاب يصم أن 
يستدل به الأول والثانى إذ كل منهما قائل بالإيحاب » وكذلك اثالث قائل بالإيجحاب 
إلا أنه إن حمل اللفظ العام عليه فقط ء أعنى قوله « ومن ل بذج » الذى هو فاعل آم 
الإيحاب إذ ضميره عائد اليه , حملا للفظ العام على الصورة النادرة . وصيغة العموم 


۹۷ 


لان اللفظ المعين للأضحية من صيغة النذر أو غيرها قليل e‏ ف 
قوله « من ذبح » صيغة عموم وا ستغراق فى حق کل من ذبح قبل ا يصلى . فقد 
دكات ا اه ر يد اقل زيل سي وما ترد لتأسيس القواعد 
عل الصورة النادرة أمر مستكره » على ما قرر من قواعد التأويل فى أصول الفقه ('“. 

فاذا تقرر هذا ٠‏ - وهو استبعاد حمله عل الاضحية المعينة بالنذرء أو غيره 


تأنى ذلك » انما إنما ترد غالبا لتأسيس قاعدة كلية بدخل فى حكما أفراد المكلفين . 
وإنما قلنا « غالا » لاما قد ترد صيغة العام مراداً بها الخاص فلا يتم أنها لتأسيس 
قاعدة » بل التحقيق أنه لا عموم فما مراداً 

› قله « أمر مستكره على ما قرر فى قواعد التأويل فى أصول الفقه‎ )١( 
أقول . يشير إلى ما ذکره ابن ع الحاجب وغ قيوة ف تاوقل الحنفية لقوله صلل الله عليه‎ 
وآله وسم «أما امرأة نكحت نفسها بغير إذن و اها فنكاحها باطل باطل باطل » قالو!‎ 
المراد من قوله , أا امرأة » إنما هى الصغيرة والامة والمكاتية . وقوله « فنكاحبا‎ 
: 8 باطل » أى أنه وول إلى البطلان غالبا لاعتراض ااولى عليها . وإنما قلنا‎ 
فيصيح كبيع سا‎ ٠ , لآن المرأة غير من ذكر نا مالك ليضعبا > ورضاها هو المعتير‎ 
ملكبا ووجد بعده أنه أبطل ظبور قصد النى صلى القه عليه وآ له وسلم التعميم كل‎ 
امرأة بتمبيد أصل من الأصول › فان واضعى القواعد إذا ذكر وا حكا لا تفصيل‎ 
إن لم يكن اللفظ صرعاً فى العموم‎ E ا‎ 
أ ى » فانها من صيغ العموم سما وهى مؤكدة‎ ١ فكيف واللفظ صري فى العموم وهو‎ 
» بماء مله على نادر هى الصغيرة الامة وال مكانبة ثم حمل قو له « باطل باطل باطل‎ 
بافظ الیک بر ثلاث هرات غا كدا بون به فا لاال اليمو والتجوز عل نادر أيضأ‎ 
وهو مصيره إلى البطلان عند اعتراض الولى لنقيضه إن كانت لا شك بعيد ينزل منزلة‎ 
اللغو . انتهى ما أشار اليه من كلام أتمة الأصول فى حمل العام على النادر » وهذا لفظ‎ 
عضد الدين‎ 


(؟) قله ٠‏ وإذا تقرر هذاء أقول : وهو أنه لا عمل اللذظ العام المذ كود 


— ۱۹۸ = 


من الالفاظ - يبق التردد فى أن الأول حمله عل من سبق له أضحية معينة بغير اللفظ » 
أ وله على أبتداء الأضحية من غير سمق لعيين 
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الع درام :عن جار رضى اا فل تر مع 
النى م يوم اليد . فبداً ''' بالصلاة قل اللخطية © > بلا أذانٍ ولا إقامة . 
لغبيد قاعدة على المستبعد وهو هنا الاضحية اللازمة بالنذر فإنه جيذ يتردد بين 
الآمرين الآخيرين من الثلائة : إيحاب ما تعينت بالشراء لها أو الإبحاب الابتداتئى , 
ولم يرجح الشارح أحد الآمرين على الآخر . ولعل حمله على ما تعين بنجو الشراء 
أقزرب > وذلك لان هذا الخطاب وقع منه صلى الله عليه وآ له وسل بعد صلاته 
وخطبته » والغالب أنه لا يأتى ذلك الوقت إلا وكل من بريد التضحية قد عين 
ما يضحى به قبل ذلك الوقت + ولكته : سق البحث عن دليل من يقول إنها تعبن 
بالشراء بنية الأضحية » وم أر ا Ss‏ 
مع ولدها بالرحبة ليضحى بها فقال له النى صل اله عليه وآ له وسل , لا تشرب ينها 
إلا فضلا عن ابنها» فاذا كان بوم النحر فانحرها هی وولدها » حى عن ألى زرعة أنه 
قال : هو حديث صحيح » وهو موقوف وليس بصريح فى المدعى 

: (الحديث الرابع ) من أحاديث باب العيدين قال « شهنت > أقرل‎ )١( 
شبدت الملاةء والمراد‎ ٠ حذف مقعوه أى الصلاة ؛ وصرحت به دواية مسل بف‎ 
بالشبود الحضور ء والعيد عيد الإفطار کا صرح فى الصحيحين‎ 


(؟) قال «فيدأء اول هو اميق اوا ا عو دا 
الدين غرياً » فيدأ بهمزة وحذفهاء لآنه يصح أن يكون من الابتداء أو من 
اليدو والظوور 

0( قال « الخطبة ‏ قول : يضم الخاء » أما بكسرها فخطبة التكاح . 


- 


© ع 


$ . 
Ea‏ ا 5 ل م ر( r‏ 
ثم' تام متوكناً أ على بلال ا رى أنه لجان ار حت ” على ما عير 


7 ر ا اي 
رعا وذ كرت ثم می حتى أن النساء فَوَعَظونَ وك 
وقال : ا السبتاء :تدان ا 057 ا ا ١‏ اناك 


(4) E 


E E‏ ادن فقالت : م بارسول الله ؟ 
قال : لانک کین اشک فرق الو ا 


)١(‏ قال «١‏ متوكثاً » أى متحاملا « على بلال » فيؤخذ منه أن توكؤ الخطيب 
لا يتعين فيه اقوس والحصا » بل لو كان على أدى ونحوه اكان حصلا للسنة 

(؟) قال « وحث» أقول : مبملة فثلثة أى حرض » ؤثرك مفعوله ليم 
والحث عل الطاعة اما بالترغيب بذ كر ثواب فعلبا أو بالترهيب بذكر عقاب تركبا 
أو ما . رالو عظ النص بالعواقب 
فرغ نزل فأ النساء » فى 7 وآ له وسلم كان بعد 
الفراغ من الخطبة » ويؤخذ من لفظ « نزل » أنه كان على حل م تفع بخطب فيه 

٤ (‏ ) قال ٠‏ قامت امرأة » قال الحافظ ابن حجر يختلج فى خاطرى آنا أسماء بنت 
يزيد بن السكن المعروفة مخطيية النساء » لانها روت أصل هذه القصة فى حديثك آخر 
أخ رجه الطبراتى والبهق وغيرما آنا قالت ‏ فناديته وكنت جريئة : لم يا رسول الله؟ 

(ه) قال «ولمء أقول : أصله ولا حذفت الالف لدخول حرف الجر على 
ما الاستفوامية ۰ 

(1) قال « الشكاة » أقول : بفتح الشين المعجمة والقصر » أصلبا شكوة فأعلت 
علب واوها ا ا 


أما البداءة بالصلاة قبل الخطة فقد ذكر ناه وأما عدم الاذان والإقاءة اصلاة 
العيد فتفق عليه ”1 , وكأن سبيه تخصيص الفرائض بالاذان ء تمييزاً لها بذلك عن 
النوافن + .و إغلبارا را + وأشار بعضبم إلى معنى آخر . وهو أنه لو دعا الى مكل 

(1) قال : «حليين » أقول : يضم الحاء المبملة وكسر اللام وتشديد الياء 
التحتية جمع حل بفتح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء 

(؟) قال «يلقين فى ثوب بلال» أتول : هذه اجخلة بدل من الى قيلبا مع 
ما فیا من زيادة الإيضاح واليان 

)۴+( ا أ e‏ : بفتح ألهمزة ا العاف وكجن الرأء جمح 
قرط > بالضم للقاف وسكر ن رائه بالطاء المبملة قال ابن دريد : وهو كل ما على عل 
اي e.‏ ل عياض :قا الل ات 0 اوداك 


كد 


جمع قرط › ويقال ل فى جمعة قراط كرح ؤرهاح ء ولا بعد سمه قرط وكرت 
أى جمع قراط الا تدع و اميك رسع لاك له 
بكسر الراء وقتح القاف . وخرج أقرطتهن على أنه جمع المع وف المغرب للمطرزى 
أن الأقراط والقرطة جمع قرط . زائدة اخ من لك بجو اذ لقت الأ وة 
وقالت e‏ عع تقال الغز الى ف 
الاحياء : إنه 06م 0 تدعو الحاجة اله E‏ شت فيه من جبة النقل قال : 
ne‏ الممالغة 

(:) قله ٠‏ فتفق عليه . أ فول : ونقل أن زياداً أول من ابتدعه » وقيل 
معاوية » وهو خلاف إجماع من قله ومن بعده » وقال ا : ويستحب أن بعال 
فهما الصلاة جامعة تصهما الوا ع لى الإغراء والثاى على الحال . قات هلم بع هذا 
اللفظ فى عصره صل اله عليه وآ له وسار إلا فى جمع الناس ل 


س إ۷ — 


إلها لو جبت الإجابة . وذلك مناف لعدم و جوا . وهذا حسن بالنسبة إلى من يرى. 
أن صلاة اجماعة فرض على الاعيان <“ 

وهذه المقاصد التى ذكرها الراوى ‏ من الآامر بتقوى الله . والحث على طاعته 
والموعظة والتذكير ‏ هى مقاصد الخطية . وقد عد بعض الفقباء من أركان الخطة 
الواجبة الآمر بتقوى الله . و بعضهم جعل الواجب ما يسمى خطبة عند العرب . وما 
يتأدى به الواجب فى الخطة الواجية تأدى به السنة فى الخطية المسنونة 

وقوله عليه السلام « تصدقن » فإنكن أكثر حطب جيم » فه إشادة إلى أن. 
الصدقة من الدوافع للعذاب 7 . وفيه إشارة إلى الإغلاظ ف النصمم بما لعله ببعث على 
إزالة العيب أو الذنب اللذين يتصف مأ الإنسان 


يناديهم من الأسواق والازقة » ليحضروا الصلاة › ولم يفعله صل الله عليه وآله 
وسار فى العيدين ولا خلفاؤه » فمو بدعة » ولان الحاضرين ف الجبان يرون قيام 
الإمام للصلاة فيقومون بلا لفظ ظ 

)١(‏ له « فض عينء أقول : تعقبه اأبرماوى بأن محل الخلاف فى فرضية 
الجاعة المكتوية بشرائط معلومة » فاجابة الدعاء الما إا يحب إذا كان الدعاء لفريضة 
فأما إذا كان لناذلة فالإجابة ندب أعتياراً بالمدعو اليه فهما . قال : وأيضاً فالدعاء 
قو جود ى قرم الصلاة عامعة فان المح انوا الملا اى قلت + ولا حن أن 
النداء بالصلاة جامعة هو عند قيام الحاضرين الها » ثم هو لفظ مبتدع فى هذه 
ألصلاة فلا برد 

(؟) قله فيه إشارة إلى أن الصدقة من دوافع عذاب جبنم » أقول : لانه علل 
اش بالصدقه بكونين E‏ حطب جم » وهر نفيد علية ما بعد الفاء لما قبلهء وکو نه 
لدفع ما ذكر مفموم من السياق , وقد أفاد هذا المعنى غيره من الأحاديث نو « اتقوا 
النار ولو بشق تمرة » الحديث . وأما الإغلاظ فبقوله إنهن أ كش حطب جيم وإزالة 
المعتب بذكر ما يكره وإن لم يعن ذنباكقوله صل الله عليه وآ له وسل لابى ذر د إنك 
امو فيك جاهاية » لما غير بلالا بأنه ان أعجمية , وازالة الذنب ظاعر هنا وهو 
كشر ان العشير وكثرة الشكأة 


~~ 041 


وفيه أيضاً : العناية بذ كر ما تشتد الحاجة ايه من الخاطين . وفيه بذل النصيحة 
لمن بحتاج ايها 

وقوله « فقامت امرأة من سطة النساء » فيه لمم وجمان : 

أحدهما : ما ذهب إله بعض الفضلاء الا دباء من الاندلسین ۳“ أنه تغيير - أى 
تصحيف من الراوى » كأن الأصل من “سئلة النساء 29 . فاختلطت الفاء باللام 
فصارت طاء » ويؤيد هذا أنه ورد فى كاب " أنى شية والنساتى ١‏ من سفلة النساءء 
وق ارو اھ أخرئ:.فتامث اع اة هن غير علية التساء» ۰ 

الوجه الثانى : تقرير الافظ عل . وهو أن تكون اللفظة أصلما من الو سط 
الذى هو الخيار . وبهذا فسره بعضهم ”“ من علية النساء وخبارهن . وعن بعض 


00 قله «من الاندلسین » أقول :قال القاضى عياض فى شرح مسل إنه زعم 
ذلك أى النغيير للفظه بعض حذاق شيوخه 

(؟) قله « من سفلة النساء » أقول : فى اانهاية فقالت امرأة RE‏ 

سفلة بفتح السين وكسر الفاء السافط من ااناس انى . قلت : وهذا لا يوافق قول 
الحافظ فا E‏ إنه مختامج فى خاطرء ا اسما بنت بزيد إن اسن > اذ ليست 
من سفلة النساء » كيف وى د 18 

(؟) له ه ويهذ! فسره بعضهم » قول : فى النهايةها لفظه « فنادته امرأة من سطة 
النساء » أى من أوسطون حساً 0 0 الكامة الواو » والغاء فا عوض من 
الواو كعدة وزنة من الوعد والوزن اتتهى . هذا وقال النووى فى شرح مسل : هذا 
الذى أدعوه من تغيير الكلمة غير مول , بل هى صحيحة » وليس المراد بها خيار 
النساء كا فسره القاضى عياض » بل المراد امرأة من وسط النساء جالسة وسطبن » 
قال الجوهرى وغيره من أهل اللغة : يقال وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أى 
توسطتهم انتهى . وقال الفاكبى الاظبر عندى ما قاله القاضى انى . وف الروض 
للسهيل : إن إطلاق الوسط على الخيار رما يكون فى موضعين فى النسب والشهادة , 
أما النسب فلن اللاو سط من القبيلة أعرفها وأبعدها عن الاطراف » وأما الشادة 


۷۳ س 


الرواة « من واسطة اانساء » وقوله « سفعاء الخدين » الأسفع والسفعاء : من أصاب. 
E‏ من سواه أى خظرة أو غيرهنا 07 
وتعليله سل بالشكاة 5" وكفر ان العشير دليل TT‏ . لاه 
جعله سيا لد خرل الا وهذا السبب ف الشكاية بحوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعاق 
بالزوج وجحد حقه . وبحوز أن يكون راجعاً إلى ما يتعلق عق اله تعالى من عدم 
شكره » والاستكانة لقضاته » وإذا كارن النى يلق عد ذ كر ذلك فى حق من هذا 
ذنه » قكيف بن له منهن ذنوب أكثر من ذلك . كترك الصلاة والقذف ؟ 


فلآن الاوسط فما غابة العدالة لآنه يكون كالميزان لا ميل إلى هذه الجبة ولا إلى هذه 
الخو قال وطن كير من انان أن فس الريك الافضل عل الإطلاق حى قال 
إن معنى الصلاة الوسطى الفضل » وليس كذلك » بل هو فى جميع الافعال لا مدح 
ولاذم» كا يقال الوسط بين السمين والهزيل انى اؤفال الأويائض:# من أن 
المراد من ماطة الذساء [ متوسطة ] السن الى ليست شاب ولا عجوزا . انی 

0 قله « لون يخالف ل عزف أقول :اء‎ )١( 
السين المبءلة وضمما حكاعما صاحب المطالع والفاء ساكنة . قال فى انحكم : السفع‎ 
السواد والشحوب » وقال الاحمى : هو السواد ا مشوب بحمرة . وى اما والناج‎ 
هو سواد الخدين من المرأة الشاحة‎ 
قله «وتعيله صلى اته عليه آله وسل بالشكاة » أقول: فى الصحاح‎ (r) 0 
شكوت فلاناً أشكوه شكوآً وشكية وشكاة إذا أخبرت عنه بسوء فعله فهو مشكو‎ 
ومشكى . والاسم الشكوى . وقال غيره : عي إظبار ما يصيبك به غيرك‎ 

من الك وروت و الاشتكاء ار يلك ی عكر ويه أو :هر مين وتران 

(۳) قله ٠‏ وهذا السبب » أفول : أى سبب الشكاة لدخول النار 

(4) قله د جوز أن ,کون داجعاً إلى ما يتعلق عق الله نالل جل رل قا 
الفاكبى الول أظبر لان الشكاة تلك غير مختصة بالنساء انتهى . قال الحلى : ويؤيده 


۷ لد 


وأخذ الصوفة من هذا الحديث الطب للفقراء عند الحاجة من الاغنياء . وهذا 
حسن بهذا الشرط الذى ذكر ناء ١2‏ 

وق مسادرة النساء لذلك › واليذل ما لعلبن حتجن أأيه - ممع ضيق الال ٤‏ ذلك 
الزمان ‏ ما يدل على رفيع ممامبن فى الدين » واءتثال أمر الرسول بإ 


وقد يؤخذ منه : جواز تصدق المرأة من ما لما فى الحلة 2 , ومن أجاز التصدق 


أنه قرم وتكفون لين و السو هن الماع راتخاف وه اذ كوه 
هنا على الزوج وقيل الخليط , والكفر فى اللغة الستر ء أى تسترن الإحسان 
ولا تظبرنه 

)١(‏ قله ه هذا ارط الذئ د اء أل :لم تقدم | له شرت ٤‏ 5 ريد 
ا و عر ار الب أنه E‏ و کن 
المطلوب له غير قادر على الكسب مطلقاً . أو على ما لا بد منه 

(؟) آله «وقد يؤخذ منه جواز تصدق المرأة من مالحاء أقول : هذه نسخة 
زائدة فى شروح العمدة » والمراد يان أنه يؤخذ من الحديث جواز تصدق المرأة من 
مالحا بغير إذن زوجبا لانه ليس لما فى مالحا تصرف إلا باذن زوجبا ؛ لما أخرجه أبو 
داود من حديث عبد أله بن عمرو بن العاصى أن رسول الله صل اه عليه وأ له وسل 
قال ه لا جوز لامرأة أمر فى مالما إذا ملك زو جما عصم ما » وعصهتما عقدة نكاحبا 
فقال الشارح : إن عدت الات دل على جواز التصدق بغير إذن الزوج . وأجاب 
القاضى عاض عن هذا أن الغالب حضور أزواجين » فتركبم الإنكاريكون رطنى . 
ورده النووى أبن كن معتزلات لا يعم الرجال المتصدقة منهن من غيرها ولا مدر 
ما تصدقت به , ولوعلموا فسكوتهم ليس إذنا انتهى . وقال القرطى : لا يقال فى هذا : 
إن أزواجبن کانوا <ضوراً , : ذلك لم ينقل » ولو نقل فليس فيه تسا أزواجبن 
ی دلت ری ت الام E E‏ أن القوم 
صرحوا بذلك 


سے |g‏ س 


مطلةاً » من غير تقييد بمقدار معين ٩ء‏ فلا بدله من أمر زائد على هذا يقرر به 
العموم فى جواذ الصدقة . وكذا من خصص مقدار معين 

١49‏ - الحديث الخامس : عن أم عطية .. نسيية الانصارية ‏ قالت 
أت تى اللي يلق “- أن فرح فى اله دين العوايق " 

ا ا ا ت 

: قله ومن أجاز التصدق مطلقاً من غير تقييد بمقدار معين» أقول‎ )١( 
: اختاف العلباء فى جواز تصدق المرأة من مالا بغير إذن زوجباء فقال احور‎ 
: يحوزء ولا يتوقف على مقدار معين من ثلث أو غيره . واستدلوا بهذا الحديث قالوا‎ 
انه صل اله عليه وآ له وسل لم يسان هل استأذن أزؤاجبن أم لاء وهل هو خارج من‎ 
الثلك آم لا ؟ ولو اختلف الحم بذلك لسأل . وقال مالك : لا يجوز الزيادة على‎ 
ثاث هالا إلا برضاء زوجما » والشارح الحقق أشار إلى أنه لا دليل فى الحديث على‎ 
من ذلك » ووجه ما قاله أن الذى فى الحديث الامر بمطاق الصدقة » والذى وفع‎ 5 
به الامتثال بالقاء القرط والخام » ومعلوم أنه ليس مال المتصدقة كله » وأنه ليس لما‎ 
من المال ولا هو ثاث مالاء فلا يتم أخذ دليل منه على الآمرين المعينين » 5 لا يتم‎ 
الاستدلال به على اشتراط رضا الزوج ء فغاية ما يدل على جواز مطلق الصدقة‎ 
عن اها‎ 

( ۲ ) (الحديث الخامس ) من أحاديث باب العيدين قال « تعنى الى صلى الله 
عليه وآ له وسام » أقول : وقع فى بعض طرق مسل « آمر نا النى صل الله عليه وآله 
وسل » وف بعض طرق اليخارى ٠‏ تبنا» 

(۳) قال ٠‏ العواتق » أفول : وقع فى بعض طرته « العتق » جمع عانق » وفسرها 
الشارح بالجارية حين تدرك . وقال ابن دريد : هى التى قاربت ااملوغ . وهال غير ابن 
دريد هی ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس مالم تتزوج » والتعنيس هو طول مقامبا عند 
أبويها بلا زوج حتى تطءن فى السن » سميت بذلك لانها عتقت من امتهانها فى الخدمة 


0 | 
1 ي ل اريم ثرور» ير 2 
وَذوات اور ا احص أن لہ زان مصّل المسليسسَ » 
5-0 2 رم e‏ - 7ه 2 : 
وفى لفظ «كنا وم أن خر ج يوم العيد » حى حرج البار مر 0 
. ای ےو و ا اوهو مسشة م صو اثير سار اهمه 
خدرها > وحتى تخر ج الحيض" » فيكيرن يشكبير ثم ويدعون بدعا مم » 
م رصم ١‏ ا 2م 
يرون رکه ذلك الْيَوْم وَطْبْرَتّه » 
« نسيبة يضم النون 9 وفتح السين المملة بعدها ياء سا كنة آخر الحرؤف »م 
باء ثانى الحروف . وقيل : نيبشة - بنون وباء وشين معجمة _ واختلف فى اسم أيباء 
فقيل : نسيبة بنت الحارث . وقيل : نسيبة بن ت كعب » قاله أحمد ويح » قال أبو عمر : 
وفى هذا نظرء يعنى فى کون اسما نسيبة بنت كعب . و « العواتق » جمع عانق ٠‏ قىل : 
هى الجارية حين تدرك ئ 
٠‏ والمقصود بذلك بان المالغة فى الاجتاع » وإظبار الشعار . وقد كان ذلك الوقت 
أهل الإسلام فى حيز القلة فاحتيج إلى ا)بالغة باخراج العواتق وذوات الخدور 


)01 قال وذوات الخدور ء أقول : جمع خدر وهو ااييت » وقيل الستر , 
وقيل ستر يكون فى ناحية البيت تجلس فيه البكر » وقيل سرير . وبينه وبين البسكر 
وذوات الخدور عموم وخصوص من وجه . وفى بعض طرق الخارى « ذوات 
الخدورء من غير عاطف ومعناه واضح 

(۲ ) قله « بضم النون » أقول : قد ضبط لفظبا الشارح با ترى ء وهو الذى 
مثى عليه | بن ماكولا وابن الجوزى وطائفة » قال ابن عساكر والمؤلف عبد الغنى : 
وأما نبيشة بالمعجمة كاه ابن عبد البر . وفى التنقيم لابن الجوزى : إن اما لسنة 
باللام والنون.. وهى صحابية جليلة كانت تغزو مع ر سول الله صل الله عليه وآ له 
وسل تداوى المرضى » ؤروت عنه أربدين حديئاً . وقال ابن سعد : شهدت مع الى 
صل اله عليه وآله وسل سبع عشرة غروة » وشهدت غسل بنت النى صلل أله عليه 
وآله و سل » وكانت تغسل الميتات 


س ۷ س 


وفه إشارة إلى أن البروز إلى المصلى هو سنة العيد » واعتزال ا ميض للمصلى ليس 
لتحرجم حضورهن فيه © إذا لم يكن مسجد » بل إما مبالغة فى التنزيه لحل العبادة فى 
وقتها على سبيل الاستحسان ل أو لكراهة جلوس من لا صل مع المصلين فى عل 
واحد فى حال إقامة الصلاة »كا جاء « ما منعك أن تصلى مع الناس " , ألست برجل 
مسل » ؟ 

وقولما فى الروآءة الاخرى د رجون بركة ذلك اليوم وطبرته » لشعر بتعليل 
خرو جين لهذه العلة » والفةهاء - أو بعضهم ‏ يستثنى خر وج الشابة الى بخاف م 
خروجما الفتة © 


)١(‏ قله « ليس لتحرم حضورهن فيه » أقول : اختلف فيه الشافعية هل هو 
للتحر جم أو للتنزيه ء فاجمهور منهم على الثانى وصوبه النووى » لآن المصلى ليس مسجد 
فتمتنع الحائض من دخوله . وزعم الكرماق أن الاعتزال واجب والشهود مندوب 
(۲) قله د کا جاء : ما منعك »> أقول : هو حديرث أخرجه السخان من 
حديث عمران بن حصين قال و كنا فى سفر مع النى صلى الله عليه وآ له وسل فصلى 
بالناس فاذا هو برجل معتزل فقال : ما منعك أن تصل ؟ قال : أصابتى جنابة ولا ماء 
قال : عليك بالصعيد فانه يكفيك » وأخرج أحمد واثلاثة من حديث يزيد بن الأسود . 
أنه صلل مع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل الصبح » فليا صلی رسول اله صل الله 
عليه وآ له وسل إذا هو برجلين م يصلياء فدعا مهما نجىء مما ترعد فرائصهما فقال 
لا : ما منعكا أن تصلا؟ قالا : قد صلينا فى رحالنا “قال : فلا تفعلا ء إذا صليتها 
ل ا لت أ ! 
(۳) قله ووا ات بعضهم ‏ اتی خروج الشابة» أقول : اعم أنه 
اختلف السلف فى خروج النساء . فذهب الخلفاء الثلاثة أبو بكر وعر وعلى وتبعيم ' 
أبن عر وأم عطية رأوية الحدرثك / إلى أن الخروج <ق عا هن » وذهب جماعة منهم 
عروة والقاسم ويحى بن سعيد ورواية عن أبن لسو ونال به الثورى 
ومالك واو فاخا ننه اول او ةة تارة قاله وتارة بمنعه › ومنعه 
م ۲١ج‏ ۳ » المدة 


باب صلاة السو ف“ 


مالك وأبو وسف ف الشابة دون غيرها ‏ وقال الشافى : أحب شهود العجائز دون 
ذوات الهيئات للصلاة » وأنا فى الاعياد أشد استحباباً لخر وجهن . وأجاب المانع عن 
الحديث بأن المفسدة كانت مأمو نة ذلك الزمان دون اليوم > وهذا قالت عائشة : لو 
رأى النى صلى الله عليه وآ له وسل ما أحدث النساء لماعون المساجد . وقال اليتق فى 
المعرفة : روى عنه ‏ أى الششافعى ‏ حديئاً فيه أن النساء يخرجن إل العيد ء فان كان 
ثابتاً قلت به » قال البق : قد ثبت وأخ رجه الشيخان - يريد هذا الحديث - فيلزم 
الشافى القول به . انتهى . قلت : وتنصيصه صل الله عليه وآله وسلم عل العواتق 
وذوات الخدور ينع هذا التفضيل به فى إخراج العجائز دون الشواب » وهل النص 
إلا فى الشواب ؟ وقولم بأن المفسدة كانت مأمونة فى ذلك الزمان غير صميح » إذ , 
كل زمان فيه صاهون وغيرثم » وقد وقع فى عصر النبوة ما وقع فى غيره من ارتكاب 
فاحشة الزنا والسرقة وغيرهما . نعم لا تخرج إلى الصلاة فى ثياب زينة ولا متطيبة » بل 
تخرج متبذلة » أورود النهى عن ذلك 
)١(‏ ( باب صلاة الكسوف) أقول : الكسوف لغة النغير إلى سواد › ومنه 
كسف وجهه وكسفت حاله » وكسفت الشم سأسودت وذهب شعاعبا » ويستعملقاصراً 
ومتعدياً » وكذلك الخسوف بالخاء المعجمة وهو النقصان قاله الأسمعى . واعلم أن 
. أهل اليئّة بزعمون أن كسوف الشمس لا حقيقة له فانها لا تتغير فى نفسها وما يحول 
القمر بينها وبين نورها عند اجتماعبما فى العقدتين » خلاف القمر فخسوفه حقيقة فان 
ضوءه من ضوء الشمس » وخسوفه يقح حيلولة ظل الارض بين الشمس وبينه فلا 
سق فيه ضوء الينة . ورد عليهم القاضى أبو بكر العربى فى كتابه عارضة الأحرذى 
ش وكذبهم من وجوه :ما أنهم يز عمون أن الشمس أضعاف ااقمر فى الجرم فكيف 
عحجب الصغير الكبير إذا قابله وكيف يظلم الكبير بالقليل لا مسما وهو من جنسه » 
وكيف تحجب الارض نور الشمس وهى في زاوية منها فانهم يزعمون أن الشمس 
أكبر من الأرض بتسعين ضعفا اتهى . ونقل امحب الطبرى فى أحكامه عن بعضهم 


عد ذا د 


۳ - الحديثك الأول :عن عائشة رضى الله عنها د ان الس 
كك عل عَهْد رسول الله ده 0 ع منادياً اوی : الصّلاة جاهعة 0 
أن فى الكسوف سبع فوائد : الأول ظهور النصرف ف الشمس والقمر وهما خلقان 
. عظمان » الثانية تغير شأن ما بعدهما بتخيرعماء الثالثة إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة 
بهما عباده . ثم قال : الرابعة رؤية الناس أنموذجا مما بقع فى القيامة , قال الله تعالى 
لإ وخسف القمر ء وجمع الشمس والقمر) الخامسة التنييه من خوف المكر ورجاء 
العفو انما يكسفان فى حال الا ثم يلطف ببما بعودهما إلى حالما . السادسة الإعلام 
بأنه قد يو خذ بالذنب من لا ذنب له لبحذر المذنب . السابعة إتان هذه الصلاة وفعلبا 
بانزعاج وخوف فأنهم ألفو | الصلوات الخفروضات فلا عصل لم بالدخول فا خوف » 
فأنى بهذا السبب لك يصير الدخول بالخوف فى الصلاة عادة انتهى . قلت : ولا يق 
ما فى بعضها من الركة ٠‏ 

)١(‏ (الحديث الأول ) من أحاديث باب صلاة الكسوف 

6 قال « على عبد رسول الله صل الله عليه وأ له وسل » أقول 0 ذكر ابن 1 
حان فى أول كتاب النفقات أن الشمس كسفت ف عبد النى صلى اه عليه وآله 
وسلم مرتين فى السنة السادسة ومرة فى السنة العاشرة يوم مات ابنه ابراهيم » وأن 
القمر خسف فى جمادى الآخرة من السنة المامسة فجعلت المود تضرب بالطاس 
ورمون بالشهب ويةولون : سحر القمر » فصلى النى صلى انه عليه وأ له وشل صلاة 
الخسوف أتهى . والذين رووا صلاة الكسوف بضعة وعشرون من الصحاية . قلت : 
وبه تعرف أن ما يفعله جبال القبائل عند كسوف القمر من الرى بالبنادق إلى السماء 
أخذوه عن المود : 

(۴) قال « الصلاة جامعة » أقول : بحوز نصهما الأول على الإغراء أى 
أحضروا ء والثانى على الحال من المغعول ورفعهما على الاتداء وا لیر ومعناه ذإ 


- .مأ — 
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فاجتمعوا . وتقدم » فكير وَصَل أرَيَع ر كعات ف رَكْعَتَينِ وأربعر 


جدات 2. 
الكلاء عليه من وجوه : 


أحدها : قولها ه خسفت الشمس » يقال بفتح الخاء والسين . ويقال :”خسفت »> 

على صيغة مالم يسم فاعله . واختلف الناس فى الخسوف والكسوف بالنسبة إلى 

الشمس والقمر . فقيل : الخدرف .للشمن » والكسوف للقمر . وهذا لا يصح . 

لان الله تعالى أطلق الخسوف عل القمر 9" : قل : بالعكس . وقيل : هما بمعنى 

واحد. ويشبهد هذا ©© اختلاف الالفاظ فى الاحاديث . فأطلق فما الخسوفه 

و الکر ن سا نعل وا . وقيل لكوك بوت وبال . والخسوف: 
لتغير » أعنى تغير اللون © 


ويجوز عكسه عل الإغراء بالصلاة وجامعة خبر مبتدأ حذوف أى فى جامعة 
)۱( قال « أربع ركعات » أقول : أى ركوعات من باب إطلاق الكل عل 
بعض أجز ائه » وسیشیز اليه الشارح رحمه الله 
0( قله ه أطلق الحسوف عل القمر > أقول ال زمره 
وله د ویشہد لهذاء أقول : أى كونهبما بعنى واحد أنها اختلفت 
الإطلاقات فى الاحاديث ندل على عدم اختصاص واحد منهما بلفظ من) وأنهما مثلان 
(4) قله «وقيل الحسوف » أقول : هذا خلاف آخر فى محل الإطلاق سواه 
كان فى شمس أو قر » وقال ابن الاثير : ورد الخسوف فى الحديث ف الشمس » 
والمعروف لا فى اللغة الكسوف لا الخسوف » فاطلاقه ونحوه فى الحديث على الشمس 
منفردة لاش شتراك ال+سوف وال كسوف فى ذهاب نورهما وإظلامهما 


ح ۸ — 


الثاتى : صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق". أعنى كسوف الشمس . دليله : 
فعل رسول الله يكل لحا وجمعه الناس مظبراً لذلك . وهذه أمازات الاعتناء 
والتاً كيد . وأما كسوف القمر فتردد فها مذهب مالك وأضفاءه « ول يلحقبا 
كوف الثسمس فى قول 

الثالك : لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقاً . والحديث يدل عل أنه د لها 
«-الصلاة جامعة ۳ » وهى حجة أن أستحب ذلك 

الرابع : ستتها الاجتاع “ . للحديث المذ كور 

وقد اختلفت الاحاديث فىكيفيتها » واختلف العلماء فى ذلك . فالذى اختاره 
مالك والشافى (4» رحمهما أله ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس © , من آنا 


)١(‏ قله «سنة مؤكدة بالاتفاق » أقول : ونقل النووى فى شرح مسل 
الإجماع على آنا سنة » وفيه نظر » فقد صرح أبو عوانة فى صميحه بأنها واجبة » وفى 
صلاة التطوع من الحاوى الكبير للماوردى وجه أ نما فرض كفاية وبه جزم الخفاف 

(؟) قله «٠‏ ينادى لما الصلاة جامعة » أقول : المراد أنه ينادى من خارج 
المسجد » فافظ الحديث « أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسل رجلا فنادى إن 
الصلاة جامعة فاجتمع اناس » الحديث : فقوله فاجتمع الناس أى من المدينة کا 
هو الظاهر 

() قله «ستتها الاجتماع ار ل : أى جمع الناس لصلاتها جماعة کا هو 
الواقع فى الحديث ء وإلى مشروعية الماعة فما ذهب الشافعى ومالك وأحمد وجبور 
العلداء » وقال أبو حنيفة وطائفة : تفعل فرادى » وقيل : إت لم يحضر الإمام 
صلوا ؤرأادى ش 

)٤(‏ قله , والتى اختاره مالك والشافى » أقول : وأحد والاسث وأبو 
ثور وجمبور علباء الحجاز وغيرم 

)٥(‏ قله « حديت عائشة وأين عاس » أقول : أما حديث عائشة فهو الذى 


- ړا — 


رکمتان » نی كل ركعة قيامان وركوعان وبجودان . وقد صح غير ذلك أيضاً » وهو 
ثلاث ركعات » وأربع ركعات فىكل ركعة © » وقيل فى ترجبم مذهب مالك 
والشافى : إن ذلك أصح الروايات 

والحديث صرب فى الرد على من قال : بأنها ركعتان » حكسائر النوافل 9 . 


كلامنا فيه وأما حديث أبن عباس فهو أيضاً ما أتفق عليه الشيخان » وفيه تفصيل 
وإيضاح ء فلنذكره بلفظه عند البخارى : « قال ابن عباس : انخسفت الشمس على عبد 
رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم فصل فقام قياما طويلا نحوآ من قراءة سورة 
البقرة » م ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قيامأ طويلا وهو دون القيام الآول» “م 
ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول » ثم سجد ثم قام قياماً طويلا وهو دون 
القيام الآول » ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجدء ثم انضرف 
وقد نجلت الشمس فخطب » 

)١(‏ قله « وهو ثلاث ركعات وأردبع ركعات فى ركعة » أقول : أما رواية 
ثلاث ركعات أىركو عات فأخر جا من رواية جار بلفظ « صل ست ركعات 
بأربع سجدات » اتهى . أى فى كل ركعة ثلاث ركوعات » وأما دواية أربع ركعات. 
فبى ما أخرجه مسل عن ابن عباس أنه صل الله عليه وآله وس صلل حين كسفت 
الشمس انی ركمات فى أربع جدات أى ىكل ركعة أربع ركوعات » وترك الشارح 
الحقق صفة رابعة وهی ما أخرجه أبو داود من حديث أبى ب نكعب « صل فركع 
خمس ركوعات فى سجدتين وفعل ف الثانية مثل ذلك » اتهى . ويأنى للشارح الإشارة 
الها . ولا اختلفت الروايات؟ ترى وقد قال من ذكرم الشارح بالصفة الآولى أبان 
عذرم فى اختيارها فقال : وقيل فى ترجيح مذهب مالك والشافعى إن ذلك أصح 
الروايات . قلت : قال ابن عبد البر : هذا أصم مافى هذا الباب » وباق الروايات 
الخالفة معللة ضعيفة ٠‏ ظ 

(؟) قله « بأنها ركمتان كسائر النوافل » أقول : وهو قول أبى حنيفة 
والثورى وعن جمهور الكونيين کا فى شرح مسل » وحجتهم حديث جابر بن سعرة 


— ۳ = 


واعتذرو! عن الحديث ”" بأن النى كلع كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس : هل 
انجلت أم لا؟ فلا لم يرها انجلت ركع 


وغیره وألنمان بن بشير وعبد اقه بن عمر بأسانيد حسان أن النى صل اه عليه وآ له 
وسلم صلاها ركعتين كل ركمة بركوع أخرجها أحمد والنساى أيضا من حديث قبيصة 
الهلالى عنه صل الله عليه وآ له وسل إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها 
من المكتوية » كذا استدل بعض الناظرين . قلت : ولا يخ أنه لا يصح أن يكون 
دليلا للحنفية فار أحدث صلاة تشمل ما لو خسفت عقيب الظبر أن تصلى أربع 
ركعات » وأما الطحاوى فانه جعله دلبلا لمن قال إنها موقتة معينة » واستدل كدف 
النعان بن بشير وأحاديثك أخر ف معناه » وأجاب الب عن حديث جابر بن سمرة 
ومن وأفقه بأنه مطلق وحديث عائشة وما وافقه مبين للمرادء وأعل البق وابن عبد 
البر جميع الروايات الخالفة الأحاديث الدالة على ركوعين فى ركعة » وحك الترمذى 
عن البخارى أنه قال : أصم الروايات عندى أربع ركعات وأربع سجدات » ونقل 
أبن الق فى المدى عن الشافعى وأحمد والبخارى أنهم كانو يعدون الزيادة على ركوعين 
فى كل ركعة غلطاً من إعض الروأة » قال أسحق بن رأهويه وابن خزعة وابن جرير 
وابن المنذر والخطانى : جرت صلاة الكدوف ف أوقات » واختلاف صفاتها منى 
على جواز جميع ذلك › فتجوز صلاتها على كل وأحد هن الانواع الشابتة » وقواه 
الثووى فى شرح مسل ولم يرتضه أبن القيم ١‏ 
)١(‏ قله «واعتذروا عن الحديث » أقول : أى اعتذر من قال بأنها ركعتان 
كسار النوافل عن حديث عائشة » فانوصل اله عليه وآ لهو م ركع ركوعين فى ركعة 
إا كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجات أم لاء فلمالم برها انجلت ركع 
أى استمر فى ركوعه . قلت : والذى فىكتاب معاق الآثار للطحاوى من الاعتذار 
أن النعان بن يشير قد أخير فى حديثه أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم کان 
يصب ركعتين ويسلم ويسأل » فاحتمل أن يكون امان علم من رسول الله صلى أنه 
عليه وآله وسلم السجود بعد كل ركءة » وعلمه من وافقه على أنه صل الله عليه وآله 


- ١م‎ - 1 

وف هذا التأويل ضعف ”22 » إذا قلنا إن ستتها ركمتا نكسائر النوافل . لكن قال 
بعض العلماء (" : إنه يرفع رأسه بعد الركوع . فان رأى الشمس لم تتجل ركع . ثم 
يرفع دأسه ويختير أمس الشمس » فان لم تنجل ركع . ويزيد الرحكوع هكذا .مالم 
تتجل . فاذا ابجلت جد . ولعله قصد ذلك العمل بالاحاديث التى فهباأ كش من 
ركوعين فى ركعة » كثلاث » وأربع » وخمس . وهذا على هذا المذهب أقرب من تأويل 
المتقدمين . لانه بحعل سنة صلاة الكسوف ذلك ©© ويكون الفعل ميا لسنة هذه 

الصلاة 


وسل صل ركعتين» وم يعم الذين قالو! ركع . ولا يخفى ضعف هذا التأويل الذى 
ذكره الطحاوى » وكيف يجهل من خلفه صل الله عليه وآ له وسل من أصحابه أنه سلم 
وسأل وم باقون فى صلاتهم لم يخرجوا ولم يسلموا ويعرف النمان وحده أنه 
سام صلى الله عله وآله وسلم منها وسأل ؟ هذا غاب فى المعد 
)١( ْ‏ قله « وف هذا التأويل ضعفء أقول : لانها لم تبق ركتين حكسار 
النوافل » إذ سائر النوافل لا يرفع منها الرأس من الركوع إلا رفعة واحدة وش 
للاعتدال بعده 

(؟) قله ه لكن قال بعض العلماء» أقول: يريد أن بعضهم قال إنه يرفع رأسه 
من ركوعه » فاذا رأى الشمس لم تنجل ركع ثم يرفع كذلك مالم تنجل » فبذا البعض 
لا يعصرها على ركوعين ولا ثلاثة بل ظاهر إطلاقه ولو زاد على خمسة اول 
الشارح بأنه أراد بهذا المح بين أحاديث. الراب » ولكنه قد اعترض على هذا بأن 
الانحلاء لا بعلم أول الحال ولا فى الركعة الاولى » وقد اتفقت الروايات أن عدد 
الركعات فى الركعتين سواء » وهذا يدل على أنه مقصود فى نفسه 

(۳) قله ٠‏ لآنه يعل » أقول : أى هذا البعض بحعل سنة صلاة الكسوف 
ذلك أى الركعتين رکوعین ىكل ركعة » إلا أنه نپور مقدار تعدد الركعات وعدمه 
على الاتجلاء وعدمه وأن فعله صل الله عليه وآله وسار بين ذلك . وأما القائلون 
إنها ركمتان كسار النوافل انبم جعلوا هذه الركعات الثابتة فى الروايات ليست إلا 


وت 


وعل مذي الول يريدون أن بخرجوا فعل الرسول يلت فى العبادات عن 
المشروعية » مع غذالفتهم للقياس فى زيادة ما ليس من الأفعال ارو فى الصلاة . 
وقد أطلق فى الحديث لفظ « الركعات » على الركوع 

٤‏ - الحديث الثانى : عن أنى مسغود ‏ عقبة بن عمرو الانصارى 
البدرى_-رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يكل إن الس وَالَْمَر 1 يتان 
مِن آبات اتو ۰ وف الله يما عباده» وإ مما لا ينكيفان وات أحَدٍ 
من آنا لذارا بت ينها شیا اء واذمُواء ي يَشكشيف 
مابک» 

فى الحديث رد على أعتقاد أهل الجاهلية فى أن الشمس والقمر تنكسفان لموت 
العظاء . وف قوله عليه السلام «ويخوف الله مهما عباده » إشارة إلى أنه ينض الخوف 


لاختيار حال الانجلاء وعدمه ء لا أنها مشروعة فى العادة . قلت : ءلم أن كراوا! 
اختبار حال الانجلاء برقع الرأس عن العيادة أو من جملة العبادة لانه صلل الله عليه 
وآله 0 لا يفعل فى الصلاة إلا عبادة وإن لم کن ر ع ولكنه لا ری ب أن 
أنارجم أول الأنوال 

0 ( الحديث الثانى) من أحاديث باب صلاة الكسوف قال ١‏ إن الشمس 

قمر آيتان» أقول : أى د ارفاك ود دا ا نذا عن 

آيات الله لكن الام مسوق لبيأن ما أحدثه الله من كو فيا 
00 «لموت أحد من الناس» أفول : وجه ذكر رار 0 9 م 
من حديث أى e‏ أن آبنا للنى صل الله عله واله وسل يقا 
له ابراعيم مات » فقال ال le‏ ف 


إلى هذا 


— VA 


عند وقوع التغيرات العلوية . . وقد ذكر: أععاب الحساب لكسوف الشمس والقمر 
2 عادية . ورما يعتقد معتقد أن ذلك ينافى قوله عليه السلام ٠‏ غوف ألله جما 
عباده (© » وهذا الاعتقاد فاسد . لان لله تعالى أفعالا على حسب الاسباب العادية » 
0 . فان قدرته تعالى حاكة على كل سبب ومسبب » . 
فيقتطع ما شاء من الاسباب والمسبياب بعضها عن بعض > فاذا كان ذلك كذلك فأصحاب 
المراقبة لله تعالى ولافعاله » الذين عقدوا أبصار قلويهم بوحدانيته » وعموم قدرته غلى 


6 له ١‏ رعا يعتقد معتقد أن ذلك ينافى الخ تو : كأنه إشارة إلى 
ما قاله جماعة منهم أبن العربى فى قوله بخوف رد على مايزعم آهل اة أن الكوف 
أمن عاق لا قد ٠‏ تاجن إذ لو كان کا يقو اون / يكن فى ذلك تخويف » ولصير 
ذلك عنزلة الجزر والمد فى البحر » ولان فى حديث أنى موسى ا عا خی 
تكون الساعة » فلوكان الكسوف بالحساب لم بقع الفزع ولاكان الأمر بالعتق والصدقه 
والصلاة معنى ,.وظافر الأعاذيك أن ذلك قد التخويك :وإ نكل عا كر من أنواع 
الطاعات برج ی أن يدفع به ما يخثى من آثار ذلك الكسوف . وقد وقع فى حديث 


| 


النعان بن بشير وغيره الكدوق سبب آخر غير ما بزعيه أهل الميئة ولفظه ١‏ إن 
الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحيانه » ولكنهما آيتان من آيات الله » وإن 
لله إذا جل لثىء من خلقه خشع له » » أخرجه أحمد والنساق وابن ماجه وابن خز عة 
فى حه والحام فى المستدرك وال وصححه , والعجب من الغزالى حيث 
استشكل هذه الزيادة وقال : إنهالم تثيت » فيجب تتكذيب الها » ولو حت لكا 

تأويلبا أهون من م ل . وقد 
تولى الرد عليه ابن بزيزة بأنه سلم دعوى اافلاسفة وزعم أنها لا تصادم الشريدة مع أ 
مبنية على أن العا | كرى الشكل › وظاهر ااذ ار و الكصوف أ 
الارادة ة القديمة وكمل الفا عل الختار فيخاق فى هذين الجرمين النورمى شا واألظليه مى 
شاء هن غار توق عل ست لكوي دعن ن غير وأحد هر 00 وهو 
ثابت من حيث المعنى أيضاً لآن النودية والإضاءة من عام اجمال الحسى » فاذ! تجلت صفة 


— AY = 


خرق العادة » واقتطاع المسوات ع أسيابها إذا وقع شى غريب » حدث عندم 
الخوف ”5 لقوة اعتقادم فى فمل الله تعالى ما شاء . وذلك لا بمنع أن يكون ممة 
اساب رئ :غلبا العاذة إل أن يشاء الله تعالى خرقها . ولهذا كان النى بر عند. 
اشتداد هوب الريح « يتغير » ويدخل » ويخرج 29 » خشية أن تكون کرڅ عاد » 
وإنكان هبوب الريح موجوداً فى العادة ' 


الجلال انطمست الانوار لهيبته . ويؤيده قوله تعالى لإ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ), 
والشارح فى عرارته توجيه كلام أهل اة وفيه نظر 

)١(‏ قله « حدث عندم الخوف » أقول : هذا إن سلم دل على أن التخويف 
والخوف إا هو لبعض الآمة وم أهل المراتبة » وعبارة الحديث عامة لتخويف 


1 


1 
العيا چ 


09 له « ولهذاكان النى صلى الله عليه وآ له وسلم عند اشتداد الريح » أقول: 
إشارة إلى ما آخر جه الطبرانی وغيره من حديث أبن عباس بلفظ ١‏ كان إذا هاجت 
الريح استقبلبا بوجبه وجنا على ركبتيه ومد يديه وقال : اللبم أسألك من خير هذه 
(لريح وخير ما أرسلت به ؛ وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسات به . اللبم اج لبارحة 
ولا تجعلها عذابا . اللبم اجعلها رعا ولا تجعلبا رياحا» وفراد الشارح أنه تعالى برسل 
الريج فى العادة لا العذاب » بل يرسلها لواتهم أو رحمة » وقد كان صل الله عليه وآله 
وسار خشى أن تكون عذاباً کا أرسلت على عاد ء وذلك مخرق ايله للعادة » فان 
العادة أن يرسلها غير عذاب » فكان خش صل الله عليه وآ له وسل أن يخرق الله العادة 
فيرسام! عذابا لشدة مر اقبته لله تعالى و لافعاله كذاك كوف الشمس وإ نكان له أساب 
معر ؤنة للحساب فقد يخرق الله العادة ويجعله مبادى“ قيام الساعة فيحصل الخو ف ک) فى 
هيوب الرياح » وأقول : فرق بين المششيه والمشيه فان الله تعالى قد عر فنا بالأمرين فى 
الريح ا رن رحمة وقد تكون عذابا » فتحصل الخشية عند هيوماء مخلاف 
الكيون فانه لم يعرفنا إلا أن يكون تخويفا » ولم يعرقنا أنه يكون للاجل الساب . 
نعم لو ثبت عن الشارح مأ ثبت فى الريح وتلنا به وحملناة عليه » ومعلوم أنه صلى الله 


— ۸ = 


وا مقصود بهذا الكلام أن ”يلم أن ما ذكره أهل م فق ميت الد 


لا ينافى كون ذلك عذوفاً لعراد الله تعالى . وأا قال انى يله هذا الكلام » لاش 
الكو ف کان عند موت ابه إبراهيم . فقيل : إنما | 5 2 ا . فرد 
النى يل ذلك 


وقد ذكرواأ: اا الوجه المذحكور ؛ ول تنجل 
الشمس ما لا تعاد على تلك الصفة واش ف قوله « فصلوا وادعو! حی يتكشف 
ما بك »ما يدل على خلاف هذا > لوجبين : 
أحدهما : أنه أمر بمطلق الصلاة » لا بالصلاة عل هذا الوجه ا نخصوص . ومطلق 
الصلاة سائ إلى حين الانجلاء . 
لیا :أو فيليا 2 المراد ال اة ا موصو 44 4 باو صف الك كر لكان لا أن 
بجعل هذه الغاية e‏ أعنى الصلاة وإلدعاء -٠‏ ولا يلزم ل ا 
و : أن تكو غاية لكل وأحد ممما ال أنفراده خاز أن يكون 
الأدعاء م دآ إلى غاب الانجلاء بعد أأصلاة عا ل آلو جه الخص, رص مرة وأحدة وبكون 
| ت للجمورع ش 


SBE 


10 ب الحديك الثالك : عن عائشة رطى الله عنبأ : ألما قالت ه ا 


عليه واله وسلم كان يقول فى ريح يمزع عند هيج |: اء الم أجعابا رجه ولا تجعلبا 
أ 


ءذايا 2 hl‏ ا ا الکو نا خير بأنه تخو بف لا غير 


أمر العاء انيع إذا رأ : EE‏ كين قز 
7ھ ہا (f‏ + ا و صلو أ أ ودع ھی يمكشف ما e‏ ج سمو تی 5 


0 له «١‏ مجمرع الأمرين » أقول الاحتالات ويد : أن ك ون غاية لا 
۽ غار 0 أنفرأدعأ 2 غاية لله عل أنفر أده › والاظين عوده إلى الكل 
وص ص أ خد رين دون الآخر 9 0 دلبل . وقوله صل انه عليه 07 


زسلم قصاوا م 09 K€ E‏ .وف وهی الاقرب هد أوعل ع ا النوافل 


4 

0 عل عَهْدِ رسول التو يك » فصل رسول اله يف بالناس » فأطالَ 

لقام» دک أا اك کر تام فأطال ليام - ت 
) الأول - نم ركم » فأطال الك كوع ومر دون اله كر 8 الأول نمه 
تد فأطالَ الشجوة, م فمل ف ال ةة الأخْرى مغل ما قعل ذا 
الأرل» کک تحت التكشء قطي الاس » خمد انه وا يا 
20 ل : إن السمْس وَالْعَمَرَ آبنان من آبات اله » لا يخْسفان ات 

حَد ولا یات » ذا را يمر ذلك فادعوا الله وكيوا » وسار و 

e E e‏ ان ع ده أذ 
ف أ . يا أ لر واو نون ماعا لص E‏ 
کا 
وفى لفظ د وَأستكئل أب ر كعات وارب جدات » 


م 


» (الحديث الثالك ) من أحاديث باب صلاة االكسوف قال « أغير من الله‎ )١( 
› أقول : جوز ابن السيد فى « أغير » الرفع والنصب  فان جعلت وما ء تميمية رفعته‎ 
وإن جعاتها خجازية نصبته و دمن » زائدة تؤكده فى الوجبين » ویجوز مع تيم راہ‎ 

أغير کو نما فى موضع جر على الصفة لأحد على الموضع والخبر حذوف على | الوجهين 
كأنه قيل :ها أحد أغير من نه مو جود . وأغير أفعل تفضيل من الغيرة بفتح الغين 
المعجمة قال الطبى وجه اتصال هذا بقوله , ادعوا الله ال > أنهم لما أمروا برفع البلاء 
بالدعاء وما ذكر معه ناسب ردعبم عن المعاصى التى هى من أسباب جلب البلاء 
وخص منها الزنا بالذكر لانه أعظمها فى ذلك . قلت : ويظبر فى تخصيص !ل نا تكتة 
سرية كنت أيضا كتبتها على هامش نسختى من فتح البارى » وذلك أنه قد ثبت أنه 


357 ۹۰ — 


الكلام عليه من وجوه : 

أحدها : ما يتعلق بلفظ , ال#سوف » بالنسة إلى الشمس » وإتامة هذه الصلاة 
ی جماعة . . وقد تقدم 

الثانى : قوطما « فأطال اتبا على بحد فيه حداً . وقد ذكروا أنه ڪي هن سورة 
البقرة الحديث آخر ورد فيه © . وقوطما , فأطال الركوع» لم جد فيه خا حو 
أصحاب الشافعى أنه نحو من مائة آية . واختار غيرم عدم التحديد إلا ا لا يضر 

وقولها د ثم قام فأطال القيام » وهو دون القيام الأول » يقتضى أن سنة هذه 
الصلاة. تقصير القيام الثانى عن الأول . وقد تقدم قول من استحب ذلك ف جميع 
الصلوات . وكأن السبب فيه أن النشاط فى الركعة الاولى يكون أ كثر » فيناسب 
التخفيف ف الثانة . حذراً من الملال . والفقباء اتفقوا على القراءة فى هذا القيام 
الثانى ‏ أعنى الذين قالوا هذه الكيفية فى صلاة الكسوف - وجورم على قراءة 0 
فيه )6 إلا يعض أصعاب مالك وكأنه رآها ركعة واحدة » زيد فيها ركوع . وار 
الواحدة لا نى الفاتحة فما . وهذا يمكن أيه 


فى مواضعه 


لا يزق العيد حين بز وهو مؤمن > وأن الإعان يغارقه ويكون كالظلةء وقد ثبت 
أن لوان نور فى القاب » فكا أن الشمس فارقها نورها بالكسوف فليحذر العيد 
المؤمن أن يتعرض لزوال نور قلبه وخسوفه » والثىء بالثى يذكر ١‏ 

000 )00 قله والحديث آخر ورد فيه أقول : قدمنا لفظه بطو له فى الحاشية , وأما. 
3 أنه يريد بعد الركوع تطويلا فل نجدهك وجدناء بعد القيام » وكذلك حددث عائشة 
هذاء > إلا أنه قد تقدم حديث , إن صلاته صل الله عليه وآ له و كانت قرياً من 

٠ السواء» هو عام لكل الصلوات فيراعى تطويل الآركان إذا طال القيام‎ ٠ 
ادر عل تروف‎ Rm (؟) قله‎ : 

ما لفظه : اتفق العلباء على أنه يقرأ الفاتحة فى القيام الأول من أو لكل ركءة » 


س ۹ س 


الثالك : قوطا د ثم يعد فأطال السجود » يقتضى طول السجود فى هذه الصلاة . 
وظاهر مذهب الشافى : أن لا يطول السجود فيا “ . وذكر الشيخ أبو [سحاق ٠‏ 
الشيرازى عن أن العباس بن سر أنه يطيل السجود »کا يطيل الركوع . ثم قال : 
وليس بشىء . لآن الشافى لم يذكر ذلك » ولا نقل ذلك فى خبر . ولوكان قد أطال 
لنقل » "ا فى القراءة وال ركو ع 


واختلفوا فى القيام الثانى » فذهينا ومذهب مالك وجمهور الصحابة 20 أنه لا تصح إلا 
بقراءتما فيه » وقال مد بن سلمة من المالكية لا تقرأ الفاتحة فى القيام الئاق اتبى . 
فأذاد بأن صحة الصلاة تتوقف على قرأءتما فى الثانية وأفاد تعيين القائل بأنها لا تقرأ 
)١١(‏ قله ٠‏ أن لا .يطول السجود فهاء أ: .ل : وقيل بل الذى شرع فيه التطويل 
هو الذى شرع تكرارهكالقبام والركوع » ولم تشرع الزيادة فى السجود فلا يشرع 
تطويله نقله فى فتح البارى . ثم قال : وهو قياس فاسد الاعتبار أى فى مقابلة النص . 
قلت : إلا أن عبارة الفتح مقلوية » والصواب أن يقال : الذى شرع تكرره شرع 
تطويله وأن القائل بذلك جعل مشروعية النكرار أصلا لشرعية الإطالة کا صرح به 
"خر العبارة قال : وأبدى بعضهم فى مناسبة التطويل فى القيام والركوع دون السجود 
أن اقام والراكع عكنه رؤية الانجلاء خلاف الساجد فان الآية علوية فناسب طول 
ألقيام لها بخلاف السجود لآن فى السجود استرخاء الاعضاء فد يفضى إلى النوم » قال 
الحافظ بعد هذا : وكلهذا مردود بثبوت الأحاديث الصححة بتطويله فقو له أن لايطول 
السجود فيها أقول : قال فى شرح مسل أيضاً قال جمور أصحابنا لا يطول بل يقتصر ٠‏ 
عن مقدار السجود فى سار الصلوات » وقال المفتون منهم تستحب إطالته نحو الركوع 
الذى فمله » وهذا هو المنصوص للشافعى فى البويطى وهو الصحبح للأحاديث الصحيحة . 
فى ذلك . اتی وبه تعرف ما فى قول أبى اسحق أنه لم يذكر الشافعى ذلك » والتووى 


)١ (‏ قلت : وهو المنصوص عن أحمد رحه الله .. فائدة من دخل فى صلاة الكسوف 
بعد الركوع الأول وفعل الثانى والثالك مثلا فاتته الركعة . ومن دخل فى الركعة الثانية بعد 
الركوع الأول فاتته الصلاة 


— ۹۲ 


قلنا : بل نقل ذلك فى أخبار » منها حديث عائشة رضى الله عنها هذا . وفى حدبه 
آخر عنما أنها قالت « ما جد جود أطول منه » وكذلك نل تطويله فى حديث أل 
مومى » وجابر بن عبد أللّه 

الرابع قو لما « “م فعل فى الركعة الثانية مثلبا فعل ف الركعة الأولى » وقد حكت 
فى الركعة الآولى أن القيام الثاتى دون القيام الأول . وأن الركوع الثانى دون ال ركو ع 
الأول . ومقتضى هذا التشيمه أن يكو ن القيام الثانى دون القيام الأول وأن ال ركو ع 
أأثانى دون الركو ع الأول . ولكن هل يراد بالقيام الأول الأول من الركعة الاولى » 
أو الأول من الركعة الثانية ؟ وكذلك ف الركوع إذا قلنادون الركوع الأول » هل 
يراد به الأول من الركعة الآولى » أو الأول من الركعة الثانة ؟ تكلموا فيه . وقد 
رجم أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة اثانية © والركو ع الأول الأول 
من الثانية أيضأ . فيكو نكل قيام وركوع دون الذى يليه >١‏ 


أثيت فى نقل مذهب الشافعى وقد عزاه إلى رواية البويط » فأبو اسحق لم يعر نص 
الشافعى هنا ا لم يعم أحاديث إطالة سجوده صلی ألله عليه وآله وسل > وقد رد علمه 
الشارح الثاىدون الأول . 

(1) قله « وقد رجح أن المراد بالقيام الأول الأول من الركعة الثانة » أقول : 
وجه الترجيح أن الراوى قال بهذه المقالة فى الركعة الأولى » وأنه قال فما وهو دون 
القيام الأول ء وقال فى ركوعبا وهو دون الركوع الاول.ء وهذه قاءآ ما أداد بها 
إلا قيامبا الاول وركوعبا الثانى » فكذلك أراده فى الثانية بالنسة الها نفسها 

(۲) قله « دون الذى يليه » أقول : فيؤخذ منه أن القيام الأول فى الركعة 
الثانية دون القيام الثاتى من الركعة الأول ؛ لآن القيام الأول من الثانية هو الذى ولى 
القيام اكان من الركعة الآولى فيو خذ منه أنه إيصح أن براد بقوله فى الركعة الثانية 
دون القيام الأول کا فى لفظ رواية ابن عباس الى قدمناها فانه قال « م رفع » أى من 
سجوده من الآولى « فقام قياماً طويلا وهو دون القيام الأول » أى الثانى من الركعة 
الآولى لآنه الذى يليه وم يتخلل بينهما إلا السجود الأول فو أول بالنسبة إلى أولى 


— 4۳ 


الخامس : قوطما « نغطب الناس مد انه وآثنى عليه » ظاهر ف الدلالة على أن 
لصلاة اللكسوف خطة . ولم ير ذلك مالك 22 ولا أبو حنيفة . قال بعض أتباع 
مالك : ولا خطبة » ولكن يستقبلم ويذكرم . وهذا خلاف الظاهر من الحديث » 
لا سيا بعد أن ثبت أنه ابتدأ ما ”تبتدأ به الخطية من حمد انه والثناء عليه ©؟ . والذى 
“ذ كر من العذر عن مخالفة هذا الظاهر ضعيف > مثل قوم : إن المقصود إتما كان 
الإخبار , أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله , لا خسفان لموت أحد ولا لحياته » 
للرد على من قال ذلك فى موت إبراهيم . والإخبار بمارآه من الجنة والنارء وذلك 
تخصه . و إا استضعفناه لآن الخطبة لا تتحصر مقاصدها فى شىء معين » بعد الإتيان 
ما هو المطلوب منها من امد والثناء والموعظة”" . وقد يكون بعض هذه الآمور داخلا 
فى مقاصدها » مثل ذكر الجنة والنارء وكونهما من آيات الله . بل هو كذلك جزماً 


الثانيه وإن. كان ثانا بالنسية الى أول الأول » وحدذ تعرف أنه لم يرد بقوله « دون 
القيام فى الثانية » إلا القيام فى الركعه الاولى قطعاً إذ لا أول للثانية إلا هذا الذى وصفه 
بأنه دون القيام الآولء ونما يتردد الكلام فى قوله ه الآول» هل يراد به الأول الحقيق 
فى الاولى وهو أول قيام فيما أو يراد الأول الإضافى أى بالنسبة إلى أول قيام فى 
الثانية » وقد رواه الإسماعيلى بلفظ الأول فى الآولى يطولء قال فى الفتح : وفيه دليل 
لمن قال إن القيام الأول من الركعة الثانية يكون دون القيام الثانى من الركعة الآولى . 
اتهى . وهذا يدل للاحتهال الاضافى والتفصيل فى رواية ابن عباس » وأما رواية عائشة 
فقد أجملت ف المعاينة » وإذا معت هذا علمت ما فى الترجبح الذى ذكره الشارح 

)١(‏ قله ه وم ير ذلك مالك » أقول : قال الحافظ ابن حجر : مع أنه روى 
الحديث وذكر فيه الخطبة 

١؟)‏ وله حمد الله وأثى عليه » أقول : فانه هذا اللفظ فى البخارى ١‏ خمد الله 
وأثتى عليه » وزاد النسالى أنه عبد الله ورسوله 

() قله « من امد والثناء والموعظة » أقول : وقد ماه الصحابة خطبة » فق 
البخارى : قالت عائشة وأسماء خطب النى صلى الله عليه وآله وسلم . وباجخلة دفع 

: م س م١‏ ج ۳ +ج المدة 


-ل 44 ج 

السادس : قوله « فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله ؛ وكبروا وصلوأ وتصدقواء اختاف 
الفقباء فى وقت صلاة الكسوف . فقيل : هو ما بعد حل" النافلة إلى الزوال (© و 
ظاهر مذهب مالك, أو ابه ٠‏ وقول : إلى ما بهد صلاة العصر 29 . وهو فى 
المذمبي أرضاً . وقل 0 عم اانهار وهو مذهب أ فى 3 ولستدل ذا الحديث 3 
فانه أس بالصلاة إذا رأى ذلك . وهو عام فى كل وقت ©" . وفى الحديث دليل على 
أستحراب الصدقة عند الحا اورف ¢ لاستدفاع 1 لاء اذو 

السابع : قوله دما من أحد أغير من الله ھر أن زف عيده أو ترق أمته» 
المزهرن لله تعالى عن ٠‏ عات الحدث e‏ ومشامة الاو عن بس رجاين 0 : إما ساكت عن 
التأويل » وإما مؤول ٠#‏ على أن يراد شدة المنع والحاية من الثىء . 


كونها خطبة غريب جداً لا أدرى ما الحامل عليه » ولم بر لم عذراً إلا ما اعتذر به 
للحنفية صاحب الهداية حيث قال : ليس فى الكسوف خطبة لآنه لم بنقل انى . ولا 
نحن ا الاطلاع على ما ثبت فما من الروايات 

)١(‏ قله «فقيل ما بعد حل النائلة إلى الزرال » أقول : فجعلوا لها ابتداء 
وهو من بعد ارتفاع الشمس قدر رح › واتتهاء وهو الروال » وظاهره إذا كسفت من 
بعد الزوال فلا صلاة كسوف » وهو تقد لانتهاء الصلاة بلا دليل ٠‏ 

١؟)‏ آله « وقيل إلى ما بعد صلاة العصر » أقول : هذا الاتهاء » والابتداء 
كالقول الاول» وكأن هذا القائل لاحظ وقت الكراهة للصلاة بعد العصر » لكن 
كان عليه استئناء وقت الزوال 

() له « وهو عام فىكل وقتء أقول : لكن أحاذيث النهبى عن الصلاة 
ف الثلاثة الاو قات عامة أيضا إلا أن يدعى أن النادر هو هنا صلاة الكدوف لايشمله 
العام . وفيه نحث فى الآصول » ولم يتعرض لذكر وقت صلاة كسوف القمر وكانه 
تركه الكون الليل كله حل صلاة لا وقت كراهية فيه ۰ 

(4) قله إما ساكت عن الاوبل الح » أقول : إذا وردت صفة حم 


— 4 


= من صفات اله تعالى موهمة عشاية الخلوقين كورود لفظ اليد والعين وعو هما ومنه 
الغيرة فانه هنا أثبتها له تعالى ليس بزيادة على غيرة العباد فانه اختلف العلساء فى تلك 
الضفة هل يؤمن بها مع القطع بأنه تعالى لیس کله شی فى صفاته ولا ذاته ويوكل معرفة 
كيفيتها وكيفية تعلقها به تعالى إلى الله وتجر ہما على ما أجراها انه تعالى ورسوله عليه من 
غير تأويل ولا تكيف » وهذا يقال له التفؤيض ”“ وهو مذهب سلف الآمة 
ويقال له الطريق ا9 ؛ واتأويل طريقة المتأخرين ويقال الطريق الاعلم » والحق 
أن الآولى بالمؤمن هى الطبقة ارلا عل العف E SE‏ 
بكيفية ذات الموصوف » وقد ثبت فيه قوله تعالى ل( ولا بحبطون به علدا 6 وطريقة 
التأويل غايتها امل على امجاز کا بينه الشارح الحقق هنا » وكونه المراد أم غير مقطوع 
به » وإنما هو تخمين وتبخيت » وما أحسن ما قاله ابن القيم فى شرح منازل السائرين 
حت قال صاحب المنازل فى ال e‏ ا 0 
الشبيه عنها من غير طيل » وإلا يئس من إدراكما واتتنى تأويلرا » هذا لفظ المنازل ء 
فقال ابن الق : تضمن كلامه ثلانة أشياء أحدها إثيات نلك ااصفة فلا نقابلبا بالئى 
والانكار . والثانى لا يتعدى ہا ارا الخاص الذى سماها اہ بل عترم الاسم کا 
حترم الصفة فلا تعطل الصفة ولا يغير ا مہا ولایعیرها اا آخر . الشالل ك عدم الشبيهها 
بصفات الخلوقین » فان الله تعالى ليس كثله ثىء لا لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا أفعاله . 
وقوله وإلا يئس من إدراك كنا وات تأويلبا يعنى أن العيد قد ينس من معرفة كنه 
الصفة وكيفيتها » وأنه لا يعرف كيف الله إلا الله » ولا يقدح فى الإيمان با ولا 
معرفة معانه| فالكيفية وراء ذلك »كا أنا نعرف ما أخبر الله به من حقائق ما فى ايوم 
الآخر ولا عرف كيفيته مع القرب ما بين الخلوق والخاوق » فعجز نا عن معر ف ة كيفية 
الخالق وصفاته أعظم انتهى . واعل أنه ليس الكلام فى الصفات الى فما الإهام يآ 

ذكروا بل صفاته تعالی تخالف صفات عباده فهو قادر ؤعالم وموجود › ولیس قدرته 


()أى تفويض السكيفية مع إثبات الحقيقة لله تعالى » وهذا مذهب أهل السلف 
الصالم وهو أل وأعل وأحكم 0 المتأخر بن إلا سفاسف وترهات لا يجدى تيلا . 
'انظر الموبة شيخ الإسلام ابن لممية رحمه اله 


— 1۹1 


لان الغائر على الثىء مافع له “» وحام منه . فا منع والخاية من لوازم الغيرة . فأطلق 
لفظ ١‏ الغيرة » علبما من مجاز الملازمة » أو غير ذلك من الوجوه السائغة فى 
لسان العرب واللاص فى التأؤيل وعدمه فى هذا قريب عاد من يسل التعزيه f> dil.‏ 
شرعى أعنى الجواز وعدّمّه . ويؤخذكا توخذ سائر الاحكام » إلا أن يدعى المدعى 
أن هذا الىك ثبت بالتواتر عن صاحب الشرع ‏ أعنى المنع ممن التأويل - ثبو 
و . تخصمه يقابله حينئذ بالمنع الصريح . وقد يتعدى بعض خصومه إلى التكذيب 


اشامن : قوله , والته لو تعلدون ما أعل الح 0©» فيه دليل على ترجيح مقتضى 


لا ا ل ا E‏ 4 
ولا هو عن تعلم بل ذاى » وعل العباد متغير متبدل ل کسی . وقدرته أزلة ذانة يقدر 
بها على كل شىء ٠‏ وقدرة العاد عخلاف ذلك I.‏ ووجود العياد 
مشوب بعدم يسيقه ويلحقه عدم وقيس عليه سائر صفاته . وإذا عرفت هذا فكل, 
ا كيت ولاقو داورل . وقد بسط هذا المعنى 
ابن تيمية فى بعض رسائله 

0( وله د لآن الغائر على الشىء مانع منه : أغول : : الخ يرة کا فى أنباية اله 
والانفة اتهى ورم أن الم عن رازم الائنة + وين اا ال > وقريلته 
e‏ . وأما المرجح له على الحقيقة 
فعقلى أيضاً هو معرفة العقل أنه تعالى ليس كثله شىء » وإطلاق الغيرة الحقيقية لانها 
الاصل فى الإطلاق » ولكن كيفية تعقلها بذاته هو الام الجبول لاء ولم نخاطب به 
حى تين معرفة كيفيتها »> کا أن الواجب علينا الإءان بالله مع جبلنا لكنيه 
عز وجل 

(۲) قله ولو تعلدون ما أعلم » » أقول : أمم المعلوم تعظما لشأنه » واختلف 
العلباء فى تفسيره على ثلاثة أقوال : الأول لو تعلمون ما أعلم من عظم قدرة الله 
وانتقامة من أهل الإجرام رد 1 لاس لك كه 
ا رل ماقي اث لو تعلمون أى من سعة رحمة ايله تعالى 


— ۷ 


الخوف › وتر جيم النخويف ف الموعظة على الإشاعة بالرخص لا فى ذلك من الاسبب 
إلى تساخح النفوس » لما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشبوات 92 . وذلك ص ض 
خطر . والطيب. الحاذق يقابل العلة بضدها , لا بما يزيدها 


وحلبه وغير ذلك ما أعلم لبكيتم على ما فاتك من ذلك . ذكر الاوجه الحافظ فى قح 
البارى . قات : والاول أظبرها وسا بقوله لبكتم الخ . وأما الثانى فانه لا يناسب 
المقام قطعا ء لان معناه لو دام عله-كم كدوام على لکیام الح. لكنه لما يدوم عل » 
إذ ذلك خصصته ب فأتتم معذورون عن البكاء إذ لا يكون إلا لمن دام علءه وتواصل . 
وهذا ينافى الحادثة وهى الكسوف وأنه تخويف » وينافى الغرض من وعظهم وتخويفيم 
كالايخق ٠‏ وأما الثالث فلآن العم بسعة رحمة الله لا يناسبه « لبكيتم » ولا يوافق 
متام التخريف » كيف وقد قل معنى القلة فى قوله « لضحكتم قليلا » العدم » والتقدير 
لتركتم الضحك أو لم بقع منک إلا نادراً لغلية الخوف واستلاء ا حزن . فان قلت : 
قد على صلل الله عليه وآله وسلم ما يوجب أن يكثر بكاءه ويقل كه » ولم يكن 
كذاك . قلت : ل أجد هذا السؤال ولا جوابه لآحد , ولعله يقال : بل قد كارن. 
كذاك » فقد ثبت فى شمائله صل الله عليه وآله وسام أنه كان متواصل الاحزان 
دام الفكرة » وقد كان يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل . وليس المراد من البكاء 
فى الحديث سفح الدموع دتما » بل حال أهل الحزن والإشفاق . ويحتمل أن لو تعلمون 
ما أعز مع ما اتم عليه من ضعف الصبر والاحتهال لكان منك ذاك » وأماأنا فان الله 
أيدق بالصبر والاحتال ومعرفة سعة الرحمة فلم يقع منى ذلك نظير قول من قال : 
لو شنت أن أبى .دما لكته ... ولكن ساحة الصبر أوسع 
أى عندى اساب اليكاء لكن ساحة صيرى منعت منه 


6 قله د ما جبلت عليه من الإخلاد إلى الشهوات » أقول : الطباع بأصلبا 
عائلة إلى شهواتها وإيثارها نظراً إلى النفع العاجل » فأرسل الله الرسل معرافة لحا مما 
ينفعها وعخوفة لا عما يضرهاء وتخويفما وزجرها أولى من فتح باب الرجاء وسعة 


— ٩٩ - 


. التاسع : قوله فى لفظ ٠‏ فاستكمل أربع ركعات وأربع جدات » أطلق ٠‏ الركعات > 
على عدد الركوع . وجاء فى موضع آخر ه فى رکمتین » وهذا الذى أشرنا إليه أنه 
متمسك من قال من أصعاب مالك : إنه لا يقر أ الفاتحة فى الركوع الثانى » من حيث إنه 
أطلق عل الصلاة « ركعتين (' » واه أعل 


الرحمة لاما بأصلما مائلة إلى الرجاء وال رحمة ٠‏ فلو فتيم لحا هذا الباب مع ما فى طاعبا 
تكش ما استطعت من الخطايا فانك بالغ را غفورا 
تعض ندامة كفك عا تركت مخافة الناس السرورا ٠‏ 


ولذا قبل فى قوله تعالى لإ لها ماکسبت وعليها ما اكتسبت ) إنما لماكانت النفس 
مائلة إلى شهواتها » وعندها باعث طبيعى فى طلبها ووازع أصل » عبر عن ذلك 
بالا كتساب الدال على الرغبة والاجتهاد فى تحصيل مأ هو من شبواتها ولذاتها » ولا 
كانت متباعدة عن أفعال الخير وما ينفعبا آجلا عبر عنه بالسكسبء لانه ليس .لما 
أنبعاث اليه كى لا اجتهاد فى #صيله » وقد قيل : النكتة غير ذلك » وهى أنه تعالى 
- لسعة رحمته وفضله ؤعفوه لا يوا خذ العيد إلا ما اجتهد فى تحصيله من شہواه 
وتعمدها و بالغ فى الاتصال بهاء وأما فى جانب الحسنات الى له أجرها فانه تعالى يقبل 
منه ما فعله ولو بغير اجتهاد وسعى وطلب » ولذا ورد أنه إذا م بسيئة ولم يعمابا 
كتبت له حسنة » فالوجه الآول ناظر إلى حال العيد وهيثته وجملته » والثانى ناظر 
إلى سعة رحمة الرب وكرمه » ولكل وجه» وهذا دخيل فيا نحن فيه 


(۱) ل" « من حيث إنه أطلق على الصلاة ركعتين » أقول : قد تمرر ا 
الفاتحة لا تكون فى كل ركعة مرتين , وهذا مأخذ جيد » فانهما ركمتان وإن أطلق 
عل كل واحد من الركوعات رکة» فام اتفقوأ على كونها رکعتین » إما اختلفوا فى 
عدد ال ركوعات فىكل ركعة لا غير » ولا قائل إنها أربع ركعات » وإن المراد بالركمة 
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۱٦‏ - الحديث الرابع : عن ألى موی الأشعرى رطى اله عنه قال 
سهت الاس على زمان رس ول اله مل . نقام فرعا "ّى أن 
م 28 L1‏ 2-0 ر ١‏ 
کون ااساعة »ہی | ف ا سعد فقام 6 فصل دل قام وركوع 
3 رغ رد 8 ا ا ب sS‏ 
و جود ؛ ما را بته مله ف صلا طط »› 2 قال إن هذه الايات ال براسابا 
يام - - 1 و 9 
اق عر وجل لا تمكون وات أَحَدٍ ولا لیات . ولک الله يزسياها محف 
ما عا فإذا ایم وما يفوا إلى ذ کر اقو وداه واؤخفارو» 


فى قول الراوى أربع ركعات حقيقة الركعة » بل هو مجاز عند الميع من إطلاق 
الجزء على الكل 

» (الحديث الرابع ) أى من أحاديث باب صلاة الك وف قال « فرعا‎ )١( 
أقول : بكسر الزاى صفة مشتقة ونصب على الحال » ووز فتحها على أنها «صدر‎ 
وؤصف به م.الغة » ووجه فز عه ما ذكره الراوى من خشيته صلى الله عليه وآ له وسل‎ 
أنها الساعة . وقال القاضى عياض : يحتمل أن يكون الفزع قن اة إلى أضال‎ 
فافرعوا إلى ذكر الله » . انی‎ ١ الخير » ويدل له قوله‎ 

() قله ١‏ أن تكون الساعة » أقول : برفع الساعة » على أنها اسم كان على أنها 
تامة » أو ناتصة خير ها حذوف » أى يخثى أن تكون الساعة حضرت » وبجوز صما 
عل أنبما خبر كان وا٣‏ پا ضمير بعود إلى الخسوف الدال عليه خسةت أى يخثى أن 
يكون الخسوف الساعة . وقد استشكل هذا بأن للساعة مقدمات كثير ةلم تكن وقعت 
منها طلوع الشمس من مغر ما وخروج الدابة والدجال وغير ذلك » وأجيب مخمسة 
أجو.ة 20 : الأول أت ذلك كان قبل إعلام ته له بالآيات . وتعقب بأن قصة 
الكسوف متأخرة جدأ » فان موت إبراهيم كان فى العاشرة من الهجرة . الثانى خشثى 
صلى اه عليه وآله وسل أن بكرن الكسوف بعض مقدمات الساعة , قال الحافظ | 


)1( بل سنة ا سیو نحا 


ساو ةلآ — 


استعمل « الخسوف » فى الشمس كا تقدم . وقوله « فزعاً بخشى أن تكون الساعة » 
فيه إشارة إلى مأ ذكرنا من دوام المراقبة لفعل اله . وتجريد الاسياب العادية عن 
تأثيرها لمسبات) 61 : 

وفيه دليل على جواز الإخبار بما يوجب الظن من شاهد ال محال » حيث قال 
« فزعاً يخثى أن تكون الساعة » مع أن الفز ع حتمل أن يكون لذلك » وعتمل أن 
يكون لغيره »كا خشى یلتو من الريح أن تكون كرح قوم عاد . ولم يخير عن النى 
. مل بأنه كان سبب خوفه . فالظاهر أنه بنى على شاهد الحال أو قرينة دلته عليه 
. ابن حجر ء [نه أقرب الآجوبة » الثالك أن الراوى ظن أنه صل اله عليه وآ له 

وسلم خشى أن تكون الساعة وليس كا ظن » واستبعد بان حسن الظن بالصحابي 
يقتضى بأنه لا جزم بذلك إلا عن توقيف . قلت : بل الظاهر أنه قال تظننا منه لا عن 
توقيف » وقد أشار الشارح الحقق إلى أن ما قاله ظنا منه » على أن لك أن تدعى أن 
أبا موسى لم يكن عرف شرائط -الساعة فظن أن فزعه صلل الله عليه وآله وسلم كان 
ها » وليس كل أحد من الصحابة أحاط بما جاء به صل الله عليه وآله وسل فلا يرد 
الاشكال أبداً . الرابع أن المراد بالساعة العلامة على أمى من الامو ركوته صلى اله 
عليه وآ له وسلم لا يوم القيامة »واستبعد أيضأ . الخامس لعله صل الله عليه وآله 
وسل جوز وقوع الممكن ‏ لولا ما علمه اله أنه لا يقع قبل الاشراط ‏ تعظما منه لاس 
الكسوف لين لمن لم يقع له من أمته ذلك كيف بخشى ويفزع »لا سيا إذا حصل 
ذلك بعد وجود الاشراط أو أ كثرها . السادس لعل <الة استحضار إمكان القدرة 
غلبت على استحضار تقدم الشروط أن تكون تلك الشروط مشروطة بشرط لم 
بتقدم ذكره فيقع الخوف بغير أشراط لفقد الشرط › قيل وهو بعيد . 

)١(‏ قله ه وتجريد الاسباب العادية عن تأثيرها فى مسباتهاء» أقول : هذا مى 
على صحة كلام أهل الهيئة » ومبنى أيضاً على معرفة الصحابى الراوى للقصد بذلك , 
والآمران فى حيز المنع سما الاخیر فانه اذا لم يكن مقطوعا به فهو كالمقطوع به » فان 
الصحابة لا يعرفون عل اليئة قطما ولا عرفه الناس إلا أيام المأمون مع معزفته 
علوم الفلاسفة 


طاولا سد 


وقوله « كأ طول قيام وركوع وسجود » دليل على تطويله السجود فى هذه الصلاة . 
وهو الذى قدمنا أن أبا موسى رواه . وف الحديث دليل على أن سنة صلاة الكسوف 
فى المسجد . وهو المشهور عن العلياء . وير يعض أصحاب مالك بين المسجد 
والصحراء . الصواب المشهور الأول . فان هذه الصلاة تتهى بالانجلاء . وذلك 
مقتض لان ”يعتنى بمعر فنه وم راقبة حال الشمس ف الانجلاء . فلولا أن المسجد أرجح 
لكانت الصحراء أولى » انما أقرب إلى إدراك حال الشمس ف الانجلاء وعدمه (°. 
وأيضأ فانه بخاف من تأخيرها فوات إقامتها بأن يشر ع الانجلاء قيل اجتاع الناس 
وبروزم ٩‏ 1 


وقد تقدم الكلام على قوله عليه السلام « لا يخسفان لموت أحد ولا يانه 9؟ , 


)١١(‏ قله «فى الانجلاء وعدمه» أقول : والمسجد مع كرنه مسةوفا أبعد من 
إدداك أى الآمرين عن إدراكبما فى الصحراء ‏ فا اختاره صل اقه عليه وآ له وسل 
إلا وهو الأول » سيا والخروج إلى الصحراء يخثى معه فوات الصلاة 

(؟) قله « بأن يشرع الانجلاء قبل اجتاع الناس وبروزم ٠‏ أقول : ظاهره 
أنها إذا شرعت ف الانجلاء فلا تقام الصلاة » وهو خلاف ظاهر اديت ء فانه لا 
ملح عن إقامة الصلاة إلا كال الايجلاء 

(۳) وله « وقد تقدم الكلام على قوله : لا خسفان لموت أحذ ولا لحياته » 
أقول : الذى تدم هو اكلام على قوله « لموت أحدء فقط » لآنه اللفظ الذى تقدم فى 
حديث عاشة » وأما لفظ د لمياته » فانما هو فى هذا الحديث » ولم يذكر الشارح شيئاى 
زبادة قوله ولا لمحياته » وقوله هنا إنه رد على من اعتقد ذلك هذا لا يتم إلا على قوله 
موت أحد فانه الذى اعتقده من قال كسفت ااشمسر موت ابرأهير » وأما زيادة ‏ لياته» 
فقال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : استشكات هذه الزيادة لآن السياق إماورد فى حق 
من ظن أن ذلك لموت ابراهيم ولم يذكر المياة » والجواب أن ذكر الحياة دفع توم من 
يقوللا يلزم من معنى كر نه سيآ للفقدان أن لا يكون سببآ للايحاد » فعمم الشارع الى 
لدفع هذا النوم . انى بلفظه . وأقول : لا بخنى أن فى كلام الحافظ عثين : الأول أن 


ل س 
وأنه رد على من اعتقد ذلك 


القائلين كسفت الشمس لموت ابراهيم جعلوا الكسوف مسبباً عن موته لا سيا كا قاله 
الحافظ » الثانى أن التومم بالكسوف يكون سباً للإيحاد فيه البحث الأول › إذ 
الكلام فى المسبب لا فى السبب . ثم إن كون الكسوف سب الإيحاد ليس بمعرؤف 
عن العرب ولا عن غيرم » ولا مناسبة لذلك أصلا حتى يتوم » فانه [بما حصل توم 
أن المكسوف سبب عن موت عظيم من عظاء أهل الآرض » لآن موته حدوث تغير 
فى العالم السفلى يناسبه تغير فى العالم العلوى » وأعظم آيات السماء المشاهدة الشمس 
والقمر » فتغير نورهما يناسب توم أنه لتغير الارض موت عظيم من العظاء » فان مو ته 
يحدث فى الارض ظلبة معنوية کا قال أنس رضى أله عنه : لما كان اليوم الذى مات 
فيه رسول الله صل اله عليه وا له وسلم أظل من المدينة كل شیء » وهو كثير فى 
المرانى والأشعار . وحينئذ يظهر ما تخيلوه وتوهموه من مناسية الكد.وف لوت عظم 
من عظاء الارض » وأما توم أنه يكو نكسوفيما مسبباً عن إيحاد عظيم ن عظاء 
الأرض مثلا » أو خلوصه من ءلة بخاف عليه منها أو نحو ذلك » فلا مناسية لتو همه 
أصلا ؛ ولاوقع هذا الوم لاحد » بل وجوده وعافبته مثلا تناسب زيادة آنوارعما» 
وظہور إشراتبماء لآن إيحاد المظيم يحدث اللأرض وأهلبا أنواراً وسروباً ٠‏ ولذا 
أضاءت الأنوار بولده صلى الله عليه وآله وسلم کا فى أحاديث المولد › وکا قال 
صاحب الهمزية فى صفة مولده : 
وأضائت قصور قيصر بالرو م يراها من داره البطحاء 

وقد استوفى شراح الممزية هذا المعنى » فيناسبه زيادة أنوارهما وإضاءة العام 

کا قيل : 
ثلاثة تشرق الدنيا لجا شس اضحى وأبو إس<ق والقمر 

فجعل من تشرق الدنيا بوجوده ودولته ثااث النيرين » ولا يعرف عن ذى عمل 
جعل إبجاد عظي من عظاء الارض سيا للكسوف أحد اير ين . إذا عرفت ما.ذكره 
ذ الفتح ص اأنكتة أو بطلانه فالذى فتم الله به علينا فى بيان نكتة زيادة « ولا 


-_- o — 


وفى قوله «فافزعواء إشارة إلى المادرة إلى ما أمر به “ء وتنيه على الالتجاء. 
إلى الله تعالى عند الخاوف بالدعاء والاستغفار » وإشارة إلى أن الذنوب سبب للبلايا 
والعقوبات العاجلة أيضأ » وأن الاستغفار والتوية سبيان الحو بردجى مهمأ زوال 


أخاوف 


لیاته » إلى موت أحد آنه آرا تما اف فة ل وسل الاستدلال علهم فى رد 
ما زعوه من أن الكدوف سبب عن موت إبراهيم » أى يا أنبا لا تكسف 
لحياة أحد ولا يقولونه ولا يتوهمونه »كذاك لا تكسف لموته » فك أنه لا مناممية 
عقلية ولا عادية ولا تخيلة بين الكسؤف والحاة كذلك لا يكسفان لوت ا 
يتخيلونه من المناسبة فى ذلك » فك أن هذا باطل باقرارم فكذلك. حنا.. وحاصله 
أنه ساق مالم ید عوه فى نفيه مساق ما ادعوه لکونہ) سیا فى ال سک فى اؤ . و أظيره 
ماذكره أنة التفسير فى قوله تعالى لإ فإذا جاء أجلم لا e‏ ا ول 
يستقدمرن ) فانه تعالى نن الاستقدام أى طلب التقدم مع أنه مداوم عقلا عقلا أحالته 
وأنه لا يتصور طليه » وضه: إل ن لاخر امك تل علا بان فد مار الممكن 
كالحال ليان إحالته . و.عاصاء ١‏ + قد يضم الممكن إلى الخال لبان إجالة الممكن. 
وبضم صلى الله عليه وآ له وسل الر أقع إلى غير الو اة قع ليان عدم رقوعه > كذلك 
ع يا تخيلوه فى الى ادك قالوه وتخياوه لبيان آنہما سواء فى الحكم 
امن أحدهما لعدم ادءائهم له ولا تله ؛ والثانى بن الشارع له » أى م أنكم لا 
تدعون هذا فلا تدعوا 0 
)١(‏ قله ٠‏ إشادة إلى المادرة » أقول : فى التاموس فزع اليه قصده ء فالإشارة 
من الإتيان بالفاء فى قوله ١‏ فافز رغال أن د اک را تكن ل 
وم آرم صرحوا بذاك إلا فى العاطفة . نعم قرينة المقام قاضية بذلك » وخروجه 
صل اله عليه وآله وسل «مادرة كا قال الراوى كسفت فقام دليل المبادرة ٠‏ ولآن 
المقصود دفع الحادث وطلب كثفه فالمسارءة مقصودة بذلك له 


باب الاستسةا* 


٤۷‏ - الحديث الأول : عن عد اه بن زيد بن عاصم المازى قال 
«خرج النوة او سنق ؛ فتَوَجَة إلى القبلة بذعو » وَحَوَلَ رداءهء ثم 
دكين ¢ 0 م فهما با لقراء شيف 7 


ر a‏ 
وفى لفظ « إلى المصَلى » 
فبه دليل عل استحباب الصلاة للاستسقاء . وهو مذهب جور الفقباء » وعند 
أب حنيفة لآ يصل للاستسقاء » ولكن يدكى . وخاافه أصدابه » فوافقوا الماعة > . 
وقألوا : تصلى فيه ركعتان يجاءة . واستدل لأبى حنيفة باستسقاء النى لت على المنبر 


)١(‏ ( باب الاستسقاء ) أفول : هو لغة طلب سقيا الماء من الغير » للنفس 
| و للغير . وشرعا طلبه من الله تعالى عند حصول الجدب عب وجه مخصوص 

(۲) (الحديث الآول) 1 حدارى باب ب الاستسقاء قال ٠‏ خرج » أقول : : أى 
إلى المصلى کا ثبت ف الرواية الى اشارا 

)١(‏ قله «جهر فهما بالقراءة» أقول : هذا اللفظ ليس ف البخارى فو من 
أفراد مسل ء فكان نش للبصنف التنبيه عليه 

( 4 ) تله « وخالفه أصحابه فوافقو! اجماعة » أقول : قال الطحاوى فى معاق 
الآثار بعد أن ساق أحاديث استسقائه صل الله عليه وله وسلر بالدعاء ما لفظه : 
ذهب قوم إلى أن سنة الاستسقاء هو الابتمال إلى الله عز وجل والتضرع اليه ۴ فى 
ذه لاا ار »> ولس فى ذلك صلاة .وگن ذهب إلى ذلك أو حنيفة » وغالفه فى 
ذلك [خ رون مهم أبو بوسف فقال : بل السنة فى الاستسقاء أن حرج الإمام بالناس 
إلى المصل 0 بهم هنالك ركمتين وکر فم | بالقراءة ثم خطب وبحول رداءه 
فجعل أعلاه أسفله وأ أعلاه 


0 سه 


يوم الجمعة . ولم يصل للاسنسقاء . قالوا : لو كانت سنة لا تركبا 0© 

وفيه دليل على أن سنة الاستسقاء : البروز إلى المصل 

وفيه دليل على استحباب تحويل: الرداء فى هذه البيادة . وغالف أبو حيفة فى 
ذلك *" . وقيل إت سبب التحويل التفاؤل بتغبير الحال 9©. وقال من احتج 
لابى حنيفة : [نما قلب رداءه ليكون أثبت على عاتقه عند رفع اليدين فى الدعاء » أو 
عرف هن طريق الوحى تغير الحال عند تخیر ردائه 


)١١‏ قله ١‏ لماتركباء آل : قد صح استسقاؤه صل اله عله وآله و 
بالدعاء » وصح بالخروج إلى الصحراء والصلاة » فالكل سنة » فاذالم يصل واقتصر 
على الدعاء فهو أحد أنواع سنة الاستسقاء 

(۲) له « وخالف ف ذلك أبو حنيفة » أقول : وكأن دليله أنه صل الله عليه 
وآله وسل لما استسق بالدعاء لم يحول رداءه وهو كذلك . لكن تحويل الرداء ثبت 
مع خروجه وصلاته » فيحسن أن يقال نه لو اقتصر المستسق على الدعاء لم يشرع 
له تحويل ردائه » وكآن أبا حنيفة لم تبلغه أدلة صلاة الاستسقاء اها ونق ما فرع 
علا ء ولكن المستدل لابى حنيفة الذى ذكره الشارح دال كلامه أن أا حنيفة عرف 
التحوبل وإما لم يقل بشرعيته » والمراد بتحويله الرداء أنه جعل المين على الشال 
والشهال على العين کا وردت به الروايات » وعند أبى داود « يجعل عطافه الآيمن عل 
عائقه الاس وعطافه الايسر على عاتقه الاءن ؛وعلده أيضأ : اميق وعليه خميصة 
سوداء » فأراد أن يأخذ بأسفلما فيجعله أعلاها فلا ثقلت عليه قلبها على عاتقه » قلت 
وغول الاس لتقول الام ا رواة اجه تلفق ووخول الاش مه ٠‏ بو أنا 
وقت تحويل الرداء فعند استقباله القبلة » لما فى رواية مالك «وحول رداءه حين 
استقيل القيلة »» وعند مسل « E‏ د أن بدء واستقيل القيلة و<دول رداءه 

(؟) قله «التفاؤل بتغير الحال » أقول : جزم بهذا المباب وناك الذى 
أشان اله 02 > قال ف فح الارى : وتعةمه أبن العو ىق أن من شرط الفأ! أت 
لا يقصد اله . قال : إما.التتحويل أمارة بينه وبين ربه . فمل له <ول رداءك لنحول 


س و لك 


فلنا : القلب من جمة إلى أخرى » أو من ظبر إلى بطن » لا يقتضى الثبوت. على 
العاتق . بل أى حالة اقتضت الأبوت أو عدمه فى إحدى الت ند موجود فى 
الأخرى » وإنكان قد قرب من السقوط فى تلك الحال . فيمكن أن نه من غير 
قاب . والاصل عدم ما ذكر من نزول الو حى بتغيير الحال عند تغيير الردا ا 
لفعل رسول اله يكب أرلى من تركه جرد احتمال الخصوص » مع ما عرف فى الشرع 
من عة النفاؤل 

وفبه دليل على تقديم الدعاء على الصلاة © , ولم يصرم بافظ الخطة . الخطة 


طوياك والناني E‏ . وفيه حديث عن ألى عريرة, واه 0 


حالك ااي اد > والذى رده ورد فيه حبك .جال 


0007 الدارقطنى والاك من ط ريق جعفر بن ثه- إن :على عن أبية سين جار 

أن النى صل لله عليه وآ له وسل شق وجول رداءه لتحول ال طا ٠‏ :رجهم 
الدارقطنى إرساله . وع كل حال فهو أولى من القول بان أ تجى . a‏ ن 
نع دعوى ابن العرنى أن هن خرط الفأل أن لا بقصد #ولى القائل : 

#ماءل ما SE‏ قال N‏ زلا دق 

والمتفائل لا بد له من القصد › وللانه صل الله عليه وآ له سلے ها اد ل 
اق سأ سأل عن امم كل واحد وهو لا يعجبه حتى قال أحدم اسمه بعش نا اسرد للب 
وكذلك كان فى أسنارء يسأل عن أحماء الات فا أعجه مأ نزل ,+ . ود لاتفاؤل 
وكله عن قصد ّْ 

)١(‏ قله «على الصلاة » أقول : لقوله ه ثم صلى وأماالخلية فم ات فى هذا 
الحديثك ذكرها 

(؟) قله «وفيه حديث عن أبى هريرة » أقول : أخرجه أحد وابن ماجه 
ولفظه « خرج رسول اته صلی الله عايه وآله وسل يوماً يستسق » فصلى بنا ركعتين بلا 
أذان ولا إقامة » م خطبنا ودعا إلى الله عر وجا » وحول وجبه عو ا القيلة رافماً 


ڑے كا 


بده ¢ 5 قلب رداءه 3 الجديثك . إلا 5 عارض هذه الروابة حل مث عل آله أن 


سد ۷ — 
وفه دليل على استقال القيلة عند الدعاء مطاقاً © 
وفيه دليل على الجر فى هذه الصلاة © . والتحويل المذكور فى الحديث يكس 


زيد المازنى وفيه « وبدأ الصلاة قبل الخطية > و لما تعارضت الروايتان ذهيت الشافعية ٠‏ 
والمالكية إلى ترجيح رواية عبد الله بن زيد ه وعن أحمد رواية كذلك » وعنه رواية 
أنه خير وعلما بوب ابن تيمية فى المنتق فقال ه باب صفة صلاة الاستسقاء وجوازها 
قل الخطرة وبعدهاء وساق الروايتين . وسلك الطحاوى فى كتابه معانى الآثار فى 
الترجيم مسلكا آخر فقال بعد روابة لحديثين . إا نظر نا فى ذلك فوجدنا اجمعة فا 
عد رقفل الصلاة » ورأينا العيدين فيا خطية وهى بعد الصلاة » فأردنا أن ننظر 
a‏ > فرأينا خطية 
اة فرضاً وصلاة المعة لا تجرى إلاباصابتما » ورأينا خطبة العيدين ليست كذلك 
لان صلاة العيدين تحرى أيضاً وإن لم مخطب » ألا ترى أن 5 لو صل بالناس فى 
اشقا “ترسك كانت صلاته جز ئة غير أنه قد أساء فى ترك ا 
>> خطبة العيدين أشيه منها ع دة المعة . فالنظر على ذلك أن يكون موضعبا 
فن فلا الاستتتاء كل مركم من صلاة العدين + شت ذلك آنا :بت الضلاة 
لا قلباء و هذا مذهب أنى و سف ا 

)١(‏ قله «عند الدعاء مطلتاً » أقول : أمأ من هذه الرواية فلا دليل على 
(لإطلاق : إلا أنه قد ورد فى غيره من آداب الدعاء استقيال القيله 

» قله ه على الجبر فى هذه الصلاة » أقول : وعليه بوكب البخارى‎ )١( 
وذ د هذا الحديث . قال الحافظ : استنيط بعضهم من کونه جور بالقراءة فيهما‎ 
بالنهار أنها نهارية كالعيد » و إلا فلو كانت تصلى بالليل لاسر فما بالنهار وجبر بالليل‎ 
#طاق التوافل وی . وقال الطحاوى : دل جره فما بالقراءة فما بالهار‎ 
أنبا كصلاة العيد الى تفعل تهاراً فى وقت خاص » كبا الجر . وكذلك أيضاً صلاة‎ 
0 النهار ولكنها مفعولة فى وقت غاص‎ ET 
ذلك أن ذلك حكما أيضاً وأن النى تصلى بالنهار لا فى سائر الايام ولكن لعارض أو‎ 


— 0 اك 
فى تحصيل مسماه جرد القلب 7 من اليين إلى اليسار . واه أعل 
۸ - الحديث الثانى ٠:‏ عن أنس, بن مالك رضى الله عنه » | 
دل الأسنجد يوام اة من با ب كان و دار القضاء ‏ . ورسول اقم عق 
قاسم بخطب تقل رسو ل اله يق انآ , ثم قال : يارسول الله» هککت . 


ع امات 


الأموال « وَانقطمت الشهل . فأدع اله مالي يفنا " . قال : ممح رسول الله 


فى وقت خاص کہا الجبر » وکل صلاة تفعل فى ساتر الايام لا لعارض ولاف 
وقت خاص كبا الخافتة . اتهبى 

)1١(‏ وله د بمجرد القلب » أقول : قد ورد بلفظ القلب فى البخارى > ْم عقد 
باب لكيفية تحويل الردا. » وفى رواية لمسلم « قلب رداءه جعل الهين على الشمال » زاد 
أبن ماجه وابن خز ية من هذا الوجه « وجعل الشمال على المين » وقد قدمنا هذا 
فالظاهر أن هذه الكيفية هى المشروءة لا مجرد القلب » إذ قد بين كيفيته » فلا م 
الا الا 

(؟) ( الحديث الثان ) من حديث باب الاستسقاء » قال « أن رجلاء أقول : 
م بقع فى شىء من الحديث تسميته ‏ فقيل هو أبو سفيان بن حرب » وقيل العياس » 
وقیل حارثة بن حصن الفزارى . ء لکل دليل بعص غير © 

(؟) قال « دار القضاء » أقول : قال القاضى ميت دار القضاء انبا ببعت فى 
قضاء دين عمر بن الطاب الذى كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد الله وحفصة أن تباع 
فيه فياعبا من معاوية » فكان يقال لها دار قضاء دين عمر بن الطاب » ثم اقتصروا 
فقالوا دار القضاء 

(4) قله « يغثناء أقول : بالجرم جواب الام » ووقع فى البخارى ٠‏ يغيثنا» 


ال 


— 4 -_- 


وذ بده نم قال : :اللهك أغغاء الب أشنا . قال أذ د قلا وَاَه ما ری 
ف الثم من تعاب ولا رة« 9 با ا ين 0 من يقت ولا دارء» 
قال : فطلمتمِن ورائه تحابة مغل الرس *" . فلا توسطت الكماء انكرت » 


1 م مك 


م أمْطرَتْ .قال : فلا وَالته ما رأينا الس سا © .قال : مم دخل جل 


ان عل لاان »وهر دن أغات ارا ر قال انررق زج 
0 صحيم سل » والشهور ف اغة ف الطر فاك الله الاك 
يغيثهم بفتح الياء أى أنزل المطر . وقال القاضى عياض : المذكور فى الحديث من 
الإغاثة بمعنى المغوثة » وليس من طلب الغيث » لانه [بما يقال فى طلب ااخوث غثنا 
وارزقا غيثآء کا يقال سقاه الله وأسقاه أى جعل له سقيا على لخة من فرق بينبما , 
فتكون الممزة حينئذ للتعدية . انتهى 

)١(‏ قال « وما نرى فى السماء قزعة » أقول : قال النووى : ماده هذا الإخبار 
عن معجزة رسول اله صل الله عليه وآ له وسل وعظم كرامته على ريه بانزال المطر 
سرع أيام متوالية متصلا سؤاله من غير تقدم حاب ولا قز عة ؛ وهى بقاف فراى 
فعين مبملة مفتوحات » ويأنى بان معناه فى الشرح | 

(؟) قال «مثل الترس » أقول : بضم المثناة الفوقية فراء ساكنة فبملة معروف 
يل لم يرد مثله فى قدره , بل فى استدارته » وهو أحمد للسحاب عند الغروب > وقيل 
المراد صغيرة لقوله فى رواية أخرى مثل رجل الطائر ء فالا بصغرها لا باستدارتها 

(؟) قال «سبتاء أقول : بفتح السين المبملة فوحدة ساكنة فثناة فوقية » أى 
أسوعا د شن باب تة الكل ا م البعض كقولم ١‏ جمعة , للأسبوع » لان 
Ea‏ حم وم يطلقون على الأسبوع سباً 
نمطم السبت عندمم كا يعظم المسلءون اجمعة » وقال o‏ ماق : عبر بالسبت لكو نه 
أول الأسبوع » وروى ستا بكسر المبملة ومثناة فوقية ,قال القاضى عياض : إله 
تصحيف » ورد عليه الحافظ أبن حجر بأنه قد ثبت رواية 

مس ولاج ۳ # المد 


مشا و ]اا — 


من ذلك الاب فى عة الع » ورسول انه جك فام عل تيل 
قثا وقال :ا رسول الله ملكت الاموال :وا طم الشيل » فاذ الله أن 
نر اله يي ل م قال :ال واا ولا 
ینا ءابه على الآكام والظراب وإطون الأودية وَمُنابت الشجر . 
3 2# ا 2. 5 0 الم 6 2 و 
ال فا فلت او جا عى ف امن قال شريك : فسأ لت أئرة بن 

وگ 4 3 0 
مالك : أَهْرَ الكجل الأول قال :لا أدرى » 
قال رحمه الله « الراب »ابال الصغار 

هذا هو الحديث الذى أشرنا إلبه أنه إستدل به لابى حنيفة فى ترك االصلاة » 
والذى دل على الصلاة وأستحبام لا ينانى أن يتمع جرد الدعاء فى حالة أخرى . وإ ا 
كان هذا الذى جرى ف امعة مجرد دعاء ٠‏ وهو مشروع »> حثا احتيج إله . ولا 
ينانى شرعية الصلاة فى حالة أخرى إذا اشندت الحاجة إلا © 


)١(‏ قال و يمسكباء أقول : بالجزم والرفع 

(۲) قال « ولا علينا » أقول: : قال الطبى فى ادخال الواو معنى لطيف > فانه 

لو أسقطا لكان مستسقياً ل5 كام وما ممما فقط » ودخول الواو يقتضى أن طلب 
المطر عل المذكورات ليس مقصوداً لعينه » وإنما هو للوقاية من أذى المطر » فليست 
متمحضة لاءطف ولكنها للتعليل » ونظيره فوم « تجوع الحرة ولا تأ كل بشديما » فان 
جرع ليس مقصوداً لعمة و إعاهر : نانع من الرضاع بأجرة اتهى . قات : وفى 
فېم ما زعيه من أن الواو للتعليل خغاء 

(؟) قال ولا أدرى » أفول : قد جاء فى البخارى وغيره أنه الأول 

) 4) قله د اذا اشتدت الحاجة الها أقول : قد تقدم الكلام ا بأ » 
وقول الشارح التق إذا اشتدت لا دليل على أنه لا يصل إلا عند شدة الحاجة » بل 


إ٣‏ — 
17 الحديث : عام من أعلام النبوة فى إجابة الله تعالى دعاء رسول الله ولا 
به أو ورا 4 امزال الأموال الحيوادة 3 لا إلى ور فا انقطاع 
المطر 3 علاف هنال الصامتة .و١‏ السيل € الطرق 4 وانقطاعبا ما لعد.م الميآه الى 
يعاد المسَافن وردودظا 34 وإما باشتغال النأاس وشدة الل عن الضرب فى الارض 
وي دلبل ع أسمتحراب رفع ادن ف دعاء الاساسقاء 2( ¢ 2 الئاس من عءكأه 


إلى 0 و رمم من م لعده » لد بثك عن أنس يقتضى ظاهره عدم عموم الرفع © 


هذا ولك م , أنواع طلب الغيث دساو آنه خير فى أى هذه الانواع أنى به 

ن 

)١(‏ تله عل استحاب رفع اللدين فى دعاء الاستسقاءء أقول :اع أنه 
افق | العلماء عل ,اا .أنه فى الاستقاء » واختافوا فيا عدأه ء فقال الطبرى إنه كره 
افع البدين فى الدعاء أبن عمر ر جیر بن م E‏ 
فقال : مما لا أم نك . وقد أجيب أن ابن عير نما أنكر رفعهما إلى حذو المنكين 
وۆأل : : لتجعايما <ذو صدره » كذلاك أسنده الطبرى عله . وقد أخرج أو دأود 
عن ابن عراس قال : المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك , والاستغفار أن تشير 
أصبع واحدة » والابتوال أن تمد يديك جردأ . وأما ابن عبر فقد صمم عنه خلاف 
ما تدم أخرجه عله الخارى فى الآادب المفرد » وناته ا رب لاه لو ثبت . 
وخلاف من ذكر مينى على عدم باوغ الادلة فى الرفع مطلقا اليم . 

(۲) تله « من عداه إلى كل دعاء » أقول : ظاعره أنه عداه بالقياس » ولكن 
تد ورد رفع اليدين فى الدءاء » وبوب له البخارى بقوله « باب رفع الايدى فى 
الدعاء » وذ كر فى فتم اليارى أحاديث سنشير إلى شیء منها 

(۳( له ۽ لیل بث عن اش يقدضى عدم عدو م الرفع » أفول : لفظه , لم يكن 
لني صل الله عله وا له دم رفع ندیه فى شیء من دعائه الا فى الاستسقاء » قال 
الاك ابن حجر : إنه يح 


ا عدا الاستسقاء . وفى حديث آخر استثناء ثلائة مواضع 22 . منها الاسنسقاء » 
ورؤية البيت . وقد ”ولأ ذلك على أن يكون المراد رفعاً تامأ © فى هذه المواضم » 
وفى غيرها دونه . بدليل أنه صح رفع اليدين عنه لا فى غير تلك المواضع . 
وصنف فى ذلك شيخنا أبو تمد المنذرى رحمه الله جزءآ قرأته عليه © 


)١(‏ قله «ثلاثة مواضع » أفول : وم يذكر الشارح منها إلا موضعين 

(؟) قله «قد أول ذلك عل أن يكرن المزاد رفعاً تامأ أقول : قد ورد 
ما يؤيد هذا التأويل ,فاته قد ورد فى دواية ابن خربة لحديث أنس فى الاستسقاء 
« إنه صل الله عليه وآ له وسل رفع بديه حتى رأيت بياض إبطيه » وورد فى البخارى 
فى هذه الرواية أيضاً , فد يديه ودعا » قال ابن حجر : حاصله أن الرفع فى الاستسقاء . 
خالف غيره إما بالممالغة إلى أن تصير اليدان فى حذو الوجه مثلا وفى غيره إلى حذو 
المنكيين » وإما أن الكفين فى الاستسقاء يليان الآرض وف الدعاء يليان السماء .تى 

(+) قله « وقد صنف شيخنا ال » قال الحافظ المنذرى : و بتقدير تعذر أجمع 
- بريد الذى ساف لاشارح ‏ فجانب الإثبات أرجم ء بريد أنه قد صح فى رفع اليدين 
فى غير الاستسقاء أحاديث » قال الحافظ ابن حجر : فان فيه أى رفع اليدين فى الدعاء 
مطلقًا أحاديث كثيرة أفردها المنذرى بجحرء وسرد منها النووى ف الاذكار وشرح 
المبذب جملة » وعقد لما اليخارى فى الآدب المفرد باب وذ كر فيه حديث أبى هريرة 
ه قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى انه عليه وآ له وسلم فقال إن دوسا عصت 
فادع الله عليهاء فاستقيل القبلة ورفع يديه وقال : اللهم أهد دوسا » وهو فى الصحيحين 
دون قوله «رفع يديه » » وحديث عائشة أنها رأت النى صل الله عليه وا له وم 
يدعو رافعاً يديه يقول « اللبم إنما آنا بشر » الحديث » قال الحافظ أبن حجر : وهو 
بح الإسناد . ومن الاحاديث االصحيحة ما أخرجه المصنف فى جزء رفع اليدين 
ورایت النى صلى الله عليه وآله و سم رافعاً يديه يدعو لان ؛ ولسل من حديث 
عبد الرحن بن مرة فى قصة الكسوف « فاتهيت إلى النى صل اله عليه وآ له وسل 


2 0 دامع يديه يدعو » وق الصحيحين من د بث أنى هید ف قصة ابن اللتبيه‎ E 


س - 


وه القزع » سحاب متفرق و ه والقرعة » واحدته . ومنه أخذ القرع فى الرأس 
وهو أن حلق بعض رأس الصى ؤيترك بعضه . و « سلع » جيل عند المدينة 

وقوله « وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار » تأ كيد لقوله « وما نرى فى اأسماء 
من سحاب ولا قرعة ء لانه أخبر أن السحابة طلعت من وراء سلع . فاو كان ينهم 
وينه دار لامكن أن تكون القز عة موجودة » لكن حال ers‏ وسن رديا ما بينهم 
وبين سلع من دار لو كانت 

وقوله « ما رأينا الشمس سب » أى جمعة » وقد”بين فى رواية أخرى 

وقوله فى المعة الثانة , هلكات الاموال» أى بكثرة المطر . وفيه دايل على الدعاء 
لإمساك ضرر المطر .كا استحب الدعاء لنزوله عند انقطاعه . فان الكل هضر . 
وہ الآ كام » جمع اکم ؛كاعناق جع عنق . والآ*؟ جمع إكام مثل كلتب جمع 

ت م a 01 ١‏ 9 7 7 
ا حع اع > مل جبال مع جبل.. والآ* کے ء والا كات : جمع 
EEE‏ و اتل ارشع من الارض 2„ و« الظراب » جمع “ظر رب - بفتح 


رفع ندیه حى ا عفرة إبطيه يقول :0 اللبم فل ان 3 وق دود اث أسامة وکت 
ردف النى صل الله عليه وآ له ول بعرفات فرفع يديه يدعو » فالت به ثاقته فسقط 
خطامپا » فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى ٠‏ أخرجه النسا بسند جيد» وف 
حد يك فين بن سعد عند ألى داود « ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم يديه 
رهو يدول : أللبم صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة » ا حديث » وسنده جيد 
وأخرج أبو داود والترمذى وحسنه وغيرهما من حديث سلبان رفعه د إن ربک حى 
کرحم ستحى e‏ أن بردما صف رأ » بكسر المبملة و ون الفاء 
أ خالمة » وسالة جيك › والاحاديث كثيرة فی ذلك 

1E (۱)‏ « وهى التل المرتفع من الأدض » أقول : وقال القزاز : هى الى 
ودشي ادك ؤقال الداودى: :1 کو ن الكدية يضم الكاف . وقال الخطابى : 
هى المضبة الضخمة » وقيل الجبل الصغير . وقال القاضى عياض : هى ما غاظ من 
الارض ولم باخ أن يكون جيلا 


ا انان دوس" م 

وقوله « وبطون الاودية ومنابت الشجر ع ال ا 
ا و 
سبق مثله فى الاستسقاء . والله أعل 


¢ ¢ لا 


باب صلاة الخوف” 


4 - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 


)١(‏ وله دو صغار الجيال » أقول : وقال القزاز : الجيل المنبسط لس 
رالمالى » وقال الجوهرى : الرابية الصغيرة . ومشى عليه النووى والقرطى طى والكرماق 
والرركثى ء وإنما خصصها بالذ؟ ايا أرفق للزراعة من شواهق الجيال 

()١(‏ 0 الخوف)أترل : الخوف غم على ما سكن وال رن عم 
دل ما مضى . وليس المراد من قري صلاة ا رى أن الوف يقتضى صلاة كقولنا 
خسن م م E‏ لسفر » ولا 
المراد أن الخوف يؤثر فى كيفية إقامة الفرائض ٠‏ بل فى إقامتها باجماعة » کا ذ كره 
الرافى وغيره . واختلف فى وقت شرعتتها » قال ابن بريرة : اتفق أهل العلم بالأثار 
5 ادك صا ل اله عليه وآ له وسلم لم يكن يصى صلاة الخوف حتى نزل قوله تعالى 
2 وإذا كنت فم فأقت لمم الصلاة £ فلا تزلت صلاها . وهذه ألآية نزلت بعسفان 1 
سلة ست بعد زمس أن -٠ين‏ ثم المشركون أن يشوا على النى صل الله عليه وآ له وسام 
اماق عاد الع ا ار والعصر » 
فصل رسرل ألله صا ل الله عنه وآ ا أحمد وأصحاب 
السئن وأ ن حبان عن أبى عیاش الور » دیل غير ذلك . وصلام | النى صلى أله عليه 
وآ وسل فى مواطن أو قال ابن + حرم : صح متها أربعة عشر وجرا وکا 
ي جه عرد . وقال :ری : يلغ وجوهما ستة عشر وجبا » وقال ابن العربى ف 


— ۳6 25 


عنما قال « صلی بنارسول اه جا ينه صلا الذوف فى بخض أيه '' ل 


) 2 


طائقة مه » وَطائة بإزاء اده 95 ا رک دبوا 
وجا الاخَرون صل f,‏ رک وَاصّت ااا تان که € 


جمبور العلاء : على بقاء »حم صلاة الخوف ف زماننا کا صلاها النى لے ف ف 
زمانه . ونقل عن أبى يوسف خلافه 2 , أخذاً من قوله تعالى لإ النساء : ٠١‏ وإذا 


( القبس ) : صلاها أربعا وعشرين مرة(“ 

)١(‏ تال فى بعض أيامه » أقول : أى أيام غزوه . ووقع عند اليخارى 
غزوت مع النى صلى الله عليه وآله وسل قبل نجد » وهذه الغزوة هى غزوة غطفان » 
وكانت فى ربيع سنة ثلاث 

(؟) قال «١‏ طائفة » أقول : وهى القطعة من اأناس » قيل أقل ما تطاق عايه 
أربعة » وتال الشافمى : أقلبا ثلائة . وقال جاهد : الواحد فا فوته . وهو قول قتادة, 
وأكثرها أربءون ا 

6 قال 0 بازاء العدوء أقول 5 الإزاء ەز ة مكسورة وزأء غمدودة قو 
المقابل » والعدو ضد الصديق › يطلق على الواحد وغيره » على المذكر والمؤنت »وربا 
فيل عدوة وهو على خلاف القياس» لان مفعولا بمعنى فاعل لا ونث لكن حملوه 
عل مقابله أعنى صديق وصديقه ۰ 

(4) قال « الآخرون» أقول : بفتح الخاء والمد جمع آخر بوزن أففل أصله 
أ خر بهمزة مفتوحة ثم ساكنة فلا النقيا فى كلمة استثقلتا فقايت الثانية ألفا لسكونبا 
وانفتاح ما قبلها » ومعناه أحد الشيثين » وأما آخر بكسر الخاء قال « أول » والاتق 
آخرة واجمع ا 

)٥(‏ قله « وتقل عن أبى بو سف » أتول : هى إحدى الروايتين عه › ونقل 


)۱( لم ينبت منها إلا ست صور ذكرها ان القم 


- 1 


كنت فيهم ) وذلك يقتضى تخصيصه بوجوده فيهم . وقد يؤيد هذا اپا صلاة على 
خلاف المعتاد » وفيا أفعال منافية » فيجوز أن تكون المساعحة فما بسبب فضملة إمامة 
الرسول لي . واجمبور يدل على مذهبيهم دليل التأمى بالرسول يقت ٩7‏ . وانخااغة 
المذكورة لأجل الضرورة . وهى موجودة بعد الرسول م فى موجودة فى 
زمانه » م الضرورة تدعو إلى أن الا رج وقت الصلاة عن أدائما» وذلك يقتضى 
إنامتها على خلاف المعتاد مطلقاً ا شال ب وبعصده فاذا ثبت 
جوازها بعد الرسول على الوجه الذى فعله » فقد وردت عه يخ فیا وجوه مختلفة 
فىكيفية آدا“ ا . فن الناس من أجاز اکل › واعتقد أنه عمل بالكل 
وذلك ‏ إذا ثبت ثبت آنا نها وقائع ختلفة - قول محتمل . ومن الفقباء ء من رجح بعض الصفات 
المنقولة : فأبو حنيفة ذهب إلى حديث ابن عمر هذاء إلا أنه قال : إنه بعد سلام 
الإمام » تأتى الطائفة الاو إلى موضع الإمام 0 تذهب , ثم تأنى اعات 
0 » فتقعنى “م تذهب . وقد أنكرت علبه هذه الزيادة 
وقيل : إنهالم ترد فى حديث 


مثله عن الحسن بن. زياد اللؤاؤى والمزى 
)١(‏ قله م دليل النأمى » أقول : قالوا إجماع الصحابة على فعلها من بعده صلى انه 

عليه وآ له وسل : قال ابن العربى : ؤشرط كونه فم فم إا ورد لبيان الحكم لا لوجوده 
والتقدير بين ل اك کر نه أوضح ا من القول . ثم إن الاصل أن كل عذر طرأ 
على الصلاة فهو على الاساوى كالقصر ء قال الطحاوى : وهذا القول [نما قاله أبو 
بوسف مرة وزعم أن الناس إا صلوها مع النى صل الله عليه وآ له وسلم لفضل 
الصلاة معه » قأل : وهذا عندنا ليس بثىء . وكان 8 يعيبه ويقول : إن 
الصلاة خلف النى صل ابه عليه وآ له وسل و[ إن كانت افاعم مع الناس 
جر إلا ابه يقطعها ما يقطع ااصلاة خلف غيره 

(؟) قله « وقد أنكرت عله هذه الزيادة » أقول : فان حديث ابن عم ليس 
فيه إلا أن کل طائفة قضت ركعة › وليس ذه آم أتوا إلى محل الإمام فقضوها فيه , 


— ۲۱۷ — 


واختاد الشافمى رواية صا بن وات عمن صل مع النى بق صلاة الخوف . 
واختلف أحابه : لو صلى على رواية ابن عمر هل تصح صلاته أم لا؟ فقيل : إنها 
صحيحة لصحة الرواية » وترجيح رواية صا من باب الأولى 

واختار مالك ترجيح الصفة الى ذكرها سهل بن أنى سحشمة » الى رواها عنه فى 
الموطأ موقوفة “ . وهى تالف الروابة المذكورة فى الكتاب فى سلام الإمام . فان 
فما « أن الإمام يسل وتقضى الطائفة الثانية بعد سلامه » 

َالهمهاء "؟ لما رجح بعضهم بعض الروايات على بعض احتاجوا إلى ذكر سبب 


ولا بين فيه مى قضت كل طائفة » إلا أن كلام أبى حنيفة أنها قضت الآؤلى ركعتها 
بعد فراغ الثانية من الركعة الآولى » وقضت الثانة ثانية ركعتها بعد قضاء الأول للركعة 
الآخرة» وفى رواية أبى داود من حديث أبن مسعود ثم سلم أى الإمام فقام هؤلاء 
أى الطائفة الثانية فصاوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا» ورجع أو لتك إلى مقامهم 
فصاوا لاا نفسهم ركعة ثم سلموا . انتهى . وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعت 
م أنمت الطائفة الآولى بعدها وأنهم رجعوا! إلى حيث صلوا الأول » وهذا حجة 
لابى حنفة ٠‏ 

)١(‏ وله « واختار مالك إلى قوله ‏ موةوفة » أقول : لفظ رواية سبل فى 
الموطأ عن صالح بن خوات أن سهل بن أبى حثمة الانصارى خد أن صلاة الخوف 
أن يقرم الإمام ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجبة العدو » فيركع الإمام ركعة 
وإسجد بالذين معهء ثم يقوم فاذا استوى قابا ثبت وأتموا لانفسهم الركعة الثانية “م 
إسلدون وينصرفون والإمام قائم فيكونون وجا العدو » ثم يقبل الآخرون الذين لم 
يصلوأ فيكبرون وراء الإمام فير كع بهم وبسجد ثم يسام فقو مون في ركمون لانفسهم ظ 
الركعة الثانية ثم يسلمون انتهى . وقد عرفت قول الشارح» وهى تالف رواية الكتاب 
ومراده برواية الكتاب الرواية التى فى الحديث الثانى عن يزيد بن رومان فانه يأى 
فېا أنه صلى الله عليه وآ له وسلم سم بهم 

(؟) قله والفقباءء أقول : الذين فم أبو حنيفة والشافعى ومالك . وأما 


س ۳۸ لبد 
الترجيح . فتارة ر ون 


أحمد فلم يذكر الششارح له قولا ء وقال ابن الت قال الإمام أحمد : كل حديث روی 
فى صلاة الوف فالعمل به جائز . وقال فما ستة أو سبعة أوجه كابا جائز . وقال 
الاثرم قلت لآبى عيد الله : تقول بالاحاديث كلبا كل حديث فى موضعه أو تختار 
واحداً منها ؟ قال : آنا أقول : من ذهب الما كلما فو حسن . قلت : وكلام أحمد حسن 
مع صحة الصفات وتعدد فعله صل اله عليه وآله وسل تلك الصلاة » وأما ااترجيح با 
ذكره الشارح فكل قائل من الثلاثه الائمة فبى وجوه مرجحة يحتاج اليها لو لم يفعل 

صلى الته عليه وآله وسلم تلك الصلاة إلا مرة واحدة » وأما مع صحة تعد فعلبا فلا 
٠‏ حاجة إلى ترجيح بعضها على بض » وقد أشار الشارح إلى طرف وأحد من وجوه 
الترجيح هو موافقة الاصول فى غير هذه الصلاة کا ترى » قال ابن الق : إنه كان 
هديه صل الله عليه وآ له وسلم فى صلاة الخوف إذ كان العدو” بينه وبين القبلة أن 
يصف المسلدين کاہم خلفه فسكير ويكبرون جیما نم يركع فيركعون جميعاً م يرفع 
و رفون معه ثم ينحدر بالسجود والصف الذى يليه خاصة ويقوم الصف المؤخر 
مواجة العدو » فاذا فرغ من الركعة الآولى ونبض إلى الثانية سجد المؤخر بعد قيامه 
يحدتين ثم قاموا فتقدموا إلى مكان الصف الأول للطائفتين وليدرك الصف الثانى مع 
انى صل لله عليه وآ له وسام السجدتين فى الركعة الثاني ة كا أدرك الأول معه السجدتين 
في الاولى فاستوى الطائفتان فيا أدركوا لانفسهم وفما قضوا لانفسهم » وذلك غاية 
العدل . فاذا ركع صنع الطائفتان؟ صنعو! أول مرة » فاذا جلس للتشهد جد الصف 
المؤخر سجدتين ولحقوه فى التشهد فيسل بهم جميعاً . وإن كان العدو فى غير جبة القبلة 
قانه تارة. #ملهم فرقتين فرقة بازاء العدو وفرقة تصلى معه فيصل معه أحد الفريةين ركعة 

ثم ينصرف فى صلاتها إلى مكان الفرقة الآخرى ونحىء الأخرى إلى مكان هذه فتصل 
معه الركعة الثانية “م تسل وتفض ىكل طائفة ركعة ركعة بعد سلام الإمام . وتارة كان 
يصلى باحدى الطائفتين ركعة ثم يقوم إلى الثانية ويقضى هو ركعة ويسم قبل ركوعه » 
وتاق الطائةة الخرى فتصلى معه الركعة ء فاذا جلس النشهد قامت فقضت ركعة وهو 
ينتظرها فى النشهد › فاذا تشہدت سام بهم . وتارة كان يصلى بإحدى الطائفتين ركعتين 


لا ةم سه 


مواق لل ظاهر القرآن )0 ٠وتارة‏ بكثرة الروأة 5 


٠‏ وتأنى الطائفة الأخرى فيصل بهم الركعتين الآخرتين فيسلم بهم قتكون له 
أدبعاً وم ركعتين ركعتين » وتارة يضلى باحدى الطائفتين ركعتين ويسام جم وتا 
الاخری فيصلى بم ركعتين ويسم » ف ون قد صل بهم بكل طاافة صلاة . التهى . 
قلت : وإحدى الصلاتين منه صلى الله عليه وآله وسلم نافلة فهو دليل جواز اقنداء 
المفترض بالمتنفل فى صلاة الخوف لا مطلقاً کا حققناه فى رسالة . ثم الصفة اى قبل 
الو ام و م ا ع ل O‏ 
فى السفر ركعتان » وقد صلى هنا أربعاً صلاة واحدة » فن قال كالمصنف إنه صلى الله 

عليه وآ له وسلم ل ؛ تم فى سفره قط ينتقض هذه › ولعله ؛ يقال :هذه من اا 
ا اق ؛ ویدعی فما قدمناه مدل ذلك من الإخام . ثم قال : وتارة 
کان يصللى بأحد ى الطائفتين ركمة ثم نذهب ولا تقضى » م تجىء . الأخرى فصل يم 
ركعة ولا تقضى شبد ف ون لمم ركتان ولهم ركعتان اتهى . . قلت وقد أخرج مسلم 
وأو دأود والنسانى من طريق مجاهد عن ابن عياس قال : فرض الله اأصلاة على لسان 
نبي صلى الله عليه وآله وسل فى الحضر أربعاً » وف السفر ركعتين » وفى الخوف 
ركعة . وف الباب عن حذيفة وعن زيد بن ثابت عند أف داود والنساتى وابن 
حبان » ؤعن جابر عند النسالى . وبالاقتصار على ركعة واحدة فى الخوف يقول 
التووى واسحق ومن تبعهها » وقال به أبو موسى وأبو هريرة وغير واحد من 
التابعين , ثم قال ل ب كلها ترجع 
إلى هذه وهذه أصو ولحاء وربما اختاف بعض ألفاظهبا » وقد ذكر بعضهم عشر صفات 
وذكرها أبو جمد بن حزم نحو خمس عشرة صفة فالصحبح ما ذكر ناه أولا » وهؤلاء 
کیا رأوا اختلاف الروأة فى قصة جعلوا ذلك وجوها من قبل النى صلى الله عليه 
وآ له وسل وإما هو من أختلاف الرواة . انتهى 

(1) قله د بموافقة ظاعر القرآن › آقول : يأنى له أن نسلم الإمام جم يوافق 
ظاهر الم رآن وم يرتضه 


س ۲١‏ لدم 
.وتارة يكون بعضما موصولا وبعضها موقوفاً © . وتارة بالموافقة للأصول فى غير 
هذه الصلاة » وتارة بالمعانى20 . وهذه الرواية الى أختارها أبو حنيفة توافق اللأصول 
فى أن قضاء الطائفتين بعد سلام الإمام 
وأما ما اختاره الشافى : ففيه قضاء الطائفتين معا قبل سلام الإمام 
وأما ما اختاره مالك ففيه قضاء إحدى الطائفتين فقط قبل سلام الإمام 
ش $ & % 
٠ ١ 1‏ 2 2 2 
۰ — الحديث الثاى . عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوّات 
ابن جبير تمن صلى مع رسول الله يك صلاة دات الرقاع ‏ صلاةً اغف 
)١(‏ قله «موقوفاء أقول : الموقوفة رواية مالك بالموافقة الأصول » يريد 
ما يأى من مام الطائفة الآولى قبل الامام فانه خااف الاصول 
(؟) قله « وتارة بالمعنى » أقول : ياتى له أن التى خالفت الاصول 
رجح بالمعى ١‏ 

(۳) ( الحديث الثانى ) من أحادبث باب صلاة الخوف : قال و از بد بن رومان» 
أقول : يضم الراء المبملة وحى فتحها شاذا » ويزيد تابعى جليل مدى مولى ! ل الز بير » 
وكان عالما مرا » روى له الم#اعة » مات سنة ثلاثين ومائة . وأما صالح فهو أبن 
خوأت وهر بقح إلاء المعجمة والواو الثقلة بعد الالف مثناة فوقة اق عير بن 
النهان الأنصارى ادق التابعى ال جليل الثقة › وأبوه صحابى من شهداء بدر 

0 قال « ذات الرقاع » أقول : هو اسم لاخزوة المعروفة » قال أن معدو ن 
حان : إنها كانت فى الحرم سئة خمس من الهجرة وقيل سنة أربع فى جمادى الآولى ء 
وجزم به ابن اسحق » وقال البخارى : إا كانت بعد خير كانت فى السنة السابعة ؛ 


واستدل على ذاك أن أا موی جاء بعل خر » وقد ثوت ف ساق حد شه أنه شبد 
غزؤة ذات الرقاع فلزم لع بعد خير . وتعقيه ابن سيد الناس بأن حديث آی ۵وی 
لا يدل عل شىء من ذلك 5 وأما الدمياطى فادعى غلط حد بث ی نود وان 


— ۲١ = 


وان اا ت معه » وطائقة وجاء العذوة ‏ فصل الذي م رة 


م ب قا راا لاشيم م افوا وجاه المد وجات 
الطأئمة الأخرَى فصل بهم' الك كعة الى بیت ثم ب جالساً واوا 


لاشم س “ef‏ 
لجل الذِى صل مع رسول الله يل ون ھر سول ای 


جميع أهل السيرة على خلافه . واختلفوا فى وجه تسميتها بذات الرقاع على أقوال 
أقواها وأصحها أن أقدام المسلمين نقيت من الحفاء فلفوا عليها ا حرق » ورجحه ااسبيل 
وصححه النؤوى » وحديث أ موسى فى الصحيح يدل له ولفظه « خرجنا مع النى 
صل الله عليه وآ له وسل فى غزاة - ونحن ستة نفر معنا بعير نعتقبه ‏ فنقبت أقدامنا 
ونقبت قدماى وسقطت أظفارى ‏ فكنا نلف على أرجانا الرقاع 
)١(‏ قال «وجاه العدوء أقول اک الواو وضمبا : مقابله . ويقال تجاهه 
بالتاء » ولا يمتنع ابدال الواو همزة » ا يقال وشاح ووسادة فقالوا إشاح وإسادة 
استثقالا الكسرة على الواو 
(؟) قال «سهل بن أنى حثمة » أقول: هو أبو عبد الرحمن وقيل أبو حى وقيل 
أبو مد سهل بن ألى حشمة - بفتح الحاء المهملة وسكون اثلاة ‏ واه عبد الله وقيل 
عام وقيل اسم والد سهل عبد الله وأبو حثمة جده واسمه عام بن ساعدة الانصارى 
ارق <زرجى مدق حانى جليل ؛ روی عنه جماعة » وشهد المشاهد كلها إلا بدرآ 3 
قاله ابن أنى حاتم عن أبيه . وقو له ه الذى صل مع دسول الله صل الله عليه وآ له وسلم 
هو سبل بن أبى حثمة » أقول : واعل أن كلام مصنف العمدة صري فى أن اليم الذى 
صل معه صلل الله عليه وآ له وسلم سهل بن أب حثمة » وقد سيقه إلى ذلك ابن عبد ٠‏ 
ابر وعيد الهق وغيرهماء وتوقف القطان فيه وقال : ذات الرقاع كانت فى صدر 
السنة الرابعة من المجرة وهات النى صلى الله عليه وآ له وسل ولسهل مان سنين » قاله 


— ۲ 


ألقلة . 


هذا الحديث هو تار الشافمى فى صلاة ارف إذا كان العدو فى غير جبة !! 
ومقتضاه أن الإمام يتظر الطائفة الما نة قايا فى الغا : تیه . وهذا ف الصلاة المقصورة , 
TE‏ س . فاما الرباعية فيل رظ ا فى الثالثة » أو قبل امه ؟ 
فيه اختلاف لافقماء فى مذهب مالك . وإذا ثيل 1 5-0 رها قبل قیامه > فېل مار رقه 
الطائئة الأول ة 0 ول هده لعل رفوه من اأسجو 2 أو بعك قشمد ؟إختاف النقباء فبه. 
وليس فى الدديث دلالة لفظية على أغن! المذهيين EE‏ اوخل 5 ربق الاستنياط مله 

ومقتضى الهديث أيضاً أن الطائفة الآولى تنم لانفسها , مع بقاء صلاة الإمام . 
وفه عالفة للأأصول '" فى غيد هله اأ لاع الك ن فا رجہ عن جه المعنى › لاما 
إذا قضت وتوجبت إلى نحو العدو » توجبت فارغه من ل بالصلاة » فيتوفر مقصود 
صلاة الخوف وهو الحراسة . وعلى الصفة الى اختارها أبو حنيفة تاوجه الطائفة 
لاحراسة مع كونها فى الصلاة ؛ فلا يتوفر المقصود من الخراية 7و ا أدى 
لس س 
جماعات f9.‏ ا ل الواقدى : مات ا نی صل أنله عليه > وآله a‏ وسل وهو أبن مان مسان 
فان سن عمل فى غزوة ذات !| رقاع سنتين TES‏ 2 تقر بره 4 وال 
النووى فى ت#هذيب الاسماء واللغات : امهم فى هذا الحدبت غو خوات بن جير والد 
صالح بن خوات . وقال الزر شی : إنه أنري الل الصواب . وتال الحانظ ان حجر فى 
فح البارى : نه إنه الذى يظبر » فقد افق أهل الاخبار أ سمهلا كان را یرفن 
ألنى صل الله عليه وآ له و ا ما قول إين ألى حاتم : إن سملا بايع حت الشجرة 
دل ل ل ألله عليه وآ له وسل لملة أحد وشم المشاهد كلما إلا ا ول 
تعره جاءة م ن أهل المعر فه وتمالو | إن هذه الصفة ابه 

)01 عله » وفه مخالقة للأاصول » قول : من حيث خرو جہم قبل الإمام م 
نه عليه 98 ا 0 أد مر 0000 


بعدم عام 39 . وهذا الزجيم فيه وقفة انه لا کک دن ل رام لدان 
الشارع بذلك5 أفادته رواية أبى داودم قدمنا 


- ۳ 


الحال إلى أن 33 فى الصلاة الضرب والطعن ”“ وغير ذلك من منافيات الصلاة » ولو 
وقع فى هذه | اصورة 2©9 لكان ن خارج الصلاة » وليس عحذور 
ومقتضى الحديث أيضاً أن الطائفة الثانية تتم لانفسها قبل فراغ ا . وه 

ما فى الاول ) 

ومقتضاه أرضأ أنه يشت 249 حتی 7ت لا فسا وتسل . وهو اختبار الشافمى وقول 
فى مذهب مالك . وظاهر مذهب مالك 5" الإمام يسل . وتقضى الطائفة الثانية بعد 
سلامه . وربما أدعى بعضهم أن ظاهر القرآن يدل على أن الإمام بتظرم ليسل بهم » 
اھ عا ن أنه فهم من قوله تعالى از ؛ e:‏ فلرصلوا معك 2*0 ) أى بقية الصلاة الى 
ت لوا . فاذا سل الإمام بهم فقد صلوا معه البقية » وإذا سل قبلهم فل يصلوا معه 
البقية » لان السلام من اليقية . وليس بالقوى الظبور 0© 


)١(‏ قله « الضرب والطعن » أقول : لاءذور فى ذلك ٠‏ كيف وقد أمى الشارع 
ش عدافعة | لار بين یدی الصا ل ولو اللقالة و ]عرس ا وا قبا واذلك ق 
غير حال قنال عدو > كيف فى هذه الال » > لكن الشأن فى عدم وت رواية ذلك کا 
ذهب اله أب فة وقدمنا کو ا 

(؟) قله د فى هذه الصورة » أقول e‏ تسا بم طافة الى هى فى ش 
8 راسة » وذلك عا لى مختار الشافعى 

0( 0 دما فى الأول » أقول : من مخالفة الاصول فى هذه الصلاة كا تقدم 

le 9‏ ف وه 

(0) قله «غليصلوا معك » أقول : وذلك أن ضمير يصلوا للطائفة اانة 
كقرله لإ ولنأت طائفة أخرى لم يصلوا فيصاوا معك ) 

(1) قله د ولس بالقرى طبور » آقول : ودل لم ورم أن ا 
نك ماسح سي ل ورا م بهم فأقت لم الصلاة فلتقم 


— 4 


وقد يتعلق بلفظ الراوى من يرى أن السلام ليس من الصلاة © , من حيث إنه 
قال « فصل بهم الركعة انى بقيت » جعلهم مصلين معه لما يسمى ركمة . ثم ألى بلفظة 
« ثم ثبت جالسا» وأتموا لأنفسهم . م سل بهم » جعل مسمى ‏ السلام , متراخياً عن 
مسمى « الركعة » إلا أنه ظاهر ضعيف 29 . وأقوى منه فى الدلالة ما دل على أن 
السلام من الصلاة . والعمل بأقوى الدليلين متعين 7 . والله أعل 


طائفة منم معك ) أى تقم مصلية معك قطعاً أنه المراد » مع أن الحديث صر أنهم 
أنموا لانفسهم ولم يس صل الله عليه وآ له وسل بهم بل ثبت قائما 

. قله «من يرى أن السلام ليس من الصلاةء أقول : وم الحنفية‎ )١( 
وقد تقدم الإشارة إلى كلامهم فى شرح حديث المسىء صلاته‎ 

(؟) قله د إلا أنه ظاهر ضعيف » أقول : فان كل واحدة من ركعات الصلاة 
تسمى ركعة » وليس فى كل ركمة تسل » فالتسليم من الصلاة لا من ركمة معينة فا 

(؟) قله « والعمل بأقوى الدليلين متعين » أقول : وذلك أن العبد مكلف 
بالعمل بالعز أو الظن » فان تعذر العم تعين العمل بالظن الاقرب منه فالاقرب » 
وأقوى الامارتين #صل ظنا أقوى من الظن الذى تحصله أضعفيما . واعل أنه لم 
يتقدم فما سلف أدلة الفريقين من الحنفية وغيرم » ولنذكر أدلة الفريقين : فأما 
الحنفية فقد استدل هم أبو جعفر الطحاوى بقوة ساعده فى الآثر والنظر فقال : باب 
السلام فى الصلاة هل هو من فرضها أو من ستتها؟ ثم ساق سنده إلى على بن أف 
طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صب الله عليه وآ له وسلم « مفتاح الصلاة 
الطبور وإحرامما التكبير وإحلالها السام » فذهب قوم إلى أن الرجل إذا انصرف 
من صلاته بغير تسايم فصلاته باطلة » لان رسول الله صل انه عليه وآ له وسلم قال 
تحليلها التسليى» فلا يوز أن خرج منها بغيره » وخالفبم فى ذلك آخرون فافترقوا 
على قولين : منهم من قال إذا قعد مقدار النشبد فقد مت صلاته وإن م يسم < وم 
من تال : إذا رفع رأسه من آخر جدة فد نمت صلاته ء وإن لم ينشهد ف 
وكان من الحجة للفريقين على أعل هذه المقالة أن ما روى عنه صل الله عليه وآ له 


E 
الحديث الثالث : عن جار بن عبد الله الأنمارى رضى اله‎ - ١ 
و ل ا‎ 
2 , رسول الله لۇ اعدو بَيْئنا ون فک الیئ يق‎ 
7 5 جیما ثم ركم وکنا بجعا مم َع َس وی ال رع‎ 
در بالشجود وَالصّف الى يله » وَقام الصف الور فى تحر العدو»‎ 7 
فلا قم قصّی اانئ مكل الشجو د وَقام الصف ؛ الى يليه الع الصف الور‎ 


وسلم من قوله « تحليلم! التسلم » قد بينه ما روى عن عل رضى الله عنه من رأيه بأن 
معنى ذلك أنه إذا رفع من آخر بجدة فقد تمت صلاته . ثم ساق الطحاوى سنده 
إلى عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه e‏ 
yy‏ بغير آل £ بم + فعنى , 00 
مده أنادة ا أطال فى را حنغه ا 2 وتال : ! pF‏ 
قالوا : إن النعو ذ الآخير مقدار التشهد من صلب اصلاة » ثم ذكر من أداته ما ساق 
من أدلته إلى أنى علقمة قال : إن عبد الله بن مسعود أخذ بيده وعلبه التشبد» فذكر 
التشبدكا ذكر نا عن عبد اه ثم قال , إذا فعلت ذلك أو قضيت هذا نقد مت 
ضعف حديث على رضى ألله عنه الذى رفعه وأنه لا يقاوم ما روى عنه مواونأ 
وبجعلتفسيراً للمرفوع . ثم إن حديث ابن مسعود موقوف عليه لا يقأوم المرفوع » 
ثم قد اتفق الحفاظ أن قوله « فاذا فعلت هذا الخ » من كلامه » وقد أو تناه فى شرحنا 
( تنتقيس الانظار) فى قسم المدرج إبضاحاً شافياً . وأما غير النفية فدليليم حديث 
على المرفوع إلى النى صل اه عليه وآ له وسل دا نما مع قوله ه صلوا كا رأيتموق 
أصلى » وبه تعرف صحة قول الشارح إن أدلة السلام من الصلاة أقوى 


مس ولاج "؟ *# أمدة 


774 سم 

26 م لاز 1 es‏ 2 كم 0 2 ك ھ٤‏ 
بالج ود › وَتَامُوا 6 9 جمدم الت المؤخر > وا تر 2 المعدم ¢ 2 
e CAT a TE E‏ 
ركع النى تھ ور كعنا جیعا ء م رفع رأسه من ال كوع ور فعنا عا › 
ثم ار بالود ء وَالصّفْ الذى يليه - الذى كان موخرآ فى الك 
الاولى - فقام الصف الور فى كر اعدو فسا قى النى به التجوة 
والصف الذى بل , عدر الصف الور بالشجرد فسَجَدُواء مسل ب ؛ 
E‏ َ 3 0-0 س و 
ولا ديعا ء قال جار : کا يصنع حر مؤلاء باتہم » وذ ره مسا 
9 ع سے بآ 5س » D2.‏ رور رك س 7 في اسع 
مامه وذ كر البُخارى طرفا مِْه ' ونه صل صلاة الف مع اانى برک 
فى الْعْرْوةٍ الابعةء غَرْوَة ذات الرّفاع » 

هذه نيفية الصلاة إذأ كان العدو فى جبة القبلة . فانه تتأى الحراسة مع كورن. 

)١(‏ (الحديث اثالث ) من أحاديث باب صلاة الخوف قال « ذكره سام 
امه » وذكر البخارى طرفا منه » أقول : قال الزركثى فه وعمان : أحدمما أن 
البخارى ١‏ خر جه ولا شيا منه, فان ا أخر جه من حديث عبد الملك ن أ 
سليهان عن عطاء عن أبى سلمة عن جابر » ولم يخرج البخارى لعيد املك شي ٠‏ وإعا 
أخرج البخارى من حديث حى بن أبى كثير عن أنى سلمة عن جابر فى غزوة ذات 
الرقاع وليس فيه صفة الصلاة » وصفة صلاة ذات الرتاع مخالفة هذه الكيفية » فتبين 
أنه ليس طرفا منه ‏ لعا حمله على ذلك كونه من حديث جابر فى اجخلة . الوم الثانى 
قو له ق الغزوة السابحة غزوة ذات الرقاع » وذات الرقاع ليست سابعة ؛ ولفظ 
البخارى فى غزوة السابعة بحذف الآلف واللام من غزوة » والمراد فى غزوة السنه 
السابعة » وقصد البخارى الاستشهاد به على أن ذات الرقاع بعد خبير » وهذا ظاهر على 
رأى البخارى فانه يقول إنها بعد خبر فلا إشكال فى كوا فى السنة السابعة » لكن 
جمرور آهل السيرخا لفوه اتتهى . وقد قدمنا خلافهم وكلامهم » وهذه الكيفية قد قدمناها 
فا نقلناه عن أبن الق 


۷ ل 


الكل مع الإمام فى الصلاة . وفما التأخير عن الإمام لأجل العدو 

والحديث يدل على أمور : 

أحدها : أن الحراسة فى السجود لا فى الركو ع » هذا هو المذهب المشهور . 
و حك وجه عن | بعض أصحاب الشافى أنه حرس فى الرحكوع أيضا والمذهب 
الول الركو ع لا يبمنع من إدراك العدو باليصرء 1231 


خلاف السجو 
الثاتى : المراد بالسجود الذى جده النى يلت وحجد معه الصف الذى يليه ؛ هو 
السجدتان جما 


اثالث : الحديث يدل على أن الصف الذى يل الإمام يسجد معه فى الركمة الأولى ء 
و عرس الصف الثاني فيها » و نص الشافمى على خلافه » وهو أن الصف الأول حرس 
فى الركعة الأولى . فقال بعض أصعابه : لعله سهاء أو لم يبلغه الحديث و 
العراقيين وافقو! الصحيح و 
الشيرازى ٠‏ ولعضهم قال بذاك ٠‏ > بناء على المشهور عن الشافعى أن الحديث | إذا صح 
“يذهب اليه 29 , ويترك قرله 


» بناء على المشهور عن الشافعى أن الحديث إذا صح يذهب اليه‎ ١ قله‎ )١( 
أقول : هذا القول عن الشافى صحيح أخرجه عنه البق وغيره » وصح أيضا عن أ‎ 
حنيفة ومالك و أحمد . وقد سقناه لك عنهم فى رسالة إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد‎ 
باسناده ومتنه » بل هذا معلوم أنه اسان حا لكل مؤمن » فانه إذا صح عن رسول الله‎ 
ا 0 الله‎ 
صلى اله عليه و له وسلم عل كلام نفسه الصادر عن ر رأبه واجتبهاده » فان تقدم كلام‎ 
رسول انه صلى الله عليه وا أله وسل على كل ما سواه هو من شرط الإمان بنص‎ 
لي ع > بل ذلك معنى الإعان بالرسالة والنبوة,‎ 
وم رجع من الصحابة من أفراد قالوا برأم قولا أم عرفوا الحديث فقدمره عل‎ 
ما والو! : وقد ركنا فى تلك الرسالة بعضاً من ذا ك » وف كلام الام الأربعة وغم غرم‎ 


— ۲٣۸ 


وأما الخراسا نیون : فان بعضهم نيع نص الشافعى » كالغزالى فى الو سبط 

ومنهم من ادعى : أن فى الحديث رواية كذلك . ورجح ما ذهب اليه الشافعى بأن 
الصف الأول يكون ”جنتة لمن خلفه . ويكون ساتراً له عن أعين المشركين . وبأنه 
أقرب إلى الحراسة . وهؤلاء مطالبون بإبراز تلك الرواية . والترجيح إنما يكونه 
بعدها 219 

الرابع : الحديث يدل على أن الحراسة يتساوى فما الطائفتان فى الركعتين » فلو 
حرست طائفة واحدة فى الركعتين معأ » فن صحة صلاتهم خلاف لاصحاب الشافعى 


كتاب الجنائر " 

دليل على أنهم لم يحيطوا با جاء عن رسول اله صل الله عليه وآ له وسل وهو معلوم 
قطعا إلا أن جبلة المقلدين يأنفون من أن يقال إن إماءبم ما وصل اليه الحديث الذى 
يخالف مذههم » بل يقولون قد عرفه وعرف أنه منسوخ أو «ؤول أو نحو ذلك من 
الاعذار الى لا تنفق عند النقاد » ولهذا أقول : إن من نيع إمامه فى مسألة قد ثبت 
النص لاف ما قال ذلك الإمام فا فانه غير تابع لإمامه , لانه قد صرح بلسان مقاله 
كالاربعة الفقباء » وبلسان حاله ككل مجتهد , بأنه لا يتابع فى قوله إذا خالف النص » 
وغير تابع لإمام الآئمة ورسول الآمة د بن عبد اله صلى الله عليه وآله وسل لانه 
لم يعمل بما ثبت عنه » وإذا لم يكن متبعا لإمامه الذى فلده ولا لرسول الله صلی الله عليه 
وآ له وسل فهو متبع هواه لا غير » ومقلد لشتهاه » ولا أستيعد دخوله نحت قوله 
لإ أفرأيت من [تخذ إلهه هواه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو 
يصيهم عذاب أليم ) ) 

» تله « والترجیح ما يكون بعدهاء أقول : أى بعد ثبوت الرواية الى زعموها‎ ) ١( 
والمراد بالترجيح قوم لان الصف الأول يكون جُنة لمن خلفه وساتراً له‎ 

(۳) ( كتاب الجنائز ) أقول : جمع جنازة مشتقة من جنز إذا ستر قاله أبن 


— ۲۹ س 


۲ - الحديث الأول : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال « نى الي 
حات (0 9 :© . ا . م 2 م 5< رده 
PIS‏ (۴) رساي 4# سم ١‏ 
قصب يم »و كب أائماً » ۰ 
فيه دليل على جؤاز بعض النعى . وقد ورد فيه نہی 40 , فبحتمل أن حمل ذلك 
على النعى لغير غرض دين » مثل إظهار التفجع على الميت ٠‏ وإعظام حال موته ‏ . . 


فارس وغيره » المضارع تن بالك لنوته > والثازة بكر الج وقتحها والكسر 
أفصم › ويقال إنما للبيت وبالكسر للنعش عليه ميت » ويقال عكسه » فان لم يكن 
عليه ميت فهو سرير أو نعش وال حح بالفتم لا غير 

(1) قال « نمی النى صل الله عليه وآله وسلم ء أقول : النتى خير الوت » 
يقال : نعاه ينعاه نعاً ونعيا بالفتح لاوله والضم وسكون العين ونعيا بفتح اللورنف 
| وكسر العين وتشديد المثناة التحتية ويطلق على الناعى وهو الذى بجىء خر الموت 

(؟) قال « النجاثى » أقول : بفتم النون » واختار ثعلب ضمبا » ومشى عليه 
أبن دحية وان السيد » و بتخفيف ا+يم والشين المعجمة وآخره مثناة تحتية فيا 
بالتخفيف والتثقيل » قال صاحب بمح البحرين : التخفيف أعلى وأفصم » قال المحب 
الطارى فى أحكامه : إن النجاثى مأخوذ من النجش وهو الأثارة » ومن ثم قبل لمن 
يزيد فى السلعة ناجش » وهو اسم لكل من ملك الحبشة 

(۳) قال ٠‏ فصف بهم » أقول : يحتمل أن يكون صف لازما والباء بمعنى مع 
أى صف معبم » ويحتمل أن يكون متعديا والباء زائدة لتأ كيد أى صفبم ول 
فيه أنه صفہم صفا واحدآ أو أ کش › وہای فى حديث جابر : كنت فى الصف الثاق 
أو الثالك يوم صل النى شي عل النجاثى 

(4) وله «وقد وددفيه نہی » أفول : أخرج أحد والترمذى من حديث 
حذيفة : نى عن النعى » وف معناه أحاديث . 

() قله «واعظام حال موته » أقول : بذكر مفاخره ء قال ابراهيم النخعى : 


— f» سس‎ 


كا ابي اند ا ار E‏ 
وتنمما للعدد الذى وعد بقبول شفاعتهم فى الميت »كالمائة مثلا © . وأما النجاثى 
فد قل : إنه مات 3 بي ابا عله a‏ ۳( . فبتعين الإعلام موه 
ليقام فرض الصلاة عليه 

وف الحديث دليل على جواز الصلاة على الغائب . وهو مذهب الشافعى . وخالف 
- مالك وأو حنيفة وقالا : لا يصل عل الغائب . ويحتاجون إلى الاعتذار عن الحديث . 


إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأحابه » إما كان يكره أن بطافى فى انجااس 
فبقال أ: نمی فلانا فعل أهل الجاهلية » رواه سعيد بن منصور فى ستنه 

)١(‏ قله د كالمائة مثلاء أقول : لا حاجة إلى « مثلا » بعد الكاف» إلا أنه 
شائع فى عرارة العلماء . وكلامه إشارة إلى ما ورد فى تكثير الجاعة فى صلاة ا لمجنازة , 
أخرج أحمد ومسلم والترمذى والنساى من حديث عائشة مرفوعا وما من ميت يصللى 
عليه أمة من الناس يلغون ماثة كلهم يشفعون له إلا شفدوا فهء وقوله «مثلاء» 
يدخل ما عند أحمد جمد ومسل وأ داود عن ان عباس مرفوعا دما هن رجل يموت 
سا ا و ده وأخرج 
النساى باسناد حسن عن مبمو نه هر فوعا وهأ من ميت يولى عله أمة من الناس إلا 
شفعوا فيه » وأخرج الطبرانى والضياء عن والد أبى ال ليح مرفوعا ‏ إذا شبدت أمة 
من الامم وم أربعون فصاعداً أجاز الله تعالى شبادتهم » والمراد بالشهادة الثناء على 
اميت كا تفسره أحاديث مل حديث الر بيع بنت معوذ عند البخارى فى التاريخ عر فوعا 
« إذا صلوا على جنازة فأئنوا خيراً » يقول الرب : أجزت شبادتهم فيا يعلمرن » 
وأغفر ما لا هلون» وغير ذلك عن الاأحاديف 

(۲) قله ٠‏ وأما الجائى فقد قيل إنه مات بأرض لبقم فما عليه فريضة 
الصلاة » أقول : لم بات لاما بعديل » إلا أن السياق يرشد اليه كأنه قال أما الى عن 
انعى لفيث لا غرض صحيم » وأما النجاثى فنعاه صلى اه عليه وآله وسل 
رض صحيح 


د ال سد 


وهر فى ذلك أعذار » منها : ما أ* ا قوم : إن فرض الصلاة لم يسقط ببلاد 
الحبشة > حيث مات . فلا بد من إقامة فرضها “ .ونا : ما قبل : إنه رفع للنى 
اة فر فرآه 29 » قتكون ححاتئذ الصلاة عليه كيت براه الإمام ولا يراه المأمومون . 
وهذا ناج إلى نقل يثبته ولا كه يعر لحان . وأما الخروج إلى المصل 
فلءله لغير كر اهة 'صلاة فى المسجد 9© . فان ألنى سل لبه صلى على سيل بن بيضاءه ف و 
المسجد . ولعل من يكره 'صلاة على الت ف چ يتمسك بهء إن كان لا غص 
الكراهة بكون المت ف التي وک م ا © ا كان المت فى مسجد 
أم لا 

: أقول : إلى هذا ذهب ابن تيمية فقال‎ ٠ قله « فلا بد من إقامة فرضبا‎ )١( 
لا يصل عل الغائب إلا إذا مات بأرض لا يصل عليه فما » لعل السبب قدا للحم‎ 

(؟) قله «فرآه» أقرل لذ كه الثعلى من حديث | بن عماس عن قتادة » 
وذكره الواحدى بلا استاد › ولا خی أ الو امن من الأول انان الأول 
يع مكل میت مسل بأرض لا يصلى عليه فا فانه يصل عليه » وهذا بختص بالنى صلی 
اقه عليه وآ له وسل فانه لا يكون ذلك لذيرهء إلا إنه لاتم العذر هنا إلا بعد ثبوت 
دلله . وأن ذلك کا قال الشارح : ذحكررا أعذاراً أخر لا تساوى #ماعباء فلا 
يشتغل با 

() قله لعله لغير كراهة الصلاة فى المسجد» أقول : أى صلاة الجنازة ء 
فانه قد ذهب الهتفية والمالكية إلى كراهة إقامتها فيه > ولكن النص ينافيه ٠‏ فانه 
أخرج مسام عن عائشة آنه لما مات سعد بن أنى وقاص قالت : ادخلو! به المسجد حى 
أصل عليه » فأنكروا ذلك علها › فقالت : والله لقد صل رسول اه صلل الله 
ل د El NEES‏ 
رسول !ته صلی الله عليه وآ له وسلم على ابنى بيضاء إلا فى جوف المسجد » وعن 
عروة أنه صلى على أبى بكر فى المسجد » وعن ابن عبر أنه صلى عبر فى المسجد » 
وأخرجبما سعيد بن منصور 

)٤(‏ له «.تمسك به إن كان لا بخص الكراهة بكون الميت فى المسجد 


— ۲ — 


وفيه دليل على أن سنة الصلاة على الجنازة الكير أربعاً . وقد خالف ف ذلك 
الشيعة . ووردت أحاديث ٠‏ أن النى َل كبر خا «" » . وقيل : إن التكير أربعآً 


ویکرهرا مطلقا » أقول : من قال بكراهة صلاة الجنازة فى المسجد إما أ يقول 
053 أهتما إذا كان فيه الميت كالصلاة على الحاضر فان له السك محديث صلاة النجاشى 
انه صل الله عله وآ له وسلم تجنها فى المسجد ولا جنازة فيه فدل على أنها لا تقام 
صلاتما فيه وإن لم تكن على ميت حاضر » أو يقول يكره مطلقا وجد فيه ا ميت أم لا 
فانه يتمسك به لانه صلى الله عليسه وآلهو جنها فيه ولا جنازة فأولى لو كانت 
حاضرة » واا قال « لعل » إشارة إلى أن خروجه صلى اه عليه وآ له وسلم لم يتعين 
أنه لكراهة صلاة الجنازة فى المسجد 

» تله ه ووددت أحاديث أن النى صل اه عليه وآله وسل كبر خمساً‎ )١( 
أفو ل : اليه ذهبت الزيدية والإمامية » وإلى الاربع ذهب من عدام » وقد أشار الشارح‎ 
إلى نما قد وردت أحاديثك > ذهيت اليه الزيدية » فالاربع ثبتت عن أنى هريرة وابن‎ 
عاس وجار ء وأما اجس فأخرج مسل وأهل السئن أنه كبر ز يد بن أرقم على ا‎ 
سا فسأله عبد ال رحمن بن أبى ليلى فقال : كان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم‎ 
وأخرج أحمد عن حذريفة أنه كبر نمسا ثم التفت فقال : ما نسيت ولا وهمت‎  اهربكي‎ 
ولك ن كبرت کا کر رسول الله صل الله عليه وآله وسم > صل على جنازة فكر‎ 
: خمسا. وأخرج البخارى عن على رضى اله عنه أنه كبر على سهيل بن حنيف ستا وقال‎ 
إنه شهيد . وأخرج مدعل بن منصور فى سنه عن الک بن عتبية قال : وكانو! يكبرون‎ 
على أهل بدر سا وستا و سما . وإذا عرفت هذا فقد ثبت عنه صلى انه عله وآ له و‎ 
الاربع واس » والقول بأنه نسخ انس دعوى قد أشار الشارح إلى ضعفما بقوله‎ 
قيل » . وأما قول أبن عبد البر إنه انعقد.الإجماع على الاربع فدعوى الإجماع سبلة‎ « 
ف الاسان عسير علا إقامة البرهان » كيف والزيدية أمة من أم المسلمين خالفون‎ 
ولا ينعقد الإجماع من دونهم , فالأقرب أنه من العمل الخبر فيه , وكانه فهم الصحابة‎ 
فزادوا على الخس فى حق البدربين ومن تة قالت الشافعية : لو كبر خمسا لم قبطل‎ 


1 


متأخر عن التكير خمساً . وروی شه حديثك عن ابن عاس . وروی عن لعضصس 
المتقدمين « أنه يكير على الجنازة ثلاثاً2"2 , وهذا الحديث بردم 


۳ - الحديث الائی : عن جابر ری لله عنه : « أن ائ يان صل 
عل النجائي” » فَكدْت فى الف الكانىء أو القَّرات» 


- - 


الصلاة » ونقل ابن المنذر عن أحمد أنما تجوز الزيادة إلى سبع . وروى البهق باسناد 
حسن إلى أنى وال قال : كانوا بكيرون على عبد النى صل الته عليه وآ له وسلم سما 

وخسا وستا وأربعا. » فجمع الاس عمر على ا واختلفوا فى رفع اليدين فيا 
عدا تكبيرة الإحرام فاتفقو! على مشروعيتها فما إلا دواية عن مالك » فك ابن 
المنذر عن جماعة م الصحابة وغيرهم أنه يرفع يديه فا كلما » وقال به الشافعى 
والاوزاى وابن المبارك وأحمد وإحق | 

)١(‏ قله «إنه يكير على الجنازة ثلائا » أقول : كانه يشير إلى ما روى 
باسناد حح کا قاله الدافظ ابن حجر عن أَنى معبد قال : صليت خلف ابن عباس على 
جنازة فكبر ثلاثا قال ؛ وذكر بكر بن عبد الله المزق أنه لا ينقص من ثلاث ولا يزاد 
على سبع » وروى أبن المنذر أنه قل لآنس : إن فلانا كبر على جنازة ثلاثا » فقال : 
وهل الدكير إلا ثلاث ؟ وروی عنه عد الرزاق خلاف هذا » وأنه كبر على جنازة. 
ثلاثا ثم انصرف ناسيا فقيل له : يا أبا حمرة إنك كبرت ثلاثا » قال فصف وصفوا 
فكبرالرابعة » وجمع بين الروايتين باحتمال أنهكان يرى الثلاث مجزية والأربع أ كل 
منهاء أو بأن من ذكر الثلاث لم بذكر الآولى لانہا تسكبيرة الافتتاح 

(؟) قله « وهذا الحديث رده » أقول : أى حديث أبى هر رة الذى هو ق 
شرحه» ولا يق أن رده لمن يقول بالثلاث إن كان من مفبوم أربع ففبوم العدد 
غير مءتير عند ال#ءّقين ويازم أن برد رواية الخس أثابتة بلا كلام ٠وإن‏ أراد من 
حيث أن رءايه الثلاث م ترد مرفوعة فالا ولى أن نقول ورواية اثلاث جاءت موقوفة 


لاجم د 


وحديث جابر طرف ءن الأول » وقد ورد عن بعض المتقدمين ° أنه كان إذا 
حضر الناس للصلاة صفبم صفوفاً , طلباً لقبول الشفاعة » للحديث المروى 29 فيمن 
صل عليه ثلاثة صفوف » ولعل هذا الذى ورد فى الحديث من هذا القبيل 29 . فان 
الصلاة كانت ف الصحراء ‏ ولعلا كانت لا تضيق عن صف واحدء ويمكن أن 
يكون لغير ذلك واته . أعل 

)١(‏ (الحديث اثانى ) له «عن بعض التقدمين » أقول : هو مالك بن 
هبيرة . انه كان يصف من حضر الجنازة ثلاثة صفوف قلوا أو كثرواء وذلك عمل 
عا رواه هو مرفوعا ه من صل ءايه ثلائة صفوف فقد أوجب » حسنه الترمذى 
وصححه الجا » وفى رواية أيضا , إلا غفر لهء وترجم البخارى د باب من صف 
صفين أو ثلاثة خلف الإمام » وذکر حديث جابر هذا وأورد عليه بأنه لا يلرم من 
كو نه فى الصف الثانى أو الثالث أن يكون ذلك منتهى الصفوف » وأجيب عنه أن 
الأصل عدم الزائد . وبوب أيضا بمجرد الصفوف عل صلاة الجنازة فقال ابن بطال 
إنه أومأ البخارى إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لايشرع فما تسوية الصفوف 
كا رواه عبد الرزاق عن ابن جرج 


(؟) قله د يحديث ورد فى ذلك» أقول :هو حديث مالك بن هير الذى 
م آتفا 


(؟) قله « ولعل الذى ورد فى الحديث من هذا القسل » أقول : أى فى حديث 
جابر أنه كان فى الثانى أو الثالك » وهذا تم لو كانت صلاته صل الله عليه وآ له وسر 
على النجاثى ثلاثة صفوف › وحد.ث جابر قد لا يفيد ذلك » وإِن کان ظاهره أنها أ كثر 
من اثنين . و إا شك فى مكانه هل كان فى الثانى أو الثالث » وقد يقال قد أفاد يوت 
الثلانة وعلى من ادعى الزائد الدليل . ولا يق أن الظاهر أن تكثير الصفوف الى 
ثلاثة مراد لنفسه . وقال الفاكهى : المراد من الثلاثة الصفوف مجرد الكثرة 
لا جرد الصفوف » قال : هلو اجتمع فى صف واحد مائة نفس وف ثلاثة ثلاثون 


o —‏ ل 


4 ات افا ‏ هين م بز عاد ر ا ع 


لكان يتحصل للبت من بركة المائه وشفاءتهم أ كثر مما يتحصل من اثلاث 
الصغفرف 9 قال : وهذا ما لا ازع فيه اتہی . قلت : وعندى وقفة فى 
دعوأه هذه 

فائدة : اعلم أن صاحب العمدة لم يذكر شيئا من الاقوال فى صلاة الجنازة سوى 
التكبيرات » وقد بوب البخارى بقراءة الفانحة فياء وذكر حديث أبن عباس أنه 
جور بقراءة الفاتحة فما وقال : لتعدوا أنها السنة » وروى عبد الرزاق والنساق عن أبى 
أمامة سهل بن حنيف قال : السنة فى الصلاة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصل على 
النى صلى اقه عليه وآله وسلم ثم خلص الدعاء للبت ولا يقرأ إلا فى الأولى » 
إستاده صحيح . وقال الحا : أجمءوا أن قول الص-ألبى «١‏ من السنة » حديث مسند 
قال الحافظ ابن حجر : كذا تقل الإجماع مع أن الخلاف مع أهل الحديث والآصو لين 
شبير » وأخرج الشافى والنساتى والحاكم وأبو يعلى من حديث جابر أن النى صلى 
الله عليه وآ له وسل قرأ فما - يعنى صلاة الجنازة ‏ بأم القرآن » زاد النسائق وأو 
يعلى وسورة » قال النووى : اسنادهما صحيح . وأخرجه مسل والنسائق والترمذى من 
حديث عوف نن مالك قال : صل رسول الله صلى الله عليه وأ له لم على جنازة 
فحفظنا من دعائه « الليم اغفر له وأرحمه وعامه واعف عنه ووسع مدخله واغسله 
بالماء اابارد وااثلج ‏ ونقه من الخطايا كا ينق الثوب الا بيض من الدنس » وبدله دارأ 


خا ف درو و أعلة غير عن آم و وذ كي امن زوع مو اا المنة وأعده 


(۱() قات : قد ورد أنه بم قال : من صلى عليه أربعون » وورد هن صلى عليه ثلاثة 
صفوف . والح ينهم أن المقصود تكثير المصلين والاغلب أن الآربعين لا يلون عن ثلالة 
صذوف » وقد يكون معهم رجل صالم يدعو للبت فيغفر له بسيبه 

)۲+( قلت لفظ الحديث ١‏ وزوجا خيرأ من زوجه » بالاذكير فى الموضعين » و لعل ما 


هنا ررابة لم نطلع علا 


7 س 


الى جل صل عل قر » بعد ما دون » فك عليه ربا 
فيه جو از الصلاة على القبر لمن ل يصل” على الجنازة © » ومن الناس من قال : 


من عذاب القبر ومن عذاب النار » قال عوف : حى تمنيت ألى ذلك المت أتتهى . 
وقراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة من المسائل الختلف فما » فنقل اين المنذر عن الحسن 
ابن على وابن مسعود وابن الزبير والمسور بن خرمة مشروعيتها » وبه قال الشاففى 
وأحمد وإسحق » ونقل عن أبى هريرة وابن عمر أنه ليس فما قراءة » وبه قال 
مالك و [ بعض ] الكوفين ذكره فى فح البارى ‏ قلت : وقد صحت الرواية 
بقراءتها م سمعت فلا اعتداد خلافه , ول یذ کر فى حديث جابر السلام عند اروج 
الج ع ا E‏ ب ا 
ابن أنى أوفى د “م قال : لا أزيد على ما رأيت رسول الله صلى 
ألله عامه وأ له.. 

0 أى من أحاديث كتاب الجنائر » قال « على قبر » 
أقول : أى على صاحب قر » على حذف المضاف وإقامة المضاف اليه مقامه , ولذا قال 
د بعد ما دفن » فالضمير عاد إلى المضاف . ويجوز أن يكون مجازاً من إطلاق أسم 
امحل على الحال , قال الحافظ ابن حجر : إن صاحب القبر السبوداء التى كانت تق“ 
المسجد . وؤقع ف الوط للطبراتى أنه کان بعد دفنه بلياتين » وعند الدارقطق 
ثلاث » وروابات الصح.دين تدل | أنه صبيحة دفنه » وفى بعضما فى البخارى «هر بشير 
دفن ليلا فال : متى دفن هذا ؟ قالوا البارحة » وقد اختلف إلى ك يصلى على القبر ؟ 
فقيل : إلى شمر وقيل إلى ثلاثة أيام » وقيل إلى يوم واحد » وقيل أبداً » وقيل إلى أن 
تتمرق اجزاؤه 

(۲) قله «لمن لم يصل عل الجنازة » أقول : ما د فى الحديث هذا هنا دليل 
على هذا القيد ء عا الواقع هو هنا كذلك7© 


(۱) كذا بقکرر وهئاء. و دهذاء هرتينءولا معنى لذلك › و لمل الصواب : ما فى 
الحديث هنا دليل على هذا القيدء والواقع هو كذلك 


ا م ل 


ما جوز ذلك إذا كان الولى أو الوالى لم بصلا والنى ل هو الوالى »ولم يكن 
صل على هذا الميت فيمكن أن يقال : إنه ارج عن محل الخلاف 20 
وقد جيب 00 بأن غير النى تلت من أصحابه قد صلل معه . ولم 
نكر عليه » وهذا يحتاج إلى نةا ل من دليل آخر mi‏ ؛ إذ ذ لیس فى الحديث ذكر لذلك 
وفيه من الدلالة على أن التكير أربع : ما فى الحديث قبله » والته أعم 


٠6‏ - الحديث الرابع : عن عائشة رضى الله عنها « أن تسر ألله 


9 2 £ اك 7 85 5ے )4( 7 7 10 7 ر 
کف 2 علا اة اب ش عأانة لي 8 ولا ععمامة » 
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)١(‏ ها ا : إذ الخلاف هل يصلى على القبر أم لا ؟ 
ا ا رلا » قل و سے ا ل يصل عليه الول أو 
الوالى » وحديث ٠‏ لام دللا للقائلين بالاطلاق لانه صل اه عليه وآ له 
وسل ل يكن قد صلى على هذا الميت وهو الوالى ء ففعله هذا أخص من دعو ام 

(؟) قله د وأجيب » أقول : أجاب من استدل به على الاطلاق أنه قد صلل 
e‏ له عليه وآ له وسل من أصحابه معه سواء کانوا فيمن کان 
صلى على ذلك الميت أولا وأقرم صلى لي ا ا 
فلا يتم تقييد الصلاة على القبر ما ذ كرتم 

() قله وهذا يحتاج إلى يه اال : أى حديث أنه صل 
معه صل الله عليه و وآله وسلم من : من قد صلى على تلك الجنازة »وهذا يفتقر إلى نقل 

حيح أنه صل معه صل الله عليه وآ له وسلم غيره . قلنا : قد ثبت ذلك النقل فى صحيح 

مارو اده واي سل 061 , وآ له وسلم إلى قبر رطب وصل عليه وصفوا خلقه 
فكيبر أربعا » قال ابن حبان : فى ترك إنكاره على من صل معه على القبر بان جواد 
ذلك لغيره أنه ليس من خصائصه 

(؛) (الحديث الرابع ) قال « عانة » أقول : بتخفيف المناة التحتية نسبة إلى 


— ۳۸ 


فيه جراز السكفين عا زاد د على الواحد الاتر بع البدن» وأنه لا يضاءيق فى 
ذلك » ولا ينبع رأى من منع منه من الورثة 

ورم « ليس فما #يص ولا عمامة » يحتمل وجهین ' ااا ان لا کي 
كفن فى قيص ولا عمامة أصلا » والثاتى : أن يكون- ثلائة أثواب غارجة عن 
القميص والعامة » والاول هو الاظبر © فى المراد » واه أعل 


% % 2 


۱۹ - الحديث الاس : عن أم عطية الانصارية قالت « دحل ٤لا‏ 


اهن والاصل عنة بتشديدها » لكن عوض عن إحدى ياءى النسبة ألفا فلا يحتمعان 
وحى سیو عن قوم تشديدها : ؛ ووقع ف بعض ر وه EE‏ 0 عانة 
سحو له € 9 ف عتما » سحو ليه 8 وَل 8 ET‏ ب اسن الموملة مسو نة إلى اسح 
قرية بالهن تعمل فما ء وبقال بفتح السين 
)١(‏ قله ء هو الاظهرء أقول : ذهب إلى كل من التأويلين طائفة قال النوو 

ف « ليس فما قيص ولا عمامة » معناه لم يكن E‏ 
KE‏ ن فى ثلاثة أنو !ب غيرها» ول 9 مع دلا نه ىه آخر › هكذا فسره الشافى 
وجمبور العلہاء وهو الصواب الذى ي#تضيه ظاهر الحديث . قال : ولا.ستحبي 3 
دک ف الكفن فرص ولا عيامة . مالك وأو حدفة : سحب قص 
وعمامة . وآولوا الحديث على أن [لعنى ليس القميص والهامة من جملة الثلاثة 
رااان عام | ٠‏ وهذا ضف 0 7 بست أله صل اله عليه و" له وسلم كفن 


ق فرص ولا عرأھے . وهلا يشتضى ا قمص الذى عسل قنة رسو أيه ص 
ألله عليه و أله وسل عله ووت کے 6 وهلا 4 الصواب الذى د حه 
رة لاه لو بق مع رطربته لافسد الا كفان . وأما الحديث الذى فى سنن 
أنى دأود عن ابن عراس أن النى اشع ا ES‏ ال 
توان والقميص الذى توف 4ه 4 لث ضعردف 0 ع E‏ د 
أ زياد - أحد رواته جمع عل ضعفه , لا سما وقد عاف روا 9 ته الات . اہی 


52 ۳۹ = 


ەق 


رسول اله ل جين وفيت ابه ٠‏ فقال : اغسلتبا ثلاث » أو ا 
ا رَ نى ذلك دن رايت ذلك عاو وَسِدْرٍ : وَاجْمَلنَ ام 
أو شيا ون وز ع انق E‏ ا 


وقال : أشعر نما به تَعنى إزاره € 
وفى رواية « أو سبع ؟ ا مامتها ومواضع الوضوء منهاء 


رياه ا 


وأا م عَطِيّة قا لت : وَجَمَلنا رَأسها اة ورون » 


وهذه الابئة هى زینب 227 بنت رسول اله ا . هذا هو المشهور . وذكر 
يعض أهل السير : أنها أم كلثوم . وقد استدل وله « أغسللها » عل لى وجوب عسل 
ألمت . و بقوله دنا 1 أرعيها عل أن الإيتار مطلوب فى غسل المت . والاستدلال 
٠‏ نصيغة هذا الآس على الوجوب عندى : يتوقف على أمقدمة أصولية : وهى جواز 
إدادة المعنيين الختلفين بافظة واحدة '" » من حيث إن قوله ١‏ ثلاثا » 

)١(‏ (الحديث الخامس ) قله ٠‏ وهذه الابنة هى زينب » أقول : وفع تسميما 
ز ینب ف a‏ و ون 
ووقع عند ابن بن ماجه تمتها أم كلثوم وإسناده عل شرط الشيخين 

(؟) قله هوهو جواز إرادة المعنيين الختلفين اما ناما ارو عت ماه 
طوها ابن الحاجب فى ختصر المنتهى : وزادها الشارح العضد وسعد الدين فى حاشيته 
ا الجواهر فى أطر اف عا لى سعد الدين » إلا أن بحم ف e‏ 
ذأك مبنى على عو إدادتهما ظ وأخزجوا ذا أستعال صيغة أفعل الاس وااتہدید لتنا 
الإدادتين ولوازم اللذظ ا معنيين » وإن ما يحوز استعالها فيه فانه حل النزاع . وهنا قد 
ع اففل أ [ يقتضى ] ااعقاب على ترك » ولازم افعل ندبا عدم 

لعقاب على ترک › غلا د تم أن ذلك من مسألة TT‏ وإن 


س ٠‏ س 


عن استقل بشمة 200 وافلا بد أن بكرن داحلا تحت :مين اللا ١‏ تكن عد 
فيه على الاستحباب . وف أصل الفسل على الوجوب . فيراد بلفظ الاس الوجوب 
بالنسبة إلى أصل الغسل » والندب بالنسية إلى الإبتار 

وقوله عليه السلام « إن رأءتن ذلك 9 , تفويض إلى رأببن بحسب المصلحة 
والحاجة . لا إلى ياي > فان ذلك زيادة غير محتاج إلمها . فهو من قبيل 
الإسراف فى ماء الطهادة . وإذا زيد على ذلك فالإيتار مستحب 292 , وإنهاؤه الزيادة 


جمعهما الإثابة على الفعل فبى أيضا مختلفة ف القدر فالواجب مضاعف على ثواب 
المندوب كا هو معروف » فيحمل قوله « على جواز ارادة المعنيين » الخ أى جواز 
إرادة المتكل بلفظ وأحد معنييه معنيه إن صع ذلك » وهذاما لا يصع ها E‏ 
هنا فاى المعنين أراد اذا اجتمع إرادتهما اا ؟قلت الاصل فى الآمر عند إطلا طلاقه إرادة 
الإبجاب , لكنه هنا قد تقيد بقوله د لاا » فلو قال قائل بابجاب الثلاث كان هذ 
دليله وهو واضح › وقال 20 مزق والظاهرية ‏ والدايل هذا ظاهر مقدم 
فى إيجاب الثلاث » والقائل بعدم وجوبا يتعين أن الامر هنا الندب ويؤخذ الإيحاب 
من دليل آخر 

)١(‏ قله « غير مستقل بنفسه » أقول : فانه قبد بقوله , اغسلهاء فهو داخل 
تحت صيغة | الآمر ] أى مأمور به 

(؟) قله « إن رأيتن ذلك ٠‏ أقول : إن قبل كان الظاهر د ذلكن » لقوله 
« رأيتن واغسلها > إذ هو خطاب جمع مؤنث » أجيب عنه بأنه وجه الخطاب إلى 
أمعطية لآنها المرادة فى الخطاب والاصل فى القصد 

(؟) قله : 0 + أنول #فكلية وأو ققوالةى أو ا 
ليست للتخيير قال اانووى : المراد اغساماء والمراد لشكن ثلاثاً فان لد ج إلى زيادة 
الانقاء 2 فان احتيج إلى الزيادة فسبعاً وهكذا أبدا . والحاصل أن 
الايتار مأمور به » والثلاث مستحة . وقال ابن العرنى 0 إشارة إل 
أن امجموع هو الايتار » لآنه اتتقل من الثلاث إلى الخس وسكت عن الأاربع 


س ۲¢ سم 

إلى سمبعة ‏ فى بعض الروايات 227 لان الغالب أنها لا تحتاج إلى الريادة عليها > . 
الله أعل 

وقوله « بماء وسدرء أخذ منه أن الماء المتغير بالسدر جوز به الطبارة , وهذا 
يتوقف على أن يكون اللفظ ظاهراً فى أن السدر مزوج بالماء ۳“ » وليس يبعد أن 
جموعين فى الغسلة الواحدة من غير أن مزجا 

وف الحديث دليل على استحباب الطيب » وخصوصاً الكافور ء وقبل : إن فى 
الكافور خاصية الحفظ لبدن الميت 24 : ولعل هذا هو السبب فى كونه ف الآخيرة » 
فانه لو كان فى غيرها أذهبه الفسل بعدها » فلا حصل الغرض من الحفظ ليدن المت . 


)١١‏ قله «فى بعض الروايات» أقول : هى فى بعض طرقه عند الشيخين 
(؟) قله ه لان الغالب أنها لاتحتاج إلى الزيادة عليياء أقول :فى فتع البارى لم 
أر فى شىء من الروايات بعد قوله ه سيعاً » التعمير بأكثر من ذلك إلا من رواية لابى 
داوة ؛ وما فا سوافا و اوغا وما أو اک من ذلك ىوا كق من ذلك : 
يحتمل تفسير « أ كثر من ذلك » بالسبع » ولهذاكره أحمد الزيادة على السبع » قال ابن 
عبد البر : لا أعل أحداً قال بمجاوزة السيع » وقال الماوردى : إنها سرف . انى . 
وهذا جيب فان فى رواية الصحيحين « أو سيعا أو أكثر من ذلك 
(؟) قله د مزوج بالماء » أقول : قال القاضى عياض ؛ ليس بةوله ماء وسدر 
أن بلق ورقات من السدر ف الماء عندكاتهم » بل أنكروه ونسبوا فله للعامة », 
ولكنه عند جورم أن تغسل أولا بالماء القراح لتتم الطبارة ثم الثانية بالماء والسدر 
للنطيب » ثم الثالثة بالماء والكافور للطيب والتنظيف التهى . قات : وهذا تقييد 
لإطلاق الحديث بأدلة أن الماء المتغير بالطاهر غير مطبر » وهذا مبنى على أن غسل 
اميت لتطبيره » وحديث « ميتكم بموت طاهراً » أشعر أن الغسل تعبد » ولا يقاس على 
غسل التطبير ظ ' 
(؛) قله ه خاصية الحفظ ليدن المت » أقول : قالوا فى الكافور ت#فيف 
مس كاج م # المدة 


٢ حب‎ 


وه الحقوء بفتح الحاء 22 هنا : الإزار » تسمية للشىء بما يلزمه . وقوله « أشعرنما , 
أى : اجعانه شعارآ لها ٠"‏ , والشعار : ما بى الجسد ء والدثار : ما فوته 

وقوله « ابدأن بميامنها © » دليل على استحباب التيمن فى غسل المت ؛ وهو 
مسنون فى غيره من الاغسال أيضاً 

وفيه دليل أيضاً على البداءة بمواضع الوضوء . وذلك تشريف . وقد تقدمت 
إشارة إلى أن ذلك إذا فعل فى الغسل هل يكون وضوءاً حقيقياً ۳ أو جزءاً من 
الفسل خصت به هذه الأاعضاء تشريفاً ؟ 


)١(‏ قله « بفتم الحاءء» أقول : أى المبءلة وبكسرها وسكون القاف فهما ء 
وقال القرطى : المعروف فتع الحاء » وكسرها لغة هذيل 

(؟) وه «شعاراً لهاء أقول : واختلف فى صفة إشعارها إياه فقال أيوب 
رأوى الحديث أخ رجه عبد الرزاق عن أبوب السختياق أنه قبل : ما معنى إشعارها 
إباه ؟ فقال إلفافها يه212 . وتابعة جماعة » وقيل جعله منزرا ها 

(؟) قله « بعيامنباء أقول : جمع ميمنة نقله من لفظ العين ويقابلها المشأمة 
من الشوى وهى الشمال » وقيل ولا تناف بين البداءة بالميامن ومواضع الوضوء › قال 
ارين بن امبر : اليداءة بالميامن فى الغسلاات الى الوضوء فبا » والبداءة بمو اضع 
الو ضوء ف الغسلة المتصلة بالوضوء 

)٤(‏ قله «هل يكون وضوءاً حقيقياً » أقول : أما هنا فليس بوضوء › إذ 
ألوضوء شرع لآداء الصلاة ونحوها على المكلف وغوه» وهنا قد ذهب اكليف 

)١(‏ أى تلفبهء ويكون هو الذى بى البدن > ويسمى الزر . وهو من الحقو إلى 


ما نحت الكعبين 


5 E 


و « القرون ٠‏ هبن الضفائر © . وفيه دايل على استحباب تريح شمر الميت 
وضفشره » بناء على اغالب فى أن الضفر بعد اانسريح » وإن كان اللفظ لا يشعر به 
صر عا . وهذا الضغفر ونا صوص الاستحاب بالمر أ ٠‏ وزإاد بعض أصماب 
الشافمى فيه أن يحمل الثلاث خلف ظهرها ‏ وروى ف ذلك ديا ©© أثيت به 

اا ننه 


t1 5 6‏ « ه1 2 ٣ a‏ 5 
الاستحباب ذلاث . وهو عرب . وهو ثابت من فعل من غسك” بنت النى ودر 


ج ا ا ا 
للنغسول » قال ابن عبد البر : إنه يكون كغسل الجنب » قال : واختلف العلباء هل 
بمضمص المت عند وضوئه » وفى غسل أنفه ودلك أسنانه ؟ رأى ذلك قوم ؛ وأنى 
آخرون . ولا وجه لن أبى ذلك . اتبى شْ 

)١(‏ قله « والقرون ههنا الضفائر » أقول : جمع قرن وهو الخصلة من الشعر 
اهن شعن راسا من باب إطلاق انحل وإرادة الحال » وهذا الجعل لم يكن بأمره 
صل لله عليه يآ له وسلم فى هذا الحديث إلا أنه وقع عند ابن حبان « واجعان لما 
ثلاثة قرون » 

(؟) قله « وإن كان اللفظ لا يشعر به صرياًء أقول : إا حمل على الغالب 

. (؟) قله د بالمرأة » أقول : لا بالرجل ذى الشعر ء لأنه لم يرد فيه » ولعله م 
يكن معروفا عندم فيه . وقال جماعة لا يضفر شعر المرأة بل يلف » وعن الأوذاع 
والخنفية يرسل شعر المرأة خلفما وعلى وجببا مفرقا » والحديث يرد عليهم بعد 
صحة رفعه 

)٤(‏ قله« وروی ف ذلك حديثاء أقول : هو فى بعض طرق الحديث عند 
البخارى , وقال الحافظ فى الفتح انه قال ابن دقيق العيد : وزاد بعض الشافعية أنه يل 
خلف ظهرها » وأورد فيه حديثآً غریب . كذا قال ؛ وهو ما پتعجب منه مع کون 
الزيادة فى حيح البخارى . اننبى بلفظه » ولم أجد فى شئ من نسخ شرح العمدة لفظاً غريا 
الذى هو موضع تعجب الحافظ ؛ فتنظر نسخ شرح العمدة . ولا يتوم أنه نقل عن ابن 
دفيق العبد من: غير شرح العمدة فآنه لا ينقل الحافظ عنه إلا منه » مع أنه لا تأليف لابن 
دقيق العيد فى فقه الحديث إلا هذا الشرح ؛ وأما شرحه ( الإلمام ) فانه لم يبلغ فيه هذا 


={ — 
۷ | - الحديث السادس : عن عبد الله بن عباس رضى الله علهما قال 


ا أب 0" قل عرد عه 0 ل حم 
a8‏ أقفة له فة أن وح رأحلته ‏ فقصته - أو قال + 
هنا رجل و “ر وفع ل تت سي فو و اانه 


De 208‏ ا EE‏ 
وقفصنه فقال رس ول الله يك : اغرلوه عاء وسذرء وکفنوه ف 
۴ 
mM 7‏ > ع ۶ )4( 
وه 3 ولا خط و2 0 


شم 
البحث » بل ولا أبحاث ااصلاة . ولكن قوله هو ثابت من فعل من غسل بنت النى 
صل الله عليه وآله وسل ريد هذه الرواية فانها صرحت أم عطية فان فى حد يما دى 
فى البخارى فضفر نا شعر هأ ثلاثة قرون فألقيناها خلفها فالمنازع نازع فى ثيوت حديثك 
مفوع فى القاء القرون خلفبا » وهذ الإلقاء لم يأت به حديث مرفوع » وقد بوب له 
البخارى فقال ١‏ باب إلقاء شعر المرأة خلفباء وذكر فيه قول أم عطية الذى تدمناء 
وقولما , القيناها خلفباء» ولیس بمرفوع , وادعاء أنه عليه صلل انه عليه وآ له وسلم ش 
وأقرها بعيد » وإذا عرفت هذا فلا وجه لتعجب الحانظ من الشارح ا 

١ (‏ ) (الحديث السادس ) من أحاديث کتاب الجنائر . قال « رجل » أقول : 
لم يسمه أحد الشراح فا رأيناه وقوله , واقف بعرفة» أى وقوف الحج » وااراخلة 
هى الناقة النى تصلح للرحل » ويقال : إتباكل ما ركب من الإبل ذكراً كان أو أن » 
كشاة بالنسية إلى الم » حكاه الجرهرى » وكان وقوعبا عند الصخرات حكاه ابن 
حزم وعغيره 

6 قال , فوقصته » أو قال ١‏ أوقصته » أقول : بفتح الواو وسكون القاف 
فصاد مبملة والشك من الراوى عن أبن عباس وهو سعيد بن جبير » المعروف علد 
أهل اللغة وقصته , وأما أوقصته فشاذ , قال الاسمعى : وقصت عنقه أقصها وقصأ أى 
كسرها » قال الخطانى : معناه إنها صرعته فكسرت عنقه ظ 

() قال « فى ثوببه » أقول : زاد النسالى اللذين أحرم فما 

)<( قال , ولا تحنطوه» أقول : بض المثناة الفوقية وفتح الحاء المهدلة وتشديد 


حم f‏ س ا 

N UIE 

دف دواية « ولا موا وجه ولا رأسه "» 

قال رحمه الله : « الو فص » كر العتق 

الحديث دليل على أن الحرم إذا مات يبت فى حقه حك الإحرام » وهو مذهب 
الكافمى . وخالف فى ذلك مالك وأبو حنيفة , وهو مقتضى القياس لانقطاع العبادة 
بزوال عل التكليف » وهو المياة . لكن اتبع الشافمى الحديث »وهو مقدم على 
القاس 

وغاية ما اعتذر به عن الحديث ما قيل : إن رسول الله بي علل هذا الحم فى 
هذا الحرم بعلة لا يعل وجودها فى غيره © » وهو أنه يبمث بوم القيامة مليباً . وهذا 
انون المكسورة » أى لا تجعلوا حنوطا فى شىء من غسلاته ولا كفئه , والحنوط 
بفتح الحاء المبملة وضم النون وسكون الواو » ويقال الحناط بكسر الحاء» ذريرة أى 
أخلاط من طيب يجمع للبيت ولا جمع لغيره 

)١(‏ قال « ولا تخمروا رأسه » أقول : بالممثناة الفوقية والخاء المعجمة بزنة 
تحنطوه أى لا تغطوه كا وقع فى الرواية الاخرى فى الصحيح 

(؟) قال ٠‏ ملبياء أقول : الظاهر أنه يبعث قائلا لبيك » وقيل على هيئته الى 
مات علا ليكون علامة على النسك الذى تلبس به 

(*) قله هوف رواية ولا تخمروا وجبه ولا رأسه » أقول : قال الزركثى 
هی رواية مسار » فكان يفيغى للمصنف أن ينبه علها . قال الحاكم فى علوم الحديث : 
فى وم وخطأء وقال البق : ذكر الوجه فما وم من بعض ألرؤأة » وتردد جماعة 
قبلهما فى صمتها 

(4) وله« يعلم وجودها فى غيره » أقول : أى كونه يبعث ملييا › وهذا يني 
على أن ضمير يبعث يعود إلى الرجل المتقدم وهو الظاهر »ولكن المقام حتمل تحسس 


7 
الاس لایعل وجوده فى غير هذا ا حرم لغير النى لاقو » وا حم إا بم فى غير 
عل النص بعموم علته 
ل رم (1) 
۸ - الحديث السابع :عن أم عطية الانصارية رضى 2 قالت. 
ه نينا" عن ن اماع جنار ا | 
فيه دليل على كراهة انباع النداء الجنازة ؛ من غير تحريم . وهو معنى قولهأ 


الحرم فبعم » ودل لعمومه أنه يبعت رما كا قدمناه » فاه جعل العلة الإحرام وهو 
محا بعلم وجوده من رآه رما » وهذه العلة نص كالتعليل فى الشهداء بأنهم يبءثون 
وأوداجبم تشخخب.دماً فيزملوا بكلومبم 

)١(‏ قله «فيعم كل حرم » » أقول : وقد دل لما قاله أنه وقع فى بعض طرق 
الحديث عند النساق وأنه يبعث يوم القيامة حرما ء و أيضا فقد ثبت فى امجاهد المقتول 
فى سبيل الله أنه يبعث وأوداجه تشخب دما . وقد عمموا به فی کل قتيل فى سبيل أنه » 
وقد علل بمثل هذه العلة فالحك واحد 

( ۲ ) ( الحديث السابع ) من أحاديث كتاب الجنائر E‏ اقول امي 
للفعولء وفى بعض طرقه عند الاسماعيل دتهانا رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » 
وفيه رد عل من قال إن هذا الحديث لا حجة فيه > لاله لم يذكر الناهى ؛ .مع أن 
الصحيح عند انحدثين أن ما ورد مذه الصيغة يكون مرفوعا ‏ فان انى فى زمنه صلى 
اله عله وآله وسل لا يضاف لغيره عند الإطلاق 

(۴) قال «لم يعزم عليناء أقول : منى للمجبول أيضا » والعزم لغة القصد 
المؤكد » ومنه عزمت على فعل الثىء ‏ قاله الجوهرى 


غ5 — 


« ولم يعزم علينا "2 » قان العز يمة دالة على الا كيد . وفى هذا ما يدل على خلاف 
ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الآصول : أن العزية ما أبيم فوله ‏ من غير 
قيام دليل المنع . وأن الرخصة ما أببح مع قيام دليل المنع 

وهذا القول © خالف لما دل عليه الاستعال اللغوى من إشعار العزم بالتأ كيد . 
فان هذا القول *؟ بدخل تحت الماح الذدى لكا يقوم دايل الحظر عليه » 5 وردت 
خاد تدل على التشديد فى اتباع النساء أو بعضرن © لاجنائز , أ كثر مما يدل عايه 


)١(‏ قله « وهو معنى قوها ولم يدزم علينا » قول کک 
ذلك . وفيه دليل على أن انهى للتحرم فاذا كان لم يكن له بين قرينته » وكأن آم عطية 
فہمت عدم التحر م من قرينة الحال 
(۲) قله « عل الا كيدء أقول : أى تا کید اہی » غیت نفتها دل على أنه 
غير مؤكد . وتأ کید النهى بتحر م المنهى عنه 

(۴) قله « أن العزيمة ما أبيح فعله » أقول : قال فى المنتبى : إن العزيمة 
ل الوه ا نرم لولا ااءذر اتبى . والرخصة 

ما شرع لعذر مع قيام الحرم لولا العذ ر كأ كل المبتة النضطر 

(4) قله « وهذا القول» أقول : أى قول هذا اابءعض من الأصو لين مخالف 
أيضا عا يفيده العزم لغة من اشعاره بالا كيد , لآن ذلك اابعض لم يأخذ بالتأ كيد 
e‏ 

(0) قله «فان هذا القول » أقول : أى قول ذلك البعض بأن المز عة ما أبيم 
فعله من غير قيام دليل المع يدخل فيه المباح الذى لا يقوم دليل الحظر عليه فانه 
يصدق عليه أنه أبيح فعله من غير قيام دليل المنع عنه ؛ والمباح لا يدخل تحت العزيمة . 
ل ل نا 
عل تبرخ العضد 

)٩(‏ قله ا : كالشواب منهن ؛ قال القرطى : ظاهر. ساق 
حديث أم عطية أن اانبى نمى تنزيه » وبه قال جمهور أهل العل » ومال مالك | إلى الجواز 


س ۳)۸ لل 


هذا الديث . كالحديث الذى جاء فى فاطمة رضى انه عنها ”© فإما أن يكون ذلك لعلو 
منصبأ . وحديث أم عطة فى عموم النساء ‏ أو يكون الحديثان حمولين على اختلاف 
حالات النساء . وقد أجاز مالك اتباعون الجنائد ‏ وكرهه للشابة فى الام المستسكر . 
وخالفه غيره من أصحابه 3 فكرهه مطلقاً ¢ لظاهر الحديث 


مي هس 


64 - الحديث الثامن : عن أنى هريرة رضى اله عنه عن الى ا ش 
قال د أشرمُوا باطْناة . كلما إن كلك مام تبك ادم وما أيه . وإن ملك 
< ل مدي د 82 2 5 2 
سوى ذلك فشر لضعونه عن رقابم » 
ا ا و ا و ن 
وهو قول أهل المدينة ويدل على الجواز ما رواه ابن أن شيبة عن مد بن عبرو بن 
عطاء عن أ هر رة أن رول ألله صل ألله عليه وآله وسلم كان ف جنازة فرأى عس 
امرأة فصا بها فقال « دعبا يا عمر» الحديث . وخر جه ابن ماجه والنساف 
)١(‏ قله ه كالحديث الذى جاء فى فاطمةء أقول : بريد ما أخرجه أحمد 
وا لماک وغيرهما من حديث عبد الله بن مرو بن العاص أن النى صلى اه عليه وآ له 
وسل رأى فاطمة مقيلة فقال من أين جت ؟ قالت ترحمت على أهل هذا الميت *يتهم ١‏ 
فقال لعلك بلغت معهم اللكداء ؟ تالت :لا . وفى لفظ : ما أخرجك من بيتك ؟ 
وفى لفظ قالت : معاذ الله .وف الحديث ذكر وعيد شديد20© لمن تبعت الجنازة دال 
على التدريم » فاشار الشارح إلى المح بينه وبين حديث أم عطية بأحد أمرين إا أنما 
تختص فاطمة رضى الله عنما بتحر جم انباع الجنازة وبباح لغيرها , أقول تعن ا 
خاصاً بالشواب فقط وهو خلاف قوها ١‏ عليناء فانه عام للنساء مطلقا » وكا نه بهذا 
غالف مالك أصحابه ' 


(1) لفظه ولو بلغت معيم الكدى الفحتك النار » . والكدى هى ثنية الحجون 


— 4 

يقال : الجنازة واكنا زة - بالفتم والكسر ‏ بمعنى واحد . ويقال بالفتح هو 

المت . باكر ال ٠‏ الاعلى ع اس للأسفل . فعل هذا : يليق 

الفتح فى قوله عليه السلام « أسرعوا بالجنازة » يعنى بالميت ‏ . فانه المقصود بأرن ‏ 

يسرع به . وااسنة الإسراع ک) جاء فى الحديث . وذلك بيت لا ينتهى الإسراع إلى 

شدة بخاف معبا حدوث مفسدة بالممت . وقد جعل الله لكل شىء قدراً "° . وقد 
ظهرت العلة فى الإسراع من الحديث . وهو قوله د فإن تك صالحة » ال 


> (الحديث الثامن ) من أحاديث كتاب الجنائز . قله « يعنى بالميت‎ )١( 
: أقو ل : ااظاعرمن الأمر بالإسراع الإسراع بالمثى بها وحماما إلى قبرها ء قال أبن قدامة‎ 
إنه للاستحياب بلا خلاف » وقال ابن حزم : إنه للوجوب » وقيل المراد الاسراع‎ 
تجبيزها . قال النووى : والأول هو الصواب الذى عليه ججماهير العلاء ؛ وااثاى‎ 
مردر‎ 3 

اک ما طلا إذ مقتضاه مطاق الإسراع .و يقيده صل الله عليه وآ له 
وسل بقيد ٠‏ وتبعه بعض المتأخرين فقال اخم ا es‏ نا كن كلام 
النووى بأن ا ل على ألرقاب قد يعبر به عن المعا ىكم يقال حمل فلان على رقمته ا 
قال : ويقويه أن أهل الميت لا ملو نه كلهم » وقد لا مله أحد منبم © وهو الغألب 
انتهى . قلت : وهو مبنى على أن الخطاب ب لاهل المت . والظاهر أنه خطاب 0 5 
إذ رب ممت لا أهل له . قال الحافظ ابن حجر : ويتأيد ما قاله أى الفا كبى ٠‏ 
أخرجه الغزالى باسناد حسن عن ابن عمر مر فوعا « إذا مات eT‏ 
تجبيزه وأسرعوا به إلى قبره » انتهى . قلت : ولك أن تقول : بل هو دليل للنووى » 
فان قو له , فلا تحبسوه » أى بتأخير تجبيزه » وأسرعوا به إلى قبره بالمثى ناز ته 

(؟) قله وقد جعل الله لكل شىء قدراً . أفول : قالوا يكون المثى دون 
ا لحب وفوق المثى المعتاد » لا روى أبو داود عن ابن مسعود قال : سألنا رسول الله 
صل الله عليه وآ له ولم عن المثى مع الجنازة فةال « ما دون الخبب » وأخرج أحمد 


درد وله فى الحديث « فشر اض هو زه e‏ : لا سعد 


)١(‏ قلت : الأول أن حمل أهل الميت ميتهم ويشاركوا الاس الآجر فى حمله 


-— »0 عد 


رشم ر CO)‏ 


٠‏ - الحديت التاسع : عن جمرة بن جندب قال « صلیت وراء 


من حديث ألى مومى : مرت جنازة على رسول اله صل الله عليه وآ له وسل خض 
مخض الزق » فقال رسول الله صلل الله عليه وآ له و د عليك القصد» . وخر ج 
أحمد والنساتى من حديث أبى بكرة قال و لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه 
و له وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا » 

(1) (الحديث التاسع ) من أحاديث كتاب الجنائز قال د عن سمرة » أقول : 
هذا أول ذكره » وهو سمرة بن جندب . اختلف فى کنيته فقيل : أبو سعيد وقيل 
أبو عبد ال رحمن وقيل أبو عبد اله . توف أبوه وهو صغير 2 فقدمت به أمه المدينة 
وكانت جميلة » فتزوجبا رجل من الانصار » وکان فى حجره حتى صار غلاماً » وكان 
انی صل انه عليه وآ له وسام بعرض الغلمان كل عام فر به غلام فأجازه فى اأبعث » 
وعرض علبه سمرة بعده فرده » فقال سمرة : لقد أجزت هذا ورددتى » ولو صارعته 
لصرعته . فقال : دونك . فصرعه سمرة : فأجازه فى البعث . سكن اابصرة » وكان 
زياد يستخلفه علا ستة أشهر » وعل الكونة سنة أشهر . فلما مات زياد كان على 
البصرة فأقره معاوية علها عاما أو نوه م عزله » وكان عظيم الآمانة صدوق الحديث 
يحب الاسلام وأهله مات سنة تمان وخمسين وقيل تسع وقيل ستين بالبصرة » سقط 
فى قدر ملوءۃ ماء حاراً كان يتعاسل بالقءود علا من کزاز شديد أصابه ففات . 
والكزاز يضم الكاف وتنفف الزاى الآولى وتشدد : داء صل من شدة البرد » 
وكان ذلك تصديقا لقوله صل الله عليه وآله ول له ولاب هريرة وأ محذورة 
آخرک مولا فى الناد » وان ا خر فوت غلا . كذاقيل 9© . قلت : وتأويل 
الحديث بذلك كا فى حديث د إن امرأة دخات النار فى هرة » أى بسبما 
(1) تقدم لك أن النى لتر قاله وفى القوم أو الرجال ارتد بعد موت النى ب 


ومات مر تدا » فالحديث على ظاهره . وکان أنو هريرة حى عن نفسه أنه كان متخوفا » حت 


قتل أبو الرجال فى الردة 


ح[ إن“ — 


انی م على راء مانت فى نفايها ”" ققام فى وَسَطلها 9" » 

الحديث يدل على أن القيام عند وسط المرأة . والوصف الذى ورد فى الحديف 
- وهو كونها مانت فى نفاسها- وصف غير معتبر بالاتفاق . وإنما هو حكاية أمس 
واقع . وأما وصف كونما ام أة فبل هو معتبر أم لا ؟ من الفقباء من ألغاه . وقال : 


6 قال « على أمر أة » أقول : معيت فى رواية مسل والنسائق أم كەب ٠‏ قال 
أي نعم فى المعر فة : إنها أنصارية 

(؟) قال «فى نفاسهاء أقول: بكسر النون أى ف مدته أو بسبه » والآول 
أعم لانه يشمل من مات فيه ولا يضره › والثاق أقرب » ولانه وقع فى بعض طرقه 
الصحيحة أن امرأة مانت بيطن أى بسبب بطن يعنى امل » والنفاس هو الدم الخارج 
عقب الولادة وليس راد هنا بل المراد مانت قبل خروج الولد 

(؟) قال «وسطهاء اختلف فى ضبط السين المبملة فقيل بالسكون » واقتصر 
عله النووى فى شرح ملم وصوبه القرطى . لان الساكن ظرف والمفتوح اس . 
وقيل : بل بالفتح ومشى عليه ابن التين فى شرح البخاری > وقال فى فتح البارى : إنه 
روايتنا » وقال القاضى عياض : إنه الو جه عندى . وهو مققتضى ما قاله نة اللغة فاليم 
قالو! : يقال جلست وسط القوم بالاسكان أى ينهم » وجلست وسط الدار بالفتم» . 
فکل موضع صلح فيه « بين » ذهو متوسط بالإسكان » ون لم يصلح فهو وسط 
بالفتح ‏ سكن قال الازهرى : إنهم أجازوا فى المفتوح الإسكان من غير عكس »› 
قال الجوهرى : وربا سكن المفتوح ولیس بالوجه اتتهى . وجعلبا معنى بين فی 
الحديك لا إستقيم 9 لا تضاف إلا إلى شيئين فصاعداً 


: نظم الفرق بينها الشيخ جال الدين بوسف بن محمد العقيلى السرممرى فقال‎ )١( 
فرق ما بين قوم وسط الثى . ووسط تحريكا او تسكينا‎ 
موضع صا آبين فسكن وافى حركن تراه مبينا‎ 
كلسنا وسط الاعة إذهم وسط الدار كلهم جالسينا‎ 


لان — 
يقام عند وسط الجنازة » يعنى ا وم من أعتيره وقال : يقام غك زاين 
الرجل » وعيزة الم أة "2 » ذكره بعض مصئق أصحاب ااشافمى » أو اتفقوا عليه . 
وقد قبل : إن سبب ذلك 22 أن النساء لم يكن يسترن فى ذلك الوقت مما يسترن به. 
الوم . يام الإمام عند يحيزتم! يكون كالسترة ها عن خلفه 

0١‏ - الحديث العاشر : عن أبى مومى عبد الله بن قيس أت 


ت (MD‏ م TORE‏ 1 
رسول الله يلاق « برىء من الصّالقة “ والحالة والشاقة » 


» قله ه عند رأس الرجل وعجيزة المرأة» أقول : هذا وقد ورد به النص‎ )١( 
انه أخرج أحمد وابن ماجه والترمذى وأبو داود عن أنى غالب الخياط قال : شبدت‎ 
أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه » فلما رفمت أق بجنازة امرأة‎ 
فصل علها فقام وسطبا وفها العلاء بن يزيد العدوى فلا رأى اختلاف قيامه على‎ 
الرجل والمرأة قال : يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل يقوم‎ 
ن ال جل عقيف قت ومق اا اجك قت ؟ قال نعم‎ 

(؟) قله « وقيل إن سبب ذلك الخ » أقول : هذا بيان لوجه الفرق بين القيام 
ظ على الرجل والمرأة » وقوله با يسترن به اليوم بريد به ما يصنع على نعش المرأة من 
الاعواد الى تلق عليها الثياب فلا يرى حجم الجنازة من المرأة أصلا 
الراء لغة الانفصال عن الثىء والبعد عنه » فكأنه صل اله عليه وآ له وسلم توعد من 
فعل ذلك أنه لا يشفع له مثلا أو أراد التباعد منه عند فعل ذلك لا أنه أراد نفيه عن 
الإسلام ؛ وهو مل ما عند أبى داود ه ليس منا من سلق ومن حلق ؤمن خرق » أى 
ليس من أهل دينه 

):) قله , الدالقة » أقول : بالصاد المهملة والقاف » وقوله «التى ترفع صوما » 


د او — 


5 9 اي 2 2 40 59 
قال رحمه الله : « الصالةة » التى افع صو تما عند المصِيدّة 


فيه دليل على حرم هذه الأفعال . والاصل ١‏ السالقة » بالسين . وهو رفم 

ألصوت بالعويل والندب”2 . وقر بب منه قوله تعالى لإ الأحزاب ٠٠‏ : سلقوك بألسنة 

حداد 5 4 والصاد تيدل من السين 29 . و ١‏ الحالقة » حالقة الشعر . وفى معناه : 

قطعه من غير حاق . و « الشاقة » شاقة الجيب . وكل هذه الافعال مشعر بعدم الرضا 
بالقضاء : والنسيخط له . فامتنعت لذلك 

Rp F% 

1۲ ب ادرف الحادى عقي دعن ااه رذى الله عم تالت :دما 

° 4)7( ڪات ر ته 8 2ه 

اشتى الى مق ع وق ا ي يا سمه ١‏ 


)١(‏ تله ه بالعويل والندب» أقول : تقييد اقنضاه المقام » وإلا فهو رفع 

الصوت مطلقاً 
(؟ ) قله « وقريب منه : سلقوك بألسنة حداد » أقول :فى الكشاف : اجترأوا 

عليِك وضربوك بألستهم ؤقالوا وفروا قسمتنا ذانا قد شاهدنام وقاتلنا معكم و یکا تنا 
غلم عدوم وبنا نصرتم عليه . وحک ابن سيده ع الأعرانى أن ااصلق 
ضرب الو جه 

(؟) وله « والصاد قد تبدل من السين » أقول : وفى الكشاف أنه قرىء 
ه صلقوك » بالصاد » والحديث قد أفاد تحر بم الاقوال والافعال الدالة على عدم الرضا 
بالقضاء » ونما أذن صل الله عليه وآ له وسم فى البكاء من دون صوت وقال « تدمع 
العين ويحرن القلب ولا نقول إلا ما برضى ألرب » 

(4) (الحديث الحادى عشر ) من أحاديث كتاب الجنائز قال , اشتكى » أقول : 
افتعل من الشكوى » أى مرض » والاشتكاء إظبار ما بك من مرض وغوه 

(ه) قال « كنيسة » أقول : بفتح الكاف وكسر النون متعيد الاصارى .> 
وبجمع على كنائس مثل بهيمة وهام 


ن — 


: 7 چو سه 
رايا" بأرض اة ل :ها ريه - وكات لبه وام حبيبة 
u‏ ر و و 


N 7‏ كن نا من انها وتصاوير فهاء ٠‏ قراف ا E‏ 
وقال : أو لءك إذا مات ؛ م ال جل الصارلم ع قرو ملا 
صَوَّرُوا فيه تلك الو ر اوليك : د رالاق" ل اله 

فيه دليل على تحر حم مثل هذا الفعل 9 . وقد تظأهرت 10 الشريعه عن المنع 

)١(‏ قال «رأبنهاء أقول : الضمير لبعض نسائه » و[تماجمع لا كتسابه الحم 
من المضاف 

(؟) قال ٠‏ أتنا أرض الحبشة » أقول : كان اتيانهما فى مجرتمما : أم سلية مع 
دوجا أن سلية عمد ألله بن عيد الأسد وهو اول هن عماجو الى الحشة 2 وهاجرت 


آم حبيية مع زوجها عبد الله بن جحش فتنصر زوج هناك ومات نصرانا ثم زو جا 
النى صلى الله عليه را له وسلم ٤‏ وتزوج صلل لله عليه وآ له وسل أم . ا 
زوجبا فانه مات بالمدينة 

() قال « بنوا على قبره مسجداً » أقول : عتمل أن يجعل بناء المسجد على 
القبى نفسه » ومحتمل أن بحعل حوله . وبؤيد الأول قوله فى حديث عائثة الأ 
« ولولا ذلك للا.رز قبره» غير أنه خشى أن يتخذ قبره مسجدأ » وضمير « فه» يحتمل 
عوده إلى المسجد أو إلى القر نفسه 

)٤(‏ قال د شرار » أقول : بكسر أوله » واحده شر مثل زنك وزناد. 
قاله يونس 

(ه E Ee‏ » أفول بحتمل أنه أراد بالفعل البناء على 
القر والتصوبر ‏ فإنه الذى أشير اله بقو له أو لئك'“ أى البناة على القبر والمصودين › 
إلا أن قوله ‏ وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير » ظاهر فى أنه أراد 

(1) أولثك بكر الكاف خطاب للمؤنك » والحديث عام فى ترم التصو ر واليناء 


س go‏ س 


من التصوير والصور . ولقد أبعد غاية البعد من قال : إن ذلك مول على الكراهة(©, 


التصوير » ولا وجه لقصره الإشارة عليه فان ظاهره أنها عائدة اليما » والبناء على 
الضور دی عنه أيضاً › والاحاديث ف کرم التصوير واسعة منها حديث أحمد 
والشيخين والنساق عن ابن عباس مرفوعا « من صور صورة فى الدنيا كاف أن ينفخ 
فما الروح يوم القيامة ؛ وليس بنافخ > وحديث البخارى « قول رسول الله صل ألله 
عليه وآله وسل :قال الله و له كخاق › 

: قله « ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك مول على الكراهة » أقول‎ )١( 
لقد صدق » وهل بعد اللعن والإخبار بأنه أشد الناس عذاباً من مستروح لهذا‎ 
القائل » وقد أصاب الشارح بقوله « إنه قول باطل قطعا » قال النووى : تصوير صورة‎ 
الحيوان حرام شديد التحريم » وهو من الكبائر لآنه متوعد عليه هذا الوعيد‎ 
أو غيره فصنعته حرام بكل حال » وسواء كان فى‎ TS 

بأو اا و درام أو دنانير أو فلس أو [ناء أو حائط أو غيرها . قلت : أشار 
ان يم أجارو| الصو ر على الثوب”© قال النووى : وذهب السلف 
إلى أن الممتوع ما كان له ظل » وأما مالا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا » وهو مذهب 
باطل ‏ فان الستر الذى أنكره النى صل الله عليه وآ له وسلم كانت الصورة فيه بلا 
| ا ٠‏ قال الحافظ ابن حجر : تال 
وفما لا ظل له ما أخرجه أحمد من حديث على رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وآ له وسل قال « أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع ما وا کو إلا 
طمسها الحديث » وفيه « من عاد إلى صنعة شىء من هذا فقد كفر ما أنزل على تمد » 
قال ابن العربى : حاصل ما فى اتخاد الصور آنا إذا كانت ذوات أجسام خرام 
الإجماع » وإن كانت رقأ فأربعة أقوال : الأول يحوز مطلقا على ظاهر قوله صلى 
الله عليه وآ له وسل فى حديث أبى هريرة ٠‏ « إلا رقا فى ثوب » الثانى المنع مطلقا حى 


ه إلا رقا فى ثوب » وحديث عائعة أنها قطعت القَرَام لجملته وسائد 


آ۵ لم 


و أن هذا التشديد كان فى ذلك الزمان » لقرب عبد الناس بعبادة الاوثان . وهذا 
الرمان ‏ حيث اننشر الإسلام » و مبدت قواعده ‏ لا يساويه فى هذا المعنى › فلا 
يساويه فى هذا التشديد ‏ هذا أو معناه . وهذا القول عندنا باطل قطعأ . لانه قد ورد 
فى الاحاديث الإخبار عن آم الآخرة بعذاب المصورين . وأنهم يقال لم « أحيوا 
ما خلقتم » وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل . وقد صرح بذلك فى قوله عليه السلام 


الرقم فى الثوب ء اثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم » وان قطع 
الرأس أو تفرقت الأجزاء جازء قال : وهذا هو الاصح . الرابع إن كانت فيا 
متهن جاز » وإن کان معلقا حرم . اتهى . قلت : والحديث الذى أشار اليه فى 
الرقم هو ماخر جه النسالى وغيره عن بشر بن سعيد عن عببدة بن سفيان قال : 
دخات أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على زيد بن خالد نعوده فوجدنا عنده تمرقتين 
فہما تصاوير » فقال أبو سلبة : أليس قد نهينا ؟ وذكر الحديث » أى حديث تحر م 
التصوير . فال زيد : معت رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يقول « إلا رقا 
فى ثوب » قال النووى : المع بين الاحاديث بأن المراد باستثناء الرقم فى الثوب 
ماكانت الصورة فيه من غير ذوات الرو حكصورة الشجر ونحوها انتهى . قال الحافظ 
إن حجر : وصتمل أن يكون ذلك قل النہی » کا يدل له حديث أن هريرة الذى 
فى السنن وصححه الترمذى وان حبان ولفظه , أتانى جبريل فقال : أتيتك البارحة فل 
بمنعنى أن أ کون دخلت إلا أنه كان على الياب تماثيل » وكان فى البيت قرام ستر فيه 
نمال » وكان فى البيت كلب » فر برأس القثال الذى على الباب يقطع فيصير كبيئة 
الشجرة ومس بالستر فليقطع فتجعل منه وسادتان منيوذتان يوطان » ومر بالكلب 
فليخرج » وفى دواية النساى ٠‏ إما أن يقطع رأسها أو يحمل اطا تراط > اهي 
واعل أن هذا كله فى تصوير ذوات الروح › وأما تصوير ما لا روح له كالشجر فانه 
أجازه الجبور » وأجازه ابن عباس وآفى >وازه وقال للرجل الذى سأله عن 
التصوير : ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر ومالا نفس له . وأجازوا 
أا ور العمدى و الق :زا تقد ل ا د رار هره فال أخوا ما 
أى اجعلوه حيوانا ذا روح : وخالفہم مجاهد وقال بتحريم تصوير الشجر أيضا 


لب باولا — 
« المشمون لتق الله » وهذه علة عامة مستقلة مناسبة , لا تخص زماناً دون زمان . 
ولس لنا أن تتصرف ف النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالى يمكن أن يكون 
هو المراد » مع أقتضاء اللفظ التعليل بغيره » وهو التشمه خلق اللّه 
وقوله عليه السلام « بنوا على قيره مسجدا » إشارة إلى المنع من ذلك . ©© وقد 


واستدل بقوله تعالى « خلقون كخلق » فانه يتتاول ما فيه روح وما لا روح له » فان 
خصوا ما فيه روح بالمعنى من حيث إنها لم تحر عادة الأدميين بصنعته وجرت عادتهم 
بغرس الاشجار امتنع ذلك فى مثل تصوير الشمس والقمر » وقوله غرس الأشجار 
ليس من صنعتهم إلا وضعتها فى التراب كوضع النطفة فى الرحم فليس لم فها صنعة 
أصلا » وقيد مجاهد الشجر ما يثمر لا ما لا مر له فأجازه » فألحق ذا الثمر بذوات 
الروح . قلت : لا وجه لإخراج مالا شمر » فان الكل داخل نحت عموم « خلقون 
كخلق » م إن الحياة فى حديث و أحيوا ما خلقتم » عامة لحياة الحيوان وحياة 
الأشجار » فان العو د البابس ميت وحياته جريان الماء. فيه والمو والاخضرار واللين 
فبذه حياة له وقد سمى الله ذلك حياة ار وابة م الارض الميتة أحييناها € ونحرها » 
“م قال الحافظ : ولعل مجاهدا حع حديث ألى هريرة وفيه « فليخلةوا ذرة ولخلةوا 
شعيرة » وإن فى ذكره الذرة إشارة إلى ما له روح ء وفى ذكر الشعيرة إشارة إلى مأ 
ينبت ما يؤكل » وأما ما لا روح له ولا ينمو فل تقع الإشارة اليه اتهى . قلت : 
الشعيرة كالعود تنمو بوضعما فى الارض والعود بغرسه فيها : فل تبق إلا الحجارة الى لا 
روح فماولا تنمو » والحق مع جاهد لعموم الدليل , ولا نسل خصوص « أحيوا 
ما خامتم » بذوات الروح » وأى روح فى الشعيرة» فلا بد أن يراد بالحياة ما أسلفناه . 
وقتيا ابن عباس اجتهاد منه » وقد تعر ضذا لما لم يتعرض له الشارح زيادة فى الإفادة 
لماطوى حك التصوير وتفاصيله واشتغل بالرد على من زعم أنه غير حرم » ولا 
أعرف من قال بذلك ۰ 

)١(‏ قله « إشارة إلى المنع من ذلك » أقول : من حيث إنه جعل شرار خلق 


ته هم المصورون » وم لوم أن من فعل شیا كن به من شرار خلق الله أنه فعل 


مس بلاج ۳ خ# المدة 


= ۲0۸ س 


صرح به الحديث الاخر ٠‏ لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنيائهم مساجد . 
اللبم لا بحدل قبرى وثنأ يعيد » 


حرماً . وقد صرح به فى حديث آخر » يريد الحديث الذى أخرجه الشيخان بلفظ 
«قائل الله الهود اتخذوا قور أنيائم مساجد» زاد مسل « والنصارى » وحديث عائشة 
بافظ , الرجل الصا » أعم من قبور الآنبياء والكل عرم فانه ذريعة إلى تعظيم المت 
والطواف بقبره والقاس أركانه والنداء بامه » و باجملة إنه يصير صا يعيد » وهذه بدعة 
عظيمة عمت الدنا وعبد الناس القور وعظموها بالمشاهد والقباب0© وزادوا على 
فمل الجاهلية فأسرجوا عابها السرج والشموع » وجعلوا لها نصيبا من أموالى 5 قال 
تعالى فى المشركين لإ ويحعلون لما يعلمون نصياً مما رزقنام ) وكا قالوا لإ هذا لله 
وهذا لشركائنا 4 ولقد زاد هؤلاء على أؤلتك › فانهم يجعلون لاتبور نصياً من 
أموالم ولا يحعلون له منها شيا » وما تأخذه الملوك من أموا باسم الركاة كرها 
فليس لَه » وكان اليناء فوق القبور رى الجاهلية ودأبهم » ولهذا أخرج مسل وأععاب 
السنن عن أن المياج الاسدى عن على رضى اله عنه انه قال له على د أبعثك على 
ما بعی عليه رسول الله صلى اله عليه وآله وسل أن لا تدع تمثالا إلا طمسته » ولا 
قبراً مشرفاً إلا سويته » وأخرج أحمد ومسل والنسای وأبو داود عن جار رضى الله 
عنه قال« نی رسول الله صلى الله عليه وآله وسل أن تحصص القبور وأن يكتب 
علها وأن پى عايما وأن توطاء . وفى لفظ للنساى د نهى أن يبى على القبر أو يزاد 
عليه أو يحصص أو يكتب عليه » وزردت أحاديث بلعن من يتخذ علبما السرج . فان 
قلت : ما هذا الملاء الذى عم الدنيا فلا جد بلدة من بلد الإسلام غاليا لا وفهها قباب 
ومشاهد بحصصة مفضضة مينى عاما مكتوب على ما يحعلونه تابوتا وعلى جدران 
القباب ويسرجون علها الشموع والقناديل بحيث إنها تضاهى كنائس أهل الكتاب 

)١(‏ قلت : اذا تأمل المرء حال من سبق من مشركى الآمم وجد الشرك أ عن 


التصوير والبناء على القبور وتعظيمبا , وهذا هو ما وقع فيه متأخرو هذه الآمة . نسأل أله 
لنا وم الهداية 


سس ٣۵۹‏ س 

۳ - الحديث الثانى عشر : عن عائثدة رضى الله عنها قالت : قال 

7 > ا ا 38 0 ٠.‏ 0000 7 ا 2 يال 5 لق 
رسول الله و فى مضه الذى لم تر منه « لعن الله اليَبود والنصارى 


يكم ([د4 3 2 1 7 ر 
| خذوا قور أنبياتمه' مساج د . قالت : 


أو تيف علا ؟ فلت : هذا يفعله الذين يعلمون ظاهرآ من الياة الدنا وهم عن 
الآخرة م غافلون . وهل يفعل هذا إلا ملوك الدنيا وأساطين الظل الذين يأ كاون أموال 
الناس بالباطل ؟ وهل فعله الصحابة بقبره على لله عليه وآ له وسم وهو أشرف تبر 
على وجه الارض ؟ بل كان قبره صل ألله عليه وآله وسلم كا رواه أبو داود وغيره 
عن القاسم بن مد بن آبى بكر الصديق قال : دخات على عائشة رض الله عنما فقلت : 
يا أمة20 ١‏ كشن لى عن قبر النى صل الله عليه وآ له وسل وصاحبيه : فكشفت إلى عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة مرطوحة ببطحاء العرصة الخراء . وكذلك لم يفعله 
أمير الم منين قر سيدة نساء العالمين فاطمة بنت سيد المرسلين ولا فعله الحسنان بقير 
أبيهما أمير المؤمنين عليه السلام » ولا يعم عن أحد من أهمة الدين وصالحى عاد اله 
فعل ذلك » وقد وفينا المقام حقه فى رسالة مستقلة سميناها « تطبير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد» 

)١(‏ (الحديث الانى عشر ) من أحاديث كتاب الجناز قال , لعن الله الود 
والنصارى » أقول : يحتمل الإخبار عن الله تعالى بأنه لعنهم وأخبر به رسول الله 
صلى اله عليه وآ له وسلم فأخبر أمته » ويحتمل أنه إنشاء دعاء منه صلى اه عليه وآ له 

وم علهم, 0 
Ja‏ قال , اتخذواء أقول : استشكل بأن النصارى أتباع عيسى عليه السلام ؛ 
وليس لم نى إلا هو ء وهو ف السماء رفعه اله اليه لا قبر له > وهذا بناء على أن المراد 
فى الحديث بالتصارى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام » وأما الذين اتخذوه إلا ظيس 


١ (‏ ) قلت : ناداها باسم الآمومة العامة للؤمنين » وإلا فبى عمته لا بيه 


— ۰ — 


و ا 
أنبباء ولا يذمون باتخاذ قبورمم مساجد . بل م ملع ونون باتخاده إلا أو ولد لله . 
وقد توم هذا جماعة ما فبموا المزاد » ويحاب بأن أنبياء اهود م ناء التصارى » إذ 
الإمان بهم والتصديق أنهم أنبياء اه واجب على كل من آمن منهم فانه لا صدق عيسى 
من كذب موسی ؛ ولا يكون مؤمناً بعيسى » كيف وهو يقول ر مصدقا لما بين دی 
من التوراة) ولذا كفرت الهود لما لم يؤمنو بعيسى وجعلبم كافرين حقأء بل 
حصر الكفر عليهم لالم يؤمنوا بكل رسل اله وقالو! لإ تؤمن ببعض وتكفر 
ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا . أولئك مم الكافرون حقا ) فالہود 
والنصارى قد اتخذو! قور أنبياء بى إسرائيل مساجد , واتخاذها مساجد يصدق ببناء 
المساجد عايها وجعلبا فى باطنها ء إذ من المعلوم أن لا يتخذ القبر نفسه مسجداً بل 
يتخذ ما يتسل به وينسب اليه » وسواء كان فى قبلة المسجد فتكون الصلاة اليه أو ف 
أى جوانبه“ يصدق أنه اتخذ مسجداً » وإن كان الاظبر أنه فى جعله قلة لاه الذى 
يصدق عليه أنه وثن يعبد . واعلم أن الہود مشتق من هاد إذ تاب قال تعالى ( إن 
هدنا اليك موا بذلك لاهم تابوا من عبادة الدجل » من هاد إذ تحرك لأنهم يتحركون 
فى دراستهم » وقيل من الحوادة وهو الخضوع . واختاف هل مود جمع أو عل للط ثفة : 
فان كان عدأ فهو متنع من الصرف واللام دخلت عليه قبل العلمية » وإن كان جمعاً فهو 
واضح . وقيل : إن الهود ينسبون إلى بهوذا بالذال المعجمة ابن يعوب وأن العرب 
. غيرته إلى الدال المهملة ٠‏ وأما النصارى فانهم نزلو! بقرية من الشام يقال ها الناصرة ؛ 
قال الرمخشرى الياء فى التصرانى للسالغة 
)١(‏ قله « لارز قره» أقول : بريد أنه لولا خشية أن بتخذ قبره مسجداً 


لابرزه أى لكشفه ولم يتخذ عليه ستراً ولا حائلا » أو يريد لكان من خارج ببته ؛ 


١ (‏ ) قلت : الصلاة فى المسجد الذى فيه قر مكروهة حى لو كان فى غير القبلة » إذ هو 
تكثير لسواد المفتونين به . وإذا كان فى القبلة فلا يبعد تحر الصلاة فيه لمشامنه 
لعياد القبور 


— ۲۹۱ = 


ەم 
فو ى » 


ل سحد 


0-4 


غير أنه خث 
هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر الرسول مكلا 
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دا 


وهذا قالته عائشة فى حياتها . “م إنه وسع المسجد بعد وفاتها وجعات حجر تما الى فما القبر 
النبوى مثائة الشكل حتى لا يتأتى لاحد أن بصلى إلى جبة القبر مع استقبال القبلة قاله 
الزدكثى . قلت وهو يدل على أنهم فهموا حين أدخلوا القبر فى المسجد أن الهى 
عن استقباله لا جعله فى المسجد » والتحقيق أن قبره صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يعر عليه ا مسجد لآنه موضع مستقل قبل بناء المسجد بدفنه صلى الله عليه وآ له و 
فلم بصدق عليه أنه جعل قبره مسجداً أو وثنا يعبد » بل قد أجاب اله دعاءه فدفن فى 
ببته وفى منزله الذى بملكه أو تملك زوجه عائشة » وكان المسجد أقرب شىء اليه ثم 
لما وسع المسجد لم يخرج صل الله عليه وآله وسل عن ببته ولا جعل بيته مسجداً بل 
غابته أنه اتصل السجد به اتصالا أشد مما كان » فالذى يصدق عليه أنه اتخذ مسجداً [نما 
هو أن يدفن الميت فى مسجد مسيل أو فى مباح “م يعمر عليه مسجد 

)010 قال « خشى » أقول : رؤاية مسل يضم الخاء المعجمة وبفتحها » وهما 
ععيدان » قاله النووى . وصوب القاضى عياض الفتح ٠‏ ووتمع فى البخارى خشی ا 
خشى بالشك فى الضم والفتح » ووقع عنده غير أنى أخثى » وهذه الرواية تدل على 
أن عائشة هى الخاشية فنعت من إبرازه > فيمكن أن يفسر بها رواية الضم ويكون 
ضمير إنه للشأن ‏ وكاانها أرادت نفسها ومن وافقها على ذلك › ورواية الفتح تقتضى 
أن الخاشى النى صلی انه عليه وآ له وسلم . قلت : من المعلوم أنه صلى اه عليه وآ له 
وسل لم يأمر بعدم إبراز قبره ولا بإبرزاه» فانه لما مات ولم يعرغوا أين يدفن قال أبو بكر 
رضى الله عنه إنه سمعه صلى اله عليه وآله وسل يقول : إنه يدفن حيث قبض » أو 
نحو هذا . فالخاشية عائشة » ويحتمل أنه صلى لته عليه وآله وسلم لما قال إنه يدفن 
حيث قيض أفاد أنه لا يرز قبره » وأا فبمت عائشة أن علته ما ذكرت . وهذا يدل 
على أن اتخاذه مسجداً يصدق ولو دفن فى بيته وملك إذا أبرز وعر عليه مسجد 
واتخذ متعيداً من دون عمارة » ولكن هذا فم عائشة رضى اله عنما 


د E‏ د 
ومنه يفهم أمتناع الصلاة على قبره 27 . ومن الفقباء من استدل يعدم صلاة المسلمين ` 
على قبره ب "© لعدم الصلاة على القبر جملة . وأجيبوا عن ذلك بأن قبر الرسول 
يليه خصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من اانبى عن اتخاذ قبره مسجداً . 
وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول مكل , كوازها على قبر غيره عنده. 
وهو ضعيف لتطابق المسلبين على خلافه » ولإشعار الحديث بالمنع منه . واه أل 


© 2 ¢ 


)١(‏ قله « ومنه يفبم أمتناع الصلاة » أقول : كآنه يريد صلاة الجنازة فانه 
يدخل بفعلبا عليه فانه جعل مسجداً » وهذا بناء عل أن المراد باغاذه مسجداً جعل ٠‏ 
القبر بنفسه مسجداً أو أنه من المراد والظاهر من اتخاذ البود والنصارى وغير هذا . 

)١(‏ وله ه بعدم صلاة المسلمين على قبره » أفول : قد صلى عليه المس لون صلاة 
الجنازة وهو فى منزله » والصلاة بعد الدفن فيمن قد صلى عليه ليست بواجية فا تركها 
دل على شیء » سما وقد كان دفنه فى منزله وءند زوجه فاحترموا الدخول لذلك 
وماتركوا واجبا . والذى يظبر والله أعم أن الصلاة على القبر أى صلاة الجنازة 
لا يدخل القبر بها تحت مسمى اتخاذه مسجداً لا لغة ولا عرفا » ولانه صلى الله عليه 
وآلهوسل صلى عل القبر كا تقدم » وقد لعن اليهود والنصارى لاتخاذ قبور ال نياء 
مساجد ؛ وذكر أن شرا رخلق الله من نى على قبور الصالحين مساجد » فلو كانت صلاة 
الجنازة على القبر يصير بها متخذها مسجداً لما فعله صلى القه عليه وآ له وسل ولا صل على 
قبر ولا يقال إنه لما لعن من اتخذ قبور الآنبياء عليهم السلام مساجد ولم يصل صلى الله 
عليه وآ له وسار إلا على رجل من أمته أو امرأة » لانا تقول إذاكان يذم من اتخذ قر 
انى عليه السلام مسجداً فأولى من اتخذ قبر غير النى مسجداً » ولانه صلى الله عليه 
وآ له وسل قد ذكر غير الآنبياء وم الصالهون ومن صلى عليه صل الله عليه وآ له وسلم 
بعد دفنه فهو صالح قطعا فيسكون صل الله عليه وآ له وسلم متخذاً لقبره بصلاة الجنازة 
عليه مسجداً » هذا لا يقوله أحد . "م قوله بنوا على قبره مسجداً يشعر بأنه لا يعد اتخاذ 


— ۹۳ 


٤‏ -الخحديث أثااتك عشر : عن عند الله بن مسعود رطى الله عنه 


ات ەل ر 


عن النی شۇ أنه قال « لي س مام صرب اللخدود ٠‏ وشی ابجوب » 
ودعا بدعوّى الجا 

حديث ابن مسعود يدل لى الع ما ذكر فيه . وقد اشترك مع ما قبله ‏ فى 
شق الجيوب . وانفرد بضرب الخدود . والتصريح بدعوى الجاهلية فيه . وهى أحد 
ما يدخل نحت لفظ ١‏ أصالقة › ف الحديثك ااسابق ٠و١«‏ دعوى الجاهلية ¢ يطاق على 


الانبياء المسجد عليه" فليتأمل أطراف ما حررناه فى هذا الحديث فإنا لم نذبه » 
ولعل مع التييض إدسر الله تهذبيه 

(۱( ( الحديث الثالث عشر ) قال : « ليس منا من ضرب الخدود » أقول : أى 
من أهل سننا وطريقتنا , لا أن المرأد إخراجه من الدين › إلا اذا اعتقد <له . وقال 
سفيان الثورى : ينيغى الإمساك عن تأويله ليكون أبلغ فى الزجر . وضرب الخدود 
لطمبا » وجمعت مقابلة للجمع باجمع » ولا فليس الإنسان إلا خدان » وخصت 
بالذكر دون سائر الوجه لانه الواقع وإلا فسائر الوجه حكه ذلك 

(؟) قال «وشق ايوب » أقول : جمع جيب » وهو ما شق من الثوب ليدخل 
فيه الرأس من جبت الشىء إذا قطعته » ومنه لإ جابوا الصخر بالواد) 

(۳) قال « دعوى ال جاهلية » أقول , الجاهلية ما قبل الإسلام » من الجبل » 
وكل الف للاسلام جاهلية 


)١ (‏ قلت : الاتخاذ الذى حرمه يل على أمته هو ما كان يفعله الود والنصارى 
بدفن العظماء أو الصالحين فى المسجد والطواف بقبورم والعكوف عندها ايلا وهاراً . أما 
صلاة الجنازة فى المسجد فليست من ذلك لاما تندر ولا يقصد ما تعظم صاحب القبر ولا 
بعد تادا 


— 4 


تفعله فى القتال من الدعوى (2©. والثانى : وهو الذى ينيغى أن عمل عليه هذا الحديث 
- هو ما كانت العرب نقوله عند موت ايت . كقولم : وا جبلاه » وأ سنداه » 
وا سيداه . وأشاهبا 

110 - الحديث الرابع عشر : عن أف هريرة رضی الله عنه قال ٠‏ قال 


PP 


زرل ا اي كن الا ب با 

)١(‏ قله «تفعله فى القتال من الدعوى » أفول : من الافتخار بأنه قاتل 
التفوس وسالب اللبوس وقيل العشيرة(“ وكبف العسيرة وميم الاطفال وفاصم 
أعناق الرجال كقول بى ضبة : 

تحز, بى ضبة أصحاب امل الاترهب الموت إذا الموت نزل 

وإن كانوا من المسلمين فهذا من دعوى ال جاهلية »> وهو كثير فى أشعارم , 
ولیس »مر ادا هنا 5 قاله الشارح . واعلم أن الحديث دال على حر .م هذه الآمور , 
وهو قول كافة العلماء » وعدوه من الكبائر . وأغرب بعض المالكة فقال : ليست 
النباحة حرام » وإنما الحرام ما كان فيه شىء من أفعال الجاهلية » مستدلا حديث أم 
عطية فى أخذ الببعة عليهن أن لا ينحن فقالت : يا رسول الله إلا آل فلان فانهمكانوا 
يسعدوق فى الجاهلية فقال : إلا ل فلان ٠‏ وأجيب عنه بأجوية : الأول أنه خاص ما ؛ 
وجزم به النووى . الثانى أنه كان قبل تحريم النياحة . قلت : وهو باطل إذ الاستثناء 
كان عند تحر بمها عليون . الا أن يكون قوله صل الله عليه وآ له وسل إلا آل فلان» 
إعادة الكلامها على سبيل الانكار والنوبيخ ‏ قَال للمستأذن ١‏ أنا أناء منكراً عليه 
قوله « آنا »؛ وقد أخرج أحمد مرفوعاً « لا إسعاد فى الإسلام » قلت : وهذا 
جواب حسن 

(؟) (الحديث الرابع عشر ) من أحاديث كتاب ال مناز قال « من شد . 


١ (‏ ) قيل : بفتح فسكون رئيس القبياة 


— ۲0 — 


وه H9)‏ سماخ 


حتى 0 ا 2 قير اط . رهن من دا حى دفن لله قي راطان : 


أقول : أى حضر . ووقع فى بعض طرقه عند الشيخين «هن تع ٠‏ وعد مسل 
دهن خرج » 

(۱) قال : حتى يصل » أقول : فيه رواینان بفتح اللام وبكسرها ؛ قال شراح 
الحديثك : والفتح #ول على الكسر ٠‏ فان حصول القيراط 57 على وجود 
الصلاة من نحصل له » وقال الزركثى : فتم اللام أعم واحين #ولضسن- فق ألفاظ 


حديثك ى الكتاب بیان ابتداء الد وه يرع انه فى عض روایات الفظ دمن 
خرج مع جنازة من بیتہا وصلى علبما “م تبعها حتى تدفن كان له قیراطان من الاجر 
كل قيراط مثل أحد : ومن صل عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل أحد 6 وحوة 
من سحديث أنى سعيد عند أحمد وافظه « فشى من أغلبا» فدل هذا على A‏ 
يحصل لمن حضر من أول الام إلى أنقضاء الصلاة ؛ وبه صرح إنحب الطبرى وغير» . 
وذهب بعضهم إلى أنه يحصل القيراط لمن صلى فقط » > لان ما قبل ال صلا كله وسبلة ؛ 
لكنه دون القيراط الحاصل لمن حضر أول الام » فرواية مسلم « من صلى على 
جنازة ولم ينبعها له قيراط ومن تعبا فله قي راطان » وجزم به جماعة » وقأل فى فتح 
البارى : إنه الذى يظبر 

(؟) قال » حى تدفن » أقول : وقع فى بعض طرقه فى الصحيح « حى يفرع 
منهاء وق بعضها « توضع فى اللحد» وی بعضہا د حى وضع فى القبر » ورواية 
المصنف ورواية حتى يفرغ منها والآن على أنه نما بحصل بالفراغ من 0 وهر 
1 


حكني 
مه 


الصحبح ٠‏ ويؤيده رواية أى عوانة فى ميحه « حى يسوى علما التراب » و 
لتحيو ا اسار O‏ بالدفن › 
وبه جزم بعض العلداء » إلا أن الرواية الى أ خرجبا الخارى فى كتاب الإيمان تدل 
على أن الذى يحصل قيراطان قيراط بالصلاة وقيراط بالدفن ولفظه د من تع جنا 3 
إعانا واحتساباً وكان معه حتی يصلى عليها ويفرغ من دق انه يرجع من الاجر 
بقیراطین كل قيراط مثل أخد › ومن صلی علبما م رجع قبل أن تدفن فانه يرجع 


— ۲۹۹ 


يل : وما القيراطان ؟ قال : شل الاين العظيمين » 
ولمسلم ا مثل” ا 
فدولل عل een SE E‏ الاجر بزداد 
بشهود الدفن » مضافاً إلى شمو د ااصلاة . وقد ورد فى الحديث : اتباعبا من عندأهلبا. 
و «القيراط » تمثيل لجزء من الاجر » ومقدار منه . وقد مذله فى الحديث بأن 
« أصغ رهما مثل أحد » وهو من مجاز اانشيه » تشبما للمعنى العظيم بالجسم العظيم 


کتاب الزكاة ”» 


بقيراط » وإلى هذا ذهب جماعة من ل 
رواية المصنف هنا بحتمل أن له قير اطين بالدفن مع القيراط الأول الذى أحرزه بشهود 
الصلاة علبما ‏ ويحتهل أن له قراطين بذلك القيراط . وقول الشارح فيا يى دضاغ 
إلى شهوده الصلاة دال على الاجر ا 

(۱( وله« وقد ورد ف الحديث أتماعبا م ن أهلبا أقول : قد قدمنا ذلك قر ا 
وأعلم أنه قد أخد من لفظ الاتباع فى هذا الحديث وغيره أن المثى وراء الجنازة 
أفضل منه أمامبا لآن ذلك هو ةة إلا تباع حساً وهو قول أمير الوه ين على بن أف 
طالب رضى اق عن اة والوزاى» وةل وى : هما سواء . وذهب جماهير 
العلباء الى أن المثى أمامها أفضل » وحملوا الاتباع المذكور على الانباع المعنوى وهو 
المصاحية لها. فسكون أعر من أمامها أو خلفبا أو غير ذلك » قال ابن المنذر : إنه 
ثبت أنه صل اله عليه وآله وسل وأبا بكر وعمركانوا بمدون أمام الجنازة . قلت 
بعد ثبوته لم ببق للخلاف محال فى الافضلية 

(۲( ( كتاب الركاة ) أفول : هى لغة "م بينه الشارح » وشرعا اسم جزء من 
امال قدره الشارع يخرجه الملم فى وقت صوص لطائفة خصو صة بالنية » ويأى 
وجه حككه شرعبا . قال الشافعى : يقال للواجب هن الذهب والورق2؟ زكاة » وهن 
)١(‏ الوق بفتح الواو وكسر الراء الفضة الخالصة ونصاما مثنان . وفيا وف الذعب 
ربع العشر » ای درام فى اة وربع ديئار فى الذهمب کا مميوضحه قربا 


= ۹۷ 7 


17- الحديث الآول : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : 

الال الله كي لمان بن جَبَلٍ اين يته إلى ال د وك متاق 
- 95-5 ۾ ت ٤ 5 ١‏ 
قوما اهکناب ٤‏ ذا م ': فادعيم 01 0 0 أن لا إله إلا الله » 
FR K~‏ 2 ا ٠ ٠ EF ° PD Pi‏ مه 
وأن تدا رَسُول انه . فإن ثم أطاعوا لك ذلك ” فاخ أن ايله قذ 
ر اه 2 م ا foo‏ ا ا 
م 8 ا م ر ر 7 1 7 
يرم أن أله ڏل 2 0 صد 48 27 من ا ¢ 9 على 
جعل مقدار الواجب حسب الؤنة والتعب فى المال » وأعلاها وأقلبا تعبا الركاز وفيه 
اجس ء ويبليه الزرع والعّر فان سق عاء السماء ووه ففيه العشر » وإلا قاصفه › 
ويليهما | لذهب والفضة ربع العشر ء والتجارة وفيا العشر لانه يحتاج إلى العمل فيهأ يح 
السئة » فالمأخوذإذاً الخس ونصيفه وربعه وينه » وهذا من محاسن الشر بعة تھی . 
قلت : وأما الماشية فانه لوحظ فما هذا عل الركاة على السائمة دون المعلوفة وجعل 
مقاديرها فى غاية التقدير وأحسنه 

)01 قال ١‏ حين بعثه إلى العن » اختلف مى کان بعثه ؟ فقال البخارى :ق 
حجة الوداع ذكره فى أواخر المغازى . وروى الواقدى عن كعب بن مالك أن ذلك 
کان آخر سنة تسع عند منصرفه صل الله عليه وآ له و من تبوك » وأخر جه أبن سعد 
فى الطيقات . وجزم به المنذرى وجماعة . وقا ل :كان فى عام الفتح سنة كأن » وزعم 
الهاو أنه المشهور . وقال الحانظ ابن حجر : إنهكان فى فى سنة عشر : وانفةوا على أنه 
ل بزل على امن إلى أن قدم فى عبد عر وتوجه إلى الشام ومات بها 

(؟) قال د أطاعو! لك ء أقول : هذا للبخارى » و لظ مسلم ‏ أطاعوا بذلك © 


١‏ ) لفظ مسلر د فإن م أطاعوك لذلك ‏ ولمل ما هنا رواية 


0-7 س 


رايم . فإن م أماعوا لَك يذلِك, باك وكرام أمواهم'. وق دعر 
لطر ءاه لان شارت اوا 
ا 1 
وإنما عدى أطاعوا باللام مع أنه يتعدى بنفسه لانه ضمنه معنى انقادوا» والباء فى 
بذلك يحتمل أن تكون للإلصاق 

)١(‏ قاله حجاب» أقول : ليس ها صارف يصرفها عن الإجابة وإن كان 
عاصا أو كافراً ٠‏ واعل أنه لم يذكر فى هذا الحديث الصوم والحج مع تقدم فرضيتهما 
على بعث معاذ › قال ابن الصلاح : إن ذلك من تقصير الرأوى . وتعقب يانه يؤدى إلى 
أن“ يوی بكثير من الأحاديث لاحتهال الزيادة والنقصان . وقال الكرماق اهام 
الشارع بالصلاة والركاة أكثر » ولهذا كررأ ف القرآن . والسر فى عدم ذكر الصوم 
والحج أن الصلاة والركاة واجبان على المكلف لا يسقطان عنه أصلا » خلاف 
الصوم فانه قد يسقط بالفدية » والحج يسقط فى حق غير المستطيع . قال وعتمل أنه 
م يكن شرع . قال البلقينى : إذاكان الكلام فى بان الاركان لم خل الشارع فما بشىء 
لعو بنى الاسلام على خمس » وإنكان فى الدعاء إلى الاسلام ْم اكت بالاركان 
الثلاثة الشوادة والركاة والصلاة ا فى قوله تعالى ل فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة ‏ فى موضعين من براءة مع أن نزوطا كان بعد فرض الصوم والحج قطعا . 
والحسكمة فى ذلك أن فى الأركان ما هو اعتقادى وهو الشهادة » وبدى وعو ااصلاة ؛ 
ومالى وهو الركاة » فاقتصر الدعاء إلى الإسلام عليها لتفرع الركنين الآ خرين علها ء 
فان الصوم بدنى محض » والحج بدنى ومالى . وأيضا فكلمة الشبادة هى الأصل » وهی 
شافة على الكفار ٠‏ والصلوات شاتة لتكررها » والزكاة شاقة لما فى طبع الإنسان من 
حة امال . فاذا اذعنوا هذه الثلاثة فا سواها أسهل . انتهى . قلت : كلامه حسن فى 
نفسه إلا أنه لايدفع إشكال إسقاطها من الحديث » فان حديث معاذ فى بيان الأركان 
والدعاء إلى الإسلام » أما الأول فلآنه بصدد بيانه للجاهلين له ممن يقدم عام » 
وأمأ الثاى فواضح 

(١)كذا‏ ولع إلى أن لا 


si 555 اتاو‎ 


a f MA =‏ ا Tal CUN‏ ّ 
و الوكاة > ثى اللغة لمعنين : اخ دا اء اق الطبارة . فن الذول 


وم 
زكاة الزدع اومن ا قوله تعالى 2 التو ٠٠۳:‏ وتز کہم ما ) 4 وی هذا الى 
زكاة بالاعتيارين 7 : أما بالاعتبار الأول فبمعنى أن بكون إخر اجا هيا ادق 
الال کا صح ا ل نوو 19 إن ت 


. - 0 53 له .)1ه eo f‏ ۴4 
کسوس :اخر ا القدر الواجب 42 UE‏ لون عير اأص إلا زيادة یغه ت 
| 


(1) قله وى هذا الحق زكاة بالاعتبارين » أقول: ليس المراد أن لفظ 
الركاة عكر لك أله أطلق عل عع ليه 0 أن كانت عبار نه مل ولک المراد أ > 


سا ون 


واحد من ن امعنين يناسب القسمة ا ذكر کک ن اذه من . هذا المعن ومن 


6 
٠‏ او ٤‏ 
هذا وقوله و ا الکن اح د مام 5 ل 5 دل ل يجان أله 14 اطلاف امسات 


0 5 
١ E aE: f 1 0 fi 


, وه اط اوو ا و 

تروك اقب ا قوق 

إلعاء فان إلا ا le!‏ عرف چ ن شرع ET:‏ ل راجا طبرة للہأل 8 هذا كا مةطو ع ۴ 
١‏ 1 


به فليس ماعا ألا أ لطي ة » وعرف أن معناها هأ اللغوى لم يليه الشارع عند أ ن ماعا 


8 


تطبرة من اوا ری © وهم الحديث الذى E‏ اأشارح وغيره > تمستاةا شرعا 
ليس إلا اتطبرة » وعرف من أدلة خارجية أنه يلزمها الغاء والبركة والويادة فىأ 
أخرجت منه » وهو معنى قول الشارح إن إخراجها سبب لاء 

( ۲ ) قله دما نتقص مال من صدقة » أقول : أخر جه أخداوهسا والترمذى عن 
أنى هر رة مرفوعا بلفظ «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلاعراً »> 
ل ل ل 4 اأشارح 


Ng 1‏ 1 
( ۳ له د وم جه إن إدلالة م آل أى من حد ناث و ما بعص مال 


ا 


(4) قوله ه بأخراج الددر الواجب » أتول : الآولى التصدق به ء فان الحديث 


عام أصد ف4 الف ص والتفل 


ف 
(٥)‏ قله «فلا يكون غير ناقص ألا بزيادة الخ فول ن آلمال نقص 


۷۰ له 


ا دی 2620 أن متعاقمأ الامو أل ا - ت ألعاء : و عت بأعاء لامأ 4 أو گی تضعيف 


2 
أجوره أ 60 
3 ا ا - 1١‏ 5 - 7 م 5 
0 الصدقة مه 2 کہ سوس قطما : وأ ارع 8U‏ احبر ELT‏ الصادق |4 م نص 
0-7 ع 
1 | چ 
أن يكون مر أده من [خمار 0 ا أنه 7 نص 23 إخماره ا ےه ال من ده أله 


00 تلغه تلك الز يأدة ة إلى م کان عل قا ل إخراح ا أصدقة 0 و ف کان فام : ر ناء 

مح ولا خا فان نص المعنوى هو الذى مام ! الشارع رعو وله ها تمص مال ء ١‏ وار 

الحسى هو نقصه حساً بالإخراج منه فاذا بلغته الز بادة الى سبما إخرام الصدقة ماكا 

عايه من عدم النقص ا ومعى صدق أ نة م دمص با معامين 3 

.متعلق بو له « تبلغه إلى ما كأن عليه » وتلك اأز: بأدة جعلت إشفي ا جر أج ذلك الج 
f ١‏ !»> 


ميك ع 5 ل إخراج أصدئةه eT es.‏ 


1 7 
.مه من الحديث وڪوه أن إخراج اأصد ةه من لمال اماب 8 ا د نه عل أصله 


الذى کان قبل الإخراج إلا أنه يزيد بها إلى الغدر !لذى کان عليه قير إخراجما کا قال 
0 تسلغه إلى ماكان عليه ¢ ورسد إلى ذلك ١!‏ الذى م اة كو له تعالى من ذا الذى شر ض 


الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضمافاً كثيرة )وهو عام مضاعفته E OEE‏ 


خراج 
r‏ 
وثفولك 


د ی 


أحؤفة ودل له حديث ١‏ اذا افتقر تم ا ف بالصدقة» إذ المتاجرة يطلب ما 
الريح لا رأس الال » وكلام الشارح يحتمل تأويله بأن مراده إلى ما كان عليه فصاعداً 

(۱) له ه أو عى » أقول : هو عطف عل قوله « فيمعنى » أى أوسمى هذا الحق 
زكاة لآن متعلقه أى ما هو جزء الاموال الى تتصف بالغاء فيكون تسميته زكاة من 
'تسمية الجرء بوصف كله . ولك أن :فول هى من جملة الاموال ذوات الماء فسميت 
بالقاء لكونه متعاقها أو عن شأنها أن تنمو ‏ ولا خن أن الاول أظبر 

(۲) قله « أو ععنى تضعرف أجورها » أقول :هو ما عطف على الأول لا 
عليه أو على الآقرب لقربه » وهو وجه ثالث لنسميته الصدقة الخرجة من المأل زكاة ء 
وذلك أنه ينمو أجرها وتزكو عندها ولا بزال تعالى ينمه ويارك فيه فكون تسميتها 
زكاة من باب سمية المسبب باسم سببه » فان الاجر هو الذى ينمو وهو مسبب عن 
الصدقة فسميت اء اا 50 إطلاق مجازى » فان الاجر ذو ماء لا أنه 


س ۳۷ س 

کا جاء « إن اهبر ف الصدقة حتى تكون كال جيل © , 

وأما بالمعنى الثاتى 2 فللانها ”طورة لانفس من رذيلة اللخل » أو لانما تطبر من 
الذنوب 

وهذا المق أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذ معا ٩ء‏ أما فى حق الدافع : 
كلجر رتنس أجوده . وأما قرح | اذ فل" كه 

وحديث معاذ يدل على فريضة الزكاة . وهو أمر مقطو ع به من الشريعة » ومن 
ج<ده كفر 
يفسر الذاء» ويقرب عندى أنها نقات من الركاة معنى الغاء إلى الركاة معنى التطبرة » 
ولوجظ فما 8 الأصلى كا قالوه فى الصلاة إنها نقلت من الدعاء إلى ذات الاذكار 
مع ملاحظة أن ن فعا دعاء ١‏ | | 

)١(‏ قله كاجاء إن الله يربى» أقول : أخرجه الامة بألفاظ › وأخرجه 
الشيخان والنسانى والترمذى وان ماجه وإبن حبان وابن خز به فى حه من حديث 
أى خر رة قال : قال رسول اه صلى الله عليه وآله وسل « من تصدق بعدل مرة من 
كسب طب ۔ ولا قبل الله إلا الطيب ۔ فان الله يلها بيمينه ثم بر بيهأ لصاحما کا يربى 
أحدك موره فلوه حتى تسكون مثل ا لجسل » وف معناه أحاديث 

6 وله « وأما بالمعنى الثانى » أقول : عطف على قوله ١‏ أما بالاعتبار 
الأول » وهذا المعنى هو الذى أريد فى قوله تعالى ل خذ من أمو الم صدقة تطبرمم 
وتركهم بها ) لما تعالى مطهرة » ولا يازم أنها طبرة وطبارة لهم » ويوافق ذلك 
حديث ١‏ نما هى غسالة أوساخ الناس » وقوله (تركيهم با قال جار الله : إنه مبالغة 
فى التطبير وزبادة فيه » أو معنى الإنماء والبركة . اتتمى 

( ۳ ) قله ٠‏ أثبته الشارع لمصلحة الدافع والآخذء أقول : هذا بيان وجه الحكلة 
فى شر عة الله تعالى للركاة » و أنها ملاحظته تعالى لمصلحة الغنى والفقير » فالآاول يطبره 
مہا » والثانى يد ما خلته . وهذا فى وجه شرعيتها لبعض المصارف وهو الفقير 
والمسكين » وأما بالنظر إلى العاملين علا فانه يحوز أن يكون العامل غنيا فى وطنه 


سا لان" عد 


وقوله عليه السلام « إنك ستأنى قومأ أهل كتاب » لعله للتوطتة والمهيد للوصية 
باستجاع مته فى الدعاء لم . فان أهل الكتاب أهل عل » وعخاطيتهم لا نكو نكخاطة 
جال المشركين » وعبدة الأوثان فى العناية جا , واليداءة ف المطالبة بالشهادتين » لان 
ذلك أصل الدين الذى لا يصح ثىء من فروعه إلا به . فن کان منهم غير موحد على 
التحقيق _كالنصارى 20 فالمطالية متوجبة إليه بكل واحدة من الشهادتين عينأ . ومن 
كان موحداً الود فا لمطالة له بالجمع بين ما أقر به من التوحيد , وبين الإقرار 


قانها تسد خلته فى غربته » والمجاهد يحوز أن يكون غنياً » فبذه المصلحة بالنسة إلى 
الآخذ غير عامة بخلاف مصلحة الدافع . نعم لابد من مصلحة فى الأخذ غير الفقير 
يمكن استخر اجها 

)١(‏ قله ٠‏ كالتصارى» أقول : فانهم جعلوا الله ثالث ثلاثة فلا توحيد 
معبم » فيطالبون بكل واحدة من الشهادتين على التعيين 

(۲) قله ٠‏ كالبيودء أقول : فلقد قال الله تعالى فى البهود إنهم قالوا عزير 
ابن الله ما قالت التصارى المسيم ابن الله ء وأخير تعالى أنهم لا يؤمنون به 
ولا باليوم الآخر فى قوله تعالى لإ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالته ولا باليوم الآخر 
ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق © الآية » وحكى تعالى 
عنهم أنهم قالو! لإ يد الله مغلولة 4 وأنهم قالوا لإ ان الله فقير ونحن أغنياء ) 
وأنهم لإ اتذذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا 
إلا ليعبدوأ إلا واحداً سبحانه عما بشركون ) فسمام مشركين » و أخرج أبو الشيخ 
عن قتادة ( اتخذو! أحبارم ) اهود لإ ورھبانہم > التصارى لإا وما أمروا ) فى 
الكتاب الذى آتام وعد إليهم لإ إلا ليعبدوا إا واحداً سبحانه عا إشركون © 
سبح نفسه أن يقال عليه المتان »> وقد تأنى فى القرآن المغايرة بين المشركين أهل 
الكتاب نحو لإ إن الذين كفروا من أعل الكتاب والمشركين 4 ولكنه من عطف 
العام عل الخاص ء وأما قول ابن العرلى : کم أن الهود تبرأت فى هذه الازمان من 
القول بأن عزير ابن اثه فهذأ لا منع من کو نه مو جو دا فی زمن انى صلى الله عليه وآله 
وسلم » لآن ذلك جرى فى زمنه والوود معه بالمدينة وغيرها ولم ينقل عن أحد مہم 


سس ۳ سس 


بالرسالة . وإن كان هؤلاء المود ‏ الذينكانوا بالمن ‏ عندم ما يقتضى الإشراك , 
أن من کان كافراً بشى* مؤمناً بغيره لم يدخل فى الإسلام إلا بالإيمان عا كفر 

- وق ”يتعلق بالحديث ‏ فى أن الكفار غير مخاطبين بالفر و ع © E‏ 
إنما أ أولا بالدعاء إلى الإعان فقط » وجعل الدعاء إلى الفرو ع بد إجاتهم 
الوجوب . ألا ترى أن الصلاة والركاة لا ترتيب بينهما فى الوجوب ؟ وقد قدمت 
الصلاة فى المطالبة على الركاة . ؤأ”خر الإخبار بوجوب الركاة عن الطاعة بالصلاة › 
مع أنهما مستويتان فى خطاب الوجوب 


أنه رد ذلك ولا تعقه ٠‏ ونقول إنهم لا يصدفرن الآن فى دعوى! لبراءة » فام قوم 
يكذبون نص القرآن » فان الله 0 بأن صفات رسولنا مد صلى الله عليه وآ له 
وسلم عندم يحدونه »تو فى التوراة والإنجيل وأنكروا ذلك فكيف شل راشع 
ما حكاه اه عنهم من قو عزير إبن اه » وإن أراد ابن العربى أن الموجودين فى زمنه 
تبرأو! من قولم م بذاك فلا يحدى نفعاً ولا پنفی د شراك أبائهم > وإن قبل إن بعض 
البود كان يقول ذلك فكذلك قد قبل إن ل وقد نسب 
الله القول إلى الهود والتصارى » جملة الحديك هنا ساق طلب الشبادتين من أهل 
الكتاب مساتاً واحداً ولم يفصل » والمراد أنه لو قال الييودى الآن أشبد أن ممداً 
رسول اه فانه لا یکن فى دخوله ف الإمان حتی يقول أشبد أن لا إله إلا الله لما 
ذكر » ولعموم ه مرت أن أقائل الناس حتى بقولوا لا إله إلا انه » وإما خص انه 
من هذا العموم أهل الكتابين بإعطاء الجزية » فان أرادوا الإسلامكان 5 ذكر نا 
(1) قله « غيد عخاطين بالفروع » أقول : هكذا أطبق الناس عليه » ولا يق 
أن الله بعث الرسل تدعو العباد إلى طاعته تعالى فى كل ما أمرت به الرسل ؛ من غير 
تفرقة بين فروع ولا أصول ء بل هذه التفر فرقة والنسمية حادئة اصطلاحا قطعاً اولك 
مكل ال رول السو وت السلام يسأله عن 


Ee‏ # المدة 


سنآ 2 


وقوله عليه السلام « فإن ثم أطاعوا لك 0 طاء 00 باتلفظ 
بالشبادتين . 38 طا عم ئی الصلاة فتحتمل و جين (' أدهي :: 5 ن المراد 
الإعان والاسلام فأجابه. بأن , الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا اه وأن مدا رسول 
لله وتقيم الصلاة وتلى الركاة وتصوم رمضان وتحج بيت إن استطعت اليه سبيلا . 
فقال له جبريل : صدقت ٠»‏ وإذا كان هذا مسمر الاملام بالنص النبوى ورواية 
5 1 الاسلام على خمس > EET‏ احرج اح مسل والترمذى والنساق 
داخ الثانية الشيخان والترمذى وأو داود والنسال . ءإذا عرفت أن هذا 


عمسی الاسلام وقد عر فت أ صلٰ ألله عليه وآله وسلم بعت ندعو الا إلى 
الإسلام ؤقال فى كتابه إلى 0 قيصر ألذى لخر جه اليخارى وعيروه اسل د » فقد دعا إل 


هذا ارك ان اله الابيد اء ومى سواء فى صدقه عليها فلا غروع و أصول» بل 


شه آسمية مبتدعة . وإذاكا, ن كذلك فال خر' ا ل عدا اللاسللام عا طب به کک كل عكاف : 
الكافر مكيف بال خول فيه والاتصاف به » ولمس مكلف بالاستمرأر عليه > كان 
امتنع الكافر عن الدخول فيه عذب عل تركه إذلك 5 يعذب أ المسلم عل لگ لای 
أجزائه عدا ءال فار مخاطون هذا الذى اصطلحوا عن تسمه کر . :إن أمتنم 
الكافر عن الإسلام عوتب على e es‏ ا غار 
ما سيئلوا لإ ما سلكك فى سقر قا لوالم نك من المصلين 4 الآية» والرسل عن أولم إلى 
آخرم يو لون لاعهم إراعبدوا انه مال کمن اده حادق الامو ما شاملة لكل 
ما تأمرهم به الرس سل مما سموه أصولا وفروعا . وهذا شیء دخيل هناء وقد بسطناه فى 
رسالة. ولكن لا قسموا الاسلام الى الأمرين فشا لم الخلاف فى مسألة خطاب الكفار 
بالفروع وأطالوا المسألة والمقاولة فى الاصول اافقبية » وإلا فهذا شىء لا يعرف فى 
سلف الامة وعصر النبوة » وكلام الشارح حسن فى 0 للاستدلال بالحديت على 
ما ذكر » وأما تمديمه للدعاء إلى الشهادتين فلانه ! لجرء الأعظم و والباب الذى فيه 
يدخل إلى الإسلام ولا يتم اعون اتا او راف عازن ر 
مثل « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » مع أن المراد مع إتباعبم 
حقبا وهو أجراؤها کا استدل به أبو بكر على قتال مانعى الركاة م 
)١(‏ قله د فحتمل وجبين» أقول : ويحتمل بالياء وهو أن يكون المراد 


سا ولام — 


إقرادثم بوجوبما وفرضيتها علهم » والتزامهم لها . والثانى: أن بكون المراد الطاعة . 
بالفعل » وأداء الصلاة . وقد رجح الأول بأن المذكور فى لفظ الحديث هو الإخبار 
بالفرضية . فتعود الإشارة بذلك إليها . ويترجح الثانى بأنهم لو أخبروا بالوجوب 
فبادروا بالامتثال بالفعل لك . ولم يشترط تلفظهم بالإقرار بالوجوب . وكذلك 
نقول ف الزكاة : لو امتثلوا بأدائها من غير تلفظ بالإقرار لكين . فالشرط عدم 
الإنكار . والإذعان للوجوب 7ء لا التلفظ بالإقرار ‏ 

وقد استدل بقوله عليه السلام « أعامهم أن اه قد فرض علييم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرأئهم » على عدم جواز نقل الركاة عن بلد المال 29 . وفيه عندى 


ا مجموع من ذلك » قال ابن الملقن : إنه الظاهر . وف فتح البارى : الذى يظهر أن 
المراد القدر المشترك بين الامرين » فن امتثل بالإقرار بالفعل كفاه » والآولى أن 
يكرن الامتثال ہما » لكن لم يذكر فى هذا الحديث . قلت : ويظهر أن المراد فأخيرهم 
أن الله قد فرض عليهم فعل خمس صلوات ف اليوم والليلة »لا أنه فرض الاقرار 
بوجوجا خمس مرات کا عبر فى غيره بقوله صل الله عليه وآله وسل « وتقيم 
الصلاة » وإقامتها فعلبا » فطاعتهم بفعلبا وهو المطلوب لا جرد الاقرارء ولذا ضمن 
أطاعوا انقادوا ‏ وعداه باللام إذ الانقياد زيادة على يجرد الطاعة » فالمطلوب منهم فى 
الصلاة فعلما وهو يتضمن الافرار بفرضيتها واعتقاده ظاهراً » وأما التلفظ بالاقرار 
بالفرضية لما فليس راد ولا ورد طلب الشارع لذلك إلا فى الشہاتين لا غير » فقول 
الشارح « ولو بادرو! بالامتثال بالقول لكي » غير ظاهر » بل نقول التلفظ بالوجوب 
ها غير مطلوب منهم » ومثله بحرى ف الزكاة > وإما قلنا ظاهرا لانم لو فعلوها غير 
معتقدين وجوبها كصلاة المنافقين قبلنا ظاهر فعلهم وأدخلناهم به فى حك الإسلام ووكنا 
سرائرم إلى الله کا تقرر فى غير هذا 

)١(‏ قله «والإذعان بالوجوب » أقول : الاذعان هو التصديق اللفظى أو 
الاعتقادى ولا يطلع عليه » فالمراد به عدم الانكار » فكا"نه عطفه تفسيراً 

(۲) قله « وقد استدل الخ » أقول : قال ابن تيمية فى المنتق بعد سياقه 


770 س 


ضعف . لان الاقرب أن المراد تؤخذ من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون» لا من 
حيث إنهم من أهل الين . وكذلك الرد على فقرائهم » وإن لم يكن هذا هو الاظبر 
فو محتمل احتالا قوياً . ويقويه أن أعيان الأشخاص الخاطين فى قواعد الشرع 
الكلية لا تعتبر (© ٠‏ ولولا وجود مناسبة فى باب الزكاة لقطع بأن ذلك غير معتبر . 
للحديث هذا ما لفظه ا حتج به على و وجوب صرف اركاة فى بلدها» واشتراط 
إسلام لفقب » وأنها تيجب فى مال الطفل الت علا کا تصرف فيه مع الفقواء اتهى . 
وتقرير الدليل أن ضمير أغنيائهم وفقرائهم يعود إلى قوله ه قوماء وهم أعل الجن ؛ 
فالمراد تؤخذ من أغنياء أولئك القوم وتصرف فى فقر الهم وأن هذا فرض اله تعالى 
فان قوله تؤخذ من أَغَنيامم م صفة لصدقة أى فرض علبهم صدقة متصفة الخد من 
أغنياء الخاطبين والرد فى فقرائهم » وهو واضح فى إيحاب صرفها فى فقراتجم لثانه 
معطوف على يؤخذ وهو صفة الواجب كه حكه . وأما قول الشارح « تؤخذ من 
ا” من أهل المن » إوابه أن الظاهر أا 
توخذ منهم من المبئيتين جيعاً ٠‏ أما كونهم أهل المن فلان الخيار م 
حيئية الإسلام فظاهر » وأما أن خلاف هذا جمل فالادلة [نما تكون بالظاهر المتبادر 
)١(‏ قله د إن أعبان ال شخاص من الخاطين فى قواعد الشرع الكلة 
لا يعترونء أقرل : هري قاله » إلا أن الخاطبين 00 الشفاهى م المقصودون › 
والقاعدة الى خوطوا ما مم الداخول فها دخولا أوليا وإن شمل حكما غيرم 
بعموم التشريع ؛ حى أنه لولا ما الضرورة من عموم النشريع لاخت ص كل اح 
عن يشافة به ما لم یات بعيا ازة تامة أو علة بعلل ا 0 كل مكاف › 00 : 
أن الك إذا وال جماءة اخر جو! إلى عإ ل فلان ل يكن الام : ر إلا أن شافيه الخروج. 


١ 0 5‏ 0 
فقول الشارح و من حيث أ er‏ لون 3 من دہ أنهم من ھل لعن > لخر ليث 
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وا ا أو کلامنا فا بعينهأ لا فى غيرها من ذكره ء امامل , ويه يعرف مأ ق 


قرا و رلولا وجود مناسيه اخ » 


— ۳Y = 


وقد وردت صيغة الآمر مخطابهم ف الصلاة . ولا خنص بهم قطعاً _ أعنى الحم 
وإن اختص بهم خطاب المواجبة © 


)١(‏ قله «وإن اختص ہم خطاب المواجبة » أقول : خطاب المواجبة والمشافهة 
هو من يكون وجه الخاطب إلى وجه أو يلقيه بشفتيه اليه » وهذا خاص من عضر 
مواقف خطابك ويتلقاه من فيك ومن كلامك , وهذا لا يكون فما نحن فيه إلا فيمن 
شافهه معاذ ويواجبه بخطابه ويحضر لدیه ويسمعة » ويصح فيه أن يقول سامعه : قال 
وخاطبنى وشافښنی وسمعته » ومعلوم أنه ليس كل أهل الين يشافبهم معاذ لقول الشارح 
« وقد وردت صغة الام مخطاهم فى الصلاة » أى فى حك إيحاب فعلبا » ولا ختص 
بهم قطعأ وإن اختص بهم خطاب المشافبة » والضمائر فى ذلك كله لهل اليمن » ولا تم 
أن خطاب المواجبة إلا لطائفة من أهل امن مم من لاقام معاذ وواجبهم بذلك 
الخطاب ؛ وبخطاب المواجبة وقع معرفتهم الإيحاب كه من حيثية خطاب المواجبة 
خاص للصلاة ونحوها من واجببم بالخطاب به » وما دخل غير المواجبين من أهل 
اهن فى ال وهو إيحاب الصلاة ونحوها إلا بأدلة خارجة عن خطاب المواجبة دالة 
على موم التشريع لكل مكلف بلغته البعئة النبوية » فقول الشارح « ولا يختص بهم 
قتلءأ » من أن وجوب الصلاة من حيث أدلة عموم التشريع لا نختص بأهل الین › 
وأما من حيلبه خطاب المواجبة فيختص بالمواجبين » وكلام من هو بصدد رد 
دليله على إيحاب تفرق الزكاة فى بلد الاغناء إنما هو ناظر إلى ما أفاده الخطاب 
الشفاعى » فانه دال على أن من واجبه ذا اللفظ أوجب عليه الاخذ من أغنياء 
المواجوين والصرف فى ذقرائهم بالخطاب الشفاهى0» بحيث لولا ما علم من عموم 
التشربع لا شمل الحم إلا من واجبه معاذ بالخطاب » ثم علم من قواعد الشرع عموم 
التكليف . فليتأمل . فأن المستدل استدل بدليل خاص هو خطاب معاذ لاهل الى 
مواجمة والشارح بناه فى الرد على أن الك عام نخصوصية لين غير مرأدة » وعدم 


»' قلت : القاعدة عند الاصوليين أن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب‎ )١( 
ولا دليل مع من ادعى خصوص المشافمة‎ 


د ۷۸ — 


وقد استدل بالحديث أيضاً عل أن من ملك النصاب لا يعطى من الركاة . وهو 
مذهب أن حنيفة وبعض أععاب مالك » من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غياء 
وقابله بالفقير . ومن ملك النصاب فالركاة مأخوذة منه » فبو غنى » والغنى لا يعطى 
من الزكاة “ إلا فى المواضع المسئئناة فى الحديث © . وليس بالشديد القوة 

وقد يستدل به من يرى إخراج اازكاة إلى صنف واحدء لانه لم يذكر فى 
الحديث إلا الفقراء . وفيه عى © 

وقد يستدل به على وجوب إعطاء الزكاة للإمام . لانه وصف الزكاة بكونبا 
« مأخوذة من الاغنياء 29 » فكل ما اقتضى خلاف هذه الصفة فالحديث ينفيه 


جواز نقابا من بلد الاغنياء الملأخوذة منهم مذهب الشافعى ومالك » وهؤ مذهب عمر 
أبن عبد العزيز فانه رد زكاة حملت من خراسان إلى اشام فأمر بردها إلى خراسان 

)١(‏ قله «والغنى لا يعط من الركاةء أقول : لانه لما وجيت عليه مواسأة 
الفقراء بالركاة وجب أن لا يكون فقيراً وإلا لكانت المواساة له لاعليه » وأما قوله 
وليس بالشديد القوة» فكا نه بريد أنه إما أخذ من محرد المقابلة بين الغنى والفقير . 
ولیس بدليل ناهض 

(۲) قله «إلاف المواضع المستثناة » أقول : إشارة إلى ما أخر جه أو داود 
من حديث أنى سعيد مم فوعاء لا تحل الصدقة لى » إلا لخنسة : العامل عليها » أو رجل 
اشتراها ماله » أوغارم » أوغاز فى سبل الله » أو مسكين تصدق عليه ا فأهداها لغنى » 
رواه ابن ماجه أيضاً 

(۳) قله «وفيه بحثء أفول : قال الحافظ ابن حجر فى توجيه بحث الشارح 
بعد نقله لقوله ٠‏ وفيه بحثء : لاحتمال أن يكون ذكر الفقراء لكونبم الغالب فى ذلك 
وللمطابقة بينهم وبين الاغنياء . وقال الخطالبى : قد يستدل به من لا يرى عل المديرن 
زكاة ما فى يده إذا لم يفضل من الدين الذى عليه قدر نصاب لانه ليس بغنى إذ كان 
اخراج ماله مستحقا لغ رمائه ظ 

(4 ) قله د بكونها مأخوذة من الاغنياء » أقول : ومعلوم أنه لا يأخذ منهم إلا 


اوم — 


وبدل الحديث أيضاً على أنكرام الاموال لا تؤخذ من الصدقة كال كولة , 
وال “بى وهى الى تر ولدهاء والماخض وفى الحامل > وغل الغنم » وحزرات 
اال 0© . وهى الى تحزر بالعين وترمق لشرفها عند أهلبا 

الإمام » إذ لا قائل بأن غيره يأخذها » بل الناس بين قائل يقول إنها إلى أرباما 
وقائل إنها إلى الامام » وهذا هو اق ذا الحديث » ولبعثه صبل الله عليه وآ له و 
المصدقين » فانه معلوم قينا بعثته لهم . وقد أخرج مسل وأبو داود والترمذى 
والنسای من حديث جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله ا 
وقد جاء اليه ناس من الاعراب فقالوا : يا رسول الله إن ناسا من المصدقين باتو ننا 
فظوتا » فقال النى صلى انه عليه وآ له وسل «إذا امدق یعرف وهر ع 
اض ا انه وارد و لتنا وان ظللتم » > فبذا يبدل على أنه لا ولاة لرب الالء 
إذلو كانت له ولاية لاخر صل الله عليه وآله وسل بأنهم يصرفونها » وأزال 
ما شكوه من الظلم » بل ألزمهم بالتسايم وإن ظلموا » فبو مثل أمره بالصبر على أنه 
الجور وإن شرو ا طن ور وقد ولاه ألله وجعل طم سهمأ من الصدقة وجعابم 
أحد المستحقين لحا . فالقول بأن الولاية لآربابها كالنسخ للآية والإسقاط | 
سام الصدقة . وأخرج أحمد عن أنس « إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عايه وله 
وسل : إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اله ورسوله ؟ فقال : نعم » إذا 
أديتها إلى رسولى فقد برئت منها | إلى الله ورسوله » فلك أجرها ء وما على من بدلها » 
والأحاديث فى الاب كثيرة ‏ إلا أن زكاة النقدين لم بأت فا من الأحاديث فى الامر 
مثل ما ورد فى زكاة الأنعام ونحوها 

)١(‏ قله د 6ل كولةء أقول : أخرج مالك فى الموطأ عن سفيان بن عبد 
اله القن أن عبر بن الخطاب قال له : لا تأخذ ال كولة ولا الربى7© ولا الماخض 
ولاخل القن . اتتهئ . والأكولة التى تستحق الأكل وقل هى الخصى وقد فسر 
الشارح غيرها 

(؟) هله « وحرزات» أقول: فى الهاية فى حرف المحاء المبملة بعدها راء 

١ (‏ ) الربى ی الى لها ولد تربيه ش 


سسس م۳ .س 
?¢ 


والحكة فيه أن الركاة وجيت مواساة للفقراء عن مال الاغنياء . ولا يناسب 
ذلك الإجحاف بأرباب الإموال . فسا الشرع أرباب الاموال بما يضنون به . ونجى 


: المصدئين عن ادن 02 
a‏ عل pe‏ 5 ر الظم :و استجانة دعوة المظلوم وذکں ال 
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۷ - الحديث الثانى : عن أنى سعد الخدرى رطى اله عنه قال : قال 
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a rr ۳ 7‏ 
کر یئل 1 و لا ےه . 
رسول اله ي « لوس فما دون خمس أواق صدفة .ولا فما دون 
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کہ رای م ک4 EE‏ ححد نمك اکا ود تأخذ من حر أت أموال أب ع خارها 
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والخزرات عرد بسكون الزاى وهو خيار مال الرجل + ميت او 
صاحما م زل ڪزرها و فى اقسه ا رة الواحدة من الحرر ولهذا أضيف : 2 
اہی . وتفسير الشارح بلاقه 

00( قله دومى المصدكين عن أخذه ؛ أقول :كا نمام عن آخذ رد دىء الال 
من الحرمة وذات العوار والدرية 0" والمريضة والشرط الل فلا يؤخذ عل 
الذنى خار ماله ولا يعط الفقير شرار ماله بل الوسط » وهكذا جرت حكمنه تمالى 
الرفق بالعياد فى كل أمر من الامور » له الحد كثيرآ وله الحكة الالغة 

69 ( الحديث الثانى ) من أحاديث كتاب الركاة قله « أواق » أقول : بالتتوين 

١ (‏ ) بياض بالاصل . والذى فى النهاية : الانفس 

(؟ ) الدرية ذات الدر أى الحلوبة رم ) كذا و لعلها والشرافة والحزيلة 


4 ET! 
م ذکره ها نيه فقال ؛ وقرف أنه بعت المصدق وقال له لا تاخ من حزرات الاس سیا‎ 
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خ*س ذود صدقة .ولا فا دن خمسة أواسق صدقة » 
- و 


ووقع فى بعض طرقه فى الصحيح « أواق » بفتح الهمزة من غير مد وتحتانية فى آخره 
مشددة وعنففة وكلاهما صحيح فى اللغة » وهو جمع أوقية يضم الهمزة وتشديد الياء 
وأصلما أو قوية بوزن أفعولية » فاجتمعت الواو والاء والسابق فهما ساكن فقلت 
الواوياء وأدغمت فصارت أو قة » وإما خففت فصارت الياء فى المع بفعله خذفت 
ألياء الثانية فصار منقوصاء وقال ابن السكيت فى الإصلاح :كل ما كان من هذا النوع 
وأحده مشدد فيجوز فى جممه التشديد والتخفيف كالاوقة والاواق والسرية 
والسرارى والبختية واليخاق » وحك اللحانى ف المفرد وقة عحذف الحمزة 
وفتح الواو وتشديد الباءء وجمعبا وقابا كضحايا » وأنكره الجبور »> وفى 
جمع الغرائب : وزنها أفمولة والهمرة زائدة ولكنها لزمت فى الواحد والمحع 
صارت كالاصيل 

)١(‏ قله ه خمس ذودء أقول: هو بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها 
دال مملة وحكى فيه الإضافة والتنوين على البدل من الخس والاول أشهر » ونقله 
القاضى عاض وان عبد البر عن الا كثر , وأنكره ابن قتيبة فقال : لايقال خمس ذود 
بالإضافة کا لايقال خمسة ثوب » وأنكر أن يراد بالذود المع بل قال يقع على الواحد 
وأجمع » وغاطه العلماء فانه ثابتفى الحديث مسموع من العرب معروف فى كتب اللغة » 
والذود بقح عل الواحد واجمع وهو من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه » 
ويقأل فى الواحد بعير » والذود مؤنث کا قاله الجوهرى . واعل أنه ليس ف الحديث 
الذى سافه المصنف بيان ما يوزن بالاوقية ولا جنس الذود ولاها يكال بالاوسق» 
وقد بين فى بعض طرقه عند الشيخين باغظ « فليس فيا دون حمسة أوسق من المّر صدقة 
ولافهادون خمس أواق من الورق » وليس فيا دون خمس ذود من الإبل » ولفظة 
« دون » معناها أقل » وبينتها بعض روايات مسل « ليس فى حب ولا تمرصدقة حتى تبلغ 
خمسة أوسق » واعل أيضاً أنه لم يذكر الذهب فى الحديث لان غالب تصرفهمكان بالفضة » 
إلا أنه قدذكر فى غيره » وعزاه ابن الملقن لصحيح ابن حبان ومستدرك الحام , 


— AY ل‎ 


شال أواف* الح رعق الياء . ويقال : أوقية ‏ بضم 
ال همرة وتشديد الاء - وو قكة . وأنكرها ١‏ بسحن واوالأوقة » اررق رهي 19 , 
فالنصاب مائنا درم › لز اي حقيئة ات شونا لم بجحب 
الزكاة حى يلغ من الخالص ماتى درم . و ٠‏ الذود » قيل إنه يطلق على الوأحد . 
وقيل إنه كالقوم والرهط ا 


وقال ابن عبد البر وتبعه جماعة منهم النووى :لم يصح فى نصاب الذهب شىء من 
الاحاديث . قلت : قد أخرج أبو داود من حديث على مرفوعا وفيه « ليس عليك شىء 
حتی يكون لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار » قال الحافظ أبن 
حجر : وهو حسن2 وقد اختلف فى رفعه ال مايه عل 
أن نصاب الذهب عشرون مقا ا و اسن ن اه ليصرى واازهرى د 


)١(‏ قله « أربعون درهماء أقول : قال أبو عبيد : لم تكن الدراتم معلومة 
القدر حى جاء عبد الماك بن مر وان فجمع العلياء 2 سيعة متاقيل 
ووزن الدرم ستة دوائق . قال القاضى عياض : هو قول باطل ولا يصح أن يكون 
الدرمم والاوقية فى زمنه صل ألله عليه وآله وسل مجبولا وهو بوجب الزكاة فى العدد 
e‏ والانكمة کج صح فى الاحاديث » قال : إنما معنى ما نقل من 

نه لم يكن شیء منها من ضرب الإسلام عنى صفة لا تلف . بل كان مو عه 
r‏ صا را وکیاراً وقطع فضة غير مضرو به ولا منةوشة وعنيه 
ومغرية » فرأوا صرفما إلى ضرب الاسلام ونقشه وتصييرها وز نا واحدآ لا ختلف . 
وقال غيره :لم يتغير المثقال فى جأها به ولا إسلام ٠:‏ وأماالدرم فأجمءوا على أنه ستة 
واوا ن کل سيعة متاقيل غشرة دراش و وقال أبو عبيد وغيره :كانت الدراهم ف 


)١(‏ قلت : وأخرج أبو داود صحيفة أبى بكر بن مد بن عمرو بن حزم وأنها بیان 
أنصبة الذهب والفضة و يمة الا نعام والجيوب واامار والمعدن والركازء وإسناده لاا مطءون 
فيه » وأقره المنذرى 


— AY سس‎ 


والحديث دايل على سقوط !ازكاة فا دون هذه المقادير من هذه الاعيان» 
وأبو حنيفة ناا ف فى زكاة الحرث ' , ويعاق الزكاة بکل قليل وكثير منه 

ويستدل له بقوله عليه السلام « فما سقت السماء العشر 7 » وفما تق بح 
أو دالية ففيه نصف ا فى العليل والكثير 

وأجب عن هذا 9 , بأن المقصود من الحديث ان قدر الخرج 04 لا ببان 


الجاهلية على نوعين طبرية و بغلية » أحدهما عليه نقش فارس والآخر عليه نقش 
الروم » والبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل هى السود وكل درم منها تمانية 
دوانق ٠‏ والطبرية نسبة إلى طبرية الشام والدرم أربعة دوانق . قال القرطى: 
ألدرم ستة دوانق والدانق مان حيات وثلث حية وثلث خمس حبة من الشعير المطلق 
جل عدا عدر الذى ذكره ترده المشاهدة . ونقل ابن حزم أن الدرم سبعة وخمسون 
حية وسنة أعشار حبة وعشر عثر حة » وأن المثقال اثنان وثمانون حبة وثلاثة 
أعشار حبة من الشعير المطاق اتتبى . وقد يثنا فى منحة الغفار حاشية ضوء النبار فى 
المسألة نا رفنةر إلى تحةيقه الناظر » وقد أ كثرنا هذا لاضطراب الآمر فى التقدير 
واختلاف الناس فى ذلك 

)١(‏ قله هف زكاة الحرث » أقول : لا فى غيرها من الورق والماشة فانه 
يوافق على اشتراط النصاب 

(؟) لهه بو مارت اعت أسماء العشر » أقول : أخرج مل 

والتسانى وأ دأود من حديث جابر عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال , د فما 
سقت السماء والغيم العشور ال را جه أحمد 0 
وأخرج الماعة 97 علا عن ان عون أن النى صلى الله عليه وآله وآله وسلم قال « فيا :. 
سقت السياء والعيون أو كان عثريا المشر » وفما سق بالنضح نصف العشر » 

٠‏ (؟) کله «وأجيب عن هذاء أقول : حوابين أحدها ذكره القاضى عياض 
فقال بعد ذكر حجة ألى حشفة Sl E‏ 
والمطلق رد إلى لى المقيد اذا كانا ف معنى بلا خلاف 

٤ (‏ ) قله ء من الحديث بيان قدر الخرج » أقول : أى من حديث د فا سقت. 


- كن “ih iE‏ ل a‏ 
ا وهلا أ فه تاعدة أ صو له 0 وعو ان أ انات العامة ا على ثلاث 
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)١(‏ قله وؤعثل بذا الحديث » أقول :اع أن الشارح الحدّق قد كرر التنيه 
على هذه القاعدة فى مواضع من شر حه هذا ووصی بالعمل ہا » وقد بط القول 
فى هذه القاعدة فى شرح الالام فال ما لفظه فى اأغائدة التأسعة عشرة من فوائد 
حديث « هو الطرور ماؤه الحل متته > ما لفظء : التاسعة عشرة اللفظ العام وضعأ 
تارة يظبر فيه قصد التعم كاسن اتاد رلا إشكال فى العمل مقتضى عومه » 
وتارة يظبر فه أ: قصدي منى غر ام ل سك ونه لان القصد إلى بان معى 
لا ينافيه تتاول الافظ لغير ما قصد فلا تتعارض إرادتهما معأ » أو يقال : إن الكلام 


أه| الا 


ی عن المقصود مله ا ل هيين من جبة أخرى . هد Ka le!‏ قه هل e‏ 
بمو له صل الله عله و آله وسلم « فأ سقت السماء العشر » الحديثك فان اللفظ عام فى 


١ (‏ ) قلت : ومقدار الوسق بالاصع ستون » فيكون جموع الاوسق لا مائة صاع 
وهى صاب الحبوب والقار 


= وړ - 


ما ظهر فيه قصد التعميم بأن أورد مبتدأً لا على سبب » لقصد تأسيس القواعد . 
ش والثالثة : مالم تظبر فيه قريئة زائدة تدل على التعميم » ولا قرينة تدل على عدم 
التعميم ١‏ ظ 

وقد وقع تنازع من بعض المتأخرين فى القع الأول فى كون المقصود منه. عدم 
التعميم . فطالب بعضهم بالدليل على ذلك . وهذا الطريق ليس بحيد . لان هذا أمر 
يعرف من سياق الكلام » ودلالة الساق لا يقام علا دليل 9 , وكذلك لو فهم 
المقصرد من الكلام » وطولب بالدليل عليه لمشر . فالناظر يرجع إلى ذوقه , 
والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه 


القليل والكثير » لكن ظبر أن التصود فيه بان القدر الخرج لا بيان القدر الخرج 
منه » ويؤخذ ذلك من قوله صلى اله عليه وآله وسلم ه ليس فا دون خمسة أوسق 
صدقة » والتحقيق عندى أن دلالته على ما لم يقصد منه أض.ف من دلالته على ماتصد 
به » ومراتب الضعف متفاونة » والدلالة على تخصيص اللفظ وتعصين المقصد تؤخذ 
من قرائن > وقد نضعف تلك القرينة عن دلالة اللفظ على العموم » وقد تقوى , 
والمرجع فى ذلك إلى مايحده الناظر بحسب اللفظ . ثم قال : ومراتب الضعف 
متفاوتة يا قدمناه » ومن بعيدها ما كان فى حكم الطوارى” والعوارض الى لا يكاد 
يستحضره! من ترز عليه الغفلة عنها . وقال على قوله هنا الثالث الح ما لفظه فى بيان 
هذا اثالث : ولصيغة العموم مرتبة أخرى » وهو أن لا يظبر قصد الخصوص ولا 
قصد العموم . ولذلك حك يتعلق بالتخصيص بالقياس سنذكره إن شاء الله . وقد. 
عقد القاضى أبو جمد عبد الوهاب المالكى بابا فى وقف العموم على المقصود قال :. 
وقد اختلف أحابنا فى ذلك » فذهب متقدموم إلى وجوب وقف العموم على ما قصد 
به وأن لا يتعدى به إلى غير مالم يتصد به إلا بدليل وإن كان إطلاق الصيغة يقتضيه». 
وذهب إلى هذا بعض أححاب الشافى منهم أبو بكر القفال وغيره قال : وذهب 
أكثر متأخرى أصحابنا إل منع الوقف فيه ووجوب إجرائه على موجب اللغة .| 
)١( .‏ قله « ودلالة السياق لا يقام عليها دليل » أقول : وذلك لان دلالة السياق. 


— ۲٣۹ 


وانةل بالحديث من برى أن النةصان اليسير فى الوزن نع وجوب الزكاة وهو 
:ظاهر الحدیث 2 ومالك يسامح باإنقص الدسير ع ب الذى چ مده انرام 
والدنانير رواج الكامل ٠‏ ش 

وأما , الأوسق» فاختاف أصحاب الشافى فى أن المقدار فا تقر بب أو تحديد . 


ال لل يت 
ذوقة . والاذواق تختاف فر ب شخص يدرك دلالة السیای عل E‏ م26 


وكل عنخاطب مما أدرك وفهم » ولذلك اختلفت الاستنباطات واستخراج الادلة 
والنكات ٠‏ هذا تقر ر ما ةا الشارح » وخلاصته » أنه قد ظور من كلامه أن ن العموم فى 
حديث جار غير مراد فلا يدل على ما قاله أبو حنيفة » و[ إذا ل يكن عاما كان جملا فى 
القدر ا لخر ج منه » وبين إجماله حديث اعدو أن بل اقيق N‏ وغوه 
الم على ما يكال بیان قدر الخرج » ولا € رن دللا على عموم وجرب الزكاة ف 
كل ما تت الارض ء ولا ء! E E‏ 0 
مول E‏ حرجا الارض عن قليل وكثير مکیل وغير 

فان قات فا يجيب به أبو حنيفة عن حديث ألى سعيد فى اعبار | ا کک فان 
الشارح م م يذكر ما يقوله منه مع أنه فى غالب أبحاثه يذكر ما يتأول به الخالف حديث 
ل : قال أبو جعفر الطحاوى فى شرح معانى الاثار بعد سياقه الاحاديث 
الخنسة أوسق وأحاديث فها سقت السماء العشر ما لفظه : فان قال قائل من يذهب إلى 
قول أهل المديئة إن هذه الآثار النى رويناها فى هذا الفصل غير متضادة فالاثار الى 
رويناها فى الفصل الآول لآن الآولى مفسرة وهذه جملة فا مفسر أولى من احمل قل 
لذ هذا غال دن اسول الله ص اله عليه وآ له و أخير فى هذه الأثار أن ذإك 

. الواجب من العشر أو النصف أو نصف العشر فبا سق بالانجار أو بالعيون أ وال شاد 
بالدالة » فكان وجه الكلام على كل ما خرج ما سق بذلك , وقد رويتم أنتم عن 
ا ل ,اغد على ام رأة هذا فان اعترفت ٠‏ 
فار جما ء فجعاتم هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار مرة واحدة لآن ذلك ظاعر قوله 
صلى الله عليه وآ له و «فان اعترفت فارجمباء ول مجعاوا حديث مأ ع ا 
قاضياً على حديث أنيس هذا الجمل » فيكون الاعتراف المذكور فى حديث أنيس 


بإ — 


ومن قال : إنه تقريب يساح بالدسير » وظاهر الحديث يقتضى أن النقصان لا يؤر : 


احمل هو الاعتراف فى حديث ماعز المفسر ء فاذا كتم قد فعلتم هذا فيا ذكر نا فا 
تنكرون على من فعل فى أحاديث الزكاة ما وصفنا » بل ديك اسن اولان کون 
معطوفا على حديث ماعر لاه ذكر فيه الاعتراف وإقراره مرة واحدة ليس هو 
اعتراف الزانى الذى يوجب الحد عليه فى قول مخالفيكم » وحديث معاذ وابن عمر فى 
الركاة [ما فيه ذكر إيجابها فا سق بكذا وفيا سق بكذا , فذلك أولى أن يكون مضاداً 
لما فيه ذ کر الاوساق من حديث أنيس لحديث ماعز . ثم ذكر أنه قد ذهب إلى هذا الذى 
ذهب اليه أبو حنيفة [براهير وجاهد , وساق الرواية عنهما وسنده الهما اتهى ٠‏ قلت : 
ولا خن ضعف ما قاسه عليه وشلهه به من حديث ماعز وحديك نيس ء فانه ليس 
فما ما فى حديث أف سعيد من النص على أنه ليس فا دون خمسة أوسق صدقَة , فانه 
ليس فى حدیث اغ وليس فا دون أربعة أقارير حد > ولا جاء هذا ى حديف . 
واحد ء بل غاية الذى فيه أنه وقع إقرار ماعر بغير أمر منه صلى الله عليه وآ له وسل 
کک د الاواد وبا حديث أنيس بالإفرار المطلق عن العدد » فقال من لم 
يشترط تكرار الإقرار : انه صلى الله عليه وآله وسل لم يحمله شرطا » فاته ل 
يأت عنه أنه لا عد إلا بعد إقراره أربعا بخلاف ما هنا » فأى عبارة أبلغ فى 
نق الزكاة عنا لم يبلغ الخسة من قوله « ليس فا "دون خمسة أوسق صدقة » 
وإذا عرفت ضعف ما ذكره الطحارى فلا بد من امع بين حديث جابر وحديث 
أبى سعيد » والذى يظبر أن حديث جابر علم فى كل ما تخرج الآرض وحديث أبى 
سعيد خاص بیان النصاب لبعض. ما شمله العام فيخص به عمومه » ف کا نه قبل : فی کل 
ها سقت السماء العشر » إلا المكيل فن الخسة الاوسق فيه العشر » فانه دخل فيا 
سقت السماء قليل المكيل وكثيره ها بلغه نصاب افسة وما لم يبلغها تفرج مالم يبلغبا 
تحديث أي سعيد وبق ما عدا المكيل على عمومه فى القليل والكثير ‏ فيب النظر فيا 
ْ أخرجت الآرض ما عداه هل بق الحم على عمومه من غير ملاحظة نصاب عملا بالعام 
فيلزم عشر كل ما سقت اأسياء مثلا م نكل ما تنبته الآرض ما يقتات وغيره ؟ ذهب 
مالك والشافى إلى أنه لا زكاة إلا فيا يكال ما يدخر للاقتيات فى حال الاختبار . 


— ۲۸ - 


والأظبر أن النقصان اليسير جداً الذى لا يمنع إطلاق الاسم فى العرف »ولا يعبأ 
يه أهل العرف » أنه يغتفر 


وحى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا تحب فيا دوخ ةوسق تا تلت 
الأرض » إلا أن أبا حنيفة قال : تحب فى كل ما يقصد بزراعته نماء الآرض » زاد . 
عياض من العار والرياحين والخضر وغيرها إلا الحطب والقصب والحشيش والشجر 
الذى ليس له مر انتهى . وحى عياض عن داود أن كل ما يدخله الكيل يراعى فيه 
النصاب » وما لا يدخله الكيل فن قليله وكثيزه الزكاة . قال عياض : وأجمعوا على 
الحنطة والشعير والمّر والزيب فرأى الجسن وابن أبى على فى آخرين أنه لا زكاة 
إلا فى هذه الاربعة انتهى . قلت : وكلام داود قوى » وقد أشار بعض الحنفية فقال 
إنه إتما يقضى بالخاص على العام إذا كان البيان وفق المبين لا زائدا عليه ولا ناتصاً 
عنه , أما إذا بق شىء من أف راد العام مثلا فيمكن السك به لحديث ألى سعيد هنا فانه 
دل على التصاب فيا يقبل التوسيق « وسكت عا لا بقبل التوسيق > فيمكن القسك 
بعموم قوله فيا سقت السماء العشر فا لا يمكن التوسيق فيه عملا بالدليلين اتهى . 
ومذهب الناصر من أهل البيت علهم السلا مكذهب داود إذ هو عمل بالحديثين » وقد 
استدل على أنه لا ركاة فى الخطروات با دوى مرفوعا ولا زكاة فى الخضروات » 
رواه الدارقطنىء إلا أنه قال الترمذى لا يصع فيه شىء إلا مرسل هومى بن طلحة عن 
النى صل اله عله وآله وسل . قلت : يؤيد المرسل ما أخرجه الحا والبييق وقال 
متصل رواته ثقات من حديث أَبى بردة عن أنى موسى ومعاذ حين بعثهما صلى الله عليه 
وآله وسل إلى المن انظ ١‏ لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الاربعة : الحنطة والشعير 
والزبيب والمر » ولاطبرانى من حديث هومى بن طلحة عن عير [#ا سن رسول الله 
صل الله عليه وآ له وسل الركاة فى هذه الأربعة فذكرها . قال أبو زرعة : موسى عن 
عمر مر سل . وله شواهد غير هذه » وإن كا ن فیا ضعف إلا أنه يقوى بعضها بعضا . 

واعل أن الهادوية ذهيوا إلى إيحاب الزكاة فى الخضروات عملا بعموم حديث جار کا 
اله أبو حدغة » إلا أنهم خالفو! أبا حنفة فاعتبروا الأوسق فا يكال عملا عحديث 


ل ۹ ل 


۱۸ - الحديث الثالث : عن أف هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
وفى لفظ « إلا ر اة الفطر”” فى الكقيق » 
امور على عدم وجوب الركاة فى عين الخيل © . واحترزنا بقولنا « فى عين 


95 7 سر سم 
فى عبده ولا فرسه صدقة » 
- 


مائتى درم أوعشرين مثقالا لزم فا العشر إن كانت مما سقت السماء مثلا أو نصفه 
إن كانت بالنواضح » فأما إيجابهم للصدقة فى الخضروات فلعموم حديث فيا سقت 
المماء » وأما اعتبارم النصاب فبالقياس على ما اعتبره الشارع فى ذلك » فانه اعتبر 
نصاب الذهب والفضة والسواثم الأربع والمكيل » فاقوا ذلك بها » ولقد وقع فى هذا 
الإلحاق مناسبة قوية لما اعتبره الشارع من الرفق بالأغنياء والمواساة للفقراء » فان 
الإيحاب من القليل والكثير فيه إجحاف بالأغنياء فن هنا اعتبر الشارع التصاب » 
وعدم إبحابه أصلا فيه إضرار بالفقراء فلاحظ اطادوية ذلك » وتردد نظرم هل 
يلحقون به أى ما تخرج الآرض من غير المكيل بنصاب [ العروض ۲ أو بنصاب 
الأوسق فرجحوا إلماقه بالاول وجعلوه كعروض التجارة » ملاحظة منهم لكون 
تقوم العروض بالنقدين فالحق بها » ولو ألحقوه بنصاب الاوسق لكان أقرب إذ 
. الكل ما ترج الارض وما سقت السماء منه فالحاته به أقرب » وإن مأ بلغ منه قيمة 
خمسة أوسق كانت فيه الصدقة » ولعله يقول هذا بعض منهم . وقد أطلنا البحث لانه 

م يستوفه الشارح وهر مهم 
)١(‏ (الحديث اثالث ) من أحاديث كتاب الوكاة قال , وفى لفظ إلا زكاة 
الفطرء أقول : بای للشارح أنه من أفراد مسل وجزم بذلك غيره » وزكاة مرفوع 
عل البدل من صدقة » ويجحوز النصب على الاستثناء من باب ما فعاوه إلا قليلا 
وللا قليل ٠‏ ۱ 
(؟) تال «الجلء أقول : اسم جمع لا واحد له من لفظه »> يطلق على الذكر 
مس واج ۳ # المدة 
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الخيل من وجوما فى قیمتپا [ذا كانت للتجارة . وأوجب أو حيفة ف الخيل 
الركاة"“ . وحاصل مذههه أنه إن اجتمع الذكور والإناث وجبت الزكاة عنده قولا 
- واحداً . وإن انفردت الذكور أو الإناث فعنه فى ذلك روايتان » من حيث إن الماء 
بالنسل لا عصل إلا باجتماع الذ كور والإناث . وإذا وجبت الزكاة فو خير بين أن 
يخرج عن كل فرس دارا أو بقوام وخر ج عن كل مائی درم خمسة درام ` 
استدل عليه ذا الحديث . فانه يقتتضى عدم وجوب الزكاة فى فرس المسل مطلقاً ش 

والخديث يدل أيضاً على عدم وجوب الزكاة فى عين العبيد 

وقد استدل هذا الحديث الظاهرية على عدم وجوب زكاة التجارة 29 . وقمل : 
إنه قول قديم للشافى » من حيث إن الحديث يقتضى عدم وجوب الزكاة فى الخيل 
والعبيد مطلقاً ء وجيب اور عن استدلا لحم وجبين : 

أحدهما : القول با موجب . فإن زكاة التجارة متعلقما القيمة لا العين . فالحديث 


والاڻى . وفى باب الاطعمة من النحرير من كتب الشافعية أن واحدها خائل كركب 
0 وهى مؤئة » قال الواحدى : میت خيلا لاختالها فى مشا . وقوله 
فق » يطاو تى على الواحد واجمع 

00 له ه وأوجب أبو حنيفة فى الخيل الركاة » أقول : : واستدل لذلك بقوله 
صل اله عليه وآ أد وسل « ولم ينس حق الله فى ظبورها ولا رقاما » وتأوله ال جور 
أن المراد الجباد مها اه . وقيل المراد بظبورها إطراق 
غلبا إذا طلبت عاريته » وقيل المراد بحق الله فى ظبورها ما تكسبه على ظبورها 
من مال العدو وهو خمس الغنيمة 

(۲( له « زكاة التجارة » أقول : أى فى الخيل والرقيق اذا كانا لها , وعبارة 
فتع البارى : واستدل به من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الركاة فہما مطلقا 
ولو كانا للتجارة اتر . وعبارة الشارح فما إهام أنهم استدلوا به لنفيها عن زكاة 

تجارة فى أى نوع كانت 
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يدل على عدم التعلق بالعين . فانه لو تعلقت الزكاة بالعين مم العبيد والخيل لثبتت 
ما بقيت العين . وليس كذلك . فإنه لو نوى القة لسقطت الزكاة والعين باقة . 
.وإما الركاة متعلقة بالقسمة بشرط نية التجارة » وغير ذلك من الشروط <° 

والثانى 29 : أن الحديث عام فى الفبيد والخيل . فاذا أقاموا الدليل على وجوب 
. زكاة التجار ةكان هذا الدليل أخص من ذلك العام من كل وجه فيقدم عليه » إن لم 
یکن فيه عموم من وجه . فان کان *خر*ج على قاعدة العامين من وجه دون وجه ء 
زكاة النجارة ‏ . وإما المقصود هنا : بيان كضة النظر بالنسة إلى هذا الحديث 

والحديث يدل على وجوب زكاة الفطر عن الى ب د. 


E (1)‏ وغير ذلك من الشروط » أقول : كالنصاب والحول 

(؟) قله «والثاى اخ أقول : الجواب الآول ناظر.فيه إلى ملاحظة القيمة » 
وهذا الجواب ناظر إلى العموم فى لفظ العبيد والخيل من غير ملاحظة القيمة 

(؟) قله « نعم حتاج إلى تحقيق إقامة الدليل على زكاة التجارة » . أقول : 
لفظ نعم جواب عن تقدير سؤال »كأنه قال يتقدم أى دليل التجارة الخاص على هذا 
الحديث العام قبل له : فبل ثبت الخاص وهو دليل ثيوت الزكاة فى الخارى ؟ قال : 
ال . واعل أنه قال الحافظ ابن حجر فى فتم البارى : ان زكاة النجارة ثابتة بالإجماع کا 
. نقله أبن المنذر وغيره اتهى . قلت : وقد قدم الشارح احق الخلاف ف ذلك على 
الظاهرية ¢ وظاهره الإطلاق , لا على ما ف تم اليارى من تقسد خلافم بالعنيد 
والخيل» وقدم أيضا أنه قول للشافعى القديم بنفيها » قال فيه :والاصل فبا 
قرله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما كسبتم وما أخرجنا لک من الآرض )€ 
قال مجاهد : نزلت ف النجارة » وروى الام أن النى صلى انه عليه وآله وسل قال 
« فى الإبل صدققتها » وف اليقر صدقتبا 0 وف الةم صدقتها > وف اليز صدقه € وان 
بالباء والزاى المعجمة ما يبيعه اليزازون » كذا ضبطه الدارقطنى والق » وفى سنن. 
ان داود عن سمرة أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم کان يأمرنا أن نخرج 


= ۹۲ — 
ولا يعرف فية خلاف ‏ » إلا أن يكون للتجارة 9© . وقد اختلف فيه . 
وهذه الزيادة ‏ أعنى قوله « إلا صدقة الفطر فى الرقدق » - ليس متفقاً علها ٠‏ 
وإبما هى عند مسل فيا أعل 
۹ - الحديث الرابع : عن أبى هربرة رضى الله عنه : أن رسول الله 
و قال « العجاء جر ا 


الصدقة من الذى نعد للبيع > وروی الشافعى بسنده عن حماس الل قال : مردت 
على عبر بن الخطاب وعلى عنق أدمة أحملبا فقال : ألا تؤدى زكاتك يا حماس ؟ 
فقلت : ما لى غير هذه وهب قرض » قال : ذلك مال فضع » فوضعآها بين يديه 
خسہا فوجد فا الركاة فأخذ منها ء ثم قال : ولا يكفر جاحدها للاختلاف فما .تھی 

)١(‏ قله «ولا يعرف فيه خلاف ء أقول : بل حکی عن مالك أنها لا تجبه 
على السيد بل تجب على العبسد » ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديا » وحكاء 
القاضى عياض عن أنى ثور أيضاً لديث الصححين : فرض رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلم زكاة الفطر » وفيه : على كل حر وعيد ذكر وأثى من السلمين . وجيب 
بأنها تحب على العبد ابتداء ثم يتحملها السيد 

(؟) قله د إلا أن يكون للتجارة » أقول : فانه خالف فما أهل الكوفة وقالو! 
لا تحب فى عبيد التجارة » وکا نهم أخذوه من عموم هذا الحديث . واه أعل 

(۴) (الحديث الرابع ) من أحاديث كتاب الركاة . قال « العجاء » أقول بفتح 
العين المبملة وسكون الج والمد تأنيثك الأعجم , فسرها المصنف بالدابة . وى نخة 
من العمدة تفسيرها بالحيوان الهم . ووقع عند ابن ماجه فى حديث عبادة بن الصامت 
« والعجاء الهيمة من الانعام وغيرهاء » وف مسند أحمد والبزار من حديثك جار 
« السامة جبار » و يو خذ منه أن العجاء هى الميمة الى ترعى وحدها لا كل ميعة » 
ولهذا فسرها أبو داود بأنها المنقلية بالنهار وليس معبا أحد » وال جار بطم الجيم 


— ۹۳ 
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وال جا الین ” . وف الك كاز الاس 


ل : و « العجاء » الحيوان اله . وورد فى عض 
الروايات « "جر ح العجار جار © والحدیث يقتضى أن ”جرح العجاء” جبار فى روأية 
من رواهكذلك بنصه . فيحتمل أن يراد بذلك جناياتها على الأبدان والاموال . ويحتمل 
أن يراد : الجناية على الأبدان فقط . وه وأقرب إلى حقيقة الجر ح. وع ىكل تقدير فم 
يقولو! بهذا العموم» أما جناياتها على الاموال فقد فصل فى المزارع بين الليل والهار» . 


2 0 


وتخفيف الموحدة فسرها المصنف بأنها ا مدر الذى لا شىء فيه » وهذا التفسير أسنده 
أبن وهب .عن الزهرى راوى الحديث » وقال مالك : هو ما لا دية فيه 

)١(‏ قال « والبر جار » أقول : بكسر الموحدة وسكون الممزة وبجوز 
تسبيلبا »> وه مو ئة » وقد تذكر على معنى القليب والطوى » واشتقاتها من بار 
إذا حفر 

)١(‏ قال « والمعدن » أقول : هو بفتح الم وكسر الدال » وهو المكان من 
قال الجوهرى : مى معدنا لان الناس يقيمون فيه الصيف والشتاء > و صكز كل 

() قال « وف الركاز » . أقول : بكسر الراء وتخفيف الكاف : المركوز 
كالكتاب ممن ا مكنوب » مأخوذ من لرک ز وهو الغرز فى الأرض 

)٤(‏ قله ٠‏ إن جرح العجماء » أقول : لفظ الجرح ليس ف الرواية الى ساقبا 
المصنف»ء وإنما هو ثابت فى بعض ألفاظ الصحيحين فى بعضه « العجاء جبار جر حباء 
وق لفظ للبخارى ه عقلها جباد » فقال عياض والنووى وآخرون : ليس ذكر الجرح 
فى هذه الرواية قدا وإتما المراد إتلافما بأى وج هكان سوأ ٠‏ حصل بحرح أو غيره 

(ه ه ) قله« وهو أقرب إلى حقيقة الجرح » أقول ; 4Y‏ حقيقة فى إيلام 
انان »وول غير عجارا عو و4 : 
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يقتضى ذلك 
وأما جناياتها على الابدان فقد - فما إذاكان معبا الر كب والسائق والقائد » 
وفصاوا فيه القول » واختلفوا فى بعض الصور . فل يقولوا بالعموم فى [هدار جناياتم! » 
وأما الركاز فالمعروف فه عند الجبور : أنه كفن الجاهلية (© , والحديث 
يقتضى أن الواجب فيه الخس بنصه . فى مصرفه وجبان للشافعية . أحدهما : إلى 
ا د ا ا ر ا ت ا الركاة 60 & ` 


لمحاظما تجرحك فى الحشا. ولحظنا يحرحكم فى الخدود 
وقوله : « ولا يلتام ماجرح اللسأن » ش 
وايراد هذا الحديث لذ کر الركاز ء ولا فان ما عداه فى غير هذا الاب ° 


٠ أنه دفن الجاهلية » أقول : الآموال الكائنة فى الأرض إما خلوقة‎ ٠ قله‎ )١( 

فبا وى المعادن , أو مودعة فا وهى الركاز . والمعدن دفن الجاهلية » فسره مالك 

وان [دديس5 فى اللخارى » إلا أن عارته « دفن الجاهلية » بغير ياء . واختاف فى 

مراد الخاری بابن ادريس فقيل : أراد الشافى » وقيل : أراد عبد الله بن أدريس 
الآودى الكوف » والمراد بالجاهلية ما قبل الإسلام 

(؟) قله ه الى أهل الزكاة » أقول : وهو المشهور , وقال الحافظ ابن حجر : 

انه أصح قولى الشافى » لاله واجب فيا استفيد هن الارض وأشبه المار والزدع » 


١(‏ ) بياض مقدار صفحة . وف حاشية الآصل : بياض فى الام وكذا فى فسخة الو تفه 
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والثاتى : إلى أهل الؤء ”“ . وهو اختيار المزق . وقد تكلم الفقباء فى مسائل تتعلق 
بالركاز يمكن أن تؤخذ من الديث : 

أحدها : أن الركاز هل ختص بالذهب والفضة ۲7ء أو يحرى فى غيرها؟ 
وللشافى فيه قولان » وقد يتعلق بالحديث من بحريه فى غيرهما من حيث العموم . 
وجديد قول الشافى إنه مخقص 

الثانة : الحديث يدل عل أنه لا فرق ف الركاز بين القليل والكثير »ولا لعتبر 
فيه النصاب . وقد اختلف فى ذلك © 


فعل هذا يعتير أن يكون الواحد من الركاة سواء كان ذكراً أو أنثى أو مسياً أو 
مجنوناً وسيداً أو سفيهاما هو حك الركاة 

)١(‏ وله د والثانى إلى أهل الىء » أقول :وم المذكورون فى أية البىء » وعلله 
المزق بأنه مال جاهبل ظفر به من غير إيحاف خيل ولا ركاب فكان كالنىء » فعلى هذا 
يحب على المكاتب والكافر » ولا يحتاج إلى النبة لانه خرح عن العشرية 

(؟) قله د« هل ختص بالذهب والفضة » أقول : استدل لاختصاصه سما 
يحديث « وف الركاز اخس » قيل وما الركاز ؟ قال : الذهب والفضة » خصه أبو 
حنيفة بالمنطيع فاح بهما النحاس والحديد » وخصه أبو يوسف بكل ما يستعمل للحلية 
كالجراهر . قلت : والخلاف فى لفظ الركاز لغة هل يشمل غير الذهب والفضة » أو 
مختص بهما ؟ وعلى الاختصاص هل يقاس علهنا ؟ وعلى القاس فېل العلة اا 
أو الحلة ؟ 

() قله «ولا يعتبر فيه اللصاب , وقد اختلف فى ذلك ء أقول : قال 
النوؤى فى امنهاج : وشرطه التصاب والنقد » أنه مال يستفاد من الأرض فاختص با 
تعب فيه الركاة كالمعدن » وقد تقد على النووى قوله « والنتقدء لانه قد يكون 
الموجود من السيائك والآوانى » ولذا اعتبر الرافمى بالذهب والفضةء وعند الفقباء. 
ثثلائة لايشترطان لعموم قوله صلى اته عليه وآله وسل «فى الركاز الخس» ولا 
أخرجه أبو داود وابن ماجه واليبق عن ضاعة بنت الزبير قالت : ذهب المقداد 
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إلثالثة : يستدل به على أنه لا يحب الول فى إخراج زكأة الركاز . ولا خلاف 
فيه عند الشافعى 69 »كالغتيمة والمعشّرات 2 . وله فى المعدن اختلاف قول فى 
اعتدار الحول 29 . والفرق أن الركاز عصل جملة ‏ من غير كد ولا تعب . والقاء فيه 
e‏ . وما تكأمل فيه الغاء لا يعتبر فه الحول . فان الحول مدة مضروية لتحصيل 
القاء . وفئدة ا معدن تحصل بكد وتعب شيا فشيئاً » فبشبه أرباح التجارة فيعتبر فيا 
الول 

الرابعة : تكلم الفقباء فى الاراضى الى بوجد فيا الركاز 9 . وجعل الح 
ملفا باختلافم! . ومن قال منهم بأن فى الركاز الخنس » إما مطلقاً أو فى أحكثر 
الصور : فمو أرب إلى الحديث . وعند الشافعية : أن الأرض إن كانت ماوكة لمالك 


خاجة بيقيع الخرخبة فاذا جرذ بخرج من جحر ديناراً ديناراً حى أخرج سبعة عشر 
ديناراً » ثم أخرج خرقة حمراء فما ديئار فكانت 'مانية عشر » فذهب ما إلى ألنى ٠‏ 
صن اه عليه وآ نه وسل فأمره بأخذها » ولم يأمره باخراج الركاة منها ٠‏ اتهى . 
كذا استدل به فى السراج الوهاج للقول الآخر » وهو دليل للةول الأول وهو 
ا راط لناب كا لا يق 

)١(‏ قله ه عند الشاففى » أقول : بل قال النووى إنه إجماع 

(؟) وله « كالغنيمة والمعشرات » أقول : ولانه ماء فى نفسه كالثار 
واأزدوع 0 : 

() تزله ١‏ اختلاف قول فى اعتبار الحول » أقول : قال التووى فى المهاج 
ما لفظه : ويعتبر النضاب فى الحول على المذهب » وعلله شراح كتابه بالعرف الذى 
ذكره الشارح الحقق » ومن قال باشتراط الول استدل بعموم قوله صلى الله عليه 
وآله وسل د لا زكاة فى مال حى حول الخول» 

(:) توه فى الاراضض الى يوجد فما الركاز » أقول : جمعها لانم 56 
ثلاث أقسام , > م قسموه باعتبار الدرم فى نفسه فقالوا : إن وجد درم إسلاى عم 
مالك فله وبحب رده عليه » لان مال المسل لا يملك بالاستيلاء عليه » ويعرف الدرثم 
الاسلاى ا كتب عليه من قرآن أو اسم خليفة أو نحوه 


له — 


ترم ¢ مسل أو ذى 2 لسن بركاز 2 2 فان أدعاه وو له 8 إن نازعه منازع فالقول 
قوله 9" . وإن لم يدعه لنفسه 2 عرض عل البائّع » ثم على بائع الائع » حتى یہی 
الامر إلى من “عر اوضع ©" , فان اكه فظاهر المذهب 9 أنه نه مجعل لقطة 


2 0 ملك أحاه . أماموات م بالإجاع » 
وكذا موات دار الحرب ودار العبد على ما هو المشمور" . وأما الذى أحياه فلانه 
ملك الركاز باحياء الأرض . وفى حك الموات القلاع الجاهلية والقرى القديمة الى 
عمرت ف الجاهاية وباد أهلها والقيور الجاعلية 0 
العاص أنه قال : سمعت رسول اقه صلى الله عليه وآ له وسلم حين حرجنا من الطائف 
فررنا بقبر قول «غذا قبر أى رغال وكان من قوم كود ذلما أهلك اله قومه عأ 
أهلکېم به منعه مكانه من الحرم ترج ء فلما بلغ هذا المكان مات ودفن هبنأ »ودن 
معد قضيب من ذعب ¢ قال مأبتدر ناه فاخ رجتاء 

)١(‏ قله «فالقول قولهء أقول : ان ادعاه غير الواحد» وأما الواحد فلا 
يحتاج الا . وقول الشارح د تان أدعاه » هكذا قيده التووى واااي قل و عنوان 
أن دعواه لا , يشترط بل أن لا ينفيه غيره > ما هو فى بده 

(؟) قله ه واب ل يدعه » أقول : الصواب على الصواب أن يقول 
فان تاه < 

(4) قله « أى من بى الموضع » أقول : أى إلى من أحباه فيكون له » وإن 
ره أخرج خمسه ء لانه بالإحياء ملك الارض مما فها والبيع ل » بزل ملك 
عنه لانه مدفون منقول سوا كانت الأرض مستط رقة للناس أم لا > فان كان ( ڪي قد 
مات فبو لورثته 

)٥(‏ وله «نظاهر المذهب› أفول : أى مذهب الشافعى أنه جعل لقطه 


)١(‏ قلت : عرفوا الموات أنه ما وجد من دفن الجاهلية » أما إذا وجد عليه علامة 
إسلام فليس من دفن الجاهلية حى ولو قدم زمنه 


— ۹۸ - 


وقبل : ليس بلقطة “» ولكنه مال ضائع » يسل إلى الإمام » ويجعله فى بيت ال مال . 
وإن وجد الركاز فى أرض عامرة لحرن فب وكسائر أموال الحربى إذا حصات ف أيدى 
المسلين . وإذا ؤجد فى موات دار الحرب فهو كموات دار الإسلام عند الشاففى › 
للواجد أربعة أخماسه ش 


#20 + 

٠١‏ - الحديث الخامس : عن أى هريرة رضى الله عنه قال « بعت 
رسول الله خلا عر زى الله عله عل الصدكة .فقيل :مح ابن 
ميل » وَحَالد ن او ليد » الاس ع رسول الله كي . فقال رسول الله 
م 
بحب التعريف بها حولا ثم يتملك إن لم يعرف مالكه 

)١(‏ قله ٠‏ وقل ليس بلقطة » أقول : هذا قاله الشبخ أبو على قال : هو مال 
ضائع بك ٩‏ أبدا ويسلمه إلى الإمام كسائر الاموال الضائعة ٠‏ 

(۲( ( الحديث الخامس ) من أحاديث كتاب إلوكاة » قال 0 بعك النى صل انه 
عليه وآله وسل عمر » أقول : البعث الإرسال » وعر هو ابن الخطاب حيث أطاق 


69 قله ١‏ فقيل » أقول : قال اين الملقن : لم أقف على تعيين القائل » وظاهر 
قوله صل ته عليه وآ له وسلم ه انكم تظلمون » أن القائل جماعة > ولکی آخر 
الحديث «١‏ أما عليت يا عبر » مشعر بأنه القائل » وقيل : والظاهر أنه جماعة » و[ا 
خوطب عر لشرفه ولسكونه الرسول 

(4 ) قال « ابن جيل » أقول : بفتح الجيم وکر اليم آخره لام ؛ قال أبن منده : 
لا یعرف اسمه » وذكره ابن الجوزى فيمن لا يعرف إلا بالندية إلى أبيه فط › 
واتفقوا أنه من الانصار ‏ قال المبلب : كان مناتقا فأنزل الله فيه لإ وما نقموا إلا 
أن أغنام الله ورسوله من فضله) فتاب وصلحت حاله . وأما خالد فبواين الوليد ياتى 


(۱) كذا وامله د لا ملک 


A 
ا . 2 مو 2 ل 3 ص‎ 
َب : ما يَنقم' ابن جيل » إلا أن كان فقِيراً فأغناه الله ؟ وَأْمًا حال فن‎ 
طون خا لدا » وقد اتيس أذراعه وَأَعْنَادَهُ فى سيبل الله . وَأمًا اعباس‎ 


زمار 


فى عل وملا . م قال :اع 20 أن عم الرجُل صنو صنو أبيه »؟ 


الحديث مشكل yy‏ 

الأول : قوله « بعث عمر على الصدقة » الاظبر أن المراد على الصدقة الواجبة . 
وذكر بعضهم أن تكون التطوع › » احتالا أو قولا © . وإنما كارب الظاهر أتها 
و e‏ . قتصرف الآلف واللام لها ء ولان البعث إنما يكون على 


بيان حاله . وأما العباس فهو ابن عبد المطلب عم رسول الله صل اه وآله وسل » 
مناقيه جمة وفضائله جملة ضخمة » ولم يروه البخارى ذا اللفظ بل لفظه « وأما 
العباس عم رسول الهصل اله عليه وآله وسلم فبى عليه صدقة ومثلبا معبا » وليس 
عنده بعث عمر ولا قوله « أما شعرت يا عبر أن عم الرجل صنو أيه ٠»‏ وقد بينه 
الضياء الحافظ فى أحكامه لذلك فاق الحديث بتهامه ثم قال : رواه البخارى ومسل » 
ولیس عند البخارى ذكر عمر › وعندہ أما العیاس ک) ذكر ناه آنقا () 

)١(‏ قله د مشكل » أقول : يأنى بيان ما فيه من الإشكال 
)١(‏ قله «احالا أو قولا » أقول : : رجح ابن القصار امالك أا صدفة 

التطوع ؛ فانه لا يظن بأحد من الصحابة أنه منع الواجب » وأيده القاضى عياض بأن 
عيد الرزاق ذكر فى روايته أن النى صل اه عليه وآ له وسل ندب الناس إلى الصدقة 
قلت : وفيه نظر ء فان الندب معناه طلب » وهو يصدق على الواجب والندوب . وقد 
تعقب قول ابن الةصار ,أنهم ما منعوا کہم جحداً ولا عناداً ‏ أما این جميل فقد قيل 
إنه كان منافقاً وإنه تاب » وأما خالد والعياس فكانا متأولين . وقول الشارح 


ز ١‏ ) ورد نى بعض ألفاظ الحديث : وأما المباس فبى على ومثلبا 


— o —- 


والثاق : شال : :“نقتم ينقم - با لفتح فى الماضى والكسر ف المستقيل » و بالعكس 
بالكسر فى الماضى والفتح ا يقتطنى أنه لا عذر له فى الترك »> 
فان ,نقتم » » بمعنى أنكر » وإذا لم حصل له موجب للع » إلا أن كارن فقيراً 
فأغئاه أنه قل" مو جب للمنع َ وهذا أ د العرب ف مله ال عل سبيل المالغة2© 
بالانات > قال شاع : ظ 

انه إن لم يكن فجم الوقن ل - فلا عيب أيهم تكذلك 
هنا إذا ینکر إلا کون الته أغناه بعد ذقره » فلم يكن منكراً أصلا 

الثالث : ١‏ العتاد 29 » ما أعد ألر جل من السلاح والدواب وآلات الحرب. 
وكد وقح فى هذه الروأية 2 أعتاده 0 وف اخرى 0 أ'عسده € واختلف فأ 6 ٠.‏ فيل 
2 أعتده € بالداء 2 وقيل 0 أعده « بالاء انی اروف ٠.‏ وعل هذا اختلنوا . فالظاهز : 
أن د« أعبدهء جمع عبد . وهو الحيوان العاقل الم لوك . وقيل : إنه جمع صفة من 


«احالا أو قرلا » كانه شك هل قال القائل إنها صدقة الدب قولا مثيوتا أو قال 
إنه عتمل 
)١(‏ قله د عل سبل المبالغة » أقول : وذلك بائياتهم لثىء » وذلك الثىء 
لالض اناه قو متف دا أ » وهذا يسمه أهل اليبان تأ كيد الذم بما يشبه ألمدح » 
انه إذا لم يكن له عذر إلا ماذكر من أن الله أغناه فلا عذر له 
(r)‏ وله « العتاد» أقول : أى بالعين المهملة والمثناة الفوقية رة دال مبملة » 
وھا ميل مسلم ؛ »> ولفظ الخارى 2 أعتده « م المثناة الفوقانية وألهما أشار الشارح 5 
ونقل الدارقطنى عن أحمد أنه صو ما قاله ابن الاثير فى النهاية 
۰ )۳( قله « واختلف فہأ» أقول 38 وح القاضى عياض أن بعش روأة 
البخارى تال 2 وأعيده 0 برأء موحدة بدل المثناة 2 وقال أبن حزم نا وم 


ساف أي ا اس 


قوم « فرس عتد (“ وهو المشلب » وقيل : المعد لرحكرب . وقيل : السريع 
الوب . ورجح بعضهم هذا بأن العادة ل تحر بتحبيس العبيد ‏ فى سيل الله » بخلاف 
. الخيل ١‏ 

الرابع : فيه دليل على بيس المنقولات . واختلف الفقباء فى ذلك ©> 


© قله «من قولحم فرس عتدء أقول : الذى فى فتح البارى أن الاعتد‎ )١( 
أى بالمثتاة الفوقية قبل الخيل خاصة يقال فرس عتيد أى صلب أو معد للركوب أو‎ 
سريع الوثوب أقوال . وقيل إن لبعض رواة البخارى « عبد » بالموحدة جمع عبد‎ 
أتتبى بلفظه » فدل كلامه على أن الذى هو صفة للفرس هو « أعتدة » جمع عتيد وهو‎ 
خلاف كلام الشارح . ويوافق كلام الفتح أنه فى القاموس فانه قال فى عتد بالمثناة‎ 
الفوقية انه يقال « فرس عتد ء بل الذنى فيه وفرس عتد محركة وككتف معد للجرى‎ 
أو شديد تام الخلق اتتهى . وكلام فتح البارى صريح أن رواية عبد بالموحدة ما هى‎ 
لغير الفرش ولذا جعله قولا مابلا للآأول‎ 

(؟) قله « بأن العادة لم تحر بتحييس العبيد » أقول : ورجح الأول بأنه قد 
روى فقد احتبس رقيقه ودوابه » وقال القاضى عياض : إنه عبد فى العرب كبيس 
الرقيق على خدءة الكعبة 

() قله «واختلف الفقباء فى ذلك » أقول : أى فى وقف المنقول فانه المراد 
بالتحبيس » فقال مالك : لا يصح وقف المنقول مطلقاً » وقال أبو حنيفة : لا يصح 
وقف الحيوان » وعنه ولا وف الكتب . وقال بصحته اأشافعة وغيرهم © قالوا 
لإجماع المسلدين على صحة وقف الحصر والمصابيح فى المساجد من غير نكير . اتهى . 
قلت : ولا خنى عدم نهوضه دليلا » فانه لا نكير فى أنه حتلف فيه فلا دلالة على 
رضاء الساكت حى يكون إجماعاً سكرتيا » لكن الدليل حديث الباب وقوله صل الله 
عليه وآ له وسل « فانه قد حبس أدراعه وأعتده» 


(١)كذا‏ » ولعله الاعتاد جمع عتد بالمثناة الفوقية المكسورة قد يحمع على أعتد 
( ۲ ) قلت : وهى رواية الإمام أحد اختارها جمع من أعحابه وهى المذهب 


~~ oY لم‎ 


الخامس : نشأ إشکال من کونه لم يؤمر بأخذ الركاة منه » وانتزاعما عند منعه ° . 
فقيل : فى جوابه : يحوز أن يكون عليه السلام أجاز لخالد أن يحنسب ما “حبكّسه من 
ذلك فما يحب عليه من الركاة ”“ . لانه فى سبيل ابه . حكاه القاضى 29 قال : وهو . 
حجة لمالك فى جواز دفعبا لصنف واحد . وهو قول كافة العلماء »> خلافاً للشاففى فى 
وجوب قسمتها على الآصناف القانية . قال : وعلى هذا يجوز إخراج اقيم فى 
الركاة . وقد أدخل اليخارى هذا الحديث فى ٠‏ باب أخذ العرض فى الركاة » فبدل 
أنه ذهب إلى هذا التأويل 

وأقول : هذا لا يزيل الإشكال . لان ما حبس على جبة معبنة تين صرفه إلها » 
واستحقه أهل تلك الجبة مضافاً إلى جبة الحبس »ء فان كان قد طلب من خالد زكاة 
ها حبسه » فكيف يمكن من ذلك مع تعين ما حبسه لمصرفه ٩‏ ! وإن كان قد طلب 


)١(‏ قله «عند منعهاء أقول : منع خالد إياها فمو إضافة إلى المفعول » وفى 
نسخة , منعه ‏ أى خالد - الزكاة » فهو إضافة إلى الفاعل , وذلك لانه إذا منع من 
عليه الركاة إعطاءها وجب أخذها من ماله كرهاً ک) تال صل اله عليه وآ له وسلم 
« أخذناها © وشطر ماله عزمة من عزمات اله » ا لخديف 

6 قَلِهِ د ما يحب عليه الركاة » أقول فیکون قوله « قد حبس أدراعه » أى 
قد أخرج زكاته فى سهم سبيل اله فلا يطالبونه ٠‏ 

(؟) قله ه حکاه القاضى » أقول : أى عياض فى شرحه الإكال على مسلء 
وحكاء بلفظ « قبل »كا نقله الشارح ١‏ 

(4 ) قله « فكيف يمكن ذلك مع ما حبسه لمصرفه » أقول : حاصله أنه إن 
كان الطلب بزكاة ما حبسه فقد صار ما حبسه وقفا متعيناً لما حبسه ولا زكاة فه » وهذا 
يتم على القول بأنه لا زكاة فى الوقف » وان كان طلب منه زكاة ما هو عنزله مر- 

أملاكه من حبوب وماشية ونقد فقد تعينت زكاته فما حبسه فلا زكاة عليه , فعلى 


سمت عاو ا 


مند زكاة ا لمال الذى لم يحبسه ‏ من العين والحرث والماشية ‏ فكيف عاسب باوجب | 
عله فى ذلك » وقد تعين صرف ذلك الحبس إلى جبته ؟ 
وأما الاستدلال بذلك 22 على أن صرف الركاة إلى صنف من المًانبة جائز » وأن 


أخذ القيم جائر » فضعيف جداً (© . لانه لو أمكن توبجه ما قيل فى ذلك اكان 


التقديرين لا تحب عليه زكاة فلا يتو جه عليه طلب صلا ء فاتتق الاشكال بأنه لم يؤمر 
بأخذ الزكاة منه حيث منعہا ٠‏ هذا تقرير مراد الشارح» إلا أن القاضی عياض لم يذكر 

أن كلام صاحب القيل وقع جو ابآعن الإشكال الذى ذكره الشارح أصلا ولا تعرض : 
للإشكال بل ذكر ذلك القيل لبيان المراد من الحديث احتهالا لاغير › فقول الشارح ٠‏ 
ه وأقول هذا لا يزبل الإشكال » يقال عليه : لم يرد قائله دفع الاشكال ولا تعرض له 
حال . وخلاصة ما هنا أن الشارح يقول إنه صلى الله عليه وآ له وسل لم يبعث إلى 
خالد فى طلب الركاة إذ لا زكاة عليه » ولذا قال , تظلبون غالداً » واتما لما بعك عمر 
لطلها طلها م نكل من يظن أنها مطلوبة منه ومنهم خالد » فأخبر صلى الله عليه وآ له 
وسلم ما قيل له إنه منع أنه لا زكاة عليه » وعلى توجيه ذلك القائل نذالد مطالب بالركاة 
إلا أنه أخبر صل اه عله وآ له وسام أنه قد آذن له فى التحييس بقدرها فى سبيل الله 

)١(‏ آله «وأما الاستدلال بذلك » أقول ::بكون خالد أذن له فى التحبيس 
عن ألزكاة فى سبيل الله » قانه دل هنا على أمرين : صرفها فى صنف واحدء وإخراج 
القسمة لا العين 

(۲) قله ٠‏ فضعيف جداً , أقول : لو صم ذلك النوجيه بأنه أذن صلى الله | 
عليه وآله وسل بالتحبيس ال يدل على الإجزاء فى الصرف إلى صنف و[خر اج القيمة 
على تقدير صمة هذا التأويل » ول يقله قائله إلا تجويزاً واحتّالا وتقديراً » والتقدير 
لا يستلزم الوقوع ٠‏ والدليل ما يكون بالوقوع لا بالاحتال . وفى نسخة من شرح 
العمدة زيادة بعد قوله لا يدل على الوقوع : إلا أن يريد القاضى أنه حجة لالك 
وأ حنيفة على التقدير قريب » إلا أنه بحب التنبيه أنه لا فيد الك فى نفس الامر . ه 
قلت : وقد عرفت أن القاضى [نما حكاه عن غيره لا أنه قال عن نفسه » نعم البخارى 


س o‏ لا 


الإجزاء فى المسألتين مأخوذاً على تقدير ذلك! التأويل . وما ثبت على تقدير لا يازم 
أن يكون وافعاً إلا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير . ولا يثبت ذلك بوجهء ولم بین 
قائل هذه المقالة إلا جرد الجواز » والجواز لا يدل على الوقوع 

إلا أن يريد القاضى أنه حجة لمالك وأ حنيفة على التقدير » فقريب . إلا أنه 
يحب التنبيه لآنه لا يفيد الحكم فى نفس الآمر ٠‏ 

قال شيخنا الإمام الشارح رحه اله “ : وأنا أقول : يحتمل أن يكون تحييس 
خالد لادراعه وأعتاده فى سيل الله إرصاكه إياها لذلك؛ وعدم تصرفه بهافى 
غير ذلك . وهذا النوع حبس » وإن لم يكن بيسآ "© . ولا يعد أن يراد مثل ذلك 
بهذا اللفظ . ويكون قوله ه نكم تظلمون خالدآ » مصروفاً إلى قولهم « منع غالد ‏ أى 
تظلمونه فى نسبته إلى منع الواجب : مع كونه صرف ماله فى سبيل الله . ويكون المعنى : 
أنه لم يقصد منع الواجب » وبحمل منعه على غير ذلك 


قد ذهب إلى ذلك التأويل وجعله لإخراج الفرض عن العين للدليل » وقد قال بعض 
شراح كتابه إنة وافق الحنفية هنا مع كثرة عخالفته لمم اتباعاً للدليل من حديث جابر ٠‏ 
وحديث معاذ وغيرصا 

)١(‏ قله « شيخنا الإمام الشارح » أقول : هذا الكلام لابن الاثير تلميذ ابن 
دقيق العيد الذى ذكر فى الخطبة أنه طلب منه تأليف هذا الشرح جزاهما الله خيراً 
« وقد احتس أدراعه وأعتاده فى سبيل الله » وأنه صرف لاواجب الى صنف وأحد 
وأنه إخراج لاقيمة عر العين بل المراد أنه أعدهما وأرصدها للجباد وها ثابتان على 
ملكه ولم منع الواجب وأنهم ظلدوه بقوطم منع خالد ء بل حمل منعه على غير منع 
الواجب . قلت : إلا أنه لا يخق أن الحديث لا ينادر منه إلا منعه الواج ب كاين جميل 
والعباس » وهذا الثىء الذى تال الشارح إنه عمل المنع عليه لا يعرف ما أراد به إذ 
السياق فى الركاة لا غيرها » وأحسن من هذا أحد وجبين ذكرها ابن الاير فى الهاية 
فانه قال : وفى معنى الحديث وجبان أحدما أنه قد كان طولب بالركاة عن أتمان الدروع 


ص وو" س ا 


. السادس : أخذ بعضبم من هذا وجوب زكاة التجارة . وأن خالداً طولب بأتمان 
الادراع والاعتد . قالو! : ولا زكاة فى هذه الاشياء » الا أن نكون للتجارة . وقد 
استضعف هذأ الاستدلال »من حيث انه استدلال بأمر محتمل » غير متعين لما إدع 210 
السابع : من قال بأن هذه الصدقة كانت تطوعاً ارتفع عنه هذا الإشكال . 
ويكون النى كلل | كتنى با حبسه خالد على هذه الجبات عن أخذ شىء ون 
صدقة التطوع ل - مع ما حبسه من ماله وأعتاده فى 
سبيل الله ظا لما له ٩۳‏ فى ج مجرى العادة » وعلى سبيل التوسع ف اطلاق اسم الظل . 
اثامن : قوله عليه السلام « فبى عل" ومثلبا" » فيه وجبان . أحدها : أن يكون 


والاعبد على معنى أنها كانت عنده للتجارة » فأخبرهم عليه السلام أنه لا زكاة فيها وأنه 
قد جعلبا حبسا فى سیل اله اتهى » فعلى هذا الوجه لا زكاة عليه أصلا ولا مال عنده 
تحب فيه الزكاة » وأنها لا تحب الركاة فى الوقف . قال : والثانى أن يكون صل انه عليه 
وآله وسل اعتذر لخالد ودافع عنه قو ل : اذا كان خالد قد جعل أدراعه وأعتاده فى 
سبيل الله تبرعاً وتقرباً الى الله تعالى وهو غير واجب عليه فكيف يستجيز منع الصدقة 
الواجبة عليه ؟ اتتبى . وهذا يدل على أن له ما لا تحب فيه الركاة » وأنه ل بمنعها » بل 
وهموأ فى قوم « منع » فلذا نسبهم صلى اله عليه وآ له وسل الى الظل له بنسبة المنع اليه 
)١(‏ قله « غب متعين لما ادعى » قول : اذ لا دليل على أنه كان يتجر فى 
الأدرع والاعتاد > وا ما هو مجرد احت ال لا م به الاستدلال 
)١( .‏ قله «ظالمالهء أقول : أى ظالما فى طلب الصدقة باعتبار العادة والعرف 
ل و الذى قد فعله 
6 وله « فبى على" ومثلبا » أقول : وقع فى صصح البخارى « فبى عليه صدقة . 
ومثلبا معها » واستعد البييق أن تكون محفوظة » ووقع فى بعض طرقه عند أن 
خربة ه فهى له » لكن قال الببق اللام هنا بممنى على لتتفق الروايات » فان الخرج 
تعد والدمال اماف وال القاضى عياض : قال الإمام قوله د وأما العياش 
ی علا اسیا وق د ذا فى لهو دول أخر ,فی سدق 
ج ۳ # المدة 
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هذا اللفظ صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العياس ء وير جحه قوله د إن عم المرء صنو أيه » 
فان فى هذه اللفظة إشعاراً بما ذ كر ناه » فان كو نه صنو الأب : يناسب تحمل ما عله ٠<‏ 

الثانى : أن يكون إخباراً عن أمر وقع 20 ومضى . وهو تسلف صدقة عامين من 
الععاس . وقد رؤى فى ذلك حديث منصوص2" د إنا تعجلنا منه صدقة عامين » والصنو 


المثل . وأصله فى النخل “ أن يحمع النخلتين أصل وزاحد 


عليه ومثلبا » و فى رواية أخرى ١‏ له ومثلبا » وفى لفظ للبخارى وعليه شرح الحافظ 
ابن حجر « فبى عليه صدقة ومثلها معها » قال كذا فى رواية شعيب ولم يقل ورقاء ولا 
موسى بن عقبة صدقة . قال : فعل الرواية الاؤلى ڪون صل الله عليه وآ له وسلم 
ألزمه بتضعيف صدقته ليكون أرفع لقدره وأنبه اذكره وأنق للذم عنه ء فالمعنى 
هى صدقة ثابتة عليه سيتصدق ہا ويضيف الما مثلبا كرماً . اى 

)١(‏ قله « يناسب تحمل ما عليه » آقول : ومثل هذا ذكره المازرى شارح 
0 : وهو أقواها . فان ما عداه لا يناسب قوله صلى انه 

عليه وآ له وسلم « اما شو ت أن الرجل صنو أبيه »» ثم قال : فستفاد منه أن 
ال كاه تعلق بالكمة > هو أحد فول الشافى » قال : وجمع بعضهم بين رواية« على » 
ورواية « عليه ا ل اس 
حكاه ابن الجوزى عن ابن 

(۲) له کک وقع » أقول : والمعنى عندى قرض 

() له «حديث منصوص » أقول : أخرجه الترمذى من حديث على 
د ھی عندى قرض » لآنى استسلفت منه صدقة عامين » قال الحافظ ابن حجر : فى 
إسناده مقال » ومئله عند الدارقطنى إلا أن فيه ضعفاً . والحاصل أن روايات أنه صلى 
الله عليه وآ له وسل تقدم منه زكاة عامين ضعيفة »ء وفيه تأوبللات أخر أقواها 
ما ذكر ناه 1 

)٤(‏ قله « ف التخل » أقول : ويقال فى مجر المقل , قال المطرزى : قال صنو 
اام لهرت لذ نيان قان اذكه ا 
وقال : إن الثثى يكون بكسر النون والجمع بضمبا مع التنوين » وقال أبن سيده : الصنو 


وات 

١ |‏ - الحديث السادس”* : عن عيد الله بن زيد بن عأصم قال دلا 
أفاه اله عل رسوله بوم حُتين ””, قن فى الاس ,وف الو 
22| وم راج (o2‏ ؤت ع e CV‏ 
فلوم ول بعط الانصار شي 
الأ الشقيق والم والابن والجع أصناء وصنوان والاثى صنوة , وذكره صلى اه 
عليه وآ له وسل هذا لعمر يدل على عظيم حق الم وأنه إعفرلة الأب 

)١(‏ (الحديث السادس ) أى من أحاديك كاب الركاة . أقول : وإدغال 
المصنف لحديث عبد الله بن زيد هنا تبعآ لمسل » وإلا فلا يدل إلا عا وجبه الشارح 
الحقق ْ 

(؟) قال « أفاءء أقول : بفتح الممزة والفاء والمد والحمزة للتعدية وأصله فاء 
يفىء فيا » والقء الرجوع » سميت أموال الكفار فقا لانها كانت فى الاصل 
للدؤمنين » إذ الإبمان هو الأصل والكفر طارى” عليه » فاذا غنمه المسلبون فكأنه 
رجع الهم » ويأتى فى باب الجباد إن شاء الله تفسير الىء والخنيمة 

() قال « حنين » أقول : بالحاء المبملة ونونين ينما مثناة تحتية : واد قريب من 
الطائف , بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جبة عرفات . وقيل امم ماء . وهو مذ كر 
ومؤنث باعتبار البقعة » وهو منصرف دالا لان النصغير بعد يبه بالفعل 

)٤(‏ قله « قم فى الناس ء أقول : أى الاموال » حذف للعل به ء والمراد بها 
الى غنمبا من الكفار ` 

(0) وله « المؤلفة قلوبهم » أقول : المراد بهم هنا ناس من قريش أسلموا يوم 
اتح إسلاماً ضعيفاً » وقيل كان منهم من لم يسل كصفوان بن أمية » فأراد صلى الله عليه 
وآ له وسل بذلك إما تقوبة الإعان فى قلوهم وإما دخوله فا . وف الحديث ما يدل 
أنه أعطى جماعة آمنوا قرياً » لقوله فى بعض طرقه , وإتى أعطى رجالا حديى عهد 
بكفر أتألفب » واختلفوا هل كان العطاء لحم من الس أو من أصل الغنيمة قبل إخراج 
اس ؟ على قولين حكاهما القرطى » ورجح الأول » وسبقه عياض إلى ترجبحه 

(1) قال ١‏ الانصار » أقول : جمع نصير كأشراف وشريف. وقيل جمع ناص . 
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ال 
:ھا لضم 


ا۲ علد 


کا ودرا اضيب . ل یم ما أصاب الاس 0 
فقال : يا عكر لارا ار جذ 5 لالا بداك” اتی وکن متفر ”قبن 
الک لقب وما فأغناك' الى ؟كذًا قال يتا قالوا :اله رسو له ا 
قال :مات أن ا " اقو؟ قالوا :وروأ 76 ا 
رشنت ا 0 : جثتنا كذا ركذا . امسن ا يذهب الاس 
بِالسَاووَالبعيد ” « و برسول الله إلى رحا ل المجرة 


كصاحب وأصحاب وإنكان جمع فاعل على آفمال ليس بالكثير . وهو وصف إسلای 
وصفوا به لنصرم لرسول اته صلى الله عليه وألهو ٠والمراد‏ مم الاأوس 
والخزرج » وما قبیلتان اا الخورج لتكرن أخرله مل ات ليه و ل وسل فهم 

)١(‏ قال «وجدوا فى أنفسهم» أقول : من الموجدة وهى الغضب » وقوله 
« إذلم يصهم » » تعليل للموجدة كقوله تعالى لإ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلتم © 

(؟) قال داه ورسوله أمن” » أقول بفتح الحمزة والميم وتشديد النون أفعل 
تفضيل من امن“ وهو الإنعام من لا يطلب ا عليه » وليس التفضيل هنا مراداً 
بل أصل الفعل 

(؟ ) قال « بالشاة والبعير » أقول : الآلف واللام فهما للجنس وكانا جل 
ا ع اک والافى من الضأن وا معز » 
وأصلبا شوهة ولذا إذا صغرت قيل شومة - على شياه » واليعير واحد الإبل 
من غير لفظه د بطلق على الذكر والاتى ويجمع على سور ار ريرك 

(4 ) قال ه إلى رحالك» أقول : جمع دحل بفتح الراء وسكون الحاء المهملة 

(ه) قال هلولا الحجرة ء أقول : قال الطاب أى لولا أن النية إلى المجرة 
لا يسعنى ترما لاتنسبت إلى دارم . ؤآ كلام الشارح الحةق فى ذلك ا 


کن را لاما بل ف ری أو شه ان 
اك وَآدِىَ 0 وشعبرا N‏ اوا واه نک 
هرق ىا " فاصيثوا خی ونی على الموض» 
فى الحديث دلبل على إعطاء المؤلفة قلويهم + [ ؛ إلا أن هذا ليس من الركاة فلا يدخل 
فى بابها » إلا بطريق أن يقاس [عطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من النىء والمخس © 


وقوله وف نهم وجدوا فى أتقسبم » تعبير حسن » کسی حسن الآدب فى 
ادلالة عل ما كان ف أتفسهم » وف الحديث دليل على إقامة الحجة (“ عند الحاجة 
إلماعلى الخصم . وهذا , الضلال » المشار اليه ضلال الإشراك والكفر . والمداية 
بالإيمان . ولاشك أن نعمة الإيمان اعم انعم » بحيث لا يواذيها كوه من اموق 


)١(‏ قال «وادياً ؛ أقول: هوالمكان المنخفض » وقيل الذى فيه ماء ۽ مه 
أودية » ولا نظي له فى كلامم ء قال الحافظ ابن حجر : المراد بالوادى هنأ ١‏ 
البلد . انتهبى . ة قلت : ولا أدرى ما الحامل على التأويل ؟ 

(؟) قال « أو شعراًء أقول : بكسر الشين المعجمة وسحكون العين المهملة م 
موحدة أمم لما انفرج بين جبلين » » قاله الخليل . وقال ابن السكيت : هو الطريق فى الجبل 

(۴) قال «أثرة» أقول: بفتح الممزة والمثلثة » وبضم الهمزة وكسرها مع 
سكون الللة ‏ والاولى أفصم واف »وهو الانفراد ا المشترك دون الشرد 5 
فه » قال الجوهرى اسا بالثىء استيد به » والاسم الآثرة بالتحريك 

(٤(‏ وله د أن يقاس إعطاوهم من الركاة على [عطائهم من البىء » قول : كأن 
ف العبارة قلباً » لان النص ورد بإعطائهم من الزكاة قال تعالى لإ والمؤلفة قلويهم € 
ول يأت ذلك فى غيرها » فاذا أعطوا من فس ونحوه فهو بالقياس على إعطائهم منما 

() قله « إقامة الحجة » أقول : لآنه صل الله عليه وآله وسل خطبيم 
وذكرم نعمة اقه عليهم بما أجراه تعالى على يد رسول الله صل الله عليه وآ له وسل 
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اديا . ثم أنبع ذلك بنعمة الآلفة » وهى أعظ من نعمة الآموال . إذ تبذل الاموال 
فى حصلا . وقد كانت الانصار فى غاية التباعد والتنافر » وجرت بيهم حروب بل 
المبعث . منها يوم بعاث < . ثم أتبع ذلك بنعمة الى والمال . وفى جواب الصحابة ٠‏ 


10( وله « منها بوم بعاث » أقول : بضم ا لموحدة وبالمبملة آخره مثلثة قال 
فى القاموس كغراب ورثلث : موضع قرب المدينة » وبومه معروف . !تتهى . قلت : 
أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أنى حاتم وأبو الشيخ عن زيد بن 
اسل قال : مى شأس بن قيس وكان شيخاً قد مشى فى الجاهية عظيم الكفر شديد 
الطعن على المسلبين شديد الحسد لهم على تقر من أصماب رسول انه صلل الله عليه 
وآله وسلم من الآوس والخزرج فى مجلس قد جمعرم يتحدثون » فغاظه ما رأى من 
ألفتهم وجماعنهم وصلاح ذات ينهم على الإسلام » بعد الذى كان بيهم من العداوة فى 
الجاهلية » فقال : قد اجتمع ملا بنى قيلة بهذه البلاد » والله ما لنا معهم وملام ا من 
قرار » فام فى شاا من يبود فقال : اعمد اليهم فأجلس الهم فذكرم يوم بعاث وما 
كان قبله » وأنشدم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الاشعار ‏ وكان يوم بعاث يوماً 
اقتتلت فيه الاوس والخزرج » وكان الظفر فيه للأوس على الخزرج - ففعل »کم 
القوم عند ذلك وتنازعو وتفاخرواء حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب : 
أوس بن قبظى أحد بی حارئة من الأوعن » وجبار بن صخر أحد بی سلية من 
الخررج » فتقاولا » ثم قال أحدهما لصاحبه : إن شلتم و أنه رددناها الآن جذعة » 
وغضب القريقان جميعاً وقالو! : قد فعلنا ء السلاح موعدك الظاهرة › والظاهرة الحرة . 
نفرجوا ايها وانضمت االاوس بعضما إلى بعض على دعوام الىكانوا عليبا فى الجاهاية » 
فاخ ذلك رسول الله صل انه عليه وآ له وسل ء فرج الهم فيمن معه من المباجرين 
من أصحابه حتى جاءهم فقال : يا معشر المسلمين » الله لته » أبدعوى الجاهلية وأنا بين 
أظبرك بعد إذ هدا ک لله إلى الإسلام وأ كرمك به وقطع عنك أمى الجاهلية واستتقذم 
به من الكفر وألف ينك » ترجعون” إلى ما كنتم علي هكفاراً » فعرف القوم أا 
نزغة من الشيطان وكيد من عدوم لم فالقوا السلاح من أيدييم وبحكوا » وعائق 


س 


رضى الله عنهم با أجابو ه استمال الآدب » والاعتراف بالحق الذى كى عنه بقول 
الراوى «كذ! وکذا»» وقد تین مصرحا به فى رواية أخرى ٩”‏ . فتأدب الراوى 
بالكناية » وفى جملة ذلك جير للأنصار » وتواضع » وحسن مخاطبة ومعاشرة 

وفى قوله عليه السلام « ألا ترضون إلى آخرهاء إثارة افم وتنبيه على 
ما وقعت الغفلة عنه من عظر ما أصابهم بالنسية إلى ما أصاب غيم من عرض الدنيا 

وفى قوله عليه السلام « لولا الهجرة » وما بعده إشارة عظيمة بفضيلة الانصار ٠‏ 

وقوله ه لكنت امرءاً من الافصار » أى فى الا حكام والمداد › واه أعل .ولا 
يحوز أن يكون المراد النسب قطماً 

وقوله , الانصار شعار » والناس دثار » : الشعار الثوب الذى بلى الجسدء 

و ١‏ الدثار» الثوب الذى فوقة » واستمال اللفظين محاز عن قرءهم واختصاصمم » 
وتميزم على غيرم فى ذلك 
ا 
الرجال بعضهم بعضاء ثم انصرفوا مع رسول الله صل اله عليه وآله وسل سامعين 
مطبعين قد أطفا اله كيد عدوم شأس ٠‏ وأنزل الله فى شأس بن قيس وما صنع لإ قل 
يا أهل الكتاب لم تنكف رون بآيات اته واقه شبيد على ما تعملون - إلى قوله ‏ وما الله 
يغافل عا تعملون ‏ وأنزل اقه فى أوس بن قيظى وجبار بن صخر وم نکان ممما من 
قومہما الذين صنعوا ما صتعوا لإ يا يما الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوى بعد لمان كافرين - إلى قوله - أوائك لم عذاب غظيم © » ذا 
ما يناسب ها أشار اليه الشارح ّْ ا 

(1) قله « ف رواية أخرى» أقول: وقع المكنى عنهصرعاً فى حديث 
أبى سعيد « أما والله لو شنم لقلتم فصدقتم وصدقتم : أتيتنامكذ"با نصدقناك » وخذولا 
قنصرناك » وطريداً فآوبناك » وعائلا فواسيناك » ووقع عند أحمد بسند حبح « أفلا 
تقواون : جتتنا خائفاً فأمناك » وطريداً وآويناك , وعائلا فواسيناك , ومخذولا 
فنصر ناك . قالو! : بل المن” علينا ته ورسوله » ظ 


۲ 


وقوله عليه السلام « [ندك ستاقون بعدى آثرة » عل من أعلام النبوة » إذ هو 
إخسار عن أمر مستقيل وقع على و'فق ما أخبر به بإ . والمراد بالاثرة : 
استثار ااناس علهم بالدنا “ , والله أعل بالصواب 


باب صدقة الفطر 5 
۲ - الحديث الاول : عن عبد الله بن عمرٌ رضى اله عنهما قال : 


)١(‏ قله د استثثار الناس عليهم بالدنياء أقول : وقدكان کا قاله صلى الله عليه 
وآله وسل » وقد وصى فيم الباجرين » وكان من أول ذلك مارواه فى الكشاف 
وأخرجه © وهو أنبالما نزلت لإ واتبع ما يوحى اليك واصبر ) 
الآية » جمع رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل الانصار فقال ه نک ستجدون بعدى 
أره » فاصبروا حتى تلقون » يعنى أمرت ف هذه الآبة بالصبر على ما سامنى الكفرة 
فصبرت » فاصبروا أنتم على ما يسومك الأمراء الجورة . قال أفس : فل نصير . ودوى 
أن أبا قتادة تخلف عن تلق معاوية حين قدم المدينة وقد تلقته الانصار » ثم دخل عليه 
فقال له : مالك لم تتلقنا ؟ قال :لم تكن عند نا دواب » قال : فأين النواضم ؟ قال : قطعناها 
فى طلبك وطلب أبيك يوم بدر , وقد قال رسول اقه صلى اته عليه وآآله وسل «إنكم 
سلتقون بعدى أثره » قال معاوية : فاذا قال ؟ قال قال : اصبروا حتى تلقوق» › قال : 
فاصبر . قال : إذن نصبر . فقال عرد ال رحمن بن حسان : 

ألا أبلغ معاوية بن صخر أمير الظالمين©© ثنا كلاى 
بأنا صارون ومنظ روم إلى يوم القيامة والمصام اتهى 

(؟) ( باب صدقة الفطر ) أقول : يقال صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاا جاء . 
به الحديث الصحيح > لكن الا كثر استعال الزكاة فى الواجب من الاموال » واستعال 
صدقة الفطر فى واجب البدن . والفطر بكسر الفاء اسم مصدر لافطر . والمصدر 


(1) اض بالاصل (م) الحفوظ د أمير المؤمنين » 


0-7 


« فض رسول اله یل مدقة ال ر أو قال رمضان عل الك ك 


مهم ٠‏ ام 7 
والاننى وال والمئلوك : صاعاً من مر 0 من شين قال دل 
الاس به صف صاع من بت , على الصؤير والكبير » 

1 8 ا 2 3 3 7 
وف لفظ « أن يود قبل خرو ج الناس إلى الصّلاةَ » 
المشهور من مذاهب الفقباء وجوب زكاة الفطر <“ , لظاهر هذا الحديث . وقوله 
«دفرض©2.وذهب إعذجم إلى عدم الو جوب وجلو «فرض > عل معنى "قد”رء 


الإفطار » وأضيفت الصدقة إلى الفطر لكو نما تحب بالفطر من رمضان بعد مامه » وقال 
ان قتيبة : المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس » مأخوذ من الفطرة الى هى أصل ا خلقة 
)١(‏ قله :+ المشهور من مذاهب الفقباء وجوب زكاة الفطر » أقول : تمل ابن 
المنذر وغيره الإجماع على وجوما ء كن الحنفية بقولون بالوجوب دون الفرض 
على قاعدتهم من النفرقة .وف نقل الإجماع فى ذلك نظر لان[ إبراهم بن علية علة وأبا 
بكر بن كيسان الام م قالا إن وجو ما نسخ » واستدل لها ماروی او 
قيس بن سعد بن عبادة قال : أمر نا رسول الله صل اله عليه وآ له وسلم بصدقة الفطر 
قبل أن تنزل الركاة » فلما نذلت لم يام نا ولم ينهناء ونحن نفعله . وتعقب بأن فى إسناده 
داويا بجبولا » وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ للا كتفاء بالا الآاول» لآن 
زول فرض لابو جب ذسخ فرض آخر 
)١(‏ وله ه وذهب بعضهم إلى عدم الرجوب» أفول : نقله المالكية عن أشبب' 
فقال : إنها سنة مؤكدة » وهو قول بعض الظاهرية وابن اللبان من الشافعية »وم يذكر . 
لهم دليل يوجب تأويل فرض مقدر كا قال الشارح » فانه لا يؤول اللفظ ويخرج 
عن ظاهره إلا بدلا ل < وم يقولون هو لغة التقدير ولا ينون أنه نقل شرعا إما 
لعدم قو بالحقيقة الشرعية كا هو قول طائفة من الاصولين وحيتئذ فلا ينبغى أن 
يقال تأولوا فركض » بل هو معناه اللغوى » ولم ينقل بك و 


— ۳ 


0 لكنه نما TT‏ إلى الو جوب > تال عليه أولى * 
وقوله « رمضان » وق رواية أخرى ١ه‏ من رمضان » قد يتعلق به من ری أن 
وقت الوجوب غروب الشمس من للة العيد 2 , وقد يتعلق به من يرى أن وقت 


أبن عباس عند الام بلفظ « إن رسول اه صل الله عليه وآله وسلم اس صارخا 
ببطن مک ينادى : إن صدقة الفطر حق واجب » الحديث . أخرجه الترمذى وقال 
حسن غریب من حديث ععرو بن شعيب عن أيه عن جده 

 ةيوغللا هو الغالب» أقول: وذلك لان الحقيقة العرفة مقدمة على‎ ٠ قله‎ )١( 
إلا أنه قد يقال : أول ما 7 به صلی اته عليه وآ له ؤسلم »ولم يكن قد تعورف‎ 
أنه ععنى الايحاب ء لان الفرض أن هذا أول إطلاته , إلا أن يقال : قد سبق عرف‎ 
الشارع بذلك بمثل هذا اللفظ , وما أعر دليل هذه الدعوى » ولكن فى قوله « حق‎ 
واجب »ها يوجب حمل فركض عل الإيحاب‎ 

(۲) قله «غروب الشمس من للة العيدء أقول : وهو المعتمد عند ااشافعية › 
قالو! : لانها طهرة للصاتم من اللغو والرفث فكانت عند عام صومه ‏ قالوا : فتخرج 
عمن هات بعد غروب الشمس 

(۳) قله طلوع الفجر » أقول : هو أيضا قول للشافعية والتووى وأحمد 
وإس<ق » والمراد طلوع جر يوم العيد» وعلله الرافعی أنها قر بة متعلدة بالعيد فلا 
ْ تنقدم على اليد كالاحية د وهو مردود «فان وقت ت العيد من طلوع |أشوس > ولآن 
الليل ليس علا للصوم . وهنا ندخة فى شرح العمدة بلذظ , طلوع الك ت 
طارع افر م والحادرية تقول من طلوع اافجر » واستدلوا حديث ١‏ اغوم فى هذا 
اليوم » » إلا أنه حديث تكلموا على ضعفه » وهو أيضاً كلام الحنفية والليث والك انی 
فى القديم 


وم — 


إلى الفطر من رمضان ”2 لا يستلزم أنه وقت الوجوب » بل يقتضى إضافة هذه. 
الزكاة إلى الفطر من رمضان » فيقال حينئذ بالوجوب » لظاهر لفظة « فرض » ويوخذ 
وقت الوجوب من أمر آخر 

SDS‏ ؛ والمملوك » يقتضى وجوب الإخراج عن 
هؤلاء 60 . وإذكانت لفظة لفظة « على » نقتطى الو جوب عليهم ظاهرآً . وقد اختلف 
الفقباء فى أن الذين يخرج عنهم هل باشرم الوجوب أولا؟ والخرج يتحمله أم 
الوجوب يلاق الخرج أو لا ؟ فقد يتمسك من قال بالقول الاول بظاهر قوله 5 ظ 
الذكر والاتى » وال حر والمماوك» فار ظاهره يقتضى تعلق الوجوب بهم .کا 


)١(‏ قله « إلى الفطر من رمضان » أقول : فانه الذى أفاده رواية رمضان مع 
رواية صدقة الفطر ء والإضافة لا تدل على تعيين وقت الوجوب »› بل لا بد من دليل 
آخر لنعيينه » وما مافى حديث ابن عمر أنه مكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين 
فاماكان يبعث مما إلى متولى جمعها کا صرح به مالك ف الموطأ والبخارى أيضأ. ويدل 
لتعيين وقتها حديث ابن عمر فى الصحيحين أن النى صل الله عليه وآله وسلم أص 
بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الاس ع ات 
الإخراج قبل صلاة العيد » ويحتمل تقدم الإيحاب . وأما تعقب العراق الشارح بأنه 
لا معن لإضاقه إل الفطر إلا لوقت الوجوب فضعيف » وقيل بل تهب بالفروب | 
والطلوع معاً » وقيل بطلوع الشمس يوم العيد حكاه القرطى وغيره 

(؟) قله ٠‏ على هؤلاء , أقول : أى الآثث والمملوك » أى الاثى المروجة . 
وقد اختاف فها وف المملوك فقال داود تحب عل المماوك نفسه › وبحب على سيده. 
تركه يتكسب هما کا بحب عليه أن مكنه من ااصلاة » ؤخالفه أصابه والناس » واحتجوا 
بحديث أبى هريرة مر فوعا ه ليس فى العيد صدقة إلا صدقة الفطر أخرجه مسلء ومقتضاه 
٠‏ أنها على السيد » وعلى إيحاما على السيد بحىء القولان اللذان ذكرهما الشارح › قال 
٠‏ الحافظ أبن حجر : إنهماو جبان للشافعية » قال : وإلى الثانى نحا البخارى . وأما الا نى فقد 
أوجبا التورى عليها سواءكان لها زوج أو لا » وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر » وقال. 


ام 


ذكرنا . وشرط هذا السك إمكان ملاقاة الوجوب لللاصل 67 
وه الصاع , أربعة أمداد . والمد رطل وثلث باللغدادى . وخالف فى ذلك 
أبو حنيفة وجعل الصاع ثمانية أرطال . واستدل مالك بنقل الخلف عن السلف 
بالمديئة . وهو استدلال صميح قوى فى مثل هذا . ولا ناظر أبا يو سف بحضرة الرشيد 
فى المسألة رجع أبو بوسف إلى قوله 27 ء لما استدل بما ذكر ناه ٠‏ 
وقوله ‏ صاعاً من تمر » أو صاعاً من شعير » يان لجنس الخرج فى هذه الزكاة . 


مالك والشافعى والليث تلزم الزوج تبعاً للنفقة 
)١(‏ قله « إمكان ملاقاة الوجوب للأصل » آقول :كانه حترز عن المد 
والزوجة والولد إذا كانوا كفاراً 
(؟) قله دولا ناظر الخ» أقول :لما حج هارون الرشيد ومعه أبو بوسف 
حصل بينه وبين مالك مناظرة فى تقدير الصاع » لان أبا حنيفة يقول إنه ثمانية أرطال 
بالعراق » فأحضر أهل المدينة صيعانهم كل يقول : هذا صاعى أخب رق أبى عن جد “ی 
أنه أتى بصدقة الفطر به به إلى رسول الله صل الله عليه وآ له وسل . فعار هارون الرشيد 
فكانت خسة أرطال وثلث ء فرجع أبو يوسف إلى ذلك وأخرج الدارقطنى عن 
إسحق بن سام الرازى قال : قلت لمالك بن أنس : ا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم » 
قال E‏ او فول هر مانية أرطال . فنضب غضباً شديداً ثم قال 
لجاسائنا : يا فلان هات صاع جدك » ويا فلان هات صاع عمك › ويا فلان هات صاع 1 
جدتك . قال إسحق فاجتمعن آصع قال : ما فظون فى هذا ؟ قال هذا : حدثتى أبى . 
عن أيه أنه كال بهذا الصاع إلى النى صلى الله عليه وآ له وسل » وقال الآخر : حدثى 
أبى عن أخبه أنه کان يؤّدى ہذا الصاع إلى التى صلى الله عليه وآله وسلم ء وقال 
الآخر : حدثی أبى عن أمه أنها أتدت بهذا الصاع إلى النى ص لے لله عليه وآ له وسل . 
فقال : أنا حزرته فوجدته خمسة أرطال وثلثا (© 1 


6 قلت : هذه أأقصة ند من ری أن بلاغات مالك ف الموطأ موصولة ¢ وهو الصحيح 


لام 


وقد ورد تعيين أجناس لا فى أحاديث متعددة أزيد ما فى هذا الحديع27 . فن الناس 
من أجاز جميع هذه الاجناس مطلقاً لظاهر الحديث . وهنم من قال : لا بخرج إلا 
غالب قوت البلد » وإ نما ذكرت هذه الاشاء لآنها كلها كانت مقتاتة بالمدينة فى ذلك 
الوقت . فعلى هذا لا بحرى” بأرض مصر إلا إخراج البر لانه غالب القوت 

وو و ب ج ود ول اأناض اع 5 


60 قله « أزيد ما فى هذا الحديث » أقول : أخرج الشبخان من حدیث 
أ انما قال :کنا نخر ج زكاة الفطر صاعاً من طعام أو ما شر أو ضاعا 
من ثمر أو صاعاً من أفط. أو صاعاً من ز بيب . وللدارقطنى من حديث أنى سعيد قال : 
ما أخرجنا على عبد رسول الله صل اله عليه ا ق أو صاعاً 
من مر أو صاع[ من | سلت . . الحديث . فر زاد فى حديث أنى سعيد ١١‏ قط وال بيب 
والسلت والدتيق » والافط لبن بجفف بابس مستحجر يطبخ » وقال المنذرى :هو لبن 
أبس غير زوع الزيد . وقد إختلفوا فى إجزائه فأجازه مالك واجخبور ومنعه 
المسنى وجوزه أحمد عند فقد غيره » وقال أشهب : لا تخرج إلا هذه النسة , 
وقاس مالك علها كل ماهو عيش لاهل بلد» وعنه قول آخر لا بحرى” غير 
المنصوص ف الحديث وما فى معناه > ولم جز" كافة العلماء إخراج القيمة وأجازء 
أبو حنيفة 

(؟) وله « فعدل الناس الخ ء أول : وقع فى بعض طرقه عند البخارى ١‏ قال 
عبد الله » يعنى أبن عمر فهو فاعل قال » وفى مسل « قال ابن عمر » وميز به عائد إلى 
الصاع من المر والشعير لا إلى المّر م قاله ابن ال لقن والبرهاوى » ومعنى 0 أنبم 
جعلوه عدله أى مثله » من عدل ااثىء بالثى أى جعل له عدلا بالكسر فى أوله , 
وحى فتحه › وقيل بالفتح ما يعادله من جنسه و وال مر مأ يعادله من غير جنسه › 
وقيل بالعكس . وقوله « الناس » المراد بهم معاوية ومن تبعه لا جميع الناس کا وفع 
التصرح به عن ابن عمر عند ابن خزيمة ولفظه ١‏ فلما كان معاوية عدل الناس نصف 
م سر »وي ٌكده قول ألى سید فى الحديثك الآنى: : أما أنا فلك 
أزال أخر جه کا كنت ت أخرجه على عبد النیصل اله عليه وأله وسل 


— ۳۸ 


هو مذهب أن حنيفة “ فى المُبر” . فانه خرج منه نصف صاع . وقيل : إن الذى 
عدل ذلك معاوية بن أنى سفيان 2 . ؤروى فى ذلك حديث مرفوع ‏ إلى النى 
يستدل بقوله ه فعدل الناس » ويجعل ذلك إجماعاً على هذا الح ويقدمه على خبر 
الواحد ء لان أبا سعيد الخدرى قد خالف فى ذلك © . وقال , أما آنا فلا زلت 
أخر جه کا كنت أخ رجه » ولا يخلو هذا من نظر 


)١(‏ قله ٠‏ وهو مذهب أنى حنيفة » أقول : وزيد بن عل“ والشافمى وجماعة 
من السلف ' 

(۲) قله «وقيل إن الذى عدل ذلك معاوية » قول : تقدم من دواية أبن 
خريمة أنه الذى عدل به » وف البخارى ذلك صريح أنه هو الذى عدل بهء إلا أنه 
أخرج أبن داود من طريق عبد العزيز بن أبى رو”اد عن نافع « فلا كان عبر كثرت 
الحنطة لعل عمر نصف صاع من حنطة مكان صاع من تلك الآشياء . لكته قال 
الحافظ ابن حجر : إنه قد حك أبو داود فى كتاب العييز على عبد العزيز فيه بالومم , 
وأوضح الرد عليه » وز الطحاوى أن الذى عدل ذلك عر ثم عثان » وذکر ق 
ذلك رواية عا 01 الشارح م يحرم أن معاوية أول من عدله فروى نصيغه 
القريض لاجل أنه قد روى أن أول من عدله عر 

(*) قله « وروی فى ذلك حديث مرفو ع » أقول : قوله إلى النى صلى الله 
عليه وآله وسل » بعد قوله « رفوع ء تا كيد وزيادة إيضاح ۽ وإلا فاصطلاح أمة 
الحديث أن لا يقال مرفوع إلا فها كان عنه صلى اله عليه وآله وسلے : والحديث 
الذى زاده هو ما أخرجه الحا ک عن ابن عباس بلفظ ه ان رسول الله صلى الله ايه 
وآ له وسل أمر صارخاً ببطن مكة أن ينادى : إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم 
صغير أ و كبير ذكر أو أنثى حر أو ملوك حاضر أو باد 'مدةان من قح أو صاع من 
٠‏ شعير أو بر » وهو عند الترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ٠‏ 


)٤(‏ وله 0 لان أبا سعيد الخدرى قد خالف € أقول : مرأده أنه لا يشقول 


۳۹ — 
والسنة فى صدقة الفطر أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة 29 ء ليحصل غى 


قائل لفظ الناس عام » وقد حي ان غر اة غدل انان فر الل الهم من غير 
استثناء » فكان دليلا على الإجماع فكأنه قال الشارح : لا يقال ذلك لانه قد ثبت 
خلاف أب سعيد » وهو أنه لم يرد ابن عمر بالناس إلا البعض »ولا حجة فى قول 
البعض . والذى أشار اليه هو ما ثبت فى مسل أنه قال معاوية : أرى هدين من سعراء 
الشام يعدل صاعا من تر . قال أبو سعيد أما آنا فلا أزال أخ رجه ما عشت » وله من 
طريق أخرى فأنكر أبو سعيد ذلك وقال : لا أخرج إلا ما كنت أخرج فى عبد ' 
رسول انه صل اقه عليه وآله وسلے . ولاب داود من هذه الطريق : لا أخرج أبدآ 
إلا صاعاً . وللدارقطنى وابن خر ية وال ماک : فقال له رجل مدين من قح » قال : لا 
تلك قيمة معاوية لا أقلبا ولا أعمل ا ريك أحاديث 
اباب » لكن لما أشار الشارح ايه هنا استوفينا الكلام على ذلك 


)01 له ه أن تؤدى قبل الخروج | إلى الصلاة » أقول : أخرج أحد والشيغان 
وأهل السنن إلا ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صل اله عليه وآله وسل أمر 
بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة » وأخرج أبو داود وابن ماجه 
عن أبن عباس « فرض رسول انه صل اه عليه وآ له وسل زكاة الفطر طبرة للصا م 
من اللغو والرفث وطعمة للءساكين » فن أداها قبل الصلاة فبى زكاة مقبولة » ومن ٠‏ 
أداها بعد الصلاة فى صدقة من الصدقات » فقال الور باستحاب إخراجها قبل 
الصلاة لما قاله ادارح من حصول غنى الفقير ال » والمشهور عن المنابلة أنه يكره 
تأخيرها عن الصلاة“ وعن ابن حزم أنه بحرم تأخير الفطرة يوم العيد » وهو قول . 
الفقباء الاربعة 29 . قلت : بعد قوله صلى انه عليه وآ له وسلم د ومن أداها بعد الصلاة 
روعت امات ل a‏ وهو أنه بتأخيرها فاته إخراج زكاة الفطر 


١ (‏ ) قلت : الذى عند الحنابلة أنما إذا أخرجت بعد الصلاة صدقة من الصدتات ولا 
تجزى عن الو أجب للحديث 
(؟ ) كذا ولعله السبمة 


— ۰ 


الفقير » وينقطع تشوفه عن الطلب فى حالة العيادة 
٠.‏ 2“ 

۳ - الحديث الثانى : عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنا 
ُمطِها فى رن النى ا صاعاً من طمام أ صاع من شير » أو صاعا من 
قط » أو اعاس رش فاا معاوية ‏ » وّجاءت السمْراء » قال: 
0 ره »ل سه و - 2 مجاه . 
أرى مدا ون هذو غدل مدان . قال أبو سعد : أما أنا فلا أزال أخرجة کا 
کنت أَحْرِجَهُ على عبد رسول م 

وقول أنى سعيد « صاعاً من طعام » يريد به البر . فيه دليل على خلاف مذهب 
أي حنيفة فى أن البر خرج منه نصف صاع . وهذا أصرح ف المراد » وأبعد عن 
التقدير والتقويم بنصف صاع من حديث إن عمر . فان فى ذلك الحديث نصأ عل 
القر والشعير . فتقدير الصاع منهما بنصف الصاع من البر لا يكون مالفا للنص 
تستعمل فى « البر » عند الاطلاق » حى إذا قيل : اذهب إلى سوق الطعام » فهم منه 


ؤهى واجة فقد فعل محرما » وفيه أنه لا وقت لما إلا قبل الصلاة فاذا أخرت فقد 
خرج وتتها 
)١( ٠‏ (الحديث الثانى ) من أحاديث باب زكاة الفطر قال « فليا جاء معاوية » 
أقول : زاد مسار فى روايته ه فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا أو معتيراً فكلم 
الناس عل المنبر » زاد ابن خز عة MQ‏ 

)١(‏ قله , فانه كون مخالفا له » أقول : وذلك لان فى حديث أب سعيد 


)١ )‏ بياض بالأصل »> وأعله : فقال إلى أزى أن نصف صاع من راء الشام بحزى” 
عن صاع ما عداه اخ 
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سوق البر » وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه . لان الغالب أن الاطلاق فى 
الالفاظ على حسب ما خطر فى البال م المعانى والمدلولات . وما غلب استمال 
اللفظ عليه نغطوره عند الإطلاق أقرب فينزل اللفظ عليه ”“ . وهذا بناء على أن 
يكون هذا العرف موجوداً فى زمن 'النى يِتلا . وتردد قول الشافمى 9" فى [خراج 
د الاقط » وقد صح الحديث به 

وقد ذ کر لريب ٠‏ ف هذا اديت » والكلام ف هن الأجناس قد مر ù‏ 
تتعين هذه لانها كانت آقواتاً فى ذلك الوقت» أو يتعلق الحكم بها مطلقاً ؟ 
وه السمراء » يراد بها الحنطة الحمولة من الشام . وف هذا الحديث دليل على ما قيل 
من أن معاوية هو الذى عدل الصاع من غير البر » بنصف الصاع منه » ويؤخذ منه 
القول بالاجتهاد بالنظر » والتعويل على المعانى فى اجملة . وإن كان فى هذا الموضع © 


ذكر الطعام » .وقد فسره المصنف بالبر فلا يصح فيه أن يقال فعدل الناس بنصف 
صاع من بر بخلاف حديث ابن عمر فانه يصح أن يقال فعدل الناس بنصف صاع من 
بر أى عن الصاع من شعير أو تمر , وقال القاضى عياض : إن معاوية لم يطلق ذلك 
على كل البر إما قال « من سمراء الشام » لما فها من الريح 

)١(‏ قله « فينزل اللفظ عليه » أقول : وهذا هو الذى يقال فيه الحقيقة العر فة 
مقدمة على الحقيقة اللغوية » قال النووى : ممسك بقول معاوية من قال بالمدين من 
الحنطة » وفه نظر لانه فعل صحانى وقد خالفه أبو سعيد وغيره يمن هو أطول صمبة 
وأعلم بحال الننى صلى اقه عليه وآ له وسلم » وقد صرح معاوية بأنه رأى ا 
سعمه من اتی صل اقه عليه وله وسام 

(۲( وله د وتردد الشافى » أقول : قد ثبت الحديثك فى الاقط كا قدمئام › 
فكان تردد الشافعى قبل ثبوت الخبر عنده › وبعد ثبوته ينبنى أن بحزم بأنه مذهب 
الشافمى لما قدمناه من ححة وصيته , ولا قدمناه أن ذلك شأن كل مؤمن 

(؟) قله ه وإنكان » أقول : أى الاجتهاد فى هذا الموضع إذ لم يرد بذلك 
نص عيديث ابن عباس الذى قدمناه عن الحا والترمذى > وكأن ما ثبت عند الشارح 

مس لماج ۳ # اينع 


لم 


- إذا لم يرد بذلك نص خاص - مرجوحاً بمخالفة النص ”2 . والته أعل 
كتاب الصیاء ” 


Vg‏ الحديث الأول : عن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 


| اله يك لا دموا رمضان بصم يوم أو ومين » إلا رجلا کان يصوم 
صما فليمية > 
الكلام عليه من وجوه : 


أحدها : فيه صريح الرد على الروافض ء الذين يرؤن تقديم الصوم على الرؤية . 
لآن وتان »| لما بين الهلالين . فاذا صام قله بيوم فقّد تقدم عليه 
أل ع اسم دم 30 


يقدر قوله ثابت » إلا أنه لا خن أنه إذا ورد به - أىبممنى الاجتهاد هذا _ نص فهو 
عمل بالنص لا بالاجتهاد » وكأنه استثناء منقطع 

)١(‏ قله د مرجوحا لخالفة النص » أقول : أى نص حديث أبى سعيد الذى 
فيه ذكر الطعام والبر وأنه بخرج منه صاع » وإذا كان القياس عفالفا للنص فهو فاسد 
الاعتبار باطل لا مرجو -0© ٠‏ 

( ۲ ) (كتاب الصيام ) أقول : المشهور أنه الإمسناك لغة » ومنه قوله تعالى حكاية 
عن مريم لإ إن نذرت للرحمن صوما ‏ أى إمساكا عن الكلام » وقال الخايل : 
الصوم الامساك عن المطعم.. قالوا : وف الشرع إمساك مخصوص من شخص مخضوص 
عن شىء خصوص . كذأ عرفه جماعة اوقل اا الكلى يبد قل : وأوضح منه 


)١ (‏ فى الآصل اتہى الكلام على الجر الأول من شرح العمدة وته الجدق نی سابع 
وعشرين شهر ذى الحجة الحرام سنة سبع وستين ومائة وألف بمحروس اروضة ( آی 
روضة صتعاء ) 


٠‏ الثانى : فيه تبييين لمعنى الحديث الآخر ء الذى فيه ه صوموا لرؤيته » وأفطروا 
لرؤيته  »‏ » وبيان أن اللام للتأقيت » لا للتعليل؟! زعمت الروافض . ولو كانت ٠‏ 
للتعليل لم يلرم تقديم الصوم على الرؤية أيضاً » كا تقول: أكرم زيداً لدخوله فلا 
يقتضى تقديم الإ كرام على الدخول . ونظائره كثيرة . وحمله على الأقيت لا بد فيه 
من احتال تجوز 9" » وخروج عن الحقيقة . لآن وقت الرؤية ‏ وهو الس 
لا يكون علا للصوم . 


أن يقال : إمساك السلم العاقل الخالى عن الحيض والنفاس عن الماع والاستمتاع 
والاستقاء وتتاول المطعم والمشرب بالنية من الفجر إلى الغروب فى غير يوى العيد 
- وأيام التشريق ويوم الشك 27 » أورد المصنف فه ثمانية أبواب 

)١(‏ ( الحديث الأول ) أى من أحاديث كتاب الصوم قله « فبازم الصوم على 
الرؤية» أقول : استدلوا لذلك بقوله صل الله عليه وآله وسلم « صوموا لرؤيته » 
فقالوا اللام مثلبا فى قوله تعالى لإ فطلقوهن لعدتهن) أى مستقبلين لحاء فكذلك هنا ' 
'صوموا مستقبلين رؤيته وربما ذكره الشارح » فان اللام وإن جاءت ف الآية بذلك 
المعنى فلا يصح فى الحديث لانه قد بينه حديث « لا تصوموا حتى تروا الملال »> 
فاللام لبيان وقت وجوب الصوم ٠‏ واعلم أن الشارح جعل ديل الرافضة مبنيا على أن 
اللام فى الحديث للتعليل » والذى فى كتيهم آنا للاستقبال كالآية » وأما لام التعليل 
فلا تقنضى التقديم م قال الشارح ومثله 

)١( :‏ قول ه لايد فيه من احتال تجوز » أقول : تعقبة الفا كهى وقال : اراد 
عن قوله صوموا ٠ ea‏ والليل كله ظرف للنية وتبحه ابن ال لقن . وقال أبن 
حجر فى الفتح : قد وقع الفاكبى فى المجاز الذى فر منه » لان الناوى ليس صائما 
حقيقة بدليل جواز الآ كل والشرب بعد النية إلى طلوع الفجر اتهى . وانجاز الذى 
أراده الشارح أنه يكون معنى صومو! لخدا ارم بالنة ونحوها » فأطاق الفصل 
على مقدماته _ 

)١( ٠‏ قلت: وقد عرفه الفقباء بأقصر من هذا فقالوا اع إساك الل لالع الئل 
امن الرائع عن كل ما تيده مار أغير عيد وأيام تشريق بالنية 
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أثثالث : فيه دليل على أن الصوم المعتاد إذا وافقت العادة فيه ما قبل رهضان يوم 
أو .ومين أنه جوز صومه » ولا يدخل نحت النبى . وسواء كانت العادة بنذر أو 
بسرد عن غير نذرء فانهما يدخلان تحت قوله « إلا رجلاكان يصوم صوماً فليصمه > 

الرابع : فيه دليل على كراهية إنشاء الصوم قبل الشبر بيوم أو يومين بالتطوع . 
فانه خخارج عما رخص فيه (© . ولا يبعد أن يدخل تحته النذر الخصوص باليوم من 
حيث اللفظ . ولكنه تعارضه الدلائل الدالة على الوفاء بالنذر ° 


)١(‏ قله « فانه خارج عما رخص فبه » أقول : فاته نما رخص فى يوم السر 
وهو النذر قال الحافظ ابن حجر : قال العلباء معنى الحديث لا تستقيلوا رمضان بصيام 
على نية الاحتياط لرمضان . قال الترمذى لما أخرجه : العفل على هذا عند آهل العم ٠‏ 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصیام قبل دخول رمضان بمعنى رمضان اتہی . وعلل 
لنبى بعلل فما نظر » والمعتمد كا قاله الحافظ ابن حجر أن الحم عاق بالرؤية » فن 
تقدمه بيوم أو يومين فقد حاوا. "طعن فى ذلك الحم 

(؟) قله «على الوفاء بالنذر» أقول : أى على وجوب الوفاء به , قال بعض 
العلماء يستثنى القضاء ‏ والنذر بالادلة القطعية على وجوب الوفاء هما فلا يبطل القطعى 
بالظنى . قال الروبانى من الشافعية : يحرم تقدم رمضان بيوم أو يومين لحديث الأب . 
قلت : ونعم ما قال » فان النبى يقتضى التحريم . قال : ويكره التقدم من نصف 
شعان لحديث العلاء بن عبد ال رحمن عن أبيه عن أبى هريرة مرفوعا « إذا اتتصف 
شعبان فلا تصومواء أخرجه أصعاب السسنن وصححه ابن حبان وغيره . قال امور : 
يحوز الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان » وضعفوا الحديث الوارد فيه » وقد قال 
أحمد وابن معين إنه متكر » واعله من أجل العلاء بن عبد ال رحمن فان فيه مقالا ء لكن 
احتج به فى صحيحه وأخرج له مالك . وقد عورض حديث الباب بما أخرجه 
الشسخان عن عمران بن حصين أنه صل الله عليه وآله وسل قال له أو لآخر :هل 
)١( 3‏ أى يصوم يوما أو يومين على آنا من رمضان » وهذا هو معنى وله ر 
د لاتقدموا رمضان بصوم بوم أو يومين » وأما من كان يصوم تطوعا أو نذرآ أوقضاء فلا 
عحذور فى ذلك 


— o — 


: الحديث الثانى : عن عبد الله بن عر الله عنهما قال‎ - ٥ 
رع عر و 2م رر ر‎ 


ممعت رسول الله ل يقول: إذا را مره عن ذا رايشوه 


£ ۳ 
فأ فط روا .إن غ 5 


عت من سرر شعيان شیا ؟ قال لا . قال إذا أفطرت فص يوبا أو ومين » وهذا 
ات آخره > وهو الصحيح لاستتار القمر فيه ٠‏ وح نيما باحمال 
أنه کان ن أوجب على نفسه صوم آخر TS‏ 
فأرشده صل انه عليه وآ له وسار للقضاء وأنه لا رتنع الصوم لمن عادته التقدم . 
ومن العجيب أن | و ا فل رة ا ا أو وين ال 
تشيبعه » قال : ومن أجله قلنا فى قوله صل الله عليه وآ له وسل د من صام رمضان 
وأنيعه ستأ من شوال كان كصيام الدهر » إنه لا يحل صلتها بيوم الفطر : لكنه يصومها - 
متى شاء » والافضل صومما فى عشر ذى الحجة انتهى . وهو عجيب فان قوله صل الله 
عليه وآ له وسل ه ستأ من شوال » صريح أنها بعض منه » ولكنه لا يتعين وقتها فيه بل 
شعلا ف:شوال مى أحن ف أوله أو وسطه أو آخره مفرقة أو موصولة > وإعتاد 
الناس صومبا من ثانى شوال وعدم تفريقها 

)١(‏ (الحديث الثاف ) من أحاديث كتاب الصيام قال « رأيتموه » أقول : أى 
الحلال الدال عليه السياق » وقد وقع التصريح بلفظه فى بعض طرق هذا الحديث 
فى الصحيحين 

(؟) قال ء فصومواء أقول : أى انووا الصيام وبيتوا نبة ذلك » أو صومو! 
إذا دخل وقت الصوم وهو وقت الغد » والتعقيب فى كل شىء بحسسه » وكذلك قوله 
« فأفطرواء أى من الغد » إذ إباحة فطر الليل غير متوقفة على الرؤية 

٠‏ (؟) قال «فان غم" , أفول : بضم الغين المعجمة وتشديد اميم المفتوحة على البناء 
للمجبول » إى إن حال يينكم وبين رؤيته غيم وروی « عسى » بالعين المبملة مفتوحة 
وكسر الم فعيل من الماء دود وهو رقيق السحاب » وقيل من العمى مقصوز 
وهو الخفاء ١‏ 


5-5 


لق 
له 


١ فاقدرُو‎ 

الىكلام عليه من وجوه : 

أحدها: أنه يدل على تعليق الحك © بالرؤية . ولا يراد بذلك رؤية كل 
فرد 9" » بل مطلق الرؤية . ويستدل به على عدم تعليق الم اي الذى 
راه المنجمون ٠‏ وعن يعض التقدمين أنه رأى العمل به ° کی اله عض 


OO‏ 0 المطروئ 
الأول حكاه صاحب المطالع وغيره » قال أهل اللغة : يقال قدرت الثىء أقدره 
ش وأقدره وقدرته معنى واحد » وهو من التقدير . قال الطاب : ومنه از فقدرنا فتعم 
القادرؤن 4 وف الهاية : يقال قدرت الاس أقدره وأقدره إذا نظرت فيه 
وور اتبى ش 
(؟) قله « تعليق الحك » أقول ٠‏ وهو الاس بالصوم الذى أصله الو جوب » 
فان لفظ الامر لا يطلق عليه الحم نما يطاق على الوجوب مثلا » لكن لما كان 
الأمر سيا للإيحاب أطلق ْ 
(») وله 0 رؤية كل فرد» أقول E:‏ هو المتيادر من اللفظط > أذ معنا 
لرؤيتكم ياه » وكل فرد من أفراد ما دل عليه ضمير المع مخاطب بالامر المعلق على 
الرؤية › إذ الخطاب بالامر لكل فرد > لا جماعة من حيث ثم 2 وإلا لكان دوم 
رمضان من فروض الكفاية . فان قلت : فا الذى صير المعلق عله مطاق الرؤيةكا 
قال الشارح ؟ قلت ا وسام فى الصوم بشهادة أعرأبى 
عنده وباجاع الامة 
(4) قله على عدم تعليق ا لحك بالحساب » أقول : وهو استدلال مذبوم 
الشرط » وهو مفبوم الخالفة » أى وإذا ل تروه فلا تصوموا 1 ٠‏ 
(0 ) قله دوعن بعض المتقدمين أنه رأى العمل به » أقول : قال القاضى عياض 
. فى الإكال :لم عك مذهب الصوم بتقدير النجوم إذا غم الحلال إلا عن مطرف بن 


لم 


البغداديين من المالكية . وقال به بعض أكابر الشافعية (© بالنسبة إلى صاحب 
بعضبم : ليته لم يقله " » والذى أقول به إن الحساب لا يحوز أن يعتمد عليه فى 
الشهر بالرؤية بيوم أو يومين » فان ذلك إحداث لسبب لم يشرعه انه تعالى . وأما إذا 
دل الحساب على أن اللال قد طلع من الآفق على وجه يرى ء لولا وجود المانع 
-كاليم مثلا ‏ فهذا يقتتضى الوجوب » لوجود السبب الشرعى . وليس حقيقة الرؤية 


عبد الله بن الشخير من كار التابعين » بل من ال خضرمين . !تتهى . وا نخضرم من التابعين 
الذى أدرك بعض الصحابة | 

)١(‏ قله «وقال به بعض كار الشافعية » أقول : بل حكاه ابن شرج عن 
الشافى مثل كلام مطرف » ولكن قال القاضى عياض : والمعروف عن الشاففى 
والمقروء فى كتبه خلاف هذا , وأصله الخلاف فى تفسير لإ فاقدروا له قال | 
القاضى عياض : أى قدره » وإتمام الشهر بالعدد ثلاثين يوما » وقال ابن قتيبة : معناه 
قدروه بالمنازل » وقواه الداودى » قال الإمام : ذهب بعض العلماء إلى أن املال إذا 
ابس بحسب له بحساب المنجمين » وزعم أن هذا الحديث يدل على ذلك . وحمل 
جمبور الفقباء الحديث عل أن المراد كال العدة ثلاثين یوما کا فسره فى حديث آخر . 
وقالوا أيضآ : لو كان الآمر متوقفاً على حساب التنجيم لضاق الأآمر فيه إذ لا يعرف 
ذلك إلا قليل من الناس » والشرع مبنى على ما يعليه ماهير . قال القاضى عياض : 
إن جميع المسلدين فسروا لإ اقدروا له ) فى الايام وأحكوا عدد الشهر ثلاثين » وى 
الحديث الآخر ١‏ فأ كلوا المدة ثلاثين » ولهذا أدخل مالك فى موطته هذا الحديث 
المبين بأثر الاول ليكون كالمفسر له والرافع إشكاله تهذيياً للتأليف وإتقاناً لملم » 
وقفا اليخارى أثره فى ذلك 

)١(‏ قله «حتى قال بعضبم ليته لم يقله » أقول : هو ممد بن سيرين کا نقله 
القاضى عياض فى الإ كال 202 : 


سام" لد 


بشرط ف اللزوم » لان الاتفاق ”“ على أن امحبوس ف المطمورة إذا عل بإ كال العدة 
أو بالاجتهاد بالآمارات أن اليوم من رمضان » وجب عليه الصوم » ورت ل بر 
الملا ل ولا ره من 58 


e )۱(‏ لان الاتفاق اخ» أقول ؛ إن النعن ارط 
| ف اروم الوم أحد أمرين : إما الرؤبة أو [كال السدة ثلاثين » ودل الدليل على 
أن رؤية ة البعض كافة فائيات اللزوم مجرد الحساب يناف النص » وقياسه على من 
حبس ف مطمورة قياس مع الفارق » إذ من ف المطمورة قد تعذر عليه معرفة 
المدرك المنصوص عليه حى لو رآه الناس لما رآه » فرجوعه إلى الحساب والقرائن 
بالضرورة . لأنه ليس فى حقه شىء يعرف به الصوم إلا ذلك » وكيف يرجع إلى 
قول الحاسب والشارع يقول ه فان غم عليك فأ كملو! العدة ثلاثين » ولو كان كلام 
!لحاسب مدركا شرعياً للصوم والإفطار لما أعمله الشارع بل أشار إلى خلافه. بقوله 
« إا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » ثم قال , الشبر هكذاء الحديث » فأشار ببديه 
إلى الثلاثين والنسع والعشرين . قال القاضى عياض : وصفه صلى الله عليه وآ له وسل 
هم بالآمية وأنهم لا عسبون ولا يكتبون إذ كانوا لا يحباون الثلاثين » ولا النسع 
العشرين » وم ينف عنهم معرفة مثل هذا الحساب » وإءا وصفهم بذلك طرحاً 
للاعتداد با ازل وطرق الحساب الذى تعول عليه الأعاجم فى صومبا وفطرها 
وفصلها”؟ انتهى . وأغرب ان السك فقال : لو شد شاهد واحد رؤية الحلال 
واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته لا تقبل الشهادة » لآن الحساب قطمى والشهادة 
ظنية ؛ وشرط تقبو هما إمكان ما شهد له حساً أو عقلا أو شرعاء وهذا لا خالف قول 
الفقباء زه لا اعتهاد على الحساب 5 قالوا ف عكين هذه الصورة وهو اذا دل 
الحساب على إمكان الرؤية اتهى . قلت : هذه القطعية المدعاة إن أراد آنا قطعية عند 
الحاسب وسلينا له ذلك فهو رجوع إلى قول بعض أ الشافعية إنه ختص الحاسب 


ركم اجا سحو اس رع عر عرد وراد عور 
اة الأرييفة 


لولم — 


الثاى : يدل على وجوب الصوم عل المنفرد برؤية هلال رمضان ؛ وعلى الإفطار 
عا ل لتر ره لذ راكوا ولد مد من اوسا لا عكار( انفرد رؤية 
هلال شوال . ا 

الثالك : اختلفوا فى أن 50500" 
. يستدل ذا الحديث من قال يعدم العدى الحم إلى اليلد الآخر 0 . ک إذا فرضنا 


بالعمل بذاك بالنسبة اليه » وإن أراد أنه قطعى عند الحاسب فهذا باطل لان غير 
الحاسب [بما يستفيد هذا الحم وهو أن الحساب عيل الرؤية الى قامت عليها الشهادة 
من كلام الاسب » وغاية ما يفيده خبره عند سامعه اسن أيه لقان له شبد فل ؛ فاين 
القطع الذى زعمه ؟ وما هذا وأشباهه إلا من شوم معرفة عل الهيئه والنجوم الذى لم 
رع ع سر E‏ 
ها يضرم ولا ينفعبم 4 والشارع قد أوضح أوقات العبادات : وأناطبا بأظبر 
الواضحات » أفترد الشهادة الى أمس الشارع بقبوطما بقول الحاسب ؟ قال صلى الله عليه 
وآ له وسم , « قان غم عل -ک قأعوا ثلاثين بوماء ذان شېد شاهدان مسلمان فصومو! 
وأفطروا » أخرجه أحمد من حديث زيد بن عمر بن الخطاب » رواه النساى ولم يقل 
دسلا 
)١(‏ قله ١‏ قالوا يفطر سراً » أقول : هذا قاله الشافعى وأ كث العلماء 
والمادوية وزادوا : يصوم سرا . وقال مالك وأحمد والليث : لا يجوز له الافطار . 
قلت : هلا قالو! يصنع كا صنع الأعرانى الذى أف النى صل الله عليه وآ له وسل وشهد 
أنه رآه وأم صل الله عليه وآله وس الناس بالصوم لشبادته کا أخرجه أهل 
السنن الاربع من حديث ابن ن عباس قال : جاء أعرابى إلى النى صل الله عليه وآ له 
وسلم فقال ل نوات الملل هي ران قال تبن أن لا له إلا الله قال : 
نعم . قال : تشہد أن حمدا رسول اله ؟ قال : نعم . قال : يابلال أذن فى الناس 
فليصوموا غداً . اتهى ٠‏ فلوكان فى حقه الإفطار أو الصوم سراً لارشده صلى اه عليه 
وآ له وسل اليه 
(؟) قِلْهِ ه بعدم تعدى الك إلى البلد الآخر » أقول : قالوا : إذا رؤى با 


- ۰ 


أ رؤى الملال.- يلد هه ليلة .> على .يه ف تلك اللي ياخى + فبكيات لاون يوط .. 
بالرؤية الاولى ‏ ول ير فى اليلد الآخر » هل يغطرون أم لا ؟ فن قال بتعدى الحم 
قال بالإفطار . وقد وقعت المسألة فى زمن ابن عباس 22 » وقال « لا نزال فصوم حى 
لزم حكمه اليلد القريب بالإجماع , فراد الشارح البلد البعيد » قال النووى ف المهاج : 
والبعيد مسافة قصر . قال شراحه : لان الشارع علق بها كثيراً من الأحكام » وقيل . 
باختلاف المطالع > قال الدميرى : وهذا الصحيم لآن الحلال لا تعلق له بصافة 
القصر » ولان ايع اتفقوا فى الصلاة على أن الاعتبار باختلاف المطالع » وذلك 
دليل على ترجيحه على الصوم » وقد حررها الشيخ تاج الدين التبريزى فقال : رۇ 
الملال فى بلد توجب ثبوت حكبا إلى خمسة وعشرين فر سخا“ لاا فى أقل من 
ذلك لا تختلف . اتهى . ولم أقوال غير هذه فى ذلك ْ 

)١(‏ قله « وقد وقعت المسألة ف زمن ابن عباس » أقول : يريد ما رواه 
مسل فى حيحه عن كريب قال : قدمت من الشام فرأأيت الهلال ليلة اجمعة » ثم قدمت 
المدينة فقال عبد الله بن عباس : مى د أيتم الملال ؟ قلت : للةالمعة . قال : نت 
رأيته ؟ قلت : نعم رآه الناس وصاموا وصام معاوية . فقال : لكنا رأيناه ليله السبت ؟ 
فلا نزال نصوم حتى نكل العدة أو نراه . قلت أولا تكتنى برؤية معاوية وصيامه 
قال : لاء هكذا أمر نا رسول انه صل اته عليه وآله وسل . فهذا الذى أشار اليه 
الشارح ليس نصا فى أن ان عباس لم يعمل برؤية أهل الشام لعدم تعدى حك الرؤية 
فانه قال القاضى عياض : يحتمل أن ابن عباس لم يعول على رؤية معاوية فى هذا الحديث 
على ما حى من مذهبه على أن لكل قوم رؤ ينهم » أو لته لم يعول فى ذلك على الخير 
الواحد » أو لآم ركان يعتقده فى ذلك » أو لاختلاف أفقيهم » وقيل بل لان السماء كانت 
مصحية بالمدينة فليا لم يروه ارتابوا فى الخبر برؤية غير م 

)١(‏ قلت : هذا التحديد مبنى على اختلاف المطالع › وهو مذهب كثير من العلياء 
مستدلين بقصة أبن عباس مع رسول معاوية . والحق مع من برى اتاد المطلع لان النىي 
بإ و خلفاءه الراشدين إذا يت لدجم رؤية الملال صاموا وصام معهم جميع الملين فى 
جيع الأقطار : البعيد والقر بب على السواء » ولم برد أنه تخلف عن الصيام أحد البتة 


م 


E E‏ هكذا أمرنا رسول الله كي » ويمكن آنه آراد بذاك 
هذا د ثا خاصاً کک ا س عندى ٩(‏ . والله 0 


1 وا عي لا !ل ا ة ثلاثين . وعمل‎ eT 
ا 5 فى كال المد ة ثلاثين كا جاء فى الرواية الأاخرى‎ 
سينا ف كاوا المدة ثيك‎ 
والمراد بقوله عليه السلام « مغ, عليم » استتر أمر الحلال وغم أمره . وقد وردت‎ 
فهروايات على غير هذه الصيغة عل‎ 
الحديث الثالث : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال‎ - ۷٦ 
٠ رسول الله چاو « تَسَحْرُوا فن ف التحور ركه‎ 


6 وله « وهو الظاهر عندى » أقول : أى أنه أراد ا عماس بقوله 
« أمرنا رسول الله صل الله عليه وآ له وسلى » هذا الحديث « صوموا لرؤبته » وذلك 
لانه لم يأت رواية عنه ثم أنه لا يلم رؤية جبة أهل جبة أخرى حو کل 
إشارة ابن عباس اليه » قال الحافظ ابن بن حجر : قد مسك بتعلق الصوم بالرؤية من 
ذهب إلى إلزام أهل بلد برؤية أهل بلد غيرها » ومن لم يذهب إلى ذلك لان قوله 
«حتى ترؤه » خطاب لاناس مخصوصين فلا يلزم غيدثم > ولكنه مصروف عن 
ظاهره فلا يتوقف الحال على رؤية كل أحد فلا يتقيد بالبلد انتبى . جعل الحديث 
محتملا لآن يستدل به كل من الفريقين » لكنه قرر إخراجه عن ظاهره »و 
القول الأول من احتالى ابن حجر 
(؟) قله « الرابع الح » أقول : هذا البجث الرابع قد قدمنا الكلام فيه آنا 
(؟) قله «على غير هذه اصيغة » أقول : ورد بلفظ فإن غي عليك » بالغين 
المعجمة فوحدة أخ رجه الشبخان » و بلفظ ١‏ فان حال دونه غمامة فأعوا العدة ثلاثين* 
رواه أبو داود » وقدمنا ألفاظاً وردت ما الر وايات فى إن غم عليكم 


م 


فيه دليل على استحياب السحور لصا 0 . وتمليل ذلك بأن فه بركة . وهذه ٠‏ 
البوكة يجوز أن تعود إلى الامور الاخروية © . فان إتامة السنة توجب الاجر 
وزيادته . ويحتمل أن تعود إلى الامور الدنيوية © : لقوة البدرن على الصوم , 
وتسيره من غير إجحاف به ٠ ٠‏ 

و «الس<ورء بفتح السين : فاش و تما الل هدهو ا اين 
و « البركة » #تملة لآن تضاف إلى كل واحد من الفعل والمنسحر به معأ . وليس 
ذلك من باب حمل اللفظ الواح دعل معنيين مختلفين © . 


)١(‏ ( الحديث الثالك ) من أحاديثك كتانب الصيام قله على استحياب 
السحور » أقول : بل الآمر ظاهر فى إيحابه » وقد عقد البخارى باب لعدم وجوب 
السحور مستدلا بأنه صلى اله عليه وآ له وسل وأصحابه واصلو! ولم يذكروا السحور» 
عل هذا دللا لجل الامر على الاستح.اب 

(؟) قله أن تعود إلى الأمود الآخر وق أتول: أئسن الاجر راترات 
قال !لاوجل أبن حجر + فينتأسب إن أراد هذ هذا المعى ذم السين من السحور ف قوله 
« فان ف النخورز » لآنة مصدذر يمف النسحر 

6 وله « إلى امور الدنيوية» أقول : من کونه قوی عل الصوم وينشط 
له ويخفف المشدقة27© قال الحافظ أيضأ : فيناسب الفتح » أى فتح السين من السحور » 
لانه ما ينسحر به » وقبل : البركة ما يتضمن من الاستقاظ والدعاء وقت اأسحر ء 
والنسبب إلى الصدقة قة على من يسأل ذلك الوقت وغير ذلك 

(4) قله من باب حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين » أقول : أى لفظ 
البركة على الأجر والثواب » وعلى قوة البدن وتخفيف مشقة الصوم » ولا يتوم أنه 
يزيد باللفظ الواحد لفظ السحور مضموم الفاء أو مفتوحها ومكسورها لما ستعرفه 

)١(‏ قلت :كأنه يريد أن الخير والبركة فى السحور » أى فيثاب فى الآخرة على السحور 


أى فعل السخور » هذا اذا قرى” بضم السين . أما اذا قرى” بفشم السين فهو المتسحر به » 
وهو الذى فيه رك تنشط البدن و تقو به 


— r — 


بل م باب استعال الجا فى لفظة , فى(“ وعلى هذا يحوز أن يقال فى 
ھک السين ‏ وهو اة .وك فى الشحور بضمها 

وما أعلل 4 استحباب ١‏ احور إل اله ااهل الكتاب »6 0 فأ زه م E E‏ 
. السحور . وهذا أحد الوجوه المقتضية للزيادة فى الامور الاخروية 


ا 52-6 1 الملا ا أن 
قلت لزيد : كان بن الآذان وااسَّحُور ل 


(۱) فاده ب[عيات a‏ امجاز فى لفظة فى » أقول : كلبة ‏ فى» أصلبا 
أن تدخل على الظرف تو زيد فى الدأ: راء ولا یتر هنا أن يراد د أن ال ركه وهى الاجر 
والمثوبة فى النسحر » بل هما فى الآخرة فبى ظرفهما والمراد ما ال جنة ‏ وكذلك القوة 
والنشاط إن أريد به المتسحر فانهما ليسا فى نفس المتسحر به بل همافى بدن المنسحر 
أى الأكل أ كلة السحر. فعلى تقدير ضم السين وفتحها لفظ ,فى مجاز > فلك أن تضمبا 
أو تفتحا ER‏ الآخر باعتبار المعنى » بل بالكثرةكقال: فان 
فتح السين أ كثر > ان قلت من أى أنواع لجاز ؟ قلت : من الاستعارة ااتبعية » 
والجامع فى تشبيه أحد الامرين بالمكان ثبوت البركة فيه كشبوت المظروف فى ظرفه 

: أقول‎ ٠ قله «وماعلل به استحباب السحور الخالفة لاهل الكتاب‎ )١( 
٠ هذا تعليل ورد به الحديث؟ أخر جه اماعة إلا البخارى وابن ماجه بلفظ إن فصل‎ 
» ها بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أ كلة السحر‎ 

6 ( الحديث الرابع ) من أحاديك کتاب الصيام قال د بين الآذإن والسحورء 
أقول SC‏ 0 الفمل . 


)٤(‏ قله «قدر خمسين آية » أقول : لا يتوهم أن قدر خبر كان فى قول 


— 7 


فيه ليل عل امتعاب اخ السو د » وتقر يبه من الفجر . والظاهر أن المراد 
بالاذان ها الاذان الثانى . ونما يستحب تأخيره اانه أقرب ٤‏ حصول المقصود ` 
من حفظ القوى › 0 فة 0 وأرباب اللاطن فى هذا كلام تشوفوا فه © إلى 
اعتبار معنى الصوم وحكته . وهو كسر شهوة البطن والفرج » وقالوا : إن من لم تتغير 
عليه عاد دته 7 فى مقدار عله لاعفا له له المقصرد من الصوم وذو ا 

والصواب ‏ إن شاء الله أن ما زاد ف المعدار ”© حى تعدم هذه الجحكة 
بالكلية , لا يستحب كعادة المترفين فى التأنق فى المأ كل والمشارب . وكثرة الاستعداد 


أنسء فانها لست من كلامه» بل هو خر مبتدأ عذوف » أى هو قدر » أو خبر لكان 
المقدرة أى كان قدر 
م 


0 ٠ ..١ 
و له د للتصوفة » أقول : هر أفظ غير عرف م ید ره ف‎ 000) 


١ 


0 
اااي ع 
ادو کس ) 


وأما المراد به فقوم معروفون 
)١(‏ قله د تشوفواء أقول : بالشين المعجمة وافاء » قال فى القاموس : 
لشوف إلى الخبر تطلع , فال و ن اى اعتاأء د عقي الصوم من شرعيته وحكته 
TT‏ لطن ) وشهوة لفرج 
0 َلْه ١‏ ان من ل تتغير عليه عادته» أقول : بأن استمر على النداء وامشاء 
الذى هو غالب العادة فى الفطر 
(4 ) قله ه والصواب أن ما زاد على المقدار » أقول : كلام المنصوفة يهم 
أن بقاء مقدار أ كله المعتاد فى فطره يخل بالحكة › لاله شرع لک الشهوتبن 
الحاصلتين أيام فطره وما حصلا عا يعتاده أكلا : فان أردنا کسر ما نشا عما يعتاد فلا 
يكرن إلا بتقلبل المعتاد » والشارح قال « إن ها زادف المقدار » فكلامه فى غير حل 
تزاعهم . وأقول : لاديب أن الشارع قد أمى بال لصوم وخث على الفطور والسحور › 
ولم يقدر مقدارا يقتصر عليه الا کل فى صيامه > بل حث على توسيع الافقه فى رمضان 
على النفس والاهل والفقراء فدل على أن حكة الصو م ليست منوطة بتقليل الطعام 
والشراب » بل بامتثال أمر الله فى ترك الا کل نارآ أو نحوه » وال کل ليلا من غير 


6 ۳۵ - 


فيهاء وما لا يتبى إلى ذلك فو مستحب على وجه الإطلاق . وقد تختلف مراتيه.. 
هذا الاستحباب باختلاف مقاصد الناس وأحوالم » واختلاف مقدار ما يستعماون 
۸ - الحديث الخامس : کک دضى الله عنهما : أن 
رسول الله . َب کان بدركة القَجْر وهو جب مِنْ أهلو ٠‏ مم يفيل 
ويْصوم » 
13 ن قد وقع خلاف فى هذا ° 05 روى فيه أبو هريرة حديثاً و من أصبح جنا 
ا إل أن دوجع ف ذلك بعض أزواج رسول القه َك فأخيرت بما ذکر 


ملاحظة التقليل , بل جعل الشارع الصوم وجاء للباءة لسر يعلمه القه » ولم يقل ل 
أرشده اليه من معشر الشباب قللوا فى صومك من الأ كل المعتاد » بل لو أريد كسر 
الشهوة لجل تقليل الطعام لأرشدم إلى تقليله بغير صوم لانه أرفق بهم » ما ذاك 
إلا أن للصوم سرآ جعله اه فيه » بل ترى كثيرا من الفقراء وأهل خشونة المطعم 
e‏ ومن له رفاهية فى طعامه وشرابه 
0 وقد وق اتصرج بد ب عش طرق اديت إن a‏ 
EE O‏ فى هذاء أقول : وذلك فها أخرجه مسلا 
1 والنسانى وغيرهما أن أبا هريرة كان قول « من أصبم جنب أفطر ذلك الوم » وفى 
لفظ للنسانى « من أ صبح جنا فلا يصومن ذلك اليوم » وى لفظ له « من احتلم من 
اللا ل أو واقع أهله أده الس دا خلال يد وله ذلك مرؤوان إذ هو 
عامل على المدينة من قبل معاوية » فأرسل مروان إلى عائشة وأم سللة يسأنها عن 
دالت ف راء عا آغاده -حدذ بث الكتاب ْ 


لام ل 


من کو نه لات واي کان يصبم جنبأ ثم يصوم » وصح 00 ل أخير ذلك عن 
ل ا على غيره 9؟ . واتفق ى الفقباء على العمل 


6 جا ال ا ل 
يريد ما أخرجه أحمد ومسل وأ دأود عن عائشة أن رجلا قال : يا رسول أله 
تدركنى الصلاة وأنا جنب فأصوم »فقال صل الله عليه وآله وسل «وأنا در كن 
الصلاة وأنا جنب فأصوم » الحديث 

)١(‏ له ه وأبو هريرة أحال فى روايته على غيره» أقول : وهو أنه لما ذكر له 
قول أى المؤمنين قال « حدثنى الفضل » وفى لفظ ه لسمعت ذلك - أى القول الذى كنت 
أقول ‏ من الفضل » وفى رواية « إنه لماذكر له قول عائشة وأم سلمة لون وجبه 
“م قال : هكذا حدثى الفضل وهو أعم با روى والعهدة عليه فى ذلك لا على » وى 
دواية للبخارى « وهى أعلم » وف رواية قال أبو هريرة ١‏ أعما قالتاه ؟ قال نعم » قال 
هما أعا » وفى رواءة قال ١‏ إنه كان أسامة بن زيد حدثى » فكون ا أحال 
eS‏ الفضل وعن أسامة . واعلم أنه قد وقع رواية 

عن أنى هريرة أ نهلم عله على غيره إل رفع الديث إلى النى صل الله عليه وآ ل وسار » 
قال اليخا رى : قال مام وابن عبد ألله بن عمر عن أنى هريرة كان النى صل اله عليه 
وآ له وسل يأم بالفطر "م قال البخارى : والاول أسند . وهذ! علقه البخارى عن همام 
ووصله أحمد وابن حان ؛ وروإية ان عد الله بن عمر علقما البخارى أيضأ ووصلبا 
عبد الرزاق . ولكن 0 لرواية الآ ولى » وهى الإحالة على غيره فقال : 
والآول أسند » أى أن الرواية الآولى أة, ری إسناداً أو فى من حيث الرجحان كذإك 
لان حديث عائشة وأم مه اء e‏ دا عع واحد حى قال 
ابن عبد البر إنه صح وتواترء وأما أبو هربرة فأ كثر الروايات عنه أنه كان فی به » 
وقد رجع عن الفتوى بذاك إما لرجحان خبر أى المؤمنين فى جواز ذلك صرعا على 
رواية غيرهما مع ما فى رواية غيرهما من الاحتمال » أو يمكن أن بحمل الامر بذلك على 
الاستحباب ف غير الفرض » وإبا الاعتقاد أن خبر أى المؤمنين ناسخ لخبر غيرهما 


سس لس — 
هذا الحديث . وصار ذلك إجماعاً , أو كالإجاع <> 

وقولها ه من أهله , فيه إزالة لاحتال يمكن أن يكون سيا اصحة ااصوم . فان 
الاحتلام فى المنام آت على غير اختيار من الجنب » فيمكن أن يكون سباً للرخصة9؟. 
شين فى هذا الحديث أن هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتال . ولم بقع خلاف 


وأما رواية عطاء عن ابن مينا عن أنى هريرة قال « كنت حدشكم من أصبح جنا 
فقد أفطر 5 فان ذلك من كيس أبى هريرة نلا يصح ذلك عن أبى هريرة انه سن 
0 عم ل اك ع 0 
أن الجواب أن أبا غريرة أحال على 'افضل أو أسامة جواب غير رافح للإشكال 
“ لن کل واخد عى الل وأسانة ماق واجي فول به و قد وواة عنما صان 
فسواء سمعه أبو هر رة مر النى صلى الله عليه وآ له وسل أو سمعه من تحاف 
آخر فاها روائة مقبولة وحيئذ فالحواب هو بالرجوع إلى الترجيح بأن دواية 
أى المؤمنين أرجم لما قدمناء کا رجح البخنارى رواية أنى هريرة عن الفضل على 
روايته لذلك الحديث عن النى صل الله عليه وآ له وسلم وقال إن دواية أنه دواه 
عن الفضل أسند من رواية من روى عنه أنه رواه عن النى صلى اقه عليه وآ له وسلم 
بغير واسطة » على أنه لا فائدة لترجيح روابة أنه رواه بغير واسطة لما ذكرناه من 
أن الواسطة واجب القبول » ولو أت الخارى جعل هذا الترجيح ارواية أى 
المؤمنين على رواية أف هريرة مطلقا سواء روى بالواسطة أو بذيرها اكان أولى 
فى دفع التعارض فتدر 

)١(‏ قله «إجماعا أوكالإجماع » آقول : كأنه تردد الشاوح فى ذلك لما قاله 
الرمنى من أنه بق على مقالة أن هر رة هذه بعض النا بعين 

(۲) قله « سيآ الرخصة » أقول : أى فى صوم من دخل فى الصباح جنا » 
على أنه قد قيل إن الاحتلام لا يكون فى حق الانبياء علهم السلام لانه من تلعب 
الشيطان ولم يحعل الله له عليهم سبيلاء فان تم هذا فذكر قوله ‏ من أهله » بيان لاواقخ 
لا لما قاله الشارح» إلا أنه قد يقال لا نسلم أن كل احتلام من تلعب الشيطان » بل قد 
1 5 مس ٣۷٣‏ ج ۳ # امن 


- ۳۴۸ — 


بين المقپله المشهودين فى مثل هذا ٩ء‏ إلا فی النائض لذا طبري وطلع علبيا. القن ... .. ٠‏ 
قبل أن تغنسل . فق مذهب مالك فى ذلك قولان أعنى وجوب القضاء 9؟ ‏ وقد 
يدل كتاب اقه أيضا 29 على سمة صوم من أصبح جنا 0 ْ 
أحل لك للة الصيام الرفث إلى نسائك ) يقتتضى إباحة الوطء فى لب الصوم مطلقا 
ومن جملته الوقت المقارب لطلو ع 0 ع ال ١‏ 
الإباحة فى ذلك الوقت . ومن ضرورته الإصباح جنا . والإباحة لسبب الثىء 
إباحة للثىء 0 

010000 جماع أهله 


¢ # © 
1/4 - الحديث السادس : عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى ا 


يكون من فيض الطبيءة فيجوز على الا نياء عليهم السلام فيم الاحتراز 
)١(‏ قله ه فى مثل هذا » أقول : وهو من أصبح وعليه غسل واجب 
(؟) قله ٠‏ أعنى وجوب الآضاءء أقول : قال القاضى عياض : وقد اختلف 
العلماء أيضا فى الحائض تطم. قبل الفجر وتترك التطهر حى تصبح » لجمبورمم على 
وجوب كام الصوم علما وإجزائه سواء تركته عمدآ أو سهواً » وشذ مد بن مسلبة 
فقال : لا زم وعلما التضاء والكفارة » وهذا كله فى المفرطة المتوانة ‏ فأما الى 
رأت الطم. ادرت فطلع علبها الفج_ قبل مامه فقد قال مالك : هذه كن طلع علها 
وهى حائض ومبا بوم فطر . انتبى ٠‏ 
(+) له .وقد يدل كتاب الله الخ » أقول : هذاهو الذى ماه أئة 
الاصول د له لاشارة وعدوا منه الآية المذكورة وقرروه بما فرره به الشارح ٠‏ قال 
سعد الدين ف شرح العضد ٠‏ لآن الليلة اسم لللجموع فيجوز الماع فى آخر جره مہا 
ويلزم الاسساح:«بنا . وكذا قوله تعالى ل فالان باشروهن - إلى قوله ‏ حى يتبين 
لك الخيط ١‏ بص مس البط الاسود 6 لآن حل المباشرة إلى الفجر تقتضى ذلك 


SS 
e D22, 2 EO کے د 0 ران 0 7 لض‎ 
قال « من یی وهر صائيك. فا كل أو رب فليم صؤمه " » فإما‎ 
1 رر 2 رد‎ 
PP EA 
اختلف الفقهاء فى أ كل الناسى للصوم » هل يوجب الفساد أم لا؟ فذهب‎ 
فان الصوم قد فات ركنه , وهو من باب المأمورات . والقاعدة تقتضى‎ ,  شايقلا‎ 
وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث‎ ٠ © أن النسيان لا يؤثر فى طلب المأمورات‎ 
. وما فى معناه » أو ما يقاربه . فأنه آم بالإنمام . وی الذى بت « صوماً » وظاهره‎ 
حمله على الحقيقة الشرعية . وإذا كان صوماً وقع يحرم . ويلزم من ذلك عدم وجوب‎ : 
. القضاء. والخالف حمله على أن المراد نمام صورة الصوم © . وهو متفق عليه‎ 


» الحديث السادس ) من أحاديث كتاب الصوم قال «فأ كل أو شرب‎ ( )١( ٠ 
أقول : هذا لفظ مسلم « ولفظ البخارى فأكل وشرب » بالواو » وفى لفظ عنده‎ > 
من أكل اسيا وهو صائم فلم صومه»‎ « 

( ۲ ) قال ٠‏ فليتم صومه » أقول : زاد الترمذى ١‏ فاا هو رزق رزته اله » وعند 
الدارةطنى « فاتما هو رزق ساقه انه اليه ولا قضاء عليه » وقال : اسناده صحبح » وكلهم 
ثقات . ووقع التصريح بعدم القضاء عند ابن خز عة وابن حبان والحام بلفظ « من 
أفطر فى رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة » وقد أشار الشارح إلى ذلك 

(۴) قله « وهو القياس » أقول : قال ابن العربى مسك جميع فقباء الأمصار 
هذا الحديث . قلت ومن أئمة أهل الببت زيد بن على والباقر والناصر والإمام جى » 
وتطلع مالك إلى المسألة من طريقما فأشرف عليه » لآن الفطر ضد الصوم » والامساك 
ركن للصوم فآشيه مالو نسى ركمة من الصلاة 00000 

)٤( ٠‏ له ٠‏ تقتضى أن النسيان لا يؤثر فى باب المأمورات » أقول : يقال على 
سحة القاعدة وعمومها فبو مخصوص بهذا النص الدال على عدم فساد الصوم وأنه 
لاقضاء عليه . ١‏ 

. (0) قله «على أن المراد [تمام صورة الصوم » أقول : قالوا وإن كان فاسدة 


— (e 


ويحاب با ذكر ناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية » وإذا دار اللفظ بين حله على 
ep‏ عی أولى . اللبم إلا أن یکون م“ دليل ارج 
و يقوى هذا التأويل المرجوح فعمل به 

ا افليس اق وا سكل عل هة الوه . فإن فيه إشعاراً اد 
- الفعل الصادر منه مسلوب الاضافة إليه . ولحم بالفطر يزمه الإضافه إليه. . والذن 
قالو! بالإفطار حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برف الثم عه( وعدم الواخدة 


رعاية الحرمة الشهر ٠‏ وكالمضى فى المج الفاسد 
)١(‏ قله « حملوا ذلك على أن المراد الإخبار برفع الإثم » أقول : وتأولوا 


قوله صل الله عله وآ له وسل , دفلا قضاء عليه الآنء قال E‏ »راع 
أقول ليته صح فتبعه ونقول به إلا على أصل مالك فى أن خبر الواحد إذا جاء 
خلاف القوأعد لم يعمل به . فليا جاء الحديث الأول 000 
عملا به . وأما الثانى فلا يوافقها فم نعمل به انتمى . قلت : قد تقدم قول الدار 
| ا ل ل ل واد 
بعض المالكية إن الحديث مول على صوم النطوع وكذا قول من تابعه إن لم بات 
تعيين لرمضان فيحمل على التطوع فهو قول من لم يطلع على ما أخرجه ابن 5 
خز يمة وابن ن حبان وا لحا ج والدارقطی من حديثك اش ل 
شبر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولاكفارة » قال الحافظ ابن حجر بعد سياقه لزيادة 
الدارة قطى وذكر شواهد وقبا الصحابة بالحديث ما لفظه : وهو أن إسقاط القضاء. 
موافق لقوله تعالى ل[ ولكن يؤاخدكم ا كسبت تلو م ) والنسيان ليس من > 5 
القلب اتتهى . قلت : قد بحيب ابن العربى بآ الآية دالة على عدم المؤاخذة وى 
العقوبة بالذنب » ونحن نقول لا [ثم عليه » وما كلامنا فى وجوب القضاء لا فى أنه 
ثم بۇاخذ بائمه » إلا أنه دع ان بس أن اکب القضاء مؤاخذة وفيه بحث , ثم 
قال : ويوافق لالقئاس فى إبطال الصلاة بتعمد الآ كل لا بنسمانه . قلت : قد مانا 
أيضا أن الا كل ركن من أركان الصوم لا من أركان الصلاة فلا جامع . ثم قال ابن. 


س 4 سم 


5 . وتعايق الك باذ eS‏ هو الخالفة فى غير ° » 
لقع 8 


لابه نعليق الحم باللقب : قلا يدل عل ثفيهعبأ عداه . أو لاله تعليق الحك بالغالب» 
ا اام ال اه اليد و اجى اقات لا شى ما رف 
اختلف و هل وميا E‏ نا: إن أكل النامى لا بوجه ؟ 
احا ا .يدب الكفاة 5 e‏ اغا نهم على لك 
الناسى لا يو جما » ومدار الكل على قصور حالة الجامع ناسياً عن حالة الا كل ناسياً ء 
فها يتعلق بالعذد والنسارن . ومن أراد إلحاق اجماع بالمنصوص عليه 


حجر : ورده للحديث مع صحته بكونه خير واحد خالف القاعدة ليس يمل لانه 
ا عأرضه القياس على الصلاة أد : تأعدة فى مأعدة , 
/ الحا ديث الصحيحة مل هذا ما بق من الحديث إلا الغليل اتبى . 
أ ا تأعدة يعم أ أواب العادات نقد < الحديثك ٠‏ 
١‏ (:) قله وتليق الك با ل دار ب لا يقنضى من حيث هو هو الخالنة 
فى غيره » أفول : هذا استتناف لبان دنع ما يقال إه لا على الشارع ! < موثو 
وجوب عام الصوم المنصرص عله فى ألحدبث اأذى غوإصدد شرحه اکل ا 
دل عا لى أن غيرسما ليس له هذا الج فان أر اق أن د ا نه للا توم أن مفهوم 
انخاافة بقن قتعنی أنه لا يثبت الك تذيرهما فاع سا ار الحجامة ناسياً على القول 
تفطي ها » و[ فال لا يقنضى ذلك لوجبين : أحدصا أن مفبوم الا كل والشر 
ا دس نر اه وا اا أنه 
اج الحم عل على تذكرما وتخصيصهما على الغالب » وما خرج فيه الح على 
لا بعت ر مفېومه کا قرره فی الرييية فى الحجر فى قوله ر سابع الاق ری 
لابه فقاو اذكر الوصف با جور لا مفهوم له لأنه خرج على الذالب فتخرج | الربييه 
ا 
(۲) تله هل يوجب الكفارة » أقول : أى جاع النامى » والكفارة ى 
مأ يألى بيائه قرب بأ . وقال النووى ف الهاج : ولا كفارة على ناس , ال شارحه : 


0 = 


نما طريقه القياس © , والقياس مع الفارق متعذر ء إلا إذا بين القائسى أن 
الوصف الفارق ملغ 


{0 


٠١‏ - الحديث السابع : عن أبى هريرة رض الله عنه قال « بنا 


ولا جاهل بالتحرم © لان جماعبما لا يفسد عل امح ولا 2 عليه ولا 
تتبع الإلم 

6 له دمن أراد طاق اماع بالصوص عليه نانم طريته قياس » أقول: 
من قال إنه لا كفارة على من جامع فى نهار رمضان ناسا فالحكم بأنه لا كفارة قاله قياسا 
على الكل والشرب نسيانا » وهذ! قياس مع الفارق » وهو قصور حالة الجامع ناسيأ 
عن الا كل والشارب كذلك لندرة نسان هذا وغلبة نسيان الأول فلا إلحاق . قلت : 
يقال للشارح : وكذلك لا يشت إيحاب الكفارة على من جامع ناسا إلا بالقياس على 
العامد » لآن النص [نما ورد فيه كا يأتى » وهو قياش مع الفارق بالعمد والنسيان > 
فالافوى فيه أنه لا كفارة عليه » أى على من جامع ناسياً فى نهار رمضان لعدم الدليل 
والأصل البراءة عن الحم . ويأنى للشارح بقية بحث فى ذلك قريباً 

(۲) ( الحديث السابع ) من أحاديث كتاب الصيام › وهو حديث كثير 
الفوائد » أفرده بعض المتأخرين بالتأليف فى مجلدين”“ واستخرج منه زيادة على 
ألف فائدة . قال « بنا » أقول بنا من الظروف الزمانية لازمة الإضافة إلى جملة 
اسمية غالبا وتنلق باذ تارة وباذا أخرى اللتين للمفاجأة , فاذا لم تلحقها ما فلا :تلق 
بواحدة منهما 


» قلت : ولا على جاهل أنه من رمضان » اختار ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية‎ )١( 
رواية عن الامام أحد رحه الله‎ 


(۲( قلت : هو الحافظ زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراق الوم 
مسألة ومسألة حكى ذلك عن نفسه 


— 4 — 


٠٠‏ نحن جاو عست اني ل إذ جاءه وجل © قال ٠با‏ رسول اقه, 


NE 5 2‏ . قال + :مالك فال : و e‏ - ول 


رواية : صت أفلى فى رَمَانَ E‏ : هل جد رقئة 
تحتقها ؟ قال : لا . قال : فل سطع أن اَصوم شرن متتابمين ؟ قال :لا . 
تال : فل جد [طعام مين مش ينآ ؟ قال : :لا.قال: فكت “الى كل . 


سج » 
وي 


نا خا ع أ أ الها 88 يق ف 4 ر 


» أقول: لم يقع تسميته فى شى من الروايات‎ ٤ قله «إذجاءه دجل‎ )١( 
وذكر عبد الغنى بن معبد فى المبهمات أنه سلبان أو سلة بن صخر ابياضى » وكذا‎ 
أخرجه ابن عبد البر فى اليد عن أبن المسيب » وجزم الفاكهى بأن امه سلمة بن‎ 
صخر . وهذه الوافعة غير واقعة الرجل الظاهر » فان هذا واقع آمله فى بار رمضان‎ 
ا القمر‎ 

(؟) قال.هلكت 50 : فى بعض طرقه زيادة « وأهلكت» أى الى 
. وطتها ء وف بعضها ١‏ ما أداى إلا قد هلكت » وف رواية عائشة « احقرقت » والكل 
من العبارات از عن الاثم الذى يؤدى إلى ذلك جعل المتوقم كالواقع . واستدل 
به على جواز استعال امجاز حيث لم ینکر عليه صلى الله عليه وآ له وسل 

( ۴ ) قال ١‏ قال مالك »؟ أقول : وقع فى بعض طرته , ما الذى أملكك » وفى 
بعضها « ويحك ما شأنك » وفى بعضها « ويلك ما صنعت ». وةوله « وأنا صائم » جملة 
- حالية من فاعل واقعت » واستدل به على أنه لا يشترط فى إطلاق المشتق بقاء معنى 
الف م E‏ حقيقة لاستحالة اجتاع الصيام والوقاع فى حالة واحدة ١‏ 

٠‏ (4) قال ٠‏ فكك » أقول : بفتم وي ومثشة » ووقع فى 
رواية : فسكت 


۳ 
2 2 رار مرق 5 ٠ 050586 3 2 e‏ حا ١‏ 5 
- وَالعرَق : المكتل قال :أبن السّائل ؟ قال : أنا . قال : خذ هذاء 
ا 2 E‏ ا مده 
نتصّدى ب فقال الدجل” : على افق ھی را رسول الله ؟ فو أله ما بين 
ا یل اکل کر 3 وة E‏ 2 :5 ا ل 
الا بقيم!- يريد الحرتين ‏ آهل بوت افق من آهل بيتى . فضحك رسو 
5 اا مه مم ,2۸ اهيل ع5 ر 
انه مي » حتى بدت أنيابه . لم قال : أطيمه أهلك » 
“f 2‏ ر 27 م 
«الحرة» أرض“ بر كيها حجارة سود 
تعلق بالحديث مسائل ^ : 


©” قله ه المكتل » بكسر الم وكسر الكاف وفنح المثناة الفوقية : القفة‎ )١( 
من الخوص . قال ه على أفقر » أقول : أى على شخص أذقر منى فامم التفضيل بعد‎ 
شخص ووقع فى مسل أفقر منى بدون على » قال القاضى عياض هو منصوب بفعل‎ 
مقدر أى اعد أو يعطى‎ 
(؟) قال «أفقرء أقول : بالرفع صغة لاهل يطلق على الواحد مذكرا كان أو‎ 
موا » أو لان أفقر اسم تفضيل مفضل بن ولا يكون إلا مفرداً اله الفاكهى تما‎ 
, لابن القن » وأغزب الحافظ ابن حجر فقال أفقر بالنصب على أنه خبر ما النافية‎ 
ويحوز الرفع على لغة تمم انتبى . وذلك لان قوله « بين لابتما» هو خبر ما النافة‎ 
رأهل بيت مہا » مع أنه اذا تقدم خبرها بطل عملبا وعادا مبتدأ وخيرا » وفى هذه‎ 
| القصة عدة ألفاظ يطول استيفاؤها‎ 
قله «مسائل » أفول : عد الشارح خمس عشرة مسألة د لا حد فهاء‎ )( 
أقول : احترازاً مما فما حد فانه لا يسقطه النوبة إن وقع يو ته بافرار أو كوه فلا‎ ٠ 
يسقط بالتوبة حد فأسقط بها النعزير ما علل به الشارح من أنه استصلاح أى طلب‎ 
نصلاح وهو حاصل بالتوبة » وقد ترجم البخارى فى الحدود با ذكره الشارح وأشار‎ 


ا 


)١(‏ هو الزنبيل يعمل من سعف النخل يسع خمسة عشر صاعا غالبا ويكون كيرا 


— fo 


المسألة الأول : استدل به على أن من ارتكب معصية لا حن فيا وجاء تفت 
أنه لا يعاقب » أن النى لعٍ لم يعاقه » مع اعترانه بالمعصية . ومن جبة المعنى أن 
جه نيتنا و ما بسطى الكو و وار اا .ولا | خملا مع صلا" 

ولان معافة المستفى نكون سباً لتك الاستفتاء من النأس 7 عند وقوعيم ف مث 
لوو شي لحان 

المسألة النانية : جور الآمه على إيجاب الكنارة با فطار د امجامع حامدآ0©, وها 
ينكل لابن آنا لا جب »وهو ساد ا رم زره - على e‏ 
قال :لو وجمت اللكغا ام لا سقطت عند مقارئة الإعار له لكن سقطت 
ل زمه فوت لقامن ع الاضل ان ب الال إذا وجدم 


غ4 


يف هذا الحديث . واعلر أ نه تال الال فى الفتح : إنه وم شرح اسل لبد وک 5 


ا 1 إوء 


عي =( .1“ | 7 5 : 
حصن a a‏ معنت ى زعص ي فك ضار مه EE‏ | د عن سء 


صشعةء قال : وغو ول عل عن لم بقع منه ماوقع من صاحب هذه اأفصه عن 


النليم وألتوية 
oi . 8 000 i+ ¢ ˆ 5 3‏ 
(1) تله ء لترك الاستفتاء من الناس ٠‏ أقول :كانه يريد أنه يكون سیا لذات 
0 | 5 
f 0 3‏ ° م ا“ 1 سوه 1 ا 2 : 
و فى اسا لوال س £ ا مل لمعن ع6 یلا أو أ» فعا أ ه 5 3 بحو مو عو ې 
ace f 0‏ ۹ 
فى رجل ؛ ل ذلك 
95 5 ر 01 6 . 
(؟) قله عى إا fA E‏ ة بأقطار اغا “مع عامدا ٠‏ أغول :اذست 
ت 


ما بنهما من انحرط الو ان ن أ كره عا لى الا كل فد صومة ‏ يفُسد 


المالكية إلى ل على م افيه صو مه مطلقاً : لقياس الكل على الجامع بجامع 


صرت كين E‏ 2 اة بلفظ د إن واد افر فى رمضان 
أ f‏ 7 4ه 
غأمر» النى صل الله عليه وآ له وسلم ء الحديث . وأجب باله نقد عا فى الروأية. 
1 أعنى »> فكاء تال أنطر يح 
الآخرى وهو قوله ه وتعت على آهل فک ي ا 


(۳) قله شاذء أقول : ذهب الحدوية من الزيدية إلى أنها قدت فى'حق :هن 
جأمع عأمدأ مستدلين ما ثبت ف هذا الحديث مع أنه صلل أله عليه وآ له وسل دن 


م 

يسقفط بالإعسار . فإن الاسباب تعمل إلا مع ما يعارضبا ما هو أقوى منها . 
والإعسار إا يعارض وجوب الإخراج ف الحال » لاستحالته , أو مشقته , لم 
على السبب فى وجوب الإخراج ف الخال ا تبه فى الذمة إلى وقت القدرة فلا 
يعارضه الإعسار ”“ فى وقت السبب . فالقول برفع مقتضى السبب من غير معارض 
غ 0 . وأما أنها سقطت بمقارنة الإعسار © فلانما لم ”تود“ ولا أعلله النئة وَل 
باغ تبة فى الذمة » ولو ترتبت لاعلمه 


1 أن ا آم قالو! : ولوكانت واجة نا صح إطعام أهله ما بحب اا 
hE‏ لاب إلا صم ابت لكف لا نه ,اد 


والملازمة ورده » وحاصله اا المال أى ا إذا وجد لم يسقط 
بالاعسار › وقد وجد السبب وهو الماع عامداً فى نبار رمضان والاساب وجب 

مسبیاتما إلا إذا قاومبا معارض أقوى »وهنا | يقاومبا إلا الاعسار وهو لا يسةط 
مقتضاها غاية ما فيه من المعارضة أنه لا وجب إخراج مسبما فى الحال » وليس ذلك 
بمذعى بل المدعى ثبوت المسبب » وأما إخراجه فنع عدم المانع والمانع هنا قم » وهو 
- الاستحالة أو المشقة » فعملنا بمقتضاه وهو عدم الاخراج فى الحال 

' قله « فلا يعارضه الاعسار» أقول : أى إن الإعسار عن [خراج الكفارة‎ )١( 
فى الحال لا يعار ض ترتبها فى الذمة إلى وقت اليسار » وحينئذ فالذى اقاضاه السبب باق‎ 
فى الذمة غير مؤقت والذى اقتضاه المانع موقت فلا يرفع مقتضى السبب › وهذا تقر بر‎ 
' اللبلازمة الى أفادتها المتدمة الآولى الاقترانة‎ 

(۲) قله « وأما أنها سقطت » أقول : هذا بان المقدمة الاستثنائية أى لكن 
٠‏ سقطت فلا تحب » فانه استثناء النقيض التالى فأتتيج تقيض المقدم وهو عدم الوجوب » 
وذلك هو المدعى . ودليل سقوطبا بمجرد الإعسار آنہا لم تؤد أى لم ,ؤدها من 
وجبت عليه ولا عله انی صل اله عليه وله وسل أنها م تبة فى ذمته » وإذا-اتتنى 
الأمران عل آنا قد سقطت للإعسار . قلت : ولا يخق أن هذا تقرير يصلم لمن يقول 


` ۷ = 


وجواب هذا إما ملع الملازمة (© على مذهب یں ری أنما تسقط عمقارية: 
الإعسار ويحيب على الدليل المذكور ”“ وإما بأن يسل الملازمة 9© » ويمنع كون 
الكفارة لم تؤد ۰ ويعتذر عن قو له عاره السلام « كثله وأطعمه أملك © › وإما 


بسقوطبا بالإعسار واجبة كانت أو لا“ وأصل استدلال الشارح للقائل بأنها لا تحب 
إلا أن يدعى أنه لا يقول أحد بالإبحاب وسقوطها بالإعسار » بل من قال بالإيحاب 

)١(‏ قله ه وجواب هذا إما بمنع الملازمة » فول : هذا منع قو ف المتدمة 
الأول أعنى لو وجبت لما سقطت » والمنع طلب الدليل على الملازمة وهذا منع جرد 
)١(‏ له «ويحيب عن الدليل المذكورء أقول : وهو دليل الملازمة إلذى 
أبداه القائل بعدم الوجوب قوله إن القياس والأصل الخ ولم بين الشارح الجواب 
عن ذإك لا تسققط بالاعسار فالقول بسقوطبا به قول بعدم وجوما 

(؟) قله « وإما بأن يسل الملازمة » أقول : واما أن بحيب القائل بالوجوب إن 

الملازمة الى أنادما قوله وو ست باجماع لما سقطت بالاعسار فنةآول : نا 
لم تسقط بالاعسار بل أدبت معه » ومست عين المقدم ينتج عين التالى فنقول : لكن 
لم تسقط فأ 
كونها أديت لا يدل على الوجوب فيجوز أنه أداها ندباء فان نفس الأدية لا تدل 
على الايحاب . ي | 
أن م الملازمة يعكر عليه آم ان : أحدهما أمره صل الله عليه وآ له وسل أن يأ كله ء 
ومن وجيت عليه كفارة فلا نأ كلبا ولا يطعمها من بجحب عليه إطعامه » الثانى أنه لو 


ديت » فان و أديت » برادف وجيت » أى أديت وجوبا . ولك أن تقول 


1 :قلت وه اعتاز لاام أحد قرا اهار ما هناما شت ق اة 
حى مع الإعسار وهى روابة عنه 


لم04 لل 


أن يقال : بأنها لم تود » ويعتذر عن السكوت عن يان ذلك . وسبآنى تفصيل هذه 
الاعتذارات إن شاء الله تعالى 

المسألة الثالثة : اختلفوا فى جماع النامى » هل بقتضى الكفارة ؟ ولأصحاب 
مالك قولان . وعتج من يوجها بأن النى لقو أوجها عند السؤال من غير استفصال 
بي نكون الماع على وجه العمد أو النسيان » والحكم من الرسول يع إذا ورد عقيب 
ذكر واقعة تملة لأحوال مختلفة ا لحك - من غير استفصال ‏ يتنزل منزلة العموم 

وجوابه : أن حالة النسيان بالنسية إلى الماع » وعاولة مقدماته » وطول ذمانه » 
وعدم إعتياره فی كل وقت مما بعد جر يانه فى حالة الذسيان . فلا يحتاج إلى الاستفصال 
ناء عل الظاهر » لا سيا وقد قال االاعرابى ‏ لكت » فانه يشعر بتعمده ظاهرأ © , 
ومعرفته بالتحرم ۳ ْ ش 

المسألة الرابعة : الحديث دليل على جريان ال#صال اثلاث فى كفارة اجماع . 
أعنى : التق » والصوم » والإطعام . وقد وفع فى كتاب المدونة من قول ابن القامے : 


فرض أن هذه التى أمه صل انه عليه وآ له وسلم أن يأكلبا وأهله هى الكفارة ٠‏ 
فكيف یکت عن بان ترتها فى ذمته ؟ وباق الجواب عن الآمرين کا وعد 
ب الشارح ١‏ 

(۱) وله » فانه لشعر بتعمده ظاهراً › أقول : وكيف لا يكون متعمداً وقد 
قال هلكت واحترقت ونتف شعره وضرب :فذه ا ثبت فى الروايات >فمدم | 
استفصاله لذلك لا لان النامى كالعامد هنا وكنى ذه القرائن فارقة بينهما - وإما 
يكن عدم الاستفصال شاملا لتلك الاحوال الختلفة إن تقارنت فى احتمال الوقوع 
الكل عل حد سسواء أو قريب من السواء 

(۲) قله« ومعرفته بالتحريم » أقول : الكلام فى عنوان المسألة فى النامى » 


1 وھذا يفيد أن الجاهل التحريم لیس حكنه حك العامد بل هو كالناسى » وقد صر حوا 


بذلك وكذا المكره 


۴۹ = 


ور اك ل e E‏ من عدم جريان العتق 
ظ TT‏ اه 
ااستحياب 7 فى تقديم الإطمام عل الجا 00000 
الطعام على غيره . منبأ : أن الله تعالى قد ذ کره ف الق رآرس رخصة للقادر 42 


ا )١(‏ قله « ولا يعرف مالك غير الإطعام » أقول : ولا يأخذ بعتق ولا صيام 


(۲) تله دو معضلة زباء ذات وبرء أقول : هكذا فى نسم شرح العمدة » 
فالمعضلة من أعضل الآمر إذا اشتد . وقوله « زباء » بالزاى مفتوحة فوحدة ف 
القاموس : والزباء من الدواهى الشديدة اتتبى . وأما , الوبر » بفتح الواو والموحدة 
فراء فهو صوف الإبل والآرئب وغوه ج نه أيضا , إلا آي نه لم يظهر لى وجه 
و صف المعضلة ال واا ء فينظر » ولأ أجد هذه العبارة فى غير هل شرح 
ونقلما الحااظ عن الشارح بلفظ , وهی معضلة لا ہتدى لتوجمما فقط ليس فيه زيأد: دة 
«زباء ذأت ي 


(؟) قله « على الاستحباب »أقول : أىلا يعرف فى استحاب الكفارة غير 
الإطعام » وفيه تكلف ظاهر » إلا أنه قال عياض : إن هذا التأويل هو الصواب » 
لتصرحه به فى غيرها . وبعضهم اعتذر لمالك أنه ورد فى بعض الروايات الاقتصار . 
على الإطمام فاقتصر عليه مالك » ولكنه بيعدكون مالك لم يطلع على الرواية التى فما 
الخحصال کا 


٤(‏ ) وله «ذكره فى القرآن رخصة للقادر » أقول : وذلك أنهم کانوا یرن 
فى أول الام بين الصيام والإطعام سق سخ ول تال ل قن شبد متم ال 
فليصمه ) کا فى الصحيحين عن سلمة بن | لكوع 


10( قلت : هذا تشبيه للخراج يكون فى الدابة وعمل مادة خطيرة ولا بعل به صاحما 
إلا بعد استفحاله » وفوات وقت علاجه » والسبب فى ذلك أنه حتف تحت الور 
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ونس هذا ا جک 27 لا يلرم منه فسخ الفضملة بالد كر والنبيين للإطمام » لاختيار 
الله تعالى له فى حق المفطر . ومنها بقاء حكه فى حق المفطر للعذر ءكالكير والخل . 
والإرضاع . ومنها جريان حكه فى حق من أخر قضاء رمضان » حى دخل رمضان 
ثان 29 . ومنها مناسبة إيحاب الأطعام لجبر فوات الصوم الذى هو حدم م 
ارات 


(۱) تله ونسخ هذا الح » أقول : وهو التخيير » وهذا دفع لما قال قد 
نسخ الحك والفضيلة تبع له فقال : لا يلزم فسخ فضيلة ذكره وتعيينه » وقد اعتبر 
الإطعام فى حق من أفطر لعذر العجز أو امل أو الرضاع قال ابن عباس : إن النسخ 
كان فى حق غير المرضع والحامل » وفى الآية قول آخر وهو أن التقدير : وعلى 
الذين كوا يطيمونه ولا يطيةونه الآن فالاية عكمة ٠‏ واردة فى الشيوخ والعجائز 
الذين لا يطيقون الصوم مرم كا نقل عن ابن المسيب » وف الموطأ أنه بلنه أن أفس 
. ان مالك كبر حى لا يقدر على الصيام فكان يفتدى » و أن ابن عمر سثل عن الحامل 
إذا خات على ولدها واشتد عليها ا"صيام قال : تفطر وتطه م مکان کل يوم مسكينا مداً 
من بر بد النى صلی النه عليه وآ له وسلم » وأخرج اذى و أبو داو وافظ لمن 
عديفة ريل ين بن عد انه ن كلت قال له امن بن مالك مرفوعا « إن الله وضع 
شطر الصلاة عن الما رء وأرخص له فى الإفطار» وأرخص فيه الحامل 
والمرضع والحبل , 
(؟) قله ٠‏ حى دخل رمضان ثان» أقول : وذلك لما أخرجه الدارقطنى من 
طريق عمران بن مومى بن وجيه ‏ وهو ضعيف جدآً ‏ عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ 
« من لم بقض رهضان حتى دخل رمضان آخر صام الذى أدركه ثم يقضى ما عليه 
م يطعم كل يوم مسكينا » وفیه راو آخر ضعيف » إلا أنه رواه من طريق أخرى 
موقوفا وصمحه . وصحم عن أبن عباس وان عمر من قوط فى المح بين الفدية 


فليصمه ) وأما الشسوخ والمجائئز فللرخصة فى إفطارم دليل آخر 
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وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق » ثم بالصوم » ثم 
بالإطعام . فان هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل مم أن تقتضى 
أستحبابه “ . وقد وافق بعض أصحاب مالك على استحياب الترتيب على ما جاء فى . 
الحديث . وبعضهم قال : إن الكنفارة تختلف باختلاف الاوقات © . فق وقت 
الشدائد تكو ن بالإطعام . وبعضهم فرق بين الإفطار بالجماع » والإفطار بغيره . 
وجعل الإنطار بغيره يكفر بالإطعام © لا غير . وهذا أقرب ف مخالفة النص من 
الأول ©» ْ | 

المسألة الخامسة : إذا ثبت جريان الخصال الثلاثة ‏ أعنى العتق والصيام والإطعام 
فى هذه الكفارة ‏ فل هى على الترتيب » أو على النخيير ؟ اختلفوا فيه فذهب مالك 
أنها على التخيير © . وم ذهب الشافعى : آنا على الترتيب . 


والقضاء خلاف » فابن عبر يقول :إنه لا يقضى » بناء على أن الكفارة يدل عن 
القضاء » وقيل إنه يقضى ويكفر للتراخى 00 ٠‏ 
)١(‏ قله :فلا أقل من أن تفتضى استحباءه ».قول : أى استحمابا 1 كد من 
الذى أفادته تلك الامور من استحباب الإطعام 

(؟) له « وبعضهم قال : إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات » أقول : 
قال الحافظ ابن حجر إنهم تقلوه عن عحقق المتأخرين ْ 

(؟) قله « والإفطار بغيره يكفر بالإطعام » أقول : المراد غير الا كل 
والشرب كا سلف عن المالكية » وهذا قاله أبو مصعب ء وأما بالإجاع فيكفر 
بالحصال الثلاث صرح ذا فى فتم البارى [ 

(4:) قله « أقرب فى عالفة النص من الأول » أفول : لان هذا قد قال إنه 
يصوم أو يعتق » أو يصوم ف الماع ؛ وبالأول : ليس إلا الإطمام » ونقل ابن حجر 
ف الفتح عن ابن جرير أنه خير بين العتق والصوم » ولا يطعم إلا عند العجز اتهى . 
ولا يق أن هذه الأفوال خروج عن ظاهر النص بغير دليل نأهض 

(0). قله ٠‏ فمذهب مالك آنا عل التخييرء أقول : قال الفاضى عياض : إلا 
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وهو مذهب بعض أصعاب مالك . واستشدٍل على الترتيب 29 ف‌الو جوب بالترتيب 
فى السؤال » وقوله أولا , هل تحد رقبة تعتقباء ؟ ثم رتب الصوم بعد العتق » ثم 
الإطعام بعد الصوم . ونازع القاضى عياض فى ظبور دلالة الترتيب فى السؤال على 
ذلك وقال : إن مثل هذا السؤال قد يستعمل فبا هو على التخير » هذا أو معناه ° , 


أنه أى مالك استحب الإطعام » وعلى هذا يتأول قوله فى المدونة 

)١(‏ قله «وهو مذهب بعض أحاب مالك» أقول :هو قول أبن.... 
من المالكية 

(۲) قله « واستدل على الترتيب » أقول : قال ابن العربلآن النى صل الله عليه 
وآله وسل نقله من أ بعد عدمه لآم آخر » وليس هذا شأن التخيير » وللاختلاف: 
فى ذلك دليل آخر وهو أن الرواية قد وردت بالتخبير وبعدمه » فرجح العاملون 
بالترتيب روايته بأنرواته أ كثرء فان الذين رووا الترتيب عن الزهرى ثلاثون تا 
ورجح أيضاً أن راويه حك لفظ القصة على وجببا فعه زيادة عل بمورة الوأقعة › 
وراوى التخيير حى لفظ راوى الحديث فدل على أنه من تصرف بعض الرواة ما 
بقصد الاختصار أو لغير ذلك , ويترجح ااترتيب بأنه أحوط لان الاخذ به يحرى 
سواء قلنا بالتخيير أو لاء خلاف العكس . وجمع بعضهم بين الروايتي نكالمبلب والقرطى 
بالخل على التعدد » وهو بعيد لان القصة واحدة والخرج متحد والأصل عدم التعدد » 
ولعطهم بحمل الترتيب على الاولوية والتخير على الجواز » وعكسه بعضبم فقال فى 
الرواية الأخرى : ليست للتخيير وإبماهى للتقسم » والتقدير أمر رجلا أن يعتق دقبة » 
أو يصوم إن عجر عن العتق » أو يطعم ان جز عنهما » هكذا أفاده الحافظ ابن حجر 
فى الفتتم قلت : فى قوله «وعکسه بعضهم » ما يفيد أنه قال الترتيب جائز والتخيير أولى » 
ولكن قوله « ان أو ليست للتخبير» وقوله « والتقديرء دال على أن هذا البعض دد 
رواية التخبير إلى رواية الترتيب » وأنه لا يقول بالتخبير فضلا عن أن يحدله أولى 

(۴) قله « هذا أو معناه » أقول : لفظه فى الإكال : ليس فى قوله «هل 
تستطيع » دلبل على الترتيب کا ظبر للمخالف » ولا هو ظاهر فى ذلك ولا نص 
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وجعله يدل على الأولوية مع التخیر . ومما يقوى هذا الذى ذكره القاضى ما جاء فى 
حه کب بنجو من قول الى لاه تتم , أنجد شاة ؟ فقال : لا . قال :فص الا 
ا بين الشاة e‏ 
الفدية ثابت بنص القرآن 

المسألة السادسة : قوله « هل تجد رقة تعتقبا » ؟ يستدل به من بيز إعتاق الرقة 
الكافرة © فى الكفارة » لجل الإطلاق . ومن يشترط الإيمان يقيد الإطلاق 


وهذه الصورة فى السؤال تصح فى الترتيب وغير الترتيب » ولمعا يقتضى ظاهر اللفظ 
البداية بالا ولى وهو محتمل للتخيير ومذ نقول انتهى . وقرر ابن التين كلام القاضى 
عياض فى الحاشة بان شخصاً لو جاء فاستفتى فقال له المفتى : أعتق رقية › فقال : 
لا أجد » فقال : صم ثلاثة أيام الح لم يكن الفا الحقيقة التخيير » بل حمل على أن 
إرشاده إلى العتق لكونه أقرب للتخبير فى الكفارة . قلت :ولا يق أنه تظير بعين 
عل النزاع » وهل وقع العزاع إلا فى مثل هذا اللفظ ؟ وقال اليضارى : ترتيب الثاف 
بالفاء على مقدر الثانى يدل على عدم التخيير ٠‏ مع كونه سداس البان . عات 
. السؤال فينزل منزلة الشرط للحكم 

)١(‏ قله دمن جين اعتاق الرقبة الكافرة» أقول : وهم الحنفية > قال ءعضد 
الدين فى شر حه المختصر : وأبو حنيفة لابحمل ”“ ولا يجامع ؛إذيازم مله رفع 
ما اقتضاء المطلق من الاتتقال لمطلقه فيكون نسخاً ٠‏ والقياس لا يصلح ناسخا , 
ترايت ردابت اكد بالمسلية انتهى . قال عليه سعد الدين : قوله 
والجواب من ع كونه ناسخاً هذا منع للمقدمة المثبتة للدليل من غير قدح ف الدليل فلا 
كن مرج راا ااا لشن فسعت ولاك الا ن 
تقييد ورفع لمقتضى النص المطلق ٠‏ بل بدعون أن المطاق لا يتتأول إل الكامل فى 
مداولهكالماء لا يتتاول ماء الورد » على أن عمدتهم فى إبطال المطئق على المقيد ليس 


)١(‏ آى لا حمل المطلق على المقيد » سوال الفلو الس ات ا 
فعتق الرقبة مطلق لم بتقيد » واجمهور على تقبيده بمؤمنة 


مس e‏ ا 
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هبنأ بالتقيد فى كفارة القتل . وهو بننى على أن السبب إذا اختلف واتحد الك , 
هل يقيد المطلق أم لا؟ وإذا قبد» فمل هو بالقياس أم لا ؟ والمسالة مشبودة فى 
أصول الفقه . والاقرب أنه إن قد فالقياس . واته أعل 

المسألة السابعة : قوله «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا 
لا إشكال فى هذه الر وأية على الانتقال من الصوم إلى الإطعام . لان الأعرانى نق 
الاستطاعة . وعند عدم الاستطاعة ينتقل إلى الصوم » لكن فى بعض الروايات أنه 
قال « وهل أ تيت إلا من الصوم '“ , ؟ فاقتضى ذلك عدم استطاعته » بسبب شدة 
الشيّق ”5 وعدم الصبر فى الصوم عن الوقاع » فنشأ لاصحاب الشافعى أظر فى أن هذا 
هل يكون عذراً مرخصاً فى الانتقال إلى الإطعام فى حق من هو كذلك » أعنى شديد 
اقسق ؟ قال بذلك بعطهم د 

المسألة الثامئة : قوله « فهل تحد إطعام ستين مسكيناً » ؟ يدل على وجوب إطعام 


لزوم الفسخ بالقياس بل عدم صحة القياس بناء على أن المقيس عليه ليس حكا شرعياء 
وآيضا من شرط القياس أن لا يوجد فى المقيس نص دال عل الک المعدى أو على 
ما أدى اليه نظر نأ أنا قيس وجوب قيد الاعان فى رقية كفارة الظبار على وجو به 
فى كفارة القتل وهو حكم شرعى > وقد بسطنا الكلام فيه فى شرح التنقيح . أتهى 
)١(‏ قله ه ومل أتيت إلا من الصوم » أقول : هى فى رواية أبن إسحق « وهل 
لقيت ها لقيت إلا من الصوم » 
)١(‏ قله ١‏ الشبق » أقول : بفتح الشين المعجمة وقح الموحدة وقاف » وهى 
(*) قله « وقال بذلك بعضهم » قال التووى ف النهاج 1 والاصح أن العدول 
عن الصوم إلى الإطعام لشدة العلة وهى الحاجة إلى النكاح » لآن حرارة الصوم مع 
شدة العلة قد تفضيان به إلى الوقاع ولو فى بوم واحد من الشهرين وذلك حرج . 
والقول الثانى لا » لانه قادر فل يحز له العدول عنه كصيام رمضان . اتهى منه . وفى 


-_- مه ات 


هذا العدد . ومن قال بآن الواجب إطمام ستين مسكيناً “ فهذا الحديث يرد عليه من 


وجبين . أحدضا : أنه أضاف ٠‏ الإطعام » الذى هو مصدر « أطي » إلى ستين . ولا 
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نه من جد رقة لا غى له عنها فا غ له إلا تقال إلى أ دها لكر نه 
به من كلك لاقم في لة عم هابه Ga‏ امعان وى عدو مخ واو دل 


فى حك غير الواجد 


)١(‏ قله «من قال إن الواجب إطعام ستين مسكينا » أقول : ذهب الحنفية 
إل أن إطعام سان مكنا مؤول أن الاق إطعام طعام سان كا 0 وخد أبن 
الحاجب فى مختصر المنتهى هذا من التأويل اليعيد » وذلك أنه جعل أقسام التأويل 
ثلاثة : قربا جح لقره ادى مر جم وبعيدا يحتاج محذه إلى ! 


3 
يترجم بالمر جح الآدق » وقد ون متعذراً لا حتمله اللفظ فلا يكون مقيولا بل 
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YT 0‏ 
1 لأا 2 
ن جج 21 لى 5 
لمر جم الا دو 


يحب رده والحكم يطلانه » ثم ذكر من التأويل البعيد تأويل الحنفية لإطعام ستين 
مسكينا بأطعام طعام ستين ؟ قال : لان المقصود دفع اخ واا نتن يها 
كاجة واحد فى ستين وما » لا فرق ببنهما عقلا . قال ووجه بعده أنه جعل المعدوم 
وهر طهام ستين مسكينا مذكورآً بحسب الإرادة مع إمكان أن يكون المذكور هو 
المراد » لاله عكن أن يقصد إطعام الستين دون واحد فى ستين يوما لفضل اجماعة 
وبركتهم وتضافر قاو م على الدعاء للبحسن » فيسكون أقرب إلى الإجابة » ولعل فيهم 
مستجاباً . لاف الواحد . انتهى كلام ان الحاجب وشرحه للعضد . وأقره السعد فى 
حاشيته . وفى نظام الفصول : أما تعليل ظبور قصد الماعة بالبركة والتضافر فبعيد » وإ عا 
الظبور بالعدد» فانه نص ف المقدار المذكور صري لا حتمل غيره » ولا ملجىء إلى تقدير 
المضاف كا وجب ف دلالة الاقتضاء » فبو تدك بحت هنا . إلا أن الملجىء لم للتأريل 
ما فى تحصيل الستين من الحرج . فانه قد لا بمكن فى بعض احال , وإن كان مكنا فى 
إصدر] الإسلام الشدة الى عمت أ كثر من ف المدينة فى عبده صلى اله عليه وآ له وسل » 
والشكليف إا هو بالممكن » فلو اشترط العدد لعاد على مصلحة التكفير بالنقض ٠»‏ 
.فجمل على الاولوبة لا على التحتم » والتقييد بالعقل جائز كالتخصيص . اتمى 
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E أيار 03 ق‎ as 
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باجزاء ذلك عمل“ بعلة مستسطة يعود عل ظاهر الاص بالإبطال 0 وق غراف 
ما فى ذلك فى أصول الفقه 

المسألة التاسعة : م « العرق » بفتح العين والرا ا : الكتل من ١‏ و 
واحده «عرتقة » وه ضفيرة تجمع إلى غير ها . بكر e‏ ګل رزوی 


2 


د عرق » بإسكان الراء . وقد قيل : يسع خمسة عشر اع 5 0 


)١(‏ قله « ولا يكون ذلك موجوداً فى <ق عشرين مسكينا » أقول : لما عرفته 
آنفا من نصية العدد على معناه 

(؟) له ه يعود على النص بالإبطال , أقول : العلة المستبطة هو ما قالوه من 
أن المقصود رفع النص على الستين فلا اعتداد بها 

(+) قله د المكتل من الخوص » أقول : فى القاموس العرق السفيفة المنسوجة 
من الخوص قبل أن يحعل منه الزنبيل » أو الزنيل نفسه » ويسكن اتهى . واللكتل 
بكسر المم وسكون الكاف وفتم المثناة الفوقية » وزاد الإسماعيل وابن خزمة 
والكتثل الضخم » وتفسير العرق انكرت فى الخارى من أحد الرواة . 

والعرق جمع عرقة کا قال الشارح مثل عا la E‏ 
وهو بفتح الزاى وتخفيف الموحدة بعدها عتية ساكنة فلام بزنة رغيف » وفسره 
باالكتل » وفه لغة أخرى بكسر أوله وزيادة نون ساكنة 

(4 ) قله ه يسع خمسة عشر صاعاء أقول :قال الحافظ ابن حجر : لم يعين فى 
هذه الرواية مقدار ما فى المكتل من القّر ولا فى شىء من طرق ااصحيحين فى حديث 
أي هريرة ٠‏ ووقع فى روأية أنى حنيفة خمسة عشر صاعا CE‏ عن 
سفمان فيه خة أو نحو ذلك ؛ وف رواية مہران بن أى غر عن اتر دی عند أن 
خزعة فيه خمسة عشر أو عشرون » وكذا هوعند مالك وعد الر: زاق فى سل سعید 
ل خزعة فيه عشرون صاع » ثم قال : 
نمن قال عشرون أراد ماكان فيه » ومن قال خمسة عشر أ دونه بكار 


r 


لمكن ول . لآن الصاع أربعة بعة أمداد . وقد صرفت هذه الخسة عشر صاعاً 
1 إلى سكين برإبع ٠‏ . نلكل مسكين ربع صاع . 


وهو هد : 
المسألة ا . والمدينة لكتنفها حركتان . والحرة حجارة 
سود . وقيل فى حك النى يفا : إنه عتمل أن ن يكون لتباين ن حال الاعرابى؛ حث 


كان فى الابتداء e‏ ثم اتتقل إلى طلب الطعام 
النفسه . قيل :وق بكرن دحة اق تال وترست عله وإطاه هذ اام 
وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه 60 

المسألة الحادية عشرة : قوله عليه السلام « أطعمه أهلك » تباينت 5 فيه. 
فی قائل بقول : هو ديل على E‏ عنه ٠‏ لانه لا يمكن أن يصرف 
كفارته إلى أهنه ونفسه . وإذا تعذر أن تتح كفارة » وم بين انى يي له استقوار 
E‏ : لزم من بمو ع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار 
المقارن لسبب وجوما ورما قرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر ١ء‏ حبث تسة 


يؤيد ذلك حديث على رضى لله عنه عند الدارقطنى ه إطعام ستين مسكينا لكل 
مسكين مد وفبه ‏ فأنى خمسة عشر صاعا فقال : أطعمه ستين مسكينا » وكذا فى 
رواية حجاج عن الزهرى عند الدارقطنى فى حديث أبى هريرة › وى هذا بان 
ما قاله الشارح | 

2 بعد أن كلف | إخرأجه » أقول ا الرجل‎ ٠ قله‎ )١( 

مقاطع كلامه وحسن انه وتلطفه فى الخطاب وحسن توسله فى توسله إلى مقصوده › 

وأشار إلى الوجهين القاضى عياض ش 

(؟) قله ه وريا قرن ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر » أقول : تعقب بالفرق 
بنهما بأن صدقة الفطر ما أمد تنتهى اليه » وكفارة Ee‏ 
وليس فى الخبر ما بدل على إسقاطها ء وكا نه لهذا قال الشارح « ورعاء 
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بالإعسار المقارن لاستهلال الملال . وهذا قول للشافمى ”“ء أعنى سقوط هذه 
الكفارة بهذا الإعسار المقارن . ومن قائل يقول : لا تسقط الكفارة بالإعسار 
الان وف متاك 29 و الحم من مذهب الشافعى أيضأ . وعد القول 
بهذا التب فا عنا رمان . أحدهما : منع أن لا كين الكفارة أخرجت فى هذه. 
الواقعة © 

وما قوله عليه السلام « أطعمه أهلك» ففيه وجوه . منها : ادعاء بعضهم أنه 
خاص ذا الرجل » أى يحرئه أن يأ كل من صدقة نفسه افقره » فسوغبا له النى 
كلب . ومنها : ادعاء أنه منسوخ : وهذان ضقان :إذ لأ ذلل عل التخصيص ولا 
على النسخ . ومنها : أن تكون صرفت إلى أمله لانه فقير عاجز »لا يحب عليه 
النفقة لحسره - - وم فقراء ٠‏ أيضاً ‏ از إعطاء الكفارة عن نفسه لم . وقد جوز بءدض. 


)١(‏ قله موهذا قول للشاففى » أقول : أى أحد قوله 5 قله ابن حجر ف 
الفتح » ولفظ النووى فى المنهاج : فان عجز عن ابع استقرت فى ذمته فى االأظبر » 
قال شارحه : فاذا قدر على خصلة فعلها راء الصيد ؛ والانه صل الله عله وآ له و وسلم 
أمر انجامع أن يكفر با دفع اليه مع احتياجه فدل على ثيوتما فى الذمة مع العجز ء 
والثانى لا بل سقط لانه صلى 0-3 وآله وسلم لم يذكر ذلك للآعرانى مع جبله 
باحك » وأجاب الأول بأن تأخير البيان لوقت الحاجة جائز . اتهى 

(؟) قله « وهو مذهب مالك فول عو كد أجهور. 
أى عدم السقوط 

(ع) قله د منع أن لا نكون الكفارة أخرجت » أقول : بل: هذا الفراق 
الذى أعطاه صل ابه عليه وآ له وسل الاعرانى وهو الكفارة . فورد على هذا !اكول 
أنها لو كانت كفارة لما أطعمها أهله »> فأجاب قائل هذا بأن جواز الأ كل منها غاص 
هذا الرجل » وهذه الخصوصية قال القاضى عماض إنه مال الما الز زهرى » وإلها ا 
إمام الحرمين » وقد أبان الشارح ضعف هذا القول وضعءف ادعاء ۾ النسخ مع أ ن مدعى 

الندخ لم بين الناسخ » > ولم ينسب القاضى ولا الحافظ النسخ المعين ` 
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أصحاب الشافنى لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده . وهذا 
لا يتم على دواية من روى «كثله وأطعمه أهإك › 

ومنها : ما حكاه القاضى أنه قيل : لما ملتكه إياه النى مكلت وهو محتاج ‏ جاز له 
أ كلبا و[طعامها أهله للحاجة . وهذا ليس فيه تلخيص ء لانه إن جعل عام فليس !ل 
عليه ٠‏ وإن جعل خاصاً فبو القول المحك أو لا 

الطريق الثانى  :‏ وهو الآقرب - أن يحعل إعطاؤه إياه لاعن جبة الكفارة . 
وتكون الكفارة مرتبة فى الذمة لما ثبت وجوما فى أول الحديث . والسكوت (© 
لتقدم العلل بالوجوب . فإما أن بحعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت فى اإذمة يتأخر 
للاعسار . ولا سقط . للقاعدة الكلية والنظائر » أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل 
عليه أقوى من الكوت © 0 


)١(‏ قله ه والسكوت » أفول : أى سكوته صل اقه عليه وآ له وسل عن بقائها 
فى ذمته لتقدم علمه بوجوبها عليه من قوله صل الله عليه وآ له وسل « اعتق رقبة » ال 

(؟) قله « أقوى من السكوت » أقول : قال الحافظ فى الت وقد ورد ما يدل 
على إسقاط الكفارة وعلى إجزائما عنه بإنفانه إياها على عياله . وهو قوله فى حديث 
على رضى الله عنه ه فكله أنت وعبالك وقدكفر اله عنك » إلا أنه حديث ضعيف 
لا محتج به » والحق أنه لما قال صل الله عليه آله وسل , خذ هذا قتصدق به » لم 
يقبضه بل اعتذر بأنه أحوج اليه من غيره » فأذن له حيئذ فى أكله » فلو كان قيضه 
ملك ملكا مشروطا بصفة وهو إخراجه عنه فىكفارته فيبتتى عل الخلاف المشبور 
فى اهليك المقيد بشرط » لكنه لما لم يقبضه لم يمك » فلما أذن له صلى اله عليه 
وآ له وسلم فى [طعامه لأهله وأكله منه كان ملكا مطلقاً بالنسة اليه وإلى أهله 
وأخذم إياه بصفة الفقر المشروحة , وقد تقدم أنه كان من مال الصدقة » وتصرف 
النى صلى الله عليه وأ له وسلم تصرف الإمام فى [خراج مال الصدقة . واحتمل أن 
يكون ليا بالشرط الأول » ومن ثمة نشا الإشكال » الأول أظبر فلا يكون فيه 
إسقاط » ولا أ كل المرء من كفارة نفسه . اتبى 


1 ۰ — 
المسألة الثانة عشرة : جور الامة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بابماع . 
وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه » لسكوته عليه السلام عن ذكره © . وبعضهم ذهب 
إلى أنه إن كفر بالصيام”“ أجزأه الشهران . وإن كفر بغيره قضى يوماً . والصحيح 
وجوب القضاء . والسکوت عنه لتقرره وظبوره . وقد روى أنه ذكر فى حديث 
عرو بن شعيب وفى حديث سعيد بن المسيب - أعنى القضاء ‏ والخلاف فى وجوب 
القضاء موجود فى مذهب الشافى . ولاحابه ثلاثة أوجه © , وهی المذاهب الى 


, لسكوته عليه السلام عن ذكره  أقول : أى فى رواية الصحيحين‎ ٠ قله‎ )١( 
وإلا فان أنه قد ثبت الاس به فى غيرهما‎ 

)١(‏ قله « إن كفر بالصيام » أقول : هذا الوجه قاله الأوزاعى » وقد روى 
أنه ذكز ی ديك رو ن شن أقول : أخرج حديث عبرو بن شعيب أحمد , 
وفبه ه وأمره أن يصوم يوما فى مكانه » وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام معروف » 
قال فى الفتح : قد ورد اللاص بالقضاء فى هذا الحديث فى رواية أبى اوش وعيد 
. الجبار وهشام بن سعد كلهم عن الزهرى نفسه بغير هذه الزيادة » وحديث الليث عن 
الزهرى فى الصحيحين بدونها » ووقعت الزيادة أيضاً فى مرسل سعيد بن المسيب 
ونافع بن جبير والحسن وعمد بن كعب » وبمجموع هذه الطرق تعرف أن للزيادة 
أصلا اتتهى . والروايات الى أشار الما الحافظ قرياً أخرجبا أبو داود من حديثك 
هشام بن سعد عن ألزهرى عن أبى سلبة عن أي هريرة » وأعله ابن حزم شام » 
وقد تابعه ابراه بن سعد كا رواه أبو عوانة فى صحيحه» ورواه الدارقطنى من 
حديث أب أويس وعد الجبار بن عمر عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن 
أن ريزة + وهو و مهما ف إسادة» كذاق التلخيض 

(۳) قله « فلاسحابه ثلاثة وجوه» أقول : فى النجم الوهاج بعد أن قال المنباج 
د ويحب القضاء » ما لفظه : أى مع الكفارة أى قضاء يوم الإفضاد على الصحيح › 
لان النى صلى اله عليه وآ له وسل آم به الأعرابى كا رواه أبو داود والدارقطنى 
وقال له « وصم » لکن فى إسناده رجل ضعيف › إلا أن مسلما روى له . والثاق 
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حكيناها . وهذا الخلاف ف الرجل . فأما المرأة فجب علما القضاء من غير خلاف 
عندمم , إذ لم بوجب علا الكفارة 

المسألة الثاكة عشرة : اختلفوا فى وجوب الكفارة على المرأة إذا تمككنت طائعة 

فوطها الزوج هل تجب علها الكفارة أم لا ؟ وللشافعى قولان . أحدها : الوجوب . 

وهو مذهب مالك وأنى حنبفة » وأصم الروايتين عر أحمد <“ . الثاقى: عدم 

الوجوب عليها . واختصاص الزوج بازوم الكفارة . وعو المنصور عند أصحاب 


لاب قضاؤه لآن الخال الحاصل ينجبر بالكفارة . والثالك ان يكفر بالصوم دخل 
فيه القضاء وإلا فلا لاختلاف الجنس . اتهى ْ 
)١(‏ قله « وأصح الروايتين عن أحمد » أقول : والوجه الوجوب الذى هر 
أحد أقوال أمد . ووجمه أن المرأة الى متكت حرمة شير رمضان بالماع فوجيت 
الكفارة علم! كالرجل . وذاك لإنما إذا طاوعته على اماع كان" كل واحد فاعلا له 
ونار ف )و إن جار أن قد أحدعما به إذا استكر ها أو استدخلت ذكره وهو 
نام فا وجب عليه فيه من الكفارة وغير ذلك وجب عليها مثله ء ولذا بحب الحد 
علها کو جو به عليه وتفطر ذا أجماع ا يفطر هو » وتستحق العقوبة عله ق الاخرة 
کا يستحقها هو » وتسمى باسمه فيقال زان وزانية ويسمى جاع » وصيغة الفعال 
والمفاعله فى الآصل إعا تسكرن بين شيئين يفعل كل منهما بصاحبه کا يفعله الآخر به 
كالقتال والخصام ء لانها كفارة فوجبت على كل واحد منهما كالحد فان الحدود 
كفارات لاهلبا » وذلك لان الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجائزة 
من وجه ء والمرأة حتاجة إلى هذه المعانى حسب احتياج الرجل » ولا يصح التفريق 
ع الكفارة فى المال والحد على الدن , لان.من الكفارة ما هو على البدن وهو 
الصيام . وفى الهاج وشرحه : وفى قول , علها كفارة أخرى قباس على الرجل » وبهذا 
قال القاضى أبو الطيب وهو مروى عن الآثمة الثلاثة لانها عقوبة فاشتركا فيه كحد 
الزن اتهى . قال القرطى : اخنلفوا فى الكفارة هل هى على الرجل على نفسه فقط 
أو عليه وعلما إذ عله كفارتان عنه وعنها ‏ أو عليه عن نفسه وعليا عنها » وليس 


ل 


الشافعى من قو ليه . م اختلفوا : هل هى واجبة على الروج لا تلاق المرأة ‏ أو هى 
كفارة واحدة تقوم عنهما جميعاً ”“؟ وفيه قولان مخرجان من كلام الشافس . واحتج 
الذين لم بوجبوا عاما الكفارة بأمور . منها : ما لا يتعلق بالحديث . فلا حاجة با 
إلى ذكره ظ 

والدى يتعلق بالحدريث من استد لام اوت ان ى ككل بعل المرأة بوجوب 
الكفارة علا . مع الحاجة إلى الإعلام . ولا يحوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . 


أ 


وقد آم رسول أله تت اسا أن يعدو على امرأة صاحب العسيف ٩‏ فأن 


فى الحديث ما يدل على شىء من ذلك" لانه ساكت عن المرأة وقد ألم بها الشارح 

)١(‏ ها قله ١‏ أو هى كفارة واحدة تقع عنهما » أقرل : ووجه ذلك [يما وجيت 
للاصاية ا رأة وجماعبا , واجماع [عا يفعله الرجل وحده وإعا ااراة 
مكنة من الفعل وعل له والكفارة لم توجب ذلك . ولان اجماع فعل واحد لا يتم 
إلا .هما فأجرأت فه كفارة واحدة » ولانه حق مالى يحب بالوطء فاختص برجوبه 
الواطء كالمبر فى وطء الشبرة » وهذا لآن الاصل فعل الرجل والمرأة عل لنعله 
فاندرج فعلما فى فعله وصار تبعأ لهك تدخل دية الاطراف فى النفس 

)١(‏ قله ه وقد أمر النى صل انه عليه وآ له وسل أنيساً أن يعدو على صاحية 
العسيف » أقول : يأنى الحديث فى كاب الحدود » وهو ثانى أحاديثه وباق الكلام 
عليه . وإتما أراد المورد له هنا الاستدلال بأنه لو وجب عل المر أ كذارة لاعليها صل 
الله عليه وآ له وسلم كا أمر فى قصة العسيف باقامة الحد عل المرأة إن اعترفت : 
فلو ان وجوت اكمار ها لازنا لد ؟ ذا الد ها وآ جب بالق ف ا 
فأن ف قصة ه العسيف حضر زوج ألم رأة وکان عن حكمبا فلا حضر أبو العسيف سثل 


عن حك إبنه , ثم حكم الرجل فى هذه الّصة كان مخاافاً لحك المرأة » فان حدها کان 


) 1( قلت من الواضح شرعا أن الم أة كالرجل فى الكفارات وف اخدرد وغيرها من 
التكاليف ١‏ إلا إذا كك یکا ر للكه لقوله ب « ۶ز فى لامى عن الخطأ 
والنسمان وما استکرهوا | عليه 


۳ ل 


اعترفت رجمها . فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعليها انى كلت بذلك 5٠‏ ف 

حديث أئيس ١‏ 

والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه : 

أحدها آنا لا نسل الحاجة إلى إعلامها . نانها م تمترف يسبب الككفارة . وإقراد 
الرجل علها لا وجب عليها حك . وإبما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب 
فى حقبا وم يثبت على ما بيناه 

وثانها : أنها قضية حال » يتطرق إلا الاحال . ولا عموم لها . وهذه اارأة 
يجوز أن لا تكون من تحب عليها الكفارة هذا الوط : إما لصغرها » أو جنونما ء 
أ وكفرها ؛ أو حيضها » أو طبارتها من الحيض فى أثناء اليوم © 

واعترض عل هذا بأن عل النى لتو عيض امرأة أعرابى ل يعم عسره حى 
أخبره به مستحيل . وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطبارة من الحيض فكلبا 
أعذار تناف التحريم على المرأة » ؤينافها قوله فا رووه «هلكت ء وأهلكت 7 , 


الرجم وحده الجلد فل يكن يان أحدهما بان للآخر . ثم الحد <ق قه يحب على 
الإمام استيفاؤه بخلاف الكفارة فانها حق فيا بين العبد و بين الله تعالى 
)١( ۰‏ قله : وهذهالمرأة يحوز ‏ إلى قوله ‏ إما لصغرها ال » أقول : هذه هى 
الاحتالات الى تطرق الى المرأة » ومراد اجيب أنه صلى الله عليه وله وسل عم | 
أن هذه الاحتالات الى لا توجب عل المرأة كفارة فل بين ذلك لعلسه بعدم 
وجوما ء فقد أجاد الشارح فى رد هذا 

(۲) قله «وينافها قوله فا رووه » أقول : وذلك لاا إذا كانت بأى تلك 
الصفات فلا إهلاك إذ لا إنم ولاكفارة » قال ابن حجر فى الفتح قوله ه وأهلكت » 
تنبيه على أنه أ كرهها ء ولولا ذلك لم يكن ملكا لها . قلت : ولا يازم من ذلك تعدد 
الكقارة ؛ بل لا يازم من قوله , وأهلكت » إيحاب الكفارة عليها » عمل أن 
يكن قول هلكتء أى أبمت , وأهلكت »ء أى كنت سبا فى تأثبم من طاوعتی 
إذ واقعتها » ولا ريب فى حصول الإثم على المطاوعة › ولا يلرم من ذلك إثبات 


م — 


وجودة هذا الاعتراض موقوفة على حة هذه الرواية © 
وثالها : آنا لا نسل عدم بان الحم . فان بيانه فى حق الرجل بیان له فى حق 
المرأة: لاستوالهما فى تحر الفطر ء وانتهاك حرمة الصوم » مع العل بان سبب يجاب 
الكفارة هو ذاك . والتتصيص على السك فى حق بعض المكلفين كاف عن ذكره فى 
حق الباقين . وهذا كا أنه عليه السلام لم يذكر إيحاب الكفارة على سائر الناس غير 
الأعرابى» اعلمهم بالاستواء فى الحم . وهذا وجه قوى 
ونما حاولو! التعليل عليه ,أن بينوا فى المرأة معنى يمكن أن يظن بسبيه اختلاف 
حكرا مع حكم الرجل » » خلاف غير الاعرانى من الناس . فانه لا معنى وجب اختلاف 
حكهم مع حکد SAE‏ لازمة 
للووج کالپر ون ماء الشسل عن جماعه » فيمكن أن يكون هذا مته ٩۱‏ 


الكناره ولا شماه قلع ولا ك أن الذي چا انكالا متعين م و ليس 
المراد سواه » فان الأعرانى حين جاء مستفتياً وقال ه هلكت وأهلكت »لم يكن 
عندهاء م بها يازمه من الكفارة قطعاً » ولذا جاء يستفتي » ولا عل بالكفارة إلا من 
E‏ وسلم ا لهء وإنما قد عل إثم إنيانه أهله فى نار 
رمضان عمداً لعلمه بأن اماع حرم مفطر فى نهار رمضان 

: قله « وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية » أقول‎ )١( 
بل لا جودة له على تقدیر ححتها , فان مراده أهلكت بتأثم من واقعتهب الا بإيحاب‎ 
الكفارة علا » إذ لا عل له بوجوبها ) قررناه آنفاً . نعم إذا قيل بان تأثيمه إياها‎ 
يوجب عليها ما ازمها من الحم الشرعى الذى بحيب به النى صبى الله عليه وآ له وسل‎ 

سؤاله » لكا دعوى أخرى . وأما صحة هذه الرواية فانه قال البق : إنه ألف 
الح فى بطلانما ثلاثة أجزاء » وأطال الحافظ ابن حجر فى بان بطلاتها 

(۲) قله «فيمكن أن يقال هذا منهء أقول : وهذا عتمل أنهم أرادوا أنه 
يحب عل ازو جكفارة مستقة ها وجتمل أن اراد أن كفاره وق عنما »وقد 
سلف يان القولين 


وأيضاً : علو الزوج فى باب الوطء هو الفاعل المنسوب إليه الفعل » والمرأة 
عل . فيمكن أن يقال : ا حك مضاف إلى ن ينسب اليه الفعل » فيقال واطىء ومواقع . 
ولا يقال للمرأة ذإك 3 هذان بقوبين » فإن المرأة يحرم عليها الفكين. وتأثم به 
م مرتكب الكبائر »ا فى الرجل . وقد أضيف اسم إلزنا إلها فىكتاب اله ٠‏ 
تعالى . ومدار إيحاب الكفارة على هذا المعنى  ٠‏ | 

المسألة الرابعة عشرة : دل الحديث بنصه على إيحاب التتابع فى صيام الشهر 
وعن بعض المتقدمبن أنه خالف فنه 

المسألة الخامسة عشرة : دل الحد: ث على أنه لا مداخل لغير هذه الخصال ف هذه 
الكفارة . وعن بعض المتقدمين أنه أدخل الد نة فما عند تعذر الرقبة ؛ وورد ذلك 
فى دواية عطاء عن سعيد . قل : إن سعيداً أنكر روايته عه <° 


% % & 


باب الصوم ف السفر 


5 - الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها « أن حزة بن عمرو 
الأسلى قال للنى يِه : أأموم فى السفر ؟- وكان كير الام - فقال : إن 

I TR RO TO TTT‏ ء' 
المسيب » والمراد ما وقع فى الموطأ عند مالك عن عطاء الخراساق عنه » وهو مع 
a‏ بوه عي وا الور م دان 

أبن علية عن خالد [ا4ذاء ء عن القاسم بن عاصم قلت لسعيد بن المسيب : ما حديث 
حدثناه عطاء الخراسانى عنك فى الذی وقع على امرآته فى رمضان أن يمتق ره ا 
بدى بدنة ؟ فقال : کذب . وذكر أبن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك فقد ورد من 
طريق مجاهد عن أبى هريرة موصولا » ثم ساقه باسناده لكنه من دواية ليث بن أف 
سلبم عن مجاهد » وليث ضعيف » وقد اضطرب فى روايته سنداً ومتنا فلا حجة فيه > 
فهذا ما أشار اليه الحقتق من الرواية وإنكارها 


— ۳۹۹ = 


ا ركع 1 1 ۾ 250 
ا 6و 
ال ا الو الدلالة من 
حيث ما ذ کر ناه » من عدم الدلالة على كونه دوم رمضان ٩(‏ 


. 187 - الحديث أأثانى : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : مكنا 


ناهر مع انى ج » فل" عب الضّام على المفطر ٠‏ ولا الفط على الام » 
ذا أقرب فى الدلالة © 


و8 


)١(‏ ( باب الصوم فى ااسفر ‏ الحديث الأول ) من أحاديث باب الصوم فى 
السفر قوله , « من عدم الدلالة على كونه صوم رمضان» أقول : هو بدل من ما فى 
قوله وعن حبك ماد کر اء وان لحا أ, و لضمير ذكرها . و تقل الحافظ ابن حجر كلام 
الشارح ثم قال :وهو ك قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب . لكن فى رواية مراوح 
الى ذكرها عند مسل أنه قال : يا رسول الله أجد فى قوة على اأصيام فى السفر فبل على 
جناح ؟ فقال رسول القه صلى الله عليه وآ له وسل واف ر خان نه فى اع 
خسن » ؤمن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » وهذا يشعر بانه سأل ع صيام 
الفريضة ‏ وذلك أن الرخصة إبما تطلق فى مقابل ما هو واجب . وأصرح من ذلك 
ما أخرجه أبو داود وال جاک من طر بق مد بن حمزة ٠‏ بن مرو عن أببه أنه قال : 
يأ رسول الله إن صاحب ظيبر أعالجه أسافر 1 
-. يعنى رمضان و آنا أجد القوة عليه وأجدنى أن ن أصوم أهون على من أن أتاخرة 
:فيكون ديا على > فقال : أى ذلك شت يا حمزة . اتهى 

(؟) (الحديث الثانى ) من أحاديث باب الصوم فى السفر قله « أقرب فى 
الدلالة » آقول :فه تساځ » إذ دلالته فى الأول عل ما قرره الشارح من أنه اسم 


التفضيل مجرد عن الزيادة 


ل ۳۷ لس 


على جواز صوم رمضان ف السفر 7(" , من حيث إنه جعل الصوم فى السفر بعرض 
كونه يعاب على عدمه”©: بقوله « فل يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصاام » 


)۱( وله« على جواز صوم رمضان فی السفر » .أقول : يشير بالجواز إلى 
خلاف بن الصحابة » فقال جماعة لا يجوز » وإن صام رمضان ف السفر قضاه ف 
الحضر » فمن حرز بن أنى هربرة قال : صمت رمضان فى السفر فأمرق أبو هريرة أن 
أعد فى آهل . وعن عمرو بن ديئار قال : معت رجلا من بنى تيم يحدث عن أبيه أنه 
صام رمضان فى السفر فأمره عمر أن يققضيه . وعن عمار مولى بنى هاشم عن أبن عباس 
وفن صام رمضان ف السفر لا يحزيه » رواه أبو اسحق الشالنجى ذكره ابن تيمية 
فى شرح العمدة كتاب فى فته الحنابلة”" وقال فيه : إن الفطر أفضل لانه جائز بلا 
خلاف من غير كراهة . والصوم قد كرهه جماعة من الصحابة وأمروا بالقضاء » 
ولان الفطر أيسر واه يريد بک الیسر ولا يريد بكم العسر ويحب أن تۇ تی رخصه » 
وروی أبو سعيد الاشج عن أبن عياس أنه سل عن الصوم فى السفر فقال : عسر 
ويسر » نقذ بيسر اله . وقد صح عنه صل اه عليه وآ له وسل « إذا مرض العبد أو 
سافر بقول اله لملائنكته ١:‏ كتيوا لعبدى ما كان يعمل وهو صحيح مق » دوأه 
الخارى » اذا سافر فى رمضان وأفطر کتب له صوم رمضان»ء ثم إذا قضاه كنتب له ْ 
صوم القضاء فلا يكون فى الصوم زيادة فضل 

(؟) قوله ٠‏ بعرض كونه يعاب » أقول : العرض يضم المهملة وسكون آلراء 
ا لجاب » أى يحاب كو نه يعاب » ولا خفاء أن فعله كذلك دال على أنه كان عند 
أنس مظنة للعيب إفطاراً وصوعاً » وقوله ه على نن ذلك» عبارة قلقة كأنه حذف من . 
الكلام شىء أى فدل على نق ذلك بقوله 


١‏ ) قلت : هو شرح على عمدة الفةه للشيخ الموفق صاحب المغنى ¢ وشرح شيخ 
الالام ل رمعي أن ككء اع عبد القادر بدران فىكتاه د الماخل » أنه رأى منه 
الجز. الأول إلى باب الاذان 


— ۳۹۸ - 


وذلك ”“ [ نما هو فى الصوم الواجب . وأما الصوم المرسل ”© فلا يناسب أن يعاب ‏ 


۳ - الحديث الثالث : عن أبى الدرداء ”" رضى الله عه قال : 
«خرجنا مح رسول الله مكب فى شر رَمَضانَ . فى حتت شویږ » حى إن 
كان أحدنا ليضع يده على راو من شدة الك . وما فنا صان إلا رسول 
الله مت » وعبد الله بن رَوَاحَة » 

)١(‏ قله ه وذلك» أقول : أى عاب أحدصا على الآخر إما لان من صام كان 
له قوة عليه فلا يلام ومن أفطر كان عتاجا اليه فلا يلام : وإما لآن إفطار رمضان 
مظنة العيب وصومه فى السفر مظنة ذلك مع معرفة الك فيه من الآية وقوله لإ يريد 
اه بكم اليسر ) بعد ذكر الرخصة فى الفطر فى السفر والقضاء فى الحضر 

(؟) قله « أما الصوم المرسل » أقول : أى المرسل من الوجوب بل هو أعذر 
أقول : اختلف فى امه اختلاذا كثيراً » وهو أتصارى خزرجی صحاف جليل 
وو کک اخ إسلامه عن أول المجرة وأسل يوم بدر وحسن إسلامة . 
سكن دمشق وولاه معاوية القضاء ما » ومات سنة اثنتين وثلاثين » وهذا الحديث فى 
مسل لآبى الدرداء ؛ وفى الیخارى لبه لام الدرداء 

)٤(‏ له « فى حر شديد» أقول : لفظ مسل . ولفظ البخارى د فى بعض 
أسفاره فى يوم حار » قال ابن العطار وابن الملقن : إن هذه القصة كانت فى غزاة 
بدر لان أسفاره صل الله عليه وآله وسل لم يكن شىء منها فی رمضان إلا ھی . 
وتعقب بأن با الدرداء أسل فى غزوة بدر » وظاهر قوله ه خرجنا أنه كان ملا 
يومئذ . قلت : إن كان اسلامه قبل خروجبم فلا تعقب . وجزم ابن الماد أنها غرؤة 


۳۹۹ س 


وهذا تصريح بأن هذا الصوم و وفع ى ف رهضان › ومذهب مور الفقباء صح 
صوم المسافر . وأاظاهرية خالفت فيه - - أو يعضهم بناء على ظاهر لفظ ا 
من غير اعشار للاضمار 26 بواجت يدعم 


5 - الحديث الرابع : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : 
کان رسول الله يل فى سر فرَأى زِحامًا ورجلا قد لل عليه . تقال 
باكرا ا ار ا القع لاي 

وف لظ لمن "عاك خصو لقو اي رخص لك', 


الفتم « وهو خطأ قطماً ٠‏ لان عبد الله استشهد عؤئة قبل : ذلك » يريد عبد انه 
رواحة ؛: وقد وقع ذكره ف الحديثك 

0 قله ه بناء على ظاهر لفظ القرآن » أقول : يعنى قوله تعالى + فن كان 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أى عابه عدة 5 فالواجب عدة . وهنا 
رأى من قدمنا ذكرم من القاثلين بأنه يقضى من صام فى السفر وأنه لا يحزيه صومه 

(؟) قله ٠‏ من غير اعتبار للإضار » أقول : التقدير فأفطر فعدة » ودليل 
الإخفاء د برهك أنى الدرداء هذا 

(۴) (الحديث الرابع ) قال : TT‏ سراح » 
أقول : هذا اللفظ الذى سرده المصنف افظ البخارى » ولفظ مسلب غيره 

(؛ ) قال «ولمسلء أقول : ظاهرء أن مسلا أخرج هذه الزيادة على شرطه » 
وليس كذلك » فانه قال بعد إخراجه الحديث : قال سعد : كان يبلغنى عن بجی بن 
أن کر أنه کان يزيد فى هذا الحدريث م علیکر برخصة القه اتی رخص لک > قال فلا 
سألته قال لم يحفظه . قلت : قد أخرجها النساف بها 


م س ٤٣ج‏ ؟ جد المدة 


سس ل س 


أخذ من هذا : أن كراعة الصوم فى السفر لمن هو فى مثل هذه الحالة . من بحبده 
الصوم وبشق عليه . أو يؤدى به إلى ترك مأ هو أولى من القر بات 0 . و. ون قو له 
« ليس من البر الصيام ف السفر » معزلا على مثل هذه الحالة ؟. والظاهرية المانعون 
مي ال ص سيت وام فى لمق يقر لون إن الط عام . 


)١(‏ قله ه أو يؤدى إلى ترك ماهو الآولى » أقول : سيأى بانه فى الحديثك 
الذى بعد هذا 

(؟) قله ٠‏ منزلا على هذه الحال » أقول : هذا المع بين هذا الحديث 
والحديث السابق عن أنس أشار اليه البخارى فى ترجته , قال ابن حجر ف الفتم : 
وما أشار اليه من اعتبار المشقة بجمع بين حديث الياب والذى قله . ثم ذكر الخلاف 
الرجل الصائم ٠‏ يدل على أنه للمشقه التى تضره حى يحب معا الإعطار. والانه أو كا 
ذلك لأجل المشقة خاصة لكان الصوم نما ولقيل إن من الإثم الصوم فى السفر . 
قان نن البر ليس يلرم منه وجود الإثم , لآن بينهما مرتية ثالاة . ولانه قد قال فى 


فى المسألة » إلا أنه قد رد هذا من تال تحر يم أأضوم او اعته أن التظلل)ا عا 
< - د - 9 00-7 
ک 


تت 


س 


الحديث ٠‏ عليك برخصة اله التى رخص لك فاقلوهاء والرخصة عاءة جميع الاس . 


ê 
ولانه لو كان الصوم مظنة المشقة فبه لين أن لا بر فى الصوم ء لاءضائه إلى هذا‎ 


الضرر » وإن تخلف عنه ف بعض الصور . وأيضا فقد روى ابن عمر عنه صل الله 
عله وآ له وسل « إن اه يحب أن تؤنى رخصه کا یکره أن تۇ لى معصيته » رواه أحمد 
وابن خزيمة فى صحيحه » وروى ابن أنى شيبة عن مد بن المنكدر قال : قال 
رسول اته صلی الله عليه وآ له وسلم و نات عن أن شد ا ف 
تن فريضته »وعن ابن مسعود قال « إن اله يحب أن تو رخصه كا يجب أن تی 
عزائمه » وعن ابن عباس وابن عمر قالا و إن الله حب أن تؤتی مياسره كا بح أن 
تۇ عزامه » روى المع ابن سید“ وقال صل الله عليه وأ له وسلر , خيارك من 
قصر الصلاة فى السفر وأفطر » رراه سعيد بن منصور والائرم وغر جما » وقدمنا. 


١(‏ ) كذاء وف الآصل الذى نطبع منه تحريف كثير 


— ۳۷ 
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والقرائن الدالة على تخصيص العام . وعلى مراد اكم » وبين مجرد ورود العام على 
سیب . ولا تحر ہما بحرى وأحسداً . فان جرد ورود العام على السبب لا بقتضى 
التخصيص به .كقوله تعالى (ر المائدة ۴۸ : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) 
بسبب سرقة رداء صفوان”". وأنه لا يقتضى التخصيص به بالضرورة والإجماع'" . 


حديث « إذا مرض العيد أو سافر » الحديث وغيره من الاحاديث » وأقل أحوال 
ما ذكر أنه دال على الكراهة الشديدة للصوم فى السفر » وأما صيامه صلى الله عليه 
وآ له وس فيه فقد كان آخر أسفاره فى رمضان »ثم انه أفطر وأمر بالإفطار وى 
من لم يفطر بالعصاة 
)١(‏ قله هلا خصوص السبب » أفول: العموم فص ف البر والصيام » إذ 
كل منهما أسم جنس معرف باللام » وهو من صيغ العموم » فدل على انتفاء كل بر 
عن كل صيام فى السفر » وهو مراد الظاهرى . وأجيب بأنه ورد العام هنا أى أطلقه 
الشارع لاجل سبب خاص هو صيام الرجل الذى ازدحم عليه وظلل » قال الظاهرى 
العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السبب فلا بخص به 
(۲( له ه بسبب سرقة رداء صفوان » أقول : إشارة إلى ما أخرجه مالك 
والشافى واللفظ له أن صفوان بن أمية نالم فى المسجد فتوسد رداءه » اء سارق 
فأخذه من تحت رأسه » فأخذ صفوان السارق اء به إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآ له وسل فقطع يده . . الحديث . ولم أر فى أسباب التزؤل أن الآية نزلت فى قصة 
صفوان » ولا ذكره فى الدر امنور مع سعة نقله للدأثور | 
(۴) قله د بالضرورة والإجماع » أقول : المراد الضرورة الشرعية » وذلك 
لانه علق الك وهو الآمر بالقطع على وصف السرقة لمستوجها وتعليق ا لحك على 
الوصف المشعر بالعلية2'© يوجد بوجودهاء وأماه ليس من البر الصيام فى السفر » فلم 
يعلق على وصف يشعر بالعلية» إنما تصيدت العلة أنها المشقة بقرينة المقام » فبذا 


والعبرة إعموم اللفظ لا بخصوص السبب 2©. وبحب أن تتليه للفرق بين دلالة السياق 


)١(‏ كذا ولعله بالعلة 


۲ — 
أما السياق والقرائن فانها الدالة على مراد المدكلم من كلامه . وهى المرشدة إلى نيان 
امجملات » وتعيين الحتملات » فاضيط هذه القاعدة “ فانبا مفيدة فى مواضع 
لا تحصى . وانظر فى قوله عليه السلام « ليس من البر الصيام فى السفر »> مع حكاية 
هذه الحالة "© من أى القبيلين هو ؟ فنزله عليه 


() قله ٠‏ فاضبط هذه القاعدة » أقول : تقدم للمحقق قبل هذا فى شرح 
حديك أق سعد ق الثانى من أحاديث باب الزكاة وقال : إن دلالة الساق لا يقام عليها 
دليل » وإن الناظر يرجع إلى ذوقه والمناظر إلى إنصافه ودينه : ومثله ما ذكره فى 
شرح الامام فانه قال عند تكلمه على فوائد أن الماء لا بحنب فقال : الحادية عشرة 
أن مادل على أنه لا يحصل له منع بسبب الجنابة فى التطبير وان كان اللفظ إذا حمل 
على ا معى أعم من هذا » وهذا من باب تخصيص العموم بالسياق لا من باب تخصيص 
العموم بالسبب » وبننهما فرق نافع فى مواضع انتهى . وذكر السيد الإمام خمد بن 
إبراهيم فى تنقيح الأنظار نقلا عن ابن الخطيب الرازى ما لفظه : وقد ذكر الرازى 
فى انمحصول أن العم بمقصود ال إما عصل بالقرائن لان أصرح الالفاظ النص 
وهو حتمل لامو ركثيرة من التجوز والاشتراك والإضار والتخصيص وغير ذلك 
وغابة ما يقول المستدل أن هذه الامور متتفية من النص ؛ لكن دليله على ذلك 
عدم الوجدان وهو ظنى . وأجاب عن هذا بأنا قد نعم بعض المقاصد بالضرورة 
الصادرة عند القرائن الى لا ترتفع بالشك » قال السيد مد : ومثال ذلك قوله تعالى 
لإ فن شاء فليؤمن ومن شاء فليسكفر © فانا نعم بالقرائن أن هذا تمديد لا إباحة » 
وإن كان لفظه عتمل الاباحة . انتهبى 

(؟) قله «مع حكاية هذا الحال » أقول : وهو ما اتفق للرجل من المشقة 
الاعثة على صدور هذا اللفظ عنه صل اته عليه وآله وسلمء فكأنه قال : هذا الصوم 
ليس من البر » لكن قوله صل الله عليه وآ له وسل « عليك برخصة اله » بعد ذلك 
حك عل إتيان الرخصة » إلا أن الشارح قيد هذا الحث بأنها إذا دعتالحاجة إلى 
الرخصة »وهو يناسب قول الآصوليين فى رما : إنها ما أبيح للعذر مع بقاء الحرم 


١س‏ يس لس 


وقوله «عليك برخصة ألله لق رخص لك , دليل على أنه لسشحب السك 
بالرخصة إذا دعت الحاجة إلا ولا : ترك ٩(‏ على وجه التشديد على النفس والتتطع 
م 
جهن 


فوح كديع الذاين دعق ا ناك و اه ع الا 
مع النو يكل فى اسر ر ف لطائم» وي 0 .قال : كن لنا ٍلا ف بوم 
ا ا الكضام 5 وَمنا من يدق اسمس ل 


عملت 


فسقط الوا د المفطرون فَصَرَبوا اا 2 : تقال رول 
الله يه : ذهب انرون لوم الاجر ١‏ 


00 قله ٠‏ ولا تترك » أقول : أى الرخصة تشديداً على النفس وتنطعاً 
ره > والتتطع کا فى القاموس التعهق قال : وتنطع فى الكلام تعمق وغالى وتأاق 
اہی > فهو + رادف التعمق كانه فسر التعمق بالمالغة 5 ويظبر من كلام إلحقق أنه : 
قعر هك العام شر Ns eA‏ الرجل 
وهو بعيدء لكن قال القاضى نقلا عن الإمام المازرى ما لفظه : أما احتجاج الخالف 
بهذ! على أن الصوم لا يحزى” فى السفر فأنا نقول :إنه عموم خرج على سبب » قان 
قلنا بقصره على سبيهكا ذهب اليه بعض أهل الآصول لم تكن فيه حجة » وإن لم نقل 
بذلك فيحتمل أن يكون المراد به إن كان على مثل حال ذلك الرجل و بلغ به ااصوم إلى 
مثل ذلك المبلغ » وحمل على ذلك بالدليل الذى قدمنا من فضيلة الصوم اتتمى . 
فكلام الحقق يحتمل الامرين » والاحتمال الثاى هو المتعين 0 أن حکه عام » 
وأن من شق عليه الصوم فصومه ليس من البر 
(؟) (الحديث الخامس ) من أحاديث باب صوم فى السفر قال: .وأ كثر 
.ظلا صاحب الكساء » أقول : كأنه المراد فى حال e‏ 


— ۷4 


أما قوله « فنا الصا م ومنا المفطر » فدليل عل جواز الصوم فى الدفر . ووجه 
الدلالة تقرير النى يكل للصاتمين على صوهجم 

وأما قوله سط ه ذهب المفطارون اليوم بالأجر ء ففيه أمران : أحدها أنه 
إذا تعارضت المصالم قدم أولاها وأفواها ”“ . والثانى : أن قوله عليه اس لام 
0 ذهب المفطرون اليوم ا € فيه وجبان € أحدهها : 9 براد الاجر أجر يك 
الأفعال النى فعلوها 2 , والمصالح الى جرت عل أيديهم ؛ ولا يراد :طلق الاجر على 
سبيل العموم . والثانى : أن يكون أجرم قد بلغ فى الكثرة بالنية إلى أجر أأصوم 
مبلغاً ينغمر فيه أجر الصوم » فتحصل المبالغة بسبب ذلك . ويحمل كأن الاجر كله 
الكائر 9 » وأن ثواب ذلك العمل صار مغموراً جداً بالنسية إلى ما يحصل من 
وشقادف بدليل قوله » فضربوا الابنية » فإنه دال على أن لم ظلا حال اانزول غير 
الكساء . ويحتمل أرن. الكش ليس لم ظل إلا الا كسبة » والآقل لهم أبنية من 
شعر ونحوها 

١)‏ ( وله 0 قدم أولاها وأقواها (٠‏ أقول : ومصاحه الافطار 5 لجرت 
أولويتها ‏ فانها نفع تعدى إلى تفع النفس والغير » بخلاف الصوم فليس فيه إلا وء 
وكأن عطف أولاها تأكيد فقد فاز المفطرون بالإتیان بالاولى 

(۲) قله د أجر تلك الافعال الى فعلوهاء أقول : هذا معلوم أنهم اختصو! 
فعلبا و أجرها فالتعويل على الوجه الثانى » والمراد أنهم اذهبو | الاج الكامل . 
والصاتمون لهم أجر الصوم بدليل تقريره صلی انه عليه وآ له وسل طر على صوهبم 
(+) قله د وهذا قريب عا يموله بعض الناس الخ » أقول : مراده تشيه هذا 
بذلك ٠‏ أىك أنها تلاشت أجور الصاآمين عند أجور المفطرين ا تلاثى واب 
فض الاعمال الصالحة عند ارتكاب الكيرة فان جرمبا و !نما أبطل نفع “لك 
الطاعة . والحاصل أن هذا من باب ملاحظة الاجر الكامز وعدم الاعتداد بالناقص 
مبالغة لا حقيقة 


الس وم — 


عقاب الكبيرة . فكأنهكالمعدوم الحبط » وإن كان الصوم هبن ليس من احجطات » 
ولكن المقصود النشبيه فى أن ما قل جداً قد يحمل كالمعدوم ميااغة . وهذا قد يوجد 
مثله ف التصرؤات الوجودية 2 وأعمال الناس ق مقا بلتم حس نات من يشعل محم 
ا بسيئاته » ويجعل اليسير منها جدأ كالمعدوم .بالنسية إج الإحسان والإساءة » 
كجامة الاب لولده فى دفع المرض الاغظ عنه فانه يمد محئناً مطلقاً » ولا يعد 
شا بالندبة إلى إيلامه بالحجامة , ليسارة ذلك © الال بالنسبة إلى دفع امرض 
الشديد 00 


%4 © 9 


)١(‏ قله « ف التصرفات الوجودية» أقول : مثل هذا معروف ف التخاطب 
مأنوس ف الاستعال وف الأشعار » ومنه : 
وإذا الحيب ألى بذنب واحد جاءت عاسنه بألف شفيع 
ومنه قوله تعالى لإ إن الحسنات يذهين السيئات ) وقد اقتبس من الآية واكتق 
3 : 
خا اة فة قد" اطالت رات 
وإذا ساء فالا قلت إن الحسنات © 
(؟) له ليسارة ذلك» أقو ل : اليسار واليسارة بفتح المثناة التحتية السهولة » 
وهذا القثيل الذى مثل به الشارح يناسب ما سردناه من الآمثلة فى ذهاب يسير 
السيئات عند ذكر الحسنات ؛ وأما سوق كلامه أولا فانه ذكر انعدام الحسنة عند 
عظم السيئة . والكل حح فى اليل ش 
)١(‏ كذاء وصوابه: 
اا هه قن الالح حيرات 
وإذاساء فمالاا قلت إن الحسنات 


الام س 

85 - الحديث السادس : عن عائشة رضى الله عا" قالت «كان 
سنك 2ے 7 00 eo‏ ف fy‏ 0 6 1 الراك 
يكون عل الصو من رمضان , فاا ستَطِيع أن أقضِى إلا فى شعبان » 

فيه دليل على جواز تأخير قضاء رمضان «" ف اجملة » وأنه موسع الوقت › وقد 
يۇخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبارى © حتی يدخل رمضان ثان . وأما اختلاف 
الفقهاء فى وجوب الإطعام 9“ على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان ثان فا 
لا يتعلق هذا الحديث » وقد تين فى رواية أخرى 2 عن عائشة رضى اه عنها أن هذا 
التأخير كان للشغل برسول اله م 


G4 % % 


› (الحديث السادس ) من أحاديث باب صوم السفر قال « عن عائشة‎ )١( 

أقول : هذا المديث لا يطابق ترجمة الباب » إذ ليس هذا من صوم السفر 

(؟) قله ع جواز تأخير قضاء رمضان » أقول : بناء على أنه صل الله عليه 
وله وسل كان عالاً بتأخير عائشة ذلك 

(+) قله «قد يؤخذ منه أنه لا يؤخر عن شعبان » أقول : هذا أخذ بعد م 
أشار اليه بقوله « قد يؤخذ » وذلك أنه مسكوت عن تأخيره إلى بعد رمضان آخر › 
وإنما هو حكاية للواقع » وكان الاولى أن يقال : لو جاز تأخيره لاخرته عن رمضان 
لجواز اشتغالها فى شعيان | 

( 4 ) قله فى وجوب الإطعام » أقول : قدمنا الكلام فى ذلك وأنه لم ينبت فيه 
حديث مرفوع 0 وضمه آثار موقوفة : أنه يطعم عن كل يوم مکنا مع القضاء 
جبراً لتفريطه 

(ه) قله ٠‏ فى دواية أخرى » أقول :هى من تام هذا الحديث ولفظهبا 
د اکان رسول الله صلی الله عليه وآله وسل » نسها فى المنتق إلى اجماعة ومنهم ٠‏ 


(1) أى كانت عائشة رضى الله عنها تؤخر القضاء لمكان رسول الله يليه 


۷۷ 


۷ -- الحديث السابع ‏ : عن عائشة رضى الله عنها : أنَّ رسول الله . 
و قال « من مات وعليه صياء” صام عه وليه » 
_ِ سه ت f a ê‏ 5 ەت ه م 
وأخرجه أو داود وقال : هَذا فى النذرء وهو قول أَخد بن حَنْيل 
ليس هذا الحديث ما اتفق الشيخان على إخراجه 9؟ , وهو دليل بعمومه على 
أن ألولى يصوم عن الميت » وأن النيابة تدخل فى الصوم » وذهب إليه قوم , وهو 


الشيخان إلا أنها فى مسلم دون البخارى » إلا أن الحافظ ان حجر ضعف هذه الزيادة 
وقال : عا يدل على ضعفها أنه صلى الله عليه وآ له ؤسلم كان يقسم لنسائه » وكان يدتو 
من المرأة فى غير نوبتها فبقل أو يلمس من غير جماع » فليس فى شغلها شىء من ذلك ما 
منع الصوم ٠‏ اللهم إلا أن يقال كانت لا تصوم إلا باذنه ولم يكن بأذن لاحتهال 
الاحتياج الها ذا ضاق الوقت أذن ها . انتبى 

(۲( قال وصام عرد وليهء أقول : هو خبر فى معنى الا اهن اب قوله 
لإ يرضعن أولادهن ) بعد قوله لإ والوالدات ) أى فليصم عنه وليه » وياق حك 
الشارح فيه 

(۳) قله « ليس هذا الحديث ما اتفق الشيخان على إخراجه » أقول : راجعت 
الضحيحين فاذا هو فما » وقال الزركثى : ليس كا قاله الشيخ ‏ يريد الشارح - ققد 
صاحب المنتق » و لعل الواقع فى شرح العمدة تحريف » وكانه قال : هذا الحديث ما 
اتفق على إخراجه لان المصنف قال وأخ رجه أبو دأود وأداد الشيخ أن يبين أنه فى 
الصحيحين كا هو شرط المصنف . أتهى ْ 

(؛) تله ه وذهب اليه قوم » أقول : قال الحافظ فى الفتح وقد اختلف السلفن 
فى هذه المسألة فأجاز الصوم عن الميت أصحاب الحديث » وعلق الشافمى ف القدم 


0 1 


قول قديم للشافعى . والجديد الذى عله الآ كثرون عدم دخول السابة فيه ينا 
عبادة بدنية ( . ل EES‏ امد 
أبن حنیل ٩‏ . نعم قد ورد فى بعض الروايات ' ما ,تتضى 0 عن من 
مات وعله نذر بصوم . ولس ذلك مقتض للتخصيص بصورة النذر © . وقد نكر 


ا سے س س سے ہہ مہ س س می ہے س ی ست میت 


القول به على عة الحديث کا له أ سبق عله ف انعرف . وهو قول اف ون وجماعة 
من حدلى الشافعية » وقال الجن فى الخلافات , هذه المسأل ثابئة ولا أعز خلانا ين 
أهل الحديث فى عتما فوجب العمل ما . م ساق سنده إلى الشافعى قال : كل ما قلت 
وصح عن النى صلى أنه عليه و وآ له وسل خلافه نغذوا بالحديث ولا تقلدو لی . انو 
قلت وقد قدمنا أن هذا الذى قاله الشافى يقولهكل مؤمن » وأن من افا ق ا 
هذا فليس مقلداً له لانه قد تبر أ مسن تقليدمم إباه . ولا هو وقائل بالحديث فبر 
مقلد لحواه 

)١(‏ قله « انبا عبادة بدنية » أقول : يأتى مام كلامهم أنها لا تدخلما النيابة 
فى الحياة فكذلك بعد الموت ْ 

(؟) قوله دعن أحمد بن حنيل , أقول : ومثله قال الليث وإسحق وأبو عبيد 

(؟( وله د نعم قد ورد فى بعض الاحاديث ١‏ ل وهو مأ خر جه 
السخان عن أبن عباس « إن امرأة قالت : : با رسول الله إن أى ماتت وعلها نذر 
أ عنبا ؟ قال : أرأأت لو كان على آمك دين فقضيتيه أ كان يؤدى ذلك عنما ؟ 
قالت : : نعم . . قال : فضوى عن أمك » 

٤ (‏ ) قله « ولس ذلك بمقتض للتخصيص إصو رة النذر» أقول : قال الحافظ 
أبن حجر : إن أحمد ومن معه حملو| العموم الذى فى حديث عااشة 
عل المقيد فى حديث ابن عباس » ولیس ينهما تعارض حتى يجمع ما دت 
ب ا ا 
حديئه . وأما حديث عائدة فهو تقر بر قأعدة عامة » وقد وقءت الإشارة فی حديثك 
أبن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل فى آخره « فدين اقه أحق أن يقضى » اتبى 


A4 
الاي أن "الع عدي بر فى الولاية‎ " 
| ٠» أن المالكة أجابوا عن حديث الباب هذا بدعوى عمل أهل المدينة كعادتهم‎ PE 
وأجابٍ الماوردى عن الخديث بأن المراد صام عنه ولیه » أى فعل عنه مأ يهوم مقام‎ 
الصوم وهو الإطعام . قال : وعو نظير قوله صل الله عليه وآ له وسار «القراب وضوء‎ 
امل إن لم يحد الماء » فسمى اليدل باس المبدل عنه » فكذلك هنا . وأجيب بأنه صرف‎ 
وأما الحنفية فاعتاتُوا لعدم القول بهذين الحديثين با‎ ٠ اللفظ عن ظأاهره بغير دليل‎ 
وعن‎ ٠ دوى عن عائشة أنها لما سئلت عن امرأة مانت وعليها صوم قالت : يطعم عنها‎ 
عائشة قالت « لا تصومو! عن موتا ج وأطعموا عنهم » أخرجه اللبيق › وبما روى عن‎ 
أبن عباس قال فى رجل مات وعليه رمضان قال « يطعم عنه ثلاثون مسكينا » رواه.‎ 
عبد الرزاق . ودوى النساق عن ابن عباس قال د لا صوم أحد عن أحد » قالوا فلا‎ 
أفى ان عباس وعائشة خلاف ما روياه دل ذلك عل أن العمل على خلاف ما روياء‎ 
وهذه قاعدة يم معروفة . إلا أن الآثار المذكورة عن عائشة وعن أبن عباس فيا‎ 
مقأل » و ليس فما ما بمنع الصيام إلا الآثر الذى عن عائشة وهو ضعيف جداً , والراجح‎ 
أن المعتبر ما رواه لا بمارآه لاستهال أن يخالف ذلك الاجتهاد ومستنده فيه لم يتحقق‎ 
ولا يلرم من ذلك ضعف الحديث عنده وإذا تحةق الحديث لم يترك الحةق للمظنون‎ 
: اہی . وهذا كلام جيك جداً فارق به الحافظ أهل مذههه كالتووى فانه قال فى الهاج‎ 
: فان مات بعد القكن لم يصم عنه وليه » وذكر الإطعام . وكذلك الما ؤرد یکا تقدم تأويله‎ 
الحديث لبوافق جديد قولى إمامه » وله البق وحسن نظره وكلامه ؛ والحافظ تبعه فى ش‎ 

ذلك . ومن العجب أن أيا العباس أبن تيمية تابع إمامه أحمد وقرر أنه لا يصام عن 
الميت إلا النذر . ويطعم عن رمضان . واستدل بقوله تعالى لإ وعلى الذين يطيقوته ' 
فدية طعام مسا كين قال : وهذا أى الميت وعليه رهضان قد أطاقٍ الصوم ولم يصم 
أداء ولا قضاء تجب عليه الفدة لظاعر الآية . قال : ثم ان نسخ الأول لا وجب 
نسخ الثانى لانه نما فسخ التخيير*'2 و أما وجوب الفدية مع الفطر الذى لا قضاء فيه فلم 


. قلت : التخيير ليس لصيام الانسان عن غيره حى يصح الاحتجاج هذا على ابن‎ )١( 
تىمىة › و[ ما الايد فى صام اللإنسان عن نقسه » أما الصيام عن الغير فلم برد دليل صرح‎ 
جب المصير اليه فى النذر کا نى الى دأود‎ 
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ما ورد فى لفظ ال 


تك 


لح يب E‏ اد 
بنسخ البته > لماروى أشعثك عن تمد عن نافع عن ابن عبر قال : قال رسول الله 
صلى انه عليه وآ له وسل من مات وعليه صيام شور رمضان فليطعم عنه مكان كل 
يرم مسكينا رواه ابن ماجه والترمذى وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ٠‏ . 
والصحيح عن أبن عر موقوق . وأشعث هو ابن سوار ء وعمد هو ابن آي ليل . 
وذكر روايات عن ابن عباس وان عمر وعائثة مثل ماروأه الحافظ ابن حجر ثم 
قال : ولا عذالف لمر فى الصحابة . قلت : ولا خن ما فى كلامه » فان أحد القولين فى 
الآءة أنه كان أول الامر التخيير بين الصوم والفدءة ۴ قدمناه » ثم نسخه قوله تعالى 
لإ فن شهد متم الشهر فليصمه ) فنزلت الاية بتعيين الصوم زذسخ الفدية عن الواجب 
الاداء » فاا كانت أحد الواجين » وبعد نسخما لم ببق لما حم فائياتها بدلا عن 
القضاء لا تدل عليه الآية بوجه من الوجوهء بل الآية قد عيذت القضاء عم نكان مريضاً 
أو على سفر قأنه صيام أيام أخر si‏ من مات فد تعذر عليه القضاء ونه كصورة 
النزاع فلا دلالة فى الآية عنى حكه بنق ولا إثبات إلا بمفبوم الاسم » وهو أن من م 
یکن مريضاً ولا عل سفر فايس عليه عدة من أيام أخر ولا غيرها . ومن م قال 
المض إن العامد لا قضاء عليه وباجملة لولا حديث « من مات وعليه صوم صام عنه 
وليه » لما دل القرآن على أنه يلزم من مات وعليه رمضان شی وها استدلاله 
بالأحاديث الموقوفة فلا ختص با عموم حديث عائشة » إذ لا خصص برأى الصحانى 
لو ثبت » على أن فى ثيوتما ما ققدم . وإنما أطلنا البحث ليعل الناظر أن لا يتر بمحقق 
ولا قد فى حت من الاعات عققاً من الحققين » فقد قوى غرس شمر المذاهب ”© 
)١(‏ قلت الحقق ليس مقلد » وفرق بين التمليد والاقتداء بالعلماء الم#ققين كالا”مة الآر بعة 
وأتباعهم من أ كابر العلناء . والبحث ف السألة هو أن ما أوجبه الله على عباده يفعلونه 
ما استطاعوا , وإذا جروا بق إلى وقت الاستطاعة . وذلك كالصلاة والزكاة والصيام والحج ؛ 
فلو أن شخصا أدركه رمضان وهو مريض واستمر ممه إلى آخر الشهر ثم مات لم يطالب . 
بقضاء ولا فدية » قال تعالى لإ فاتقوا اه ما استطعتم > وهذا لم يستطع » أما لو عو بعد 
رمضان وقدر على القضاء و يقض ثم مات فانه يطعم عنه عن كل يوم مسكين > وأو فشر 


وليه » رواه مسل 
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أهو مطلق القراية © , أو بشرط العصوية» أو الإرث ؟ وتوقف ف ذلك إمام 
الحرمين وقال : لا نقل عندى فى ذلك . وقال غيره من فضلاء المتأخرين : وأنت 
إذا خصت عن نغلائره » وجدت اللاشه اعتار الإرث 1 

وقوله ه صام عنه وليه » قيل : ليس المراد أنه يلزمه ذلك » وإتما جوز ذلك له 
إن أراد . هكذا ذكر ه صاحب انهذيب من مصننى الشافعية . وحكاه [مام الحرمين 
عن أيه 22 الشيخ أنى تمد . وف هذا بحث . وهو أن الصغة صيفة خير ؛ أعى 
« صام » ويمتنع امل على ظاهره . فينصرف إلى الام . ويبق النظر فى أن الوجوب 
متوقف على صيغة الآمر المعينة » ومى « افعل » مثلا ‏ أو يعمها مع ما يقوم مقامها(؟! ١‏ 

وقد يۇ خذ من الحديث أنه لا يصوم عنه الاجنى » إما لأجل التخصيص © , 


فى القلوب فتفرعت أغصان الاعات عليه 

)١(‏ قله « أهو مطلق القرابة » أقول : هذه أقوال ثلاث :كل قريب » أو 
الوارث خاصة ‏ أو العصبة . والشارحكأنه مال إلى الوارث وأنه الاشيه بقوطم « لكل 
وادث ولاية » وقولم إننا اقلت التركة اليه والديون إلى ذمته » ولم سين إذا تعدد 
الوارث هل يازم كل واحد بقدر ميراثه فيصوم الابن ثلثين والبنت ثلا إذا 
انفردا بالارٹ 

(؟) قله «أبيهء أقول : أى إمام الحرمين وهو من ألمة العلم والعمل » قال 
الحافظ ابن حجر : بل بالخ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك أى على 
كون الامر للوجوب . وفيه نظر لان بعض الظاهرية أوجبه ظعله لم يعتد مخلانهم 
على تاعدته . اتهى 

(؟) قله ه وما يوم مقامبا » أقول : يظبر هن تصرفاتهم فى الحاق اسم الفعل 
بفعل الآمر فى أحكامه كرويد زيداً أى أرود به أنه ليس المراد من الآمر صينة 
٠‏ افعل » فقط بل والفعل المضارع إذا دخلته لام الآمر نحو ليقم زيد» و باجلة الملاحظة 
لعاف بآی عيارة أوزةت إذا أفادت طلب الفعل | 

٤(‏ ) قله « التخصيص » أقول : أى بذكر الولى » فان تخصيصه با لحك دال على 


- AY — 


مع ماس سمة الولاية لذلك › وإما لان اد صل ٠‏ عدم جوان الداءة فى الصوم . لاله 
عبادة لا تدخخلها النياة فى الحياة ء فلا تل خلبا بعد المت كالصلاة ٠‏ وإذ ذا کان الأصل 
عدم جواز النياية وجب أن يقتصر فبا على ما مرد ف الحديث ٠‏ ور ی ف الباق 
على القياس . وقد قال أصحاب الشافى : لو مر :الورك أعايا أن يصوم ء 3 عه اجر ةا أو 
بير آجرة جاز »کا فى المح . فلو استقل به الاجني ٩‏ . فن إججزائه وجهات : 


هما 0 عن عد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : 


جا وجل إلى انيه بلق کل نقال : يا وَسُولَ اقدء لن أتى مانت ”” وَعَليبا 
صم شر e‏ اا أ كان على ملك دين ا 4 نيه 


عَنْا؟ قال : لم '. قال : فن الله أحى أن : َعى > 


0 روا ا الولاية » ذكر 
لو جه تخصيصه ,الحم 

)١(‏ قله فار استقل الاجنى بذاك » أقول اذب يمضه إلى تحن الال 
الأجنى بذلك » قال : وذكر الولى لكونه الغالب » وظاهر صتع البخارى اختيار 
هذا الآخير » وبه جزم أبو الطيب الطبرى وقواه بتشبيبه صلى الله عليه وآله وسل 
ذلك بال بن » والدين لا ختص بالقريب 

٠‏ (0) (الحديث الثامن ) قال : ه إن أى مانت » أقول فى رءاية « إن أختى ٠»‏ وفى 


أخرى ذات قراية لها إما أختها وما ابتها 
)+( قال وصوم شهر » أقول : وق دوابة د خمسة عشر بوماً 00 اى 


۰» شهر بن متنأ بعين‎ ٠ 


سد ۳ ست 


اله 


وفى رواية «جاءت امرَأة إلى رسول الله لي فقالت : يا سول اله 

اناا | صم ندر ا نبا۶ قال : أربت رركا 

ا فتَضَفْتيه » أكان ذلك 
ل مك » 


شهر . ولم يقيده بالنذر . وهو يقتضى أن ل مخض 0 النياية وم التذوق: 
ودو منصوص الشافعية » تفريعاً على القول القد.م . خلافا لما قاله أحمد 


ررر 


ودی عَمْها ؟ فقالت : :ر . قال ٠‏ : فصوجى 


(5) الو نذرء أقول : وف رواية ه إن امرأة ركيت البحر فنذرت أن 
نصوم شهراً ٠‏ فانت قبل أن تصوم » فأنت أختتها إلى النى صلى الله عليه وآ له و 
الحديث › فزاد ذكر سبب النذر » وکل هذه الروايات فى فتح البارى منسوبة ل 
من أخرجبا | 

(؟) قله د أما حديث ابن عباس » أقول : اللفظان معا رويا عن ابن عباس . 
إماتى رواية تقسده بالنذر وفى أخر ى إطلاقه » جمع المصنف عبد الغنى بين ألفاظ 
الروايتين ٠كأنه‏ يشير إلى ترجيم مذهب أحمد »> کا صنعه فى قوله بعد رواية حديك 
عائشة وأخرجه أبو داود وال : هذا فى النذر . ف-كآن المصنف وهو عبد الغنى برى 
رأى أحمد ريقول : إن مطلق رؤاية ابن عباس حمل على مقيدها . واعل أنه ذكر القاضى 
عاض فى ال کال شر حه مسل أن حديث:ابن عباس هذا مضطر ب » فقال ما لفظه : 
وذكر مسلم فى الاب اللاحاد ديث المروية عن ابن عباس د إن آى ماقت وعلها صوم» 
الحديث إلى قوله « فدين الله أحق بالقضاء » وذكر اختلاف الروايتين فيه زيادة ابن أنى 
أسيد عن الحك فيه قولها صوم نذر » وقول من قال جاء رجل » وكثرة الاضطراب 
فيه عن ملم البطين وعلى من فوقه وغيرم » وذكر الدارقطنى ذلك » وقول من قال 
صوم شم رين متتابعين » وقد ذكر البخارى حديث ألى خالد الا حمر معلةأ وم يسنده 
انهى . وقد أشاز الحماظ أبن حجر إلى رد هذا الاضطراب فانه قال فى الفتح : 
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ووجه الدلالة من الحديث من وجبين : أحدهما أن النى لات ذكر هذا الك 
غير ميد ؛ بعد سؤال السائل مطلقاً عن واقعة يحتمل أن يكون وجوب الصوم فيا 
عن نذر » وحتمل أن يكون عن غيره . عفرج ذلك عل القاعدة المعروفة فى أصول 
الفقه » وهو أن الرسول عليه السلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن 
صورة محتملة أن يكون الك فبا مختلفاً أنه يكون الحكم شاملا للصور كلها » وهو 
الذى يقال فيه , ترك الاستفصال عن قضايا الأحوال» مع قيام الاحتمال » منزل 
منزلة العموم فى المقال "2 » وقد استدل الشافعى مثل هذا . وجعله كالعموم 


وادعى بعضبم أن هذا الحديث اضطرب فيه الروأة عن سعيد بن جبيد فنهم من قال 
إن السائل ام أة > وم من قال إن السؤال وقح عن نذر › ومنهم من فسره بالصوم ؛ 
ومنهم من فسره بالحج کا تقدم فى أواخر الحج . والذى يظبر آنہما قضيتان » يريد 
إحداهما وقع السؤال فما عن الحج والاخرى وقع السؤال فما عن الصوم > قال : 
وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا أو امرأة والمسئول عنه أختا أو آماً فلا يقدح 
فى موضع الاستدلال من الحديث » لآن الغرض من مشروعيته الصوم أو الحج عن 
المت » فلا اضطراب فى ذلك . اتتبى ملخصا ش 
)١(‏ قله هترك الاستفصال الخء أقول : أى ترك الشارع استفصال السائل عن 
١‏ قضية تحتمل أحوالا من عمد و نسيان وواجب غيره من الأحكام مع قيام احتمال القضية 
لكل واحد من الاحوال ينزل - أى ترك الاستفصال منزلة العموم فى المقال » 
. والسائل لما قال وعليها صوم شر فأقضيه عنما ؟ وقال له الشارع فى الجواب أقضه عنما 
أو قال له نعم من دون نظر إلى قوله اریت لو کان الخ فانه لما ذكر السائل قضية هى 
أن فى ذمة أمه صوماً وهى تحتمل أحوالا من نذر أو قضاء واحت الما الأمرين على 
سواء فان المراد من قيام الاحتهال قساوى الحتملات » إذ لو كان أحدهما أسبق إلى 
الذهن وأقرب ف المراد تعين الخل عليه , لانه المظنون ؤغيره مشكوك فيه ,ولا حك له 
مع المظنون » وأجاب صلى لله عله وآله وسام عن سؤاله من دون استفصال عن 
أحواله فدل ترك الاستفصال على أن الك يعم قضية السؤال على كل حال لها من 


--0- 


الو جه الثانى : أن النى َل علل قضاء الصوم بعلة عامة للنذر وغيره » وهو كونه 
علها . وقاسه على الدكين . وهذه العلة لا ختص باانذر - أعنن كو نه حقاً واجا ° _ 
والحم لخم لعموم عل ا 


الاحوال » وصاركأنه قال صل الله عليه وآ له وسلم فى جوابه : اقض عنها كل صوم 
أو نموه . ووجبه أنه لو لم يحمل على عموم الاحوال للزم هن عدم استفصال الشارع 
صل اله عليه وآله وسل أنه قد أوقع السائل فبا لا يحل له » والشارع معصوم عن 
ذلك . هذا ولم أجد لمر كلاماً على شرح هذه الالفاظ مع كثرة رواتهم لما عن 
الشافى » وأنه أول من قالها » وذكره فى جمع الجوامع وهو أحد ألفاظها فيهء 
ورووها بلفظ آخر فى معنى هذا » وفى الفصول الرد لهذه القاعدة حيث قال : ولا فى 
ترك الشارع الاستفصال الخ أى لاعموم فى ذلك » ثم علل رده لذلك بقوله : إذ 
لا ينزل الترك هنزلة عهوم اللفظ » وقد رد ذلك فى نظام الفصول 

6 قله ١‏ أعنى كونه حقاً واجبأ » أقول : هو تفسير اعلة » لانه مفاد قوله 
صل اقه عله وآ له وسلر « آرأيت لو كان إلى قوله ‏ فدّين الله أ<ق أن يقضى » 
فانه أفاد أن علة وجوب القضاء كونه حقاً واجبأ فى ذمة الميت 


2 قله ‹ يعم بعموم علته « اقول وهذه العلة من به النص وإعانه ¢ 
وضابطهكل اقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان بعيداً فيحمل على 
التعلل دفعاً للاستتعاد »> وهو من باب اانظير فانه صل الله عليه و له وسل سل عن 
قضاء ااصوم الواجب فذكر نظيره وهو دين الآدى » فنبه على التعليل به أى كونه علة 
للنفع وإلا ازم البعث ففهم منه أن نظيره من المسئول عنه وهو دين الله تعالى كذلك 
علة ممل ذلك الحكم وهو النفع . وأ أ قول ااشارح احقق « يعم بعموم عاته > 
هو قول أ كثر أئمة الأصول » وقال القاضى أبو بكر الباقلاقى : لا يعم . ثم اختلف 
القائلون بأنه يعم على قولين هل بصيغته أو بالقياس شرعا ٠‏ ومثاله ما فى الحديث 
هنا وقوله صل الله عليه وآله وسل فى الشهداء « زملوهم بكلوميم › فانهم يحشرون 
وأوداجہم تشخب دما » فانه يعم کل شهيد » وكا لو قال حرمت افر لكونه کا 


م — ج ٭# المد 


ت 


= كم د 


وقد استدل القائلون يالقاس ف الشريعة بهذا ٠‏ » من حيث إن النى مہ ي قاس 
وجوت أداء.عق الله تعالى غل وجوت أداء سحن الماد وجه هن طربيق الع 
فيجوز غير ه القاس © لقوله لإا الأعراف مه١‏ : واتبعوه € لا سما وقوله عليه 
السلام « أرأيت » إرشاد ؤتنبيه على العلة الى ھی کشی۔ مستقر فى نفس الخاطب 


فانه يعم كل مسكر » قال عضد الدين : الظاهر عمومه وأنه بالشرع تياساً فانه يثيت 
التبعد بالقياس » وما ذكر نا ظاهر فى استقلال العلة بالعلية فوجب اتباعبا واثيات 
ا لحك حيث تثرت » وهو المراد » وأماعدم عمومه صيغة فلآن العموم لو كان 
بالصيغة لكان قول القائل أعتقت غاا لسواده يقتضى عتق جميع السودأن من عبيده 
لانه بمثابة أعتقت كل آ. ود » واللازم باطل ولا قائل به . انتهى 

)١(‏ قله « وقد استدل القائلون بالقياس ف الشريعة هذا الحديث » أقول 

أن علماء الآمة اختلفوا فى القياس هل عو دليل شرعى أو لا ء فالجور على أنه 
دليل والافل على نفيه » ويسمون نفيه القاس . م استدل المثبتون له على النفاة بأدلة : 
مرا هذا الحديثك ٠‏ قال العضد بعد تكامه على الحديث ما لفظه : واعللم أن مثل هذا 
يسميه الاصوليون تنما على أصل القياس » وفه كا ترى تنه على أصل القياس , 
وعلى علة الحم فيه وعلى الحاق الفرع به انتهى . وقد أوضحه الشارح احق ق کا ترى 

(؟) قله «فيجوز لغيره القياس » أقول : أى لغير الرسول صلى اه عليه 
وآ له وسل ا علم من دليل التأمى » وللآية الآمرة باتباعه على العموم . و اعلم أن 
القياس المتنازع فيه بين علياء الامة هو القياس القثيل لا الافتراق المعروف عند 
أهل المنطق الذى رسموه بقولم : القياس قول مؤلف من قضايا يلزم لذاته عنه قول 
آخر » وأما القثيل الذى فيه النزاع فهو إلحاق فرع لا نص على حكه بآخر منصوص 
عليه فيه لاشترا كبما فى معنى يظن علة » فالحديث إن كان من القسم القثيل كان دليلا 
على أصل القاس كا قاله العضد وأفاده كلام الشارح » إلا أنه قد نوزع فى كون 
الحديث من القثيل » وإتما هو الاقتراتق الذى لا خلاف فيه » وذلك أنه صل اله عليه 
وآله وسل نه على الصغرى ‏ أعنى هذا الحج دين لاشت الما على الوسط » واستغنى 


AY -‏ ب 


وف قوله عليه اللام ه فدّبن الله أحق بالقضاء » دلالة على المسائل الى اختلف 
ألذمّباء فا » عند تزاح حق الله تعالى وحق العباد إذا مات وعليه دين أدى ودين 
الركاة » وضاقت التركة عن الوفاء بكل واحد منهما . وقد يستدل من يقول بتقديم 
دين الركاة “ بقوله عله السلام « فدين اه أحق بالقضاء» 

وأما الرواية الثانية : ففما مافى الا ولى 29 من دخول النيابة فى ااصوم » والقياس 
على حقوق الآدمين » إلا أنه ورد التخصيص فبا بالنذر . فقد يتمسك به من يرى 
ااتخصيص لصوم النذرء إما بأن يدل دليل على أن الحديث واحد ين من بعض 


الروايات أن الواقعة المسثول عنها واقعة نذر » فيسقط الوجه الآول 29 . وهو 


بتسليمها عن الكبر ى كا هو الغالب من حذف إحدى المقدمتين » فهو فى قوة : احج الذى 
على أبيك دين » وكل دين يقضى بقضاء الولد ء فالحج الذى على أبيك يقضى بقضائك 
عله فهذ! ليس من القثيلى فى شىء لآ نكلية الكبرى مشهورة والصغرى مقولة معقولةلآن 
الدين ما تعلق بالذمة والح كذلك اى : والمباحث بين الفريقين واسعة ‏ وفى كتب 
الاصول بعض من ذلك » والحق أن الحديث >تمل أنه من القياس العثيلى » ويحتمل 
ام الا وشو الأول اظبوق > ويرجم الثاق أنه متفق عليه دون الأول 

)١(‏ قله ه بتتقديم دين الركاة » أقول : هذا هو الأظهر فى الدليل » وق وهم إن 
الله أغنى الاغناء والعيد فقير محتاج فيقدم دينه »> جوابه أن اقه غنى عن العالمين » 
وهذا احق الذى سوام الشارع حدق ايه قد تفضل به على عباده الفقراء 0 فالوكاة مخرج 
من مال الغنى وتعود إلى الفقير وإلى مصالح العباد وللسألة مبسوطة فى لما 

(؟) قله «ها ف الأولى» أقول : لا اختلاف يننبما إلا أنه عين فى الأول 
قدر مدة الصوم لا جنسه » وف الثانية جنسه لا قدر مدنه ٠‏ 

(؟) قله فسقط الو جه الأول » أقول : أى من وجهى الدلالة على عموم 
النيابة عن أى صوم » وذلك أنه قد تمين تعبين الواقعة 1-| آتى لفظ النذر فى إحدى 
الروايتين فسكون ذكره فى إحداهما من باب زيادة العدل وهى هقبولة » أو من باب 
الإطلاق والتقييد 


— ۳۸۸ = 


الاستدلال يعدم الاستفصال إذا تين عين الواقعة ( , إلا أنه قد ببعد هذا 29 لتباين 
بين الروايتين . فإن فى إحداهما ١‏ أن السائل رجل » وف الثانة « أنه امرأة» وقد 
قررنا فى عل الحديث : أنه يعرف كون الحديث واحداً باتحاد سنده وخر جه وتقارب 
ألفاظه © . وعلى كل حال ©“ فيبق الوجه الثانى » وهو الاستدلال بعموم العلة على 
عموم الحك . راهنا اسا عبويا ره قوله عليه السلام « من مات وعليه 
صيام صام عنه. وليه » فيكون التنصيص على مسألة صوم النذر ‏ مع ذلك العهوم - 
اا إلى مسألة أصولية » وهو أن التتنصيص على بعض صور العام لا يقتضى 


» قله ‹د! د إذا تين عين الواقعة » أقول : وه النذر > فلا محال للاحأل‎ )١( 
ولاهئ من قضايا الاخوال‎ 


(۲) قله « إلا أنه قد يعد هذا » أقول. أى كون الحديث واحداً » فان 
اخ:ل<ف عين السائل کو نه رجلا أو أ أة ول سل تماين الحديثين وتعدد السؤال. 
والجواب » إلا أنا قدمنا لك عن الحافظ ابن سجر أنه لا يضر هذا الاختلاف بكون 
السائل رجلا أو امرأة أو أختأ أو أماء وقال : إن الاظبر أنهما فضيتان 

(0) قله د وتقارب ألفاظه » أقول: وهنا لم تتقارب ألفاظه ولا اتحد خر جه › 
کا دل له ما قدمناه من كلام القاضى عياض رحمه الله أنه اضطرب سنداً ومتناً 

(4 ) قله « وعلىكل حال » أقول : أى على تقدير تعدد الحديث أو عدم تعدده 
0 قدمه وقال : الثاى أن النى صلی‌اقه عليه وآ له وسلم علل اخ 
أى يق سالاً عن الخدش فى الاستدلال به 


( ) قله د وأيضاً فان معنا عموماً » أقول : هذا وجه آخر من الاستدلال على 
عموم النيابة عطفه على الوجه الأول وهو قوله « فيبق ال » فالاتيان بالواو متعين فانه 
ET‏ ا للكلام ء 0 فى نسخة 
ف الاب 


۸۹ — 
| التخصيص ء وعو الختار فى عل الأصول 27 . وقد تشبث بعض الشافعية بأن يقيس 
الاعتكاف والصلاة عل الصوم ف النياية 22 3 ودعا ك2 إعضهم وجباأ ف الصلاة 5 
قان صح ذلك فقد يستدل بعموم هذا التعليل 


۹ - الحديث التاسع : عن سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن 


(۱( قله د وهو الختار فى عل الآصول » أقول : أى عدم اقتضاء التخصيص 
بالتتصيص على بعض صور ء وامراد التتصيص على ذلك البعض بحم العام »> وهو 
مراد الشارح وؤإن طواه › لآن المسألة هكذا فى أصول الفقه إذا وافق الخاص فى 
الى ران كم على الخاص عا حم به على العام » زاد سعد الدين فى شرح العضد : 
بشرط أن لا.يكون للخاص مفهوم مخالفة بقتضى نن الحكم عن غيره من أفراد 
العام م إذا قيل : فى الم رق الم السائمة زكاة اتهى » وفه الخلاف لى ا 
وإما كان الختار خلاف مذهبه لانه اعتبر التخصيص هنا يفوم اللقب » ومفبوم 
أللقب غير معتبر » وهو كا قاله العضد أن الحاصل أن فرع الخلاف فى مفبوم اللقب › 
فن أثبته خص به وإلا فلا 

(۲) قله ه بأن يقيس الاعتكاف والصلاة على الصوم » أقول : تقدم الشادح 
قربي أن إلحاق غير الصوم بالصوم إنما هو بالقياس » وهنا قال قد يستدل له بعموم 
العلة » إلا أنك قد عرفت با قررناه أن عموم العلة إنما هو بالقياس الشرعى 
لا بالصيغة » فالاستدلال بعمومما عائد إلى القياس . واستدل بهذا العموم على صمة 
النيابة فى العتق والصدقة والهدى والحج إذا فعله القريب عن المت › واختلف فى 
الصلاة المنذورة والذكر والدعاء فللأحمد قولان : الخرق والقاضى وان تمية جواز 
النيابة فيه بعد الموت مستدلين بحديث سعد بن عبادة أنه سأل النى صل انه عليه وآ له 
وسل أن أمه مانت وعليا نذر فقال ه اقضه عنها » قالوا فهذا عام لكل نذر لما تقذم 
من قاعدة عدم الاستفصال 


— ۰ س 


ًا« صالت ا 0 رمه م2 واه 
رسول الله كيه قال «لا يرال الناس عير ما لوا الْفِطْرٌء 
دليل على المتشيعة . الذين يؤخرون إلى ظبور الج . ولعل وز هو ات E‏ 
الناس لا يزالون بخير ما يحلوا الفطر » لانهم إذا أخروهكانوا داخلين فى فمل خلاف 
السنة . ولا بزالون خير ما فعلوا السنة 6١<‏ 

۰ - الحديث العاشر : عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال 

د وه يانه 2 2 . م ضاير Î ٠‏ 2 
رسول الله بش « إذا قبل اليل من هنا ا النبار من هنا » فقد 
أفطر الماعم » 

«الإقبال» والإدبارء متلازمان 9 . أعنى : إقبال الليل وإدبار اللهار. وقد 
يكون أحدضا أظور للعين فى بعض المواضع » فيستدل +الظاهر على الخق .کا لو كان 
فى جبة الغرب ما إستر البصر ع إدراك الغروب ٠‏ وكان المشرق بارزاً ظاهراً , 
فيستدل بطلوع اليل على غروب الشمس 

)١(‏ ( الحديث التاسع ) قله « ولا يزالون خير ما فعلوا السنة » أقول : فى 
الإ كال قال الإمام ‏ يريد المازرى - أشار عليه السلام إلى أن فاد الأمور يتعلق 
بتغيير هذه السنة الى هى تعجيل الفطر » وأن تأخيره ومخالفة السنة فى ذلك كالمتلم 
على فساد الامور . اتهى 

(۲ ) ( الحديث العاشر ) قال « من هبناء أقول : أى من جبة الشرق . کا صرح 
به فى رواية 

(*) وله د متلازمان » أقول : فى البخارى روايتان إحداهما فما زيادة 
د وغربت الشمس » والاخرى ليست فيها کا هنا , قال الحافظ ابن حجر : إنه صلل 
الله عليه وآ له وسلم ذكر فى الحديث ثلاثة أمور متلازمة فى الاصل لسكنبا قد تكون 
فى الظاهر غير متلازمة » فقد يظن إقبال الليل من جبة المشرق ولا يكون إقالا حقيقة 


ووم — 


وقوله عليه السلام « فقد أفطر الصالم » يحوز أن يكون المراد به فقد حل له 
الفطر ٠<‏ . ويحوز أن يكون المراد به فقد دخل فى الفطر . وتكون الفائدة فيه أن 
الليل غير قابل للصوم . وأنه بنفس دخوله خرج ااصائم من الصوم ”© . وتكون 
الفائدة على الوجه الأول ذكر العلامة التى بها حعصل جواز الإفطار . وعلى الوجه 
الثانى بيان امتناع الوصال » بمعنى الصوم الشرعى > لا معنى الإمساك الى > فان من 
أمسك حساً فبو مفطر شرعاً 2 . وفى ضمن ذلك إبطال فائدة الوصال. شرع ء إذ 
لا عصل به ثواب الصوم 


¢ & 2 


بل لو جود أمر يغطى ضوء الشمس » وكذلك إدبار اأنهارء فن لنة قيد وله صلى الله 
عليه وآ له وسلم د وغربت الشمس » إشارة إلى اشتراط تحقنى الإقبال والإدبار ونا 
بواسطة غروب الشمس لا بسب آخرء ولم يذكر ذلك ف الحديث الا فيحتمل أن 
ينزل على حالين ل وإما حيث لم يذكرها فف حال 
الصحو » وبحتمل أن يكونا فى حالة واحدة وحفظ أحد الر اويين مالم حفظ الآخر, 
وإتما ذكر الإقال والإدبار معا لإمكان وجوب أحدهما مع عدم تحةق الغروب » 
قال القاضی عياض وقال شیخنا فى شرح الترمذى : الظاهر 00 بأحد الثلائة إذ 
كي بأحدها ويؤيده الاقتصاد فى رواية ابن أ فى أوف على إقبال 
اليل . 

0 « فتقد حل له الفطر » أقول : أى فى وقته فيباح له : ويدل له رواية 
« فليفطر الصائم » ور جحه أيضا رواية سعيد بلفظ ١‏ فقد حل الإفطار › 

(r)‏ قله « بنفس دخوله خرج الصائم من الصوم » أقول : أورد عليه أنه 
لو کان معناه قد صار مفطر ا کان فطر جميع الصوام واحدأ ولم يكن للترغيب فى تعجيل 
الافطار معنى 

٠‏ (») قله «وإن أمسك حساً فهو مفطر شرعاً » أقول : قال القاضى 
قال بعض العلماء إن الإمساك بعد الغروب لا يجوز » وهو كالإمساك يوم a‏ وبوم 


— A — 


۱۹ الحديث الحادى عشر : عن عند الله بن عبر رضى الله عا 
ام فال إن 


کہ ہے سات . ر 
قال « بى رسول الله مشي عن الوصال . قالوا : إنك 
E‏ اعا 
ل ور 3ر IS.‏ ر 
ورواه أو هر بره وعاشةوانس ن مالك 
0 8 ا ر 
۲ - ولمسل “ عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه د فأ یک أراد 
2a»‏ 7 3 9 ي 
أن يواصل فليواصل إلى الَحر» 
التحر . وقال بعضهم : ذلك جائر وله أجر الصائم » واحتج هؤلاء بأن الاحاديث 
الوأردة فى الوصال ااتى ذكرها مسل فى ألفاظها ما يدل على أن انهى فى ذلك تخفيف 
ورفق » وف بعض طرق مسلم : نمام عن الوصال رحمة لحم » وفى بعض طرته : لما 
أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل مم يوماً ثم يوماً ثم رأوا املال فقال عليه السلام 
« لو تأخر الملال ازدتم »كا مدكل لم » وهذا كله يدل على أله لا يستحيل إمساك 
ويعاب من خالف نيه ٠‏ وبوافق الاول ما قاله القسطلاق نعلا عن غيره أنه وفع 
بغداد أن رجلا حاف لا يفطن على حار ولا بارد » فافى الفقباء حنثه إذ لا شئ مما 


درق 


كل ورت إلا وهو خا 5 بأرد واف الشيرازى يعدم حنثه ذانه صل ألله عله 
وآله وسلم جعله مفطراً بدخول اليل ولیس عار ولا بارد انتهى . وتعقب أن هذا 
تعلق بالافظ » الا مان إنما تى على العرف » وبأن مقصود المالفين المطعومات 

)01 (الحديث الحادى عشر ) قال « ورواه أبو هريرة الخ » أقول :رید أن 
الان تة أحاديثهم ق الصحيدين E‏ أا سعيك ف حمل يرنه وحودة زيادة 

( ۲ ) قال د ولسام » أقول : هذا وم د إما هی من أفراد البخارى کا قاله عبد 

١ (‏ ) قلت : لا تدل المواصلة على جواز الاماك بالبل إلى الوم الثانى انه يلتم قال 
لو تأخر الملال لزدنكم » هو تن کیل ل كا أقاده الراری بقوله ‏ كالذكل ل » ولا کن 
التتكيل الا عن شىء لا بحوذ فعله 


— AF — 


۴ الحديثك َل على كراهة الوصال 9 واختلف الناس فيه 6 5 ونقل عن بخن 
الا 8 


دمين فعله 


الحمق فى جمعه بين الصحيحين » وكذا صاحب التق والحافظ الضياء فى أحكامه 
والمصنف فى عمدته الكيرى عراها إلى الخارى فقط ٠‏ فالظاهر أن ما وقع فى 
الصذرى سيق ة ٠‏ وأعلم اق الوصال ‏ ويسمى الط هوأ أن يصوم فرضاً أو نفلا 
بومين أ. و أ كف ولا ونال الليل مطعوماً عمداً بلا عذر » وقال الروياتى فى البحر 
هو أن يستديم جميع أوصاف الصامين . وقال الج رجات فى الشاف 0 
50 بيح له من إفطار . وف فتح البارى :هو أل رق لال 0 لا يغطر بالنبار 
بالقصد ء فيغرج من أك اتفاقا ويدخل من أمسك جميع اليل أو تة 

)١(‏ قله ه اختلف الناس فيه » أقول : قيل الى للتحريم ٠‏ وقيل قل للكراهة ء 
وقيل يكره عز من شق عليه ويباح لمن لا يشق عليه . والاولان وجبان الشافعية ء 
ونص اشافى فى الام على أنه عظور » وصرح ابن حزم واحتج للتحر.م يحديث 
« إذا أقل الليل من ههنا » الحديث » إذلم يحمل الليل حلا لسوى الإفطار فااصوم فيه 
00 قوله د رحة هي بأن من رحمته أن حرمه 

يهم قالوا : وأما مواصلنه م بعد تقريعه فلم يكن تقر ير بل تقريعاً وتنكيلا , 
0 مصلحة الى فى تأ كيد زجرم ء لا هم إذا باشروه ظبرت ثم 
حكة النبى فكان ذلك أدع ى إلى قبولم ما يقرتب عليه من الملل فى العبادة والتقصير 
فما هو مم ا أرجح من وظائف الصلاة والقر اءة وغير ذلك والجوع الشديد بنا 
ذلك ) وقد صر ح صلل اقه عليه وآله وسل بأن الوصال يختص به لقوله ٠‏ لست فى 
ذلك ملک » 

(؟) قله دعن بعض التقدمين فعله » أقول : كأنه كين إل ما ثبت عن ان 
الزبير من قوله بفضل الو صال » وروی ان أب شيبة بسند صحيح عنه أنه كارف 
بواصل خمسة عشر بوما » ومن أداتهم حديث أنه صل انه عليه وآ له وسلم واصل 
راا e ee‏ أقرم عليه » فعا أنه أراد بالنهى الرحمة مم 
والتخفيف علهم » وسبق الجواب عن هذا 


— 4 


ومن الناس من أحارة إل السحر 02 , على حديرث أنى سديك الخدرى 

وفى حديث ألى سعيد الخدری دليل على أن اہی عنه نہی كراهة › لا نہی 
تحريم . وقد يقال : إن الوصال المنهى عنه ما اتصل باليوم الثانى . فلا يتناوله الوصال 
إلى السحر » فان قوله عليه السلام «فأيم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر » 
يقتضى تسميته وصالا © . والنهى عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم 
الثانى » فان كان واجباً كان مثابة الحجامة والكفنتصد وسائر ما يتعرض به الصوم 
للبطلان . وتكون الكراهة شديدة . وإنكان دوم نفل 9" ففيه التعرض لإبطال 
ما شرع فيه من العبادة . وإبطالها إما عنو ع - على مذهب بعءض الفقباء ©؟ ‏ وإما 


إلى أحمد وإسحق وان المنذر وابن خز بمة وجماعة رن المالكية » وهذا الوصا 
لا يترتب -ليه شىء ما يترتب على غيره لاله #نرلة عشائه ‏ إلا أنه يؤخرهء لآن ااصائم 
اله فى اليوم والليلة أ كلة؛ فاذا أكلبا فى السح ركان كانه فعلبا من أول اليل إلى آخره 
وكان أخف لجسمه فى قيام الليل » وهذا ما أشار اليه الحقق من قوله « وقد يقال إن 

(۲) قله «يقتضى تسمیته وصالاء أقول :إلا أنه لا يشمله اسم الوصا 
الذى رسمه به الفقباء کا تقدم » وهو مباح بلا ريب » ويكون اانہی ما اتصل باليوم 
لثانى؟! قرره الشارح ؛ فان كان الصوم واجباً كان الوصال تعر يضأ لبطلانه کا تناه 
فى الحجامة » وذلك لحصول الضعف عنبما وذهاب النشاط للطاعة واسثقالها 

6 قله هوإن كان صوم نفل » أقول : وإن واصل فى صوم النفل أدى إلى 
إبطال ما شرعه الله من الوفاء بالعبادة » وإن قيل بأن المتطوع أمير نفسه . والحاصل 
أن علة الكراهة موجودة وتختاف رتا بالفرض والنفل » و باختلاف الناس فنهم 
من يقوى على ذلك وهنهم من لا يقوى عليه ظ 

(4 ) قله « على قول بعض الفقباء » أقول : اختلف فى إفطار المتتفل الغير 
عذر » فقيل يحوازه مع الكراهة » أما الجواز فلحديث « المتطوع أهير نفسه » وأما 


— 0 — 


مكروه . وكيا كان فسكلة الكراهة مو جودة » إلا أنها تختلف رتبا . فان جزنا 
الإفطا ركانت رة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة فى الصوم الواجب قطعاً . 
وإن منعناه © فبل بكون كالكراهة فى تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع ‏ ؟ 
فه نظر . فحتمل أن يقال : يستويان لاستوائهما فى الوجوب . ويحتمل أن يقال : 
لا يستويان » لان ما ثبت بأصل الشرع » فالمصالح المتعلقة به أقوى وآرجح » لبا 
أتتيضت سا الوجوب 9 . وأما ما ثبت وجوبه بالنذر - وإن كان مساو الواجب 
بأصل الشر ع فى أصل الو جوب فلا يساويه فى مقدار المصلحة ‏ فان الوجوب هنا 
إنما هو للوفاء ما الرمه العبد نه تعالى » وأن لا يدخل فيمن يةول ما لا يفعل . وهذا 
بمفرده لا يقتضى الام تواء فى المصالم © . 


۰ ٤ - 

الكرأهة فلآانه إعراض عن العمادة » وقيل لا جوز له الإفطار والحديث فيمن 
له عذر 

6 قله « وإن منعناه » أقول : ظاهر كلامه أن الضمير للصوم نفلا إذ هو فى 
سياقه > لكنه آل حثه بعد ذلك إلى التفرقة بين الواجب بأصل الشرع والواجب 
بايحاب اليد » لم حرر العبارة » فليتأمل 

(۲( له « الصوم ال مةروض بأصل الشرع » أقول : مرأده به كصوم رمضان 
وقضائه » وغيره ما بوجيه الانسان على نفسه من النذر فهذا وأجب بغير أصل الشرع . 
م بأن الكر اهة للوصال فا هو واجب بأصل الشرع أرجح منها ف) أوجبه المرء على 
نفسه وإن استوبا فى وجوب إلوفاء بأدائهما 

(+) قله « فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجم » لانبا اتهضت سيآ للوجوب » 
أقول : فه إشارة إلى أن الو اجات الشرعية وجبت لمصالم تعود إلى العبد فى دينه 
ودنياه » وأن ملاحظة الشارع لتلك المصاحة هى السبب فى الإيحاب على العيد » وهذا 
قول بوافق القول بالتحسين والتقبيح العقلى والقول بالتعليل بالحكمة وأن الواجيات 
وجمت شك رأ لله تعالى 

0 قله « وهذا عفرده لا يقتذى الاستواء فى المصالح + أقول : ما أوجيه 


= ۳۹۹ س 


وما يويد هذا النظر الثانى ”© ما ثبت فى الحديث الصحيح « أن انی سو نجى عن 
النذر 9" . مع وجوب الوقاء بالنذر 29 , فلو كان مطلق الوجوب 7 ما يقتضى 


العبد على نفسه وإن ساوى الواجب بأصل الشرع فى وجوب الإتيان به لكن الثاى 
وجب الوفاء به امتثالا لامر من أوجبه » والاول وجب الوفاء به لثلا يدخل العيد 
فى الذم الوارد فى قوله تعالى لإ ل تقولون ما لا تفعلون)» وغايته أنه هنا تميز بفعل 
المنذور به عن دنة خلف الوعد » وأما الثانى فانه يتعين الوفاء به لثلا يكون عاصياً 
مخالفة ربه وتركة امتثال ما أمره به » وكل هذا الذى ذكره الحقق .إن اختلافى: 
رتبة الكراهة فى الوصال الذى يتعرض به لءطلان الواجب . وقد..قال : الوفاء بالنذر . 
وجب بأصل الشرع لاس الشارع بالوفاء به كأمره بالإتيان ما أوجبه هو تعالى » 
وغاية الفرق بين الامرين أن إنشا الإبحاب ف النذر كان من فعل العبد لمصلحة راعاها 
أأعيد عائدة عليه » والواجب بأصل الشرع کان إنشاؤه من اله تعالى لمصلحة وحكة 
لاحظبا عر وجل ء فالافتراق من هذه الحبة » من جبة الإنشا ومن جبة الباعث على 
الإبحاب . وأما من جبة الوفاء هما فبما مستويان » وفى عمارة الشارح رحمه ابه تعالى 
شی من القصور عن أأوفاء مهلأ ٠‏ 
)١(‏ وله د وما يؤيد هذا النظر الثانى » أقول : مراده بالنظر الثاتى الاحال 
الثاق المشار اليه بقوله « وحتمل أن يقال لا يستويانء 
(؟) وله « نى عن النذرء أقول : يشير إلى ما أخرجه الشيخان وأهل السنن 
إلا الترمذى من حديث عمر د نہی رسول الله صل الله عليه وأ له وسل عن النذر وقال: 


نه لا يرد شيا » وما يستخرج به من البخيل » وروی أبو داود معناه من حديث 
أى هر رة ش ش 
(؟) قله «مع وجوب الوفاء ,المنذور » أقول :لما أخرجه أحمد واليخارى 
وأهل السنن من حديث عائشة « من أن يطيع الله فليطعه » ومن دَق إن يعصيه 
قلا نعصه » 
(4) قله «مطلق الوجوب » أقول : أى بايحاب أصل الشرع » أو إيحاب 
العيد نفسه ٠‏ 


۹۷ ل 


مساواة المنذور بغيره من الواجيات 2١‏ لكان فعل الطاعة © بعد النذر أفضل من 
فعلبا قيل اللذر لاله حینئذ ‏ يدخل نحت قوله تعالى فيا دوى عن النى مل ع 
مأ معناو , أنه ما تقرب الماق ريون إلى عثل | أداء ما | 0 
من البحث على أداء ما افترض بأصل ا ع لانه لو حل على العموم لكان اکان 

)١(‏ قلهه من الو اجات » أقول : أى بأصل الشرع » وكأنه أطلقبا لقرينة قر نة 
السياق بالتقييد ظ 

(؟) قله « فعل الطاعة » أقول : أى المنذور بفعلبا » يعنى النذر بها أفضل من 
فعلبا قبله ولعله يلتزم هذا » » فان من أق بركمتين نفلا أجسر دون من أت هما منذوراً 
بفعلبما » لانه قد أتى ما أوجب على نقسه ووفاء عا وعد به » ويدخل تحت المدح 
الدال عليه قوله تعالى لإ يوفون بالنذر وخافون يوماً كان شره مستطيراً > فانها 
مسوقة للمدح 

(ع) قله « لاله حيائذ» أقول a‏ الطاعة الى أوجما بالنذر عى 
نفسه يدخل نحت الحديث بأرن أنإضل القرب الى تقرب ما إلى اه بأداء 
ما افترضه عليه 

)٤(‏ قله «فماروى عن النى صل اله عليه وآ له وسل » أقول : أخرجه 
البخارى » وهو حديث قدمى لفظه ١‏ إن الله تعالى قال : من عادى لى ولا فقد آذنته 
بالحرب » وما تقرب إلى عيدى بشىء أحب من أداء ما افترضت عليه » الحديث 

() قله ه وحمل ما تقدم من البحث على أداء ما افترض بأصل الشرع › 
أقول : كان الواضح : وحمل الحديث على أداء ما افقرض الشرع » إذ لا دخل 
لااد را د درل « لانه لو حمل على العموم ‏ أى الحديث 
على عمومه لما وجب بأصل الشرع ما أوجبه العبد على نفسه لكان النذر وسيلة إلى 
تحصيل الافضل » وهو الإتيان بأفضل ما تقرب به المتقر بون » وقد تقدم أنه منبى 
عله( . هذا تقرير المقام › والعيارة بمراحل عن إفبام المرا م » وكأنه والله أعلم کان 
)١(‏ قلت :النبى عن أصل إيمابه لا بمنع من إثابة من فعله طاعة وأوف بهء قال 
تعالى ل يوفون بالنذر ويخافون يوما کان شره مستطيداً ) والآية سيقت للدح كا ذكرم 
الحثى رحمه الله فما تقدم 


۳۹۸ س 


النذر وسيلة إلى تحصيل الافضل » فذكان يحب أن يكون مستحباً . وهذا على إجراء 
الى عن النذر على عمومه ) 
على الشارح امحةق ويكتب ما عليه فيقع الاضطراب فى الكلام 

تنيه : لم يذكر امحقق تفسير قوله صل الله عليه وآ له وسام الس ون 
وفى لفظ البخارى ١‏ إنى أبيت عند ربى لى مطعم يطعمنى وساق سقینی » وتفسيره على 
أغلبر الوجبين ) قاله ابن تيمية : إن الله يغذيه ما يغنيه عن الا كل والشرب المعتاد 
من العلم والإيمان » لقوله ه أظل عند ربى » وذلك يكون بالنہار » ولو أ كل الكل 
المعتاد بالنهار لم يكن مواصلا . وقد بين أنه مواصل . ولو کان يأ كل لم يكن مواصلا 
اتهى . وأجيب بأن الراجح من الروايات لفظ ١‏ أبيت »ء دون أظل » وعلى تقدير 
الثبوت فليس حمل الطعام والشراب عل الجا أولى من حمل افظ أظل على انجاز » 
وعلى التنزل فلا يضر شىء من ذلك لان ما يؤق به الرسول صل الله عايه وآ له وسام 
من اللكر امة من طعام الجنة وشراماء ولا بحرى عايه أحكام المكلفين » قال أبن 
المنير فى الحاشية على البخارى : الذى يفطر شرعا إا هو الطعام المعتاد » وأما الخارق 
للعادة كا محضر من الجنة فعلى غير هذا المعنى » ولس تعاطيه من جاس الاعمال وإما 
هو من جنس الثواب كأكل أهل الجنة فى الجنة » والكرامة لا تبطل العبادة . وقال 
غيره لا مانع من حمل الطعام والشراب على حقيقتهما .ولا يلزم ثىء ما تقدم ذكره » 
بل الرواية الصحيحة ‏ أبيت » » وأ كله وشربه فى الليل مما يوق به من الجنة لا يقطع 
وصاله خصوصية بذلك » وقال الزين ابن المنير : هو مول على أن أ كله وشربه فى 
تلك الحالة كال النائم الذى عصل له الشبع والرى بالآكل والشرب ويستمر ذلك 
حتى يستيقظ » ولا يبطل بذلك صومه » ولا ينقطع وصاله » ولا ينقص أجره. وحاصله 
أن حمل ذلك على حال استغراقه فى أحواله الشريفة حتى لا يؤثر فيه شىء من 
الا<وال البشرة . وقال المبور : قوله « (طعمنى ويسقّينى » مجاز عن لازم الطعام 
والشراب وهو القوة > فكأنه قال : يعطينى قوة الا كل والشارب » ويفيض عل 
.ما يد مسد الطعام والشراب » ويقوى على الطاعة » من غير ضعف ف القوة ولا كلال 


س ۹ د 


باب أفضك الصيام وغیره 
۴ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما قال « اخ زرل ا اف انل دقاف لار الا 
وَلأَقَوييّ اليل »ما عدت . فقال رسو ل الله جل : أت الى قلت ذلك ؟ 
فلا ف بای أنت وأ . فقال : فإك لا سطع ذلك » 
قصم' وآفیا دم وم وص من الشبر لاله أبام فن السَئّة بعشر 
مالا ٠‏ ذلك يفل صام لحر ات A‏ 


فى الإ حساس » أو المعنى أن الله خلق فه من شبح والرى ما يغنيه عن العام 
والشراب فلا حس يموع ولاعطش . والفرق بينه وبين الأول أنه على الأول يعطى 
ألقوة من غير شيع ولاارى بل هو مع الجوع والظاً > وعلى الثاف يغطى القوة مع 
الشبع وألرى » ورجح الأول ء لان الثانى ينافى حال الصاتم » ويفو”ت المقصود من 
الصيام والوصالء لان الجوع هو روح هذه العبادة بخصوصما . انتهى من تتح البادى 
من قو لنا اواب 

)١(‏ ( باب أفضل الميام ) أقول : أى النفل » وإلا فالأفضل مطلقا هو الفرض 

(؟) قال «١‏ وغيره > أقول : عطف على أفضل الصيام . أى و باب غيره وهو 
الصيام النبى عنه » فانه اشتمل عليه الاب 

() (الحديث الاول ) من أحاديث باب أفضل الصيام قال « آخبر » أقول : 
مغير صيغه . ووقع فى بعض طرقه الصحيحة أن الصحيحة أن الخبر له أبوه عمرو 
أن العَاصن 

٤ (‏ ) قال د فقلت له : قد قلته » أفول : فى الرواية « فقال رسول اه صلى اقه 
عليه وآ له وسل : أنت الذى تقول ذلك » 


— fe: — 


قصم 0 وأفطر يومين فة اطي ار مد قال : قصم بون 


رر م امه ^ 


وأفط' وة ما . فذلك مثل صيام داود » وهو نحل الصّيام . فقلت بان 
اط أفضَل من ن ذلك e‏ من ذلك » . وفى رواية « لصوم 


ع 3 ےل س 2 
فوصوم أخى داو - شط الَهر ‏ ص وما وافط' تواما » 
فيه ست مسائل . الأولى  :‏ صوم الدهر » ذهب جماعة إلى جوازه " . منهم 
مالك والشافعى . ومنمه الظاهرية ©" , لللأحاديث الى وردت فيه » كقوله عليه السلام 


)١(‏ قال « شطر الدهر » أقول : فى ه شطر » الحركات الثلاث : الرفع على 
القطع أى هو » والنصب عل إضمار عامل , والجر على الإبدال . والشطر النصف 
ويطلق على الجزء » ومنه قوله تعالى لإ فول وجبك شطر المسجد الحرام ) 

(؟) وله ٠‏ صوم الدهر ذهب جماعة إلى جوازه ٠‏ أقول : وتوقف اليخارى 
' فى ترجمة ذلك حيرث قال «١‏ باب صوم الدهر › أى هل بشرع أو لا ؟ قال ارين 
ابن المنير : لم ينص على الحم لتعارض الادلة واحتمال أن يكون عبد الله بن عرو 
خص بالمنع لما اطلع النى صل الله عله وآله وسل من مستقيل حاله فيلحق به 
من فى معناه من يتضرر بسرد الصوم » ويبق غيره على حك الجواز لعموم الترغيب 
فى مطلق الصوم . اتهى 

١‏ ) قله « ومنعته الظاهرية » أقول : أى قالت بتحرمه » وحديث ٠لا‏ صام 
من صام الابد » أخ رجه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر » وأخرج الماعة إلا 
البخارى وان ماجه من حديث أبى قتادة قال « قل يا رسول الله كيف يمن صام 
الدهر ؟ قال لا صام ولا أفطرء » أو ءلم يضم ولم يفطرء قال ابن العربى : إن كان 
معناه الدعاء فياويح من أصابه دعاء الى عار ال عن را أن رسا » وإ ا 
فياويج من أخبر عنه النى صل ات عليه وآ له وسل أنه لم بصم > وإذا لم بصم شرع ف 
يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله صل اله عليه وآ له وسل لانه ن عنه الصوم 


س | س 


« لا صام من صام الأبد» وغير ذلك ء وتأول خالفوم "هذا على من صام الدهر , 


أتهى . إلا أنه يدل على أنه فى رواية ملم « لا صام ولا أفطر » أو ,ما صام وما أفطرء 

)١(‏ قله « وتأول مخالفوم » أقول : وهو ابن المنذر وغيره بأنه كالمفطر فلا 
يدل على التحريم » بل على أنه مراح . و أخرج أحمد عن ابی موسی مرفوعا من صام 
الدهر ضبقت عليه جنم هكذا » وقيض كفه . قال ابن الم . اختلف فى معنى هذا 
الحديث » فقالت طائفة : ضيقت عليه حصراً له فا لتشديده على نفسه وحملبا عليه 
ورغبته عن هدى رسول الله صل الله عليه وآ له وسل واعتقاد أن غيره أفضل ل 
وقال بعضهم : بل ضيق الله عليه انار فلا يبق له فما مكان لآنه ضيق طر قبا عنه » 
ورجحت الطائفة الأول تأويابا وقالوا لو راد هذا لقال ضيق الله عنه » وأما ااتضيق 
عليه فلا يكون إلا وهو فما . قالوا : وهذا التأويل يوافق حديث كراهة صوم الدهرء 
وأن فاعله يمنزلة من لم يصم انتهى . قلت إذا كان بمنزلة من لم يصم فلا كراهة » إذ من 
لم يصم هو المفطر وهو ذاعل مباح . والتحةيق أنه قرر ابن الق فى هذا البحث أن 
أيام التحرم من السنة كالعيدين ليست حلا لصوم ولا قابلة له قطعأ» وإذا كان كذلك 
فلا يتصور صومما شرعا » ويتعين أن قوله صلى اله عليه وآ له وسل ف جواب السائل 
عن لزوم صوم الدهر بقوله « لا صام ولا أفطر » جواب خاص بصيام أيام التحريم من 
السنة لانها هى الى تتكر من صيام السنة.فاختص الجواب ما » وأما غيرها من أيام السنة 
فقد عرف من عموم التزغيب فى الصوم جواز صيامبا بل فضله ء وتا قلنا إنه غاص 
بأيام التحر يم لان صاتمها لا صام شرعا ولا أفار حقيقة: وفاعل هذا لا يثاب لانه 
م يصم » ولا يعاقب لان لم يفعل محرما , ولذا قال صلی الله عليه وآ له وسلم د لا صام 
ولا أفطر » إذ هو فاعل ثىء مباح هو تركه نحو الطعام والشراب › فہو كتاركهما ليلا 
وتارك ذلك للا لا عقاب عليه ولا ثواب له » وعرفت أن الجواب النبوى خاص 
| بصيام أيام التحريم من السنة » وأما من سرد صيام أيام السنة غير أيام التحريم 
فبذا فاعل عبادة لان الاصل شرعية الصوم » وصوم الدهر غير أيام التحريم لم 
يأت دليل يخرجه عن ذلك الاصل؟! صرح به ابن الق » وإذاكانت عبادة عرفت أن 
حديثك « ضيقت عليه جہنم » وعد أنه لا ببق له فما موضع غلا يدخلبا ء لا نه وعد 


a. 


سے ¥{ لمم 


وأدخل فيه الايام الى عن صومها » كيوى العيدين وأيام التشريق . وكأن هذا 
عافظة على حقيقة صوم الابد . فان من صام هذه الايام مع غيرها هو الصاتم 
لللأبد » ومن أفطر فما لم يصم الآ بد . إلا أن فى هذا خروجاً عن الحقيقة الشرعية 
من مدلول لفظة , صام » فان هذه الأيام غير قالمة للصوم شرعا . إذ لا يتصور فيا 
حقيقة الصوم » فلا عصل حقيقة « صام » شرعاً من أمسك فى هذه الايام . فان 
وقعت الحافظة على حقيقة لفظ ١‏ الابدء فقد وقع الإخلال حقيقة لفظ ١‏ صام » 
شرعاً » فيجب أن تحمل ذلك على الصوم اللغوى (2 . وإذا تمارض مدلول اللغه 


على ذل عبادة » والعرادة تدفع العقاب وتجلب الثواب » وعلى تقدير أنه مكروه فلا 
عاب على فاعل ا مكروه » وعلى كل تقدير لا يصح المعنى الثالى وأنه ضبق على نفسه 
وخالف هديه صل الله عليه وآ له وسل واعتقد أن الذى فعله من سرد الصوم أفضل 
من هديه صل الله عليه وآ له وسل » وجوابه أنا لا نسل أنه اعتقد أفضل من هديه صلل 
لله عليه وآله وسل » بل هذا الذى فعله من هديه فانه عبادة » وكل عبادة فى من هديه 
فليس هديه صل اله عليه وآ له وسل إلا مافعله وقام الدليل على شزعيته له والمفضول 
من هديه صل الله عليه وآاله وسل ألاترى أنه حي قارنا على أرجح الأقوال 
سا عند ابن القم وشرع الإفراد وغيره وما مفضولان . والحاصل إن فاعل 
المفضول مثاب غير معاقب » وإن أراد ديه صل الله عله وآ له وسلء ما فعل مد 
قرر أن أفضل الصوم صوم داود ؛ ولم يكن صل الله عليه وآ له وسل يفعله » ولم يت 
عنه صلى الله عليه وآ له وسار حرف واحد بأنه کان يصوم يوماً ويفطر یوما »> بل 
الذى صم عنه أنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم » فتأمل . 
وقد بسطناه فى هامش الحهدى 

)١(‏ قله «فيجب أن حمل ذلك على الصوم اللغوى أقول : أى على تقدير 
أخذ الابد على حقرقته وإدخال أيام التحريم فه » إلا أنه غير خاف عليك أنهم أرادوا 
صوم الابد جميعاً أيام الحرم وغيرها ء فالصوم بالنسية الا حمل على اللغوى کا 
قاله التق » ولكنه بالنسبة إلى غيرها ما صامه مول على الشرعى إذ ليس المراد من 
أفرد أيام التحريم قط إذ ليست الابدء ولا من أفرد ما عداها إذ ليس أيضا الابد ء 


سس "ا هع —. 

ومدلول الشرع فى ألفاظ صاحب الشرع حمل على الحقيقة الشرعبة (© 
ووجه آخر 9" : وهو أن تعليق الحم بصوم الابد يقتضى ظاهره أن ٠‏ الاد » 
متعلق ا لحك من حيث هو أبدء 2" ؛ فاذا وقح الصوم فى هذه الايام » فعلة اہی 
. .وقوع الصوم فى الوقت المنبى ع ه4 وعليه ترتب الحم . 


ويل فيراد , ال تر و ابم قوله 

نى الصوم اللغوى 

00 وله ه حمل على الحقيقة الشرعية » أقول : وإذا ات هاف 
يصيام الاد ما عدا أيام التحريم » و لكنه فاته الحافظة على الابد أو الدهر » فالذى 
ت و ما فوا ار لا أ اديت يوج ل میا بم ریم وا قول 
الحافظ أبن حجر : إنه لا يصح ة قو له صلى الله عليه ۰ چا ل 
من علم تحر م صيام أيام التحر.م ولا من جهله » »> واه أنه يصح على التقديرين » أها فين 
علمها فزيادة أ كيد لبيان أنها ليست محلا للصوم ولا ينكر تعدد الادلة على مدلول 
واحد» وما من جبل تحر ع ما فانه معلوم أنه لم E‏ وهو عالم . 
بالترغيب فى الصوم » وإ نما سأل عن صوم معين فأجيب ,أنه لا صام ولا أفطر فينصرف 
إلى أيام التحريم , ويعلم تعمينها من أدلة أخرى فانه لا بعلم من السؤال والجواب 
تعيينها لا لعالم بها .ولا لجاهل » فتأمل . 

)١(‏ وله ه ووجه آخر أقول : أى للسأولين ت صوم الابد على من صامه 
مدخلا فيه أيام التحريم 

(؟) قله «من حيث هو أبدء أقول ان فين شرم والافطار عن 
صام الابد ء وتعليقه بالابد ظاغر 
- (4) تله «فعلة الهى وقوع الصوم ف الوقت المهى عنه » أفول : أراد بالهى 
الننى لآنهما متقاربان معنى من حيث اتتفاء مدخونها » فالنبى ترتب على وقوع الصيام فى 
أيام تعر عه » قال فى الفتتح : من صام الايام الحرمة عند من أجاز صوم الدهر يكون قد 
فعل مستحيآ وحراماً ‏ فان أيام التحريم مستئناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعا فبى 
ماز لةأيام ا خض اتهى 


ص ٤ه‏ — 


وق ترییه عل مسعى الابد غير واقع ٩‏ فا نه إذا صام هذه الايام تعلق هلذم »> 
سواء صام غيرها أو أفطر » ولا ببق متلق ألذم عليه صوم الابد» بل هو صوم هذه 
الايام 3 إلا أنه لمأ كان دوم الأبد لمزم ميك ضوع هذه الأيام تعلق به الذم 2 تعلقه 
بلازمه الذى لا ينفك عنه . فن ههنا نظر المتأثراورن. ذا التأويل فتركوا التعايل 
مخصوص صوم الآبد 

المسألة الثانية : كره جماعة قيام كل الليل » ارد النى مق ذلك على من أراده 9©, 
وما يتعاق به من الإجحاف بوظائف عديدة ٩‏ وفعله جماءة من المتعيدين من ااسلف 
وغيرثم . ولعلهم حملوا الرد على طلب الرفق بالمكلف لا غير . وهذا الاستدلال على 


)١(‏ قله« غير واقع » أقول : فيكون ترتيبه عليه بجازاً من ترتب حكم 
الجرء على الكل » ودليل ترتبه عليه أنه إذا صام أيام اانهى تعاق به الذم من ااشارع 
الذى هو لارم فعل الحرم 

(۲) وله د تعلق به الذم » أقول : أى ظاهرا مجازاً » والعلاقة ما ساف أو 
. ما أشار اليه من اللزوم 

6 قله « ارد النى صلى الله عليه وآ له وسل ذلك على من أراده » أقول : هو 
أيضاً فى حديث ابن عمرو : فعن أبى سعيد وأنى سلبة أن عبد الله بن عمرو قال د خير 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل أنى أقول : والله الاصومن النهار ولاقةومن الليل 
ما عشت » فقال رسول الله صل اله عليه وآله وسام : أنت: تقول ذلك ؟ فقلت 
له : قد قلته » وفبه «فصم وأفطر » وام وقم » الحديث 

(4) له ولا يتعلق به من الاجحاف بوظائف عديدة » أقول : هو أيضا فى 
حديث ابن عرو“ « صم وأفطر وقم ولم فان لجدك عليك حقا وان لعينيك عليك 
حقا وإن لرؤجك عليك حما وإن زورك عليك حقاء متفق عليه 

(ه ) قله «حملوا اانبىعلى طلب الرفق بالمكلف لاغير » أقول : ظاهر الروايات 


١ (‏ ) قلت : هو لفظ حديث لسلمان الفارمى لما بات عند أخيه ألى الدرداء رضى الله 
پا غدثه به ولا ذهبا إلى النى بم وأخيراه صدق سلبان . و لعله تکرر لفظه 


.1 — 
555" عليه سؤال ؛ وهو أن يقال : إن الرد مجموع الامرين وهو 
صيام النهار » وقيام الليل . فلا يازم ترتبه على أحدها 


المسألة الثالثة : قوله عليه السلام [١‏ و إنك لاز تستطيع ذلك > يطلق عدم الاستطاعة 
الت به إلى المعتذر مطلقاً”© , وبالنسية إلى الشاق على الفاعل . وعلمما ذكر الاحتال 


أن اين عرو 0 خاطبه النى صل الله عليه وآ له وسلم ونازله فى أوقات العيادة 
الى وطن نفسه على الإنيان بها ء حمل اانهى على ذلك » فق روايات حدیثه أنه قال 
« فليتنى قيلت رخصة رسول 0 الله عليه وآله وسل ٠‏ وذلك أ كبرت: 
وضعفت » . وکان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار » والذى يقر أه يعر ضه 

ن أول الليل لكون أخف عليه » وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام 
ا اعبة أن يترك شيا فارق عليه النى صلى الله عليه وآله 0 > وف ددابة 
له وسلى « ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ الق رآ نكل لبلة ؟ 
قلت : را لى يانى الله ولأ, رد بذلك إلا الخير . قال : فم م صيام داود فانه کان أعيد الناس » 
وهه قال ١‏ وام رأ الق رآن فی کل شهر . قال : قلت ا أفضل من ذلك . 
0 فاقرأه فى كل عشرين . قال قلت :يا فى الله إنى أطيق أفضل من ذلك . 

قرأه فى كل عشر E aT‏ 
0 . قال : فشد“دت فشدد على . وقال لی النى صلل الله عليه وآ له 
وسل : إنك لا تدرى لعل يطول بك عمر . قال : فصرت إلى الذى قال لى النى صل 
لله عليه وآ له وسلء فلما كبرت وددت أن قبلت رخصة رسول اله صلل اله عليه 
وآ له وسل » وذكر رسول الله صل الله وآ له وسل قيام داود» وسيأى أنه كان ينام 
نصف اللبل ويقوم ثلله وينام سدسة › SS‏ عند منازلة 
زسول الله صل الله عليه وآله وسل وقوله إنى أطيق أفضل من ذلك أنه صلى الله عليه 
I‏ لا رفقا به » وأن ما أشار به عليه ليس عزية بل رخصة. 

)١(‏ قله ء إل المعتذر مطلقاً » أقول : نحو قوله تعالى لإ أولا يستطيع أن بمل 
هو ) ومله : 


سس ؟.ع س 


فى قوله تعالى لإا اابقرة 587 : ولا حمل | ما لا طاقة لنا به € 


هی الشمس مسكا فى اللا ء فعز الفؤاد عزاء جميلا 

٠‏ فلن تستطيع الها . الطلو ع ولن تستطيع اليك الغزولا 

فبالنسة إلى الشمس حقيقة لا إلى المراد للشاعر . ومن الثاف لإ فا اسطاعوا ان 
يظبروه وما استطاعوا له نقبآ ) » والقدرة والاستطاعة والطاقة والوسع مترادفة . 
وإعل أن الاستطاعة المنفية هى الى تكون قبل الفعل ء وتحقيقه أن الإرادة الجازمة مع 
القدرة التامة مستلرمة للفعل زمقار نه له › فلا يكون الفعل مجر د قدرة متقدمة غير 
مقارنة ولا مجرد إرادة متقدمة غير متقارنة بل لا بد عند وجود الأمرين من وجود 
المؤثر النام » ولا يكون الفاعل بفاعل معدوم حين الفعل » ولا بقدرة معدومه حي 
الفعل »ولا بإرادة معدومة حين الفعل » و بعد الفعل لا تجتمع الارادة الجازمة والقدرة 
التامة فان ذلك مستلرم للفعل فلا يكون ولا يوجد إلا مع الفعل » لكن قد بو جد قبل 
الفعل قدرة بلا إرادة وإرادة بلا قدرة 29 كا أنه قد بوجد عزم على أن شعل فاذا 
حضر وقت الفعل قوى العزم فضار قصداً فنكون الإرادة حين الفعل أكل ما كانت 
قله » وكذلك القدرة حين الفعل مماكان قله » و.هذا كان اليد قادراً قبل الفعل القدرة 
المشروطة فى الام الى فارق بها العاجر كا فى قوله تم الى لر فاتقوا الله 
ما استطعتم © » وقوله تعالى لإ وته على الاس حح البيت من استطاع اليه سبيلا 6 » 
وقوله لا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا € فإن هذه الاستطاعة لو ل تنكن إلا 
مقارنة للفعل م بحب الحج على من لم يحج ولا وجب على من لم يتق الله أن يدق الله » 
ولكا نكل من لم يصم الشهرين المتتابمين غير مستطيع للقيام » وهذا كله خلاف هده | 
النصوص وخلاف إجماع المسلمين . بهذا التحةيق يبون عليك ما تهاوش فيه الفر يقان 
من الممتزلة القائلين بأن القدرة قبل الفعل والاشعرية القائلين بأنها حال الفعل و يضم 

١ (‏ ) أى قد توجد للعبد قدرة وقد يكون مر يدا وغير ميد › وقد يكون مريدا ولا 


قدرة له على تنفيذ تلك الارادة » وقد يوجد عزم ثم بقوى فيكون قصداء وكلبا تابعة 
لإرادة اله وقدرنه ومشيثته » خملا لوز لة من الجبسة 


لح إام 8ه لم 
خمله بعضهم عل المستحيل 22 , حى أخذ منه جواز تكليف الحال . وحمله بعضهم 
على ما يشق 9 » وهو الآقرب . فقوله عليه السلام « لا تستطيع ذلك ء مول على 
أنه يشق ذلك علك © , على الاقرب . ويمكن أن حمل ذلك على الممتنح : إما على 


يديك على هذا تجمع بين القو لين وتفوز بالحق من البين » فصن هذا التحقيق فى أجفان 
قليك واجعله من مواهب ربك ؛ فالخير كله بيده والفيض من عنده 

: قله « خمله بعضهم على المستحيل » أقول : قال الزركثى فى شرح المع‎ )١( 
إنه احتبم الأشعرى فى كتاب الوجيز على القائلين باستحالته بقوله تعالى لإ ولا تحملنا‎ 
مالا طاقة لا به ) فقال : لو كان ذلك عالا لما استقام الا بتهال إلى الله تعالى بدفعه‎ 
أنتمى . وتصربحه هذا برد قول ابن الحاجب فى مختصر المتهى شرط المطلوب الإمكان‎ 
ونسب خلافه إلى الاشعرى ء قال العضد : ولم يبت تصريحه انتهى . وكلام الزركثى‎ 
برد قوط . وقال البيضاوى ف الاية : إنها تدل على عدم وقوع التكليف باحال, ولا‎ 
تدل على امتناعه انى . والمسألة مبدوطة فى الاصولين‎ 

(؟) قله « وله بعضهم » أقول : فى الآية وفى الحد. ث الذى عن إصدده 
أو فهما « على ما يشق 1 هذا امل , الاقرب» أما فى الارة فلآنه تعالى قال 
قبلبا لإ لا يكلف الله نفساً إلا وسا € فو حصر أنه لا يكلفها إلا شيئاً تطيقه 
ويسعها فعله » فقوم بعدها داعين ل ربنا ولا حملنا مالا طافة لنا به ) فى قوة : ر بنا 
آنمم لنا نعمتك بعدم تكليف ما يشق ويتعسر مع قوله لإ يريد بكم اليسر ولا يريد بكم 
العس) » > وما فى الحديث فالا واضح فانه Ls‏ نازله فى شىء 
بطيقه » وإما فيه مشقة 

(؟) قله « مول على أنه يق ذلك عليهء أقول : ذكر امحةق ثلاثة ا<تمالات : 
الأول أنه يراد بعدم الاستطاعة الامتناع وااتعذر ‏ وهو المعنى المذكور أنفاء وذلك 
على تقدير بلوغه من العمر ما يتعذر معه الوفاء ا وطن نفسه عليه , وهذا قد أشار 
اليه صلى الله عليه وآ له وسلم بقوله ,انك لا تذرى لءلك يطول بك عر » وقد 
أخبرنا بأنه صار إلى ما قاله صلى الله عليه وآ له وسلم . واائاق من الاحتهالات أن 


س ړژ سد 


تقدير أن يبلغ من العمر ما يتعذر ممه ذلك , وعلله النى كلع بطريق الرفق » أو ف 
ذلك الترام لاوقات تقتضى العادة أنه لا بد من وقوعباء مع تعذر ذلك فها . وحتمل 
أن بكرن قوله , لا تستطيع ذلك » مع القيام ببقية المصاح المرعبة شرعاً 

المسألة الرابعة : فيه دليل على استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر (" وعلته 
مذكورة فى الح ديث . واختلف الناس ف لعيدنها من الشهور 60 اءتلافا فى تعيين 


التزامه ذلك ما لا يتم الوفاء به » لإتيان أوقات يتعذر فما الوفاء من أوقات أشغال 
ضرورية لا بد للعيد منها من الاوازم البشرية والعوارض الانسانية . الثالث أنه لايم 
الوفاء عا النزمه مع الوفاء بالقيام قية المصالح الشرعة » وهذا قد أشار اليه قوله 
ص الله عليه وآله وسلم و إن لنفسك عليك قا » الحديث » ويحتمل أن الاستطاعة 
هذه الوجوه كلما أو لائنين منہا وهما قد ورد ذكرهما فى الحديث کا قررناه وهو 
الأول واثالث 

(۱) قله : على استحباب صوم ثلاثه أيام منكل شهر » أقول : أى صومبا » 
وهذا أشار إلى ما ورد فى إحدى روايات هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وآ له 
وسار لعيد الله وصم من الشمر ثلاثة أيام » وفى لفظ « إن بحسيك أن تصوم من كل 
شبر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشرة أمثالها وذلك صيام الدهر » وفى افظ « صم 
من كل عشرة أيام يوما ولك أجر سنة » وقول ا محقق « وعلته مذكورة فى الحديث » 
بريد قوله فإن المسنة بعشر أمثالها 

(؟) قله د واختلف الناس فى تعميتها من الشهر » أقول : وورد فى الحديث الحث 
عل صيام أيام البيض ثالك عشره ورابع عشره وخامس عثره » ک) أخرجه 
أهل السنن من حديث قتادة بن ملحان » ويقال منهال » قال « كان رسول الله صلى الله 
عله وآ له وسل یام نا أن نصوم أيام البيض ثالك عشره ورابع عشره وخامس عشره 
وقال : هى كبيثة الدهر » وللنساق من حديث جرير مرفوعا ه صیام ثلاثة أيام من كل 
شمر صيام الدهر : أيام اليض صبيحة ثالث عشره ‏ الحديث . قال الحافظ أبن حجر : 
اسناده ويح » وتتر جح البيض 56 وط ال ووسط الىد أعدلة:» أو لان 
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الاحب والافضل لا غر . ولیس ف الحديث ما يدل على شیء م ذلك ٩‏ , 

فأضر بنا عن ذكره ظ 

المسألة الخامسة : قوله عليه السلام « وذلك مثل صيام الدهر » مؤول عندم. على 
أنه مثل أصل صيام الدهر من غير تضعيف للحسنات ”© , فان ذلك التضعيف مرتب 


الك ف غالبا بقع فما » وقد ورد الآمر ميد العبادة إذا وقع » فاذا اتفق 
الكسوف صادف الذى يعتاد صيام البيض صائمأ متهيئا له أن يجمع بين أنواع 
العيادات من الصيام والصلاة والصدقة , بخلاف من لم يصمما ذانه لا يتأنى له استدراك 
صيامما . وقيل بل يصومم! من أول الشهر لحديث ابن مسعود عند أعحاب السان و حه 
أبن خزعة « أن النى صل الله عليه وآ له وسل كان يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر ¿ 
ورجح هذا بعضهم لان المرء لا بدرى ما يعرض له من الموانع » وقال بعضهم من 
أول كل عشرة أيام نوما لخدو أبن عبرو الذى قدمناه قريياً ونقل ذلك عن أى 
الدرداء » وورد من حديث عائشة « أنه صل الله عليه وآ له وسل كان يصوم من الشبر 
السبت والاحد والاثنين ومن الآخر اثلاثاء والاربعاء والخيس » رواه التزمذى » 
وكان الغرض له أن يستوعب غالب أيام االاسبوع بالصيام » وأجاز اراھ النخعى أن 
يصومها آخر الشهر لتكرن كالكقارة خا م٤‏ وو بده ديف أمره صل الله عليه 
وآلهوسم بصوم سرر الشهر 

)١(‏ قله « ولیس فى الحديث ما يدل على ثىء من ذلك › أقول : يريد حديث 
أبن عمرو » وإلا فقد معت ما فى غيره من الاحاديث من التعمين » بل فى رواية النساق 
لحديث عبد الله بن عمرو تعييها بأن يصوم من كل عشرة أيام يوما 

(۲) قله «من غير تضعيف للحسنات » أقول : لاله لو اعتبر التضعيف لكان 
صوم السنة بثلاله آ لاف حسنة وستائة حسنة لآن السنة بعشر أمثالها » وعلى :دير 
تحرجم صومه لا حسنة لصاتم أصلا » والاقرب عندى أنه صلى اله عليه وآ له و 
لم يرد بالتشبيه الإنيان بقدر. عدد الحسنات الحاصلة لمن صام الثلاثة البيض أو رمضان. 
وستا من شوال بأنه يحصل له من الحسنات هذا العدد , ولا دليل فيه على صوم الدهر 


كت اب 


على الفعل الحسى الواقع فى الخارج . والحامل على هذا التأويل أن القواعد تقتضى أن 
المقدر لا يكون كانحقق , وأن الاجور تنفاوت بحسب تفاوت المصالح » أو المشقة فى 
العمل » فكيف يستوى من فعل الشىء يمن”قد*ر فطه له , فللاجل ذلك قبل : إن المراد 
أصل الفعل فى التقدير ء لا الفعل المرتب عله التضعيف ف التحقيق . وهذا البحث 
يأ فى مواضع » ولا يختص بهذا الموضع © 

ومن ههنا يمكن أن بحاب عن الاستدلال ذا اللفظ وشبهه على جواز دوم 
الدهر 29 , من حيث إنه ذكر للترغيب فى فعل هذا الصوم . ووجه الترغيب أنه 
مكل بصوم الدهر . ولا يحوز أن تكون جبة الترغيب هى جبة الذم 


: قله وهذا البحث بای فى مواضع ولا يختص ذا الموضع » أقرل‎ )١( 
وكيس عوك انا اب ونا ان قرأقل هو الله أ أحد فک عا قرأ للك‎ 
القرآن » أخرجه أحمد والنساتى فى اليوم والللة وابن منيع وعمد بن نصر وابن‎ 
مدويه والضياء فى الختارة . ومثل حديث أنى عند الترمذى وابن ممردويه وای‎ 
قال : قال رسول الله صلل الله عليه وآله وسلم « من قرأ إذا زازلت عدلت له بنصف‎ 
ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن » ومن قرأ قل يا أا‎  نآرقلا‎ 
الكافرون عدلت بربع القرآن » ظ‎ 

(۲) قله «على جواز صوم الدهر » أقول : بل على أفضليته » ووجه الدلالة 
أنه لما قال صل الله عليه وآ له وسلم « فكأنما صام الدهر » دل على أن صوم الدهر 
أفضل ما شبه به » وأنه أمر مطلوب » قال الحافظ فى الفتح : وتعقب بأن النشيبه 
فى الامر المقدر لا يقتضى جوازه فضلا عن استحابه » ولا المراد <صول الثواب 
على تقدرر مشروعية صيام ثكائة وستين يوماً . ومن المعلوم أن المكاف لا يحوز 
له صيام جميع السنة فلا يدل التشبيه على أفضلية المشبه من كل وجه انتبى . وجواب 
الشارح الحقق مضمونه تسليم أنه وقع الترغيب فى صيام الثلاثة من كل شر بالنشبيه 
جرم السنة من حيث فرضيته مشروعية واللهبى عن صوم الدهر تعلق بالفعل ال حقيو 1 
فالآمر التقديرى الفرض حصل به الترغيب » والامر الحقيقى ما حصل الترغيب بذكر 


— خ١١‎ = 


وسيل الجواب أن الذم ‏ عند من قال به متعلق بالفعل الجقيق . ووجله 
الترغيب هبنا حصول الثواب على الوجه التقديرى . فاختلفت جبة الترغيب وجبه 
الذم » وإنكان هذا الاستنياط الذى ثذكر لا بأس به » ولكن الدلائل الدالة ١١‏ 
على كراهة صوم الدهر أقوى منه دلالة ” . والعمل بأقوى الدليلين وإجب » والذين 


فرضيته می عنه » ونی هذا الجواب غرابة من حيث إنه رغب بأمر فرضى ونی عن 
تحقق ذاك الفرض ٠‏ وأنها اختلفت جبة الترغيب وجبة الذم بهذا الاعتبار كا 
اختلفت الا كوان فى الدار المخصوبة عند من قال بصحتها ْ 

)١(‏ قله ولكن الدلائل الدالة ‏ أقول : مراده بالاستنياط هو ما قرره من 
أن جبة النرغيب هى تقدير شرعية صوم الدهر ؛ وجبة النبى هى فعله تحقيقاً . إلا أنه 
لا خن أن هذا الاستنياط لاض راو سرع لخر » بل هو تقدير لعدم فعله 
تقيقاً فلا حاجة للاستدلال 

(۲) قله « أقوى منه دلالة » أقول : قد تقدم بعش تلك الادلة » وحاصله 
أنه ذهب اجممور إلى استحباب صيام الدهر لمن قوى عليه ولم يفوت فيه حما ء وإلى 
ذلك أشار ابن خر عة فترجم ذكر E‏ عن 
نفسك e‏ بن کر و الاس رت لت عل اند ل ,اله 
وسل إلى أ سرد الصوم فلم ينهه . وحملوا نېيه لابن عمرو وقوله , لا أفضل من ذلك » 
أى فى حقه ومن هو مله من يدخل على نفسه مشقة أو يفوت حقا ؛ ولو كان السرد 
متنعأ لبينه لخمرة » لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قاله النووى » وتعقب 
بأن حمزة إما سأله صلى الله عليه وآله وسل عن الصوم ف السفر ولا يازم من السرد 
للصيام صوم الدهر › وقد قال أسامة إن النى صل الله عليه وآ له وسل كان يسرد 
الدهر » وقال ابن خزرعة : سألت المزنى عن حديث أن مومى « من صام الدهر 
ضيقت عليه جہنم » فقال : يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها » ولا يشبه أن. 


— ا٣‎ 


أجازوا صوم الدهر حملوا الى على ذى جز أو مشقة » أو ما يقرب مق د 
زوم تعطيل مصالم راجحة على الصوم » أو متعلقة حق ااغي ركالزوجة مثلا ° 


المسألة السادسة : قوله عليه السلام فى صوم دأود دوهو أفضل الصيام » ظاهر 
قوى فى تفضيل هذا الصوم على صوم الابد . والذين قالوا خلاف ذلك نظروا إلى أن 
العمل مى كان أ كث ركان الاجر أوفر . هذا هو الأصل . فاحتاجو! إلى تأويل هذا . 
وقيل فيه : إنه أفضل الصيام بالنسبة إلى من حاله مثل حالك » أى من بتعذر عليه ابجمع 
بين الصوم الا كثر وبين القيام بالحقوق . والاقرب عندى أن ”رى على ظاهر 
الحديث فى تفضيل صيام داود عليه السلام . والسيب فيه أن الافعال متعارضة المصالح 
والمفاسد . وليس كل ذلك معلوماً لنا ولا مستحضراً › وإذا تعارضت المصالح 
والمفاسد , فقدار تأي ركل واحدة منها فى الحث” والمنع غير قق لنا » فالطريق حيتئذ 
أن تفوض الامر إلى صاحب الشرع , ونجرى على ما دل عليه ظاهر اللفظ مع قوة 
الظاهر هنا 29 . وأما زيادة العمل واقتضاء القاعدة لزيادة الاجر بسببه فيعارضه . 


يكون على ظاهره » لآن من ازداد ننه عملا وطاعة ازداد عند الله رفعة وعلو كرامة . 
ورجح هذا التأويل جماعة منهم الغزالى فقالو! : له مناسبة من جبة المعنى » فانه لما 
ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق اله عليه النار فلا يبت له فيها مكان » 
لآنه ضيق طرقها بالعبادة . وقال الحافظ ابن حجر : الاولى ابقاء الحديث على ظاهره 
وحمله على من فوت حقا واجبا بذلك فاليه يتوجه الوعيد الشديد » ولا يخالف القاعدة 
الى أشار الما المزنى انتهى . وقد أشار الحقق إلى هذا الذى قاله ابن حجر 


)١(‏ قله «كالروجة مثلا » أقول : كأنه نص عليه لذكرها فى سبب حديث 
ابن عمروء فق رواية النساق عنه أنه قال : زو جنی أبى امرأة خاء يزورنا فقال : 
كيف ترين بعلك ؟ قالت : نعم الرجل لا ينام الليل ولا يفطر النهار . فوقع بى وقال : 
زوجتك امرأة من المسلمين فعضلتها . :قال لجعلت لا ألتفت إلى قوله . . الحديث 


: قله مع قوة الظاهر هبناء أقول : تعقب ابن العطار هذا البحث قائلا‎ )١( 


— ا٣‎ 


اقتضاء العادة والجيكَة للتقصير فى حقوق يعارضها الصوم الدائم » ومقادير ذلك 

وقوله عليه السلام « لا صوم فوق صوم داود » حمل على أنه لا فوقه فى الفضيلة 
المسئول عنها 6 
* + 6 

۳ - الحديث الثانى : عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله او د إن حب الصيام إلى الله صِيامٌ داود, وَأحَبّ الصلاة إلى 

س ا م ل 7 2 7 ٠‏ 3 2 
الله صلاة داود : كان ينام صف اليل ويقوم له ونام دة . و کان 
رر 2 22> و ر 
أصوم يما و يفطر وما » 

فى هذه الرواية زيادة قيام الليل 0 وتقديره بما ذكر . ونوم سد سه الآخير شه 
مصلحة الإبقاء على النفس » واستقيال صلاة الصبم » وأذكار أول النپار بالنشاط . 
والذى هدم ف الصوم من ال1ءارض وارد دهنأ وهو أن زيادة العمل تقتذطى زيادة 
الفضيلة »والكلام فيه كالكلام ف الصوم من تفواض مقاد ر المصالح والمفاسد إلى 
صاحب الشرع زفف 


ي ر ی 
إن الذى تقتضيه الآدلة كلبا من فعل الصحابة من السرد وخفة صوم يوم وإفطار يوم 
وسرد النى صل الله عليه وآ له وسل فى بعض الشهور وإفطاره فى بعضها وأمره من 
لا يستطيع التزوج بالصوم أن الأفضلية تختلف باختلاف الأشخاص على حسب قوام 
وقيامهم بحقوق الله وغيره من الإخلاص . وسيقه إلى هذا ابن خزعة 

)١(‏ قله ٠‏ المستول عنما » أقول : أى المطلوبة لابن عرو لانه لم يرد يما عزم 
عليه من الأفمال الصالحة إلا طلب الأفضل عند الله » فلا يتوم أنه سأل عن الأنضل 
بل النى صلى الله عليه وآ له وسل هو ابتدأه بذلك کا عرفت : 

(۲) ( الحديث الثانى ) من أحاديث باب فضل الصيام قله ه من تفويض مقادير 


— 4! - 


ا ا ا أيضا أنه أقرب إلى عدم الرياء فى الأعمال . فان 

من نام السدس الاخير أصبم جاما غير منبوك القوى”؟ . فبو أقرب إلى أن خنى أثر 
ل عل يس راف ومن عالفت هنا N ELS‏ اليا ابره 
عالة » أو بفاعل 9 , وعمدتهم النظر إلى ما ذكرناه ٣‏ 


۱۹٤‏ - الحديث الثالث : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال « أؤصانى 
7 0 صزلته > انك 5ك م عع م EEE‏ 
خی بي بثلاث : صيام ثلاث ایام من كل شور › ور کعی الضحى › 
وَأن أو قبل أن أنام » 


a mT‏ أقول ھا بخن جد ان م 
على أفضلية شىء فليس لنا أ ن نعارضه بالرآی » بأن فى غيره مصلحة » أو أنه أ كثر 
أجراً ازيادة المشقة 

» أقول : بالجهم أى مستريحاً من التعب‎ ٤ قله د جاما غير منبوك القوى‎ )١( 
من جم الفرس فلم يركب فعفا من تعبه . وموك س ېکته الى أضعفته‎ 
وهز لته وجهدته‎ 

(۲) قله «عالة أو بفاعل» أقول : بعدم ذلك فى الصيام 

69 قله ٠‏ وعمدتمم النظر إلى ما ذكرناه » أفول : من أن زيادة العمل تقتضى 
زيادة الفضيلة » وذلك كال من له أشغال دينية تمنعه من قيا مكل الليل » أو بفاعل 
مخصوص وهو من يشق عله قيام الليل كله 

(4 ) (الحديث الثالك ) قال « خليل » أفول : الخليل الصديق الخالص الذى 
تالت محته القلب فصارت فى خلاله أى فى باطنه » وقول أي هريرة هذا لا بعارض 
قوله صل الله عليه وآ له وسلم كنت متخذا خليلا لانخذت أبا بكر خايلا » لآن 
الممتنع أن يتخذ هو صل الله عليه وآ له وسلم غيره خليلا لا المكسء فلا يقال 


س ه١١‏ — 


فيه دايل على تأ كيد هذه الامور بالقصد إلى الوصية بها “ , وصيام ثلاثة أيام . 
قد وردت علته فى الحسديث » وهو تحصيل أجر الشهر » باعتار أن الحسنة بعشر 
أمثالها ‏ وقد ذكرنا ما فه » ورأى من رى أن ذلك أجر بلا تضعيف » ليحصل 
الفرق بين صوم الشهر تقديراً » وبين صومه تحقيقا 

وف الحديث دليل على استحاب صلاة الضحى22 » وأن أفلبا ركعتان 9" , و لعله 


الخاللة تكون من الجانيين» انا نقول [تما نظر الصحانى إلى أحد الجانين فأطلق ذلك » 
أو لعله أراد بحرد الضحبة وانحبة . واه أعلم 

)١(‏ تله ٠‏ بالقصد بالوصية بهاء أقول : قيل الحكة فى الوصية بهذه الأمور 
أن النفس مرن على جنس الصلاة والصيام اللذين هما أفضل العيادات البدنة » [تمالم 
يذكر صل الله عليه وآ له وسلم الركاة والحج لآن أبا هريرة وأبا ذر لم يكن لما مال 
يتصدقان به ويبلغان به الحج 

(؟ ) قله « على استحباب صلاة الضحى » أقول : أطال ابن الق فى ال هدى النبوى 
القول فى صلاة الضحى ‏ وسرد الأحاديث الواردة فيها فعلا وتركاء وأبلغ الاقوال 
فما ستة : الأول سنة مستحبة » الثانى لا تشرع إلا لسبب » اللالك لا تستحب 
أصلا » الرابع يستحب فعلها تارة وتركها تارةء الخامس يستحب صلاتها والمواظبة 
عليها فى السوت » السادس أنها بدعة صح ذلك عن ابن عمر . وقد سرد أدلة ما قاله » 
وقال من لا يقول باستح ابا : إن أحاديث تو صية أبى هريرة وأ ذر بها لاتدل على 
أنها راتية لكل أحد » وإما أوصى أبا هريرة بذلك لانه قد روى أن أبا هريرة كان 
يختار درس الحديث بالليل على الصلاة » فأم بالضحى بدلا من قيام اليل » ولهذا أمره 
أن لا ينام حى يوتر » ولم يأمر بذلك أبا بكر ولا عمر وسائر الصحابة . اتهى . قلت : 
ويتخرج من هذا قول سابع وهو أنها تستحب لن لم يقم الليل 

(؟) قله « وأن أقلبا رکعتان » أقول : إتما قال أفلبا لورود أحاديث بأن 
أكثرها اثنا عشر » فأخرج الترمذى واستغربه من حديث أنس مرفوعا.ه من صلى 
الضحى اثنى عشرة ركعة بى الله له قصراً فى الجنة » قال الحافظ ابن حجر : ليس فى 


— ۹1 = 


. ذكر الافل الذى توجه التأ كيد لفعله » وعدم مواظبة النى مل علا لا يناف 
استحباما (2© , لان الاستحباب يقوم بدلالة الةول» وليس من شرط الحكم أن 
تتضافر عليه الدلائل » نم ما واظب عليه الرسول يك © تترجح مرتبته على 
هذا ظاهراً 

وأما النوم عن الوتر : فقد تقدم فى هذا كلام فى تأخير الوتر وتقدمه » وورد 


إسناده من أطاق عليه الضعف » وقول النووى : إنهم. قالوآ ذلك لحديث ضعيف رده 
الحافظ ابن حجر بأن شواهده تقويه فصاح للاحتجاج به » وعند الطبرانى من 
حديث ألى الدرداء مرفوعا » من صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين » ومن صل 
أربعا كتب من القانتين » ومن صل ست كن ذلك اليوم » ومن صلى تمان كتب من 
العابدين » ومن صل ثتى عشرة بنى الله له يتا فى الجنة » وفى اسناده ضعف» ولكن له 
شاهد من حديث ألى ذر رواه اليزار وفى إسناده ضعف أيضا ولكن مع اجتماع 
الاحاديث تقوى وتصلم للاحتجاج ها ء ومن مة قال الروبانى ومن تيعه : أ كثرها 
اثنى عشرة ركعة ظ 

)١(‏ قله« وعدم مواظة النى صلى الله عليه وآ له وسل أقول : أخرج مسل 
من حديث حائشة رضى ته عنها أنه صل الله عليه وآ له وسل كان يصلى الضحى أريماً 
وزد إلى ما شاء الله » و کان يفعل » يدل عل التكرار » ولكنها أخرج عنبا 
اليخارى ١‏ شارات رسول ألله صلى الله عليه وآله وسل سبح سبحة ااضحى وإلى 
لاسبحبا » قال البيق : عندى أن المراد بقو طا هما رأيته بحهاء أى يداوم علها » 
وقولا , إنى لأسبحباء أى أداوم علا » فير اد حيئذ بكان يفعل الأغلب » قال الحافظ 
ف الفتح : « تنبيه » حديث عائشة يدل على ضءف ما روى عن النى صل الله عله 
وسلم أن صلاة الضحى كانت واجبة ءليه» وعدها بذلك جاعة من العاناء من 
خصائصه , ولم يبت ذلك فى خبر حح ش 

(۲) قله , نعم ما واظب عليه النى صلى الله عليه وآ له و > أقول : کان 
المراد واظب عليه فعلا » وقد صدر عنه قولا » وإلا فقد تقرر أن الأقوال] كد من 
مطلق الافعال » وأنهما لو تعارضا اقدم القول 


ess‏ اع سه 


فيه حديث يقتضى الفرق بين من وثتق من نفسه بالقيام آخر الليل » وبين من لم ق » 
٠‏ فعلى هذا تكون الوصية مخصوصة بحال ألى هريرة 2 ومن وافقه فى حاله 

خخ © 4 
٥‏ - الحديث الرابع :عن حون عاد ن جر قال مات 


جابر بن عبد الله « أ نهى النی مكب عن سوم 0 قال : لما وذاد 


مسل « ورب الكغبّة » 

الى عن صوم بوم الجعة مول على صومه منفرداً » کا تبين فى موضع آخر 
ولعل سببه أن لا بخص بوم بعينه بعبادة معينة » او بالبود ق 
تخصيص السبت بالتجرد عن الاعمال الدنوية ء إلا أن هذا ضعف . لان المود 
لا خصون يوم السبت بخصوص الصوم › فلا موی للشيثه يهم » بل ترك الاعال 
الدنيوية أقرب إلى النشبه بهم » ولم بر د به الى © , وإبما تؤخذ كراهته من قاعدة 
اه : بأنه يكره التخصيص بوم 0 


29 


2 ه حال أ هريرة » أقول : قدمنا قريبا أنه كان يدرس الحديث 
فيفوته القيام ) 

(؟) (الحديث الرابع )من أحاديث باب فضل صوم النفل وغيره 

(ع) قله ه کا بين فى موضع آخر › أقول : هو ما يأنى قريبا فی الحديث 
بعد هذأ 

(4 ) قله هوم برد به » أقول : أى بترك الاعمال فى يوم من اليام 00 
وإنما يؤخذ أى تخصيص يوم بترك الاعمال الدنيوية من قاعدة كراهة النشبه 
بالكفار » انه قد ثبت دمر ن تشبه بقوم كان منهم » 

(ه تداس موي ال : لإطلاقه تخصيص الوم » 
فكان أعم من المعة وغيرها 


م س ۷٣ج‏ ۳ # اليل 


— {۱۸ = 


ولعله ينضم إلى ما ذ كر ناه من المعنى (© أن اليوم لما كان فضيلا جداً على الايام » 
وهو يوم عيد هذه الملة 29 .كان الداعى إلى صومه قور » فهى عنه , حاية أن يتتابع 
الاس فى صومه فيحصل فيه النشيه ؛ أو محذور لاق العوام إياه بالواجبات إذا أدمء 
وتتابع الناس على صومه ‏ فيلحقون بالشرع ا 
مفرداً ”“ : وقال بعضهم : لم يبلغه الحديث » أو لعله لم ببلغه ْ 


0 oe 


)١(‏ قله ١‏ إلى ما ذكرنا ص المعنى » أقول : وهو الاشبه 

( ؟) قله ٠‏ وهو يوم عيد هذه الله » أقول :لما ثبت من الاحاديث إن الله 
أضل عنه الهود وخص به هذه الامة . واعل أنه نقل ابن حجر أقوالا فى سبب النهى 
عن إفراده وزيفبا » واختار أن سبمه كونه عيدا لورود حديثين دالين عل ذلك : 
أحدصا أخ رجه ا مام ع Gs‏ عيدم لا بوم 
صومک إلا أن تصوموا قله أو بعده » » والثاد ی أخرجه ابن ن ألى شيبة من حديث على 
و نمه اننا حسن ہ ومن کان منک متطوعا فليصم يوم اليس » ولا يصم وم 
اجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر » 

(؟) قله ٠‏ واناز مالك صومه مفرداً > أفول : : نقل ابن المنذر وابن حزم 
lG‏ : ولا عخالف لم من الصحابة » 
وذهب احور إلى أن النهى للتفزيه » وعن مالك وأنى حنيفة لا يكره » قال مالك : لم 
آم أحداً من يقتدى به أنه ہی عنه » قال الدأودى : لعل النبى ما بلغ مالكا . 
- وزع عاض أن كلام مالك يؤخذ منه النهى عن فراده لانه كره أن بخص بوم من 
الأيام بالعبادة » فيسكون له فى المسألة روايتان » وعاب ابن العربى قول عبد الوهاب 
منهم : :يم لا به سو مامح غير قلا ك ولام لكر فاا نم و جود اصن 
واستدل الحنفية حديث ابن مسعود د کان رسول الله صل اله عليه و آله و 
يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وقلدا كان يفطر يوم اجمعة » حسنه الترمذى »ولا دليل 
فيه لأنه يحتمل أنه كان لا يتعمد فطره إذا وقع ف الايام الى كان يصومها » ولا 


ةع حت 


٩‏ - الحديث الخامس : عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : معدت 


مش ,6 


رسول الم يكل يقول ‏ لا ضوعن أحد ك يرام اة » إلا أن إصوم و 


حديث أن هريرة بين المطلق ف الرواية الآولى ء واو ضح أ المراد إفراده 
بالصوم » ويظبر منه أن العلة هى الإفراد بالصوم وی لظ E‏ صوص 
ذا اليوم ٠‏ أم نعديه إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم 9؟ ؟ وقد أشرنا إلى الفرق : 


يضاد ذلك كراهة إفراده بالصوم جمعاً بين الخبرين » كذا قاله الحافظ فى الفتم » ولا 
عن ضعف هذا الأويل . قال : ومنهم من عه هن لاهن لف كد ١‏ 
لا نشت بالاحتهال ؛ قلك اف الاحّال الذى ذكره » وهو غير مسلم به أنه حتمله 
اللفظ » فالقول إنه من الخصائص أولى 

(1) (الحديث الخامس ) قال ١‏ إلا أن يصوم يوما قبله أو بوماً بعده» أقول : 
هذا الاستثناء مذا اللفظ ليس فى الصحيحين ولا أحدهماء ولفظ البخارى د إلا يوما 
قله أو يوما بعده » . واستشكل لفظ البخارى » فان يوما لا يصح أن يستثتى من بوم 
اة ولا جل قرفا لصون > وآجان الكزماق: أله ظرف لقرم المصور» أى 
أنه منصوب بنزع الخافض أى لا بيوم قله » والباء لليصحابة » ولفظ مسار إلا أن 
يصوم قبله أو بعده» . واعلم أنه ورد فى مسام ٠‏ , لا تخصوا ليلة المعة بقيام من بين 
الليالى » ولا بوم اجمعة بصيام من بين الاايام » » إلا أن يكون فى بوم صوم يصومه أحدم » 
فدل على جوازه لمن اتفق وتوعه له فى أيام له عادة يص.امها كن اعتاد صوم بوم 
وإفطار يوم فوافق يوم اجمعة يوم صومه فلا كراهة فى صومه أيضاً 

69 له « إلى قصد غيره بالتخصيص بالصوم » أقول : كن خص الاثنين 
مثلا بالصوم مستمراً وود نوب الخارى ذا بول باب هل خض المكلف شيا 
ھر ن الايام » ثم ذكر حديث علقمة عن عائشة رض ضى اه عنها أنه قال , قلت لعالشة هل 
کان بخص رسول اله صلى الله عليه وآ له وسر من الايام شیتآ ؟ قالت : لا ء کان 


- f س‎ 


بين تخصيصه و تخصيص غيره بأن الداعى هنا إلى تخصيصه عام بالنسية إلى كلى الامة .. 
الداع إلى حاية الذريعة فيه أقوى من غبده . فن هذا الو جه بمكن تخصيص النهى به » 
ولو قدرنا أن العلة نم نقتضى عموم الى عن التخصيص لصوم غيره » ووردت دلائل 
حش عن العض ااب مرت م لات دة عل ا اسقط 
من عموم العلة » لجواز أن تكون العلة قد اعتير فما وصف من أوصاف عل النهى . 
والدليل الدال على الاستحباب * لم يتطرق اليه احتهال الرفع » فلا يعارضه ما يحتمل 
اسف س تاف امحل 


© © + 


عله ديمة » اتتهى . واستشكل ما ثبت عند أ داود والترمذى والنساق وصمحه ابن 
حبان أنه صل الله عليه وله وسل كان يصوم الاثنين والخنيس » وأجاب الحافظ ابن 
حجر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالايام المسئول عنها اثلاثة من كل شهر ٠‏ وكأن. 
السائل لما سمح أنه صلى الله عليه وآ له وسلكان يصوم ثلاثة أيام سأل عائشة : أكان 
مختصها بالبيض ؟ فقالت : لا كان عله دة » فلو كان ختصہا باليض لتعينت وداوم 
عليها » بل کان لا يبالى من أى الشهر صامها » کا روى مسل عن عائشة رضى اله عا 
أنه صلی الله عليه وآ له ؤسلم ه كان يصوم من كل شر ثلاثة أيام ما يالى من أى 
الشبر صام » 

E: قله « تقتضى تخصيص البعض باستحاب صومه » أقول‎ )١( 
تخصيصه صلى اله عايه وآله وسل یوی الاثنين والخنيس بالصوم » وذكر صل الله‎ 
عله وآ له وسل الحكمة والسبب فى ذلك لما سأله أسامة كا أخرجه أو داود والنساف‎ 
وصححه ابن خز بمة عن أسامة رضى اه عنه : رأيت رسول الله صل الله عليه وآ له‎ 
وسلم يصوم الاثنين وانيس ء فسألته فقال : إن الاعمال تعرض بوم الاثنين والخيس‎ 
فأحب أن برفع عمل وأنا صاكم ء‎ 

)١(‏ وله ه والدليل الدال على الاستحباب » أقول : كحديث أسامة الماضى فانه 
لا يعارض بعموم العلة الى استخرجت من النبى عن إفراد اجمعة لاحتهال أن عموميا. 
مخصص لا يرفع به ما لا احتال فيه 


حد ]؟ ونب 


١57‏ - الحديث الادس : عن أبى عبد " مول ان أزهر - وأسمه 
سعد بن عبيد ‏ قال : دت اليد متم عمر بن الخطاب رضى ته عنه » فقال 
«هذان يمان ”ہی رسول اله كله عن صباميما : بوم فط ين 
صیامک وَاليَْمْ الآخر' تأ کون فيه من فک" , 

مدلوله المنع من صوم يوى العيد . ويقتضى ذلك عدم صمة صومبما بوجه من 
الوجوه . وعند الحنفية فى الصحة عخالفة فى بعض الوجوه . ققالوا : إذا نذر صوم 
يوم العيد وأيام التشريق صح نذره » وخرج عن العبدة بصوم ذلك > . 


)١(‏ (الحديث السادس ) قال « عن أنى عبيد » أقول : هو تابعى ثقة » مات 
سنة تمان وتسعين بالمديئة . وأما ابن أزهر فهو حابي جليل » وهو عبد الرحمن بن 
أزهر بن عوف مات قبل الحرة 

(؟) قال ٠‏ هذان يومان» أقول : تغليب الحاضر على الغائب كا يقال هذان 
الرجلان وأحدهماغائب » و« يوم فط رم » بالرفع بدل من يومان بدل تفصيل أو على 
٠‏ خبرية مبتدأ حذوف تقديره أحدهما أو أولهاء ويرجح هذا ما فى بعض طرق البخارى 
ءا الصا يوم رع من ادم اليم الاج تأكلون فيه » فبو خبر لاحدهها 
٠‏ وتا كلون » خير لليوم 

() قال ١‏ ذسككمء أقول: بد م السين المبملة ويحوز سكونها أى خيتكم 

٤(‏ ) له « وخرج عن العبدة بصوم ذلك » أقول : اختافوا فيمن قدم وصام 
يوم العيد : فمن أنى حنيفة ينعقد ويلزمه القضاء أى إن كان عن عذر مثلا » وخالفه 
امور فقالوا : فلو نذر صوم يوم يقدم زيد فقدم يوم العيد فالا كثر لا ينعقد النذر» 
وعن أبى حنيفة ينعقد ويلزمه القضاء » وف روأية يازمه الإطعام » وعن الاوزاع 
يقضى إلا إن نوى اسكثناء العيد » وعن مالك فى رواية يقضى إن نوى القضاء وإلا 
غلا ء وف اليخارى أنه سل ابن عبر عن هذه المسألة فقال السائل : رجل نذر أن 


کک 


وطر يقم فيه أن الصوم له جبة عموم وجبة خصوص 227 . فمو من حيث إنه صوم 
يقع الامتثال به . ومن حيث إنه صوم عيد يتعلق به النهى » والخروج عن العبدة يحصل ‏ ' 
بالجبة الأولى » أعنى كونه صوماً . والختار عند غيرم خلاف ذلك . وبطلان النذرء 
وعدم صحة الصوم“ . والذى ”يدّعى من الجبتين بينهما تلازم هنا" . ولا انفكاك . 


يصوم بوما فوافق يوم عيد . فقال له ابن عمر : أ الله تعالى بوفاء النذر ونهى الى 
صلل الله عليه وآله وسل عن صوم هذا اليوم انتهى . قبل : توقف أبن عمر لتعارض 
الآدلة عنده » وقل بل نه فى الجواب على أن أحدعما وهو الوفاء بالنذر عام والآخر 
وهو المنع من صوم يوم العيد عاص » وأنه يقضى بالخاص عل العام . وتعقب بأن 
البى عن صوم يوم العيد فيه أيضا عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل 
الخاص على العام » وقيل : يحتمل أنه عرض ابن عمر لاسائل بالقضاء احتياطاً فيجمع 
بين أم الله وأمر رسول اه صل الله عليه وآ له و للم ؛ وقل إذا التقى الامر والنبى 
فى موضع قدم الهى 

)١(‏ قله ٠‏ وطريقتهم فيه أن الصوم له جبة عموم » أقول : هذا النظر 
غير ما تقدم » وهو أنهم لاحظوا الصوم من حيث إنه صوم غير ناظرين إلى تقييد 
ما أضيف اليه فقالوا : هذه جهة صوم فيقع به الامتثال » وله جبة كونه صوماً مقيد! 
يكو نه عبد فتتعلق به جبة الهى ٠‏ والوفاء بالنذر -صل بالجبة الا ولى 

(؟) قله « وبطلان النذور وعدم صمة الصوم » أقول : تقدم كلام الناس فى 
ذلك قربا ”© 

() قله ٠‏ والذى يدعى من الجبتين بنهما تلازم هبناء أقول : اعتبار 
الجبتين إن كان بينهما تلازم حيث لا ينفك أحدهما عن الآخر فلا يتم اانظر إلى 
أحدهما دون الآخر فى تعليق حم به » وإن أمكن الانفكاك ينما ثم ذلك › والتقييد 
مهنا إشارة إلى مسألة الصلاة فى الدار المغصو بة 


١ (‏ ) قلت المراد به التفرقة بين الواجب شرعا وما أوجبه الانسان على نفسه» وتقدم 


سدسم 
فيتمكن النبى عن هذا الصوم 97 . فلا يصمح أن يكون قربة » فلا يصح نذره 
بيانه : أن الہى ورد عن صوم يوم العيد » والناذر له معلكق لنذره بها تعلق به 
اہی › وهذا غخلاف الصلاة فى الدار المغصوية ”2 » عند من يقول بصحتهبا . فانه م 
يحصل التلازم بين جبة العموم أعنى كونها صلاة » وبين جبة الخصوص أعنى كونها 
حصولا فى مكان مغصوب » وأعنى بعدم التلازم هبنا عدمه فى الشريمة . فان الشرع 
وجه الام إلى مطلق الصلاة » والنهى إلى مطلق الخصب . و تلاز ممما واجتماعبما إا هو 


)١(‏ قله عن هذا الصوم » أقول : الذى نظرثم اليه أيها الحنفية من جبة 
العموم بكونه قربة » لآن فعل النبى عنه ليس بقربة » وإذاكان ليس بقربة فلا يصح 
نذره إذ لانذر بمعصية » فان فعل الممبى عنه معصية . وبيان ذلك كله أنه نبى الشارع 
عن صوم يوم العيد ونذر الناذر بصوم يوم العيدء فقد توارد النبى والنذر على آم 
معين هو صوم يوم العيد ۰ 

(۲) قله د وهذا خلاف الصلاة فى الدارالمخصوية عند من يقول بصحتبهاء 
أقول + الف الأصوليون ف الصلاة فى الدار المخصوبة هل تصم أو لا ؟ ومحل 
النزاع بينهم فى الشى" الواحد يكون له جتان فيجب بإحداهما ويحرم بالأخرى » قالوا 
كالصلاة فى الدار المخصوبة تحب لكونبا صلاة وتحرم لكونها غصباً ‏ اختلفوا على 
ثلاثة أقوال : الأول للجمبور قالوا تصم » والثانى لباقلا لاتصح لكن يسةط الطلب 
عندها لا مما » والثالك لاحمد وأ کر المتكلمين لاتصم ولا يسقط بها الطلب'“ وقول 
القاضى الباقلانى « عتدها لا اء فانه قد سقط الفرض عند فعل ما هو مدصية كن 
شرب [ خمرأ ] حى جن سقط عنه الفرض”” أما احور فاستدلوا ما ذكره الشارح 
أنحقق من اختلاف جبة الآمر واانهى » وهو أنه ورد الآمر فى الشرع بمطلق الصلاة 

١ (‏ ) قلت : لأن الواجب لايصح فمله فى الحرم كااصلاة فى البقعة المخصوبة والثوب 
المخغصوب » ولانه شرط لهذا الواجب فلا يصح 

( ۲ ) أى حال جنونه فلو أفاق وجب عليه قضاء مافاته حال جنوه من صلاة أو صوم 
مؤاخذة له على فعله 
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فى فعل المكلف » لا فى الشريعة . فل يتعلق الى شرعاً بهذا ا لخصوص » يخلاف صوم 
يوم العيد فإن الهى ورد عن خصوصه . فتلازمت جبة العموم وجبة الخصوص فى 
الشريعة . وتعلق الهى بعين ما وقع به النذر › فلا يكون قربة 

وتكلم آهل الأصول فى قاعدة تقتضى النظر فى هذه المسألة » وهو أن النبى عند 
الآ كثرين لا يدل على صمة الى عنه , وقد نقلوا عن محمد بن الحسن أنه يدل على 
صحة النهبى عنه » لان الهى لا بد فيه من إمكان المهى عنه © إذ لا يقال لللاعمى 


على العموم » وورد الهى فيه عن مطلق الغصب » فلا تلازم بينهما شرعاء وما 
اجتمما فى فعل المكلف الذى أنى بالصلاة فى الدار المغصوبة فلم قلق الجن قرعا 
ذا الخصوص . وقال ااقاضى ومن معه : إنها لو حت لا تحد متعلقا الامر والنبى 
وانه تحال اتفاقا » بيان الملازمة أن السكون جزء الحركة وهما جزء الصلاة فيكون 
مأموراً » ثم إنه بعينه هو الكون ف الدار المخصوبة فيكون منهيا عنه ‏ ويوضحه أن 
ا لجرك کون الثىء فى مكان عقرب حصوله فى مكان آخر » بعنى أنه عبارة عن بجموع 
الكونين ؛ والسكون عبارة عن كونه فى مكان بعد كونه فى ذلك المكان فيكون 
هذا الكون مأموراً به لكونه من المأمور به ومنها عنه بالذات . وأجاب احور ا 
أشار اله احق من اختلاف الجبة » والمراد بالجبة هى علة الام والهبى کا أشعر به 
قول : النبى لكونه غصباً والآمر لكونه صلاة » فبذا تقرير مرادهم » إلا أنه لا يخق 
أن الصلاة حقيقتها الافعال والاقوال » والافمال هى الآ كوان من حركة المصلى وسكونه 
وهذه الآ كران بعينها هى نفس الصلاة وهى نفس الغصب » فبذه الحركة لا اختلاف لحا 
فى جر الآمر والنبى بل هى متحدة؛ وقد تفقوا على إحالة اتخاذ جبتى الآمر والهى : 
ولا ينفع أن المغبوم العام وهى صلاة وغصب غير متحدين من حيث ذاتهما لانم 
قد انحدا فى هذا الجن . وهذا الجزء مأمور به قطعا انك تقول هذه صلاة وكل صلا 
مأمور بها » وتقول فما هذا غصب وکل غصب من عنه فهذا الجزء مأمور به ومنهى 
عنه بضرورة دخول الاخص تحت الاعم . فليتأمل » فكلام القاضى أقوم دللا 

)١(‏ قله دلا بد فيه من إمكان النبى عنه » أقول : لان النبى تكليف اتفاقاً» 
ولا تكليف إلا عمكن عند الجاهير 
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لا تبصر ء وللإنسان لا تطر” » فاذآ هذا المنبى عنه ‏ أعنى صوم يوم العبد - تمكن » 
وإذا أمكن ثيتت الصحة 20 » وهذا ضعيف 297 ء لان الصحة إا تعتمد التصور› 
والإمكان العقلى أو العادى » وانهى بمنع التصور الشرعى » فلا يتعارضان » وكان حمد 


)١(‏ قله هوإذا أمكن يتت الصحة » أقول : هذه المقدمة قد ينازع فى 
حتها لانه يقال : هو ممكن فى نفسه لكنه متنع لانبى عنه , فلا ملازمة بين 
النهبى والصحة 

(۲) قله وهذا ضعيف » أقول : حاصله أن هنا تصورين : تصور يعتمد 
الصحة عليه وهو التصور والإمكان العقل أو العادى أى التصور الناثىه عن ذلك › 
وتصور شرعى بتو جه النهى اليه . فقوله ممكن يقال نعم إمكان عقل أو عادى لاشرعى 
فانه غير سكن شرعاً للنبى عنه » ولا تعارض بين التصورين فلا يتم مندعاه » وقد يقال 
قوله م والنهى نع التصور الشرعى » هو نحل النذاع 

(؟) قله « وكان مد بن الحسن يصرف اللفظ ف المنوى عنه إلى المعنى الشرعى » 
أقول : لا يليق الإتيان بكلمة النشيه بل يقال : ومد بن الحسن وإمامه أبو حنيفة » 
لآنه مروى أيضا عنه يصرفانه إلى المعنى الشرعى › فان كتب الاصول قاضية بذلك » 
ولنبين مرادهما ونسوق خلاصته » لان من سمعه يستنكرهكا قال سعد الدين فى حواثى 
شرح العضد كأنه ذكر أن كلام العضد يشعر باستبعاد كلام الحنفية حتى أن بطلانه 
يلحق بالضروريات للقطع بأنه ليس مدلول لاتيع هذا بذاك (“ سوى الكف عه 
وتحريمه ‏ إما مع لزوم الفساد أو بدونه » أماكون الصحة مدلوله التضمنى أو الإلتزائى 
فلا » والحنفية يقلبون القضية ويدعون ظبور لزومما ودلالة الهى علها والا لم بتحقق 
الابتلاء » ولم يكن للنهى معنى » وهذا عندهم من المباحث المشهورة » وتقريره أن 
الافعال إها حسيةكالشرب والزنا وعو ذلك وهو ظاهر › وإما شرعية وهى الى 
يكون لها مع وجودها الحسى وجود شرعى بأن اعتبر الشارع لها أركانا ؤشرائط 
مخصوصة كانيع والنكاح ونحوهما » والنبى عن الشرعيات يقتضى حتها ومشروعيتها 

)١ (‏ ف العبارة غموض › ولعله سقط متها شى 
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وف الحديث دلالة على أن الخطيب يستحب له أن يزحكر فى خطته ما يتعلق 
بوقته من الا-كام .كذ كر اانبى عن صوم يوم العيد فى خطبة العيد » فان الحاجة 
تمس إلى مثل ذلك » وفيه إشعار وتلويح بأن علة الإفطار فى يوم الاضى الكل من 
النسك ْ 
لتلا يلزم العيث ولا يبط الابتلاء؛ وحن نول : [ما يلرم ذلك لو كان بطلام! وعدم 
مشروعبتها قبل هذا انى وأما إذا كان به فلا لآنه يتصور من المكلف الإتبان بأفعال 
أو حركات مخصوصة لو لا هذا اانبى لكانت شرعية فاه ااشارع عن ذلك وأخرجبا 
بهذا النهى عن المشروعية والإجزاء اتتهى . وقد حرر بعض محفق المتأخرين دايل 
الحنفية أوضح نحرير فقال : إنهم قالو! إن انى عنه إذا لم تقم قرينة على أن المراد 
غير الشرعى كان هو ما وضع له اللفظ شرعا لآن اللفظ فى أمر الشارع ونهيه وخبره 
حمل على اصطلاحه فيه > وليس اصطلاحه إلا الصحيح › واانهى يدل على طلب 
ترك ذلك الصحيح » وغاية ما ازم من اہی دلالته على مفسدة نأشئه من او 
وهى لا تنافى ااصحة الناشئة عن استكال شروط المشروع وأركانه حی صرح أو 
حنيفة بأن النهى نما يتو جه إلى القيد لا المقيد » حك بصحة عقد الربا إذا طرحت 
الزيادة لانها م ھی اہی عنها لا نفس العقد المشتمل علبا » ورد ملع أت اہی عله 

هو الصحيح مسنداً أن الصحيح مأمور به 2 وكل مأمور به غير منهى عنه > وشرط 
الشرعى ليس من مفبومه وإلا لزم كون الشرط ركنا وهو باطل بالاتفاق . وأجيب 

بمنع الكبرى مسنداً بحواز الهى عن الواجب الصح بع مافع منه » والمانع لا يقتعنى 
ا ا » وأما إلزام كون الشرط 
جزءا من المشروط فلتزم فى شرط امحكوم فيه » ودعوى الاتفاق على بطلانه ؛ طلة 
لان قبد المطلوب جزء ما هيته كالةصل والخاصة مع الجنس » قلنا الى بكشف عن 
فوات شرطء قالوا : إن عل فوات الشرط کا فى « دعى الصلاة أيام أقرائك, 
فالفساد لفوات الشرط وهو الطبارة ولا aT‏ 
نحو لإ ولا تنكحوا ما نكم باک فليس من حل النزاع ء لان النكاح باق على 
معناه اللغوى وهو الوطء والصحة والفساد من مسمياته الشرعية |:تهى . وا استوفينا 


= سي 


و لل عل خاو الكل م الات وقد راق :نض" افا بن أشي 
. والنسك . وأجاز الكل إلا من جزاء الصيد 22 . وفدية اللأذى » ونذر المسا كين » 
وهدى التطوع إذا عطب قبل مله . وجعل الهدى ككزاء |اصيد وما وجب لنقصٍ 

48 ! س الحديثك السابع : عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عه قال 
«نبَى رسول اله يك عن صم ومين : الفطر وَالنْحْرٍ . وَعَن الصمارء 
rok‏ ر مه ۾ 8 1 0 1 
وأن کسی الرجل 00 الواحد 
بعل واستتكار ر کک ا کک 5 موافقة أم هن 
الشارع عند المتكلمين » فكيف يدل انى على الصحة ومضمونه المنع من الفعل » 
والصحة فرع الآامر بإيقاعه ولک مراد المنقة أن تو جه اہی إلى الصحيح › لا 
أنه دال على صمة الإتيان به فانه خلاف المعلوم ؛ فالصحة ثابتة له إلا أنه منع عنه 
الشارع لجكمة له ف ذلك 

6 وله : وأجاز الكل إلا من جزاء الصيد 2 أقول : فى اليخارى عن أبن 
عمر ٠لا‏ يو كل من جزاء الصيد والاذر» ويؤكل ما وى ذلك »ء قال فى الفتح : وهذا 
القول إحدى الروايتين عن أحمد ‏ وهو قول مالك وزاد : إلا فدية الاذى . والرواية 
00 ى عن أحمد لايؤكل إلا من هدايا النطوع والقنع والقران » وهو قول الحنفية ‏ 

على أصلبم أن دم المتع والقرآان دم نسك لا دم جیران انتهبى . والمراد بقدية 

ا ة إلى قوله تعالى ل( فن كان منك مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من 
صيام أو صدقة أو نسك ) ويآنى الكلام على ذلك فى حديث كعب بن رة 

(؟) (الحديث السابع ) قال وأن تى الرجل » و : الاحتاء عاء دجدلة 
الم مثناة فوقة مكدورة تم موحدة مدودة » وهو أن يعد الرجل على التبه وينصب 
ساقيه ويدير عليهما ثوبا واحداً 


فق 


و 0 0 تعد الصبح 


س ۸ — 

والعضر » أخرجه مسل تعامه . وَأخرج البخارى الصّوام فقط " 

أما صوم يوم العيد فد تقدم . وأما اشتهال الصماء فقال عبد الغافر الفارسى فى 
جمعه : تفسير الفقماء أنه يشتمل بثوب ويرفعه من أحد جانبيه » فيضعه على من کسه » 
فالنهى عنه لآنه يؤدى إلى التكشف » وظبور العورة . قال : وهذا التفسير لا يشعر 
به لفظ , الصماء 29 » وقال الاصممى : هو أن يشتمل بالثوب فيستر به جع جسده » 
عر لا يترك فرجة يخرج منها بده » واللفظ مطابق هذا المعنى 

واللبى عنه يحتمل وجبين : أحدهما أنه حاف ممه أن يدفع إلى حالة سادة 
لمتنفسه فيلك غگا تحته إذا لم سكن فيه فرچة . والآخر : أنه إذا تحلل به فلا يتمكن 
من الاحتراس والاحتراز إن أصايه شىء أو نابه مؤذ . ولا يمكنه أن يتقيه بيديه » 
لإدخاله إياهما تحت الثوب الذى اشتمل به . واقه أعل 

وقد س الكلام فى النبى عن ألصلاة بعد الصبح و بعد العصر 

وأما الاحتاء فى الثوب الواحد فيخشى منه تكشف العورة 


ا % انا 


١ (‏ ) قال , وأخرج البخارى الصوم فقط » أقول : هذا غریب › فقد أخرج 
البخارى الحديث بتهامه فى هذا الباب من حيحه وترجم عليه « باب صوم يوم الفطر » 
“م قال عقبه ه باب صوم يوم انحر » وذكره أيضأ » وكآن المصنف ل ينظر هذا » 
وإما نظر فى ه باب ستر العورة » فانه ذكر طرفا منه دون ذكر الصوم والصلاة قاله 
الزركثى » وراجعت البخارى وإذا هو کا قاله أخرجه عن أنى سعيد بهذا اللفظ الذى 
ف العمدة . . 
(۲) قله د لا يشعر به لفظ الصماء » أقول : لآنه مأخوذ ممن الصمم وهو 
انسداد الاذن » وهذا المعنى الذى ذكر ليس فيه انسداد . و فى القاموس : اشمال 
الصماء أن برد الكساء من قبل ميمنته على يده اليسرى وعاتقه الايسر ثم يرده ثانية من 
خلفه على بده المنى وعاتقه الا بمن فيغطهما جميعاً » أو الاشتال بثوب واحد ليس عليه 
غيره ثم يضعه على أحد جانیه فيضعه على منكبه فيبدو منه فر جه . أتهى 


— ۳۹ 

sS‏ عنه قال : قال 
رسول الله ج ه من صام وما سيبل الله ا 8 , الثار 
سَبعِينَ خريفآً» 

قوله « فى سيل اه » العر ف الاكثر فيه استعاله فى الجباد 2" , فاذا حمل عليه 
كانت الفضيلة لاجتاع ااعبادتين ‏ أعنى عبادة الصوم والجهاد ‏ ويحتمل أن يراد 
بسبيل الله طاعته كيف كانت . ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه 29 والاول : 
أقرب إلى العرف . وقد ورد فى بعض الاحاديث جعل الح أو سفره فى سیل 
أله فل . وهواستعال وضعى 

وه الخريف » يعبر به عن السنة : فعنى « سعين خر يفأ » سيعون سنة . وإنما عبر 
بالخريف عر. السنة من جبة أن السنة لا يكون فها إلا خريف واحد . فاذا ص 
الخرريف فقد مضت السنةكابا » وكذلك لو عبر بسائر الفصول عن العام كان سائاً 
بهذا المعنى » إذ ليس فى السنة إلا دبيع واحد وصيف واحد » قال بعضهم : ولكن 


)١(‏ (الحديث الثامن ) وله « استعاله فى الجباد » أقول : فى القامؤس وأنفةوا 
فى سبيل الله : الجباد » وکل ما أمر الله به من الخير » واستعاله فى الجهاد أ كثر . اتهى 

ا ا 
0 
اليخارى 5 اوه وهو أنه صلل أيه 0 وآ له وسل قال ا اصحايات 
ما سبب تأخرها عن الحج ؟ فقالت لم يكن عندم إلا ناضح جعله زوجبا فى سبيل 
اه 0 « الحج من سبيل انه » أو نحو هذا اللفظ ٠‏ وقوله. 
وهو » أئ جعل الح أو شف من سيبل اتال وضعى »لا عرق › إذ العرق. 
ليس إلا الجباد 


ا 


الخريف ا ا للا كانه العل ألذى عصل ١‏ 9 اة ف 7 ف متا الفصول 6 لات 
الازهار نيدو فى الربيع: ly‏ ر نكم ل صور هاه ف الصف ds.‏ عدو نضجما » 
ووقؤت e‏ ا | ا کک وحصلا وإدغاراً 2 آخر ب وشو اأص ود منها فكان 


فصل ا ريف أولى بأن يعبر به عن السنة من E‏ ؟. والله أعلم 


باب ليله القدر” 
٠66‏ الحديث الأول : عن عد الله بن کر زک ا عا دأن 
٠‏ رجالا من أنحاب النى 7# را لل تدر لكام فى انيع الأواخر. 
فال ل النى e‏ قد و ٣اطات‏ 8 السبِع الأواخر 1 و 


كم ار 5 فل مااع را 


)١(‏ قله 1 أن يعبر به عن السنة من ' ا أى من سائر الفصول 
وإن أفادت ما يفيده ء إلا أنه الجزء , الاعظم و والافف ل ؛ فالتعمير به عن الال 
(۲( ( باب ليلة القدر ) أقول : القدر اذى أضرفت اليه الليلة هو لتعظم من 
قرله 7[ وما قدروا الله حق قدره € والمعنى آنا ذات قدر لنزول القرآن فيا جملة 
واحدة إلى السماء الدنيا : ولتنزل الملائمكة فها » أو لما ينزل فما من البركة والرحمة 
والفضل مما لا يقدر قدره إلا الله أو لآن الذى يها يصير ذا قدر عند الله » وقبل 
القدر التضبيق ومعناه إخفاء تعينها عن العباد » أو لان الأرض تضيق !فما من 
اللائ » وقيل القدر القدكر بالفتح للمبملة وهو الوحى والقضاء » انه قدر فما 
أحوال السنة كلما » ذبذه ثلاثة أقوال فى معناه 
(م ) قال ١‏ أرواء بضم أوله مبنيا للمجرول » وقوله , أرى » بفتحتين أى أعل 


:)0 قال ١‏ تواطأت » بالهمزة : توافقت : وزنا ومعنى 


دومع ب 


فيه دليل على عظم الرؤيا 20 , والاستناد إلما فى الاستدلال على الأمور 
الوجوديات 9 ٠‏ وعلى ما لا خالف القواعد الكلية من غيرها . وقد تكلم الفقباء 
فا لو رأى النى بطي فى انام » وأمره بأمر هل يلرم ذلك ؟ وقيل فيه 0 ذلك 
ما أن كوو عا ا حا کت 2ه َيه من الاحكام فى اليقظة أو لا. فان كان عالفاً 
“عمل ما ثبت فى اليقظة » انا وإن قلنا بأن من رأى النى ملي على الوجه المنقول 


60 قله د على عظم الرؤيا» أفول : قال المازرى كثر كلام الناس فى الرؤيا ء ش 
والصحيح ما عليه آهل السنة أن انه يخلق فى قلب النائم اعتقادات کا يخلقها فى قلب 
الإتظان , فاذا خلقما فكأنه جعلبا علدا على أمور أخرى فى ثانى ال محال , ومہما وقع منها 
على خلاف المعتقد فهو كا بقع لليقظان » ونظيره أن الله تعالى خاق الخ علامة المطر 
وقد تتخاف › وتلك الاعتقادات تقح تارة حضرة الملك فيقع بعدها ما يسر ٠‏ وتقع 
تأرة > ضرة الشيطان فيقع ما يضر . وقد أخرج الحا والعقيل من حديث عمد بن يجلان 
۰ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أيه قال : لق عمر علياً رضى اله عنهما فقال : يا أيا 
ا > الرجل يرى الرؤيا فنهأ ما يصدق ومنها ما يكذب ؛ قال : نعم : سمحت رسول 
لله صلی الله عليه وآله وسليةول هما من عبد ولا أمة ينام 0 نوما إلا عرج 
بروحه الى العرش » فالذى لا يستيقظ دون العرش فلك الرؤيا الى تصدق , والذى 
يستقظ دون العرش فتلك الرؤيأ التى -كذب» إلا أنه قال الذهى فى تلخرصه : هذا 
. حديث مكر » ولم يصححه المؤلف . ولعل الآفة فيه الراوى عن بن عجلان › قال 
الحافظ ابن حجر : هو أزهر بن عبد الله الازدى الخ راسانى » ذكره العقيلى فى ترجمته 
وقال : إنه غير محفوظ ء قال : وذكر ابن الةم حديثاً مرفوعا غير معزو أن دقيا. 
المؤمن كلام یکم به العيد ربه ق المنام . قال : ووجدت الحديث فى نوادر الأصول 
للترمذى من حديث عبادة بن الصامت وفيه حبيب بن ميمون ١‏ انى 
(؟) قله ٠‏ والاستناد الما على الامور الوجوديات » أقول : أما هنا فالحجة أن 

النى صل الله عله وآله وسلم أخبرنا بأن التواطؤ قد أفاد تعبين وقتها وتحرى ليلة 
القدر » وأما مطاق الرؤيا من أى إنسان فلا يتم الاستناد الا بوجهء لآنه أولا قد 

لا يعرف تأويلباكرؤيا صاحب مصر للسبع اترات السهان العجاف والسبع السنابل» . 


ومع — 


من صفته ؛ فرؤباه حق ‏ فهذا من قبيل تعارض الدليلين » والعمل بأرجحبما . وما 
ثبت فى اليقظة فو أرجح . وإن كان غير مخالف لا ثبت فى البقظة ففيه خلاف » 
والاستناد إلى الرؤيا هنا فى أمر ثبت استحابه مطلقاً . وهو طلب ليلة القدر ٠‏ وإنما 
ترجح السبع الاواخر لسبب المرانى الدالة على كونها فى السبع الاواخر » وهو 
استدلال على أمر وجودى لزمه استحباب شرعى مخصوص بالا كيد » بالنسبة إلى 
هذه اللياى » مع كونه غير مناف للقاعدة الكلية الثابتة » من استحباب طلب ليلة 
القدر . وقد قالوا : يستحب فى جميع الشهر 


ثم إنه استعيرها فالمعير له معناها يعبر بظنه وتخمينه » ولا يكون ظن أحد مستنداً لغيره 
فان يوسفب نی الله الذى عليه اله تأويل الاحاديث ل جزم بمعنى ما عبر به کا حکی الله 
عنه بل قال للذى « ظن » أنه ناج منهما وهو الذى قال له فى تعبيره رؤياه (أما أحدكا 
فيسق ربه خمراً 4 فكان يوسف ظانا بحصول ما عبر به لا جازماً به » فكيف 
تعبير غيره ؟ ولا يقال : إنه قد ثبت عنه صل الله عليه وآ له وسل « إن الرؤيا جزء 
من ستة وأربعين من النبوة”“ أو من خمسة وأربعین کا عند مسل أو من سيعين ”ا عندم 
أيضاً أو غير ذلك من الأعداد ¥ فى روايات عديدة بلغت إلى تسءة وجوه من العددء 
فان هذا الحديث اختلف العلياء فى معناه اختلافا كثيرا وتكلذوا فى تع.ين الاجزاء 
وأتوا ا لا دليل عليه » وجمعها الحافظ ابن حجر فى الفتح وقال : ل ير من جمعها فى 
موضع واحد . قلت : وكابا لا ينض عليها دليل » بل تخمين » وقول بلا علم . ' 
والاقرب أن الحديث من المتشايه » ذانه قد ثبت المتشابه فى السنةكا فى الكتاب » و[ تا 
أطلت هنا لانه ما ظبر لى مراد الشارح بأن يستند الا فى الاستدلال» نعم ھی قراان 
عند من عرف تعبيرها أو كانت واضخة لا تحتاج تعبيراً » وكأن هذا مراده بالاستناد 
الها فى اجملة 


١(‏ ) قلت : معنى هذه النجزنة أنه يلك كان برى رؤيا سنة أشبر ثم يتابع الوحى ثلاثا 
وعشرين سنة وإذأ جعلناها أ نصاقا خرج ستة وأربءون نصغا فستة الأشبر جزه منها قاله 
الحافظ » وقد قال يق « رؤيا الا نبياء حق » وقال « الرؤيا حق » 


— 


وفى الحديث دليل عل أن ١‏ لبلة القدر » فى شور رمضان . وهو مذهب اججمبور . 
وقال بعض العلباء : إنها فى جميع السنة © . وقالوا : لو قال فى رمضان لزوجته : أنت 
طالق ليلة القدر لم تطلق » حتى يأنى عليها سنة : لآنكونها خصو صة برءضان مظنون . 
وصحة النكاح معلومة . فلا تزال إلا بيقين . أعنى بيقين مرور ايلة القدر » وفى هذا 
نظر ء لانه إذا دات الأحاديث على اختصاصها بالءشر الاواخر »كان إزالة النكاح 
ناء على مستند شرعى » وهو الاحاديث الدالة على ذلك . والاحكام المقتضية لوةوع 
الطلاق يحوز أن تبنى على أخبار الأحاد » ويرفع ا النكاح » ولا يشترط فى رفع 
التكاح أو أحكامه أن يكون ذلك مستنداً إلى خبر متواتر » أو أمر ءقطوع به اتفاقاً . 
نيم ينغى أن ينظر إلى دلالة ألفاظ الاحاديث الدالة على اختصاصما بالمشر الأواخر › 

ومرتبتها فى ااظبور والاحتمال » فإن ضغفت دلالتها » فلما قبل وجه (© 


)١(‏ قله «وقال بعض العلماء إنها فى جميع السنة » أقول : فى حديث مسل من 
حديث زر بن خيش أنه سأل أب بن كعب : قلت إن أخاك ابن مسعود يقول : من 
يقم الحول يصب ليلة القدر » فقال : أراد رحمه أن لا يتكل الناس » أما أنه قد عل 
أنها فى رمضان » وأنما فى العشر الأواخر ؛ وأنها فى لبلة سبع وعشرين . ثم حلف 
لا يستثنى ل سبع اعتمرد . قلت : بأى شىء تقول ذلك يا أا المنذر ؟ قال : 
بالعلامة أو قال بالآية التى أخير نا رسول اه صلى اه عليه وآ له وسل أنها تطلع يومئذ 
لا شماع لها اتهى . واعل أن هذا القول أى أن كونبها فى جميع السنة هو قول مشهور 
عن الحنفية حكاه القاضى حسين وأبو بكر الرازى منهم » وروی عن ابن عباس وعن 
عكر ىة . م إنه قد اختلف ف تعبين ليلة القدر على خمسة.وأربعين قولا قد ساقها فى 
الفتح اا الما فى بلوغ المرام » وكلبا أقوال خالية عن 
ناهض الاستدلال فلا يليق برقها الاشتغال ش 

)١(‏ قله «فان ضعفت دلالتهاء أقول : أحاديث إنها فى المشر أو فى السبع 
أعاذنت واسعة > ودلالة اسم العدد نص ف معناه » فن هصنف عبد الرزاق بسنده إلى 
قنادة وعاءسم أنهما سمعا عكرمة يقول : قال ابن عباس ددعا عبر حاب محد صلى الله 
وال وجل امي ن ليلة القدر › فاتفقوا على أنها فى العشر الاواخرء التبى . 


م س ۷۸ ج ۳ # المدة 


عه ل 


وف الحديث دليل لمن رجح فى ليلة ادر غير ليلة الحادى والمشرين 3 
والثالك والعشرين 7© 
واه 
٣۰‏ الحديث الثانى :عن عائشة رضى الله عا أن رسول الله مك 
قال « روا ليله القَدْر فى الور مِنّ المَثْر الأواخر 0" , 
و حدیث الع يدل عل ما دل عله لوك قله 29 د زيادة الاختصاص 
بالوتر من السبع الأواخر 


وما يجمع عليه الصحابة إلا بقوة دلالة الاحاديث عل ذلك ٠‏ وكأنه إذلك أتى 
بكلمة د أن» 

)١(‏ قله « غير لبلة الحادى والعشرين » أقول : ودليل قائل هذا عموم حديث 
ه نحروا ليلة القدر فى الوتر من العشر الاواخر من رمضان » أخرجه أحمد والشيخان 
والترمذى عن عائشة » ومن قال إنها فى السبع قال لان حديئه أخص ويقدم الأعم › 
ومن قال ليلة سبع وعشرين قال : قد عين صلى الله عليه وآ له وسلى ما أجملته عائشة 

(؟) له « والثالث والعشرين » أقول : ودليله حديث الطيرانى عن عبد اله 
ابن أنيس مرفوعا ٠‏ تحروا ليلة القدر ليلة الثالث والعشرين » 

(۴) (الحديث الثانى ) من أحاديث باب ليلة القدر قال « فى الوتر من العشر 
الأواخر » أقول : قال الزركثى هذا صري فى أن لفظة الوتر متفق عليها » وايس 
كذلك ؛ بل ھی من أفراد البخارى ولم خر جا مسلم من حديث عائمة 

(4 ) قله « يدل عل ما دل عليه الحديث الآول » أقول : أى حديث ابن عمر . 
:وف هذه الدلالة تأمل » لان القاس الوتر من العشر الاواخر غير القاس السبع 
الأواخر قاله الزركثئى . فلت : هذا نيه عليه الشارح الحقق بقوله ه وم زيادة 
الاختصاص بالوتر من السبع الاواخر » وماد الشارح أن القاسها فى فر اد الفشر 
الأواخر قد دخل فيه القاسها فى السبع الأواخر مع زيادة قيد الوترية 


— o0 


۰۲ س الحديث الثالث : عن أنى سعيد الخدرى رضى الله عه أن 
رسول الله لل ٠‏ كان يَمْتّكف ف اشر الأوْسَط مِنْ رَمضان ‏ فاكف 
عأمًا » حى إذا كانت ليله إخدى وعشرين ‏ - وكى الليلة الى غر ج من 
صَيحها 5 ون اعتكافه ‏ قال : من اغشكف مَهى فف العش الاواخر 
ققد ارت ۾ موا يتان وق راب جد فى ماه وَطين من 
صبیحتما . فا سو ها فى المَشر الاواخر . والمسوهانى كل ور . رت 
الكماء يلك اليل . وكان السنجد على عريشء فر كف المنجد » فأ صرت 
ینای رسول الله ة وَل جَبْبَتِِ أت الماو والطين من صح إحدى 

اغ رازن کا ر د 


)١ (‏ (الحديث الثالثك ) من أحاديث باب ليلة القدر قال « حتى إذا كانت ليلة 
إحدى وعشرين » أقول : هذا اللفظ وهو قوله «حتى إذا كانت الح »لم خر جه مسلم» 
إا هوف بعض روايات البخارى » بل الذى دل عليه طرق الحديث فمما أن ليلة إحدى 
وعشرين ليست هی الى کان مخرج فى صبيحتها من اعتكافه » بل الخروج للخطة 
كان فى صبيحة إحدى وعشرين » والخروج من الاعتكاف والعود إلى المسكن كان فى 
مساء يوم الموفى عشرين لا فى صببحة الحادى والعشرين قاله الزركشى 

(؟) قال ١‏ أریت» أقول : بارغا للمجبول وهو من الرؤيا أى 
أعلست بهاء أو من الرؤية أ ئ أيصرتها . وإ ها أرى عدا منها وهو السجود فى الماء 
والطين » إذ فى بعض ألفاظ الرواة < حی اا لاء والطين على جببته تصديق 


رؤيامء» 


م4 — 


ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تتنقل فى اللالى ”"“ ٠‏ فله أن يقول : كانت فى تلك السنة 
له إحدى وعشرين » ولا يازم من ذلك أن تترجح هذه الليلة مطلقاً ؛ والقول بتنقابا 
حسن » لان فيه جمعاً بين الأحاديث » وجثا على إحيا. جميع تلك الليالى 

وقوله « بتكف العشر الاوسط » الاقوى فيه أن يقال الوط 9" 
و ١‏ الو سط » يضم السين أو فتحبا » وآما نا" الوط كاه هة ا 
الليالى والايام » ونما رجح الأول لان د العشر » امم لليالى » فيكون وصفبا صفبا الصحيح. 
ل ل لس ا كلق فى ذلك 
العشر كان لطلب للة القدر ء وقبل أن يعم أنها فى العشر الاواخر 

وقوله « فوكف المسجد» أق قط ال رقف الت بكار كا 
ووكوفاً إذا “قطدر . ووكدّف الدمع وكفا و وكفانا عى قطر 

وقد بأخذ من الحديث بعض الناس أن مباشرة الجبة بالمصلى فى السجود غير 


6 قله ومن ذهب إلى أن لبلة القدر تتتقل ف الليالى » أقول : هذا القول 
ذهب اله أبو حنيفة وقال : إنها تتتقل فى جميع رمضان › وكذا قال النسنى 
فى منظومته : 

وللة القدر بكل العشر دائرة وعيناها فادر 

أى عينا ليلتها صاحبا أنى حنيفة » والشارح الحقق حسن هذا القول لا فيه من 
المع بين الاحاديث والحث على إحياء جميع الليالى 

)١(‏ قله « الاقوى فيه أن يقال الوسط » أقول : لكنه ورد هكذا بلفظ 
, الاوسط» فى أكثر الروايات . والمراد بالعشر الليالى » وكان من حقما أن 0 
بلفظ التأنيث م قال الشارح إلا أنها وصفت بالمذكر عل إرادة الوقت والزمان » أو 
التقدير الثلث كأنه قال لبالى العشر الى هى الثلث › ووقع فى الموطأً « العشر الوسط + 
بضم الواو والسين جمع وسطى » ويروى بفتح السين كالكيرى والكبر › ورواه 


— ۷ = 


.وأاجب »وهو من يمول : إنه لو جحد على كور العامة ”°“ _كالطافا والطاتتين ‏ 
صح » ووجه الاستدلال أنه إذ جد فى الماء والطين فن السجود الأول يعلق 'طين 
بالجبيه » فاذا جد السجود الثانى كان الطين الذى علق بالجمة فى السجود الأول حائلا 
الود الثاق عن ماشزة الجنية بالارضطن ؛ وفيه مع ذلك احتال لان يكون مسح 
ما علق بالجمة أولا قبل السجود الثانى 

والذى جاء فى الحديث من قوله , وهى الليلة الى خرج من صبيحتها من اعتكافة 49, 


بمب ا ا ل ا ل رسيي 
الباجى فى الموطأ(؟ باسكانها على أنه جع واسط كنازل ونزل » وهو موافق ارواية 

الاوسط› وف رواية البخارى « العشر الى هى وسط الشہر » 

)١(‏ قله ه على كور العامة » قول : بفتح الكاف وسكون الواو دارتماء 
وحمل هذا امور القائلون بأنه لا بد من مباشرة الجببة بأنه كان فما أثر خفيف » ورد 
بأن فى بعض الروايات ٠‏ ووجبه يمتلء طبناً » وأجاب النووى بأن الامتلاء المذكور 

لا يستازم ستر جميع الجببة » وهذا من الشارح إشارة إلى مذهب أبى حدفة فانه ييز 
السجود وإن حصات الحياولة » وقال غيره لا صح مستداين ما فى مراسيل أف داود 
أنه صل اقه عليه وآ له وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنه وقد اعم عل جببته خر 
عن جبهته » وله مرسل آخر مثله » وأجيب بأنها مراسيل مجهول رواتها فلا تعتمدء 
قالوا قد علق البخارى عن الحسن ووصله البيبق بلفظ كان أصحاب رسول الله صل اله 
عليه وآ له وسلم يسجدون وأيديهم فى ثياهم » ويسجد الرجل منهم على عمامته » وقال 
المت : هو أصح ما فى السجود على المامة موقوظا » ومن البعيد أن يلوا 
شروط الصلاة 

. (؟) قله وهى الابلة الى بخرج من صبيحتها » أقول : قدمنا أن هذه العبارة 
تقضى بأنه بخرج صبح [حدى وعشرين » وقوله « فرأيت الماء والطين على جمېه من 
صرح إحدى وعشرين » يقضى بأنه خرج س صاح عشرين وخطهم وذكر مم 


)١(‏ أى ف تعليقه على الموطأ 


— ۳۸ 


وقوله فى آخر الحديث ١ه‏ فرأيت أثر الماء والطين على هته من صح إحدى وعشرن ٠‏ 
تعلق بمسألة تكلموا فما » وهى أن ليلة اليوم هل هى السابقة عليه » كا هو المشبور . 
أو الآتة بعده “ »كا تقل عن بعض آهل الحديث الظاهرية ؟ 


۴۳ - الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها ١‏ أن رسول الله 
ےم کور ر دام رة 


وك كان تنكف ف العشر الأواخرر من رمضان » حتى توفاه الله عز وجل ٠‏ 


رعس مير 


م اعشكف أ واجه لعذه »6 


ر 


وف لفظ دكان رسول الله كله يكف فى كل رمضان . فإذا صل 
الحّداةَ جاء 6 اذى 2 فيه » 
0 الاعتكاف 3 الاحتراس واللزوم الى کت ان .وق الشرع : أزوم المسجد' ٍ 


ما رآه ثم رأوا ما ذكره صباح إحدى وعشرين » قال ابن حجر : المراد يخرج من 
صبحها أى من الصبح الذى قبلا » وقد يكون فى إضافة الصبح اليها تجوز » قال : وقد 
وجه شيخنا الامام البلقييى رواية اللاب بأن معنى قوله « حى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين » أى حتى إذا كان المستقبل من الليالى ليلة إحدى وعشرين » وقوله د وى 
اللبلة التى يبخرج » الضمير يعود على البلة الماضية » ويؤيد هذا قوله , من كان اعتكف 
مى فليعتكف العشر الأواخر » لآنه لايم ذلك إلا بإدخال الليلة الاو 
)١( 3‏ قله «أوالاتبة بعده» أقول : جاهير الآمة أن ليلة اليوم قبله » إلا ل 
عرفة فانه حك الشارع بأنها بمده » كذا قالواء ولك أن تقول : ll‏ 
وإ عا حكم الشارع حك 2 بأن من أنى عرفات ليلة النحر فانه جز به وره 
وصار ل حک الواقف با نهاراً 

(؟) ( باب الاعتكاف ) وله « وف الشرع لزوم السجد ‏ أقول + هذا على 


ومع د 


وجه مخصوص ؛ والكلام فيه كالكلام فى سائر الاسماء الشرعية <° 
وف العشر الأواخر بخصوصها . وفيه تأ كيد هذا الاستحياب با أشعر به اللفظ من 
1 


المداومة 60 3 و 


ا او الا کی وإلا فن الاس من قزل بحوازه فى غير المسجد , وهو إجماع على 
مأ نقله ابن دحبة وغيره » والدايل على الأول قرله تعالى لإ وأتم عاكفون فى 
المساجد ) . إلا أنه بعد الاتفاق عل أنه لا يكون إلا فى مسجد- إلا عند بعض الحنفية 
فقالوا بحوازه فى كل مكان ‏ اختلكوا فقال قوم : المراد بها نوع المساجد » وإن كان 
لفظمأ العموم فقالوا لا اعتكاف إلا فى مسجد نى كالىكهية ومسجد الرسول صلى الله 
عليه وآ له وسلم ومسجد بيت المقدس لاغير » روى هذا عن حذيفة بن الهان وسعيد 
بن المسيب , قالو! لان الآية نزلت عليه صل الله عليه وآله وسلم وهو ممتكف فى 
مسجده فكان القصد والإشارة إلى نوع ذلك المسجد مما بناه فى . وقال آخرون : 
لا اعتكاف إلا فى مسجد يجمع يوم اجمعة » لان الإشارة عندم إلى ذلك الجنس من 
المسأجد » وروی هذا عن عل بن أنى طالب وان مسءود وهو قول عروة والح 
رحماد والزبيرى وحمد البساقر وأحد قولى مالك » وقال آخرون : الاعتكاف فى كل 
مسجد جائز » وهو قول طائفة كثيرة من الساف وقول المدوية وأنى حنيفة وااشافعى 
وأحد قولى مالك وأحابهم » والحجة حل الآية على عومما فى كل مسجد » وهو 
أرضح الاقوال 

)١(‏ قله « والكلام فيه كالكلام فى سائر الاسماء الشرعة » أقول : كأنه 
يريد الخلااف فى إشاتها وعدهه » وهی مسألة من مشاهير مسائل الاصول 

(۲( قله « مطلق الاعتكاف » أقول : كأنه يريد فى أى شمر وعلى أى عدد . 
إلا أن حدما إ ما هو فى اعتكافه صل اله عله وآ له وسل فى رهضان عشرة هن 
الايام » فلا يدل على غير ذلك إلا بالقياس . نعم فى الباب أدلة على مطاق الاعتكاف 
وأحاديثك معروفة 


(؟) قله ٠‏ من المداومة » أقول : بريد به لفظ ,کان يعتكف » لما عرف فى 


ا 
صرح به فى الرواية الأخرى ؛ من قو ما فى كل رمضان ٩ء‏ وبما دل عليه من عمل 
أزواجه من بعده » وفه دليل على استواء الرجل والمرأة فى هذا ا لحك ۰ 
وقوطا «فاذا صل الغداة جاء مكانه الذى اعتكف فه » امور على أنه إذأ 
أراد اعتكاف العشر دخل معتكفه قبل غروب الشمس من أول ليلة منه 29 , 
وهذا الحديث قد يقتضى الدخول فى أول النهار 9" . وغيره أفوى منه فى هذه 
الدلالة ١ء‏ ولكنه أثول © على أن الاعتكا ف كان موجوداً . وأن دخوله فى هذا 
!لوقت لمعتكفه للانفراد عن الناس بعد الاجتاع بهم فى الصلاة » لا أنه كان اتداء 
دخول الكت . ويكون المراد بالمعتكف هنا الموضع الذى خصه بهذا ء > أو أعده 


الاصول من أن هذا التركبب يشعر بالمداومة غالاً 

)١(‏ قله قوطما نى كل رمضان » أقول : ليس المراد أن اعتكافه كل الشبر 
وإنكان قد حءله الف » وان المراد فى كل يوم من رمضان لكن ليس عراد ء لما 
صرح به حديثها أنه كان يعتكف عش رأ › بل المراد فى كل شہر م شہور رمضان 
يعتكف العشر 

(۲) قله ٠‏ قبل غروب الشمس من أول للة منهء أقول : أى من زمن 
اعتكافه الذى رده ش 

(۳) قله «قد يقتضى الدخول فى أول النهارء أقول : أنى حرف ٠‏ قدء 
للاشارة إلى أنه عتمل أن مرادها أنه صل اه عليه وآله وسلم إذا صل الغداة فى 
الماعة جاء مكانه ولا يقعد فى مصلاه » وهو التأويل الذى يأنى للشارح 

(4( وله وأقوى منه في هذه الدلالة » أقول : : أى دلالة أنه يدخل معتكفه فى 
أول العشر بعد صلاة الفجر » والغير الذى أشار اليه احق أنه أقوى فى الدلالة يأنى 
قريباً من حديث عائشة عند ما 

(0) قله , لكنه أل » أقول : أوله المبور » وذلك أنه قال مالك 
وأبو حنيفة والشافى وأصحايم : إذا أوجب عل نفسه اعتكاف شمر دخل المسجد 
قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم » وقال زفر والليث بن سعد : يدخل قبل 
طلوع الفجر » و به قال الشافعى إذاكان نذره يوما واحداً » ففرق بين الشهر واليوم › 


= ١؛ة ‏ 
له »كا جاء ١‏ أنه اعتكف فى ق 60 »وکا جاء « أن أزواجه ضربن أخبة » ويشعر 


ولم يفرق غيره من ذكر نا فذهب هؤلاء إلى أن الليل لا دخل له فى الاعتكاف إلا أن 
يتقدمه صوم ويتصل به اعتكاف ء وذهب أولتك إلى أن الليلة تبع لليوم فى كل 
أصل“ إلا أن الشافمى خالف ف اليوم المنفرد كا عرفت » قال أبن دجية بعد حكاية 
هذبن القولين : قد تنازع العلماء فى هذا » وقد قال اقه تعالى ١‏ وإن تازعتم فى شی۔ 
فردوه إلى اله والرسول ) وقد وجدنا فى سيرة سيد الآمة ونى ا مدى والرحمة مد 
صل اه عليه وآله وسل أنهكان إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه › 
فبذا صريح أنه يدخله عند إرادة الاعتكاف فى أول اعتكافه . ولا يحرى فيه ذلك 
اتأويل . قال : وبه قال جماعة من النابعين ‏ ولم يقل به أحد من فقهاء الفتوى ٠‏ وما 
أظنه بلغهم » ولو بلغهم لما حل لم أن يخالفوه » ولا يقدح فى إمامة أحد ما فاته من 
احصاء السنن » وفوق كل ذى عل علي اتهى . وظاهر كلام الشارح أن أمة الفترى 
قد علوه وتأولوه » وكأنه رجح التأويل 

)١(‏ قله ه فى قبة » أقول : أخرج الشيخان عن عائشة أنه صلى اقه عليه وآ له 
وسل کان إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل ممتكفه » وأنه أمر بضرب 
خبائه فضرب, ثم أراد الاعتكاف فى العشر الاواخر من رمضان . وقال المتأولون : 
إما قالت العشر الاؤاخر والعشر صفة لليالى لا ليام » فحال أن تريد الاعتكاف فى 
اللباى العشر وقد مضت ليلة منها انتهى . قال ابن تيمية نصرة لمذهب أحمد : قلت ولك 
أن تقول : لما كان لا حظدً للالى فى الاعتكاف إلا بعد صوم بومبا إن كانت أياماً 
متعددةكالعشر أطلقت عائشة ذلك بناء على عدد الايام » وقد عل أن الليالى فى العشرة 
الآيام لاحظ للاعتكاف فبا إلا فى تسع » واتكلت على عل السامع » وهذا لا بد منه 
لصراحة حديثها الآخر الذى سقناه عن مسل قرياً 
)١( ٠‏ قلت : إذا نذر اعتكاف بوم وأطلق دل بغروب شس الذى قبله » لآن الل 
تابعة لليوم » إلا إذا قيده بقيد كقوله مثلا من الفجر إلى الغروب أو من الشمس إلى 
الغذروب . وأما دول النى يلت فبو تطوع و ليس بواجب ول يقيد بقيد » ولو فمل ذآك 
لانبعته الآمة 
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يذلك ما فى هذه الرواءة « دخل مكانه الذى اعتكف فيه » بلفظ الماضى <° 
وقد يستدل به الاحاديث على أن المسجد شرط ف الاعتكاق , من حيث إن 
قصد لتلك ء وفيه عخالفة العادة ”° فى الاختلاط بالناس › لا سما النساء » فلو جاز 
الاءشكق ف ايوت لما خالف المقتضى لعدم الاختلاط بالناس فى المسجد وتحمل 
الشقة ق الحروج لعوارض الخللقة » وأجاز بض الفقباء أن للرأة أن تتكف 
فى مسجد يتب 9؟ وهو الموضع الذى أعدته للصلاة › وهيأته لذلك › وقيل : إن 

بمضيم أللق ما لقرجل فى ذلك ©) 


(1) قلْهاء بلفظ الماضى . أقول : لا خفاء آنا فى حديثها حاكة لامر فط ٠‏ 
صلق أله عله وأ له وسلم وقد انقضى ومضى ء اتير به هو مقتضى الظاهر » عيث 
لو عيرت يونا «يدخل ا ا الحال اللماضة ا هو 
معروق ف عل البيان 


(8) له د وفيه مخالفة » أقول : جملة حالِة من “عير قصد أى قصد اشكلف 
للسجد » والحال أن فى هذا القصد عنالفة المادة فكان العادة عدم الاختلاط جم 

داق لا سية التساء » واليقا ‏ المسجد اختلاط بهم من حيث يسم عل واحد فل 
ترك هنم الخالقة إلا والمسجد شرط فى صمحة هذه العبادة . وقوله « وحمل المشقة » 
عطف عل قوله ‏ فى الاختلاط » والمراد خدمة النفس بالامور الضرودية التى لا بد 
منهاء وباق للشارح قربا يارت ما بخرج له » ولاشك أن مشقة ذلك فى حق 
الحرم أكثر 

(*) قله ه وأجاز بعض الفقباء الح » أقول : قال الحافظ ابن حجر +[ أبن 
ذلك الحتمه » قال : وفه قول الشافى قد ووجه لاصحابه 


(4) تله «وقيل إن بعضبم ألحق بها الرجل فى ذلك > أقول : قال الحاظ 
آيضا إنه قول للبالكية ؛ قال : يحوز للرجال والنساء »لان التطوع فى البيوت أفضل 
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6 جد ا آلا :ی غاا رضن اتاد اا کات 2 
» صلت (1) ا 7 2 له ۾ ركه 
انی مكل ٠‏ ره حائض" » وهو مكف فى النجد . و ف 
خر با ارلا راه 

وف روابة « وكان لا يدخ ابت إلا لحاجة الإنان 6 

وفى رواية أن عائهة رضى الله عا قالت «إن كنت اذل الي 
لأحاجة وَالريض فه .ا اال عنه إلا وأنا ماک 

م 7 و ١‏ 

التاجيل » سر الشعر ظ 

فيه دلبل على طبارة بدن ا حائض » وفيه دليل علي أن خروج وآ المككف. 
من المسجد لا ببطل اعتكافه , وأخذ منه بعض الفقباء أن خروج بعض البدن من. 


اتهى ٠‏ قلت . والعلة دالة على أنه فى البيت أفضل مته فى المسجد< 

١ (‏ ) (الحديث الثانى) من أحاديث باب الاعتكاق قال د ترجل رسول اقه 
صل اته عليه وآ له وسل » بالراء وتشديد الجيم أئ شر رأس رسول الله صل اقه 
عله وآ لهوسل » حذف للعلم به » وفسره الشارح بتسريح الشعر ؛ وفسره فى الفتح 
عشطه ودهه 
. (؟) قال « فى حجرتبهاء أقول : بضم الماء وسكون الم فراء من الجر 
المنع » نما تمنع أن يدخل غل من فما أو يطلع عليه 

» قال , إلا لحاجة الإنسان » قول : زيادة , الانسان » من أفراد مسلم‎ (r) 
وفر الزهرى راوى الحديث , الحاجة » بالبول والفائط , وهو جمع على جواذ‎ 
الخروج لما‎ 


ز و) فلت : لكنه لا يسى اعتكافا شرعا 
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:بض ندنه » [ذا حلف أن لا يدخله » من حيث إن امتتاع الخووج من المسجد بوازن 
تعلق الحنث بالخروج 27 , لان الک فى كل واحد منهما معلق بعدم الخروج خفروج 
يعض البدن إن اقتضى خالفة ما علق عليه الحسكم فى أحد الموضمين ؛ اقتضى عخالفته 
فى الآخر » وحيث ل يقتض فى حدما لم يقتض ف الآخر » لاتحاد الأخذ فهماء 
وكذلك تقل هذه المادة فى الدخول أيضآ9؟ » بأن تقول : لر كان دخول البعض ©' 
مقتضياً للحم املق بدخول الكل لكان خروج البعض مقتضيا للحم المعلق مخروج 
الجلة » لكنه لا يقتضيه ثم , فلا يقتضيه هنا 

)١(‏ وله « من حيث إن امتناع الخروج من المسجد يوازن تعلق الحنك 
بالخروج » آقول : هو تعليل لقوله لا يوجب حنثه » وذلك أن امتناع الخروج لجل 
الاعتكاف قد صح معه إخراج بعض البدن ول بوجب بطلان الاعتكاف , كذلك 
من علق حته لا حنث مخروج بعض بدنه » أو علقه بالدخول لا بحنث يدخول بعض 
ش دنه . وذلك لان الحم وهو عدم الخروج مثلا فى الاعتكأف والحنثك ملق يعدم 
الخروج ٠»‏ خروج نعض البدن إذا اقتضى فى أحدمما عخالفة ما علق عليه اقتضاؤه فى 
الآخرء وإذا لم يقتضه فى أحدهمالم يقتضه فى الآخر . وقد تين من الحديث أنه 
يبطل الاعتكاف روج بعض البدن فكذلك لا عنث مخروج بعضه لاستواء 
الاعتكاف والحنث فيا علق عليه وهو الخروج » إلا أنه قد تقرر عندم أن الاعان 
تدار أحكامها على الأعراف لا على اللخة » وكأنه هنا لا عرف بدار عليه >١‏ 

(۲) قله «ف الدخول أيضاء أقول: لا كان النص واردآ فى الخروج وقد 
أقس عليه الدخول فى عدم الحنث بين الشارح كيفية الاستدل فيه بقياس استناى 

(*) قله «دخول البعض ء أقول : أى بعض الدن مقتضاً للحنك الذى علق 
بخروج اجخلة » وقد علم من الحديث أنه لا يقتضيه خروج بعض البدن › والخروج هو 
المراد بقوله ٠‏ ثم . فانه إشارة إلى مكان تلك اجملة » وقوله هنا أى الدخول المقيس 
على الأروج 
)١( 0‏ قلت: بلهنا عرف بواقق المنة » وهو أله اذا أخرج الانان يعض يدنه 
لا يقال إنه خرج كله ولا بحنث ولو حلف بذك 


لامع س 


وبيان الملازمة (“ أن الحم 5 معلق بالة » فإما أن يكون اأبعض 
موجبأ لترتيب الح على الكل أولا ‏ الخ 
وقوها « وكان لا يدخل اابيت إلا لحاجة الإنسان » كناية عا يضطر إليه «ن. 
الحدث . ولااشك ف أن الخروج له غير مطل للاعتكاف . لان الضرورة داعية إليه » 
والمسجد مانع منه . وكل ما ذكره الفقباء - أنه لا خرج اليه » أو اختلفوا فى جواز 
الخروج إليه ‏ فهذا الحديث يدل على عدم الخروج إليه لعمومه *" . فاذا ضم إلى 
ذلك قرينة الحاجة إلى الخروج لكثير منه*" » أو قيام الداعى الشرعى فى بعضه , 
كعيادة المريض . وصلاة الجنازة » وشبهه . قويت الدلالة على المنع 


)١(‏ قله «وبيان الملازمة » أقول: أى بين الدخولٍ والخروج بكل اابدن 
أو ببعضه أن الىك وهو عدم بطلان الاعتكاف فى الاسل والحنث فى المقيس عليه 
ف !أرضعين نى الاعتكاف. زا لحنت معلق سلة إإيدن » فالبعض ا 
دخولا إن أوجب ترتب الك على انكل أ ف الذى ر على الكل أى كل البدن أو. 
لحنت كوي كلك ادن ار زاتميو ابعره 
وهذا.معنى قله إلى آخره وف العبارة وجازه 

(؟) قله «يدل على عدم الخروج بعمومه > * ولا صرت دخو 
البيت اللازم عند خر رجه اغ ال المعينة » فدل مفبوم الحصر أنه 
لا خرح لغيرها . فالعموم عنأ عدوم المفموم ١‏ وفه بحث فى اللأصول 

(؟) قله اناسع إلى ذلك > أقول : أى !1 ! لعموم « قرينة الحاجة إلى 
الخروج لكت منه ء أى ما ذكره الفقباء أنه لا بخرج له المعتكف , قال فى الفتح :. 
اختلفوا فى الخروج للا كل والشرب » ولو خرج لها وتوضأ خارج المسجد لم يبطل » 
وبلحق بهم القّء والفصد لمن احتاج اليه 

RE قله « أو قيام الداعى الشرعى فى بءضه » أقول‎ )٤( 
الحاجة » وقد مثله بعيادة ا ريض فانه مدعو الها * شرعاً » إلى صلاة الجنازة لكنه.‎ 


منع الشارع عنه مع قيام الداعی الشرعى اليه › فهذا مقتض عارضه ا وهو 


— 45 - 


وف الروابة الاخرى عن عائشة جواز عادة المريض على وجه المرور » من 
غير تعريح . وق لفظها [شمار. بعدم عادته على غير هذا الوجه 
۲۰۵ - الحديث الثالث : عن عر بن الخطاب رضى الله عه قال ٠‏ قلت 


ر 


3 2 و 4 2 TOK‏ 4 0 
د بارسول أله › إلى كنت نندت ف الجاهلية “أن اعتكف ليله ك 


الاعتكاف والح للبانع > ولذا قال قويت الدلالة » أى دلالة عموم المفبوم د على 
) المنع » من ختروج المعتكدف لغير البول والغائط » قال فى الفتح : روينا عن على رضى 
ْ الله عنه والتخعى وال حسن البصرى : إن شهد المعتكف جنازة أو عاد مريضاً أو خرج 
بطل اعتكافه » وبه قال الكوفيون وابن النذر فى اجمعة . وقال الشامى والثورى 
واسحق + إن شرط شيئاً من ذلك فى ابتداء اعتكافه لم ببطل اعتكانه بفعله . وهو رواية 
عن أحمد اتهى . قلت : فى شرح العمدة لابن تيمية ما لفظه ٠‏ وأما عيادة المريض 
.وشهود الجنازة ففيه روايتان ملصؤصتان إحداهما يحوز ء قال فى دواية ابن الحم : 
المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة يروى عن عاص بن عرة عن على رطى الله 
عنه : المعتكف يعود الم يض ويشهبد الجنازة واجمعة . وعاصم بن رة عندى حجة وقد 
روى عن أنس بن مالك قال : قال رسول اه صلى الله عليه وآ له وسلم «المعتكف 
.يتمع الجنازة ويعود المريض »رواه ابن ماجه . وفيه راو متروك الحديث . وأما 
قرلم إنه إذا اشترط ذلك لم يطل اعتكافه فقال أبن نيمية : إنه المخصوص لاحمد 
المشهور . قال : لان النى صلى الله عليه وآله وسل قال لضباعة ه حجى واشترطى أن 
يحل حيث حبستى » فار لك على ربك ما اشترطت » وقوله « لك على ربك 
ما اشترطت » عام » فاذا كان الإحرام الذى هو ألزم العبادات بالشروع يحوز عخاافة 
موجه بالشرط فالاعتكاف أولى انتبى . وفيه من الرواية عن على رضى الله عنه 
ما خالف ما رواه الحافظ فى الفتم فا نقلناه عنه ْ 
(١)(الحديث‏ الثالث ) من أحاديث باب الاعتكاف قال فى الجاهلية » أقول : 
زاد فى رواية مسلم , فليا أسلدت سألت ء وفه رد على من زعم أن المراد بالجاهلية 


لل — 
م Ds‏ ت 00 0 > ىس 
وفى رواية: يوما -ف المسنجدر الحرام . قال « فا وف بنذرك » 
2 : ا 8 52 

وَل بذ كر فض الرواةٍ يرما ولا ليلة 

فى الحديث فوائد . أحدها : لزوم النذر للقربة " . وقد يستدل بعمومه " من 
بقول بلزوم الوفاء بكل منذور ©) 

وثانها : يستدل به من برى صمة النذر من الكافر . وهو قول ‏ أو وجه فى 
قربة » 
قبل فتح مک ؛ وأنه ما نذر فى الإسلام » وأصرح مله رواية الدارقطنى ,تقر أن 
كف 3 ارك 

)١(‏ قاله وف دواية يوما » أقول : هى رواية مسل » وجمع ابن حبان يينهما 
بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة » فن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق بوماً أراد بليلته 
اللزوم فلقوله صلى اله عليه وآله وسل ه أوف بنذرك» » وأما كونه للقربة فلانه 
الواقع هنا ) ! 
(۴ ) قله « بعمومه » أقول : فان قوله صلى اقه عليه وآ له وسلم « بنذرك ». 

)٤(‏ قله د بكل منذور به » أقون : إشارة إلى خلاف فى تتب الفروع فا 
يحب الوفاء به فما » منهم من يقول : أن يكون جنسه واجبا » ومنهم من يقول : يكنى 
جرد القربة ول إشترط الوجوب ٠»‏ ومنهم من يقول : ولو ميا قصد به القربة . 
وتفاصيل ذلك هنالك 

(0) قله ه وهو قول أو وجه فى مذهب الشافعى » أقول : المراد بالقول ماكان 
قولا للشافعى » وبالوجه ما كان لاصحابه ما يخرجونه على أصوله المنصوصة © 

١ (‏ ) قلت هذا خلاف ما فى الآصول للحنابلة والشافمية » فانهم قالوا : الرواية ما كانت 
عن الإمام نما » والوجه ما جاء عن الأصحاب ٠‏ والقول يعم الرواية والوجه أى يجوز 
أن يكون منصوصا للامام و جوز ان يكون عن بعض أصحابه 


مذهب الشافى (© . والاشهر أنه لا يصح . لان ال 
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والكافر ليس من أهل الق رب “ . ومن يقول بهذا يحتاج إلى أن يؤول الحديث 
بأنه اسم بان بای باعتكاف يوم شبيه ا نذر » لثلا ”جنل“ بعبادة نوى فعلها . فأطلق 
عليه أنه منذور لشبهه بالمنذور ء وقيامه مقامه فى فعل ما نواه من الطاعة . وعلى هذا 
إما أن يكون قوله ه أوف بنذرك » من مجاز الحذف » أو س ماز التشبيه © . 

وظاهر الحديث خلافه . قان دل دليل أقوى من هذا الظاهر على أنه لا يصح 
ال و يي نمي 


الطرق وجوهاً 


() قله ء ولآن النذر قربة والكافر ليس من أهل القرب» أقول : أما كونه 
قر به ذلأنه موضوعه شرعا وهو شرع قدم قال القه تعالى حا کیا عن امأة عبران 
لإ إلى نذرت لك ما فى بطنى حرراً ) ومثلہا القر بان كا قال فى ابنى آدم لا فقربا 
قر بانا فتقيل من أحدهما ) والقربة ما يتقرب ا إلى الله تعالى . وأما كون الكافر 
ليس من أهلبا قالوا فلأنه لم يعترف لله بتوحيد الإلهية فكيف يتقرب اليه وقد أشرك 
معه » عه من الشرك ما عده عن الله تعالى . وللمخالف أن يقول : دل الحديث على 
صحة نذره ء وكونه لا يقر به إلى اه لا منع ااصحة › فان نذر من قصد الرياء صحيح 
ولا بقرءه إلى الله » وكونه كافراً لا بمنع صحة صلته وإعاتته للمحتاج ونحوه » وغايته 
أنه لا بثاب عليه فى الآخرة مع أنه يحازى عليه فى الدنيا کا وردت به الأحاديث › 
عل أن الكافر معترف باق وأنه خالقه كا فى الآيات القرآنية ل( ولآن سئلتهم من 
خلقهم ليقولن الله ) وغيرها من الأياتِ 

(۲) له من مجحاز الحذف أو مجاز التشبيه » آقول : والأاوضح أنه من محاز 
المشاكلة لكلام السائل من باب لإ تعلم مأ فى قسى ولا أعلم ما فى نفسك 6 أما بجاز 
الحذف » أى مثل نذرك وكذلك التشبيه أى تفعل الذى يشابه النذر فعيد ا لا يخ » 
وأما قول القائل أولا شمه بالمنذور فلا يتم إلا لو كان لا بفعل الاعتكاف إلا نذرآء 
ولي سكذلك فانه يفعل نفلا من دون نذر”"» ش 


ل ديك 
()أىك بفمل الاعتكاف فى النذر فانه يفعل يدون نذر وهو ليس واجبا بل نفل 


س )£ د 

التزام الكافر الاعتكاف احتيج إلى هذا ااتأويل , وإلا فلا (© 

وتالا : استدل به على أن الصوم ليس بشرط » لان الليل ليس محلا للصوم . 
قد أمر بالوفاء بنذر الاعتكاف فيه » وعدم اشتراط الصوم هو مذهب الشافعى © 
واشتزاطه مذهب مالك وأنى حينة © 

(1) قله د وإلا فلاء أقول : أى إن قام دليل أفوى من هذا الحديث الذى هو 
ظاهر فى صحة نذر الكافر عمل به واحتيج إلى تأويل الحديث » وإلا يقم دلير فار 
عتاج إلى التأوبل وعمل بظاهره فى صحة نذر الكافر »> وقد جنم اليه الشارح 

(؟) قله ه هو مذهب الشافى» أقولٍ : وله فى القديم أنه شرط فى صحة 
الاعتكاف » قال أصحابه : ويدل للجديد ما رواه ا لجاک عن ابن عباس أن رسول لله 
صلى الله عليه وآله رس قال « ليس عل المعتكف صيام » إلا أن يجعله على نفسه , 
وقال : على شط مسلى » واسندل على عدم شر طية الصوم تحديث ١‏ انه ص ألله عليه 
وآله وسل اعتكدف العشر الأول من شوال ‏ فانه قال الاحعيلى : فيه دليل على جوازٍ 
الاعتكاف بغير صوم , لان أول شوال هو بوم الفطر وصومه حرأم انتهى › ويرد 
أنه قد روى ١‏ ف العشر الأواخر من شوال » وهى رواية صحيحة . وجمع يما أبن 
حجر ف الفتح بأن المر اد من قول الراوى آخر العشر من شوال انتهاء اعتكاته انتهى. 
قلت : ولا خن أنه لا يتم هذا لانه صل الله عليه وآله وسلم إذا اعتكف العشر 
الأول من شوال كان اتتهاء اعتكافه آخر الثلث الآول منهء ولا قائل بأنه فرق العشر 
حتى كان آخرها آخر شوالء على أن لفظ الروا أنه صلى اته عليه وآ له وسل م 
بعتکف العشر من رمضان حى اعتکف فى آخر العشر من شوال › فان مرادہ فى 
العشر الاواخر منه» إذ لا يصح أن يراد حى إعتكف العشر فى آخر العشر من 
شوال إذ آخره يوم واحد 

(*) قله ١‏ مذهب مالك وأنى حضيفة » أقول : ولا دليل لها إلا أنه صل ايه 

عليه وآله وسل لم يعتكف إلا اغا ولك القع مجر دة لا يكرق دالا عل 
الشرطية لو سل » كيف وقد اعتكف فى شوال ولم ينقل أنه صام أيام اعتكافه فيه , 


م — TE‏ * اسح 


— {0 


وعد أول من 0 « ليلة ٠‏ بيوم .ان إلللة تغلب فى لسان الحر 

على الوم (© . حك عنهم أنهم قاو ١‏ : عمتا خمساً . واس يطلق على ا 
أ ع الأيام لقيل خمسة . وأطاقت الليالى وأريدت ايام . أو يقال المراد إينة 
مو مما 5 وبدل على ذلك أنه ورد عض الروايات اظ 1 أليوم 


~~ ل ي‎ 
GG FE ¥ 


٠ ص‎ 


٠ 2 عر‎ ٣ے‎ 


عد الي ل شين ٠‏ رو لذ E‏ 
ل دي ا ا ا 
راان من انار سارل وسوق اف كلد ا Te‏ 
)١(‏ قله « ليلة بيوم » فان الليلة تغاب ف اسان العرب على اليوم» أقول : لاخ 
أن هذا التأويل ١‏ رع شرطية صوم يوم الاعتكاف والنزاع وه , قان القائل « لا يشترط 
الصوم » يول بذلك سواء اعتكف ليلا أو مارآ وكونه ورد فى بءض الرواية بلفظ 
البوم لا يؤيد هذا > لاه يقول الخالف : نحم ورد بلفظ يوم فأين شرطية الصوم ؟ 

0 اما أقول : بضم الحاء ثم تحتيتان الأ ولى مفتوحة 
والاخرى مشددة » وأخطب ١‏ لذكور فى الشرح بفتح الممزة وإسكان الحاء » وقوله 
فيه « نضيرية » بنون معجمة أى من بنى النضير 

(؟) قال ١‏ ليقلبنى » أقول : بفتتم حرف المضارعة وسكون القاف » ليرد 
إلى مزل 

(4) قال « فى دار أسامة » أقول : أى الى صارت له بعد ذلك » فانها لم تكن 
إذ ذاك دارا مستقلة 1 

(٥)‏ قال « رجلان من الانصار »!قول : زعم ابن العطار ما سد بن و ضير 
وعباد بن بشر ولم يذكر على ذلك دليلا , ووفع فى اليخارى ٠‏ فابصره رجل » بالإفراد 


“— t1 عد‎ 


و TT‏ فت ي ل نان ان *” ار 
فقال : إن الشيْطان بجر ى من ابن آدَمَ '" تجْرى الام . ونت أذ 
زی فى قلوبکا شرآ أو قال شيتا 

وق رواأية « أ جاءعت 0 فى.اعتكافه فى امسج ف العشر الاواخر 
من رمضان . دت عِنْده ساعة . ل قامَتْ تَنقَلِب . فقام الى يكن معا 


EET n‏ ا 2 رعو ده ےک بر لام ير 
لہا . ی إذا ات باب الستجد عند باب آم سلَةَ » مذ كره مناه 


صفية » بنت حى بن أخطب » من شعب بنى إسرائيل » من سبط هارو عليه 


فقيل بتعدد القصة » قال الحافظ أبن حجر فى الفتح : والاصل عدمه » فيحمل على أن 
حدما تيع للآخر إذا خص آحدعما خطاب المشافهة دون الآخر غيت أفرد ذكر 
الاصل وحيث ثنى ذكر الصورة » وحتمل أن الزهری کان شاكا فى ذلك فيروى تارة 
رجلا وأخرى رجلان 

)١(‏ قال على دسلكا » أقول : بكر الراء ويحوز فتحهاء وقيل بالكسر 
التؤدة » وفبه شىء محذوف » أى امشيا على هيتكا » فليس هنالك شىء تکرهانه » 
وبالفتح اللين والرفق 

( ۲ ) قال ه سبحان الله » أقول : زاد فى رواية « وكير عليما ما قال » وف دواية 
ء يا رسول الله هل نظن بك إلا خيراً » وهو التعجب » والمراد هنا استعظام 
الاس وتهويله 

(r)‏ قال « من ابن آدم » أقول : المراد من بنى آدم » فيدخل الرجال والنساء 
القوله تعالى ليا بی إسرائيل » وإن كان بلفظ الذكور إلا أن العرف عممه 

(4) قال « يقذف »ء بفتم حرف المضارعة وسكون القاف وكسر الذال 

للعجمة » أى يلق و يوقع ظ 


PES, fo ست‎ 


السلام . نضيرية .كانت عند سلام - بتخذيف اللام | ن مشک شم خاف علما 
كاءة بن أن | ةبق . فقتل بوم خيير . وزو جما النى كلل فى سنة سیع م 
ألهجرة ٠‏ وتوفيت فى رمضان فى زمن معاوية سنه خمسين من ال هجر " 
والحديث يدل على جواز زيارة المرأة المعكف . وجراز التحدث ممه . وفيه 
س الزائر بالمشى معه » لا سا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كالليل . وقد تين بالرواية 
الثاية أن النى ”ني مثى معا إلى باب المسجد فقط ١‏ 
وفبه دليل على التحرز مما يقع فى الوم نسمة الإنسان إليه › مما لا ينغى . وقد قال 
بعض العلماء : إنه لو وقع بالا شىء للكفر (”© . ولكن النى لا أراد تعايم أمته 


0 قال« إلى باب المسجد فقط » أقول : قبل قوله وكان بيا فى دار‎ )١( 
لخرج نی صل الله عليه وآ له وملم فلقيه رجلان صر بأنه صلی اله عليه و‎ 
معبا من المسجد » وإن قوله حى إذا بلغت باب المسجد عند باب ملت‎ 0 
ی بابأ غير الاب الذى خرج منه ؛ فان حجر ندج" النى صلى لله عليه و" له وسر‎ 
.جد وقليه  وكان لل سجد عد اواب ب أظلها سئة فيدر على اماب ادد‎ E 
الأب رالرجلان رأيا النى صل الله عليه وآ له وسل ومعه المرأة خارج المسجد . انه‎ 
و کان هو فى المسجد 1 بحتج إلى هذا الكلام . وقوله لا تعجلى حى أنصرف معك‎ 
و قيأمه معا ليقابها دليل عل أن مكانها كان بينه وبين المسجد مسافة يخاف معبأ من سير‎ 
. المأ وحدها لبلا وذلككان واه اعام قبل اتخاذه ها حجرة قرءبة من المسجد‎ 
وطمذا قال : وكان بيتها فى دار أسامة . وهذا كله ممين خر وجه من المسجد » فان خروجه‎ 
إلى باب المسجد لا فائدة فيه ولا خصوص أصفية فيه لو كان منز ما قربا دون سا‎ 
أزواجه » فهذا خروج الخوف عن أهله . قلت : وهذا الكلام الاخير إشارة إلى‎ 
1: مأ ى رواية اليخارى « كان النى صل ألله عليه وآ له وسل فى المسجد وعنده أزواجه‎ 
| | , فرحن » فقال لصفية بنت حى : لا تعجلى حتّى أنصرف معك‎ 
(؟ ) له « وقد قال بعض ااعلماء إنه لو وقع ببالم) شیء لكفراء اقول : روى‎ 
الام أن الشافمى كان فى مجلس ابن عيبنة فسأله عن هذا الحديث » فقال الشافمى : [ا‎ 


ج جد 


55 السوء بهم وإ نكان لم فيه يخاص . لان ذلك تسبب إلى إبطال الانتفاع يعامهم . 
وقد قالوا : إنه ينيغى للحام أن بين وجه الك للمحكوم عليه إذا خق عليه . وهو 


من بأب فى التهمة ‏ بالنسية إلى الجور فى ال 


3 


وفى الحديث دلبل عن تجوم خواطر الشيطان عل النفس ؛ وما كان من ذلك 
غير مقدور عل دفعه لا يؤاخذ به » لقوله تعالى لإ البقرة 8+ : لا يكلف اله نفس 


إلا وسعها » ولقوله عليه السلام فى الو سوسة الى يتعاظم الإنسان أن تکل ہا 0> 


ا ا O‏ 
قال لما ذلك لابه خاف عايهما الكفر إن ظا به اانهمة فبادر إلى إعلامهما نصحة لما 
قبل أن بقذف ألشيطان فى فلو ہما ما اسكان به اہی قال الحافظ ابن حجر : وطعن 
ازاز فى حدبث صفية هذا واستیعد وقو عه ول بات بطائل 

)١(‏ قله ه وهو من باب نق النهمة » أقول : نقل هذا ابن حجر ف القت ثم 
قال : ومن هنا يظهر خطأ من يتظاهر مظاهر الوه ويمتذر بأنه يذدى ذلك على نفسه 
وقد عظم اأبلاء ذا الصنف واله المستعان . وقوله ه يحرى من أبن آدم مجرى الدم » 
قال الحاظ ابن حجر : قيل هو على ظاهره وأن الله تعالى أقدره عل ذلك » وقل هو 
على سيول الاستعارة من كثرة إغرائه فكأنه لا يفارقه كالدم فاشتركا فى شدة الاتصال 
وعدم المفارقة التهى . قات : وأحاديث إنه يلتقم القلب ويضع خرطومه عليه 
ويوسوس وتحوها دالة على الحفيقة كالآمر بسد الفم عند التثاوب لانه يدخل منه » 
أخرج أبن أنى الدزا فی د مکار الشيطان , وأبو يعلى وابن شاهين فى الترغيب فى 
الذكر والبيهق ف الشعب عن أنس عن النى صل الله عليه وآ له و سل قال , الشيطان 

واضع فه على قلب ابن آدم » فان ذكر أنه خاس » وإن نسيه التقم قله » , وأخرج 
أبن دأود عن أبن عاس قال 0 الوسواس الخناس 4 قال : مثل الشيطان كمل ابن 
عرس واضع فه على فم القلب فيوسوس اليه » فاذا ذكر الله خنس وإن سكت عاد 
البه : فهو من الو سواس الخناس 4 

060 تله أن تكلم به أقول : إشازة إلى ما أخرجه ملم وأبو داود وغير هما 


س 0{ — 


1 ذلك خض الان 6 وقد قمر ه أن العأ عأ ذلك خض الآمان ¢ لا الو 


فكيف ما كان فيه دايل على أن تلك الوسوسة لا يواخ ذ ما . نمم فى الفرق بين 
الوسوسة الى لا يؤاخذ ہا وين ما بقع شكا إشكال 29 . واقّه أعر 


م 2 #2 


من حدرث أنى هر ره أن 8 من أصحاب النى صل أ عليه وآله وسام الوه 3 Es‏ 
ف أنفسنا ما يتعاظم أحد نا أن يتكلم به , قال آوقد وجد موه ؟ قالو| نعم » قال ذلك صرح 
الإيعان ‏ وفى رواية ‏ اخمد ته الذى رد كيده إلى الوسوسة وأخرج مساممن حديث أبن 
شو اويا سر لاق إن أحدتا عه ن نقسه ما لان ترق جى رصن حا أو 
خر من السماء إلى اللأرض أحب اليه من أن ,شكلم به » قال : ذلك محض الإ مان 
)١(‏ قله « وقد فسروه بأن التعاظم لذلك عش الاعات لا الو تسةه أقول:: 
هذا ظاهر إلا أن الرواية الأولى دالة بظاهر حمده صل الله عليه وآ له وسلم على رد 


كيده إلى الوسوسة أن الوسوسة حض الإيمان أو صرح الإعان » إلا أنه يؤول إلى أن 


حمده صل الله عليه و له وسلم على الوسوسة الى وقع التعاظم سبما وأنه لم يلغ 
من كيده إلا ذلك » وقد أشار بقوله ه وكيف ماكان ‏ إلى أنه سواء فسرت التعاظم 
بذلك أم فسرت به الوسوسة ققد دل على أنه لا يؤاخذ بالوسوسة ش 

(۲( وله ١‏ نعم فى الفرق بين الوسوسة التى لا يؤاخذ مما وبين ما يقم کک 
إشكأل » أقول : لعله يقال الو سوسة مبادى“ الشك . فان دفءما العبد بما أرشده ايه 
صلی الله عليه وآ له وسل فى دفعها اندفعت وعذر عنها » فأخرج أبو داود وابن السنى 
وان المنذر عن أنى هر رة قال : معت رسول الله صلى اه عليه وآ له وسلم بقول. 
ه يوشك الناس أن ينساءلوا بينهم حى يقول #ائلبم : هذا الخلق خلق الله . فن خلق 
انته ؟ فاذا قالوا ذلك فقولوا لا اه أحد اله الصمد , لم يلد وم يولد وم يكن له كفوا 
أحد ‏ م ليتفل عن يساره لاا وليستعذ باه من الشيطان الرجيم » وأخرج أبو بكر 
أبن أف داود فى كتاب ذم الوسوسة عن معاوية بن أنى طلحة قال :كان من دعاء النى 
صنىاقه عليه وآله وسل ه اللبم اغمر قلى من وساوس ذكرك ؛ واطرد عى وسأوس 


مهمع كه 


کتاب الج a)‏ 
باب المواقيت 


6 م6 


۷ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : أن 
رسول الله م رك اَهَل المد َه ذا الحليفة ولال اشام الب 


الشيطان » وإن ترك الاستعاذة وما ذكر من التلاوة صار ذلك شك وعوقب عليه » 
و بابخملة الوساوس تطرق القلب » قان استرسل العبد معها قادته إلى الك » وإن قطعها 
بالذكر والاستعاذة ذهمت عنه 

)١( ٠‏ ( كتاب الحج ) أقول : لم يذكر العمرة فى الترجمة ‏ مع أنها ستأى فى 
الاحاديث ‏ لان الحج هو ركن الإسلام ا مجمع عليه » والعمرة تبع له ٠‏ واختاف فى 
إبتداء فرضه على أحد عشر قو لا أصحها أنه فرض سنة ست من ا طجرة ‏ كذا قبل » وإن 
كان الاشبه أنه فرض متأخراً عن ذلك لادلة الأول أن آية المج اى فرض يما وهى 
(زوقه على الناس حج البيت ) إنما نزلت سنة نسع أو عشر لآن مبدأ السورة نزل فى 
وفد نبحران وتنزيه ابراهيم من المودية والنصرانية و بان أن عيسى عند اقه كثل آدم ء 
وهذا إنما هو فى وفادة تحران فى التاسعة . والثانى أن الاحاديث الى فى دعام الاسلام . 
ليس فى أ كثرها ذكر الحج مثل حديث وفد عبد القيس وحديث الرجل الذى جاء اليه 
صن الله عليه وآ له وسلم ثائر الرأس الذى قال , لا أزيد على هذا ولا أنقص » فانه لم 
يذكر فى ذلك الحج : وقول ابن عبد البر : إن وفد عبد القيس كان فى سنة تسح وم . 
ولعله سنة سبع » لانم قالوا ‏ بيننا و بينك هذا الى من كفار مضر ء وهذا إ نما يكون قبل 
الفتح “م إن مكةكانت قبل الفتح تخت أيدى الكفار وقد غيروا شرائع الحج و بدلوا 
دين إبرأهم » ولا ت تم لمسلم أن يفعل الح إلا كا يفعلونه » ولهذا حج أبو بكر سنة 
نم نض ق و سبي مل افطل وآله وسلم » وكان على رضى اله عنه و وا 
هريرة من جملة من حضر ذلك الموسم . ولم حج هو ولا أبو بكر المج الشرعى لحدم 


س 5ه لد 


٤ 0 2‏ ر ر ع 2 0 2 رع 
و لاهل ند قران المناز زل ٠‏ ولاهل | لعن لم © ھن فن وان الى عليين 


7 ل ال ل 2 3-2 
ا 8 الحج أن ار وس كان دون ذلك فن رف 


a هل مكة ُن‎ e 


: 
1 


إمكان وقنه » ولعلبما أحرما بعمرة إلا أنه لم بنقل » وكذلك أمره صلى الله عليه وآ له 
ريا 5 بل كان لإقامة ا موسم الذى ممع فيه الناس ووفود العرب 3 وليامذ 
ا امود وين المشركون و منعون عن الطواف بالبيت عراة وتوطئة للحجة النبوية 
ا مل أنه ہا الدين . وباخلة أول حج وجب على | الآمة أداؤه سنة عشر الآانهلم 
0 وقته إلا تلك السنه » فان الله تعالى جعل ارد شوالا وذا القعدة وعشر ذى 
الحجة . وكانت العرب قد حولت ايوق إسبب م أحدثوه من الذسىء » خر ج عبد 
الرزاق عن ابن أي نجيح عن مجاهد فى قول تعالى لإ إا انىء زيادة ن الكفر ) 
اي الله الله بج فى ذى الحجة وكان المشركون اسموري الاشهر ذا الحجة 
واخ رم وصمْر وز: م ودح ۾ ادى و عادي ورجيأً وشعان ورمضان وشوالا 
ا4 وجرن ف ذى اجه ek‏ کک ن الحرم ولا يذ کرو نه 
ااسمول؛ _ أحسيه وأل - ارم صقر ا ثم يسمون رجا حمادى 0 م يسمون ١‏ 
شعبان رمضان ورمضان ا 2 مول ذا أ القعدة ذا اة ¢ 7 لسمول ارم 
ذا الحجة . لم عادوا لل هذه القضية 4 ١‏ يحجرن شور ا فى كل عامين حت وافق 
جج أن يكز الاک عن العامين :د أقعد م ل لي 
سنه عشر فى ذى الحجة . وإيا | قال النى | صلى ألله عله وآ له وال دی خطيته ١‏ أن 


الزمان قل استدار کته لوم خلق اله 5 ولاز ¢ الحديث :. وعلل کل هدر 
فالحج على الفور > ولا دليل لمن قال إنه فرض سنة ست وأنه صلى الله عليه و له 


وسلم 1 حم إلا سنه عشر › رقمل الفتح كانت مک دار كفر لا مكنه صل الله عليه 


0 
و 


وله وسل أن دخلما إلا رضام TT ٠‏ ال قانه لم 


— ل0{ لد 


والح » بفتم الحاء وكسرها © : القصد فى اللغة © . وفى الشرع : قصد 
مخصوص إلى حل خصو ص » على وجه خصوص "ا 

وفيا وق قل :إن ال اى اللأصل دكن الوقك+:والضواب. أن يقال : 
تعليق الحم الو قت » ثم استعمل فى التحديد للثىء مطلةاً © , لان التوقيت تحديد 
بالوقت ٠‏ فيصير التحديد من لوازم التوقيت فيطلق عليه التوقبت . 

وقوله هرنا ه وقت » تمل أن راد به التحديد . أى >حد هذه المواضع للإحرام » 
ويحتمل أن يراد بذلك :مليق الإحرام بوقت الوصول إلى هذه الآماكن بشرط إرادة 
الج أو العمرة 2 . ومعنى توقيت هذه الاماكن للإحرام أنه لا جوز مجاوزتها 
لمريد الحج أو العمرة إلا حرماً ٠‏ وإن ل يكن فى لفظة دوقت »من حيث هى هى 


نقرر قواعد الشريعة فى مک وسنة 5سع أرسل أبا بكر وعليا رضى انه عنهما لبذ 
العوود , فا م الإتيان باج إلا ونه کن فليس تراخيه عل فرض تقدم فر نضه 
الح لاجل أنه على التراخى بل لآنه لم تم شرائط أدائه » وإلا احق أنه عل الفور 

١‏ ) قله ١‏ بالفتح والكسر ء آقول : قال القاضى : بالفتح ا لمصدر ء وکا 
وفتحبا مع الاسم 

(؟) قله «٠‏ القصد فى اللغة » أفول : أى قصد الثىء وإتيانه » ومنه مى الطريق 
ج انه موضع الذهاب وألمجىء 5 وإسعى دليل الخصم ج انه يأعه وبلتحيه » 
ومنه فى الاشتقاق الا كبر , الحاجة » وهو ما يقصد ويطلب للمنفعة به 


(+) قله «١‏ قصد مخصوص الّخء أقول : وهو القصد للحح والعمرة »> فبذ! 
خصوصية القصد » وا محل الخصوص هو مكة ومواضع المناسك » والوجه الخصوص 
هو الإحرام وتوابعه من الطواف وغيره 

(4 ) قله ٠‏ التحديد للثىء مطلقاً » أقول : من زمان أو مكان كواقيت الصلاة . 

() قله د بشرط إرادة الحج أو العمرة » أقول : لتصريح النص بذلك ء وفيه 
رد على من يقول إنه يحرم مطلقا من يريد الدخول إلى مكة حطاباً ونحوه 


تصرح الو جوب .عد ورد ف غير هده الروايه ٠‏ بل ا E‏ 
صيغة خر يراد به الآمر ٠.‏ وورد اذا وض وات بأفظ الام ١‏ و 
ذكر هذه المواقبت مسائل 
الاولى آنا على هله ر ا ا وأما إيحاب الدم يجاو ا 
عند [جمبور فن غير هذا الحديث ”© » ونقل ر ن بعتم أن مجاوز ما لا يصح 
حجه 4199 , وله إلمام بهذا الحديث من وجه داو کان تاج إلى مقدمة أخرى من 
حديث آخر أو غرم 


)١(‏ قله ء يمل أهل المدينة » أقول : إشارة إلى ما أخرج أحمد والشيخان 
آمل السن إلا الترمذى من حديث ابن عمر عنه صلل الله عليه وآ له وسلم د ييل 
آمل المدينه من ذى اخلفة » الحديثك 2 والمراد لجل 

(؟) قله ٠‏ بلفظ الام ء أقول : أخرج الشيخان أنه صل الله عليه وآ له 
وسلم قال لعيد الرحمن بن أب بكر « اخرج بأ ختك من الحرم فلنهل بعمرة » الحديث 
والمكلفون مستوون فى الكاليف 

(r)‏ وله دمن غير هذا الحديث قول : وهو ماروآه مالك عن أن عباس 
لاقع حوس Ee a E E‏ 

أنه ليس € . فى الدماء لاما ارين أبن ا رتم عطاء ' 
ناد 0 سعد ء 
٤ (‏ ) وله « وعن بعضبم أن مجاوزها لا يصح حجه » أقول : هو قول سعيد بن 


١ (‏ ) قلت : عند أحد إن ا مريد للندك » أو ل على 
رداءة ثم أحرم من موضعه فعليه دم رجع أولم رجح » ون رجح إلى الممقات غير ڪرم 
م صر ف ی ء٠‏ عله » و إن تعدى الممقات غير مكلف ا رد قلف د 
57 الك أحرم عن توش ولا سی عليه 


عد امت هد 


اثانبة : , ذو الحليفة » بض الحاء المهملة » وفع اللام : أبعد المواقيت من مك 
وهی على عشر مراحل أو تسع منها ٩‏ . و «الجحفة» بض الم وسكون الحاء » 
قيل : ميت بذلك لان السيل اجتحفها 2 فى بعض الزمان . وهى على ثلاث مراحل 
من مكة 99 , وبقال ها ١‏ مبيعة » بمتح اليم سق اوقل بكر لاء 
وه ترن ا :ازل » بفتح القاف وسكون الراء » وصاحب الصحاح ذكر فتح الراء ؛ 
وغلط فى ذلك 249 .؟! غلط فى أن «١‏ أويسا القرتى » مفسوب إلها » وإنما هو منسوب 


جير . وبه قال أبو مد بن حزم › وقوله « وله المام بهذا الحديث » أى ل أ 
جبير وابن حزم من حديث انه صل الله عليه وآ له وسل عّين ميات کل طائفة فن لم 
بهل من ميقاته لم بعشل الام الشرعى » فكيف يصح فعل من لم يتل الشارع وتحديده . 
ولو كان غيرها بحرى” لعينه » وكاأن هذا هو المراد من المقدمة الأخرى ٠‏ 

)١(‏ قله ه عشر مراحل أو تسع » أقول : قال ابن حزم بينها وبين مكة ماتنامیل 
غير ملين » وقال غيره : بإنهما عشر ماحل » وقال النووى : بينها وبين المدينة سنه 
أميال ٠ووثم‏ من قال هما مل . وما مسجد يعرف عسجد الشجرة خراب » وما 
بر يتقال لها بر على اتنہى . قلت : تعرف الان بآبار على باجح 

)0 قله ه لآن السيل أجحفما » أقول : قال ابن الكلى :كان الماليق يسكنون 
يثرباء فوقع قتال ينهم وبين بى عبيل بفتح الموملة وكسر الموحدة وه إخوة عاد . 
فأخر جوم من يثرب » فنزلوا مبيعة » بوزن لطيفة وقيل بزنة علقمة واليها أشار الشارح 

(؟) قله ٠‏ على ثلاث مراحل من مكة » أقول : وهى قرية خربة ٠‏ وقوله 
إن نننها وبين مک ثلاث ماحل وقع مله لغيره » وقال النووى فى شرح الميذب : وه 
نظر . وذكر الحافظ ابن حجر أن بينها وبين مك خمس ماحل أو ست 

(:) قله «وغاط فى ذلك » أقول : وبالغ النووى ك الاتفاق على مخطننه 
فى ذلك . لكن حك عياض عن تعليق الفاسى أن من قال بالاسكان أراد اليل » ومن 
اله بالفتح أراد الطريق » والجبل المذكور بينه وبين مكة مرحلتان من حبة الشرق 


لہ الم 


3 0 رن 0 بفتتح القاأف 0 والراء 03 لطن هھ ع راد 7 س 2 الحديث الذى فيه ذکر 
لب تمر له 9 ٠ EE‏ بفتح الياء وال 2 1 وال ييدماء وها ف.ك و للرء 
E‏ اتن a‏ وك اا د عع ٠‏ مر-حلتين أيضا 
الثالته : الضمير فى قوله دهن » هذه المواقيت .ن أى هذه الاما کن : 

الاد نة : والشام 3 وګد « وان 5 وجعات مده الم 3 ها والمراد أهاما 1 والاأصل 


)1١(‏ قله ميا بين فى الحديث الذى فيه طلب عمر له » آقول : ق رؤى الحافظ 

أبو نعم عدة رواءات فى تطلب عمر رضى الله عنه لأويس » منما ما أخرجه بسنده إلى 
سير بن جار قال كان محدث بالكرفة بحدثنا فاذا فرغ من حديثه يقول تفرقواو ببق 
رهط ذنهم رجل نكم بكلام لا أ مع ا يتكلم بكلامه فاحته ففقدته فقات 
الأصحانى هل تعرفون رجلا کان >السنا ككذا وكذا ؟ فقال رجل من القوم نعم أنا 
أعرفه ذلك أويس القرلى . قلت أفتعرف منزله ؟ قال نعم . فاتطلقت معه حى جد 
حجرته فرج إلى فقات يا أخى ما حبسك عنا قال الدرى ٠‏ قال وكان أصحابه بسخرون 
نه ويؤذونه . قال قلت هذا البر د اله قال لا تفعل فإنهم إذآً يؤذوتى إذاراوه فل أزل 
به حى أبسه ترج علهم فقالو | :من ترونه دع برده هذا ؟ اء نوضعه فقال أترى ؟ 
اتيت أن فلت ما ر درن سن هذا ارول قن اشنو اليه يعر رة و يكدى 
رة قال قآاخذتهم بلسالى أخذا شديداً . قال فلغنى أن أهل الكوفة وفوا إلى تمر بن 
!حطاب رضى الله عنه فوفد رجل عر ن کان سخ ابه تقال عمر رضی الله عنه هل ھا 
ا عر مين حم م دك فول عن ری أله عنه إن رسول الله صر أله عليه وآ له 
وسل قال : اتیک رجل من أهل الین اسمه أريس لا يدع بالین غير أم له قد کان به بياض 
فدعا ابه فأذهره عنه إلا مثل مو ضع ER‏ الدرم فن لقره منك فروه فلستغفر 
ولي 0 ر فقدم علينا . ألم ساق القصة ء ولاب تبر أن يستغتر له » م 
خرج إلى الكوفة ا م رجته ثم قال : إنه حضر صفين مع أمير 
المؤمنين رضى ته عنه ٠‏ وأما فول الشارح ه طن من مراد » فهو أيضافى حديث عمر 
UA‏ فى الحجيج :يا أمل | ألم ا اماف م اد ؟ الد مق .اوسن ماسوب 


4 
© 
ر 2 
"٠.‏ . _- 1 
رف ث2 رك تن ردمان 0 ۴ | جه س م 


س 9-1 ج 


أن يقال ٠‏ هرب م » لان المراد الاهل »وقد ورد ذلك فى بعض الروايات ”2 
على الاصل 
الرابعة : قوله « ولمن أت عام: من غير أدلين » يقتضى أنه إذا هز“ ہن من ايس 
عيقاته أحرم نهن » ولم جاوز هن غير رم . ومثكل ذلك اعا ل الشامء عر أحدثم 
بذى الخحليفة فيلومه الإحرام دما ولا.يتجاوزها إلى الجدفة الى هى ميقاته ‏ وهو 
مذهب الشاففى . وذ ك ل المصئفين أنه لا خلاف أنه و لیس ك ذلكء لآن المالكية 
نصوا على أن له أن يتجاوز إلى الجحفة . قانوا : والافضل إحراعه نما أى من 
ذى الحليفة ‏ ولعله أن حمل لسكلا ”“ على أنه لا خلاف فيه فى مذهب ااشافعى : 
وإن كان قد أطلق الحم دوا يضفه إن مذهب اد وع آنل خی وعدا 
أيضأ محل نظر . فان قوله د ولن أنى . من غير أهلون » عام فيمن أنى » يدخل 
تحته :من ميقاته بين دی هذه ا لمو قت الى مر مها » وهن ليس ميققاته .ين دمأ 
وقوله « ولاهل الشام الجحذة , عاء بالنسية إلى من يمر ؟يقات آخر أو 
قلنا بالعموم الاو ول دخل تحته هذا ال اى اذى مر بذى الحليفة » فيلزم أن >, 0 
وإذا عملنا بالعموم الثانى ‏ وهو أن لادا ل الشام الجحفة ‏ دخل كته هذا الار انض 
بذى الخليفة » فيكون له التجاوز [ لما : فلسكل واحد منهما #وم من وجه © 3 


: وله « وقد ورد ذلك فى بعض الروايات » أقول : قال القاضى عياض‎ )١1( 
س > وكذا رواه أبو داود وغيره هن هذأ‎ 
الوجه ء قال : وأما قوله ه هن لمن » ججمع من لا يعقل بالهاء والنون » فان المرب‎ 
» تستعمل ذلك وأ كثر ما تستعمله فيها دون العشرة ويمع ما جاوز العشرة بالماء‎ 
› وكاو تا و | إن عدة آل شہور عند الله اثنا عشر شهراً فی کتاب ! الله‎ 
فين أنفسك ) انی‎ 0 

(١؟)‏ قله «ولعله أ عمل ا اول قال اللا ان یا 
النووى الاتفاق ون الخلاف فى شرحيه لمل والمبذب فى هذه المسألة “فلعله أراد فى 
مذهب الشافى . 

(؟) قله وعموم من وجه » أفول: لاجتاعبما فيمن مر بذى الحليفة وهو من 


— = 


يحتمل أن يقال « ولمن أنى عليين من غير أهلين » مخصوص بن ليس ميقاته بين يديه 
المواقنت(© . 

الخامسة : قوله « ممن أراد الح والعمرة » يقتضى تخصيص هذا الحم El‏ 
الأحدمماء وأن من ل يرد ذلك إذا مر بأحد هذه المواقيت لا إلدمة الإحرام » وله 
بحاوزها غير حرم 

السادسة : استدل بقوله «ممن أراد الحج والعمرة» على أنه لا يازمه الإحرام 
بمجرد دخول مكة » وهو آحد قولى الشافعى 7" من حيث إن مفبومه أن من ل يرد 
الحج أو العمرة لا يازمه الإحرام ؛ فيدخل تحته من يريد دخول مكة لغير الحج أو 


العمرة . وهذا أولا بتعلق بأن المفبوم له عموم من حيث إن مفهومه أن من لا يريذ 


أهل الشام » وافتراقهما فى شاى مر بمقيات لا غير فأحرم منه ولم ,أت غيره ؛ وفى 
شاى مثلا أنى ميقات أهل المدينة ولم يأت غيره 

(۱) قله ه بن لم بمر بشىء من هذه المواقيت » أقول : تقل حاصل هذا فى 
الفنح ثم قال : وحصل الانفكاك عنه بأن قوله ه هن لمن » مفسر لقوله مثلا وقت 
لاهل المدينة ذا الحليفة » وأن المراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرثم 
فر على ميقاتهم » ويؤيده عراق خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير 
بحرم » ويترجح بهذا قول ال مور وينت التعارض اتتهى . قلت : لا مخ أن زيادة 
« ومن سلك طريقهم » هو ل النزاع » وأى دلبل دل على تقدير المعطوف والتأييد 
بالمراق ينم إن وقع الإجماع عليه » وإلا فهو فرد من أفراد حل النزاع لا يتأيد به 

)١(‏ قله هوهو أحد قولى الشافعى » أقول : واليه ذهيت المدويه » أى إلى 
أنه لا يجاوز أحد الميقات إلى الحرم إلا باحرام وإن لم يرد أحد النسكين . مستدلين 
بحديث أبن عباس ١‏ لا يدخل أحد مكة إلا حرما » أخر جه ابن عدى من وجبين عن 
أبن عباس مر فوعا ‏ وجيب بضعف طريقه » والصحيح أنه موقوف على ابن عباش کا 
أخر جه اليه بإسناد جيد » والموقوف ليس بحجة 


— F — 


الح أو العمرة لا يازمه الإحرام من حيث المواقيت » وهو عام يدخل تحته من 
لا بريد الحج أو العمرة ولادخول مكة »ومن لا يريد الحج والعمرة ويريد 
دخول مكة 29 . وفى عموم المفبوم نظر فى الاد ول 


)١(‏ تله «ومن لا يريد الحج والعمرة وبريد دخول مکه» أقول : هذا هو 
حل النزاع » وأما مقابله فلا كلام فى عدم لزوم الاحرام له 

(۲( وَلِهِ ٠‏ وف عموم المفبوم نظر » أقول : مراده أن فى نحقق وجود عموم 
المفبوم نظراً بعد القول بإثبات المفبوم وذلك لانه قال ابن الحاجب : الخلاف فى أن 
المفبوم له عموم لا يتحقق » قال عضد الدين : الذين قالوا بالمفبوم اختلفوا فى أن له 
عموماً أم لا . قال الاكثر : له عموم ٠‏ وتفاه الغزالى . وإذا حرر حل النزاع لم 
بتحققق خلاف » لآنه إن فرض النراع فى أن مفبوى الموافقة والخالفة يثبت ما 
الك فى جميع ما سوى المنطوق من الصور أو لا؟ فاح الإثبات وهو مراد الآ كثر » 
والغزالى لا عخالفهم فيه . وإن فرض فى أن ثبوت الك فيا بالمنطوق أو لا؟ فالحق الى 
وهو مرادم ولا خالفون فيه . ولا ثالث هنا يمكن فرضه محل التزاع . والحاصل أنه 
خلاف لفظى بمو د إلى تفسير العام فى أنه ما يستغرق فى حل النطق أوما يستغرق فى اخلة 
قاله سعد الدين فى بيان أنه لفظى » أى عائد إلى تفسير لفظ العام » فن فسره با يستغرقى 
فى عل النطق لم يحعل الفبوم عاماً ضرورة أنه ليس فى محل النطق » على ما سيجىء من 
أن المفبوم ما دل لا فى >ل النطق » ومن فسره با يستغرق فى الجلة سوا ء کان فى حل 
النطق أولا فى عل النطق جعل المفبوم عاماً ضرورة أن الحكم ثبت فى جع ما سوى 
المنطوق من الصور اتتهى . وقال الجلال ف النظام : إن القول بأن الخلاف لفظى وم 
بل الخلاف معنوى راجع إلى أن العموم الذى هو صفة المفيوم هل هو مراد مح 
المفبوم کا أريد العموم فىلاآ كل فىقبل التخصيص بالنية أو لم يرد وإما حصل تا 
. لماهية المفبوم فلا يقبل التخصيص بالنية ؟ ذهب ابمبور إلى الأول » والغزالى إلى اذى 
مستدلا بأن العموم من صفات الالفاظ » وحك المفبوم إعا أخذ من سكوت لا من 
افظ » والسكوت لا يدل على أ كثر من المطلق » والمطلق لا يقبل التخصيص انى . 
قلت : لكن قول سعد الدين ضرورة أن الح بيذت فى جميع ما سوى المنطوق 


س 16 س 


وعلى تقدير أن يكون له عموم “» فاذا دل دايل على وجوب الإحرام لدخول 
مكة » وكان ظاهر الدلالة لفظاً قدم عا هذا المفبوم . لآن المةصود بالكلام © 
م على جوم صو م 


من الصور دال على أنه ليس بمطلق بل عام لافراد المفيوم » وا هل يسمى عوماً 
أو لا ؟فعاد اللاف لفظاً . وعبارة الغرالى فى المستصفى كا نقلما السعد لفظبا من 
بقول بالمفووم قد يظن للمغبوم عموما ويتمسك به » وفيه نظر » لان العموم لفظط 
تشابه دلالته بالإضافة إلى مسمياته » والمّسك بالمفبوم والفحوى ليس بتمسك بافظ 
بل بسكوت » فاذا قال : فى سائمة الغنم زكاة » فن الركاة عن المعلوفة ليس بلفظ حى 
يعم الافظ أو بخص . وقو له لإ ولا تقل لها آف ‏ دال على نحريم الضرب لا بلفظ 
المنطوق فيك 1-3 تی يتمسك بعءومه أنتهى . وهو إلى حمله على اللزاع اللفظى ظاهر , ولذا 
قال دال على حرم الضرب » وقال فننى الزكاة عن المعلوفة فتأمل . إذا عرفت هذا فبعد 
القول بإئبات المفبوم فلتو له صل الله عليه وا آله وام : ومن أذ ار 
مفبوم قطءأ و يفيد أن من لم يردهما فلا ميقات له ذهو الذى له سماف الحديث 
وإذا كان لا ميقات له فلا إحرام عليه إن SEO‏ 

م برد » فتعميم من حيث اقتضاء اللةظ لا من حيث الم راد » فأن من لم يرد دخدول مكة 
: أصلا غير مراد فى السياق قطعاً 

)١(‏ قله د وعل تقدير أن يكون له عوم» أقول : ظاهر ما أسلفناه عن العضد 
والسعد أن الحم المفاد عن إثيات عدوم المفهوم ثابت السكوت عنه سواء قلا 
بالعموم له أولا ولا ديب أن بعد القول ثبوت المةهوم فان الك الثابت للمنطوق 
مسقو عن مقرو م الخالفة وات بالأولى فيه 5 مفروم الموافقة لا تفرع ما قاله 
الشارح عن إثبات عموم المفبوم ٠‏ بل يتفرع على إثبات المفهوم 

(؟) قله ٠‏ لان المقصود بالكلام » أقول : أى بقوله صلى الله عليه وآ له 

دمن أراد المج أو العمرة » ولا ديب فى أن المقصود من بان المواقيت وذكر 
حك ما هو بالنظر إلى مريد أحد النسکین کا قيد صلى انه عليه وسلم به حيث قال د من 
راد الحم أو العمرة» فالداخل إلى مك لا الاحد النسكين غير مراد من المنطوق »ولا 


ل م2 سس 


حک الإحر ام بالنسة إلى هذه الاما كن . ول يقصد به بيان حك الداخل إلى مكة 

والعموم اذا لم بتصد ونلا 2 ایک تلك وة إذ! ظہر دن اسياق المقصود ن 

قد اام السوم وكاو له ان ك مكة لغ 
- شم وم قف و لا سر پو 


اللفظ . والذى يقتضيه ألافظ ‏ على 


احج أو العمرة ‏ أنه لا يجب عليه الإحرام من المواتيت » ولا :لزم من عدم ذا 
الوجوب عدم وجوب الإحرأم لدخول مكة 
٩ 1 59 11, 5 7‏ .۰ 4: 2 
السابعة : استدل به عل الل ا س ليس على الفور » لان هن ص هده المواقيت 
لا يريد الح والعمرة ؛ بدخل ڪته من لم ګج 3 فيقتضى اللفظ أنه لا يلزمه الإحرام 
من حيث المفهوم . فلو وجب على ألفور للها الحج أو لم يرده . وفيه م 5 
الكلام ما فى المسألة قبلبا © 
قائل أنه مراد مة ع 3 قل بام دفادة حكه دن المفروم ٠‏ فقول التق 0 والعموم 8 
لم بتقصد ر4 > رد مهأ موم افم م > ضر روه أن عموم الماطوق لا دلالة فيه عي حك 
الداخل مك لا لنسك . ذقوله , إذا تصن فد لاله ليست تلك القوية : هذا حك 
i‏ - 3 8 3 
قد تكرر لهذ ره فى وم المنطوقف وهنا قال و اذا ل يقصد من اللفظء دليل عا أيه 


حا 
مراده هنا : ولكن عموم المنطوق هنا لا دخل فيه ولا تعرض فيه لحك الداخل 
مكة من غير إرادة نسك» فلا يصح هذا الكلام فى منطوق حديث الباب ٠‏ و 


مفبومه فقد عرفت أنه أمران على ماقرره :من لا يريد حجة ولا رة ويريد دخول 
مكة » ومن لا بريد دخول مک أصلاکا مر له قربا » ويانها المراد منه الأول » وأما 
الثانى وإن شمله المفبوم فبو غير مراد”"'". وبعد هذا فالمفبوم فيمن لم برد نسكاويريد 
دخول مكه أنه لا إحرام عليه » أى لا ميقات له فلا إحرام عليه » إذ الحديث لم 
يتعرض للاحرام بل لبيان المواقيت » فكلام ا حمق هنا فيه نبوة واضمة 

(ro)‏ قله ما فى المسألة الى قبلباء أقول : من أنه من باب عموم المفبوم »ومن 
أنه إذا دل ذليل على وجوب الفورية وكأن ظاهر الدلالة قدم هذا المفبوم » وأدلة أنه 
عل الفور واسعة » وقد قدمنا فى أول اباب شيئاً من ذلك 
)١(‏ قلت حجة من قال بوجوب الاحرام على من أراد دخول مک أنه لم يعرف أن 
أحدا من الصحاءة دخل مكة إلا محرما إلا إذا كان معذوراً 


م س ۴ج "#9 الل 


س 1:55 ~~ 


الثامنة : قوله « ومن كان دون ذلك فن حيث أنشأء يقتضى أن من منزله 
دون الميقات إذا أنشأ السفر للحج أو العمرة » فيتاته منزله . ولا يلزمه المسير إلى 
الميقأت المنصوص عليه من هذه المواقيت 


التأمبعة 5 يغتطى أن أغل 0 ڪر عونل منهأ وړو صوص بالإحرام باج 0 


0 


٠ ب 5 ۰ 5 ِ ا‎ 0 f 
دل من أحرم بالعمرة عن هر 2 مك ګرم من ادلی ا 3 و شصی خد بث‎ 


)١(‏ قله « بحرم من أدنى الحل » أقول : من أقريه إلى مكة . ولا أدرى ما الذى 
فرق بين كم الحج والعمرة فى هذا . ققد جمعه ص الله عليه و1 له وساي ذا فى حكم 
فى الميقات للمكى بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « من أزاد الحج أو العمرة » حتى قال 
2 ى آهل هكة من مكة » إذ معناه حتى أهل مكة من يريد الح أو العمرة ميقانة مك , 
څعل صل الله عايه وآ له وس حك ! الج والعمرة لاهل مكة فى الميقات واحدأً . ول ر 
هم دلبلا فى التفريق بينهما إلا حديث عائشة الصحيم فى آنا لما قالت له صل انه عليه 
وآ له وسلم إنه يرج نساۆه بمج وعئرة وهی ترجع عج » فار أخاها عبد الر حن أن 
خرج ا إلى العم فتعتمر من هنالك » وهذا لا يقاوم حديث التوقيت › لا سما 
وحديث عائشة أخبرت فيه أنها الم تدخا ل مك بعمرة(' کا دخل بها نساؤه صلل اه عليه 
وآلهو > انپا حاضت فى الطر بق فأمرها صل الل عله وله وسل أن تمل باج 
فأرادت أن تساوى نساءه صل اله عليه وآ له وسل فى دخول مكة بعمرة ؛ وكان صق 
الله عليه و[ له وسل يحب ما تهواه فأمرها بذلك لتدخل إلى مک معتمرة کا دخل غير ها 
أذ واجه صل اله عايه وآله وسل » وروايات حديها فى البخارى فى مواضع بعدة 
عبارات يتحصل نها هذا » ومع هذا الاحتال لا يقوى على معارضة حديث التوقيت 
وأماقول الطبرى إنه لا ملم أحداً جمل مك ميقا للممرة فيقال له بل جعلها رسو ل الله 
صل الله عليه وأ له وسل فى حديث المواقبت |أذى لا ریب فى صحته ووضوح دلالته» 
ثم قد ذهب جور إلى أن القارن من أهل مگ کا حم الحاج ق الإهلال من مگ 


١ (‏ ) قلت : عائشة دخات مك عحج وعمرة بدليل قوله يلت لا لما | تهت من أعا 
الحج د انقضى حجك وعمر تك »ع 


— ۷ س 


أن الإحرام من مكة تفسما . وبعض الشافية برى أن الإحرام من الحرم كله 


كأ قاله الحافظ فى الفتح » وهذا مبل بعمرة وحج فقد جعلو! إحرام العمرة من مكة » 
وأنضمام عدم غير مسقاتما منفردة إذ لا دلا ل على ذلك(“ ولذلك 
قال إن الماجشون : إنه بجحب عل القارن الخروج إلى أدنى الحل » طرداً لما زعموه من 
أن مبقات عمرة. الک أدنى الحل فط رده ی ألقارن 0 هو معتهر » قال اين 
الماجشون : ووجبه ‏ أى وجه إيجاب خروج القارن إلى أدى الل ۔ أن ال 
إا تندرج فى الج فيا عله واحدكالطواف والسعى عند من يول بذلك » وأما الإحرام 
فحله ففهما مختلف . وأجاب عنه الحا فظ فى الفتح بقوله : إن من المقصود من ال روج إلى 
لحل و فى حق المعتمر أن برد علي اليت الحرام من الحل : فتضح كونه وافداً عليه وهذأ 
o‏ فة وى من الحل » ورجوعه إلى البيت لطواف الإفاضة 
يه اا .قات : اشتراطه أن يكون المعتمر المكى وأفداً 
رن الهاج المكى غر بب لا دليل عليه : > بل أهل مكة لا بكو نون وافدين فى حج ولا 
عمرة . ثم قرله إنه يفد القارن من عرفات لطواف الإفاضة مغالطة محيبة ‏ فانه 
برد من عرفات بعد إنشاء ا 9 » والتذاع فى ممقات إنشاء العمرة لا ق ٠‏ 
الوفادة على البيت عر ما :م يلرم أن الحا اج امك قد وفد على البيت محر ما بعد عوده 
0 فات لطواف الإفاضة فكون كالمعتمر فى الوفادة رما » فييكون الحل ميقاتا 
بج الك وعمرته وأنه ورد للنص بالمواقيت . وهذا نشأ من دعوى أن ميقات ت عمرة 
الم الحل > ولو عملوا بالنص فما لما احتيج إلى هذه التكلفات . وقد قررنا فى 
د سيل السلام » أن ميقاتها مكه كالم lf‏ ولا الى بقول الطبرى إنه 
اس ده سج ارك اد عل الله عليه و آله و قال به » والعجب من 
الششارح الحقق وجزمه بأن العمرة للك من الل وعدم تعرضه لدليل يقاوم أ لوي 


الذى هو فى تحق.ق مماحثه 


( ۲ ) قلت : حديث عاأشة أن النى يتم آم ر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعم 
5 دليلا لميقات العمرة وأنها من أ a‏ 7 


م0 — 
ا والحديث على خلافه ظاهراً . ويدخل فى أهل مكة دن بمكة لمن 
من أدلبا : 
۲۰۸ - الحديث الثانى : عن عبد الله بن عمر رضى ألله عمهمأ قن وول 1 
الله عي تال « 3178 أهل المدبئّة مِنْ ذِى و الام وا 
َأمْل د من كران » قال : بی أن رسول انه وق قال ٠‏ وبمل آل 
الب من ل ' 

وقوله به فى حديث ابن عمر « يهل » فيه ما ذكرنا من الدلالة على الآاص 
بالإهلال » خير يراد به الآمر”». وم يذكر ابن عمر سماعه لميقات المن من النى يلع 


6 قله رى أن الإحرام من الحرم كله جار » أقول : هو قول عبر عنه 
النوؤى ف الهاج بقوله : وقيل كل الحرم لاستوائهما فى الحرمة قال شارحه : ولان 
مک تطلق على الحرم لةوله دلى ألله عليه وآ له وسل ٠‏ إن إبراهيم حركم مک »واأراد 
الحرم جميعه انتهى . قالوا : والافضل من باب داره » وقيل من المسجد قربا من 
البيت » وقيل من تحت الميزاب ش 

: الحديث الثانى ) من أحاديث كتاب الحج قال ه ومبل أهل الهن » أقول‎ ( (r) 
' بض الم لا غير قاله أبو البقاء وقال إنه مصدر‎ 

(+) قله « خبر يراد به الآمرء أقول : ممنى الإهلال مثل المدخل والخرج 
ممنى الإخراج والادغال » وقد تقدم له هذا فى قوله «يل » فى أول الباب وذكره 
الزخشرى فى الكشاف فى تفسير قوله تعالى لإا والمطلقات ,تربصن بأنفسون ) قال 
فإن قلت ما معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟ قلت : هو خبر فى معنى الآمر » وأصل 
الكلام وليتربص المطلقات » وأخرج الامر فوص ورة الخبر تأكيداً للأمر 
وإشعارا بأنه مما يحب أن يتلق بالمسارعة الى امتثاله » ف-كأنهن امتثلن الامر بالتريبص 
فو يخبر عنه موجوداً » وقال عليه العلامة المقيل رحمه انه تعالى فى الاتحافى ما لفظه : 
قد حملوا مثل هذا الآمر فى ما لا يحصى من المواضع الواردة ف التكاليف ؛ لان 


جد ةو 


5 و ك‎ DE 
حن ل ِڪ د م‎ EE] . ود 0 أ ن عماس‎ 


التكليف بأمر . وههنا نكتة : وهى أن الاحكام ثابتة لا باختيار مختار » والامر والنهى 
3 3 دان صقم تا بعان ا غا ان ن الله اا ا وا لاحسان وإتاء ذى ی القرفى وی 
عن الفحشاء والمنسكر والبفى ‏ فأءا على مذهب التحسين والتقيح فظاهر » وأمأ مذهب 
نفأة اكمة فللآن الى 5-4 قدم وکل قدم غير مختار : ومد حد المعيزلة |! کلف بأنه 
إعلام الله للعبيد بأن فى ال وارك جلب شع أردفع ضر قبل أصرح من هذا؟ 
إلى أن قال :وع هذا كل أمر قد تضمن خبرأ إذلا يأمر حى يكون الأمرر بهكقتضى 
الأمر » وكذلك الى » فاذا جاء الخبر على أصله فلا مقتضى لتأويله . انى خلاصة 
مراده ٠‏ قلت : مراده أنه على رأى المعتزلة لا اختبار فى إيحاب ولا غي بره من الأحكام ؛ 
لان كل وإجب وجب لو جوه خر | لله أنه وأجب ومثله أأنهبى » وع و رك 
إن الحم قديم فال له سلينا فلا يق أوضح ما ذكرته وهو أنه قد ثبت أنه تعالى 
تد کب ف الى کل كائن وفيه الاحكام ‏ وکل وارد فانه خبر عما ثبت فى اللوح وسيق 


القار » لکن فبأى شىء بعل المأمور أنه مطلوب منه | لفعل أو مطلوب منه الترك ؟ فاته 
يرن ذلك إلا بااصينة الموضوعة لما من أمر ونهى ؛ آلا تری أنه لو قال ا 
لعيده عند طلبه أن إإسقيه ماء : أنت تسق الماء ء لا نهم أن سیده بر يل أن 57 5 
و لاذمه العقلاء إذا لم إسقه » بل يذمون السيد حيثال يأت بصيغة تفيد العبد أنه مطلوب 
منه يسقيه وهی صيغة الآمر » وكذلك قوله تعالى خطاباً لرسوله صل الله عليه وآ له 
وسلم لز قم فأنذر ) ولا يعرف صل الله عليه وآ له وسل أنه مأمور بالقيام والإنذار 
إلا من هذه الصيغة . ولا ريب أنه قد ثبت ف اللوح أنه صلى انه عليه وآ له وسلم 


سيوم وينذر فلو أورد خطابه إخباراً عما فى اللوح وما سبق به على أبله تعالى 7 


_ 
= 


ااا ادر بوم وبنذر لا فهم أنه مأمور إلا بعد صرف | الخير إلى صمغة ا 
وڪقغه أن المعو ب - وهو مثله القيام هن والانذار وان سی د عا ألله وغو عه 
وسيق كتبه . فى اللوح فالإخبار به بتوقف على تحقق وفوعه خارجا فى دار التكليف: 


5 سيق كتابته وا ر ألله تعالى به » نعم , الإخمار بكتابته وسق 1 0 


ونوعه بل قبل الامر 1 لمن ا 5-6 فيه قطعاً وأا انتدلاله تو له 


س ۷۰ سس 


$ ¢ $£ 


3 إن الله يأمر بالعدل والإحسان € الآية فليست خيراً عما سيق بل خبرآ عن الواقع 
فاخاره عن أمره بالعدل إخبار عن قوله تعالى لإ اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 
ونحوها مم کل ما أُس به تعالى فانه عدل » وأمره بالإحسان هو عن مثل قوله 
ل( واحسنوا إن الله حب احسنين ) وإخباره عن أمره بايتاء ذى القربى هو عن مثل 
قوله لإ وآت ذا القربى حقه ‏ وإخباره عن نميه عن الفحشاء هو إخبار عن عو 
لإ ولا تقربوا الفوا<حش ) ونبيه عن المنكر إخبار عن كل صيغة وردت فى الى ؛ 
فان کل منهى عنه منكر » ومنه نميه عن الفحشاء وهو من عطف العام على الخاص »؛ 
وإخياره عن نبيه عن اليغى يدخل تحته لإ ولا تبغ الفساد فى الأرض ) ووه قلاية 
إخبار عما وقع خارجأ لا فى نفس الآمر » ولك أن تقول إنما إخيارعما فى نفس اللامر 
وأنه تعالى لا بأمر إلا ما ذكر ولا ينبى إلا عا ذكر إخباراً عن حكته وما سيق به 
قضاؤه . وأما قوله : إنه حد المعتزلة التكليف بأعلام ال ؛ فبو لا يناف تأوبل الإخبار 
بالإنشاء » فان فى قوم فق للد شل أو ياك لا يعرف المد بالقدل والرك إلا من 
الصيغة الموضوعة لا » وأما إعلام الله تعالى بحلب النفع بامتثال الفعل ودفع الضرر 
بامتثال النبى فهو إعلام بفائدة الآمر والنبى وهو الجزاء » وليس ما نحن فيه . وأما قوله 
« إن كل أمر وکل نہی يتضمن خبراً ‏ فنعم كل أمر يتضمن خبراً بأن الأمرطالب 
لإيقاع المأمور به وطالب لترك المنبى عنه لا أنه يتضمن خلاف هذا » لكن هذا 
غير مراد صاحب الإتحاف » وقد ذكر الحقق الشريف فى حواشى المطول أن الإنشاء 
٠‏ طلباكان أو غيره وإ نكان حاصلا ها لكنه قائم بالطالب والمنثىء » فاذا قلت زيداً 

اضر به فطلب الضرب صفة قائمة تکل ليس حالامن أحوال زیداً لا باعتبار تعلقه به 
أو کو نه مقولا فى -قه واستحقاقه لان يقال فيه انتهى . وإذا عرفت ما ذكرناه 
مراك ضايف ما 1ن الاعات وان الذى غه الغلا من عرف اح نور 
فى مقام الأمر إلى الآمر هو الصواب وأنه اتف له وهم فى البحث . واه تعالى أعلم 


01ج سل 


باب ما لبس انحرم من الثياب 
21 الخدت الارل عر عد افير رضى الله عنهما: أن 
E‏ َس الحرم ِن القباب ؟ قال رسول الله ل : 
ره ولا لايم » ولاالرارلات ,ولا براي ولا 
الخفاف الاح لا جد تين ليلس القن لطبا أسفل من 


م رم م* 


مين » ولا بلسو التباب شيا مه مان أ وس" » 
وللخازرى « ولا قب 1 8 .ولا لبس الارن ٠‏ 
فيه مسال ٠‏ الأولى : أنه وقع ال سوال عا يليس الحرم ٤‏ 


)١(‏ باب as‏ « لا يلبس» أقول : بالرفع 
على الخبر » وهو فى معنى النهى . ودوى الجرم على أ له ى 

(؟) قال : القمص » أقول : بضم القاف جمع قيص » وفى رواية بالإفراد على 
إرادة الجنس » ؛ والعاهم جع عنامة وهی ما ياف على الرأس» والبرانس حح “بر لسن 
يضم الموحدة وض ان وهو 5 توي ر استدعئة . وبأ تفسير الشارح له 

0 قال , إلا أحدء أقول : قبل يستفاد منه جواز استهال أحد فى الإثرات 
خلافا لمن قال لا يستعمل فى الإثيات الا إذا كان عقيبه نى 


)٤(‏ وله : تغازين › آقول : “ليه قناز لظم الكاأف و تشد القأء و عد الآلف 
زأى > هو شىء يعمل غلاا فا لأددين من خرق وا قطن » وقيل هو من الل 
تتحده المرأة لك 

٠ 5 1‏ 0 0 1 1 أ 

)0 قله , عا بلس ارم » أغول : أجمعوا على أن المراد به الرجل د 

j~ 5‏ 0 1 5 125 3 8 4 أ سم 
المرأة 3 قال أن المنذر 1 أجمعوأ ق أن الممرأة جميع ما ذکر > وانما ترك فح الرجل 


فق اثوب الذي هسه زعفر ان أو ورش 


کل عب 


فأجيب مما لا يلبس (“ لان ما لا يبس محصور ‏ وما يلبس غير محصور » إذ الإباحه 
هی الاصل . وفه تنييه على أنهكان ينيغى وضع ال وال عا لا لبس 22 . وفه دليل 
عز أن المعتبر فى الجواب ما بحصل منه المقصود كيف كان » ولو تغبير أو زيادة. 
ولا تشترط المطابقة ٠‏ 

الثازه :تفقوا على المح من لبس ما ذكر فى الحديث ©© . والفقراء القياسون 
”عد وه إلى ما رأوه فى معناه . فالعاتم والبرانس دى إلى كل ما يغطى الرأس » 
خبطا أر غيره . ولعل « العاثم » تنيه على ما يغطبها من غير الخيط » و « البرانس » 
تیه عل ما يغطيها من الخيط فانه قیل إنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد فى الزمان 


)١(‏ قله ه فأجيب ما لا يلس » أقول : قال النووى قال العليأء : هذا من 
بديع الكلام وجزله » لان ما لا يلس منحصر فصل التصريح به » وأما الجائر فر 
عصور » وقال اليضاوى : ستل عا يلبس فاجاب با لا يلبس ليدل من طر يق المفهوم 
عل ما جوز 1 ۰ ش 
(؟) قله کان ينبنى وضع السؤال عا لا يلبس » أقول : قد رواه أبو عوانة 
من طريق ابن جر يج عن نافع بلفظ ما يترك الحرم . لكنه قال الحافظ فى الفتح : 
٠‏ شاذةء والاختلاف فما على ابن جرج لا على نافع . وروی عن سالم عن أبن مر 
بلفظ ,ما بتجنب الحرم من الثياب » رواه أحمد وابن خزيمة وأو عوانة فى صحيحيهما 
من ريق عد الرز'ق عن الرهرى'عنه , وأخرجه أحمد من طريق أبرأههم بن سعد 
عن الزهرى بلفظ نافع , فالاختلاف عل الرهرى يشعر بأن يعضهم رواه با حى » 
فاستقامت رواية نافع لعدم الاختلاف فما . قلت : وهى الى فى العمدة 

)) قله , اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر فى الحديث » أقول : قال القاضى 
أجمع المسدون على أن ما ذكر فى الحديث لا بليسه الحرم » و أنه نيه بالقميص 
والسراؤيل على كل عخيط : وبالما م والبرانى على كل ما يغطى الرأس به مخبطأً كان 
أو غيره: وبالخئاف على ما بتر الرجلين . انتبى . قلت , ظاهر عطف قوله « وأنه 
نه ال أنه ما أجمع عليه . وكلام الشارح امحقق انه إا قال بذلك القياسيون لا أنه 
إجماع . قال الحافظ ابن حجر : وكلام الشارح أوضح › وهو على أصل القياسيين 


عاج س 


الأول . والتنييه بالقمص عن ترم الحبط بالبدن » وما يساويه من المنسوج . والتذبيه 
بالخفاف والقفازين ‏ وهو ما ا تلبسه فى أبدين ‏ وقيل : إنه کان حشى 
بقطن ويزر بأزرارء فيه جما على كل ما حيط بالعضو الخاص إحاطة مثله فى العادة . 
وه او بلات » لإحاطتها الط لا افرط 

الثالثة : إذا نم جد نعلين لس خفين مقطوعين من أسفل السكعرين . وعلد الحشلة 
لا 0 1 وهذا الحديث يدل عنى خلاف ما قالوه 0" . فان الام بالقطع ههنا مع 
إتلافه المالية يدل على خلاف ما قالوه 


)١(‏ تله «وهذ! الحديث يدل على خلاف ما قالوه » أقول : قال فى العمدة فى فقه 
الحنابلة ما لفظه : وإذا لم يحد نعلين فانه يلبس الخةين . وليس عليه أن يقطعمما . هذا 
الخصوص عليه ف عامة ألموأضع > وروی عه أن عليه أن :ہما اتهى . فعر قت 
أن لامد روايتين ٠‏ قال ابن تيمية فى شرحه لا : وجه الاول ماروى أبن عباس 
د معت رسول الله صلی اله عليه وآ له وسل يخطب بعرفات : من لم جد إزاراً فليلس 
سرأويل » ومن لم جد نعذين فليلس خفين » وف لفظ « السر اویل أن ل جد الازار 
رخاف من لم جد الأحلين » قال مسل : لم يذاكر أحد منهم طب لع رفات غير شع 
وحدده ه . وق رواية صد لاحل قأل : من لم جحد [: 0 ووجد سرأويل ل فليأسه » 
ومن وجد خخفين ولم بجد نعلين فاليسهما . قات : ولم يقل لمقطعهما ؟ قال : لا . وساف 
أبن تيمبة أحاديث و ثاراً عن الصحابة فى لب الفين من دون ذكر قطعبما » ثم قال : 
اللام فى ! سراويل واف لما هو معبود معروف عند الخاطين » وذلك هو السراويل 
ا ا مقصود ا مكلم 8 أن تحمل كلامه 
عله . وأيضاً فا المفدو و ق والمقطوع لا يسمى صر أو بل وخها عمل الاطلاق ¢ ولهذا 
لا يتصرف الخطاب اليه فى لسان الشارع كقوله , أمرنا أن لا تتزع خفافنا » وقوله 
د مسوأ على الخنين والجائر » وغير ذلك › ولا ف خطاب الناس مثل الوكاللات 
والاعان » وأيضا فان وجود المغير عن هيئة الخفاف والسراويل نادر جدأ لا يكون 
00 » واللفظط العام المطلق لا جوز أن يحمل على ما ندر وجوده من أفراده 

لحقيقية فكيف ما يندر وجوده هن بحازاته » وأيضاً فانه ما جوز لبسهمأ عند عدم 


ل س € 
٠‏ اه f I.x}‏ 9 4 واه .۱ 5 ذإ[ 2 
كين ١‏ الج زار رامعل 2 اجوز اسما معيرين مع وجو د الإزار والنەل إذلا غرف ص 
1 ا UF A » HOST‏ 1 ل 1 ° 
إذ إروإزارو لعل ر نعل 4 هذا خا او له الس لل ل اعد الازارواخفاف خن 


لا بحد النعلين » خعلمما لن لا بحد .ال : وأما حديث ابن عبر خديت ا 
و د م رد على من زعممن الحنالة نما غير 
متمد واي و أعتذراء 8 ا ول ہا بقواء E‏ هذه أأن بأدة عت و له ف حل سث 
العا ونا ولر قام و ISSR‏ 


غرا و :هده و غ عن داتعا وان هذى مدان ت ا 
5 اه و 2 - و و حا لها - 1 


بعرفات فن زعم أن ن هذه أ ل عير دون غيرء فقد أخطأ . قال ا لمر وزی : 
م بقول ابن عمر عن النى صلى أنه عليه وا لوم ولك 
هو زيادة فى اخبر » فقال هذا حديث وذاك حديث . قال أبن تسمية : وإذا كان كذلك 
فحديث ابن عباس المتأخر › فاما أن يبى على حديث أبن عم ر وبقيد به » أو يكون 
ناسخا له » أو يكون اتی صل الله علي وآ له وسل أولا أمرم بقطنيما * أم رخص لم 
فى لبسهما مطلقاً من غير قطع » وهذا هو الذى يحب حمل الحديث عليه انتهى كلامه . 


وبأ فى شرح الحديث - وهو حديث أبن عياس ‏ أجل المطلق على المعيد Ey‏ 
ما فيه من ڪٿ الاي ن تسمية والجواب عنه 

)١(‏ قله « عل اللبس المعتاد , أقول: ومثل هذا فى فتح البادى وقال : إنه قال 
الخطاى ذكر العامة والبرنس معا يدل على | أنه لا جوز تغطية راز الاد وا 
بالنادز : تقال : ومن النادر المكتل ل 
كلابس القبع صم ما قال , وإلا فجرد وضعه على رأسه على هيئة الحامل لحاجته 


— ولا سل 


فلو ارتدى بالق ص لم يمنع منه . لا تخي ال المعتاد فى القميص غير إلارتداء . 
واختافوا فى القكباء إذا ا من غر إدغال. البدن ف الكين ومن أوجت 
الفدية '“ جعل ذلك من المعتاد فيه أحماناً : واكتق فى التحر م فيه ذلك 

الخامسة : لفظ ١‏ الحرم » يتتاول من أحرم بالحج والعمرة فعا ©© . والإخرام 
الدخول فى أحد النسكين . والتشاغل بأعبالم) . وقد كان شخنا العلامة أبو مد بن 
عبد السلا يستشكل معرفة حقةة الإحرام "© جداً . ويبحث فيه كثيراً . وإذا قيل 
له : إنه النية : اعترض عليه بأن النية شرط فى اليم الذى الإحرام ركنه » وشرط 
الثىء غيره . ويعترض على أنه التاية » بأنها ليست بركن . والإحرام زكن . هذا 
أو ما قرب منه . وكان يحرم على تعبين فمل تتعلق به النية فى الا بتداء 

السادسة : المنع من « الزعفران والورس » وهو نبت يكون بالهن يصبغ به © 
لا يضر > وما لا يضر أيضآً الاناس فى المساءء فانه لا يعد لابسأء وكذا ستر 
الرأس باليد 

(1) قله ومن أوجب الفدية » أفول : أى فى لبس الةباء من دون إدغال 
البدين فى الكمين . وأأشماء بالقاف والموحدة معروف ؛ ويطاق على كل ثوب مفرج 
ومشع لبسه متفق عله إلا أن أيا ية قال : : بشرط أن لا يدخل بديه فى كيه 1 
لا إذا ألقاه عل كتفيه . ووافئه أبو ثور والخرق من الحنابلة”" 

(؟) قله : E‏ 3 ول : وهو القارن .وما نيه عله الشارح 
لان لفظ الج فى أ حدما فلا توم أن حک من جم ہما غير ما ذ كر 

(ع) قله ٠‏ ستشكل حدر E‏ الأحراف + اقول : قال فى الفتح يعنى على 
مذهب الشافعى 5 ثم قال أبن حجر : والذى يظور أنه اأصفة الحاصلة من تجرد وله 
ونحو ذلك اتهى . قلت : والشارح أ أا إل أن سارل فى اعد الان 
والتشاغل بأعمالها 

(؛:) قله وهو ليث كران اه ن لعامغ به» أقول : :زأ اذا اظ اضفر طب 


١ (‏ ) قلت + وهو انذهب عند المتأخرين مم 


سسا وبياع — 


دل على المنع من أنواع الطب . وعداه القابسوت إلى ما ياويه ف المعنى # رل 


المطيرات 5 وما احتلفوا فيه فاختلافېم يناه عن ا 


به ھی لطت أم لا 


النابمة : تهى المرأة عن التتقب والنفازين يدل عل أن حك إحرام المرأة 


لق وعيار كب 10 a‏ وعروعا د واه 
ع ے تاره اأعادة 6 وخ رفخ عن المألوف » لاشم ار ر أحدهماً: 
لخروج عن الدئيا » والنذكر لبس إلا كما بغان عند نز ع خبط 

والدالى : نيه النفس ء على التاس ذه العيادة العظيمة EÊ‏ وذلك 


موجب للاقبال علم' » وامحافظة على قوانيما وأ أركام |» وشرو طا ودام . والله آعم 


جه ج ع 
1° ألخديث ألثان : عن عبد اله ن عاس ر ی الله عهما فال : 
دا و 2 ar‏ حجر ونه 
0 > لل كا 2 
“روت رسول الله س > 2 و لوان ؛ليلدس احَفين » 


08 1 يد إزاراً فليلبين الاو بل ل م“ 
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e RE “=‏ و 
دہ مھا لان احلا ی ELE‏ اتدل نه من 


٠. 585 j 3‏ 5 - |“ 1 1 
أنعلين فا زه مطاق 5 سيك إلى القطع و عن مةه 2 وحمل المطلق هوا ع اميد ےد 


الري » وقال ابن العربى : ليس الورس بطيب » ولكنه تبه ء؛ اجتناب الطيب. وما 


يشمه فى ملامة الشم : فیؤخذ منه تحر 000 إلى زع رومن مع عليه میا 
قصل " الطب ¢ واستدل شوله د عسك » عر » م ما ج که 1 بەضه ولو 


- 


م , 0 
ہت ر کی 


E‏ 2 لد E‏ 2 لا أن ا 


1 5 . و E AH‏ 
ذا زه کی کیا سکن بور الثقاب وو العا 11 2 
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م N‏ ا 0" 1 ا 1 44 : “i‏ 
( ۲ ) (أخديث الا ) من أحاديث ما اا له موحل انطلق على 


— 0 


لان الحدية الذى ف ETE‏ 


المقيد هنا » أقول : : رواه أبن تيمية تال اف شرح أعمدة : إن الظلق إما حمل على 
المقيد إذاكان اللفظ صالحأ عند عند الإطلاى للدطاق و اغيره : فمين باللفظ المةيد أ ت المراد 
هو دون غيره مثل و فتحرير رشة 4 ان اس م الرئبة مطلق بدخل كته اة 
والكأفرة › فاذا عنى . ا ا لاني ا الف 
والسراويل 0 الخف صاركالحذاء أو فتق السراويل صار إزاراً لم يقع عليه 
أسم خف ولا سراويل » ولهذا إذ ذا قبل مسح عا 0 الخف 
ول ا الاي »> ولا يعر aT‏ ن المقطوع والمداس يسميان 

خا . ولهذا قال فى حديثك ابن ر دو 5 ire‏ من 
الكعبين » فماما خفين قبل القطع وأس بقطعيما يا يقال افق السراويل إزاداً 
وأجعل القميس رداء | ومعلوم أنه إا ييسمى سرأويل وقيصاً قل ذلك ٠‏ فعلم أن 
المقطوع لا يسمى تعد قطعه خا أصلا ٠‏ إلا أن يقأل خف مقطوع ۴ يقال حيوان 


ا حيو ان أصلا فان حقيقة الميوان الثى ٠‏ الذى به حيأة .قال 


فإذا ذكر الاسم وحده لم جز أن راد به إلا معناه الذى هو معناه ٠‏ والنى صلل 3 

عليه وآ له وسل أمر هنا بلبس الف » وما تحت الكعب لا يسمى خفاً ولا جوز حمل 
الكلام علبه فضلا عن تقبيده به يللاف الرقية الؤمنة . وأبنا لو سمى خف فإن 
وجوده نادر »إن الاغلب عل الخفاف الصحة فلو أريد ذلك ما يقل وجوده من 
RIT‏ الخفين مطلق › 

تقييد المطلو ى مثل تخصيص العام ولا يجوز أن يعتد بصورة نادرة الوجود لا بقع 
علا الاس ازا بعيداً انی . وقد طول فى اللبحث ما هذا خلاصته » وإما نقلاء 
ليعلم أن الحنابلة ليخالفوا اانص إلا لادلة أقاموها وحاموا <وها » ولكن بق لنا على 


)١(‏ قلت 00-7 مابليس بالرجل عل و تيتد 131و التكال لاض جه 
عن هذا المسمنى » وسواء كان لذكر أو أنى » غير أن الا أبيح لما فى الاحرام لبس كل 
ما من عادتها لبسه قله . ورحم الله الشيخ 


يلد وردت فو 4 
53 7 8 5 5 
أن مه أظر هو ان قوله دلا يطاق امم نظ الف عن فى المقطرع ع عازا» عبر مسل 
5 ل يطلق عليه أنه حك عزف حقيقة لا ازا € ما E‏ المتطوعه بده اتشان 
ا لو ات : = 2 9 
ايه قوله تمأ < فما رای م عاك عند من در 3 ۽ فاه قيصا بعل وله 


١ 


وهو وأظير الهف الممط, 6 و المقيقة ھ ى اکا م ألمسةدملة قاد ضدت له ومعلوم 


أن ! الوضع للخف ولأقميص فا ا كتين عق الس زيادة أو تتصان وصف 
٠ RS‏ ادة يقال خف جيد وخف حسن ؛ ومعلوم 
أنه هنا أطلق اللفظ عليه حقيقة قال : 
د تی الخفين رش كر الوك تكه أطراف مرو حداد 
فاه غذا روصقه بالا اق احم اذا أطلق وقيل امسحوأ على 
منه السليم ااصحيح » ولک 


کن 252 لاق هناع , النراع كين قط ا 85 


الكلام واحد أريد عطلقه مقيده ٠‏ فالصور الى صار يقول أطلق فما الف لاوجود 
ها حا وإن وجدت فى حديث ابن عباس لفظأ كلرقبة فى قوله تحر ير ره 

الما مطلقة لا تادر منها سل أو غير سام » فلو أعتق عاءلة صدف علما 2 رقبة »› 
ويدل له حديث الامة الخرساء التى قال للها صل إلله عليه وآله وس مس ربك فأشارت 
إلى السماء وقال لها من أنا فأشارت إلى أنه رسول الله صل الله عليه وآ له وسل فقال 
أعتقها فانها مؤمنة » مع أنها ممية بالخرس » وقد صدق علها رقبة فى الآية؟ يصدق 
على الكافرة فلما قدت فى آبة أخرى بالأؤمنة حمل 0 على مقيدها , 0 
قال فلبلبس خفين تادر منه ما يطلق عليه الاسم عخرة أو أو سلا ET‏ 
بالمقطوع » فقوله إنه ليس وزان الخفين وزان رقبة غير صحيح بل eS A‏ 
التقبيد للرقية بالإعان فمو من غير محل النزاع . ٠‏ إذ النزاع ف) يطلق ي عله اللفظ لغة › 
والتقيد بالإيمان قبد شرعى لا يدل عليه الرقية باطلاقها ولا يشمله » بل تقد الخف 
بجديده أو جيده لا إشمله اللفظ من حبك الإطلاق » بل يدخل تمه لانه من أفراد 
ما يطاق عليه , يخلاف المؤمئة فاته لابشمله من حيث اللغة معيياً ب القطع أو سلا کا قلناه 


فى الرقبة . نعم لو لم برد ء ولقطعهماء لبا قبل يحمل على السليم حملا حملا الفط على أ كل 


سد ولاج س 


صيغة الآمر "2 . وذلك زائد على الصيغة المطلقة . فان لم نعمل اء وأجزنا مطلق 
الخفين © تركنا ما دل عله الآمر بالقطع » وذلك غير سائغ » وهذا بخلاف مالو 
كان المطلق والميد فى جانب الا باحة “ فان إباحة المطلق حيئئذ تقتضى زبادة على مادل 
عليه باح ااه + فان اع يال اث كان أولى 6 إذ لا معارضة بين [باحة الد و[راعة 

ما زاد عله . وكذلك نقول فى جانب الهى © : لا حمل المطلق فيه على المقيد » ل 


معانيه وفيه تأمل » وكذ! نقول فى قوله صلی الله عليه وآ له وسل «امسحوا على الخفين» 
إنه يصدق عن كل ما يسمى خفأ سلما أو مخرقا » ومن ادعى تخصيصه عمسمى فعليه ' 
اليان » وبعد هذا تعرف أن الحديثين من باب الإطلاق والتقييد ولا دليل على 
إخراجه من ذلك الياب فليتأمل ش 

)١(‏ قله « صيغة الامر » أقول : وهو قوله « فليقطعيماء فى حديث ابن 
عمر » وهى زائدة على روأية ابن عباس 

(؟) قله « وأجزنا مطلق الخفین » کا فى رواية ابن عباس 

(*) وله ٠ف‏ جانب الإباحة » أقول : كأن يقول : اشرب الماء اشرب الماء 
الحلو ؛ قان إباءة شرب الماء المطلق يقتضى زيادة على إباحة الماء الحلو » وهى إباحة 
شرب الماء الذى لا بتصف بالحلاوة » فان أخذنا بالزائدة وهو المطلق وقلنا بالإباحة 
لشرب الماء مطلةا لا ولم نقيده با حاو كان أولى » فان إباحة المقيد وهو الماء الحلو لاينافى 
إباحه مطلق الماء من حيث إن آم ر الاباحة لا يقتضى منعاً » وهذا نظير ما يقال إن 
التتصيص على بعض أفراد العام بالك لا يقتضى تخصيصه 

)٤(‏ قله ٠‏ فى جانب الى » أقول : كأن يقال لا تمتل أهل الإعان لا تقتل 

هل الإيمان من أهل مك ء فانه لا حمل هنا المطلق عنى المقيد » لآن المطاق قد دل على 
أنه لا يقتل أها ل الاعان » ودا ل المقيد على أنه لا يقتلم إذ ذا كانوا من أهل مک 
فالمطلق دل على زيادة على ما دل عليه المقيد وهى النبى عن قتل المؤمنين وإن ل يكونوا 
من أهل مكة » والتنصيص على بعض أف رادهلا يقيده » إذ مباينة بينه وبينه فى الك »> 
وهو نظير ما أسلفناه . وهاتان الصورتان تخالفان الصؤرة الأول وهى مسألة الكتاب » 


A‏ سل 


. ذكر نا من أن المطلق دال على النبى فا زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه 
وھذا ‏ يتوجه إذا كان الحديثان ‏ مثلا ‏ عننلفين باختلاف عذرجبما . أما إذا كان 
الخرج للحديث واحدآً » ووقع اختلاف على ما انتهت إليه الروايات ‏ فنا نقول : 
إن الآنى بالقيد حفظ مالم عفظه المطلق من ذلك الشيخ » فسكان الشيخ لم ينطق به 
إلا مقيداً . فتقيد من هذا الوجه . وهذا الذى ذ كر ناه فى الإطلاق والتةييد مبنى على 
ما يقوله بعض المتأخرين ٩”‏ » من أن العام فى الذوات مطلق فى الاحوال لا يقتضى 
العموم » وأما على مثل ما نختاره فى مثل هذا من العموم فى الأحوال» تيعاً للعموم 
فى الذوات » فبو من باب العام والخاص <“ 

الثانية : لبس السراويل إذا لم بحد إزاراً » يدل الحديث على جواذه من عير 


اك 


وذلك لو قلنا لا عمل المطلق وهو لبس الفين من غير قطع على المقيد وهو لبسهما 
مقطوعين مع أمر الشارع لنا قد أهملنا صورة الآمر بقطعهما بالكلية بغير وجه 
يسوع ذلك » خلاف هاتين الصورتين فانا عملنا بالمطلق والمقيد جيعا 

)1١‏ له « وهذاء أقول : أى حمل المطلق على المقيد « يتوجه » إذا كان المطلق 
برقع فى حديث والمقيد فى آخر وكانا حدرثين مختلنى ارج » وأما إذا كان الذى وقع 
فه الاطلاق والتةبيد حديئاً واحداً متحداً مخرجه فبهنا من روى المقيد فانه من زيادة 
احدى الرواتين على الاخرى وهی زيادة مقبولة إذاكان الرأوى عدلا کا تقرر ىف 
أصول الحديث وأصول الفقه » فلذا قال الحقق : فسّةيد من هذا الو جه › أى من باب 
کو نه زيادة عدل ورواية وا<د ظ 

(؟) قله بعض المتأخرين » أقول : تقدم أنه القرافى » وحققنا البحث تحقيما 
شاف فى شرح الحديث الثاق من أحاديث باب الاستطابة فى الكلام على حديث 
أبى أيوب 

() قله دمن باب العام والخاص » أقول : البابان متحدان فى الاحكام إلا 
نادراً » قال ابن الحاجب فى حث الإطلاق وااتقييد : وما ذكر فى التخصيص ٠ن‏ 
متفق ومختلف ومختار ومن يف إلى آخر كلامه 


إمرع سد 


قطع . وهو مذهب أحمد . وهو قوى هنا . إذ لم برد بقطعه ما ورد ف الخفين . 
وغيره من الفقهاء لا يسح السراويل على هيئته إذا لم بحد الإزار 

0١‏ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما « أن 
ية رسول لله ولق : بيك الہ لمك ليك ا لك كيك 
إن اليد والتعمة لك والملك › لامّريك لك 

قال : وكان َد اله إن ر بريد فا« لبك لبيك وسيك 
والير بيَدَكَ » وَالرٌغباء إليك وَالْعَمَل » 

ومين لإا ررقن OS‏ سين ام 


6 ( الحديث الثالك ) م أحاديث باب ما يلبس الحرم قال « وكان عبد الله 
!إن عمر » أقول : هذه الزيادة ليست فى البخارى » بل أخرجبا مسل خاصة کا نبه 
عليه عبد الحق , ولكن الذى فى مسلم أنه كان يزيد ذلك عمر » وفى رواية مالك عن 
نافع عن ان عر أنه كان يزيد فما ذلك » قال أبن حجر : فعرف أن أبن عر 
أقتدى أيه 1 ا 

(۲) قله « الاجابة أقول : قال جماعة من أها العل : معنى التلبية إجابة دعوة 
إبراهي عليه السلام حين أذن فى اناس بالج » فانه أخرج عبد بن حميد وابن جرير 
وابن أنى حاتم بأسانيدم فى تفاسيرم عن ابن عباس وجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة 
وغير واحدء قال المافظ ابن <جر : والاسانيد الهم قوية » وأقوى ما فيه عن أبن 
عباس ما أخترجه ابن أنى حاتم من طريق قابوس بن أنى ظبيان عن أبيه عنه قال : لما 
فرغ ابراهيم من ناء البيت قيل له أذن فى الناس بالج » قال : با رب وما يبلغ صونف ؟ 
قال آذ“ن وعلٰ“ البلاغ . قال فنادى ابراھے : یا أا الناس كتب عليكم الحج إلى ابیت 
العتيق » فسمعه من بين السماء والأرض > أفلا ترون أن اللاس يحسون من أقصى 


~~ A۲ = 


ولزوماً لطاعتك 2 . فتى للتوكيد 2 . واختاف أهل اللغة فى أنه تثنبة أم لا ؟ فنهم 
من قال : إنه أسم مم مفرد لا مدى( '" . ومنهم م من قال ا ؟» وقیل ا 
فأخوة من الت بالمكان ولب : إذا أقام به ع آنا مق عر طاعتك . وقيل 


الأرض ويلبون وهن طرق | بن جرج عن عطاء ء عن أبن عراس ل وفه ١‏ قأجابوا 
بالذية 8 أصلات ار جال وأرحام النساء» وأول ا ٠‏ فليس حاج 
بحج س يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب ب براه يومئذ 
2( تله ء ولزوماً لطاعتك » أقول : هذا اللزوم مستفاد من اشتقاق التلية › 
للا الخليل » والمعنى 
آنا مق على طاعتك ولازما لا أ برح عا ولا أفارقهاء وأنا لازم ذلك ك ومتعلق بك 
لزوم الملب بالمكان 
ول قله ركد انول أن اله الى يتسا اران وال اة 
لا بمجرد المرتين كقرله لا فارجع البصر كرتين ) 
' 0 «من قال إنه | سم مفرد ء أقول : قال يونس هو اسم مفرد ٠‏ وألفه 
رما انقليت ياء لاتصاها بالمضمر كلدى وعلى › ورد بأئها قلبت ياء مع 1١‏ 
ف قوله : ۰ 
دعوت فلم يأتقى مسعمد 9فلى يلى يدى ميسور 
أنشده الرضى 
)٤(‏ لهه من قال إنه مثنى » أقول عن ول سيو لمعيه ان 
ليك" ألب لك إلبابين » والمعنى [لبابا كثيرآ ماليا ذف الفعل وأفيم المصدر 
مقامه وحذفت زوائده ورد إلى اثلا ثم حذف حرف ف الجر من ا وأضيف 
المصدر اليه كل ذلك ليفزع الجيب بالسرعة من التلبية فيفزع لاستاع المأمور به حتى 
متئله . ذكره الفاضل الرضى 


(١)قلت‏ : هى من باب الحذف والايصال فأصل لبيك لبين لك حذفت النون واللام 
ووصل الضمير بلى 


سات 


أله مأخوذ من لباب ا ل زهو غااصه , أى إخلادى لك 


وفوله ,إن الخد والذعمة لك ٠‏ يروى فيه قتح الوا کے اچ 
لاله يقتضى أن تكون الإجاءة مطاقة غير معللة 29 , فان امد والنعمة لله على كل 
حال 2 الف 2 بدل عل التعامل ا قول : أجبيك هن! السبب : والآول أعم 


وقوله «والعمة إ[ك 5 كأ اش ف4ه الفتح 5 وجول الرفع 09 الاتداءء 


: قله دمن لاب الثىوءء أقول : قال ابن تيمية بعد ذكر هذه الاقوال‎ )١( 
والاجود فى اشتقاق هذه اللفظة أن جاع هذه المادة هو العطف على الثىء والاةبال‎ 
اليه والنوجه نحوه ؛ ومنه اللللاب وهو نبت يلتوى على الشجر › واللبلبة الرقة على الولد‎ | 
ولملت الشاة على ولدها إذكسته وأسيلت عليه حين ترضعه » ومنه لب بالمكان‎ 
وألب به إذا لزمه لاقباله عليه » ورجل لب ولبيب أى لازم للم » ويتمال رجل لب‎ 
طب واعرأة لة قال أبو عبيد : قريبة من الناس لطيفة » ومنه اللبة وهى المنحر واللبب‎ 
e وهو موضع القلادة من الصدر من كل شیء‎ 

الدابة يسمى مقدم الہ يوان لأ ولة الأول ما يقل منه ومنه ”می العقل لا لانه الن 
يعلم الحق فيتبعه فلا يكون للرجل لب حتى يستجيب للحق ويتبعه وإلا فلو عرفه وعصاء 
لم يكن ذا لب ولا صاحبه لبيب . ثم قال : والداعى إلى شىء يطلب استجابة المدعو ‏ 
وانقياده وإقباله اليه وتوجبه كوه فيقول : ليك؛ أى أقبلت اليك وتوجبت نحوك 
وانقدت لك › فأما بحرد الاقامة فليست ملحو ظه اجى . وهو كلام حمسن 

(؟) قله « أن تكون الاجابة مطلقة غير معللة » قول : قال ثعلب إن من 
كسر كان معناه : امد لك على كل حال » ومن فتح قال لبيك هذا السبب . وقال 
الخطابى : لمج العامة بالفتم وحكاه الرمخشرى عن الشافعى » وقال ابن عبد البر : المعنى 
عندى واحد لان من فتح أراد لبيك إن الخد لك على كل حال » وتعقب أن التقييد 
ليس فى المد [نما هو فى التلسة 

() قله النعمة » أفول : النعمة بالكسر المسرة واليد البيضاء الصالحة كالتعمى 
بالضم والنعاء بالفتع مدودة قاله فى القاموس . نكيل : لم يتعرض الشارح لحم الدلبية. 


حت ممع ات 


وخبر : إن ء حذوف »م « سعديك , كلييك 7" . قيل : معناه مساعدة لطاعتك بعد. 
مساعدة . و « الرغاء إلك © a‏ الغين » فيه وجبان . أحدهما : ضم ارا 
والثانى : فتحبا . فان ممت قصرت وإن فتحت مددت . وهذا كالنعاء والنععى 
وقوله « والعمل » فه عذق :ول أن قدره الأول أى ولل إلك: 
أى إليك القصد به والاتهاء به إليك . لتجازى عليه . وتمل أن يقدر وااعمل لك 
وقوله « وا لخير يديك » می باب إصلا- اح اغخاطة 9 .م فى قوله تعالى : 


وفيا مذاهب أيضا : الأول أنها سنة من السنن لا يحب بتركبا شىء » وهو قول الشانى 
وأحمد . انما واجمة يجب ر بتركها دم » > حكأه المأوردى عن ابن أف هريرة من الشافءية 
وقال : إنه وجد للشافعى اع بن قدامة عن , بعض المالكية والخطانى 
عن مالك وأبى حنيفة م حكى عن المالكية توالا فى ذلك . ثالثها واجية لكن يشوم 
مقامها فعل تعلق بالحج كالتوجه إلى الطر.ق » وحكى ابن النذر عن الحنفية إن كبر 
أو هلل أو سبح ينوى بذلك الإحرام فانه حرم . رابعبا ١‏ أنه ركن فى الاحرام لا بتمقد 
بدوما حكاه ابن عبد البى عن المنذرى وأ حنيفة وأ هل الظاهر . فألوا : هى اغليرة 
تكبيرة ة الإحرام للصلاة ٠‏ وهو قول عطاء أخر جه سعيد بن منصور بأسناد يي چ 
قال : التلبية فرض اليم ٠‏ وحكاه أبن المنذر عن عطاء وطاوس وعكرمة » وک 
التووى عن دأود أنه لابد من رفع الصوت ٠‏ وما أجود قول داود مع صمة رفعه إلى 
التى صلى الله عليه وآ له وسلم بها وقوله ٠‏ الحج العج والثع » وةوله , خذوا عنى 
مناسکک » وجعل المناسك بعض أفعال الحج دون بعض بغير دليل تع 

)١(‏ قله «وسعديك كلييك » أقول : لما كانت قرينة ليك فى كتب النحو 
واللغة ذكرها » وإلا فليست فى الحديث إنما هى فى زيادة ابن عمر 

(؟) قال «والرغباء» أقول : مصدر رغب فيه كسمع رغباً ويضم » ورغه 
أرادهكارتغب ٠‏ وعنه لم يرده » واليه رغبا حركة » ورغى ويضم » ورغباء كصحراء » 
ورغبوباً ورغيوبى ورغباناً حركات › ورغية بالضم وبحرك :بهل » وهو الضراعة _ 
والمسألة » كذا فى القاموس ۰ 

. قله «لإصلاح الخاطة » أقول : كانه بريد حيث خص الى » وإل‎ )١( 


— {A0 س‎ 


¢ 6 # 
۲ - الحديث الرابع : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول 
س ررقيه ا ره اہ ل ا ار 7 
لله بک دلا عل لامأ تومن بالله وَاليّوْم الآخر أن تافر مير ة يوم 
عه 3 د لم 
وليلة إلا ومعها حرمة » ) 


“of °‏ 5 2 2 0 > م لم 5 0-8 
وف لفظ للبخارى : ”۰لا سان وة بوم الأ ذى َم » 


فكل شىء بيديه تعالى » ولمم كلام نحو هذا فى حديث ه والشر ليس اليك » 

1 (اللديث الر ابع ) من أحاديث با ب الإحرام‎ )١( 
أقرل : يوم انفراد البخارى جا » وليس كذلك . فانه أخرجما مسل . واعلم أن‎ 
الاحاديث وردت بألفاظ : : أحدها ما فى الكتاب > والثاق من حديث ابن عمر متفق‎ 
عليه قال : قال زسول الله صلى الله عليه وآ له وسز د لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعبا‎ 
رم » وفى لفظ لمسام  لايل لامرأة تومن باقه واليوم الآخر أن تسافر مسير.‎ 
أن ال اي‎ ٠ ثلاث ليال إلا ومعها ذو رم » وعن أف سعيد‎ 
RL EE أن تسافر المرأة مسيرة بومين أو‎ 
وق دؤابة للجاعة إلا اليخارى ا واليوم الآخر‎ 
أن تسافر ثلاثة أيام فصاعدآ إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجبا أو أخوها أو ذو‎ 

حرم منهاء وفى رواية للا داود ه بريداً » وعن ابن عباس أنه سمع النى صل الله عليه . 
وآ له وسلم بقول و لا بخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو حرم ٠‏ فقام رجل فقال : 
بازضول الله اسآ خرجت ل ا و ير قال : 
فانطلق فحج مع امرأتك » متفق عليه . وفى لفظ للبخارى « لا تسافر امرأة إلا مع 
حرم »ولا 1 علبا رجل إلا ومعها حرم ٠‏ فقال رجل ما 
وكذاء وامر انی تريد الح . قال : أخرج معا 


56م س 


فيه مسائل . الآولى : اختاف الفقباء فى أن الحرم للمرأة من الاستطاعة أم لا ؟ 
حى لا يحب عليها الحج إلا بوجود الحرم . والذين ذهبوا إلى ذلك استدلوا بهذا 
الحديث . فان سفرها للحح من جملة الأسفار الداخلة تحت الحديث . فيمتنع إلا مع 
ا حرم . والذين لم يشترطوا ذلك قالوا : جوز أن تسافر مع رفقة مأمونين إلى الج » 
رجالا أو نساء 29 . وفى سفرها مع امرأة واحدة خلاف فى مذهب الشافعى . وهذه 
المسألة تتعلق بالنصين إذا تعارضا » وكان كل واحد هنهما عام من وجه » خاصأ من 
وجه. يانه : أن قوله تعالى لإ آل عمران او : واه على الناس حج البيت من استطاع ٠‏ 
إلبه سبيلا ) يدخل تحته الرجال والنساء . فيقتضى ذلك أنه إذا وجدت الاستطاعة 
المتفق علا أن يحب عايها الحج . وقوله عليه السلام « لا عل لامرأة . . الحديث» 
خاص بالنساء , عام فى الاسفار . فاذا قبل به وأخرج عنه سفر الج » لقوله تعالى. 
لإ وقه على الناس حج البيت من استطاع إليه سببلا ) قال الخالف : بل تعمل بقوله 
تعالى لإ وته على الناس حج البيت) فتدخل المرأة فيه . ومخرج سفر المج عن الى . 
فقوم فى كل واحد من النصين عمرم وخصوص » وعتاج إلى الترجيح هن خارج"" . 

)١(‏ قله «٠‏ رجالا أو نساء » أقول : الذى فى كتب الشافعية جواز سفرها مع 
نسوة ثقات ء قال : لانهن إذا كثرن انقطعت الاطاع عنون ‏ غلاف غير الثقات . 
قالوا : ويكتنى بالائتتين معها . قالوا ولو وجدت ام رأة واحدة لم يازمها الخروج معبا ء 
لكن >وز أن تخ رج معا لادا d>‏ الإسلام عل الصحيح 5 وعند الحنائلة لا جوز 
أن تخرج للحج إلا مع يحرم » قال أحمد : .لا تحج إلا مع ذى حرم لان الى صل الله 
عليه وآ له وسلم نی أن تحج المرأة إلا مع ذى محرم 

)١(‏ قله ٠‏ وتاج إلى الترجيح من غارج » أقول : المرجح هنا قم وهو 
قول ذلك الصحابى إن أمرأته خر جت حاجة وأمره صلل الله :عليه وآ له وسل بأن. 
مخرج معا ويترك الجهاد الذى قد تعين عايه » ولولا وجوب ذلك لم بحر ولم يستفصل 
صل الله عليه وآ له وسلم هل خرجت مع رجال مأمونين أو ناء ثقات » فسفرها 
للحي لا يحوز أن يخرخ من العموم > وكيف يخرج سفر الحج من هذه الأحاديث وهو 
أغلب أسفار النساء » فإن المرأة لا تسافر فى الجباد ولا فى التجارة غااراً وما تافر 


س ۸۷ س 


وذ كر بعض الظاهرية . أنه يذهب إلى دليل من خارج . وهو قوله عليه الدلام 
لا ماهوا إماء الله مسا جد آنه » ولا بتجه ذلك » فانه عام فى المساجد » فمكن أن 
رج عنه المسجد الذى تاج إلى السفر فى اروج اليه يحديث النبى 

الثانة : لفظ ٠‏ المرأة » عام بالنسة إلى سائر النساء . وقال بعض المالكية <° : 
هذ! عندى ف الشاية . وأما الكيرة غير المشتهاة فتسافر حدث شاءدت فی کل الاسفار» 
بلا زوج ولا حرم وخالفه بعض المتأخر بن هن الشافصية من حدرثك إن المرأة مظنة 
الطمع فيها » ومظنة الشهوة › ولو كانت كبيرة . وقد قالوأ : لكل ساقطة لاقطة 9 , . 
والذى قاله المالكى تخصيص للعموم بالنظر إلى المعنى2؟ . وقد اختار هذا الشافعى ©» 


فى الحج . وهذا جعله صل الله عليه وآ له وسلم جبادهن » وقد أجمع المسلدون أنه 
لا بحوز السةر إلا على وجه تأمن فيه . ثم ذكر كل منهم الآمر الذى اعتقده صائنا لها 
وحافظا من نسوة ثقات » أو رجال مأمونين » ومنعبا أن تسافر يدون ذلك » فاشة اط 
ما اشترطه الله ورسوله صل اه عليه وآله وسل أ<ق وأوجب . وحكته ظامن-. 
ثم إن فى الحج أيضاً لا يمكن تخصيص سفر الهج بجوازه بغير حرم » وهو ها رواه 
الدارقطبى و حه أب رات مرفوعا يلفظ « لا تحجن امرأة إلا ومع مأ ذو ڪرم < 
فص فيه على منع | لج > فكيف عص من بين الاسفار » ومذا سطل قول من قال 
إنه جوز بالاتفاق لءرأة إذا أسلمت N s‏ أسرت خاصت أن تسافر 
وحدها بغير رم . قالوا : وإذا كان عومه مخصوصاً بالاتفاق فايخص منه حج 
الفريضة . ويجاب يأنه قياس فأسد الاعتيار لخالفته النص 

' : قله «بعض الالكة رك : هو أبو الوليد الباجى قال فى فتح البارى‎ )١( 

أنه نقله من الخلاف المشهور فى شهود المرأة صلاة الاعات 

(؟) قله «فان لكل ساقطة لاقطة » أقول : فالمتعفف براعى الآمر اانادر » 
وهو الاحتياط ٠‏ 

(۳) له « بالنظر إلى المعنى » أقول : وهو مراعاة الأمر الأغلب 

( 4 ) قله « وقد اختار هذا الشانم 0 : أى تخصيص العموم بالنظر إلى 
المعنى الذى نظر اليه په اباجى یی فيس له أن يتعقب الباجى 
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أن المرأة تسافر فى الامن ولا تحتاج إلى أحد » بل قسير وحدها فى جملة القافلة فتكون 
آمنة . وهذ! مخالف لظاهر الحديث 

الثالثة : قوله « مسيرة يوم وللة » اختلف فى هذا العدد فى الاحاديث فروى 
د فوق ثلاث » وروى «١‏ مسيرة ثلاث لبال » وروى « لا تسافر أمرأة بومين» وروى 
« مسير 6 لملة »ودوى «عسيرة بوم » وروی د وما وليلة » وروى « بريد » وهو 
أرنعة فراسخ . وقد حملوا ف ذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين 29 ٠‏ 
واختلاف المواطن » وأن ذلك متعلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر 


: قله ه وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاى السائلين » أقول‎ )١( 
قال النووى ليس المراد من التحديد ظاهره » بل كل ما يسمى سفراً فالمرأة نة‎ 
ونما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفبومه . وقال ابن‎ ٠ عنه إلا بالحرم‎ 
:وقح الاختلاف فى مواطن بحسب السائلين » وقال المنذرى : يحتمل أن يقال‎ .. 0 
ايوم المفرد والليلة المفردة يعنى اليوم والليلة . فن أطلق يوماً أراد بليلته » ومن‎ 
دنعو٠ أطلق ليلة أراد بيومها وأن يكون عند جمعءيمأ أشار إلى مدة الذهاب والرجوع‎ 
إفرادهما أشار إلى قدر ما يقضى فه الهاجة . قال : وحتمل أن يكون كله تمثيلا‎ 
لاوائل أعداد » فاليوم أول العدد والإثنان أول التكثير والثلاثة أول ابجمع » فكأنه‎ 
أشار إلى أن مثل هذاء فى قلة الزمان لا عل فيه السفر فكيف با زاد : ويحتمل أن‎ 
بكون ذكر الثلاث قبل ما ذكر دوا » فيؤخذ بأل ما ورد فى ذلك وأقله الرواية‎ 
اق فما دك الويذ » فيل هذا يتاول القر طويل آلين وقصينه ولا ترقت‎ 
امتناع المرأة بعير رم على سفر القصر خلافا لاحنفية » وحجتهم بأن المنع المقيد‎ 
ونوقض بأن الرواية المطلقة‎ ٠ بالثلاث متحقق وما عداه مشكوك فه فيؤخذ بالمتيقن‎ 
شاملة لكل سفر ء فينينى الاخذ بها وطرح ما عذاها فانه مشكوك فيه . ومن قواعد‎ 
الحنفية تقد ابر العام على الخاص وترك حمل المطلق على المقيد . وقد خالفوا ذلك‎ 
هنا . واعل أنه قد استدل من أجاز حج المرأة مع رجال موثوقين با روى عن أحمد‎ 
ابن مد قال فى هتح البارى : إنه ابن أبى الو ليد الأزرق تمليقأ قال حدثنا إبراهيم عن‎ 
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الرابعة : ذو انحرم .عام فى حرم النسب 0 كا بها وأخها وابن أخيها وابن 
أختبا وخالها وما ء ورم الرضاع ٠‏ حرم المصاهرة 7 زوجباوآاين زو جما 1 
وأستثى بعضهم ان زوجها 9" فقال : يكره سفرها معه » لغلبة الفساد فى الناس بعد 
ال الأول :ولان كتير من الا لآ ينول زو خة الاي ف اله لعا عم 
السب . والمرأة فتتة» إلا فها جل الله عز وجل النفوس عليه من النفرة عن حارم 
النسب » والحديث عام . فان كانت هذه Cit /١‏ رأهة للتحرجم ‏ مع >رمية أبن ا 
الحديث إعيد . وإن كانت كر اهة تاز به للمعنى المذ كور فهو ارت 

شوفاً | إلى المحى . وقد فعلو! مثل ذلك فى غير هذا الموضع . وعا مويه سپا قوله 
, ل > أستثى منه السفر مع الحرم . فصر التقدير إلا مع ذى حرم فيحل 

ويبق النظر فى قولناه عل » هل بتناول المكروه أم لا يتناوله ؟ بناء على س 
افظة , حل » تقتضى الإ باحة المنساوية الطرفين ٠ ٠‏ فان قلنا : لا يتناول المكروه : 


أبيه عن جده , أذن عمر ازاج النى صل الله عليه وآ له وسل فى آخر حجة حجبا . 
فبعث معين عثّهان بن عفان وعبد ال رحمن بن عوف !تهى . قال فى فتح البارى : وى 
رواية لان سعد : فكان عبد الرحمن يسير أمامين وعثمان خلفين ٠‏ وف رداية ٠‏ على 
هوادجهن الطبالسة الخضر » وإطلاق لفظ ذسائه ظاهر أنه نكلون حججن تلك السنة » 
وقد أخرج ابن سعد آنہن كن نساء النى صل الله عليه وآ له وسل حججن إلا زينب 
وسودة فقالنا دلا تحركنا دابة بعد رسول أله صل الله عليه وآ له وسلم» 

)١(‏ قله دعام فى ا أقول : ضيطوا ارم بأنه من تحرم عليه على 
التأبيد بسبب أو نسب ماح بقارا لعب تا صبر زواع ااا جر فأربعة 
كع أمما وبتما وأبو زوجما وابنه ٠‏ وأما الرضاع فيحرم منه مأ حرم من النسب 

(۲ ) قإه « وأسثنى بعضهم » » أقول : نقل الحافظ ابن حجر عر ن الشارح امحقق 
ل خر ذكره الشارح 


(؟) قله ٠‏ بقتضى الاباحة المستوية الطرفين ٠‏ أقول: وحيثذ فلا يشمل 
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ا لامر قراب ۴ قأله : إلا أنه خصارص يحتاج إلى دايل شرع عله 20 8 وإن فل 
يتتاول . فو أقرب .ء لآن ما قاله لا يكون حينئذ منافاً لما دل عليه اللفظ 


و الحرم » الذى يجوز معه السفر والخلوة كل من حرم نكاح المرأة عله 
لحرءتها على التأيد بسبب مباح » فقولا ١‏ على التأبيد, ا-تراز من أخت الزوجة 
و عتما وخالما ¢ وقول « اسب مباح 0 احتراز دن أم ال موطوءة شمه انا لاست 
حرماً بهذا اآتفسير » فان وطء الشمة لا بوصف بالإباحة › وقولنا ء لحرهتهاء احتراز 
من الملاعنة › فان ڪر پا ليس لحرمتها بل تغليظا > هذا ضا,ط مذهب ااشاوصة 

الخامسة : لم يتعرض فى هاتين الروايتين للزوج . وهو موجود فى دواية أخرى 
ولا بد من إلحاقه باحك بالحرم2 فى جواز السفر معه , الهم إلا أن يستعملوا لفظة 


2١1(‏ قله ٠‏ إلا أنه تخصيص عتاج إلى دليل شرعى » أقول : أى قول ذاك 
البعض إنه يكره ابن زوجها تخصيص لقوله يحل » ولكن لا يعرب عنك أن بعد 
قوله المراد ببحل متساوى الطرفين لا يتنال المكروه تنزيها ولا خصيصاء أما يكون 
تخصيصاً لو قلنا إنه يتناوله ‏ والقول الآخر الذى أشار اليه وله , وإن قلنا يتناول اخ » 
فإنه الذى يكون إخراج ما يتناوله خصصا له بعد دخوله » وأظن واه أعلم أن العيارة 
انقلبت على من أملى عليه الشارح وهو ابن الاثير”© وأن التخصيص على تقدير 
التناول ؛ وعدم المنافاة على تقدر عدمه فليتأمل 

(؟) قله هلا بد من إلحاقه بانحرم » أفول : وتسمية الزوج رما تمسكا بقوله 
صلل اته عليه وآله وسل دلا تسافر المرأة إلا ومعها حرم » وفى أكثر الروابات 
« ذو رم » ومعلوم أنها تسافر مع الزوج فيتناوله اسم انحرم > ورمما لم يسم رما على 
ما جاء فى أ كثر الروايات ١‏ إلا ومعبا زو جا أو ذو مرم دنها» واستتى أحمد بن 
حنيل ممن حرمت على التأبيد مسلية لما أب كتابى فقال : لا يكون محرما لها للانه لا 
يؤْمّن أن يفتتها عن دينها إذا خلا بها 


(١)أى‏ المستمل 
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اة قإخنف الزواين فى غ فحن 'المحرسة استعالا لقويا فا فى 
الاحترام » فيدخل فيه الزوج لفظأ . والله أعر 


باب الفدية 

مامه لدف الأرل» مود هين ملفل فال بعلت ل کت 
ان مز د فا عن الفذية > فقال : رلت فّ خاصّه , وه لک 
عامة :ات إلى رسول الله ا لي والتذل” يتنا م 3 وَجبى .فال : 
اکت ا الج بلغ بك ما ایی ارما كنت أرق الب بلع 
7 5 5 ا 3 2 AIL,‏ ع واه | 
ا أرّى ع شاة ؟ فقلت لا ٠‏ فقَال: : صم لاه ايام ٤‏ أو اطم مامه 

مسا كبن ٤‏ كل مسكين نمف € 
وفى رواية E‏ 106 الله كن أن رط 0 
ا ا إصوم لا ایام » 
الكلام عليه من وجوه . أحدها : « معقل » والد عبد الله هذا بفتح الم 
وإسكان ألعين المبملة وكسر ألقاف . وعد ألله ‏ هذا - هو أبن معقل س مقرل 5 بطم 
ال وفتح القاف وكسر الراء المشددة المهملة -مرنى كوفى» يكتى أبا الوايد . متفق 


عليه . وقال أحمد بن عند الله فيه :كو تابعى ثقة .من خيطعا التابعين 


)١(‏ ( باب الفدية ) . كال « جات إا a‏ الول زاد مسل ٠‏ وهو 
ف الج وق زرا س ال فة 

)۲( قال 0 ها "كنت اة أقول : بض الحمرة أى أظن » وه أرى » الشانية 
بقتحها من الرؤية » وكذا في قوله « أو وھا کے أرى اليه 


س 


و « رة 7" » بض العين المهملة وسكون اليم وفتح الراء المهملة . و «كعب » ولده 
من بی سالم بن عرف . وقيل : من بلى . وقيل : هو كعب بن رة بن أمية بن 
عدى 7( مات سنة اثاتين وخمسين بالمدينة . وله خمس و معو ون سنه . متفق عليه © 

الثانى : فى الحديث دليل على جواز واد ق الرأس لاذى القمل . وقاسوأ عليه 
ماق معناه من الضرر والمرض 

لالت : قوله « نزات فى>» يعبى آي الفدية . وقوله وخاصةء» رید اختصاص 
سبب النزول به . فان اللفظ عام فى الآية لقوله تعالى لإ البقرة ٩٩‏ : فن كان من 
مريضأ ) رهذه صيغة عموم ش ٠‏ 

الرابع : قوله عليه السلام «.ما كنت أرى » بصم الحمزة » أى أظن . وقوله 
عليه السلام د بلغ بك ما أرى » بفتح الهمزة » إمنى أشافد . وهی من رۇ به العين . 
وه الجبدء بفتح اجيم : هو المشقة . وأما المد - لظم الجيم - فهو الطافة . ولا معى 


)١(‏ قال «وعجرة ء أقول : بالضم لغة مرضع العجر والعقدة فى الخشية وما 
می والد كعبت 

(۲( له « أن عدى € ال که کار ړل › وعدى أبن عبيد بن 
الحارث البلوى حليف بى سالم بن عوف الإنصارى » وقيل حليف بی عمرو بن 
عوف » قال الواقدى : ليس حليةا للأانصار NES‏ 
بالمدينة » والللوى ى بفتح الموحدة وفتح | اللام 2 خر إسلام كەب. > وكان ن له صم فى 
باه يكرمه » وكان عيادة بن الصامت صديقا له , 0 ر مده يوم لما ضوع من بده 
دخل عبادة فسکسره بالقدوم » فلءا جاء كەب ورا e‏ 
م کر فى اسه ذال :لو کان عاد هذا الم طائل ائل لامتاع . 2 اسل 

EE (۳)‏ بعود » فان سنة وفاته فا أقوال 
ثلاثة : إحداها مأ قاله الشارح » والثانى إحدى وخمسين » والثالك سئة ثلاث وخمسين» 
وسنه فم قولان : أحدهما ما قاله » رالثاق ابن سبع وسيعين 


- ۳ 


الخامس : قوله « أو أطمم ستة مسأ كين » تبيين لعدد المساكين الذين تصرف الهم 
الصدقة المذكورة فى الاية . وليس فى الآية ذكر عددم ©. وأنعد من قال مرس 
المتقدمين 229 : إنه د م عشرة مسا کن ۾ اليه الحديث » وكا نه قاسه على كفارة. 
العين 

النادسن 2 فول ولك سكن مقن صاع, بيان لمقدار الإطعام . ونقل عن 
بع "أن فت ف لكر مسكين إا هو فى الحنطة . فأما القر والشعير 


)١(‏ قله ذکر عدم قول CN‏ الصيام ؛ ا ينه الد 

(۲( قله ٠‏ وأنعد من قال من المتقدمين » أقول : هو الحسن کا أخر جه عنه 
سعيد بن منصور باسناد ميم . وكذلك قال : الصوم عشرة أيام . وروى ااطبرى عن 
عكرمة ونافع وه » قال أن عيد البر :لم يقل بذاك ا من فقهاء الأمصار 

(؟) قله «ونقل عن بعضبم » أقول : قال ابن عبد البر قال أبو حنيفة 
والكوفيون : نصف صاع من قح وصاع من تمر وغيره قال “ : « وعن أحمد رواية 
تضاعى قوم » أقول : قال القاضى عياض : وهذا الحديث يرد عليهم . وقد ورد عند 
أحمد عن سعيد نصف صاع طعام » وفى رواية له نصف صاع حنطة » وفى دواية 
ما يقتضى أنه نصف صاع من زبيب » قال ابن حزم : لابد من ترجیح [حدى هذه 
الروايات لانها قصة واحدة فى مقام واحد فى حق رجل واحد ء قال الحافظ أبن 
حجر : قلت الخفوظ عن شعبة أنه قال فى الحديث « نصف صاع من طعام » 
والاختلاف عليه فىكونه تمرا أو حنطة لعله من تصرف الرواة » وأما الز بيب فل أره 
إلا فى دواية الحا وقد أخرجبا أبو داود وفى إسنادها ابن إسحق وهو حجة فى 
المغازى لا فى الاحكام إذا خالفه غيره » والحفوظ رواية القر فقد وقع الجزم ما عند 
: وم ختلف فيه على رأويه › يت غيره » قال : وعرف بذلك وة 
قول من قال : لا فرق بين القر والحنطة » وأر. ن الواجب ثلاثة أصع > لكل . 
مسكان صف صاع 


)١ )‏ أى الحافظ ابن عبد البر کا سيق 


س 


.غير هما يجب لک صاع ٠وعن‏ أحمد رو : أن لكل سکن 2 
حنطة 0 , ات صاع من غير ها . وقد ورد ف عض م د لبان 

السابع : « الفرق » بفتح الراء » وقد تسكن 5 فو ثلائه آ *صع » مفسر درن 
الرواتن كا أعنى هذه الروابة وش تھے الفرق عا لى لاه أصع . والرواية 
الاخرى هو تعبين نصف الصاع من تمر لكل مسكين 

الثامن : قوله « أو نهدى شاة » هو الك الجمل الاي . قال أععاب الشافعى : 
هى الشاة لى جزى فى الأضية | ٠‏ 

وقوله « أو صم ثلاثة أيام » تعبين لمقدار الصوم احمل فى الآية . وأبعد. من قال 
من المتقدمين“ : إن الصوم عشرة أيام » لخالفة هذ الحديث . 


3 فائدة : قال ابن التين وغيره : جعل الشارع صوم وم معادلا بصاع ¢ وق الفطر 
من رمضان عدل مد » وكذا فى الظبار وا+اع فى رمضان » وى کقارة اين ثليه 
أمداد وثلك . وق ذلك دلا ل على أن الفا س لا دخا ل فى الحدود والتمدير أت 

)١(‏ قله« وعن أحمد رواية لكل مسكين مد <نطة » أقول : هى الرواية الى 
أشار الها ابن عبد البر وقال إنها تضاهى قول أنى حنيفة 6 

(؟) تله « وقد ورد فى بعض الروايات » أقول : قدمناها قريبا » وأن 
امحفوظ ف الرواية من طعام 

(؟) قله ٠‏ من الروابتين » أقول : قد وقع تفسيره فى ميم مسل بلفظ 
مال فيه « قال سفيان والفرق ثلاثة [صع » يشعر بأن تفسير الفرق مدرج » لكنه 
مقتضى الروايات الآخر 


)٤(‏ قله ه من قال من المتقدمين . أقرل : قد تقدم من قال ذلك 


— o — 


ولفظ الآية والحديث معأ ٠‏ بقتضى التخيير بين هذه الخصال الثلاث ‏ أعنى الصيام 
والصدقة والنسك ‏ لان كلمة « أو » تقتضى التخيير 

» أتجحد شاة 29 ؟ فلت :ل » فأمره أن يصوم ثلاثة أيام‎ , TT 
ليس المر اد به أن الصوم لا بجرى "إلا عند عدم الهدى قبل : بل هو مول على‎ 


)١(‏ قله ولفظ الآبة والجديث » أقول : هو استثناف لبيان >= هذه 
الخصال فاقطعمما أى الآية والحديث يقتضى التخير للانسان عرفه » ويذكر عن أبن 
عباس وعطاء وعكرمة :.ماكان فى القرآن أو“ فصاححه بالخيار» قال الحافظ أبن حجر 
واوا رست فهو ا ا 
طريق الشعی عن أنى ليلى عن كعب بن عجرة أن النى صلى الله عليه وآ له وسلم قال 
« إن شثت فانسك شاة. وإن شئت فص ثلاثة أيام » وإن شئت فأطعم » الحديث وفى 
رواية مالك فى الموطأ عن عبد الک باسناده فى آخر الحديث , أى ذلك 
ا 

قله واي ف روا : أتجد شاة » أقول : أى روابة حديث الكتاب » 
ومثلما لای دأود فى رؤاية أخرى 00 : لا . قال : فان شت فصم ¢ 
ولمذا قال أبو عوانة فى صحيحه : فيه دليل على أن من وجد نسكا لا يصوم » يعنى 
ولا يطعم » » لکن ا أعرف من قال ذلك من العداء إلا ما روأه الطيرى عن سعيد 
ابن جبير قال , انسك شاةء وإ ن ل تحد قوتمت الشاة درام طعاما قتصدق به » أو 
صيام لكل نصف صاع يوماً أخ ا ل نت يام 
وتال : ”معت علقمة مله 

)١(‏ قله « ليس المراد به أن الصوم » أقول : هذا إشارة [ إلى اجمع بين روآية 
التخيير وروابة تعيين الشاة التى أفادتها الروايات التى أسلفناها » وقد جمع بينهما ابن 
عبد البر أن فيه الإشارة إلى ترجيح الترتيب لا إيحابه . وقال النووى : ليس المراد 
أن الصيام والإطمام لا يحزى إلا لفاقد الهدى » بل أن المراد أنه استخيره هل معه 
هدى أو انان كان واج أعلده أله عير نوين النيام بو الإطعام ناو إن ل ده 
)١ ١)‏ كذاء واعله 1ف 5 ال 
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أنه ال عن . النك ٠‏ ان و جده أخره أنه خر ه بيله وبين اأصيام والإطعام ٠.‏ وإن 


أخيره آنه ر تپا ای وهذا الذى نقله الغا ا 
سؤاله عن وجدانه الذبح تعينه . لاحتهال ا بحده لاخيره بالتخيير بينه 
وبين الإطعام والصوم عكذا قال الحافظ ابن حجر . قلت : ولا خن أن هذا احتهال 
عقلى لا دليل عليه فى اللفظ » ومثل هذا لا .قال به فى دلالة الاحاديث » وقيل : إنه 
لما أذن له فحلق رأسه بسب الاذى أفاه أن يكفر بالج على سبيل الاحتهاد 
منه صلى !ته عليه وآ له وسل أو بوحى غير متلو فلما أعلمه أنه لم جحد نزلت الأية 
بالتخيير بين الذيح والإطعام والصيام ٠‏ افيره حمائذ لعلمه بأنه ا ذيح معه فصام 
لكونه لم يكن ممه ما يطعمه » ويو ضح ذلك رواب مسل فى حديث عبد اله بن معقل حيث 
ا EEO GS‏ 
eT‏ أطعم » وفى رواية عطاء , أو أطعم ستة مساكين » قال : 
وكان قد أنه ليس عندى لما ا . فإن قلت : ما الذى ألا آم إلى هذه 
التكلفات ؟ وهلا قالوا با قاله سعيد بن جبير ؟ قلت : لمله ألجام | لى ذلك ما فى الآية 
الكربمة من التخيير بين الثلاثة ء بل فما النسك من آخر الثلاثه دكراً , فليا وردت 
بخلاف ما فى الحديث من إفادة تعين النسك إن وجده احتاجوا إلى المع بينها وبينه » 
وأقرب الاقوال فيه القول بأنه صل اله عليه وآ له وسل أفتاه أولا اجتهاداً منه فمين 
النسك . ثم أنى التخيير من عند الله تعالى فى الآية. إلا أن قول الحابظ ابن حجر : إن 
کمبا افتدى بالصوم » لا يوافقه ما صمحه هو من أن كبا افتدى بالنسك بشاة › فانه 
قال ه روى سعيد بن منصور وعيد بن حميد من طريق المقبرى عن أنى هريرة أن 
كعب بن عجرة ذيح شأة لآذى كان أصابهء قال : وهذا أصوب من الذى قله . 
أى من روايات ساتها أن كما انتدى بذج بقرة 


۷ 
باب حرمة مكة 


2 
4- الحديث الأول : عن أنى شر_بم”” ‏ خو يلد بن عمرو- الخزاعي” 
العدوى رضى الله عته : أله قال لمرو بن سعد ن العاص وهو مف 
البعوث إلى مكة ادن لى ألا الأمير ”” أن أَحَدنكَ قولاً قام به 


# ا ا رد کے Ml 42 o‏ ر 
رسول الله جي الغد من وم الفتح . فسمعته أذناى > وَوّعاه قلى » 


(1) (باب حرمة مكة) قال عن أب شرج أقول : بای الشارح 
0 قال , لعمرو بن سعبد» أقول : هو امعروف بالاشدق لعظم شدقيه , 
ولى المدينة لمعاوية وأبله يزيد » وهو الذى طلل الخلافة لنة لنفسه وغلب على دمشق سنة. 
تسع وستين فتاطف به عبد الملك وأمنه ثم قتله غدراً . وكان عمرو جباراً مسرفا على 
نفسه . وهو الذى خطب على منبر المدينة ورعف حتى سال الدم إلى أسفل المنبر » 
وعرف بذلك أنه المراد بقوله صلل الله عليه وآله وسل :کا يحبار من بى أمية 
e‏ 0 
NT‏ ا هذا | لمث 0 أل بير 
)٤(‏ قال ٠‏ إيذنلى » أقول : أصله [أذن لى بجمزتين فقلبت الثانية ياء لسكو نا 
وانكسار ما قبلبا 
o)‏ ه) قال « سمعته أذناى ا FE‏ : إشادة إلى بيان حفظه له من جميع 
اد 
)١(‏ أبو شري أسمه عمرو بن خو بلد » کان یکی يكنى أبا الحم ٠‏ فکناه رسول الله يل 
أبا شري لا كبر ولده 


م سس Tp‏ المنج 


— AA — 


MD 02 2‏ هم 


ورم و س J,‏ 3 8 
ا م 5 8 : أنه هد الله ” وَأنى ءايه e‏ 


ر 


حر مها ألله ا 3 و 3 الاس .فلا لة لامركء ' رەن ٠‏ باقر 


(۴) = 


وَاليَوْم الآخر أن يفك مهأ دمأ 


وہ 
3 ولال عض بها رة . فإن ا 


رخص قتا دسول ات ال واوا :إن اقا قد أذْنَ لرسوله» م 200 


لك . وما أن ليساءة ن نحا ا عات ا كرتي 
بالإس لليبلع. الع شاهد لاء 3 e‏ لای * و :ما قال لك ؟ قال : 
أعلم ‏ ذلك مك يا أبا شرج ٠‏ إن ْم لامي اميا ”.ولاخ دمر 


6١ 
0 ولا ادا ر‎ 
0م‎ 


وة ا اا والكاء امل :هى الاتة ٠‏ وقيل : البليّة 
ول E E‏ ف سر الإبل . قال الشاغ 
)١(‏ قال« وأبصرته عيناى » أقول : كونه أبصرته عيناه زيادة فى التأكيد وأنه 
رآه حين تكلم به » ولم بتكل على جرد ماع صو ته 

(؟) قال , حدا ته » أقول : يان لقوله تنكام 

(؟) قال « أن يفك ا دماء أقول : يسفك ضيط بكسر الفاء وضنها ء قال 
الهروى : لا يستعمل السفك إلا فى الدم 

( ؛) قال ه ساعة من نار » أقول قال فى الفتح : هى ما بين طلوع الشمس 
وصلاة العصر 

(ه) قال هلا بعيذ» أقول : بالمبملة والذال المعجمة أى لا جير ولا يعصم 

(1) قال «الخرية بالخاء المعجمة » أقول : أى مفتوحة وكسر الراء 

(۷) قال ١‏ اللية » أقول : ها فسرها البخارى فى كيحه 


اس و4 سد 


وتلك وز ى مل أن اسا أن تسبة الشرائي الطرانا 
والكارب الف س الخارا 

الكلام عليه من وجوه: 

الأول : « أبو شريح الخراعى » ؛ ويقال فيه : العدوى . ويقال : الكعى » اسمه : 
خويلد بن مرو - وقيل : عمرو بن خويلد » وقیل عبد الرحمن بن عمرو ء وقيل : 
هان“ بن عمرو - أسل قبل تح مكه . وتوف بالمدينة سنة تمان وستين 

الثانى : قوله « اثذن لى أا الامير فى أن أحدثك » فيه حسن الادب ف الخاطة 
لاگ كابر لاسا الملوك ‏ لا سيا فا خالف مقصودم . . لان ذلك ڪون أدى 
للقبول > لا سا فى حق من يعرف منه أزتكاب غر ضه . فان الغلظة عليه قد تكون. 
سب لإثارة نفسه ء ومعاندة ص2 يخاطيه 

وقوله « أحدثك قرلا قام به رسول اله ولاق . فسمعته أذناى » ووعاه قلى » 
تمحقيق لما يريد أن مخير به قرا وت أذناى » تى لزم أن کر واه عن خيرم 
وقوله « ووعاه قلى » حقيتق لفومه › والتثبت فى تعقل معناه 

الثالثك : قوله « فلا يحل لامرى” يمن بالته واليوم الآخر أن يسفك ہا دمأء 
يؤخذ منه أمران . أحدهما : تحرج القتال بع لاهل مكة . وهو الذى يدل عليه سياق 
SS‏ ا 
من الكفار یال مر اقا ا وسک الاوردی أي :اس خمائس مر 
أن لا *بحارب أهله إن بغو"! على أعل العدل : فقد قال بعض الفقباء : يحرم قتا 

يضبق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة ء ويدخلوا ا أهل العدل » قال وقال 

ا : يقاتلون على البنى إذا لم بمكن ردم عن البنى إلا بالقتال » لان قتاله 
البغاة من حقوق الله تعالى التى لا يوز إضاعتها , أفظها فى الحرم أولى من إضاعتها . 
وقبل : إن هذا الذى نقله عن جمهور الفقباء نص عله الشافى فىكتاب اختلاف 


ل —. 


الحديث من کت Yi‏ م » ونص عليه أيضأ فى آخر كتابه المسمى بسير الواقدى .و قل : 
إن الشافنى 0 : بأن معناها 2 تحريم نصب القتال عليهم وقام بما 

ل ا د لو ٠‏ خلاف ما إذا ار 

مار فى بلد آخر . انه يجوز قتامم على کل وجه . وبکل شی. . واه عل 

وأقول : هذا التأويل على خلاف الظاهر القوى » الذى دل عليه هوم السكرة 
ها دمأ » وأيضأ فإن النى لات E EES‏ فان 
ا 1 تنج . فقواوأ : إن الله أذن لرسوله وم يأذن لک » 
فأبان هذا اللفظ ع يلب فيه لم يؤذن فيه لغيره . والذى أذرن 
للرسول فيه [نما هو مطلق القتال » ولم يكن قنال رسول الله لي لاهل مک بمنجنيق 
وغيره لايع كل ونه التي واي التأويل . وأيضاً ذالحديث وسباقه يدل 
على أن هذا النحرم لإظبار حرمة البقعة بتحريم مطلق القتال فها.وسفك الدم . 
وذلك لا ختص با يستأصل . وأيضاً فتخصيص الحديث با يستأصل ليس لا دليل 
على تعيين هذا الو جه بعمنه لان حمل عليه الحديث . فلو أن قائلا أبدى معنى آخرء 
وكخص” به الحديث :لم يكن بأولى من هذا 

والامز الان شەل 2 قى أن الملتجىء yT‏ يه 2 
لقوله عليه السلام « لا يحل لامرى” م ا 


)١(‏ قله دف أن الملتجىء إلى الحرم لا يقتل به » أقول: قد نقل بعضهم 
الاتفاق على جواز إقامة الحد على من واقعه فيها ء وخص الخلاف عن قتل فى احل 
ولأ إلى الحرم . وممن نقل الإجماع على ذلك.!, ا 
خطل فما » ولا حجة فيه لآن ذلك كان فى الوقت الذى أحلت فيه للنى صلى الله عليه 
لا بحوز القتل فما مطلقا 


— 0 


التراع » قال : بل “يلجا إلى أف خر ج من الحرم ١ء‏ فقتل خارجه» وذلك 
بلسي علبه 

الرابع : ٠‏ السّضد : القطع » عد بفتح الضاد فى الماضى يعضد - بكسر الضاد © 
يدل على تحر قطع أجار الحرم » واتفقوا عليه فيا لا يستنيته الآدميون ف العادة . 
واختلف الفقماء فها يستنبته الأدميون . والحديث عام فى عضد ما يسمى جراً 

ا حامس : e‏ أن قوله عليه السلام « لا يحل لامرى” يؤمن باقه واليوم 
الآخرء أنه يدل على أن الكفار ليسوا خاطين بفروع الشريعة © . والصحيح عند 
أكثر الاصوليين أنهم. مخاطون . وقال بعضهم فى الجواب عن هذا التوم : لان 


)١(‏ قله د بل يلجأ إلى أن يخرج من الحرم » أى لا يحالس ولا يكلم وبوعظ 
ويذكر حى خرج ٠‏ ومثله عن ابن عباس » وقال الشافعى : جوز إقامة الحد فيا مطلقاء 
لان العاصى هتك حر مة نفسه فأ بطل ما جعله الله له من الامان 

(؟) قله «يعضد بكسر الضاد » أقول : قال ابن الجوزى : أعحاب الحديث 
بقولون يعضد بضم الضاد وقال ابن الخشاب : هو بكسرها . والمعضد بكسر أوله الألة 
الى يقطع ها . قال القرطى : خص الفقباء الشجر المنبى عن قطعه ما ينبته الله تعالى . 
من غير صنع الأدى » فأماما نبت بصنع أدى فاختلف فيه , فاجمهور على الجواز ء 
:وقال الرافعى : فى اجميع الجزاء ورجحه ابن قدامة » واختافوا فى جزاء ما قطع من 
النوء الأول فقال مالك : لا جزاء فيه بل يأثم » قال عطاء وسبقه أبو حنيفة : يؤخذ 

بقيمته هدى . وقال الشافى : فى العظمة بقرة وفما دونها شاة وأحتج تم الطبرى بالقياس 
على جزاء الصمد وتمعب أبن القصار يانه کان يلر مه lt‏ عل الحرم إذا قطع 
شيئا من شجر الحل ولا قال بهء وقال ابن العربى : انفقو على حرم قطع شجر 
الحرم ء إلا أن الشافى أجاز قطع ااشوك » ويأتى الكلام عليه قرياً 

ز۲) تله « ليسوا خاطبين بالفروع”" » أقول : اشتهر الخلاف وقد تقدم البحث 


ز١‏ ) قلت : قد أجمع العلماء ا آم 
يعاقبون على ترك شىء من ذلك 


0-2 oof ل‎ 


المؤّمن هو الذى قاد الأحكامنا . وينزجر عن حرمات شرعنا › ويستثمر كانه ب 
مل الكلام فيه وليس فيه أن غير المؤمن لا يكون مخاطاً بالفروع . 

وأقول : الذى أراه أن هذا الكلام من باب خطاب اليج فان مقتضاه. أن 
استحلال هذا المهى عنه لا يليق عن يمن بالله واليوم الآخر . بل ينافه , فبذا هو 
. المقتضى لذكر هذا الوصف . ولو قيل : لا يحل الاحد مطلقا , لم يحصل به الغرض ٠‏ 
وخطاب التهبيج معلوم عند علماء البيان » ومنه قوله تعالى لإ المائدة +؟ : وعلى الله 
قوکلوا إن كد تم مؤمنين ) إلى غير ذلك 

السادس : فيه دليل على أن مكة فتحت عنوة ' “.وهو مذهب الآ كترين. 
وقال الشافى وغيره : فحت صلحاً » وقيل فى تأويل الحديث : إن القتال كان جا 1 
له ل لي فى مكة فلو احتاج إليه لفعله » ولكن ما احتاج إليه ظ 

وهذا "تأويل يضعفه قوله عليه السلام « فإن أحد ترخص بقتال رسول اله بر » 
فانه يقَتضى وجود قتال منه كلع ظامراً . وأيضاً السير” الى دلت على وقوع القتال» 
وقوله عليه السلام « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » إلى غيره من لمان المعلق 
على أشباء مخصوصة , تبعد هذا اتأويل يفا 

السابع : قوله مقر جلث « فلببلغ الشاهد الغائب »فه تصريح سا 0 وإشاعة 
الستن والاحكام 


فيه وحققنا فى رسالة اتفاق الآمة والضرورة الشرعية أن الكفار مخاطبون بالأعماله 
مطلقاً إذ هى الإبمان المتفق على خطابهم به ٠‏ 

)١(‏ قله «عنوة » أقول : هذا هو الذى عله امحققون › وعدوا ما ذهب اليه 
الشافمى من غرائب العلماء » وقد وفى الشارح المقام حقه 

.: قله « بنقل العمل » أقول : أى وجوبا کا دل عليه الام قال ابن جرير‎ )١( 
فيه دليل على جواز قول خبر الواحد لآنه معلوم أن كل من شهد الخطية قد يق‎ 
الإبلاغ , وأنه لم امم بابلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل با بلغه‎ 
كالذى لزم السامع سواء و إلا ل يكن لمر بالابلاغ فائدة‎ 


سس Oof‏ عم 


وقول عمرو « أنا أعل منك بذلك يا أبا شرح - ل > هو کلامه .ل السدده إلى 
روآية © . وقوله ٠‏ لا يعيذ عاصياً ٠أى‏ لا يعصمه . وقوله « ولا فاراً خر به » قد 
فسرها المصنف » ويقال فيها : يضم الخاء . وأصلها سرقة الإبل » كا قال . وتطلق على 
كل خيانة . وفى صحيح البخارى « انها البلية » وعن الخليل أنه قال : هى الفساد فى 
الدين » من الخارب وهو اللص المفسد فى الأرض » وقيل : هى العيب 


¢ ل‎ FF 


: الحديث الثانى : عن عبد الله بن عباس رضى الله عي قال‎ - ١6 
(e) م رک‎ 


قال رسول الله ما - بوم فر مَس لا رة »وکن جباد ونية 


)١(‏ قله « کلامه لى يسنده [ لرا اول :يساق الك ا این 
و خص العام بلا مستند .واعل أنه قال ابن حزم على قوله أنا أعل منك : لا كرامة 
للطبم الشيطان أن يكون أعل من صاحب رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم . قلت : 
قد ثبت أن عمر! می لطبم الشيطان . وأغرب أبن بطال فزعم أن سكوت أنى شرج 
عن جواب عمرو بن سعيد دال على أنه رجع اليه فى التفصيل المذكور » ويعكر عليه 
ما وقع فى رواية أحمد أنه قال فى آخره : قال أبو شري فقلت لعمرو : قد كنت 
شاهدآ وكنت غائياً .وقد آم نا أن بلغ شاهدنا غائينا وقد بلختك . فهذا يدل على أنه لم 
يوافقه » إتما ترك مشاققته لعجره عنه ء لما كان فيه من قوة الشوكة . قال الطيى : 
أجاب بما يقتضى القول بالموجب كانه قال له : صم مماعك و حفظك > لكن المعنى 
المراد من الحديث الذى ذكرته خلاف ما فبمته منه . فان ذلك الترخيص كان بسبب 
ا قل من استحق القتل خارج الحرم ثم استجار به » والذى أنا 
فيه من القبيل الئان . قال ابن حجر : وهو دعوى من مرو خير دايل > لآن ابن 
از بير ' مم بحب علية حد فعاذ با حرم فراراً منه حى يصح جو اب مرو . نعم كان 
عمرو يرى وجوب طاعة يزيد الذى أستنابه » وكان بزيد أمس ابن الزبير أن پبابع له 
بالخلافة ويحضر اليه فى جامعة مغلولا فامتنع ابن الز بير وعاذ بالحرم . انتهى 
٠‏ (؟) (الحديت الثانى ) من أحاديث باب الفدية قال ه ولكن جباد ونبةء 


خم م — 


ےکر صر 


وإذا اسم اروا وقال نام فح مكة : إن هذا الل حر مه الله يام 
حى التدُوات والْأَرْضَ. هر حرام برْمَة قو إلى يوم القيامة ٠‏ ماله لم 
كل اقتال فيه لأس قي » و1 يحل لى إلا ساعة من ار ٠‏ فهو حرام 
بحرمَة القه إلى وام القيامة لا لس ترك وول لل سل بولا بلقي 
نط إل فبا ولا ل خَلاه .قال العمّاس : يا رَسُولَ اقهء إلا 
الإْخر . فة ينيم ديو نهم". قال :إلا إن ”"ء 
الم الاد 0 ) 

قوله عليه السلام د لامجرة » نن لو جوب الحجرة من مك إلى الدينة . فان « الحجرة » 
تب من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 9 . وقد صارت مك دار إسلام بالفتم " . 
وإن لم يكن من هذه الجبة “١‏ فيكون حك ورد لرفع وجوب مجرة أخرى بغير 


ل ا 0 : 
أقول : قال الطيبى : هو عطف على محل مدخول , لا » أى المجرة من الأوطان إما 
للفرار من الكفر » وإما إلى الجباد » وإما إلى نحو طلب العلم ٠‏ وقد انقطعت الأولى » 
فاغتنموا الآاخيرتين ب 

» قال «إلا الإذخر ۾ أقول : يجوز أن يكون استفباماً حذفت همزته‎ )١( 
ويحوز أن يكون خبرآ جازما من العباس لفبمه المقصد منه أو لسماعه قبل ذلك من النى‎ 
صل الله ءابه و له وسلم 5 ويجحوز فى الإذخر النصب على الاسكناء والرفع على البدل‎ 

)١(‏ قله ٠‏ فن الحجرة تحب الخ » أقول : تعليل لمطوى لا أنه نى للهجرة 
مطلقاً من أى محل » فان وجوب المجرة على المؤمن من ديار الكفر ثابتة أبداً 

69 قله , بالفتع » أقول : قد صرح به فى البخارى فى الجباد فانها بلفظ 
لا مجرة بعد الفتح » 

)٤(‏ قله ه وإن لم يكن من هذه الجبة » أقول : وإن لم يكن وجوب الحجرة 


سد © وجح — 


هذا السبب . ولا شك أنه تحب الهجرة اليوم من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لمن 
قد على ذلك 417 
وف ضمن الحديت : الإخار أن مكة تصير دار إسلام أبدأ ۳ 1 
وقوله عليه السلا م « وإذا استتفر م فاتفرو| 9 ا إذاطلة تم للجباد فأجييوا . 
و زه عن الإجابة والمادرة إلى ابا د ف بعض الصور 2 4 , اما دا عن 
الإمام بعض الناس لفرض الكفاية . فبل شعن عليه ؟ اختلفوا فه . ولعله :و خد 
من لفظ الحدبث الو جوب فى حق من عين للجهاد . ويؤخذ غيره بالقياس 
وتولهءعنه ألسلام « ولكن جباد و نة» عتمل أن بريد به جهاداً مع نية خالصة0©. 


المنق من مک إلى المدينة خصو صه ؛ بل حل الث أعم من ذلك 0 يكون هذا البق 
لوأ إردئ الحذديث حكا مستقلا مدا نفع وجرب شورة أ رى غير الغجرة من 
دار الكفر إلى دار الاسلام ۽ وهشو المراد بشوله ء بغير هذا السبب » ء فما + الاول 
أفاد ا رة عن كيد قدا نها كانت أطهجرة منها واجية قبل الفتحم ؛ وگ 
اثان أنها لا عجرة واجية بسبب من الأاس.اب غير الهجرة من دار ر الكفر إل دار 
الاسلام ٠‏ وعل عل أخمل قر دحل الأول والثاد وغول الاخحصن حت العم , 
کک شرح حد بث د إا الاعمال بالذات » تقس م المجرة إلى خمسة : 
. أنواع فتذكر 

)١(‏ قله و لى: ن تدر على ذلك » قول : احترز E‏ سيت لد 
والفشاء و ادان 

(۲( له ,دار إسلام أبدا » أقو مم ل : وذلك مستفاد من إطلاته الي 

6 قله « وإذا استنف رتم » أقول : قدم الشارح شرحه على « ولكن جباد 
ونةء وهو متأخر عنه فى الحديث 

)٤(‏ قله دفى بعض الصود > أ ا ا الكفار 

ل ل ون 


"ونج سه 


إذغير الخالصة غير معتيرة . فى كالعدم فى الاعتداد بها فى صحة الاعمال . ويحتمل أن 
يراد به ولكن جراد بالفعل » أو نية الجباد لمن يفعل 20 »كا قال عليه السلام د من 
مات ولم بيغز » ولم يحدث نفسه بالغزو » مات على شعية من النفاق » 
وقوله يلع , إن هذا الب]د حرمه الله بوم خاق السموات والارض كينا 
ار حر رم مكة 29, » فمل بظاغر ف 
أظبر حرمتها بعد ما نسيت " “.وا رمة ثابتة من بوم خاق آنه الهو أت 
ل . وقبل :إن التحرم فى زمن إبراهم © , وحرمتم| بوم خاق الله السموات 


عله » فانه لا جاد إلا بنية لملازءة النبة للأعمال » وقدر صفة للنية وهى الوص 
لان قد عل أنه لا بد لكل عمل من ية کا قردناه فى شرح أول حديث | لكات 
ولكن جرد النبة غير مراد الشارع ء بل نوع منها وهى الخااصة » والدايل عى, 
تقدير الصفة هنا معلوم من قواعد الشريعة 

)١(‏ قله « ويحتمل ولكن جباد بالفعل أو نة الجباد » أقول : جعل ل فى هذا 
الاحّال الواو معنى أو تنكون اانية قسها للجباد ١‏ او واستدل له بقوله «ولم يغزءأى 
بالفعل « ول حدث نفسه » أى بالغزو أى بالنه عا ل ص الله عله وآ أه وسر 
الغزو قسمين فاحتمل الحديث الإشارة إليهما » ولا شك فى احتماله للها وإن فات على 
هذا التقدير الإشارة إلى النية الخالصة فقد علست من قواعد الشريعة أنها مرادة وإن لم 
يصرح بها لفظا 

(؟) قله« د إن اراهيم حرم مک » أقول : أخرجه البخارى وملم من دواية 
عاد بن كيم ذكره ۾ فی المنتق 

(۳) قل «١‏ بعد ما نسيت » أقول : وإن اه قد كان أظير حر متها بوم خدق 
السموات والارض لملائمكته ولن شاء من خلقه » وذلك قل خلق آدم ,ثم عرف 
م آدم ثم نسيت 

(4) قله إن التحريم ف زمن إبراهم قول : أى إن الله EE‏ 
لإبراههم وكين نك ابن الود كيده ه تعالى ويبرزه إلى العباد 


ات مه 


والارض » كتابتها ‏ فى اللوح الحفوظ » أو غيره ‏ حراماً . وأما الظبور للناس فق 
زمن اراھ بم عليه السلام 

وقوله ٠‏ فبو حرام بحرمة الله إلى بوم القيامة » وإنه لم حل القتال » يدل على 
أمرين : أحدهما أن هذا التحريم يتناول القتال . والثانى أن هذا الك ثارت 
لا ينسخ . وقد تقدم ما فى بحرم القتال أو إباحته 

وقوله « لا إعضد شوک "١‏ دليل على أن قطع الشوك متنع كخيره . وذهب إليه 
بض . والحديث معه E‏ © » من حيث إن الشوك 
مؤذ 

وقوله دولا إنفر صيده » أى يزعي من مكانه ٠‏ وفيه دقل عل طریق څوی 
الخطاب “ أن قله بحرم . فانه إذا حرم تنفيره ‏ بأن يزعيج من مكانه ‏ فقتله أولى 


0 قله د شوک » أقول : تقدم ف حديث أى شري بلفظ شجره . 

(؟) قله « بعض مصنن الشافعية » أقول : هو المتولى من ألمة الشافعية 
و مصتعم ١‏ 

(؟) قله « وأباحه غیره» أقول .: قال ابن حجر : کک عن 
الشافتى » وقال ابن العربى : اتفقوا على تحر قطع شجر الحرمء إلا أن الشاففى 
اختار قطع الشوك من فروع الشجرة ٠‏ وأجاز أيضأ اخذ الورق والغر إذا كان 
لا يضرها ولا يلكا > وذا قال عطاء ويجاهد وغيرهما ْ 

)٤(‏ له «من حيث إن الشم وك مؤؤذء أقول : أي بطبعه الوا فأشية الفوامق 
2 ب بأنه قياس فى مقابلة النص فلا فلا يعتير ء حى [ رار ةضيع 3 
انوك لكان ريم قطع الشجر دايلا على حرم قطع الشو ك لان غالب شجر 
الحرم كذلك » ولقيام الفارق أيضا فان الفواسق المذكورة تقصد بالايذاء بخلاف الشجر 

(5) تله د على طريق خوى الخطاب » أقول : أى مفبوم الأولى من باب قوله 


تعالى لإ ولا تقل لها أف © فانه دال على نحريم ضر ہما مثلا بالاولى 


oA —‏ سس 


وقوله , ولا يلتقط لقطته إلا من عرفا » الاقطة - بإسكان القاف » وقد يقال 
بفتحبا ‏ الثىء ال لتقط . وذهب الشافمى إلى أن لقطة الحرم لا تؤخذ للتملك » وإعا 
تؤخذ لتعر“ف لا غير . وذهب مالك إلى أنها كغيرها فى التعريف والعلك . ويستدل 
.للشافى بذا الحديث 

و الل » بفتهم الخاء والقصر : الحشيش إذا كان رطا 29 , واختلاه : 
قطعه2© وقد تقدم . و « الإذخر » نبت معروف طيب الراتحة . وقوله , فإنه لقينهم » 
القين : الحداد » لانه يحتاج إليه فى عمل النار . و ه بيوتهم » تحتاج إليه فى النسقيف. 

وقوله عليه السلام « إلا الإذخرء على الفور تعلق به من يرى اجتهاد النى له » 
أو تفويض الك إليه من آهل الأصول 9" . وقيل : يحوز أن يكون يوحى إليه فى 
زمن يسير . فإن الوحى إلقاء فى خفية » وقد تظهر أماراته وقد لا نظور 


لع نا RR‏ 


(1) قله : إذاكان رطا » أقول : قال الحافظ ابن حجر : إن فى تخصيص التحر م 
:الطب إشارة إل جواز ری لانن واختلائة ۽ ولو أصح الوجوين للشافصة ¢ لان 
النبت اليايس كالصيد الميت > قال ان قدامة لكن فى استثناء الإذخر إشارة إلى عر م 
اليابس من الحشيش › ويدل عليه أن فى بعض طرق حديث أب هريرة د ولا عتش 

)١(‏ قله ٠‏ قطعهء أقول ۽ واستدل به على ترح رعيه لكونه أشد مر. 
الاحنشاش فانه النبى عنه فلا يتعدى ذلك إلى غيره ش 

( +) تله ومن يرى اجتهاد النى صل الله عليه وآ له وسلم أو تفويض الحك 
اليه من أهل الاصول » أقول : لاثم الاصول فى اجتهاده صلى الله عليه وآ له وسل 
ا أقوال : أحدها وزقوعه » ومن أداته هذا الحديث > والمسألة مبسوطة بأدلتها فى 
الاصول . وأما التفويض فراده به أنه بقال له صلى الله عليه وآ له وسلم :احم با 
شت شا ر ترزويا ؛إذ لو ريد الثانى كان هوق الاجتاد 3 فملوأ عن مو سی ان ععران 
الل جوازء ووفوعة ,2 والمسالة مسوطة هنالك . واستتثناؤه صل أله عليه وآ له 


واه 
باب مأ يجوز قتله 

- الحديث الاول : عن عائشة رضى الله ها : أن رسول الله 

يك قال « ن ون التّواب ”" كلب في 7" , بق > فى ارم : 


2 CE وى‎ ED AB 
والمَأرة » والكلب العقور‎ ٠١ والحدأة. والعقرب‎ ٠»  بارغلا‎ 


وسلم الإذخر هنا فيه ثلاثة أقوال : بالاجتهاد » أو التفويض » أو الوحى . والما 
أشار الشارح » وى احالات لا ينتهض عل معين منها و ) 5 

(۱) ( باب ما جوز قتله ) قال د من الدواب » أقول : ھی اسم اسكل ما يدب 
من الحيوان » وأخر ج بعضهم منها الطير لقوله تعالى لإ وما من دابة فى الأرض ولا 
اتر بطير ) والحديث هذا يرد علبه . وكذلك عموم لإ وما من دابة فى الأدرض »4 
وقوله لر وكأين من دابة لا تحمل رزقها ) . والآية الى استدل بها من عطف الخاص 
على العام ْ 

(۲) قال « كلبن فاسق » أقول : صفة لكل , وهو مفرد مذكر , والضمير فى 
« يقتلن » عائد إلى معنى « كل » نظير قوله تعالى ل إن كل من فى السموات والآرض 
إلا فى الرحمن عبداً لقد أحصامم ) . حيث راعى اللفظ أولا والمعنى ثانياً ‏ و لصضاحب 
مخنى اللبيب بحث فى ذلك . ظ 

(۴) قال « الغراب » أقول : هو المعروف » ولكن وقع فى بعض طرق مسلم 
« الابقع » وهو الذى فى ظبره وبطنه بباض وبه قال ابن خربة وجماعة حملا للمطلق 
على المقيد . وقدح أبن عبد البر وابن بطال فى هذه الزيادة وقالا : إنها لا قصح . قيل 
وهو مردود بأخراج ملم لها . وقوله « والعقرب »هو لفظ يشمل المذكر والمؤنث » 
والغالب علا التأنيث » ويقال عقرب وعقرية وعقرباء مدود غير منصرف 


- قلت : الدليل واضح فى أن ما يقوله يلقع كله بوحى من الله تعالى , قال تعالى‎ )١( 
وما ينطق عن الموی إن هو إلا وحى يوحى) فا تكلم به من أمور الشريعة فى تحريم أو‎ ( 


سعدا اه إن سد 


رخ NY.‏ لع عل يوك لخم ل روث مر O‏ 
ولسم ه يقت “سر فواسق فى الحل وَالرم 

فيه مياحك ا 0 ية م خمس » بالتنوين « فوأسق » و جوز 
یں فواسق بالاضافة من غير تنو بن 429 . وهذه الروأية الى ذكرها المصنف ندل 
لور رن ا یغ کن ر e‏ 


)١(‏ قال «ولمسلم» » أقول : ليس هذا لفظ مسل » بل لفظه « خمس فواسق 
يقتلن فى الحل والحرم » والتفسق لَه الخروج » واختاف فى وصف هذه به فقيل : 
00 عن حك غيرها من الحبوان من تحر حم قابا مطلقاً . وبه جزم القرطى ٠‏ 

ل : لخروجبا من حل الا کل 

(r)‏ الحرم» أقول :هو بفتح الحا والراء المجملين وهو ما أحاط مک من 

جوانها > وهو محدود معروف 2 روى الازرق أن ابراهم وضعبا وجيريل بريه 


مواضعبا ء م أس النى صل اله عليه وآ له وسلم E‏ معان 


)۳( له « TE‏ بالإضافه وك أنه دراية 
لا رواية » ويحتمل رواية غير مشهورة 5 قابما : هاء وقال u‏ 
لا بتتوينه 


(ع) قيله :تل غل صمة المشجودة» أفو أفول :وض إرؤاية التوصيف لا الإضافة 
وأما قوله تو ل عب انع » فليس هذا رواية المصنف بل 
لفظبا كلبن فاسق » ولكن المعنى الذى أراده الشارح ميم على لذظ المصنف أيضاً . 
نعم هذا اللفظ الذى. ذكره الشارح وقع فى ملم من هذا الوجه 

(ه ه) قله فكون فواسشق جرا > أقول : لانه أخير فى المشوورة عنه با با أفسق 
فحمل عليها غيرها . وأما قوله , كلين » فهو 7أ كيد : وعلى هذا لجملة قوله ١‏ يقتلن » 
استئنا فة كأنه قيل : فادا الك فيين مع فتن ؟ 


سد إ0 سمه 


فرق دقيق فى المعنى > وذلك أن الإضافة تقتضى الحم على خمس من الفواسق 0 
بالقغل . وربما أشعر التخصيص يخلاف السك فى غيرها بطريق المفبوم9) نا 
مع الي وين فانه يقتضى وصف انس بالفسق من جرمة المعنى ٠‏ وقد يشعر بأن الحم 
ار نب على ذلك - وهو القل - معلل بما *جعل وصفاً » وهو ا . فعتضى 
SNE N OA‏ 

الثان : امود على جواز فل هذه المذكورة © فى الحديثك . والحديث دليل 
على ذلك . وعن بعض المتقدمين أن الغراب يرى نولا يقتل ”© 


)١(‏ قله م على خمس من الفواسق» أقول: : فالإضافة يمعنى من وكله حمل للمعنى 
وإلا فليس الفسق جذ ں لضاف › وقول « بالقتل » يدل على أ و الخبر عل 
روأية الاضافة 


ل « بطريق المفبوم » أقول : أى بمفبوم الإضافة » أى تختص من بين. 
الفواسق بالقتل > لان الى أد مفووم المد فانه مع الإضافة والتوصيف واحد 

)۳( قله د معلل عا جوا ل وصفاأ وهو الفسق اء » أقول ل : وذلك لان الحم 
معلق على وصف الفسق فيعم كل خارج من الدواب ٠‏ ولا زيب أنه ضد المفبوم 
الأول » وكأنه قال « عا أشعر » إشارة إلى نة قد يقال إنه من إضافة الموصوف 
إلى صفته کا تدل له رواية التوصيف : کون الحم فى الر وايتين واحدا 


(4) وله « على قتل هذه المذكورة » أقول اير 
ان الحرم جناح فى قتلبن » فعرف أنه لا ثم على 

حرم فى قتلها فى الخل ولا فى الخرم > ويؤخذ منه جواز ذلك للحلال وفى الحل 
بطريق الأول » وقد ورد فى طريةٍ ق عند مسلم بلفظ الآمر » وكذا عند غيره » ولفظه 
اقتا ل الحرم » وظاهر الآمر الوجوب » وحتمل الندب والاباحة 

)١(‏ قله ءوعن بعض المتقدمين أن الفراب يرى ولا يقتل » أقول : أخرج 
TT‏ : إن النى صلى الله عليه وآ له وسلم سئل عما يقتل الحرم ؟ 


— لآق — 


اثالث : اختلفو! فى الاققصار على هذه الخسة 7 , أو التعدية لا هو أ كثر منها 
بالمعنى . فقمل : بالاقتصار علها . وهو المذ كور ی كت الحنفية . وتقل غير وإحد 
من المصتفين اخالفين لآلى حتيفة أن أيا حن ة ألحق الذئب بها . 


فى الإحرام » إلا ما يروى عن عطاء قال فى حرم کسر قرن غراب : إن أدماه فعليه 
الجراء . قال الخطابى : لم يتابع أحد. عطاء على هذا . اتبى 

(1) قله «على هذه الخسة » أقول : النظر أولا إلى مفبوم العدد فانه يقتضى 
الاقتصار » لكن قال الحافظ ابن حجر : ليس بحجة عند الاكثر › وعلى تقدير 
اعتباره فيحتمل أن يكون قله صلى الله عليه وآ له وسلم أولا ثم بن أن غير اخس 
يشترك معبا فى الح فقد ورد فى بعض طرق حديث عائشة « أربع » وفى بعضبا 
بلفظ « ست » اسقط فى الآولى التقرب أخرجها ملم : ورواية ست أخرجها أبو 
عوانة فاثبتها وزاد الحية . ووقع فى حديث أب سعيد عند بى داود زيادة « السبع 
العادى » فصارت ع .وف حديث ألى هر رة عند أبن خز عه تاق المدن ذ ر 
, الذثب والفرء زيادة على الخس المذكورة فتصير سبعاً » لكن أفاد أبن خزيمة عن 
الذمل أن ذكر الذنبٌ والفر من تفسير آلرآوى للكلب العقور » وقد وقع ذكر 
الذئب فى حديث مرسل أخرجه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود من 
طريق سعيد بن المسيب عن النى صلل الله عليه وآ له وسل « يقتل الحرم .الحية والذئب» 
ورجاله ثقات . وأخرج د من طريق حجاج بن أرطاة عن وبرة عن ابن عر 
ه أمر رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم بقتل الذئب الحرم » وحجاج ضعيف » 
وخالفه مسعر عن ورة فرواه موقونا › فهذا جميع مأ وقفت عليه ى الاحاديثك 
المرفوعة زيادة على اخس المشهورة » ولا يخلو شىء منها عن مقال . قلت : فهذا بالنظر 
إلى المدد » وأما قوله « أو التعدية لما هو أ كثر منها بالمعنى » فراده إلحاق غيرها با 
ما هو فى معناها من الفسق , ويأتى اختلافهم فيه 


د ام — 


وعدوا ذلك من مناقضاته ”© . والذين قالو! بالتعدية 29 اختلفوا فى المنى الذى به 
التعدية ‏ فنقل عن بعض الشارحين أن الشافعى قال : المعنى فى جواز قتلبن كونين مما 
لا يؤكلء فكل ما لا يؤكل قتله جار البحرم . ولا فدية عله "“ . وقال مالك : 
المعنى فب هكونهن مؤذيات » فكل مذ يوز للمحرم قتله » وما لا فلا 
وهذا عندى فيه نظر ©“ فان جواز القتل غير جراز الاصظاد » وإتما بر 

الشافعى جواز الاصطياد وعدم وجوب الجواء بالقتل لغير المأ كول » وأما جواز 
الإقدام على قتل ما لا يؤكل جه مما ليس فيه ضرر ر فغير هذاء ومقتضى مذهب ألى حنيفة ٠‏ 
الذى حكناه أنه لا جوز اصطاد الاسد والفرء وما فى معتاهما من بقية السباع 
الحادة © والقاضة ر درن خا رر الي فارص عله ون ال دة 


)١(‏ قله « وعدوه من مناقضاته »> أقول : قد بقال إنه زاده لشوته فى النص 
كاعرقت ا 

() قله ٠‏ والذين قالوا بالتعدية » أقول : قال ف الفتح إنهم اللحبور 2 . 

(ع) قله دولا فدية عليه » أقول : قسم الشافمى وأصحابه الميوان بالنسية إلى 
الحرم إلى ثلاثه أقسام : قسم يستحب قتله کافس وما فى معناها ما يؤذى › وقسم يحو 
كائر ما لا بۇ كل مه وهو قسمان ا ل ْ 
الاصطياد » ولا يكره لما فيه من العدوان . وقسم ليس فيه نفع ولااضرر ؛ فيكره ه قتله 
ولا بحرم . والقسم اثالث ما أبح أكله ونبى عن قتله فلا يجوز › ويه الجراء إذا 
قتله الحرم . كذا قاله الحافظ ابن حجر فى الفتح : 

٤ (‏ ) قله « وهذا عندى فيه نظر » قول : بريد التعميم بقوله فکل ما لا يؤكل 
فقتله جائ للبحرم » فانه يشمل ما لابو كل ما ليس حور وق عرفت أن دن 
القسم الذى ليس فيه نفع ولا لا ضرر» وعرفت أن حكه كراهة قله ما نقلناه قرياً 

(ه) قله لا بحوز اصطاد الاسد والفر وما فى معناهما من السباع العادية » 
أقول : الحنفية اقتصروا على انس » وزادوا الحبة اثبوت ابر » والذئب اشاركته 
للكلب فى الكلسة » وألحةو! بذلك من ابتدأ بالعدوان والاذى ال ركب من غيرها 


م س سم بج ٩‏ & لمت 


15م للم 


الآذى الطبيعى » والعدوان المركب فى هذه الحموانات(©. والمعنى إذا ظبر فى اللخصوص 
عليه عدى القايسون إلى كل ما وجد فيه المعنى ذلك الحم »كا فى الاشياء الستة الى 
فى باب الربا © , وقد وافقه أبو حنيفة على التعدية فما . وإن اختلف هو والشافبى . 
فى المعنى الذى “يعدى به 

وأقول : المذكور”: 0 وهو تعليق الك بالالقاب » ودو لا يقتضى مفبوماً 
عند المبور » فااتعدية لا تنافى مقتضى اللفظ . وا مذ كور هنا موم عدد » وقد قال ١‏ 
به جماعة » فيكون اللفظ مقتضيأ للتخصيص .ء وإلا بطلت فائدة التخصيص بالعدد ء 
وع هذا المعى عول إەض مص الحنفية ©“ فى التخصيص باس المذكورات. 
أعنى مفبوم العدد ‏ وذ كر غير ذلك هلا أيضأ 

)١(‏ قله « وهو الأذى الطيعى والعدوان المركب فى هذه اليوانات » الذى 
تقدم عن الشافعية أن علة التعدية كونه عا لا يؤكل » فبذا الكلام يناسب رأى مالك ' 
٠‏ (۲) قله کا ف الاشياء الستة الى ق تاب الا أقول سان متصوصة ق 
بابه » ومراده هنا إلزام ای حتيفة أن بعدى الحم عن النسة إلى كل ما یشار کہا ق 
العلة کا عداه فى باب الربا » فهذا الإلزام لابى حنيدة 

» قله « وأقول : المذكور نة » أفول : أى فى باب الربا ه هو تعليق الحم‎ )١( 
وهو حرمة التفاضل واانساأ« بالالقاب » وهى لفظ العر والشعير وااير وماذكر معباء‎ 
› والالقاب لا مفبوم لها أى معمول به - عند اجمهور وإن قاله بعض أهل الأصول‎ 
فاذا عدى الحم فى باب الربا إلى غير ما ذكر فى النص ل يناف معنى اللةظ المحكوم‎ 
وأن لا يلحق به غيره » و إلا لما كان لذكر العدد فائدة . وهذا بیان لعدم صحة إلزام‎ 
أبى حشفة » فان الفرق بين اليابين واضح‎ . 

)٤(‏ قله ه وعلى هذا المعنى عول بعض مصنن الحنفية » أقول: أى عل 
الاستدلال مهوم العدد على عدم الإلحاق . قلت : إلا أنه لا بخنى أن المعروف عند 
الحنفية القول شق المفاهيم > وقول الشارح الحقق ١‏ وإلا نطلت فائدة التخصيص 


س م — 


واعل أن التعدية بممنى الاذى إلى كل مؤذ قوى » بالإضافة إلى تضرف القأيسين » 
فانه ظاهر من جبة الإعاء بالتعليل بالفسق ”2 » وهو الخروج عن المد »> 
بالعدد »هو إشارة إلىد ليل القائلين بالمفاهيم فانبم قالوا : لو لم يدل تخصيص عل النطق 
بالذكر على الخالفة لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة » والتالى باطل فكذا المقدم » وأءا 
الشرطية فلآن المفر وض عدم فائدة غير التخصيص › وأما الاستثنائية ذلآنه لا يستقيم 
أ بشت تخصيص من أحاد البلغاء لغير فائدة ‏ فكلام الله ورسوله أجدر ا 
بأن حاصله إثيات وض ضع التخصضن:بنق الع عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة > 
وهو باطل لان الوضع [تما يشيت بالنقل 0 معروفة فى 
الاصول » واكتفينا بايضاح ما أشار اليه الشارح الحقق من دليل أهل الاثبات 
والإشارة إلى رده وأن المقام مطارح أنظار الاستدلال فلا يقلد فيه الناظر 

)١(‏ قله من جة الإعاء بالتعليل بالفسق » أقول : من مراتب الإعاء عند 
الأصولين ذكر وصف مناسب مع الحكم ؛ ومن أمثلئهم فيه أكرم العااء وأهن 
الجهال » قال عضد الدين : وذلك لما ألف من الشارع اعتياره للبناسبات » فتغلب | 
1 المقارنة مع المناسبة ظن الاعتبار وجعله علة . انتهى 1 ش 


(۲( تله « وهو الخروج عن الحد 2 أقول Nt‏ ال خروج 0 
ومنه فسقت الرطية إذامخر جت عن قشرها. + وقوله لإ ففسق عن أ مر ربه ) أى 
خرج » ومنه می الرجل فاسقا رو جه عن طاعة ربه » فهو خروج مخصوص وأ + 
وصف الدواب المذكورة به فقيل حرو جما عن > غيرها من الحيوان فى ڪرم قتله ٠‏ 
وقد قدمناه » وقیل فى دل أ کله لقوله تە الى لإ أو فقا آهل لغير الله به 4 وقوله ‏ 
١‏ ولا تا کاو ا الله عليه و[ ا E‏ 
بالا ناء والافساد وعدم الانتفاع . واعلم أن هذه التعدية الى شار الما المحقق قد قد أورد 
علا أمور : الأول أنه قد خص الكلب العقور ولو قصد ما يؤذى فى ا+لة لم بخص 
العقور من غيره فان الكلب سبع من السياع » والثانى أنه ذكر من الدراب وااطير 
ما يأتى الناس فى مواضعهم وتعم به بلواثم يحيث لا >كنهم الاحتراز منه فى الغااب إلا 


د 5ج س 


وأما يل جحرمة ال کل۲۲ يه إبطال ما ل عليه ءانس من تليق افق » لان 
مقتضى العلة أن يتقيد الحك بها وجوداً وعدماً » فان لم يتقيد » وثبت الك حيث 
لعدم بطل تاها بتصوصيا اشک میت ثبت امومع تايا ذلك لاف 
ما دل عليه النص من التعليل ا ظ 

البحث الرابع : القائلون بالتخصيص ا افيا سيك 


ا - من ذکر ال ا ا ف 8 


بقتله كالحدأة والغراب والية والعقرب » ومعاوم أن هذا وصف مناسب للحم فلا 
يحوز إهداره عن الاعتيار واثيات الحم دوه إلا بنص آخر » الثالث أنه صلى الله عليه 
وآ له وسل قال « والسيع العادى » کا رواه أحمد وأبو داود والترمذى وقال حسن .. 
ولا يجوز أن يكون العدوان صفة لازمة بل يحب أن يكون المراد به السيع الذى يعتدى 
والسبع إذا اعتدىكا قال « الكلب العقور » فكون نوعامن الكلاب خاصا » فكذلك 
يحب هنا أن يراد نوع من السباع خاص لوجؤه : أحدها أنه لو كان المراد به العدوان. 
الذى فى طباع السباع وهو كونه يفترس غيره من الحبوان لكانت جميع الساع عادية 
ذا الاعتبار فتضيع الصفة هنا » ولا يصح أن حمل على التأ كيد لان الآصل فى الصفة 
التقبيد لا سيا وهو لم يذكر ذلك فى الحية والعقرب مع أن العدوان صفة لازمة لها ء 
- فلم أنه أراد صفة تخص بعض السباع . الثاق أن ند أن تكون 2 

لقييز الموصوف تا شاركه فى الاسم ء وتقبيد الحكم بها » وهنا قال « السبع العادى .. 
فوجب أن يكون الوصف تقييدآً للسبع وإخراجا للسيع الذى ليس بعاد » وإرادة 
عدوان لازم مخالف للأاصل . م ذلك العدوان اللازم معلوم من قوله ه سبع » وبهذه 
الوجوه يبعد إلحاق غير المنصوص عليه بها لصفة الاذية 

)١(‏ قله د وأما التعليل بحرمة الا كل أقول : كا قاله الشافعى فانه يبطل الملة 
المنصوصة اكلابتة باماء النص › وحاصله أنه آثر العلة الغير المنصوصة على 
النصوصة وهو خلاف ألنص 

(۲) قله «من ذكر الحبة » أقول: وغيرها ما ذكر ناه 


إن — 


وفوا بمقتضى مفهوم العدد . والقائلون بالتعدية إلى غيرها ‏ يحتاجون إلى ذ کر 
:السب فى تخصيص المذ كورات بالذكر ء وقال من علل بالآذى : [بما خصت بالذ كر 
لینبه ا على ما فى معناها » وأنواع الاذی تلف فيا ء فیکون ذكر كل نوع مہا 
ممأ على جواز قتل ما فيه ذلك النوع » فنبه بالحية والعقرب على ما يشاركبما فى 
الاذى باتع ؛ كالبرغوث مثلا عند بعضهم » ونه بالفأرة على ما أذاء بالنقب 
والتقريض ءكابن عرس » ونه بالغراب والحدأة عل ما أذاه بالاختطاف 
كالصقر والياز » ونه بالكلب العقور على كل عاد بالعقر والافتراس بطبعه ,كالاسد 
والفبد والعر © 


)١(‏ قله ه والقائلون بالتعدية إلى غيرها » أقول : أى غير المنصوصة , وم 

فريقان : منهم من عدى بعدم الا کل ومنهم من عدى بالآذيه » وکل فريق حتاج إلى 

. العذر عن ذكر اأءدد المنصوص » والعذر هو بيان وجه الحكة فى ذكره صلى الله 

» عليه وآله وس لذلك للا بطل فائدة ذكره حيث لا اعتيار بمفبومه ) عرفت‎ ٠ 

فاعتذر المعدى بالاذى بأنه صلى الله عليه وآ له وسار خصها بالذكر تنما على ما فی 
معناها فكان لذكر العدد فائدة ابتة ولا يللاحظ مغهومه 


(۲) قله « كابن عرس ء أقول : بكسر العين المبملة وسكون الراء آخره شين . 
مبملة » قال فى القاموس : ابن عرس دويبة أ شت أصل أسك . اتبى ) 

(۳) قله د كالاسد والفبد والفر » أقول : قد ظبر وجه الحكة فى تخصيص 
المذكورات بالذكر » وكو نكل لفظ ”به به على غيره مما فى معتاه » فكل واحد فائدة 
جليلة » إلا أنه لا خنى أن الكلام فى العذر عن مفبوم العدد لا عن تخصيص المذكورات 
فانه بق بعد هذا المذر لا فائدة نحت ذكره » ولعله يقال : الفائدة فى ذكره أن أنواع 
االاذية س“ هى ثابتة بكل فر د من المذكورات عليه » فمو مه مراد فى أنواع الاذية » 
وتخصي صكل فرد مما ذكر ل فيه من التنبيه على نوعبا » فاذن التحقيق أنه قد عمل 

عنيوم الفددءبو] اضرف إل أنواع الاذية 


)١(‏ قلت : وهى الافتراس واش والإقساد والخطف والدلالة على السوء 


س الم زج س 


وأما من قال بالتعدية إلى كل ما لا يؤكل ( ذمّد أحالوا التخصيص ف الذكر 
بهذه الخسة على الغالب » فانها الملابسات للناس والخالطات فى الدور » بحيث يم أذاها 
لضي ل نوي لجل الي إذا وقع ل يكن له مفهوم على 
ماعرف فى الأصول » إلا أن خصومهم جعلوا هذا المعنى معترضاً عليهم فى تعدية 
ا لحك إلى بقية السباع المؤذية 
١‏ وتتريره: أن إلحاق المسكوت بالمنطوق قناساً شرطه مساواة الفرع للأصل أو 

رجحانه . أما إذا انفرد الأصل © بزيادة يمكن أن تعتبر » فلا إلحاق . ولا كانت 
هذه الاشياء عامة الاذى ا ذكرتم ‏ ناسب أن يكون ذلك سيا لاباحة قتلبا لعموم 
ضررها › وهذا المعتى معدوم فا لا يعم ضرره ما لا خالط ف المنازل . فلا تدعو 
الحاجة إلى إباحة قتله NADER ISE‏ قلا يلحق به ٠‏ 

وأجاب الاولون عن هذا بوجبين : أحدهما : أن الكلب العقور نادرء وقد 
أبيح و ل 7 ` 

6 وله د إلى کل مالا يؤكل » أقول : حاصل عذرم عن تخصيص ما ذكر 
ا غالبة فى الللوى بها کم أ* e‏ 
له کا ذكروه فى قوله تعالى ل وربائيم اللاىفى حجور) وأنه لامفهوم له لآنه غالب 
بقاء الربائب فى حجور أزواج الامبات » فا مر اد الغالب خمس فواسق تعم بها البلوى » 
إلا أنه لا يرب عنك أن هذا الوجه الذى جعلوه عذراً هو الو جه الذى مسق آنفأ » 
إلا أنه لا يكون معه إلحاق» وهو الذى أشار اليه الشارح الحقق بقوله ٠‏ إلا أن 
خصومبم الو 
٠‏ (۲) له هانفرد الاصلء أقول: وهى الخس المذكورة وما ألحقه النص بها » 
والزيادة الى اتفرد بها العمل ھی عموم البلوى بها دون غيرها ْ 

() قله د وقد أبيح قنله » أقول : هذا تقض لقولم إن اخس ھی الملابسات ' 
ناس وانغالطات لم فى دورم » قالوا : الكلب العقور من الخنس ووجوده فى الدور 
وألملابسة نادر › وقد أي قتله شد من أن وجه ذكرها عموم 
. البلوی با 


ات ج 


والثانى : معارضة الندرة © فى غير هذه الاشياء بزيادة قوة الضرر . ألا ترى أن 
تأثير القآرة :القن ار اة عليه ع فين لإ ارق ما :فى لاس والفيت 
من إتلاف الا نفس ؟ فكان إباحة القتل أولى ظ 
البحث الخامس : اختلفوا فى الكلب العقور . فقيل : هو الإنسى المتخذ . وقيل : 
هو كل ما يعدو » كالاسد والفر : واستدل هؤلاء بأن الرسول ل لا دعا على ”عتية 
ابن أف لحب 22 « بأن بسلط لته عليه كاباً من كلايه , افترسه السيع » فدل على تسميته : 
بالكلل . . ورجح الاولون قوم بأن إطلاق اسم الكلب. على غير الإننى المتخق . 


yT (۱(‏ قد زعم المعتذر بكثرة الملابسة الاس 
والخالطة فى اخس و ندرة ذلك فى غيرها خصت بالنكر لذلك دون ما هو نادر الملابسة 
والخالطة » فعارضهم المعدون بعدم حل الا كل بأنه قد وجد ف النادر من قوة الضرر 
ما هو أولى برفعه من ضرر الخالطات كال سد والفبد فانها تتلف النفوس » مخلاف 
الحدأة والفأرة فان ضررهما يسير بالنسبة إلى ما ذكر نا . واعل أنه يضعف التعدية بعدم 
الا كل أنه لو أراده صلى الله عليه وآ له وسل لقال يقل كل ما لا يؤكل › فقد أونى 
صلى ألقه عليه و آ له وسلم جو امع | کا قال و كل ذى ناب من السياع حرام وم 1 
بعد يعد أنواعا منها » ولانهلو أراد اريت ا بالعقور ء لان کل کاب ۰ 
حرام لا يؤكل 

(۲) قله « دعا على عتبة بن أبى لهب اال : أخرجه الما من طريق :أف 
نوفل بن أنى عقرب عن أبيه220 قال الحافظ إن حجر إنه حديث حسن » وقصة دعائه 
عل ا عدر دوي سروه فى كتب السير وغيرها ء وأنه عدا عليه الاسد فى 
سفر کان فيه سابع سيعة نر فعدأ عليه من ينهم فقتله ؛ وهی هن معجز أنه صلى ألله 

عليه وآ له وسل 


)١(‏ قلت : كان عتبة بن أنى لهب شديد الأذية والتكذيب للرسول يِل فدعا عليه 
ارسول ڑل بأن يسلط انه علي كبا من كلاب اكه الاد ق سقرة ماقرا" 


~~ (+ 


خلاف العرف 27 . واللفظة إذا نقلبا أهل العرف إلى معنى ,كان حملبا عليه أولى 
من حملما على المعنى اللغوى ظ 

البحث السادس : اختلفوا فى صغار هذه اللاشباء”. وهى عند المالكية منقسمة . 
فما صغار الغراب والحدأة فن قتلبما قولان للم . والمشهور القتل . ودليلهم عموم 
الحديث فى قوله « الغراب والحدأة » وأما من منع القتل للصغار فاعتبر الصفة التى كلل 
بها القتل ‏ وهى « الفسق » على ما شهد به إماء اللفظ . وهذا الفسق معدوم فى الصفار 
حقبقة . والحكم يزول بزوال عله . وأما صذار الكلاب فا قولان لم أيضاً . 
وأما صغار غير ذلك م المستثنيات المذكورة فى الحديث فتقتل . وظاهر اللفظ 
والإطلاق يقتضى أن تدخل الصغار لانطلاق لفظ , الغراب والحدأة» وغيرهما 
عليها. وأما الكلب العقور فإنه أببح قتله بصفة تنقيد الإباحة بها ليست موجودة 


)١(‏ قله ۰ خلاف العرف» أقول : أى عرف اللغة ‏ وحاصله تسليم أنه كان 
فى أصل اللغة يعم ما يعدو » لكنه صأر فى عرفها خاصا بهذا الاوع ء والحقيقة العرفية 
مم لا المنادرة عند الإطلاق » وروى سعيد بن منصور باسناد حسن عن أبى 
هرو وال الكل العقور الأسد » وعن سفيان عن زيد بن أسل أنهم سألوه عن 
لكلب المقور قال « وأى كلب أعقر من الحية » وقال زفر « المراد بالكلب المقور 
هنا الذئب خاصة » وقال مالك فى الموطأ د ما عقر الناس وعدا علهم وأخافهم مثل 
الاسد والفبد والذئب هو العقورء وكذا نقله أبو عبيد عن سفيان وهو قول المهور . 
وقال أبو حنيفة : المراد بالكلب هنا الكلب خاصة » ولا يلحق به فى هذا الحم 
سوى ألْذئب 1 

)١(‏ قله د اختلفوا فى صغار هذه الآشياء > أقول : هذا مينى على أن 
المراد الى تحّق اتصافما بالفسق » لا أن المراد التى من شأنها ذلك ولو بالقوة . وى 
فتح الارى قال الخطانى : وعند المالكية اختلاف فى الغراب والحدأة هل يتقيد 
جوان تاہما بأن بدا بالاذى » وهل ختص ذلك بكارها ؟ والمشهور عنم کا قال 
ابن عياس لا فرق ذانا الجمبور 


- م سس 


فى اأصء تعن وو لاعن ماه الوجود فى حالة الكبر على عر ابعاء a a‏ 
فاته عند الكير ينتهى ! بطيعه إلى الاذى قطعا 

تت لا لعفل دبعل ارم وتا ازال عدا که 
ثلا » على ما هو مذهب الشافى . و”علل ذلك بأن إباحة قتل هذه الاشياء فى الحرم 
معال بالفسق والعدوان » فيعم الىك بعموم العلة . والقاتل عدوانا فاسق بعدوانه » 
تو جد العلة فى قتله » فرمة| ل بالآولى لانه مكلف . وهذه الفواسق فسقبا طيّعى . ولا 
تكليف علا . والمكلف إذا ارتكب الفسق هاتك لحرمة نفسه . فهو أولى بإقامة 
مقتضى الفسق عليه . وهذا عندى ليس بالهين 7“ وفيه غور ء فليتنبه له . واه أعم 


ا بأب 100 وغيره ˆ 
لات لد الأول :عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن رسول 


الله جل دحل مكة عام الفح » وعلى ا قا 
(۱) قله « وهذا عندى ليس بالمين » » أقول : بريد أن الاستدلال بذلك قوى» 
٠‏ ولكن ٠‏ فيه غور » وهو ؛ بفتح الغين المعجمة .وسكون الواو فرأء وهو الدخول فى 
الثىء ٠‏ وله معان أخر ٠‏ وكان المراد للآذهان فى هذا الاستدلال دخول› وكأنه 
أراد أنه قد بفرق بأن هذه الفواسق مرتقب أذاها كائن فى طبعا ليس ها وازع 
عنه ‏ خلاف القاتل عمد عدوانا فانه ليس هذا من طبعه » والذى وقع منه لا 
احا E‏ والشرع ؛ ٠‏ وإلا لزم أن بباح قتل م من لم يقتل 
من بی آدم فلا يتم ذلك الدلول 
:)يب دخول نك )قل وه ول ا ي 
والرمل فى الطواف » والماس الركن الما 
ش Ee OE‏ 
زرد سج من درع الل ید عل مقدار الرأس لبس نحت القانسوة 


رجل” فقال :ابن خطل متمق بأستار الكَحمَة . قال : اقثاوه» 
ثبت من قول اين شهاب فى رواية مالك : , أن النى بإ لم يكن حرم ذلك 
البوم » وظاهر كون ه المغفر » على رأسه يلت يقتضى ذلك . ولكنه حتمل أن يكون 
ل ا من هذا أن المريد لدخول مک إذا كان عارباً بباح له دخوها بغير 
وه أبن خطل » بفتح الخاء والطاء اسمه عبد المزى ‏ . وإباحة النى لت اقتله 
قد يتمسك به فى مسألة إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم ١‏ 
ويجاب عنه بأن ذلك مول على ا خصوصية “الى دل علا قوله عليه السلام . 
« ولم تحل لأحد قبل . ولا نحل الاحد.بعدى . ونما أحلت لى ساعة من نهار » 


® ® يفنت 


جار وطاوس والزهرى أنه غير حرم » وفى بح أبن حيان: لم يدخل رسول الله 
صلل الله عليه وآ له وسلم مكة غير حرم إلا ذلك اليوم » قلت : ومعلوم أنه لو أحرم 
(؟) قله ه يباح له دخول ما بغير إحرام » قول : بناء على قول من أجاز 
حاربة البغاة إذا امتنعوا بها » وتقدم الكلام فيه 
)2 قله د امه عبد العرى » أقول : وفى القاموس قال أسمه عمد الله » و[عا 
أمر النى صل اله عليه وآله وسل بقتله لآنه كان هجو رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل ش 
٠‏ (4) قله « على الخصوصيةء أقول: فقتل ابن خطل كان فى تلك الساعة ء وقد 
تقدم آنا من أول اليوم إلى العصر : ْ 


ع oY‏ سه 


۸ -الحديث الثانى : عن عبد الله بن عر رضى الله عنهما «أن 
رسول الله لاي دحل مَك من كداءء من الثئيّة العلا "" الى بالتطحار» 


و رخرج مر من اني الشفل» 

«كداء» بفتح الكاف والمد . و « الثنية السفلى ا کدی » يضم 
الكاف والقصر © وشم موضع آخر يقال له کد" لدم الكاف وفتح 
الدال وت ديد الياء . وليس هو السفل على المعروف .و « الثنية » طريق بين 
الجبلين 29 , والمشهور : استحباب الدخول من كّداء » وإن لم تكن طريق الداخحل 


)١(‏ (الحديث الثانى) قله د من الثنية الما » أقول : بفتح المثلئة وكسر 
النون بعدها تحتانة مثناة ثقيلة » المراد مها هنا العقبة الى ينزل منها من المعلاة على مقابر 
أهل مكة من جبة عر فة وبقال لها الحجون بحاء مهملة وجي » وكانت صعبة ا مرق فسهلما 
معاوية ثم عبد املك ثم المبدى على ما ذكره الازرق » قال فى الفتح : ثم سهل فى 
عصرنا هذا سنة إحدى وعشر ومامائة وضع › ثم سبلت كابا فى زمن سلطان مصر 
الملك المؤيد فى حدود العشرين وا ئة | 

(؟) قله ه کدی بض القاف والقصر » أقول : ومن مة يقول ا 7 
٠ء‏ افتح وادخل وضم وأخرج » وف القاموس :کداء كسماء ١‏ سم لعرفات أو جل 
بأعلى مک ارا كلع حل ا 
منه » وجل آخر بقرب عرفة » وكقرى جيل عسفلة مكة عا لى طريق المن 0 وكدى 
و ثنة الطائف ار المتأخرون فى هذا التفصيل واختلفوا فه على أ كثر 


i‏ ا » أقول : كل عقبة فى جبل أو طريق عال فبه ظ 


)١(‏ قلت : ثم سملت فى عام أ لف وألا مائة وخمس وستين وذالك فى عبد الملك عبد 
العريز بن عبد الرحمن آل فيصل فصارت لا ترتفع عن أرض الوادى إلا فليلا ؛ وصارت 
طرينا اما تارات 


ا — 


إلى مک › فرج إلا ٠‏ وتميل :ما دخل انى لله منها لم | على طريقه . فلا يستحب 
لن لنت عل طت .ويه تر © 


65 - الحديث الثالك + ء. ن عبد الله بن عمر رضئ الله عا قال 
دعل رسول الله َي لبت ء وأا 520 زيل وبلال” وَعَدان ا 
تأغلقوا علیہ الاب 50 فتحوا كنت ا و م وج 5 بلالا 


يسمى ثنبة ا فى الفتح » واختلفوا فى المعنى الذى لأجله خالف صل انه علبه وآله 
وسل بين طريقيه فقيل ليتبرك به كل من فى طريقه » وذكر غير ذلك ما سلف ذكره 
فى مخالفته صن الله عليه وآ له وسلم بين طربقيه فى العيد . وقيل : الحكة فيه المناسية ' 
يحبة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم لكان . وعكسه الإشارة إلى فراقه » وقل 
لآن ابراه عليه السلام لما دخل مك دخل منباء وقل لآنه صلى اه عليه وا 
00 فى المجرة فأراد أن بدخاما ظاهراً علا » وتمل لان من جا 
تلك الجبة كان مستقيلا للبيت » وعتمل أن يكون ذلك اسکو نه صلى الله أيه 1ه 
وسل دخل منها يوم الفتع فاستمر على ذلك » والسبب فى ذلك قول أبى سفيان ابن 
حرب للعباس : لا أسل حتی أرى الخيل تطلع من کدی ء فقات : ما هذا ؟ قال : شی۔ 
طلع فى قلى وإن اقه لا يطلع الخيل هنالك ؟ وأنه قال العياس : فذكرت أبا سفيان 
يذلك ما دخل . وللببق من حديث آبن ع عر قال : قال الى صلى آله عليه وآ له وسلم 
لان بكر :كيف قال حسان ؟ فانشده : 
| عدمت بی إن ل تروها ثير القع مطلعبا حكداء 
فتبسم صلی الله عليه وآله وسلم وقال : ادخلوا من حيث قال ا | 
)١(‏ قله« وفه نظرء أقول : كأنه يريد أن 00 
وتكرر ر دخوله والخروج من غيرها دلبل على استحاب ذلك . سا وهو مستقبل 
ألكعة به » وهذا ر بفيد الاستحباب 


اسم OF‏ سمه 


قال : هل صل فيه رسول انه يك »تال : كم بن الْمَمودين الهانيين » 

فيه أمران . أحدهما : قول خبر الواحد . وهو فرد مر أفراد لا تحصى کا 
قدمناه . وفيه جواز الصلاة فى الكعة . وقد اختلف فى ذلك . ومالك فرق بين 
الفرض والنفل . فكره الفرض أو منعه . وخفف ف النفل . لانه ٠ظنة‏ التخفيف فى 
الشروط 

وف الحديثك فلل أيضاً على جواز الصلاة ن الاساطين والاعيدة 6 ٠‏ وإ 
كان يحتمل أن يكون صلى فى الجبة التى بينهما » وإن لم يكن مسامتهما حقبقة ‏ . 
وقد وردت فى ذلك كرام چ 


)١(‏ (الحديث الثالث) عن عيد أيه بن عمر ال له د بين الاساطين و الاعمدة,» 
أقول : بوب البخارى فى حرحه , باب أاصلاة بين السوارى فى غير جماعة » واستدل 
هذا الحديث . قال فى الفتع : [نما قيد بغير اجماعة لان ذلك 0 
الصفوف فى الجاعة مطلوب . وقال الرافعى فى شرح المسند : احتج الشافى ذأ 
الحديث ‏ أى حديث ابن عمر عن بلال_على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم 
يكن فى جماعة » وأشار إلى أن الآولى للنفرد أن يصلٍ إلى السارية » ومع هذه 
الأولوية فلاكراهة فى الوقوف بينبهما أى المنفرد › وتعقبه الحافظ:فقال : فى كلامه 
ال E‏ ین السوارى کا رواه الماک من حديث أنس 
بأسناد صحيح » > قال الس الطيرى : کره قوم الصف بين السوارى للنهى الوارد عن ذلك › 
وعل الكراهة عند عدم الضيق > والحكمة فيه إما لانقطاع الصف وإلا لآنه موضع 
النعال انتهى . وقال القرطى E‏ أنه مصلل الجن المؤمنين ٠‏ نتبى 

(؟)قله د إن لم يكن فى مسامتتهما حقيقة 2 أقول : بعد هذا ما وقع عند اايخارى 
وير عرد عن قارع وعاوذا عريفيقة و تلاك N‏ إختلاف 
فى عدد الاعدة لاحاجة لنا بالكلام عليه , وإتما الذى وقح فى الروايات کاپا أله. . ٠‏ 
صلل الله عليه .و وآ له وسام صلی بينها لا على متها 

(؟) قله « فقد وردت فى ذلك كراهة » أقول : أى دوابة دالة على الكراهة ء٠‏ 


= 65 - 
فان م يصم سندها قدم هذا | الحديث وعمل مره قو له يك 57 و 
سندها ٩(‏ ٣إ‏ ولد ا a‏ ل عت ما ہما ان كانت آثاراً فقط 
قدم المساد علما 
* ¢ $ 
٠‏ - الحديث الرابع : عن عمر رضى اله عنه ٠‏ أله جاء إلى الجر 

الاسرد فقبله وقال: إ فى ا لا نض ولا تنش , ولدلا أنى 
رَأيت البو جك بلك ما لتك » 

على استحباب تقل الجر اسوك . وقول عمر هذأ اكلام فى اتداء 
تقبيله لین أ نه فعل ذلك اتباعا » وليزيل بذلك الوم الذىكان ‏ ترتب فى أذهان الناس 
من أيام الجاهلية » ويحقق عدم الانتفاع بالاحجار من حيث ھی ھی 29 ,كا كانت 
الجاهلية لعتقد فى الأصنام 


0R #& 


وهو الحديث الذى قدمنا قرياً أنه أخ رجه الجا ک ووصف إسناده بالصحة الحافظ 
أبن حجر » وبعد.صحته فيحمل على الكراهة فى اجماعة لا فى الفرادى » وصلانه صلى 
الله عليه وآله وسلم كانت فى الكعبه فرادى » والبخارى قد الجواز بغير اماعة 
كأنه للجمع بين الحديثين » ورأيت الحديث ف المستدرك للحا . ولفظه بعد سياق 
. [سناده عن عيد الخيد بن تود قال ه صليت خلف أمير من الامراء فاضطر نا الناس 
فلا بين سارت فلا سلبنااقال أنن بن مالك کنا جو هذا عل عرد زرل ات 
صل الله عليه وآ له وسل »قال الحا کم هذا حديث يح ؛ ول خرجاہ اہی . وحينئذ 
فلا يتم امع با قاله البخارى » فان هذا قاله أنس فى صلاة اججاعة مع الضرورة أيضأ 

(۱) قله «فان صم سندها ٠‏ أقول : أى رواية إفادة الكراهة » وقد صمي 
سمعت » وف العمل على حقيقة ما بين العمودين امع عا ذكرناه 

(۲) (الحديث الرابع ) له « من حيث هی م > قزل : أى من جيث 


د ¥ امه 


١‏ - الحديث الخامس : عن عبد الله بن عباس رضى ألله عبما قال 
لاقم رتسول الله يع وأضحابه مك ء قال المشركون : إل 0 ع 


2 وي ھی برب فام الى يله أن يلوا ” الشواط 
الثلاثة » وأنْ بمشواما بين ال کين » 8 من و امنا الأشراط 


1 : إلا ال بقاء” علبي » 


ا 


الحجرية لا إذا كان لاس شرعه فہا کا هنا > قانه قد أخرج الحا کم قول عمر رضى الله 
عنه فى المستدرك وأنه قال له على بن أنى طالب رضى الله عنه : بلى يا أمير المؤمنين 
إنه يضر و ينفع › قال : بم ؟ قال بكتاب الله تمالى» قال وأين ذلك من كتاب الله ؟ 
قال قال الله تعالى جر وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظمور م ذرياتهم وأشبدم على 
أنفسهم الست بربكم قالوا بلى € خلق الله آدم ومسح على ظهره فقررم بأنه الرب 
وأنهم العبيد » وأخذ عبودمم وموائيقبم وكتب ذلك فى رق » وكان لهذا الحجر عينان 
ولسان » فقال له افتح ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال : اشهد لمن وافاك بالموافاة بوم 
العامة وإ افيد لست رسول الله صلى اته عليه وآله وسلم يقول « یف يوم 
القيامة بالحجر الاسود وله لسان ذلق يشهد لمن استلمه بالتوحيد ‏ فهو يا أمير المؤمنين 
يضر ويافع > فقال عبر : أعوذ باه أن أعيش ف قوم لست فم يا أبا 
امین ای ش 

() ( الحديث الخامس ) قال ٠‏ وعلتهم ہی يثرب » أقول : أى أضعفتهم . 
وأرقتهم » قال الفراء يقال : وهنه الله وأوهنه 

)١(‏ قال« أن يرملوا » أقول : يضم اليم » قال القاضى عياض : الرمل شدة 
الحركة فى المثى » قال الجوهرى : هر كالوثب الخفيف » قأل : والرمل مشروع خلافا 


١‏ قلت 0 الحدبث ضعيف جداً › لان فى إسناده جېو لين , وفه نكارة » وعده 
1 يعضوم ف الموضوعات لاله من رواية الحارث الأعور 


OA —‏ اسل 


قبل 0 القدوم ل يكن فى الحجة » وما كان 0 القضاء 29 . فأخذ 
من هذا أنه نسخ منه عدم الرمل فا بين الركنين . فإنه ثبت أن الى لو « دمل 

من الحجر إلى الحجر ۹ء وذكر أنه کان فى اليج فيكون ن متأخراً ؛ فيقدم عل 
المتقدم . 

وفبه دلبل على استحياب الر مل © 7 BEE‏ ْ 
القدوم 4" فى زمن النى علا ونعده .وات كانت العلة التي ذكرها ابن عباس قد 


لمن لا يرأه » فان بعض الصحابة قال المشى أفضل . واختلف عندنا فى وجوب الدم على 
من تركد» وانختلف ف إعادة الطواف لمن ترك إذا كان بالقرت 

)١(‏ قله ل ل » أقول : هو متفق على 
هذا فلا أدرى ل عبر الحقق بة بقل , وقوله E‏ 
رید أنه لم يزمل ينهما فى عيرة القضاء ء وهو أول شرعية الرمل » ورمل بينهما فى 
طواف احج عند أن قدم قت العم الى كان »تبج تخا تنا ۵9 أتدام 
اتشريع ف ذلك . ٠.‏ ويأتى بيان حكمة عدم رمله بين الركنين فى عبر ة القضاء 

)١(‏ قله « دمل من الحجر إلى الحجر » أقول : هذا هو لفظ رواية مسل ء قال 
القاضى عياض : هذا سنة الرمل عند العلماء أن موود الات 
وهو نص فى هذاءالحديثك و 

(؟) قله« عل e‏ وأما ما فى مسل أنه قبل لابن ¿ عباس 
رضی الله عنہما إن قوما يزعمون أنه سنة , قال كذبوا وصدقوا » يعنى صدقوا فى أنه 
مشروع وكذبوا فى أنه سنة 

(4 ) قله ه فى طواف القدوم » أقول : لا فى غيره من الطوافات » وفى مسل 
,كان ذلك إذا طاف الطواف الاول » قال القاضى : هذا بيان فى هذه السنة وأن ذلك 
إا هو إذا كان فى طواقف الورود . وليس فى غيره من طواف الحج رمل , ويازم 
فى طواف العمرة لآنه مقام طواف القدوم وغ يرهء ولا رەل على النساء فى طواف ولا 
سعى » ويلزم أهل مكة وغيرهم إلا شیء روى عن ابن عمر فى سقوطه عن المكبين 


۹م — 


زالت . فيكون ا..تحابه فى ذلك الوقت للك العلة » وفيا بعد ذلك تأسياً © واقتداء 
عا افعل فى زمن الرسول بنج . وف ذلك من السكمة تذكر الوقائع الماضة للساف 
الكرام » وف طى تذ كر ها «صا دينية . إذ «نبين فى أثناء كثير منها ما كانوا عليه من 
امتثال آم اله تعالى » والمادرة إليه » وبذل الانةس ف ذلك . وهذه اللكتة 9“ يظر 
لك أن كثيراً من الأعمال اى وقعت فى المج » ويقال فما اونا تسد لحك 5 فز : 
ألا ترى أنا إذا ف لناها وتذكرنا أسبايها حصل لا من ذلك تعظم الآواين » وماكانوا 
عليه من احتال المشاق فى امتثال أ أ الله » فكان هذا التذكر ا 8 على مثل ذلك ¢ 
ومقرراً فى أنفسنا تعظم الآولين . وذلك معنى معقول ٠‏ 
مثاله السعى ين الصفا والمروة » إذا فعلناء وتذكر نا أن سببه قصة هاجر مع انبا 
وترك الخليل فى فى ذلك المكان الموحش منفردين منةطعى أسباب الحاة بالكلية0©, 


انتهى . قلت :ولا خفاء فى أنه ليس ف العهرة طواف قدوم » بل هو طواف العمرة ؛ 
ولا يتصور طواف القدوم إلا فى حق الحاج افر ادا(“ 

)١(‏ قله «تأسياء أقول : أى اقتداء بفعله صل الله عليه وآ له وسلم ء لان 
. علة الرمل كانت إغاظة المشركين فى عمرة القضاء » وأما فى حجة الوداع فانه ل ببق 
مك مشر لك قا الطيرى : قد ثبت أن الشارع رمل ولاععر اد ومذ 4ه م 
أنه من مناسك الج » مار لس ا ل ره يسرم ون فوت 
بالتلبية » فن لى خافضا صوته لم يكن تاركا للتلبية بل لصفتها فلا شىء عليه 

(۲ ) قله « هذه الننكتة » أقول : أى بذكر الوقائع المشتملة على المصاح الدينية 
يظهر أن كثيراً من أعمال الحج التى ادعى أنها تعيذية لا يعرف حكبا ل ا 
بعضها أو كثير منها يظبر وجه حكته 

() قله « قصة هاجر مع ابنها وترك الخليل لما فى ذلك المكان الخ ء أقول 


)١(‏ قلت : بل هنا طواف قدوم لغير من حج مفرداً کالقارن فأله يطوف للقدوم 
وهو خر فى.السعى بعده وتأجيله إلى ما بعد عرفة » والمتمتع إذا طاف للعمرة كفاه عن 
طواف القدوم » وكذا اأعتمر 


م اح ٤٣ج‏ ۳ ال المدة 


of —‏ سم 


مع ما أظبرء الله تعالى لها من الكرامة والآية فى إخراج الماء لها - كان فى ذلك مصاح 
عظيمة » أى فى النذكر لتلك الال . وكذلك ١‏ رى اجار ء إذا فعلناه » وتذكرنا أن 


أى من الماء والطعام . وهذا إشارة إلى قصة الخليل عليه السلام وما أمرء اقه تعالى 
به من ذلك » وهى ما أخر جه أحمد وعد بن حميد والبخارئ وابن عر وان أن 
حانم وغيرم عن سعد بن جبير أنه قال : سلوق يا معشر الشباب فانى قد أوشكت أن 
أذهب من بين أظبرم ٠‏ ثم ذكروا قصة وف أثنائها عن ابن عباس أن إبراهيم جاء 
ماجر وابنها اسماعيل وهی ترضعه حتى وضعبما عند البيت عند دوحة فوق زضم 2 
أعلى المسجد . وليس بكة يومدن أحد وليس فيا ماء فوضعها هنالك » ووضع عندها 
جراباً من تمر وسقاء فيه ماء ثم قن إبراهي منطلقا ء فتبعته آم !ماعيل فقالت : 
يا إبراعم أن تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه إنس ولا شىء ؟ فقالت له , 
ذلك مراراً » عل لا يلتفت الما ء قالت له : اله أمرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : 
إذن لا يضيعنا . فر جعت . فانطلق إراهي حى إذا كان عند الثئيه2© حيث لا يرونه 
استقيل وجه البيت ثم دعا مؤلاء الدعوات ورفع يديه قال ل دب إى أسكنت من 
ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ربا ليقيموا الصلاة فاجعل أهئ-ة من 
اناس تهوى الهم وادزقهم من القُرات لعابم يشكرون © . وجعلت أم اسماعيل 
تر ضع إمماعيل وتشرب من ذلك حى إذ نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنها » 
وجعلت تنظر اليه يتلوى - أو قال يتلبط ‏ فانطلقت كر اهية أن تنظر اليه فوجدت ااصفا 
أفرب جبل فى الارض يلها : فقامت عليه ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى من 
أحد ؟ فلم تر أحدا ؛ فهبطت من الصفا حى إذا بلغت الوادى رفعت طرف درعباء 
ثم سعت سمی الإنسان امجهود , حى إذا جاوزت الوادى سيع مرات .ثم أنت المروة 
فقامت عليها تنظر هل ترى أحدا ؟ فلم تر أحدآ » ففعلت ذلك سبع مرأت ٠‏ قال ابن 
عباس : قال النى صلى الله عليه وآ له وسل فلذلك سعى الناس بينهما . . فلما شرفت على ْ 
المروة سمعت صوتا ذقالت :صه . تريد افسها ثم تسمعت فسمءت أيضاً فمالت : قد 


١ (‏ ) قلت : هى ثنية المدعى المعروفة الآن يمرأ الفاتمة 


مم س 


سد.ه ری | بأيس امار ف هذه ات © عند إرادة الخايل اذح ولده حصل من 
ذلاك مصاح عظيمة النفع ق الدين 


أسمعت إن كان عندك غواث ٠‏ فاذا هى بالملك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه - أو 
حال عدا عق طبر المأ خا ره وتقول يدها هكذا :جلت ی من 
الماه فى سقائها وهی تغور بعد ما تغرف » قال ابن عماس : قال النى صل الله عليه وآ له 
وسلم «يرحم الله أم إسماعيل » لو تركت زمرم - أو قال لو لم تغرف من الماء - 
الكانت زمزم عينا معينا » فشربت وأرضعت ولدها . فقال لحا الملك : لا تخا 
الطبمة :“فا هينا اه تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه ‏ وإن الله لا يضيع أهله . 
الحديثك 

(1) قله ٠‏ وكذلك ری اجمار ! ذا فاه فتكر نا أن سبيه رمى إبليس باجمار فى 
هذه المواضع » أقول : هو إشارة إلى ما أخرجه أحمد واين جرير وابن أبى حاتم 
و بن مر دويه وال فى شعب الإيمان عن أبن عياس رضى الله عنهما قال 
طا أمى إبراهيم با مناسك عرض له الشيطان » فر ماه بسبع حصيات » ثم تله للجبين » 
وعل أسماعيل قيص فقال : يا أبة ليس لى ثوب تكفننى فيه غيره » فعالجه ليخلسه » 
غنودى من خخلفه (١‏ أن يا براه قد صدقت الروّيا 4 فاذا كبش انش أعين » 
فذححه » وأخرج أحمي عن ابن عباس أن رمنول الله صل الله عليه وآ له « إن 
جبر يل ذهب تإراهم إلى جمرة العقية فعر ض له 'شيطان فرماه سيع حصا ت فساخ 
2 آف به إلى جمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه جع كات فاخ » 
ا 

وري اعيس E‏ اقول : مما قوة إعان 
إبراهيم عليه السلام وامتثاله لامر ربه بتركه الصى وأمه حيث أمره الله تعالى على تلك 
الحال التى لا يقوى علما ليرث الرجال فى ترك الحريم والاطفال » ومنها قوة 
إعان هاجر ووثوتها بالله وأنه حيث كان ذلك عن أمره لايضيعباء وقوة شفةتما على 


- 


الصى لا لم تطق تنظر اليه وهى تتأذى من العطش » وصعود الصفا لتنظر هلترى أحدآ 


0ں — 


وفى الحديث : جواز تسمية الطوافات بالاشواط . لقوله , فام أن ترملوا 
الاشواط الثلاثة » ونقل عن بعض التقدمين وعن الشافى أتهما كرها هذه 
النسمية 29 . والحديث على خلافه 

وإماذكر فى هذا الحديث « أنهم لم يرملو! بين الركنين اليانين » لان المشركين لم 
يكونوا برون المسلمين إذا كانوا فى هذا المكان © ش 
جسن ظن باه منها » وإلا فبى تمل کا قالت لابراهيم آنه لا أحد بالوادى الذى ليس 
به إفس ولا شیء » ومنها سعيها كأنها تسعى فى الطلب المأمور به للبعاش ء ثم ألممها. 
الله أن تسعى سبعة لما لهذا العدد من السر العظيم » وقد ذكره العلماء فى مو لفاتهم > 
وأحسن من استوفاه مؤاف السكردان من علماء مصر › ومنها تصديق الله حسن ظا 
حبث قالت « إذن لا يضيعنا » فقال الملك بعد ذلك , لا تخافى الضيعة » ومن ذلك قوة 
إعان خليل الله تعالى فى امتثاله لذج قطعة قلبه . و رة فؤاده شىء لا يطبقة البشر من 
حيث بشرنته لولا أن ربط الرب على قلبه كا قال تعالى فى قصة.أم موسى لإ لولا أن 
ربطنا على قلبها ) وتوطينه تفسه على ذلك وإخراج ولده من مک ليذيحه فى منى , 
ودفعه الشيطان وقد تعرض ليثبطه عن ذلك » ومنها عظمة شأن الخليل عند ريه تعالى ' 
إذ فدى ولده بذج عظيم » وجعل هذه الآمور مناسك وعبادات لعباده إلى يوم الدين 

)١(‏ تله د أنهما كرها هذه النسمية » أقول : قال القاضى عياض : إنما كره 
٠‏ ذلك إيثاراً لبقال ما سماه الله تعالى عن قوله لإ وليطوفوا بالبيت العتيق 4 » وكذلك 
كرهوأ أن يقال لها أدوار ء وكأن كلام ابن غياس هنا دال على جوازه ٠‏ 

(۲) قله ه لان المشركين لم يكونوا يرون المسلمين إذا كانوا فى هذا المكان » 
أقول : وذلك أن المشركين خرجوا عن مكة إلى جبل قعيقعان فلا ينظرون منه إلا 
بين الركنين » وكان الرمل إا هو لإغاظتهم باراءتهم جلادة المسلمين وقوتهم » ولذا 
قالوا لما رأومم يرملون: ما م إلا كالغز لان 

(1) قلت : قد ذكر الفةباء والمؤرخون أن النى بل مع أن قريشا تجمعت عند دار 
الندوة » و أنهم قالوا لننظر إلى هؤلاء الذين وهتتهم حى ترب » فقال رسول الله يكم : رحم 
ألله اء أظبر القوة من ضعفه » فصار الصحابة يقفزون كالدوث ٠‏ 


- 2 ده 


9 - الحديث السادس : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما قال 


« رَأيت رسول الله ب جين يعدم ' E‏ امت اليك کن الاماوّد أل ” 
00017 لا i‏ < : 

فيه دليل على الاستلام الركن . وذكر بعض مصننى الشافعية المتأخرين أن 
استلام ارک إستحب مع استلام الحجر أيضاً 03 وله متمسك ہذا الحديثك 0 ¢ وإن 
کان يحتمل أن يكون معنى قوله « اسل الركن » استل الحجر . وعبر بقوله «استم 
الركن » عن كونه استل الحجر » فان الحجر بعض الركن .ا أنه إذا قال « استم الركن » 

۳ ب الحديث |أسابع : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال 

«طاف النی بلا فى حَجة الوداع على بویر » ستل ال کن حجن » 

(21 (الحديث السادس ) قال « أول » نصب على الظر فة ظ 

(۲( قال « خب » أقول : بقتح أوله وضم الاء المعجمة بعدها موحدة أى 
يسرع فى مشيته › والب بفتح المعجمة والموحدة بعدها مو حدة أخرى اعدو 
السر يع ؛ » يقال خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بن قدمبها ؛ وهذا يشعر ترادف 
الخبب والرمل عند هذا القائل 

(+) قال , ثلاثة أشواط» أقول 70000 ¢ 
وتقدم فى حديث ابن عباس أنه لا رمل بين الركنين » فيحمل هذا الإطلاق على 
٠‏ التقييد إن كان إخبارآ عر ن طواف واحد , وإلا حمل هذا على طوافه فى حجة الوداع 

(4) قله «+ذا الحديث ء أفول : حيث أطلق الركن » ولكن فيه الاحتال 
الذى ذكره الشارح › ومع الاحتال لا يتم الاستدلال 


س ۳ن — 


a 


امحجن : عضا ”" مدي | 5 

0 . وقيل : إن الافضل المثى . وإتما طاف النى 

لر راك لتظرر أفعاله » فعتدى بأ : وهذا يوخد منه أصل كير وهو ا الوه 
قد يكون راجحا بالنظر إلى عله 9 من حيث هوء فاذا عارضه أمر آخر أرجح منه 
قدم على الأول من غير أن تزول تلك الفضلة الآولى » حتّى إذا زال ذلك المعارض 
الراجح عاد الح الأول من حيث هو هو . وهذا إما يقوى إذا قام الدلل على أن 
ترك الآول إنما هو لاجل المعارض الراجح . وقد ,ؤخذ ذلك بقرائن ومناسسات > 
وقد يضعف » وقد يقوى بحسب اختلاف المواضع . وهنا يصطدم أهل الظاهر مع. 
المتبعين لللعالى ۳ 


(1) (الحديث السابع ) قال , انحجن عصاء أقول : هو بكر الم وسكون. 
الحاء المبملة وفتح الجيم بعدها نون » والحجن الاعوجاج .وبذلك سمى الحجون › 
والاستلام اقعال من السلام بالفتح أى التحية قاله الازهرئى ؛ وقبل من السلام 
الا اا بعصاه إلى الركن حى يصديه 

(؟) قله « إن الشثىء يكون راجحا » أقول : كالطواف ماشياً ا 
أمر آخر _كارادة الاقنداء بأفعاله صلى اله عليه وآله وسل هنا قدم المعارض 
على الأول من غير أن تزول تلك الفضيلة » أى تذهب بالكلية › لا بالنظر إلى 
المعارض فانها قد صارت مرجوحة » فلذ! قال , فاذا زال المعارض الراجم عادة 
ترجيح الأول » 

69 وله اوا مم امل افرع الذي لان أقول : الصدم الدفع 
هنا » أى يندفع أهل ااظاهر مع المتبعين للمعاق » أى يندفءون عن ار اقفر 5 
الظاهر أن الطواف راكاً أفضل مطلقاء ولب كلك ا و لاهل الظاغر أن 
يقولوا قد ثبت عنه صل ألنه عليه وآ له وسل الآمران » طوافه ماشيا وراکا» فو من 
الفعل الخير فيه » ولا فضيلة لاحدهما على الآخر 


— o0 = 


واستدل بالحديث عل طبارة بول ما وکل لیے 202 > من حرث إنه لا يؤامن بول 
العير فى آثناء الطواف فى المسجد واوكان نمسا لم بعرض الب يك المسجد التجاسة . 
٠‏ وقد منع لتعظيم المساجد ما هو أخف من هذا 

وف الحديث دليل على الاستلام بالحجن » إذا تمذر الودول إلى الاستلام باليد . 
وأبس فيه تعرض لتقبيله أو عدم تقييله ٩‏ . 

1 « : الحديث الثامن : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال‎ - ٤ 
» أن الل كيك يسمه من الَو إلا ال كتين الوازيين‎ 

اختلف الناس هل ”تمر الأركان” كلها بالاستلام آم لا؟ والمشہور بين علساء 
الأمضان مادل علية هذا الحديثك وهو اختصاص الاستلام بالركنين العانين . 
وعلته. أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام . وأما الركنان الآخران فاستقصرا 
عن قو اعد یرادم .كذا ظن ابن عمر . وهو تعلتل مناسي9©. وعن بعض أأصحاية : 


. وله « على طهارة بول ما يؤكل جه » أقول : إلى نجاسته ذهيت الشافعية‎ )١( 
› ولا خن أن الأصل هو الطبارة ء والدليل على من ادعى الجاسة‎  ةيفنحلاو‎ 
فالاستدلال هنا بهذا الحديث تاد اللأصل مو الادلة على الطبارة كثيرة » ولكن‎ 
نطالب القائل بالنجاسة بالدليل فلا حاجة بنا هنا إلى التطويل‎ 

(؟) قله ه وليس فيه تعرض تتقبيله أو عدم تقببلة ٠‏ أقول :زاد مسل فى 
روايته « ويقبل انحجن » ولمسل من حديث ابن عمر أنه استلم الحجر بيده ثم قبله . 
ورفع ذلك . ولسعيد بن منصور من طريق عطاء قال : رأيت أبا سعند وأبا هريرة 
وجابرا وابن عمر إذا اسلا الحجر قبلوا أيديهم » قيل وابن عباس ؟ قال : وابن عباس 
أحسبه قال : كثيرا , :قال فى قتع البارى : بهذا قال ابمپور إن السنة أن يستلم الركن 
ويقبل بده . فان لم يستطع أن يستلمه بيده استلبه بشىء وقبل ذلك الثىء 

() (الحديث الثامن ) له « وهو تعليل مناسب » أقول : للبيت أربعة أركان » 


أندكان يسم الاركان كلها © ويقول ه ليس شىء من البيت مهجوراً » واتباع ما دل 
عليه الحديث أولى . فان الغالب على العبادات الاتياع › لاسا إذا وقع التخصيص 
مع توم الاشتراك فى العلة . وهنا أمر زائد . وهو إظهار معنى للتخصيص غير مو جود 
فا ترك فيه الاستلام 


2ت ¢ # 


الأول له فضيلتانكون الحجر الاسود فيه وكونه على قواعد إبراهم عليه السلام ؛ 
7وللثانى الثانية فقط وهذاهو المعنى لتخصيصمها بذلك الذى أشار اله الشارح › وليس 
للآخرين شىء منهما فلذلك يبل الأول ويستل الاق فقط ولا قبل الآخران 
ولا يستلمان » وقد استحب بعضهم .تقبيل الركن الهانى أيضاء وأجاب الشافمى على 
قول من قال ليس شىء من البيت مبجوراً بأنا لم ندع استلامهما مجر للببت » وكيف 
نبجره ونحن' نطوف به ولسكنا ننيع السنة فعلا وتركا . ولو كان ترك استلامم) هجرا 
لكان ترك استلام ما بين الاركان هجرآ ولا قائل به . قلت : وهذه اللفظة أعنى ليس 
شئ من البيت مبجوراً رويت عن معاوية » وعن ابن الزبيد ؛ ودؤيت أيضأ عن ابن 
عباس فانه روى أنه هو الذى استل الأربعة فقال له معاوية : [٤ااستلم‏ رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسار هذين الركنين العانيين » فقال ابن عباس : ليس شىء من البيت 
مبجوراً ذكر فی الفتح أنه أخرجبا أحمد- وقد وجه بعض شراح البخارى لابن 
الزبير أنه إنها استلم الاربمة بعد أن عمره فى خلافته على قواعد ابراهم وأرجع 
الركنين إلى قواعده ش 0 : 

)١(‏ قله موعن بعض الصحاءة أنه كان بست الارکان كلبا » أقول : فى اليخارى 
إن معاوية كأن ر تلم الأركان » وأنه قال له ابن عباس إن رسول الله صل الله عليه 
وآ له وسلم لم يستلم إلا الحجر العانى فقال معاوية : ليس شىء من ابیت مبجورا 210 

. ( ۱ ) قلت : ورد أن ابن عباس رد عليه بقوله ه نعم ولكن قال الله تعالى ‏ لقد كان 
٠‏ لك فى رسول الله أسوة حسنة » والرسول لم يستلم إلا الركئين ؛ فقال معارية : صدقت . 
ذكرها البخارى 


— ا س 


باب انتم © 
٥‏ - الحديث الأول : عن أبى جمرة ٠‏ فصر بن عمران الضبّعى قال 
Os‏ عباس عن انمه ؟ فى بها ولع الذي قال . فيه 


2 2 


جزور ل رار ما أت شرك ىدم de‏ : وکارس ا 
كرهوها ص ينادى : حَجّ مور » وة 


اا 3 


متَقَبلة . فا بوت بن عباس فد ته . فقال : الله أ كير سئة ألى القايم. 3 


وأخرج أيضآعن ! بن ار نير ELE‏ 
جميع الآركان ¿ عن جار والحسن والحسين وأنس من الصحابة » وعن سويد بن غفلة 
ھن التأبعين ٠‏ 

)0 ( باب القتع ) أقول : فى فتع البارى : أما القنع فامع روفن أنه الاعتهاد فى 
ا ج ثم الإحلال مر. بت تلك العمرة والإعلال الحم فى تلك السنة , قال أبله 
تعالى ار فن متع بالعمرة إلى ال تج فا استيسر من ألمدى 4 ويطلق المتع فى کر 
اليناف على القران أيضاً . لآنه بتع بسقوط سفر النسك الآخر من بده غ٠‏ ون 
القتعم أيضأ فسخ الحج ا اتی . قلت : وعلى هذا هو لفظ مشترك بقع على 
كل واحد من الثلاثة . سكن إذا أطلق لا يتبادر منه إلا الأول 

(؟) (الحديث الاو 9 دعن أبى جمرة » أقول : هو بفتم اليم كن 
الى فراء تأبعى مشهوور له › ع عدن ن الصحابة : ٠‏ کان مقا بنيسابور ثم اتقل 
إلى مرو م إلى خ را سأن وبها مات سنة تمان وعشرين ومانة 

(؟) قال « جزور ءاقل : بتع اجيم وض الزاى وبعد الواو راء ؛ أى بعير 
ذكراً كان أو أتثى كالشاة تطلن على الذكر والأاث من الضأن والمعر 
() قال أو شرك أقول : بكر الشين المعجمة وسكون الراء أى. مشاركة 
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« أبو جمرة » بالجيم والراء المهملة ه نصر ء بالصاد المهملة » ااضبعى : يضم الضاد 
المعجمة وفتح الباء ثانى الحروف » وبالعين المهملة . متفق عليه 

وقوله « سألت ابن عباس عن المتعة » ااظاهر أنه بريد ما الإحرام بالعمرة فى 
أشبر الحج › N‏ ْ 

وقرلكة أرق ها .وال عل جو وها غ ين ين كاه وميا دق ل 
قوله « وكان ناس كرهوها » وذلك منقول عن عهر رضى أنه عنه ٩‏ وعن غيره > 
عل أن الناس اختلفوا فيا كرهه عبر من ذلك : هل هى المتعة التى ذكرناها » أو 
فسخ الحج إلى العمرة «" ؟ والاقرب أنها هذه ”" . فقيل : إن هذه الكراهة والهى 
من باب امل على الاولى » والمشورة به على وجه المالغة © 


(۱) قله ۾ عن عر » > أقول : قال المحافظ ابن حجر : إن عر أول من 
نى عن المتعة TS‏ 
وابن عباس بام بها » فسألوا جابرا فأشار إلى أن أول من نهى عنها عمر . وف البخارى 
ما حاصله : إن عثمان كان ينبى عنها وعلياً کان يأمم بها ء فقال عثمان : ترانى أنهى ااناس 
وأنت تفعله ؟ قال ماكنت SS‏ 

(؟) ق ٠‏ أو فسخ الح > أقول : هو أحد ما تطلق عليه المتعة »> وهو أن 
حرم من الميقات بالج فاذا وصل مك جعله عمرة ک) أمر به النى صل الله عليه وآ له . 
ول أحاء ت الوح" 

(*) قله ه والآفرب أنها هذه » أقول ا اام اه 
. لكن قال الحافظ أبن حجر : إنه يعكر على ا 
بكونها متعة الحج » وف البخارى أن عثيان كان ينبى عن العمرة وأن مجمع بينهما ؛ : قال 
ابن حجر : تمل أن تكون الواو عاطفة فيكون نبى عن القتع والقران معا . . 
ويحتمل أن تكون تفسيرية وهو عل ما تقدم أن ااسلف كانوا يطلةون على الةران 
تمتعا » ووجبه أن القارن متمتع بترك النصب بالسفر مرتين ۰ 

(4) قله » من باب الآولى والمشودة » » أقول : الوجه فى نبى عمر أنه أراد أن 


س ۹ن س 
وقوله ه رأيت ف المنام کان إنساناً يناد » ال : فيه استئناس بالرؤيا فيا يقوم 
عليه الدليل الشرعى » لما دل الشرع عليه من عظر قدرها » وأنها جزء من سنة وأربعين 
جرءاً من النبوة (© . وهذا الاستئناس والقرجيح لا يناف الاصول 


لا جر اا ل وأنه ملاحظة للأآاول 
والمصلحة للبيت . 

)١ (‏ قله وأنما جزء من ستة وأربدين ا ا أقول ا إلى 
ما أخرجه البخارى وغيره من حديث أنس عنه صل الله عليه وآ له وسلم « الرؤيا 
الحسنة من الرجل الصاح جزء من ستة وأربعين جزءا من من النبوة » وللسلم ه جزء من 
خمسة وأربعين » وله من حديث أبن عر 000 سبعين جزءا » وفه روايات 
أخر: سانها فى فتح البارى » وتحصل منها عشزة أوجه أقلبا جزء من ستة وعشرين 
واک هأ من سنة وسيين » و بين ذلك أر بعة.وأر بعين هة وأريعين» سنه وأريعين: 
سبعة وأربعين » تسعة وأربعين » خمسين » سبعين » أحبا مطلقا الأول . وقد استشكل 
كون الرؤيا من النبوة مع أن النبوة قد انقطعت SS‏ 
فقيل فى الجواب ددا قاس الى صلى الله عليه وآ له وسلم فبى ن 
أجز أء النبوة حقيقة ء وإن ۆقعت هن غيزه فبى جزء من ك زاء النبوة على سبيل 
الجاز . وقال قبل : معناه أن الرؤيا تجىء على موافقة اانبوة لا أنها جزه باق من 
النبوة . وقيل : المعنى أنها جزء من علم النبوة لآن النيوة وإن انقطعت فعايما باق . 
وقال ابن بطال : كون الرؤيا جزءآ من أجزاء النبوة مما يستعظم » ولو كانت 
جزءا من ألف جره . فيمكن أن ,قال : إن لفظ النيوة نيأ صادق من الله لا >وزغليه 
الكذب فشامت الرؤيا النبوة فى صدق ابر » هذا وأما خصوص العدد فهو و 
لله عليه نيه عليه السلام » لآنه بعلم من حقائق النبوة مالا يعله غير ة . قال المأ 
أو بكر بن العربى: أجراء النبوة لا بعلم حقيةتها إلا ملك 000 
أداده النى صلل اله عليه وله وسل أن بين أن الرقيا جز من أجراء النبوة فى اللةء 
لان فيا اطلاعاعلى الغيب من وجه ماء وأما تفصيل النسية فتختص يعرفة درجة 
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وقول ابن عباس ,الله أكير:ء سنة ألى القاسمء يدل على أنه تأيد بالرؤيا 
المذكورة واستبشر مها . وذلك دليل على ما قلناه . 
ش © * 0 

۹ - الحديث الثانى : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال « من 
رسول الله يكت فى حجة اوداع بألعُغْرة إلى احج . وَأهدّى فساقٌ ممه المدى 
من ذى اة . ودا وَسول الله ل .آمل رة م أل بالج » 
م د ات .7 راسي f‏ تزع 1مك - 
قمع الاس مع رسول اله لا , فأهل با رة إلى الح فكان هر . 
النبوة . قال المازرى : لا يلرم العام أن يغلي كل شئ جملة وتفصيلا » ومنه ما يعلمه جملة 
لا تفصيلا » وقد نقل ابن بطال أن بعض أهل العم ذكر أن الله أوحى إلى نبيه عليه . 
.وآله الصلاة والسلام فى المنام ستة أشهن ء ثم أوحى اله بعد ذلك ف اليقظة بقية مدة 
حاته » ونسيتها فى الوحى من المنام جزء من نة وأربمين جزء! لآنه عاش بعد النبوة 
ثلاث وعشرين سنة على الصحيم ؛ قال ابن بطال : هذا التاويل يفسد من وجبين : 
أحدها أنه قد اختلف ف قدر المدة الى بعد بعثة النى صل الله عليه وآ له وسلم إلى 
موه » وأنه ببق حديث السبعين جزءا بغير : معنى . قال : ويضاف اليه بقية الاعداد 
الواقعة » وقد أطال فى فتح اليارى بنقل ما قاله العلماء فى ذلك فر بأت ما ينشرح به 
الصدر » بل أنى بأقوال كلها تخمين بلا دليل يكون عليه تعو نل » فبذا مما .خن علينا 
ولا عبط به أحد . والحاصل أن الرؤيا الصالحة ما يأنس به أهل الإيمان » ولا عند 


جمرة فى البخارى فى باب خر أنه نهاه ناس عن المتعة » وأنه أمره ابن عباس » وأنة 
.قال ا أخبره بالرؤيا : أفم عندى وأجمل لك سہما من مالى . قال سعد الرأاوى عن 
أبى جمرة قلت : ول أستفهم عن سبب ذلك . قال للروبا أى لأجل الرقيا المذكورة . 
ويؤخذ منه إكرام من أخبر العالم بها يسره وفرح العالم ب#وافقته الحق 
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a‏ مِنْ ذى اة وينم م 1 ا 
قم دسول ات للا قال للئاس :م کان منک" ای و لايل 59 
شو حرم نه حت بی حه . و دی قليف با لبهت و الما 
وامروة وَليقطًرْ ينيل “م لیل اج لی کی ]يذ هديا ّم 
اة أيام رف افج وَسَبَْةَ إذا َج إلى هله . فطاف رسول الله شار ین 
قم مء واس ال کل و ثم خب ثلالة له أطواف من | 0 
وی ةو كمع جين قى ةرا عند اقام زک 
م اصرف ف ن الصفاء وطاف بالصفا والروة سَجَْة أا وافوءثم ل جال 3 
شىء حرم منه حى قضى 0 د زم التحر؛ وأا ضّ فطاف 
بيت » ثم حل من كله شىء حرم مته » و قعل هتل ما فل رسول اله له 

: ادى من الاس‎ a 


قوله « « تمع رسول الله كلد . »فيل :هو مول على المتع اللغوى وهو الانتفاع . 
1 ولا کان الى پۇج انا عند قوم ۵ , والقرن فيه تع وزيادة ‏ إذ يه إسقاط أحد 


)١( .‏ (الحديث الثاى) وله د قارنا عند قوم 0 اك احا حيط 
صل الله عليه وآ له وسلم على ثلاثة أقوال : أنه إفراد » أو تمتع » أو قران ؟ وجاء 
یکل واحد رواية » فاختلف أنمة الحديث فى ترج بح الروايات عند من رجح » أو فى 
المع بينها عند من رآها كلها راجحة از ا ااه صل الله عله وآ له 
وسل حج إفراداً نصرة لإمامه الشاففى ‏ وأطال فى ببان ذلك وتعسف فى الإجوبة 
عما خالف رواية الإفراد . وقال اانووى : الصواب الذى نعتقده أنه صلل الله عليه 
وآ له وسل کان قارنا . وقال ابن ن الق فى الهدى : إن أدلة کو نه صلى الله عليه وسل حج 


س 11م عد 


العملين وآ ل المقانين 00 - 


قارنا عشرون دلبلا . وساقها سیاقا شافيا بحيث لا يبق مع الناظر تردد فى أنه صلى الله 
عليه وآله وسل حج قارناً . وقال القاضى عياض فى اجمع بين الروايات أما [حرانه 
صل انه عليه وآ له وسلم فقد تضافرت الروايات الصحيحة بأنه كان مفرداً ٠‏ وأما 
رواية من ووئ غا فعناة أمر بها لاله صرح بقوله « لولا أن معی اطدى 
لاحللت > فصح أنه لم يتحلل . وأما رواية من دوى القران فو إخبار عن: أخواله: 
لانه أدخل العمرة على ال حح لما جاء الوادى وقيل له قل عمرة فى حجة اتهى. قال الحافظ 
ابن حجر : وهذا الجمع هو المعتمد , وقد سيق اليه قدها ابن المنذر , وبينه ابن حزم 
فى حجة الوداع يانا شافيا » ومبده اأطبرى تمبيداً بالذا يطول ذكره » و صله أن كل 
.٠‏ من روى عنه الإفراد حمل على ما أهل به أول ال حال » وكل من روى عنه القتعم أراد 


ما آمر به أصحابه ¢ وکل من روى عنه إأقران أراد مأ استقر عليه أمره + ورواية. 


القران جاءت عن بضعة عشر ابا بأسانيد جياد ‏ بخلاف روابى الإفراد والمتع . 
وهذا يقتضى رفع ذلك الشك عن ذلك والمصير إلى أنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان 
قارنا : ومقتضى ذلك أن يكون القران أفضل من الإفراد ومن المْتّع » وهو قول 
جماعة من الصحابة والذابعين > وره قال الثورى وأو حديقة وأسحق أبن رأذويه 2 
واختاره من الشافعية امز نى وابن المنذر وأبو إسحق المروزى ا 
(؟)قله أحد العلمين وأحد الميقاتين » أقول : بريد أنه يكن القارن طواف 
واحد وسعى واحد لحجه وعمرته » خلاف المتمتع » والمفرد , وهذا على الارجح 
دللا > وهو قول الشافى وأئمة الحديثع20 » وعند الهدوية والحنفية أن القارن 
بطوف طوافين ويسعى سعيين » وأما قوله أحد المبقاتين فيظبر فى المفرد لان مرقأت 
عمرته بعد حجته من التتعيي مثلا ء وما النظر إلى المتمتع فيقات حجه مكة فلا كلفة 
٠‏ عليه فى ذلك 
)١ (‏ قلت , ومن ألمة الحديث الإمام اد عه دوو اناق تاها 
أن المتمتح يطوف طوافين ويسعى سعبين لحديث ابن عباس أخرجه البخارى معلقا إصيغة 
الجزم » والثانية يطوف طوافا واحداً ويسعى سعياً واحدا لحديث جاير 


— o 


می تمتعاً على هذا , باعتبار الوضع اللغوى ” . وقد حمل قوله « تع » على الامر 
يذلك 29 ,يم قبل ثل هذا فى حجة النى بلقي لما اختلفت الاحاديث » وأريد ابلمع 
بيغا . ويدل على هذا التأويل امحتمل ما ذكرناه » وأ ابن عمر ‏ راوى هذا 
الحديث ‏ هو الذى روى « أن النى بم أفرد 9" ٠‏ 

وقوله « وساق ادى » فيه دليل على استحياب سوق الحدى من الاماكن 
النعيدة ٠‏ وقوله , دأ فأهل بالعمرة م با جج » نص ف الإهلال ہما 

ولا ذهب بعض الناس إلى أن النى يِل قارن”- يمعنى أنه أحرم بهما مسا _ 
احتاج إلى تأوبل قوله « آهل“ بالعمرة ثم بالج » فانه على خلاف اختيازه ©) 
فيحمل الإهلال فى قوله « أهل بالعمرة ثم بالحج » على رفع الصوت بالتلبية . ويكون 
قد قد“م فيها لفظ الإحرام بالعمرة على : لفظة بالحج . ولا راد به ققدم الإحرام 
بالعمرة على الإحرام بالجج . لان خلاف مارواء . واعل أنه لا حتاج الع بين 
الاحاديث إلى ارتكاب كون ه القران » نى تقديم الإحرام بالحج على الإحرام 


)١(‏ قله ه باعتبار الوضع اللغوى » أقول : فان المنم لغة الاتتفاع » وقد 

عرفت وجه انتفاعه 1 

(۲) تله ه على الآمر بذلك » أقول : قد تقدم قرييا بيانه » فالإسناد اليه صلل 
الله عليه جاز إسناد إلى الام : 

(؟) قله د أن انى صل الله عليه وآ له وسام أفرد » أقول : فدل على أنه 
أداد بقوله ه تع » آم » إلا أن لمن رجح أنه حج صل الله عليه وآ له وسل متمتعآ 
أن يقاب التأويل . ويقال إن قول الراوى أفرد س بالإفراد » بدليل روايته هو 
سه أنه تتح » فلا بد من دليل غير هذا » وقد قدمنا تحقيق ذلك فى العبارات اثلاث 

٤(‏ ) قله « على خلاف اختياره » أقول ؛ وأنه فسر القران بمعنى أهل بالحج 
أولا ثم أدخل العمرة حمل رواية ٠‏ أهل بالعمرة ثم أهل بالحج » على أنه فمل ذلك 
فى النابية لا فى الإحرام . فانه لا يكون عند ذلك البعض قارنا حى يحرم بالحج أولا 
ثم بالعمرة ثانا 
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بالعمرة . فانه يمكن المع » وإنكان قد وقع الإحرام بالعمرة أولا . فالتأويل الذى 
ذكره على الوجه الذى ذكره غير حتاج إليه فى طريق المع 07 

وقوله « فتمتع الناس إلى آخره .”حمل على المع اللغوى . فانهم لم يكونوا متمتءين 
عى المتع المشهور'؛ فأنهم لم حرمو بالعمرة ابتداء » وإتما متعوا بفسخ الحج إلى 
العمرة على ما جاء فى الأحاديث 22 . فقد استعمل ٠‏ القتع» فى معناه اللغوى » آو 
يكونون تمتعوا بفسخ احج إلى العمرة »كن أحرم بالعمرة ابتداء . نظرأ إلى المآل . 
ثم إنهم أحرموا بالحج بعد ذلك » فكانوا متمتعين ۰ 

وقوله ييه « من کان منک قد أهدى ‏ إل » موافق لقوله تعالى ( البقرة ۲۹٩‏ : 
ولا نحاقوار”.وسكحتى يبلغ ا لهدى حلت ) فلا يجوز أن يحل المتمتع الذى ساق الحدى 
حنى بلغ الحدى عله . وقوله , فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة » دليل على طلب 


هذا الطواف فالابتداء د 


)١( ٠‏ قله « غير عتاج اليه فى طريق المع » أقول : فانه يحصل المع بين المج 
والعمرة سواء قدم الإحرام بالعمرة وأدخل علها الحج أو العكس 

(؟) قله د على ما جاء فى الاحاديث » أقول : الأحاديث دلت عي أن الذين ' 
كانوا معه صلل الله عليه وآ له وسل فى حجة الوداع منهم من حرم بالعمرة » وءنهم 
من أحرم بالحج سومنهم من آهل بهما . فلما وصاوا »که أمر صلل الله عليه وآ له وسلم 
كل من لم يسق أن يجحعل حجه عمرة » وهذا هو الفسخ » ولكنه لا يصدق إلا على 
من أهل بالحج ٠‏ وأما من أهل بالعمرة فانه لا فسخ بل يتحلل بينهما حت » فتسميته 
هذا متعا إما يحتاج إلى تأويله فى حق من أهل بالحج » وأما من آهل بالعمرة فهو 
تتح حقيقة لا مجازا » فبحمل فى حقه على أحد الوجبين اللذين تأوله هما الشارح » 
ويحتمل ثالقا وهو أنه غلب المتمتعين وم المهلون بالعمرة ‏ عل غيرم فمى 

() قله ه طلب هذا الطواف بالابتداء » أقول : لا خفاء فى أنهم قد صاروا 
جمعا معتمربن 0 والطواف بين الصفا والمروة من أجزاء العمرة 


-- 60م سمه 


a ES‏ القصير فى العمرة عند التحلل مأ 
قبل ل نا س ما علقه فى الهج . فإن الحلاق فى 
الح أفضل من الحلاق فى e‏ . وأستدل ا : 
على أن الحلاق نسك ٩<‏ . وقبل فى قوله « فلبحلل » : إن المراد به يصير حلالا » إذ 
لا حتاج - بعد فعل أفعال العمرة والحلاق فما - إلى تجديد فعل آخر . وعتمل عندى 
أن يكون المراد بالإحلال هو فعل ما كان حراماً عليه فى حال الإحرام م جبة 
الإحرام » ويكون الامر للإباحة 

وقوله « فن ل بحد الهدى » يقتضى تعليق الرجوع إلى الصوم عن الهدى بعدم 
وجدانه حيتتذ 2 » وإن كان قادرا عليه فى بلده . لان صيامه ثلاثة أيام فى الحج إذا 
عدم الهدى بقتضى الا كتفاء هذا يدل ف الحال» لقوله ‏ ثلاثة أيام فى المي 
وأيام الحج محصورة » فلا يمكن أن يصوم فى الح إلا إذا كان قادراً على اأصوم فى 
الحال » عاجوا عن المدى فى الحال » وذلك ما أرذتاه 

وقوله به ه فى الجج » هو نص كتاب انه تعالى » فيستدل به على أنه لا يجوز 
الحو Sm‏ ن ححسث اغوم فقط ؛ بل من حيث تعلق 
الآمر بالصوم الموصوف بكونه فى الح . وأما المدى قبل الدخول فى احج فقيل 


() قله عل ل املق نك ,أو :اضف فط مر سك 
ا ا وو ا و ل بالآمر 
ذلك لان الأصل فيه الوجوب > ولا بجحب إلا إذا كان نسكا ل 
لا يۇمر به حتْماء إلا أنه اا لاسا راو وه رل : 

(۲) له ‹ بعدم وجدانه حینئذ» أقول : N‏ فانه تعالى قال 
١‏ فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام 4 الآية» وقد بين الشارح الو جه 

(؟) قوله د بكونه فى المج » أقول : فقيل يحب أن يصومها قبل يوم النحر 
لانه تعالى أمر بصيامها فى الح » ويوم النحر لا يحوز صيامه , فتعين أن تصام قله » لآن 


م — ۴ج © لل 
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لا يجوز » وهو قول بعض أصحاب اق جراد المدى بعد 

التحلل من العمرة ٠‏ وقبل الإحرام e‏ اهدى قبل التحلل 
من العمرة من العلماء . وقد يستدل به من يحيز للمتمتع صوم أي م التشريق 7 بعد 

إثبات مقدمة ٠‏ وهی أن تلك الام من الح » » أو تلك الأنال اة ينطق علها 

٠‏ أنها من الحج , أو وقتها من وقت الحج 

وقوله « إذا رجع إلى أهله » دليل عا اتزرو لا و انالك اوسن 


ما بعده ليس مج إلا أيام التشريق ا 00 والأفضل أن يكون 
ع اا لال وقد قال تما إل قصيام : ثلاثة أيام فى الح فالا فضل 
أن يكون يوم عرفة من الثلائة ويكون آخرها ار لي 
أموة 0 شهر الحج فان صامها قبل [حرامه بالحج جار . والثاى أن المراد بى 
بعد النلبس بال حرام له فلا يحزيه قبل ذلك فيصوم قبل بوم التروية ويو ممأ ووم 37 
ولا خفاء أن الصحابة الذين كوا معه صلى اه عليه وآله وسلم ين معتمر اذا 
أو فاسخ » فنهم من صام الثلاثة فى الج إذ لیس کلہم يحد المدی . وقد علم 3 
يرجح تفسير الحج اة لا بعد الناس بالإحرام . والمعنى : فن مع ا إل 
المج فليصم ثلاثة أيام فى أشهر الحج لا يؤخرها عن وقت الج » وبحتمل على الأول 
أنه يحوز بعد إحرامه بالعمرة فانه إذا أحرم بالعمرة إلى الحج فهو حاج » فاذا صامها 
حينئذ فقد صامها فى حجه لان العمرة هى الحج الاصغر » وعيرة المتمتع جزء من 
حجه و بعض له ء لان النى صل اته عليه وآ له وسل قال د إن الله قد أدخل علي فى 
حجك هذا عمرة » وقال « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » 1 : 
)١(‏ قله « من يحيز للمتمتع صوم أيام التشريق » أقول.: فى اابخارى عن ابن 
عمر وعائشة موقوفا: إن آخرها يوم عرمة » فان لم يفعل صام أيام منى » أى الثلانه 


لا يهم سد 


قوله تعالى لإ إذا رجعتم ) هو الرجووع إلى الأهل » لا الرجوع من منى إلى مك <'» 

وقوله ه واستل الركن أول شىء » دليل على استحياب ابتداء الطواف بذلك دع 
٠‏ “خب ثلاثة أطواف » دايل على استحباب الب . وهو الرمل فى طواف القدوم 

وقوله « ثلاثة أطواف » يدل على تعميم هذه الثلاثة بابب » على خلاف ما تقدم 

وقوله ه عند المقام ركعتين » دليل على استحباب أن تكون ركمتا الطراف عند 
المقام . و « طوافه بين الصفا والمروة » عقيب طواف القدوم دليل على مشروعية 
ذلك على هذا الوجه » واستحباب أن يكون السعى عقيب طواف القدوم . وقد قال 
بعض :الفقباء : إنه يشترط فى السعى أن . يكون عقيب طواف كيف كارن... وقال 
بعضهم : لا بد أن يكون عقيب طواف واجب . وهذا القائل يرى أن طواف القدوم 
واجب وإن لم يكن ركنا 


لى بعد بوم انحر © وهى أيام التشريق » وبه قال الجوهرى والاوزاعى ومالك 
. والشاففى ف القدم م رجع عنه وأخذ بعموم النبى عن صوم أيام التشريق 

(1) قله « الرجوع من منى إلى مكة » أقول : لما أطلق تعالى الرجوع فى الاية 
اختلف العلماء فيه على قولين : أحدهما أن المراد الرجوع إلى مكة بعد أيام منى » وهو 
قول الشافمى » واستدلوا له بأنه قال تعالى ل فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة ذا 
رجەت( أى من الحج الذى تقدم ذكره » فتقديره أولى من تقدير الرجوع من السفر» 
لاله ل يذكر ء ويصح تسميته راجعاً من الحج لانه قد عاد إلى حاله قبل الاحرام من ٠‏ 


(١)قلت‏ :صيام أيام النثريق من لم د الهدى هو المذهب عند اهنا يلة ووافقهم 
جمع من العلماء . غير أن تحديد أشهر المج بشوال وذى القعدة وعشر منذى الحجة يعكر علهم 
جواز صيام أيام التشريق عن الحدى » فقد قال الله تعالى و فن لمبحد فصيام ثلاثة أيام فى 
المح م وتنقضى أيام الحج على ما حددوه بانقضاء يوم العيد » فا الجواب ؟ الجواب حيث 
قد جاز الح فما جاز بدله وهو الصوم . على أن التحديد بالشهر أو باليوم لا يملع لنة هن . 


دخول بوم أو يومين فيه . ولم أر من تعرض له 


لمعم ل 

وقوله ه ثم لم يحلل الخ » امال لقوله تعالى لإ حت ببلغ الحدى عله ودليل على . 
أن ذلك حك القارن ا 

وقوله ‏ وفعل مل ما فعل من ساق الحدى » ببين أمر النى يلتم لمن ساق المدى. 
فى حديث آخر بأن ‏ لا يحل منها حتى يحل منهما جميعا » 

۷ - الحديث الثالث :عن حفصة زوج اني كلت الها قات 
«يارسول اتهء ماعن الاس لوا ون ال ول عل آنت من 
ريك ؟ فقال : إلى لبذت رأسى '" ولت هذ بىء فلا أجل حتى ار 

ةلل عل خاب ا المي ال اس هة الاجر و افيه آن جل 
ف الشعر ما ”يسكثنه و يمنعه من الانتفاش كالصتبر أو الصمغ » وما أشبه ذلك . وفيه 
دليل على أن للتلبيد أثرآ فى تأخير الإحلال إلى النحر . وفيه أن من ساق الحدى لم 


الإحلال » ولانه يفصمل مناسك حجه فى أماكن مخصوصة من عرفات ومنى » فاذا 
قضاها وجاء من تلك الاماكن وانتقل عنہا می راجعاً ذا الاعتبار . وثانہما- وهو 
قول اجبور ‏ أن المراد بعد ما نرجع إلى أهله » واستدلو! بالنص فى هذا الحديث 
وهو تفسير نيؤى لا سبيل إلى خلافه . وف البخارى من رواية ان عباس مرفوعا 
ه وسبعة إذا رجعتم إلى أمصارك » وإن قبل بأنه يحتمل أن يكون م وةوفا على ابن عياس. 
فنفسير الصحاب مقدم على غيره . قال الاواون : إن الحجيج إذا صدروا من منى فقد. 
شرعوا فى الرجوع إلى اهام > فان عرفات ومنى فى منتهى سفر ثم فالصدور عنما 
شروع فى الرجوع . . قلت : ما بعد التفسير الننوى مجال 

(1) (الحديث الثالث ) من أحاديث باب المتع . قال « من العمرة » أقول : ف 
البخارى « بالعمرةء وهذه اللفظة ليست ف مسل 


0 قال , لبدت » أقول : بتشديد الموحدة أى شعر رأمى » ويأنى تفسيره 


٥4۹‏ بك 


يحل حتى يكون يوم النحر . وهو مأخوذ من قوله تعالى لإ البقرة 145 : ولا تحلقوا 
رءوسك حتى یلغ الهدى عله 4 
وقولها ه ما شأن الناس حلوا ول تحل , ؟ هذا الإحلال هو الذى وقع للصحابة 
فى فسخهم الحج إلى العمرة » وقد كان اانى ل أمرم بذلك » ليحلوا بالتحلل من 
العمرة . ولم حل هو كلت . للانه كان قد ساق المدى 
وفولها ه من عبرتك » يستدل به على أنه كان ككل قارنا . ويكون المراد من 
قولها ‏ من عبر تك » أى من عبر تك الى مع حجتك 7" . وقيل د من » بمعنى الباء (© 


)١( .‏ قله د ويكون قوها من عمرتك » أى عمرتك التى مع حجتك » أقول : 
اعل أن هذا الافظ يستدل به من قال إنه صل الله عليه وآ له وسل كان متمتعا » لان 
المتمتع يحل من عمرته إذا وصل إلى مكة » فلذا استفيمته صلى الله عليه وآ له وسل 
حفصة . ويستدل به من قاله كان مفرداً لان المراد لم ل تفسخ وتلل لعمرة ؟ 
ويستدل به من قال کان قارنا كا قاله الشارح وقد جنح الأصيل وغيره إلى توهيم مالك 
فى قوله ه ول تحل أنت من عمرتك » وأنه لم يقله أحد فى حديث حفصة » وتعقبه ابن 
عبد البر - على تقدير تسليم انف راده - ,أنها زيادة حافظ فيجب بولا ؛ على أنه لم بنفرد 
ها فقد تابعه أيوب وعبد الله بن عمر وهما مع مالك حفاظ أصحاب نافع اتهى . قال 
. الحافظ أبن حجر : إن قول حفصة , ولم تحل من عبر تك » وقوله هو ه حتى أحل من 
الح » ظاهر فى أنه كان قار 

(7) قله« وقیل من بمعنى الباء » أقول : هذا قاله من قال إنه صل انه عليه وآ له 
وسلم کان مفردآً فقال : معناه ل تل أنت بعمرة كا أمرت أصحابك . قالوا : وقد 
تأتى من معنى الباء قال الله تعالى لإ يحفظو نه من أمرالله) أى بأمر الله » وقال الشافعى : 
معنأ ول تحل أنت من [حرامك الذى ابتدأت به» بدليل قوله : لو استقبات من أمرى 
ما إستدرت ما سقت المدى وجعلتها عمرة » قال فى الفتح : ولا يخق ما فى بعض ٠‏ 
هذه التأويلات من التعسف » والذى جتمع به الروايات أنه صل الله عليه ؤآ له وسلم 
كان قارنا بمعنى أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن أهل به مفرداً, لا أنه أول : 


— 00۰ = 


أى لم تحل بعمرتك + أى العمرة الى تحلل با الناس . وهو ضعيف لو جين : أحدها 
كون همن» بعتى الباء . والثانى أن قولها , عمرتك » تقتضى الإضافة فه تقرر عمرة له 
تضاف إليه © . والعمرة الى يقع با التحلل لم تكن متقررة ولا موجودة . وقبل : 
يراد بالعمرة الج 9 , بناء عا لى اانظر إلى الوضع الاخوى » وهو أن العمرة الزيار ۴ 
00 > أى موجودة المعنى فيه :اوهو فش نضا ؛ لآن الاسم 
إذا اتتقل إلى حقيقة عرفية كانت اللغوية مبجورة فى الاستعال 


۸ - الحديث الرابع : عن عمران بن حصين قال « أ زت آية الم 
فىكتاب اه تعالى » ففدأناها مع رسول انه كه » وَل ازل قران يحرمبا» 


ما أهل أحرم بالج والعمرة» وقد تقدم حديث ابن عير مر فوعا « آل عمرة قف فى حجة » 
وحديث أنس , د م أهل بح وعمرة > ولسلم من حديث عمران بن حصين , جمع 
بين حجة وعمرة » وساق أدلة كثيرة قد قدمنا بعضها 

)١(‏ قله « تقتضى الإضافة فيه تقرر عمرة له مضافة اليه » أقول : هو إشأرة 
إلى ما قرده تة النحو والمعاتى والبيان من أن أصل وضع الإضافة على العبد 
الخارجى فق ال غلام زيد لن هو معلوم متقرر أنه غلامه » ولذا قال لم تكن 
متقررة ولا موجودة » فلا عبد ہا » ا 
أعنى الفاسخين 

(؟) قله « يراد بالعمرة ة الحج » أقول : فيكون مراد حفصة : ولم تحلل أنت 
من حجك » وكأنه يقال :وما أريد اليم ؟ هل هو المقرد فهو عود إلى قول من 6 :0 
ول تحلل بعمرة كا أمرت أصحابك » فانه آمر الحاج بالفسخ بعمرة » وقد رد الشارح. 
إرادة ذلك أنفاً »وم رادها بالج حح القران » فهو الأقرب بدليل جوابه صلى ألله 

عليه وآله وسلم لها » ولكن هذا الخل ضعيف وإن صم لغة » لما قاله من تقديم 
الحقيقة العرفية ) 


ل 1همم — 


ول ية عنما حى مات . قال رَجل برأ يه ما شاه» قال البخارى « يقال : 
دع عار 2 
او رة ٠‏ 
ش جلك ل ا که کو مه کے کر 

ولمسم « رلت | به المتعة - يعنى مده الحج ‏ وآمرنا بها رسول الله 
ضاق دي“ وجرا عل و چ كر ےه ra‏ امه س 
مي م لم ازل أ ية تسخ أ ية متعة المج ولم ينه عنما رسول الله م 
ی مات ». 59 معناه ١‏ ۰ 

يراد بآبة المعة قوله تعالى لإ البقرة ٠١۷‏ : فن تمتع بالعمرة إلى المج فا استيسر 
من الهدى ) وف الحديث إشارة إلى جواز نسخ القرآن بالسنة 9© . لان قوله «ولم . 
ينه عنها » نی منه لما بقتضی رفع الحكم بالجواز الثابت بالق رآن » فلو لم يكن هذا الرفع 
مکنا لما احتاج إلى قوله « ول ينه عنهاء ومراده بنق نسخ القرآن الجواز » وبنق ورود 
السنة بالنبى تقرر ا لحك ودوامه . إذ لا طريق ارفعه إلا أحد” هذين الاين . وقد 
يؤخذ منه أن الإجماع لا 'ينسخ به . إذلو نسخ :به لقال : ولم ”يتفق على المنع » لآن 
الاتفاق حينئذ يكون سبباً لرفع الحم . فكان عتاج إلى نفيه »ا فى نزول القرآن 
بالنسخ » وورود السنة بالنهى ش 

وقوله د قال رجلء بر أيه ما شاء » هو کا ذكر فى الأصل عن البخارى أن المراد 
المشهودة » وهو الإحرام بالعمرة فى أشهر الج , ثم المج فى عامه ء خلافاً لمن له 
على أن المراد المتعة بفسخ الج إلا العمرة ء أو لمر حمله على متعة النساءء 


, (الحديث الرابع ) ٠ن أحاديث باب الفتح . قله ه نسخ القرآن بالسنة‎ )١( 
أقول : قد قرره تقرير حسنا » والمسألة فما خلاف شبير فى الأصول‎ 
قله المراد بالرجل عر ء أقول : فانه أول من نبى عنها » ثم نبى عنها‎ )١( . 
عثان » وله مع على رضى اله عنهما قصة » ثم تبع عثمان معاوية وابن الزبيد‎ 


oo —‏ — 
لآن شيئاً من هاتين المتعتين لم ينزل قرآن يحوازه”© . والنهى المذ كور قد قيل فيه : إنه 
نهى تازه . وحمل على الآولى والافضل . وحذاراً أ بترك الناس الافضل › 
. باب ادى 
۹ - الحديث الأول : عن عائشة رضى الله عنها قالت « فيلت لائ 
هدي رسول الله ييه نم اشع تهاء وقل ھا ۔ أو' قلنتها - م بعت بها إلى 
. فيه دلل على استحياب بعث الحدى من اليلاد البعيدة لمن لا يسافر معه » زدليل 
على استحباب تقليده للبدى » وإشعاره من بلده » خلاى ما إذا سار مع المدى » فإنه 
يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام 
وفيه دليل على استحاب الإشعار فى اجملة, خلا لمن نره . © 


)١(‏ قله ء لان شيا من هاتين المنعتين لم ينزل بجوازه قرآن » أقول : قد أخرج 
سمعيل بن منصور من حديث سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة المج » وعن متعة 
النساء . وعن أف قلابة قال عر « متءتان كاتا على عبد رسول امه صلى الله عليه وآ له 
وسلم أنهى عنبهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحج » رواهما سعيد بن منصور . 
ولا نى أن قوله ه وأعاقب علهماء لا يناسب حمل كلامه عل أنه أراد الحث عل 
الأفضل والأولل | 

(۲) (بابالمدى - الحديث الأول ) قله ه خلافا لمن أنكره » أقول: 
إشارة إلى ما روأه الطحاوى عن أ حنيفة من أنه كره الإشعار ؛ وذهب غيره إلى 
استحيايه للاتباع » حتى صاحاه أبو يوسف وحمد فالا ۽ هو حسن . قال مالك : 
ويختص الإشعار با له سنام » وقد كثر تشنيع المتقدمين على أنى حنيفة من إطلاقه 
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وهو شق صفحة السدّنام طولا 7 ولت الدم عنه . واختاف الفقباء : هل 
يكون فى الاءن » أو فى الاير ؟ ومن أنكره قال : إنه مثلة 29 . والعمل بالسنة 


أولى | 
وفيه دليل على أن من بعث بهديه لا حرم عليه عظر ,: رأت الا رام » ونقل فيه 
الخلاف ع . بعص بعص المتقدمين » وهو مشبور عن ١أ,‏ بن عباس 050 EE‏ دليل على 


كراهة الإشعار » وانتصر له الطحاوى ف المعاتى فقال : لم يكره أبو حنيفة أصل ٠‏ 
الإشعار » ونما كره ما يفعل على وجه بخاف منه هلاك البدن كسراية الجراح ء 
لا سيا مع الطعن بالشفرة » فأراد سد الباب عن العامة لأنهم لا يراعون المد فى 
ذلك » وأما من كان عارفا بالسنة فى ذلك فلاء انتهى ٠‏ وقد بالغ ابن حزم فى التمجين 
عن أف حنيفة أنه اب وح بس إلى قول الطحاوى فانه 
أعرف بمذهب ألى حنيفة . وروى عن ابراه النخعى أ يضا أنه كره الإشعار » ذكر 
ذلك الترمذى تقال LIE‏ ی قال .كاعد ركع شال 4 دجل عن 
براه النخمى : إنه قال , الإشعار مثلة U‏ كيع : أقول لك أشعر رسول الله 
صا eT‏ له وسلم وقول قال اهم ؟ما أحتك بأن تحبس . انتهى 

)١(‏ قله« وهو شق صفحة السنام طولا » آل انتوهق أن كلظ ان 
اليدئة حتى يسل الدم » ثم يسلته فيكورن ذلك علامة على کو نه هديا. وق قوله 
« السنام » ما يشعر ا دار ا اله الع وال اخ a‏ 
وقد ألحق الور البقر بالإبل فى ذلك , إلا سعيد بن جير . وأتفقوا عل أن العم 
لا تشعر لضدفها , ولان غاا صوفيأ إستر موضع الإشعار 

(؟)قله E‏ مرذود لاله خاص يجوز تخصيصه من ذلك › 
ولانه من باب آخر › فهو مل الك وشق آذان الحسوان لتصير علامة وغير ذلك من 
الوم والختان 7 المجامة اوعاب ادنك عن الشارع » ولا ينافى الى العام 
عن المثلة 

#00 دعو ييز عن ا ا ا : أخرج ابن أى شية عن 


حسم 6 6 © الس 


° س الحمديث الثاى 9 : عن عا'شة رضى الله عا تالت «أهدى 
رسول الله ا لھ م نا : 


اق عن بي بن سید خو عد بن ا برام أن دبعة أخبره أنه رأى ابن عباس 
وهو أمير على البصرة فى فى زمان على متجرداً عل اير اأيصرة > فاا ل عنه فقالوا: إنه 
أس بهديه أن يقلد . ولم ينفرد أبن عباس بذلك بل ثبت عن جماعة من 2 
أبن عمر » روى أبن أبى شية عن ابن ن علية عن أيوب و ابن المنذر من طا ريق أ 
جرج کلاهما عن نافع أن ابن عمر کان اذا O‏ 
أنه لا يلى » وقال ابن المنذر قال عمر وعلى وقيس بن سعد وأبن عمر وابن عباس 
رضى الله عنهم والنخعى وعطاء وان سيرين وآخرون : من أرسل الحدى وأقام حرم 
عليه ما بحرم على الحرم . : لت : وإلى هذا ذهيت الحدوية ؛ وحجتهم |رواه الطحاوى : 
وغبر من طريق عبد الملك بن جار عن أبيه قال : كات جااساً عند النى صلى الله عليه 
وآ له وسل فقد قيصه من جبيه حتی أخرجه من رجايه وقال ١‏ إنى أمرت ببدف ای 
بعشت ا أن تقلد اليوم وتشعر على »کان كذاء فلت قيصى ونسيت »› ولم 3 
أخرج قيصى من رأسى » وهذا لا حجة فيه اضءف سنده . وقال ابن عسءود وعائشة 
وأ وابن الر بير وآخرون: لا يصير بذلك محرماً » وإلى ذلك صار فقباء الامصار . 
وأخرج البيق من طريق الزهرى قال : أول من كدف العمى عن النناس وبين 
السنة فى ذلك عائشة » فذكر الحديث عن عروة وعن عر عنما قال : فليا بلغ الناس 
ل اة أختوا ەور ایا ن عباس . قلت بريد حديث العمدة هذا . قلت 
إلا أنه بعد ذلك قال : وذهب جماعة من فقباء الفتوى إلى لی أن من أراد اانسك صار 
مجر د تقليده المدى بحرماء حكاه ابن المنذر عن الثورى وأحمد وإس<ق ؛ قال : وقال 
امود لا يصير بتقليد المدى حرماً » ولا يحب عليه شىء اتب .ويه يعرفا أن قول 
من قال : وإلى ذلك صار فقباء الأمصار , مراده أ كثرمم 

(1) (الحديث الثاى ) من أحاديث باب الحدى . أقول : هذا الحديث هو 
E‏ د توه 


حبك 600 س 


فى هذا الحديث دليل على إهداء الثم 
۳۴۳۱ - الحديث الثالث :عن ألى هريرة رضى الله عنه «أن َي الهم 
كل رأى رجلا سوق بدئة :فال : ا LE‏ 
زاك CT‏ النى مكو » 
وى اظ قال فى الثانيّة أو الثالئة « ان كما ولك - أو وَيحك» 
اختلفوا فى ركوب البدنة المبداة على مذاهب ٩‏ » فنقل عن بعضبم أنه أوجب 
لو و ل م E‏ |الجاهلية › 
من محانبة السائية والوصيلة وال حاعى وتو "قبا . ورد على هذا بأن النى سل ككل م يركب 
هده › ولا أمر الناس ركوب ال ي ا 0 ٠‏ ومنهم من قال : 


ز ١‏ ) (الحديث اثالث ) من أحاديث باب الحدى . قال د إنها بدئة » أقول: يريد 
الإخبار بأنها مبداة إلى البيت ٠‏ ولم برد معنى البدنة اللغوى » إذ لو أداده م يحصل 
الجواب بأنها بدنة » وكأنه ظن أن الى صلى الله عليه وآ له وسل ما عرف أنها بدنة > 
وقد عرف صل الله عليه وآ له وسلم أنها بدنة مبداة لأنها مقلدة » و لذا قال له صلی 
الله عليه وآ له وسلم ,ويلك ٠ ٠‏ 

(؟) له على مذاهب » أقول : نواد ذاعت» الأول ما اغار اله شره 
نه أوجب ذلك » وهذا اسب مذهب الظافرية لبكن ل أجد نسبته الهم صرحا . ثم 
رأيت ف الفتح أنه نقله ابن عبد البر عن بعض أهل الظاهر 

(۳) قله ه ولا أمر بركوب المدايا» أقول : قد يقال أمره لهذا كاق عن 
أ ه لكل أحد » فانه حصل التليغ هذا لكثير من الواجبات . وقد أخرج أحمد 
من -جديث على أنه سئل : هل يركب الرجل هديه ؟ قال : لا بأس . قد كان النى صلى 
الله عليه وآ له و اق وآلهوسام. 
إسناده صا کا قاله الحافظ ابن حجر 


— ۵07 — 


يركبا مطلقاً من غير اضطرار » تمسكا بظاهر هذا الحديث . ومنهم من قال : 
لا بركما إلا عند الحاجة » فيركيها من غير إضرار . وهذا المنقول من مذهب الشافعى 
رحمه اله 29 . لانه جاء فى الحديث ٠‏ اركها إذا احتجت إليهاء غمل ذلك المطلق على 
المقيد . ومنهم من منع ركوبها إلا لضرورة © 


)١(‏ قله ه ومنهم من قال يركها مطلقا » أقول : قاله عروة بن الزبير » ونسبه 
المنذر لأحمد و[سحق » وبه قال أهل الظاهر » وهو الذى جزم به النووى فى الروض 
(؟) وله ه وهذا المنقول من مذهب الشافى » أقول : حكاه عنه الترمذىء ' 
وقال الرويانى : تجويزه لغير حاجة يخالف النص 
(؟) قله « ومهم من منع ركوبها إلا لضرودة » أقول : قاله صاحب الهداية 
من الحنضية بالاضطرار إلى ذلك » وهو المنقول عن الشعى » و لفظ الشافعى الذى نقله 
عنه ابن المنذر وترجم له السهيل : يركب إذا اضطر ركوبا غير قادح . وقال أبن 
العرنى عن مالك : يركب للضروزة » فاذ! استراح نزل ومقتضى من قيده بالضرورة. 
أن من اتتبت ضرورته لا يعود إلى ركوبها إلا لضرورة أخرى . والدليل على اعبار 
هذه القيود الثلاثة وهى الاضطرار » والركوب بالمعروف » والتهاء الركوب بانتهاء 
الضرورة ما رواه مسلم من حديث جار مرفوعا « اركها بالمعروف إذا لجتت الما حى 
تحد ظوراً » فان مفهومه إذا وجد غيرها تركها . وبق مذهب آخر ء وهو أن لابركيا 
مطلمًاً › حكاه ابن العرلى عن أنى حنفة » وشنع عليه . ولكن الذى نقلهدعنه 
الطحاوى وغيره الجواز بقدر الجاجة » إلا أنه قال مع ذلك : يضمن ما نقص منها . 
بركوبه . وضمان النقص وافق عليه الشافعى لاقت ار اجبكالاذر . واعل أن هذا . 
e‏ متاعه علما فنعه مالك وأجازه امور » وهل عمل علا 
غيره ؟ اه لبور ر أيضاً على التفصيل المتقدم ٠‏ ونمل عياض الاجم اع على أنه 
لا .يؤجرها ء وأما جلما فقال الطحاوى إنه قال الحنفية والشافعى : إذا حلب مما شيئاً 
تصدق به فان أ كله تصدق بثمنه . وقال مالك : لا يشرب من لينه , فان شرب منه 


ل 
د 
2 


عب إأة هم 5-2 


وقوله « ويلك »كلية تستعمل ف التقليظ عل انخاطب . وفيا هنا وجبان : أحدهم 
أن تجرى على هذا المعنى . وما استحق صاحب البدنة ذلك لمراجعته وتأخر امثاله 
لامر رسول اله يلت . لقول الراوى ٠‏ فى الثانة أو الثالئة “> . واا : أت 

لا راد ہا موضوعبا الأصلى . ويكون مما جرى على لسان العرب ف إنخاطبة من غير 
قصد لموضوعه ٩7‏ » کا قيل فى قوله عليه السلام «ترابت يداك و « أفلح وأيه إن 
صدق e‏ فى قول العرب «١‏ وله » ووه 


ومن مهنع ركوب اليدنة من غير حاجة لي عرز كل بورك إلى 
ركو ہا فى الواقعة المعينة 1 


7 شخي اراح : عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال 


«أمَرَنى رصول الله كدي أن ن أقوم عل يدنه » وأن أَتَصَدَقَ بلحو ريا 


)١(‏ قله «لقول الراوى ف اثانية أو الثالئة» أقول : فى رواية البخارى أنه 
ا 0 قتادة « فقال له فى 
الثالئة أو الرابعة : اركها ويحك ‏ أو ويلك » . وللنسانى «١‏ قال فى الرابعة : اركما 
ويلك » قال القرطى : قالها له تأديباً لمراجعته له مع عدم خفاء الخال عليه »> ومذ 
جزم ابن عبد البر وابن ن العرنى » وبا! لغ حتى قال E‏ 
وللا أنه مل لق ليه و41 وسلم آشترط عل به م ما اشترط للك ذلك الرجل 

(۲) قله ه من غير قصد لموضوعه» أقول : وبقويه ما تقدم أن فى دوابة 
, وعك .إن ثم قول الأزهرى إنه يقال ديا ل » لمن وقع فى هلك يستحقبا 
و« وځ› > لمن وقع فى هلكه لا يستحةما 

(۳) قله «تربت يداك وأفلح وأبيهء أقول : الأول هى فى أحاديث كثيرة . 
لاست ا "مده ع قداث ادن اكاك د » والثانية وفعت 


ف صلم 


ک0 
اعلا" وان ل اع ا ا ا او عن ت عا 
فيه دليل على جواز الاستناية فى القيام ع عا لى المد ی » وذعه » والتصدق به © ۰ 
كور أ ضوف ل دح انس ين اده اه 
مطلقاً » وواجب فى بعض الدماء . وفيه دليل على أن الجلود تحرى جرى اللحم فى 
التصدق » لآنا من جملة ما ينتفع به » كما حكنه 
وقوله « أن لا أعطى الجرار منها شيئاً aE Ek‏ 
ولاشك ف امتاعه إذا كان المعطى أجرة الذيح لاه معاوضة عض اهدى 


)١(‏ (الحديث الرابع ) قال ه وأجلتهاء أقول : جمع جل . وهو ما يطرح على 
العير من كساء و نحو 

(۲) تله « وذعه والتصدق به » أقول : وعتمل ما هو أعم من ذلك ٤‏ 
على مصا لما فى علفها ورعيها وسقبها وغير ذلك » ولم يقع فى هذه الرواية عدد اليد 
لكن وقع فى غيرها أنها مائة بدنة » ولاف داود من طريق ابن إسحق عن أبن 3 
يجيح عن مجاهد عن عبد الر حن بن أب لبلى عن على رضى انه عنه « .تحر النى 
صل الله عليه وآ له وسا لداد وكرام سرت عازه «و رايع ب ما وقع 
a aS‏ وفيه « ثم انصرف النى صلى عل اه عله وا لكوم 
إلى انحر » فنحر ثلاثاً وستين ء * م أعطى علا فنحر مأعير , وأ شرکه فى هديه , ثم 
رمن ل بون واا وي ١‏ 

() قله ١‏ إذا كان المعطى أجرة الذي » أقول : قد بين النائى فى روايته من 
طريق سعيد بن إسحق عن ابن جرح أن المراد منع عطية الجزار من المدى عوضاً 
عن أجرته » ولفظه ١‏ ولا يعطى فى جزارتما منها شيئاً » . واختلف ف الجرارة فقال 
أبن التين الجزارة بالكسر امم للفعل » و بالضم اسم للسواقط » فعلى هذا يذب اا 
بالكسر . وقد صحت الرواية » فان تحت بالضم جاز أن يراد لا يعطى من بعض 
الجرور أجرة الجزار » قال ابن الجوزى وتيعه انمحب الطبرى : الجزارة بالضم اسم 
لما يعطى كا لعالة وزنا ومعنى » وقيل بالكسر كالحجامة والخياطة وجوز غيره الفتم . 


— 64م — 


والمعاوضة فى االاجرة كاليع . وأما إذا أعطى الآجرة غارجاً عن اللحي المعطى » 
وكان الل زائداً عل الآجرة » فالقياس أن يحوز . ولكن النى كات قال « نحن 
تمطره من عندناء وأطلق المع من إعطائه منها . وم يقيد المنع بالأجرة . والذى 
يخثى منه 21 فى هذا : أن تقع مساعة فى الاجرة لأجل ما يأخذه الجازر من اللحم . 
فيعود إلى المعاوضة فى نفس الامر . فن ييل إلى المنع من الذرائع بخشى من مثل هذا 
0 ش ٠‏ * ¢ 2 1 
رخفا س ادرت الخامس: ع زياد بن 3 3 قال ؛ ه رأنت ان 
عر أنى على رَجل قد أناحَ د ل ها لس ححيال الا 
وقال ابن الائير : الجرارة بالضم كالعالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته » 
وأصلبا أطراف العير كا رأس واليدين والرجلين » سميت بذاك لآن ال جار كان 
يأخذها عن أجرته . اتی 
)١(‏ قله « والذى يخثى منه » أقول : من اعطائه غير الآجرة « أن يقع منه 
مساحة فى الآجرة لجل ما أعطى من اللحم فيعود الحذور منه من المعاوضة » إلا أن 
هذا مبنی على عدم ثبوت دواية الفسائى » قال البغوى : أما إذا أعطى أجرته كاملة “م 
تصدق عله إذا كان فقيرآً كا يتصدق عل الفقراء فلا باس بذلك » قال القرطى 
ول يرخص فى إعطاء الجزار منها فى أجرته إلا الحسن البصرى وعد الله بن عبيد بن 
عمير اتهى . قلت : كأنهما حملا النبى على النتزيه 
(۲( (الحديث الخامس ) قال « عن زياد بن جبير » يم وموحدة مصغر » 
بصرى تابعى ثقة .ء ليس له فى الصحيحين سوى هذا الحديث وحديتف أخر جه 
الخارى فى النذر ش 
. (م) قال د ابعثهاء أقول : أى أثرها » يقال بعثت الناقة أى أثرتهاء وقوله 
د قياما » أى عن قيام » وقياما مصدر معنی قائمة » وهی حال مقدر إذ قوله ابيثها أى 
أقبا فكون عدوا من غير لفظه ٠‏ 


ب 16م — 


فيه دليل على استحباب نحر الإبل من قيام . ويشير إليه قوله تعالى ١‏ اليج 7 : 
فاذ كروا اسم الله علمها صوافة ٠‏ فاذا وجبت جنوها € أى سقطت » وهو لشعر 
بكونها كانت قائمة 

وفيه دليل على استحباب أن تكون معةولة . وورد فى حديث سح نا يدل عل 
أن تكون معقولة اليد الیسری "» وبعضهمسموكى ين نحرها باركة وقائمة ؛ ونقل 
عن بعضهم أنه قال : تنحر باركة ©“ . والسنة أولى 


- ريع رى (1) رید (PO au‏ 


¢ جات 


)١(‏ قال « مقيدة » أقول : أى معقولة الر جل قائمة على ما بقى من قواتها 
(؟) قال « سنة مد صلى اله عليه و1 له وسلم » أقول : بالنصب بعامل مضمر 
كالاختصاص . والتقدير : فتبقى سنة مد صل اله عليه وآ له وسل » ويجوز الرفع 
وبدل له روابة د فقال له انحرها قائمة فانها سنة مد صل الله عليه وآ له وسل » 
)١(‏ لهه وودد فى حديث حيم ما يدل على أنهاكانت معقولة اليد اليسرى » 
أقول : يشير إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر د إن النى صل الله عليه وآ له 
وسل وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقى من قوا با » 
)٤(‏ وله ونقل عن بعضهم أنه سوى بين نحرها قائمة وباركة ‏ أقول : نقله 
الحافظ أبن حجر عن الحنفية أنه يستوى نحرها قابمة وباركة فى الفضيلة » وأخرج 
اليخارى عن أبن عياس رضی ألله عنه ل صواف ‏ قياماً ؛ قال فى الفتح ا هكذا 
فسره سفيان بن عيينة فى تفسيره عن عبد ألقه بن أبى يزيد عنه فى تفسير قوله تعالى 
لإ فاذكروا اسم أله علييا صواف ) قال : قياماً » والصواف بالتشديد جمع صافة أى 
ةن اما ووقع سرا الما من وجه آخر عن ابد غ عباس فى قوله 
EOE‏ م « صوأفن » 
بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة وهى الى رفعت إحدى يديه بالعقل لثلا تضطرب 
١ (‏ ) قلت : معقولة اليد اليسرى قابمة على اليد الى ورجاما لثلا ترفسه إذا نحرها 


14م سه 


باب الغسل للمحرم © 
٤‏ - الحديث الأول : عن عبد الله بن حنين ‏ « أن عَبْدَ الله بن 
عباس امور بن حرم اخدكفا بالابواء . ققال ابن عماس : يسل الحرم 
راك وال ار :ا ا رأ . قال : فأرسلى ابن عباس 3 0 


e 


أيوب الانصارى رض الله عنه فوج ف بين القر کين 0 متو 
eee‏ بن حتين » ا 


لَيِكَ إن عباس » بالك : كف كن زول ان وق يشل راه ر 
رم کک ا عل لزب أ ”,سل ارات 
قل لفان يشي عه ل : امن مب ل وأ .مم حول a‏ 


- 


ده اقل يما ادر . م قال : همكذا رابت ل يتيل“ 
وفوا قال لد كن ل ان 


)١(‏ ( باب الغسل للمحرم ) أقول : سواء كان ترف أو تنظفا أو تطبراً من 
الجنابة » قال ابن المنذر : اتفقوا على أن للمحرم أن بختسل من الجنابة » واختلفوا 
فا عدا ذلك ۰ 

(؟) قال ابن خنين » أقول ا 
وسكون السين المبملة وقح الواو فراء » وعخرمة بفتح الي 
وراء ه مفتوحة 

(؟) قال «٠‏ فطاطاه » أقول : أى أزاله عن رأسه » وفى رواية ابن عيينة د جمع 
مسار 2ك ورت وا ا تر ور ويه 

)٤(‏ قال دلا أماريك بك آداً » أقول : أ ى لا أجادلك » وأصل المراء استخراج 


م س ٣ج‏ ۳ 8# المدة 


1199م — 


القرانان العمودان لدان : 86 فما ال 1 ی علق الك 

الآبواءء بفتح ا حمزة وسكرن البساء ا معين سن مک ْ 
والمدينة 

وفى الحديث دلبل على جواز المناظرة فى مسائل الاجتاد . والاختلاف فيا ° 
إذا غلب على ظن |التلفين وما >= 1 وفيه دليل عنى الرجوع إلى من يظن به أن عنده 
علا فها اختلف فيه 

وفبه دليل على قبول خبر الواجد » وأن احمل به سائغ شائع بين الصحابة . لآن 
ابن عباس أرسل عبد لقه بن حنين ليستعل له عل المسألة » ومن ضرودنه ابول خيره 


ها عند الاثتنان » شال مارى فلان غلا إذ! استخ و0 
وأطلق ذلك فى امجادلة ان كلا من المتجاد ل کک الآخر من الحجة 

١ (‏ ) تله د والاختلاف فياء ؛ أقول :يدل عل أن قول بعضهم أى ااصحابة ايس 
بحجة » قال أبن عبد ابر : لو كان معنى الاقتداء فى قوله صلى الله عليه وأله وسل 
, أصحانى كالنجوم er‏ قتف بم تم اتد » راد به الفتوئ لما احتاج ! أبن عباس 
إل إقامة البنة عل دعواه ه بل كان يقول لابن عاس أنت نحم و وأنا يحم ناما قلي 
انرس افر لطر E‏ لآن 
جيم عدول » وفه اعتراف لافاضل بفضله وإنصاف الصحابة بعضهم بعضا . اتبى . 
قلت : وحديث أصحانى كالنجوم قد تكلم فيه العلساء» فانه من رواية أبن بن عبد الو احد 
الحاشمى قال الدارقطنى ضع اديت رال أو زرعة : روى أحاديث لا أصل لحا , 
وقال ان عدى : يسرق الحديث وا فى بالمناكير عن الات › قال الذهى فى الميزان 
وو لاعن ون ان كرض اچ ان ون ا ماضن 
النى صلى الله عليه وآ له وسل« أصحانى كالنجوم من اقتدى بشىء منها اهتدى › ا تھی 
وكلامهم فى تضعيقه و اسع 


)١(‏ قلت : هو موضوع ا تقدم 


د ات — 


عن أبى أيوب فيا أرسل فيه . و « القرنان » فسرهما المصنف 

وفه دليل على النستر عند الغسل . وفيه دليل على جواز الاستعانة فى الطبارة » 
لقول أبى أيوب ٠‏ أصبب 20 » وقد ورد فى الاستعانة أحاديث صحيحة » وورد فى ركا 
ثتىء لا يةابلها فى الصحة ٠‏ 

وفيه دليل على جواز السلام ”" على المتطهر فى حال طهارته » فلاف من هو على 
الحدث . وفيه دليل على جواز الكلام فى أثناء الطهارة . وفيه دليل على تحريك اليد 
على الرأس فى غسل المحرم إذا لم يؤد إلى تتف الشعر 

وقوله ه أرسانى إليك ابن عباس ينألك كيف كان رسول انه كلاق يغسل 


)١(‏ قله ه لقول أ أبوب :اصبب على » أقول : وإن كان قول صحاف 
ليس بحجة » ولكن الحجة قوله « وقد ورد فى الاستعانة, أى بالغير فى الوضوء ' 
ونحوه « أحاديث صحيحة » وهو يشير إلى حديث المغيرة عند الثسخين الذى فيه أنه . 
صب عليه صلی الله عليه وآ له وسل وضوءه فى بعض أسفاره صل الله عليه وآ له وسل ء 
وكذلك صب أسامة عليه صب الله عليه وآ له وسل عندهما ؛ وعند غيرهما الرييع 
اة مولاته صل الله عليه وآ له وسلم وصفوان بن عسال وغيرهم » وأما قوله 
٠‏ وورد نف ترکما ثىء لا يقابلبا فى الصحة » فهو إشارة إلى ما أخرجه اليزار من حديث 
عمر مرفوعا « أنا لا أستعين على وضوف بأحد » فهو من رواية النضر بن منصور عن 
أ ترك :قال لوی خد باطل » وقال الدارى : قلت لابن معين : النضر 
أبن منصور عن ألى الجنوب وعنه ابن أف معشر ؟ قال : هؤلاء حمالة الحطب ‏ 
وحديث , إنه صلى الله عليه وآ له وسلم كان لا يكل طبوره إلى أحدء أخرجه ابن 
ماجه والدارقطى وفيه مطور بن اليم ضعيرف ش 

)١(‏ قله على جواز السلام » أقول : السلم عبد أيه بن حنين » وهو تابعى 
لا حجة فى فعله اتفاقا » وكأنه يقول الشارح : إنه أقره الصحابى وهو أبوب ٠‏ وأن 
:! أيوب أجاب وإن لم يذكر فى الرواية » فان سلم جمبع ذلك فلا حجة فيه إلا عند 
من يول قول الصحابى حجة فى قوله وفعله وتقريره , وما أبعده من قول 


د 16م — 


رأسه ؟» يشعر بأن ابن عباس کان e‏ . فان السؤال عن كيفية 
الثى. نما يكون بعد العم بأصله .وفيه دليل على أ ن ”غسل اليدن كان عنده متقرر. 
الجواز » [ حر ا لكر ري ني 
ذلك لانه موضع الإشكال فى المألة أذ الع عليه > وتحريك المد فيه خاف منه 

تتف الشعر 

يب ele EEL‏ أو كانت 
المرأة حائضأ » فطورت . وباجلة الأغسال الواجة . وأما إذا كان تيرداً من غير 
وجوب ء فقد اختلفو! فيه : فالشافى بجبزه . وزاد أحايه ء فقالوا : له أن يغسل 
رأسه بالسكددر واللقطثى ء ولا فدية عليه . وقال مالك وأبو حنيفة : عليه الفدية . 
أن غيل راه بالحظى وما ق مما e‏ 
يقوى . لآن المذكور حكاية حال » لا عموم لفظ . وحكاية الخال تحتمل أن تكون 
هى الختلف فما » وتحتمل أن لا . ومع الاحتال لا تقوم حجة 

باب و سخ الحج إلى العمرة 

٥‏ - الحديث الأول : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال 

« أل ائ يي وأصحايه المج ولس مح اح منم دی غير النى مكل 


)١(‏ قله « عن كيفية الثىء » أقول : ولو کان لا يعلم أن عند أبى أيوب علا 
بذلك لقال : هل کان يغسل رأسه أولا ؟ على حسب ما وقع فيه خلاف ابن عباس 
ما ل و د ا 
ما قال له سله هل يغتسل الحرم أولا ؟ اء فوجده يختسل » فهم من ذلك أنه يغنسل 
فاحب أن لا يرجع إلا بفائدة فسأله عن كيفية الغسل 

(۲( وله م وقد أجمع عليه | إذا كان جنا » قول : : تقدم أنه نقل الإجماع 
أبن المنذر 
۳(٠‏ ) (باب فسخ الحج بالعمرة ) الحديث الأول قال « بالحج . أقول : هذا 


ووه — 


وطلحة » وَقدِم علي رضى الله عنه من الکن ٠‏ فقا : هت يما آهل به الى 
ه أن يلوا مخرة» يطو فوا ثم يضرو 
ولوا » إلا می کان ممه الهدئ . ققالوا : تَنْطَلقُ إلى می ود کر سينا 
قط ؟ فمل ذلك انی مَك . فقال : لوا اقبت من أمْرى ما اسكد برات 
ها أهد رت ل لا إن م ادى لے وحاضت عازشّة فز ڪت 
المناسيك كلما عبرألا طف با لوت . فلا طبرت وطافت ابت قالت' : 
يارسول الله . ينطلقون رحج وتمرة , وأنطلق كج فأ عبد لمن 
بن أب بكر أن يرج ممما الى الذي“ فاعبمرَت بد الج » 


م 


جلي , فأ ائ كن أابه 


قوله , آهل انى عل » الإهلال : أصله رفع الصوت . ثم استعمل فى التليية 
وقوله « بالجج » ظاهره يدل على الإفراد . وه رواية جار © 


~~ 


إهلاله صل اه عليه وآ له وسلم أول الاس ٠‏ ثم أتاه آت بالعقيق وقال ه صل فى 
هذا الوادى المارك وقل عمرة فى حجة » کا أخرجه اليخارى ظ 

(؟) قال د وذكر أحدنا يقطرء أفول : مبالغة منهمء لانم كرهوا أن يفسخوا 
المج إلى عمرة » وتكلموا فيه وقالوا ذلك , أى إنا تجامع النساء حى تطلع للحج بوم 
ااتروية وذكر من جامع يقطر أى ماء من ماء غسله أو منيا ميالغة 

(ع) قله د يدل على الإفراد .ومح روأية جار أقول : حدرنث عائشة فيه 
تفصيل أحوأل المباين معه صل الله عليه وآ له وسلم : أن منهم من أهل بح ومنهم من 
أهل رة وهم من جمع بينهما » وكأن كلا من الروأة روى ما سمعه 


بم لد 


وقوله ه وليس مع أحد منهم هدى غير النى يكل وطلحة »كالمقدمة لما أمروا به 
من فسخ الحج إلى العمرة » إذا لم يكن هدى ١‏ 

وقوله ه أهللت با آهل“ به النى يله » قيل فيه دليل على جواز تعليق الإحرام 
بإحرام الغير » وانعقاد إحرام المعلتق بما أحرم به الغير © . ومن الناس من "عدى 
هذا إلى صورة أخرى 7 أجاز فما التعليق » ومنعه غيزه . ومن ألى ذلك يقول : الحج 
مخصوص بأحكام ليست فى غيره . ويجعل عل النص هلها © 

وقوله « فأمس النى ملق أصحابه أن يحعلوها عمرة » فيه عموم وهو خصوص بأككانه 
٠‏ الذين لم يكن معهم هدى ©" , وقد بين ذلك فى حديث آخر . وفسخ الج إلى العمرة كان 


)١1(‏ قوله ٠‏ بما أحرم به الغير » أقول : قال الحافظ ابن حجر : لا يازم منه 
جواز تعايقه إلا على فعل من يتحقق أنه يعرفه کا فى حدیی الاب 

(؟) قله ٠‏ وهنهم من عدتى هذا إلى صورة أخرى » أقول : وشى صورة 
مطلق الإحرام على الإمهام فهو جائز ثم يصرفه الحرم لا يشاء لكونه صلى القه عليه 
وآله وسا ١‏ ع ذلك ٠‏ وهو ول اخرو ربوس O‏ الإحرام على 
الايام وهو قول الكوفيين» قال أبن ع المنير : وكأن ذلك مذهب الخارى لاه أشار 
بالترجمة إلى أن ذلك خاص بذلك الزمن لان عليا رضى الله عنه وأبا موسى رضى الله 
عنه لم يكن عندهما أصل يرجعان اليه فى كيفية الإحرام فأحالا على النى صلى الله عليه 
رو و ركرك الع رو وم الإحرام فلا يصح 
ذل“ ٠اتمى ٠‏ 

(؟) قله aE‏ 
الحج باحرامه 

)٤(‏ قله « بأصحابه الذين لم يكن معهم هدى » أقول ۽ كن عدا طلحة بن عبيد الله 

١ (‏ ) قلت : قد اتفق العلماء فى كل عصر على أن أصول التشريع ثلاله : قول النى َيه 
أو فعله أو إقراده لفعل الغير » وهو يِل أقر عليا على القران و آم أبا موسى بالقتع . 
وهذا هو صرح النشريع 


0۷ — 
جائزاً بهذا الحديث . وقيل : إن علته حسم مادة الجاهلة فى اعتقادها أن العمرة فى 
اشر الح من أخخْر الفجور 60 
واختلف الناس فبا بعد هذه الواقعة : هل يحوز فسخ الحج إلى العمرة »ا فى 
هذه الواقعة أم لا ؟ فذحب الظاهرية إلى جوازه” . وذهب أ كثر الفقباء المشهودين 


وم یذکر فى الحديث هذا غيره » ثم هو آیضا خصوص بن لم يكن مبلا بالممرة لاه 
فسخ عنده 

6 ا ل 

ابن عباس أن أهل ال جاهلية كانوا برون: - ای يعتقدون ‏ أن العمرة فى أشبر الج 
أفجر الفجور ر » وهذا من تحكاتهم الياطلة لا » فأراد القائل 23 
صا لي القه عليه وآ له وسم أمر أصحابه يحعل خجتهم عمرة رد على ما كان براه أهل 
الجاهلية إبطالا لقولم بفعلها فى أشبر الج » ورد هذا بأنه قد علم آمل الجاهلية بأنه 
la‏ لى لله عليه وآ له وسلم اعتمر ثلاث عبر كبا فى أشبز . الح : الحديبية والقضيب 
فأنہما فى المعدة والجعرانة ذانها فى شوال . 

(؟) قله د فذهب الظاهرية إلى جوازه » اقول : من الناس من قال إنه خاص 
ذلك الركب لما بآ من دليله الذى أشار اليه .الشارح » وهذا قول امور » وذهب . 
أبن عباس وغيره إلى جوازه , واليه ذهب أحمد بن حنيل وشيد أركانه من آتياعه ابن 
تيسة وزاده تامیذه ابن القبم تشييدا » » بل زعم أنه من ورد مكة محرما بالج انقاب 
حجه عمرة شاء أو أنى . والمسألة مبسوطة فى كتابه ا هدى ا ونيف العامة 
المقبلى فى هامشه بالرد على ما قاله وتقوية كلام الور . وقد الف رضن تلاميذنا”"2 
رسالة فى ذلك فى حك السؤال » وايعض شيوخنا أبحاث فى ذلك , وهو الذى اله 
وجه ذلك التلبيذ السؤال . ولا بحث'فى ذلك استحسنه شيخنا وهو لديناء وكلام 
مقلم رمه الته تعالىفى هو أمش نسخختنا من الحدى » وقدنناقله جماعة منتلاميذ نا فكتبهم؛ 


)١(‏ هو تمد بن اسماعيل بن اسحق الينى 


س ۸م — 


إلى منعه . وقيل إن هذا كان خصو صا بالصحابة . وفى هذا حديث عن ألى ذر رضى 
اه عنه 29 » وعن الحارث بن بلال عن أيه أيضأ 29 . أعنى ل كانه ا 
وقوله ه فيطوفوا ثم يقصرؤاء يحتمل قوله « فيطوفوا » وجهين : أحدهما أن يراد 
به الطواف باليت على ما هو المشبور » ويكون فى الكلام حذف» أى يطوفوا 
ويسعوا ء فان العمرة لا بد فما من السعى . ويحتمل أن يكون استعمل الطواف فى 
الطواف بالبيت ٠‏ وف السعى أيضاً . فانه قد يسمى طوافاً ©" ء قال الله تعالى لإ البقرة 


والعجيب إعراض الشارح عن خلاف الحنابلة واقتصاره على الظاهرية » مع أن 
الحنابلة أشهر بذلك منهم 

(۱) ع ا أقول : بريد ما روأه ابراهيم التيمى عن أبيه 
عن ألى ذر قال , كانت متعة المج لأصحاب د صلى الله عليه وآ له وسلم خاصة › 
رواه مسار والاساى وابن ماجه» ولكن قال أحد : إنه عارضه أبو موسى وين 
عباس وأبو هاشم وم آهل بیت رسول الله صل اله عليه وآ له وسل وأعلم الناس 
بسنته » وقول ا1-كبين من الفقباء و أعلم أهل الامصار با مناسك , وأطال فى ترجيحم 
غير رواية أف ذر علما 

(؟) قله موعن الحارث بن بلال عن أبيه» أقول : إشارة إلى ما دواه 
عبد العزيز الدراوردى عن ربيعة بن أف عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث 
المرف عن أيه قال قلت : يا رسول الله صلى الله عليك » فسخ الج نا خاضة أم 
للناس عامة ؟ قال : بل لنا خاصة » رواه الخسة إلا الترمذى » إلا أنه قال عبد الله بن 
أحمد : قلت لای حديث بلال بن الحارث ؟ قال : EES‏ 
ولم بروه إلا الدراوردى . وقال أيضاً : حديث بلال ليس عندى يثبت » وقال أيضأ : 
هذا حديث ليس إسناده بالمعروف » وأطال فى رده وأطال الخالفون فى رد كلامه , 
وأن بلال بن الحارث معروف مشهور 

() قله « فانه قد يسمى طوافاء أقول : فكأنه مشترك , لانه قال تمالى 
لإ وليطوفوا باليت العتيق ) 


لس 658 س 


م إن الصفا والمروة من شعائر اله » فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن 
يطوف ہما ٠‏ 

وقوله « فتالوا : نتطاق إ ق إلى عى وذكر أحدنا يقطر » فيه دليل على استعال المالغة 
ف الكلام . فانهم إذا كوا من العمرة ووافعوا النساء »كان إحرامهم للحج قرياً 
من زمن المواقعة والإازال . غصلت المالغة فى قرب الزمان بأن قبل , وذكر أحد! 
بطر » وكأنه إشارة إلى اعتبار المعنى فى الحج . وهو الشعثك” وعدم الترثفه . فاذا 
طال الزمن فى الإحرام حصل هذا المقصود . وإذا قرب زمن الإحرام من زمن 
التحلل ضعف هذا المقصرد ء أو عدم . وكانهم استدكر وا وال هذا المتضوك أى 
ضعفه » لقرب إحرامهم من حالم 

وقوله لړ ,لو استقبلت من أمرى ما استد, TS‏ : أحدهها 
جواز ق أذظة « أو » » ف بعض الموأضع » وإن كان ة لحنت ورك فنا 3 
خلاف ذلك .وهو قو[ ۾ سز و الشبطار ن 40 وقد قل فى 
مما 1 : إن كراهتما فى استعالها فی التلم ف عا لی أمور الدنيا » إما طلاً کا 0 


)١(‏ له « فان لو يفتح عمل الشيطانء أقول : الحديث أخرجه إبن ماجه 
بلفظ ٠‏ المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › وفى كل خير . 
احرص عل ما ينقعك ولا تعجر » فان غلك أمر فقل قدر الته وما شاء فعل » وإياك 
واللو فان الأو يفتح حمل الشيطان »وف روأية لمسلم « ولو فان لو من الشيطان » وله 
ألفاظ كثيرة . وقد عقد البخارى فى صحيحه باباً ترجمه بقوله ه باب ما يوز عن 
اللو » وذكر سيعة أحاديث فى جواز ذلك » قالوا وفى قول البخارى ما جوز من اللو 
إشارة إلى أن الاصل عدم الجواز 


0 َه ٠‏ وقد فيل فى اجمع بينهما ء أقول : هو وجه من وجوه المع » وقد 
جمع آخرون بغيره » قال الطبرى : الاحاديث الواردة بالجواز دلت عل أن ال البى 


ت وص بال جزم بالفعل الذى لم بقع فالمعنى لا تقل لش لم بقع لو أنى فعلت ک كذ! 
وفع ؛ ؛ قاضاً يا بتحم ذلك غير مضمر فى نفسك بالشرط المذكور » وهو أنه لا م 


— 0۰ ملسم ْ 
فعلت كذا حصل لی كذا . وإما هر بأكةوله : لو کان کذا لما وقع لىكذا وكذا . ل 
فى ذلك من صورة عدم التوكل فى نسية الافعال إلى القضاء والقدر . وأما إذا استعمات 
فى نى القر بات کا جاء فى هذا .الحديث - فلا كراهة › هذا أو ما يقرب منه 


إلا بمشيثته تعالى وارادته » وهو كقول أف بكر فى الغا 0 أن أحدم رفع رجليه 
لابصرناء» » فجزم بذلك مع تيقنه أن الله تعالى قادر على أ ن يصرف ھا ابصادم عن 
بعمى أو غيره ا ل ا ہم لو رفعوا أبصارثم م 
روما إلا ةا تعالى انتبى7'؟ . وقال عياض : الذى يفهم من ترجمة اأبخارى 
وما ذكره من الاحاديث فى الباب أنه جوز استعال لو ولولا فا 5 لو ان 
:مما فمله لوجود غيره وهو من باب لو لكونه لم يدخل ف الباب إلا ما هو للاستقبال 
اا هو من صحيح متيقن » مخلاف الماضى والمنقضى أو ما فيه اعتر عتراض على الب 
والقدر السابق » قال : واللهى [نما هو من حيث قاله معتةدآ ذلك حتا وأنه لو فى 
ذلك لم يصبه ما أصابه قطعاً . yy‏ 
ذلك ما وقع فليس من هذأ > قال : والذى عندى فى ظاهر الحديث أن اہی عى 
ظاهره وعمومه » ولكنه نهى تنزيه » ودل له قوله د فان لو تفتح عمل الشطان » أى 
تلق فى القلب معارضة القدر فيوسوس به الشيطان بأؤتضقه اررق O‏ 
لو فى الماضى مثل قوله هلو استقبلت من أمرى ما استديرت عا أهديت » فالظاهر 
أن النبى عن إطلاق ذلك فيا لا فائدة فيه ء وأها من قاله تأسفاً على ما فات من طاءة 
اه تعالى أو ما هو مقتدر عليه ونحو هذا فلا بأس بهء وعليه حمل أ كثر الاستعال 
الموجود فى الاحاديث . وقال القرطى فى المفيم : الذى يتعين بعد وقوع المقدور 
لاس الله والرضا ما قدر والاء راض عن الالتفات لا قات » فاله إذا 4 
فما فاته من ذلك + وقال : لو أ فعلت كذا لكان كذا جاءته وساوس ااشيطانء فلا 


(١)قلت‏ : قد جمع بعض علمائنا بين « لو » الى وقعت للتهى و بين قوله بل « أو 
استقبلت من أمرى ما استدرت الخ » بأن او ف لانبى ھی الى بعارض ما القدر » وای 
للاباحة التأسف على خير قات 


— إلام س 


الثانى : استدل.به على أن القتع أفضل . ووجه الدليل أن النى ريل تمنى ما يكون 
به متمتعأ لو وقع . ونا يتمنى الأفضل مما حصل . ويحاب عنه بأن الثىء قد يكون 
أفضل بالنظر إلى ذاته » وبالنسبة إلى شىء آخر بالنظر إلى ذات ذلك الشىء الآخر . 
يزال به حى يفضى إلى الخسران » فيعارض بتوم التدبير سابق المقادير » وهذا هو 
عمل الشيطان المنبى عن تعاطى أسبابه بقوله «فلا تقل لو فان لو تفتم عمل الشيطان » 
وليس المراد النطق باو مطلقا إذ قد نطق بها النى صل الله عليه وآ له وسل فى عدة 
أحاديث » ولكن عل النبى عن إطلاقها [نما هو إذا أطلقت معارضة للقدر مع اعتقاد 
أن ذلك المانع لو ارتفع لوقع خلاف المقدرء لا إذا ما أخبر بالمانع على جبة أنه 
يتعلق به فائدة فى المستقبل فان مثل هذا لا يختاف فى جواز إطلاقه » وليس فيه فتح 
لعمل الشيطان ولا ما يفضى إلى نحريم . اتنبى . وقال الطحاوى بعد حديث « اياك 
واللوء : دل قول الله تعالى لنبيه صل الله عليه وآ له وسل أن يقول لإ ولو كنت أعلم 
اليب ) وقوله صل القه عليه وآ له وسلم « لو استقبلت من أمزى ما استدبرت » وقوله 
فى الحديث الآخر ه ورجل يقول لو أن الله آتانى ما ؟ تى فلانا لعملت مثل عله » عل 
أن لو ليست مكروهة ف كل الأشياء » ودل قوله عن المنافقين لإ لو كان لنامن الامر 
شىء چورده E)‏ 2 بوتكم 1 عل مأ بباح من ذلك . قال : ووجد نا العرب تدم 
اللو وتحذر منه . انتهئ . قال السيكى : قد تاملح اقتران قوله ه احرص على ما ينفعك » 
بقوله ٠‏ إياك واللوء فوجدته الإشارة إلى محل اللو المذمومة وهى نوعان : أحدها فى 
الحال ما دام فغل الخير مكنا فلا يترك لاجل شیء آخر فلا تقول : لو أن كذا كان 
موجودآً لفعلت كذا مع قدرته على فعله ولو لم يوجد ذلك » بل يفعل الخير ويحرص 
على عدم فواته . والثانى من فاته أمر من أمورالدنيا فلا يشغل نفسه بالتليف عليه لما فى 
ذلك من الاعتراض عل المقادر » وتعجيل تحسر لا يغنى شيا ويشتغل به عن استدراك 
ما لعله بحدى » فالذم راجع فيا يئول فى الحال وهو أقبم من الأول » فاذا انضم إلى 
ذلك الكذب فهو أقبح مثل قول المنافقين لإ لو استطعنا خر جنا معكم) وقولم ( لو 
نعلم نالا لاتبعنا م ) وكذا قوله لإ لو أطاعو ناما قتلوا) ثم قال : وکل ما فى القرآن 
من لو الى فى كلام اه تعالی كقوله تعالى لا لو كنتم فى ييوتكم )و ١‏ لو كلتم فى 


م يقترن با مفضول فى صورة خاصة ما يقتضى ترجيحه . ولا يدل. ذلك على أفضليته 
من حيث هو هو 20 . وههنا كذلك ‏ . فان هذا التليف اقترن به قصد موافقة 
الصحابة فى فسخ الحج إلى العمرة » لا شق عليهم ذلك . وهذا 29 أ زائد على جرد 
القن » وقد يكون القع مع هذه الزيادة أفضل © . ولا يلرم من ذلك أن يكون المنع 
عجر ده أفضل | 

وقوله عله ه ولولا أن معى الهدى لاحللت » معلل بقوله تعالى ولا علقوا 
رءوسك حى يبلغ الحدى عله ) وفسخ الج إلى العمرة بقتضى التحلل بالحلق عند 
الفراغ من العمرة "© . ولو تحال بالحلق عند الفراغ م العمرة لحصل الحلق قبل 
بلو غ الهدى عله 


بروج مشيدة © ونحوها فبو یح » لان تعالى عالم به . أنتهى < 
)١(‏ هه من حيث هو هو » أقول : أى من حيث ذاته » فالضمير الأول 
للثىء دالا باعتبار أمر » والقاف لذلك الثىء أيضاً لکن باعتبار شیء آخر وهو 
ملاحظة ذاته » فكأنه قال : من حيث ذلك الثىء باعتبار ذاته لا بأمر خارج عنه 

() قله ٠‏ وههناكذلك » أقول : ليس أرجحية امتع من حيث ذاته بل من 
حمث اقترن به أمر خارجى هو قصده صلى الله عليه وأله وسلم لموافقة أععابه 
المتمتعين فانهم لما فسخوا حجهم كان متعاً 

66 ۆه « وهذاء أقول : أى قصد موافقته صل اه عليه وآ له و سام صحابه : 
« أمر زائد على جرد المتع » فبو أمر خارج عن ذاته 0 

)٤(‏ قله « وقد يكون المنع مع هذه الزبادة أفضل > أقول : ويصير على هذا 
القران مفضو لا وهو الذى فعله صل الله عله وآله وسلم » ويبعد أن يفحل المفضول 
فالاظبر أنه قال ذلك تطبيا لقلوهم وإخبار لهم بأنه لو علم أنه يشق علهم عخالفة 
نسكهم لنسكه لما ساق المدى ولوافقهم على نسكيم » ؤرما كان فى أجر الموافقة 
وتطييب قلوبهم واتحاد نسكه ونسکېم ما يقاوم زيادة أجر القران على أجر الفتع » 
وإن كان القران أفضل 

(0) قله ١‏ بالحلق عند الفراغ من العمرة » أقول : قد يقال ليس الحلق بلاذم 


— ايام — 


وقد يؤخذ من هذا واته أعل - السك بالقياس » فانه يقتضى تسوية التقصير 
ا د ع ت النص لم يرد إلا بالحاق . فلو وجب 
الاققصار على النص ل متنع فسخ الج إلى العمرة أجل هذه العلة , فإنه <ينئذ كان 
يمكن التحلل من العمرة بالتقصير وبيق ان ممنولا به فى منع الحاق » حتى يبلغ 
المدى عله . ليث حك بامتناع التحلل من العمرة بعل الع أنه 
- أجرى التقصير مجرى الحلق فى امتناعه قبل بلو غ ادى عله » مع أن النص لم يدل 
عليه بلفظه , وبا ألحق به بالمعتى 

وقوله « وحاضت عائشة ال » يدل على امتناع الطواف عل الخائض | إما 00 
وإما لملازمته لدخول المسجد . ويدلعلى فعلبا جميع أفعال المج إلا ذلك . وعلى أنه 
لا تشترط الطبارة فى به ة الاعمال 

وقوله « غير أنها لم تطف بالبيت » فيه حذف» تقديره : ولم "آساسع . وبين 
ذلك برواية أخرى صصحة (© ذكر فها د أنها بعد أن طبرت طافت وسعت» . 
ويؤخذ من هذا أن السمى لا يصح إلا بعد طواف صحيح . فانه لو صح لما لزم ن _ 
تأخير الطواف بالبيت تأخير السعى » إذهى قد فعلت المناسك كلبا غير الطواف 
بالبيت » فلولا اشتراط تقدم الطواف على السعى لفعلت فى السعى ما فعلت فى غيره . 
وهذا الك متفق عليه بين أصماب الشافى ومالك . وزاد المالكة قولا آخر أن 
. السعى لا بد أن يكون بعد طواف واجب . وإتما صح بعد طواف القدوم ‏ على هذا 
القول ‏ لاعتقاد هذا القائل وجوب طواف القدوم 


انحل من المرة بل هو أ التقصيير » بل فى هذه القصه قد أمر صلى الله عليه 4 
الفاحخين إلى العمرة بالتقضيرء وغللة الشارح بأنه ينی تأخير الحاق لاحج » 
رق اشاب بجنا يقال : ا ر ألمت به التقصير 
قياسا » والآية أيضا [تما تزلت فى هدى الإحصار فأقيس هدى القران عليه 
)١(‏ قله ه برواية أخرى صحيحة » أقول : وهی ما أخرجه البخارى و لفظها 
عن عائشة « فقدمت مک وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصا والمروة » 


— كام سد 


وقوطها ه بنطلقون بحج وعمرة » تريد العمرة التى فسخوا الحج إلها : والح الذى 
أنشئوه من مكة . وقوها « وأنطلق بحج ؟» يشعر بنا لم تحصل لها العمرة . وأنها لم 
تحل بمسخ الحج الأول إلى العمرة . وهذا ظاهر » إلا آم لما نظروا إلى روايات 
أخرى اقتضت أن عائشة اعتمرت iy‏ عله السلام أمرها ترک ععرتها 2 » 
ونقض رأ سا » وامتشاطما . والإهلال بالحج لما حاضت لامتناع تحن عن ل الحمرة 
بوجود الحدض › »ومن احمته وقت الح وحملوا أمره عليه السلام بترك | لعمرة عل ١‏ اترلك 
المضى فى أعمالها . لا على رفضها با روج منها . وأهلت بال ج مع بقاء | عه 
فكانت قارنة ذلك ا ٠ E‏ فشكل حينتذ وها 
« ينطلقون بحج وعمرة » وأنطلق ع » إذ ھی أيضاً قد حصل او و ەر L5‏ 
تقرر م نكونمها صارت قارنة 29 . فاحتاجوا إلى تأويل هذا الافظ . فأولوا قولمأ 

)١(‏ قله د لآنه صب الله عليه وآله وسل أمرها بترك د عمر تما اقول هوق 
ذلك الحد ع الذى ذكرنا طرقه آنفاء فان فيه أنها قالت «فشكوت ذلك أى الخيض - 
إلى النى صى اله عليه وآ له وسل فقال : أنقضى رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى 


العمرة . قا . ع : ففعلت » الحديث 

)١(‏ قله د فاقتضى ذلك أن يكون قد حصل لا عمرةء أقول : ويؤيد ذلك 
ما أخرجه أبو داوذ عن جار عن عائشة أنه صلى اه عليه وآ له وسل قال لها 
د طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعم رتك » وأخرج البخارى عن 
جابر أنه صل اه عليه وآ له وسلم ه دخل على عائشة ثم وجدها تبى وقالت له حضت 
وقد حل الناس ولم أحلل ول أطف بالبيت . فقال : اغتسلى ثم أهلى بالحج . ففعلت 
. ووقفت المواقف كلها حى إذا طبرت ت طافت بالبيت و بالصفا والمروة . ثم قال صلى 
اله عليه و وآ له وسلم : قد حللت من حجك ومن عمر تك جميعاً » 

(۴) قله «لما تقرر من كونها صارت قارنة » أقول : وغاية الفرق بها وبين 
لذن نسحا أر كانوا معتمرين أنهم كرروا الأعبال لكل نسك طراف وسعى » 
مخلاف القارنين فانه كفام طواف و 0 وس وات 


— هام — 


» ينطلقون بحج وعمرة » وأفطلق بحج » على أن المر اد ينطلقون بحج مقر د عن عمرة‎ ٠ 
وعمرة منفردة عن حج . وأنطلق بحم غير مفرد عن عمرة . فأمرها النى رلا‎ 
بالعمرة » ليحصل لحا قصدها فى عمرة مفردة عن حج » وحج مفرد عن ععرة . هذا‎ 
, © حاصل ما قيل فى هذا (© . مع أن الظاهر خلافه , بالنسبة إلى هذا الحديث‎ 
لكن اجمع بين الروايات لآم إلى مثل هذا ش‎ 

وقوله « فأ عبد ال حمن » يدل على جواز الخلوة بانحارم » ولا خلاف فيه . 
وقوله ٠‏ أن يخرج معا إلى التتعيي » يدل على أن من أراد أن يحرم بالعمرة من مه 
لا بحرم بها من جوفبا . بل عليه الخروج إلى الل » فان , التعير » أدنى الحل 9 . 
وهذا معلل بقصد المع بين الحل والحرم فى العمرة » کا وقع ذلك فى الحم ”© فانه 
. جح فيه بين الحل والحرم . فإن « عرفة :من أركان الحج وهى من الخل 


(1) قله ه هذا حاصل ما قيل فى هذا » أفول: فصح أنه اجتمع لمائعة 
عمرتان وحجة فى هذه السفرة 

(؟) قله « بالنسية إلى هذا الحديث » أقول : فان لفظبا فى قوها ه وأنطلق 
بحج » يقضى بأنه لم يحصل هما إلا حج مفرد 

(؟) قله ٠‏ فان التتعيم أدنى الحل » أقول : قال انحب الطيرى : التنعيم أبعد من 
أدنى الحل إلى مك بقفيل » وليسبطرف الحل» بينهما نحو من ميل » ومن أطلق عليه 
أدق الحل فقد تجوز » وروی الفا كبى من طريق عبد بن عمير قال : [ما می التتعيم 
لان الجبل الذى على مين الداخل يقال له ناعم » والذى على اليسار يقال له تتعم » 
والوادى نعان : 

)٤(‏ قله دكا وقع ذلك فى الج « أقول : بقع ذلك فى الح لغير المكى » فان 
ميقانه مک . و أما قوله « فان عرفة من أركان الحج وهى من الحل » كلام يفتقر إلى 
تأمل » لآنه إن أراد أنه بحصل المع بين الحل والحرم حال الإحرام فل يتم للك » 
وإن أداد بعد الإحر ام فم يتم للمعتمر إلا حال [حرامه » وهذا امح بين الحل والحرم 
للحاج والمعتمر غير معتبر ء فانه جعل الشارع ميقات ال مك مكة لحجه ولعمرته › فانه 


سس اياج س 


واختلفوا فى أنه لو أحرم بالعمرة من مكة » ولم مخرج إلى الخل هل يكورف 
الطواف والسعى حيحاً ويلزمه دم » أو يكون باطلا ؟ وفى مذهب الشافعى خلاف . 
ومذهب مالك أنه لا يصح . وجمد بعض الناس فشرط الخروج إلى التنعيم بعينه "2 . 
ولم يتف بالخروج إلى مطلق الحل . ومن علل بما ذ كر ناه » وفهم المعنى ‏ وهو ا جمع 
بين الحل والحرم ‏ اكت بالخروج إلى مطلق ا حل 


0 ¢ ¢ 


۲۳۹ - الجديك الثاى : عن جاير رضى الله عنه قال « قدا مع 


SE‏ ار والعمرة - إلى أن قال 
حت أهل مک من مك ء فانه قول صريح بأن عمرة أهل مك من مك . وعارضه . 
إخ راج عائشة ‏ وقد صارت مكية - إلى التتعيم للعمرة ؛ واحتمل أنه لجل جير خاطرها 
ونما تأق بعمرة مستقلة تدخل بأ من الحل وتطوف منها وتسعى 0 
إل عله وآله وسل لما دخلوا مكة فأتوا بعمرة كذلك . واحتمل أنه لأجل أن الحل 
ف غرة أمر مك و دسل الخال بطل الانتدلال »سما وهو حال قرى 
ا بج وعمرة؟ والعجب من الشارح احقق حيث 
يكم عل تعارض هذا الحديث وحديث الوایت آفوی*؟ و والعمل به اولوق 
قررناه فى سيل السلام 
)١(‏ هله ه وجمد بعض الاس فشرط الخروج إلى التنعيم » أقول : قال 
الطحاوى : ذهب قوم أنه لاميقات للعمرة لمن كان عك إلا اير > ولا ينيغى 
مجاوزته كا لا ينغ مجاوزة المواقيت تى للحج » وخالفيم آخرو ون تقاوا :میات 
العم 2 احا 
6 ( الحديث الثأف ) من أحاديث رياب فسخ الح > وتقدم الكلام عل 


ما تضمنه وعلى مأ تضمنه شر حه هنا 


1١)‏ ) قلت : الحديثان قريان صحيدان » واجمع اما أن حديث المواقيت عام تسصه 
-حد سه عالشة فی ميقات العمرة » وهذآا هو مأ فېمه جمبور العلياء 


س ليام — 


ا ل و ً ^ 1 0 5 e‏ 2 5 8 55 سے ا 
رسول الله ا : و تحن هول : لبيك ا > فام نارس ول الله م 


بار ور 9 
مذهب الظاهرية جوازه مطلقاً » وهو امحكى أيضاً عن أحمد 
وقوله فيه « وحن نقول لبيك بالحج » يدل على أنهم أحرموا 
لكنه حول عل بعضهم » لي رن ل 
من أهل بعمرة » ش 


TS‏ 05 رضى الله عا ا 


0 رسول الله 2 كان و أححا به صح رابعة " رم أن 5 
افق 


رة . فقالوا :يا دسول اله ب أي مزه © قال : لحل كله » 

وحديث ابن عباس يدل أيضأ على فسخ الحج إلى الحمرة . وفيه زيادة أن التحلل 
E‏ الإحرام . لقوله به للصحابة ليا 
قالوا « أى ا لحل ؟» قال , الحل كله » وقول الصحابة كاله لاستيعادم بعض أنواع 


(1) ( الحديث الثالث ) من أحاديث باب فسخ المج . قال ١ه‏ صبيحة رابعة » 
أقول : أى صبح رابعة ليالى شمر ذى الحجة وهو يوم الأحد . | 

(۲) قال و أن ملفا عة اقول : فى اليخارى بعد هذه | للفظله للنظة , فنعاظم 
ذلك عندمم , »قال فى الفتح : لما كانوا يعتقدونه أولا 

(*) قال «١‏ آئ الحل » أقول : كأنهم كانوا يعرفون ان للحج عللين ٠‏ فسألوا 

عن المراد » فين لهم أنه الحل كله » لآن الممرة ليس لها إلا نحلل واحد » وقد رجح 
الوم 


م سح عاج #5 الملة 


ا — 


الخل وهر اماع الْنسد للإحرام 4 تأجبوا 8 يمتضى التحلل المطلق 8 وألذى یدل 
على هذا قوم فى الددرث إلا خر د ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر » »وه ذا 
يشعر ا ذ كر ناه من استبعاد التحلل المبيح للجاع 


۸ - الحديث الرابع م :عن عروة بن الزبي قال ول أ 
رد ۔ وأنا جا لس كيف كان رسول اق يك َك سير حن دقع ؟ قال : كان 


ا 


إسير العنق اا غ يي 

« الع » »اباط اكير و لنّصءُ » فو ذَّلِكَ 

' حد رثك ع روة بن ألز ير عن أساءة لا تعلق فسخ الح إلى العمرة وقد ا دخله | 
المصنف ف .ابه . و ١‏ العنق ء بفتح الموملة والنون . و «النض» ٠‏ بفتح اللنون وتشديد 
الصاد المبملة : ضر بان من السير . والنص : أرفعما 

وفيه دليل على أنه عند الازدحام كان يستعمل السير الاخف . وعند وجود الفجوة 
- وهو لكان المنفسح - إستعمل السير الاشد . وذلك باقتصاد ؛ لما جاء واحدت 
الآخر «عليك السكينة » 

® هم ع 


افق 


خرف حال اا ' : عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما 


)١(‏ (الحديث الرابع ) من أحاديث باب فسخ المج » وإن ن کان إدغاله فيه کا 
فل ارج لا اهب ااترجمة : لان السير سيره صلى الله عليه وآ له وسل وليس من 

فسخ الحج , أو لآ هذا انی متروع فى انق كل عن حي 

)١(‏ ( الحديث الخامس ) من أحاديث باب فسخ الحج › > هو كالاول فى عدم 
مناسته الترجمة 

(؟) قال ٠‏ عن عبد الله بن عمرو » أقول : وقع فى نسخ العمدة « أبن عمر ٠‏ 


س هلاج س 


۶ نمو اھ وك رف ق اروا مرا ار فان 
ST‏ 
لم أشعرء فنحرت قبل أن آری؟ قال : ازم ولا حرج . فا سیل يَوْمئِذٍ عن 
ىء قدمَ ولا خر إلا قال : اقل ولا حر ج » 


« الشعور » العم . وأصله : م المشاعر » وهى الحواس . فكانه يستند إلى 
الحواس . و , النحر » ما كون فى البة . وء الذيج ايكون فى الحلق . والوظائف 
يوم النحر أربعة : الرى . ثم كر الهدى أو ذيحه . ثم الحلق أو التقصير . “م طواف 
الإفاضة . هذا هو الترتيب المشروع فما . ول يختلفوا فى طلبية هذا الترتيب » وجوازه 
على هذا ألو جه » إلا أن ابن الجہم من ألمالكة ‏ رى أن القارن لا جوز له ا 
قبل ا ر أن القارن عمرته وحجته قد تداخلا . فالعمرة قائمة فى 
حقه 29 . والعمرة لا جوز فما الحلق قبل الطواى . وقد يشهد لهذا قوله عليه السلام 
فى القارن « حتى يحل منهما جیما » فانه بقتضی أن الإحلال منهما يكور:#. فى وقت 
واحد . فاذا <اق قبل الطواف فالخمرة قامة بهذا الحديث » فيقع الحلق فيهما قبل 


ينم ا یا بن الخطاب الصحان » وهو فى الصحيحين ابن عمرو بن العاص » وقد 

ننه الحافظ فى لفت أنه وقع فى العمدة وبش رحبا ابن عمر بن الخطاب والصواب اثانى 

)١(‏ قال ءلم أشعر ء أفول : أى ل أفطن » يقال شعرت بالثىء شعوراً إذا 
ع ا ا جد و عر اك كر 
ع أن الرى آمل النحر فنحرت قل أن أرى . وقال : آخر 
لم أشعر أن التحر قبل الحاق خلقت قبل أن أغر» 

(؟) قله د فالعمرة اى ق أقول أ فة ا غلا وال : 
إن القارن يطوف ويسعى عند قدومه للعمرة ثم يطوف للحج » فاذا حلق قبل طواف. 
الافاضة كان تحالا من العمرة وبعض علل من حظو را ت اے» فان ي للإفاضة كان. 
لحل كله » وكأنه النظر الذى ا الشارح 


— لهم — 


الطواف » وفى هذا الاستشهاد نظر . ورد عليه بعض المتأخر بن بنصوص الاحاديث 
والإجماع المتقدم عليه 1 دن رمن اماد نا ت عنده « أن التي َه 
كان ادن قاس لاس #وأه لق فل ات هذا ما ثبت بأس استدلالى › 
لا نصى عند اجمبور » أو كثير » أعنى كونه عليه السلام قارا ا بق عن 

مذهب مالك والشافعى ومن قال بأن النى كاي كان مفردآ © , وأما الإجماع فعيد 
) ابوت » إن أراد به الجاع تقل القولى 99 . و إن أداد السكوق : ففيه نظر © . 

وقد ينازع فيه أا 


ظ راتا تت أن الرطاف أري فى هذا يوم » قد اختفرا فار قد باعل 
بعش . فاختار الشافعى جواز التقدم* “ وجعل الترتيب مستحياً ‏ ومالك و وأبو حنيفة 


يمنعان تقديم الحلق على الرى . لانه بومئذ يكون حاقاً قبل وجود التخللين . وللشافعى 
قول مثله . وقد بى القولان له على أن الخلق نسك ء أو استياحة محظور > . فإن قانا 


)١(‏ قله « بعض المتأخرين» أقول : أفاد ان حجر أنه التؤوى 

(؟) قله د كان مفرداً » أقول : وإذا كان ابن الجهم ری أنه صلى الله عليه 
و آله وسل حج مفرداً فلا ؛ رتم الاستدلال عليه بكونه حج قارنا لانه غير مسل له 

(؟) وله ا ام E‏ 
وقال : من ادعاه فبو كاذب 

(4) له « ففيه نظر رل :من حي إن لب بمب .نا ع أن اة الجاع 
إما دلت على حجية القولى ا 0 أنه حجة , لأنه 
لا يكون إلا إذا قاله قائل وسكت غيره راضيأ بذلك القول » ومن أ بن يعلم رضاه به ؟ 

(6) قله فاختار الشافعى جواز ليدم ٠‏ أقول: وجمور السلف والعلياء 
وفقباء أصماب الحديثك 

ك بنى القولان له على أن الحلق نسك أو استباحة عحظور » أقو 
قد استدل عل أ نه نيك بأنه صلل أيه عايه وآ له وسل دعا لفاعله يا بأ 
العا شم اكرات وال واب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات . وكذلك. 


س ارم — 


إنه نسك ء جاز تقديمه على الرى . لاه يكون من أسياب العلل . وإن قلنا : إنه 
استباحة يحظور لم جز ,لأ ذكرناه 0 الحلق قبل التحللين . وى هذا لاء 
ا من كن ا أن كرون من حك التحال . ومالك رى 
أن الاق ليك ور - مع ذلك 8 نه لا يقدم على الرى ؛ إذ معنى کون الشىء نسكا 
أنه مطلوب » مثاب عليه . ولا بلزم من ذلك أن يكون سباً للتحلل . ونقل عن أحمد 
أنه إن قدم بعض هذه الاشياء على بعض فلا شىء عليه » إن کان جاعلا . وإن کان 
عالمأ فق وجو ب الدم روايتان0©. وهذا القول فى سقوط الدم عن الجاهل والنامى دون 
العامد قوى » من جبة أن الدليل دل على وجوب ا الج 


تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك » لان المياحات لا تتفاضل , والقول بأن! ن الاق 
نىك قول اخرور إلا روابة ضعيفة عن الشافى تقر د بها › E‏ ا 
بوسف وأحهد . قلت ا ارده نسك عند أحمد » فان ابه تمالى قال 
لإ لتدخلن المسجد الحرام علقين ر.وسكم ومقصرين ) فجعل الحلق والتقصير شعار 
e‏ سأك الل ال راك شتفي كريد جر .ا مله 
أو بءضأ له لو جوه : أحدها أن العيادة إذا سعيت عا يفعل فما دل عل أنه واجب كقوله 
تعالى وقرآن الفجر ) ويشبه وات ته أعل أنه زا دك كر اعلق والتقصين درن الطواف 
والسعى انيما من صفات بدن الإنسان ينتقلان بانتقاله ‏ والمراد بالدخول الكون » 
فكانه قال : لتكونن فى المسجد الحرام ولكثن به حاافين ومقصرين 

)١(‏ قله« فى وجوب الدم روايتان» أقول : اعم أن إيحاب الدم فى هذه 
الافعال والقروك فى الحج لم بأتبه نص تبوى ‏ إتماروى عن ابن ن عاس ولم يليت عله 
أن من قدم شيئا ع لىثىء فعليه دم » وبه قال سعيك بن جترير والحسن والنخعى وأصحاب 
الرأى قاله القرطى » قال ابن حجر : وفى سند ذلك إلى النخمى واصحاب الرأى نظر › 
فانهم لا يقولون به إلا فى بعض المواضع . انتم . فالعجب إطياق المفرعين على 
:إبحاب الدم.فى محلات كثيرة والدليل كلام ابن عباس » وعلل انه لم پت عنه فأنه 
اخرج حديئه ابن أبى شيبة وفيه ابراهيم بن المباجر وفيه مال 


— 0A٢ 


E‏ ع 0 وقع 
عنه نما قرفت بقول السائل «لم أشعر » فخصص الحك هذه الحالة . وتبق حا 
العمد على أصل وجوب اتباع الرسول يله فى أعمال الحم ( . ومن 0007 
الدم ى العمد والنسيان عند تقدم اا فإنه حملا ل قوله عليه السلام 3 ر 
حرج »على تن الثم فى التقدم مع النسيان . ولا بلزم من نب الاثم نن وجوب الدم 

وادعى بعض الشارحين أن قوله عليه السلام ,لا حرج » ظاهر فى أنه لا ثىء 
عليه . وعنى بذلك نى الإئم والدم معأ © . وفها ادعاه من ااظبور نظر . وقد ينازعه 
خصومه فيه بالنسية إف الاستعال العر ف » فانه قد استعمل و لاا حر ج » کشر 1 ق 

نق الام » وإ نكان مر. حيث الوضع اللغوى قتضى ن الضيق . قال القه تعالى 
١‏ الحج؟ : ما جعل علي فى الدين من حرج 4 

0 ع اليه بالنية إلى الر واي الى )ا جاء فنا الس أل ع عن تقديم 


الحلق على الرعى © :اما عل الرواية الى ا الدم . 


)١(‏ قله «وتيق حالة غ أصل وجوب تاع الرسول صلى اله عليه 
وآله وسلم » أقول : هذا حسن» إلا أن إيحاب الدم ما نهض د اله عرفت ٠‏ ولك 
أن تقول : قو له صلی ألنه عليه و له وسلم و خذوا عنى مناسکک » عام خصه جوابه 
عن السائلين عن هذه الاعال بأنه لا حرج 

3 ؟) قله « ن الإثم والدم معأء أقول : قال ابن حجر إنه ظاهر فى تن الإثم 
والدم معا » لآن اسم الضيق يشملبما » قال الطحاوى : ظاهر ا فى تقديم 
E‏ عض ` 

)۴( َلْهِ ٠‏ بالنسية إلى الرواءة اله اتی فا الوا ل عن تقد اخاق على الرى > 
. أقول :ھی رواية أخرجبا سز انط وصلقت قبل أن E‏ ¢ 
وحاصل ما فى حديث ابن عمر السؤال عن أربعة أشياء : الاق قبل الذبج › واحاق 
قبل الرمى » والنحر قبل الرمى » والإفاضة قبل الرمى . والاولبان فى حديث ابن 
عباس أيضاً » وعند الدارةطنى من حديث ابن عياس أيضاً السؤال عن الحلق قبل الرمى ` 
وكذافى حديث جار 


ص AY‏ لس 


حل قن الحرج على تن الإثم ٠‏ فشكل عليه تأخير بان وجوب الدم ‏ فإن الحاجة 
تدعو إل تيان هذا المع : فلا يؤخر عنبا سانه 62 

ويمكن أن يقال : إن ترك ذكره فى الرواية لا يلزم منه ترك ذكره فى نفس الاس 

وأما من أسقط الدم » وجعل ذلك عخصوصاً بحالة عدم الشعور © فإنه حمل 
د لا حرج على تف الإثم والدم معا . قلا يان م تأخير البيان عن وقت الحاجة , 
ومشی © ايا عا ل القاعة ف أن الم إذا رنب على وصف يمكن أن يكون معتبراً ۰ 
ميحر أطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به . ولا شك أن عدم الشعور وصف ٠‏ 
مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة . والحكم علق به » فلا يكن اطراحه بإلحاق العمد 


)١(‏ قله «فلا يؤخر عنها بان » أقول كال الى ل سقط التى رز لله 
عليه وآله وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل » إذ لولم زى" لأمره بالإعادة » للآن 
الجبل والنسيان لايضعان عن المرء ٠‏ الحكم الذى نلزمه فى احج »ا لو ترك الرمى وڪوه 
فانه لا يانم بتركه ناس أو جاهلا لسكن يحب عليه الإعادة . والعجب تمن حمل قوله 

هلا حرج » على نق الاثم فقط ثم بخص ذلك ببعض الامور دون بعض » فان كان 

الترتيب واجبا بحب بتر دم فليكن فى ابجميع ء وإلا فاوجه تخصيص بءض دون 
بعض مع تعميم الشارع اميه بنى الحرج ؟ وأما احتجاج النخعى وغيره بقوله تعالى 
2 تحلقوا رءوسك حتى يبغ المدى عله إن حلق قبل الدج أهرق دما رواه 
ابن ألى شيبة عنه لسند صحيح ؛ فقد أجيب بأن المراد من بلوغه عله وصوله إلى 
الموضع الذى بحل ذه فيه » وقد حصل » وإنما ‏ تم أن لو قال :لا تحلقوا 
حتى تنحروا 

(؟) قله « وأما من أسقط الدم وجعل ذلك» أقول : أى سةوط الدم 
واوا بعدم الشعور اف بالجاهل » ومثله الناسى ٠‏ ش( 

(۳) قله ه ومشى » أقول : أى من أسقط الدم » فان هذا فرد من الافراد 
الداخلة تحت القاعدة ‏ فانه علق السك ورتب بعدم الشعور » فلا يجوز اطر احه و يحل 
وجوده كعدمه بالحاق العامد به إذ لا يساويه 


~~ عومجم — 


به » إذ لا يساويه . فان مسك بقول الراوى ٩‏ و فا سئل عن شىء ”قدام ولا أخر 
إلاقال : افعل » ولا حرج فانه قد يشعر بأن الترتيب مطلق آ غير مراعى فى 
الو جوب , خجُوابه © : أن:الراوى لم حك لفظا عاماً عن الرسول بلقم يقتضى جواز 
0 .وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة والسلام « لا حرج » 

لنسبة إل ىكل ما سئل عنه من |اتقديم والتأخير حبذ . وهذا الإخيار من الراوى 
ا السؤال عنه . وذلك مطلق بالنسبة إلى حال السؤال » وكونه وقع عن 
90 . والمطلق لا يدل على أحد الخاصين بعينه . فلا ببق حجة فى حال 

العمد . والله أعل 


K~ 2خ‎ 


° — باي :عن عبد الرحن بن بزيد لنت ٠‏ أل حَج 


7 ا سكس ص کے 


مم ابن ر ر او و ا د : الكنرى سبع حَصیات » بعل المت 


3 عن يأ » ومن عن 2 4 .م قال : ها مقام د 


المقر ك2 


)١(‏ لهه فان تمسكء أقول : أى من ألحق العامد فى تى الإثم والدم بالذى 
لم يشعر ٠‏ بقول الراوى » أى ابن عمر فى حديت الباب فانه دل على أن الترتيب غير . 
ملاحظ مطلقا فى حق الذى لم يشعر وحق العامد 

(؟) قله «فجوابه» أقول : حاصله أنه لم يأت اف صل ا عله وآله 
وسل بلفظ عام يشمل جواز ز التقديم والتأخير مطلتاً اعامة وة + اعا ا اله 
صل الله عليه وآ له وسل ما سل عن شىء ه قدم ولا أخر إلا قال « لا حرج »وهو 
إخبار با تعلق من الجواب بالآسئلة : وهو جواب مطلق عن العمدية وغيرها » والمطلق 
لا دلالة له على الخاص بعينه فلا حجة فيه على العمدية » على أن قرينة السياق تنادى 
بأن الراوى لم يرد إلا ما سئل عنه ما لا شعور للسائل به » وبعد هذا بعل أن الشارح 


قرر مذ أحمد 


= مم — 


فيه دليل عنى رى أخخرة اک بسبع كغيرها ٠‏ ودايل على استحياب هذه 
الكيفية © فى الوقوف لرميها » ودليل على أن هذه الجرة ترى من بطن الوادى ء 
ودليل على مراعاةكل شىء من هيئات احج الى وقعت من الرسول بلي » حيث قال ابن 
مسعود و هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة ابقر ة قاصدا بذلك الإعلام به لفل 
وفه دلبل على جوان قولنا «سورة البقرة » وقد نقل عن الحجاج بن بوسف أنه نى 
عن ذلك 7“ وأمر أن يقال ٠‏ السورة الى تذكر فما اأمرة » فرد عليه بهذا ال+ديث 


)1 ( الحديث السادس ) من أحاديث باب الفسخ . نوله د على استحياب 
الكيفية» أقول : ل لا يقال بوجوما وأنها دخلت تحت قوله صل الله عليه وآ له 
وسلر ه خذوا عنى مناسكك » وقد قال الشارح إن معنى النسك كو نه مطلو با مثاباً عليه » 
وكأنه بحاب عن هذا أنه صلل الله عليه وآ له وسل رأى من يرمى من غير مكانه الذى 
اقام فيه على غين الكيفية المذكورة . فقررم » فدل عن عدم الوجوب 

(؟) قال ٠‏ هذا مقام الذى أنذلت عليه سورة البقرة» أقول : قال ابن المنير : 
خص عد الله سورة البقرة بالذكر انما التى فما الرمى ٠‏ فأشار إلى أن نعله صل اله 
عليه وآ له وسلم مبين هراد كتاب اه . قال الحافظ ابن حجر عقه : ول أعرف 
موضع ذكر الرمى من سورة القرة"“ والظاهر أنه أراد أن يقول : إنكثيراً من أفعال 
٠‏ الح مذكور فبا فكأنه قال : هذا مقام الذى آتزلت عليه أحكام المناسك » منها بذلك 
على أن أفعال الحج توقيفية . وقيل خص البقرة لطولها وعظم قدرها وكثرة ما فا . 
من الاحكام » وأشار إلى أنه يشرع الوقوف عندها بقدر سورة اليقرة 

(*) قله د وقد نقل عن الحجاج بن يوسف ء أقول : هو القن الأمديد 
المعروف بالظم فانه روى البخارى عن الاعمش أنه قال : معت الحجاج بقول على المنبر 
هذا : السورة الى يذكز فما البقرة والسورة الى يذكر فما 7 ل عمران والسورة الى يذكر 
فا النساء . قال : وذكرت لإبراهيم - يريد النخعى ‏ فذ كر إبرأهيم حديث أبن مسعود 

)١(‏ قلت : واعله يفهم من قول الله تعالى لا ن تعجل فى بومين فلا إثم عليه . ومن 
تأخر فلا إثم عليه وإقامة اليومين أو الثلاثة فى منى مشتركة بين الرى والمبيت | * 


— 0 = 


۱ - الحديث السابع ”" . عن عبد الله بن عبر رضى الله عنهما أن 


رسول اله بط قال «الليم احم الحاقين . قالوا : وَالمقضّرين يا رسول الله.. 
د ۶ 5 7 5 E‏ 7 7 5 
قال : اللبم ارح | نحاقين . قالوا : والمقصرين با رسول الله . قال : 


وَالمَصرين 0 : 

الحديث دليل على جواز الحلق والتقصير معأ . وعلى أن الحلق أفضل . لان النى 
مقع ظاهر”" فى الدعاء البحاقين » واقتصر فى الدعاء المقصرين على مرة . وقد تكلموا 
فى أن هذا كان فى الحديبية , أو فى حجة الوداع . وقد ورد فى بعض الروايات ما يدل 
على أنه فى ال | درية ٤۶‏ 


اتهى . ول أجد فما أنه نهى الحجاج عن تسميتم! سورة ٠‏ ولا أنه رد عليه قوله أحد . 
فالمراد أنه رد قوله إبراهيم حين بلغه ٠‏ 
ً تنيه : لم يذكر الشارح ما ؤخذ من الحديث من أنه يشترط رمى ارات واحدة 
واحدة لقوله « يكير مع كل حصاة » وقد خالف فى ذلك عطاء وأبو حنيقة وقالا : لو 
رمى دفعة واحدة أجزأه » وأجمعوا على أنه إذا لم يسكبر فلا شىء علمه . 

(1) (الحديث السابع ) من أحاديث باب الفسخ . أقول : وقع الدعاء للمحلقين 
فى هذه الرواية مرتين » ووقع فى الموطأ ثلاثاء وعند أحمد ثلاث وأربعا بالشك 
2 (١)قال«والمقصرين‏ » أقول : أبدى الكرمانى ههنا سوألا فقال : علام عطف 
والمقصرين ومن شرط العطف أن يكون المتعاطفان من كلام 5 واخ اعات 
بأن تقديره قل والمقصرين . ومثله يسمى العطف التلقينى مثل قوله تعالى لا إلى جاعاك 
للناس إماما » قال ومن ذريتى 4 قال الحافظ ابن حجر : لم أآف فى ثىء ع ري 
٠‏ على الذى تولى السؤال عن ذلك بعد البحث الشديد 

(؟) قله ٠‏ ظاهر » أقول : فى القاموس : ظاهر بينهما طابق . والمراد كرر 
ذلك . ولفظ د ظاهر » وقع فى الروأية کا ,أتى لنا قريبا ء فلذا عبر به الحقق 

: قله « وؤرد فى بعض الروايات ما يدل على أنه كان فى الحديية » أقول‎ ) ٤( 
قال ابن عبدالبر إنه إ نما جرى ذلك عام الحديبية حين صد عن الييت . وهو محفوظ مشهور‎ 


ع إإلمىم — 


ولعله وقع مهما .حا » وهو الاقرب (2 . وقد كان ف كلا الوقنين توقف من الصحابة 
فى الحلق . أما فى الحديية فلأنهم عظر عليهم الرجوع قبل تام مقصودم من الدخول 
إلى مک وکال نسكبم ٩‏ . وأمافى الحج 7 فلانهم شق علهم فسخ الحج إلى العمرة .. 


من دیف ن شعيد وان عباتن :واچ هديع أن س کیت رسوا ات 
صل اله عليه وأ له وسل يستخفر لأهل الحدبية : للمحلقين ثلاثا » وللمقصرين مرة 
وحخديث ابن عباس رضى الله عنه بافظ « حلق رجال يوم الحديبية وقصر آخرون › 
فقالرسول انه صل الله عليه وأله وسلر : رحم اه الحلقين » الحديث » وجزم بأن. 
ذلك كان فى الحديبية إمام الحرمين فى النهاءة ١‏ 

)١(‏ قله« ولعله وقع فهما وهو ا اقرب » أقول : قال التووى : ولا بعد 
أن يكون وقع فى الموضعين . قال الحافظ ابن حجر بعد نقله كلام النووى والشارح : 
قلت بل هو المتعين ليطابق الروايات بذلك فى المؤضعين . وذكر روايات صحيحة دالة 
على وقوعه فى الموضعين ٠‏ 

(؟) قله «أما فى الحديية فلانه عظم علهم الح أقول : هذا بيان السبب 
للدعاء فى الموضعين » فالذى كان فى الحديبية كان سببه توقف من توقف من الصحابة 
عن الإحلال لما دخل عليهم من الحزن كونهم منعوا من الوصول إلى البيت مع 
اقتدارمم فى أنقسهم على ذلك » تفالفيم النى صلى الله عليه وآله وسل وصال قريشا 
على أن يرجع من العام المقبل » والقصة مشهورة.. فليا أسم النى صلى القه عليه وآ له 
وسلم بالإحلال توقفوا فأشارت أم سلمة أن حل هو صل انه عليه وآ له وسلم قبلهم 
ففعل فتبعوه » خلق بعض وقصر بعض » فكان من ,ادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال 
الام من اقتصر على التقصير ٠‏ وقد وقع ااتصريم فى حديث ابن عباس بهذا السبب » 
قان فى آخره عند ابن ماجه وغيره أنهم قالوا : يا رسول اه صل الله عليك ما بال 
انخلقين ظاهرت لم بالترحم ؟ قال : لآنهم لم يشكوا 

() قله« وأما فى الحح » أقرل : عطف على قوله , وأما فى الحديبية » أى 
وأما السبب فى الدعاء للمحلقين فى حجة الوداع . قال ابن الاثير فى انهاية : كان أكثر. 


— AA حل‎ 


وکان من "قصّر هنهم شعره اعتقد أنه أخف من الحاق » إذ هو يدل على الكراهة 
للثىء . فكرر - النى مقر الدعاء للمحلقين . لام بادرو! إلى امتثال الآمرء وأتموا 
فعل ما أمروا به من الحلق . وقد ورد التصريح بمذه العلة فى بعض الروايات ”° . 
فقيل , لانم لم بمشكراء 

۲ - الحديث الثامن ” : عن عائشة رضى الله عنها قالت « حجنا 
عَم النى يك نأ فضنا يام النّخْر . خاصّت صَفِيّة . فأراد النى يلل ِنْبا 
ما رند الل فن آهل : هلد :يا رول اش ا اش :قال : أعابستا 
هی ؟ قالوا : يا رسول الله لما قد أفاضّت يوام انحر . قال : اخرجواء 


من حج مع النى صل الله عليه وآ له وسلم لم يسق الهدى ء فلما أمرمم أن يفسخوا 
الحم إلى العمرة ثم يتحللوا منها ويحلقوا رءؤسهم شق عليهم » ثم مالم يكن لم بد من 
الطاعة كان التقصير فى أنفسهم أخف من الحا ذفعله أكثرم , فر جح صلل اله عليه 
وآ له وسلم فعل من حلق لسكونه أبين فى امتثال الامر . اتتهى . قال الحافظ أبن حجر 
بعد نقله له : وف قاله نظر » وإن تابعه عليه غير واحد ٠‏ لان المتمتع يستحب فى 
فى حقه أن يقصر فى العمرة وعلق فى المج اذأ کان مأ بين المنسكين متقارباً » وقد كان 
ذلك فى حقب مكذ لك » فالا ولىما قاله الخطابى وغيره : إن عادة العرب إماكانت توفيد 
الشعور والنزين با » وكان الحلق فم قليلا » وربما كانوا يرونه من الشبرة ومن زى 
الاءاجم : فلذلك كرهوا الحلق واقتصروا على التقصير . انتهى 

)١(‏ قله « ذه العلة فى بعض الروايات ٠‏ أقول : قد قدمناها قرييا » وى 
رواية ابن عماس » إلا أنما ظاهرة فى تعليل الدعاء لاهل الحديبية , فانه وقع السؤال 
عنهم . وهو يناسب أيضاً الفاسخين للحج لو وقع فيه 

)0( ( الحديث الثامن ) من أحاديث باب الفسخ 


— 0A۹ — 


وفى لفظ : قال ال لئ ل عَفْرَى » حَاق ؛ أطافت بوم انحر اقل : 


. قال ا ْ 

فيه دليل على أمور . أحدها : أن طواف الإناضة لابد نهء وأن المرأة إذا 
حاضت لا تنفسر حتى تطوف لقوله يله , أحابتنا هى ؟ » فقيل: : «إنها قد أقاضت ضت اح » 
فان سياقه يدل على أن عدم طواف الإفاضة موجب للحيس 

وثانها : أن الحائض يسةط عنها طواف الوداع ,ولا تقد لاجله . اقول 
« فانفرى» ش 

وثالثها : قوله ه عقرى ٠‏ مفتوح العين » سا كن القاف . و « حلق» مفتوح الحاء ؛ 
سا كن اللام . والكلام فى هاتين اللفظتين من وجوه . منها : ضيطهما » فالمشبور عن 
المحدثين د حى لا يكاد د يعرف غيره ‏ أن آخر اللفظين ألف اتأنيث المقصورة عن 
غير تنوين . وقال بعضبم "2 «عقراً حلقاً » بالتنوين . لآنه يشعر أن الموضع موضع 
دعاء . فأجراه مجرى كلام العرب ف الدعاء بألفاظ المصادر . فإنها منونة .كق وم 
لكا ا ودا وک م رداك اناس عت الك اليك نين 
لا دعاء» والذى ذكره الحدثون صحيح أيضأً 

ومنها : ما تقتضيه هاتان اللفظتان . فقيل « عقرى » ععنى : عمّرها الله . وتيل : 
عقر قوصّبا . وقيل : جعلبا عاقراً » لا :لد . وأما « حلق » فإما بمعنى دلق شعرها؛ 
٠‏ أو منى أصاءا وجع فى لقم أو نی تعلق قومبا وما 

7 وشا : أن عذا من الكلام الذى كث فى لسان العربٌ , حى لا راد به أصل 
موضوعه ٩7‏ . كقولم تر , بت يداك . وما أشعره قائله اه . وأفلح وأيه » إلى غير 
ذلك من الالفاظ الى لا يةصد أصل موضوعبا لكثرة استعالها ظ 

| قله دوقال بعضهم » أقول : هو أبو عبيد قال : معناه الدعاء بالظن‎ )١( 
والحلق كا يقال : سقياً ورعيا » وعلى الأول هو نمت لا دعاء . وذكر ااشارح الحقق‎ 
: ف مى اللففلان .شنة معان كرا عة‎ 

(؟) قله « حتى لا يراد عل 50 » أقول :وبيان الشارح لمانا 
باعتبار اسل الوضع لا إبانة للمراد هنا 


— 0۹۰ — 


۳ الحديثك التاسع : عن عبد الله بن عباس ر الله عبما 


(2 


لام الان ان کون آخِر عدم المت ء إلا أله خقف ڪن 
لمر الحا نض » ظ 

فيه دليل على أن طواف الوداع واجب أظاهر الآمر وهو مذهب الشافمى ©" 
وبحب الدم بتركه . وهذا بعد تقرير أن إخبار 3 عن صغة الآمر ككايته 
لها ”© . ولا دم فيه عند مالك . ولا وجوب له عنده © 


وفيه دليل على سقوطه عن الخائض . وفيه خلاف . لعض 1 f‏ فد" 


)١(‏ (الحديث الناسع ) من أحاديث باب الفسخ قال « أمر الناس ٠‏ أقول : كذا 
ف روآية الخارى ناليناء لأا م فأءله ۰ وألمراد به الى ص ى أيه عليه وآ وسلم 3 
'رسول اه صلل اله عله وله وسل EDE‏ اك خی يكون آخر عېده بالبيت »› 
حر جه من حديث أبن عاس( 

(؟) قله وهو مذهب الشادعى . أقول : قال التووى وهو قول أكثر العلماء 

(؟) قله ٠‏ ككابته ها » أقول : قد ثبت النهى فى رواية مسلم » وهو آ كد من 
الاس . وقوله gE‏ إلا على 
آم موكد 00 
ش 0 وله دولا وجوب له عنده ٠أقول‏ : وكذا عند دأود وان المنذر أنه 
سنة لا شىء فى تركه » إلا أنه قال الحافظ ابن حجر : إن الذى رآه فى الاوسط لابن 

(ه) قله ٠‏ وفيه خلاف عن بعض السلف » أقول : قال ابن المنذر : قال عامة 

١ (‏ ) قلت : وأخرجه اللخسارى أيضا عن !نن عباس » وأخ رجه و داود رزاد 


د طوائا » 


إ4 - 


أعنى ابن عمر 22 » أو ما يقرب أى من الخلاف - منه 

٤‏ - الحديث العاشر ”” : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال 
:ادن الماش ن عزن مطل رول اد أن بيت سعد بال 
س 0 ن أجل سقابَدِه ٠‏ فأذنَ ل ظ 

أخذ منه أمران . أحدهما: حك المبيت بنى » وأنه من مناسك الحج وواجاتهء 
وهذا من حيث قوله , أذن لاعباس 9 من أجل سقايته » فانه يقتضى أن الإذن لمذه 
العلة المخصو صة » ون غيرها لم عصل فيه الإذن 

الثانى : أنه يحوز المبيت لاجل السقاية . ومدلول الحديث تعليق هذا الح 
بوصف السقاية » وياسم المباس » كلم الفقباء فى أن هذا من الاوصاف المعتيرة فى 


الفقباء بالامصار : ليس على الخائض الى قد فاضت طواف وداع . وروينا عن عمر بن ٠‏ 
الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت أنهم أمروها بالمقام إذا كانت حائضا لطواف ٠‏ 
الوداع » فكأنهم أوجبوه علہا ک) أوجبوا عليها طواف الإفاضة » إذ لو حاضت قبله 
لم يسقط عنها 5-0 عن عمر باسناد سحي إلى نافع عن ابن عمر أنه قال : : طافت 
مرأة بالبيت يوم النحر تم حاضت ء فأمر عمر بحبسما بعد أن ينفر الناس حتى تطبر 
وتطوف . قال : وقد ثبت رجوع أبن عمر وزيد بن e‏ جهن 
نغالفناه لبو ت الحديث أى بالتخفيف عنما 

(۱( له « اعنى ابن عمر » أقول قد تقدم عن ابن المنذر أنه رجع عن ذلك 
وبق عليه أبوه » وكأنه مراد الشارح بقوله د أو ما يقرب مله » 

(؟) (الحديث العاشر ) أى من أحاديث باب الفسخ 

(*) قله ومن حيث قوله أذن للع.اس» أقول : وفى ترجمة البخارى «ورخص » 
وفى بعض ألفاظ الديث » والرخصة تقتضى أن مقاب لها عزيمة » وبوجوب المبيت 


89م له 


هذا الك . فأما غير العباس : فلا ختص به الهم اتفاقً”©, لكن اختلفوا فيا زاد 
على ذلك » فنهم من قال : ختص هذا الک با ل العباس . ومنهم من عمه فى بى هاشم . 
وم من عم ˆ 7 , وقال :كل من احتاج إلى المبيت للسماية رة فله ذلك . وأما تعليقه 
بسقاية العباس نهم من خصصه ہاء حتى لو ”عملت سقاية أخرى م رخص فى 
المبيت لا جلها . والأقرب#تتباع المعنى » وأن العلة الحاجة إلى إعداد الماء للشار بين (© 


قال امور وف قول للشافعى ورواية عن أحمد وهو مذهب الحنفية أنه سنة , والخلاف 
فى وجوب الدم بتر که مينى على هذا الحلاف ولا يحصل الميبت إلا يمعظم لیل 

)١(‏ قله« فلا مختص به الحم اتفاقاء أقول :پاق قربأ عن أعد أنه غص 
الک بالعياس "© ش 

(۲( قله « ومنهم رقي ارد A‏ إلى السقابة فله ذلك »> 
قال أبن حجر : وهو الصحيح » » واه جنح الشبارح الحةق 

(۳) قله «١‏ إلى SR OS‏ 
بالماء أو يلحق به ما فى معناه من الكل وغيره ؟ محل احتال . وجزم الشافعية 
بالحاق من له مال خاف ضياعه » أو أمى بخاف فوته أو مريض بتعاهده بأهل السقاية » 
الاختصاص بأهل السقاية والرعاء للإبل > والمعروف عن أحمد اختصاص العباس 
بذلك » وعليه اقتصر صاحب المغنى . قلت : لكن ف العمدة فى فقه الحنابلة وشرحها ٠‏ 
ل ا ل ا ا 
به . وقال الشافغى عن كل للة ا و ا بدرمم وعن اثلاث 
دم » وهى رواية عن أحمد » والمشبور عنه وعن الحنفية أنه لا ثئ عليه انتهى . واعل 
أن إعداد الماء للوافدين من الحجاج أ قد » قال الآزرق كان عبد مناف حمل الماء 


معذور » ذكر ذلك فى الانصاف والكشاف والاتبى وغيرها 00 


— oq — 


a 6‏ الحادى عشر : : وعنه ا ان عر قال 
ع الیئ كل 7 
فى الروايا”'© والقرب إلى مكة ويسكبه فى حياض من أدم بفناء الكعية الحجاج . ثم 
فعله أبنه هاشم بعده ثم عبد المطلب » فلما حفر زمزم کان يشترى ألزبيب فينذه فى 
ماء زمزم ويسقى الناس . قال ابن اسحق : ثم ولى السقاية من بعده ولده الع.اس وهر 
صلل اله عليه وآ له وسلم معه ١‏ “" اليوم إلى بى العباس . وقد شرب صلى الله 
عليه وآ له وسلم من سقاية العباس فى حجة الوداع » فأخرج مسل من طرق بكر بن 
عبد الله ا زی قال : كنت جالسأ مع ابن عباس فقال « قدم رسول اله صل الله عليه 
وآ له وسلم وخافه أسامة » فاستسقى » فأتيناه باناء نيذ » فشرب وستى فضله أساءة 


صم 


وقال : أحستم . کذا فاصنعوا» وفى البخارى ١‏ أنه صل الله عليه وآ له وسلم شرب من 
الدلو من زمزم » وقال جابر ثم ركب صل الله عليه وآ له وسل فأفاض إلى البيت 
فصل يمك الظبر , فأتى بى عبد المطلب يسقون على زمزم فقال : انزعو! بنى عبد 
المطلب » فلولا أن يغليك الناس على سقايتك لزعت معكم فتاولوه دلوا فشرب صلل 
الله عليه وآ له وسل» وفى لفظ أنه صلى اقه عليه وآ له وسل قال اعملوا فانک على 
ش عمل صلل .واولا أن توا ر ت سق ا اکل ال عدم بريد قات ادر 
إلى عنقه . أخرجه البخارى 

)١(‏ (الحديث الحادى عشر ) قال , جع ال 1 الله عله وا له وسل». 
أقول : هذا لفظ البخارى بزيادة وإسقاط 0 اا ف لظ :كن يعت و 
إثر ٠»‏ وأما الإسقاط فهو اللام ٠ن‏ قوله « لكل واحدة منهما »» وعم 
ذكره بألفاظ 


)١(‏ قلت : الروايا جمع راوءة 
(؟ ) بياض بالاصل ولعله ,و »> 
: : م س مج ٣‏ ٭ الملة 


س ۹ن عد 


6 ب D o‏ ا م عم 
ين المغرب. والعشاء يجمْع »لكل واحِدةٍ مِنْهما إفامة .و يسيم 


بمنتبماء ولاعلى نر واحدة مِنْهُما » 

فيه دلا ل على جمع التأخير مز دلفة وهى « «جمع» 3 النى 2 کان وقت“ 
الغروب بعرفة فز تيجمع بينهما بالمزدلفة إلا وقد أخر المغرب . وهذا اجمع لا خلاف 
فيه 9 . وإنما اختلفوا : هل هو بعذر النسك . أو بعذر السفر ؟ وفائدة الخلاف أن 
ا ين هاتين الصلاتين أم لا؟ والمنقول 
عن مذهب أبى حنيفة أن امع بعذر النسك » وظاهر مذهب الشافى أنه بعذر السفرء 
ولبعض أسعابه أنه بعذر النسك » ولم ينقل أن انی يلق كان يجمع بين الصلاتين 
فى طول سفره ذلك E‏ ار يقوى أن 00 : 
الان الحم المتجدد © عن تحدد أمر يقتضى إضافة ذلك الحكم إلى ذ 


» قال« د يجمع » وهى المزدلفة . أقول : بفتح الم وسكون الي فعين مهملة‎ )١( 
اختلف فى وجه تسميتها جمعاً » فقيل : لاجتماع الناس فيها ويه جزم البرماوى وقأل‎ 
: انمحب الطيرى : لاجتماع آدم وحواء مها ويه جزم الحافظ ان حجر ء وقأل الواقدى‎ 
. للجمع فما بين المغرب والعشاء وحى عن عكرمة وبه جزم صاحب المطالع » وقيل‎ 
- وصفت بفعل أهلبا لانهم مجتمعون ا + ويزدلفون إلى اقه  أى يتقربون اليه‎ 
. بالوقوف فما : وقل ميت المزدلفة لاحتياج الناس اليهاء أو لاقتراجم إلى منى » أو‎ 
.: لازدلاف الناس فيهاء أو لازدلاف آدم إلى حواء بها‎ 

(؟) قال [١‏ « إقامة » أقول : م يذكر الآذان » وي الحث فه 

(؟) قله ه 0 أنه يقول به كل الطوائف » مخلاف 
جمع السفر ففيه الخلاف للخنفية ش 

(:) وله , لآن الك المتجدد »قول : رفو اع غا وا انى تنه 
عنه هو النسك , فاضاته اليه أقرب من إضافته إلى السفر » إذ الع فى السفر إا كان . 
إذا جد به السير فعله ٠‏ ول يكن صلى الله عليه وآ له وسلم هنا بدا فى ابتداء هذه 
الجر , فانه كان نازلا عند دخول وقت الصلاة وإنشاءالحركة بعدها . والجد إا 


ل ۹0د — 


افرع 0 : إما بان برد فى ذلك نقل غاص . > أو بو خذ من قول ابن 
عر « إن الى ب كان إذا جد A EEE‏ » فقد تعارض 
ف هذا المع 5 : السفر » والنسك . فييق النظر فى ترجيح الإضافة إلى أحدهماء 
ع أن فى الاستدلال بحديث ابن عمر على هذا امع نظراً . من حبث إن السير لم 
يكن مدا فى ابتداء هذه الح رك , لآن النى باتع كان نازلا عند دخول وقت صلاة 
المغرب » وأنشا الحركة بعد ذلك . فالجد نما يكون بعد الحركة . أمافى الابتداء فلاء 
وقد كان يمكن أن تقام المغرب بعرفة . ولا حصل جد السير بالنسية الا . و عا يتناول 
الحديث ما إذا كان الجد والسير موجوداً عند دخول وقتها » فبذا أمر محتمل 

واختاف الفقباء أيضاً فيا لو آراد المع بغير جمع » كا لو جمع فى الطريق أو 
بعرفة على التقديم ء »هل يجمع آم لا ؟ والذين عللوا المح بالسفر بجيزون امع 
مطلقاً » والذين يعللو نه بالنسك تقل عن بعضهم ا إلا بالمكان الذى 
RS E‏ على الوجه الذى 
فعله الرسول بر 

ومما يتعلق بالحديث الكلام ف الأذان والإقامة لصلانى ا جمع ٠‏ وقد ذكر فيه 
أنه جم باقامة لكل واحدة ول يذكر الاذان ١<‏ 

وحاصل مذهي- الشافعى رحمه الله أن:اجمع إما أن يكون على وجه التقدم » أو 
على وجه التأخير . فان کان علا لى وجه التقدم أذءن للڈولى لان الوقت لها - وأقام 
لكل واحدة ء ولم يؤذن لثانية » إلا على وجه غريب لبعض أصابه . .وإن کان عل . 


بكرن بعد الحركة أما فى الاتداء فلا إذكان کن فعل صلاة المغرب قبل جد السير 
غلم يؤخرها إلا وهو لعذر النسك » وإن كان نسكا تعين أن لا يفعل إلا فى المكان 
الذى فله صل الله عليه و17 وسلر فيهء ولايحرى المع فى غيره . كيف وقد 
قبل له د الصلاة » وهو فى الطريق قال « الصلاة أمامك » 

)١(‏ قله ء ولم يذكر الآذان قول : أخرج البخارى رواية , الآذان الكل 
صلاة » من حدیث أبن مسعو د 


— o 


وجه التأخير أ فى هذا امع صلاهما بإتقامتين » ا فى ظاهر هذا الحديث 07 . 

وأجروا فى الاذان للأولى الخلاف الذى فى الاذان للفائتة . ودلالة الحديث على ' 
عدم الآذان دلالة سكوت » أعنى الحديث الذى ذكره المصنف 

ويتعلق بالحديث أيضأ عدم التنفل بين صلانى اجمع لقوله ,وم يسح ينبماء 

و« السشحة, صلاة النافلة على المشهور؛ والمسألة معبرعنها بوجوب الموالاة بين صلاق. 
المح . والمنقول عن ابن حبيب من أصحاب مالك أن له أن يتنفل » أعنى للجأمع سن 
الصلاتين . ومذهب الشافمى : أن الموالاة بين الصلاتين شرط فى جمع التقديم 7" . 

وفها فى جمع التأخير خلاف » لان الوقت للصلاة الثانبة » لجاز تأخيرها . وإذا قلا 

بوجوب الموالاة فلا يقطعها قدر الإقامة » ولا قدر التيمم لمن يقيم » ولا قدر الاذان 

لمن يول بالاذان لكل واحدة من صلان المع . وقد حكيناه وجباً لبعض الشافعية . 

وهو قول نى ذهب مالك أيضا .ن أراد أن يستدل بالجديك عل عدم جواز التنفل 

بين صلانى امع “ فلمخالفه أن يقول : هو فعل » والفعل بمجرده لا يدل على 

الوجوب ٠‏ ويحتاج إلى ضميمة أمر آخر إليه . وما ي ؤكده - أعنى كلام الخااف ‏ أن 


(۱) قله صلاهما باقامتين كا هو ظاهر الحديث ء أفول : كأن وجه ترك 
الآذان أن الآولى قد فات وقت أدائهاء وأما الثانية فالوقت وإن كان باقاً لكن 
الآذان مشروع للناس إلى حضور الصلاة » وهنا قد صاروا حاضرين » ويحرى هذا أيضًا 
فى تركهم أذان المغرب ظ 

(۲) قله « إن الموالاة بين الصلاتين شرط فى جمع التقديم » أغول : الوا قم 
فى صلاة جمع هو جمع التأخير » فن أين شرطية ذلك فى جمع التقدم ؟ 


(؟) قله ه على عدم جواز فعل التنفل بين صلاتى امع » أقول : أى من قال 
بالحكم بالتحر.م مستده أنه صل اقه عليه وآ له وسلم لم يفعل ذلك لما جمع يجمع ؛ 
ولكنه لايخ أنه ترك والترك لا يدل على تحر قطماً » وقول الشارح إنه فعل كأنه 
يريد أن الموالاة بينهما فعل > وأما عدم التنفل فهو ترك . والحاصل أن الفعل والترك 
الا يستدل بہما على تحرےم ۰ 


الوه — 


ا م ل ا 
ذلك بان رك الخ نفل لم يكن لما ذ كر من وجوب الموالاة . وقد ورد فى بعض الروايات 
« أنه فصل بين هانين الصلاتين بحط الرحال وهو يحتاج إلى مسافة فى الوقت . ويدل 
على جواز التأخير . وقد تتكرر من المصنف إيراد أحاديث فى هذا الباب لا تناسب 
| ترجمته 
باب ارم يا كل من صيد الحلال “ 
el |‏ الحديث #0 8 أى قتأدة الانصارى , أن و ألله 
(FP). & 2‏ 

اا TT Oe‏ ل الله تعالى فى خطاب 
الحرمين لإ وحرم عله سكم صيد البى 00 م ام مه مطلمًا من 
علال غر ول بيست السنة أنه ! ما حرم من ر م ؛ فعمد | المصنف هذا الاب 
لبان ذلك 

(؟) (الحديث الأول ) من أحاديث باب الحرم بأ كل من صيد الحلال 

() قال «خرح حاجا » أقول : قال الإسماعيلى هذا غلط , فإن القصة كانت 
e a‏ اس ا 
ا eT‏ ل ا .م 
وجدت الحديث من رواية مد بن أنى بكر المقدى عن أنى عوانة بلفظ « خرج حاجا 
كثير بان ذلك كان فى عمرةالحديية وهو المعتمد .اتهى . قلت :ف اليخارى ش 
الروايتان معاء فذكر فى إحداهما عن عبد الله بن أف قنادة بلفظ , انطلق أبى عام 
الحديبية » قال فى الفتدح : عكذا ساقه مرسلا ثم ذكر آنه آخر جه مسل » إل أن قال : 


0۹۸ د 


ا Ad ٩ 9 0D o‏ 
فصرف طائفة متهم ١‏ او ف وال ا ساحل الجَحر »> حى 
ع فا ع a‏ 5 ۾ رر قو 53 2 3208 
نلتتى . خدوا ساحل البحر : ذلما اتضرفوا احرموا كم » إلا أا قتادة ¢ 

مه و 


0 1 مه ام 50 عدف ر 500 5 عمس مر کے سس ر 
فلم حرم . فبيما م سرون إذ راوا رن لحمل أو قتاده على 


وقوله بالحديية أصح من رواية الواقدى من وجه آخر عن عبد ان بن أبى قتادة أن 
ذلك كان فى عنرة القضية 

)١(‏ قال ١‏ فصرف طائفة منم » أقول : حاصل القصة أنه صن الله عليه وآ له 
وسلم للا خرج فى عمرة الحديبية فبلخ الروحاء وهى من ذى الحليفة على أربعة وثلاثين . 
ميلا أخبروه أن عدواً من المشركين بوادى غنقة بالخين المعجمة مفتوحة بعدها باء 
ساكنة م قاف ثم هاء , قال البكرى : هو ماء لبنى غفار بين مكة والمدينة . لبر صى . 
اه عليه وآ له وسلم طائفة من أصحابه فيم أبو قتادة إلى جيم لأمن شرم » فليا أمن 
ذلك ق النى“ ص الله عليه وآله وسل أبو قنادة وأصحابه فأحرموا » إلا هو 
فاستمر حلالا 

(؟) قال ١‏ إلا أباقتادة » كذا للكشممينى فى روايته عن اليخارى » ولغيره من 
رواة البخارى « إلا أبو قتادة » ووقع اانصب عند مسل وغيره من هذا الوجه »> قال 
أبن مالك ف التو ضيح : حق ما يستثتى إلا من كلام موجب أن ينصب مفرداً كان أ 
مكلا معناه با بعده ‏ وذكر أمثلة ذلك ثم قال : وه إلا ء هنا بمعنى لكن » وه أبو 
قتادة » مبتدأ وه لم يحرم » خبره . قال : ومنه قوله تعالى ل فشر بوا منه إلا قليل 
منهم ) أى لکن قليل منہم لم يشربوا . وقال : وللكوفين فى هذا مذهب آخر وهو 
أنهم بجعلون « إلا » حرف عطف وما بعدها معطوف على ما قيلها . انتهى 
٠‏ (۴) قال« إذ رأوا حمر وحش الحء أقول : قال الحافظ : فى هذا الباق 
زيادة على جميع الروايات لاا متفقة على إفراد الخار بالرؤية » وأقادت هذه الرواية 
أنه من جملة حر » وأن المقتول كان أثى » فعلى هذافى إطلاق حار الوحش 
عليها بجوز ظ 


س الج ۹ن س 


ر مها أ رالا فآ ناين يما م فنا : ا 


وة م ص سے ے 


د رتلا E E‏ الله م و . فسأ لناه 
کک ا اد أنه أن يل عام ا شار َليا؟ قالوا: 
٠‏ قال : E‏ واما بق من ليبا “ »وف رواية « تال :هل مک منه شی ؟ 


ل عراس 


> : فاو له الخد ناكل ما 

كبوا ف كن أبى قتادة لم يكن بحرماً 29 » مع كونهم خرجوا للحي وءروا 
با مىقات . وم نكان كذلك وجب غليه الإحرام من المرقات . وأجيب بوجوه: 
منها NSE‏ ديق مق انها أدج إلى جبة أخرى لكشفها . وكان 
الالتقاء معه بعد مضى مكان الميقات ‏ . وهنها ‏ وهو ضعيف أنه لم يكن مر يدا للحج 
والعمرة . ومنما ١‏ :آنه قبل توقيت ال مواقت 


١ (‏ ) قأل « فكلواما بق من لها » أقول : صيغة الآمر للإباحة لالأوجوب ؛ 

لانها وقعت جرابا عن سؤ الم عن الجواز فوقعت الصيغة على مقتضى ال وال . وةوله 

د هل معک منه شئ » وقح فى رواية الوا 
ألله عليه وآله وسل قال , كلوا وأطعمولى » 

e (۲(‏ انی کون أن قتادة لم يكن محر ماء أقول : كأنه يشير إلى 
ماقا و کا قال :5: ت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث ويقولون : 
1 كد وهو غير حرم ؟ ولا یدرون ما وجبه. قال : حتى وجدته ف 
روا ھن دیق أن سعد دک حديث ألى سعيد وتعوّءه أبن حجر وقال : والذى 
يظبر أن أيا قتادة إما أ ر الإحرا لآنه م تحقق دخول مک فساغ له التأخير 

6 قله د وكان الالتقاء معه بعد مضى الميقات » أقول : هذا هو العذر الذى قال 
الاثرم إنه ؤجده من حديث ألى سعيد» ولفظه « خرجنا مع رسول الله صل الله عليه 
وآله وسل فأحرمنا > فلباكان مکا ن کذا إذ نحن بألى قتادة » وكان رسول اله صلی لله 


— ee 


و د الاتان» الى من الجر . وقولم , نأكل من لم صيد ونحن عرمون» 
ورجوعبم إلى النى بلي فى ذلك دليل على أمرين . أحدعما : جواز الاجتهاد فى 
زمن النى يِل ٠‏ فإنهم أ كلوه باجتهاد 7 . والثاق: وجوب الرجوع إلى النصوص ` 
عد تعار ص الاشاه 60 و الاحتالاات : 

وقوله بق ه منک أحد أمره أن يحمل عليها » أو أشار إلهاء فيه دليل على أنهم 
لو فعلوا ذلك لكان سباً للنع >١‏ 

وقوله عليه السلام « فكلوا ما بق من خباء دليل على جواز أ كل امحرم لم 
الصبد ‏ إذا لم يكن منه دلالة ولا إشارة . وقد اختلف الناس فى أكل الحرم لمم ألصيد 


عليه وآ له وسلم بعثه فى وجه » الحديث . قال : فأبو قتادة [نما جاز له ذلك انه لم 
مخرج بريد مک . قال أبن حجر : هذه الرواية تقتضى أنه بريد مانقلنام عنه قريما قال : 
وقد وجدت فى صحيح ابن‌حبان والبزار من حديث أنى سعيد قال د بعت رسول اقه صل 
الله عليه وآ له وسام أ قتادة على الصدقة وخرج رسول اتهصل اله عليه وآ له 
٠‏ وسلم وأصحابه وهم عحرمون حتى نزلوا بعسفان» فهذا سبباخر .اتهى 

)١(‏ قله « باجتهادء أقول : کآنہم خصصوا عموم قوله تعالى ل[ وحرم علیک 
صيد الير ما دمتم حرماً ) ما صاده الحرم » وحملوا صيد البر على الإضافة إلى المفعول 
وإن الفاعل حذوف, أى صيدك » ملاحظة لأصله فإنه مصدر 
٠‏ (؟) قله د عند تعارض الاشباه » أقول : فانهم اجتهدوا أولاثم نظروا إلى 
ظاهر نص قوله ل وحرم علي صيد البر ما دمتم حرما ) فرفضوا الاجتهاد ورجعوا 
إلى ظاهر النص ! 

(؟) قلهه لكان سيا للمنع » أقول : الآبة دلت على تحريم أكلبم الصيد 
وأصطيادم له فقال تعالي ل( لا تقتلوا الصيد وتم حرم > وقال ل وحرم عليكم صيد 
فى التحريم 


— ۰۱ 0-5 


على مذاهي . أجدها : أنه بمنوع مطلقاً » صد لاجله أو الا ونهذا فد ترق عن 
بعض السلف 22 ودليله : حديث الصعب » على ما سنذكره . والثانى : أنه منوع إن 
صاده أو صيد لأجله ؛ سواء كان إذنه أو بغير إذنه » وهو مذهب مالك والشافعى”». 
والثالك : أنه إن كان بأصطياده 4 بإذنه » أو بدلالته حرم » وإن كان على غير 
ذلك ل رم 

وحديث أب قنادة هذا يدل على جواز أكله فى ابمل . وهو على خلاف مذهب 
الاول . ويدل ظاهره على أنه | إذا لم يشر الحرم إليه , ولا دل عليه بحوز أكله . فانه 
ذل الزات الا ج اي 


10( وله دعن بعض السلف ٠‏ أقول : كأنه يشير إلى ماروى أن علا 
کان عند عثهان فا عثهان بلحم صيد صاده حلال » فأ كل عثْمان وأكى عن أن يأكل» 
فقال عثهان : والله ما صدنا ولا آنا ولا أشرنا . فقال على لإ وحرم علي صيد 
البو ما دمتم حرما ) ورواه أحمد من حديث على بن زيد عن عبد الله بن الحارث قال : 
كان أن الحارث على أمر من أمر مكه فى زمن عثمان » فأقبل عثمان إلى مك » قال .عبد 
اه بن الحارث . فاستقبات عثان بالنزل بقديد ٠‏ فاصطاد أهل الماء حجلا » فطبخناه 
بماء ومح » وفعلنا عراقا للثريد وقدمناه إلى عثهان وأصحابه فأمسكوا . فقال عثهان :. 
صيد لم نصده ولم اع يوان ساد قرم يا« حدر »فا باس ؟'“ فقالعمان : 
من يقول هذا ؟ ققالوا على . فبعث إلى على فجاء . قال عبد اله بن الحارث فكأى 
اظ إل عل حون عاذ وجو عيفا حرطل عن كفيه هال له کان : : صيد لم نصده ول 
نأ بصيده » اصطاده قوم حل فأطعمونا فا باس ؟ فغضب على وقال : أنشد رجلا 
شهد رسول ألله صلى ألله عله وآ له وسل حين نی بقاعة ہار وحش فقال : إنا قوم 
حرم فأطمموه أعل ا لحل .قال : فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب النى صل الله عليه 
وآله وسل . .الحديث . إلى أن قال : فى عثان وركه عن الطعام ودخل رحله » 
و أكل ذلك الطعام آهل الماء . وروى عن جاعة من الصحابة الاختلاف 

(؟) قله وهو مذهب مالك والشافمى » أقول : وأحمد وإسحق ويأنى دليله 


— 0 


والظاهر أنه لو كان غيرها مانعاً لذ كر “. وإنما احتج الشافعى على تحريم ما صيد 
لاجله مطلقاً » وإن لم يكن بدلالته وإذنه » بأمور أخرى . منها : حديث جابر 9 عن 
النى يلت ٠‏ الصيد لک حلال» مالم تصيدوه » أو يصّد لكمء 

والذى ف الرواية الأخرى : من قوله عليه السلام «هل معك منه ثىء؟ 2 فبه 
أمران . أحدعما : : تبط الإنسان إلى صاحه فى طلب مث 0000 2 
تطييب قلوبہم فى موافةتهم فى الا كل . وقد تقدم لنا قوله عليه eT‏ 
من أمرى ما استدبرت » لما سقت الهدى » والإشارة إلى أن ذلك لطلب موافقتهم فى 
الحلق . فإنه كان أطيب لقلوهم 

۷ = الحديثك MCE‏ رضى الله عنه 
« أنه أَهَدّى إلى النى ارا را وود ده 

)١(‏ قله د لو کان غیر ما مانماً لذكر » أقول : ولم يبق من الموانع إلا كوته 
صيد لا 

(۲( وله ١‏ حديث جابر ل : أخرجه الخسة إلا ابن ماجه : وتال 
ma‏ اعد ديف رو E O‏ 
روى ف هذا الباب وأفيس اتهى . وأيد ذلك ما فى صحيم مسلم من حديث ظلحة أنه 
أهدى له لحم طبر وهو حرم فوافق من أكله وتال : أكلناه مع رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم . وما أخرجه مالك وأصحاب الدنن وصححه أبن خزيمة عن 
حديث عبار بن سلمة أن الہزی أهدى لرسول الله صل الله عليه وآ له وسل ظبيا وهو 
بحرم » فاس أبا بكر أن بقسمه بين الرفاق » فد لكل ذلك انه لا يحرم إلا ما صادء 
أحرم يي ل ا لين 
يخلاف الرواية الآنة 

() (الحديث الان ) من أحاديث باب الحرم يأ كل من صيد الال 

٤ (‏ ) قال : حماراً وحشياً » أقول : هذه رواية البخارى عن مالك عن الزهرى . 
وتابعه عامة الرواة عن الزهرى 


س ا للم 
رده عليه . فلا رأى ما فى وَجْى » قال : نا1 رده عليك إلا ناتء 
00 0 ٣ے E‏ ر 

وف لفظ لمسم «رجل جار » وفى لفظ « شق حار » وف لفظ « عجز 
55 1 

وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لاجله ٠‏ وامحرم لا يأكل ما صيد لاجله 

« الصعب » بالصاد المهملة والعين المبملة لاوم وتشديد 
الثاء المثلئة وفتح الم 

وقوله د أهدى لرسول الله ل الاصل : أن يتعدى د أعدى » بإلى » وقد 
يتعدى باللام » ويون معنا . وقد يحتمل أن تسكون اللام بمعنى « أجل » وهو 
۰ وقوله ه حماراً وحشياً » ظاهره : أنه أهداه بجحملته وحمل على أنه كان خا 
وعليه يدل تیو یب اللخارى رحمه الله . وقبل إنه تأويل مالك رحمه الله . وعل 
مقتضاه : يستدل بالحديث على منع وضع الخرم بده على الصيد بطريق الاك بالحدية» 
ويقاس عليها ما فى معناها من البيع والمة » إلا أنه رد هذا التأويل بالروايات الى 
ذكرفا المصنف ء 0 دمر حار » أو شق حار » أو رجل حمارء فانها 
8 قوية الدلالة على كونالمبدى بعضاً وغير ا . فحتمل قوله د مارا وحشياً». 


)١(‏ قال ه د وق لفظ اسم الح » أقول : قال الشافى : حديث مالك « إن 
الصعب أهدى حاراً » أثبت من حدنث من روى أنه أهدى لم حار . قلت : فى 
روأية أبن عيينة عن الزهرى » وقال الترمذى : : رواية لحم حار غير محفوظة 

(؟) قله د أنه ظن أنه صيد لأاجله » أفول.: نقل الترمذى عن الشإفعى أنه صلل 
اقه عليه وآ له وسلم رده لظنه أنه صيد س أجله ركه عل وجه اتغزه 

(؟) قوله « فانها قوية الدلالة على کون اہی بعضا وغير حى » أقول : قال 
القرطى حتفل أن کون الضصعب لصعب أحضر الخار مذبوحا م قطع منه عضواً بحضرة 
الى صلل الله علية a‏ > فن قال أهدى حماراً أراد تامه مذوحا 


سد £ ممه 


على الجاز . وتسمية” البعض باسم الكل ٠‏ أو فهحذف مضاف» ولا تبق فيه دلالة على 
ما ذكر من نماك الصيد باللمة على هذا التقدير 

وقوله بر ه إنا م نرده عليك إلا أناحرم » ٠.‏ إناء الاولى مكسورة الهمزة » 
لانها ابتدائية . والثابة مفتوحة , لانها حذف منها اللام التى للتعليل . وأصله : 
إلا iY‏ 

وقوله اده یرو دكن فيه قز لذن > وهو خلاف مذهب: 
احققين من النحاة » ومقتضى مذهب سيبويه وهو خم الدال » وذلك فى كل مضاعف 
بجزوم : أو موقوف » اتصل به هاء ضير المذكر . وذلك معلل عندمم بأن الهاء حرف 
خن » فكأن الواو تالية للدال 29 , لمدم الاعتداد بالماء » وما قبل الواو يضم . 
وعيروا عن تپا بالاتياع لما بعدها . وهذا مخلاف مير المؤنث إذا اتصل بالمضاعف 
المشدد » فانه يفتح باتفاق اوک فى مثل هذا الآول. الموقرف لغتان أخريان : 
إحداهما الفتح » > کا قول المحدثو ن 


لا حا » ومن قال لي حمار أراد ما قدمه للنى صلى ته عليه وآله وسلم . قال : 
وحتمل أن يكون من قال حماراً أطلق وأراد بعضه مجازاً . قال : ويحتمل أنه أهداه 
حا فليا رده عليه ذكاه وأتاه بعضو منه ظانا أنه إا رده عليه لمعنى مختص نجملته فأعليه 
اکا وان ار من الصيد كم الكل , قال : واج ع مهما أمكن ول 
توهيم بعض الروايات 

نه المشوور عند الحدثين فتح الدال ل : قال القاضى ن عياض 

ضبطناه فى الروأيات لم نرده بفتح الدال » وآنى ذلك امحققون من أهل !! را 

الصوان أن يضم الدال . وذكر علته نی ما ذكر الشارح 

(0) قله « فكأن الواو تالية للدال > أقول: أى الواو اوداع 
الحاء » تقفاء الحاء أنزلها منزلة العدم » فكأنه قال ردو 

)١(‏ قله ه م يقوله انحدئون » أقول : هذا قاله ثعلب وغلطه النحاة » قال 


— مم" — 


والثاية الكسر ‏ وأنشد فيه : 
قال اول لتقيف اعون إذا ده د 
إن أبا ايل 5 وحدده 

مطلقاً ET 81 TI‏ 
عندم علة . وقد قيل : إن النى يِه زنما رده لانه صيد لاجله 0 وبين 
حديث ألى قتادة . و الحرم > مع حرام : 

و « الابواء “» بفتم الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد . و « ود”ان » بفتح 
الواو وتشديد الدال آخره نون : موضعان معروفان بين مكة والمدينة © 

ولمسألة أكل الحرم الصيد” تعلق بقوله تعالى لإ المائدة ٩‏ : ولحرم عليكم 
صيد الير “هادم حرماً ) وهل المراذ بالصيد نفس الاصطاد » أو المصيد ؟ 
وللاستقصاء ٠‏ فيه موضع ا ال E‏ الت ل E‏ 


0 0 السأكثة بعد الفححة غ دقل 0 

, قله « الشانة الكسر > أقول : قال ابن الحاجب فى الشافية :إن لغية‎ )١( 
أى قلملة‎ 

a es n 
مبملة قيل سمى الابواء لبوأته على القلب » وقيل لآن السيول تنبوؤه » أى تحله‎ 

() قله « موضعان بين مكة والمدينة » أقول : ودان موضع بالجحفة , 
أقرب الها من الآبواء 

) ؛ ) قله « وللاستقصاء ء فيه موضع غير هذا » » أقول : قال فى تسیر الان فى 


أحكام القرآارن:: فان قلت فبل جاءت الاية انا لتحريم الصيد » أو لتحرم 
الاصطياد کا قاله بعض العلماء أو كثير منهم ؟. قلت لا ينيغى أن يكون ليان الاصطياد 


۹ س 


لکن تعليل النى بإ بأنهم حرم قد يكون إشارة إليه ١١‏ 
لان الخطاب مسوق لبان الاكل لا الاصطياد . فان قلت : فا ذلك ؟ قلت وصف 
الله صيد البحر وطعامه بأنه لاي ار ملف ارك ابن ذله حكه » 
والاصطاد ليس بمتاع » وابيان النى صل الله عليه وأ له وسام أعموم هذه | الآية حسف 
ال سید لبر ل لال ما | تمدو أو يصد لك ولأنكافة الملاء من الصحاية 
والتاين منهم من تمسك به فى تحريم الكل مطلقا جا سلف عن على وغيره < وملهم 
من استدل بالسنة على تخصيصه ولم يقولوا المراد به الاصطياد دون الا كل » وهذا 
تفسير ابن عباس ترجمان القرآن .. انتهى . و أما ما قاله كثير من العلباء إن المر اد 
من الآية الاصطياديا أشبر اليه فإنه برده وجوه : أحدها أن اله تعالى حيث ذكر الصيد 
فما بريد به ما يصادكةوله تعالى ل لا تقتلوا صد و e‏ أحل 
لك صيد البحر وطعامه متاءا لك وقو له تعالى لإ غير حل الصيد وأتم حرم » 
بعد قوله تعالى لإا أحلت لك بهيمة الآنعام) . الثانى أن التحليل والتحريم فى مثل هذا 
ا و 0 والدم ول الختزير ) » 
لإ أحلت لك الطيبات ٠)‏ لا يحل لم الطبات وعرم عا بهم الخبائك > . الثالث أن 
قوله تعالى لإ صيدٍ البحر ) المراذ به ما يصاد کا عرفت , لانه عطف عليه » وطعامه 
ما بحدونه طافياً » فلا بد أن يكون المقرون بالطعام هو النوع الآخر وهو الرطب 
المصيد . الرابع أن الفعل لا يضاف إلى البحر إلا بتكلف بأن يقال : الصيد فى آلب . 
والبحر . وأيضا فليس : مستقيم لان الصائد فى البحر وصيده فى البر حرم عليه الصيد 
0 أن العبرة بمكان 'صيد الذى هو الهيوان لا بمكان 
الاصطاد الذى هو الفعل . الخامس أنه إذا أطلق صيد ابر وصيد البحر فم منه الصيد 
البرى والصيد الحرى » فيجب حمل الكلام على ما يفهم منه بالتحريم , وإذا أضيف 
إلى العين كان المراد الفعل فما » فبذه مرجحات تين المراد من الاية 
)١(‏ تله هقد تكون إشارة اليهء أقول : أى إلى أن المراد تحريم الكل 


س ل س 
وف اعتذار النى يب للصعب تطبيب لقلبه > ا عرض له من الكراهة ف رد 
هدبته . ويؤخذ منه استحباب مثل ذلك من الاعتذار ”6 
وقوله « فلا رأى ما فى وجبى 2" » يريد من الكراهة يسبب الرد 


(۱) قله « استحاب مل ذلك عن الاعتذار » أقول : وفى روآية سعيد عن 
ابن عباس زيادة « لولا أننا حرم لقيلناه » ظ 

(۲) قله «فى بعض الروايات » أقول : هى هذا اللفظ ف رواية شعيب »وف 
ا ليث عر ن الزهرى عند الترمذى د فلا رأى ما فى وجبه من الكراهة » وكذ! 


ثم طبع الجزء اثالث 
وليه إن شاء اقه الجرء الرابع 


الل 


جَايشية الما نة امهنا ت اعلا لامي اسان 
عا 


كلامة نوميت 


الطبعة الأولى : ۷۹١٠ه‏ 


الطبعة الثانية : ۹١٤٠ه‏ 


( جميع حقوق النقل والتصوير محفوظه للناشر ) 


الناشر 
ا اسا کد 


4101751 شارع الفتح بالروضة  القاهرةٍ ه تليفون‎ ۲١ 


جز 
عد 4 n‏ 
كتاب البيوع”" 
4 - الحديث الأول : عن عبد الل بن عر رضى الله عنهما”' عن رسول 
لله َك أنه قال إذا با الرَجلان , فكل واحبر مِنْهُما بالخجار ”مالم يرقا ٠‏ 


وكانا جيعآ . أو ير حدما الآَر “» فتبابعا على ذلك » فقذ وجب ابي » 


)١(‏ ( كتاب الببوع ) قال الازهرى : تقول العرب بعت » يعنى بعت ما كشت 

ته » وبعت يعنى اشتريت . قال : وكذا اشتريت بالمعنيين » قال : وکل بيع 
و بائع » لآن القن والمئمن كل واحد منهما بيع . ومثله قال غيره من أهل اللغة . ويقال 
بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع کا يقال مخيط وعخيوط . قال الخليل : الحذرف من مبيع 
وأو مفعول لآنها زائدة وهى أولى بالحذف . وقال الاخفش :الحذوف عين الكامة , 
قال المازرى : كلاعما کح » اشّعته إذا طلبته البيع وبءت اأشىء عرضته ليح 

(؟) (الحديث الأول ) قال « ابن عمر رضى الله عنه » أقول : قال ابن عبد 
البر فى الغبيد بعد سياقه من طرق ما لفظه : أجمع العلماء على أن هذا الحديث ثابت 
عن النى صلى الله عليه وآ له وسل » وأنه من أثبت ما نقل الآحاد . انى 

() قال ه بالخيار » أقول : الخبار بكسر الخاء المعجمة اسم من الاختيار أو 
التخيير » وهو طلب خير الآمرين من إمضاء الببع أو فسخه , وهو خياران : خيار 
إنجلس » وخيار الشرط . وزاد بعضهم خيار النقيصة » ؤهو مدرج فى الشرط فلا يزاد 

)4( قال , أو خير أحدهما الأخر ع أقول : معناه أن يقول أحدهما للآخر : 
اختر إمضاء الببع » فاذا اختار وجب البيع أى لزم والمزم » فان خير أحدهما الآخر 
فسکت لم يشقطع خيار السا كت » وفى انقطاع خيار القابل وجبان 


لد ع — 


744 > وف معناه من حديث حكيم بن زام » وفوا الحديث الثاى» 
قال : قال رسو ل الله بل ١‏ « البيعان Ll‏ رما لم رق أو قال ٠‏ : حنى يِتقراقا- 
فان صقا وهنا بورك ا “.وان كنا وَكذيا قت ر ل 
_ إففق 
بيعهما » 


الحديثك : يتعلق بمسألة إثنات خسار ايجاس فى البيع G2‏ .وهو يدل عليه ¢ 
وه قال الشافى ““ وذقباء عاب الحديث . ونفاه مالك وأو حنيفة © . ووافق 


)١(‏ قال د فان صدقا وبينا بورك لما » أقول : أى بين كل واحد لصاحيه 
ما يحتاج إلى بيانه فى سلءة أو من فصدقا فى ذلك : 

(؟) قال: عقت بركة بعبما » أقول : يحتمل أنه على ظاهره » وأن شوم 
الندليس والكذب الذى وقع فى ذلك العقد حمق بركته » وإن كان الصادق مأجوراً 
والكانب مأزوراً . وعتمل م ل ٌ 
ورجحه أبن أ جمرة. وفه ييه ن e‏ 
الكذب » وأنه سبب لذهاب ارک 

() قله « يتعلق بمسألة خبار الجلس » أقول : إضافة الخيار إلى الجلس من باب 
مكر اليل والمراد خيار البيعين فى المجلس 

)٤(‏ وله « وبه قال الشافعى("؟ , أقول : أ: ی بائيات خیار انحاس بای ليق 
المتعاقد ين بين د عبد البر : إن طائفة قبلته وجعلته أصلا من أصول الدين 
8 الليوع . | ۰ 
(ه ا وأو حنيفة 0 زا اناعد ق ا 
« وأصحابهما » وأثبته ابن حبيب كا قاله الشارح , وكذلك أثبته الحافظ ابن عبد البر ء 
وخالف أصحابه المالكية ورد عليهم فيا اعتذروا به » وسيمر بك فى أعاثنا هذه كثير 


(۱ ) قلت : وهى المتصوص عن أحمد رجه الله 


أبن حبيب ددن ا . والذين نفوه اختلفوا فى وجه المذر 
عنه “ » والذى يحضرنا الآن من ذلك وجوه : 

أحدها : أنه حديث غالقه راونه . وکل ما كان كذلك لم يعمل به 

أما الاول : فلآن مالكا روآه. ؛ وم يقل به لما الثانى > :لان الراوى إذا 
حالف » فإما أن يكون مع علمه بالصحة e‏ فلا تقبل روايته . وإما أن 
يكون لا مع عله بالصحة » فهو أعل بعلل ما روى : فيتبع فى ذلك | 

وجنت عن ذلك بوجبين : أحدهما منع المقدمة الثانية . وهو أن الراوى إذا 


من رده عليهم . قال : ولا أ أحداً رده غير هؤلاء , إلا ا روى عن أبراهيم 


انخی اتهى . قلت :على أن فى الجزم بأن مالسكا رده نظر » وت عبارته الى أخذوا . . - 


مہا رده للحديث ونيا عمارة عتملة لست نصا ف الرد 
)١( ٠‏ قله » اختافوا فى وجه العذر عنه » أقول : لانك عرفت أنه ثابت لامطعن 
قه > فلا بد لمن لم يعمل به أن ين وجبا يعتذر به عنه . وذكر الشارح عشرة أعذار > 
وقال أبو عمر بن عبد البر : : قدأ كثر المتأخرون من المالكيين والحنفيين من الاحتجاج 
E‏ ل ا 
لامدفع له 

0( قله « وأما الثانى » أقول ور أن كل Sa‏ به > 
نا لا تخلو عذالفته لمارواه عن أحد أمرين : إما مع عله بصحة الحديث فخالفته 
الحديث الصحيح بعدم العمل به دال علي عذم عدالة عخالفه . إذ عدم العمل r‏ 
صل الله عليه و7 له وسلم قادح فى العدالة » وقد يبلغ الفسق بناء على عدم اشترا 
دليل قطعى على النفسيق . أو مع عدم عله بهاء فا ك اسل بال مله باتع 
اسل ف أل حديث حاه رار لايم اسل + وعو الو 


— 00-7 


خالف لم يعمل رواته . وقوله , إذا كار ن مع عامه بالط اصبدة كان فاسقا + ٠‏ منوع لجواز 
أن يمل با! لصحة ؛ ويخالف لمعارض راجح عنده . ولا يلزم تقلده فيه . وقوله ٠‏ إن 
كان لا مع عله بالصحة » وهو أعل بروايته » فيتبع فى ذلك » منوع أيضاً . لانه إذا ٠‏ 
ثدت الحديث بعدالة النقسّلة “ وجب العمل به ظاهر آ ٠‏ فلا يترك مجر د الوم 
والاحتمال 
اسم 
قد خالف مالك وأبو حنيفة فلا إجماع » وهذا منع جرد » وأما المح الثانى والثالك 
فهما ممّرونان بالكلام على دليل . المقدمة الثانية بقوله « لجواز أن يعم بالصحة 
وتالف معارض راجح عنده » وهو كلام على الطرف الأول من الترديدين : وحاصله 
أن مخاافته لما ر واه مع كته عنده لا يأزم نها قدح فى عدالته ترد به رواتة . وه 
ولا بلزم تقليده فيه » دقع لا يقال إذ ا العارض ا الراوى فكيف. 
يعمل ما رواه وهو عنده مرجوح؟ تأجاب ,أن الرججحان عندء رأى له لا يلزمنا تقليده 
فيه : مخلاف دوايته فانها [خار عن الشارع يتعين قوها | 

(۱( قله رلا لآنه إذا ثبت الف بعدالة انقلة » أقول : هذ کلام على الشق 

ااا ا ن الحديث إذأ صح وجب العمل به » وكون راوه مم 
يعمل به لان عنده فيه علة يحرد إحتيال وتوم إعلال لا يلتفت الله ولا يمول عله 
وهنا قد صح الحديث فيجب العمل به . واعلم أن هذا العذر ختص بالحنفية . لان 
فى أصولم الفقبية كالمنار وشرحه والتنقيح وشرحه أن عمل الراوى بخلاف ما 
روى إن كان بعد الرواية ما هو خلاف ببقين يسقط العمل به » قالوا : لآن خلافه إن 
ش كان دما بأن خالفه لأوفوف على نسخه فقد بطل الاحتجاج 4 » وإ ن كان خلافه لقلة 
الممالاة وللتهارن بالحديث أو لنسيان أو غفلة فقد سقطت عنه عدالته . قالوا + 
والامتناع عن العمل بهكالعمل مغلافه لان ترك العمل بالحديث حرام . قالو[ :وغل ٠‏ 
لان E‏ بو جب الطعن إذا كان ال ا ا عام 

تهى . وقد مثاوه بأحاديث اتفق عدم عمل الراوى بها أو عله بخلافها . وأما O‏ 
قي ل هذا لمر ولا ره يم ابل ا 


حل VV‏ اسم 


الوجه الثاتى © : أن هذا الحديث مرؤى من طرق › فإن تعذر الاستدل به من 
جبة رواية مالك › » لم يتعذر من جبة أخرى ٠‏ وإما يكون ذلك عند التفرد على تقدير ‏ 
حة هذا المأخذ ‏ أعنى أن خالفة الراوى لروايته تقدح ف العمل بها - فانه على هذا ٠‏ 
الاقدير يتوقف العمل برواية مالك E‏ مأخذ معين بطلان مأخذ 
الح فى نفس الام 

الوجه الثانى من الاعتذارات : أن هذا خير واحد فيا تم به البلوى . وخبر الواحد ` 
اتم به البلوی غير مقبول ”© , فهذا غير مقبول . أما الأول فلن البياعات 
ما يشكرر هرات لا تحص . ومثل هذا تمم البلوى بمعرفة حككه . وأما الثاق فلآن 
العادة تقض تقتضى أن ما عمت به البلوى يكون معلوما عند الكاف » اغراد الواح به على 
خلاف العادة » فيرد 


)١(‏ قله ه الوجه اثاف» أقول : أى من وجبى الجواب عن الاعتذار » وهذا 
الوجه مبنى على تساي العذر الآول. وأنه إذا حالف الراوى ما رواه بطل الاحتجاج با 
راف ذا سل ذلك ب لى الاحتجاج برواية مالك , لكنه قد روى من طرق لا م 
فها العذر بأن الراوى عمل يخلاف لادان نياف لك أن اللديه رو جا 
وجوه كثيرة عن جماعة من الصحابة من جديث سمرة بن جندب وأبى برزة الاسلى 
وعبد لله بن عمرو بن العاض وألى هريرة وحكيم بن < حزام » وذكر ذلك ابن 
عبد البر ف الاستيعاب . وخ رجبا ما فيه طول . وقال الحافظ ابن حجر في فم 
البادى : إن مالكا لم ينفرد به بل قد روأه غيره وعمل به وم أكثر رواية وعدداً 
اتبى . A‏ ل ل ل ما اعتذروا به - 
يتوقف العمل برواية مالك » 


(؟) قله ٠‏ ألو جه الاق من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيا تعم به الملوى 
الح » أفول: معنى عموم الاؤى أنه مس البه الحاجة فى عموم الأحوال Ll,‏ 
٠‏ قالوا [نه لا يقبل فيه خبر الآحاد بأن العادة تقضى فى مثله بالنواتر لتوفر الدواعى 
على نقله » و لالم يتواتر علم کذبه . ويأق قربا | 


جه ۸٣۸‏ س 


وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا “ , أما الأولى ‏ وهو ارو الیع ما تم به 
البلوى ‏ فالبي ع كذلك . ولكن الحديث دل على إثبات خيار الفسخ , وليس الفسخ 
ما تمر به البلوى فى البباعات . فان الظاعر من الإفدام على الببع الرغبة من كل وأحد 
من المتعاقدين فيا صار إليه . فالحاجة إلى معرفة حك الفسخ لا تكون عامة 

وأما الثانية : فلن المعتمد فى الرواية على عدالة الراوى وجزمه بالرواية" . 


6 قله ه منع المقدمتين » أقول : وهذا المنع الأول للمقدمة الأولى مبنى على 
تسام دعوى أن ما تعم به البلوى لا يقيل فيه.خير الأحادء ولكن الذى تعم به البلوى 
هو البيع + وليس عل النزاع , بل محله إثيات خيار الفسخ وليس مأ تعم " إليلوى 
إذ لا يقد مكل من اليعين إلا راغ فيا أخذه وأعطاه , فك الفسخ غير غالب فلا 
تعم به الحاجة ۰ ش 

(؟) قله وأما الثانى فان المتمد فى الرواية على عدالة الراوى !لخ » أقول : 
وأما المنع الثانى للمقدمة الثانية وسسد المنع أن الذى اعتمده العلاء فى العمل بالزواية 
هو عدالة الراوى وجزمه بالرواية » وكأنه أراد بجرمه حفظه وعدم تشكك فا 
روه . وعذا موجود ف الحديت المتنازع » وكونه لم ينقله غيره لا يصح معارضاً لما 
رواه ٠‏ إذ اتمراده باع الحديث منه صلى الله عليه »له وسلم جائز » فانه كان صلى 
الله عليه وآ له وسلم يبلغ الأحكام للحا والماعة » ولذاكان الصحابة يروى بعضهم 
عن بعض » وثبت أنه قال صل الله عليه وآ له وسل ٠‏ ليبلغ الشاهد الاب ». واعم 
أن كلام الشارح امحقق مبنى على أن الحنفية قائلون إنه لا يقيل خبر الآحاد فيا تعم به 
البلوى إذا كان آحاداً من أول رتبة وهى سماعه منه صل الله عليه وآ له وسل » والذى 
فىكتب أصول فقبهم أن ما كان من الآحاد فى الاصل ‏ وهو القرن الأول قرن 
الا دعق ان - يعلمه قوم لا يتوم تواطوم عز الكذب وم القرن الثانى ومن 
بعد » فانه بو جب الطماأ نينة > فهو دون التواتر وفوق الوأحد. لوا : فيجوز به 
الزبادة عنى الكتاب » وهذا ليس عبر أحاد عندم وإذا عرفت هذا عرفت أن قول 
الششارح « فان رسول اقه صلی الله عليه وآ له وسلم كان بلغ الأحكام اخ » لا يوافق 
قاعدة الحنفية » فبذا الذى نقلناه نصهم من المنار وشرحه 


يت 


وقد وجد ذلك » وعدم نمل غيره لا يصلح معارضاً > لجواز عدم سماعه للحي . فان 
الرسول ملب كان يبلغ الاحكام للآحاد واماعة ,ولا يلزم تبليغ كل S>‏ | ميج 
المكلفين ٠‏ وعلى تقدير السماع © ا ع كل عير 
هذا الراوى . فانما يكون ما ذكر إذا اقنضت العادة أن لا يخق الثىء عرزي اهل 
الوا < #ولسشت الاحكام الجرئة من هذا القبيل © 


)١(‏ قله «وعلى تقدبر الماع » أقول : أى سماع غير الراوى للحديث منه 
صا لى الله عليه وآ له وسل » ولكنه عرض ما منعه عن النةل والرواية عنه صل اله 

عليه وآ له وسلم من نسبان أو عدم حاجة إلى [بلاغه . قلت : إلا أنه لا خي أن. هذا 
لا يضر الخصم تسليمه لآنه يقول : سماع من لم يرو ما سمعد لا تقوم به حجة قطعاً » 
إعا الحجة المروى . وأما بحرد تويز أنه سمع الغير وما دوى فلا فرق بين كونه سمح 
أ م بسع 

(۲) قله ١‏ فما يكون ها ذكر إذا قضت العادة الخ » أقول : أى إعا يلرم 
ما ذكره القائل بأن لا يقبل الاحاد فيا تعم به البلوى إذا قضت العادة أن لا خو 
الثىء عن أهل التوتر » هذا تسلي من الشارح عن أن العادة قد تقضى بأن عض 
الاحكام لا يقبل فيه إلا النواتر » وهذا الدليل هو الذى استدلت به الحنفية فيا تعم 
به البلوى » فالشارح قصر معناها على ما لا خن » وأا تقتضى منه التواتر فلا يقبل 
فيه إلا ذلك , والحنفية يقولون : العادة قضت فما نعم به البلوى أنه لا يكن الآحاد » 
ولا إشترط فيه النواترء بل الرتبة الى ذكر ناها عنهم وهى بين الاحاد والتواترء فذكره 
التواتر بخصوصه ليس مدع الحنفية » إنما هو منى على أنه ليس بين التواتر والاحاد 
واسطة . والحنفية يثبتون الواسطة کا سمعته 


)۳( وله « وليست الاحكام ET‏ » أقول ان فل 
ا أهل اتوازء.وذلك أن[ إثبات خيار الجلس حك جزتى 
قد خی عن أهل التواتر .قلت :لا آدری لم سہاہ حكا جز ا فان الاحكام الشرعبة 
كلبا كلية عامة لللأمة › إلا ما كان خاصاً ببعضها مثل خواصه صل انه عليه وآله وسلم 


سام[ — 


0 . وما كان كذاك ا . أما الأول قعنى بمخالفة 
. الاصول القياسية ما ثبت الحكم فى أصله قطعاً ٠”‏ » وثبت كون 0 فى معنى 
الو اننا لق ير عر ا نكون مقصودة 
بشر ع الحم . وهنا كذلك نك ۳ . فإن منع اير دن إبطال حقى الغير أ بت عل 


وشهادة خزمة وجذعة ابن نار “ وأما خيار الجاس فو شامل لكل من باع 
ومن شرى » وهو ثىء عام فلعله أراد جز ئيته ما تقدم من أنه لا تعم به اليلؤى إ نما تعم 
بالبيع نفسه وهذا العذر خاص بالحنفية دون المالكية 1 ش 
)١( .‏ قله د هذا حديث مخالف للقياس الجل 06 القياسية قوع مأ > 
أقول : هو عطف تفسيرى ؛ فان الجل هو المقطوع به وإذا اقتصر الشارع على بيان 
معنى الاصو ل القياسية 


. (؟) قله « أما الأول فتعنى بمخالفة الآدول القياسية ما ثبت الحم فى أصله 
قطعاً » أقول : فى الدمارة قاق » فان قوله , ما ثبت » هو بان لمنى الأصول القياسية 
انه معنى مخالفتها » فلو حذف خالفه لاستقام ؛ والاصل القيامى هنا هو ثبوت منع الغير 
عن إبطال حق الآخر بعد التفرق قطعا واتفاقاء فهذا الأصل لا كلام فى لبو ته طعا » 
والفرع هو ما قبل التفرق الذى هو محل اانزاع فى معنى ها بعد التفرق الذى ذكر 
الشارح أنه فى معنى المنصوص » كأنه يريد نص عليه القياس القطمى وإلا فلا نص 
ولا خالف الفرع وهو ما قبل التفرق الأصل وهو ما بعده إلا بما يعلم عراؤه - أى 
خلوه ‏ عن مصلخة تصلح أن تقصد بشرع الحك » هذا تقر بر القاعدة 

(؟) قله « وهبنا كذاك » أقول , هذا تثبل لصورة القاعدة الى ذكروها فى 
'حديث حل النزاع » وقوله ‏ فان منع الغير من باع أو مشتر عن إبطال حق الغير » 
وهو أحدسما فان المشترى مثلا بعد اأعقد قبل التفرق قد ثبت له حق فى العين المعقود 


)١(‏ هو هاقء ء ت نيار أأبو بردة » الذى أجاز له الرسول ملي خحيته وقال : لا زی 
لاحل بعدك 


اتحد | حم 


النفرق قطعا . وما قبل التفرق فى معناه » لم يفترقا إلا فيا 'بقطع بتعريه عن المصاحة .. 
وأما الثانى : فلن القاطع مقدم على المظاون لا عالة . وخبر الواحد مظنون 

وأجيب عنه : بمنع المقدمتين معأ . أما الآولى » فلا نسل عدم افتراق الفرع من. 
الاصل إلا فيا لا يعتبر من المصال 22 . وذلك لان البيع يقع بغتة 29 من غير ثرو . 


علبها بالشراء وثبت للبائع حق فى ؛نهاء وإثبات خيار امجلس موجب لإبطال حق كل 
واد منهما » ومنع إبطاله بعد التفرق ثابت فطعا وإن لم يثبته لا يستقر لأحد ملك 
| ضيح ولا عن أبداً إلا نادراً 5 فېذا هو الاصل القيامى المقطوع بحكه , أى الأصل 
. المقيى عليه ء والفرع هو قوله ‏ وما قبل التفرق فى «حناه » أى فى معن ما بعده وذلك 
الآنه قبل التفرق قد ثبت الحق لكل «نهما کا عرفت کا ثبت بعده » ولا فرق إل ٠‏ 
بالقيلية والبعدية » ولا مصلحة فى إثبات [بطال الحم قبل التفرق حى يصلح أن يكون . 
مقصوده بشرعه ء ولماكان الفرع فى حك الأصل لا يخالفه إلا ا لا يقصد لمصلحة 
شرع الح كان الحم وهو عدم [بطال حق الغير قطعياً فيه مثل أصله » وإذاكان قطعياً 
كان مقدما على المظنون وهو ما ,فيده خبر الآحاد » وهو الفرق بين قبلية النفرق 
و بعديته بعد وقوع العّقد » ولخص هذا القدر الحانظ فى فتح البارى فقال : وقال 
آخرون هو مالف للق اس الجل فى إلحاق ما قبل التفرق با بعده . انى 

(1) قله ١‏ إلافها لا يعتير من المصالح » أقول: هو من تنمة مقدمة الخصم 
الأول » فان قوله ‏ إلا فا لا يعتبر من المدالم » هو الذى عبروا عنه بةو لم إلا فيا 
يعلى عراؤه عن مصلحة ْ ْ | 

(؟) قله « وذلك لان الببع يقع بغته » أفول : هو سند المنع » وفسر البغتة 
بوصقما بقوله « منغير ترو » يقال تروى ف الام نظر وفكر ک) فى القاموس » وقد 
ينازع فی هذه الدعوى بأنه لا يشترى الشىء حى يتأمله ويءعرف حسنه من قبحه » و لذا 
منع الشارعمن بيع الحصاة ومن بيع الملامسة والمنابذة ونحوهاء وأمر الشارع أن يول 
من يغبن فى الببوع « لا خلابة» نعم قوله وقد يحصل الندم بعد الشروع » والاحسن 
بعد العقد صحيح › فانه قد يعر ض ذلك للبائح أو المشترى قبل التفرق أو بعده ؛ وهن 
نة شرعت الإقالة وحث الشارع علها فناسب إثبات المجاس وشرعية الإقالة فا يعدم ' 


ص ۷ — 


وقد يحصل الندم بعد الشروع فه e‏ 
دفعاً لضرر إلتدم » فيا لعله يتكرر وقوعه “ . وَل مكن إثباته مطلقاً فما بعد النفرق 
وقبله ٠‏ فإنه رفع لمكمة العقد (© والوثوق بالتصرف » لعل مجلس العقد حرعاً 
لاعتيار هذه المصلحة . وهذا معنى معتير 2؟) ٠لا‏ يستوى فيه ما قبل التفرق مع ما بعده 

وأما الثانى ”4 : فلا نسل أن ا الخالف لللأصول يرد . فان الاصل رشبت 


ا ا ا و 

)١(‏ تۆله «في) لعله a‏ قول : وهو عقد أ بيع » وتكرر 
وقرعه معلوم 

(۲) قله« فانه رفع لحكة العقد yT‏ أنه لو حصل اذيار قبل التفرق 
و بعده من أنبرام العقد لادى ذإك إلى أن لا يستقر ملك بيع ولا من » ولا حصل 
وثوق بالتصرف فهما 0 العقد بيعأ وشراء ٠‏ إذ حكة شرعيته 
انتفاع كل من البائع والمشترى بالمبيع والن ٠‏ فجمل الشارع مجلس امقد حر ءا باعتبار 
«صلحة الخروج من الندامة » وحر: ا والرأء ا أهملتين مأخوذ من حر 1 الدار 
وهو مأ أضيف الما من حقو قا ومرافةها ما فى القاموس 

(؟) قله وهذا معنى معتير » أقول : أى مناسبة اثيات الخيار لكل من 
المتعافدين دفعاً لضرر الندم لا يستوى فيه ما قبل التفرق وما بعده ضرورة أن ما بعده 
يرفع حكة العقد بالكلية » مخلاف ما قله . فان مصلحته ظاهرة ومناسبته واضمة » 
ومذا بطل.قو قوم إن الفرع فی مه نى المنصوص اخ . 

)٤(‏ قله «وأما الثانى » أقول اعا را ٠‏ وأما الول » ركان الاحسن 
« وَأما الثانية » وتأويله تمل ك على المظنون › فنعه 
الشارع ؛ وسلد الع أن كلا من امول والفروع د ثأبتة باللصوص الى عسا الشارع 
أدلة من أحد الأربعة الادلة > فلا فرق بين الفروع والأصول ف ابوت باللنص » 
وغاية الفرق أنه خص الشارع بعض الجزئيات باخراجه عن الكليات لمصلحة تخصه 
إن عرف وجببا » أو تعبداً إن جول » هذا تقرير مراده » ولا يخق أن المقدمة الثانية 
فى العذر الثالك فى قوم إن القاطع مقدم على المظنون » ازعمهم أن الفرع مساو 


۳ 


بالنصوص . والنصوص ثابتة فى الفروع المعينة . وغاية ما فى الاب أن يكون الشر ع 
أخرج بعض الجزئيات عن الكليات لمصلحة تخصها » أو تعبداً . فيجب اتباعه 

الوجه الرابع من الاعتذارات : هذا حديث معارض لإجاع أهل المدينة وعملهم . 
وما كان كذلك يقدم عليه العمل » فهذا بقدم عليه العمل , أما الأول : فلأآن مالكا 
قال عقيب روایته ‏ وليس لهذا عندنا د معلوم » ولا اس معمول به فيهء وأما 
الثانى : فليا اختص به أهل المديئة من خم فى بيط الوحى ووفاة الرسول بين 
أظهرثم » ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ فخالفتهم تهم ابعض االاخبار تقتضى عايبم بما أوجب 
ترك العمل به من ناسخ أو دليا E‏ ا مم ؛ فيتعين اتباعهم . وكان 
ذلك أرجح من خير الواحد الخالف لعلبم ْ 

وجوأبه من وجبين . أحدها ا وعوكون السألة من جاع 
أهل المدينة . ويأنه من ثلاثة أوجه 27 , منها : آنا تأسلنا لفظ مالك فل نجده مصرحاً 
بأن المسألة إجماع أهل المد ْ 3 


للأصل فى قطعية حكمه کا قرر ناه » وخبر الاحاد مظنون . وجواب الشارح ل يتم بدفع 
هذا . نعم بعد تفريقه بين الاصل والفرع بما قدمه فى المنع الأول ,تم حك الفرع غير 
مقطوع به » فلا يقال يقدم على المظنون . ثم جوابه هذا ينطبق انطباقا كلا على عذر 
ذكره ابن عبد البر ول يذكره الشارح فقال : إن المالكية والحنفية يفزعون إلى 
اراش ولمس لن أصل يذغي ار يضوم فر مال لإ أوفوا بالعقود)ه 
ب ب O‏ ا ا E E‏ 
قالوا : فقد أطلق ببعه إذا استوفاه قبل | التفرق وبعده » وبأحاديك كثيرة مثل هذ 
فا إطلاق البيع دون ذكر النفرق » ؟ ل 
على الخصوص والصرص و ا وو 
الشارح بعض الجزئيات وهو الخاص عن الكليات وفى العمومات 

SS‏ : أى يان كون المسألة من اجماع 
أهل المدينة » إلا أ نه لم يذكر إلا وجبين. کا ستعرفه 


لك 1 — 


ويعرف ذلك بالنظر فى ألفاظه <“ . ومنها ٩١‏ ا هذا الإجماع إما أن يراد به 
إجماع سابق أو لاحق ؛ والاول باطل , لان ابن عر رأس المفتين ف المدينة فى 
وقته » وقد كان روی إثبات خار اجاس . والثاى أ باطن 92 إن ابن أنى ذنب من 

أقران مالك ومعاصريه وقد أغلظ على مالك لا بلغه مخالفته للحديثك 


)١(‏ قله ٠‏ يعرف ذلك بالنظر إلى آلماظه» أقول oT‏ ا 
أن بعضهم زعم أن مراد ماك بهذه العبارة و أعل المدينة وذكر دفعه وقال : [ما.. 
أراد مالك ببذه العبارة الخبار , لاله قال ذلك بأنه تول لا بيع الخيا - » وأراد مالك 
0 حد معروف ولا أمر معفول به فيه إنكار 
اقول أهل العراق وغيرم القائلين بأن الخيار لا ؛ بكرن فى جميع اللع إلا ثلاثة أيام» . 
والخيار عند مااك وأهل iT‏ و وأفل على -حسب اختلاف حال. 
, المببع » ولس الخيار عنده فى الحيوا نكهو فى الثياب ولا فى الثياب كبو فى العقار , 
وليس لذلك حد بالمدينة لا يتجاوز كم زعم الخالف . قال : فهذا معنى ٠١‏ أراد مالك 
تموله « ولیس هذا نون تعن ابعر لك ولا اال أى :امن للخار عندنا ' 
واشتراطه حد لا يتجاوزه فى العمل به سنة کا زعم من خالفنا انتهى . قلت : عبارة 
مالك لا تدل على [جماع أهل المدينة بثىء من الدلالات الثلاث ؛ وقد راجعت الموطأ 


فرأيت لفظهك نقله الشارح ذكر عقيب الحديث لما قال فيه فقد ثم إلا بيع الخياد » ١‏ 


وعقد له ترجمة فال « بيع الخيار » وذکر حديث أبن عمر. 

(؟) قله « ومنها ء أقول e e‏ 
المدينة » وهذا هو ثانى الوجوه الثلاثة , > قسمه إلى قسمين : إما أن راد إجماع سابق 
على خبر مالك وهو باطل » بخلاف ابن عمر . وقول ه وقد كان يرى بائبات خيار 
انمجاس » كأنه عن يرى معنى يصرح فعداه بالياء 

(+) «والثاى باطل » فول : أى الإجماع اللاحق وهو ما كان فى عصر مالك ؛ 
قال ابن عند البر : لا تصح دعوى إجماع أهل المديئة فى هذه المسألة لان سعيد بن 
المسيب وابن شهاب وهما أجل فقباء المدينة روى عنهما منصوصا العمل به » ولم يو 


- @ 


وثانيهما : من المقدمة الثانية . وهو أن إجماع أهل المدبنة وعملهم مقدم على خبر 
الواحد مطلقا . فإن الحق الذى لا شك فيه “ أن عملهم وإجماعبم لا بكون حجة فبا 


عن أحد من أهل المدينة نصا ترك العمل به الا عن مالك ورببعة » وقد كان ابن أنى 
ذب وهو من فتهاء المدينة وهو فى عصر مالك يكر على مالك ترك العمل به حى جرى 
لذلك فى مالك قول خشن . ل يستحسن مثله منه , فسكيف يصح لاحد أن يدعى إجماع 
أهل المدينة فى هذه المسألة ؟ هذا ما لا د صح القول به . انتهى . قلت : وف كلامه 
الجرم بأن مال-كا غير تاتل بالمدیت وإن 1 فده عبار اگنر آنا . ثم هذا كله 
مببنى على أن 0 .على أن ابن حزم قد أدعی 
الإجماع على القول به فانه نقل ابن المنذر القول به عن أ, بن المسيب والزهرى وابن 

أف ذئب من أهل المدينة » وعن الحسن اليصرى والاوزاء ی وآأبن جرج وغيرثم » 

قال ابن حزم : ولا نعل لمم عذالفا م من التابمين إلا الاوزاءعى وحده ورواية مكذوبة 

عن ابن سرج والصحيح قوله به : 

)١(‏ قله « فان الحق الذى لا شك فيه , أقول : هو خلاصة مافىكتب الأصول 
الفقبية من أن الادلة [نما دلت على عصمة الآمة » وأهل المدينة بعض من الآمة ولا 
دليل على عصمتهم عن الخطأ فى الاجتهاد . وقد رسم أئمة الأصول الإجماع بأنه اتفاق 
امجتهدين من هذه الآمة فى عصر على أس» هذا لفظ مختصر المنتهى » و[ إنما نسب القول 
بان اجماعهم حجة (" ابن الحاجب إلى مالك › م اختلفوا فى الرواية عن مالك 
قيل : إن كلامه مول على أن روايتهم مقدمة على رواية غيرم » وقيل مول على . 
حجية [جماعبم ف المنقولات المستمرة كالاذان والإفاءة والصاع والمد"دون غيرهماء 
والصحيح عند ابن الحاجب هو التعميم الل ساي الل 
٠‏ عل أنه ليس عجة 


١ )‏ ) قلت : تقدم أن أهل المديئة لا يجمعون إلا على شىء سمعوه من أبائهم وآباؤم 


س | س 


طريقه الاجتهاد والنظر . لان الدليل العاصم الأمة هن الخطأ فى الاجتهاد لا يتناول 
بعضهم . ولا مستند للعصمة سواه . وكيف يمكن أن يقال : بأن من كان بالمدبنة من 
الصحابة “ رضو أن الله علبهم يقبل خلافه ما دام م مقا ما فإذا خرج عنها لم يقبل 
خلافه ؟ فان هذا محال . فان قبول خلافه ات حل . فتغفرض 
المسألة فيا اختلف فيه أهل المدينة مع عض من خرج منها من ااصحابة » بعد استةرار 
الوحى وموت الرسول كك 4 . فكل ما قبل من ترجييم لاقوال علماء ٠‏ أهل المديئة وما 

ك 2 زل عنه خروجه . 
وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه فى ذلك الوقت 0 من أهل السنة » 
وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه » وقال أقوالا بالعراق » فكيفت كن إهدارها 
إذا غالفها آمل المدينة © ؟ وهوكان رأسهم . وكذلك أبن مسعو د رض 0 
ودس ار ار رم EA‏ > وقالوا أفوالا .عل أن بعض الناس © 


)١(‏ قله د فى المدينة من !! 'صحابة » أقول : أراد مثلا ‏ وإلا فان دعوى مالك 
عامة للصحابة والتابعين . وقوله « بقبل خلافه » أى يكون قوله حجة مع انضمام غيره 
اليه » فاذا خرج لم تبق حجة لعدم انضمام من فما إليه » ولا يقال الواحد من جنمدى 
الآمة يكون قوله مقبولا مع غيره من بقية الجتهدين فاذا تفرد لا يكون مقبولا » فلا 
يستتكر ما ذكر من عدم قبول رجل من أهل المدينة بعد خروجه عنما » لآنا تقول 
إذا خرج لا ببق قوم حجة » بخلاف أهل المدينة عند 
. القائل محجة أجماعيم 

(۲( وإ وما اجتمع لم من الاوساف ‏ أقول : من كونهم أهل هل دار الطجرة. 
ومبابط الوحى وجيران المصطن صلى انه عليه وآله وسلم وغير ذلك 

(+) قله « فكيف يمكن أن تهدر إذا خالفها أهل المدينة » أقول : هو ک) قال » 
ويازم أن الخصوصية للبقعة نفسها ولا قائل به » فانه لم يستدل ابن الحاجب مالك إلا 
بقوله : إن العادة تقضى بأن مثل هذا اجمع المنحصر من العلباء الاحقين بالاجتهاد 
لا يحمعون إلا عن راجح ٠‏ اتهى ١‏ . 

| قله « على و ا‎ )٤( 


لدان - 


وثانهما : منع المقدمة الثانبة . وهو أن إجماع أهل المدينة وعملهم مقدم على خبر 
'الواحد مطلقاً . فإن الحق الذى لا شك فيه "© أن عملهم وإجماعبم لا يكون حجة فيا 


عن أحد من آهل المدينة نصاً ترك العمل به الا عن مالك وزبيعة » وقد كان ابن أف 
ذب وهو من فقهاء المدينة وهو فى عصر مالك ينكر على مالك ترك العمل به حى جرى 
لذاك فى مالك قرول خشن لم پستحسن مثله منه , نكيف يصح لاحد أن يدعى إجماع 
آهل المدينة فى هذه المسألة ؟ هذا ما لا يصح القول به . انتهى . قلت : وف كلامه 
الجرم بأن مالكا غير قائل لدبت ونم هما لقو آنا . ثم هذا كله 
مبى على أن E‏ .على أن ابن حزم قد ادع 
الإجماع على القول به › و فانه نقل ابن المنذر القول به عن أ, بن المسيب والزهرى وابن 
أنى ذئب من أهل المدينة » وعن الحسن اليصرى والاوزاعى وابن جرج وغيرثم » 
قال اين حزم : ولا نعل لهم عذالها من التابمين إلا الأوزاء ووه وداه و 
ع ن أبن سرج والصحيح قوله به 

)١(‏ قله « فان اق الذى لا شك فيه » أقول : هو خلاصة ما ىكتب الأصول 
الفقمية من أن الآدلة [نما دلت على عصمة الامة » وأهل المدينة بعض من الامة ولا 
دليل على عصمتهم عن الخطأ فى الاجتهاد . وقد رسم أبة الأصول الإجماع بأنه اتفاق 
المجنهدين من هذه اللآمة فى عصر على أ ء هذا لفظ مختصر المنتهى » ونما نسب القول 
أن اجماعهم حجة (" أبن الحاجب إلى مالك › ثم اختلفوا فى الرواية عن مالك 
غيل : إن كلامه مول على أن روايتهم مقدمة على رواية غيرمم » وقيل مول على 
حجية إجماعبم فى المنقولات المستمرة كالاذان والإقاءة والصاع والمد"دون غيرهماء 
LSS E‏ 
. على أنه ليس عجة 


(١)قلت‏ : تقدم أن أهل المديئة لا جمعون إلا على شىء a‏ وآباؤم 
عن أجدادم » وأجدادم سمعوه من النى لم ؛ وهذا هو ما ا<تج به مالك على من خالفه 
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طريقه الاجتهاد والنظر . لان الدليل العاصم الآمة هن الخطأ فى الاجتماد لا يتناول 
بعضهم . ولا مستند للعصمة سواه . وكيف يمكن أن يقال : بأن من كان بالمدينة من 
الصحاية © رضوان الله علهم يقبل خلافه ما دام مقا بها فإذا خرج عنها لم يقبل 
خلافه ؟ فإن هذا تحال . فإن قيول خلافه باعتيار صفات قامة به حيث حل . فتفرض 
المسألة فا اختلف فيه أهل المدينة مع بعض من خرج منها من ااصحابة » بعد استةرار 
الوحى وموت الرسول لي . فكل ما قيل من ترجيح لاقوال علماء أهل المديئة وما 
اجتمع لم من الأوصاف 29 قدكان حاصلا لهذا الصحابى › ولم ينال عنه بخروجه . 
وقد خرج من المدينة أفضل أهل زمانه فى ذلك الوقت بالإجماع من أهل السنة » 
وهو على بن أبى طالب رضى الله عنه : وقال أقوالا بالعراق » فكيفت يكن إهدارها 
إذا خالفها أهل المدينة © ؟ وهوكان رأسهم . وكذلك ابن مسعود رطى الله عنه » 
وعله من العم معلوم » وغيرها قد خر جوا » وقالوا أفوالا . على أن بعض الناس © 


)١( -‏ قله دف المدينة من الصحابة » أقول : أراد مثلا , وإلا فان دعوى مالك 
عامة للصحابة والتابعين . وقوله « يقبل خلافه » أى يكون قوله حجة مع انضمام غيره 
أله » فاذا خرج لم تبق حجة لعدم 'نضمام من فما إليه » ولا يقال الواحد من دی 
الآمة يكون قوله مقبولا مع غيره من بقية الجتمدين فاذا أنفرد لا يكون مةبولا » فلا 
يستتكر ما ذكر من عدم قبول رجل من أهل المدينة بعد خروجه عنهاء لآنا نقول 
إذا خرج واحد من مجتهدى الآمة عنهم لم ببق قوم حجة » بخلاف أهل المديئة عند 
القائل محجه أجماعرم 

(۲( قله ه وما اجتمع لم من الأوصاف » أقول : من كو: EN‏ 
وممابط الوحى وجيران المصطنى صل الله عليه وآله وسلم وغير ذلك 

(+) قله « فكيف يمكن أن تهدر إذا خالفها أهل المدينة » أقول : هو كا قال » 
ويلزم أن الخصوصية للبقعة نفسها ولا قائل به » فانه لم يستدل ابن الحاجب لمالك إلا 
بقوله : إن العادة تقضى بأن مثل هذا ا جمع المنحصر من العلياء الاحقين بالاجتهاد. 
لا يجحمعون إلا عن راجح . انتهى ١‏ . 

(4:) قله د على أن بعض الناس » أقول : كأن هذا منع لوقوع [إجماع 


س ۷ 


يقول : إن المسائل الختلف فيها خارج المدينة تلف ,فما بالمدينة » وادعى العموم 
في ذلك 


الوجه الخامس : ورد فى بءض الرواءات للحديث 27 , ولا عل له أن يفارقه 
خشية أن يستقيله » فاستدل بهذ الزيادة على عدم ثبوت خيار الجلس من حيث إنه 
لولا أن العقد لازم لما احتاج إلى الاستقالة » ولا طلب الفرار من الاستقالة 

وأجيب عنه بأن المراد بالاستقالة فسخ البيع حك الخيار "“ . وغاية ما فى الاب 
استمال الجاز فى لفظ ١‏ الاسة .اة © 


ْ 0 أهل المدينة‎ ٠ 
قله « ورد فى بعض الروايات للحديث » أقول : هذه الرواية ذكرها‎ )١( 
الحافظ ابن عيد ابر فى العبيد من حديث عرو بن شعيب عن أيه عن جدنة ت‎ 
أبو داود‎ 
(؟) قله« بأن المراد بأن الإقالة فسخ الببع حك الخيار » أقول : يدل له أن‎ 
ابن عمر كان إذا أراد إمضاء ابيع قام :شى خطوات لينم البيع » وابن عمر أعرف با‎ 
لايحل » فى الحديث‎ ١ روى » ولا يفعل إلا ما بحل . ولذا قال ابن عبد ابر : إن لفظة‎ 
لفظة منكرة » وإن حت فليست على ظاهرها- ت لإجاع الم لين أنه جائز له أن يفارقه‎ 
ولا‎ ١ لينفذ بيعه ولا يقيله إلا أن يشاء » وفيها بجمع عليه من ذلك رد لروأية من دوى‎ 
بحل له أن يفارقه خشية أن. يستقيله » فان لم يكن وجه هذا الخبر الندب وإلا فو‎ 
ْ باطل باجماع . انتهى ش‎ 
(؟) قله ه استعال المجاز فى لفظ الاستقالة » أفول : فانها أطلقت مراداً ما‎ 
الفسخ » وهو محاز مسل من باب إطلاق المقيد على المطلق » لان الاستقالة إنما تكون‎ 
بعل نفو ذ العقد و مضه وسقوط موجبات نسخه والرجوع فيه » والفسخ يار | مجلس‎ 
لايشترط فيه هذه القيود . ولك أن تقول : بل هومن إطلاق المطلق على المقيد » لان خيار‎ 
انجلس مقيد به » بخلاف الإقالة وإن كانت لها قيود أخر » وإلى هذا ينجو كلام الشارح‎ 


ماح عاج 5 # ايت 


— ۸ - 


: لکن جاز السب اله ذا دل لديل عليه 6 . وقد دل من وجبين : 

أحده) : أنه علق ذلك على التفرق . فاذا حملناه على خيار الفسخ » صح تعليقه 
على التفرق . لان الخيار يرتفع بالتفرق . وإذا حملناه على الاستقالة فالاستقالة 
لا تثوقف على النفرق . ولا اختصاص لا با مجلس 
٠‏ الثانى : أنا إذا حملناه على خيار الفسخ التفرق مبطل له قرا . فيناسب المنع 

من النفرق المبطل للخيار على صاحبه . أما إذا حلناه على الإقالة الحقيقية : فعلوم أنه 
ٍْ لا يحرم على الرجل أن يفارق صاحبه خوف الاستقالة ٠‏ ولا يق بعد ذلك إلا نر 
فهادل عليه الحديث من التحر بم 29 | 

الوجه السادس : تأويل الجديت ‏ تحمل ٠‏ المتايعين » على ٠‏ المتساومين © » 


)١( ٠‏ قله ه لكن جاز المصير اليه إذا دل الدليل عليه » أقول : هذا دفع لما 
يقال : إن الأصل هو الحقيقة فكيف يعدل عنما ؟ فأجاب ,أنه قام الدليل على الخل 
عل الجاز وهو أمران : الأول أنه علق خشية الاستقالة على التفرق . فلو حملت على 
الحقيقة وهى الاستقالة م يصح » لاما لا تنوذق على التفرق ولا عص مجلس العقد » 
. بخلاف ماإذا حملت على الجاز وهو خبار الجلس صم تعليقها على التفرق» لانه يرتفع 
خبار امجلس بالتفرق . والدليل الثانى على رين الجاز هنا بفظ الاستقالة أنا لو 
حلناها على الحقيقة" فعلوم أنه يحل للرج ل أن يفارق صاحيه ولا يحرم عليه خوف 
. الاستقالة ‏ بخلاف ما إذا حملناها على الجاز وهو خيار الفسخ فالتفرق مبطل له قبراً 
دك الشارع » فناسب منع كل منهما عن النفرق خوف الفسخ المبطل للخيار على من 
بريده > وهذان الدليلان u.‏ ش 

(۲( له ‹ ولا يق بعد ذلك إلا النظر فيا دل عليه الحديث من التحريم » 
أقول : أحسن ما يقال فيه ما نقلناه عن ابن عبد البر آنفا 

(؟) قله د الوجه السادس تأويل الحديث » أقول : : الإعذار الأول كانت فى 
رد الحديثك و العمل به » وهذه الأعذار فى تأوبله على تقدير تسل الاحتجاج به 
(4) قله « حمل المتبايعين على المتساومين » أفول : لفظ الممبايعين قد وردت 
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لمصير حالما إلى الببع » وحمل «الخيار » على ٠‏ خيار القبول» 

وأجيب عنه : بآن تسمية المنساومين متبايعين مجاز 

واعترض على هذا الجواب بأن تسميتهما « متايءين » بعد الفراغ من الح يجاز 
أيضآ ٠‏ . فل قلتم : إن امحل على هذا امجاز أولى ؟ فقيل عليه : إنه إذا صدر البيع فقد 
. وجدت الحقيقة , فهذا الجاز أغرب إلى الحقيقة من مجاز لم توجذ حقيةته أصلا عند 
إطلاقه . وهو ال على المنساومين ش 


. به الرواية » ووردت بلفظ ه البيعين » وهذا حمل لما على الجاز , وقد أشار الشارح إلى ٠‏ 
أنه جاز مرسل علاقته الصيرورة بقوله ,الحصير حالما إلى البيع » وقوله « وحمل الخيار 
على خيار القبول » بيان المتصرف ف معناه » ولم يذكر المرجم بل ذكر المصحم ولا. 
بد مله » و نه ما سلف من أدلة الحنفية والمالكية على دعوى إبطال خيار امجلس 
)١(‏ قله ,بعد الفراغ من البيع مجاز » أقول : وقد ماما الشارع متبايمين » 
ولا خنى أن هذا لازم للكل ‏ القائلين يخبار امجاس » والنافين له إذ الناى مثله » 
يعنى الصائرين إلى یع . والمثيت جو له معنى اللذين كانا متبايعين » نلذا قال « « فل فلم 
إن ا جل على هذا اجاز ا لرا جواب الشارح بأن باز الكنوة نة وهو الذى قاله 
المثبت خبار الجلس أقرب من مجاز الصيرورة إلى الحقيقة من حيث إنه قد تحققت له 
الحقيقة فكلام غير ناهض ء لان المعتبر اعتبار العلاقة سواء تحققت الحقيقة أو لاء 
.والعلافة متحققة فيهما » فالاحسن فى الجواب ما قاله أبو عر بن عبد البر إنه إذا حمل 
على المتساومين لا يكون حيائذ فى الكلام فائدة . إذ من المعلوم أن كل واحد من . 
المنساومين بالخبار على صاحبه ما لم بقع إيحاب بالبيع والعقد والتراضى » فكيف يرد 
الخيبر عا لا يفيد فائدة؟ هذا ما لا يظنه ذو لب على رسول الله صل الله عليه وآله 
عسل .قال : وأما اعتلاهم بتسمية الفاعل يفعله الداتم ما دام يقمله كالمصلى والا كل 
وشبه ذلك فقد قيل عليه إن هذا لا يصح إلا فى الاسال المتعلقة بواحدكالصوم 
والصلاة والآكل والشرب وما أشبه ذلك : وأما الافمال الى لا تم إلا بين اثنين 
كالباة واقالة وما أشبه ذلك فلا موز أن م الام إلا وهو موجودفيما جين . : 


- ٠ له‎ 


م ع ع د ا 
قال الله تعالى (النساء : ۴۰ وإن يتفرفا م أى عن الذكاح © 
وأجبب عته بأنه خلاف ااظاهر . فان السابق إلى الفبم التفرق عن المكان ‏ 
فا ورد فى بعض الروایات « مالم يتفرةا عن مکانپما وذلك صرح ف 
المقصود °“ . 
ظ ورا اعترض عل الأول بأن حقيقة التفرق لا تختص بالمكان . بل هى عائدة ‏ 


ويدخل علهم أيضآً أن السارق والزاتى وء! أشيهبا لا بقع عليه الاسم إلا بعد تام 
الفمل الموجب للحد ؛ وما دام الاسم موجوداً.فالحسد واجب إن لم يقم حى 
يقام . انی ۰ 2 
)١(‏ تله حمل التفرق على الاقوال » أقول : اامذر السادس كان التصرف ٠‏ 
فيه بالتأويل فى لفظ « البائعين » وهذا فى لفظ ه النفرق » بأنه أريد به فراق الاقوال 
بين البائع والمشترى بالايحاب والقبول »قال ابن عبد ابر رداً عليهم ۽ يقال لهم أخبرونا ٠‏ 
٠‏ عن الكلام الذى وقع به الاجتماع وم به اأبيع : أهو اكلام الذى أريد به الانتراق- 
: أم غيره ؟ فان قالوا هو OT‏ ا يعقل » لانه ليس كلام غير 
ذلك » وإن قالوا هو ذلك الكلام بعينه قيل لم : كيف يجوز أن يكون الكلام 
الذى به اجتمعا وثم به بيعيما به افترقا ويه فسخ بيعبما ؟ هذا ما لا ينبم ولا يقيل *. 
والاجتماع ضد.الافتراق ٠‏ سكيف جوز أن e‏ افقرقا به 
قسه ؟ هذا كبر الحال » والفاسد من لقال ا 
. (۲) قله لإ وإن يتفرةا ) أى عن النکاح . أقول : وقال تال او , فارقوهن. 
كع ر وقه وهو فراق بالاقوال والابدان 08 > فانه لا بجمع الطليقين مكان | 
..)( قله «وأيضا فقد ورد فی بعض الروايات مالم ينفرقا عن مكانهها وقد 
ذكرها المصنف » أقول :ل يذكر المصنف هذا اللفظ › E r‏ 
| فیظر م ولو وجد هذا لكان توه عسيرآ على من حالف . 


إ٢‏ 
7 كان الاججماع نه وإذا كان الاجماع فى الأقوال : :كان التفرق فا وإنكان 
فى غيرها كان التفرق عنه 
وأجيب عنه بأن حله على غير -المكان بقرينة يكون مجاز] © 
الوجه الثامن : قال بعضهم : تعذر العمل إظاهر الهديث . فانه أثبت الخيار لكل 
واحد من المتبايعين على صاحبه . فالحال لا تخلو : إما أن يتفقا فى الاختيار » أو مختلفا . 
فان اتفقا بت لواحد منهما على صاحيه خرار2؟ » إن اختلفا ‏ بأن اختار أحدهها 


ص 


: لهه وأجيب عنه بأن حله على غير المكان بقرينة فكون مجازاً » أفول‎ )١( 
'لاشك أن الافتراق إذا أطلق لا ينبادر مه :إلا افتراق الايدان ف أشعار ال العرب‎ 
| : وغيرها کا فى قوله‎ 
ولما تغرقنا كأق ومالكا 15 اجتماع لم نبت لل معا‎ 
» وقوله « فراق ومن فارقت غير مذمم‎ 0 
بحيث لو ادعی أنه ل یات إلا فى افتراق الأبدان لم يكن بعيداً‎ 

(؟) قله « فان اتفقا لم يثبت لاحد ممما على صاحبه الخيار» أفول : أى اتفمًا 
فى الإمضاء » هذه صورة لا خيار فما أصلا فلا حاجة إلى [دخالما فى النقسے ( نعم 
الصورة اثانية وهى قوله وإن اختلفا باختيار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء 7 د 
بظاهرها على الحديث . والتحقيق أن الإمضاء لا يحتاج إلى اختيار » بل هر مقتضى 
المد ما يتوقف نفو ذه على التفرق من (لجلس لاغير» ففرض اختبار أحدها الفسخ ٠‏ 
الاک الإمضاء فرض غير مراد من الد رى ولا داخل عت حکه ۰ فاتما 
سيق لبيان أن لكل منهما أن يرجع فیا أوجبه ‏ ولذا قال صلی لله عليه و1 له وسام 

١ (‏ ) قلت : لعل الشارح قصد أن Se EE‏ 
فنكون من صور الخبار 


7 0 : بل هو منطوق حديث ابن عمر الذى هو الأصل فى صور ايار كلها واخيار 


— ۷ 


الفسخ والآخر الإمضاء ‏ فقد استحال أن يثبت على كل واحد منهما لصاحبه الخيار > 
إذ الجمع بين الفسخ والإمضاء مستحيل . فيلزم تأويل الحديث » ولا تاج إليه - 
ويكفينا صدك عن الاستدلال بالظاهر | 

وأجيب عنه بأن قیل : لم ثبت يلت مطلق الخيار » بل أثبت الخبار . وسكت عا 
فيه الخبار . فنحن نحمله على خيار الفسخ » فيئيت لكل واحد منهما خيار الفسخ عل 
صاحمه » وإن ألى صاحه ذلك اا 

الوجه الناسع ادعاء أنه حديث منسوخ . ما لن علاء المدينة أجعوا على عدم 
يوت خبار الجلس' وذلك يدل على النسخ . وإما لحديث اختلاف المتيايعين ٩‏ نانه 


ه أو خير أحدهما الآخر » فان بالنخيير والاختيار ينفذ البيع قبل التفرق .ولا نفذ 
. بالتفرق » فعرفت أنه لا استحاله فى العمل بظاهر الحديث . ثم رأيت فى فتح البادى. 
معنى ما ذكر ناه » فانه قال : وأجيب بأن المراد لكل منهما الخيار ف الفسخ » وأما 
الإمضاء فلا احتياج إلى اختياره فانه مقتضى العقد » والحال يفضى اليه مع السكوت , 
بخلاف الفسخ . والشارح أجاب بأنه صلى الله عليه وآ له وسل أطلق الخيار وشک 
عن العين التى فما الخيار ‏ أى عن نفوذ بيعما وهو الإمضاء ‏ خملناه على خبار الفسخ > 
إلا أنه ل يذكر وجه حله على الفسخ , وكأنه عول على ما ساف من أدلة مختارة . وفى 
عبارته بعض قلق »وقد أجيب بأنه لا تعن ` 

)١(‏ قله «وإما يحديث اختلاف المتبايعين» أقول : أى أو مفسوخ يحديث 
اختلاف المتبايعين » وهو يشير إلى ما أخر جه أحمد وأبو داود واافسانى عن ابن 
مسعود قال : قال رسول اقه صل الله عايه و آله وسل د إذا اختلف البيعان وليس 
ينهما بينة فالقول ما يقول صاحب ااسلعة ويترادان » وزاد فيه ابن هاجه د والمبيع 
تالم بعينه » و لأحمد فى رواية « والسلعةيا هى» ولا د والنساى عن أب عبيدة وأناه 
رجلان يتمايعان سلعة فقال هذا أخنت بكذا وكذا وقال الآخر بعت بكذا وكذاء 
) فقال أبو عبيدة : أ عبد الله فى مثل هذا فقال ‏ حضرت النى صلى الله عليه وآ له وسام 

فى مثل هذا فأمر الببائع أن يستحاف ثم يختر إن شاء أخد وان 15 رك :ای 
والشارح قد بين وجه الدلالة وبين ضعفها 


4 يقتضى الحاجة إلى الهين ء وذلك يستلزم اروم المقد ٠‏ فانه لو ثبت الخبار لكان كايا 
ْ ف رفع العقد عند الاختلاف »› وهو ضعيف جداً () ظ 
أما النسخ لاجل عمل أهل المدينة فقد تكلمنا عليه . والنسخ لاايثيت بالاحتهال . 
وجرد انخالفة لا يلزم منه أن يكون للنسخ . لجواز أن يحكون التقديم لدليل آخر 
راجح فى ظهم عند تعارض الآدلة عندم 
وأما حديث « اختلاف التبايعين » فالاستدلال به ضعيف جداً . لآنه مطلق 
أو عام بالنسية إلى زمن التفرق وزمن الجلس . فيحمل على ما بعد التفرق . ولا حاجة 
: إلى النسخ . والنسخ لا يصار إليه إلا عند الضرورة 
الوجه العاشر : حمل الخبار 9 عل خبار الشراء » أو حيار الحاق الزيادة بالفن » 


١ ( ْ‏ )له وهو صُعيف جداً » أقول: ادعاء النسخ ضعيف جداً » فانتصاب جد 
عل المصدرية أى الجد الخقق المبالغ فيه . أى أحةق ضعفه حقاً . أى وقد زعو! 
نسخه بعمل أهل المديئة أو حديث المتبايعين: فأبان ضع ف كل واحد . أما إجماء أهل 
المدينة فقد عرفت بطلانه » : إن سل فإنه لا يتعين أنه لأجل النسخ » بل حتمل أن 
يكون تركهم العمل به لدليل راجح عندم يقدم على حديث خيار اجس » وإذاكان 

ش کذاك فلا نسخ , وبہذا بطلت دعوى الأسخ يعمل أهل المدينة . وأما دعوى النسخ 
بالحديث فضعيف .نا لا نه مطلق غير مقمد بزمان تفرق أو غيره » أو أنه عام يشمل 
الاين > فبو مول على ما بعد التفرق عن مجلس العقد . ولا تعارض بين عام 
وخاص ولا مطاق ومقيد ) ا 

(۲) وله مل الخيار » تول :لما ورد لفظ الخبار غير مقيد ‏ وقد ثبت فى 
لسان الشارع خيار الشراء وغيره ‏ فلا حمل عل خيار الجلس » لانه تعيين لحد 
امحتملات بلا دليل » فيقال : أولا جاک له على أحد الامرين تعبين لحد الحتملات 
بلا دليل ء وثانيا بما قاله الشارح من أنه قام الدليل على حمله على المدين وهو خار 
الفسخ ء وقام المانع من حمله على الشراء أو زيادة القن أو المثمن » أما الأول فيدل 
له أنه قد عهد فى لسان الشارع استعيال لفظ الخيار فى خيار الفسخ , فيا أخ رجه الخسة 


6ل — 
أوالممن . وإذا تردد لم يتعين جه على ما ذ كر نموه 


وأجيب عنه بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجبين : أحدها أن لفظة , الخبار» 


وصححه الترمذى من حديث أبن عمر ورواه اللخارى فى تاريخه و ابن ماجه والدارقطى 
واللفظ لم عن مد بن يحى بن حبان قال : إن جدى منقذ بن عمر و كان رجلا قد 
أصابته آفة فى رأسه فسكسرت لسانه فكان لا يدع علىذلك التجارة » فسكان لايزاليغين» 
فأ النى ضلى اله عليه وآ له و سل فذكر ذلك له فقال ١‏ إذا أنت بايعت فقل : لاخلابة 
م أنت فى كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال » إن رضيت فأمسك وإرن. كرهت 
فارددها على صاحمأ انتهى ٠‏ وهو صريح فى خيار الفسخ . وأما خيار المصراة فاق 
. قرياً . وإذاكان الفسخ معهوداً فى اسان الشارع كان الخل عليه أظهر ٠‏ وإرادة الشارع 
له أقرب .الو جه الثانى وهو قيام المانع عن حمله على الشراء أو الاد اما الأول" 
فلأنه بعد صدور العقد كا هو المفروض لا خيار فى الشراء إذ قد وقع العقد . وأما 
الثانى فلن العلماء بين قائلين : قائل بصحة ثبوت الزيادة مطلقا يمن ومثمن ٠‏ وقائل بعدم 
صحتها مطلقا . فعلى الإطلاق الثانى غبار الزيادة لا يقبت عال » فلا يقيد بزمان التفرق »؛ 
وعلى الإطلاق الأول وهو ما أشار اليه بقوله ه وإن كان فانه باق بعد التفرق. عن 
ا مجلس فكف ما كان على أى الإطلاقين لا يكون للخيار غاية » والحديث جعل له غاية 
هر التفرق أو اختيار أحدضماء وأما الأول فلاتفاء القيد والمقيد + وأما لتاق 
فلان:ماء القيد وهو الغاية » وقد عرفت تحقق المانم عن إرادة خيار الشراء أو الؤيادة؛ 
كاعر فت تق الدليل على تعين إرادة خبار الجلس . تنبيه : بقيت أوجه مما ذكره 
الرادون لحديث خيار الجاس : الأول قال بعضهم حديث د السعان بالخيار» جاء بألفاظ 
عتافة فهو مضطرب لا تج به » وأجيب بان اجمع بن ألفاظه ممكن بغير تكلف 
ولا تسف فلا يضره الاختلاف ‏ وشرط المضطرب أن يتعفر اجمع ين ألفاظه › 
ولیس هذا الحديث من ذلك . الثانى : قال بعضمم التفرق بالابدان فى الصرف قبل . 
القيض ببطل العقد » فكيف بشت العقد با يبطله؟ وأجيب باختلاف الجبة 


( ۱ ) أى لاغين نان غین قب بالخياد | 


د 0 — 


قد عبد استم الها من رسول الله ته فى خبار الفسخ ,كا فى حديث حيان بن منقذ 
ولك الخيار» ف مراد منه خيار الفسخ . وحديث المصراة فهو بالخيار ثلاثاً » 
والمراد خيار الفسخ . فيحمل الخيار ادوع 0 واس في 
نه كان ن أظبر فى الإرادة 
. الثانى : قيام المانع من إرادة كل واحد هن الخيارين . أما خا ار الشراء فلن الى اد 
من أسم « المتبايعين » المتعاقدان . والمتعاقدان من صدر منهما العققد : وبعد صدور العقد 
منهمأ لا يكون لما خبار الشراء فضلا عن أن يكون لما ذلك إلى أوان النفرق ٠‏ 
وأما خيار إلحاق الزيادة بالن أو بالمثمن فلا يمكن امل عليه عند من برى ثبوته 
مطلقاً » أو عدمه مطاقاً . لآن ذلك الخيار إن لم يكن لها فلا يكون لها إلى أوارتف 
النفرق » وإن كان ن فيمق بعد النفرق عن اجاس ٠‏ فكينا كان لا يكون ذلك الخيار 
لها ثابتا , مضا إلى غابة التفرق . والخيار المثبت بالنص هنا هو حيار مغياً إلى غاية 
ااتفرق .ثم ان الدليل على أن المراد من الخيار هذا 27 > ومن المدايعين ما ذكر »› »أن 


وبالمعارضة بنظره » وذإك أن النقد.وترك الاجل شرط اصحة الصرف وهو يقد 
ألم عندم . الثالك : : قال بعض الحنفية البيع عقد مشروع بوصف وحكم, > فوصفه 
ازيم ى الك » وقد تم الببع بالعقد فوجب :أن يتم بوصفه وحكه , > وأما 
تأخير ذلك إلى أن يفترتا فليس عليه دليل , لآن السبب إذا لم يفد حكه فلا ينتق 
إلا لمعارض » ومن ادعاه فعليه الان . وأجب أن البيع سبب الايقاع فى الندم » 
والندم وج إلى النظر » فأثبت الشارع خيار امجلس نظر ا للمتعاقدين ليسلما من الندم » 
ودليله خيار الرؤية عندم . قات : ولا يخق أن قوله « قد تم البيع بالعقد » محل العزاع 
فانه يقول خصمه : لا عام له إلا بالافتراق من المجلس » وقوله فليس عليه دليل » 
فذلك حل البراع . ولم ف الحديث وجوه فى دده مردودة لا حاجة إلى زيادة ذكرها | 

>» ثم ان الدليل على أن المراد من الخبار هذاء أقول : أى خيار الجلس‎ ٠ تله‎ )١( 
ومن المتبايعين ما ذكر أى می أنهما‎ ٠ لا ما زعموه من خيار الشراء أو الزيادة‎ 
المتعاقدان : لاما تأولوه بأنهما المقيياومان . وقوله , أن مالكا ذستٍ ال » خبر فول‎ 


مالكا ”نسب إلى عخالفة الحديث ٠‏ وذلك لا يصح إلا إذا حل , الخيار» و د المتبايمان . 
و الافتراق »على ما ذكر . هكذا قال بءعض النظار » إلا إنه ضعيف » فان ندية ٠‏ 
مالك إلى ذلك ليست من كل الامة ولا أ كثرمم 


٠‏ ثم الدليل » أى أن القول بان مالكا الف حديث خيار امجاس لا يتم نسبة 
الخلاف له اليه إلا بحعل الخيار خيار الجلس والسعين المتعاقدين والافتراق بالايدان » 
وأما تأ يليم لثلاثة بما ذكروه فان مالكا لا خالف الحديث بعد التأويل بل يقول به , 
هذا مراد للشارح . وأما قوله « نه ضعيف لانه ليس كل الآمة ولا أ كثرمم » نسب 
مالكا إلى الفة الحديث ء فيقال :هذا رد على من نسبه اليه دون من لم ينسيه فلا 
ضعف . ( فائدة ) : قال أبو عمر بن عيد الير فى الميد : اختلف العلداء فى معنى قو له 
صل الله علده وآ له وسلم فى هذا الحديث ١‏ إلا بيع الخيار ٠‏ وقوله « أو يكون ببعمما ْ 
عن خيار » فقال قائلون : هو الخيار المشترط من كل واحد منهما على حسب ما يوز 
من ذلك » كالرجل يشرط الخيار ثلاثة أيام أو نحوها . فان المسلبين على شروطهم . 
هذا قول الشافى وأنى ثور وجماعة , وقال آخرون : حت قوله ١‏ إلا يع الخبار » 
وقوله « إلا أن يكون بيعبماء ونحو هذا هو أن يقول أحدهما بعد مام البيع اصاحبه : 
اختر انفاذ البيع أو فدخه , فان اختار إدضاء البيع ثم الييع بينهما وإن لم يفترقا . هذا 
قول الثورى والليث بن سعد والاوزاعی وغيرهم وروی عن الشافعى . وكان أحد 2 
حنبل يقول : هما بالخيار أيداً ء قالا هذا القول أو لم بقولاه » حتى يفترقا بأبدانهما 
من مكانهما . اہی . قلت : وجزم الحافظ ف الفتتم بما قاله ابن عبد اأبر » وروی عن 
الشافى أنه جزم به وقال : هو استثناء من امتداد الخبار إلى التفرق فاذا اختار اعضاء 
البح قبل النفرق لزمه البيع و بطل اعتبار التفرق . قال النووى : اتفق أصحابنا على تر جيح 
هذا التأويل وأبطل كثير منهم ما سواه وغلطوا قائله . وقيل هو استثناء من انقطاع 
الخبار بالتفرق ء والمراد بقوله ه أو خير أحدهما الآخر » فيشترط لأر مدة معينة فلا 
ينقضى الخبار بالتفرق؛ بل يبق حتى تمضى المدة أو يتخايرا ولو قبل التفرق کا تفيده 
رواية عبد الرزاق عند البخارى حيث قال « إلا بيع الخيار أو يقول لصاحه اخقر » . 


لك WY‏ 
باب ما نهى عنه من اليو ع 
۰ - الحديثك ى الأول : عن أبى سعيك الخدرى رضی اق عنه ° أن 


دسول ات ول تی عن لوبي مرح لجل" وه بيع إلى 
ارْجلٍ قبل أن . له 8 i‏ ليه" “- ونهى ن األامسة» واللاسة : امس 


الوب ولا ينظ | ليه » 
اتفق الناس على منع هذين البيعين . واختلفوا فى تفسير , اللاسة 90 , فقيل + 


(۱) ( باب ما نهى عنه من أأببع ) قال : د قبل أن يقلبه أو ينظر اليه » أقول > 
هذا النفسير مذكور فى الصحيح فى رواية أي سعيد » قال ابن حجر ف الفتح : ظاهر 
الطرق كابا أن النفسير من الحديث المرفوع > لکن وقع فی کلام فسا ما يشعر أنه 
من كلام من دون النى صلى الله عايه وآله وسل > ولفظه ه وزعم أن الملامسة أن 
تقول الخ » والأفرب أن بكون ذلك من كلام الصحابى ‏ وببعد أن يعبر الصحابى عن 
انی صلى الله عليه وآ له وسلم بلفظ ه زعم » اتتہی ٠‏ وف القبيد ما لفظه : وقسر مالك * 
لمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه من غير تأمل منهما ويقول كل واحد منهما 
لصاحبه : هذا بهذا اتهى ٠‏ وفسره فى رواية أبى هريرة عند مسلء أما الملامسة فان 
يل سكل واحد ثوب صاحبه بغي رتأمل » والمنابذة أن يفبذكل واحد هنما ثوبه إلى الآخر 
م ينظ ركل واحد منهما إلى ثوب صاحبه . انتهى . قلت : وهذا التفسير. وتفسير فالك 
يوافق لفظ الحديثك »> فانه ورد بالمفاعلة » خلاف تفسير المصاف الذى فى رواية 


(؟) قله « واختلفوا فى تفسير الملامسة » أقول : ف قتع البارى : اختلفه 
العلماء فى تفسير الملامسة على ثلاث صور هى أوجه للشافعية › عا بأن يأ شوب 
مطوى فى ظلبة فيلمسه المستام » فيقول له ضاحب الثوب . يعتدكه بشرط أن يقوم 
لمسك مقام نظرك ,ء ولا خيار لك إذا رأيته . قال : وهذا موافق للتفسيرين اللذين 


500“ 


هى أن يحمل اللس يبعا ء بأن يقول:: إذا لمست ثوبى فهو مبيع منك بكذا وكذا . 
باطل للتعليق فى الصيغة 20 » وعدوله عن الصيغة الموضوعة للببع شرعاً .وقد قل: 
هذا من صور المعاطاة ؟؟ . وقيل : تفسيرها أن يدمه على أنه إذا لمس الوب فقد 
وجب البيع » وانقطع الخيار .وهو أيضاً فاسد بالشرط الفاسد 29 . وفسره الشافى 
رحمه الله بان يأنى شوب مطوئء أو فى ظلبة ء فياه الراغب » ويقول صاحب 
الثوب : بعتك كذا » بشرط أن يقو م لمسك مقام اانظر و فاس رب با 
ع : سائب 
فى الحديثين . قلت : يعنى حديث أنى سعيد وألى هريرة . الثانى أن يجعلا نفس اللمس 
بيعاً من غير صيغة زائدة . الثالك أن ذل اللسن خترما فى قطم ادان الجلنن:وغيرء 
أأتمى الول هو المثال فى كلام الشارح الذى نسيه إلى الشافى 

)١( .‏ وله ء للتعليق ف الصيغة » أقول : أى بكلمة الشرط › وهى قوله ١‏ إذاء 

(؟) قله «وقد قيل : هذامن صور المعاطاة, أى لعدم ذكره صيغة الببع » 
٠‏ قال !بن حجر : فبؤخذ منه منع ببع المعاطاة مظلةا . وقيل : من أجاز المعاطاة قيدها 
بالحةرات أو ماجرت فيه العادة بالمعاطاة » وأما المنايذة والملامسة عند من يستعملبما 
فلا يختصبما بذلك أى باحقر أو المعتاد : فعلى هذا بجتمع بيع الملماطاة والملامسة 
والمنابذة فى بعض صور المعاطاة فن يز المعاطاة غص بعض صور الملامسة أو المنابذة 
بماجرت العادة فيه بالمعاطاة , وعلى هذا حمل قول الرافعى : إن الامة أجروا فى يع 
المنابذة والملامسة الخلاف الذى فى المعاطاة . والته أعل . انتهى 
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(4 ) قله ٠‏ إن أبطلنا بيع الغائب » أقول : أى بيع إنسان شيئا غائراً عنه » قال 
الشافعى : لا يصح وبع الغائي 7 وقال جماعة مهم الهدوية والنفية : يصح بيع غائب 


(١ )‏ قلت : واختار الامام أحمد ره نه عو C2‏ الغائئب إذا وصف عا یکن اما 2 
زهو بالخيار إذا رآه ٠‏ فان کان موصو فا ھک ناولم تثفق صا تھ بطل وإن کان موصوةا فى 
إن مة لم يبطل اليح وبازمه إحضار-ما:: آم كر الصفات فه 


لول س 
.وككذا إن سححناه" ء لإفامة اللس مقام اانظر . وقيل يتخرج على تى شرط الخيار9» 
وأما لفظ الحديث إل لذى ذ كرء المصنف . فانه يقتضى أن جبة اأفساد عدم اانظر 


والتقليب 7 وقد يستدل به من بمنع بيع الأعيان افاي ء عملا بلدة ٠وهن‏ يشرط 
الوصف ف 0 الغائية لا ڪون الحديث دايلا عايه كك لآنه ها هنا ل 


يذكر وصفاً 
كر جاه ويثيت اخمارإذارا + وعند مالك يصم إذا وصفه وإلا فلا ؛ استدل الجر 
بحديث ١‏ من اأدترى مالم بره فله الخبار, أخ رجه الدارةما فى وای ون حداث 3 


هرړة › ورد بأنه تفرد به عر بن ابرادم SII‏ ردى وآد ری بالو ضع > وف اماب 
مراسیل لا علو عن قادح 

)١(‏ قله ه وكذا إن صححناء » أفول : أى فاسد أيضاً , وإن قلنا بصحة إيع 
الغائب »لان بيع الغائب ببق للمشترى خيار الرؤية » وهنا قد أبطله باقامة اللمس مقامه - 

(؟) قوله« ويتخرج على نن شرط الخيار » أقول : أى يتخرج فساد بيع 
الملامسة على أنه نفى فيه شرط الخيار » وثبوته من لوازم البيع الشرعى » فاذا أبطل 
بطل ابيع ) 
(۴) قله عدم النظر والتقليب 0 : وذلك أنه قال قبل أن يقليه أو بنظر 
اليه » وقد يحمل من لا يجين بع الغائب هذا دليلا على عدم صحة بيع الغائب المشاركة 
أبيع الملامسة فى العلة 

> (4) قله کات » قول : أى على منع بيع الذائب ذا 
كان بشرط وصف البائع لصفة تةربه » فان بيع الغائب نوعان : : موصوف » وغير 
موصوف . فالآول لا يدل لفظ المصاف على منعه لعدم ذكر وصف » وعند مالك أن 
الصفة تقوم مقام المعاينة . . واستدل بقوله صلى الله عليه وآ له وسلمه لا تصف المرأة ظ 
المرأة لر زوجها حتى كأنه ينظر الہا » فأقام هبنا الصفة مقام المعاينة , قال مالك : يجوز ' 
بع السلع ابا وإن لم برها » وهو تول الشافى فى القديم وإسحق وف ثور ا ظ 
وااظاهرية إذا وصف واختاره البغوى والروياق 


.۳ — 
وأما , المنابذة (© » فقد ذكر فى الحديث أنها « طرح الرجل ثوبه لا ينظر إليه » 
اكلام فى هذا التعليل کا تقدم © ظ ظ 
واعل أن فى كلا الموضعين تحتاج إلى :الذرق بين المعاطاة و بين هاتين الصورتين”" . 
غاذا علل بعدم الرؤية المشروطة فالفرق ظاهر » وإذا فسر بآم لا يعود إلى ذلك ٠‏ 


)١(‏ قله ه وأما المنابذة أقول : قال النووى فى شرح مسل : إن فما ثلاث 
عور أيضا : إحداها أن يقول الرجل لصاحبه انذ إل“ الثوب أو أنبذ إليك , فكون 
خفس النبذ بعاً » هذا تأويل الشافى . والثائية أن يقول بعتك فاذا نيذته الك بطل 
الخار ولزم البيع . الثالثة المراد نبذ الحصاة كا سنذكره إن شاء الله تعالى 

(؟) له «١‏ والكلام فى هذا التعليل كا تقدم » أفول : وقال ربيعة : الملامسة . 
والمنايذة من أبواب الثيارء قال ابن عيد البر : الاصل فى هذا لباب كله اأنهى عن القار 
والخاطرة » ذلك الميسر المنهى عنه . وقال مالك فى الساج المدرج فى جرابه والثوب ظ 
القبطى المدرج : لا يحوز بيعبما حتى يقشر أو بنظر ما فى أجوافين » وذلك أن عا 
من بيع الغررء وهو من الملاصسة | ! 

(ع) قله ٠‏ إلى الفرق بين المعاطاة وبين هاتين الصورتين » أقول : أى الملامسة 
والمنابذة وبين المعاطاة , وهى إعطاء امن وأخذ المبيع من غير عقد بلفظ يينهماء وهى 
مثل المنايذة والملامسة » فان جعلت علة النهبى عنهما عدم الرؤية للمببع تفصيلا فالمعاطاة 
لا تشماما العلة » إذ الرؤية معتيرة فى المعاطاة ١‏ 
)£( قله وإذا ضر بأمر لا يعود إلى ذلك » أفول : أى علل تحر الملامسة 
والمنابذة بعلة غير عدم الرؤية » وعرفت من تعليل الشارح الصورة الأول من صور 
الملامسة بأن تحر مما للتعليق والعدول من الصيغة الموضوعة للبيع, › وهذا الاخير 
كن فى المعاطاة 2 وعلل بطلان الثانة بالشرط الفاسد » واأثالثة أنها من بيع الغائب » 
أو لننى شرط الخيار . والإشكال بن المعاطاة فى التفرقة وبين الصورة الآولى فقط ٠»‏ 
وقد يقال : العلة فصور الملامسة الاولى هو التعليق والعدولعن الصيغة. والمعاطاة ليس 
فما إلا العدول عن الصبغة دون التعليق , على أنه لا عدول عن الصيغة إلى صيغة أأخرى 


للم س0 

أحتيج حينذ إلى الفرق ببنه وبين مسألة المعاطاة عند من جحيزها (^ 

۱ - الحديث الثانى : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
َل قال « لا تاقوا الك كبان »ولا یع ب شم عل بيع نض . 
٠‏ ولا تناجشوا .دلا يتيس اضر لاد 0 العم . ومن ابنَاعها هو 
ع ال بن » مد د أن لبا لر أمسكباء وإن سخيطبا رَدّها 
وصاءا ون > ر“ 

.وف لفظ « هر بالجبار 7 

«تلق الركبان » من البيوع الى عنها لما يتعلق به من ااضرر . وهو أن يتلق 
ET‏ الملامسة فيك هذا الفرق 

)١(‏ قله « عند من رها وم غير الشافعية » والحق جوازه » وقد بيناه فى 
حواشی « ضور النهاري ' 1 

(۲) (الحديث الثاق) قال لا تلقوا الركان » أفول : خرج مخرج الغالب » 


فالغالب أن من يحلب الطعام إلى المدينة یکو نون عدداً ركباناً » فلا مفبوم له » بل لو كان 
الجالب عدداً مشاة أو واحداً راكيا أو ماشياً م تلف الحم 


)١(‏ قال دولا يبع » أقول : وقع فى رواية البخارى « ولا يسع » باثيات الباهء 
قال الحافظ : كذا للا كثر على أن ١‏ لا ا د لا » ناهية 
وأشيعت الكسرة 


)١(‏ قلت : وم الآثة الات اناعم فى جي امصود » وحمت أن ليس مناد 
مانع شرعى 


ج 
طائفة يحملون متاعا » فيشتريه هنهم قبل أن يقشدموا البلا » فيعر فوا اللأسار :. 
والكلام فيه فى ثلاثة مواضع : 

أحدها : التحريم . فإن كان عالاً بالنبى قاصداً للتلق فبو حرام . وإن خرج 
لشغل آخر فرآثم مقيلين فاشترى فن نمه وجبان للشافعية أظبره) التائ <° 

الموضع الثانى : صمة البيع أو فساده . وهو عند الشافنى يح وإن كان ۲ا . 
وعند غيره من العلماء يبطل ”° : ومستئده © أن النهى لافساد . ومستند الشافعى 
أن النبى لا يرجع إلى نفس العقد » ولا يخل هذا الفعل بشىء من أركانه وشرائطه , 
وإنما هو لاجل الإضرار بالركيان “ . وذلك لا يقدح فى نفس اليح 


)١(‏ قله « أظبرهما النأثے » أقول : قالوا [نه يفبم من قوله صلى اله عليه وآ له 
وسل « لا تلقواء قصد التلقى. فلو خرج للسلام أو الفرجة أو لحاجته فوجدم 
فاشترى هل يداوله النهى ؟ فيه اتال ء من نظر إلى المعنى لم يفترق عنده السك » وهو 
الأصح عند الشافمى , وقال الآوزاعى : القاعد على بابه فتمر به سلعة فيشتريها لا يكون 
متلقيا » والمتلق عنده القاصد لذلك الخارج اليه . وشرط الشافعية فى النهى أن يبتدى* . 
ES‏ الجالب بطلب ابيع فاشترى منه المثلق لم 
يدخل ف اللهى . واعل أ نه قد عارض حديث انی عن التلقى <ديث أبن عر عاد 
الخارى وغيره « كنا تتلقى الركيان إلى أعلى السوق » الحديث » وفه أنه صل الله 
عليه وآله 0 بذّلك وأمرم أن لا يبيعوه مكانه حی يلوه » ولم يمهم عن 
التبايع فى أعا لى السوق » ودفع التعارض بأن النبى إ 13 هو عن الخروج من الب لد ْ 
لتلقهم » وأما إذا دخلوا أسواقها فهو جائز » ولا يكون تلقياً منهياً عنه ' 

(؟) قوله « وعند غيره من العلداء ببطل » أقول : جزم به البخارى فقال: باب 
الہی عن تلقى ال ركان وأن بعه مردود › لان صاحيه عاص آثم ذا کان به عالما , 
وهو خداع ف الببع والخداع لا يحوز . اتتبى 
5 () قله د ومستندهء أقول : القائل فى بطلان العقد الذى سبه التلقى . 

(4) قله «وإنما هو لاجل الإضرار بالركبان » أقول: ظاعره أن النبى 


الموضع الثالث : إثيات الخبار » خيث لا غرور للركبان ‏ بحيث يكونون عالمين 
بالسعر فلا خيار 2" . وإن لم يكونوا كذلك فإن اشترى منهم بأرخص من السعر 
فلهم الخيار . وما وقع فى لفظ بءض المصنفين هن أنه خبرم بالسع ركاذبأ ليس بشرط 
فى إثات الخيار”" . وإن اشترى منهم بال سر البلد أو أ کش . فن ثبوت الخيار. لم 
وجمان للشاضية : منهم من نظر إلى انتفاء المعنى » وهو الغرر والضرر › فل يثبت 
الخيار . ومنهم من نظر إلى لفظ حديث ورد" بإثيات الخيار لم » جری على ظاهره » 


لأجل منفعة البائع وإزالة الضرر عنه وصياتته عمن يخدعه . وقال ابن المنذر : حمله 
مالك على نفع أهل السوق ء لا على تفع رب السلعة » وإلى ذلك جنم الكوفيون 
والاوزاعى » وأما مالك فةال ابن عد البر. : إن تحصيل المذهب عند أصحابه لا يوز 
تلقى السلع والركيان » ومن تلقام واشترى منم سلعة شركه آهل سوتها إن شاءوا 
وكان فيها واحدآ منهم » سواء كانت السلءة طعاما أو بز أو غيره . انتبى . وقالت 
طائفة من المتأخرين من أهل الفقه والحديث : لا بأس بتلقى السلع فى أول السوق » 
ولا يحوز ذلك خارج السوق على ظاهر الحديثك 
)١(‏ قله «فلا خيارء أقول : أخرج مسلم فيمن يتلقاه فاشترى منه فاذا أن 
سيده السوق فهو بالخيار » وأخرج ابن أف شيبة من حديث أب هريرة أنه صلى الله عليه . 
وآله وسل « نهى عن تلقى الجلب » فان تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا 
وردت السوق » فاطلق صلل ته عليه وآ له وسام إثيات الخبار له ول يقيده بكونهم 
غير عالمين بالسعر ولا بكونه شراه منهم بأقل من السعر » ويأنى للشارح أن هذا أحد 
وجبين للشافعية » و بشوته مطلقا قالت الحنابلة ش 
٠‏ (۲) قله « وما وقع فى لفظ بعض المصنفين انه عبرم بالسعر كاذباء أقول : 
هو [مام الحرمين » فانه ذكر فى صورة التلقى ا حرم أن يكذب فى سعر اابلد ويشترى 
منهم بأقل من تمن المثل » وذكر المنولى فيا أن بخيرم بكثرة المؤنة عليهم فى الدخول » 
وذكر أبو [سحق أن عبرم بكساد ما معهم 
6 قله ه لفظ حديث ورد» أقول : هو الذى قدمناء آنا 
ظ ش م - عمج 4 © الت 


س — 


ولم بلتفت إلى المعنى . وإذ! أثيتنا الخيار فبل بكون على الفور » أو تد إلى ثلاثة أيام ؟ 
فيه خلاف لاحاب اشافمى . والاظير الأول <° 

وأءا فوله ه ولا يبع بعضكم على بيع بض د فقد فسر فى مذهب الشانى بأن 
إشترى شیا فيدعوه غيره إلى الفسخ ” لبيعه خيراً منه بأرخص . وف معناه الشراء 
على الشراء9؟ . وهو أن يدعو البائع إلى الفسخ ايشتريه منه بأكثر . وهاتان الصورتان 
إما تتصوران فيا إذا كان البيع ق ا ا واز :برقل اللزوء 590 


E )۱(‏ : والاظبر الآول. أقول : وذلك لانه ورد الحديث بائيات الخيار 
لرب السلعة إذا هبط السوق » ولم يعين مدة فسكان الأصل عدمما . والقائل بأن له 
لاما نما قاسه على خيار الغرر الوارد فى قصة الذى كان يغين فأمره صل الله عليه 
وآ له وسلم أن يقول ه لا خلا ةنم له الخيار ثلاث : 

(؟) تله » فيدعوه غيره إلى ا ع أقول : قال ابن عبد البر عن الشافعى :إن . 
صورة بيع الرجل على بيع أخيه أن يتاع الرجل سلعة ولم يةبضها ولم يتفرةا وهو 
مغتبط بها غير نادم علا فأتيه قبل الافتراق من يعرض عله مثل سلعته أو خيراً منیا 
فيفسخ المشترى بخيار الجلس . وقال ابن عبد اله : إن معناه عند مالك أن يستحسن 
المشترى السلعة ويهواها ويركن إلى البائع وبميل اليه ويتذكران المن ولم ببق إلا العقد 
والرضا الذى يتم به الببع » فاذا كان الرائع والمشترى على هذه ا حال لم بحر لاحد أن 
يعترضهما فيعرض على أحدهما ما يفسد به ما هما عليه من التبايع » فان فعل أحد ذلك 
فقذ أساء وبئس ما فعل ء وإ ن كان عالماً بالتحريم فبو عاص فيه » ولا أفول إن فعل ‏ 
هذا فقد حرم يمه الثانى » ولا أعلم أحداً من آهل العم قاله إلا دواية جاءت 
عن مالك ٠ ١‏ 

6 تله وف معناه الشراء على الشراء » أقول : الحديث ورد لظ د البيع » 
فبذا إما الحاق الشراء به لعدم الفارق , أو حمل للفظ البيع على معنيبه إذ هو يطلق 
علهما؟ غرفت 1 | ئ 
(4 ) قله « وقبل اللزوم » أقول : کا مثلناه يبقاء خيار امجلس لها عند الشافية 


س و٣‏ — 


و تصرف بعض الفقهاء فى هذا البى © وخصصه ها إذا لى يحكن ف الصورة غين 
فاحش » فان كان المشترى مغبونا غب فاحشاً فله أن يعلمه ليفسخ ويوع منه بأرخص . 
وف معتاه أن يكون البائع مغبواً قيدعره إلى الفسخ . ويشتريه منه بأ کر 

ومن النقباء من فسر البيع على البيع بالسكوم على السوم ”“. وهو أن يأخذ 
شيا ليشتريه » فيقول له إنسان رده لأ بيع منك منك ايرآ ماه وأرخصء أو يقول 
أصاحبه : أسترده لاشتربه منك بأكثر . وللتحريم فى ذلك عند أحاب الشافعى 
لي . فأما ما يباع فيمن يزيد فللطالب أن يزيد على , 
الطالب ©) ويدخل علمه . وآلثانى : : أن بحص ل التراضى بين المنساومين جرع . فإن 


٠ قله ه وتصرف بعض الفقباء ف هذا الله » أقول : فسر الشارح التصرف‎ )١( 
.بعطف قوله ه وخصصهء فانه تفسير لانتصرف بأنه بتخصيص الهى » وهذا التخصيص‎ 
» لبعض الشافعة › وقال به أبن حزم » واحتج ابن حزم يحديث د الدين النصيحة‎ 
ن بريد أن يديعه‎ EES 
شيا بأ رخص‎ 

(۲) قله « ومن الفقباء من فسر الببع على البيع » أقول : هو مالك وأصحابه » 
جرع #انعد ألبى 

6 له ه استقزار ننه سكام والنيت ا 

فائدة : قال أبن عرد البر : لا أء خلافاً فى أنه لا يجوز لاحد أن يبيع على بيع ش 
الذى ولا يسوم على سومه » إلا الاوزاعى فانه قال : لا بأس بدخول المسلم على الذى ٍ 
فى سومه لآنه صلل اله عليه وآله وسل إنما خاطب الأسليين « لا يبيع بعضيم على 
-بعض » وقال سائر العلاء : لا يحوز » وكا أنه دخل الذى فى اہی عن ابش وعن 

بيع مالم يضمن كذلك دخل فى السوم 

(؛ ) قله « وأما ما يباع فيمن يزيد فللطالب .أن يزيد على الطالب » ٠‏ أقول: 
أشار إلى التفرقة بين تحريم السوم على السوم وبين بيع المزايدة . . وقد عقد الخارى . 
باب لبيع المزايدة فتّاله باب بيع المزايدة» قال ابن حجر :لما قدم فى الاب ايله 


اوم — 


وجد ما يدل على الرضا » من غير تصريح فوجبان , وليس السحكوت عجرده من 
دلائل الرضا عند الا كين منهم | 

وأما قوله « ولا تتاجشوا » فبو من المبيات لأجل الضرر » وهو أن يزيد 20 
فى من سلعة تباع لتغر“ غيره » وهو راغب فما . واختلف فى اشتقاق اللفظة9؟ . 
فقيل : إنها مأخوذة من معنى الإثارة . كأن الناجش بير همة من يسمعه للزيادة . 
وكأنه مأخوذ من إثارة الوحش من مكان إلى مكان . وقيل : أصل اللفظة فدح الثىء 
وإطراؤه . ولاشك أن هذا الفعل حرام »لما فيه من الخديمة " . وقال بعض 


ألهى عن السوم على السوم أراد أن بين موضع التحريم منه » وورد ف البيع فيمن. 
بزيد حديث أنس ١‏ أنه صل الله عليه وآله وسلم باع حلساً وقدحا وقال :من 
يشترى هذين الحلس والقدح؟ فقال رجل : آخذهما بدرم . فال : من يزيد على درم ؟ 
فأعطاه رجل فهما در همین فياعبما منه » أخر جه أجد وأصحاب السنن مطولا ومختصراً 
واللفظ للترمذى وقال : حسن . وأما حديث النى صلى الله عليه وآ له وسلم عن بیع 
المزايدة فانه ضعيف لان فيه ابن لميعة 

6 له ه وهو أن يزيد » أقول : أى الى > فبو الفاعل , و عير وهو غير 
- راغب له لدلالة النبى عليه 0 ١‏ 

(؟) قله د ف اشتقاق اللفظة ١‏ أقول : النجش بفتح النون وسكون اليم 
فعجمة » وهو ف اللغة تنفير اأصيد وإثارته . وقال ابن قتيية : النجش الختل والخديعة 
ومنه قبل للصائد ناجش لانه يختل الصيد ويختال له » وفى القاموس : النجش أن 
بواطىء رجلا إذا أراد بيعاً أن بمدحه » أو أن بريد الإنسان أن ينفع بياعه فيساومه 
بها بثمن كثير لينظر إليك ناظر فيقع فما > أو أن ينفر الناس عن الشئ إلى غيره 
اتتهى . عل المعنى الشرعى لغوياً , وهو الظاهر , لآنه صل الله عليه وآله وسلم 
لا ينبام إلا عا كانو! يفعلونه » وكلام الشارح لا يأباه » لان [نما تكلم عل اشتقاقه 


و ما ذا ؟ وأما جعله بمعنى مدح الث وإطراثه فذكره ابن الآثير 


(r)‏ لهه ماشه من الخديعة * أقول 5 ويقع ذلك بمواطأة بائع فيشتركانه 


الدقباء بان ابيع باطل <' . ومذهب الشافعى أن البيع ميم 2 . وأما إثبات الخيار 
للمشترى الذى غر“ بالنتّجش فإن لم يكن النجش عن مواطاة ‏ من البائع فلا خيار 

وأماه بيع الحاضر للبادى » فن البيو ع المنبى عنها لاجل الضرر أيضاً . وصورته 
أن يحمل البدوى أو القروى متاعه إلى الد لبيعه بسعر يومه ويرجع . فيأتيه البلدى 
فقول : ضعه عندى لا ببعه على التدريج بزيادة سعر © , وذلك إضرار بأهل الللد , 


ف الإثم » ويقع ‏ بغيد عل الائع فيختص الناجش بالإثم » وفد يختص بالإثم البائع 
کان يخبر أنه شرى سلمته بأ كثر ما شراها به ليغر غيره » ولعل هذا لا بسمى نيحثاً 
وإنكان فاعله ۲ ما 
)١(‏ قله « وقال بعض الفقهاء' إن البيع باطل » أقول : قال ابن بطال أجمع 
العلماء على أن الناجش عاص بفعله » واختلفوا فى البيع إذا وقع على ذلك » قل 
ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك اليع » وهو قول أهل الظاهر , 
ورواية عن مالك » وهو المشهور عند المنابلة إذاكان ذلك بمواطأة البائع أو صنيعه , 
وهر المشهور عن المالكية فى ثبوت الخبار » وهو وجه للشافعية قياساً على المصراة 
(؟) تله ه ومذهب الشافى أنه صحيحء أقول : قال ابن حجر : إن الاصح 
عندمم صحة البيع مع الإثم » وهو قول الجنفية » ولفظ الشافى « فن نحش فهو عاص 
بالنجش إن كان عالماً بالهى ٠‏ والببع جائز لاتفسده معصية رجل نجش عليه » 
(0) قله ء عن مواطاة » أقول : بين البائع والناجش ) 

(4) قوله ه وصورته أنه بحمل البدوى الخ » أقول : وفى كتب الحنفية أن المراد 
نبى الحاضر أن ببيع للبادى شيا فى زمن الفلاء يحتاج اليه أهل البلد . وقوله , أن يحمل 
البدوى » قيل [ما ذكر البادى فى الحديث لكونه الغااب » فالحق به من شاركه فى عدم 
محر فة السعر الحاضر » زإضرار أهل البلدة بالإشارة اليه بأن لا بمادر بالبيع » وهذا 
تفسير الشافعية والحنابلة » وجعل المالكية البداوة قيداً . وعن مالك لا بلتحق . 
بذاك ف البدوى إلا من كان يشيه » فأما أهل القرى الذين يعرفون نان السلع 
والاسواق فليسوا داخلين فى ذلك 


~A 


وحرام إن عل باأنبى 20 . وتصرف بعض الفةم اء من أحاب الشافعى فى ذلك » 
فقالو! : شرطه أن يظبر لذإك المتاع امجلوب سعر ف اليلد . فان لم إظبر - لكثرته 9 
البلد ء أو لقلة الطعام امجاوب ‏ فى التحريم وجمان : ينظر فى أحده إلى ظاهر اللفظ , 
وفى الآخر إلى المعنى . وهو عدم الإضرار ‏ وتفويت الرج » أو الرذق على !اناس . 
وهذا الممنى هنتف . وقالوا أيضاً : يشترط أن يكون المتاء ما تمي الحاجة إله ‏ , 
دون ما لا يناج إليه إلا نادراً . وأن يدعو البلدى البدوى إلى ذلك . إن القسه 
الدوى منه فلا بأس . ولو استشاره اليدوى »فېل برشده إلى الادخار واليع عى 
التدريح ؟ فيه وجبان لاحاب الشافى © 

وأعل أن أكثر هذه الاحكام مأوعوو ين عاد الى رات الال 


)١(‏ قله« وحرام إن عل ,اانهى » أقول : قال ابن المنذر : اختلةوا فى هذا 
انى » فالخهور أنه للتحر م بشرط العم بالنبى وأن يكون المتاع امجلوب عا تعم ا جه 
اليه » وأن بعرض الحضرى ذلك على اابدوى لو عرضه البدوى على الحضرى ل يماع » 
وقد أشار الشارح إلى هذه الشروط ظ 

(؟) قله« يشترط أن يكون المناع مما تعم اليه الحاجة » أقول : هذا زادء 
بعض الشافعية 

(۴) قله فيه وجهان لاصحاب الشافعى » أقول : کون المتشار مو مما يقتتنى 
أن يشير عليه . وأجاز الاوزاعى الإشارة عليه وقال ايست بيعاً » وعن الليث وأف 
حنفة لا يشير عليه لآنه إذا أشار عايه فةد باعه » والراجح عند الشافعية من الوجمين 
الجواز لانه نما نبى عن ابيع والإشارة ليست بيعأ و تد ورد الام بنصحه فدل عل 
جواز الاشارة ۰ 

)٤(‏ قله د هذه الاحكامء أقول : أى الشرائط » وهى شرطية أن يكون 
البلدى هو الذى يطلب الببع » وشرطية أن يكون الطعام ما تدعو اله الحاجة » 
وشرطة ظهور ااسعر فى البلد لذلك ااطعام الجاوي » وقد سماها هنا أ<كاما وسيم مما 
فا بعد شروطاً | ش 

(20) قله د بين اعتبار المعنى واتياع اللاظ » أقول :المراد بالمعنى عل الح 
کا ستعرفه من قوله « فان الضرر العام الذى علل به ال لقوله على قواعد القايسين » 


ولكن نیقی أن بنظر فى المعى إلى الظبور والخفاء . ليث يظبر ظروراً كثيرا فلا 
بأس باتباعه » وتخصيص النص به أو تعميمه على قوأعد القكاسين . وحيث نى › 
أولا يظبر ظبورا قويا فاتياع اللفظ أولى . فأما ما ذكر من اشتراط أن يلتمس اابلدى 
ذلك فلا يقوى لعدم دلالة اللفظ عليه » وعدم ظبور الى فه ('؟ . فان الضرر 
المذ كور الذى عال به النهى لا يفترق الال فيه بين سؤال الدوى وعدمه ظاهراً . 
وأءا اشتراط أن يكون الطعام مما تدعو الحاجة إليه 29 : فتوسط فى الظبور وعدمه . 


ومراده أن هذه الملا<ظة للمعنى لا تكون إلأ عل قواعد من يةول بالقياس » وأما 
من لم يقل به فلا يلاخظ المعنى ا 

)١(‏ قله « لعدم دلالة اللفظ عليه وعدم ظهور المعنى فيه » أقول : هذا أول 
: الشرائط » فانه لا يدل عليه لفظ الحديث بشىء من الدلالات الثلاث » وأما المعنى أى 
علة انى وحكته - وهو الضرر - فانه لا فرق فيه بين أن يطلب البدوى الشراء من 
القروى أو عكسه , إذ الضرر حاصل عل التقديرين ظ 

(۲) قله « وأما أشتراط أن بكون الطعام » أقول : هذا ااشرط الثانى » وهو 
شرطة أن تدعو الحاجة إلى المجلوب من المتاع ٠‏ فان علة السك تحتمل أن يمتنع عن 
الببع لليادى مراعاة ريح الناس › کا يشعر به التعليل.بقوله صلى الله عليه وآله ول 
٠‏ دعوا الناس رزق الله بعضهم من بعض » وهو حديث أخرجه مسل والترمذى 
وأبو دواد والنساق عن جار قال : قال رسول الله صلی القه عليه وآ له وسلم ٠لا‏ بیع 
حاضر لباد » ودعوا الناس » الحديث . فان قلت : التعليل هذا يقتضى ظبور علة هذه 
الشرطية ء فم قال الشارح إنه متوسط ؟ فلت : لآن رزق اله الناس بعضهم من بعض ٠‏ 
لا يتوقف على كون البيع مما تدعو اليه حاجة الناس , إلا أن النحقيق أن التعليل 
يقرب اعتبار هذا الشرط . فان قلت : فأين الاحتمال الثانى الذى جعله الشارح قسها 
لما ذكره ؟ قلت : كأنه اال أن يراد ملاحظة الجالب ثلا يغبن فى بع سلعته إن 
٠‏ باعها البلدى » ولا ينافيه قوله ‏ دعوا الناس » فانه يراد أن الجالب قد يرزق من أهل 
البلد إن باع حقه , وإن کان هذا احت)لا بعیدآً . قال النووی فى شرح مسل + قال 


دام 4 — 


لاحتمال أن يراعى جرد رب الناس فى هذا الحك على ما أشعر به التعليل من قوله 
زا د دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ». وأما اشتراط أن يظهر لذلك المتاع 
اجاوب سعر ف البلد » فكذلك أيضأ » أى إنه متوسط ف الظبورء لما ذكرناه من 
احتهال أن ال مقصود جرد تفويت الربج والرزق على أهل البلد 

وهذه الشروط منهاما يقوم الدليل الشرعى عليه ٠‏ كشرطنا العلل بالنبى ولا [شكال 
فه . ومنها ما يؤخذ باستنباط المعنى فيخر“ج على قاعدة أصولية » وهى أن النص إذا 
استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل يصح أو ل 
بعض ما ذكر ناه من الشروط 


الإمام أبو عبد الت المازرى : فان قيل المنع من بيع الحاضر للبادى سيبه الرفق بأهل 
البلد واحتمل فيه غبن البادى » والمنع من النلق أن لا يغين البادى ولذا قال صلى الله 
عليه وآله وساء , فإذا أى سيده الوق فو بالخان؛ فالجواب أن افرع ينظر فى 
مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس » والمصلحة تقتضى أن ينظر للجاعة على الواحد 
لا للواحد على المماعة » فلما كان البادى إذا باع لنفسه اتتفع جميع أهل السوق 
واا رخيصاً فانتفع به به جميع سكان البلد ء » فنظر الشرع لاهل البلد على البادى . 

وما كان فى التلق إما ينتفع التلقى خاصة وهو واحد فى قبالة واحد لم يكن فى إباحة 
التاقى مصلحة » لا سا وتنضاف إلى ذلك علة ثانبة وهى لحوق الاضرار بأهل الوق 
فى انفراد امتلق عنهم بالرخص وقطع المواد عنهم وم أ كاش من امتلق » » فنظر الشرع 
لم عليه » فلا تناقض بين المسألتين » بل هما متفقتان فى الكمة والمصلحة . والله أعل . 
اتهى . واعلر أن البخارى حمل نهى الحاضر عن البيع لليادى مقيدآً بأن يبيع له بأجره 
فقال « باب هل يدبع حاضر لباد بغير أجر » وهل يعينه أو ينصحه » قال ابن بطال : 
لالا الات للمادى لا بحوز أن يكون بأجر » ويحوز بغير أجر . 

واستدل على ذلك بقول ابن عباس . ة قلت : يريد أنه فسر بيع الحاضر أن لا يكون له 

سمساراً » وكأنه قيد به مطلق حديث ابن عمر وقوى ذلك بعموم أحاديث النصيحة » 

وأما الذى يبيع بالآجرة فانه لا يكون غرضه نصح البائع غالبا » 3 غرضه تحصيل 


٠< الاول : الصحيح فى ضبط هذه اللفظة‎ . O a 
ذم الناء رقع العباد د وتشديد الراء المبملة ا مضمومة على وزن « ”تن كواء مأخوذ من‎ 
کے کی ب ی . ومعنى اللفظة يرجع إلى امع . تقول :صر بت الماء فى‎ 
ا حوض » و کته - بالتخفيف والنشديد  إذا جمعته جمعته . و الغنم » منصوبة الي على‎ 
: هذا . ومنهم من رواه « لا تصروا 9 » بفتح الناء وضم الصاد من صر بضر‎ 
إذا ربط وال افع فاق رط اع الحم او ,على هذا‎ 
منصوبة ال أيضاً . راا کیک کارت ا و ا‎ 


الاجرة . وقد رخص عطاء فى بیع الحاضر للبادی فكأنه حمل النهى على كرأهة التغزيه . 
وف شرح مسلم > قال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة : جوز بيع الحاضر للمادى مطلقاً 
لحديث ١‏ الدين النصيحة » وحديث اانهى منسوخ» أو انى للتنزيه » قال النووى : 
والصحيح الأول أى الحرم وهو النسخ » وكراهة التنزيه لا تقبل . اتهى 

)١(‏ وله ٠‏ الصحيح فى ضبط هذه اللفظة » أقول : ذكر الشارح ثلاثة أقوال 
فى ضبط هذه اللفظة 

(؟) تله د ومنهم من رواهء أقول : قال الازهرى جائز أن تكون سميت 
مصراة من صر أخلافهاء وبه فسره الشاففى فال : هى الى تصر أخلافها ولا علب 
أيامأ حى يجتمع اللبن فى ضرعا . وقال أبو عبيد : لو كانت من الربط اسكانت 
مصرورة أو مصررة . قلت : ولذا جعل الشارح رحمه انه الصحيح هو الضبط الأول 
(۴) قله وأما ما حکاہ بعضهم من ضم الناء وفتح الصاد » أقول : تقله 
النووى فى شرح م وم ينسبه لقائل ونه بلفظ , لا تصر الإبل' » بغير وأو وهو 
من الصر يعنى الربط » إلا أنه كا قال الشارح : لم تأت رواية بحذف الواو . واعل أنه 
قد ورد بافظ ١‏ لا تحفل » وهو بالحاء المهملة والفاء التجميع ومنه موقف حافل وكتاب 
حافل ومنه سمى المحفل » وقد عطف البخارى المصراة على الحفل للإشارة إلى ترادفهما 


)١(‏ قلت :لا تصرمن التصرية وهو إطم التأء وفتح الصاد ونم الراء » والابل 


— {۳ 


على ألم يسم فاءله فرذا لا يصلح مع اتصال ضمير اافاع| ا مع إفراد الفعل . 
ولا نعل رواية حذف فما هذا الضمير عير 

ال ألة الثانية : لا خلاف أن التصرية حرام ٠‏ لاجل الغش والخديعة ‏ الى ابم 
للمشترى . والهى يدل عليه » مع عل ترم الخديعة قطداً من الشرع . 

المسألة الثالئة : الى ورد عن فعل المكلف , وهو ءا إصدر باختاره وتعمده ؛ 
فرقب عليه حكم مذ كور فى الحديث . فلو “تفلت الشاة بنفسما» أو نما المالك 
بعد أن “ص “اها ء لا لاجل الخديعة , فمل يثبت ذلك السك ؟ فيه خلاف بين أسماب 
الشافى . فن ذظر إلى المعنى أثيته , لآن العيب مثيت للخار » ولا يشترط فيه تدليس 
البائع . ومن نظر إلى أن الح الم كور خارج عن القياس (» خصه مورده» وهو 
حالة العمد » قان النهى [نا يتناول حالة العمد 2 . 

المسألة الرابعة : ذكر المصنف ملا تصروا الم » وى الصحيم 9 «الإبل. 
الصاع غير واضح خلافه فى المصراة فائه أوضح . وأجيب بأنه من باب « علفتها تبنأ وماء 
بارداً » أى علفتها تبن وسقيتها ماء . وفيل إن الو!و للمعية » واعترض عله بأن شرط 
المفعول معه أن يكون فاعلا 

)١(‏ قله «لأجل اش والخديعة » أقول : لعموم ٠‏ من غشنا فليس ناء » ونا 
النصرية لا لبيع بل لنفسه فبل جوز ؟ قيل إذا لم يكن فما إضرار بال وان جاز توا 
فلا » وترجم البخارى « باب النهى للبائع » فقال فى الفتح : إنه أشار إلى أن المالك لو 
حفل لجمع اللين للولد أو لعياله أو اضيفه لم يحرم » وهذا هو الراجح اق لان 
عبارة النووى فى الاج قاضية باحر به ٠ ls‏ قال الدهيرى : عمارته تقتضى أنه 
لافرق بين أن يقصد ابيع أولا كا صرح به النووى » وعلله باضراره الميوان 
أنه . قلت : وهو الأول إن مم الاضرار 

(؟) قله «الحك خارج عن القياس » أقول : هو ردها وصاعا من تمر 
لا نفس الرد فانه على قياس الرد بالعين » وهذا هبنى على تسليم الول ,أنه خااف 0 

(؟) قله « وف الصحيح» أقول : أى ف جحي بغار » لاتحفلوا الاب والقر ,0 


2 


والغنم » وهذا هو حل الهمرية . . والفةقباء تصرفوا» وتكلوا فا ينبت فيه هذا الحم 
من الحيوان . ول تلف أككاب الشافعى أنه لا بخاص بالإبل والقم (" ااذ كودين 
فى الحدثك . ثم اختلفوا بعد ذلك ١‏ . فنهم من عداه إلى أ کے خاصة › ومهم من 
عداه إلى كل حيوان مأ كول اللحم ‏ . وهنا نظر إلى المعنى . فان الأ كول الحم 
بقصد لينه فتفويت المقصود ©) الل ظنه المشترى بالخديعءة «وجب اخمار . فلو 
حفکّل أنانا » فی شوت الخيار وجمان 9 لم » من حيث إنه غير مقصود لشرب 
الآدى » إلا أنه مقصود لتربية الجحش . وإذا اعتبر المعنى "° . فلا ينغى أن يصح 


: قله ول يختاف أصحاب الشافعى أنه لا ختص بالابل والقم » أقول‎ )١( 
خص أصحاب الشافى لان داود يقول لا يحرى انهى إلا عن تصريتهما » والبخارى‎ 
ضم الما فى الترجمة ابقر » قال فى الفتم : ذكر البقر فى الترجمه ون م يذكر ف‎ 
الحديث إشارة إلى أنها فى معنى الم والإبل » خلافا لداود . ونا اقتصر  أى ف‎ 
علبمما لغلبتهما عندم‎  ثيدحلا‎ 

(؟) قله « ثم اختلفواء أقول : أى أصحاب الشافعى 

() له ه إلى كل حيوان مأكول اللحم » أقول : قد أخرج عبد الحق حديث 
0 ب للدت د رد عل عمسم »انتهى »فهو عام بلفظه فيشمل كل حيوان 
من مأ كول اللحم وغيره بعمومه 

(4 ) قله « فتفويت المقصود » أقول : وهو غزارة ابنها الذى ظنه المشترى 
بسبس خد بعه ة المحفل له بالتحذيل فوجب خاره ش 

(ه ه) قله« فق توت الخيار وجبان » أقول : أنه يت فى لمان والجارية , 
٠‏ واستدلوا ديت أى داود :دهن اشترى عفلة نم والئاق أنه مختص بالنعم لماعلله 
به الشارح من أنه لا يقصد اينه للآدى › وقوله « إلا أنه مقصود لتربية الجحش > 
ناظر إلى الوجه الثانى » والاتان بالمثناة الفوقية الآنث من الجر الاهلة » ولا يقال 
أتانة سي E‏ : ولد الخار ومبر الفرس 

03 قله « وإذا اعتبر المعنى » أقول :انی بيه عدى الك إل کل حيوان 


س س 


هذا الوجه . لان إثبات الخيار يعتمد فوات أس متصود . ولا بتخصص ذلك بأم ' 
معين أعنى الشرب مثلا . وكذلك اختلفوا فى الجارية من الأدميات لو حفلبا0© . وإذا 
. ثبت الخيار فى الاتان ء فالظاهر أنه لا يرد لاجل لإنها شيا "© ومن هذا يتبين لك 
أن الاتان لا يقاس على المنصوص عليه فى الحديث » أعنى الإبل والغنم » لان شرط 
٠‏ القياس اتحاد الحم <" . فينيغى أن يكون إثبات الخار فما من الفياس عل قاعدة 
أخرى 0 .وی زد ی: لأجل لبن الآدمية خلاف ارتا © 


خلا ينبنى أن يصح اعتباره إلا على الوجه الثانى وهو قصد المشترى لين الاتان لتربية 
الجحش » لان الخيار عمدة إيعابه ضرر تفويت أمر مقصود للمشترى » ولا ختص 
ذلك بشىء معي نكا اقتضاه القول بأنه لاخمار » وعلله بأن ابن الآتان غير مقصو د لشرب 
الادى إذ لا ينحصر المقصود للمشترى فى شرب الأآدى بل تربه الجحش مقصود له 
أيضأ » وهذا ترجيح من الشارح لائيات الخيار » وهو أحد وجبى الشافعية 

)١(‏ قله ه وكذاك اختلفوا فى الجارية لو حفلبا » أفول : الوجمان يأتيان 
عندم فى الجارية والا:ان ۰ ) 

(۲) تله « فالظاهر أنه لا يرد لاجل لينها شيا » أقول : علل الشافعية هذا بأن 
لين الآنان لا يقابل بالاعراض غالبا وبأن لما نجس » ولا دليل عليه ظ 

(؟) قله دلان شرط القياس !تحاد اک » أفول : أى بين الآصل والفرع » 
إذ هو فائدة الإلواق » وبه تنحقق الفرعية والاصلية » وهنا ألحقنا الاتان المصراة 
بالإبل مثلا فى ىروت الخبار لا ىرد الصاع مع ردها, ولس هذا شأن القياس 

(4) قله « من قاعدة أخرى » أقول : كأنه بريد من قاعدة الرد بالعين » لان 
بيعبا مصرأة خلاية » والخلابة يشت بها الخيار لانه ردها اا على الى كا را 
المصراة بل ردها بالغين » والحاصل أن النصرية عيب يثبت ما الرد فى الإبل والغن » 
اثبت النص بأن يرد معا صاعا من تمر ول نت فى غير ها فلا يلحق به 

(ه) وله هوف رد شی الاجل لبن الادمية خلاف أيضا . » أقول : أى بين 
اأشافمية » فق الهاج فى الجارية وجه أنه برد ممما صاعاً من تمر ٠‏ قال شارحه لطبارته 


المسألة الخامسة : قوله عليه السلام ه بعد أن ليها » مطاق فى الحلبات . لمكن قد 
تقيد فى رواية أخرى إثبات الخوار بثلاثة أأياه2» واتفق أصعاب مالك عل أ نه إذا احلا 
ثانية » وأراد الرد أن له ذلك . واختافوا إذا حلا الثالئة ‏ هل يكون رضى بمنع . 
الرد . ورجحوا أن لا بمنع لوجبين . أحدهما : الحديث . واثالى : أن التصرية 
لا تتحقق إلا بثلاث حلبات . فان الحلية الثانية إذا #قصت عن الآاولى جوز المشترى 
أن يكون ذلك لاختلاف المرعى » أو لأس غير التصرية . فاذا حلها اثالثة تحققت 
التصرية 29 . وإذا كانت لفظة « حلهاء مطلقة © . فلا دلالة على الحلبة الثانية 
والثالثة . ونا يؤخذ ذلك من حديث آخر ٠‏ 

المسألة السادسة : قوله « وإن سخخطبا ردها » يقتضى إثبات ايار بعيب التصرية . 
واختلف أصحاب الشاففى : هل يكون على الفور أو بتد إلى ثلاثة أيام؟ فقيل يمند ء 
للحديث ©“ . وقيل : يكون على الفور » طرداً لقياس خيار الرد بالعيب » ويتاول 
الحديث *" . والصواب اتباع النص لوجمين : أحدهما : تقديم النص على القياس . 
والاتفاع به انتهى . قلت : المنتفع به ولدهاء فهو أيضاكلين الآتان ينتفع به ولدها . 
ثم قال : ومفهوم كلامه أن الوجه لا يحرى ف الآنان » وطرده الاصطخرى فبا : 
ع اي . قلت : فقول 
الشارح خلاف أيضاً أى كخلافهم فى رد الاتان لا يتم إلا على رأى الاصطخرى فانه 
يقول : بحب الرد فيصم الخل بكلمة « أيضأ » عليه 

)1( قله e‏ أخرى الخيار بثلاثة أيام . أقول : أخ رجه مسل 
بلفظ د وهو بالخيار ثلاثة أيام » وهو الذى نص عليه الشافمى » وقال السبكى إنه الحق 

(؟) قله ١‏ فاذا حلها اللثة تحققت التصرية ». أقول : والمراد بالثلاث 
الحلبات فى ثلاثة أيام > وإلا فقد علما فى اليوم مرتين > وعبر النووى بالأيام 
عوض الحليات 

() قله « مطلقة » أقول : إذ لم يقيدها بعدد ولا غيره 

)٤(‏ وله ٠‏ للحديث » أقول : حديث مسل أن له ثلا“ أيام 

(ه) قله « ويتأولون الحديث ٠‏ أفول : قال النووى فى شرح مسل : الاصح 


ال س 


واثاق : أنه خولف القياس فى أصل الك . لجل النص E.‏ 
جميع «وأرده 

المسألة السابعة : يقتضى الحديث رد شى معها عند ما ختار ردها . وفى كلام يعض 
المالكية ما يدل على خلافه » من حيث إن ٠‏ الخراج بالضيان ”© » ومعناه أن الغلة 
لمن استوفاها بعقد أو شبته » تكررن له بضمانه . فاللبن الحاوب إذا فات غثلة 
تكن للمشترى » ولا برد لها بدلا . والصواب الردء للحديث 9 على ما قررناه 


عندم أنه على الفور ‏ وتحملون التقييد بثلاثة أيام فى الأحاديث على من لا يعلم آنا 
مصراة إلا فى ثلاثة أيام » لان الغالب أنه لا بعل فيا دون ذلك ء فاا إذا نقص لينم 
: بو م بوم 
أو غيرذلك . فاذا استمرثلاثة أيام علم آنا مصراة اتتهى . فلت : والقول بالثلاثة عمل 
عمفبوم + وهو مراد الشارح بقوله « إنه اللص » لانه خص الثلاث » الول اور 
إلغاء له وتقدح للقياس › وقوله , قد ختولف »فى أصل الك الخالفه کا عرفت› 
وتعرفه فى رد الصاع عوضاً عن اللين لا فى غيره 

)١(‏ قله «من حيث إن الخراج بالضمان » أفول : هو إشارة إلى ما أخرجه 
أحمد والأربعة وال حا ج من حديث عائشة أنه صل الله عليه وآ له وسل قال « الخراج 
بالضمان » وقد بينه الشارح . قال ابن الآثير : يريد بالخراج ما عصل من غلة العين 
المبتاعة عبداً كان أو أمة أو ملكا ؛ وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعش منه على 
عيب قدي لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه » فله رد العين المبتاعة وأخذ امن : ويكون 
للمشترى ما استغله , لان المببع لو کان تلف فى يده كان من تمان ولم يكن له على البائع 
شىء . والياء فى « بالضمان » متعلقة بمحذوف أى الخراج يستحق بالضمان › والباء 
٠‏ سبية . اتهى 
(؟) تله « والصواب الرد ‏ للحديث » أقول : أى رد شىء معها أى مع المصراة 


لاجل خديث ه ردها وصاعاً من تمر » ول يذكر تأويل حديث ١‏ الخراج بالضمان » 
المعارض لإيحاب الرد ‏ وكأنه يقول : إنه عام خصه حديث المصراة . وقال ابن المنذر 


د 


المسألة الثامنة : الحديث يقنضى رد الصاع مع الشاة بصريحه » ويلزم منه عدم رد 
ابن 0 ٠.‏ والشاقمية قالوا 8 إن كان اللبن باقاً فأراد رده على اليائع ٤‏ فېل بارمه قبوله ؟ 
فيه وجمان *؟ : أحدها ذم . لانه أفرب إلى مستحقه . والثانى لاء لآن طراوته 
ذهيت » فلا يلزمه قبوله . واتباع لفظ الحديث أولى فى أن يتعين الرد ذما نص عليه . 

أما المالكية فقد زادوا على «ذاء وقالوا : لو رضى به البائع » فبل يجوز ذلك 
أم لا ؟ قولان . ووجهوا المنع بأنه بيع الطمام قبل قبضه 9 . لاه وجب له الصاع 
مقتضى الحديث . فباعه قبل قبضه باللين . ووجبوا الجواز بأنه يكون بناء على عادتهم 
فى اتباع المعانى 29 دون اعتبار الالفاظ 

المسألة الناسعة : الحديث يقتضى تعيين جنس المردود فى المر . فنهم من ذهب إلى 
أبتداء الثللاث من الحلب » وعنيد الشدافعية أنه من حين العقد » وقيل من التفرق ٠.‏ 
ويلم منه أن يكون الفور أوسع من الغور فى بعض الصور » وهو ما إذا تأخر ظهود 

)١(‏ قله د ويلزم منه عدم رد اللين» أقول : وجه اللزوم أن إيحاب رد الصاع 
مما هو عرض عن اللين ؛ ولا بجمع بين العوض والمعوض 

(۲) قله د فيه وجبان » أقول : فى الهاج فان رد بعد تلف العين رد معها صاع 
تمر » قال الدميرى فى الاجم يتعقيه : تبع المصنف فى التقبيد بتلف اللين الخرر » وفى 
ذلك نظر فانه إن كان موجوداً فله إمساكه ورد الصاع » وليس للبائع إجباره على 
رده لآن مأ حدث منه بعد البيسع ماه ولم بتمیز » ولیس للمشترى رده على البائم 
قہرآ فى الاصح لذهاب طراوته . انتهى . 

» قله ه ووجبوا المنع بأنه بيع لاطعام قبل قبضه » أقول : وذلك منهى عنه‎ (r) 
وهنا وجب له الطعام بالنص فياعه باللين ولم يكن قد قبض الطعام فکان بیعا بطلا‎ 

(4) قله « ف اتباع المعانى . أقول: وهو ملاحظة العلة الى ثبت لما ا لحك 


شالع - 


ذلك . وهو الصواب . ومنهم من عدةاه إلى سائر الاقوات “ . ومنهم من اعتبر فى 
ذلك غالب قوت البلد . وقد ثبت أن النى َل قال د صاعاً من تمر » لا سمراء 29 , 
وذلك رد على م عداه إلى سائر الاقوات . وإن كانت السمراء غالب قوت اليلد 
- أعنى المدينة ‏ فبو رد على قائله أيضآً © ظ 

المسألة العاشرة : الحديث يدل على تعيين المقدار فى الصاع مطلقاً . وفى مذهب 
الشافمى وجبان : أحدها ذلك › وأن الواجب الصاع » قل الاين أن كش » لظاهر 


)١(‏ قله «ومنهم من عداه إلى سام الآفوات » اقول : قال النووی فى شرح 

: وقال بعض أصحابنا يرد صاعا من قوت اابلد اننهى . ولم أجد نقلا فى 
تعديته إلى أى قوت 0 ظ ظ 

(؟) قله ه وقد ثبت أن النى صل الله عليه وآ له وسل قال ه صاعا من تمر لا 
سعراء » أخرجه مسل والترمذى ؛ ؤروى الطحاوى عن ابن سيرين أن المراد بالسمراء ' 
الحنطة الشامية . واعلم أنه قد ورد فى الصحيح بلفظ « صاعاً من طعام » وجمع بنا 
وبين دواية ه من تمر » أنه أريد بالطعام القر » وإنما أطلق عليه لانه كان غالب قوت 
أهل المدينة القر » وأما ما أخرجه أحمد بلفظ , ردها وصاعاً من طعام أو صاعاً من 
مر » فانه دال أنه أريد بالطعام غير القر » [لا أنه يحتمل أن « أو ء للشك من الراوى : 
لا للتخبير . قال-الحافظ ابن حجر بعدذكر روايات أخر : وإذا وقع الاحتهال فى 
هذه الروايات لم يصح الاستدلال بشىء منها » ورجح إلى الروايات الى لم يختلف فيها 
وهى القر وهى الراجحة ء و لذا قال البخارى ٠‏ والقر أكثرء أى أن الروايات الناصة 
على الفر أكثر عدداً من الروايات الى لم تنص عليه أو أبدلته بذكر الطعام 

(؟) قله د فبو رد على قائله أيضأ » أقول : يريد أن قوله صل انه عليه وآ له 
وسلم لا مراء يرد على من عداه إلى سائر الأقوات » لآن نفيه لبعضها نن ها وتعيين 
لما نص عليه , وإذاكانت السمراء غالب قوت المدينة كان فيه أيضا رد على من عداه 
إلى غالب قوت البلد ٠‏ ولك أن تستظبر على أن السمراء غالب قوت المدينة بتنصيصه 
صل القه عليه وآ له وسام على نفيها وإلا لكان تقصيصاً لاوجه له ٠‏ 


Ere 
“< الحديث . والثانى أنه يتقدر بقدر اللبن ء انباعاً لقياس الغر امات وهو ضعيف‎ 

المسألة الحادية عشرة : قوله عليه اللام « فو خير النظرين بعد أن لما » قد 
يقال ههنا سؤال » وهو أن الحديث يقتضى إثبات الخبار بعد الحلب 20 . والخبار 
ثابت قبل الحلب إذا علمت النصرية "© 

وجوايه ١‏ : أنه يقتضى إثيات الخار فى هذين اللامرين » أعنى الإمساك وار د 
مع الصاع <« . وهذا نما يكون بعد ال حلب "“ لنوقف هذين المعنيين على الب . 
لآن الصاع عوض عن اللين » ومن ضرودة ذلك الحلب ‏ - 


)١(‏ قله هوهو ضعيف » أقول ll‏ : والاصح أن الصاع لا غتلف 
بكثرة اللين ,قال فى النجم لاطلاق اخبر قطماً. للنزاع . والثانى يقد بقدره لما روى 
أبو داود وهو ل أو مثل لينها قحا » وعلى هذا فقد يزيد على الصاع وقد شص › 
لآنه سوى بين الإبل والبقر والغنم فى ذلك مع اختلاف ألباها اتهى . قلت : قوله 
« والبقر » منتقد ء لاڼه لم برد ها نص ء ثم حديث ألى داؤد ضعيف ٠‏ وقد قال ابن 
قدامة إنه متروك الظاهر بالاتفاق 

(۲) قله « إثات الخبار بمد الحلب » أقول : لانه قيد إئباته له ببعدية الحلب 

(؟) قله «إذا علمت التصرية» أقول : ثبوت الخيار فى الحلب قبل الحلب إذا 
علمت التصرية بغيره قول اج مور 

٤ (‏ ) له ه وجوابه e‏ مفبوم القيد يمد ال حلب ٠‏ 

() قله « ف هذين الآمرين اخ أقول: الفذين علبما لشارع بقوله . فو 
خير النظرين » وفسرهما بالإمساك والرد مع ألصاع . 

(1) قله « وهذا اما يكون بعد الحلب » أقول : أى المذكور من الآمرين » 
والمراد انما يكرن بعد الحلب , لانه إن رضى بالمصراة بعده أمسكبا وبطل خياره , 
. وإن لم برض بها ردها وصاعا من تمر ٠‏ فبذا الحم يتوقف على بعدية الحلب » وأما 
الفسخ بالنصرية الى علدت قبل الحلب فهو ثابت فسخاً بالعيب » إلا أنه لايخق أن 


—e‏ وج 8 # اليش 


مسا 0 سس 
المسألة الثانية عشرة : لم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث ”© . وروى عن مالك قول 
أيضاً بعدم القول به . والذى أوجب ذلك أنه قبل : حديث عخالف لقياس الاصول 
المعلومة . وما كان كذلك لا يلزم العمل به 

أما الاول ‏ وهو أنه خالف لقياس الاه ول الفاوعة 0ن 


الذى يتوقف على بعدية الحلب [إبا هو الرذ مع الصاع”" . وأما الامساك والرضاء 
بالمعيب فاه ثابت قبل الحلب وبعده ٠‏ وكأنه يريد الشارح أنء جموع الأمرين من 
حيث هما يتوقفان على بعدية الحلب ‏ . 56 ش 

)١(‏ قله هلم يقل أبو حنيفة بهذا الحديث الخ » أقول : وكذلك المدوية . وقال 
انأف ليل وأبو بوسف : بردها ويرد قيمة اللين . وذهب أبوحنيفة إلى أنه ليس له ردها 
بل يرجع بأرشها على البائع وبمسكها کذا فى شرح الدنن . ثم اعلم أن اشتراط فقه 
الراوى لتقدم الخبر على القياس مذهب عيسى بن أبأن » واختاره القاضى أبو زيد» 
وعليه خرج حديث المصراة . وأما الكرخى من أمة المنفية وغيره فليس فته 
الراوى عندم بشرط لتقدم الخبر » بل كل خبر عدل يقدم على القياس إذا لم يكن 
مالفا للكتاب والسنة المشهورة . قالوا : وقد قبل عمر حديث حمل بن مالك فى الجنين 
مع أنه م يكن فقعها » وخبره مخالف للق.اس لان اجنين إنكان حا وجبت فيه الدبة وإن 
كان ميتآ فلا يحب فيه شىء . قالو! : ونما م يعمل خب المصراة لآنه خالف لقوله تعالى 
لإ ومن اعتدی عليكم فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى علیک ) قالوا : وقوله مع کون أبى 
هريرة لم يكن فقا وقد كان يفتى ف زمن الصحابة أفاده ابن فرشتة فى شرح المنار من 
أصول فته المنفية » وبه تعرف أن ال جنفية ختلفون فى أصل المسألة 

)2 قله حالف لقياس الاصول المعلومة » أفول : للحنفية فى أصول الفقه 
تفصيل ء قالوا إن عرف الراوى بالعدالة ذون الفقه ‏ كأذس وآ هريرة وسلسان 

(١)قلت‏ : ذکر بعض العلماء أن حديث المصراة فى ردها وصاعا من مر جاء على خلاف 
القياس » وهو ضمان امش فى المثليات » قصاع الاين مثلا يضمن مثله لبنا » ولكن المديث 
صرح بصاع من تمر » والعمل به أولى »ولا عيرة برأى الخالف 


ب ھم — 


فن وجوه © . أحدها : أن المعلوم من الاصول أن ضان المثليات بالمثل © 
وضيان المتقومات بالقيمة من النقدين . وهينا إن کان اللبن مثلاً كان ينيخى ضانه بمثله 
لبناً . وإنكان متقوماً من عثله من النقدين . وقد وقع هنا مضمونا بالمر » فهو خارج 
عن الاصلين > جيم 
الثانى : أن القواعد الكلية تفتضى أن يحكون المضمون مقدر الضمان بقدر 
التالف”4' . وذلك تلف » فقدر الضيان مختلف » لكنه قدر هبنا بمقدار واحدء 
وهو الصاع مطلة] "© . تفرج *" من القياس الكلى فى اختلاف ضمان المتافات 


وبلال »من عرف بالصحبة ول يكن من أهل الاجتهاد ‏ إن وافق حديثه القيأس عمل به 
ول يترك إلا بالضرورة » وإن عرف الراوى بالفقه والتقدم فى الاجتهاد كالخلفاء 
الراشدين والعبادلة كان حديئه حجة يترك به القياس انى . فعرفت أنهم يفصلون ولا 
يقولون بتقدم القياس مطلقا قا » ولكن حديث المصراة من رواية ألى هريرة › وتوظم ٠‏ 
إنه غير فقيه أى متمد باطل » فو من ألمة الفتوى والاجتهاد » ومثله نس 

. قله «فن وجوه » أقول : تمانية كا عدها الشارح‎ )١( 

(؟) قله , أن ضمان المثليات بالمئل » أقول : ضبطوا المثلى بأنه ما يقد بكبل 
أو وزن أو عدد » والقيمى ما عداه » فاللبن مثلى ۰ 

٠‏ (۳) قله معن الاصلين »آقول : الملل والقيبى 

(4 ) قله ه بقدر التالف »كثرة وقلة ونوهماء لآنه الذى يقتضيه العدل المأمور 
به کل شريعة إلا تظلدون ولا تظلبون )» ولو زادت صفته لكان حسنا لانه يأتى له 


التنيه على اعتيار الصفة 
. (ه) قله ٠‏ وذلك مختلف , أفول : آى التالف من شأنه الاختلاف عادة» 
#قدار طايه تلف أيضأً . 


(1) قله le‏ ؛ أقول : : أى قليلا كان انالف أو 
( ۷ ) قله , تخرجء أقول : هذا ااضمان عن القباس كا خرج عن الاصلبين الاو لين 


— e 
٩( باختلاف قدرها وصفتها‎ 
عليه من أصل الخلقة » وذلك مانع من الرد "ا لوذهب بدض أعضاء المبيع , “م ظهر‎ 
١ © على عيب ء فإنه يمنع الرد‎ 
. وإن كان هذا اللين حادثا بعد الشراء فقد حدث عل ملك المشترى فلا يضمنه‎ 
وإنكان مختلطاً فا كان منه موجوداً عند العقدمنع الرد . وها كان حادثا لم يحب ضمانه‎ . 
الرابع : إثبات الخيار ثلاثاً من غير شرط 7“ مخالف الأاصول . فإن الخيارات‎ 
الثابتة بأصل الشرع من غير شرط لا تتقدر بالثلاث » كخار الءيب » وخيار الرؤية‎ 
و يس و‎ 
و و لبانس الا مع اد الذى هو‎ 
مقدار پا ش‎ 
السادس : أنه مخالف لقاعدة الربافى بعض الصور . وهو ما إذا اشترى شاة بصاع‎ ٠ 


فإن استرد معها صاعأ من تمر » فقد استرجع الصاع الذى هو العْن ٠‏ فكون قد باع 
صاءاً وشاة بصاع » وذلك خلاف قاعدة الر با عندك » »فانک منعون مثل ذلك 


)١(‏ قله وصفتها » أقرل : هذا الذى سلف التنيه عليه أنه اعتبره هنا ولل 
يذكره فيا سلف » والصفة كون هذا را والتالف ليا 

(؟) قله ٠‏ وذلك مانع من الرد » أقول : أى فقد جزء مر اردان 
عن رد المبيع [ذ ليس كل المبيع حى يرده 

(؟) قله « فنع الردء أقول : لما مر قرياً 

)٤(‏ قله «من غير شرط » أقول : أى بين البائع والمشترى 

() قله ندم يبه أفول :يشي إل خلاف افافی أ لا يمع بيع 
الغائب فلا خيار الرؤية 


5 g0 


السابع : : إذا كان اللين باقيا م يكلف رده عندم . فإذا أمسكه المىك كا لو تلف . 
فيرد الصاع . وفى ذلك ضمان ؛ بالاعيان مع بقائبا اودر الام 5 


خواتها , كالفصوب وسائر المضمونات 

الثامن : قال بعضهم : إنه أثبت الرد من غير عيب ولا شرط . لآن نقصان الان 
لو کار رتك عا افع د تصرية . ولا شبت الرد ا 
| 
وشرط 


وأما المقام الثانى ‏ وهو أن ما كان من أخبار الاحاد ماله لاس الاصول 
المعلومة لم يحب العمل به فلآن الأصول المعلومة مقطوع با من الشرع . وخبر 
الواحد مظنون . والمظنون لا يعارض المعلوم 

أجاب القائلون بظاهر الحديث بالطمن ف المقامين جميعاً . أعنى أنه مخالف 
لللأصول › وأنه نه إذا خالف الاصول ل يحب العمل به 

أما المقام الآول ‏ وهو أنه مخالف الأصول ‏ فقد.فرق بعضهم بين مخالفة 
الأصول , وعخالفة قياس الاصول . وخص الرد لخبر الواحد بالخالفة لللاصول, 
لا مخالفة قياس الاصول . وهذا احبر إما بخالف قياس الاصول ”“©وفى هذا نظر 

وسلك آخرون تحرج جميع هذه الاعتراضات » والجواب عنها 

أما الاعتراض الاول. فلا ندل أن جميع الاصول تقتضى الضمان بأحد الامر ين < 


ا ا 

)١(‏ قله « وهذاالخر إنما الف قاس الاصول » أقول : تقريره أن 
الأصول هى : الكتاب والمنة الإجماع والقياس » والكتاب والسنة فى الحيقة ما 
الآصل ؛ والآخر ان مردودان إلهما . فالسئة أصل والقياس فرع » فكيف يرد 
الاصا ل بالفرع » بل الحديث الصحيح أصل بنفسه » ف كيف يقال إن الآصل عالف نفسه؟ 
وعلى تقدير النسليم فيكون قباس الآصول يفيد القطع » وخبر الواحد لا يفيد | إلا الظن 
خا e‏ استثناء عله غير ذلك الاصل » 
هكذا فى فتے البارى 


)۲( وله « فلا نسم أن جميع الآصول تقتضى الضمان بأحد الامرين أقول: 


كوه 


المدة هى النى يتين بها لين الخلقة المجتمع بأصل الخلقة » واللين امجتمع بالتدليس . 
فبى مدة توقف عل العيب علبها غالا > مخلاف خبار الرؤية والعيب فانه عصل المةصود 
من غير هذه المدة فهما . وخبار ا مجلس ليس لاستعلام عيب 
وأما الاعتراض الخامس فقد قبل فيه : إن ابر وارد على العادة » والعادة أن 
ان د ا ا 
الشاة . فلا يزم ابجمع بين العوض واا ش 
وأما الاعتراض السادس ققد قبل فى الجواب عنه : إن الربا [نما يعتبر فى العقود 
لا فى الفسوخ 9" . بدليل أنهما لو تاعا ذهباً بفضة لم يحر أن يفترقا قبل القبض » 
ولو تقابلا فى هذا المقد لجاز أن يفترقا قبل القبض 
وأما الاءتراض السابع غوابه فا قبل : إن اللبن الذى كان فى الضرع حال العقد 
يتمذر رده لاختلاطه باللين الحادث بعد العقد . وأحدهما للبائع ‏ والآخر للمشترى . 
وتعذر الرد لا E‏ الى عب يدا ابي يزه ينيد 
قيمته مع بقاء عينة » لتعذر الرذ . 
وأما الاعتراض الثامن فقيل فبه : إن الخيار ثبت بالتدليس " ,كا لو باع رسا 
دائرة عاء قد جمعه لها ولم يعم به ظ 


)١(‏ قله ه قبل إن صاع القر بدل عن اللبن» أقول : اقتصر فى فح البأدى 
(؟ 0 ,لاف الفسوخ» أقول : هذا رد لقول المعترض فى السادس فبكون 
قد باع صاعا وشاة بصاع : ووجه الرد أن هذا ليس 3-6 > والربا إتما ورد 
ف ابيع وشمه بالتعامل فانه جائر فى الصورة الى مش مما وإلالم بحصر الربويات 

(؟) قله ٠‏ بالتدليس » أقول : فان المشترى لما رأى ضرعا ماوءآ لبنأ ظن 
e‏ ذلك فين لاس NS E‏ 
ا معنوى 2 لان البائع إظبر صفة المبيع كارة وله ٠‏ وتارة بقعله ٠‏ فإذا أظبر : 


س نيم — 


وأما المقام الثانى ‏ وهو البزاع فى تقدم قياس الأاصول على خبر الواحد- فقيل 
فة “ : إن خبر الواحد أصل بنفسه » يحب اعتباره . لارن الذى أوجب اعتار 
الآصول نص صا حب الشرع علا » وهو موجود فى خير الواحد » فيجب اعتباره . 
وأما تقد القباس على الأصول باعتبار القطع , وكون خبر الواحد مظنو © , 
فتنأول الأصل نحل خبر الواحد غير مقطوع به » لجواز استثناء عل الخبر من ذلك 
الاصل 

وعندى أن السك بهذا اكلام أقوى من السك بالاعتذارات عن المقام الاول©» 


للشتری صنة فيان الام لاما كان قد دلس عليه فشرع له الخيار ‏ وهذا هو محش 
اقباس و مقتضى العدل » فان المشترى انما بذل ماله ناء على الصفة التى أظهر ها له البائع 
كن تبنت الشارع الخيار للركبان إذا تاقوا واشترى منهم قبل أن مبطوا الاسواق 
ويعلموا السعر » وليس هناك عيب ولا خنف فى شرط ‏ ولكن لما فيه رن 
العش والتدليس 00 1 

» قله « دهو الزاع فى تقديم قياس الآصول على خبر الواحد فقيل فيه‎ )١( 
أقول : أى فى جوابه إن خبر الواحد أصل بنفسه يحب اعتبانه » وذلك لآنهم جەلوا‎ 
من الآصول السنة ولا شك أن من السنة خبر الآحاد . وقد قدمنا الكلام فى هذا‎ 

(۲) قله « باعتبار القطع وكون خبر الواحد مظنو نا“ » أقول : هذا ناظر 
إلى قطعبة الدلالة وظنيتما » وأن الأ صول تفيد القطع » وخبر الواحد يفيد الظن » 
والمقطوع مقدم على المظنون ٠‏ فاجاب بأن تناول الآصل الذى يفيد القطع محل خبر 
الواحد غير مقطوع » جواز أنه مخصص ومستثتى من ذلك الاصل » فالتحقيق أن ول 
الأصل المقطوع به لهذا الفرد مظنون » ولإنيان الدليل بتخصيص هذا اافرد لحكة 
تفيد الظن , وما أحد الظنين بأولى من الآخر 

(r)‏ له ه وعندى أن القسك بهذا الكلام الخ » أقول أى تمسك القائلين 
(١)قلت‏ : خر الواحد يفيد القطع » جزم بذلك جمع من العلساء » ولا دليل مع 
الخالف إلا ترجَبت قوأعد الآصول » وهى حجة واهية , بدليل أن حديث ١‏ [تما الاعال 
بالنیات » خر إحاد حتى وصل إلى بجی بن سعيد الا نصاری فتلقاه عنه مائنا نفس 


— 0۸ = 


ومن الناس من سلك طر بقة أخرى 9" فى الاعتذار عن الحديث »› وهى ادعاء 
النسخ © , وأنه يوز أن يكون ذلك هن حيث كانت العةوبة بالمال جائزة . وهو 
ضعيف » فانه إثات نسخ بالاحتال والتقدير › وهر غير سالغ . ومنهم دكن قال : 


بالعمل بحديث المصراة بأن خبرها مقطوء بعموم الإصل له لجواز أنه خصص من 
عمومها أقوى من الاعتذارات الى سلفت فى الرد على الوجوه المانية التى سردها 


ومن نيعه 


(؟) قله هوهو ادعاء النسخ » أقول : لحديث المصراة . ثم اختلفوا فى الناسخ 
على أدبعة أقوال: الأول ااناسخ حديث النهى عن بيع الدين بالدين » وهو حديث 
أخرجه أبن ماجه من حديث ابن عمر . ووجه الدلالة أن ابن المصرأة يصير ديا 2 
ذمة المشترى › فاذا لزم يصاع من مر نسيئة صار دينا بدينَ.. وتعقب بأن الحديث 
ضعيف باتفاق الحدثين ؛ وعلى التنزل فالقّر [نما شرع فى مقابلة. الحلب » سواءكان اللبن 
موجوداً أو غير موجود ء فلم بتعين كونة من الدين بالذين". الثانى أنه من حديث 
« الخراج بالضمان » أخ رجه عاب السغن عن عائشة . ؤوجهالدلالة منه أن الأبن فضلة 
من فضلات الشاة ولو هلكت لكات من ضان المشترى فكذلك فضلاتما تكون له 
فكيف يغرم بدلا للبائع . وتعقب بأن حديث المصراة أصح منه باتفاق » فكيف 
يقدم المرجوح على الراجح ؟ ودعو ی كونه بعده لا ذليل علببا »وع التعول فالمشترى 
لم يؤمر بغرامة ما حدث فى ملك بل بغر أمة اللبن الذى ورد عليه العقد » فليس بين 
الحديثين تعارض . الثالك هو الذى أشار اليه الشارح أن ناسخه الاحاديث الواردة 
فى رفع العقوبة بالمال» وقد كانت مشروعة قبل ذلك :کا فى حديث بهن بن حكيم عن 
أيه عن جده فى مانع الركاة , أخذناها وشطر ماله »“وحديث عرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده فى الذى يسرق من الجرين يغرم مثليه 4 وكلاهما فى السنن > وحدنيثك 
المصراة من هذا القيل » وهى كلبا منسوخة . وهذا جواب عيسى بن أبان ٠‏ وتعةيه 


-- 4ه مس 
حمل الحديث عل ما إذا اشترى شاة بشرط أنها علب خمسة أرطال مثلا © وشرط 
الخيار » فالشر ط باطل فاسد . فان اتفةا على إسقاطه فى مدة الخيار صح العقد » وإن 
م يتفقا بطل . وأما رد الصاع » فلآنه كان قيمة الاين فى ذلك الوقت 
تعليقه بفساد الشرط » سواء أحدث التصرية أم لا 
۲٢‏ - الحديث الثالك”” : عن عبد الله بن عبر رضى الله عنهها أن رسول 
اف يخ « ہی عن بع حل اب . وكان ينع يمايم أل الجاملية. 


الطحاوى الح من أتابه بأن التصرية إنما وقعت من البائع » فلو كان من ذلك الباب 
لازمه التغر م » والفرض أن حديث المصراة يقتضى تغريم المشترى فافترقا . الرايع 
أن ناسخه , البيعان بالخيار ما ل يفترقا » وهذا جواب عمد بن جاع من الحنفية , 
وجبة الدلالة منه أن التفرقة تقطع الخيار » قبت أن لا خيار بعدها إلا لمن استثناء. 
. الشارع بقوله « إلا بيع الخيار » » وتعقبه الطحاوى بأن الخبار الذى فى المصراة عن 

خبار الرد بالعيب » وخار العيب لا تقطعه التفرقة انتهى . ومن المجائب أن الحنفية 
لا تقول خیار امجلس سلف قر يبا وهنا احتجوا به فى غير عله 

)١(‏ قله« ومنهم من قال عمل الحديث على ما إذا اشترى شاة بشرط الخ 
أقول : هذا خروج عن لفظ الحديث ومعناه » وقد أشار الشارح إلى ذلك فى. 
آخر كلامه | 

( ۲ ) (الحديث الثالث ) من أحاديث باب ما نهى عنه من البيوع 

(ع) قال « حبل الحبلة » أقول : هو بفتح الحاء المبملة والباء الموحدة فى حبل. 
والحبلة . قال أئمة اللغة : الحبلة هنا جمع حابل مثل ظالم وظلبة وفاجر وفجرة وكاتب 
وكتبة . قال الاخفش : يقال حبات المرأة فبى حابل والمع نسوة حبلة » قال أبن 
الانارى : التاء فى الملة للمبالغة » واتفق أهل اللخة على أن الحبل يختص بالآدميات » 


ال 


— ۰ -- 5-8 


ع ع و وان لوم وق يلسا بح CEA‏ ا i‏ 
کان يتاع ازور إلى أن نتج اناق “م تفج الى فى َه قبل : إن كان 
يبع العاف وهى الكبيرة الميئّة - بناج انين الى فى بط وء 
“م حمل هذا اليطن الثالى . وعذا باطل . لانه ع إلى أجل جبول . والثانى : أن بيع 
تتاج النتاج » وهو باطل أيضاً > لاله بيع معدوم . وهذا الببع كانت الجاهلية تتبايعه» 
ا بطله الشارع للمفسدة المتعلقة به . وهو ما بيناه من أحد الوجهين . وكأن السر فيه : 
أنه يفضى إلى أ كل المال بالباطل » أو إلى التشاجر والتنازع المذافى للمصلحة الكلية 

۴ - الحديث الرايع :عن عبد الله بن عبر رضى اقه عنهما: أن 
لله ° الس e‏ اا مور ۲ - 2 . 5 
رسول الله پا ہی عن بیع ار حتى بدو صلاحهاء نهى البائع 
والمشسرى » ْ 
.وبقال فى غيرهن الخل » يقال حملت المر أة ولداً و<ملت بولد» ولا يقال حات الشاة 
بولد » بل يقال حملت » قال أبو عبيد : لا يقال لشىء من الحيوان حبل إلا ما جاء فى 
أحديث . وقد بين الشارح وجه النبهى عل النفسير ين أنه مال الاجل أو انه بح 
. معدوم . قال النووى : ومجحبول وغير مقدور إنه من تفسير ابن عمر » وه تقلع ٠‏ بم 
| الثناة الفوقية وفتح ثالثه » وهذا وتمع فى افة العرب على صيغة الميبى للفعول مع أن 
الناقة فاعل لا نائب » وهو من نادر اللغة » والتفسير الثانى رواية مالك › قال أبن 
النين ؛ محصل الجلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين ؟ وعلى الأول هل المراد 
بالاجل ولادة الام ¢ أو ولادة ولدها ؟ وع الثالى حل المراد بيع الجنين الأول أ 
بسع جنين اجنين . فضارت أريعة وال اتی 
)١( -‏ (الحديث الرايع ) من أحاديث باب الببوع 
(۲) قال ه حتى يبدوء أقول : بغير همز أى يظبر » وامرة بالمثلثة 
١ (‏ ) قلت : الهى يمم الأقرال الاربعة لكونبا جميعها مجهولة » و بيع امجمول نوع 


07لا كا 


أكثر الامة على أن هذا النهى : نهى تحريم ٩‏ والفقباء أخرجوا س هذا 
المموم بيعبا بشرط القطع 9" . واختلةوا فى بيعبا مطلقاً هن غير شرط قطع ولا 
إبقاء ولمن بمنعه أن يستدل ذا الحديث . فانه إذا خرج من عمومه يعها بشرط القطع 
يدخل باق صور الببع تحت النهبى . ومن جملة صود البيع : بيع الإطلاق . ومن قال 
بالمنع فيه مالك وااشافى . ْ 

وقوله ه نى البائع والمشترى » تأ كيد لما فبه من يان أن البيع - وإن كان لصاحة. 
الإنسان ‏ فليس له أن يرتسكب الى فيه , قائلا : أسقطت حق من اعتبار المصلحة . 
آلا ری أن هذا المنع لاجل مصاحة المشترى ؟ فإن العار قبل بدو ااصلاح معرضة 
للمامات . فاذا طرأ علها شىء منبا حصل الإجحاف بالمشترى ف الم الذى بذله . 
ومع هذا : فقد منعه الشرع . ونی المدترى کا نهى البائع » وكأنه قطع للنزاع 
والتخاصم '' . ومثل هذا فى المعنى حديث نس الذى بعده 


%6 %5 © 


(۱) قله على أن هذا اہی نهى تحريم » أفول : فيبطل مطلفا وهو قول ابن 
أبى لیل والثودى . وفيل وز مطلفا ولو بشرط الشقية وهو قول يزيد بن أفى حبيب 
ووم ؛ وقبل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل وهو قوله اجحبور؛ وقيل يصح إن لم 
يشترط التقية ا ۰ ش 

(؟) قوله ه أخرجوا من هذا العموم بيعها بشرط القطع » أقول : أى الجهور » 
وإلا فقد علمت أن ابن أبى ليل والثورى تمان مطلةا : فاللجبور قالوا : جوز بها 
قبل بدو صلاحها بشرط القطع , وأما بعد بدو صلاحها فقالوا يحوز مطلقا بغي شرط 
قطع ولا تبقبة » ول يذكر الشارح دالا لجوازه بشرط القطع »مع أن الحديث ظاهره 
النبى عن البيع قبل بدو الصلاح مطلقا کا قاله ابن أبى ليل والثورى 

(؟) قله ٠‏ فكأنه قطع للنزاع رالتخاصم » أقول : يدل له ما أخر جه البخارى ' 
وأبو داود من حديث زيد بن ثابت د ان الناس على عهد رسول اقه صل الله عليه وآ له. 
وسل کانو | تايعون المار » فاذا أخذ الناس وحضر قاضهم قال المبتاع إنه أصاب القاى . 


۴ - الحديث الخامس ‏ : عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن 
e 02 '  تاحآأ ٠‏ زف4 كيم i a‏ 
رسول الله يي ہی عن بيع الثار حى زق قل :وما زی ؟ 


.قال :ی ا 4 قال : أرَأ بے إن ممح اله رة 3 م ستحل أحدك' مال 


ا ل يي ب تيت 
الدمان » يضم الدال المهملة وغيف اليم » أصابه مراض بزنة دمان» أصابه قشسام بضم 


القاف فشين معجمة بزنة مراض ؛› وى عاهات >حتجون ما . فقال رسو ل الله صلى الله 


۰ عله وآ له وسل لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك , أما لا فلا تايعوا حى يبدو صلاح 


ا 


الرة»كالمشورة يشير مها اتبى . فالذى أجاز مطافا وهو بزيد ا <ميب لعله يقول 
إنه لم بقله صلى الله عليه وآ له وسام إلا رأياً وشوراً ول يحزم به » ويحاب بأنه فهمه 
الراوى وإ فظاهر كلامه صل الله عليه وآ له وسل التحريم «طلقاً کا قاله اين ألى ٠‏ 
ليلل والثورى | 

)١(‏ (الحديث الخامس ) من أحاديث باب ابيع 

(؟) قال «تزهى » أقول : قال الخطانى هذه الرواية هى الصواب » ولا يقال 


. »فى النحو تزهو [نما يقال ترهى لا غير » وأثبت غيره ما نفاه فقال يقال زهى إذا طاب 


واکتمل» وأزهى إذا احمر واصفر . فلت : فى صحيم مسلم د حى يزهو » قال النووى : 


تح الباء هرو يح ٤‏ قال ابن الاثير ١‏ منهم من كر « زی e‏ أن منهم من أنكر 


- (۴) قال «قيل وما تزهى» أقول :لم يسم ااسائل فى هذه الرواية . ولا المسئول 
أيضاً . وقد رواه النسائى , قبل يا رسول الله وما يزه ؟ قال حمر » 

(4 ) قال ه أرأيت الح » أقول : هكذا صرح مالك برفع هذه اجملة » وتابعه مد 
ابن عاد الدراوردى عن حميد مقتصراً على هذه الحلة » وجزم الدارقطنى وغير واحد. 
.آنه موفوف على أنس » وقال الحافظ بن حجر بعد نقل ما قالوه فيه قلت : وليس 
فى جح ما تقدم ما بمنع أن يكون النفسير مرفوعا » لان مع الذى رفعه زيادة عم 


ام 


وه الإزهاء » تغير لون الور فى حالة الطثيب . والعلة ‏ والقه أعل ‏ ما ذكرناء 
من تعر ذا لاجواتح ”'“ قبل الإزهاء , وقد أشار إلبه فى هذه الرواية بقوله ملا 
« أدأيت إن منسع الله الأرة» م يستحل أحدك مال آخيه »؟ والحديث يدل على 
أنه يكنق بمسى الإزهاء " وابتداله ‏ من غير اشتراط تكامله . لآنه جعل مسعى 
الازهاء غاة لللنبى » وبأوله عصل المسمى . و>تمل أن يستدل به على العكس » لان 
اثثرة المبيعة قبل الإزهاء ‏ أعنى ما لم ثبزاه من الحائط ‏ إذا دخل تحت امم القرة» 
فيمتنع بمعه قبل الإزهاء ؛ فان قال ہذا أحد فله. أن ستدل بذلك 


ووه دلبل عل أن زهو عض المرة كاف ف جواز البيع 2 ؛ من حيث إنه 


 — 


على ها عند الذى وقفه » ولیس فى رواية الذى وقفه ما ينق قول.عن رفعه انتهى . إلا 
أنه كان الآولى أن يقول التعليل لا التفسير 

)١1(‏ قله ٠‏ الجراح» أفول : جمع جانحة وهى الافة الى تملك المار والاءوال 
وتستأصلبا » وكل مصيبة. عظيمة وفتنة مبيرة يقال لها جاتحة والمع الجواتح اله 
ف المابة | 

(۲) قله « إنه يكت بمسى الإزهاء » أقول : فى المهاج وشرحه: وحد> 
صلاح ادر ظبور مبادى“ النضج والحلاوة فا لا يتلون » وفى غيره أن يأخذ فى 
إلجرة والسواد » لحديك أى داود « إن الى صل الله عليه وآله وسام نمى عن مم 
ألعنب حى يسود » وعن بيع الحب حى يشتد » وهذه الأوصاف وإن عرف ما بدو ۰ 
الصلاح فليست شرطآً فيه لان القثاء لا يتصور فيه شىء من ذلك بل يستطاب أكله . 
صغيرآً أو كبيراً . وكذاك لزرع صلاحه باشتداده . فالعبارة الشاءلة أن يقال بدو 
الصلاح صيرورته إلى الصفة الى يطلب غالبا كونها عليه كصفرة المشدش وحمرة العناب 
وسواد الأجاص وبياض التفاح وحلاوة قصب السكر ونحوه 
بدو صلاح بعضه وإن قل حتى الحبة الواحدة لان ألله تعالى أجرى العادة أن لا تطيب 
المار دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه . وليس صلاح جنس صلاحا لجنس آخر . فلو 


1¢ س 


بنطلق علها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى » وهو الآمن من العامة غاليا . 
ولولا وجود المعنى كان تسميتها ‏ مزهية » بإزهاء بعضها قد لا ڪتن به لكونه 
بجازاً © . وقد يستدل بقوله عليه السلام ء أرآيت إن منع القه القرة » بم يأخذ 
أحدك مال أخيه » ؟ على وضع الجواتح © تيت ا 0 


باع بسر بدا صلاحه وعنيالم بيد صلاحه صفقة واحدةا* شترط القطع فى العنب دون 
ايسر اہی . قلت : فق بلاد صنعاء ه ذا بيع العنب البياض بعد زهوه صم فيه(“ ولا 
يصح فى الأسود والعاص صمى ونحوهما لانه يتأخر زهوه » فهو كاليسر فى الال » وهر 
المراد من قول الشارح إنه يكتنى بمسمى الإزهاء . وأما قوله ه ويحتمل أن يستدل به على 
معنى العكس » فكأنه يريد على أنه لا يكتنى بمسمى الإزهاء بل لا بد من تكامله لان 
الميع قبل كال الإزهاء يصدق عليه أنه يسمى مرة قبل أن تزهى فيدخل نحت الهى 
بقوله قبل الإزهاء فى الموضمين » ولا بد فبه من تقدير »ضاف أى كال الإزهاء 

)١(‏ له ه لكونه مجازآً » من باب إطلاق صفة ابعض على الكل 
بتنزيله منزلته 

(۲) قله ء عل وضع الجوائح » أقول : أى وضع البائع للشترى من قيمة 

المبيع بقدر ما أصابته الجائحة , فاضافة الوضع إلى الجوائح لامها سببه 

ش (۳) قله « على ما جاء فى حديث آخر + أقول : أخرج مسل من حديث جار 
« أن رسول اقه صل انه عليه وآله وسل نى عن بيع السنين وأم بوضع ال مواج » 
وفى هذه اجملة الاخير ةكلام كثير ذكره اليمق. وف البخارى عن عائشة معناه . وذهب 
أحمد وجماعة من أهل الحديث إلى أنه بلزمه أن يضع البائع للمشترى بقدر ما أذهيته 
العاهة ٠‏ وقال مالك بوضع الثلث فصاعداً إلا إذاكانت الجائحة دون الثلث فانه من مال 

)١(‏ قلت: وينظر هل إذا بدا صلاح رة يعتبر صلاحا جميع تعبا ولو لم يد فما 
صلاح أم يعتير صلاحا لما بدا فما فقط ؟ المذهب عند الحنابلة انه صلاح جميع نوعبا وخالف 

العلماء من أتباع الآمة نخص الصلاح بالشجرة نضا 


Xx 


0 س 


0ق س eg‏ عبد الله ر بن عباس رضى ألله عببما قال 
الى سول الله مي 00 الك كان :وَأَن بجی حاضر” لاد . قال : 
فقلت لان عباس : ما قوله حاضر” اباد ؟ قال E‏ 
: وقد تقدم الكلام فى النهبى عن تل الركبان » و بيع الحاضر لليادى > وتفسي رهما. 
والذى زاد ف هذا الحديث : تفسير ليع الحاضر للبادى : واف بان ڪون 
ا 
6 > الحديث الاب oe.‏ حاف علهما قا 
هى رسول الله ب عن المزابئة: أن 3 ر حاط إن کان لا بر 
كلا. إن کان ا : أن يبيعه بدي بكلا 9 و كان رر :أن 1 
کل ام ٠‏ ہی عن ذلك كلد : 
لحا ا بن e‏ 0 بيع علوم جود ف 


ل 00 ”میت 00 من معنى اد اشم 
الاختلاف بين المتبايعين » » فكل واحد يدفع صاحيه عما يرومه منه 


.© $ © 


المشترى وإن كان أكثر فهى من مال البائع . وقد بسطنا الافوال فى حواشى 
ضوء الهار 
)١(‏ ( الحديث السابع ): من أحاديث البيع ؛ فيه ذكر المزابنة » وقد حققما فى 
سن نه استثنى منها العرايا کا يأتى 
چ 1 © المت 


= 1 — 
۷ - الحديث الثامن”'": عن جار بن عبد الله رضى الله عنهما قال« ہی 
4 کات ا 3 7 2 0-07 e‏ 2 
النى ت عن اهار والحافلة ؛ وعن المزابنة » وعن بيع الذرة حى يبدو 
صَلاحباء وَأنْ لا اع إلا بالينار َالدّراتم» إلا المّراياء 
« حاقل » بيع الحنطة فى نبلبا صنطة ٠‏ 
۸ - الحديث التاسع '" : عن ألى مسعود الانصاری رطی أله عنه 
« أن رسول افه ييل جى عن من الكلب ء ومر الب » ولوان الكاهن » 
)١(‏ (الحديث الثامن ) أفول : اعلم أن الشارح لم يتكلم على هذا الحديث » ول 
یت ف بعشس نسح العمدة . وانخابرة بالخاء المعجمة والراء ھ المزارعة وه ش 
المعاملة على الارض بيعض ما خرج منها من الزرع كالثلث والربع وعو ذلك من 
الأجرة المعلومة ما يكون اليذر من العامل » وفى الخابرة والمزارعة خلاف بين الساف 
والخلف مشبور » فال الشافى وأبو حنيفة : لا جوز إجارة الأرض ببعض مايخرج 
منهاكالئلث والربع »ولا يحوز أن يشترط له زرع قطعة معينة . وقال أحمد وأبو 
بوسف وتمد بن الحسن وجماعة من المالكية وغيرم : تجوز المزارعة بالثلث والربع 
وغيرهماء وبه قال ابن سرج وابن خزعة والخطانى وغيرم . قال النووروى ف تمرح 
مسل : وهو الراجح الختار » وال مسلمون فى جميع الأمصار والاعصار جارون على العمل 
بالمزارعة . والحديث ووه مول على ما إذا شرط لكل واحد قطعة من الأرض 
معينة » وقد صنف ابن خزيمة كتابا فى جواز المزارعة وأجاد ش 
(r) -‏ ِلك « بيع الحنطة فى سنلبا حنطة » أفول : فبى مرادفة للمزا بنة کا ص 
(۴) (الحديث الناسع ) من أحاديث البح 5 
(4) قال ١‏ وحلوان الكاهن » أقول : يضم الحاء المبملة ما يعطاه من يتعاطى 
١ (‏ ) وأصلها أن النى بم عامل أهل خير على أن بزرعوا الأرض ببعض ما يخرج نها 


بد تخ 
اختلفوا فى بيع الكلب المعلم » فن برى نجاسة الكلب _ - وهو الفاق ۔ 5 
من , ببعه مطاقاً 2 نع قائمة © فى المع وغسسيره ٠‏ ومن يرى بطمارنه اا 


اختلنوا فى بيع المع منه . لآن علة المنع غير عامة عند هو لاء . وقد ورد فى بيع المع 
منه حديك فی لموته ګث حال عا لى عل الحديث ۲۳ 


الاخاربا مات › فيشما ل المنجم والضارب الحصى واا أرمل وغير ذلك . قال فى النهاية 
ES‏ ثنات فى مستقيل الزمان > ودی معرفة 
الاسرار ٠‏ وقد كان فى المرب كبنة ة کشق وسطبح وغيرهماء فنهم من كان يزعم أن 
له انعا من ان » ورها بلق اليه الأخرار » مهم من كان يزعم أنه غرف الأاموق. 
مقدمات الامور وأً اد ست ا عل اا لدوم حال أو هل از 
وهذا بخصونه بام العراف ؛ كالذى يدعى معر فة الثئ المسروق ومكان الضالة ونحوها 
)١( ٠‏ قوله « لآن علة المنع قائمة » أقول : وهى النجاسة وقد عقد البيبق فى السنن 
الكيرى باب فى رم بیع ما يكون نمسا لا بحل أكله » واستدل حديث ابن عباس أنه 
صل الله عليه و وآ له وسام قال , ه لعن الله اليود ثلاث ء ء إن للهلا حرم علهم الشحوم 
فاعوها وأكلو! أ مانم > إن أله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم علهم نه » انتهى . 
ولا يقال : بيع العيد والامة داخل تحت عموم الكل فيحرم أنه , لانه مخصوص 
بارجاع والضوورة الشرعية :نسم رزة ابيع اليد الاي دس كول ا ت فلا 
يل من خصصه أيضاً 3 ويا يجوز بسع السمن المتنجس وڪوه للاستصباح 
(۲) قله ومن يرى بطبارته » أقول : ضمن يرى يحك , وعداه بالباء أي من ٠‏ 
يرى حايا بطبارة الكاب . اختافو! فى بيع الكلب الم للصيد » وقوله لان علة المنع ' 
م ر عامة يقال عليه قياس قول من.يرى طبارته جواز بعه مطاتا إذ لا علة للع .ء 
أما الى فى الحديث فيحمل , على التنزيه کا نوى عن كسب a E‏ وام سل n‏ 
ْ وآ له وس ينا 
وا مشي ا رن عن مال إلى علوم الحديث » أقول : إشارة إل 
ها أخر جه الترمذى من حدبث ألى هريرة وفيه ه إلا كلب صيد » وإن كان من رواية 


س ۸ س 


وأما ‏ مهر الى » فبو ما يعطاها على الزنا . وسمى مرآ على سيل الجاز <“ . أو 
استمالا للوضع اللغوى . ويحوز أن يكون هن مجاز التشبيه 9" , إن لم يكن «المر» 


أن المهزم عنه وهو ضعيف » وأخرجه البيهق من حديث جابر ولفظه ٠‏ نہ عن بيع 
السنور وااكلب إلا كلب صيدء "م قال : هكذا رواء عبد الواحد» وكذلك رواه سعيد 
أبن عرو عن حماد ثم قال ولم يذكر ه ماد عن النى صلى الله عليه وآله وسل وروأه عبيد 
الله بن حرثى عن حماد بالشك فذكر النى صل الله عليه وآ له وسامفيه » ورواه اليثم بن 
جميل عن ماد قال « نهى رسول الله صل الله عليه وآ لهوسلء ورواه الحسن بن أف 
جعفر عن أنى الزبير عن جابر عن النى صل الله عليه وال ويلم اين بالقوى » 
والاحادويق الصحاح عن النى صل الله عليه وآله وسلم خالية عن هذا الاسكناء 
إنما الاتناء فى الأحاديث الصحاح فى النهبى عن الاقتناء» ولعله ثيه علىمن ذكر فى 
حديث النهى عن ننه من هؤلاء الرواة الذينثم دون الصحابة والتابعين والتهأ 0 
ما أشار اليه الشارح الحقق من البحث فى علوم الحديث »ثم ذكرالبييق مناظرة للشا 
بع بعض من جز يبع كلب الصيد لنفظها « وفيا 0 
أي العياس عن الر بيع ع الشافعى عن بءض من كان يناظر ه فى المسألة فقال : أخيرى 
بعض أ عا بنا عن يمد بن أسدق ع ن عم ران بن أنى أنس أن عثمان أغرم رجلا تمن كلب 
فيه عشر بعير قال الشافعى : أرأيت لو ثبت هذا عن عثمان أ كنت لم تصنع شيا فى 
احتجاجك على ثىء ثبت عن النى صل الله عليه وآ له وسلو الثابت عن عثهان خلافه ؟ قال 
فاذكره . قلت : أخير لى الثقة عن بونسعن اسن قال : معت عثهان بن عفان خطب. 
وهويأم بقتل الكلاب . قال الشافعى :فكيف یام بقتل ما يغرم من قنله قيمته ؟ اہی . 

)١ (‏ قله « عل سبيل الجاز » أقول : لانه فى اللفة اسم الصداق کا فى القاموس 
وانصداق امم لمأ تعطاه الزوجة » وعلافة الجاز هنا إطلاق المقيد على المطلق . وقوله 
« أو استعالا للوضع اللغوى » يشعر بأنه متردد فى مسمى المبر » وأنه يطلق على ما 
يعطبه الوانى لغة ويأق له بان ذلك 

(١؟)‏ قله «من جازالنشيه » أى يوز أن علاقته المشامة » وأنه استعير لما تعطام 


فى الوضع ما يما بل به التكام (1) 

TT Oy‏ وا E a‏ کک f‏ تعر م هذين 
لمأ فى ذلك من بذل الأعواض فا لا وز مقابلته بالعوض . أما الر نا : فظاهر . وأما 
الكبانة فما وأخد العوض عا عن بات أ كل الال لاط + ون ماما کل 
ما ملع منه الشرع من ! الرجم راخب 


مودي لاني : عن رافع بن خدج رضى الله عنه أن رسول 


لله بس قال « عر هن الكلب بيت » ومر الب ئ بيت وكاب اجام 
: 

إطلاق د ! لخييث » على من اكاب يقتضى التعمم فی کل كاب 29 . فا ثبت 
مخصيص شىء منه » وإلا وجب إجراوه على ظاهره ٠‏ ر الحبيث » من حيث فو 
لا دل على الخرمة ه 0 . ولذلك جاء فىكسب الحجام أنه د خبيث » 47 ول عمل 


الس اسے المون ف ون أستعءارة مصردة 

)١(‏ قله « النكاح» أفول : : أى الوطء مطلقا فى حلال أو حرام 

(؟) (الحديث ث العاشر ) قله ه فى كل كاب » أقول : فون من 1 
على التعميم ناء على أن الخيث إلى أ رأم 

ys‏ ل ل 
ظاهراً عنه کا بای له قريما 1 

(4) قله «ولذلك جا أغول : أى لا جل أنه لوس بظاهر فى الحرام سمى الشارع 
كسب الحجام خا وأعطا E‏ ره ؛ ولو كان سج رامال بعطه لاه لا يجوز الفمكين من . 
ا ارام .إلا أنه قد يقال إن صلى الله عليه وآ له وسل قد صرح تخيثه وأعطاء ج أعطى 

بن النو سي رميس عر بولا عاب فى عطية السائل المستكثر مخلاف هذاء 


o —‏ : 
على التحريم » غير أن ذلك وليل خارج : وهو أن الى ا « احتجم » وأعطی 
الحجام أجره » ولو كان حراماً لم يعطه » فان ثبت أن لفظة , الخبيث » ظاهرة فى 
الحرام 27 , تقروجبا عن ذلك كسب الحجام بدليل لایلزم منه خروجها ف 
وأما , الكلب » فاذا قيل يوت الحديث الذى يدل على جواز ب عكلب الصبد : 
كان ذلك دللا عل طبارته . وليس يدل الى عن ايع على بحاسته : لان عة ماع 

الييع متعددة © لا تتحصر فى اانجاسة ا 


¥ © ¢ 


فانه أعطاه نره من غير سوال » وقد قال للحجام : أطعمه ناك أو رقيقك »وهذا . 
دليل أنه ليس بحرام » على أن فى تحر م عطيته السائل المستكثر بحث 
)١(‏ قله ٠ظاهرة‏ فى الحرام » أقول : لا صريح فيه كا قدمه د نفروجها ‏ أى 
لفظة الحرام -عن معناه ی كسب الحجام لدليل لا يلزم خروجبا عنه من غيره بغير 
دليل » 
() قله ء الحديث الذىيدل على جواز ب كلب الصيد» أقول : قدمنا لك تحقيق 
٠‏ عدم نبوضه على ذلك أنه لا تلازم بين الآمرين إلا أن بزيد نجس العين فيخرج الدعن, 
المتنبجس وغوه 
(؟) قله , لآن علل منع البيع متعددة : أة و کا ما سلف ف أساديث 
الہ ؛ وعلم من غيرها . إلا أنه لا يحد المانع من يه الا نه نحساً . ولقائل أن . 
0 يلزمه اتباعه » وإن قبل بطہارته کا نهى عن بيع أم 
الولد وأرض مك بيع الزييب إلى من يتخذه خمرأ ش 


س الوا 
باب بيع العرليا ‏ وغير ذلك" 
- الحديث الآول : عن زيد بن ثبت رضى الله عنه هان رسول 
لله ييه رخص لصاحب المرب أن ينها رابا » ) 
ولسل ٠‏ خرصا مرا يأكلونما رثطباً » 


اختلفوا فى تفسير « الصّر ية “ » ا مر خص فما . فعند الشافعى : هو بيع الرطب 
على ره وس النخل بقدر كيله من القر خرصا 0 فيا دون خة أوسشُق <“ . وعند 


)١(‏ ( باب بيع العرايا ) أفول : هو جمع عرربة كطبة ومطايا وضحية وضاياء 
سميت عرية انما أعريت عن أن تخرص ف الصدقة 

(۲) قله ء وغير ذلك ٠أفول:‏ وهو حك بيع النخل الموبرة » وعدم بيع 
الطعام المشترى حى يستو فيه وبحرم بيع بع اروا والخنزير والاصنام »فن العرايا 
حديثان 

ران لون دقر ل ل يت ات د 
المهملة وبالراء فثناة تحتية مخففة » وهى فميلة بمعنى مفعولة أو فاءلة ‏ ويقال عرى 
التخل بفتح الراء بللتعدية يعروها إذا أفزدها عن غيرها بأن أعطاها لآخر على 
ةم ٠‏ كانت العرب ف الجدب يتطوع أهل النخل بذلك على من لا تمر له » 
هذا معناها لغة : وأما المراد ا شرعاً فبو مختلف فيه كا قاله الحقق 

6 : « خرصا »أقول': ولا بد من زيادة قيد وهو « مع التقابض فى 
امجلس » کا صرح به فى غير هذا الكتاب 

(ه ) قله ه فا دون خة أوسق » أقول : لما يأنى فى الحديث الثاتى وفيه , خمسة 
اوضق ادون خمسة أوسق » الك وقع فيه من داود بن الحصين أحد رواته » قال 1 
الشافعى : فلذلك جوز نا دون الخسة لانه متفق علبا ء ومنعنا الخسة للشك فباء والاصل 
التحرم للنمى عن المزابئة . وفى قول تجوز النسة لإطلاق حديث آخر ورد بالخسة 


س 


مالك صورته : أن يعر ى الرجل أى مب رة نخلة أو نخلات . م بتضرر بمداخلة 
الموهوب له » فيشترها منه تخر صما مرآ 2 . ولا يجوز ذلك لغير رب البستارن . 
ويشهد هذا التأويل “ أمرأن : أحدهما أن العرثية مشهورة بين أهل المدينة , متداولة 
فيا بيهم . وقد لبا مالك هكذا . والثاتى : قوله م لصاحب العرية » © » فانه يشعر 
باختصاءه بصفة بتميز بها عن غيره . وهى الهمة الواقعة ٠‏ وأنشدوا فى تفسير العرايا 
بالمبة قول الشاعر © 


وليست بستماء ولا رة ولكن ”عرايا فى السنين الجواح 

)١(‏ قله « عند مالك اء أ ول : ومن شروطما عندهما أن يكون الببع بعد 
TT‏ 
٠‏ (۲) قله ٠‏ ويشهد لهذا التأويل » أقول : أى تفسير مالك للعرية ما ذكر أنبا 
مغروفة بين أهل المدينة » وة نقلها مالك عنهم فهم أعرف بالمراد بها 


وليست إلا المبة الصادرة منه . وهذا تلح إلى أن الإضافة عبدية وإلافانه يصدق على 
من باعبا خرصا مرآ أنه صاحب العربة 

(4 ) قله ٠‏ وأنشدوا فى تفسير العرآيا بالمبة قول الشاعر » أقول : قال ابن التين : 
إنه لان بن ثأبت 2 وقال غيره : إنه سويد ن الصامت ُ وقوله ناء أى تحمل 
سنه دون سنه دارع ار واخع الموبعدة ويأء النسية هى الى تدعم حين ميل من 
الضعف » وال جواح جمع جانحة أى الآذات » رايت مسوق للتمدح من قائله » وحمل 
العرايا على الهبة أ كل فی المدح من تفسيرها بالمبيعة قطعا » بل لا بمدح البائع . وقال 
ابن عبد الير : ۰ وروی د فى انين امو أحل» والس اء من النخل النى تحمل سنة وول 
SS‏ النخل » فوصف غلة أنه1 لد مت كذلك ٤‏ ولكتا 
تحمل كل عام » والرجبية هى الى ميل فبدعم من حتها هكذا قال ابن قتيبة فى كتاب 
التفقيه له » م وصف أنه يعيرها فى السنين الجواتح » أى يطعم تمرتها أهل الحاجة .| 


وفوله فى الحديث ١‏ مخرصهاء فى هذه الرواية تقبيد بغيرها 2 ؛ وهو ب ما خر صا 
مرا . وقد يستدل بإطلاق هذه الرواية ٠"‏ لمن يحوز بيع الرطب على النخل بالرطب 
على النخل خرصا فهما . وبالرطب على وجه الارض كيلا . وهو وجه لبعض 
أصحاب الشافى . والامح المنع » لآن الرخصة وردت للحاجة إلى تحصيل الرطب » 
وهذه الحاجة لا توجد فى حق صاحب الرطب 2" . وفيه وجه ثالك © : أنه إن 
اختاف النوعان جاز ؛ لانه قد يزيد ذلك النوع ٠‏ وإلا فلا . ولو باع رطا على وجه 
الارض رطب على وجه الأرض ل بحر وجمأ وعدا 20 , لآن أحد المعان فى 


)١(‏ قله «رهذه الرواية تقييد لغيرها » أقول : أى دواية خرصا كرا کا 
عننها بقوله وص بيعبا خر صما مرا وهى رواية مسلم ؛ وذلك لان اللفظ الأول أطلق 
خرصا فبشمل خر صما بالقيمة من دينار ودرمم وغيرهما 

(؟) قله 0 هذه الرواية » أى الرواءة الآ ولى فى صدر الحديث لمن 
جوز بيع الرطب على النخيل بالرطب على النخيل خرصا فهما . وذلك أنه يصدى 
ا e‏ الرطب على وجه الارض كلا , وكأن ءن أجاز 
هذا. لا وقول بتمييد المطلق بالمقيد 

(؟) قله دوهذه الحاجة لا توجد فى <ق صاجب الرطب » أقول : لم يعلل 
المنع بأنه يحب حم| ل الطلق على المقيد لاا خلافية فى الأصولء بل علاء بأنه عل 
من شرعية جواز 6 لعرايا أنه حاجة المشترى إلى الرطب › فن معة رطب لا جزی 
فى حقه العلة في 0 

٤(‏ ) کله «وفيه وجه ثالك» أقول. : أى فى صودة يع الرطب الرعطب تفصيل 
وهو ثالث الإطلاقين الآولين بأنه إن اختاف نوعا القر كالبرتى والساق مثلا جاز بأنه 
قد يريد المشترى ذلك الوع وحتاجه کا حتبا جه إلى جرد الرطب» أو لا تلف 
فلا بحوز 

(ه) قله لم جز وجا واحدا » أقول هذا النوع خارج عن مسمى العرية 
بالكلية » فلا يشمله مى من أ حادمأ فلا وجه لجوازه ‏ إلا أنه يقال : وأى مانع عن 


ا ا KG‏ 
الآرض . وقد يستدل بإطلاق الحديث من لا رى اختص اص جواز ببع العراءا 
لمحاو ج الناس . وى مذهب الشافى وجه 5 بخاص م » لديث ورد عن زيد ان 
ثابت فيه "2 ه أنه سمی رجالا محتاخين من الانصار شكوا إلى رسول لله ل . 
عه عثلهكيلا أو وزنأ يدأ بيد؟ فانه عند من يلحق با منصوصة غيرها فى الر نويات(“ 
يقول يحواز هذا قياساً على القّر الذى ورد به النص . هذا وقد عقد البق ف السان بايا 
من أجاز بيع العرايا بالرطب بال » وأخرج عن زيد بن ثابت عنه صل الله عايه 
وآ له وسل أنه أرخص ف بيع العرية بار طب أو القر وم . رخص فى غير ذلك . وقاله 
رواه ه البخارى فى الصحيح ٠ ٠‏ فهو دايل لمن قال بذلك مطلقاً ٠‏ واعلم أن أيا حنيفة قصر 
العرية على المة وهى أن ری ااا ف ا ذلك له ثم 
يبدو له فى ارتجاع تلك المبة » فرخص له أن عبس ذلك وبعطيه بقدر ما وهب له 
من الرطب مخرصه مرا » وحمله عب ذلك أخذه بعموم النهى عن بيع لمر بالغر؛ وتعقب 
بالتصريح باستثناء العرايا فى حديث ابن عمر وفى غيره من الأحاديث 

(۱) قله ه لحديث ورد عن زيد بن ثابت فيه » أقول : فى فت البارى : وحكى 
عن الشافعى وجه تقبيدها بالمساكين على ما فى حديث سفيان بن حسين وهو اختبار 
المزف ٠‏ وأنكر الشيخ أبو حامد نقله عن الشافمى » ولعل مسد من أثبته ا 
الشافى فى اختلاف الحديث عن عمو د بن ليد قال : قلت لزيد بن ثابت : ما عرايا 5 
هذه ؟ قال : فلان وأحابه شكوا إلى زسول الله صل الله عليه وآله. وسم أن الرطب 
يحضر وليس مك ب لو ا ا 
فرخص لم أن يشتروا العرايا خر صما من القّر يأ كلونها رطا .قلت : هذا هي 
الحديث الذى أشار اليه الشارح » لكنه قال السك : هذا الحديث لم يذكر ااشافعى 


( ؛ ) قلت : استثنى الشارع العرية من الربويات » وقد اشترط بعض الملياء لها شروطا : 
أولا أن تنكون خرصا تمرا . ثانيا أن لاجد ذهبا ولا فضة. ثالثا أن لا تتجاوز خمة 
أوسق . رابع أن يكون يحتاجا إلى أ كل الرطب 


— ويا — 


ولا نقد فى أيديهم يبتاعون به رطأ ويأكلونه مع الناس » وعندم فضول قوتهم من. 
القر» فرخص لم أن بإتاعوا العرايا خرصا من المر » 


۱ - الحديث الثاى ”" : عن ألى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 


و « رخص ف بيع العرايا فى تس أؤسشق أو دون فة أونسق » 

أما تجويز ببع العرايا فقد تقدم . وأما حديث أنى هريرة فانه زاد فيه بيان مقدار 
ما تجوز فيه الرخصة ؛ وهو ما دون الحبة اوق .و مختلف قول الشافى فى أنه 
لا جوز فا زاد على خمسة أوسق » وأنه جوز فا دوما . وى خمسة الاوسق. 
قولان 7" . والقدر الجائز : عا يعتبر بالصفقة › > إن كانت واحدة اعتيرنا ما زاد عل 
الخمسة فنعناه » وما دونما فأجز ناه . أما لوكانت صفقات متعددة فلا منع . ولوباع فى 
صفقة واحدة من رجلين ما يكون لكل واحد منبما القدر الجائز جاز . ولو باع رجلان. 


من واح ل فك 


25 ط2 .قال : وعل تقدير حته فليس فيه حجة 
التقبيد بالفقير » لأنه لم يقع فى كلام الشارع 0 إنما ذكر فى القصة فلا يتم الاستدلال. 
مع إطلاق الأحاديث المنصوصة عن الشارع 

)١( .‏ (الحديث الا ) من أحاديث باب الغرايا 

69 قله « وفى الاسة الأوسق قولان» أقول : للشافى . وف فتح البارى أن 
الجواز عند الشافعية فما دون الخسة ولا يجوز فى النسة » وهو قول الحنابلة وأهل. 
الظاهر » فأخذ المنع أن الاصل التحريم › و بيع العراءا رخصة فبؤخذ ما تحةق فيه 
أل واز ويلغى فيا وقع فيه الشك ش 

-(۳) له « ولو باع رجلان من واحد» تول : أى القدر الجائز بأن يشترى. 

من أحدهما بأربعة أوسق ومن الآخر مله فانه جائز . وقوله لان تعدد الصفقة بتعدد. 
الائم کا فى الصورة الثانية أظبر من تعددها بتعدد المشترى ا فى الصورة الأول » 5 
أى وقد جازت الاولى فااثانية بالأولى 


.فكذلك الحم ف اا » لآن تعدد الصاقة بتعدد الى لبائع . > أظور من تمددما 
تعدد ااسترى © ٤‏ 
وفيه وجه آخر : أنه لا تجوز الزيادة عل خمسة أوسق فى هذه أصورة لكا 
نظراً إلى مشترى الرطب . لآنه عل الرخصة الخارجة عن قياس الربويات . فلا 
ينغى أن بدخل فى ماكر فوق القدر اموز د فة واحدة 
واعل أن الظاهر من الحديث : أن حمل عل صفقة واحدة من غير أظر إلى تعدد 
باع ومشتر » جرياً على العادة والغالب 


© ج‎ o 


۲ = الحديثك ث الثااث عو عدالاين عر رضى الله علهما أن 


)۱( قله د لان تعدد الصؤقة بتعدد البائع ٠‏ 0 دن تعددها تعدد المشترى » 
أقرل : صورة تعدد البائع كان بول زيد وعمرو لخالد بعك ذا بكدذا » فان قبل 
بيعبما نصيهما جملة صم قطعأ » وإن قبل نصيب أحدحما واقتصر عليه( صح فى 
الام . وصورة تعدد المشترى أن يقول غالد ليا : بتكا هذا بكذا . فتعدد الصفقة 
فلا يصم قباساً على تعد البائع بيعه » فالصورة الثانة إا أتاسوها على الأولى لان 
النعدد فها أظور كأ قاله الحقق 

(؟) قله د ف هذه الصورة » أقول ١‏ وهى حرث e‏ واحدء 
وذلك لانه دخل فى ملك المشترى الرطب الذى هو حل الرخصة فوق المجوز وهى 
ما دون الاسة » وذلك بأن يفرض أنه شرى هن زيد بأربعة أوسق ومن. عرو 
باريد فك KEE‏ ظ 


و 


() (الحديث ١‏ ثالث ) أقول هذا ما أشار اا اله للصنف فى ار س i‏ ة وله 


7 لك «واعدة 1 عجري اع وك رن المقصودة فى الع » وه أن ببيع 
شخصس لاخ ر رطا خر صه ¢ ¬ بابعة الا لد الف ء فنا تعدد بائع الر عاب فلا يدمح 
E‏ 


9-3 


رسول الله نز قال « من باع خلا قد أبرت ” كُتَمَرُها ا إلا 
يشرط ٠‏ امتا" 
ش زف 2 ا يد 2 1 3 4“ e~‏ 2 
ومسي ٠«ومن‏ ابتاع عبد ماله الذى باعه « إلا أن يشرط المبتاع » 
شال : أرف الخ ١‏ ها وقد يقال بالتشديد و e‏ وهو 
أن يشفت أ كثة إنات النخل :وذ ر" 3 الذكر فياء ولا اقح جميع 
النخيل » بل “يو بر البعض ويشةق الباق بانيكاث رح الفحول إلبه الذى عصل »نه 
تشةق الطلع . وإذا باع الشجرة بعد التأبير فلمرة للبائع فى صسورة الإطلاق © 


535ص 


« وغير ذلك » فان هذا فيمن باع خلا مؤبرة 

: قله «أبرت» أقول : بضم الهمزة وكسر الموخدة منففأ على اليك‎ )١( 
بوزن عليته عليه تعلمها‎ a أ کو ف الف 3 وق المشدد ارت أؤره‎ 

(؟) قال e‏ 
إلى البائع بقوله « من بتاع » 

e‏ قول :کال ف عدةالكرى ومر صرح ق 
o‏ 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » ومن باع عبد وله مال فاله للذى ابتاعه إلا أن يشترط 
الميتاع » التهى . والذى أوقع المصنف فى ذلك عدم ذكر البخارى له فى باب ابيع 
واقتصاره على القطعة الاولى ٠‏ ولوس كذلك فقد أخرجه فى غير مظته » ولذا تبه 
الحافظ المنذرى فى مختصر الإن وااضياء فى أحكامه إلى اليخارى 

(؛ ) قله دعل الإطلاق » أقول : أى إطلاق الميتاع عن اشتراط المرة » بخلاف 
ما إذا اشترطها أجدهما فالشرط متبع . وقد استدل بمنطوقه على أن من باع نخلاوعليها. 


77 وقيل : إن بعضهم خالف ف هذا ؛ وقال تبق المار لابائع » أبرت أو تۆر. 
ا إذا اشترطاها للبائع أو للاشتزى قارط متبع 

وقوله دمن باع نخلا قد أبرت « حه ته اعتبار التأبير فى اليح حةمة اسه 

وقد أجرى تأبير البعض يحرى تأبير اليح إذا كان فى بستان واحد , واتحد النوع , 

وباعبا صفقة واحدة . و”جعل ذلك كالنخلة الواحدة 29 . وإن اختاف النوع ففيه 

وجمان لاصحاب الشافعى . وقيل : إن الاصح أن الكل يق للبائع .يم لو انمد 
النوع » دفعاً لضرر اختلاف الآيدى وسوء المشاركة 


مرة مؤبرة لم تدخل القرة فى البيع بل تستمر على ملك البائع » و بمفبومه على أنها إذا 
كانت غير مؤبرة على أنبأ تدخل البيع وتسكون لليشترى وبذلك قال جمرور العلا 2“ ۰ 

. قله «وقيل إن بعضهم خاف ف هذاء أقول : نسب الخلاف فى فح‎ )١( 
البارى إلى الأوزاعى وأنى حنيفة فقال : يكون للبائع قبل التأبير و بعده » وعكس أن‎ 
: أى ليلى قال : يكون للشترى نطاتاً والحاصل أنه ستفاد من منطوقه جکان‎ 
أحدهما بمفروم الشرط » والثانى بمفبوم الاستئناء‎ 

(؟) قله «كالنخلة الواحدة » أقول : فانهم قالوا ‏ أعنى الشافعية -إنها تكرن 
(۴) قله د إن الكل يبق للبائع» أقول : ونص أحمد أن الذى يؤر للبائع 

فوائد : الآ ولى : الك مختص باناث النخل نها الى تؤب لا بذكورها فال للبائع 
نظرآ الى المعنى » ومن الشافعية من أخذ بظاهر التأير فم يفرق بين ذكر وأنئ . الثانية : 
يستفاد من الحديث أن الشرط الذى لا ينافى مقتضى العقد لا يفسد اليبع فلا يدخل 
فى اأنبى عن يبع وشرط . الثالثة : احتج الطحاوى بحديث الباب على جواز بيع امرة 
قبل بدو صلاحما. وتعقيه اله وغيره بأنه يستدل بالثئ على غير ما ورد فه حى إذا 


)١(‏ قلت : إلا أن يشترطها المبتاع 


او ا ا بالعقد بعد تأبير غيره من 
الدستان أنه بكون للمشترى . لآنه ليس ف المبيع شىء مؤبر . فيقتضى مفبوم الحسديث 
E‏ ليست للبائع .رهذا أصم وجبسى الشافية . وكأنه إا يعبر عدم 
اتأبير إذا بيع مع المؤبر » فيجعل تيماً . وفى هذه الصورة ليس ههنا ف البيع 5 
مۇر » فيجعل غيره تبعاً له 

ا مو هله اسر اق ا ا کار التأبير وعدمه فى بستانين 
مختافين . والاصح هبنا أن كل واحد منهما ينفرد يحكمه . أما أولا فلظاهر الحديث . 
وآما ثانا فلآن لاختلاف البقاع تأثيرآً فى التأ بر ولان فى البستان الواحد يلزم 
ضرر اختلاف الابدى وسوء المشاركه ' 

وقوله ه ومن ابتاع عبدآً فاله للذى باعه ؛ إلا أن يشترط المبتاع » يستدل به 
المالكية على أن العيد يملك , لإضافة المال إليه باللام » وهذه ظاهرة ف المإك © 


جاء ما ورد فيه استدل بفيره عليه كذلك » فيستدل >واز بيع الفرة قبل بدو صلاحها 
حديث التأبير ولا يعمل حديث التأبيراتهى . وتعقه العنى فى شرحه عمدة القارى 
على البخارى فقال ذهل البييق عن الدلالات الاربع للنص : وهى عبارة النص وإشارته 
ودلالته ؤافتضاؤه وبذه يكون الاستدلال لا بالبصوص . والطحاوى ماترك العمل 
بالحديث ء غاية ما فى الياب أنه استدل لما ذهب اليه باشارة النص والخصم استدل 
ببارته وما سواء فى إيحاب الحكم »ولم يوافق الخصم بمارته لآن عبارته تعليق 
الحم بالابار للتنيه علىما ل يؤبر أو لغير ذلك » فافهم فان فب ه دقة عظيمة لا 
يغبمها إلا من له يد فى وجوه الاستدلالات بالنصوص اثتنبى و يبن حدربث 
الى عن بيع الرة حتى يبدوصلاحها وحديث الباب ,أن القرة فى بيع النخل تابعة 
للنخل » وفى حديث الهىمستقلة » وهذا واضح جداً 
)١(‏ قله هوه ظاهرة فى الملك » أقول : : أى اللام سواء كانت لفظا أو 
تقديراً . وقد يقال إن قوله صل الله عليه وآ له وسل إلا أن يشترطه المبتاع » دليل 
أنه ملك لسيده » إذ لو كان ملكا للعيد لا جاز لاسيد أن يعاوض عن مال العبد ببيعه 


حدما A+‏ سد 


۳ - الحديث الرابع :عن عبد الله بن عمر رضى الله عا أن 
رسول الله كي قال « من انتاع طعاماً فلا به حتی يفيه » 


200 ° سثر (ب#) 
وفى لفظ « حى يقيضه ‏ » 


وعن ابن عباس مثله | 


تيا له :ولا أن يشترطه » وما ذاك إلا أنه ملك . والمسألة مبوطة فى غير هذا فى 
رسالة كتيناها 0 
)١(‏ (الحديث الرابع ) من أحاديث باب العرايا وغيرها » وهذا من غيرها 
)١(‏ قال ١ه‏ وف لفظ حى يقيضه » أقول : قال اليخارى بعد سياقه اللةظ 
الاول : زاد إسماعيل بن أن أويس راوى الحديث حبّى يقيضه . قال شارحه : بريد 
الزبادة فى المعنى » لآن قوله ه حتى يقبضه » زيادة فى المعنى على قوله « حتى يستوفيه » 
لانه قد يستوفيه بالكيل بكله البائح ولا يقبضه المشترى بل يحبسه عنده لينقده المن 
مثلا . ومهذا يندفع ما قاله بعض شراح البخارى : ليس فى هذه لرواية زيادة 
٠‏ (؟) قله ٠‏ إذا كان فيه حق التوفية على ما دل عله الحديث » أقول : أى قوله 
« حى يستوفيه » وظاهر هذا أن مالكا يقول بحواز بءه بعد الاستيفاء قل قبضه › 
ولكنه عمل بأحد لفظى الحديث » والاولی أنه يعمل مما فلا يبيعه حتى يستوقيه 
ويقبضه » واختار ابن المنذر مذهب مالك ؛ واحتج بالاتفاق على أن من اشترى عبداً 
فاعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز”" فالبيع كذلك » وأجيب عنه بالفرق » فان الشارع 


١ (‏ ) قلت : قد اتفق كثير من العلماء على أن المنقوم يصح التصرف فيه قبل قبضه كالمبد 
والدار » وأما المكيل والموزون فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه لحديث حكيم بن حزام 


ونه « لاتبعه حى تستوفيه , وفى لفظ , حى تقبضه » 


0 بل جميع المبيعات لا يحوز بيعبا قبل قبضها(© عنده ‏ سواء كانت عقاراً أو غير" . 


وأبو حنيفة يحين بيع العقار قبل القبض ويمنع غيره 

وهذا الحديث يقتضى أمرين : أحدهما أن تتكون صورة المع فما إذا كان الطعام. 
ملوكا بحبة البيع 2 . والثانى أن يكون الممنوع هو البيع قبل القبض 

أما الأول : فقد أخرج عنه ما إذا كان ماوكا بحبة الهبة أو الصدقة مثلا 

وأما الثانى : فقد تكلم أصماب الشافى فى جواز النصرف بعقود غير البيع . 
منها : العتق قبل القبض . والاصم : أنه ينفذ » إذا لم يكن للبائع حق اليس ١ء‏ بأن 


مشو ق إلى العتق فبقع با لا بقع به عقد البيع » بل هزله جد ويسرى وعو ذلك 
)١(‏ هله ٠لا‏ بحوز يعما قبل فبضها » أقول : وقد قال ابن عباس بعد روايته 
لحديث الكتاب آتى أشار الها المصنف ٠‏ ولا أحسب كل شئ إلا مثله » أى مثل 
انطعام » ودل #سبانه ما أخرجه أبو داود من حديث زيد بن ثابت « نېی رسول أله 
صلى اه عليه وآله وسل أن تباع السلع حيث تبتاع السلع حى عحوزها التجار إلى 
رحالم » و حه أبن حبان 
)١(‏ قله ه سواء كانت عقارأ أو غيره » أقول : للشافعى ف القبض تفصيل : فا 
على الاجمار فقيضه بالتخلية » وما ينقل فى العادة كالا خشاب والحبوب وايوان فقبضه 
بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع فيه . واعم أنه اختار عثيان البتى خلاف كلام 
الشاففى » فأجاز ببع كل شىء قبل قبضه » قال القرطى : هذه الأحاديث حجة عليه 
(+) قله « بحبة البع » أقول : لله الذى ورد له النص » وأجاز أحد ابيع 
قبل القض ما ليس مكل ولا معدود ولا موزون ولا مذروع . ثم اعم أنه جەل 
الرافى وغيره هذا الح تعبديا ‏ وقد تكلف له عللا غير ناهضة 
(؛) قله إذا لم يكن للبائع حق الحبس» أقول : أحد الأقوال أنه ينفذ - 
وإن كان للبائع حق الحبس لقوة العتق » ولذلك نقل ابن المنذر فيه الإجماع وهذأ هر 


ماح كاج عم © ال 


أدى المشترى الهن. أ وكان وجلا . فان كار. ت لہ حق الحيس ؛ فقيل :هو اكدتق 
الرأهن . وقمل : لا . والصحيح : أنه لافرق 

وكذا اختلفوا فى الهبة والرهن قبل القبض . والأصم ند أعد داب الثسافى : 
المنع 0 . وكذلك فى النزويج د خللاف . والاصح عند أصواب الشافعى خلافه . 
ولا يحوز عندم التولية و والشركة 19 . وأجازهما مالك © مع الإقالة . ولا شك أن 


الذى سيجعله الشارح الصحيم » والثانى لا لاه إذ 2 كالبيع : والثالك إذا 
م يكن له حدق الحبس ) 
)١(‏ قله المع » أقول : فى المواج ا الوط ايد > قال 
شارحه : هذا تفريع على ضعف الملك ١‏ والداتى يصح ناء على أن العلة توالى الضان 
. قلت : أما الهية خصو صما فد ورد فما حديث أخرجه اليخارى عن 
ن عمر وكنا مع النى صن القه عليه وآ له وسلم وكنت على E POS‏ 
يغاء: نی فيتقدم أما 0 ر ويرده فيتقدم فيز جره حمر ويردهء فقال النى 
صل الله عليه وآله وسلى لعمر : بعنيه . فقال : هو لك يا رسول الله . قأل : بعنيه , 
: 0 الله عليه و وآ له وسار ء فتال الى صلى 0 
۰ هو لك يا عبد الله بن عمر فاصنع به ما شت » وترجم له البييق ه باب هبة البيع من 
هو فى بده قبل قبضه قن بائعه » فذكره ‏ © 
)١(‏ قله ه وكذاك ف التزوي » أقرل : بأنشراء الآمة زوجها بل ضا 
م من جعلبا كالءتق » والوق ف كالعتق 
() قله د ولا يحوز عندم التولة والشركة 50 : يقال ولى الرجل اليم ظ 
ولاية وتولية إذا قام فبه مقام ا مشترى . والاشراك مصدر أشركه أى جعله شريكا 
(4 ) قله ء وأجازهما مالك» أقرل : واستدل عديث أخرجه أبو داود 
مرسلا أنه صلى الله عليه وآله وسل قال , لا بأس بالشركة فى الطعام قبل أن يستوفى » 
وهو من مرسلات سعيد بن المسيب » وقياس الشافمى قبوله » فخص به عموم النبى | 
عن زبخ عام ن ) 


— كاعم 


کا والتوليه بيع » فيدخلان نحت الحديك . و کون الإقالة. ا خلاف »فن 
7 راها بعاً لا بدرجما تحت الحديث . و إا استثنى ذلك مالك على خلاف ي 
وقد ذکر اويا عدا وس ار 9 .وات آعم ش 


4 - الحديث الخامس عن جر بن عبد له رن اق عي أ 
رسول الله ی يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم ارو 
والجزيروالاصام قبل : با رسول اقه. آرآښی شحوم الت فإ بل 
ا الشف و ی ا لاود » ينبح بها الاس ۰ فقال : لاء هو 
حرام . “م قال رسول الله يله يله عند ذلك : قال انه الود ء إن اة لما حرم 


9 ة عدا سس رت اون ر الرسل الاق عه قر 5 
() (الحديث الخامس ) قال حك .م » آقول : هكذا فى الصحيحين باسناد 
الفعل إلى ضير الواحد » وكان الأصل ١‏ حرماء قال القرطى : إنه صلى الله عليه 
وآله وسل تأدب فل يجمع بينه وبين ضير ابم اقه تعالى فى ضير الاثنين لاله ريت 
نوع ما رد به عل الخطيب الذئ قال « إن الله حرم » ولیس فيه ذكر رسوله صلى الله 
عليه وآ له وسار . وف دواية ابن مردويه ه إن الله ورسوله حرماء وقد صح حديث 
أن إن لله ورسوله نیک واتحقيق جوا زالإفرادف مثل هذا » ووجه الإشارة 
إلى أن أ ا ل بىء عن أ الله ؛ وهو نو قوله لإ والله 
و ن يرضوه ‏ والختار ر فى مثل هذا أن الحلة الاولى حذفت لدلالة الثانة 
عاما والتقدير واه أحق أن ضيه ورسوله أحق أن رطضوه وقل! إنه خبر عنهما 
مدأ لان آم الرسول تابع لأس ألله ش ٠‏ 
)١(‏ قوله د ويستصيح بها الناس » أقؤل : فالتقدیر أى فهل بحل , | 
عن المنافع ؟ فائها مقتضية لصحة اأبيع ظ 


ساوج سا 

عليهم شحو پا ,لوه م باغو فأ كلو امه 

قال « لوه » أذاء بوه 

أخذ من تحريم بيع الخر والميتة : نجاستهما <> لآن الانتفاع بهما لم يعدم انه 
قد ينتفع بالخخر فى أمور » ويذتفع بالميتة فى [طعام الجوارح 

وأما ببع الأصنام فلعدم الانتفاع بها على صورتهاء وعدم الاتفاع بمنعم صحة 
البيع . وقد يكون منع بيعها مبالغة فى التنفير عنها 

وأما قولحم « أرأيت شحوم الميتة » الح فقد استدل به على منع اعا 
وإطلاء السفن بقوله عليه السلام لما سئل عن ذلك ء قال « لا . هو حرام »وى هذا 
الاستدلال [جال لان لفظ الحديث ليس فيه تصريح . فانه يحتمل أن النى يلثم لما 
ذكر نحريم بيع الميتة قالوا له « أرأيت شحوم الميتة . فانه تطلى با السفن » الخ قصداً - 
منهم لآن هذه المنافع تقتضى جواز البيع . فقال النى يلت « لا . هو حرام » ولعود 
الضمير فى قوله « هو » » على البيع . کأنه أعاد عر + a‏ 
إهداراً لتلك المصالح والمنافع الى ذكرت ` 

وقوله عليه السلام ٠‏ تل اقه ابهود» ال تبيه عل تعليل ترم بيع هذه الاشيء . 
فانالعلة تحر ها 4 . فانه وجه اللوم على الهود فى تحريم أكل القن بتحريم أكل 


)١(‏ قله Te‏ : يقال جملوها به بفتح الجيم والممم 

E a وله « بحاستهما »قول‎ (Y) 
إما عدم الاتنفاع به فيكون شراؤه إضاعة للمال وهى محرمة » أو نجاسته . والأول فى‎ 
الميتة والنر موجود فتعين الثانى » وفى الاصنام يتعين الثاتى إذ هى أعيان طاهره‎ 

() قله «ةقال لا هو حرام » أقول ا السائل » وبهذا 
٠ a GS‏ » وقيل الضمير للبيع المذكور أولاء ويه فسره الشافعى 
ومن تبعه 

(4) قله د فان العلة تحر بمها » ٠لا‏ النجاسة ولا عدم الاتفاع ء n‏ 


دوم - 


الشحوم . استدل المالكية بهذا على ترم الذرائع » من حيث إن الهود توجه عليم 
اللوم بتحريم أ كل الن ؛ من جبة تحريم أكل الآصل . وأكل القن ليس هو أكل 
الاصل بعينه . لكنه لما كان تسيا إلى أ كل الأصل بطربق المعنى استحقو! اللوم به 


باب الإ“ 
٥‏ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال 


e 7‏ 7 2 ل ر 5 025 رص 
« قدم رسول الله ر المديينة »وم سلفون فى العار : السنة والسئ:ين 


والآلاث . قال : من سف فى عه مليف فى كيل مَعلوم » روزن 
ای ١ 1 E‏ 
معاوم إلى أجل معلوم_ 

فيه دليل على جواز السات فى اجملة . وهو متفق علس هه 


يعال بأحد الامرين . إلا أنه استدل الخطانى على جواز الاتتفاع باجماعبم على أن من 
مانت له دابة ساغ له إطعامها لكلاب الصيد » فكذلك يحوز دهن السفينة بشحم الميتة 
ولا فرق فعلى قوله يتعين عود الضمير إلى اابيع » وهو الذى اختاره الشافى وأجاز . 
هو وأحابه الاتتفاع بشحوم الميتة فى طلاء السفن والاستصباح بها وغير ذلك ما ليس 
بأ كل ولا فى بدن الأدى , وببذا قال عطاء بن أبى رياح وابن جرير الطبرى » وقال 
الحبور : لا يحوز الاننفاع به فى شىء أصلا لعموم الهى من الاتتفاع بالميتة » إلا ما 
خص وهو ال جلد المدبوغ » قاله فى شرح مسل 

. باب السل ) أقول : بفتحتين وهو السلف لفظا ومعنى » وذكر الماوردى‎ ( )١( 
أن !اسلف لغة أهل العراق » والسل لنة أهل الحجاز › وقيل الساف تقدم رأس‎ 
امال والسل تسليمه فى | #لس » وحقيقة السل شرعا بيع موصوف ف الذمة . واتفق‎ 
العلماء على مشر وعيته إلا ما حكى عن ابن المسيب » والاصل فيه قوله تعالى ( إذا‎ 
تدايتم بدين إلى أجل مسعى فاكتيوه ) قال ابن عباس : نزلت فى السام‎ 


— A1 


لا خلاف فيه بين الامة”“ . وفيه دليل على جواز السل إلى السنة والسئتين . واستدل 
به على جواز السل فيا ينقطع فى أثناء المدة » إذا كان موجوداً عند امحل ء فانه إذا 
أسل ف الُرة السنة والستتين فلاعالة يتقطع فى أ اء المدة إذا حملت المرة على « الطب » 

وقوله عليه السلام ومن أسلف فايسلف فى كيل معلوم » أى إذا كان المسل فيه 
مكيلا أل إذا كان موزوناً . والواو هبنا بمعنى راو 29, 
فانالو أخذناها على ظاهرها ‏ من معنى المع لزم أن يجمع فى الشىء الواحد بين الم 
فه كيلا ووز . وذلك يفضى إلى عزة الوجود 9 . وهو مانع من مة الل . فتعين 
أن يعمل عل ما ذك نا م الفصيل » أن من ال بالكيل 0 
فى الموزون 


)١(‏ قله ولا لاك ننه بن الا » أترل : قال الشافمى : وأجمعت الامة على 
جواز | فيا علدت » وحكى عن سعد بن المسيب أنه أبطله » وهو محجوج 
بالكتاب والسنة والإجماع © والقياس » فان الحاجة قد تدعو إلى ذلك » جوز 
للضرورة ش 

6 ټله ‏ والواو هنا ا : قال اين حجر : إن الأصح للشافمية 
أن يسم فا بوزرت بالكيل وفيا يكال بالوزن . قلت : ولفظ الاج : ويصح فى 
لمكيل وزنا وعكمره » قال شارحه : لان المقصود معرفة المقدار » لاف الر بوبات 
فان الغالب عليها التعيد ء كذا أطلق هذا اليك جماعة , وحله الإمام على ما يعد الكيل 
فى مثله ضابطأ » فلو أسلم فى ثياب الملك والعبيد كيلا لم يصح ظ 

(ع) قله د إلى عزة الوجود» أقول : قال فى المنهاج : ولو أسلم فى صاع حئطة 
على أن وذنم كذالم يصح ا أنه يورث عزة الو ود > وكذا الثياب بالذرع 
والوزن » إما ف الخشب فيصح لاه إذا زاد أمكن که EET‏ أمثلة ا يبعز وجوده 


)1( قلت : أما اکتا تاب فةوله نمال ( إذا تدابتم بدين إلى أجل عسمى 6 كتيوه 0 
الابة . وأما السئة فقوله بر ه من أساف فى ثىء فليياف فى کیل معلوم ورزن معلوم إلى 
"أجل معلوم ‏ وأما الإجاع فقد اتفق الائمة الآربعة وأتباعم على جوازه 


وأما قوله عليه السلام « إلى أجل معلوم » فقد استدل بدمن ممع الس الحارة. 
وهو هذهب مالك وآ حنيفة » وهذا بوبه الام فى قوله فليساف » إلى الاجل 
والعل معا . والذين أجازوا الحالة ”© وجبوا الام إلى العم فقط . ويكون التقدير : 

إن أسل إلى أج| ل فليسلم إلى أجل مملوم لآ إلى أجل پول ٩‏ ا أشرنا إليه فى 
لکل ارون . والله أعلم ش 


2 2 


وما لا يعز ونی جرى الآمرين فا لا بعز ‏ ؤشرط فى يضما امع همأ انه قال : 
وبجمع فى الاين" بين الد والوزن فيقول : كذا وك ذا لينة كل لبنة وزنما 
كذا > لآنه يضرب باختيار ولا يودث عرة الوجود ش 


)١(‏ قله « والذين أجازواء أقول : أى السلم الخال وم الشافية ٠‏ فف المنهاج 
3 بصح حالا ومؤجلا › :ل إذ جاز ز مؤجلا فليجر حالا بالآولى ليعده 
عن الغرر ب 
(؟) قله ملا إلى 00 57 : بيق ادم فى الحال غير نی عنه 

بمفموم ولا منطوق . وقالوا أيضأ : المراد من قوله 0 
ا ل كد 0 : وما فائدة السلم فى الحال ؟ فان البح 
يخنى عنه . قلت : قالوا فائدة العدول عن الببع | الحال أن الییع را بكرن 
حاضراً ؛ فلو باعه منه کان غ ا فد إل اي المأل إصفاته فکون 
العقد صحاً لاز ما“ ١‏ 


١ (‏ ) قلت : الابن بفتح اللام وكسر الباء جم لبنة هو الأجور وااطوب وغيرهما ما بى 
به : وعند كدير من الفةباء لا اصح به ولو کان «هدوداً لان صفاته 59 تاضيط فو يكار 
ر يصغر كالرمان والبيض 0 
(؟) قلت : اشتراط الآجل في السل من مقاصد الشريعة > وذلك أن المل اليه يأخذ 
ا مال الم وس به مدة الأجل 5 ل ارد الم إن و جد او أس المال إذا ' يوجد . 
أما اذا عقد ادر حاضراً خلا من قاد ابي وضع السا من أجلها ويغنى عنه البيع 


وى 


باب الشروط فى اليم © 
+ = اديت الارد : عن عائشة رضى الله عنها قالت : د جات 
ير ا :كات أ هلى عل راق 0 عام اة 4 
عبن . ذة فقلت : إن أحَب أهْلك أن أعذها م وولاؤك لی فمت 
فذحت رر ل هلبا 


(€) 


؛فقالت ل' . فا با علي ر ) 
ورسول اله كلا . فقالت عض قل عل | ل فا إل 

أن يكون لم الولا». فاخت عائعة الى يل . قال : فيا واد بى 
ل ارلا . قابا الولاه ن بي . ففعات عائشة لم قام رسول انه ل 
فى اناس ليه اشوا عا .م قال : أما بعد .فا بال رجال شر طون ل 
شروطأ لست ىكتاب الله کل برط اوس فىكتاب التو اهو باطل » وَإن 


)١(‏ ( باب الشروط ف البيع ) أقول : الشروط جمع شرط بفتح أوله وسكون 
الراء » وهو مايستلزم هيه نف أ آخر غير السبب 
1 (۲) قاله بريرة » أقول : بزنة فعيلة مشتقة من البرير وهو مر الاراك 2 
ولوست بفعللة من البر لانه صل الله عليه وآ له وسلم غير من كان اسمها رة وقال 
لا تزكو أنفسك » فلو كانت بريرة من البر لشاركتها فى ذلك ولغير صلى اله عليه 
وآ له وسلم اسا 

() قال فان أحبوا أن أعدها لم » أقول : أى وأعتقك يا دلت الروايات 
عت هناف" + 


(:) قال , إلى أهلبا » أقول : المراد بالاهل هنا السادة 


- A — 

د 0 ر .كدو دين و ا 
كان مائة شراط ٠‏ . قض اه انه أحق . وَشرط الله أؤاثق . ونا الولاه 
ن أعَتَق » 

قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث ء وأفردوا الصنف ف الكلام 
عله 29 › وما يتعلق بفوائده : ولغوأ ما عدداً كثيراً . ونذكر من ذلك عيوناً إن 
شاء الله تعالى . والكلر م.عليه من وجوه : 

أحدها : « كاتبت » فاعلت من الكتابة . وهو العقد المشهور بين السيد وعيده . 
فإما أن يكون مأخوذاً من كتابة الخط ء لما أنه يصحب هذا العقد الكتابة له فما بين 
السيد وعبده » وإما أن يكون مأخوذآ من معنى الإلزام ‏ .يا فى قوله تعالى لإ النساء 


» قال ء هائة شرط » أقول : أى مائة مرة تأ كيداً لشرط واحد فانه باطل‎ )١( 
إذ قوله صلى الله عليه وآله وسلّه من اشترط‎ ٠ لا أن المراد مائة شرط متنوعة‎ 
شرطأء دال على بطلان جميع الشروط فلا حاجة إلى تقبيدها بالماثة » ولانه قد ورد فى‎ 
وإن شط مائة مرةء أى !أ كدوا شرطأً واحدأ . فإذا حملت‎ ١ الرواية الاخرى‎ 
الرواية الاولى على الا كيد لتوافق هذه ا‎ 

(؟) قله ٠‏ وأفردوا التصنيف ف الكلام عليه » أقول : قال النووى : إنه 

حاف فيه أبن خر بمة وابن جرير تصنيفي ن كدير ين أ كثرا فيه من استنباط الفوائد » 
قال الحافظ ابن حجر : وقد أبلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى أر بمائة 
فائدة أ كثرها مستعد بتكاف » » کا وقع نظير ذلك للذى صنف فى الكلام على حديث 
امجامع فى شهر رمضان فبلغ ألف فائدة وفائدة . وعرفوا الكتابة بأنها تعليق عتق 
بصفة على معاوضة مخصوصة ٠‏ والكتاءة خارجة عن اقتياس عند من يقول إن 
العيد لا علك 

(؟) قله د نأما أن تكون مأخوذة من كتابة العقدء أقول ذكر الوجبين ' 

الراغب وقال : إن الكتاية بفتح الكاف وكسرهاكالمتاقة . واعلم أنه قال الرويانى : 
إن الكتابة إسلامية وم تكن تعرف ف الجاهلية . وقال ابن التين : كافت الكتابة 


س ۹ — 


» كانت على المؤمنين كتاباً موقو تا € كأن السيد ألزم نفسه عق العيد عند الاداء‎ : ٠١ 
والعيد ألزم نفسه الآداء اليال الذى تكاتبا عليه‎ 
. “" الثاتى : اختلفوا فى بع الكاتب على ثلاثة مذاهب : المنع 9" . والجواز‎ 
والفرق بين أن يشترى للعتق ( "© » فيجوز ؛ أو للاستخدام فلا‎ 
. .فأما من أجاز ببعه فاستدل بهذا الحديث » فانه ثبت أن 'بريرة كانت مكاتية‎ 
وأما من منع : فيحتاج إلى العذر عنه . فن العذر عنه ما قيل : إنه جوز يعه عند العجر‎ 
© عن الاداء » أو الضعف عن الكسب . فقد يحمل الحديث على ذلك‎ 


متعارفة قبل الإسلام فأقرها النى صلى اقه عليه وآله وسلم . وقال ابن خزيمة : قد 
كانوا يكاتيون فى الجاهلية بالمدينة , وأول من كوتب فى الإسلام سلءان » وأول من 
ES‏ ۾ بربرة 

)1( قله «المنع» أفول : اختلفوا فى بيع مالك المكانب مكاتيه على ثلاثة 
أقرال :فلمنع لابى حنيفة والشافى فى أصح القو اين وبعض المالكية , ودليلهم أنه قد 
عتق منه بقدر ما أدئ » لما رواه النساق مرفوعا د المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى » 
ولكنه اختلف فى وصله وإرساله 

(۲( وله د والجوازء أفول : وهو رأى الخهور؛ ودايلبم حديث بريرة فاا 
٠‏ معت بعد أن كاتيك » وهو أقوى دلالة وأصح إسناداً » ويقوى الجواز أن 
الكتابة عتق إصفة فيجب أن لا يعتق إلا بعد أداء جوم الكتابة كاباء کا لو قال : 
)5 حر إن دخلت الدار فلا يعتق إلا بعد دخوفأ : 

(؟) قله ه والفرق بين أن يشترى » أقول: لم أجد هذا التفصيل على هذه 
الصورة ؛ وقد ذكره النووى فى شرح مسلم وف البخارى وشرحه أن المكاتب إذا 
رضى يغه ولو لم بعجز نفسه جاز ومو قول أحد ورين 0 واللثك › 
وظاهره أنه إن جز نفسه جاز بيعه . وأنه إذا لم برض لم جز 

e ):(‏ 
تحمل حديث بريرة على أنها يمرت نفسها » واستدلوا على تعجيز فسا باستعاتتما 


د ا 


ومن الاعتذارات أن تكون عائشة اشترت الكتاية » لا الرقية © . وقد 
استدل على ذلك بقَوها فى بعض الروابات «١‏ «إن أحبوا أن أقضى عنك كتابتك » فانه 
يشعر بأن المشترتى : هو الكتاية» لا الرقة . ومن فرق بين شرائه للعتق وغيره 
فلا إشكال عنده . لآنه يقول : أنا أجيز بيعه للعتق © . والحديث موافق لما أقول 
- اثالث : بيع العبد بشرط التق » اختلفوا فيه . وللشافعى قولان . أحدهما: 
.أنه باطل , کا لو باعه بشرط ن لا عه ولا هيه . وهو باطل . والثانى ‏ وهو 
ااصحديح ‏ أن العقد صحيح لهذا الحديث *؟ . ومن منع من بيع العبد بشرط العتق » 
فمد قيل : إنه : منع كون عائشة مشترية لارقية .“وحمل على قضاء الكتتاية عن بريرة» 
اول را ر خاصة . والأول ضعيف ؛ مخالف للفظ الوارد فى بدض 
الروايات » وهو قوله عليه السلام : ابتاعى ©" وأما الثانى " : فانه محتاج فيه إلى 


بعائشة عى ذلك . وأجيب بأنه ليس فى استعاتما ما يستازم العجز » قال أبن عبد ابر : 
لبس فى شىء من طرق حديث بريرة أنها يجرت عن أداء النجم » ولا أخبرت أنه حل 
عليها شئ» ول يرد فى شی منطرقه استذصال النى صل الله عليه وسلرعن شیء من ذلك 

: قله «ومن الأعذار أن تكون عائشة اشترت الكتابة لا الرقبة » أقول‎ )١( 
هذا العذر ماله بعض المالكية » وأجيب بأنه خلاف ساق الحديث ولفظه . ومن‎ 
الاعذار أن بريرة [تما فاوضت أهلها فى كتابتها واتفقت معبم على هذ القدر ول يقح‎ 
العقد بعد » ولذلك بيعت . وأجيب بأنه خلاف مساق ظاهر الحديث أيضا‎ 

(۲) قله « أجيز ببعه للعتق » أفول : لان الكتابة إعتاق 

() قله ه بح لهذا الحديث » أقول : خلاف البيع بشرط أن لا يبيعه لغيره 
ولا هيه . ودل الحديث على أن من أل روط ما لا يفسد اليح 

» ټله هوهو قوله ابتاعی ء أقول : فانه ظاهر أن المراد ابتاعى رقا‎ )٤( 
بل لا حمل إلا عليه وكيف يعبر صا ل القه عليه وآ له وسلم بابتاعى عن قضاء الكتاية‎ 
عن بريرة ؟ هذا لا يفهمه اللفظ‎ 

(5) قوله «وأما الثانى » أقول : وهو أن الشراء للكتابة نفسباء فيه أولا 


عد لقاع 


أن يكون قد قيل منع البيع بشرط العتق »مع جراز يع السكتاية . وقد يكون ذهب إلى 
امع بين وذين ذاهب واحد معين . وهذ! وستمد من مسألة إحداث القول الثالك © 

الرابع : إذا قلنا بصحة البيع بشرط العتق ', فبل يصح الشرط › أو يفسد ؟ فيه 
قو لان للشافمى . أصحبما أن الشرط يصع › لان انی ل م يكر إلا اشتراط 
الو لاء . والعقد قضمن أمرين : اشتراط العتق ؛ واشتراط الولاء . ولم بقع الإنكار 
إلا لثاى . فق الأول مقررآً عليه 29 , ويؤخذ من لفظ الحديث » فار قوله 
ه اشترطى لم الو لاه » من ضرورة اشتراط العتق 2 . فيكون من لوازم الافظ , 
لا من جرد التقرير . ومعنى صحة الشرط أنه ارم الوفاء به من جبة المشترى . قان 
. أمتنع » فمل يحبر عليه أم لا ؟ فيه اختلاف بين أصحاب الشافعى . وإذا قلنا لا يعبر : 
أنيا الخار للبائع 0( 


أنه لا يوافق لفظ ابتاعى » فان المعروف أن المتبادر منه فى شراء الاعيان » ولو فرش ' 
ص بہع‌غیرها ۴ ينيادر عاد الإطلاق إلا بيع الاع.ان 

)١(‏ قله « عل مسألة إحداث القول الال » أقول : إشارة إلى ما ذكرء 
الأصوليرن أنه إذا اتفق السلف من الامة على قولين فمل يحوز أن بعد إحداث 
قول ثالث أو لا ؟ انختار أنه يحوز إذا لم يرفع القواين » وهنا قد رفع التولين» لآل 
رفع القول بجحواز بيع المكاتب » والقول بحواز بيعه بشرط العتق 

(؟) قله د ف الأول مقر عليه أقول : فيكون ثبوته بالتقرير » وهر 
د أقسام أأسنة | 

(؟) قله دمن ضرورة اشتراط العتق » أقول : فان ثبوت الولاء فرع برت 
العتق » فيسكون اشتراط العتق من لوازم اللفظ » أى من لوازم قوله « اشترطى طم 
الولاء » فانه لا ولاء إلا لمن أعتق » فقد وقع صمة الببع بشرط العتق من دلالة التقرير 
ودلالة لازم الافظ ‏ إلا أن يقال : إنه بعد إفادة اللفظ للازمه لا يلاحظ الاترير 

(؛) قله ٠‏ أثبتا الخيا_ للبائع » أقول : وذلك لانه لم ببعه إلا بشرط العتق : 
وإذا لم يقع الشرط ثبت له الخيار 


ل ۳ — 


الخامس : اشتراط الولاء لليائع هل يفسد العقد ؟ فه خلاف . وظاهر الحديثك 
أنه لا يفسده”"" لما قال فيه ه واشترطى لم الولاء » ولا يأذن النى يلت فى عقد باطل ۔ 
وإذا قلنا إنه صحيح » فبل يصح الشرط ؟ فيه اختلاف فى مذهب الشاففى . والقول . 
٠‏ سطلانه موافق لالفاظ الحديث وسياقه “ » وموافق للقياس أيضأ من وجه » وهو 
أن القياس يقتضى أن الاثر عختص من صدر منه السبب » والولاء من آثار العتق : 
فيختص من صدر منه العتق . وهو المعتق . وهذا المسك والتوجيه فى صحة البيع 
والشرط. يتعاق بالكلام على معنى قوله ه واشترطى لم الولاء » وسيأق 

السادس : الكلام على الإشكال العظيم 9 فى هذا الحديث » وهو أن يقال د 
كيف يأذن النى بل فى اليم على شرط فاسد ؟ 

وكفة ادن ف البيع » حتى يقح البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عايه . ثم 
بطل اشتراطه ؟ 

فاختاف الناس فى الكلام على هذا الإشكال , فنهم من صعب عليه فادكر 
هذه اللفظة . أعنى قوله ه واشترط لم الولاء » وقد نقل ذلك عن يحى بن أ كم . 


> قَلِهِ د وظاهر الحديث لا يفسدم» أفول: هذا مبنى على أن اللام فى ,لم‎ )١( 
على أصلها » لا أنها بمعنى على » ويآ الكلام فى ذلك ظ‎ 

(؟) قله « موافق لالفاظ الحديث وسياته » أقول : لانه ما سيق إلا لإذكار 
ذلك » وموافقته للقياس فقد أوضحها الشارح الحةق 

(؟) قله «على الاشكال العظبم » أقول : هو إشكال مشهور بين العلماء » وقد 
ذكره القاضى عياض فى اشفاء وأجاب عنه . والشارح ذكر إشكاله من وجبين : 
الأول كيف أذن فى البيع على شرط فاسد ؟ فان هذا الشرط يفسد البيع , ااثافى كيف 
يأذن حتى بقع البيع على هذا الشرط وبخدع البائع وشرطت له ما لا يصح ولا عصل _ 
له فيدخل البائع عليه مغترآً به “م يباله صل الله عليه وآ له ول ثم ذكر ستة أجوبة : 
الأول إنكار اللفظة الى منها نشأ الإشكال وهى قوله ه واشترطى لهم الولاء » انه 


س ع4 س 


.وبامتى عن الشافعی قريب هنه 0 . وأنه قال « اشتراط إلولاء» روأه هشام بن عروة 


عن 


من هشام . والاكثرون عل إات اللفظة ء للثقة براويها . واختلفوا فى التأويل 
رالتخريج . وذ كر فيه وجوه: ش 
أحدها أن 00 ( دو ی عام r)‏ 4 واستشهدوا لذلاك عو 0 o‏ : 
V« 00 E Sa‏ :وإن لد 
.وف هذا ضءف . أما أو لا : فلان سیا ق الحديث وكثير اهن له شه 0 . 
ما ثانا تلات اللام لا تدل بو ضعا فى الاختصاص 0 بل | تذل على مطلق 
الاختصاص . فتّد يكون ف اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع » وقد 


أيه » وانفرد وه دون غيره من روأة هذا الحديث . وغيره من رواته أثت 


9 يذون . 1 


س 


(۱( له TTT‏ : أشا, د اليه فى الام » لكون 


٠ 9 0‏ 
هشأم انفر د ما عن آبه دون غيره من الرواة ail‏ 


٣ ۲(‏ ) له د أحدها أن هم مع ی علمم» أقول ۽ ها ذا الجواب مشهور عن المزف» 
و جزم به عله الخطافى ودر رح = ن لشاف أسنده 0 اق ف <li‏ رفة من طر 0 


أب سات ا او ع مأة عله 
ی ا ری عن حر د افيد 
1 
١‏ 


)۳( قله« أماأ ولا الان ساق الحديث » أقول : ضمف بأصرين EAN‏ 
افا ا ن ألفاظه ٠‏ قال النووى : تأر بأ ل الام ععنى على هنا ضعيف > لانه. 
صل اق عليه واه وس فى أنكر الاك تراط : ولو ان چم عل ل یکره وکیف ومن 


ااه 8 وأيوأ ١‏ إلا 5 ل ثِّ / أولاء « و قرام صر أنه أله عليه و له ومام خطيبا 


ركان رو قن لسن نات أن اللام للاختصاصالمطلق فكيف عل #ننى على 
9 لى للاضراب لا 00 موك a‏ أى نمه » ول عله لاضرأ رھ ¿٤‏ فالقريئة 
ظاهرة من !!-ياق : فما أى ف مثا به فى انظ ما يدل على ألا ختصاص السافع 2 
لاف الحديث فانه ليس فيه ها يدل عن ذلك حى يدها بالافظ الد'ل عنى الأضرار. 


.وحاصل مراده أن اللام لمطلق الاختصاص وجعلما بمعنى عنى صيرها لمعنى الا ض رار 


عداهق4 — 


. وثافيها : ما فومته م نكلام بعض المتأخر ين . وتلخيصه أن يكون هذا الاشتراط 
ععنى ترك الخالفة لما شرطه الباأعون » وعدم إظبار الزاع فيا دء-وا إليه » وقد يعبر 
عن ااتخلية والترك بصيغة تدل على المعل . ألا ترى أنه قد أطاو ق لفظ الإذن من الله 
1 لمكن من الفعل والنخلية بين العبد وبينه » وإن كان ظاهر اللةظ يقتضى 
الإباحة والتجويز؟ وهذا موجود فى كتاب اقه تعالى على ما يذكره الافسرون »کا 
فى قوله تعالى لإ البقرة ٠١‏ : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله) وليس المراد 
بالإذن ههنا : إباحة الله تعالى للإضرار بالسحر . ولكنه لما “خا ينهم و بين ذلك 
الإضرار أطنق عليه لفظة ٠‏ الإذن » مجازآ 29 » وهذا ‏ وإنكان عتملا ‏ إلا أنه 
خارج عن الحققة GS‏ 0“ 


6 010 والآول: " 
تصرف فى الحرف» ولخصه ابن حجر فقال :معنى د اشترطى ء اترک عخالفتهم فیا 
يشتر طون ولا نظبرى نزاعهم فبا دعوا اليه مراعاة لتنجيز العتق لتشوف الشارع اليه ء 
وقد يعبر عن الترك بالفعا ل کا فى قوله تعالى ل[ وما م بضارين به من أحد إلا بإذن الله ) 
أى بتدكهم شعلون ذلك » زليس المراد بالإذن إباحة الإضرار بالسحر 

)١(‏ قله ه لفظ“الإذن حازا . أقول : أى لفظه فى الآية , وفى الحديث لفظ 
الاشترا ظ 

(*) قله ء إلا أنه عارج عن الحقيقة » أقول : لانه جعل الآمر ‏ وهو قوله 
اشترطى - بمعنى اسكتى عن النزاع » وهذا بجاز قطعأ » وهو استعارة تبعيةة › شبه 
اشتراطها مع إضمار خلافه بسكوتها وتركها من حيث إن كلا منهما غير نافع فى الذى 
أراده الالح من بقاء ارلا لم ظ 

)٤(‏ قله « من حيث الافظ , أفول : قد يقال القرينة عقلية هنا » فانه قد تقر ر 
بالادلة القطمية صمة نبوته صلى الله عليه وآله وسل » ومن لازمما أنه لا خدع أحداً 
لا ان ف باعل » ولس من شرط قرية از أن تکرن لظي قط 


س — 


وثالما : أن لفظة , الاشتراط » و « الشرط » وما تصرف منها ندل على الإعلاء 
والإظبار 7" . ومنه : أشراط الساعة » والشرط اللغوى والشرعى . ومنه قول أوس 
ابن تحجر - بفتح الحاء والجبم - « فاش بط فها نفسه » أى أعلمبا 00 
كان كذاك فيحمل « اشترطى » على معنى أظبرى حك الولاء وبينيه واعلى آنه لن 
أعتق » على عكس ما أورده السائل وفهمه من الحديث 

ورابعها : ما قبل [ ن النى يلخ قد كان أخبرمم أن ء الولاء لمن أعتق » ثم ثم أقدموا 
على اث شتراط ما يخالف هذا المع انذى علموه » فورد هذا اللةظ عإ 0 الجر 
والتوبيخ والتتكيل ‏ , لخالفتهم الحم الشرعى » وغاية ما فى الباب إخراج لنظة الامر 


)١(‏ قله د أن لفظ الاشتراط الج أل د الاي ا تر أنه زعم 
الطحاوى أن المزنى حدثه عن الشافى بلفظ «١‏ وأشرطى » بهمزة قطع بغير تاء عثناة . 
مو جبه بأن معاه أظبر ى لمم حك الو لاء والاشتراط الإظهار قال أوس بن حجر 
«دوأشرط فا نفسه وهو معصم » “أى أظبر نفسه التهى . والشارح المحقق أجرى 
Ss‏ الثانية هناء ولا يقال لا بد من حمل اللفظة فى البيت عى 
| اشترط لاا نقول : قد أشار بقوله « إن لفظة الاشتزاط والشرط وما تصرف «نبا 

5 الإعلام ‏ . واعل أنه سكت عليه الشارح الحقق كالم رتضى له » وكذاك سكت 
يا ف ي .قلت : ولا خن أن قيامه صلى الله عليه وآ له وسلم خطببا 

قوله ooo‏ ار 00 
کافا إلا أن يقال إنه ا راكاچ عك اق , 6 
التأسيس خير من الأ كىد »› ر تأ معنی عليم ؛ 1 عندى 2 
الوجوه , على مافيه ْ 

(۲) قله ه فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتويخ ‏ أقول بريد به قوله 
« اشترطى » فانه رمز يراد به ذلك على ما اينه فریا 


١ (‏ ) ف التاج : أى أعلدما للوت . وتمام البيت : وألق بأسباب له وتوا 


عن ظاهرها . وقد وردت خارجة عن ظاهرها فى مواضع 7 بمتتم إجراؤها فيا 
على ظاهرها ‏ كقوله تعالى ل فصلت ٠‏ : اعملوا ما شتم € » > لإ الكيف ۲۹ :فن 
اشاء فليؤمن وهر شاء فبكفر 4 وعل هذا وجه وقد الى ذكر 0 
غرور )۳( 

OSE‏ عقوبة © مخالفتهم حك الشرع ٠‏ فان 


(۱( له وقد وردت خارجة عن ظاهرها فى «واضع »› »أقول : إلا أنه 
عليه ما أورده قريماً من أنه خارج عن الحقبقة من غير دلالة 0 ا من 
االفظ » فالقرينة ما ذكر ناه 

(؟) قله « لا يق غرور» أقول : وذلك 5 قد علوا بطلان ما أرادوه 
ابطال الشرع له قبل ذلك .قال الحانظ ابن حجر : , ويؤيده أنه صل الله عليه و له 
وسلم حين خطهم ,قال دما بال رجال يشترطون الخء فوخهم بهذا القول مشيراً إلى 
أنه قد سبق منه بیان حكم | لله با بطا له إذلو لم يسدق منه مان ذلك لدا پان 4ك 
فى الخطبة لابتوبيخ الفاعل , لآنهكان يكون باقياً على البراءة الاصلية . التهى . قات : 
إلا أنه يبعده أن عائشة كانت جاهلة لكون الو لاء لمن أعتق » بدليل ألما قالت لبريرة : 
إن أخحب أهلك أن أعدها و بكرن :ولاو كل + قانها لوا كانت عالمة أن الولاء لمق 
أعتق لم تحتج إلى ذلك قطعأ . ومن البعيد أن يعلمه هل بريرة ولا تعليه عائشة 

(۳) قله خامسها أن يكون إيطال هذا الشرط الّء أقول : قال الشافعىفى الام: 
لا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله عاصيأ ‏ وكانت فى المعاصى حدود 
وآداب » كان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شرؤطهم لي رتدعوا عن ذلك ويرتدع 
به غيرم » وكان ذلك من اشر الأدب انتهى . قلت : وفيا قالوه إشكال , فانه لا نى 
أنه يرد على هذه الأجوبة الاخيرة وجعل الامر لما ذكر أن هذا الخطاب بقوله صل الله 
عليه وآ له وسل « اشترطى » إن هو لعائشة قطعاً » ولا وجه لتهديدها قطعاً انبا إعا 
أخبرته صلل الله عليه وآ له وسل بأن أهل بريرة طالبون شرط الو لاء لأ نفسهم , 
وليس المراد أنه صلى انه عليه وآ له وسار أ مر عائشة أن تقول لم قال لى دسول الله 
a cl‏ > وعلى تقدير ذلك فالامر والخطاب ليس إلا 


ام الاج ع # لايد 


۹۸ س 


إبطال الشرط يقتضى تغرم ما قوبل به الشرط من المالية المساح بها لأجل الشرط » 
ويكون هذا من باب العقوية بالمأل » كحرمان القاتل الميراث 
ومادمها : أن يكون ذلك خاصاً هذه القضية © , لا عاماً فى سائر الور 

ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط المبااغة فى زجرم عن هذا الاشتراط 
الف الشرع .كا أن فسخ المج إلى العمرة كان خاصاً بتلك الواقعة , ممالغة فى إزالة 
ماكانوا عليه من منع العمرة فى أشهر الحج وهذا الوجه ذكره بءعض أصحاب 
الشافى » وجعله بعض المتأخرين م الاصح فى تأويل الحديث 
لعائشة » ولا يصح حله على تهديد ولا وعيد ٠‏ ثم عائشة انما تشرط لم الولاء الذى 
أمرت به ,أن تقول قد شريتها منک ولک ولاؤها أو شرطت لك أو نحو هذا نما 
معناه غير أمر : فبذه الاوجه وإن اجتمع علها الجاهير , وتلقاها بالقيول التحارير » . 
فق بعضما ما ترأه من ااتنظير 

)١(‏ قله , أن بكون ذلك خاصاً ذه القضية الح, اقول : قال النووى إن 
. هذا أقوى الاجوبة » وهو الذى أشار اله الشارح آخرآء وحى الحافظ عن الشارے 
أنه تعقب هذا الو جه بأن التخصيص لا يبت إلا بدليل » ولان الشافمى نص على 
خلاف هذه المقالة . انتبى كان هذا النعقب فى غير شر جه على العمدة 1 أو أنه ۴ 
نسخة منه لم تحدها . وتعقب أيضاً بأنه استدلال على تلف فيه بمختلف , فان کون 
فسخ الح خاص بأصحابه صل الله عليه وآ له وسل محل نزاع طويل قد أشرنا آله فى 
حوائى كتاب المح . هذا ومن الآجوبة ما قاله أبن الجوزى بأنه ليس فى الحديث ' 
أن الولاء والعتقكان مقارباً للعقد » فيحمل على أنه كان سابقاً للعقد . فيسكون الآمر 
بقوله « اشترطى » مجرد وعد » ولا بحب الوفاء به . وتعقب باستيعاد أنه صل الله 
عليه وآ له وسلم يأمر شخصاً أن يعد مع علمه بأنه لا يق بذلك الوعد . ولابن حزم . 
جواب آخر بآن الحك كان ثابتاً بحواز اشتراط الولاء لغير المعتق » فوقع الاه 
باشتراطه فى الوقت الذى كان جائزا فيه » “م نسخ ذلك الح عخطبته صلى اله عليه 
وآله وسلم وقوله « إا الولاء لمن أعتق » وتعقب بأن سياق الحديث لا يوافق عايه » 


سا 8 8 س 
الو جه السابع من الكلام على الحديث : أنه يدل على أنكلة , إنماء للحصر 29 , 
اا لولم تسكن للحصر لما لزم من إئبات الولاء لمن أعتق نفيه عمن لم يعتق . لكن 
هذه الكلمة ذ كرت فى الحديث لبان نفيه عم لم يعتق » فدل على أن مقتضاها الحصر 
الوجه الثامن : لا خلاف فى شوت الولاء للدعتق عن نفسه بالحيديثك المذ كور. 
واختلفوا فيمن أعتق على أن لا ولاء له . وهو المسمى بالسائية0© . ومذهب الشافمى 
بطلان هذا الشرط » وثبوت الو لاء للدعتق » والحديث يتمسك به فى ذلك © 
الوجه التاسع : قالوا : يدل على ثبوت الولاء فى سائر وجوه العنق ۳ء كالسكتابة 
والتعليق بالصفة وغير ذلك 
ألوجه اء اشر : يقتضى حصر الولاء ٠‏ للمعتق » ويستازم حصر السببية ف العدق » 
فيقتضى ذلك أن لا ولاء با اف » ولا باوالاة »ولا بإسلام الرجل على يد الرجل ء 
ولا بالتقاطه للقيط » وكل هذه الصور فما خلاف بين الفقماء . ومذهب الشافمى : أن 


lS a‏ لعائشة « اشترطى فر الولاء فائما 
ولاه لمن أعتق تق » فغعلت » فهذا نص ,بوت الحكم قبل شرا ء عائشة 

)١(‏ قوله « أنكلة إما للحصر » أقول :مر تقر يره فى شرح أول حديث فى هذا 
الكتاب فى شرح قوله صل الله عليه وآ له وسل «إنا الاعمال بالنيات » » والحصر هو 
إثيات الم للمذکور ونفه عما سواه 

(؟) قله هوهو السمى بالسائية » أقول : اانا لبس ين إسوائب 
الجاهلية حيث أضاع ولاءه مولاه ‏ قالوا ويكون ولاؤه لبيت مال المسلبين 

١؟) NES‏ الولاء للمعتق من غير قبد » 
ولانه ثبت أن الو لاء لجة كلحمة ا به 
جحد ىو ته 

e قله فى سائر وجوه اعتق » أقول‎ )٤( 


الک بالعتق 


ت اواو اس 


الحادى عشر : الحديث دليل على جواز الكتابة © , وجوا زكتابة الامة 
المروجة °“ ٠‏ 

اثانى عشر : فيه دليل على تنجيم الكتابة . لقوطما «كاتبت أهلى على تسع أواق » 
فى كل عام أوقية 29 و ليس فيه تعرض للكتابة الحالة » تكلم عليه ©) 


)١(‏ قله على جواز الكتاية » أقول : بل قوله تعالى لز فكاتيومم إن علدتم 
فهم خيرآً ) دال على وجويها مع حصول القيد لآنه الأصل فى الأمر . ونقل ابن 
حزم القول بوجوم ا عن مسروق والضحاك وزاد القرطى عن عكرمة وإسحق بن 
راهويه إذا طلها العيد وبه قالت الظاهر ة واختاره ابن جر يرالطبرى . والخالفون قالوا 
صرف الامر عن الو جوب ما ثبت من أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده ء لآن معناه 
خذ كسى وأعتقنى » ومآ له أعتقنى بلا ثئ » وهذا لا يحب اتفاقا قاله القرطى . وقال 
الاصطخرى :الد رينة الصارفة الشرط فى قو له تعالى ((إن علمتم هم خي رآ ) فانه وكل 
الاجتهاد فى ذلك إلى الولى » وظاهره أنه إن رأى عدم خير يته ل تحب عليه : فدل على 
أنه غير واجب . واختلف أيضاً فى تفسير الخيرما المراد به فى الآية ؟ فأقرب الأقوال 
أنه الوفاء مال الكتاية 

(۲) قله «المزوجة » أقول : وذلك لان فى الصحيح وغيره أن بريرة كانت 
نحت زوج ؛ > وأ صل الله عليه وآ له وس خيرها بعد عتقبا » وفيه خلاف : هل كان 
راو عدا » والاكثر أنه كان حرا 

() قله د تتجيم الكتابة لقوها کاتبت ال » أقول : ب E‏ 
المعين الذى يؤديه المكاتب فى وقت معين › رامل أن المت ا أمورم فى 
e SS‏ 
كل وقت نحماً 


0 قله فيتكل عليه » أقول : اشترط الشافعى اتأجيل فى المكتابة‎ )٤( 
› مع النسمية بناء على أن ألكتابةمشتقة من الضم وهو ضم نم بعض النجوم إلى عض‎ 
ا ا وذهبت‎ e 


سم ؤأه اسه 

لثالث عشر : قوله عليه السلام «ما بال أفوام يشترطون شروطاً ليست فى 
كتاب الله »؟ حتمل أن يريد بكتاب الله : حك الله » أو يراد بذلك تی كونها فى 
كتاب الله بواسطة أو بغير واسطة ‏ فإن الشريعة كلها فى كتاب اله : إما بغير 
واسطة »كالمنصوصات ف القرآن من الاحكام » وإما بواسطة قوله تعالى ( الحشر 
۷ : وما آنا الرسول نغذوه € و لإ النساء .وه : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 

وقوله بق « قضاء الله أحق » أى بالاتباع من الشروط الخالفة لحك الشرع . 
و دشر ط اله أوئثق » أى بانباع حدوده . وف هذا اللفظ دايل على جواز السجع ٠‏ 
الغير المتكلف 


2 %6 #2 
۷ - الحديث الثانى :عن جابر بن عبد ألله رضى الله عنهما « أله 
كان سییر عل مل » فأ عى . فأراد أن يسيْبه . می النى كلل » دعا لى : 


"2 : 2 رم 2 3 59 ^ 5 5 كه‎ 8 EEE 
وَضربه » فس-ار سَيرًا لم مر مثله .م قال : بعنيه بوقية . قلت : لا . م‎ 


2 > يعر $ کہ () أن اه 27 عء 2 
قال : بعنيه . فبعته بأوقية . واستشنیت حلا نه إلى أهلى ٠‏ فلا بلغت : 


چ عر 7 


n 2‏ ر 2011 (f 2 2 TE a‏ 
يته باجمل . فتقدنى نمه . نم ربعت . فاسل فى [نْرى . فقال : اران 


الحنفية والمالكة إلى جواز الكتابة الحالة واحتجوا بأن التأجيل جعل رفقاً بالمكاتب 
لا بالسيد » فاذا قدر العبد على ذلك ل بمنم منه وهو قول الليث 

(1 ) (الحديث الثاى ) من أحاديثك باب الشروط 

(۲) قال « بأوقية ».أقول : أفادت رواية ابن سعد وغيره أنها أوفقية 
من ذهب 

(؟) قال, حلانه » بشم الحاء المہملة : المل عليه , أى حل بای 

)4( قال , أترانى ». أقول : يضم المثناة الفوقية أى أتظنى 


ج 


ما كلت © لاخذ جاك ؟ خذ لك ود راهمك » فبْوَ لك » 
فى الحديث عل من أعلام النبوة ” ° » ومعجز م من معجزأت الر مول ته . وأما 
يعه ‏ واستثناء حلانه إلى المدينة فقد أجاز ذ مالك مثله فى المدة 0 0 اف 


مذهب الشافى : المنع 8 وقيل : اوا تقر لء ا عل جواز بيع الدار استاج م26 
ان اة كن كاد ون الفاق الأول 1 


)١(‏ قال « ماكستك » أفول : للماكسة ال مكالمة فى النقص من القن » وأصابا 
النقص » ومنه مكس الظالم وهو ما يتتقصه وباخذه من أموال الناس 

(؟) قله « من أعلام النبوة » أفول : أى دليل من أداتما . وهو حصول أمر 
لا بحصل على بد البشر إلا أن يكون نبا » وذلك تأثر البعير وسيره سيرآ لم يسر مله 
بواسطة إمشائه“ صلل ابه عليه وآ له إياه بضربة واحدة » وعطف المعجزة على 
الع من عصف التفسير 

(؟) قله د وأما بيعه » أقول: لما ورد حديث النبى عن بيع واستثناء ‏ فانه 
وشرط »فان استثناء سكنى الدأر وخدمة العبد وحملان الدابة فيه خلاف ٠‏ فأشكل عل 
هذا حديث جار » فاختلفوا فى ذلك كا يشير اليه الشارح 

٤(‏ ۽ ) قله «فقد أجاز مالك مثله فى المدة » أقول : قد حده عند مالك ثلا أ ایام 
وقال الاوزاعى وان شير مة وأحمد و[سحق وأبو : ور : يصح ألبيع ؛ » ويتنزل الشرط 

ر لاء : ن الشروط إا كان ودد ماعا ضار ؟ لو باغ :ال إلا 
خسن درها ملا 3 قالوا : : وأحاديث لعي عن شرط وعم م إذا كان الشرط ی 
العقد كلم أن لا يطأ الجارية ولا يستخدم العبد ولا يسكن الدار , أما إذا اشترط شيا 
معلوما إزمن معلوم فلا بأس . وأما حديث النهى عن بيع وشرط ففى ات أده مقال 
وهو قابل للتأويل بأن براد شرط يحبول 


() كدذا واعله مسه 


ش سد بم — 
والذى يمنذر به عن الحديث عل هذا المذهب “ أن لا يحعل استثناؤه عل. 
حقيقة الشرط ف العقد ء بل على سبلل تبرع الرسول صل أله عليه وآ له وسلم 
بالخل عليه " , أو يك ون الشرط سابقاً على العقد . والشروط المفسدة 
ا و ظاهر مذهب الشافعى HET‏ 
النادن إل أن اختلاف الرواة فى ألفاظ الحديث ‏ ما منم الاحتجاج به عل 
هذ المطلب » فان بعص الالفاظ صريح فى الاشتراط » و بعضها لا » فيقول إذا 
اختلفت الرواءات © : وكانت الحجة ببعضها دون بعض توقف الاحتجاج 


)١(‏ قله «على هذا الوا ارح توا ورا 
صحة البيع مع الشرط <“ 

(۲) قله بل على سبيل تبرع النى صل الله عليه وآ له وسل » أقول : فيه أ 
لايطابق قوله « واستنيت حملانه إلى أهلل » 

(؟) قله ٠‏ إلى أن اختلاف الرواة فى ألفاظ الحديثك > أفول: : إذ منهم من 
المبة » وهى واقعة عين تطرق اليها الاحتهالكا أشار اليه الشارح 

( 4 ) قله « فيقول إذا اختلفت الرواتات » أقول : أى يول بعض الناس هذه 
الشرطية فى توقف الاحتجاج › وأجاب الشارح عنه بأن هذه الشرطية صحيحة » إلا أنها 
معلقة بشرط آخر هو تساوى الروايات أو تقاريها » فأما إذا زجح أحدها بكثرة 
وو أنه أو ا a‏ 
يحب ء لآنه راجح لم يعارضه إلاما هو مر جوح . بريد الشارح الحقق وقد قال الخارى ' 


أى أ كثر طرقا وصح خر جا . والحاصل أن الذين ذكروه بصبغة الاشتراط أكثر 


)۱( قلت : حديث جار برد هذا القول » إلا إذا كان الشرط يساق مقتضى العقد » 
5 تقدم للمحثى محقيقه 


— £ 


فنقول : هذا سبح » لكن بشرط تكافؤ الروايات » أو تقارجا . أما إذا کان 
الترجيح واقعاً لبعضها ‏ إما لآن رواته أ كثر » أو أحفظ فيننى العمل بها . إذ 
الاضعف لا يكون مانعاً من العمل بالاقوى , والمرجوح لا يدفع السك بالراجح . 
فتمسك بهذا الاصل . فإنه نافع فى مواضع عديدة . منها : أن امحدثين يعالون الحديث 
بالاضطراب > ولجتهعون اأروايات العديدة . فيقوم فى الذهن ملأ صورة تو جب 
التضعيف . والواجب أن ينظر إلى تلك الطرق » فا كان منها ضعيفاً أسقط عر. 
درجة الاعتبار » ولم يحعل مان من السك بالصحيح القوى . ولام هذا موضع 
آخر 2" . ومذهب مالك وإن قال بظاهر الحديثك ‏ فهو خصصه ناء اومن 


عدداً من الذين خالفومم » وهذا وجه من وجوه الترجيح فيكون أصم » ويترجح أيضأ 
بأن الذين دووه إصيغة الاشتراط معهم زيادة وم حفاظ فيكون حجة » وليست 
رواية من ذكر الاشتراط منافية لرواية من لم يذكره » لآن قوله لك ظهره وافقر ناك 
ظبره ويملغ عليه لا منع وقوع الاشتراط قبل ذلك 

)2 تله « ولام هذا موضع آخر » أقول : وهو علوم الحديث » وقد بينا ف 
شرحنا عل 2 تنقيح الانظار , هذه القاعدة بأوضح عمارة › إلا أنه قد سام الطحاوى 
لحن القاعدة وجنح إلى تصحيح الاشتراط » و لكنه تأوله بأن ابيع المذكور لم يكن على 
الحقيقة لقوله صل الله عليه وآ له وسلم فى آخره , أترانى ماكستك الخ قال فانه يشعر 
عل أ شايع المتقدم لم يكن على حفيقته > وردە القرطى أله دعورى بجرده ولعصير 
ونح ريف لا تأويل : قال : وكيف يصنع قائله فى قوله « بعته منه بأوقبة » بعد المساومة 
وقوله قد أخذته » وغير ذلك من الالفاظ المنصوصة ف ذلك التهى . وأحتج بعضهم 
أن الركرب إن كان من مال المشترى فالببع فاسد » لانه شرط لنفسه ما تد ملك 
البائع > وما ملكا لآنها طر أت فى ملك . وتعقب بأن المنفعة قدرت بقدر من المن 
المبيع » ووقع المبيع لما عداها . قلت : وهذا محتاج إلى وحى وتتزيل » فانه لا دلالة 
عليه فى لفظ من ألفاظ الجديث . وقال أبو تمد بن حزم : يو خف من الحديث أن البيع 


سس نه أ س 


اليسير . ورما قبل إنه ورد ما يقتضى ذلك <“ 

وقد بو خف من احخديثك 3 جواز بع الدار المستأجرة بأن عل هذا الاستئناء 
المذكور فى الحديث أصلا » ويجحعل بيع الدار المستأجرة مساورا له فى المعنى » فيثيت ١‏ 
الحم O‏ فى کون مثل هذا معدو دا فا و خذ من الحديث وفائدة من فوائده نظرآ 


+ 62م 


۸ - الحديث الثالك :عن أنى هريرة رضى الله عنه قال ھی 


لا يتم » لان البائع بعدعقد البيع خير قبل النفرق » فلا قال فى آخره « أترانى ما كستك » 
دل على أنه كان اختار :_ك الاخذ . وإتما اشترط لجار ركو به جمل نفسه » فليس فيه 
حجة لمن أجاز الشرط ف البيع . قبل ولا مق ما فى هذا التأويل من التدكاف . قلت : 
ai‏ من أبن المد أن لا ترق الع وللدتزى: مها وقد تيل داشا ناليع 
والمدينة ثلاثة أيام حتى يقال لم يفترقا . وقوله إن البائع بد عقد امع خير أى 
اسع mm‏ . وقال الميلب : يلعف تأويل 
ما وقع فى بعض الروايات من ذكر الشرط على أ نه شرط تفضل لا شرط ف البيسع › 

رافق روأية من روى ه أفقر ناك ظهره E‏ رتك ظبره » وغير ير .قال 
ويؤيده أن القصة كلها جرت على وجه التفضل والرفق بجا » ويؤيده أيضأ قول جار 
دهو للك . قال : لا بل بعنيه» فلم يقل منه إلا بالعمن رفقاً به » وقد سبقه الإماعيل 
إلى هذا ؛ وقوى الحافظ أبن حجر كو نه وعدا حل محل الشرط ا نقله عن الا سماعيل . 
قلت : وهذا كله وفاء بحق المذاهب , وإلا فقوله صل القه عليه وآ له وسام , « إلا أن 
کون لاوما + »فى حديث الثنيا واضم فى صحة هذا الشرط وأمثاله ٠‏ 

)١(‏ قله ‹ وديا قيل إنه و ورد ما يقتضى ذلك » أقول : أى الاستثناء ٠‏ امن 
اليسير”'؟ وكأنه بريد حديث , إلا أن يكون معلوماً » 

(؟) ( الحديث اثالث ) أى من أحاديث باب الشروط فى البيع . واعلم أن هذا 


)١(‏ كذا. واعله المجبول 


الك ۰ س 


رسول اله كلق أن بی ا 0 ناجشا ولا ب ع الرجل على 
بخ أخمه : 7 لبا ريو 0 الال ا El‏ أختبا 

7 اہی عن بيع و للبادى » والنسّجْش » وبيع الرجل على بيع أخيه 
فقد م الكلام عليه 

وأما انى عن الخطة › فقد تصرف فى إطلاقه الفدّباء بوجبين : 

أحدها أنهم خصوه بحالة التراكن 7 » والتوافق بين الخاطب والخطوب اله » 
د صل مم 00 0 أمورً لا تشفط 
اخطة ؛ وعو وقوع المداوة ايتا .٠‏ وإنحاش 0 ْ 

الوجه الثانى ‏ وهو للمالكية ‏ أن ذلك ف المتمّارجين أما إذا كان الخاطب الأول 
فاسقاً » والآخر صالاً ٠‏ فلا يندرج تحت الى 9 . ومذهب الشافعى رحمه الله أنه 


ادي لفاك الك توا لم حوه ء ننه عليه الرركثى 

)١(‏ قله « على خطبة أخيه » أقول : هى بكسر اا 

(۲) قله د خصوه حالة الترا كن ال » فرك : واستدل الفقباء لذلك تحديثك 
MEDES‏ : إنه < خطبنی أبوجهم ومعاوية 
ES‏ عضهم عل بعض › بل کک 
واعترض بأنه جوز أ ل سال TT‏ 
وسا فانما أشاز : عليها بأساءة ولم خطما e‏ أجمعوا على حرجب 
2 ا اله 

| قله م , أقول. الأ لايسى افاسق لؤمن أ 


س هام إ — 


إذا ارتكب الى » وخطب على خطة أخيه ل يفسد العقدء ولم يفسم © . لان 
النبى مجانب لاجل وقوع العداوة والبغضاء ”> . وذلك لا يعود على أركان العقد 
وشروطه بالاختلال . ومثل هذا لا يقتضى فساد العقد 

0 استعمل فه ألفاظ مجازية » لعل 
طلاق المرأ ة بعد عقد التكاح عثابة تفر يخ الصحفة بعد امتلاثها 29 . وفيه معنى آخر > 
وهو الإشارة إلى الرزق » لما يوجبه النكاح من النفقة » فإن الصحفة وملها من باب 
الأرزاق » وإكفاؤها و ش 


أت لزيا © والصرف 


فانه تعالى قال لإ إنما المؤمنون إخوة ) ومن فسق فليس بمؤمن د وهذا يناسب رأى. 
المعتزلة القائلين بالمنرلة بين المنزلتين 

+: قله : «لم يفسد العقد ولم يفسخ › > أقول : ويكون عاصاً . وقال داود‎ )١( 
بفسخ النكاح » وعن مالك روايتان ا‎ 

› قله د لان النبى مجانب الح » أقول 5006 فساد المقد وفسخه‎ )١( 
. كان التي 5 مر خارج على ما يختاره هن قال « إنه إذا كان كذلك لا يفسد العقد‎ 

() قله « مل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بثابة تفريغ الصحفة » أقول : 
فه تأمل ٠‏ فانه جعل من [كفاء الصحفة علة لوال الطلاق » لا أنه جعل الطلاق. 
مثابة الإكفاء الذى هو التفريغ ‏ والمعنى لا تسأل طلاقها لتقطع رزقهاء فالطلاق على 
بابه حقيقة والإكفاء للصحفة كناية عن قطع رزقبا » فليس هنا ألفاظ بحازية فتأمل 

(4) ( باب الربا) هو لغة الزيادة » وأريد به هنا زيادة بيئة فى أمور معينة . 
وهو مقصور » ويكتب بالالف والواو والياء . وقد يمد . ويقال فيه الرماء باي والمد 


حم A‏ سه 


. رسول الله يك د الذهب بالوَرق رباء إلا هاء وهاء "والب بال ربا إلا 
.هاء وهاء 5 والشهير بالشعير ربأ إلا هاء وهاء 0 
الحديث : يدل على وجوب الحاول » وتحريم التنّساء”" فى بيع الذهب بالو رق» 
والير ,اير , والشمير بالشعير » إلا هاء وهاء . والافظة موضوعة للتقااض . وهى 
مدودة مفتوحة . وقد أنشد بعض أهل اللغة فى ذلك : 
لما رأت فى قامق اعنام ٩‏ 2 والمشى> بعد “قصس © إجناء © 


)١(‏ (الحديث الآول) قال ء إلا هاء وهاء » أقول : فه لغتان القصر والمد 
وهر أفصح وأشبر » وأصله هاك » فأبدات الهمزة من الكاف » فن قصره قال وزنه 
وزن خف ء يقال للواحد هاءكخاف » وللاثنين هاء! كخافا وللجمع هاءوا كخافوا » 
وغلط الخطانى وغيره من الحدثين فى لغة القصر ء قالوا والصواب المد والفتح » و ليست 
بغلط بل حيحة كا ذكر نا وإ نكانت قليلة » ومعناه ما يذكره الشارح قرياً . واعل أن 
فى الربا أحاديث كثيرة » وقد أجمع على تحر به فى احملة » وإن اختلفوا فى تفاصيل . 
والنص عنه صلى الله عليه وآ له وسذٍ ورد فى ستة معينة ذكر منها فى هذا الحديث أربعة 

(؟) قله « عل وجوب الحلول وتحر النساء » أقول : لان قوله هاء وهاء أى 
بدأ بيد » وبأ ذا اللفظ > وهو المراد باللول » والنساء نقيضه وهو التأخير » 
.ولذا قال الشارح : إنها موضوعة للتقابض 

() قزله اتحناء » أقول : هو تقوس القامة للكير 

٤(‏ ) قله « قعسء أقول : القعس بالقاف والعين والسين المهملتين مفتوحتين 
هو من الإبل : المائل الرأس والعنق والظبر م فى القاموس 

(5) قله « إجناء» بكر الممزة وجمم» أقول : ف القاموس أجتأ أشر فكاهله ‏ 
على صدره فو أجنأ » والقعس هو ميلان الرأس والظهر من الطراوة والإجناء 
حك ذلك وهو اشراف الكأهل على الصدر من الكبر 


— ه. | — 


Î‏ ا ريدت قي E‏ جار 
مزج لى من "بغضها السقاء ثم تقول من تبعيند:هاء9؟ 
دحرجة إن شش » أو إلقاء9؟ ثم نى أن بكرن داء 
لا بجحعل أنه له شفاء 
“م اختلف العلماء بعد ذلك : فالشافعى يعتبر الحلول والتقابض ف الجاس . قاذ 
حصل ذلك ل يعتير غيره .ولا يضر عنده طول الجلس إذاء وقع العقد عا وھد 
مالك أ كثر من هذاء ولم يساح بالطول ف انجلس . وإن وقع المبض فيه . وهو 
أقرب إلى حقيقة اللفظ فيه . والأول أدخل فى انجاز e‏ الشرط 0 لا عص 
باتحاد ا لجنس › > بل إذا جمع المبيعين علة” واحدة كالنقدية فى الذهب 1 : 
والطشم 7" فى الاشياء الاربعة , أو و غيره مما قبل به - اقتضی ذلك تحر جم النس' 


: إجلاء» من أجلوا تفرقواء وأجلى القوم من الموضع والدار‎ ٠ قله‎ )١( 
تفرقو! عنرا‎ 

(؟) وله «غبوى, الغبوق شرب اللبن بالعثى , وهو إخبار كبا طن ضرف 
ماء كراهة له وبغضاً . ولذا قال « مزج » أى تخاط اللبن لاجل بغضما إياء 

(۴) قوا , هاء» حل الشاهد , أى خذ الاناء الذى فيه الغبوق 

)٤(‏ تد حرج دحر جه » والدحرجة التتابع فى حدور » أو تلقيه إلقاء؛ أى آنا 
ا بيدها بغضاً له » وتمنى أن يكون فيه الداء 

(ه ه) قله هوا إن الول أدخل ق اعا اول e‏ و 
أدرى ما أراد بالادخلية فى الجاز فينظر إن شاء الله تعالى ٠‏ واعل أنهلم يذكر فى الخحدیث 
٠‏ إلا التقابض ء ولم يذكر المساواة فى حديث أل سعيد 

(5) قله « وهذا الشرط » أقول : وهو التقفابض ١,‏ لا مختص باتحاد الجنس »> 
كذهب يذهب بل الاتحاد فى النقدية كاف » ولذا قال فى الحديث ١‏ الذهب بالورف » 

(۷) قله د والطعم » أقول : عطف على النقدية , فانه العلة عندم فى الاربعة . 


الداء || سمه 


.وقد اشتمل الحديث على الامرين معا » حيث منع ذلك بين الذهب بالودق » وبين 
'لبر بالير والشعير بالشعير . فإن هذين فى الجنس الواحد . والاول فى جنسين جمعتهما 
+عيْةَ وأحدة 


) ۰ - الحديث الثانى ‏ :عن أنى سعيد الخدرى رضى ألله عنه 
ن رسول الله يكل قال «لا تَِمُوا الدَمْبَ بالذَمَبٍ إلا ثلا مغل ۰و 


N 2 2 


تيفوأ ضا على بض ٠‏ ولا نموا الور الوق إلا ميثلا مطل 
يوا ضما عل نض .ولا تَببعوا ِنبا غائ ناجز » 
وق افظ إلا بدا دل ١‏ 


والحديث أشار إلى ذلك فى الآاخيرين 5 أشار إلى الأول فى الجنسين المتحدى العلة , 
وف الثانى ف امثلين المتحدى العلة » ومنه بيع البر بالشعير » وعكسه اعتبار التقابض 
فى ا مجلس . واعل أن هذا إشارة من الشارح أنحةى إلى أن الامور معللة بعلة فبلحق 
بها غيرها » وهو رأى الخبورء وإن اختلفوا فى العلة . وذهب داود ومن تبعه إلى 
أنه لا بحرى الربا إلا فى الستة المنصوصة اعدم النص عل الملة فلا يلحق بها غيرها , 

مسال الرباء فلا نطيل هنا يذكر ذلك 
(۲) قال ١‏ إلا وزنا بوزن » قول : هو مصدر فى موضع الحال أى الذهف 
باع بالذهب موزوناً عوزون »أو مصدر مؤكد أى i‏ واله فى الفتح 
0 ولا تشفوا » أقول :عنم المتاة النوقية وكسر الشين العجمة وتشديد 


— ل١١‎ 


وف لفظ ٠‏ إِلأوَرْئ بوَڙنِ ؛ مثلاً مغل سواه بسواء» 

فى الحديث أمران : أحدهما تعر م التفاضل فى الاموال الربوية عند اتحاد الجنس 
ونصه فى الذهب بالذهي”2 من قوله ١‏ إلا مثلا مثل ٠ ٠‏ ولا تشفوا بعضها على عض » 

الان : تحر الندّساء من قوله ه ولا تبيعوا منها غائرأ بناج 29 , وبقية الأموال 
الريرءة ما كان منها منصوصاً عليه فى غير هذا الحديث : أخذ فيه بالنص وما لاء 
كاسه القانسون 


)١(‏ قال دوف لفظ ١‏ إلا وزنا بوزنء أقول : هو من أفراد مسل ننه عليه 
عبد الحق فى المح بين الصحيحين 

( ۲ ) قله د ونصه فى الذهب بالذهب » أقول : وف الورف ار 

ف قله « عن قوله لا تيعو غائياً منها بناجز » أقول : ناجز بنون وجم 
وزاى أى مؤجلا حال » والمرآد بالغائب أعم من المؤجلكالغائب عن امجلس مطلة]ً 
مجلا أو حالا والناجز الحاضر قال ابن بطال فه حجة للشافعى فى قوله من كان له على 
آخر درام ولآخر عليه دانير لم جز أن يقاص أحدهما الآخر ماله لآنه يدخل 
فى معنى بيع الذهب بالورق ديناً لانه إذا لل يحز غائب بناجز فأحرى أن لا. يجوز 
غائب بغائب وأما الحديث الذى أخرجه أصحاب السنن عن ابن عمر قال : كنت أ بيج 
الابل بالقيع أبيع ادنار وآخذ بالدرامم وأبيع بالدرامم وآخذ بالدنانير فسأت 
رسول أنقدصقاله عله وآ أله وسل عن ذلك فمَال TET‏ 
تفترقا وببنكا ثبىء رن ببع الذهب بالورق ديا (© لان النهى باقتضاء الدرامم 
عن الدنانير ولم يقصد التأخيرفى الصرف . انتهى من فتح البارى ونی آخر قله عن ابن 
بطل شىء لعل فى النسخة التىوقفت علها سقطاً وقد أفيد ما ذكره الشارح من هذا ومن 
قرله إلا يدأ بيد وسيصرح به 

)١ (‏ قلت : بل يدخل وهو منطوق الحديث و[ نما اشترط أن لا يفترقا وبينهها شىء » 


وهذه الصورة المذكورة فى الحديث يسما الفقباء صرف حاضر بذمة إذا تساو اذا 
اشترى بعيراً خمسة دانير قيمتها خمسون درهما فدفع الخسين جاز ذلك الحديث 


— ١" - 


وقوله «إلا يدأ بد فى الرواية الاخرى يقتضى منع النتساء 

وقوله « وزناً بوزن » يقتضى اعتبار النساوی» وبوجب أن يكون النساوى فى 
هذا بالوزن لا بالكيل » والفقباء قرروا أنه يحب القائل بمعيار الشرع ‏ فا كارن 
موزوتا فبالوزن » وما كان مكيلا فيالكيل 


۷۱ س الحديث الثالك : عن أنى سعد الخدرى رضى الله عنه قال 


١ (‏ ) بقتضى اعتبار النساوى » أقول : تحصل من الاحاديث أنه مع اتحاد الجفنس 
كا فى هذا الحديث لا بد من اعتبار التقابض والنساوى » فاذا اختلفت هذه الستة 
اعتبر التقابض دون الفساوى م فى حديه..عادة « فاذ! اختلفت هذه الاجناس فبيعوا 
كيف شئتم إذا کان يدأ بيد » وحديث عبادة أخرجه مسل بلفظ , إن النى صل الله 
عليه وآ له وسل قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والمر بالغر والملح بالملم مثلا بمثل سواء بسواء بدا بيدء فاذا اختلفت هذه الاجناس 
فبيعوا كيف شُئتم إذاكان يدأ بيد . اتتهى » وهو أجمع الأحاديث » ول يأت به المصذف 
لآنه ليس على شرطه » ونشأ إشكال من قوله « فاذا اختلفت هذه الأجناس »اول أر 
من تنبه له » وهو أنا رأينا الناس قاطية ,أخذون الر والشعير بالنقد من الفضة ولا 
يعتيرون كونه بدا بىد“ وهو نص الحديث » ورأينا هذا واقداً فى جميع الجبات » 
وراجعنا فيه من يتوسم فيه العل فل نحد ما يثلج الصدر . ثم خطر بالبال الحديث الصحيح 
د إنه صل اه عليه وآ له وسلم مات ودرعه مرهونة فى آصع من شعير ‏ ویآتی أول 
حديث فى باب الرهن » ومعلوم أنه شراه من الذى بقيمته ورهنه الدرع فا كرون 
مخصصاً با ذكر » وهو بعد حل بحث » والفتاح هو الله رب العالمين . وقد أشر نا إلى 
الاشكال فى شرحنا د سبل السلام » 

(1) قلت : قد قال كلا ١‏ اذا اختلفت هذه الأجناس فبيموا كيف شلتم » والذهب 
والفضة ليسا من جنس الير والشعير . ولم يتحدا فى علتهما الى هى الكيل , بل هما موزو نان » 
والكيل علة مستقلة والوزن علة أخرى » فاذا بيع مكيل بموزون جاز التفاضل وجاز انس 

لا سا إذا اعتتيرنا الدرام والدنا نيد نقوداً ولم نتر الوزن فما 


م11 


«جاء بلا إلى رسول اله يب مر بر . فقال له النى كله : من أين 

3 ه- 5 - 0 3 3 5-2 3 سے 2 

هذا ؟ قال بلال' :كان عِفْدَنا تر“ ری » بغت منه صاعَيْن بصارع يطعم 
0 0 مه 1 ع 9 eR‏ 

الىئ مكلت . فقال الو يلت عند ذلك : وء أو » عبن الركباء عبن الرعباء “ 
e 2‏ 2007 لعا ةج مد e‏ ك3« اما مه ° 

لا تفعل . ولكن!إذا أرّدت أن تشترى فصع الا ببيع آخر اشر بهء 
هو نص ف تحريم ربا الفضل فى القر » و جور اللامة على ذلك » وكان ابن عباس 

خالف فى حرم ربا الفضل ”° و 5 فى ذلك فصل : إنه رجع عنه (“ . وأخذ 


)١(‏ (الحديث الثالث ) قال « أوه عين الرباء أقول : قال أهل اللغة هى كلة 
توجع وتحزن » وهى بفتح الهمزة وواو مفتوحة مشددة وهاء ساكنة ', وفها لغات 
هذه أصحباء وقوله د عين الرباء أى الربا الحرم 

(؟) قله «وكان ابن عباس يخالف فى تحر ربا الفضل » أقول : أخرج عنه 
البخارى أنه « لا ربا إلا النسيئة » وف رواية مسل ١‏ الربا فى النسيئة » وروى مسل من 
طريق أنى بصرة ه سألت ابن عباس رضى اله عنهما عن الصرف › قال : إلا بدا بد ؟ 
قلت نعم . قال : فلا بأس . فأخبرت أبا سعيد فقال : أو قال ذلك ؟ إنا ستكتب اليه 
فلا تفعلوه » والصرف دفع ذهب وأخذ فضة أو العكس › وله شرطان : منع النسيئة 
1 مع أتفاق النوع واختلافه , وهو المجمع عليه , ومنع التفاضل ف النوع الواحد منهمأ 
وهو قول امور . وخالف فيه ابن عر ثم رجع » وابن عباس واختلف فى رجوعه 

(۴) قله « فكل فى ذلك فقيل إنه رجع عنه » أقول : الذى كلله فى ذلك أبو 
سعيد كا أخرجه الماك من طريق حيان العدوى بالمهملة والتحتانية قال د سألت أب 
بجار عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان عيناً 
بعين يدا بد » كان يقول : [نما الربا فى النسيئة . فلقيه أبو سعيد . . وذكر القصة 
والحديث » فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب اليه . وكان ينبى عنه أشد النهى » انتبى 
والقصة ف البخارى . وقد ذكر مسل رجوعه ورجوع أبن عمر عن القول بحواز بيع 
لجنس بعضه ببعض متفاضلا حالا » وكان ابن عباس يتمسك بحديث أسامة مرفوعا 


م س وج عم © ايده 


- !1 


قوم من الحدثين عون الذرائع من حيث قوله د بع الفر ببيع آخرء ثم اشتر به » 
فإنه أجاز ببعه › وأ لشراء على الإطلاق » وم يفصل بين أن سعه من إعه » أو من 
عق بون أن ا إلى شرا . الاكثر أو لا 


والمانعون هن الذرائع ییون بأنه مطلق 29 لا عام > فيحمل على ببعه من غير 
البائع » أو على غير الصورة الى بمنعونها . فار ن المطلق يكتنى فى العمل به بصورة واحدة . ْ 
وفى هذا الجواب نظر © > ل نفرق بين العمل بالمطلق فعلا » ک) إذا قال لا مأته : إن 
دخلت الدار فأنت طااق » فاته يصدق بالدخول ممه وأحدة > وبين العمل بالمطلق 
حلا على المقيد » فانه يخرج اللفظ من الإطلاق إلى التقسد 

وفيه دليل على أن اانفاضل فى الصفات لا اعتبار به فى تجويز الزيادة. 

وقوله ace‏ ر مبيع آخر ٤‏ وراد به العن غير القر» 
ويحتمل أن راد ا ”عل صفة أخرى > على معنى زيادة الباء . كأنه قال : عه ببعاً ش 
آخر » ويقوى الاول قوله ثم اشتربه » 


© % ¥ 


لا ربا إلا فى الفسيئة » واتفق العلماء على حة حديث أسامة » واختلفوا فى المح بينه 
وبين حديثك أبى سعيد ‏ وأحسن الأجوبة أن حديث جواز ربا الفضل من حديث 
أسامة إنما يفيده بالمفهوم › وحديث ألى سعيد وعبادة أفاد تحر عه بالمنطوق » وهو 
مقدم على المقيوم , 

(1) قله ء باه مطلق » أقول : وهو قوله ه بع القر ببيع آخر ثم أشتر به». 
خانه أطلق له ابيع والشراء ا 1 هى 
البيع والشراء من غير البائع 

(؟) قله ٠‏ وفيه نظر » »أقول : : لآنا نفرق بين المطلق فعلا فانه الذى يكتنى فيه 
بالمرة الواحدة > لاف المطلق إذا حمل على المقيد فانه يخرج اللفظ عن إطلاقه ويصير 
مقيدا » ولا عصل الامتثال إلا بالإتان به مقيدآ . قلت : لكنه فى هذه الصورة 
لا يظبر أنه قد المطلق شىء » بل هو على اطلاقه » فلينظر . 


لح وول — 


۲ =“ الحديث الرايع ۰+ عن أنى المهال قال ه سألت البراء بن 
عازب» وذيد بن أرق » عن الصرف؟ فك واحد يقول : هذا خب منى . 
وكلاهما يقول : « نهى رسو الله يليه عَن بع الذهب بالّرق دَينآ ». 

فى الحديث دليل على التواضع » والاعتراف بحقوق الأكابر » وهو نص فى 
حرم ربا النسيئة فها ذ كر فيه وهؤ الذهبي بالورق ‏ لاجتاعبما ف علة وأحدة , 
وى النقدية » وكذلك الاجناس الاربعة ۔ أعنى البر ء وما ذكر معه ‏ باجتماعها فى 
علة أخرى ء فلا يباع بعضها ببعض نسيئة » والواجب فيا نع فيه النساء أمران . 
أحدهما : التناجز فى البيع » أعنى ألا بكرن مؤجلا . والثاق لكان فى انجس » 
وهو الذى بوْخذ من قول «يدأ يدن : : 
57 - الحديث الان" :عن أفى رة رضى الله عه قال : « 3 
رسول الله يي عن الفصة بالفصة والذهر. بالذمَب إلا ا يسواء ¢ 
ا : أن فى الفصة الدب مكيف هنا . وزی الذهب بِالفِصّدٍ 
کف شئنا . قال : :فا رَجُل فقال : يدا بد ؟ فقال : مكذا سمت » 
قوله ه رى الذهب بالقضة »كف شثناء يعنى بالنسية إلى التفاضل والنساوى » 


لا بالنسية إلى الحلول والتأجيل » وقد ورد ذلك مبيناً ين 
قبل ه فإذا اختلفت الاجناس فيعو! كف به شتت إذا کان بدأ ید » ش 


١(‏ ) الحديث الرابع ) من أحاديث باب الربا . تقدم ما أفاده فى شرح ما قبله 

6 ( الحديث الخامن ) من أحاديث باب الريا 

(؟) قله I,‏ : هو الذى یمتا من. ووأية 
عسل عن عبادة بن الصامت e‏ 


ووس 
باب الرهن وغيره”؟ 
۷ - الحديث الأول : عن عائكة رضى اله عنبا: أن رسول الله 
يله اشرى من بېو دی طعاماً » ورهته دعا من حَدِيد » 
الافظة مأخوذة من الحبس والإقامة » رهن بالمكان : إذا أقام به ٠‏ 


والحديث دليل على جواز الرهن » مع ما نطق به الكتاب العزيز ”“ ودليل عل 
جواز معأملة الكفار » وعدم اعتبار او اة ق معاملاتجم 0 
ا ا ب 


. باب الرهن ) قال « وغيره » وهوا ل حوالة والإفلاس والشفعة والوقف‎ ( )١( 
واليه يشير‎ ٠» والرهن لغة الوت والدوام » ومنه الحالة الراهنة : الثابتة . وقال المأاوردى‎ 
الشارح : هو الاحتباس » ومنه لإ كل نفس بماكسيت رهينة )يقال : رهنت الثىم‎ 
2 وأرهتته بمعنى » قال عبد الله بن همام السلولى‎ 

فلسا خشيت أظافيرمم بجوت وأرههم مالحكا 

وهو شرعاً جعل المال وثيقة | ظ 

(؟) قله مع ما نطق به الكتاب المزيز » قول : يريد قوله تعالى لإ وإن كنم 
على سفر ولم تجدوا كاتا فرهان مقبوطة © ٠‏ | 

() قله وذليل على جواز مماملة الكغار» أقول : هو معلوم من الدين 
ضرورة » فانه صلى الله عليه وآله وسل وأحابه أقاموا مك ثلاث عشرة سنة 
يعاملون المشركين ‏ وأقام صلى الله عليه وآ له وسن بالمدينة عشرآ عامل هو وأصمابد 

أهل الكتاب وينزلون أسواقهم كسوق بى فينقاع وغيره. ئ 

(4 ) قله « وعدم اعتبار الفساد فى معاملتهم » أقول : وعدم النظر إلى كفية 
معاملتهم فى أنفسبم ؛ فانه من المعلوم أنهم ييعون الخور ويا كلون السحت ويقيضونه » 
ولكن ليس لنا الحث عن معاملتهم وعن كيفية دخول المال إلى أيديهم » بل تأخذامنهم 
الجرية ونبيع منهم ونشترى ونعاملهم مماملة من فى بده ملكه الحلال حتى بقبين. لنأ 
خلافه » ومئله الظلبة » وقد بسطناه فى حواشى ضوء النهار وغيره 


= ۷إ — 


ووقع فى غير هذه الرواية 27 ما ستل به على جواز الرهن فى الحضر ٠‏ 
وفه 4 دليل على جواز الشراء o‏ ا 3 
م لد 


٥‏ - الحديث الثانى ‏ : عن ألى هريرة رضى الله عنه : أن زل 
لله بإ قال « مطل اله ليه" . فإذا يسح حد ك' عل ىء ليقع “ل 


)١(‏ قله ٠‏ فى غير هذه الرواية » أقول : هى رواية أخر جما البخارى أنه هن 
صل الله عليه وآ له وسل درعه عند ييودى بالمدينة يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا. 
. من شعير لآهله . وخالف مجاهد وداود وقالا : لا يكون الرهن ا 
وهو مفبوم لا يعارض المنطوق 

(؟) قله ٠‏ قبل قبضه ء أقول : لا فائدة فى زيادتها" | 

(؟) قله ٠‏ لما ذكرناء من أن الرهن إنما يحتاج اليه حيث يتعذر الإقياض ٠٠٠‏ 

(4) (الحديث الثانى ) أى من أحاديث باب الرهن وغيره » وهذا الحديك 
من غيره » وهو من باب الحوالة » وترجم له النووى شرح مه بياب نحم ع 
نى » وصمة الحوالة واستحباب قبولها إذا أحيل على ملء » وذكر حديث الكتاب 

(0) قال ١‏ مطل الغنى » أقول : قال القاضى عياض وغيره : المطل م: منم فا 
ما استحق أداؤه » فطل الغنى ظم وحرام ؛ ومطل غير الغنى ليس بظلم 3 حرام 
لمغروم هذا ل ار لاوا ير 

من الاداء 

(1) قال إذا أتبع ادك عل مل ٠‏ فلينبع » أقول : بيكرت الا انتا ل عد ش 
ف أتبع وف ظيتبع » مثل أخرج فليخرج > ويأق ضبطه شرحا مل هذا » والمراد 
إذا أحيل بالدين الذى له على موسر فليحتل » والملء ٠‏ مبعوز من الامتلاء : قال 


کم 


فيه دليل على حرم المطل بالحق . ولا خلاف فيه »مع القعرة بعد الطلب ( . 
واختلفوا فى مذهب الشافى : هل يحب الاداء مع القدرة مم غير طلب صاحب 
الحق ؟ وذ كر فيه وجمان . ولا ینش ا الوجوب من الحديث لان لفظة 
« المطل » تشعر د بتقدم الطلب » > فينكون مأخذ الوجوب دلبلا آخر ٌ 

وقوله «الغنى » بخرج العاجز عن الاداء 

وقوله وفإذا آتبع ه مضموم الحمزة سا كن الناء ٠‏ مكسور الباء . وقوله « ظيتيع » مفتوح 
الياء سا كن التاء مفتوح الاء الموحدة . مأخوذ من قولنا : أتيعت فلات إذا جعلته 
تايماً للغير ‏ » والمراد ههنا تبعيته فى طلب الحق با لحوالة . وقد قال !لظاهرية © 
بوجوب قبول الحوالة على اللىء » لظاهر الام . وجمبور الفقباء عل أنه أمر تدب 498 


الكرماق : إن هكالفنى لفظاً ومعنى » وتعقب بأنه بقتضی أنه غير مبموز ‏ ولیس كذاك | 
بل هو مهموز 

و لالز ت بد ات » أقول : ولله ياء خلاف فى أن الماطل 
يفسق بمرة واحدة أو لايد من التكرار » لآن المطل إطالة المداضة قال النووى : 
ومقتضى مذهينا لا يشترط فيا التكرار ؟ لآن منع الحق بعد طلبه وانتفاء العذر عن 
أداته يشبه المطل كثرة » وإن تسمية النى صل اه عليه وآ له وسل له ظلاً يشعز 7 
كيرة والكيرة لا يشترط فها التكرار » لكن ويم 
عذره » لانه قد يكون معذوراً ف الباطن | 

(۲) قله أتبعت فلات » آقول EN‏ يقال تبعت الرجل ف حق 
أتبعه تباعة إذا طليته . قال تعالى م لا تحدوا علينا تيا( . ٠‏ واعلم أن حقتعة 
الحوالة فى أظهر الاوجه عند الشافعية أنها بيع دين بدين » > جوز للضرورة › فملل ‏ هذا 
يحوز الإقالة فيايا صرح به الخوارزى » وقيل هی نقل دين من ذمة إلى ذمه 

(؟) قله الظام رية » أقول : وابن جرير وأكثر الحنابلة وأبو ثور 

)5( وه ه وجمهور الفقهاء ء على أنه أض هن آل : وقال المأوردى : [نه 


— 4۹ = 


مأ فيه من ,الإحسان ”2 إلى احيل بتحصيل مقصوده » من تخويل الحق عنه » وترك 
تكليفه التصيل بالطل 000 ظ 

وفى الحديث إشعار بأن الآمر بقيول الحوالة على الملىء معلل بكون مطل الغنى 
ظذاًء ولعل السبب فيه أنه إذا تعين كونه ظلياً _ والظاهر من حال المسل الاحتراز 
عنه ‏ فيكون ذلك سباً للآمر بقيول الحوالة عليه » لحصول المقصود من غير ضرر 
المطل . ويحتمل أن يكون ذلك لان الملى. لا يتعذر استيفاء الحق منه عند الامتناع » 
بل يأخذه الحا م قهرآ ويوفيه 2" . فق قبول الحوالة عليه تحصيل الغرض من غير . 


للاباحة اانه ورد بعد نميه صل أيه عليه وآ له وسلم عن بيع الدين بالدين » فهو : 
كقوله (( وإذا حالم فاصطادوا ) وهذا بناء فى آنا بیع »وقد قيل هى عقد إرفاق . 
مستقل » وشرط فما رضى أنحيل بلا خلاف » وامحتال عند الأ كش , وانحال عليه ٠‏ 

)١( ٠‏ قله هلما فيه من الإحسان » أقول : هذا تعليل لصرف الام عن 
الوجوب وأنه لا يحب عليه الإحسان إلى غر به » فو مندوب لا غير » وفيه تأمل 

(؟) قله « معلل بكون مطل الغنى ظلاً » أقول : إا قال إشعار لانه كالتوطئة 
والعلة لقبول الحوالة أى إذا كان المطل ظلاً فليقبل وعحتال بدينه عليه » فان الم من من 
شأنه أن يحترز عن الظل فلا بعطل ء ومناسية اجملة لها قبلها أنه ما دل على أن مطل الغنى ٠‏ 
لم عقبه بأن ينيغ أو يحب قبول الوالة على الملىء لما فى قبولها من دفع الظل الحاصل 
بالمطل » فن قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظل » وهذا على رواية «فاذا أتبع » . 
بالفاء » وزعم الرافمى أن الأشهر فى الروايات الواو وأنههما جملتان لا تعلق لإحداهما 
بالآخرى ٠‏ وهو بالفاء فى جميع روايات اليخارى 

(؟) قلهء بل ,أخذء ال مام قهرآء أقول : استدل باشتراط أن يكون 
انحال عليه مليئا أنها إذا حت الحوالة ثم تعذر القبض بحدوث حادث أو أففلس لم 
يكن للمحتال رجوع على الحيل ‏ لآنه لو كان له الرجوع ل يكن لاشتراط الغنى فائدة, 
فلماشرط عل أنه اتتقسل انتقالا لا رجوع له کا لو عوض عبن دينه بعدوض ثم تلف 


= 


اشفمندة -توامء الحق . والمعنى الأول أرجح . أا فيه من بقاء معتى التعليل يكون المطل 
ظا 0 تتكون العلة عدم تواء الحق لا الظل ْ 


f fr 


cs» 2 


کا 5 “ :عن أنى هريرة رطی أيه عنه قال ۰ ٠‏ قال 
سول الله ی تيمت النى ب يقول ٠‏ من أذرَلك ما له وسينو 


عند رَجَلٍ أو نان" قد أفاس فهر احق من غَيْرِهِ » 
چ Pyle‏ الأول : : رجوع الائع إلى عبن ما له عند تعذر المن بالفتلس 0 
أو الموت .فيه ثلاثة مذاهب :الأول آنه يرجع إليه ف الموت والفلس . وهذا 
مذهب الشافعى ”© واثاق : أنه لا برجع إلبهء لاف اموت ولا فى الفلس , 


aT 

)١١(‏ (الحديث الثالك ) أقول : هو من باب الإفلاس الداخل فى التر جمة فى 
سه (القلن قرسا عد نوكا دي عل توجوده وض متنا اه مار ذا 
فلس بعد آن کا :ادرا ودنانير إشارة الى أنه صار لا علك إلا أدتى الاموال وهی 
ش الفل وس ء أو معى بذلك لانه منع النصرف إلا فى الشىء ء النافه كالفلوس ء لانهم ۾ كانو| 
حرام ادص القرق ررس لزاه جين اناد فل هذا للخمرة 
فى أفلين للسلب 
٠‏ *:(؟) قال « أو إنسان » أقول : هو شك من الرأوى » ومفبزم رجل غير مراد » 
بل أو أمرأة 

٠ قله « فيه مسائل» » أقول : عدها الشارح خمس عشرة‎ )۳( ٠ 

لق ؛ ) قله « بالفلس' » أقول : يتح اللام . ا وف الموت »هذا لا يدل 
عليه لفظ الحديث اا 

ره ه) قله ذو ني ا » أقول : لما أخر جه أحمد وأبو داود وان 
ماي ةأوصحخه ا لجاک من حديث ألى هر يرة مرفوعاً E‏ أو أفلس فصاحب 


کک 


وهو مذهب أنى حنيفة (0 . والثالث : يرجع إله فى الفلس دون الموت ويكون و ف 
الموت أسوة الثرماء.. وهو مذهب مالك 5 

وهذأ الحديث دليل على الرجوع فى الفلس . ودلالته قوية جدآء حى بل ذه 
لا تأويل له . وقال الاصطخرى من أصحاب ب الشافى : لو قضى القاضى بخلافه ” “نقضن 
حكه 


المتاع أحق بمناعه إذا وجده بعينه » زاد بعضهم فى آخرء ‏ إلا أن يرك ماعن وفاء» 
)١(‏ له ء وهو مذهب أبى حنيفة » أقول : وان شبرمة » قالت الحنفة: : 
لان هذا خبر واحد خالف الاصول » لآن السلع صارت بالبيع ملكا للنشترى ومن 
حنمانه » وإستحقاق البائع لاخذها منه نقض للك . وحملوا الحديث على صورة وى 
ما إذا كان المتاع وديعة أو زعادية أو لقطه . وتعقب بأنه لو كان كذلك لم يقيد, بالفلس 
ولاكان أحق بأ لما د اث من الاشتراك » واللقطة والعارية خاصة إن 
فى له. وأيضاً ۸ا ذكروه ينتقض بالشفعة . وأيضاً قد ورد التنصيص فى حديث الأب 
عا لى أنه فى صورة البيع فبا رواه سفيان الثورى فى جامعه وأخرجه من طريقه ابن 
خر عة وابن حيان وغيرهما عن أبى هر رة بلفظ eS‏ 
عنده بعينها فهو آحق بها من الغرماء » . وف اباب روايات أخر دالة على أ نه ورد 
الحديث فى صورة البيع » وأما اعتذارمم بأنه خبر واحد ففيه نظر ٠»‏ فانه مشهوز من 
هذا الوجه أخرجه ان ن حبان من حديث ابن عمر وإسناده صحيح » وأخر جه أبو 
دأود من حديث سمرة وإسناده حسن » وقضى به مان وعمر بن عبد العو ٤‏ إوذا 
0 عن كونه فر دآ غرياً . قال القرطى ف المفهم : تعسف بعض اللحنفية.ق 
تأويل هذا الحديث بتأويلات لا تقوم على أساس . وقال النووى : تأواوه 0 
ضعيفة مردودة 5 

(؟) ۆله ٠‏ وهو مذهب مالك » أقول : وقد قال أحمد به » ا 37 ۰ 
مرسل مالك ٠‏ وإن مات الذى ابتاع فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء » وفزقوا.بين” 
الفلس والموت ان للبت خرب ذه يس راء عل بون ابه فامتووة ق 
ذلك › > خلاف افلس . ورجح الشافى ما قدمناه » وحديث أ ف هرررة المرفوع, . 


— ۲ = 

ودأيت ف تأويله وجهين ضعيفين . أحدها : أن تحمل على الخصب والوديعة » لا 
فيه من اعتبار حقيقة المالية . وهو ضعيف جدآ » لآنه يبطل فائدة تعليل الحم 
بالفلى 7“ . الثانى : أن يحمل على ما قبل القيض . وقد اضف بقوله ب 
ه أدرك ماله » أو وجد متاعه 22 : فإن ذلك يقتضى إمكان العقد . وذلك بعد خروج 

السلعة من بده ش 
المسألة الثانية : الذى يسبق إلى إلى الفيم من الحديث ا المدرك هبناهو ' 
اباقع © , وان الك بتار ايع الما عم من د ذلك © » فيمكن أن 
بدخل تحته ما إذا أقرض رجل مالاء وأفلس المستقرض › والمال باق › 
۰ فان المقرض يرجع فيه . وقد علله الفقباء بالقياس على المبيع › بعد التفريع على أنه 


وجزم ابن العرى المالكى بأن الزيادة ‏ الى فى مرسل مالك من قول الراوى فلا حجة 
فها ‏ وجح العاف بين المرسل والمرفوع بان امرفوع فيا إذامات نظا ء وال سل ۾ 
فا إذا مات ملا 

(1) قله ء تعليل الك بالفلى » » أقول e FUSE‏ 
غيره له فى ملكه 

(؟) قله ٠‏ ا » أقول : قوله ه عند رجل »دال على أنه قد قنضه 
١‏ المشترى هناء فان ذلك يققتضى إمكان العقد 
0 وات ,اول الك اديع و الاوز انس يج 


() قله ١‏ أعم من ذلك » أقول :وهو RN‏ 
. مدرك لعين هى له عند من أفلس ٠‏ وبهذا العموم ترجم البخارى بقوله , «إذا وجد ماله 
عند مفلس ف البيع والقرض والوديعة فمو أحق به » قال الحافظ فى الفتح قوله د فى 
اليع » » إشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه ٠‏ وقوله , والقرض » هو بالقياس عليه ار 
لدخوله ف عبوم الخبر وهو قول الشافعى وآخرين ٠‏ والمشهور عن المالكية التفرقة 
بينالقرض والبيح اتبى . والشارح لم يذكر الوديعة لابا باقية على ملك صاحيا 


م 
“ملك بالقبض . وقيل فى القياس : ملوك بدل تمذكر تحصله فأشبه المبيع . وإدراجه 
تحت الافظ ممكن إذا اعتبر ناه من حيث الوضع © . فلا حاجة إلى القياس فيه ! 

المسألة اثثالثة : لا بد فى الحديث من إضمار 29 أمور عمل عليا , وإن م تذكر 
لفظأ . ثل كون القن غير مقبوض . ومثل كون السلعة موجودة عند المشترى دون. 
غیره . ومثل کون المال لا يق بالديون » احتراز؟ عا إذا كان مساوياً » وقلنا حجر 
على المفلس فى هذه الصورة © ظ | 

المسألة الرابعة : إذا أتجر دارآ أو دابة مفأفلس المستأجر قبل تسليم الآجرة. 

ومضى” المدة , فلل جر الفسخ على الصحيم من مذهب الشافعى © . وإدراجه تحت. 


٠ ٠ قله ء من حيث الوضح» أقول : لا من حيث مأ يسبق إلى الهم‎ )١( 

(؟) قله « من [ضمار » أفول : وأدلته القواعد الشرعية » وقد يؤخذ من. 
الحديث إماكون امن غير مقبوض فلأانه بۇ خد من قوله فى الحديث ما له فاضاقته ٠‏ 
اليه دالة على بقائه له » ولا لما كانت إضافته إلا من الجاز » وأماكون السلعة عند 
المشترى دون غيره فلآن قوله , قد أفلس » عائّد إلى الرجل والمراد به المشترى مثلا » 
وأماكون المال لا بنى بالديون فلأن حقيقة افلس من لا ينى ماله بدينه 

(؟) قله« وقلنا حجر على المفلس فى هذه الصورة » أقول : أى صورة. 
مساواة ماله لديونه » وفيه قولان للشافعية على تفصيل ذلك ٠‏ قال ف الاج : ولو 
كانت الديون بقدر ال مال فان کان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر عليه لاه لا حاجة 
له اليه بل يؤمر بقضاء الدین » ون ل يك نكسو با» وإنكانت نفقته من ماله" فكذا فى ٠‏ 
الأصح 'نكتهممن المطالية فى الحال 9 والثانى حجر ثلا يذهب ماله واختاره الإمام. 

(4 ) قله ه على الصحيح من مذهب الشافى » أقول : ونقله المالكية 


٠ كذا واتقامة الكلام هو د وإن لم يكن كوبا وكانت نفقته من ماله الإ‎ )١1( 
: قلت : وعند الحنابلة لا حجر إذا كان ماله قدر دينه‎ ) ۲ ( 
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لفظ الحديث متوقف على أن المنافع هل ينطاق علا اسم المتاع » أو المال ؟ 
وانطلاق اعم و المال > علما أقوى (© 
+ وقد *علل منع الرجوع بأن المنافع لا تتنزل منزلة الأعيان القامة , إذ ليس لها 
وجرد مستقر . فاذا ثبت انطلاق اسم , المال » » أو ه المتاع » علا فقد اندرجت تحت 
اللفظ . وإن نوزع فى ذلك » فالطريق أن يقال : إن اقتضى الحديث أن يكون أحق 
بالعين - ومن لوازم ذلك الرجوع فى المنافع ‏ فيثبت بطريق اللازم » لا بطريق 
الاصالة . وإنما قلنا : إنه يتوقف على كون امم « المنافع > ينطلق عليها اسم « المال» أو 
> التاع ان الحم فى اللفظ معلق بذلك ف فى الاساديك 
. ونقول أيضآً : الرجوع إنما هو ف المنافع » فأنها المعقود عليه » والر جوع إنما 
کون فيا يتاوله العقد » والمين لم يتناو ما عقذ الإجارة 
المسألة الخامسة : إذا التزم فى ذمته نقل متاع من مكان لل مکان , * م أفلس » 
والاجزة بيده قآئمة ثبت حق الفسخ والرجوع إلى الأجرة واشواجه تت اميت 
ظاهر ؛ ٹف أخذنا باللفظ » ولى تخصصه بالبائع . فان *خصت به فالحكم ثابت . 
بالقياس » لا بالحديث 
المسألة السادسة : قد بمكن أن يستدل بالحديث على أن الديون المؤجلة تحل 
7 . ووجبه: أنه يندرج تحت كونه أدرك ماله »کون أحق به .ومن أواذم 
اك أن عل © > إذ لا مطالبة بالمؤجل قبل الحاول 
المسآلة السابمة : يمكن أن “يستدل به أن الغر ماء إذا قدتموا البائع بالمن 


» ِلْهِ « وانطلاق اسم المال علها قوىء أقول : فبدخل فى الحديث‎ O 
ولك الادراك فی غالب الإطلاق لا بكرن إلا للاعيان : م هذا ٥نی على أنه‎ 
لا غص اللفظ بالبائع م بأ ف المسألة الخامسة‎ 


(؟) قله ه ومن لوازم ذلك أن عل » أقول : هذا قول امور » لكن 
'لراجح عند الشافعية أن المؤجل لا يحل بذلك لان الآجل حق مةصود له فلا يفوت 


ول — 
لم يسقط حقه من الرجوع 27 ؛ لاندراجه تحت اللفظ . والفقباء عللوه بالماعة (© 
المسألة الامنة : فيل ھا ا لسليك به کک ١‏ دوقيل 


Tay 2‏ فەا 


المسألة التاسعة : الح ق فو 0 
من الفقهاء الرجوع بامتناع المشترى من الاسليم » مع اليسار » أو هربه » أو امتناع 
الوارث من النسليم بعد موته فإ عا يشته بالقياس عل افلس » ومن يقول بالفهوم ف 
مثل هذا فله أن ين هذا الك بدلالة المفبوم من لفظ الحديث 

المسألة العاشرة : شرط رجوع البائع بقاء العين فى ملك المفلس» فلو هلكت لم 
يرجع » لقوله عليه الصلاة والسلام د فوجد متاعه » أو أدرك ماله» فشرط ف 
الاحقية إدراك الال بعينه » وبعد الملاك فات الشرط » وهذا ظاهر ف الملاك السى 
والفقباء نلوا النصرفات الشرعية منزلة الحلاك الى ليم + راج : 
والوقف 7 » ولم ينقضوا هذه التصرفات . خلاف تصرفات المشترى فى حق الشفيع | 


. قله لم سقط حقه من الرجوع , أقول : إذا أراد الغرماء أو الورثة‎ )١( 
2 إعطاء صاحب السلعة المن فقالت المالكية يلزمه القبول » وقال الشافعى وأحمد‎ 


لا بلږمه ظ 
(۲( وله علاوه بالمنة » أفول: وقالوا لانه ربما يظبر غريم آخر فيز [حره. 
فا أخذ ١‏ 


الآخر يتوقف على حك الماک کا يتوقف ثبوت الفلس 

( 4 ) قله «كالبيع والهبة والعتق » أقول : وعلاوا ذلك بأنها صدرت من أهابا 
فى محلبا » ونازع.فى هذه بعض المتأخرين فقال : حديث سمرة بلفظ د من وجد عين 
متاعه عند رجل فېو أحق به ويتبع المبتاع من باعه »قالوا وهذا ظاهر إطلاق رواية. 


س 5 


ها . فاذا تنين أنها كالمالكة شر عدخت تحت اللفظ 90 . فان البائع حينئذ لا يكون 
هدرک ماله 


واختافوا فيا إذا وجد متاعه عند المشترى » بعد أن خرج عله ثم رجع اله 


بغير عوض . فقيل : يرجع فيه , لانه وجد ماله بعينه ؛ > فد ل حت اللفظ . وقيل : 
لا يرجع ء لان هذا الملك متكلتق من غيره . . لانه لو تخللت حالة لو صادفبا الافلاس 
والخجر لما رجع 7 ۰ قرستصحب E‏ .وھا تصرف ی ا اللفظ °١‏ 
بالتخصيص » بسدب معنى مفموم منه » وهو الرجوع إلى العين » لتعذر العوض من 
.تلك الجرة .كا يېم منه ما قدمنا ذكره. أو تخصيص بالمعنى 9 , وإن سل بافتضاء 
اللفظ له 


1 » من غيره ؛ فى حديث أنى هر رة » لان الغير أعم من المفاس وغرمائه‎ 4 E 
.ومن خرج عن ملك المفلس إلى ملك . اتهى‎ 

(1) قله ه دخلت تحت اللفظ ء أقول : أى لفقل شلك اى ا 
بء العين فى ملك المفلس » وكان الاظبر أن يقول : لم بدخل تحت لفظ الحديث 

)١(‏ قله دلو صادفها الإفلاس والحجر لما رجع » أقول : وهى ا جو ويا 
.عن ملك المفاس ٠.‏ ش 

(ع) قله ‹ يستصحب حكبا » أقول : يه صادفبا 
الإفلاس والحجر 

)+( لوا تمرف ف اللفظ » أقول : لفظ متاعه أ و ماله العام بالإضائة 
بسبب معنى مفبوم من الحديث » وا معنى هو الرجوع إلى العين لانه تعذر العوض منه 
.من جبة المفلس لانه عاد اليه ا 

)8 *) قله أن فن بالمعتى » لول عن تخصيصاً با اسوب وهذا 
.با معنى, وهو أن اراد رع م .وهنا قد تصرف فه ثم 
عاد تعن ر عوض » هبد ذا للك مثت من غد أ مال ذلك الغير صار إلى المفلس 


3 


المسألة الحادية عشرة : إذا باع عبدين ‏ مثلا ‏ فتلف أحدهماء ووجد الثانى 

بمينه » رجع فيه عند الشافى » والمذهب 7(" أنه يرجع بحصته من المن . ويضارب 
بحصة من التلف . وقيل : يرجع فى الباق بكل العن 9 . فأما رجوعه فى الاق فقد 
يندرج تحت قوله ٠‏ فوجد متاعه › أو ماله » فان الباق متاعه أو ماله » وأما كيفة 
أأرجوع فلا تعلق للفظ به 

٠‏ المسألة الثانية عشرة : إذا تغير ا ميع فى صفته ‏ بحدوث عيب - فأئيت ااشافعى 
الرجوع ٠‏ إن شاءه الائ بغير شیء يأخذه 9 . وإن شاء ضارب بالمن . وهذا یکن 
أن يندرج تحت اللفظ . فانه وجده بعينه » والتغيز حادث فى الصفة لا فى العين 
المسألة الثالثة عشرة : إطلاق الحديثك يقتضى . الرجوع ف العين » وإن كان قد 
قيض بعض المن . وللشافى قول قدي : إنه لا بر جع فى الدين إذا قبض بعض المّن » 
ديه ورد زه ©) 


ثبت له الرجوع نی کل منهماكا لو رجع الاب فى بعض ما وهب لابنه الكبير تى . 

(۲) قله « بكل القن » أقول : أى بثمن العبدين » ولا أدرى ما وجهه ٠‏ 

(؟) قله ه إن شاء البائع بغير شی يأخذه » أقول : فى الهاج كا هنا ء واستدل 
بقباسه على تعيب المبيع فى يد البائع » فان المشترى خير بين أن يأخذه ناقصاً أو بتركة » 
وسواء كان النقص حنياً كسقوط بعض الاعضاء والعمى » أو غير حى كنسيان 
الحرفة والإباق والتزويج . اتهى ٠‏ | 

٤(‏ ) قله ه لحديث ورد فيه » أفول : هو قوله صل الله عليه وآ له وسل , أا 
رجل باع متاءاً فأظس الذى ابتاعه منه ولم يقيض الذى باعه من ثمنة شيا فوجده 
بمبنه فهو أحق به » أخرجه اليتق فى .السنن 


- ۸ = 


الم آلة الرابعة عشرة : الحديث يقتضى الرجوع ف متاعه , ومفومه أنه لايرجع 
فى غير متاعه . فيتعلق بذلك الكلام فى الزوائد المنفصلة © فانها نحدث على ملك 
المشترى » فليست بتاع للبائع » فلا رجوع له فيا 

المسألة الخامسة عشرة : لا يثيت الرجوع إلا إذا تقدم سيب ازوم المن على 
الشرط 29 » فان المشروط مع الشرط » أو عقيه . ومن ضرورة ذلك تقدم ميب 
الازوم على الفلس ) 

۷ - الحديث الرابع :عن جابر بن عبد القه رضى الله عنهما قال 
جل ۔ وف لفظ : قصَى ‏ النى مَل اة فى كل مالم يقسم' . فإذا 

)01 قله « فيتعلق بذلك الكلام فى الزوائد المنفصلة » أقول : فى قول المنفصلة 
احتراز عن المتصلة كسمن وصنعة قان البائع أولى ما جريا على القاعدة » وأما المنفصلة 
کالولد والمرة فللمشتری » ويرجع البائم فى الاصل لان الشارع أنت له الرجوع فى 

(۲) له« بصيغة الشرط » أقول : وهو حديث ألى هريرة عند مسل بلفظ 
« إذا أفلس الر جل ووجد البائع ساعته فبو حق به من الغرماء» 

() ( الحديث الرابع ) أقول : هذا من باب الشفعة المشمول بالإجال فى التر جه 
طريق أنى سلبة عن جابر « جعل رسول اقه صل اه عليه وآلله وسلم الشفعة فى كل 
ما لم يقسمء فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ۾ قال : انفرد 
به البخارى » ثم أخرجه من طريق أب الزيير عن جابر رضى اقه عنه قال 
« قضى رسول اقه صل القه عليه وآله وسل بالشفعة فى كل شركة لم تقسم ربعة أو 


a 


حائط » لا عل له أن يبيع حى يؤذن شريكه › فان شاء أخذ وإن شاء ترك , ثم قال 


— ۱۲۹ = 

رفك الحدوة ا ق 2 

استدل بالحديث على سقوط الشفعة للجار ©© من وجبين . أحدهما : المفبوم . 
قان قوله ه جعل الشفعة فا لم يقسم » يقتضى أن لا شفعة فيا قسم . وقد ورد فى 
بعض الروايات ٠‏ إنما الشفعة 9 » وهو أقوى ف الدلالة . لا سما إذا جعلنا ء إماء 
دالة على الحصر بالوضع , دون المفبوم ش 

والوجه الثانى: قوله ‏ فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ‏ وهذا 
اللفظ الثانى يقتضى ترتهب الحم © على جموع أمرين ا الحدود» وصرف 
الطرق , وقد يقول قائل ‏ من يثدت الشفمعة للجار ‏ إن المرتب على أسرين لا لزع تر به 
على أحدها . وتبق دلالة المفبوم الول مطلقة , وهو قوله ه د إنما الشفعة فا ل يق » 
فن قال بعدم ثبوت الشفعة مسك ا ء ومن خالفه يحتاج إلى إضمار قبد آخر » يقتضى 
اشتراط أمى زائد . وهو صرف الطرق مثلا » وهذا الحديث يستدل به » وبجعل 
مفهومه مخالفة الحكم عند اتتفاء الأمرين معأ » أعنى وقوع الحدود » وصرف الطرق 


انفرد مسل بإخراجه . قال أبو حاتم : عندى أن قوله ‏ فاذا وقعت الحدود, إلى 
آخره مدرج من قول جابر . قيل : ويدل على ذلك أن مسلا م ترح ألويادة 
)١(‏ قال « صرفت الطرق » أقول : فى النهاية أى بينت مصارفيا ر 
كأنه من التصضرف والتصريف 
(۲( وله « على سقوط الشفعة للجار » أقول :وذاك aS‏ و 
وان المسيب ورسعة ومالك والشافى وآخر س“ 
(؟) قله « وف بعض الروايات لنم الشفعة » أخرجبا به أحمد واللخارى وأو 
دأود وابن ماجه ش 
وقوع الحدود بين المشتركين وصرف الطرق ببهما . قبل : وهذه الروايات با إا 
١ (‏ ) قلت : وهورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أعحابه وجعلوها هى المذهب 


م س ۹ج ) # المد 


۰ 


وقد يستدل بالحديث على مسألة اختلف فما . وهو أن الشفعة هل تثبت فام 
يقل القسمة أم لا ؟ فد يستدل به من يقول لا تثيت الشفعة فيه . لان هذه ااصغة 
E‏ لشحر ترا ل ¢ يمال للبصير :لم يصر كذا كك . ويقال للا ؟ da‏ لا ليصر 
كذاء وإن استعمل NE‏ فى الآخر فذلك للا حال . فعلى هذا : يكون فى 
قرله , فا لم يقس » إشعار بأنه قابل للقسمة . فاذا دخلت ١‏ إتما » المعطية للحصر : 


اقتضت اعصار الشفعة فى القايل © 


أثبتت الشفءة لاشربك من دون تعرض للجار #نطوق ولا مفبوم » ومفهوم الخصر 


ما هو قل !| قسمهك إا یع فا بين المشترئى , والشريك . فدلوله أن النسمة تطل الشفعة » 
فان شرى ا يك الشفعة › ؛فاذا اقنسم هو وشريكه فلا شفعة للشر يك 
ولا تعرض فيه للجار . نمم الشريك بعد القسمة يصير جاراً للاشترى فتثيت له الشفعة 
بالجوار» لان إلنهبى إنما تو جه إلى شفعته بالخاطة . وقوله « فاذا وقعت الخحدودر صرف 
الطرق » هو بان لمسعى القسمة المائمة عن الشفعة » وشفعة الجار لو سانا أن مفبوم 
احبر أناد نفها فنطوق حديث أحمد وأنى داود وان ماجه من حديث جابر مرفوعاً 
والجار أحن بشفعة جاره ينتظر ما وإن كان غاا إذاكان طر يما واحدا دقرم 
إنه لم روه غير عيد الاك بن سلمان 7 عندم ثقه مأمون 2 وللحديث شوأهد . وقوله 
ذاذا وقعت الحدود فلا شفعة » أئ بالخلطة جمعاً بين الاحاديث وإعبالا لما جميعاً , وقد 
طولنا البحث فى حواشى ضوء المار » وكلام الشارح لم بحرم فيه بن ولا إثبات 
(۱( وله هلم يصر كذا » أقول : أى مع قبوله للإبصار والادراك بالحاسة , 
ولاڈ که وهو الذى ولد آعی ويقال له “سوح العين کا فى الكشاف لا ييصر كذاء 
5 
إلا تأخذه سنة ولا نوم ) إلا أنه ا قال الحقق قد يستعمل أحد الامرين أى 
العبارتين فى الآخر فؤتى ل فى الثنى وبلا فى الأول ومنه لإ لا يغفر أن يشرك به 
ف إمكانة ٤‏ نكسا ٠‏ و قو له وفكذلك للا حال > فاته مشدر ران استهال أحدرهها 
للآخر لاحتال ما يستعملان فيه للأمرين مع أنهما يستعملان مع عدم الاحال 
٠‏ (؟) لله اقتضت إنحصار الشفمة فى القابل » أقول : انها لبو الحكم عن غير 


أى لعدم قبوله الإبصار لفقد حاسته » فبذا وجه التفرقة بين لم ولا» ومنه قوله 


و 


وند ذهب شذا أذ من الئاس إلى ” سوت الشفحة فى المنقولات 2 واستدل لصدر 
ادر بث 7(" من قول ذلك . إلا أن آخره وسياقه ر بن ا مراد به العقار ‏ وما 
١‏ كاوه رسف رد 0 


ee‏ س : عن عبد الین ر رمنى ا عا قال 
« أصاب غر أرضا عير . فا ی ال “ لو نتاه فبا . فقال :بارضول 


4 


* ا ماص 
الله ؛ إلى أت ا ا اننا 
4- لل 


المذكور وإثياته له » وهذا مذهب الشافعى . وعبارة المهاج : ولا شفعة فى كلل مالو 
قسم بطلت منفعته عام صغير أو رحو فلا شفعة فيه على الأصح 

)١(‏ وله« وقد ذهب شذوذ من الناس إل تورث اة ى لمرلا 
أقول : وذلك كالاب والسلاح » واليه ذهبت المدوية وغيرمم مستدلين بحديث 

الشفعة فى كل شئ أخرجه الترمذى مرفوعاً من حديث ابن ن عباس . وَأَجِينَ أنه 
مرسل » وما رفعه ابن أنى مليكد اله ارت الو ف لكان بن جدنه اداع 1 
7 رفوعاً , لا شفعة إلا 3 عقار » وهو بلفظ الحصر » وهو عند الأكثرين 
من المنطوق ١‏ 2000 0 

)١(‏ قله د بصدر الحديث » أقول : فى كل مالم رقم ' لآنه عام إلا أنهي قال 
الشارح إن آخره دال أنه أريد بالعام الخاص 55 

( ۳ ) (الحديث الخامس ) أقول : من أحاديث باب الرهن » وهو مشمول فى 
الترحة ج عرقت » وهذا الحديث فى الوقف . 

(4) قالءلمأصب مالا فط هو عندى أنفس منه » أقول : ورد بيان كيفية 
إصابته إياه فما أخرجة عر بن شية باسناد بيع عن أبن تبر إيسا أن عمر قال ه كان 
ا وا ا روت مهاه مات سهم من خوبى من أهلما > وقو له « أنفس » أى أجود. 

وال الداودى.: می نئيساً لان يؤوخد بالنفس . 00 


ع ر 


ا تأ فى به ؟ فتال : قاين ا ارف مالقاو ی 
بها 0 أسلبا ولا بوب .ولا ا 
عر و ف لفقا وف ار وف اقاب » وفى سييل الله» ابن اليل » 
والصيفي ”" . لا جاح على من وليب أن يا كل اا تا يطير” 


ا 
وف لفظ غير متَأثْل » 
الحديث دليل على صعة الوقف "“ والحبس على جبات القر بات . وهو مشهور 


6 تال « غير أنه لا بباع أصلبا الخ »أقول بارا ف ع و .وقد 
أخرجه البخارى عن نافع بلفظ , فقال النى صل القه عليه وآ له وسام : تصدق بأعله. 
لا يباع ولا بوهب ولا يورث ؛ ولكن ينفق من مره » وهذا ظاهر هر أن " اشرط من 
كلام النى صلى الله عليه وآ له وسلم 

(؟) قال د فى الفقراء ال » أقول : هؤلاء الي 
0 مصارف الركاة » [لا الضيف وذوى القرنى محتمل أنه من ذكر فى النس » ويحتمل أن 
المراد ذوى تقرنى عمر » ونا ااثانى جزم القرطى » وعليه اقتصر الغا کا يأل 
والمراد بالمعروف القدر الذى جرت به العادة » وقيل بقدر عله ٠‏ وفى قوله « غير 
متأثل » ما يدل عل أنه أراد بالمعروف حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوتقف 
بقدر العالة . فلت : واتفق فى الازمنة المتأخرة أنه يحمل لعامل الآوتان عشر 
ما يحصل فيتحصل من ذلك فى الاوقاف الواسمة مال واسع » ولا وجه له ى 
الشريعة » وقد حققنا القدر الذى يستحقه كل عامل على عمل عام فى رسالة #يناها. 
إزالة النهمة فى يان ما يجوز وحرم من مخالطة ااظلبة ظ 

(۳) تله على حة الوقف» أقول : هو مصدر وقف يقف » ولا يقال أوتف. 
إلافى لغة تظيلة . و حقيقة الوقف ف الشرع : حبس مال يمكن الاتفاع به مع بقام 


— ۳ سه 

متداول النقل بأرض الحجاز ”© , خلفاً عن ساف » أعنى الآوقاف . وفيه دليل على 

ما كان کار السلف والصالحين عليه , من [خراج أنفكس الاموال عندم لقه تعالى . 

وافظر إلى تعليل عمر رضى الله عنه لمقصوده » بكونه « لم يصب مالا أنفس عنده منه » 
وقوله ٠‏ قصدقت بها ء يحتمل أن يكون راجعاً إلى الأصل امحبس . وهو ظاهر 

اللفظ » ويتعلق بذلك ما تكلم فه الفقهاء من ألفاظ التحميس » الى منها « الصدقة0©, 


عينه » ممنوع من التصرف فى عينه » وتصرف منافعه فى البر تق ربا إلى انقه تعالى (> 
(1) قله ٠‏ وهو مشهور متداول النقل بين أهل الحجار ٠‏ أقول : الوقف من 
القرب المندوب الما ,أدلة خاصة . قال الشافعى : ولم يبس أمل الجاهاية فيا علمته 
دوداً ولا أرضاً » وإما حبس أهل الاسلام . وهذا إشارة منه إلى أنه حقيقة شرعية . 
هذا والمشمور أن وقف عير أول وقف فى الاسلام . وقيل إنه وقف النى صل الله 
عليه وآ له وسلم فضلة عيرق التى أوصى ما له فى السنة الثالثة » واشتهر اتفاق 
الصحابة على الوقف قولا .وفعلا ء فوقف عر ما ذكر ‏ ووقف على البغبغة وهى ضيعة 
بالمدينة » ووقف عثهان وزيد بن ثابت وفاطمة بنت رسول اقه صل اه عليه وآله 
وسل وغيرم » وقد عدوا أكثر من انين من الصحابة . وقوله « بأرض الحجاز » أقول : 
كآنه حص الحجاز إشارة إلى كلام أبى حنيفة وهو من أهل العراق فانه قال : الوقف 
لايصم ء يعنى أنه لا يازم , بل لا بد أن بک به قاض . وكان أبو بوسف يحيز 
بيع الوقف تبعاً لآبى حنيفة » فلما بلغه حديث عبر قال : هذا لا بسع أحداً خلافه ء 
ولو بلغ أبا حنيفة لقال به ورجع عن دأبه 
(۲) قله ٠‏ الى منها الصدقة ‏ أقول: قالوا الالفاظ فى هذا اللاب ستة : الوقف » 
والتحبيس » والتسبيل ٠‏ والتحريم ٠‏ والتأبيد » والصدقة . قالوا وأصابا الصدقة إلا أنها 
ما اشتركت ببنه وبين غيره تأخرت عن رتبة الصريح وصار أعلى المراتب لفظ الوقف ' 


() قلت : غرف الفقباء الوقف بأخصر من هذا فقالوا : هو تحبيس الأصل فى 
سبيل المنفعة 


س س 


ومن قال ملم أنه لابد من لفظ يقترن ماء يدل على معنی الوقف والتحبيس » 
كالتحييس المذ كور فى اديت » وكقولنا ء مؤبدة» و محرمة »أو دلا تاع ولا 
توهب » وعتمل أن يكون قوله « وتصدقت ماء راجعاً إلى المرة © .عل حذف 
اماف . وبسق لفظ ١‏ الصدقة » على إطلاقه 69 

وقوله « فتصدق بها » غير أنه لا باع الخ » مول عند جماعة ‏ منهم الشافعى - على 
أرن ذلك حم شرعى ثابت للوقف , من حيث هو وقف ‏ , وبحتمل ‏ من حيث 
الافظ ‏ أن يكون ذلك إرشاداً إل, شرط هذا الام فى هذا الوتف . فبكون شوته 
بالشرط » لا بالشرع 49 . والمصارف - الى ذكرها عمر رضى الله عنه ‏ مصارف 


وللشافعية وغيرم تفاصيل فى صريح ألفاظه وكنايته © 

)١(‏ قله ١‏ داجعاً إلى المرة » أقول : لعل هذا يتعين لآنه صلى انه عليه وآ له 
وسل قال حبست أصلها » فدل على أن المراد بالوقفية الرقية فعين بقوله تصدقت 
عن تصرف غلتها فيكون تأسيساً وبا لحك الغلة » وعلى الآول يكون تأكبداً » 
والتأسيس خير من إلا كرد 

(r)‏ وله « على إطلاقه , أقول : غير مرأد به التحييس 

(؟) قله « ثابت للوقف من حمث هو وقف » أقول : هذا هر الظاهر و 
صذة كاشفة , نانه صل الله عليه وآله وسل قال تمدق بأصله لا بباع ولا يوهت 
ولا يورث »کا قدمنا > فالاظير ما قاله الشاففى 

(4( وله « بالشرط لا بالشرع » اقول : ولا فائدة لاخلاف ¢ قدا 
الشارع بالشرط ء فبو ا لو كان صف ةكاشفة » إلا أن يقال على تقدير الصفة إنه إذا 
قال وقفت اتصف ,أنه لا باع ال مخلاف ما ذا کان شرطأ فانه لا بد من النطق به 
ف ر و ر وات . وكنابته تصدقت وحرمت وأبات * 
ولا يمح الوقف ,الفاظ النكاية إلا بالنيه أو الاقتران باح الالفاظ الخسة . ووز 
ازا ن يثرن فى أرض وياذن للناس فى ااصلاة فيا أو يحمل أرضه مقرة 


خيرات » وهى جبة الأوقاف . فلا بوقف على ما ليس بقربة ”© من الجبات 
العامة © 

و وو عر اھ وا ات قب اعدف را 
نى باب الركاة » ولا بد أن يكون معنأها معلوماً عند إطلاق هذا اللفظ » وإلا كان 
المصرف مولا بالذسية إلا a‏ سبل الله » الجباد عند الأاكة ارين ؛ ومنهم من 
عدأه إل الحج . ° I3‏ ابن السبيل » المسافر > والقرينة تقتذضى اشتراط حاجته 
و « الضف »من تزل #وم» والمراد قراه » ولا تقتضى القر بنة تخصيصه بالفقّر 

وف الحديث : دليل على جواز الشروط ق الوقف › واتباعها . وفيه دليل على 
المسامحة فى بعضها » حيث علق الا كل على المعروف » وهو غير منضيط 

وقوله « غير متأثل » آي : متخذ أصل مال » يقال : تأثلت الال : اتخذته أصلا ' 


8 8 & 


۲۷۹ س الحديث السادس ” : عن عمر رضى الله عنه قال ه حلت على 


1١‏ ) قله «فلا بوقف عل ماليس نقرية. أقول :كأنه مأخوذ من دلملآخرء وأما 
هنا فليس فه أكثر من سكو ته صا EN‏ 
وليس السكوت على مما ذكر نفا لما سو 

md (۲(‏ : كأنه إشارة إلى ما أجازه الشافعى من 
صة الوقف على ذى معين كصدقة التطوع فانها جائزة عليه » واختلفوا فى غير المعين 
كأهل الذمة والهود والنصارى فقيل يصح لآنه كالصدقة ولانه إعطاء على جبة القرية 
لا املك : وقا ل لا يصح لتضمنه الاعانة عل المحصية2©0 

)۲( ( الحديث السادس ) من أحاديث باب الرهن و غيره؛ وهذا | الحديث فى منع 
الإنسان من شراء ما تصدق به 


١(‏ )قلت : وهو المنصرص عن أحمد رجه آنه 


— ۳۹ 


رع (N‏ م وسور ۴ امو هم رر 
ترس ف سیل اتو فأ ضاءه الى کان عنده » # ردت آر۔ اشر په » 


نت أنه ويه رخص e‏ أأنى مي ؟ فقال لاتدرءٍ .ولا ع 


ف دقك :إن أعطا كه .فان العائد فى هبت كالعائد فى قيئه » 
وفى لفظ « فن الى مود فى صدقتهكالكأب يعود ف فيه » 

هذا ء الل » ليك ان أعطى الفرس » ويكون ممن كر نه . فى سيبل الله » أن 
الرجل كان غازبا . فآل الامر بتمليكه إلى أنه فى سيل أقه » فسمى ذلك باعتار 
المقصود » فان المقصود بتمليك : أن يستعمله فا عادته أن يستعمله فيه . وإنما اخترنا 
ذلك لآن الذى حل عليه أراد بيعه . ولم يتكر ذلك . ولو كات امل عليه حمل 
بیس » لم يبع » إلا أن عمل عل أنه اتہی إلى حالة لا ينتفع به فا حبس عله . 
لكن ذلك ليس ف اللفظ ما يشعر به ولو ثيت أنه حمل نحييس لكان فى ذلك 
«تعاق مسألة وقف الحيوان » وما يدل على أنه حمل تمليك قوله عليه الصلاة والسلام 
ولا تعد فى صدقتك ء وقوله ٠‏ فان العائد فى هته كالكلب يعود فى قمّه » 

وف الحديث دليل على منع شراء الصدقة للستصدق » أو كراهته "“ . وعلل ذلك 
ل المتصدق عله رما ساح المتصدق ف امن ¢ ااب 2 إحسانه اله بالصدقة عله 4 
فكرن راجا فى ذلك المقدار الذى سوح به 


وف الحديث دلبل على المنع من الرجو ع ف الصدقة والمة » لتشببه جوع 
الكاب ف قيئه . وذلك يدل على غاية التنفير . والحنفية اعتذروا عن هذا بأن. رجوع 


01 قال « فآضاعه » أقول : أى لم حسن القيام عليه وقصر فى خدمته ومؤانه » 
وقول :لم يعرف مقداره فأراد ببعه بدون قيمته » وقبل معناه استعمله فى غير ما جعل 
له » والإول أظهر لآن فى رواية ٠‏ فأضاعه وكان قليل الما » فأشار إلى علة الإضاعة 

(؟) قله + على منع شراء الصدقة لليتصدق أو كراهته » أقول : على القو لين 


جود وأو حنيفة 


اس 1 لد 
الكاب فى قيئه لا بوصف بالحرمة » لان غير مكلف ٩7‏ . فالتشيه وقع بأس مكروه 
فى الطبيعة » لثبت به الكر اهة ق الشريعة : 
وقد وقع النشديد فى النشيبه من وجبين . أحدصا : تشبيه الراجع بالكلب 
واكثالى : تشه الم جوع فه بالقء . وأجاز أبو حنيفة رجوع الاجنى فى المبة . 
ومنع من رجوع الوالد فى المبة لولده » عكس مذهب الشافى . والحديث يدل على 
منع رجوع الواهب مطلقاً . ونما يخرج الوالد فى المبة لولده بدليل عاص 
ش م٠‏ 1 1 
8١‏ - الحديث السابع : عن النعان بن بشير رضى الله عبما تال: 
ا م 7 ور ر 2 0-1 
د تصدق على أف ببعض ماله . فقااأت عع فت ا :لار حی 
2 2001006 ر 3 5 ٠. e‏ و مزج 
لود رسول الله لۇ . فالطلنّ الى إلى رسول اله م اليشهد على 
صد قتى . فقال له رسول الله يلي : أفمَات هذا بويك كلم ؟ قال : لا . قال : 
الاو معام هل احا ف ا ماي ر ف واي E‏ 
أنشوا الله وَاعدِلوا فى أولادم . جع أب » فرد يلك الصدّفة » 
- 00 اند # 2 : ع عه رم عم ا له 
و لفظ ٠‏ فلا تشيد فى إذا . فإ لا اش على جر » 


)١(‏ قله ٠‏ لانه غير مكلف , أقول : وتعقب ما تأولوه باستيعاده ومنافرة 
ا سياق الاحاديث له » وبأن عرف الشارع فى مثل هذه الأشياء يريد به المسالنة فى 
الزجر » وإلى القول بتحريم الرجوع فى المبة بعد قبضها ذهب احور من العلباء ء إلا 
هبة الوالد لولده » جمعاً بين هذا الحديث وحديث النعان الآى.قرياً 

(۲) ( الحديث السابع ) قال ١‏ حتى يشبد رسول اله صل الله عليه وآله وسل » 
أخرج اليخارى فى الشهادات سيب سۇ اهما [شهاده صلى الله عليه وآ له وسل عن النعان 
آنا سألت أى أنى بعض الموهية لى من ماله فالتوى بها سسنةء أى ماطلباء ثم بدا له 
فرهها لى فقالت : لا أرضى حت تشد النى صلی الله عليه وآ له وسل 

)ع قال « وفى لفظ » أفول : للشيخين 


لامج — 
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وفى لفظ ^ « فا شېد عل هذا غيرى » 

الحديث : يدل عل طلب النسوية بين الأولاد ف الات › والحكية فيه أن 
التفضيل .ؤدى إلى الإعاش والداغض » وعدم البو هن الولد لوالده » أعنى الولد 
المفضكل عليه . واختلفوا فى هذه ااتسوية : هل بجحرى محرى اليرات 7 فى تفضيل 
ال کر عل الآثى : أم لا ؟ فظأهر ا لحد بث تی النسونة مطلقا 0 .واختاف 
الفقهاء فى التفضيل : هل هو عرم . أو مكروه ؟ فذهب بعضيم إلى أنه عرم 487 , 
00 لنسميته ب إباه ه جورا » وأمه بالرجوع فيه » ولا سما إذا أخذنا بظاهر الخدت 
أنه كان صدقة » قان الصدفة على الود لا جوز الرجوع فما . فان الرجوع غبنا ,قتتنى 
أنها وقعت على غير الموقع الشر عى » حتى نقضت بعد لزومياء ومذهب الشافى ومالك 
أن هذا التفضيل مكروه لا غير © » وربما استدل :على ذلك بالرواية الى قبل فما 

)١(‏ قال «وفى لفظ » أقول :لما أيضأ 

(؟) قله ١‏ هل تجری مجرى الميراث »أتول : ذهب محمد بن الحسن وأحمد 
و[سحق وبعض الشافعية والمالكية إلى أن العدل أن بطي للذكر حظين كالميراث » 
وللأنثى حظأ واحداً . واحتجوا بأنه حظها لو أبق الرجل المال تحت يده حى مات 

(؟) قله ه وظاهر الحديث يقتضى التسوية » أقول : واليه ذهب غير من ذكر » 
والحديث كا قاله الشارح يقتضى ذلك » ويدل له ما أخرجه سعيد بن منصور. والبييق 
باسناد حسن من حديث ابن عباس مرفوعاً ه سووا بين أولادم ف الدطية فلو كنت 
مفضلا أحداً لفضلت النساءء 0 
(4) قله دفذهب بعضبم إلى أنه حرم » أقول : ويه صرح البخارى وطاوس 
وأحمد والثورى وإسحق » ثم المشبور عن هؤلاء أنها باطلة » وعن أ جمد لصح وبحب 
. أن ترجع » ومن حجة هن أوجها أى النسوية أنه مقدمة الواجب » لآن قطع الرحم 
والعقوق حرم وما يؤدى إليه يكون محرماء والتفضيل ما يؤدى الما ٠‏ 

(0) قله « ومذهب الشافعى ومالك أن هذا التفضيل مكروه » أقول : وهو 

ا )1١(‏ قلت : هو عرم عند الامام أحد رجه الله و تحب النسوية الحديث النعان ۰ 


سد ۳4 سه 


, أشهد على هذا غيرى » فانم! تقتضى إباحة إشماد الغير » ولا يباح إشهاد الغير إلا على 
أمر جائز . ويكون امتناع النبى يتلق من ااشبادة على وجه التنزه 

وليس هذا بالقوى عندى . لان الصيغة _ وإن كان ظاهرها الإذن ‏ إلا آنا 
مشعرة بالتنفير الشديد عن ذلك الفعل » حيث امتنع الرسول عله من المماشرة ذم 
الشهادة » معللا بأنها جور . تخرج الصيغة عر . اھ الإذن ذه القرائن ٠‏ وقد 
استعملوا هذا اللفظ فى مقصود التنفير ْ 

4 على « اتقوا الله » فانه بؤذن بأن خلاف النسوية 
ليس بتقوى » وأن التدوية نقوى ٠‏ 

۲ - الحديث الثامن "عن عبد الله بن عر دضى الله عنهما « أن 

النى َه عامل هل حي يشطر ”ما خر ج بها من مر“ أو' رع ا 
اد النهان بعشرة أرجه قد ا ا ف منحة 
الغذار حاشية ضوء نهار » وبسطنا هنالك الةول واخترنا وجوب انسوية وبطلان 
خلافما » وهوالذى قواه الشارح احق ق کا ترى ظ 

١ (‏ ) (الحديث_-الثامن ) أى من أحاديث باب الرهن » وهذا الحديث من غير . 
باب الرهن بل من باب كراء مالك الارض أرضه من غيره بجزء عا مخرج من غلتها 

(؟) قال «عامل أهل خيبر » أقول: خبير مديئة كبيرة وأسعة ذات حصون 
ومزارع »› » بينها وبين اا ا میت بير بأسم رجل 
من العالقة 

(۳) قال « بشطر » أقول: هو النصف , جمه أشطر نحو كلب وأكلب » ويطلق 
على النحو نحو قوله تعالى ل( فولوا وجوهک شطره € 

(4) قال ه تمرء بالمثلثة , وأكثر إطلاقه على مر النخل 

(5) قال ١‏ «أوزدع » ال e‏ عمنى الواو کا ف الرواية ' 


- 1+٠ ر‎ 


اختلفوا فى هذه المعاملة . فذهب بمضيم إلى جوازها على ظاهر الحديث ( . 
وذهب كثيرون إلى المنع 29 من كراء الارض يحزء ما يخرج مها . وحمل بعضهم 
هذا الحديث عل أن المعاملة كانت مساقاة على النخيل » والياض المتخلل بين النخيل 
كان يسيراً ‏ فتقع المزارعة تيم للساقاة 9 . وذهب غيره إلى أن صورة هذ 


لاخری قال القرطى » واستمر الود على هذه المعاملة حتى أجلام عبر رضى اله عنه 
فى خلاقته TT. a‏ 

)١(‏ قله « إلى جوازها على ظاهر الحديث » أقول : وبه قال مالك والثورى 
واللبث وأحمد والشافعى وجميع فقهاء امحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلداء کا قال 
النووى فى شرح مسل وى تح البارى و به قال الور 

(؟) قله ٠‏ إف المنع » أقول : ذهب إليه أبو حنيفة » لم يذكر النووى فى شرح 
مسل غيره » زاد فى فت الإارى : زفر لا بحوز حال » واستدلوا بأنها إجارة بشمرة 
معدومة أو مجبولة . وأجاب من أجازه بأنه عقد على عمل فى المال ببعض عائه > فبو 
كالمضاربة » لآن المضارب يعمل فى المال يحزء من انه وهو معدوم مجول » وقد صح 
تند الإجارة مع أن المنافع معدومة فكذلك هنا » وأيضاً فالقياس فى إبطال نص أو 
إجماع دود . ٠ | 0 ١‏ 

(©) قله ,تما للمساقاة, أقول : وقد اختلفوا فيا تجوز علية المساقاة من 
الاثهار » فقال داود : تجوز على النخل خاصة » وقال الشافى : على النخل والعنب 
خاصة » وقال مالك تجوز على جميع الانجار وهو قول للشافى , وهذا بناء على جو از 
المرارعة تما للمسافاة , و به قال الشافعى ومرافقوه وم الأكثرون , قالوا : تجوز 
المرارعة تع للساقاة“ وإن كانت المزارعة: عندم لا جوز منفردة فتجوز 2 | 
للساقاة » فيزارعه على النخيل ويزارعه على الأرض )ا جرى فى خيبر . وتال مالك : . 


١ (‏ ) قات : والفرق نينهما أن المساقاة دفع أرض وشجر لن يقوم عليه و يشميه يجح 
منه أو من الثرة . والمزارعة دفع أرض لمن بزرعم! بحزء منه 


— ١4١ 

صورة المعاءلة > وليس لأ حقيتتها: وأن الآارش كانت قد ملكت بالاغشام » 

کک 0 ول کہا نی بے › , والذى تجا ل هم منيأ بعض ماله » 

لينتفعو | به الاعلىأ نه حميقة المعاملة . وهذا يتوقف على إثيات أن أهل حم 
اتر فوا . فانه ليس مجر د الاستلاء معصل الاسترقاق لأبالخين 

۴ ~ الحديث التاسع : عن رافع بر خدج قال «كنًا أ کی 

الاتصار حلا . وکا ری الادض عل أن کا 


4 
ےه 


لا وز المزارعة تبعأ ولا منفرده إلا ما كان هن الأرض بين الشجر . وقال أبوحنفة 
وزفر : المزارعة والمساقاة فاسدتان سواء جمدهما أو فرتيماء ولو عقدتأ فاختا . 
وقال ابن أف الى وأبو يوسف وعمد وسائر الكوفيين وفقباء الحدثين وأحمد وابن 
خز مة وآخرؤن: تجوز المساقاة والمزارعة يحتمعتين » و تجوز كل واحدة دنهم ملفردة 
وهذا هو الظاهر الختار لحديف خيبر » ولا تقمل دعوى أن المزارعة فما كانت 
| تب للمساقاة » ولان الممنى الجوز البساتاة موجود ف المزارعة ْ ش 

)١(‏ قله «فصاروا عبيداً » أقول : هذا تأؤيل المنفية › قالوا : إن أرض خير 
فتحت عنوة وصار أهلها عدا » وتعقب بظواهر أخاديث المزارعة وبقوله صل الله 
لي ل ا ع عي اه وال ` 
آخرون : فتحت صلحاً وأقروا على أ ن الأرض ملكبم بشرط أن يعطوا نصف انر 
فكان ذلك يؤخذ نحو الجرية فلا يدل على جواز المساقاة » وتعقب بأن غالب خير 
ا ادم اراب لدي م ما أخلام 
عنبا > وقد أجان ب الشارح ا ترا ه عن دعوى أنهم عبيد 

() ( الحديث التاسع ) قال د حقلا » أقول : بفتح الحاء الميملة وسكورن . 
القاف » قيل. أصله التربة الطية ‏ ثم أطلق على الزرع . وقيل هو الررع إذا شعيت. 


ورقه 


س ۳ 


4 - ولس عن حنظاة بن قيس قال ست داقع بن خدج عن 
کراء ا اذهب وال رف ؟ فقال :لا باس به ا کن الاس 
واو عل عب رسول اله بل ما على الماؤيانات » وأقسال 
الجخاول ٤وا‏ ياء من الع فلك هذا وم ا 
إلا هذا . ولك ز جر عله NT‏ : : فل باس به » 

ا اذا نات » الاما اكا و الحدول ال ال 

فه دليل على جواز كراء الارض بالذهب والورى <(“ وقد جاءت انادف 
مطلقة فى النبى عن كرائها » وهذ! مفسر لذلك الاطلاق 


(۱١ )‏ هال , دم فده أقول قال الارن فل أن اليد للا نصار 
+ ويحتمل عوده إلى مطلق العمال وإن ليحر لم ذكر » لكنه فهم من السياق 
69 اوور اع رق الوك : يفاعلون من الا جرهو اواب فى الأصل » أص 
1 مهمون ثم سهات همر نه ثم استعمل فى الكراء ۰ | 
( + قال.« الماذيا نات » أقول : بكسر الذال المعجمة و حك عياض فتحها ‏ بعدها 

مثناة تحتية “م نون وآخرها مثناة فوقية , جمع ماذيانة فسرها المصنف با ترى » وقيل 
هى مسابل الماءكا قاله النووى وال رطى » ويل : ما حول السواق » وقيل هو هنا 

ا ينبت على شطوط الجداول ومسايل الماء من باب تسمية ای باسم بجاوره 
(4)-قال ١‏ أقنال ه أقول : بفتح الهمزة وسكون لاف أى أوائليا وروا 
(ه) له aE NS‏ 


~ E 
وف.ء دليل عن أله لا يحوز أن تكون الأجرة شيئاً غير معلوم المقدار عند‎ 
العقد » لمأ فيه من الإجارة على ما ذكر فى الحد.ث من منع الكراء بما على الماذيانات‎ 
۔ إلى أخره  فانه قد دل عل ن الجهالة لم تغتفر‎ ١ 
» وقد يسندل به عنى جواز كرائم! بطعام مضمون » لقوله , فأما شی معلوم مضمون‎ . 
210 وجواز هذى الإجارة أ الإجارة عن طعام معلوم مسمى فى الذمة‎ ٠ 4 ولا بس‎ 
هو مذهب الشافى » ومذهب مالك : المنع من ذلك . وقد ورد فى بعض الروايات‎ 


الصحيحة : ما يشعر بذلك ؛ وهو قولهه نهى عى كراء الأرض بكذا 9 إلى قوله - 
ا بطعام مس ی 0 


۵ - الحديث العاشر :عن جار بن عبد الله رضى أقه عنما قال 


قى رسول الله ا يكل بالعنرى أن رهبت له » 


حال » سواء أكراها بطعام أو ذهب أو ورق أو يحزء من زرعما لإطلاق أحاديث 
أنهى عن كراء الأرض ا خثيفة والشافى وكثير :يجوز إجارتها بالذهب 
0 ياب وسائر الآشياء » سواء كان من جنس ما يزرع فما أم لا » 
ولا بحوز إجارتها جزء ره عا يخرج منهاكالئلت وااز بع وهى الخابرة » وقال ريعة 5 بخون . 
بالذهب والغضة فقط ومثله قال مالك . و بغير النقدين إلا الطعام » وقال أحمد وأبو 
يوساف ومد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون : تجوز إجارتها بكل شى 
وا والربع » وتقدم أنه الذى اختاره التووى وكذلك الخطابى وغيرم ش 

)١(‏ قلهه 7 مضمون فى إلذمة » أفول : بل قدمنا أنه يجوز على ااثلك 
و 5 منهأ 


8 


(؟) قله « وهو قوله نی عن كراء الأرض » أقول : أخرجه ‏ © 


535 


*) (الحديث العائ, ) من باب الرهن ءغيره. وهذا الحديث ف العمرى 


5 م 1 7 1 i ok‏ 
SF‏ ماص »عله أو دارد والاسابى 


- 44س 
وف لفظ ٠‏ من أي تمر لَه وليه . فإ نبا رللذى أَعطِيها . لا تراج 
إلى الذى أغطاها . لاله عط عطاء قت فيه المواريت٠ ٠‏ 
وقال جارك« ما ری التى أجارّها رسول الله لا » أن قول :هى 
لك وميك . فا إذا قال : هى لك ما عشت : فإنها رجح إلى صاجبها » 
وی لفظ سل «أضيكوا علي" أموالك” ,ولا ُضدُوهاء فل من 
ار خرى فبى الى أخيرتها : حا » ميت » و لعقور » 
« العمرى » لفظ مشتق من العمر . وهى ليك المنافع أو إباحتها مدة العمرء 
وهی عل وجوه : ١‏ 
أحدها : أن يصرح أنها لللعمر ولورثته من بعده » فذه هبة محققة » بأخذها 
الوأرث بعد موته ١‏ 


وثانها : أن يعمرها » ريشترط الرجوع إليه بعد موت العمر . وف صحة هذه 
العمرى خلاف ”" » لما فما من تغيير وضع الهبة 


والرقى » وهو بضم 'مهملة وسكون اليم مع القصر » وحكى طم اميم مع عنم أوله » 
وحى قح أوله مع السكون » مأخوذ من العمر . والرقى بزتتها مأخوذة من المراقية » 
كانوا يفعلون ذلك فى الجاهلية فيعطى الرجل الدار ويقول أعمرتك إياها أى أنحتبا 
لك مدة عمر ك , فقيل لها عمرى و قيل لها رقى » لآ نكل واحد منهما يرقب مى يموت 
الأخرفرجع الله | ) 

)١(‏ قله « خلاف » أقول : فعند الا كثر آنا عارية مؤقتة وهى صححة فاذا 
مات رجعت إلى الذى أعطى »ويه قال أكثر العلماء ورجحه جماعة من الشاضية › 
والاصم عند أكثرم لا ترجع إلى الواهب ٠‏ واحتجوا بأنه شرط فاسد فلخو ؛ ولا نه 
يشبه الرجوع ف المبة وقد صح النهى عنه » وشبه بالكلب يعود فى قيثه » وقد أخرج 


و( — 


وثالئها : أن يعمرها مدة حياته » ولا يشترط الرجوع إليه » ولا التأيد ؛ بل 
يطلق . وفى صحتها : حلاف مرتب على ما إذا شرط الرجوع إليه » وأولى ها بان 
تصح » لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى العقد (“ ٠‏ 

والذى ذكر فى الحديث » من قؤله « قضى رسول الله كلثم : 
أن يمل على صورة الإطلاق » وهو أفرب . إذ ليس فى اللفظ تقبيد , ويحتمل أن 
حمل على الصور ة اأثانية . وهو مين بالكلام بحده فى الرواية الأخرى . وعتمل أن 
حمل على جميع الصور » إذا قلنا : إن مثل هذه الصيغة من الراوى تقتضى العموم , 
وفى ذلك خلاف بين أرباب الأصول 9 


ا اا ا ا ا 
النسانى عن ابن عباس مرفوعا « العمرى لمن أعمرها والرقى لمن أرقا والعائد فى هبته 
كالعائد فى قيثه » فشرط الرجوع المقارن للعقد كشرط الرجوع ااطارى' بعده » فهى ‏ 
عن ذلك »› فار أن مما معطلا » ان أخرجرا عل خلاف ذلك بطل الشرط و 
العقد مراعمة له » وهو مثل إبطال شرط الولاء لمن باع عبداً کا تقدم 

)١(‏ قله « لعدم اشتراط شرط يخالف مقتضى مةد » قول : وعدم رجوع 
هذه المطلقة إلى وأهما هو مذهب الشافى ف الجديد وأجبود 4 وقال ف أأقديم : العقد 
باطل من أصله 

(؟) قله د خلاف بين أرباب الأصولء أقول : نكم الأصوليون فى قول 
الصحان «١‏ قضى بالشفعة ونهى عن بيع ألغرر » هل يعم الجسار ويعم الغرر $ قبل يم 
لآن الصحانى عدل عارف باللغة و بالمعنى » فالظاهر أنه لا ينقل العموم إلا بعد ظروره 
أو قطعه وأنه صادق فا رواه من العموم » وصدق الراؤى يوجب اتباعه اتفامًا 8 
وقبل : لا يعم لانه محتمل أنه صل لله عليه وآ له وسل قضى بشفعة خاصة فظن العموم 

باجتهاده » أو مع صيغة خاصة لوثم آنه للعموم فروى العموم إذلك » والاحتجاج 
باحك لا الحكاية » والعموم فى الحكاية لا لحك . وأجيب بأنه خلاف الظاهر من 
عدالته وعليه ¢ واأظاهر لا يترك للاحال ٠.‏ واعتردض أن تو همه أأعموم باجتهاده 
أو تو همه صيغة خاصة سمعها بأنها عامة لا يقدح فى عدالته فلا حاجة لذكرها بل بقدح 
فى عليه فقط 


م س ١١ج‏ )ج « المد 


علس 


وقوله له , لآنه أعط عطاء ء وفعت فيه الموآريث » بريد دا ط فا له 
ولعقه . ويحتمل أن يكون المراد م ل ره وقعت يه 
أل وأريث 0 أ رء وهذا [الذى ابه جار تخصيص على أ المراد الخد سف 
صورة التقسيد 6 يكوا له ولعقبه 


- 


ا و اما الفيورى! تی أجازها رسول ات بإ » اا 
لا تعود . وقد نص على أنه إذا أطلق هذه العمرى أنها لا ترجع . وهو تأويل منه, 
ويحوز من حيث اللفظ : أن يكون رواه ٠‏ أعنى قوله ٠‏ إا العمرى الى أجازها رسول 
لله يله » أن يقول هى لك ولعقبك , فان كان مرا فلا إشكال فى العمل به 29 . 
وإن + يكن مرويا» فبذا پر جع إلى تأو يل الصحانى الراوى » فبل يكون مقدماً من 


حبك إنه قد تشع له قران تورله العم م بالمر اد ؛ ولا يتفق تعبيره عنها ؟ 
N $ ¢‏ 
{PF}‏ 


1 - الحديث الحادى عشر :عن أنى هريرة رضى اله عه أن 


ول الله لے قال ٠‏ لا تعن“ جاث جاره © 


ر 


)١(‏ اه ٠‏ تتصيص على أن المراد بالحديث صورة اتقيد » أقول: : إذا كان 
تتصيصاً على ذلك فلا يحتمل صورة ا قاله أولا 
)١(‏ قله «فلا إشكال فى العمل به » أقول : إذا عمل به لم يمح من الصو 
الثلاث إلا صورة التقييد 

(؟) (الهد بث الحادى عشر ) من أحاديث باب الرهن وغيره 
(4) قال ولا ينعن » أقول :هذا لفظ أحمد بنون الأ كد ء و لبس فى الصحيحين . 
بل لفظهما , لا ملع » | 

(ه) قله « جاره » أقول : اختلف ف ال جار الموصى به فى الأحاديث » قيل 
والصحيح أنه ينصرف إلى أر بعين دارا من كل جانب » والمراد به هنا ا ملاصق بدايل 
وصع جذوعه على جداره ش 


س کے ر 
رت 1 


® سمس 2١ 04 04 06 ٠.‏ 
أن يعر خشبة فى جداره ”.م يقول أبو هريرة ”” : مالى أرال” عَنْها 
ا ا 00 ا 
مغر ضین ؟ والله لار م بها بين آ كتاف" » 

إذا طلل الجار 6 إعارة حائط جاره أيضع عليها خشبة » فق وجوب الاجابة 


)١(‏ قاله خشبة » أقول : ف بعض روايات البخارى بالإفراد » والا كثر 
بأجمع » وقال ابن عبد البر : الافظان فى الموطأ . والمعنى واحد » لان المراد برواية 
الإفراد الجنس 1 : 000 

(۲( قال دق جداره » أقرل: حتمل عوده إلى المالك › أى فى جدار نفسه ولو 
تضرر به لاجل الضوء مثلا أو إشراف عليه » ويحتمل عوده إلى الجار » وهو 
ناغلای ف وجوت اغارة الا ا لدا بوضع الجذوع عند الحاجة , قلت : ولا 
خن أنه لا بغهم منه كل سامع إلا الاحتمال الثانى » ولا سيق الحديث إلا لهء ولا 
ا الراوى الإعراض إلا عنه , وقد رجح العلداء الأول بأنه أقرب فعود ااضمير 
آله أرجح وين 

(؟) قال« ثم يقول أبو هريرة » أقول : ذكر سبب قوله هذا فى مسند أحمد ٠‏ 
أنه لما حدثهم بذاك طأطأوا رؤسهم » فقال : مالى أراك عنها ‏ أى عن هذه المقالة ‏ 
.معر ضين 2 

(: ) قال ١‏ أ كتافكم > بالمثناة الفوقيه أى بينم » قال عياض : ويروى 
دأ كنافكم, بالنون جمع كنف بفتحما معناها أيضا بين » والكنف الجانب , قال 
الخطانى : معناه إن لم تقبلوا هذا الىك وتعملوا به راضين لاجعلن الخشية على رقابم 
كأرهين › وأراد بهذا المبالغة » وبه جزم إمام الحرمين تبعاً لغيره وقال : إن هذا 
وفع من ف هريرة وهو أمير بالمدينة أو م .وى بعض رو أيات مسل د ين أظبر؟ » 
وعند ابن عبد البى ٠‏ بينكم و إن كرهتم » 

(0) تله ٠‏ إذا طلب الجار » أقول : أشار بالطلب إلى إحدى روايات أبى 
هريرة بلفظ ‏ إذا استأذن أحدم جاره أن يغرز خشيته فى جداره فلا ؟نعه » أخرجه 


مسو 


:ى 


س — 


قولان للشافى . أحدهما : تحب الإجاءة ء لظاهر الحديث . واثاق ‏ وهو الجديد_ 
أنها لا تحب 22 ء ويحمل الحديث ‏ إذا كان بصيفة الهى - على الكراهة . وعلى 
الاستحباب إذا كان بصيغة الاس 

ونی قوله د مالى أرام عنها معرضين ؟الء ما يشعر بالوجوب » لقوله « والته 
لارمین بها بين أ كتافكم » وهذا يقتضى ااتشديد والخوف والكراهة لم 

۷ - الحديث الثانى عشر : عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله 
ا ا ا 


)١( ٠‏ قله آنا لا تحب ء أقول : قالوا إذ لو كان واجاً لما أطبقوا على خلانه 
ولا أعرضواعنه . قال النووى : كان العمل فى ذلك العصر على خلافه » إذ لو كان 
واجبا لما أعرض الصحابة عنه ولا أعرضوا حين حدثهم ٠‏ ومثله قال المبلب . قال 
الحافظ ابن حجر : لا أدرى من أين له أن المعرضين كانوا صحابة ؟ ول لا جوز أن 
يكونوا غير فقباء ؟ بل هو المتعين» إذ لو كانوا صحابة أو ذقباء لم يواجهبم بذلك . وقد . 
قوىالشافى ف القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى بهولم يخالفه أحد» وأخرج البوق ‏ . 
بأن أخوين من بنى المغيرة أعتق أحدهما إن عرز أحد فى جداره خشبا » فسألنا مع 
ان جارية الانصارى فقال : أشبد أن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل أن أن 
لا بمنع جار جاراً يغرز خشيا فى جداره » فقال الحالف : أى أخى قد علمت أنك 
مقضى لك على وقد حلفت فاجعل أسطواناً دون جدرى » ففعل الآخرء فغرز فى 
الاسطوان خشية . وأخرج المي من حديث أنى هريرة أنه صلى القه عليه وآ له وسا 
قال « ليس الاحدم أن يمنع جاره أن يضع أعواده فى حائطه » قال البهق : إسناده 
حيس وهو من أدلة الإيحاب ظ 

( ۴ ) (الحديث الثانى عشر ) قال ن ظل » أقول : الظل لغة وضع الثئ فى غير 
عله » وشرعا التصرف فى حق الغير بغير إذنه » وللحديث قصة »> وهى أن أبا سلبة 


— 144 - 


وده الماع يكن و2 ) < ع مر 70 
8 ار من الازض lt‏ ون سيم أَرَضين » 

فى الحديث دليل على تحريم الخصي . د والقيدء معنى القدار . وتقكّده بالشير 
للبالغة » ولبيان أن ما زاد على مثله أولى منه.و « طوقه, أى جعل طوقا له . واستدل 


به على أن العقار يصح غصبه . واستدل به على أن الأرض متعددة بسع أرضين لافظ 


كان ببنه وبين قومه خصومة فى أرض » وأنه دخل على عائشة فذكر لها ذلك فقالت : 
يا أبا سلءة اجتنب الأرض » فان رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم ... الحديث 
)١(‏ قال « قيد» أقول : بكسر القاف وسكون التحتبة آخره دال مبملة ٠‏ 
(۲) قال« طوته » بض أولهء وف معناه أقوال, أحدها أنه يحعل طوقا فى 
عنقه كالذ! ل » وهو الذى جزم به الشارح . ثانها أزه يلر مه م ذلك كلزوم الطوق فى 
ار ر أزداوطاره ذرعت ) الها يحمل مثله من سبع أرضين و يكلف 
إطاقة ذتك رجه البرماوى . رابعها يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين. فبكون كل 
أرض: 0 الخالة طوقا فى عنقه » ورو يده حديث ابن عمر عند البخارى « خسف 
به إلى سبع أرضين , . خامسها يكلف نقل ما ظلم منها يوم القيامة إلى الحشر ويكون ٠‏ 
كالطوق فى عنقه ٠‏ وعلى الآخيرين اقتصر الخطابى ٠‏ وف فتح البارى : وحتمل تتوع 
هذه الاوصاف لصاحي هذه الجناية . وف الحديث إمكان غصب الأرض وأنه من 
الكاء تر قاله القرطى » وكانه فر عه على أن الكبيرة SES‏ 
ملك أرضا ملك أسفلها إلى منتى الارض وله أن يمنع من حفر فى متها سر ا أو رآ 
أن من ملك ظاهر الارض ملك باطنها من حجار وآنك ومعادن . وفه أن الأراض 
اعا ل إعضها من بعض ”“ انما لو كانت كل أرض منفصلة لما طوق 
بالارض الى غصما لانةصا ها عا عتما » وفه أن أننصاهالا بمنع من ما 
کسقوف البيت , 


: RS قأت 01 ام مل‎ )١( 
قال الله تعالى لإ الله الذى خلق سبع مو ات ومن الآرض مثلين يتتزل الأمر بيهن ) والبين‎ 
. 1 لا بد له من‎ 


TO 


المذ كور فيه ٠‏ لمات لوص من حالف ذلك أن حمل 5 أرضين 2( على سبع 
الاقاليم 00 . واه أعر 


: باب اللقطة 
۸ -الحديث الاول :عن زيد , ن خالد الجبنى 7 وماد عله قال 
« سبل دل الله كل ع اقطة لذهب “دار أي قال أغرفا 


وكاءها وَعِفاصها ٠”‏ د را سنه إن ل وك نے 


)١(‏ قله د على سبعة الاقاليم » أفرل : قال ابن التين : لو كان كذلك لم يطوق 
e‏ آخر 

(؟) ( باب اللقطة ) قال , الجى » يضم الجم وقح الحاء نة إلى جبينة : 
عار 0 الحديبة وكان حامل اواء جهينة يوم الفدم مح رسول 
أنه صل ألله عليه وآ له وسل؛ روى له أحد وثمانون حديئاً اتفقا على خمسة منها وأنغرد 
مسل بثلاثة ۰ 

(ع) قال « سئل رشول اله صل اله عليه وآ له وسلم قزل : اختلف فى 
السائل اختلاةا كثيراً , قال الحافظ ابن -تجر بعد ذكر ما قبل ورده : فقد ظفرت 

بتسمية السائل » وذلك فا أخرجه النوى والمجيدى وان السكن وااطيراى 
زارو عن ع بن سر الجن سيد اه صلل ابه عليه وآ له 
وسل عن اللقطة » 

(4 ) قال « لقطة الذهب » أقول : ف غير هذه اارواية ١‏ اللقطة الذهب والفضةء 
باليدلة لا م هناء ولفظ الذهب والفضه ليس عند اليخارى [عا هو عند مسل » وكان 
حق المصنف أن ينبه على ذلك » وذكرهما على سبيل الكثيل وإلا فغيرهما كذلك 

(0) قال , وكاءها » : بكسر الواو والمد : الخيط الذى تشد به » يقال أوكيته 
إیکاء فہو موک › وحکی بعضهم القصر ؛ ر غاطه عياض . و د عفاصها » بكر العين 
المبملة بعدها فاء وصاد مبملة 


¥ 


ؤنؤ د 


وديعة عِنْدَكَ .فإ جا ما ليها بوتا من اله قأدّما ليه له .وسال عن ضالة 


الإيل ؟ ققال : مالك وها ؟ دعبا نا ناا 50 2 لاء 


- 


دمأ كل الجر حتى ھا رما وسال عن الا؟ فقال : يا 25 
0 ا لاك أو لنب » 

« اللقطة , هى المال الملتقط . وقد استعمله الفقهاء كثير بفتم ف“ . وقاس ٠‏ 
هذا أن يكون لمن بكثر منه الالتقاط » كاز أة ا .و د الوكام» ٠‏ 

ما بر بط به الثىء »و «١‏ العفاص » الوعاء الذى يحل فيه النفقة ثم ير بط عليه . والاص 
بمعرفة ذلك ليسكون وسيلة إلى معرفة لمال ۽ تذكرة لما عرثفه الملتقط 

وف الحديث دليل على وجوب التعريت سنة ٠‏ وإطلاقه بدخل فياه القليل 
الك . وقد اختلف فى تعريف القليل ومدة تعريفه © 


وقوله « فان لم تعرف فاستنفقها » . ليس الامر فيه على الو جوب » وإنتما هو 
للاباحة © ش 


)١(‏ له « وقد استعمله الفقهاء كثرآً بفتح القاف » فول ل غاص لا حون 
غيره ٠‏ وقال النووى : اللذة الثانية لقطة باسكانها ‏ والثالئة لقاطة بض اللام » والرابعة 

لقطة بفتح 0 ا أخذ اللقطة على ثلاثه أقوال عند 
الشافمية » ةالالنووى أمبا آنها عندم مستحب ولا يحب » والثانى يحب » والشالثك 
إن كانت اللقطةفى موضع يأمن عاا إذا تركبا استحب له الآخذ » وإلا وجب 

6 قله «ومدة تعر غه » أقول : قال التووى و الشىء الخقير جب 
تعر يفه زمنا اظن أن ناټده لا يطله فى العادة أك من ذلك الزمان ٠‏ 


)۳( قله « وإنما هو للاباحة» أقول : قال الحافظ ابن حجر :| : إنه استدل به على 
أن اللاقط علكها بعد انقضاء السنة » قال : وهو ظاهر نص ااشافعى » فان قوله فى 
الرواية الأخرى , شأنك اء » لفو اض إلى اختياره » والمشهور عند اشافعية اشتر'ط 


0-77 1o — 


وقوله «١‏ ولنكن وديعة عندك » يحتمل 9 براد بذاك بعد الاستتفاق AT‏ 
قوله « ولتكن وديعة عندك » فيه بحاز فى لفظ ١‏ الوديعة » فانها تدل على الاعبان . 
وإذا استنفق الاقطة لم تكن عيناً . فنجوتز بافظ , الوديعة '“ » عن كون الثئ حيث 
3 برد“ إذ | جاء ريه . ويحتمل أن يكون قرله ات » الواو فيه معنى أكون 
کا حک الآمانات دردام +0 فانه إذا لم يتملكبا بقيت عنده على حم الآمانة . 
فبى كالوديعة 

وقوله ٠‏ فان جاء طالما يوماً من الدهر فأدها إليه » فيه دليل على وجوب الرد على 
امالك » إذا بين كونه صاحما . واختاف الفقباء : هل يتوقف وجوب الرد على إقامة 
البينة © , أم يكتنى بوصفه لاماراتما التى عرفا الممتقط أو لا؟ 

.وقوله ‏ وسال عن ضالة الإبل ال فيه دلبل على امتناع التقاطها © . وقد نبه 


التلفظ بالقلك » وقإ ل يكين النية وهو الر اجح دليلا ء وقيل يدخل ملكه عجر د الالتقاط 

)١(‏ قله ٠‏ فتجوز بلفظ الوديعة » أقول : تسميتمها فى وجوب الرد بالوديعة 
إطلاق للملروم عفى اللازم > ويستفاد من تسميتها ؛ وديعة » أنها لو تلفت لم يكن عليه 
انپا : وهو أاختاأ أراللخارى عا جاعة من السلف 

)١(‏ قله ء على وجوب إقامة البينة » أقول : أخرج مسل وأحمد والترمذى 
والنسانى كلهم عن سلمة بن كبيل فى هذا الحديث «فان جاء أحد يخبرك بعددها ووعائما 
ووكائم! فأعطرا إياه » وهى زيادة صعيحة وليست شاذة ک قرره الحافظ ابن حجر فى 
لفت , وبظا هرها أخذ أخدونااك رال أو خا العاف ی : إن وقع فى نفسه 
صدقه جاز أن يدفع اليه » ولا جبر على ذلك إلا نة , لآنه قد يصيب الصفة . قال 
الخطانى : إن دت هذه اللفظة لم بجر عالفنم-| » وهى فائدة قوله اعرف عفاصما › 
قال الحافظ : قات قد صحت هذه الزيادة فرتعين المصير الما » ومع صحة هذه الزيادة 
بخص صورة الملتقط من عموم ألبينة عا لى المدعى 

ES (۳(‏ التقاطبا » أقول : الور على الول بظاهر 
أخديث »وأ ہا قط تقط ضالة الابل » قال الحنفية الأول أن تلاقط » وهل بعضهم 


و — 


عل العلة فيه . وهى استغناؤها عن الحافظ والمتفقد . و ١‏ الحذاء. والسقاء» هنا 
عازان aS.‏ موتا وما ركب فى طعبا من الجلادة عن الماء “كا 
أعطيت الحذاء والسقاء 

وقوله « وسأله عن الشاة ا الحديث » بريد الشاة الضالة . والحديث يدل 

على التقاطما (© . وقد به فيه على العلة » وهى خوف الضياع علبما ‏ إن لم يلتقطبا 
5 0 ذلك إتلاف لالا على مالكيا . والنساوى بين هذا الرجل وبين غيره من 
الناس إذا وجدهاء فان هذا النساوى تقتضى الألفاظ بأنه لادا لهذا 
الواجد . وإما لغيره من الناس . واينه أعل 


8 25 اه 


اب الوصا يا . 


44- الحديثك الأول : عن عبد الله بن عمر. رضى الله عنما آرة > 


انى على من التمطها لما-كها لا ليحفظها فيجوز ء وهو قول الشافعية » وكذا !ذا وجدت 
ف ريه فيجوز الماك على الاصم عندم » قالوأ : وفى معنى الابل كل ما امتنع بةو ته 
عن صغار السباع ٠‏ . 
)١(‏ قله « والحديث يدل على التقاطما » أقول : واتئرد مالك تجوز أخذ 
الشاة وعدم تعريفما »كا بقوله « هى لك» وأجيب بأن | الام ليست للتمليك م أنه 
قال ۴ و للذئب , والذئب لا علك اتفاقاء وقد أجمموا على أن ن مالكها لو جاء قبل أن 


اک جد الها مه 
ا من وصلت بالتخفف E ek‏ الرصى 


yS 
إيصاء والاسم الوصيه والوصاة اتهى . وتطاق الوصية على فصل الموصى وعل‎ 
١ ها و صی به‎ 


ا 4هم! — 


ل ال ااه Eb‏ ع 4 2 060 4 ره ر فم ا 
رسو لله ينال «ماحق ری شنم له که وی فو تيت 
وگ 2222 ا چار عه 


کہ 
ليلتين إلا ووصيده مسكتوبة عنده» 


زاد م مسل : قال أن عمر « وات ل تكد تيت وبل أنه لله مي بقو 
ذلك » إلا وَعِندى وَميتى » 

« الوصية » على وجين : أحدهما الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان . وذلك 
واجب . وتكلم بعضهم و فى الشىء اليسير 29 الذى جرت العادة بتداينه ورده مع 
القرب : هل تحب الوصة به على التضييق والفور ؟ وكأنه روعى فى ذلك المشقه 

والوجه الثالى : الوصية بالتطوعات ف القر بات » وذلك مستحب : وكأن الحديث 
إنما حمل على النوع الأول © 


)١(‏ قال د ما حق أمرى” مسل » أقول : وهأ » نافية » وحق ا وخبره 
المي وقوله دله شىء » صفة › وقوله « يوصى فيه » » صفة لثىء ؛ قو له ع يليت 
لين » صفة ثالثة ‏ ومفعوله يبت » محذوف تقديره آمنا اودارا وو 
جملة حالءة م بوطة بالواو والضمير 

ا لعن انول : عاد مسلم « ثلاث لالء واختلاف الرو ابات دال 
0 ا اليسير »أقول : قال فى القتعم قال الملماء : 
لا دبي أن يكتب جميع الأشياء ولا ما جرت العادة ارو والو اء 4 
عن قرب 

)٤(‏ قله « على النوع الاو ل» أقول اا . وأخرج! الحديث 
لداعي بافظ د لا بحل لمسلم أن بست للتين إلا ووصيته » الحديث وا شد 

لدبت مع الآبة وهی قوله ( كتب عل إذا حضر أ حدم الموت إن ترك 7 
ألوصية هة > الآبة على وجوب الوصية ء وبه قال الزهرى وأبو مجاز وعطاء حكاه ل 


س 66 أ مب 


والترخيص فى ء اللياتين » أو , اثلاث » دفع للحرج والعسر » ورعا استدل به 
قرم على العمل بالخط والكتابة ‏ لقوله « وصيته مكتوبة» ولم يذكر أمراً زائداً , 
ولولا أن ذلك كاف لماكان لكتابته فائدة . والخالفون بقولون : ا مراد وصيته مكتوية 


بشروط,ا » ويأخذون الشروط من. خارج 5 


عن الشافعى وبه قال داود واسحق وآخرون » ونسب ابن عبد اابر عدم الإيحاب إلى 
الإجماع سوى من شذ › كذا قال . واستدل لعدم الوجوب بأنه لو لم بوص لوجبت 
قسمة تر کته بين ورثته بالإجماع ‏ فلو كانت الو ية واجبة لأخرج من ماله سهم يوب 
عن الوصية . وأجايوا عن الأب أنما من وخه » ورد بأن النسخ للوصية التى كانت 
تحب للوالدين والآقربين الذين يرثون » وأما من لايرث فليس ف الآبة ما بقضى 
بنسخه » ولا فى الحديك . وعن الحديث بأن المراد من الح الحزم والاحتياط لانه قد 
إفجأه الموت على غير وصية ولا ينبغى ؤمن أن يفل عن ذكر ا مورت والاستعداد ْ 
له وهذا بروى عن الشافعى . وقال غيره : الوق الثىء الثابت ويطلق على مأ المت به 
الحم » والحكم أعم من الإبجاب والندب » وأما رواية ‏ لايحل » فحتمل أن بكرن 
داويها ذكرها بالمعنى ‏ وراد بن الل ثبوت الجواز الذى يدخل تنه الواجب 
والمندوب : والختار ما قاله الور من أن الوصية ليست واجبة لعينهاء وإنما الواجب 
لعبنه الخروج من الحقوق الواجبة للغير » سواء كانت تنجيزاً أو وصية . 
وتحقيقه أن الوصية قد تكون واجبة لا ذكر » ومندوبة لمن أراد كثرة الأجر 
والتطوع » ومكروهة فى عكسه » ومباحة فيا استوى فيه الأمران » وعرمة فيا إذا 
کان فها إضرار کا ثبت عن ابن عباس : الاضرار فى الوصية من الكائر » رواي 
ا بن منصور موقوفا باسناد جيم : ورواه النساف مرفوعاً باسناد رجاله ثقات 


من الشافعية بالوصية لوت !لير فما دون غيرها 


)۲( له ه من خارج > اقول : قال ا حب الطبرى : إطمار الإشهاد فيه اعسدذ - 


ج 
والحديث دلبل على فضل ابن عمر لمبادرته ا امتثال الامر ومواظته على ذلك 
۰ - الحديث الثانى : ع سعد بن أف وقاص رض الله عه قال 
< جاء نی رسول الله لا بع ودی عام الداع من وَجَع اشد فى . 
فقلت : أرسول القهء قد لحن ين الوجع ارق E‏ 
e‏ 8 نا ده ی يل ال 9 ؟ قال :ل قلت ال © 
يا رسول الله ؟ قال : لا . قات : الاك . . قال ؟ الات » وال کد , 


,الحا :هو قله ( اة ينم إذا حضر أحد اموت ) فانه يدل على اعتبار 
الإشهاد فى الوصية » وقال القرطى : ذكر الكتابة زيادة مبالغة فى التقرير » 
٠‏ وإلا فالوصية المشهودة متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة 

)١(‏ (الحديث الثانى ) قال , فى عام حجة الوداع » ٠‏ أقول : اتفق أصحاب 
الزهرى على أن ذلك كان فى حجة الوداع , إلا ابن ن عمينة فقال فى قم مک أ أخر جه 
الترمذى وغيره من طريقه › واتفق الهفاظ على أنه وهم منه » وقد ارج عنه 
البخارى فى الفرائض فقال , » ول يقل فى فتح ولا غيره ؛ ولكنه قد أ خرج 
أحمد والطبراتى وغيرهماما يؤيد رواية ابن عنة » وجع باجنا عل تقدير الصحة بأنه 
وقع ذلك اسعد مرئين مرة عام الفتح ومرة فى حجة الوداع 
(r)‏ قال « ب مالى » أفول : هذه إحدى روايات البخارى » وفى أخرى 
د أفأتصدق عالى كله » وفى لفظ , أفأوصى» . 

() قال ١‏ فالشطر ء أقول : با لجر عطف على ثأثى » وقال الزمخشرى : هو 
منصوب بتقدر فمل » أى ام أو أعين . ويجوز الرفع على تقدير أبحوز 
'لشنطر؟ 

( + ) قال ١‏ والثث كثير » أقول : قال الحافظ ان حجر . الحفوظ فى أكثر 


0 


ع( سه 


الك أن تدر ور ك أغزاء ج " من أن درم عالة کنو 
الاس ٤وا‏ لن تفن ن بی بها وجه اتو إلا أجرت بهاء حى 
ها بعل فى فى ام مأك ٠‏ قال قلت : :با رسول اته عل بن انعا یی ؟ قال : 


وم 


الك لن تلف تعمل كلا آم نغ ى به وجه لله إلا ادد sS‏ 


الروايات بالثلثة » وفى روابة البخارى «كثير أ وكير » قال : إنه شك من الراوى › 
وقوله صل الله عله وآ له وسلم « الثلث كشر » مسوق لبيان الجواز 0 
الاول أن ينقص منه ولا يزيد عليه » وهو - م ٠‏ وقل يحتمل أن 

ا مراد أن التصدقى بالثلك هو الكل » وأن المراء ؟ EE‏ 
كثير غير قليل اقل لان توه 1 أول قدا كد مد | ن الكثرة أمر نسى ؛ وعلى 
الأول عول ابن عباس کا بای فى الحديث الثانى . 

)١(‏ قال انك أن تذر الح أقول : بفتح أن على التعأيل » وبكسرها على 
الشرطية . قال النووى : هما حميحان » وقال القرطى : لا معنى للشرط هنا لاله يصير 
لاجواب له » ويبق « خير » لا رافع له » وقال اب ن الجوزى : سمعناه ٠ن‏ رواة. 
الحديث بالكسر , وأنكره شيخنا عبد الله بن أحمد -يعنى ابن الخشاب ‏ وقال : 
لايحوز الكسر لانه لا جواب له لخلو لفظ , خير » وغيرها ما يشترط فى الج واب » 
وتعقب بأنه لا مانع من تقديره » وقال ابن مالك : جزاء الشرط قوله , خير » أى 
فهو خير » وحذف ألفاء جائز » ومن خص ذلك بالشعر بعد عن التحقيق » وضبق 

(Y)‏ قال د عالة » جمع عائل » » أى فقراء « وإنك لن تنفق نففة الخ > عطف عل 
« إنك أن تدع » وهو علة الى ء عن الوصية بأ كثر من الثلث » كأنه قبل : لا تفعل 
ذلك لاك إن مت تركت ورك أغناء » وإن عشت تصدقت » وإن أتفقت الجر 
0 حاصل . ؤقوله « حتى اللقمة , باللصب عطف على , ور ٠‏ الرفع على أنه 

مبتدأ و « تجعلها ء خیرم 


ر 2 3 2« .8 
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فيه دليل على عبادة دمام ااه > ودايل على 8 ف الم 7 الى 
معرض الك-كوى . وفيه دلل على استحاب الصدقة لذوى الأموال . وفيه دليل على 
.مادرة الصحابة » وشدة رغم فی الخيرات › بعك ادى باذ ك . وه 
.دليل عل خصص الوصية بالثلك . وقفه دليل على أن أن الثلك ؛ وعد E‏ ف باب 
الوصية 


إلله » وفسروه بأن يطيل عمراك »> وكذلك اتفق . فانه عاش دا هن 
ربعين سنه بإ ل قربا * ن خمسين ء لاذه ما ت سنه خمس وخمسين من أهجرة وقيل سنة 
ان ودين وهو رر ب کون لدعا ر و اوداع ا وأربعين أو انبا 
وأربعين » وأ تفع به المسلمون هما نالوء من الغناتم "ى فت الله تعالى على بديه من بلاد 
ل هلكوا على بده 

(؟) قال ه سعد بن خولة » أقول : أخرج النسانى أنه مات بالارض الى هاجر 
.عله ؛ > قبل إنه لم سهاجر ٠‏ من مكة حتى مات با ء وقيل إنه شهد بدرآً وإنه مات فى دوجة 
الوداع » وسعد بن خولة رجل من بی عأمر . وقوله « مالس » أى الذى ظهر عليه 
"ۇن وهو قر وااقلة 

(؟) قال » على ذكر شدة المرض ٠‏ أقول : لقوله , لقد بلغ فى مر. ادع 
ما ری » وجوازه حمث يكون دا و دعاه» ور ناق 
الاتسافي باصم ر الحمود . وإذا جاز ذإاك فى 3 أثاء 1 رض كا 10 ن الإخبار بول اآبرء 


اجوز كذا ميل . قلت : بعد اأبرء ليس فه طب دعاء ولا دواء 


عد 0۹ — 


وقد اختلف مذهب مالك فى اثلث بالنسية إلى مسائل متعددة ؛ فق بعضها جيل 
فى حل الكثرة » وفى بعضها "جعل فى حد القلة » ذاذا جعل فى حد الكثرة استدل 
وله ب « والثلك كثير » إلا أن هذا يحتاج إلى أمرين : أحدها أرن لا يعتير 
السياى"“ الذى يمتضى تخصيص كثرة الثلث بالوصية » بل يو خذ لفظاً عاماً . والثانى : 
أن يدل دليل على اعتبار مسمى الكثرة فى ذلك الحم فينئذ يحصل المقصود » بأن 
يقال : الكثرة معتبرة فى هذا السك . والثلث كثير » فالثلث معتبر » ومتى لم تلع كل 
واحدة من هانين المقدمتين لم يحصل المقصود ا 

مثال” من ذلك : ذهب بعض أععاب مالك إلى أنه إذا مسح ثلث رأسه فى الوضوء 
أجزأه : لآنهكثير » للحديث . فيقال له :ل قلت إن مس الكثرة معتبر فى المسح ؟ 


)١(‏ قوله « أحدعما أن لا يعتر السياق» أقول : قد عرفت أن السياق معتير ودال 
على أحد الاحنهالات الى ذكر نا . واعل أنهم اختلفوا هل يعتبر ثلث المال حال الوصية 
أو حال الموت”" على قولين ‏ وما وجبان للشافعية أصحبما الثانى . وقال بالأول 
مالك وأ كر العراقين وهو قول النخعى وعمر بن عبد العزيز » وقال بالثاق أبو حنيفة 
وأحد والباقون » وهو قول على بن أبى طالب وجماعة من التابعين » و مسك الاولون 
0 الوصية عفد والعقود تعتبر بأو ها » وبأنه لو نذر أن يتصدق بثلث ماله اعتبر ذلك 
حال النذر اتفاقاً . وجيب بأن الوصية ليست عقداً من كل وجه » ولذلك لا يعتير 
فا الفوريةولا القبول » و بالفرق ببنهاو بين النذر وبأنه يصح الرجوع عنها والنذر يلزم» . 
وفائدة الخلاف تظبر لو حدث له مال بعد الوصية . واختلفوا أنه هل عسب اثلث 
من جميع | الال أم يتقيد بما عليه الموصى دون ما خن عليه أو تجدد له ول بعل به » 
وبالأول قال امور » وبالثاق قال مالك . حجة الأول أنه لا يشترط استحضار الال 
حال الوصية اتفاقاً ولو كان عالما يحنسه » فلو كان العم به شرطالا جاز ذلك 


)١(‏ قلت : وئنيجة الخلاف هى آنا إذا اعتبرثا امال حال الوصية فا اكتسبه بعد 
الوصية لايدخل فيه الثلث » والوصية لزيد بربع المال وتحوهما ؛ ولو قتل فديته لورثته فقطاء 
اع على الآول الاق فيدخل اثلث حى من ديئه 


حدم .ع | — 


فاذ! أثبته قيل له : لم فلت إن مطلق الثلث كثير » وإن كل ثلث فهو كثير بالنسية إلى 
كل حكم ؟ وعل هذا فقس سائر المسائل » فيطلب فما تصحيح كل واحدة من المقدمتين 

وفيه دليل على أن طلب الغنى للورثة راجح على تركهم عالة يتكففون الناس <“ . 
ومن هذا أخذ بعضبم استحباب الغض من الثلث » وقالوا أيضاً بنظر إلى قدر المال فى 
القلة واللكثرة 29 , قكون الوصية عسب ذلك اتاعأ لللعنى المذكور فى الحديث » 
من ترك الورلة أغناء 

وفيه دليل على أن الثواب ف الإنفاق مشروط بصحة النية فى ابتغاء وجه الله . 
وهذا دقيق عسر”» إذا عارضه مقتضى الطبع والشهوة ؛ فان ذلك لا يحصل الغرض 
من الثواب » حى يبتغى به وجه اقه . ويشق مخايص هذا المقصود ما يشو به من مقتضى 
الطبع والشهوة اا 

دن كر قد لل غ1 آن الركساف اللالنة N‏ افيد اذاه ارات 


)١(‏ قله ه طلب الغنى للورثة راجح الخ » أقول : وفيه أن خطاب الشارع 
للراحد يعم من كان على صفته هن المكلفين » لإطباق العلماء على الاحتجاج عديث 
سعد هذا » وإ نكان الخطاب إبما وقع له بصفة الإفراد . ولد أبعد هن قال إن ذلك 
بختقص بسعد ومن كان على صفته من لف ارثا ضعيفا أو کانمن خلفه قليلا » .فان 
البنت من انما أن يطمع فيها » وإذا كانت بغير مال لا برغب فیا » وإذا كان طلب 
الغنى للذرية راجحاً فن ترك مالا قلملا فالاختيار له ترك الوصية , قال ابن عبد البر : 
اتفقوا على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه هن امال أنه لا يندب له الوصية 

() قله ء فى الكثرة والقلة » أقول : اختلفوا فى حد المال اللكثير فى الوصية 
فعن على سيعائة مال قليل » وعنه ما مائة» وعنابن عباس نحوه, وعءن عائشة من ترك 
عبالاكثيرآً وترك ثلابة لاف ليس هذا عال کشر ) ٠‏ 

() قله ه وهذا دقين عسر » أقول : إذا أريد به أن يكون لوجه اه فقط › 
وأما إذا أريد أن يكون لو جه اه وإن صحبه غيره من المقاصد فلا . ظ 


٦ = 


كو ا ال . قان قوله « حتى ما تجعل فى فى امرآتك , لا تخصيص له 
بغير الوأجب ‏ , ولفظة « حى » ههنا تقتضى المبالغة فى تحصيل هذا الاجر بالنسة 
إلى لمح ی »كا يقال : جاء الحاج حتى المشاة » ومات ااناس حتى الانياء ا أن 
ال هذا نا قري إلبه من توم أن أداء الواجب قد يشعر ,أنه لا يقنضى 
غيره » وأن لا لا يزيد على تحصيل . راءة الذمة . وسيل اك E USES‏ 
يتوم من إنفاق الزوج على الزوجة . وإطعامه إياغاء واجبا أو غير واجب ؛ 
لا يعارض تحصيل الثواب ب إذا ابتغى بذلك وجه الله .€ جاء فى حديث زينب الثقفمة › 
ا رات ت بتاركتهم » وتوهمت أن ذلك ما عنم 
الصدقة عليهم » فرفع ذلك عنها . » وأذيل الوم . ٠‏ نمم فى مثل هذا اتاج إلى اانظر فى 
أنه نه هل يحتاج إلى نية خاصة فى الجزئيات » أم تك نه عامة ؟ وقد دل الث رع على 
الاكتفاء بأصل النية وعمومما فى باب الم دتعي الموار الت قو ا ان 


الح و ل ا لطا ا د 1 91011 

)١(‏ قله ٠‏ بغير الواجب ٠‏ أقو ل : بل يعم ما يحعله فيا من واجب 
وزيادة عله ۹ 

(؟) قله « ويحتمل أن يكون ذلك دفعاً ال , أقول : هذا أقرب الاحتّالن › 
ودليله حديث زينب ک قاله » والمراد به ما أخر جه أله شيخان وغي رهما بألفاظ عن 
زينب امرأة عبد الله بن مسعود أنما قالت لعبد الله : إنك رجل خفيف ذات اد ظ 
وإن دسول الله صل الله عليه وآ له وسل قد آم نا بالصدقة » فاته فاسأله > فان کان 
يحزى عنى وإلا صرقها إلى غيدم . فقال عبد الله : بل ائنيه أنت . قالت : فانطلقت 
فاذا امرأة من الانصار بباب رسول الله صل الله عليه وآ له وسل حاجتى حاجتا › 
قالت : وكان رسول اله صل الله عليه وآ له وس قد ألقيت عليه المبابة قالت شرج 
علينا بلال فقلت له : أت رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم فأخيره أن امرأتين 
يسألانك أتجرى الصدقة منهما على أزواجهما وعل أيتام فى حجورهنا ؟ ولا تخبره من 
حن . قالت : فدخل فسأله .فقال : من هما ؟ قال ام رأ من اللانصار وزينبء فقال : 
أى التيانب ؟ قال + (مرأة عند الله . قال : الا أجران + آجر القرابة :واب 
الصدقة . انهى 

م س ااج )€ #8 المد: 


۹۲ — 
سق به » فشر بت كان له أجر 20 , أو ک قال : فسمكن أن يعدى هذا إلى سار 
الاشياء . فشكت بنية جملة أو عامة . ولا حتاج فى الجزئيات إلى ذلك 
وقوله عليه السلام , وملك أن تخنف الخ, تسلية اسعد على كراهيته للتخلف 
بسبب المرض الذى وقع له . وفه إشارة إلى تلميم هذا المعنى » حيث تقع بالإنسان 
المكاره» حى بمنعه مقاصد له » وبر جو المصاحة فما بشعله الله تعال 
وقوله عليه السلام « اللهم أمض لحان مجرتم » لعله يراد به عام العمل على 
وجه لا بد خله تقض › ولا نقض لا أتدىء به 
وفيه دليل على تعظم أمر أخجرة ؛ وأن ترك إمامها ما يدخل نحت قوله دولا 
تردمم على أعقاهم » 
ْ مه ه * 1 
۱ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضى الله عهما قأل 
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)١( .‏ قله « حيث قال إنه لو مر بنور الج, أقول : إشارة إلى ما أخر جه الشيخان 
من حديث ألى هريرة فى ذكر خيل الجياد » وذكر رجل ارتيطها فى سبيل أله » إلى 
أن قال د ولو س ما صاحها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقها إلا كتب الله . 
له عدد ما شر بت حسنات » انتهى . فېنا كتب له أجر شرا ولم يرده لانه ارتبطما فى 
سبيل اه » فدل على 'أن النية العامة كافية فى ثوت الاجر فى الجزئيات من الخير وإن 
لإ يردها بعد !لإدارة العامة . ويزيده قوة دليل فضائل الزراعة وفيه « إنه يكتب اصاحيها 
أجر ما أ كلته العوافى » ومعلوم أنه لا ريده » ويزيده قوة حديث الصدقة وفيه د إن 
فى بضع أحدم صدقة . فقال : أيآنى أحدنا شوته ويؤجر فما ؟ قال: نعم » أرأيت 
لو وضعما فى حرام » أو نحو هذا الافظ مما يدل على أن الباعث الطيعى لا يناى. 
حصول الاجر 

0( ( الحديث الثالث ) قال ه غضوا من الثلك » أقول : معجمتين »و «لو» ٠‏ 


— ۹۳ = 


إلى الذبع ٠‏ فن رسول الله ييه قال : الك » والثلت كنيت "» 
قول ابن عباس : قد مرت الإشارة إلى سبه . وقد استنبطه ابن عباس من لفظ 
«كثير » و إن كان القول الذى أقر كلق عليه وأشار لفظه إلى الآمر به وهو اثلث - 
و رفوو GE‏ إلى اعتمار هذا بقوله , لو أن الناس » 
فانها صيغة فما ضعف ”ما © بالنسية إلى طلب الغض إلى ما دون اثلث . واه أعل 


باب الفرائض )4( 
٠‏ ۴ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عباس رضى الله عہما عن 


شرطية وجوابه #ذوف . وقد ذكره ف رواية أخرى أخرجبا الإسماعيل « كان 
٠‏ أحب إلى » وف رواية عند أحمد ,كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » 

» قال« إلى الربع » أقول : زاد الجيدى ه فى الوصية‎ )١( 

(r)‏ وله وفانم! صيغة فها ضعف» أقول اانه عوم ان هاس يطلب دلك بل 
نزله منزلة الشرط فى الاحبية اليه أو إلى رسول الله صلى الله عله وآ له وسل »وهو أن 
كونه أحب إلى رسول اله صلى الله عليه وآ له وسل يقضى بعدم ضعف طلبه للغض » 
ولكن فى كون الفض أحب اليه صل اله عليه وآ له وسل دعوى» لانه قد أفر على 
الات وأفى به سعدا , ولا يفتى إلا بالأحب اليه صلى انه عليه وآ له وسل 

(4) ( ,اب الفراثض ) أقول :كان القياس أن يقول « وغيرهاء لانه سيذكر' 

تحرج بيع الولاء وحديث بريرة . والفرائئش جمع فريضة من الفرض وهو التقدير 
ن سهمأن الفر و ص مغدرة 


اداع دخه 


ORE 


انى مَك قال « أليوا الَْرايْض بأهلبا ا بق مو لوی دَجْلٍ ا 


ىأب عم دم 


ون ددلة اللي أذ ايض کا اتو فا کرک 
القرائض الوك رجل ذ کر » 

« الفرائض » » جمع فريضة . وهى الا نصاء المقدرة.فى كتاب الله تعالى : النصف »> 
CC E‏ ل المن » والثلثان » ونصفبما وهو اثلث . 


ونصف نصفهما وهو السدس ‏ . وف الحديث دليل على أن قسمة الفرالض تكون. 
باليداءة بأهل الفرض 5 وبعد ذلك ما بق للعصية «*) 


: وقوله د فا بق فلأاول رجل ذكر » أو د عصة ذكز »قد يورد هنا إشكال ... 


)١( .‏ قال « فبو لأولى رجل ذكر » أقول : قال العلباء : المراد بأولى رجل أقرب 
رجل» من الولى بإسكان اللام على زنة الرى وهو القرب » وليس المراد بأولى هنا 
أحق » بخلاف قوم الرجل أولى , ماله أنه لو حمل هنا على أحق لخلا عن الفائدة 3 ش 
ال ندرى من هو الاحق 

(۲ ( تله « ذكرء أقول : استشكل وصف رجل بذكر › وأجيب بأنه وصفه 
بذلك للإشارة إلى أن الاستحقاق من حيث الذكورة وبسبما 

(؟) قله الصف ونصفه الم > أقول : هى الست الفرائض المنصوصة ف 
الكتاب العريز وأهلهاء وبق فريضة وهى كل التركة كن مات عن ولد واحد فانه 
بحو ز کل التركة2© ١‏ 

.4 ا ك EE‏ 


)1 قلت : ليس حق الولد قرضا » فبو من العصبة فلا يضاف ما يأخذء إلى 
الفرائض › وإتما الفريضة السابعة كا قررها الفقباء هى ثلث الباق. 


— 0 — 


وهو أن ء الاخوات » عصات البنات 20 . والحديث يقنضى اشتراط الذكورة فى 
.+ العصبة » المستحق للباق . وجوابه أنه من طريق المفهوم . وأقصى درجاته أن يكون 
له عموم . فيخص بالحديث الدال على ذلك الحم . أعنى أن , الآخوات » عصبات 
انات ش 
2 © 0 
۴ ب الحديث الان : عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال : قلت 

اسول اكب[ عدا ذل كَ مكة '” ؟ قال : وهل رك لنا عقيل 
لي ل الكاير» 

إخدیث دل على اتقطاع التوارث ن المسل وا .رودن المتعدمين مص كال : 


يرث امسا م اأسكاهر ال لا يرث المم م كن ل لشليه الكاح . حسث : 


(١)‏ وله د وهر أن الاخوات عصبات البنات » أقول : عصبات مع البنات 
يأخذ البنات الفراأض ثم ما بق لللاخوات » ودليل هذا ما رواه اتهاعة إلا ملا 
والندان ف عور ين ف مدل :سكل أن سرب عن أنه راكة ازيو احم 
فقال : للابنة النصف وللأاخت الصف وائت أن مسعود . فسثل 20 أبن مسعود 
وأخبر شرل فاو ان لقن کا اذل وما أن الي اق و اف 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل : للبنت النصف ولابدة الابن اأسدس تكة 
الثلثين » وما بق فلاخت . زاد أحمد والبخارى : فأتينا أبا موسى فأخبر ناه بقول أبن 
مسعود فقال : لا تسألوق ما دام هذا البر فيكم 
(؟)(الحديث الثانى) قال , أتنزل غداً فى دارك » أقول : هذا قاله أسامة 
فى الفتح قبل دخ وم م 3 

(؟) قله ء ومن المتقدمين الج » أقول : فى شرح مسل أجمع المسلدون على أن 


)١(‏ فسدّل وأخير مبنيان للنجبول 


154 س 
يتكح المسل الكافرة الكتاية » حلاف المكس . والحديث المذكور يدل على ماقاله , 
امور 
وقوله لله د وهل ترك لنا عقيل من دار » ؟ سببه أن أبا طالب لمامات ل بر ثه 
علولا جعفر . وورثه عقيل وطالب . لان عايأ وجعفراً كانا مسلمين حينئذ » فم 
برئا أبا طالب . وقد تصلق هذا اديت فى مسألة دور مكة » وهل يجوز سعبا 
آم لا ٩‏ ؟ 


15 - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عمر رضى الله عهماً ت 
الى يكل َى عن بيع الوّلاء و هِبَتهِ» 


الكافر لا رث المسل » وأما ا مسل فلا يرث الكافر a‏ اواد 
الضحابة اتابن ومن بعد وذعيت علائقة إل توريث المسل ,٠‏ ن السكافر : وهو 
مذهب معاذ بن جمل ومعاوية وسعيد بن المسيب » واحتجوا 0 سلام يعلو 
ولا يعلى عليه > وحجة احور هذا الحخديثك الصحبح الصريح ولا حجة فى حديث 
« الاسلام يعلو » لان المراد فضل الإسلام على غيره » ول يتعرض فيه ليرأث » 
وكيف يترك به نص حديث «٠‏ لا رث السا م الكافر » ولمل هذه الطائفة لم ؛ اغبا 
هذا الحديث » والشارح استدل O‏ بالنكاح » ولكنه أخص مرن 
الدعوى »لن المسلم ينكح من المشر كين الكتابيين فقط » و أما الإرث عند ااقائلين به 
فهو يرث كل مسلم کل کافر کنا وغيره 

)١( ˆ‏ قله وهل يجوز سعبا » أقول : استدل الائلون بالجواز بأنه صلى اله 
عليه وآ له وسلم أقر عقيلا على بيعه بيوت أب طالب الى ورثها منه عقيل » وجيب 
بأن تركه صل اله عليه وآله وسل ذلك سماحة منه وجوداً » وفيه تأمل لآن عقيلا. 
باع ما ملك بالإرث . فاته كان كافراً فورث أباه . بل الجواب أنه صلى اله عايه 
وآله وسل لم يتعرض لثىء ء من العقود التى كانت بين أهل الجاهلية فى الإسلام لآ 
كلا على ما کان عليه 


« الولاء » حق ثبت بوصف ء وهو الإعتاق » فلا يقبل النقل إلى الغير بوجه من ' 
الوجوه . لان ما ثبت بوصف يدوم بدوامه . ولا ستحقه إلا هر. ٠‏ قأم به ذاك 
الرصف . وقد شبه « الولاء» بالنسب . قال عليه السلام « الو لاء جة كاحمة السب" 
فك لا يقبل النسب النقل بالبيع والهبة » فكذاك الولاء 

~٥‏ الحديث الرابع '" : عن عائشة رضى الله عنها قالت «كانت فى 
9 ررم 7 و 7 م مس . ا ° مس o‏ 
بريرة الات سنن : خیرت عل زواجبسا جين عبقت » وأهدى لما 1 


درا امه 


فدح ع تسول لله ا والبامة على مب ب 
وَأذم ين أذم لع . تقال : أل' أ البمة على الثار فيا لر قلو 


دور لسرم 


با رسول الله .ذلك للم تصدق 4 عا لى تريرة » فكرمنا أن نَطْممَكَ نه 
م خم 


فال : هو 8 صدقة ا متب آنا هد . وقال النى م فيا : متا 
الولاه لمن أعتَى 
حديث بريرة قد استفط منه أ حكام كثيرة ؛ وجمع ف ذلك غير ما تصنيف»: وقد 


شر نا إلى أشياء منها فى مواضع فيا مى : وقد صرح ههنا بثبوت الخيار لها . 
أمة عتقت تت عير © . فلت ذلك لکل م هن 0 فى حالما ١‏ 


)١(‏ (الحديث الثالك ) وله : الولاء ت الح » أقول : أخرجه الحا من 
طر بق الشافء فعى عن مد , بن اسن عن | فى وساف »و حه أبن حمان ؛وأعله اميق 


(۲( ( الحديث الرابع ) أى من باب الفرانض ( ولیس مله › والحديث فى 


بريرة تقدم فى الشروط > وسمق الكلام عاية 
(*) له تحت عبد » أقول : فى شرح ملي جعت الامة عل آنا إذا عقت 
كلما تحت زوجبا ‏ وهر عبد کان ا الخبار فى فسخ النكاح › وإن کان حرا فلا 


کر کک 


وفيه دليل على أن الفقير اذا ملك شيئاً على وجه الصدقة ل يمتنع على غيره ممن 
لا نحل له الضدقة أ كله » إذا وجد سبب شرع من جبة الفقير يديحه له 

وفبه دليل على تدسط الإنسان فى السؤال عن أحوال منزله » وما عبده فيه 
لطليه من أهله مثل ذلك 


٠‏ خبار لها عند مالك والشافعى واهور « وقال أبو حنيفة : لها الخيار . واحتج برواية 
من روى د وكان زوجہا حرا » وقد ذكرها مسلم من رواية سعيد عن عبد الرحمن بن 
قاسم ؛ سكن قال سعيد : ثم سألته عن زوجب فقال : لا أدرى . واحتج الور نا 
قصة واحدة » والروايات المشهورة فى صح مسلم وغيره أن زوجبا كان عبد » قال 
الحفاظ : وروايات من روى أنه كان حراً غلط وشاذة مردودة مخالفتها المعروف فى 
روايات اتقات » د بو يده أيضأ فول عائشة قالت :كان عبداً ٠‏ ولوكان حراً لم بخيرها . 
ولا تقوله إلا توقية] . ولان الاصل فى النكاح اللزوم » ولا طريق إلى فسخه إلا 
بالشرع » وإ نما ثبت فى العيد فبق الحر على الاصل » ولآنها لا ضرر ولا عار علا 
ومى حرة فى لتقام تحت حر ء وما يكون ذلك إذا أقامت تحت عبد » فأثيت لهأ 
الشارع صن الله عليه وآ له وسلم انيار فى العبد لإزالة الضرر بخلاف الر » ولان مدار 
روأنأت هذا الحديثك عل أبن عراس وعاشة » فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه 
أنه كان زوجبا عدا » وأما عائشة فعظم الروآيات عنها أنهكان عبداً فوجب ترجيحها . 

)١(‏ لهه وما عبده فيه » أقرل : قال النووى فى شرح مسلم ولیس فى هذا 
مخالفة لما فى حديث أم زرع فى قوطما « ولا يسأل عما عبد » لان معناه لا يسأل عن 
شىء عبده قات ٠‏ فلا يسأل أبن ذهب . وأما عنا فاليرمة واللحم فا حاضرارن ‏ 
مو جو دال › فام النى صل الله عليه ۰آ له وسلم عنهمأ ین ر حكه ؛ لاه بع آم 
لا يتركون إحضاره اله شحاً عليه , بل لتو ممم تحر عه عليه . فأراد بيان ذلك 

انتهى . قلت : وهو كلام حن فى أنه صلى أله عليه وآ له وساي أراد بيان الحم 
لآهله : وأما حدبث أم زرع فأولا نه لم يليت ذلك اللفظ مرفوعاً > عرفت أنه 
ليس الم رفوع إلا فوله صلى الله عليه وآ له وسل د كنت كأنى زرع لام زرع » وأما 


14 — 
وفيه دليل على حصر ء الولاء » العتق . وقد تكلمنا عليه فا مضى 
e‏ 
کتات التكاح 


1 7 
57 الحديثك الأول : عن عد الله ن مسعود قال : قال تنا ستول 


ثاناً فانه کا ية لكلام وقع فى الجاهلية بين نسائها فلا يحتاج إلى اكع به ون که 
صل اله عليه و وله وسلم » وکاله , ريد أن تلك الصفة من مكارم الاخلاق .» وهو 
عامل اقاعله وا لوي . « أحق العاد يذلك ٠‏ قال E‏ ل أن الصدقة 
لا عرم ع لی قر یش غير نى هاشم .ا لان عائشة قر شية وقيلت ذاك اال للحم من بريرة 


على أن ! E‏ ا دون النى صل ايله عليه وأ له و ۾ و 


ما ای صل ألله عله Ey‏ هذا الاعتقاد اتهى . قلت : وهو دلبل عل 
اروا لاو تان د ما 
ديرا ارت قال د إن ؛ أأصدقة لا بحل ٠‏ محمد ولا آل ممدء إلا أن 


م نحن 


ف ادان 


58 
۴ 7 1 5 


التووى نظرا أ لاحتال أن ريرة أ هده إماائشة بل هر الظاهرء تأنه صل الله وا 
وسل قال ,وهی عديه آنا منها مع أزء أذ أن ريرة جددت ار 
لله عليه وآ له وسلم بخصوصه بعد رؤيته اللحم > بل الظاهر أا أهدته لعائشة فكان 
هدية له صل .لله عليه وآ له وسلم 


)1( ( كتاب التكاح ) أقول:: بأ للشارح رحمه الله وجه اشتقاقه » وهو لغة 


اع ¢ 
غذاء أله صا الل 


الضم والتداخل 3 وهو فى الشرع حقيقة فى العقد» حار ف أل وط فى الصحيم › 
والحجة فى ذل ككثرة وروده فى الكتاب والسنة فى العقد حى قبل 21 لم برد فى الغرآن 
لاق المقد : إلا فوله تعالى لإ حى إذا بلغو النكاح > قاراد به الحسكم , وأما تون 


١ (‏ )قلت : وقيل إنه حقيقة فى الوظء + جاز فى فى العقد » وفرق الزركثى من ! ا ل نبا 
بشوله : الذى تمر فه العمرب هو أنجم إذا قالوا نکی ذدجت م بريدرا إلا الجامعة. واذا قائرا 
نكم فلان فلانة أرادو | عقد علا 


سء 
| ست 1 0 ۱ 4b ‘O‏ 
للم ات حال يأ محش الشاب ا اع ینک ' الاي يروج له 
أ لمر وحص راج ٠‏ وَم ل سطع فعليْه الم » فل له 


اوجاد زفق 1 

0 الماءة 3 اللكاح )6( ¢ مشنى هر . اللفظط الذى ذل عل الإقامة والنؤزول 4 
و«الماءة» المنزل . فليا كان الزوج ينزل بزوجته ھی الدكاح د باءةء لاز الملازمة . 
واستطاعة النكأح القدرة على مؤنة المهر والنفقة 


تعالى لا حي فى تنکح زوجا غيره ه ) فشرط الوطء ف التحليل إا ثبت بالسنة » وقالت 
الحنفضة ووجه للشافعية : إنه حقيقة فى الوطء مجاز فى العقد » وقمل مقول بالاشتراك 
e‏ الحافظ ابن حجر : إنه الذئ يترجح فى نظره » قال : 
وقد جمع أسماء التكاح ن الةطاع فرادت على ١‏ ذ ذلف 

)١(‏ قال ه 0 معشر الشباب » أقول : المعشر جماعة جمعهم وصف ماء 
واشباب جمع شاب ويجمع على شبة وشيان بض أوله وااتثقيل » وهو اسم لمن باخ 
إلى أن يكل ثلاثين » هكذا أطلق الشانمية » وقال القرطى 0 
حديف إلى مدت عثرة نة م شاب إلى اثتين وثلاثين › م كل . وکا د | 
الزمخشرى فى الشباب أنه من لدن البلوغ إلى ثنتين وثلاثين ؛ وقال النووى + الأصح 
الختار أن الشاب عن بلغ ولم يحاوز الثلاثين » ثم هو كيل إلى أن يحاؤز الآر بين » ثم 
هو شيخ . وقال الروياق وطائفة E‏ ) 
)١(‏ قال«الاءةء أقول: ههموز ممدود وتاء تأنيث » وفها لخة بغير همز ولا 
مد وقد تهمز و تمد بلا هاء » ويقال فما الباهةكالاول ولكن ماء بدل اغوزة » وقي 
بالمد : القدرة على مون النكاح : و بالقصرء الوطء 

() قال «وجاءء أقول : بكسر الواو والمد يأتى تفسيره 

(4) قله ٠‏ الباءة ااتكاح » أقول : قاله الخطانى , وقال النووى : اختلف العلماء 
فى المراد بالباءة هبنا على قو لين يرجعان إلى معنى واحد أصحها أن المراد معناها اللغوى 


= قدا — 


وفيه دليل عل أنه لا يؤمر به إلا القادر على ذلك . وقد قالوا : من يقدر عليه » 
فالنكاح مكروه فى حقه » وصيغة الآمر ظاهرة فى الوجوب 

وقد قسم بعض الفقهاء النكاح إلى الاحكام الخسة”“ أعنى الوجوب »والندب » 

لتحريم ؛ » والكراهة » والإباحة : وجعل الوجوب ف) إذا خاف العنت» وقدر على 
0 -9© »إلا أنه لا يتمين راجا ل إما هو انا النسرى . فان تعذر التسرى 
تعين النكاح حينئذ للوجوب » لا لاصل الشرعية 


وهو الجاع » فتقديره من استطاع منك الماع لقدرته على #٠‏ »ومن لم يستطع الجاع 
لمجزه عن مؤنه » والقول اثانی أن المراد بها مون النكاح میت باسم ما يلازمبا » 
وتقديره من استطاع منک مون النكاح فليتزوج ومن لم يستطع فليصم » والشارح فسر 
الباءة بالنكاح والمراد به الوطء ليوافق القول ,أنها الماع لغة 

)١(‏ قله ٠‏ وقد قم بعض الفقماء » أقول : حكاه القرطى عن بعض علائهم 
وهو المازدى قال : والوجوب فى حق من لا ينفك عن الزنا إلا به 

(۲) قله ه فالوجوب فيا إذا خاف العنت ا » أقول : قال الحافظ أبن حجر : 
دذا يندب له التروج عند ايع » وزاد الجسابلة فى رواية أنه يحب وبذلك قال أبو 
عوانة الاسفر أننى من الشافعية . وهوقول داود وأتباعه ؛ ورد عام عياض ومن أبعه 
بوجبين : أحدهما أن الاءة ية اتی احتجوا با خيرت بين النكاح والتمرى ء بعنى قوله 

تعالى لإ فواحدة أو ما فلكت أعاةة ) قالوا : والتسرى ليس واجاً اتفاقاً فيكون 
لذوج غر راجب إذ ليقع تخیر ين واجب وندوب. وهنا اوه د متعقب» فان . 
الذين !| أوجيوه يدوه 2 م د د زم فقال : 
وفرض عل كل قادر على الوط ه وجد ما يزوج به أو شرى أن يفعل اماه 
بجر عن ذلك فلكثر من الصوم » وهو قول جماعة من الساف . قلت : ولا بخن أ 
2 عة فى وجوب التسرى وأنه أحد الواجين ؛ فلا مراك 0 

00 000 أوجه الثانى ا ا 2 0 القرط ا 


ا 
وقد يتعلق بهذه الصيغة من برى أن النكاح أفضل من التخلى لنوافل العيادات » 
وهو مذهب أب حنيفة وأصعايه «© 
أحدهما : أن تكون « أفعل » فيه ما استعمل لغير المالغة 
والثان: أن تكون على بابها " » فان التقوى سبب لغض البصر ء وتحصين 
الفرج » وف معارضتها الثم < والداعى إلى النكاح . 


لا ختاف فى وجوب انزو عليه وكلام الشارح يل بكلام ابن حزم بأنه يحب أحد 
الآمرين التزوج أو النسرى . واعل أن بقية الاحكام لم يذكرها » وقد ذكروها قالوا : 
فالتحر.م فى حق من يخل للزوجة فى الوطء » والاتقاق مع القدرة عليه وتوقانه اليه ء 
والكراهة فى حق هذا حيث لا إضرار بالز وجة فان اشتغل بذلك عن شىء من أفعال 
الطاعة من عادة أو اشتغال بالعلم اشتدت الكراهة ‏ والإباحة فيا إذا اتفقت الدواعى 
والموانع » والندب کا قال القاضى عياض فى ح ق کل من يرجى منه النسل ولو لم يكن له فى 
الوطء شهوة لقوله صلى انه عليه وآ له وسل إنىء كاثر بك الآمم » ولظواهر الحجض 
على النكاح والامر به ش 

)١(‏ قله ه وهو مذمب أب حنيفة وأحابه » أقول : الادلة على هذا واسعة 
وهى الآوامر الواردة بالنكاح ؛ نحو ها أخرجه ابن حران عن ابن عمر مرفوعاً 
ء تناعوا ذانى مكاثر بم الامم » ولا تكونواكرهبانية الام » وللبييق من حديث ألى 
أمامة « تزوجوا فانى مكاثر بك الآمم » ولا نكونوا كرهبانة التصارى » وأخرج 
الدارى والدبيق من جديث ابن بجيح ٠‏ من كان مؤسراً فلم يقدوج فلس منا » وحديث 
عائشة مرفوءا « النكاح ستتى » فن رغب عن سنى فليس مى » 

(۲) قله د والثاى أن تكون على بابهاء أقول : هذا هو أصاما فلا بخرج عنه 
إلا لتعذر !مل عليه » وهنا لا تعذر لان الخطاب مع المؤمنين . بل مع خلصهم وم 
شباب الصحابة 


- 


وبعد النكاح يضعف هذا المعارض (2 . فيكون أغض للبصر , وأحصن للفرج عا 

إذا لم يكن . فان وقوع الفعل - مع ضعف الداعى إلى وقوعه - أندر من وقوعه مع 

وجود الداعى . والحوالة على الصوم لما فيه من كسر الشموة . فان شو ة الندكاح تأبحة 

لشهوة الأكل : تقوى بقوتم! » وتضعف بضعفها 

| وقددقيل فى قوله « فعليه بالصوم » إنه إغراء للغائب9؟ » وقد منعه قوم من أهل 
العربية . و « الوجاء » الخصاء ”“ وجعل وجاء نظراً إلى المعنى . فان الوجاء قاطع 


)١(‏ قله د يضعف هذا المعارض » أقول : يريد أن التقوى تعارضت هى 
. والشهوة والداعى إلى النكاح وهو عطف تفسير » فان الداعى اليه هو الشوة » فاذا 
ا ا و سي بعض الداعى 
لحديث د إذا رأى أحدك المرأة فأبته فلأت أهله ء فان معها فلي معبا » هذ! 
أو معتاه آخر. عه الخطيب عن عمر مر فوءاً 

(؟) قله« وقد قيل فى قوله فعليه الصوم إنه نه إغراء للغائب» أقول : قال 
المازرى فيه إغراء بالغائب » ومن أصول النحوبين أن لا يغرى بالغائب » وقد جاء 
شاذا ؛ قال القاضى عياض : فيه غلط من وجوه » ثم ذكر وجبين وقال : وأما ناكأ 
فليس فى الحديث إغراء للفائب بل الخطاب للحاضرين الذين خاطبهم أولا. بقوله 
صل الله عليه وآ له وسار « من استطاع منك الباءة » فالماء فى عليه ليست للغائب »وإ عا 
ھی للحاضر الم ٠‏ إذ لا يصح خطابه بالكاف . قال : ونظيره لو قلت لاثنين :. من 
قام منكا فله درم » فالهاء للسهم من الخاطين لا لغائب [ 

(۳) قله ه والوجاء الخصاء ء أقول : هكذا وقع فى رواية ابن حبان » فانه له 
وجاء وهو الاختصاء » قال الحافظ ابن حجر : وهى زيادة مدرجة فى الخبر ل تقع إلا 
من طريق زيد بن أبى أنيسة هذه » وتفسير الوجاء بالاختصاء فيه نظر لان الوجاء 
رض a‏ سلہما 


إلى الماء ا 


۱۷٤ =‏ د 


تلفعل . وعدم الشهوة قاطع له أيضأ > وهو من مجاز المشابهة 

وإخراج الحديث لخاطية الشباب بناء على الغالب . لان أسباب قوة الداعى إلى 
الدكاح فيه مو جودة » بخلاف الشموخ » والمعنى معتبر إذا وجد فى الكبو ل والشيوخ 
أيضاً 02( 


۷ - الحديث الثانى ‏ : عن أنس بن مالك رضى الله عه « ان 
قرا من أنحاب النى يِه سأ لوا أزواج النى ی عنْ لر فى الت“ فقال 
إعضهم : لاأ زوج ااال :ل ٢‏ کل الم . وتال بعضهم : 

لا أنامُ على فراش . 3 ذلك ال“ 2 أن وأثنى عليه . وقال : | 
فأ وال أقوام قالوا كذا؟ لک ا وأنام . وأصوم رع وام . وروج 


)١(‏ قله « والمعنى يعتير إذا وفع فى الكهول والشيوخ » أفول : استطأ 
ألياءة وعدمما 

(؟) (الحديث الثانى ) أى من أحاديث كتاب التكاح 

)۳( قال « إن تفرأ » أقول : هذا اللفظ خاصة وللبخارى نحوه » ولذا 
قال فى عمد ته الكبرى : متفق عليه » والافظ لمم وللبخارى نحوه . والذى ف البخارى 
< جاء ثلائة رهط » ولمسلم إن نفرأ ‏ ولا منافاة » فالرهط من ثلاث إلى عشرة والنفر 
اله ام د وفع ف نسل ستعيد 
وعثهان بن مظعون رضى أله عنهم » | 

0 قال ه عن عمله فى السر 0 : هو من أفراد ملم > وزاد فى الخدارى 

نهم تقالوها فقألوا : وأين تحن من النى صل النه عليه و وآله وسلم ؟ قد غفر له » 

0 ألفاظ على ما هنا 


— نياخ — 


النساء .فن رغب عن سفتى فليس من »> 

- يستدل به من يرجم النكاح على التخلى ٠‏ لنوافل العيادات . فان هؤلاء القوم 
قصدو هذا القصد . والنى ب رده علهم » وأ كد ذلك بأن خلافه رغغة ععرن ‏ 
السنة . ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو فى الدين » وقد يختلف ذلك 
باختلاف المقاصد : فان من ترك اللخ مثلا ‏ يختلف حكه بالنسة إلى مقصوده » 
فان كان من باب الغلو والتنطع » والدخول فى الرهبانية فهو ممنوع » عخالف للشرع . 
و إن كان لغير ذلك من المقاصد الحمودة كن تركه تورعاً لقيام شبهة9؟ فى ذلك الو قت 
فى اللحوم » أو يحزاً » أو لمقصود بح غير ما تقدم »لم يكن ممنوعاً 


(1) قال « من رغب عن ستى فليس مى » والمراد بالسنة الطريقة . والرغبة عن 
الثىء الإعراض عنه »فالمراد ليس على طريقتى ولا يازم منه الخروج عن اللة . هذا 
إن كانت رغيته عنها اضرب من التأويل يعذر صاحمه فيه وإن كانت رغبته عنها 
. إعر اضأوتطعاً يفضى إلى اعتقاد أرجحية عله فعنى ء فليس » ليس منى على ملتى » لان 
أعتقاد ذلك نوع من الكفر 1 

(۲) قله ٠‏ يستدل به من يرجح الكاح ء أقول : لا ريب أن الرهط أردارا 
النجر د للعبادة وترك ما يدعو إلى خلافه » وظنوا أنه خير . وأن الرسول قد غفرله . 
فلا حتاج إلى التجرد » فان فى لفظ الحديث عند البخارى أنهم قالوا ٠‏ وأين نم 
من رسول الله صلی لقه عليه وآ له وسلم ؟ قد غفر أله له » فرأوا أن مثلهم يحتاج إلى 
الاجتهاد والتجرد › فأخبرم صل اله عليه وآ له وسل أن خير السنة سنته وخير 
الطر ية طريقته » وأن خلافها تنطع فى الدين . هذا هو الذى يعطيه السياق . فقول 
الشارح الحقق « ويحتمل أن يكون هنا الكر اهة لنتطع » هذا هر الذى دل له الحديث » . 
وأن هذا الاجتهاد والتجرد تنطع فى الدين 

(؟) قله ء إن تركه تورعاً لقيام شة » أقول : ما هذا من ل البحث » إذ هذا 
من باب ٠‏ والمؤمنون وقافون عند الشبهات » والعجز إن أراد به عن النفقة فالعبد 
مأمود. أن ينفق من سعته لإ ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آنا الله فهذا الترك 


۱۷۹ س 


وظاهر الحديث ما ذكر ناه من تقديم النكاح »كا يقوله أبو حنيفة . ولا شك 
أ e‏ الاك اوكا ها امه 5-3393 تلك e‏ 
الوارد فى الشرع ”© 

۸ - الحديث الثالك ”" : عن سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه قال 


6 


رد سول لله يله على ء مان بن مظعون التيتل . ولو أذِن له لاختصينا» 
التبتل » ترك النكاح : ومنه قبل لمرجم علا السلام « اليتول9© » وحديث سعد 
أيضأ من هذا الأب . لآن ان بن مظعون عن قصد التبتل والتخلى للعيادة , فر ده عليه 
النى يه » وحمل أن يكون هذا النبتل الذى قصده ورده الرسول پر فيه أمور زوائد 
على بحر د التخلى للعيادة ماهو داخل فى باب التنطع والنشيه بالرهبانة » إلا أن ظاهر 
الحديث يقتضى تعليق الحم بمسمى « النبتل » وقد قال تعالى فىكتابه العريز( المزمل م : 
وتيتل إليه تبتيلا ) فلا بدأن يكون هذا المأمور به فى الآية غير المردود فى الحدمث ©. 


مندوب اليه لثلا يدخل ذمته فى دين يعجز عن الوفاء به . وقوله « أو لم#صود يح » 
كأن يضره أ كل اللحم أو نحوه 

)١١(‏ قله « اتباع اللفظ الوارد فى الشرع » أقول i‏ الم 
اللكاح وغوه ما هو سته صلى القه عليه وآ له وسلم وولاازيت ان سە اى لاع 
وأقوم بالاعتهاد والأرجحبة والأفضلية 

(؟) (الحديث الثالث ) من أحاديث كتاب النكاح 

(؟) قله «لمرم البتول» أقول : لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة » وقيل 
لفاطمة البتول إما لانقطاعبا عن الازواج غير على »أو لانةطاعها عن نظراما فى 
الحسن والشرف 

» قله «فلا بد أن يكون هذا ا مأمور به فى الآبة غير المردود فى الحديث‎ )٤( 
أفول : ترجم البخارى لحديث سعد بقوله « باب ما يكره من التبتل » قال فى الفتح : المراد‎ 


— ۷ = 


. ليحصل اجمع . وكأن ذلك إشارة إلى ملازمة العبد أو كته » لدلالة السياق 

عليه . م الآمر بقيام الأبل » وترتيل القرآن والذكر . فبذه إشارة إلى كثرة 
. العبادات » ولم يقصد معا ترك النكاح . ولا أمر به . بل کان النكاح هوجودأ مع 
هذا الآمر . ويكون ذلك ١‏ التبتل » المردود ما انض اليه مع ذلك من الخلو 


بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة ء وأما المأمور به فى 
قوله لإ وتبتل اليه تبتيلا ) فقد فسره مجاهد فقال : أخلص له [خلاصاً . وهو تفسير 
بالمعنى » ولا فأصل التبتل هو الانقطاع » والمعنى انقطع اليه انقطاعاء سكن لماكانت 
حفيقة الانقطاع إلى الله عا تقح باخلاص العيادة له فسسرها ذلك زه . قأت : قد جعل 
صاحب « منازل ال ارين » التبتل منزلة من منازل لإ إياك نعبد ) وذكر الآية , قال 
شارحه فى ١‏ مدارج السالكين » وهو ابن القيم : التبتل الانقطاع , وهو تفعلمن اال 
وهو القطع » رمصدر تبتل تبتلا كالتعلم والتفهم » لكن جاء على التفعيل «صدر تفل 
لسر لطيف » فان فى هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكليف والتعمل والتكثير والمبالغة ., 
فأنى بالفعل الدال على أحدهماء والمصدر الدال عل الآخر فكأنه قال : بتل نفسك 
اليه تبتيلا » وتبتل أنت اله تبتلا . قفهم المعنيان من الفعل ومصدره . وهذا كثير فى 
القرآن » وهو من عاسن الاختصار والإحاز انتهى . قال : والتبتل يحمح أمرين 
اتصالا واتفصالا لا يصح إلا هما فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس الم احمة 
لمراد الرب منه » وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه أو مبالاة أو 
امتثالا لاه أو لكرامته بحسث يشغل قله عن الله تعالى » والاتصال لا يصح إلا بعد 
هذا الانفصال »وهو اتصال القلب باه وإقباله عليه وإقامة وجبه له حيا وخوةظ 
ودجاء وإناابة وتوكلا . انتهى 
)١( .‏ قلهء وكأن ذلك إشارة » أفول : أى الآمر بالتبتل فى الآبة فانه أمر 
رسول اقه صل الله عليه وآ له وسلم أولا بقيام الليل ‏ مم قال بعد ذلك لإ واذكر اسم 
ربك وتبتل اليه تبتلا € والحاصل أنه تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وآ له وسلم 
بالا نقطاع اليهء ولا ينافى ذلك القزوج » بل هذا الذى أمره الله تعالى بالتبتل البه وهو 
. رسول الله صلی اقه عليه وآ له وسلم | كثر أمته نساء 


م س ٣١ج‏ )€ »الد 


= ۷۸ ب 


فى الدن » وتجنب الشكاح وغيره ‏ ءا يدخل فى باب التشديد على النفس بالإجحاف 
ا . 0 | منع ماهو داخل فى هذا الباب وشيه , مما قد يفعله جماعة من 
المزهدين <( 


0 ما يفعله جماعة من المترهدين » أقول : قال ابن الجوزى فى « صيد 
الخاطر » : بلغنى عن بعض زهاد زماننا أنه قدم اليه طعام فقال : لکل . قيل له :لم ؟ 

قال : لآن نفسى تشتهيه وأنا منذ سنين ما بلغت نفسى مشتهاها . فقلت : لقد خفيت 
طر يق الصواب عن هذا من وجبين » وسبب خفائها عليه عدم العلم : الاول 
أن النى صلى أله عليه e‏ أعحابه » بل قد كان يأ كل 
لحم الدجاج ويحب الحلوى والعسل . ل فرقد السبخى على الحسن وهو 
يا كل الفالوذج فقال : يا ذ ب : ل كله ولا أحب من يأكله » . 
فقال الحسن : لعاب النحل بلباب البر مع سعن البقر » هل يعيبه مسلم ؟ وک كان فيان 
الثورى حمل فى سفره الفالوذج واللحم ألمشو ی ومول : إن ألداه إذاا أحسن اا 
عملت » فان اليد نكالمطية » ولا بد من علف المطية والاهتام به » قاذ أعملت كان ذلك 
سبما لوةوفها عن أأسير . وقال سيان الأو ری : اذا حصلت قوت شهر فتعيد ٠‏ وقد 
جاء ا ی تدع سوى الدعاوى فقالو! : هذا شك ف الرازى » فإياك , ولأ . 
قال المروزى :سمحت أحمد بن حنبل برغب ف النكاح » فقلت له : أبن آدم ار 
أتم حتى صاح على وقال : وکر لك حال رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم وأصايه 
فتأتينى بينيات الطريق؟ الثانى : أخلى على الز رغد أن مكرن پر اقلت إل الترك 
خصار يشتهى أن لا يتناول؛ وللنفس فى هذا مكر خنى ٠‏ وریاء دفيق فأن لبت هن 
الرياء للخلق كانت إلى خبر من حيث تعاقها هثل هذا الفعل وإدلالها فى الياطن . وهذا 
عذاط رة وغلط » وقد صح الحديث عن رسول الله صلی الله عليه وآ له وسلم أله قال 
كل عمل ليس عله أمرنا فمو رد » ولقد دخل المتزهدون 00 ملكا الى 
صا 5-0 وآله کک أصح ابه > من إظبار ات ا ا 

تخشين الملبس وأشياء صار العوام يستحستونما 0 الاقوام كالمعاش 
يحتنون من مرآ تقبيل اليد وتوفير التوقير ووا و كثرم فى خلو ته 


— ۷۹ 


65 -- الحديث الرابع :عن أم حبيبة بنت أبى سفيان رضى الله 
عنهم) آنا قالت « يارسول اله » انكيم تى ابه أبى سَفْيانَ . قال : أو 
عبن دلك ‏ ؟ فقات : تم لنت لك عليه وا حب من شار کی فى 


خير أختى ”” . فقال رسول اله يت : إنّ ذلك لايل لى . قالت :إا 


على غير حالته فى جلوته : بتتاول فى خلواته الشهوات » ويعكف عل اللذات؛ ويرى ” 
الداس أنه متصوف متزهد » وما تزهد إلا التميص . وإذا نظرت إلى أحواله فعنده 
كير فرعون » وما ينقل عن جه لة التزهدين أنه قال بعضهم : تراعنت على نفسى 
خلفت أن لا أشرب الماء سنة » وهذا خطأ قببح » وزلة فاحشة » لآن الماء بنفذ 
الاغذية إلى الدن ولا یقوم مقامه شىء › فاذا لم یشرب فقد سعى فى أذى بدنه » وقد 
كن دت الماء لرسول القه صلى اله عليه وآله وسلمء أفترى هذا فعل من بعل 
أن نفسه ليست له » وأنه لا جوز التصرف فما إلا عن إذن مالكبا ؟ وينقاون عن 
بعض الصوفية أنه قال : سرت إلى مكة على طريق التوكل حافاً » فكانت الشوكة تدخل 
فى دجلى فأحكها فى الارض » وكان على مسح ”© ف۔کانت عينى إذا آلمتى آدلکا 
با مسح فذهيت إحدى عينى . وأمثال هذا كثير » ورا حمارب ا القصاص والجبال على 
لكر امات > ولا يرتاب عارف بالسنة والكتاب أن هذا من أعظم الذنوب وأقبح 
ألعيوب » قال الله تعالى لإ ولا تقتلوا أنفسكم ) فبذا بيأن له أشار اليه الحةق 
)١(‏ (الحديث الرابع ) أى من أحاديث كتاب النكاح 
(؟) قال ٠‏ أوتحين ذلك » أقول : استفبام تعجب من كونها طلبت أن يقزوج 
غيرها مع ما جبل عليه النساء من الغيرة 
(r)‏ تال ٠‏ وأحب من يشاركنى » أقول : وفى لفظ البخارى د هن رک 


دعر ألف 2 وكذا عند مسا حت مبتدأ خبره آخی »وق سے «ذه اا 


۷3( المسح : لياس لصوف اشن 


— ۰ 


رارج ژر 


الك ٤ران‏ كنجح نآب سه ل ا : بفت آَم س ؟ قالت + 
قلت : كم . قال : لها ان و 7 اف حجر ,ما حلا لي ti}.‏ 
ا ن الضاع» رسعت وأا سے 6 0 
نانك ولا أخَوائكنٌ "0 

قال عر رة “لي ةا لب أَعتقها » فأ صمت الى يلل . 
لما مات أبو لهب رآه بَعْضُ أهلِه له ” بر حَيبَةٍ . فقال له : ماذا لق © 


قال له أبو طب 1 ألق بم بعد م" 2 تت" 
7 قال ل ل ا 
وتشديد الراء 


(؟) قال «ربيبتى » أقول : أى بنت زوجى » مشتقة من الرب وهو الإصلاح 
لانه يقوم بأممها » ويأى أن غيره غلط من جبة الاشتقاق 

(۳( قال « ويه » أقول : بالثلئة مضمومة ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير 5 
لحن أنى لهب »ارتضع منها صلى اقه عليه وآ و 

)٤(‏ قال« دعزوةة يوه ان لای ا عور عر اليل دون زاك 
اليخارى خاصة کا قاله عبد الحق فى جمعه بين الصحيحين 

(ه ه ) قال ه بعض أهله » أقول : ذكر السهيلى أنه العباس . قال : لما مات أبو لحمب 
رأيته فى مناى بعد حول فى شر حال : 

(1) قال ه خيرآء أقول : ليس هذا فى اليخارى » بل قال الحافظ أبن حجر > 
كذ! فى الاصول بحذف المفعول » قال ابن بطال : سقط المفعول فى رواية البخارى 
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غير فى سقيت فى هذه ٠‏ بعتا فى رة ». الحبيّة : الحالة , بكثر الا 
المع بين الاختين وتحريم نكاح الريدية منصوص عله فى كتاب الله تعالى . 
ع بم نكاح الريديه منصوص عل 

وتحتمل أن نكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها : لم يلغا أمر هذا الحم 9 


ولا يستقيم الكلام إلا به » وذكر ابن حجر أنه فى رواية الإسهاعيلى راء » وعند عبد 
الرزاق راحة |تتهى . فلفظ خير لم يأت فى شیء من الروایات » وعجبت من حيث لم 
ينه الرركثى على هذا ش 

› قال« غير انى سقيت فى هذه » أقول : كذا فى الاصول عذف المفعول‎ )١( 
ووقع عند عبد الرزاق وأشار إلى النقرة الى حت إجامه وعند الاساعيل : الى‎ 
النقرة الى بين الإمام والى تلهاء وهو إشارة إلمحقارة ما يس من الماء‎ 

(؟) قله« بكسر الحاء» المهملة أقول : وسكون التحتانية بعدها موحدة ووقع 
فى شرح السنة للبغوى بفتح الحاء ووقع عند المستملى بفتيم الخاء المعجمة فى حالة خائية 
من كل خير . قال أبن الجوزى :وهو تصحيف ؛ وحكى فى المشارق عن رواية 
المستملى بالج وقال : ما أظنه إلا تصحيفاً , قال الحافظ ابن حجر : وهو تصحيف 
کا قال 

(؟) قله « م يلغا هذا الك . أقول: أى ريم امع بين الاختين ٤‏ قال 
. الكرمانى : إما لان ذلك كان قبل نزول آية التحريم وإما بعد ذلك وظنت أنه يعد من 
خصائص النى صل الله عليه وآ له وسلر . قال الحافظ ابن حجر . الاحتمال الما هو 
المعتمد و الأول يدفمه ساق الحديث » وكأن أم حبيبة استدلت على جواز اجمع بين 
الاختين يحواز المع بين المرأة وابنتها بطريق الآولى » لان الربيية حرمت عل الأ يد 
والاخت حرمت فى صورة المع اتتهى . قلت : فى قول الحافظ إن سباق الحديث 
يدفع احتمال أن أم حبيبة لم تكن علمت بتحر يم المع بين الآختين غير ظاهر . وقوه 
إنها استدلت أم حبيبة يحواز اجمع له صل اه عليه وآله وسلم بين المرأة وابتها أى 
بناء على صحة ها "حدئت به من أنه صلى اه عليه وآ له وسلم يريد بفت أم سلبة . قلت 
واستدلالها بذلك لا يتم حتى تكون قد علمت تحريم نكاح الرييبة وتحرحم الع بين 
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وهو أقرب من نكاح الربية ٠‏ فان لفظ الرسول يلتم بشعر بتقدم نزول الاية > 
عد كل «لولم نكن رييتى فى حجرى» وترم المع بين الآختين بالدكاح 

فق عليه (“ . فأما علك المين فكذلك عند علياء الامصار. وعن مض الناس 
ا 9 , ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل النة غير أن المع 


الاختين حتى حملت الأول على الخصوصية له صلىاق. عليه وآ له وسلم ثم أقاست اجمع 
SS‏ عل أنه قد تقر أنه لا يقاس فى 
الخصائص . وهذا الاحْمال يألى أنى ذكره فى كلام الشارح ۽ وكأنه استقوى ما قویناه فقدمه 
واقتصر عليه هنا . وقوله هوهو أقرب» أقول : أى تحرج المع ين الآختين أقرب 
إلى عدم علم السائلة به من تحريم نكاح الربية ء وعال الام فيه بأن فى فى لفظه صل أله 
عليه وآ له وسل مأ لشعر بتقدم نزول آية تحر مم الربيبة » لان عبارته صلى الله عله , 
وله وسلم فيا بعض ألفاظ الآبة من قوله ه رييتى فى حجرى » وف هذا الدليل تأمل 
من وجبين : الأول ل أنه لوفرض تقدم نزول الآية لما عام أن 0 
ش والتانی أن إتيانه صلى اله عليه NS‏ بدل عل أنه أخذه من 
الآية لجواز أنه عله بالسنةة قبل نزول الآية » وقد اتفق نظير هذا له صلى الله عليه 
وآ له وسام > بل انفق لعمر فی آبات تحو قوله له صلی الله عليه وأ له وسام ولو إنخذت 
اورا غا( مصلل » لأنذل الله ل واتغذو! من مقام إبراهير مصلل 4 
الاير أن آم حبية كانت جاهلة بتحر م الامرین مما 
)١(‏ قله ٠‏ باللكاح متفق عليه » أقول : أى قد التكاح الذى يتفرع عليه حل 
الوطء » ولكن قوله ١‏ وأما ملك المين فكذاك » أى تحرم النكاح » فالمراد به 
الوطء قطعا » فالآ ولى حمل الأول على الوطء » وتعلم حرمة العقد من غير الاي 
(۲) قله ه وعن بض الناس فيه خلاف » أقول : يريد عثان بن عقاف 
والظاهرية انهم أجازوا امع بين الأختين المملوكتين فى الوطه » استدل ألجمبور 
بقوله تعالى ل وأن تجمعوا بين الآختين 4 وأجيب بأن المراد فى الأية أى فى عقدة 
انكاح لآن السياق فى الآية ل؛ ولا عقد تكاح بين السيد وعلركته » ولام تزاع فى ذلك . 


— ۳ - 

فى ملك المين إا هو استاحة وطئها . إذ المع فى ملك المين غير ممتنم اتفاقاً . وقال 

الفقباء ”“ : إذا وطىء إحدى الاختين لم يطآ الاخرى > حتى چرم الآولى بيع » أو 
عتق » أو كتاية ‏ أو تروع » لثلا يكون مستبيساً للفرجبهما مما 


الوا : إذا علم حرمة عقد اللكاح الذى هو وسلة إلى الاستمتاع علم حر مته إطريق 
الاولى . وأجيب بالمعارضة بأنه لما علر حل عقد الك بالاختين علم حل الاستمتاع 
جما بطريق الدلالة , قالوا : قياساً على الحرائر » أجب بأن تحريم امع بين الحرائر 
معلل بقطيعة الرحم ا أخرجه ابن أنى داود وابن أف شيبة من مرسل عى بن 
طلحة د نى رسول الله صل الله عليه وآ له وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها عخافة 
القطيعة » والتقاطع ا ينشأ من تزاحم حقؤق الزوجات فى العشرة ولا حق 
للدلوكات نېا" کا دل له قوله تعالى لإ فان خفتم أن لا تعدلو! فواحدة أو ما ملكت 
e‏ )ولا اس مع عدم وجود علة الاأصل 5 الفرع ( قالوا : بارت الآدلة 
والاظر الراجح 4y‏ دفع دة وهى م من الاباحة ك E‏ جلب مص لحه ¢ وأجيب 
أنه لا تعارض بعد المح ا قر رتاه » ولو سلم فالحم بالحظر على تقدير عدم ثبوته فى 
الواقع كذب عل الله » حلاف الحم بالإباحة على ا 2 وتا رانم اناه 
أستناد إلى عدم العلم بالتحرے ٤‏ ولاس ذلك كذيا ٤‏ فالخطا 2 التحرے طا ف الحم 
وفى الكذب ' بخلاف الخطأ فى الإباحة فاما هو خطأ فى الم ٠‏ واحتال خط 
واحد أرجم من إحتهال خطأين , سما والبراءة معلومة لا ينتقل عنها إلا سى معلوم 
حجيته سالم عن المعارض » ولم بوجد هنا هذا > وتوقف فى الحم على وان همسعود 
دضى الله عنهما يا أخرجه البزار وابن أنى شيبة وابن مردويه من طرق كثيرة 


)١(‏ قله ٠‏ وقال الفقباء » أقول : هو رواية عن الشافعى ؛ وقال به أبو حنيفة 


)١(‏ قلت : وكذلك حرم المع بين الاختين بملك المين للعلة نفسها وهى التقاطع » وأنما 
أببح الشراء اللاخت مع تقدم ملك أختها لأن الشراء قد يراد للخدمة لا للوطء ؛ واذا راد 
الوطء حرم عليه حى حرم إحداهما بييع أو عتق أو تزويج 


Af -‏ عه 


وقولها ه لست لك بمخلية » مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور اللام 20 , 
معناه : لست : أل بغير ضرة 

وقولها , وأحب من شاركنى » وف دواية ه شركنى » بفتح الشين وكسر الراء . 
وأرادت بالخير هنا ما يتعلق بصحبة الرسول يق م مصال الدنيا والآخرة. 
وأختها : امأ , عزة » بفتم العين ("“ وتشديد ألزاى المعجمة 

وقوه , إذا كنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أب سلبة » هذه يقال لها « درة » 
بيذم الدال المبملة وتشديد الراء المبملة أيضأ 29 . ومن قال فيه « ذرة » بفتح الذال 
المعجمة فد سحن ©) ۰ 

وقد بقع من هذه احاورۃ “ فى النفس أنها نما سألت نكاح أختها لاعتقادها 


أنه نه إذا زوج [حد'هن ا رغ اا ع وعن كاده إذا اشير الأول عة 
ولا خن أن هذا كله ليس من عل اانكاح 

)١(‏ وله د مكسور اللام » أقول : هو اسم فاعل من أخلى يخ » 1 ایت 
عنفردة ولا خالية من ضرة 

(؟) قله « بفتح العين » e E E E‏ 
الطب رقأ نها قالت « يا رسول أله هل لك فى حمنة بنت ألى سفيان » الحديث » وبهذا 
دم المنذرى ؛ وقال عياض : لا نعار لعزة ذكراً فى بنات أنى سفيان إلا فى دواية بزيد 

بن ألى حميب » وقأل أبو موسى : الآشهر فما عزة انى دك 
م 

(+) قله ٠‏ أيضأ » أقول : أى کا أن عرة بتشديد الزاى 

(4 ) قله ٠‏ فد حمفء أقول : هذا من الشارح الحّق تبع للقاضى عياض > 
فاه حكى هذه الرواية وخطأها » ولكن قال الحافظ ابن حجر : إنه رواها أو داود 
رقاو ذرة عل الك »ووقع ف رواية و اك 5 زيفب بنت أى سلية » 
وهى خطأ 

(ه) قله ,وقد بقع من هذه الحاورة » أقول : أى بينه صل اقه عليه وآ له 
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خصو صبة الرسول يتم بإباحة هذا النكاح » لا لعدم عليها ما دلت عليه الآية. 
وذلك أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل اعتقادها خصوصية الرسول ج » ناسب 
ذلك أن تعترض بنكاح درة بنت أن سلبة . فكأنها تقول :كا جاز نكاح درة ‏ 
تناول الآية لها جاز المع بين الاختين » للاجتاع فى الخصوصية . أما إذا لم تكن 
عالمة يمقتضى الآية فلا يلزم من كون الرسول بق أخبر بتحريم نكاح الاخت عل 
الاخت أن يرد على ذلك تحويز نكاح الربيبة لزوماً ظاهراً . لانهما إنما يشتركان 
حينئذ فى أمر أعم . أما إذاكانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشترا كما فى أمر حاص » 
وهو التحرم العام » واعتقاد التحليل الخاص 

وقوله عليه السلام « بنت آم سلبة » ؟ يحتمل أن يكون للاستثبات و نؤالاشتراك 
ويحتمل أن يكون لإظبار جبة الإنكار علا ؛ أو على من قال ذلك 

وقوله عليه السلام د لو لم تكن ريدق فى حجرى » و , الرييية » بنت الرزوجة › 
مشتقة من د الر“ب » وهو الإصلاح . لأنه يرنهاء ويقوم بأمورها وإصلاح حالما . 
ومن ظن من الفةباء أنه مشتق من القر ية . فقد غلط . لان شرط الاشتقاق الاتفاق 
فى الجروف الاصلية . والاشتراك مفقود . فان آخر , ربةء باء موحدة . وآخر 
د دبك » ياء مثناة من تحت . و « الحجر » بالفتم فصع » ويحوز بالكسر 

وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحرج الريدبة بكونها فى الحجر وهو 
الظاهرى 20 . وجمهور الفقباء على التحريم مطلة " 


وسلم وبين أم حبيبة » وهذا بمو الاحتهال الذى قدمناه عن الكرمانى » وقد قدمنا للك 
أن أقوى الاحتمالين غيره وهو عدم علمها بالتحريم » وهو الذى أسلفه الشارح 

60 قله ه وهو الظاهرى » أقول : بل هو مذهب على بن أنى طالب وعمر بن 
الخظاب قديم , فانه أخرج عبد الرزاق عن مالك بن أوس قال : کان عندى امرأة 
قد ولدت لى فانت فو جدت عا » فلّيت عل بن ألى طالب فقال : مالك ؟ فأخيرته » . 
فال : ألها ابنة من غيرك ؟ قلت : نعم . قال :كانت فى حجرك ؟ قلت : لاء هى فى 
الطائف . قال : فاننكحها ء قلت : فأين قوله تعالى لإ وربائيكم ) قال : إنما لم نكن فى 
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ولوا التخصيص عل أنه خرج عخرج الغالب <° . وقالوا : ما خرج عفرج الغاا 
لا مف وم له . وعندى نظر فى أن هذا الجواب المذكور فى الآية ‏ أعنى جوأجم عن 


حجرك . ورأويه ابراه بن عبيد بن رفاعة معروف ثقة تابعى > وأبوه وجده 
صحايان » فلا التفات إلى من من يزعم أنه غير معروف › وكذا صح عن عم عر ا نه أنى 
من سأ! له أن يتزوج بفت رجل ا ل ين اه 


أو عبيد 


)١(‏ قله , على أنه خرج عخرج الغالب » وقالوا الا درج مخرج الغالب لا 
مفېوم له » » أقول : اعم أنه شرط الاصوليون العمل بمفبوم اغا ga‏ دول 
أن لا تظهر أولوية السكوت باحك أو مساواته فيه وإلا استلزم ثبوت الحكم فى 
00 أو الأولوية عن ذكره كةوله تعالى ١‏ ولا 
تقتلوا أولادك خشية إملاق ) لان تحر مم قتل الأو لاد حال أمان الفقر ا 
حال خوفه » الثانى أن لا يكون خرج عخرج الغالب المعتاد . مثل قوله تعأى 
( ودبائيكم € الاية ٠‏ فان اغالب كون الربائب فى الحجور “ومن شان ن ذلك + فقيد 

به لا لآن الك فى اللا لسن فى الحجور خلافه أتهى . قلت فيه بحثان : ار لا 
ما اعتمد الاصوليون الآبة فى امثال » وذلك لا ينم حى يقوم الدليل العأهر لتجر .م 
الريبية الى ليست ف الحجر » ولا دليل إلا الآية > وقد صرفوها عن ملا وغرو 
اعتيار المفبوم بالمذهب » فكأنه تقرر المذهب ثم فظروا الأ ية نطبقوها عليه » و[ما 
حسن الیل بما هو م متفق عليه نحو قوله تعالى لإ ولا تأ كلوا الربا أضعافاً مضاعفة © 
فان هذا خرج مخرج الغالب للإجماع على تحر سم الر با مطلقاً »> ومثل قوله تعالى لاإ ولا 
تقتلوا أولادك من إملاق ‏ ولا تكرهوا فتيانك على اليغاء إن أردن ا 
هذ م يبر مفهوم القبود فیا لکون تمرم لقال والرب معلوما من ضرورة الدين › 
١ (‏ )قلت : ليس هذا صرق للآية عن أصلبأ »> بل هو ظاهر الآنة » وهو الذى تعرته 


1 المرب » وهو أن الآية خرجت عخرج الغالب كقوله تعال زولا تكرهرا فتیا تنک على 
المعاء ٠‏ » ولا حجة ها ذكره فى كلام الأصوابين انحا فين ذهب الجبود 


> ۷ — 
مفهوم الاية فيه - أنه خرج عفرج الغالب : هل يرد فى لفظ الحديث أو لا ؟ د 
وف الحديث دليل على أن تخريم اجمع بين اللاختين شامل للجمع على صفة الاجتماع 
٠‏ - الحديث الخامس ٠‏ : عن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله يق « لا مع بين المأ متها ٠‏ ولا بين رأة وخالتبا» 
جمبور الآمة على تحر هذا امع أيضأ ”“ : وهو ما أخذ من السنة » وإن كان 


لا ما تحن فيه فانه لم يقم الدليل على صرف القيد عن العمل به . الثاتى أشار اله بعض 
الحفقين وهو أن الخروج على الغالب زيادة فى المقتضى لاعتبار القيد لا مانع منه لما 
عل من أن الحق أن العموم لا يشمل النادر للآنه غير ظاهر اتی . ومعناه أن ربائيم 
لفظ عام فلا يشمل من ليست فى الحجر فى الحكم » وإلا فلا حاجة إلى التةبيد لندورها 
فأ بقيد المخا لفة دفعا لتو دخول من ليست فى الحجر 

)١(‏ قله هل يرد فى لفظ الحديث آم لاء أقول: لانه صل الله عليه وآله 
وسل أجاب بهذا اللفظ لبيان حك التحريم وهى فى حجره قطعاً ,ما ذاك إلا لان اعتير 
القيد » وألا فانه مه لوم أنهافى حجره لا حاجة إلى الإخبار به » فالإخبار به دليل على 
تعليق حكم التحريم به وأنه جزء علة التحر سم 

69 (الحديث الخامس ) من أحاديث كتاب اللكاح | 

(؟) قله جمرور الآمة على تحر م هذا المع أبضاء أقول : أى کا أن جورم 
على تحر حم امع بين الاختين »قال ابن المنذر : لست أعز فى منع ذلك خلافا اليوم » 
وإتما قال بالجواز فرقة من ال خوارج » واتفق أهل العسلم على القول به ولا اعتبار 
بخلاف من خالفه » ونقل الإجماع أبن عيد البر وان حزم والقرطى والاووى ؛ إلا 
أنه استئنى ابن حزم عن الى وهو أحد الفقباء2" القدماء من أهل اليصرة ٠‏ وقال 


٩ =‏ = 
إطلاق الكتاب يقتضى الإباحة » لقوله تعالى لإ الاساء : ٣٤‏ وأحل لك ما وراء 
ذلك - الآية ) إلا أن الآئمة من علاء الأمصار خصوا ذلك العموم بهذا الحديث » 
وهو ديل على جواز تخصيص عموم الكتاب يخبر الواحد 20 . وظاهر الحديث 


القرطى : اختار الخوارج امع بين الاختين وبين المرأة وعمتها وخالها » ولا يتد 
خلاف الخوارج » لانهم مرقوا من الدين اتهى . قال الحافظ أبن حجر : ونقله عنهم 
جواز امع بين الاختين غلط بين » فان عمدتهم القسك بأدلة القرآن لا خالفو نها التة 
وإ ما بردون الاحاديث لاعتقادم عدم الثقة ينقلها » وتحريم المع بين الاختين نص 
القرآن . قلت : وقوله « لا يعتد مخلافهم » مببى على القول بتكفيرم وأنهم خارجون 
عن مسمى الامة © وكأنه رأيه وإلا فق ذلك خلاف 

)١( -‏ قله ه تخصيص الكتاب مخبر الواحد » أقول: ليس المراد بالواحد الفرد 
بل ما عدا المتواتر » والقول بحواز تخصيص عموم القرآن خير الآحاد مذهب الاممة 
الاربعة » وخالف فيهجماعة على تفاصي ل كاين أبان والكر خى» و تو قف القاضى أبو بكر » 
واستدل امور بأنها خصت الآية المذكورة بالحديث المذكور . وأجيب بأنهم.إنكانوا 
جوا وا مخصص الإجماع لا السنة » وإلا فلا دليل > لآنه لا تصور فيه دليل 
الإجماع والفرض عدمه . وأجيب بأنهم. أجمعوا على التخصيص با . واعلم أنه ذكر 
الحافظ ابن حجر أن هذا الحديث رواه م الصحابة ثلاثة عشر نفر وعدم قال : 
وأحاديئهع موجودة عند ابن أنى شية وأحمد وأبى داود والنسائ وابن ماجه وأ 
بعل والبزار والطبراق وابن حبان وغيرم » ولو لا خشية النطويل لأوردتما مفصلة . 
انتبى . وفيه رد على من زعم أنه لم يروه إلا أبو هريرةكا نقله أبن عد البر حيث قال 
كان بعض آهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير ألى هريرة ؛ يعنى من وجه 
يصم » وإذا عرفت هذا فانه قد قال السعد فى شرح الشرح إن هذا الحديث من قسم 
المتجور » وهو بخصص به القرآن عند الحنفية كالمتواتر »وريد بالحنفية أبن 


أبان الكرخى 


١ (‏ ) قلت : هذا تک لا دليل عليه وإلا فالخوارج من الآمة بلاشك 


— ۸۹ 


يقتضى النسوية بين اجمع ہما على صفة المعمة » وال اع على دفة 0 . واذا كان 
0 يمول على الفساد ‏ فيقتضى ذلك أنه إذا تكحبما 
عا ؛ فلكاحبهما باطل . لآن هذا عقد حصل فيه المع المنبى عنه فيفسد . وإن حصل 
الترتيب فى العقدين ‏ فالثانى هو الباطل » لان دي المع قد حصل به . وقد وقع فى 
بعض الروايات لهذا الحديث *" , لا تنكم الصغرى على ا »ولا الكبرى 
على الصغرى » وذلك مصرح قرم ار تيب 

والعلة فى هذا النبى مأ يع يسبب المضارة ‏ من التماغض والتنافر . فيفضى 
ذلك إلى قطيعة الرحم . وقد ورد الإشعار بهذا التعليل © 

: الحديث السادس : عن عقبة بن عام رضى الله عنه قال‎ - ١ 


لله 


م وومةه و‌ 2 و 
قال رسو ل الله مكلت « إن أحَقّ الم وط أن وفوا به :ما اننتذاتم به 


فوج » 


دي لزع إن طفن ای كبرو اور ر ار ا ی 


)١(‏ تله ه وقد وقع فى بعض الروايات هذا الحديث » أقول : هى رواية 
أخرجبا أبو داود والترمذى والدارى ظ 
6 قله بوره الاكماز رذا اليلق لااو داود 
من حديث ابن عباس أنه كره أن يجحمع بين العمة والخالة وقال : انكن اذا فعلتن. 
ذلك قطعتن أ رحامكم 
)۴( ( الحديث السادس ) من أحاديثكتاب النكاح 
۾ (4) قله « ذهب قوم إلى ظاهر الحديث , أقول : قال الخطانى : الشروط فى 
التكاح مختلفة » فنها ما بحب الوفاء به اتفاقا وهو ما آم اقه من إمساكين معروف 
أو تسريح بإحسان » وعليه حمل بعضبم هذا الحديث . قلت : هذا هو الذى سيشير 
الشارح الحم إلى ضعفه 


اءوس 


ممتطى العقّد کا Eo‏ .لد لظاهر 
الحديث . وذهب غيرم إلى ل ألا عن |[ لوفاء مكل هذ : 0 ڪا 


عمد . فأن ء٠‏ ونع شن من «السكاح صحيح + والشرط باطل لعو( لواجب مبر ألا .ورا 

حل بعضهم اديت على شروط إقاضيها الدقد . مثل أن بم لها ء وأن ينفق عايها 
ويوفها حقبا 4 ين عشراتا . ومثل أن لا رج ج من بيه إلا بإذنه ؛ ۾ عر ذلك, 
ماهو من مقتضيات العتد 

وف هذا ال ضمف . لآن هذه الآمور لا تؤثر الشروط فى إنجحاءا . فلا تشتد 
الحاجه إلى تعلق الحم بالاشتراط فا 

ومقتطى اديت : أن لفظة : أحى الشروطء تقتضى .أن يكون يعض الشروط 
يقتطى الوفاء ؛ وإفضبا أشد اقتضاء له¿ والغروط. الى هى مقتطى العقود ستوب 
فى وجؤب 'لوناء » وتر زجح على که سه هن جه 
حرمة الأبضاع وتا كيد استحلاها .والته أعل 


0 © ¢ 


)١(‏ قله «كأن لا يتزوج علهاء أفول : الخالف يقول هذا من الشروط 
المنبى عنها شرعاً ‏ لقوله ا إلا شرطاً حرم حلالا أو أحل 
رايا واا كونه لا خر جما من ن اليلد فليس فيه حرم ما أحل الله ولا تحايل ما حرم 
لان جواز [خراجها من البلد حق للروج + وقد أسقطه بالشرط فيازمه الوفاء به . 
واعلم أن القائل بوجوب الوئاء هو عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العريز وشريح 


: 


وى 


18 


وأبو الشعاء مسد لين هذا | الحخديثك 6 و له له تحالى و لا أوفوا بالعقود ) 


اذزوة اا ؟ و المدون غ وطېم » وله شو رس e‏ يسا ن بز دل 
ES E‏ تحديث و« کل شرط ليس كات 


“e 
ع رم حلالا ولم ڪل حرام ی‎ E الع ا أجيب بأن هذه‎ 


— 4۱ 


ا 0 الله عنهما : أن 
رسول الله لا ٠‏ ہی عن ن اشا » والتقار أن يزوح التجل” ابه على أن 
ووج ابتهء و لمر يننا سنا ظ 


هذا الافظ الذى فسر به الشغار » تبين فى بعض الروايات أنه من كلام نانع . 
و ووا كد القن وا اا اختلفوانى أصله فى اللغة . فقيل : هو من 
شه عر الكلب” * : إذا رفع رجله ليبول . كأن العاقد يقول : لا ترفع 'رجل آبتی 
حتى أرفع رجل ابننك . وقيل : هو مأخوذ من شغتر الله : إذا خلا . كأنه سى 
بذلك للشغور عن الصداق ا 0 ] : 

والحديث صرح ف النبى عن نكاح الشغار . واتفق الملاء على المنع منه 9  ,‏ ' 


)١(‏ (الحديث السابع ) من أحاديث كتاب النكاح 

(؟ )قله « أنه من كلام نافع » أقول : قال ابن عبد البر ذكر تفسير الشغار جميع 
روأة مالك عنه : قال الحافظ ابن حجر : انها اختلفت الروايات عن مالك فيمن ينسب 
الاسر اشغار ٠‏ فالا كثر لم ينسيوه لاحد ء وبهذا قال الشافعى فها حكاه البق فى 
المعرفة : لا أدرى النفسير عن النىصلى انه عليه وآ له وسلم أو عن ابن عمر أو عن 
نافع أو عن مالك . قال الخطيب : تفسير الشخار ليس من كلام النى صلى الله عليه وآ له 
وسلروإءا هو قول مالك ؛ وصل المتن المرفوع . وما أحسن قول القرطى : تفسير 
؟أشغار ر صحيح موافق لا ذكر أهل اللغة : فان كان مرفوعا فو المتضوة :و إن كفن 
قول الصحالى فقبول أيضاً لآنه أعل بالمقال وأفقهبالحال . انتهى 

)١(‏ قله من شغر الكلب » أقول : هذا تكلف فيه سماجة وبعد لا يخق 

٤ (‏ ) قله ٠‏ واتفق العلماء على المنع منه » أقول : واختلفوا فى العلة فقال القغال : 
العلة فى البطلان التعليق والتوقيف » كأنه يقول : لا ينعقد لك نكاح بتى حتى ينعقد 
٠‏ فى نكاح بقتك . وقال الطاى : كان أبن ای هريرة شه بر جل يزوج امرأة وای 
عضواً من أعضائها . وهذا مأ لا خلاف فى فساده ؛ وتقدير ذلك أنه يزوج ولیته 


— ۳ = 


واختلفوا إذا وقع ف فساد العقد . فقال بعضهم : العقد حم » والواجب هبر 
امحل . وةأل الشافى : العقد باطل . وعند مالك فيه تمسيم . فى بعض الصور العمد 
باطل عنده . وفى بعض الصور يفسخ قبل الدخول , ويثبت بعده . وهو ما إذا مى 
الصداق ف العقد ء بأن يقول : زتوجتك ابتى بكذا على أن تزوجى ابتك بكذاء 
فاستخف مالك هذا » لذكر الصداق . وصورة الشغار الكاملة أن يقول : زوجتك 
ابتى على أن تزوجن ابنتك 22 » و ”بضع كل منهما صداق الآاخرى ؛ ومبما انعقد 
لى نكاح ابتتك انعقد لك نكاح ابنتى . فن هذه الصورة وجوه من الفساد : منها 
تعليق العقد . ومنها : التشريك ف البشضع . ؤمنها اشتراط عدم الصداق › وهو 
مفسد عند مالك » ولا خلاف أن الحم لا ختص من ذكر ف الحديث › وهو 
اال س لل مار اللات 

وتفسير نافع وقوله « ولا صداق بدنما » يشعر بأن جبة الفساد ذلك . وإن 
كان يحتمل أن يكون ذكر ذلك للازمته لجبة الفساد 

وعل الملة : ففيه إشعار بأن عدم الصداق له مدخل ف الى 


۴۳ ب الحد يثك اتام "ا : عن غل بن أ طالب رضى الله عنه : أن 
e‏ 


ويستئنى بضعبا حيث يحعله صداقا اللأخرى » وف كلام يعض ألمة الهنابلة أن وجه 
البطلان عدم ذكرالمبر» وقبل التشريك فى البضع . والشارح انحقق سيشير إلى أن جبة 
الفساد الخلو عن الصداق 

600 وله د وصورة الشغار الكأملة الخ هذه الصورة ذكرها الغرالى فى الوسيط 
قال الحافظ العراق : يفبغى أن يراد وليس مع البضع شىء آخر فكون متفقا عل 
تحر ته فى المذهب . هى 

هم ( الحديث الثامن ) من أحاديك کاب النکاح 

606 ولد ہی عن نكاح المنعة » أقول : لفظ البخارى ٠‏ المتعة > قال الخال 


ر 


لب ا 


2 (OD) 2ol ا‎ 


ao 5‏ 
يم حي وعر._ لوم الخر الاهلية » 
ه نكاح المتعة » هو تزوج الرجل المرأة إلى أجل . وقد كان ذلك احا ثم 
نسخ . والروايات تدل على أنه ایح بعد الى ١‏ ثم نسخت الإباحة . فان هذا 


ابن حجر : فى رواية أحمد عن سفيان « نهى عن نكاح المتعة » 

)١(‏ قله :يوم خيبرء أفول : سقط للبخارى فى النكاح .وم خيير .٠‏ وخيبر 
بالخاء المعجمة أوله والراء آخره . إلا أنه أخره عن قوله دوعن لحوم الجر الأهليية , 
قال الحافظ ابن حجر : الظاهر أنه ظرف للأامرين:. وحك البيهق عن الخيدى أن سفيان 
أبن عيينة كان يقول : قوله « يوم خيبر » يتعلق بال جر الاهلية لا بالمتعة ؛ قال الہ : 
وما قاله محتمل يعنى فى روايته هذه » وأما غيره فصرح أن الظرف تعلق بالمتعة » ثم 
أطال ذكر الروايات اتملة ثم قال : والحامل لمؤلاء على هذا ما ثبت من الرخصة فيا 
بوم الفتح لوقوع أنجى عنها عن تریب ک ,أن بيانه , ويأنى للشارح العقق ما يدل على 
أنه جعله ظرغا لماء وأما دواية « .بوم حنين » بالموملة والنون خر جما مسل والدارقطى 
نقد بها على آنا وم » وكذلك رواية مسر بلفظ « غزوة تبوك » صرحوا أا خطأ 

(؟) قله هو زوج الرجل إلى أجل » أقول : أى فاذا أ نقضى وقدت الفر تة 
وق | | 

(؟) قله «على أنه أبيح بعد النبى » أقول : قال السهيل قد اختلف فى وقت 
حرم نكاح المتعمة ء فأغرب ما روى فى ذلك رواية عن روى فى غروة بوك › 5 
٠‏ حديث الحسن أن ذلك كان فى عمرة القضاء » والمشهور فى تحر بمها أن ذلك کان فى 
غزوة الفتح يا فى مسلم عن الرببع بن سبرة . وفى رواية ءنه أخرجبا أبو داود أن 
ذلك كان فى حجة الوداع » فال : ومن قال من الرواة كان فى غزوة أوطاس نبو 
موافق لمن قال عام الفتح اتتهى ٠‏ فتحصل من كلاءه ستة مواطن : أو ها خيبر » ثم عمرة 
القضاء , ثم الفتح » ثم أوطاس ,ثم تبوك ,ثم حجة الوداع . وقد تعقب قوله إن أوطاس 
توافق روايته رواية عام الفتح » لآن الفتع كان فى رمضان وخرجوا إلى أوطاس فى 
شوأل » وى رواية مسلم اہم ل خر جوا من مک حتى حرمت ۽ يريد م خرجوا عام 


i E e. 


- £ سد 


الحديث عن على رضى اه عنه يدل على النهى عنما يوم خيير . وقد وردت إباحتها 
عام الفتيم , ثم النهى عنما“ . وذلك بعد يوم خبیر ۳ 

وقد تيل : إن ابن عباس رجح عن القول باباءتم| . بعد ما كان يقول به ”' 
الفتم وهو يضءف روابة أا اك طاس إلا أن حمل الراوى مابلغه انحرسم 
الواقع فى مجه إلاق أؤطاس » فهو وجه جمع بين الاحاديثك 

)١(‏ قله م نهى عنما » أقول : أخرج ذلك مسل بافظ ه أنه ضلل اه عليه 
وآ له وسلم أذن فى اللامة فى غزوة الفتح- وفيه - فلم خرج حتى حرمبأ د ذوفى لفظ 
وناك ل اة Ea‏ بقن الركن واأياب وهو هو يقول : 
3 تپا لامرن EE‏ ى قد إذزت 6 آذ ستمتاع بالنساء » و إن الله حرم ذلك إلى 
داف و امتح حين دخلنا محة . ثم م رج حى مانا 
عنه » وفى لفظ أنه صل الله عليه وآ له وسلم قال ٠‏ إنا حرام من یومک هذا ل لى بوم 
ا ا 

(۲) قله : وذلك بعد يوم خییبر » أقول : فت القول بالإباحة بعد اہی ثم 
الى بعد الإباحة » وقال ابن الق : إن الصحابة لم يكونوا يستءتعون بالهوديات » 
يعنى فيةوى أن النهى لم يمع يوم خير إذ ليقع هنالك ننكاح متعة ء قال الحافظ ابن 
حجر : بمكن أن يحاب بأن مود خيبر كانو! يصاهرون الأوس والخزرج قبل 
الاسلام فيجو ز أن بكون هناك من أسائهم من وقغ الفتع بهن فلا ينهوض الاستدلال 

ءا قال ؛ قال اانووى : الصواب أن تحر جما وإباحتها وقعا مرتين : فكانت ماحة قبل 

خير ۽ م < حرمت فما 2 ايحت عام انتم وهو عام أوطاس ٠‏ مم حرمت تحركأ 
مو بد قال : ولا مانع من لكر الإباءة ش 

6 قله « وقد قبل إن ان عباس الخ » أقول : ل يتقدم له ذكر خلاف ابن ` 


E‏ المافل أن عض !امل اء ظر أن وك أىهريرة ا ن التعة حرمت 
مع ڪرحم م وم اجر الأهلة أى وم خرس ٠‏ ولیس كذإلك 


جو ةا 


وثمباء اڈ ۔صار كيم عل ال مع لق 0 وها کا لعص اة عن مالك من الجواز 


حوس عمه وسعوت دعجم بممسه سس م ل سس ع م ا ل م يبحم يه بم سو سب ل اع س سس ا ت 


عياس » وكانه تركه لشو ته . ونی البخارى أنه قال له مولى له : إا ذلك فى الخال 
الشديد وف النساء تلة , فقال ابن عباس : اعم وصرح الجن 5 روايته أعا كانت 
نى المتعة ر خصة ة فى أول الإسلام لمن أضطر اليا كالينة والدم وحم الختؤير . وقال 
ا دم فروى عنه أنه أباحها ورؤى عنه أنه رجم عن ذلك 
قال ابن بعال : روى أهل مكة والين عن ابن عباس إباحة المئعة وروى عله الرجوع 
با سأ فيد ضعبفه : وإجأزة ألمتعة عنه امح » وهو مذهب اإشيعة ش 


| 
1 


13( له د وفقباء الامصار کا م عل ك ف رم اة 


0 ¢+ 
ع عل وإفى اله 


وټ 


١ 0‏ 
الجاع i‏ 7 دعر الشيعة :ولا زص بح عل ۳ فا عدم ق ا رق 


ققد صح عن ع لے أنها نسخخت لوالا ع عفر E‏ 
ھی الوا بعينه . تال ال#طانى : و بحى عن ابن جرح جوازها إنتهى . وقد ندل أو 
حوانة فى يجه عن ابن جر أنه رجع عنها بعد أن دوى ف إباحتها ممانية عشر حديثا 
تبت : اکن قال !بن حنم قد ثبت على | باححتها بعده عمل أله عليه و آله وسل أبن مسعود 
وهقاوية وأبو سعيد وابن: عاس وسلية وععيد أبنا أمية بن غخلف وجابر وعمرو بن 
حرمت ).و روأة جار ر عن جميع الصحابة رضي الله عنهم e‏ 
وله وسل وأبى بكر وعمر | إف م رلب آخر لات جمر ٠‏ قال وهن الأ بين طاو س 
ون حور وسار ققهاء مک 1 ہی . قال الحافظ أبن حجر :ق ا 
اط ر ؛ أمأ ابن مسعود فقد دوى الاسماعيل عله أل تصريح ج بالتحرم > وقد 
خر جه أبو عوأ:: EN‏ وة «أخرج عبد اارزاة ف أنه استمتعم رأة أ بالطبائف 


وإستاد, ع دكن فدواة أبى لزيد عن جار عن عبد آرزاق أبس أن ذ! 


— ۹1 - 


وأما د لحوم الحر الاهلة > ان ااه "ابن التحريم ؛ > وهو قول ألمور .وف 
طربقة للبالكية أنه مكروه ؛ مغلظ الكراهة » ولم 'ينهوه إلى التحريم . والتقيد 


كان قدا » ولفظه , « استمتع معاوية مقدمه ااطا طا ف ؛المولاة لى الحضرى يقال ما 
معانة . قال جار اس لسار كد دل الها بجائزة كل عام » وقد 
كان فاو ة ها عضر مقتدياً به » فلا شك أنه عمل بقوله بعد النبى » ومن ة قال 
ای : خطب عمر فنهى عن المتعة » ونقل ذلك عن النى صل الله عليه وآ له وسل 
فلا is‏ ر عليه منكر » وفى هذا دليل على متا بع تېم له على البى عنه . فلت : وأنه عن. 
ال ې صل الله عليه وآ له وسم . وما اريت لاخر عد ارداق ف ابعر عم 
عاد قال : أخيرنى من شات عن أن سعيد قال : الد كان ادا ت ستمتع كله ه القدح 
ش سويقّاً ‏ وهذأ مع كونه ضعيفا للجبل بأحد رواته ليس فه التصريح 0 بعد أنى 
ا يا » وأما ابن عباس فتقدم النقل عنه والاختلاف هل رجح 
أم لا ؟ وأما سلبة ومعيد ابنا أمية بن خلف فةصتهما واحدة, واختلف فيها هل وقدت 
ا ذا » فأخرج عبد الرزاق إسند صحيح عن عبرو بن دينار عن طاوس عن ابن 
عاس قال ذل يرع عمر إلا أم أراكة قد خرجت حبلى » فسألها عمر فقالت :جنع 
فى سلبة بن أمية . وأخرج من طريق أب الز :بير عن طاوس فاه معبداً . وأما جار 
فستنده قوله « فعلناء وقد بينه قبل » وفى رواية أنى نضرة عن جار عند مسل ١‏ فنهانا 
٠‏ عمر فل تفعله بعد » فان کان قوله ٠‏ د فعلنا » يعم جميع الصحابة فقوله « ثم لم اعد > يعم | 
: جميع الصحابة فيكون [ إجماءا » وأما عمرو بن حريث وكذا قوله «رواه جابر عن جميع 
الصحابة » فعجيب » إا قال جار فعلناها » وذلك لا يقتضى تعميم جميع الصحابة بل 
. يصدق على فعله نفسه وحده > وأما ما ذكره عن التابعين فبو عند عبد الرزاف عنهم 
اند ةوق يت هد م عن جاب نه مع سول ا ص ان عليه ول 
وسل ثم نهانا عمر فلم نعد لها » فهذا يرد عده فيمن ثبت على تحليلها . وقد اعقرف أبن 
00 تحر ها لقوله 0 حرام إلى بوم ااقيامة » 
ل : فآمنا هذا القول نسخ التحريم . | ْ 


س 
بالاهلية : يخرج الجر الوحشية . ولا خلاف ف إباحتما © 
+ 5ه % 


E 8 — “£‏ 0 رسول 

الله يله قان دلا نكم E‏ ا e TT‏ 
كان ااا ور 

كأنه أطاقت ٠‏ الم »هبشا بازاء الیب ٠‏ ا ء وا« الاستمار » طلب الام » 


و« ألاستئذان 99 » طلب الإذن 


)١(‏ قله « فلا خلاف فى إباءتاء أقول : وليس استنادآ إلى العمل فوم 
الصفة ب EAR‏ لى الاصل وهو الحل لنقر ره سی اه عليه و وير من صادها 
اذام اله فاسفره إلى م& . 

(؟) (الحديث الناسع ) هن أحاديث کات اانکاح 


)۴( قال ٠‏ لا تنح » أقول : بالجرم على انعى » والرفع على الب وهو أبلخ 
(4) کله د كأ أطلفت الم هنا بازاء ١‏ ثيب » أقول : وهى الى فارقت 
ذدجبا بوت أد طاق لقا باكر + وقد تلق عل من لا زوج ا اعلا > ولذا 
قال «هبناء . وتقل م ا 
كله لا زوج ا صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو : د ثيا » وحك الماوردى 
القولين اهل اللغة 

(ه) تله ٠‏ والاستئذان , أقول : قال الحافظ أبن حجر فيو خذ فرقا ببنهما . لان 
الاسثهار من جبة يدل على تا كد المشاورة وجعل الامر إلى المستأمرة وبهذا احتاج 
الولى إلى صريح إذنها فى المقد اذا صرحت بمنعه امتنغ اتفاقا » واليكر بخلاف ذلك . ش 
والإذن دائر بين القول والسكوت ؛ بغلاف الام فانه صرج فى القول ؛ واا جمل 
السكرت إذنأ فى حق البكر لانها قد نستحى أن تفصح :| 


— ۱۹۸ 


وقوه ه فكيف إذنها , راجع إلى السكر ونی الحديث دليل على أن إذن 
السكر كاهو عاد بلقي الال ,الک ولفظ النهى فى قوله : لا تكلم » 
إما أن O E‏ . فان حمل على التحر م مين حك 
الاين : إما أن يكون المراد بالكل النيمة » إذ لايحب عل الآب استتذان كل بكر 
للمكددى إجار اضفر والاامة مع البكارة عند ااشافمى . وإما أن بكرن المراد يأا.كر 

ن عدا الصغيرة » فعل هنا لات البكر البالغ 0 
ا : لانه أقرب إلى العموم فى لفظ ٠‏ البسكر » ورا بزاد على ذلك بأن 
يقال : إن الاستتذان [نما يكون فى حق من له إذن » ولا إذن للصغيرة» فلا تكون داخطة 
نحت الإرادة . ويختص ا لديك بالبوالغ . فيكون اوت ال التأوبل . وقد اختلف 


720 


قول الشافعى ف هل يككتنى فما بالسكوت 3 أم لا ؟والحديث تى الا لتفاء به . 


)١(‏ قله « راجح إلى البسكر > أقول : فى اابخار ى أن عائشة رضى الله عا 
OO eA‏ تف SESE‏ 

(؟) وله دوهر عام بالنسية إل لفظ السكر f‏ أقول :ون ابن عر ای 
مالك أن سكوت "كر الينيمة قبل إذما وتفو لطم نپا لا يكون رطا ناء عغلاف. ها إذا 
كان بول تفو إا [ إل ولا : وحص بعض الشافعية الا كتفاء بسكوت البكز ابالغ 
بالنبسة إلى الاب وال جد دون غير هيا لانها تستحی منهما دوت غيرهما ؛ والصحيج 
ماآشار ليه الشارح من العموم وعليه اجمهود ٠‏ 

(r).‏ قله ٠‏ يزاد على ذلك » أقول : على الاقر ببة إلى العموم ,أن الاستتذان [عا 
يتصور ف المالغة » فتعين أن المراد بالبكر من عدا الصغيرة فلا تدخل حت مراده 
صل لى لله عليه وآ له وسلم بقوله ‏ وابكر تستأذن » 

)6( قله د قول الشافعى أقول : أى فى الآمرين » إذ أل عنه في السبر 
الوهاج : قال فى اقدم استحب أن لا تووج البكر الصغيرة حى تلغ قستافن 8 
المسألة الثآنية قص الهاج للنووى : والب تزء ريح البكر صغيرة أو كبيزة بغير إذته » 
1 قال شارحه دن يم وآ له وسم اٹیب أحق بنفسها من وليها» والبكر 


وو[ س 


وقد ورد مصرحأ ب وحديث آخر”“ومال إلى تر جيم هذا القول هن ميل إلى الحديث 
من ااه 7 وغيرثم عن آهل الفقه e‏ الآخر 
® 8د اه 


©6“ — الجديت العا ”ا : عن عائشة رطى الله عا قالت « جاءت 
ال و ا 


5 2 رت مر ۴ 
اة رفاعة القرظع ٠‏ 
زو جا أ وها( »روأه أو دأاود عن حدیث ا عياس وهو فى مسلم بعير دة 
« والسكر زو جما أوماء ولو وت لكانت حجة فى تزو ج کل بكر » ولكنها غير 
يحنوظة انفرد بها سفيان بن عينة » وذكر أن شرط ولاية الإجبار أن تكون غير 
موطوءة د بزوجها من كفء ا عبر ثلا و بتقد اليلد وأن لا يكون بها 
وان أبها عدأوة ظا رة ع فاله کچ وان المرزبأن دک ف هذا ااشرط لاا 

)١(‏ قله ه وقد ورد مصرحا به فى حديث آخرء أقول : قال البق رواه 
صاخ بن كيسان بلفظ « واليددمة السام + وكذلك روأه أبو بردة عن ألى دو سى 
ومد ان ر عن 5 س4 عن أ هريرة؛ فدل عل أن المراد بالسكر أأيئيمة 8 
ولكنه قد ثبت ى رواية ١‏ وال ااا اوها « أخر جه مسر . فالحديئان ان 
١ 2 ١ |‏ أ 1 
فيعمل مهمأ 

فائدة : ومذهب الشافمى أن الصغيرة ذا لم یکن لها ولى حاص لا تزوج حتى تبلغ . 
وعند ألى <نيفة لاقاضى نزو جما إذا نص له ااسلطان بالإذن فى ورج م الصذار 

(؟) (الحديث العاشر ) من أحاديث كتاب النكاح 

)۳( قال , اا رقاعة ¢ أقول : اسما عة بات وهب عشناة مضمودة مصور 6 

( ۱ ) قلت : لايفهم من قوله یړ د بزوجبا أوها الاجبار › فقد روى أبو داود 
وغيره د إن خنسا خنساء بنت حذيم جاءت إلى رسول الله فقألت : ذوجنى أبى بابن أخيه ليرفع 
ى خسيسته . فقال لها : افسخى النكاح إن شات .تالت : قد أمضيت ما فعل ۽ الد يمف 

(؟)قلت.: أعبل الاقرال فى الإجبار. قول من برى آنا تر على الزواج لا على 
الزوج وهو مروی عن الإمام أ حمل وغيره ھن الاة 


— ٠ 


رد 


كدت عند رفاعة فرظ 25 لاق يك E‏ 
عبد الك من بن بير » واا ممه فل دة الاب ” '. تينم دسول الله 
جيل , وقال : ميدي أذ منجيى إلى رفاعة ؟ لاء نى ذو عُسَيلتهُ : 
رذق غك اتراي 3 عِنْدهُ - وخالد بن سي اباب 
يَنتَظ' أن بوذن له » فنادى : :1 أ بكر ألا لش لهذ ة ذا ر به عند 


رسولٍ الله كلق » ؟ 
تطليقه إياها بالبتات من حيث الافظ يحتمل أن پڪرن بإرسال الطلقات 
اا لات وعتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة » وعتمل أن ن يكون بإحدى الكنابات 


(۱( قال م عند رفاعة » أقول : هو رفاعة بن سمو أل يمتح المجمسلة وسكون 
الواو بعدها همزة ثم لام » والقرظى بالقاف المضمومة والظاء المعجمة 
(؟) قال «١‏ هدبه الثوب» أقول : يضم الهاء وس ن المبملة وبعدها موحدة هى 
طرف ااثوب الذى لم ينسج مأخوذ م هدب العين وهو شعر الجفن . ووقع فى 
ریف باب آخر زيادة « فلم يقرببى إلا هنة واحدة › ولم يصل منى إلى شیء› 
أفاحل لزوجى الأول ؟ فقال صلى الله عليه وله وسام : لا تحلين لزوجك الأول » 
الحديث . والحنة بفتح الحاء وتيف النون المرة الواحدة الحقيرة 
() قال د عسيلته وعسيلتك » أقول : بالتصغير فى الموضعين » واختلف فى 
توجبيهه فقيل تصذير العسل لان المسل منت جزم به القزاز ثم قال : واحسب 
ا لو و إن ای تاد ار ت القىء دخات 
فيه اء التأنيث » ومن ذلك قولحم « درممات » لمعوا الدرم جمع المؤنثك عند إرادة 
التحقير » وقالوا أيضأ فى تصغير هند هنيدة » وقيل التأنيث باعتبار الوطء إشارة إلى أنه 
.يك فى تحايلها للزوج الأول » وقال الآازهرى : الصواب أن معنى العسيلة حلاوة 
الماع التى تحصل بتغييب الحشفة فى الفرج » وأنئت لشبهها بقطمة من عسل 
(4؛) قله ه بارسال الطلقات الثلاث » أفول : أى إرسالها دفمة واحدة أو 


کے 0 نت 


الى ”تحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء ٠‏ وليس فى الافظ عموم ‏ ولا إشعار 
e‏ . وا بو خذ ذلك من م تبين المراد » ومن احتج على 

شی من هذه الا حمالات بالحديث فل يصب ء لانه إا دل على مطلق الت« , 
والدال على المطلق لا يدل على وأحد قبد به إعينه 

وتوا د فتزرجت بعده عبد الرحمن بن الزبير » هو بفتح الزاى وكسر الياء ثاق 
الحروف » وثاائه ياء آخر الحروف 

وقوطا ه [تما معه مثل هدية الثوب ء فيه وجبان . أحدهما : أن تكون شبته 
بذاك لصغره . والثاى : أن تك ون شموته لاسترخائه » وعدم انتشاره 

وقوله عليه السلام ه لاء حتى تذوق عسيلته » يدل على أن الإحلال اروج التاق 


يتوقف على الوطء 7 ليه لوسر اسان لاجد لآل شرط: من حيث 


مفرقة نحو أنت طالق ثلانا أو يكرر أنت طالق ولأ فما تزاع طويل بين العليساء 
معروف من قول لا بتع الطلاق الطلاق » وهذا للودوية والظاهرية وآين نيمية 
وتليذه ابن قم الجوزية . ومنهم من يقول : بقع ثلاث وم أهل المذاهب الآريعة » 
وأو لين ياء ع تمعه من تبعه ق ذلك » وقد لطا الافوال ,أداتمها فى ححراثى 
كوه ا ١‏ 
)١(‏ قله« على مطلق البت » أقول : المراد أنه دل على البينوةة ‏ ولا ألفاظ 
هن درج وكناية ولا دابل على المعين منهما 
(۲) قله ٠‏ يتوقف على الوطء » أقول : قال ابن المنذر : أجمع العلياء على 
اشتراط الجاع ! انحل الأول » فلا تحل له حى اء ا ا و اسن 
إذا تروجبها تزو يج أ صا لا برد .ذلك ا للأول فلا بأس أن يتزوجما الأول : 
قأل أبن المنذر : وهذا القول لا نعلم أحداً وافقه عليه إلا ! الخوادج ٠‏ وآمله لم براه 
الحديث فأخذ يظام, ر القرآن . وح ابن الجوزى أن داود الظاهرى وأهق سعيد بن 
اليب على ذاك + وا للشارح أنه لا يله إلا عن سعيد إن المسيب . وشر 
اسن اليصرى حصول الإنزال » وهذأ تفرد به ا 


ل ¥ — 


إنه يرجح حمل قو ها , إا معه مثل هدبة الثوب » على الاسترخاء » وعدم أنتشاره » 
لاستيعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حدلا تغب منه الحففة22 , أو مقدارهاء 
الذى صل به التحليل 

وقوله عليه السلام « أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة ۾ ؟كأنه ات أنه أهم پا 
إرادة فراق عبد الرحمن » وإرادة أن يكرن فراقه سيا الرجوع إلى دناءة . وكأنه 
قيل ها : إن هذا المقصود لا بحصل إلا بالدخول . ولم بنقل فيه خلاف إلا عن سعيد 
ان المسيب فما نعلءه . واستعال لفظ , العسيلة » محاز عن اللذة ثم عن مظنتها وهو 
الإيلاج . فهو از امجاز على مذهب جور الفقباء الذين يكتفون بتغيب الحشفة ") 


© اس 


شد فى هذا عن سائر الفقباء » فانهم قالوا : يكن فى ذاك ما يوجب الد ويحمن 
الشخص ويوجب كال الصداق ويفسد الحج والصوم ظ 

(۱) قله ؛ لاستيعاد أن يكون الصغر قد بلغ إلى حد لا تنيب CA‏ 
أقرل i Jli:‏ رما : مرادها بالحدية النشبيه با ف اإدئة والرئة لا فى الرخارة 
وعدم ألخركة » واستيعد ال » وظاهر اير أنها كل ا 1 
ذلك قول صلى لله عليه وآ له وسلم « حی تذوق» لآنه علقه على الامكان .وهو 
جار الوتوع . فكأنه قال : أصبرى حتى ,أنى ذلك 

)١(‏ قله «الذن يكتفون بغبيب الحشفة » أقول : إشارة إلى ما قدمناه عن 
E TS EE‏ دوق 
مظنتها . وكأن دليل الحسن أنه لا عصل ذوق العسلة إلا بالانزال » تقال القرطى : 
ويستفاد من الحديث عل قرل أجمبود أن ! تعلق بأقل ما إطلق عليه الاسم 
ع قال إنه لابن من مرل خا وال ا وجرد ارق ا 
eS‏ ما نامة ة أو مغمى علا لم يكفه » ولو أنزل بعد . وبال 


إن المنذر شقله له عن جميع الفقباء وتعفب 


اة ازا عن آل ألا عن. 


- ef — 


- الحديث الحادى عشر :عن أفس بن مالك ومنى لقه نه قال 
دمن الشّنّةَ إذا وج البكر على الثْيّب "" أقام نها سَيْعاً ؛ - 
000 


وإذا روح a)‏ أقام عن دها' علاماً م سم رم 
م 2 ر رر 

شت لقلت إن أنساأً رَفعه إلى النى يه . 

الذى اختاره | كثر لاصو لين ال الراوى « من السئة حكذا , فى حم 
المرفوع . لآن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النى يلج 'وإنكان عتمل أن بكرن ذلك 
قاله بناء على اجتهاد رآه . ولكن الاظېر خلافه 

0 أن قلاية ه E,‏ إن آنا رفعه اخ عتمل وان ا غ 
أن يكون ظ : ن ذلك مفوعاً لفظاً دن ی « قرز عن ذلك تورعا 


(1) (الحديث الحادى عشر ) من أحاديث كتاب النكاح 


00 تال « إذا تزوج اسكر عل اليب » أقول : أى يكون عنده ام رأة فيتزوج 

علا بكرا 

(؟) قال وہ سم » وف الثانية « ثم قب » أفول : كذا وقع ف اليخارى e‏ 
فى الاول و فى الثاى » وعند الإسماعيل وغيره بے فهما 

و04 ا لفقا ع انی :ای أن اننا ناب را عن 
الى هيل أله عليه 000 ؛ فتورع عن رفءه حيث ليس عنده إلا الظن » وقد. 
رواه الإسماعيل من طر :ق ارت رواية عبد !لوهاب الثةئى عنه عن أي قلابة عن 
أنس قال «قالرسولا له صل ألله عليه CL‏ ات ري 
ان خزمة فى صميحه وان حران عن عبد أ لجار بن العلاء عن سفيان بن عبيئة عن 
او با قلابة رفعه تارة ووقفه أخخرى وقال ل قلت 
رفعته ل4 £ دی مرفوع ؛ فيقوى الاحتال الاول من احتال اأشارح ¢ ولذا قال 


إنه الاقرب 


ل 


الثاق: أن یکن رای أن قزل أن وعن السنة »فى حك المرفوع » فلوشاء 
لعبر عنه بأنه مرفوع » على حسب ما اعتقده ءن أنه فى <ك المرفوع . والاول أفرب» 
لان قوله ه من اأسنة » بقتضی أن يكون مرفوعاً بطر بق اجتهادى محتمل . وقول « إنه 
رفءه » نص فى رفعه . وأ4مس . الراوى ی أن نما ل ما هو ظاهر تمل إلى ما هو نص غير 
عتما 
وال بقتضى أن هذا الحق للببكر أو الثيب » إما هر فعا إذا كانتا متجد 
3 0 يقنطى أنه تأيث لكل شمددة» ولذ يكن قل تابا 
غيرها ٠‏ وقد استمر عمل الناس على هذا ٠“‏ وإن م يكن قلما امرأة 2 امكاح . 
والحديك لا يشتضيه 
ونكامرا فى علة هذا ؛ فقيل : إنه حى المرأة عن اع > لجل إبناسها وإزاة 
الشمة عنها أتحددغا , أو بعال : إنه حق للزوج عز 
وأفرط يعض الفقباء من الما ل-كبة جمل مقامه عندها عذرا فى إسقاط امعة إذا جاءت 


ا ا ا ا اه E O LH f‏ 

(١ (‏ جيه ركد ار حمل السأمر as‏ ھے ول .كال أن عك ابر : چول 
چ ر 

العنذاء ع 58 ذلك المرأة RE‏ ف سواء کان کن زو جه ار ذخ لوت ي 


أنه مستحب إذا لم يكن عنده غيرها و فيجب . وهذا يوافق كلام أكثر 

أضحاب الشافى » واختار النووى أنه لا فرق » ولكنه يشهد الأول قوله فى 

الحديث ١‏ إذا تزو ج البكر على الثيب » ولذا 0 « والحديث لا يقتضيه » أى 

الثانى . وبؤيده قوله فى الحديث « ثم يقسمء لان القسم إ نما يكون لمن عنده زوجة 

أخرى رقد اسای من عموم حديث !اراب ما لو أرادت الثيب أن يكيل نما السبع » 
| 


فأنه إذأ ا زه سقط حدقبا م ن ثلاث وفذضى اس رم il‏ 0 
e‏ والاوي لالزرجا انام ادها لوا U‏ 

بك هوان عل أهلك . إن سات سيعت للك وإن ن¿ ممعت أل سبعت لنساى , 
دجبان: أحدها أن بق الاديع ‏ واثاق 1 


مهم امأ أأن! اختارت اأسيع عضا أها كلها »و ن أقادما اير اختارهاة قضى الأر بع المزيدة 


لك نقضى أأسببع 5 والذى تاره أ - سار 


ن — 


فى أثناء المدة . وهذا ساقط . مناف للاقواعد » فان مثل هذا من الآداب 7 أو الش؛ 

لا يترك له الواجب شولا شعر ,هذا لءص ں المتأخرين وله لا يصاح أن ڪون 
عذراً توم أن قائله رى أن عة فرض كفاية » وهو فاسد جداً . لان قول هذا القائل 
متردد » حتمل أن يكون جعله عذراً .“أو أخطأ فى ذلك . وغطته فى هذا أو 
تخطئنه فيا دلت عله النصوص وعل الآمة من وجوب الجعة على الاعيان 

۷ - الحديث الثانى عشر :عن ابن عباس رضى الله عنما قال : 
قال رسول اقو اة دلو أن حدم إذا A‏ قال : يسم الله . 
ا جنا الشَيْطان , وَجَنْب الشَيْطان ما رَدَقتَنا . فاه إن » 1 ا 49 
فى ذلك » لم ضر اليْطان يدا 


فيه دلمل على استحاب ان تسمة والدعاء لمذ كور فى انتداء ٠‏ الجاع 


وقوله عليه السلام هلم يضر ه أشيطان » يحتمل أن بۇ خذ عاماً يدخل ا 
1١‏ 
اسع لل 


f I}‏ ۽ ي 
2 5 3 2 1 


م مذ 


الديى ٠‏ وعتمل ان بۇ لذ خاصأ ا 4 ء معن أن 3 


لا يتخيطه و لداعل ها بطر غدل أو يدلة . وهذأ اقا *“, ون كان | اتخصيص 
على خلاف الاصل . انا[ إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الؤلد معصؤماً 
عن المعاصى كلما » وقد لا يتقق ذلك › أو يعر وجوده . ولا يدمن وقوع ما أخير 


6 قله ١‏ فان مغل هذاه ادات ا رواجت انه قياس من يمول 
بوجوب المقام عندهأ وقول الشافعية » ورواه ابن القامم ء ن مالك فتعارض عمدام 
الواجبان فيقدم حق الادمى 

)١(‏ قله «وهذا أقرب ٠‏ أقول : وحله بعضهم على أخص من هذا وهو أله. 
لا ينخسه الشيطان عند ولادته کا ينخس غيره 


حدس 5" مه 


و ل ؟ اا ١‏ ا أ او ولح م وال ا 
ل ما ا ملام عا اا اإضرر ف العمل أو ادل < ممع دك »ول 


يدل ذلل على وجود خادته . واه آعم 
© % 0 


Foy 


4Y 
0 ا . ا‎ Pst اام‎ 3 
الحدبك اا لف عشر  :عن عهه بن عام ری الله عنه أن‎ ۰۸ 


رسول الله مه قان [١‏ ك والذخول ”عل الا . فقال رَجْل ين 
الأصار : يا رسول اله » أرَأيْتَ ار ” قال : ات الوت » 

ولسل عن , أن الطاهر عن ابن وَهْبٍ قال : سمت الليْت بقول « ابو » 
أخو الزُوْج ٠‏ وما أشبَبّه ون أقارب 5 ان 2 عر 

لفظ اجو ء إستعمل عند الاس ايوم E‏ اوج وو ا ت 


3 
2 


1-1 ١ 1 | 5 5 EE 
4 المرأة ا ج دخرله علا فز أت اسر © 00 ا یل ھل‎ 


الى أ 
e‏ ل 


3 1 30 5 1 
30 أخداك أ أث عثر ) من اق كدان اکا 6 


(؟) قال ابا والاخول » أقول : بالنصب على التحذير ٠‏ والتحذير نيه 


أغخاطب على مخذور لرتخرز عنه .و 0 ينضب مقدر > وتقدر الكلام انقوا 
انق نفسك أن تدخاوا على النساء والنساء و 


e‏ قال « أفرأيت الخو أ قول احم عي تر ٠‏ فصرح الق رطى بأن 


3 ب ت 
f° 3 - 4‏ ا 1 : 0 1 r 0 ٤‏ 
:0 : 0 5 ةة 0 * #2 j‏ غهر. : 

أذ لع کے شتا إححد بث حو بأعمن E‏ ما حن #طمطة ا شر و2 هلان 
م 2 ٤‏ 5 : 

HÎ?! f و ا‎ 5 0 : , 5 5 2 ١ 
اح‎ I “oy! 1 1 م هآ إا‎ 

وزل دو + وڅد ا لدی صر عليه و ع ر ا ےج و عير ى 6ل چ 


1 5 5 4< عا كين Or‏ عر 
أبن حجر :وغو الذى انت علدنا ی وة لمخارىق 


8 3 
5 1 1 1 7 9 1 1 ا H f‏ ا 4 1 
م !ا ٠‏ الك 3 i 51 4 ۰. NDE‏ هه 
):4١‏ کله استعمل عند الاس فى الى الرروجء اكول : وال التووى : عق اهن 
/ 5 429 تنا * أ 1 
و 1 3 
Nî “e‏ أ f‏ نا لك 2 7 0 a‏ 8 
نعم ع أن اوها ا ار روت الم 5 نف ۾ ڪره ي ايت و اون که و لڪ ر وان 
د 2 ا ١‏ 
ع 0 9 
0201 1 3 تلفت 1 - 1. 
r 0‏ 1 ر أ 2 .0 
ت فار م ر جن و ر صا _ شغ عر م عر 


سس ۷ س 


والحديثك دليل على حرم الخلوة بالاجانب 
وقوله !بام والدخول على النساء » خصوص لغير أنحارم » وغام ,النسية إلى 
غيرهن ؛ ولا بد من اعتار أمر آخر . وهو أن يكون الدخول مقتضياً للخلوة › أما 
إذالم بقتض ذلك فلا #تنع 
وأما قرله عليه السلام ء الخو الموتء قأر يله تاف نحسب اختلاف البو . فان 
ملعل قروم ا كاف ورا نکل أن كرن و وای اموت نف 
أنه لا بد من إباحة دخوله »كا أنه لا بد من الموت . وإن مل على من ليس محرم 
فحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء . لانه فهم من قائله طلب 
الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم . فغلتّظ عليه لاجل هذا القصد 
ارم د دخول الي روك عضا من دخوله » زجراً عن هذا الترخيص ١١‏ ؟. على 


)١(‏ قله« زجراً عن هذا الترخص » أقول : ظاهره أن الزجر والتفاؤل 
رالدعاء کک ؛ الترخص » وليس فى الحديث طاب الترخص » ولا ا 

عن الحو ودخول ليعرف الحمك اشر فلا يستحق دعاء ولا زجر ا 
ترات اء كان معر ونا و وق ؛ تح البسارى وق اس 
اديت أفوال ٠‏ قيل إن المراد ا عي E‏ وقعمت 
المحصية » أو إلى الموت حقيقة إن وقعت المعصية ووجب الرجمء أو إلى هلاك المرأة 
شراق زوجما إذا حملت ه الغيرة على تطليقها » أشار إلى ذلك كله الفرطى . وقال 
الطبرى : إن المعنى أن خلوة الرجل بامرأة أخيه أو ابن أخبه ينزل «نزلة الموت » 
الح ا ا تقو ما العرب 
اذ 5 اقول E‏ أي از الموت » وألمنى احذروه کا تحذرون اموت 
د لغرائب : #تمل أن تكون المرأة إذا خلت فهى عل الآفة ولا 
يزعن ءام | أحر شيك هرھ االات أى لا عود لاحد أن لو ما إلا الموت مثل 
د نعم الصهر القبر » وهذا الا لبق بكال الغيرة وإحمية , وااشر يتوتع منه كش من 
غيره » والفنة به أمكن اكه من الوصول للمرأة والخلوة ما من غير نكير عليه , 


ا ال = 
سبيل التفاؤل , والدعأء . كانه يقال : من قصد ذلك فليسكن الموت فى دخوله عوضاً 
من دخول ال جو الذى ق صد دخوله . ويحوز أن يكون شه الخو بالموت › باعتبار 
كر اهته لدخوله ‏ وشبه ذلك بكراهة دخول الموت 


باب الصداق“ 


بخلاف الاجنى . وةال عياض : معناه أن الخلوة بالاحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك 
فى الدين » مله هلاك الموت » وأورد اكلام مورد التغليظ . وقال القرطى فى 
« المفيم » ٠‏ المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه بالموت لنساع الاس 
بد من جبة الزوج والزوجة لإلفبم لذلك SS‏ من المرأة » نرج 
على هذا مخرج قول العرب : الأسد الموت » والحرب الموت . أى لقاؤه يفضى إلى 
اموت » وكذلك دخوله عل المرأة قد يفضى نی إلى موت الدين أو إلى موتها بطلاتها 
عند غيرة الزوج » أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة . انتهى . وهى أقوال متقاربة 
متداخلة ليس فا شن ع مما أشار البه الشارح ء إلا أنه أشار ابن الاثير فى اانهساية إلى 
الرجه أ ول اث المرأد بامو القَريب 

(1) ( باب الصداق ) أقول : بكسر ااصاد المهملة وقتحها . وبال صدقة بفتح 
الصاد وضم الدال » وبضم الصاد وسكون الدال » وحقيقته الال الواجب للمرأة 
بالنكاح أو الوطء صداقا لإشعاره بصدق رغبة باذله ‏ وله عشرة أسماء نطق القرآن 
العزبز بستة منها الصدقة والنحلة والفريضة والاجر والطول والنكاح › قال تما 
١‏ وليستعفف الذين لايحدو 0 ورت هة الى عر عقر والقلقة 
E‏ العلقة ق حديث عند أ الدارقطى أنه صل أله عليه وآ له و قال ء أدوا 
العلائق . قالوأ: وما e‏ بارسول الله ؟ قال : الملائو ق ها برضى به الأعلون » 
ورواه البق ٠‏ وورد أنه صل الله عليه وآله وسل قال ذ أول ها سال عنه الم ممن 
ذنربه صداق زوجته » وال صل الله عليه و وآ له وسلم ‏ من ظل زوجته صداقها ل الله 
يدم القامة رهو زإن » 


— ۹ 


۳۰۹ - الحديث الأول ” “ : عن أنس بن مالك رضى الله عه : أن 

را ا وال ا 

قوله « وجعل عتما صداقما » حتمل وجهين : أ<دهها : أن كون تزوجبا لغير 
صداق , عا لى سبيل الخصوصية رسول الله لق ء فلا کا ن عتقبا تام مقام الصداق 
إذ ل يكن ˆ ءوض چ صداقاً 0) ٠‏ 

والوجه الثاى قول بعض الفقباء 39 أعتقبا فتزوجبا على قيمتها » وكانت 
مجبولة ٠”‏ وذلك من خصائص النى يلقم “١‏ . وقال بعض أصعاب الشافعى : معناه أنه 

)١(‏ (الحديث الآول ) من أحاديث باب الصداق 

(؟) قله « می صداقاء أفول : فبو مجاز واختار هذا الو جه 1 بن الصلاح وقال 
كا أن ل عا الصداق وإن لم يكن صداقا . قال : : وهذا كقولم الجوع زاد 
من لا زاد له : قال : وهذا ألوجه أص صح الآوجه وأقرم-! إلى لفظ الحديث > وتبعه 
التووى فى الروضة . وقيل المراد من قوله جعل عتقها صداتها أى فيا أعل فل ينف 
أصل الصداق » ومن نة قال جماعة من الشافمية والمالكية : إنه قال أنس ظا منه ول 
برنعه » ولكن رده ما أخرجه الطبر الى وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها 8 

د أعتقنى صل الله عليه وآله وسل وجعل عتق صداق > وهو بوا يدت ان 
ودال على أنه لم يقل ذلك بناء على ظنه 

(؟) قله « وكانت مجبولة » أقول : لو قبل وكانت معلومة لكان كدعوى آنا 
مجبولة إذن » وقبل على او اي قا ايرب تر بظاهر الحديث 
بأجوبة أقريها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن ,تز وجا فو جب له عابها قيمتها 
وكانت معلومة فيزوجبا ها 

<(4) ولرد غا افو مل ل عله رر ا 
)١(‏ قلت : لا خصوصة فى ذلك › > بل هو تشريع للمة إلى يوم القيامة I.‏ ن لو 


أعتق الآمة وجعل عتقبا صداقبا ثم طلقها قبل الدخول رجع علما صف قسمتها 4 وإن 1 
امتنعت رجع بالقيمة 


Le‏ علد 


سے © #1 سه 


شرط علا أن بعتا وزو جما ١‏ فقملت » فاده ما !! لوفاء به 
وقد اختاف الفتّباء فمن عق أمته على أن نزو جا 2( يك عدّةها صداقرا 7 
فال حجاءة : م لز ٥ا e‏ ره » وگن كاله مالك 2 والشافعی وأو حنيفة . وهو 
رطا NS‏ ۾ قال الغا ى : فإن أعتقما عل هذا اشر ول فقبلت عتقتء ولا مما 
الوفاء بتزوجه 2 بل عامها قيمتها . لآنه لم , ض بعتقما انأ . وصار ذلك کک سار 
اك روط الماطلة , وكسائر ها يلزم هن الأعواض أن رض اجان .أن زو جنه عن 
مهبر يتفقان عليه كان ع لما ذلك المسعى ¢ وعاما قيمتما لأسديد . فان 7 ره وجبما على قم ما 
فان كانت القمة معلومة لها وله صح الصداق ولا 1 له عأ 52 قيمة ولا 4ا عليه 
صداق 8 وإنكانت مجېو له ¢ فالاصح من بك لا يصح ااصداق ¢ وجب 

۰ ور الل 3 والسكاح کح 
وم من صبحح الصداق بالقيمة !جر له على ضرب من الاستدسان › وا العقد , 
فيه ضرب من المساعة والتخفيف , وذهب جماعة ‏ منهم الأررى والزهرى 4 واقل 
عن أحمد 29 وإسحاق ‏ أنه جوز أن يعتةها على أن زوج ما ويكون عتما صداقما : 
ويلدمها ذلك ٠‏ وصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث 

والآولون قد يؤولونه ما تقدم من أنه جءل عتقما قال مقام الصداق» فسماه باحمه » 
والظاهر مخ الفريق الثالى 2 إلا أن القياس مع الأول (r)‏ 8 فيتردد ان ظن ا دن 


ازوج هر مرول أو عاق الامة على هذه الصفة ٠‏ 

)۱( وله « ونقل عن أحمد, أقول : وهو مذهب سعد بن امب والنخعى 
وطاوس والزهرى والثودى وآ يوسف 
| (۲) قله ٠‏ إلا أن الفياس مع الآول » أفول : قد قرر القياس القرطى حيث 
قال : [نما منع من ذلك مالك وأبو حنيفة لاستحالته » وتقرير استحالشه بوجبين : 
أحدها أن 0 على نفسها إما أن يع قبل عتقما وهو عال لتناقض الحكين الرقية 
کک الخرية 001 بعد العتق فلزوال حك 


7 ل 


قياس » ؤظن ينشأ من ظاهر الحديث » مع احتال الواقعة للخصوصية . وهى ‏ وإن 
كانت على خلاف الآصل - إلا أنه انس فى ذلك بكثرة خصائص الرسول عل 
فى النكاح 20 . لا سا هذه الخصوصية 29 . لقوله تعالى لإ الأحزاب : وام اة 
0000 نفسهاأ لنى ‏ إن أراد د النى أن يستسكحما خالصة لك س دون 
المؤمنين 6 ولعله E‏ انتحبات عدق الام ورو چا ا جام مصرحا 
به فى حديث ا 
إذا جءلنا العتق صداقا فأما أن يتقرر العقد حالة الرق وهو ال لتناقضهما أو حالة 
اريه فيازم سبقما على العةد فيلزم وجود العتق:<الة فرض عدمه وهو محال » لان 
الصداق لا بد وأن يتقدم تقرره على الزوج إما نصا وإما حكا حى »كن الزوجة 
طليه » فان اعتلوا بنكاح التفويض فقد اجترزنا جنه بقولنا حك » فانها وإن إن ل يتعين 
ب لكنها تملك المطالبة فرت أنه رشت لا حالة العقد شىء تطااب نه 
الزوج » ولا يتأ مثل ذلك فى العتق فاستحال أن يكن صداقا . وتعقب ما ادعاه من 
٠‏ الاستحالة واز تعليق الصداق على شرط إذا وقع استحقته المرأة » كأرن. يقول : 
تزوجتك على ما سيتحقق لى عند فلان وهو كذا » فاذا حل المال الذى وقع العقد 
عليه استحقته . اتهى 

(1) قله بكثرة خصائص النى صل اه عليه وآ له وسل فى ااتكاح » أقول : إلى 
هذا ذهب جاعة منم الشافى فيا نقله عنه المرنى قال : وموضع الخصوصية أنه 
أعتقبا مطاا وتزوجها بغير مبر ولا ولى ولا شود » وهذا بخلاف غيره » وقد أخرج 
عبد الرزاق جواز ذلك عن على وجماعة من التابعين » ومن طريق إرأههم النخعى قال 
«كانو! يكرهون أن تعتق أمة ثم بتزوجما ولا يرون بأسأ أن يحمل عتقبا صداقبا » 

(۲) قله ٠‏ لا سا هذه الخصوصية » أقول : خصوصية الكاح بدون مهر » 
فان فى الآبة دللا ظاهراً أنه صل الله عليه وآ له وسل يختص بنكاح الواهية انفسها من 
دون مبر ولا غيرهء إلا أنه قد يقال : هذا ختص بالواهبة نفسها فلا يتم فیا ڪن فبه 
إلا بالقياس عابما وأين الجامع ؟ 

(؟) قله « مصرحا به فى جديث آخر » فول : کأنه يريد حديث البخارى عنه 


— ۲ 


"١ .‏ - الحديث الثافى 7“ : عن سبل بن سعد الساعدى رذى الله عنه 
أن رسول الله ما د جاءنه اما . الت : 3 هيت 5 لك . 
قات طَريلا . فقال رَجل يا رسول الله رَوّجیہاء إن 1: کن لك بها 

ر عه I r,‏ ك - 
حاجة . فقال : هَل عِنْدَكَ من سىء تُصدِقها ؟ فقال : ما عددى إلا إزارى هذا . 
فقال رسول الله لي : إزارك إن أعطيئها جَلمنت ولا إزار لك فا“ 
شیا . قال : ما أجد . قال : امس وو خاتا ون حَدِيدٍ . ذالآس» فل“ بذ 
شیا ٠‏ فقال رسول الله وَل : هل مَك عه ون القرآن ؟ قال : لمر" . فقال 
دول ات يلغ : رو ا نا متك وى الات 
ن كديع نيل عل عرض ااا عه 0 عل مو ر ر 


صل الله عليه وآله وسلم ه من أعتق أمته ثم تزوجها فله أجران » وهو دابل على 
یک وو وكأنه م بلغهم الخبر 

١ (‏ ) (الحديث الثاى ) أى من أحاديت باب الصداق 

( ۲ ) قال « امرأة» أقول : قال ال حافظ ابن حجر : لم نققف على اسمهاء وكذلك 
الرجل الذى طلب العزوج با 

(؟) قال ٠‏ إزارك » أقول: جوز فيه الرفع على الابتداء واجلة الشرطية الخبر» 
ويبجوز نصيه على أنه مفعول ٿان الاعطيتها > والإزار E‏ واو نث »> وقد 
جاء هنا مذكراً 
(؛4) قله ه دليل على عرض المرأة نفسباء أقول : أى على جوازه » وذلك 
لنقريره صلې الله عليه وآ له ول ماعل ذلك ولا يتم فى غيره صلى عليه وآ له وسلم 


ا 0 ۔ڪوت انو يلك : دليل لجواز هبة المرأة 
نكاحرا له يبجع .5 کا جاء فى الأية . فا | تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق 
لا ف الخال لق لال ولابادخول ولا ا سد > يميد 
قان غيره ليس كذاك , فلا بد من المبر 3 فى النكاح : إما مسمى أو هبر المثل 


n" 
51 


واستدل ۾ ءن أجاز من الشافية انعقاد نكا حه يله 5 اة 7 ومتهم من ملعه 
إلا بنفظ الإ نكاح» أو التزوج » كخيره بء وجعل الخصوصية عدملزوم المبرققط 

وقوله بق ه هل عندك من شين تصدقها » ؟ فيه دليل على طلب ااصداق فى التكاح 
وتسعيته فيه 

وقوله َه إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك » دليل على الإرشاد إلى 


9 


٠ 3 Hi $F 
الصاح مر ن بير اغوم » والرفق رعلاة‎ 


E ۲ Ue 7#‏ احا 
برك له و ؟ مس ولو عا ءا من حل ال « دلبل عن امات 8 عل ل ' أل 
دن - ادا ق ۰ ل ا لع لزع 2 أ رأنفع ا 3 3 أنه لو حصل ٠‏ الطلاق قل 
و مب 1 
الدخرل وجب لا نصف ال .مى . واستدل به من يرى جواز "صداق يما قل أو 
a 0 . 5 ٠. 8 93 5‏ 01 
3 3 وي مدهب اأشافعى وعيره. ومدهب مأك أذ قله دل دار 5 أ ع 


gm +‏ امح بس معد سس نض اه لمح na e‏ ا ا 


إلا لقباس » وبعيد قياس غيره عليه . وإما يقال الأصل ذلك عل من يرجى 


بركته على غيره ٠‏ والدليل على المأنع » ف.كأنه يريد : فيه دليل على تقدير أصل الإباحة 
١‏ ) قله ١‏ إنعقاد نكاحه ص الله عليه وآ له وسل بلفظ الهية » أفول : وهذا 
١ 3 7 9‏ 

عند البدعض من الشافعية خاص به صل الله عليه وآ له وسلم دون غيره » قالوا : وذاك 


» + 5 8 3 ا - 25 1 ا ١‏ 
لقول الرجل زوجنيا 1 وم 25 ل ھا فى ا .و أو ل فى وشمت سى أله و سحت سی 


E3 37‏ 1 ذلا أذ غا كك 3 
الله فة ر ر 1 ذلك ندل ع جوأزه له صة . قلت : وفسه أا ¿ ل لله 
- ف ل 

١! ج‎ oT 
صر ال عاو فوب مخ ولا صارت ؛ زوجه له حى يقال أنعقد تكاحه اظ‎ 


افةو اماو د جما فغاته ١‏ اله خطما لنفسه › ولم يقل هبها لى لانه علي ! ألله عليه 
: يكن قد قبل هتا له نفسه حتى جب لغيره 


له ه بماقل أو كثر » أقول : قال ابن المنذر : فيه رد على من زعم أن 


— 4 


درام أوقيمتها . ومذهب ألى حنيفة أن أتله عشرة درام » ومذهب بعضهم أن آله 
ااا ا 
أقل المبر عشرة درام » وكذا من قال ربع دنار » قال : لان غاا من ديد 
لا يساوى ذلك . وقال المازرى : تعاو اتی به من أجاز االكاح ؛ بأقل بن راقم دجا اانه 
خرج مخرج التعليل فت رودل ورود ا اد تيده فناما أ رجه إن أنى 
شيبة مرفوعا ه من أعط فى صداق امرأة سويقا أو مرآ فقد استحل » وعند الترهذى 
أنه صل الله عليه وآ له وسام أجاز نكاح المرأة على زملين » وعند الدارقطنى من 
حديث ألى سعيد فى سباق المهر « ولو على سواك ه من أراك ٠:‏ وعلد مسام من لث 
جابر « ما زلنا نستمتع بالقبضه من المر والدقيق قبق على عبد رسول الله صلى ايله عله 
وآله وسلے حتى نهى عنهاء قال البيهق : إلا تبى عن التكاح إلى أجل لا عن الصداق » 
قال الحافظ أبن حجر ا أى اپور › وإن كان ' 
فها ما فيه مقال : فما ذا كد ركه وها ا د مسار قال المازوف :ولك 
مالك قاسه على القطع فى السرفة » ٠‏ قال عياض : تفرد بهذا مالك عن الحجازبين » سكن 
مستنده الااتفات إلى قوله تعالى 1 تتغوأ نولك )تيه روت للضم 
منک طولا 6 فا يدل على أنه أ أريد ماله بال م الال ا5 ما اج به فطع 
العضو الحترم . قال : وأجازه الكافة مما تراضى عليه الزوجان ولو بالتعل و 
ما فيه مفعة + وإذكانت منفعته أقل من درثم» ويه قال الشافى وداود وققراء أجماب 
الحديث وابن وهب > وقال الدراوردى لمالك لما سمعه يذكر هذه الم ألة : تعر قت 
يا أيا عبد الله » أى سلكت سبيل أهل العراق فى قياسهم مقدار الصداق على مقدار 
نصاب السرقة . وقال القرطى : استدل من أقاسه على نصاب السرقة بأنه عضو آدى 

عترم فلا يستباح بأفل من ذلك قياس على يد السارق » وتعقبه اجمهور بأنه قياس فى 
مقابلة النص فلا يصح » وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج ؛ وبأن القسدر 
المسروق يحب على السارق رده مع القطع ولا كذلك الصداق .وقد أعترض ضا" 
بأن هذا القياس ليس بالمين » لان اليد عا عا قطعت ت فى ربع دینار نكال المعصية › 
والتكاح مستیاح بو جه جائز ٠‏ نعم قوله ومن لم يستطع منک طولا 1 الآية يدل عل 


ةد 120 عب 
خمسة درام . واستدل به على جواز امخاذ خاتم الحديد » وفيه خلاف ليعض 
السلف "' , وقد قيل عن بعض ااشافعية كراهته 
أن صداق الحرة أن يكون ما ينطلق عليه اسم مأل له قدر ليحل 1 بينه وبين 
الآمة: وأما قوله تعالى ‏ أن 7 أموالك ) فانه يدل على اشتراط ما يسمى مالا 
ف اغلة قل 1 و كثرء وقد قال این | العر لى : وزن الخاتم م ن ال دید 0 


نان اهرما لاجر اج عله لا عر لك الحققين من أ انأ نظروا إل 
قوله تعالى ل من لم إستطع منک طو لا فن ت تاد عل اطول عن فك الامة 
فلو كان الطول درعما ما تعذر على أجد م تعقيه ر لاه درام كذلك > قلا جه 
فيه على التحديد » لا سما مع الاختلاف ف المراد بالطول. وقال بءض المالكية : قوله 
صل الله عليه وآ له وسل ه ولو خاتما من حديد » خرج عخرج المءالفة فى طلب !١‏ 
عليه » ولم برد عين الخاتم الحديد ولا قدر قيمته حقيقّة بأنه لمأ قال « ما أجد شيئا, 
عرفت أنه أراد بالشثىء ماله قيمة › فقيل له : ولو أقل ماله قيمة كخاتم الحديد : ومثله 
تصدقوا ولو بظلف حرق » ولو بفرسن شاة » مع أن ااظلف و الفرسن لا ينتفع به 
ولا يتصدق به . إذا عرفت هذا فهذه التأوبلات لا تصاح إلا لو قام الدايل على أنه 
ا" 
رجه لتأويله 

)١(‏ قله «وفيه خلاف لبعض ال لف » وقد أجيب عن الاستدلال تحديث 
الكتاب بأنه لا دلالة على جواز ابس غاتم الحديد لانه لا يلرم من جواز الاتخاذ 
جواز اللس » فحتمل أنه أراد وجوده لتشتفع المرأة بقيمته › ا م أخر جه 


وار ان کک ان ا رواآه عيذ أله بن ر إلى عن ا أن رجلا جاء 6 


ف الص_دراق شحو خاتم حل يل » وأما والاحاديرف e‏ دمأ تقو 4 واوده و 


انی صلی الله عليه و له وسا وا عام هن شی ال ی اج علذك برع 
الإعننام ¢ قطرحة 1 جاء 3 ا ن حديد فال : مالى أرى عليك حللة أهل 
لار ؟ فط ر حه 7 وال 8 بارسول ل أيه 77 2 أتخذه ؟ فقَال : اذه من ور ق ولا 


١(‏ ) قلت : الشيه لشه الاس ز ۴ ) تفت : الورق بفتح الواو وكر إإراء هو الفضة 


5 0-7 


وفوله به زوجتكباء اختلف فى هذه اللفظة . فنهم من رواها کا ذكر . 
ومنهم من رواها د ماك »ومهم رواها و ملسكتكما » فيستدل ذه الرواية دن 
ری انعقاد الک اح بلفظ العغليك ١ء‏ إلا أن هذه ل لفظة واحدة فى حديث واحد 
اختاف فيا . والظاهر القوى أن الواقع منها أحد الالفاظ » لا كما . فالصواب فى 
مثل هذا النظر إلى الترجبح بأحد وجوهه . ونقل عن الدارقطنى 7“ أن 0 
ا :وم أكثر وأ حؤظط . وقال يعض المتأخر ين : 
وحتمل عة الافظين . ويكون أجرى لفظ اروج أولا » فلكها .ثم قال له د أذهب 
فقد ملاک » بالعزويج السابق ٠‏ 

قلت : هذا أولا بعيد » فإن سياق الحديث يقتضى تعيين موضع هذه اللفظة الى 


تمه مثقالا » فن سنده أبو طببة بفتتم الطاء المهملة وسكون التحتانية بعدها موحدة 
أسمه عبد القه بن مسل المروزى» قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به وقال ابن 
حران فى ١١‏ لثقات : خطىء ويخالف > فان کان عفوظاً ١‏ حمل المنع على ما اذا کان حديداً 
صرفا فقد ذكر فى كتب الإحجار أن خانم البولاد مطردة للشيطان إذا لر ِى عليه فضة 
كذا قل . ولا و ی نه إن ثبت ما قاله فى كتب الا-سجار بنص نوی وإلا فلا 
يقلدون فى ذلك 
)١(‏ قله ١‏ من يرى انعقاد الكاح بلفظ المليك , 5 غالف فى ذلك 

الشافى”'" وبعض المالكية والمشهور عن المالكية جوازه بكل لفظ دال على معناه 
إذا قرن بذكر الصداق أو قصد النكاح كالملرك والمبة والصدقة والبيع » ولا يصح 
عندم بافظ الإجارة ولا ا ا . واختلف عندم فى الإحلال والإباحة 
وأجازه اله بكل لفظ يقتضى التأبيد مع القصد 

(؟) قله ه ونل عن الدارقطنى » أقول : الناقل النووى فى شرح ملم فانه قال 
قال الدأرقطى رواية من روى اکت کا وم » والصو واب روایه من دوى أنكحناكبا 
وال وم أكثر وأحفظ 1 

١ (‏ ) قلت : والحنابلة . وعالفهم شيخ الاسلام ابن تيمية فوافق الا لكية فى أن كل ما 
يؤدى معنى النكاح ياعقد به التكاح 


e جح‎ 


الف فیا وأنها الی انمقد ہما اإتكاح . وما ذکره يقتضى وقوع آم آخر انعقد ٠‏ 
به نكاح » واختلاف موضع كل واحد من الافظين » وهو بعيد جداً 

وأيضاً : فلخصمه أن يعكس الام . د يقول :كان انعقاد السكاح بلفظ القليك , 
وقوله عليه السلام « زوجتكباء إخبار غا مضى مناه . فان ذلك القلك هو تمليك 
نكاح 4 

وأيضأً : فان رواية « ملكتا » الى لم يتعرض لتأويلها ببعد فها ما قال , إلا 
على سبيل الإخبار عن الماضى بمعناه . ولخصمه أن يعكسه ”“. وإ ما الصواب فى مثل 
هذ! أن ينظر إلى الترجيم © . والله أعل 


(1) قله ٠‏ ولخصمه أن يمكسه » أقول : قال !بن التين : لا يحوز أن يكون النى 
صن الله عليه »ولول عقد بافظ القليك والتزوي مما فى وقت واد » فليس أحد 
اللمظين بأولى من أ آخر سق ا تتدير تساوى الروايتين فكيف 
مع اأترجيح 

(۲) قله أن نظ ر إل زجي ءأفرل :قال اطاظ ابن حير :الى تحور ْ 
غا تمه أن لذن ووه يلظ النزويج أ كثر قدا عن نوراف كن 0 
سيا وفيهم من الحفاظ مثل مالك » وروأية سفيان بن عيينة أنكحتكها مساوية لروايتهم 
“م قال : فرواية المزه E‏ ا 
الاستدلال مما لکل ہ من الف ريقين » وقد قال البغوى فى شرح السنة : لا حجة فى هذا 
الحديث لن أجاز انعقاد النكاح بلفظ القليك » لان العقدكان واجداً فلم يكن اللفظ 
لواحا . وأختلف الرو وأة فى الافظ الواقع, والذى يظور أنه كان بلفظ روځ عن 
وفق قول الخاطب زوجتعاء إذ عو الغالل فى افطل العقود . إذقل ما ختاف فيه لفظ 
المتعاقدين . ومن روى غير لفظ اروج م يقصد مرأعاة اللفظ إلذى انعقد به , وما 
أراد ابر جما جرى من العقسد على تعليم القرآن . انتهى . قلت : إلا أنه لا يخق أن 
قول الرجل « زوجنما» طلب وخخطية » لا أنه ركن للعقد » ولذا قال صل !ته عليه وآ له 
وسلم ء الس شيت » فانه بعد الطاب وقيل العقد » بل فيه دليل على أنه لا يحتاج الطالب 


۳۸ لد 


وف لفظ الحديث متەسك أن ری جواز التكاح بتعلم القر ا » والروايات 
مختلفة فى هذا الموضع أيضأ ‏ أعنى قوله , عا معك , 8 9 أيضأ فى 
تأو يله » فنهم دن ری أن ١‏ الباء» هى الى شه تقتضى المقا بلة فى العقود © كدو اك ة 


أن يقل لفغ بعد الخطية والطلب . وقال ابن الصلاح : من ال معلوم أن النى صلى اله 
عليه وآ له وسل ل بقل هذه الالفاظ كابا تلك الساعة ,فلم ببق إلا أن يكون قال لفة 
منها وعبر عنها بقية الرواة بالمعنى » فن قال بأن النكاح ينعقد. بلفظ المليك واحتج 
عجمئه ف هذا الحديث إذا عوردض ببقية الالفاظ لم يذتهض احتجاجه » فان جزم يأنه 
هو اللفظ الذى تلفظ به النى صلی الله عليه وآ له وسلم وغيره رووه بالمعنى قلبه عليه 
mM VC GOR‏ باس خارجی »ولک القلب إلى 
رواية التزويج أميل لكونما رواية الاكثرين » ولقرينة قول الرجل الخاطب 
زوجنها يا رسول الله » !تتهى . وتقدم أن الدارقطنى رجم تلك الرواية » وقال أبن ٠‏ 
التين : أجمع أهل الحديث على تصحيح رواية «زوجتكما » وأن دواية ملكتكها وشمء 
قال أبن حجر : إن هذا ميا اه من اين التين 

)١(‏ قله لمن یری جواز اانکاح بعلم القرآن » أقول : استدل به على أعم 
من هذا » وهو جواز جعل المافعة صداقا ولو كانت تعلم القرآن ن » وهذا! فول اأشانى 
وإسحق والحسن بن صالح » وعند المالكية تاكن و الخنفية فى 5 
وأجازوه ف البد إلا ف تع القرآن ان ل يحل با على أصلهم فى أن أخذ الاجر 5 
على تعليم القرآن لا يحوز » وقد نقل Og‏ تعليم القرآن عن 
العلاء كافة إلا الحنفية , وإذا جاز أن بو خذ عنه العوض“ جاز أن يكون عوضاً 

(؟) قله « هى الى تقتضى المقابلة » أقول : قال المازرى : هذا ينبنى على أن الياء 
للتعويض كةولك بعتك ثونى دينار » وهذا هو ااظاهر . وقال عياض : عتمل قوله 
« بما معك من القرآن » وجوين : أظبرهما أنه يعلمها ما معه من القرآن أو مقدارا ميا 


)١(‏ قلت : لا يحوز أن ؛ؤخذ عن الة رآن عوض » لان النى لړ مقع وال لعماد لما أخعذ 
قوسا على تعايم القرآن « تطوقه يقوس من نار» فرده عبادة ا 


بتك كذا بكذاء وزوجتك بكذا . ومنهم من يراها باء المي 219 اى نين 
ما معك من القرآن ؛ إما بأن ”خضل الندكاح” عن العوض على سيل التخصيص غذا 
الحم هذه الواقعة » وإما بأن خلى عن ذ كره ف2ط » ويثبت ع 
أم الصداق 


$¢ ¢ 


ويا بر م التفسير عن مالك » ويؤيده قوله فى بعضص 
قه الصحبحة ٠‏ فعلمها من 0 هريرة مقدار 
eT‏ أن تكون الباء معنى فى اللام » أى لاجل ما معك 
من القرآن » فأ كرمه بأن زوجه المرأة بلا غبر لانه حافظ للق رآن أو بعضه » و نظيره 
قصة أنى طلحة مع أم سليم ء وذلك فيا أخرجه النسائى وصمحه من طريق جعفر بن 
0 أبو طلحة آم سام فقالت : ما مثلك برد ء 
ولكاك كافر E‏ عل د ا تلم فذاك زی ولا 
أسألك غيره » فا سام لم فسكان ذلك مبرها » وتر جم له الا سای التزويج. على الإسلام ‏ , 
)١(‏ قله د ومنهم من راها باء السب.ةء أقول. :هو معى اللام. الذى ذكره 
عياض ؛ قال عياض : ويؤيد أن أأماء لتغويض لا للمنينية ما.أخر جه 1, بن أفى شدية 
واليذي من حديث أنس دزن البى صا لله لي رآ له وار سال زنعلا ن أحابه : 
هل تزوجت ؟ قال : لاء ولیس عندۍ ما آتزوج به » قال الس ع ف هو الله 
أحد ) الحديث » قلت :م أجده فى الترمذى ف باب المبود مح ور 
ولا وجدته فى التفسير عله فينظر إن شاء الله تعال .. 0 : 
(۲) قله د وإما بان على عر هك دن : على هذأ المع Es‏ 
الحديث مستدلين لما قاله الط<اوى بأن اا التكاح إذا كان على Cl‏ یسم 
فيحتاج إلى الرجوع إلى المعلوم » قال : والاص] ل المجمع عليه لؤ .أن برجلا الداع 
رجلا على أن يعله سورة من القرآن بدرثم لم يصح » لآن الإجارة لا تصح إلا على 
معان كغسل اء ا معین والتعام قد لا يعرف مقدار وقته , فقد يتعام فى 


— ۳۰ 7 


۳١١‏ الحديث الثالث : عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن رسول 
الله لاو رَأى عبد امن ن ڪوف » وعَليهرَدْعْ رَعْمَرانٍ ٠“‏ فقال 
الى يك : م فقال : يا رسول الله روت اة فقال : ما أصْدقتها؟ 
قال ون وا 7 ون ذهب . قال : فبارَك الله لك أل وَل يشاوّء 

« ردع الزءفران» بالعين المهملة أثر لونه : 

وقوله عليه السلام د مريم » أى ما امرك ؟وما خبرك ؟ قبل : إنها لغة ماني . 
قال بعضهم : ويشبه أن تكون مركية . 

وف قوله عليه السلام « ما أضدقتها ؟» تنبيه وإشارة إلى وجود أصل المداق فى 


زمان يسير وقد يحتاج إلى زمن طويل » وهذا لو باعه داره على أن يعليه سورة من 
القرآن لم يصح > قال فاذا كان التعايم لا تملك به اللاعيان فلا ملك به المنافع . وأجيب 
بأن الذى شرط تعليمه إياها معين ک) تقدم أنه عشرون آية » وقد يغتفر الجبل بمدة. 
النعابي فى الزوجين لآن الآصل استمرار عشرتهما ‏ ولآن مقدار تعليم عشرين آية 
لا تلف فما أفبام النساء غالاً خصوصاً مع كونما عر به من أهل لسان الذى 
تزوجبا . وزعم آخرون أنه يحتمل أنه صل اه عليه وآ له و زوجه لجل ما معه 
عن القرآن وأصدتها من عنده صل اقه عليه وآ له وسلء کا كفر عن الذى جامع 
أهله فى رمضان » ويكون ذلك على سيل التحريض على تعليم القرآن وبيان فضل أهله. 
قات : هذا ومن له رشد وفهم يعرف الاقرب دلبلا والاحسن قيلا. 

(1) ( الحديث الثالث ) قال « ردع من زعفران » أقول : وفى لفظ « وعليه 
وضر صفرة » وف لفظ ه أثر صفر ‏ وعند أحمد ه وضر من خلوق » والوضر بفتح 
الواو والضاد المعجمة آخره راء هو فى الاصل الاثر ٠‏ 

(؟) قال ه وزن نواة » أقول : بفتح النون على تقدير فعل أى أصدقتها » 
ويحوز الرفع على تقدير المبتدأ أى الذى أصدتتها هو 


۳۷ س 


النكاح » إما اء على ما نقاضيه العادة , وإما بناء على ما يقاضيه الشرع من استحياب. 
لسمسته فى النكاح » وذلك ا لعل ؤال + جل > 
فاقتضى ذلك أن يكون أصل الإصذاق متقرراً لا حتاج إلى السؤال عنه 

وق قوله « وزن نواة» قولان . أحدمما : أن المراد : نواة من نوى المّر . وهو 
قول مر جوح . ولا سحذد الوزن به » لاختلاف وى افر فى القدار . والثانى : أنه 
عبارة عن مقدار معلوم عندم » وهو وزن خمسة دراه 60 

ثم فى المعنى وجمان : أحدصما أن يكون امدق ذهيآ وزنه خمسة درام 

والثاف : أن يكون المصدق درام بوزن نواة من ذهب . وعلى الأول يتعاق قوله 
«من ذهب » بلفظ « وزن » وعلل الثانى تعلق « بنواة »» وقوله ه بارك الله لك, دليل 

و الولية.» الطعام المتخذ لأجل العرس » وهو من المطلوبات شرعاً . ولعل من 

وقوله « أوالم » صيغة أمر ء تمولة عند الجمور على الاستحباب . وأجراها بعضهم 
على ظاهر ها 9" فأو جب ذلك : 


)١(‏ قله« وهو وزن خمسة درام » أقول : جزم به الخطاف» واختاره 
الأزهرى ؛ ونقله عياض عن أكثر العلماء . ويؤيده أن فى رواية للييق من طريق. 
سعيد بن شر عن قتادة « وزن نوأة من ذهب قومت خمسة درام » وقيل وزنها من 
الذهب خمسة درام حكاه ابن قتيبة وجزم به أبن فارس » وجعله البيضاوى ااظاهر › 
واستبعد لانه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفا » وذكر بعض المالكية أن النواة. 
عند أهل المدينة ربع دينار » ويؤيد هذا ما وقع عند !اطبرانى فى الآوسط آخر حديث 
قال أنس « حررناه ربع دينار» حزرناه ربع دینار » 

(؟) قله« وأجراها بعضبم على ظاهرها » أفول : قال بعض الدافمة : هى ٠‏ 
واجبة للآمر بها وهى رواية فى مذهب المالكية : قالوا : لانه صلى الله عليه وآ له وس 


- ~~ 
وة وله دواو دد اة » يقد معنى الاقايل .4 و لوست ٠‏ لو » هذه هى الى تقتضى أمتناع 
شی لوجود غير 2 . ول لعضهم : هى | ی تقتطى معنى ا 


% © 2 


"كنات الطلاق 9 


۲ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر زک أله غبت اه 


أمر بها عبد ال رمن بن عوف . و لان الإجابة الما واجبة ؛كأنت وأجبة. و چت بأنه 

طعام ! لسرور حادث فأشبه سائر الاطممة » والآم حول على الاستحياب بدليسل 
مادک تاه . وللكونه أمره بشاة وى غير واجبة اتفاتا ء وجزم أهل القلاهر بأن 
لولمه وإجءة . وجزم سايم الرا: زی اله ظاهر لفظ الام للشافعى > وله ااشيخ أبو 
| إسحدق ف المذب 

فائدة : اختلف السلف فى وقت ٠‏ الولية هل هى عند امد أو عقه » أو عند 
الدخول و عة.ه » أو موسع م ا 8 فى انهاه الدخول اا 
"نووى : اختافوا فى ذلك فك عياض أن أن الاج عند الماللكية اجا 4 بح 
الدخول ؛ وعن جماعة ملم آله عور الرقل”بوغن ار سي عد المقد ون الذشوك 
قال السك : أما المنقول من فعل النى صلى الله عليه وآ له وسلم فانه بعد الدخول » 
O‏ ترجم عليه الببهق فى وقت الولمة ؛ 
وحديث أنس.صري فى هذا فانه قال : أصبح صلى اقه عليه وآ له وسلم عروساً بیت 
فدعا القوم . واستحب قوم أنها نيكون عند البناء ويقع الدخول عقيها» وعليه مل 
٠‏ النأس . وصرح الماوردى من الشافعة عند الدخول» ٠‏ وأما خديث عبد إل رحمن فد كان 
دخل ومضئ الوقت:قوليته الى أمره صلی ته عليه.وآ له وسام + بها غا هو تدارك إا فات 

7 الطلاق ) أقول : هر لغة حل الوثاق . مشتق من الإطلاق وهو. 
الارسال والترك »وف الشرع حل عقدة. اأتزويح ج فقط » وهو موافق لبعض, أفراد 
عداوله اللغوى . قال إمام ار مين: :هو لفل جاهلى ٠‏ ورد الشرع بتقريره ‏ 
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ارا ر ا و ر ذلك عم" لرسول | لله ا . قتعي نه 
دول الله مكنا e‏ اء ركبا حى ت »نم نض 


2 


فم 8 فإن ودا 1 أن a‏ فيطل | قبل أن ا . فاك العدة ¢ 


وفى لفظ « حى بض حیصة متقباة » موی حَیْصتہا الى مہا ہا » 
ا 


وف لفظ فيو تاور._* دا ور يا عيد الهم أ هاه نشول 


الله ابت » 


| الطلاق فى الخيض عرم للحديث . وذكر عمر ذلك للنى يتم لعله ليعر 

ام .واه نفيظ النى يق » إما لآن المعنى اليش لل شرا" .كد 35 
يقتضى الخال التثبت فى الامر » أو لآنه كان يقتضى الامر المشاورة لرسول الله 

فى مثل ذلك إذا عزم عليه 


١ (‏ ) قال« فان يد له أن يطلقهاء أقول : فى بعض ألفاظه «فان شاء مك وإن 
شاء طلق » فاستدل به على أنه لا م فى الطلاق بغير سبب ا 0 
« أبغض الحلال إلى الله الطلاق » لبيان كر اهته تنزيه! اتهى . قلت : وفيه م تأمل » لانه 
حتمل أن السبب الذى لال أوقع أبن عر الطلاق مستمر 

(۲) قال « تلك العد اقل : فى شرح مسلم للنووى فة :ذال اذه 
شاوه ى ومالك أ ن الاقراء ف العدة م eee‏ 
00 الطور إن شاء فتلك العدة الى آم الله أن تطلق لما النساء » أى فما . 
ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن فى الحيض بل حرمه . اتهى 

(۴) قوله كان ظ اهراً » أقول : أن کان قد سبق النهى عنه » وإلا لم بقع التغيظ 
منه صل أله عه وأ ا ا ا .فان قلت سوال عر عله 


ع0 — 


8 وقوله عليه السلام ه ليراجعها » صبغة أمر » #ولة عند الشافى على الاستحباب(. 
وعند مالك على الوجوب 22 » وبر الروج على الرجعة إذا طلق فى الحيض عنده . 
واللفظ يقتضى امتداد المنع للطلاق إلى أن تطبر من الحيضة الثانة . لآن صيغة « حى » 
للغاية . وقد”عال توةف الام إلى الطبر من الحيضة الثانة بأنه لو طلق فى الطهر من . 
الحيضة الآولى.9؟ لكانت الرجعة لأجل الطلاق . ولس ذلك وضوعباء إما 
هى موضوعة للاستباحة ‏ فإذا أمسك عن الطلاق فى هذا الطبر ©“ استمرت 


يشعر بأنه لم یکن قد عل النبى"؛ قلت : أجيب بأنه يحتمل أنه قد عرف النهى ولم يعرف 
ماذا يصنع هنيع منه ذلك » قال ابن العربى : سؤال عمر يحتمل أن يكون لانم لم يروا 
قبلبا مئلها » فسأل لیعام ويحتمل أن يكون لما رأى فى القرآن قوله تال (إفطلةوهن) 
وقوله تعالى ل يترإصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) أراد أن يعلم أن هذا قرء أم لا. ثم 
ذكر الاحممال الذى ذكر نا 
)١(‏ قله «على الاستحياب 6 أفول : وبه قال الأوزاعى وأبو حنيفة وسائر 
الكوفين وأحمد وفقهاء امحدثين » إلا أنه حصم صاحب المداية من الحنفية أنها واجبة 

(؟) قله ١‏ على الوجوب ء أقول: وهو رواية عن أحمد ؛ احتج الاولون بأن 
ابتداء الندكاح لا يحب فاستدامته كذلك » وصحح . وحجة الآخرين ورود الامر بهاء 
ولان الطلاق كان رما فى الحيض حتى طبرت . واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها 
فلا رجعة : وأنه إذا طلقا فى طبر قد مسبا فيه فلا بؤمر بمراجعتما قاله ابن بطال . 
وتعقب بأن الخلاف ثابت » واتفقوا على أنه لو طاق قيل الدخول وهی حائض أنه 
لا يؤمر بمراجعتها إلا ما نقل شاذاً أنه بحب 

(؟) قله « بأنه لو طلق فى الطبر من الحيضة الأولى » أقول : وهو طبرها من 
الحيضة التى طلقا فيه لكانت الرجعة أى الامر ها لاجل تطلق فما » وليس ذلك أى 
ايقاع الطلاق موضوع الرجعة أى المراد منهاء بل إنما الرجعة موضوعها والمراد من 
شرعيتها استباحة الوطء ‏ ولذا لم يؤذن له أن يطاق فيها 

(4) له « فاذا أمسك عن الطلاق فى هذا الطبر » أقول : أى الأول الذى 


نع ل 


الا ا4 ف4 J9‏ ع E‏ دوام سس ¥ d>‏ مع الماش 0 ا للوطء ٤ء‏ #ممشلع 

e 3 2 9 0‏ 
الطلاق ف ذل العلور 4 جل الوه E‏ وف 5 3 الذ لدی أيه ١‏ اد 1 ون سا 
لدوام العشرة وعدم الطللاق 


ع 
Mm. 5‏ س 0 f‏ الا اة .ها . 0 
بدهما حضتا الى طاق فما مج أغره اشارع امسات ی مهنا 0 ا اا راه 
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E a‏ 48 فقد يتم فيه ألو 


أنه طهر قد وعلىء فيه 5 عت 00 0 ٤‏ 24 ع aT‏ 20 


مام 
عأ 
0 


. م ج 
° ا 9 5 vit f‏ . ا ا 
أن ف شرح مسل للنووى أربعة 7 عن هذا الذدى اشا > فال قال : 


0 


قان قيل أمر ابن عمر بتأخير الطلاق إلى طبر بعد الط [انى إلى هذا الحرض فا قائدة 
5 ئ 2 »+ >2 .8 E‏ 41 صم ي 5 - 
هنا اتا حير 5 فالجواب دن أربعه أو بد4 أ ھا 5 مزر الور س لعن عن اطق 


5 اا : 5 ا ET‏ 2 : 
فؤجب أن بسكا زمانا كان عل فيه الطلاق » وما أمسكيا لنظرر دة الرجة . 
وهذا جواب أكدابنا . قات : وهذا الذى به العا 


وتوبة من معصية باستدراك جنايئه .و 00 أن العلير الأول مه 


الذى طلق فيه كقر . ه وال ' فلو طاةيا ول علي 35 
والرابع 3 ی عن طلاقها ف الام | 00 مشاعة معبأ وله 5 عدم ذهب عم : 
نفسه من سيب طلاقها انی . قلت :وهذا ارا بع قد ادنله الشارح فى الوجه الأول» 
والبه أشار الثشافى فى أثناء كلام . واعلر أنه اختلف فى جواز طلاتما فى ااطور الذى 
بى الحيضة الى وقح 4 ا الطلاق والرجعة 3 aE‏ رجا : أ ےا المنع وبه 
قطع المتولى وهو أ الذى اقتضاه ظاهر الزيادة الى فى الحديث ؛ المالسكة قتي 


1 ن التأخبر سی ¢ 5 تال ل ابن سمية E‏ فى ار : ٠‏ بَا ف کن اعقب له أ #6 
ite 5 7‏ ۶ 
بدعة » وعنه . أى عن اد _ جواز ذلك » وفى کش !ا لخنفية ع فى حدفة الجواز 


5 الجواز أن المنم ! ما كان 0 وقد 
زال جاز طلاقها 3 هذا الط 3 جا ف الطبر ا" ى لعشم و ون طلاقبأ 2 
الطبر إن ل تدم طلاق ق الححض ¢ والراجم الجر 3 6ه 35 f‏ 0 ع لاا ق 


2 ۲۹ 


- ا راع‎ a 5 0 ١ د‎ EET agi N 1 E fF 
تطى أ أأعها ت اح‎ : SE | 0 TE 
ومن س دن كس ار ی 3 !حر تمصو أأعدة 4 وز زت ص‎ 


لا تحسب من العدة ٠‏ فيطول زمان !تربص .ومهم من لم يعلل بذاك . ورأى احم 
ماقا بوجود الخيض وصورته .٠(‏ وينينى على هذا ما إذا قلنا إن الحامل تحيض ٠7‏ 


1 


2و 
0 0 أ ° جک 5 f sil‏ 0 3 ې“ N e‏ 
صم جا معي سه و ت اه لو جاز ذلك اا طول تل زرسول الله صا الله علء.ة 2 له 
5 3 2 - 


وسلم المدة ولأاذن فى هذا الطبر 

)١(‏ قله ٠‏ زمن التربص ء أقول : أى تربص ثلاثة قروء » وذلك أن تلك 
الحيضة لا تحسب من قروثما ولا الطبر بعدها فيطول زمن تربصما 

0( قله ه بوجود الحيض » أفول : أى إذا وجد الحيض امتنع الطلاق 

معة ) إلا أنه ل" عق أن هذا م يلم شى ۴ هو لصدده من وجه 2 تأخير الطلاق ف 
الطهر الأول إلى الثاى 

(؟) قله ٠‏ إذا قلنا إن الحامل نحيض » أقول . هذه «سألة خلاف بين العلمأة» 
وأطال إن لقم الكلام فى ذلك فى اهدی النبوى . قال النووى : ولو كانت لاض 
حاملا فالصحيح عندنا ‏ وهو نص الشافى ‏ أنه لابحرم طلاقها لآن ترم الطلاق ق 
الحض إا كان لتطوبل العدة لاما لا تعسب قروءاً ٠‏ وأما الحامل الحائض فمدما 
بوضع ال مل فلا يحصل فى حقها تطويل ا 

فأئدة : قال النووى ف شرح مسلم : قال أصحابنا الطلاق أربعة أقسام : حرام 5 
ومكروه ؛ وواجب »› ومندوب . ولا يكون مباحاً مستوی الطرفين . فأما الواجب فق 
صورتين وهمافى الحكين إذا بعثهما القاضى عند الشقاق بين الزوجين ورأيا المصلحة فى 
الطلاق وجب الطلاق , وف المولى إذا مرت عله أربعة أشبر فطالبته المرأة تما وامتنع 
.من الفيئة والطلاق فالاصم عندنا أنه بحب على القاضى أن بطلق عليه تطليقة رجعية . 
وأما المكروه قان بكرن الحال نما مستّةما فيطلقبا بلا سيب ء وعله حمل حديث 
أبفض الحلال إلى اله الطلاق . وأما الحرام فبى ثلاث صور : إحداها فى الحيض بلا 
عوروضص ما ولا سوال 4 3 والثان ف طبر جامعبا ک4 ¢ والثالث إن كان عد 
زوجات يقسم لحن فظلم إحداهن فيحرم طلاتها قبل أن يوفيها قسمبا . وأما المددوب 


سب ]حت 


فن علل تطويل اأعدة : رم لآن العدة هبنا 
9 


رقد بو خد من أحديثك e‏ د ا 
الع ارهاس غير سا سؤال عن حال المرأة : هل هى حامل » أو 
حال ؟ وترك الاستفصال فى مثل هذا نزل منزلة عهوم ا لمة ال عند جمع من ا 
الأصولء إلا أنه ةد يضعف هنا هذا المأخذ : لاحهال أن بكون ترك الاستفصال 
الندرة إلخيض فى الجر 

ويننى أيضأ عز هذين المأخذين ما إذا سألت المرآة الطلاق فى الحيض هل ے 
322 ؟ فن مال إلى التعليل بطول المدة لم فيه من الإضرار الرأة م يقتض ذلك 

عم ١‏ لاا رضدت بذلك اض وك .ون دار الك على صورة الخيض en‏ 
E E‏ الحديث فى ذلك أولى 9" . وقد يقال فى هذا ما قبل فى الأول من 
ترك الاستفصال , وقد يحاب عنه فما © بأنه مبنى على الأصل » فان الاصل عدم 


ع وال الطللاق وعدم امل 


يمن سمه سی سم 


أن 3 2 و 0 3 عفيفة CH‏ أو مانا أ و أحدصا أن يتا حدود الله أو ر تللق 
ر س الطلاق اثلاث دفعةه ة واحدة فليس حرام ولا مكروه ؛ لکن الاولى ۰ 

تذر يقبا » وبه قال [ مد وأبو ثور . وقال مالك والأوزاعى والليث وأو حنيفة : 
حا طلاق بدعة . قت : والقول الآخر هو الراجح 

: - قله د يتنزل منزلة عموم المقال » أقول : تقدمت هذه القاعدة مرار؟‎ )١( 

(؟) وله « لندرة الحيض ف الخل » أفول : وهذا يننى عل قاعدة أصولية فيا ' 
حلاف و هل يشمل العام النادر ا جعل الشارح عدم ا 
امال > وقد تقدم البحث فى شهول العام النادر أو لا 

وه : والعمل بظاعر الحديثك فى ذلك » أقول : وظاهره ا 

لاس انا مالك أو لذ نذا التعليل بالتطويل لد س #تصوص عليه 
() قله ٠‏ وقد يجاب عنه فما ء أقول : أى عن ظأهر الحديث » فانه مبنى على 


ن لمن بالامر بالثىء » هل هر أمر 


الى اه ا : وأ ف عض ط د هااا 
بل الما سء 0 ف ل ی ا قال لعمر 2 لعص ضرق هذا خد ہف ھر 


أن الاصل عدم سؤال الطلاق من المر أة وعدم امل . فلا يشمل هاتين الصورتين فلا 
كن ظاهراً فى شم وله ل 


(۱) قله دهل الآمر بالآمر بالثىء أمر بذلك الثىء آم لا ؟ أفول : قال ابن 
الحاجب : الآمر بالآمر بالثىء ليس أمراً بذلك الشىء ء لنالو كان لكان مر عبدك 
ا ٠‏ ولكان يناقض قولك المد لا تفعل ؛ قالوا فم ذلك من أمر الله 
ل » قلنا :لمم 
بأنه میا انتنبى ۔ قال فى فتح اليارى ‏ بعد نقل كلام ابن الحاجب - قلت : فالحاصل أن 
المنق إنما هو حيث جرد الامرء فأما إذا وجدت قريئة تدل على أن الامر الأول 
ام لاود لن يبلغ المأمور اثثانى فلا » وينبغى أن ينزل كلام الفريقين على هذا 
التفصيل فير تضع الخلاف . ومنهم من فرق بين الآمرين فقال : إن كان الامر الأول 
تحدسث ! غ له الك على المأمور الثانى فهو آمر له وإلا فلاء وهو قول مستفاد من 
الدلل الذى استدل به ابن الحاجب على البق لانه لا يكون متعديأ إلا إذا أمن “هق 
لا حک له عليه لتلا يصير متصرفا فى ملك غيره بغير إذنه ‏ والشارع حا ك على الآمر 
والمأمور فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين » ومنه قوله تعالى لإ وأمر أهلك 
بالصلاة ) فان كل أحد يفم منه أمر الله تعالى لاهل بيته بالصلاة » ومثله حديث 
اللاب » قان عمر ٤ا‏ اس ستفتی النى صلل انه عليه وآ له وسل لیتثل ما بأمره به ويلزم 
ابنه به : فن مثل ذا الحديث ذه ال ألة فبو غالط ء فان القرينة وأضحة فى أن عمر 
فى هذه الكائنة كان «أموراً بالتبليغ » و لهذا وقع فى رواية أبوب عن نافع « «أمره 
أن يرأجعها » وف رواية أنس بن سيرين ويونس بن جبير وطاوس عن أبن عمر وف 
رواية الزهرى عن سال ٠‏ ليراجعها » وهى فى رواية أف الزبير عن ابن عمر » وفى 
روأية د فراجعرا عبد الله کا أمره رسول الله صلى اله عليه وآ له وسل ٠‏ وق رواية 
لمث عن نافع عن ابن عمر « أن النى صل اله عليه وآ له أمرق بهذا » وقد اقتضى, 


كلام سل بم الرازی فى «الاقريب» أنه يحب عل اثثا فى أأفعا ل جر امأ أعناانها لون 1 
اا ؛ فرجع الخلاف عنده لفظا . وقال الفخر الرازى فى ال#صول : ال 
أن الله إذا قال لر بد أ أوجبت ء! ارو ذا وهال لعمر و كلما أوجب عليك زيد نبو 
واجب عليك , > کان الأامر بأ مر أل آمرا ذلك الى كلت : رھدا ين ىق 
أخذ التفرقة ب اناس اعا من رسول الله على الله عليه وآ له وس ومن غيره » 
فهما أمر الرسول عليه السلام أحداً أن يأمر غيره به وجب » لان اله تعالى أوجب 
طاعته > وهو صل الله عليه وآ اه ول 0 جب اع أعيره ا کچ ثنت ف الصحيح د من 
أطا عنى فقد أط اع الله تعالى ): 5 اسر ققد أطاعنى وأا غيره من بعده فلا , 
ومنه يظبر صورة التعدى النى ذكر ها ابن الحاجب 


)١(‏ قله ‹ فلا ينی أن 1 ددق اقتضاء ذاك الطاب » أتول : قال أيض لو 
حجر : قلت وهر حسن » فان 0 المسألة i‏ تی ابتى علما الخلاف ل امش « مروا 


Û 


| ولادم بالصلاة | جع € فان الأولاد لبوا مكافين فل" یه عام أ له و جوب 0 وو 3 


مه 


الطاب متو جه عا ل أوليائهم أن بعلو IY e r‏ أأطر نع ؛ 
ولسن مساويا للأاهمر الأول ETE‏ عرض من أمر خارج وهو أمتناع تو جه 
الآمر إلى غير المكلف » وهو خلاف القصة النى فى حديث الاب . و الحاصل أن أن 
الخطاب إذا توجه لمكاف أن ,أمر مكلفاً آخر بفعل شىء كان المكاف الأول ملا 
عا والثانى مأموراً من قبل الشارع » وهذا كقوله الك بن الحويرث وأصحابه 
« ومرء م إصلاة كذا فى وة eT‏ وآ له وسل لرسول آبته 


عفن روھا ف ضير ل لحاسب 4 ونظائرى ؟ سره 5 ا أعر الول ل انثا بذاك وم a‏ 


كانْ عاصياً 3 وإن وجه الخطاب من الشارع اکت أن اشن غير مكلف أو أو 
الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه لامر أن يأمر من لا أمر للأأول عليه لم كن 
ادم الاس اى e‏ ا بالشىء » فالصورة الأولى فى الل ا 


أ أولياء الصبيان أن يأمروا اصببان » و'صورة الثانية وهى الى يتصور فما أن 


5 قر فما متعديأ وعم آمره للأأو! لأ بار اناق دافم ا ف هد 4 


المسألة واه المستعان أذ ى . فاذا قال صا الله عليه وآ له ء سل د مره فل راجعبا » فبينا 


مما 3 1 9و- 
ك3 1 ٤ 1١‏ ا ١‏ 
أمران : اول مره وهر أعر ان 2 شاقيه صل الله عليه وآ له وسلم وشو کی ر واف 


امن ألابنه أأغائب عن المقأم » فقوم الآمر بالامر اله لجن ارا ذلك آله ىء »© 
أى لیس اہ رأ للمشافه ¿ وهو 7 أن عر غير مأمور a‏ 
بالا بلاغ إلى 5007 قر الثأنى » ولا يصح أن يقال إن عمر غير هأعور بالمراجحة 
فان هذا باطل قطعاً ؛ وإلالزم أن الشارع أمر بفعل لا ٠أمور‏ به » وهذا لخو رصان 
عنه كلام المققلاء فضلا عن | لأ نبياء ا فيه 71 رن :0 17 
للشافيين » والتأى للصبيان ا ااصبأن ن أى بلغو م أمر مر انشا رح خم با اة +¿ 
چ | 
أى قولوا غم صلوا وجوباً إن بلغتم سن النكليف » فهو أمر مشروط با عل عن قو اعد 
الشريعة مثل قوله تال لإ وه على الناس > الخ فانه أمر مستفاد من عل مشر وط 
بالاستطاعة » و تمل أن المراد قولوا لم صلوا اناق الاب :وير لاطي 
وقرينة مله عليه مأ عل عن | قواعدآلشر بعة أ أنه لا إيحاب علو غير مكلف و الدب 
فالدليل قم على ثيوته فأنه صلل أئله عله وآ له وس لما استفتی عن صبى أله حب ١‏ 
قال : نعم . ا دب نيكب 4 اراو إ رفوع عن غير الف 1 
العقاب لا ثوب > وكذلك قوله تعالى لإ وأ مر أهلك بالصلاة ‏ فيه أمران : 
آرت ان دراه وسلم ا ايم ماماو بالصلاة » أى بلغهم و جوا 
بلفظ الآعر أن يقول لهم صاواء فا فالر سول مأمور بابلاغ أهله آمر اه لمم بالصلاة 
فم مأمورون اهر عه تعالى بواسطة إل رسول » ولذا يقال : أمر الل کا و عن 
كذاء وإتما تأتى أوامره على لسان رسله ء فكل أمر عن الله تعالى لعباده فهو من 
هذه المسألة ‏ لآنه من أمر الرسول بالآمر للعباد بالشىء ؛ والعياد مأمورون به قطعاً 
شبونه كتابا ؤسنة وضرورة ؛ ومثله ل قل لعيادى يقولوا الى هى أحسن © أى نوم 
بأنہم مأمورون بأن بقولوا الى هى أحسن » وإذا عرفت هذا النحقيق الذى قح أله 


۳۱ س 


ا NH go‏ ا 3 
اھا : هن ستو ان ى ابد لا له على الطلب من و جه وأحد › او 


تعال ب4 ولم يسبق اليه لكان الأصح فى ترجمة م ألة ابن الحاجب أ ن شال :ار 
اة هر بالشیء آفران اش 0 بأبلاغ » وإذا نشرر هذا أعللت ما فى قول 


ay 
: 0 
أى وإلا فلد 0 رأ للثانى ؛ ومع وجو ودهأ هو آمر له فان هذه !! لغر ينه لا نَم تفارق هذه‎ 


الصيغة وهذا اركب قطعاً » بل ليس وضعرا إلا لذلك إذ لو 0 الآمر: 
الإبلاغ لكان كلامه لذراً إذ ليس من كلام العقلاء » إذ لا بعقل من قوله مر زيداً 
کا ل91 مر بابلاغ زيد ما قاله الآمر اثای فى قول القائل الذى ننه الحافظ إن 
كان الأمر الآول يسوغ له الح ا فانه مبنى على أنه أريد من الآمر فى المأ 
الاضولة أده و ع هذاء بل النزاءم فى مسمى الآمر سواء كان 
00 ندبا أو القاسا أ أو خر ذلك » و إن کان ابن الخاجب مثل ما هر للايجاب فاعا 
مثال » أ لاترام هنا اختلفوا فى وجوب الرجعة بعد الام 0 0 
0 : والحق أن الله تعالى إذ! قال لزيد الخ فيه أمران : الأول أنه مينى على انرا 
فا إذا کان الامر للإيحاب وعرفت أنه أعم من ذلك » الثانى اا لغوى 7 
فلا يحتاج إلى قوله إن أقه إذا قال ال ء ألا ترام تفقوا عنى أن محل اانزاع فول الملك 
لوزیره کا مثل به ابن الحاجب وغيره » وأما قول الحادظ : فههما أمر الرسول ال فانه 
تقرير منه لسكلام الرازى . الراب بع قزل ابن الحاجب : لنا لو قال مر عبدك لكان 
ا ا م السيد » 
قلت يقال عليه : حيث المبلغ للعيد سيده فتبليغه له إذن فلا تعدى . على أن لك أن 
تقول إنه أمر القاس فلا تعدى فيه إذا لاتعدى إلا فى الإعاب : وقول ابن الحاجب 
ولكان يناقض قرلك للعبد لا تفعل » يقال :نعم ينأقضه ؛ فانه لو قال صب الله عليه 
وألهوسل للصبا ن لا تصلو! لكان مناتضاً لو له من شافهه مرو م بالصلاة . الخا 
قول الحافظ ذان PNET‏ مكانين ذلا رجه عام الخطاب : وقد تقدم 00 
أله أن ند ضيه الى م. الادس قول اخافظ : وإتما الطاب متو جا : على الاولياء 


$ ٩ 
اء‎ "3 


9 0 ف 5 - 
لضفب اا 20 و حروث الولد . وذاك E‏ لأندامة 


مي * 5590 3 ھچ 5 
ولتم ةو افوا روني r‏ 0 
2 5 5 1 5 
| اک 2 5 2 يم نه دخل لے و ولا دايل عليسة من 


أراد الشارع هذا قال عدوم و : 02 مروم » على ان 


1 
ف 
107 
8 
5 
چ 
a‏ 
ص 
4 
ا 
0 
5 


1 3 
و 5 | 1 يه أ 
e‏ 3 1 0 ا إٍ 2 1 دول 4 أزه مم مي 
3“ 8 بي 9 5 8 
2 4 لأس ص" هه عه 3 
Aa}! 5 3 4 .‏ م 3 
ج ع ی استتريية امم که مقدع 
© ردقي 26 ليت 35 
2 5 0 # 55 
e RE E‏ 1 : .|“ 
مز بے چ تقر ری اعمال صر سے فى رو ابات ممم 
9 ب و س 
8 جه 
: 0 خاي ام 1 الك ا 1 
ج ١‏ 7 ا قل 2 5 و 2 1 ٠.‏ 
a E‏ ل ل وال ب الا مه ٤‏ ال ابن 


سه PY‏ له 


ْ ل سر شيك 
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من وقوعه : إنه لا يزول النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع 


N -.-‏ 1 
هین › و2 رب أن مذأ إطلاق لم يشر عه الله تعالى اله ووذ 


ل : ن سه لدم من 
سر ع4 :کف قال قوذ ذه و کیت ر وإعا لقع من الطلاق مام 3 تعالى |أعيد) ولذأ 
33 بقع فى فى الرابعة لاز ای م عاك إياها » ومعلوم أنه ا الحرم من الطلاق 
فلا يقع . قالوا ولو وکل و کیلا أن يطلق عنه طلاقا جائراً فطلق طلاما عرماً لم بقع 
لاه غير مأذون فيه , لكف , ون إذن الوق معتبراً فى حه إبقاع الطلاق دون 


إذن للخالق ؟ ومن المعلوم أن المكلف إعا ,تصرف بالإذن » فا لم يأذن الله ورسوله 
7 35 . 4 يد 0 5 1 - 1 7 ۹ 
فيه يكن علا للاصرف التة . واي تالشارع قد حجر على سكلف أن 


ص 
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أ خض ا 2 طور و کی٤‏ ره 2 فلو چ طلافه لم يكن حر اأشارع 4 مون اه وكا 
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اأ ااه 5 : ي 2 
. ر القاضى 0 ع المصرف أقوی من حور اما ع dd e‏ قال المسصمز ف 4 جره ٠‏ 


وأيضا | نالهى يقتضى فساد اہی عنه , فلو صمحنا طلاقه أسكان لا فرق بين المنهى عنه 


1 5 ! 
وألمأذون فيه من جبة الصحة والفساد ٠‏ وأيضا فان أ 


يبغضه ولا حب وقروعه ؛ بل وقوعة مكر وهال 


٤ 
4 يه ادي‎ N E OF 5 1 EEE EC 5 7 3 
وى الصيحيءحه ضد هدا 211 #صورد . و الصا فطلاق | لسر عبد | أنه عا 28 أدل ثسك‎ 


مر دود كتطلاق الاجنبية 3 ولا يقال إن الاجنبية لاست 5 لاہ اق فلاف هده 
فاا زوجة 0 وان هله ألر وجه ا | جعلما ألله تھا سوا ١‏ أأطلا ق أ ع 1 8 وعدم لاء ص 
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الزوج و 0 5 فان 7 A‏ الى حير العيد J‏ [مساك شعر وق لسر بإحسان 


51 1 1 
والنسريح أغدرم مث لا عبرة به . وأيضا قد أخرج أبو داود اسسا تيمم عن 
Î He 8‏ 1 
2 ألو بير 0 2 ھن أعن مولى عر ره سال أن هر ال افو ازير واا 
أن اع 85 0 4 031 
امع at‏ جل يم : طْلىئ أب عم أمر اله حااضأ 


!1 
ا ل 
عن عولد رسول | اله صل اه عله ور أله وسار 2ف مأل ع عن ذلك رسول ألله صا 


5 ا ۹ : 2 - - 
ألله عليه وآ له و مل فال إن عبد 1 ن کر عبر طا ا وض ا ای قال لہ أيه 
غر دها على وم ها ا وأما قول ألى دأود : الأحاديث كما على خلافه , فهذا قول 
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أنى داود من تلقاء نفسه » ولم جد حديثاً عن رسول اقه صلی الله عليه وآ له وسلم بخالف 
هذه اروا » فانه ما أقى عنه صل الله عله وآله وسلم حديث واحد أنه حسب عليه 
تلك التطليقه وأمره أن يعتد مها . وأما قوله فى حديث الياب « خسبت تلك التطليقة » 
ففعل م ہنی لما لم يمى فاعله » »> فاذا اسمىفاعله ظېر ونين من هو : هل فی حسيانه حجة 
أو لا ؟ وليس فى حسبان الفاعل الجهول دليل البتة . وأما الاستدلال القائل بالوقوع 
بقوله صن الله عله وآ له وسلم « فايرأجعهاء فالرجعة قد وقعت فى كلام الله ورم وله 
عن معان( ااا التكاح لمن قن سبق مما له زوجية كقوله تعال لر فان طلهها 

فلا جناح عاءهمأ أن بتراجما إن عا أن يشا حدود الله 3 4 ولا خلاف فى أن الى 
هنا هو اأزوج الثانى » وأن الترا اع بينها و بين اروج الأول > وذلك نكاح مبتداً 
وثانيها الرد الحسى إلى الحالة التى كانت عليها أولا كةوله صلى الله عليه وآله وسل لأف 

النعان .بن لشير وقد حل ولده غلاما خصه به وأراد إشهاد رول الله صل لله عليه 
و آله روسل فقال صل الله عليه وآ له 0 ؛ أريععه» أى رده إلى ملكك كان ؛ 
فبكذا قوله لابن عر ١‏ فليراجعهاء أى بردها إلى حالة الاجتاع التى كانا عليها قبل 
الطلاق . وباجلة دعوى أن الرجعة تتازم وقوع الطلاق [ا هو اصطلاح فى لسأن 
النقباء لابفر به الحديث . والمسألة مدسوطة فى علما وقد بسطناها فى رسالة « جواب 
الو 00 لإجمال الشارح الحقق فما غاية الإجمال » وتظهر العصبية فى هذه 
المسألة ظروراً 5 فاته ذكر ا أنه عدم الوقوع الخطاف عن الخوارج 
والروائفض : e‏ ابن عبد الب :لا عخاافه إلا أل الدع والضلال . قأل : وروى مله 
N lO ag‏ 
ا ب الضوال نضل الاس . وكان عصر وله مسائل ينفرد بما. 

راا ن هذه من مسائل الخلاف » والعمدة الدليل » ولا تيديع لن ائبعه وإن أخطاأً 


١ 0‏ ( قلت : ألا تسمى أأرجعة رجعة الا بعد طلاق وهذا هروما فاده ل رثك أبن کر 


am Fo - 


#سب الحديث الثأنى " : عن فاطمة بنت قيس" « أن أبا كرو بن 
حفص طلقا اله ”وهو نلق BE O‏ دنا سر" 
إ ليما كم بشوير ؛ نه ٠‏ فال : والله ماك لينا من شرو . نجام 
رسول الله ماق : وذ O‏ له قال ابوه ات غاب 4 ةوق 
لفظ : 0 فأمرها أن تمعد ف ينس أمْ شريلشوء مم ال dk:‏ رأة 


يماما ري ء اعدَدى عند ابن ع مكثوم » فإ رجل” أتمى » تين 


ولا تضليل » لما تقرر أن كل نهد مصيب » والحام بين المتنازعين هو الدايل . وما 
ذكره الفريةان محتمل وإن كانت أدلة القائل بعدم الوقرع أقوى وأقل احتالا : لكن 
إن ثبت ما أخرجه الدارقطنی من طريق يزيد بن هرون عن أب ذئب وابن عق 
جميعاً عن افععن ابن عمر عن أأنى غ قال « هى واحدة » ففيه 
فصل النزاع وبه الإقناع » وقول اال احبر بعد سباقه « هو أص فى «وضع 


الخلاف جب ا مصير اليه « دال على أ لا فدح فيه 
)١(‏ (الحديث اثانى ) من أحاديث كتاج الطلاق 


(؟) قال « عن فاطمة بند. فيس > أقول : : حديث فاطمة ذأ السياق »ر ن أفراد 
مسل ‏ ولم يذكر البخارى منه إلا قصة قصة انتما ما » قال الحافظ ابن حجر : وهم صاحب 
العمدة فأورد <ديثها فى المتفق . وفاطمة بنت قيس من بى محا, 00 
وش أخخت ااي ضحاك بن قيس الذى ولى العراق ليزيد بن معأوية ؛ وهو هن ر 
السطاءة وه دق كه واي الراجراف ان عقل وجا 

() قال «اليتةء أقول: : فى الروأيات ت أنه خرج مع على | إلى العن فعث الا 
نتطلميرة اله 3 بقيت هاء وهذا هو اأصحيح . وأما ما فى صحيح مسل فى حديث الجساسة 


ا و ٠ 00 ١‏ 
م فاطمة المذكور.مات عنها فعد قال العلماء إنها وم 
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تحعل أمظ , البتة » للثلاث 9؟ . وتمل أن يك ن اللفظ الذى وقع به الطلاق هب 
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لظ 
مام لله CEE‏ م اماه : e‏ 8 أما قوله فى رق 3 إن طلقها لا 3 وف ره أية أنه طلقا 


ا ا ا أ ولا ع ار ٤8‏ فاع ان هذهو ا أيأت أنه كان طلتها قبل 8 طمن 4 
م طلقا هذه المرة ا . فن روى أنه طنقما مطاقاً أو طلقة واحدة أو طلقا 


م . "(j‏ . 1 ا ا 
حر اث نطليقات ىو ظاهر > رەن روف ايه المراد طلقا 


1 1 n 
بالألاث ؛ ومن روى ثلا نا اراد کک‎ 
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فل ا للدلااك 2 5 ول :ال 521 إد 4 هنا مقطو عه 0 أوصلة عن 
f 1‏ 00 
کا قل 0 ٠‏ عمك رر زد طاق وجه 4 a‏ ف ھک ی 
عليه وأ له ومام قال ها أو ت إلا واحدة جعاما 1 ثم طلة | تاه ف زعان 


ا N‏ ن عممان رد 0 ا 


الطلاق الثلاث » کا جاء فى الرواءة الأخرى . ويكون قوله , طلقها البتة » تعبيرا عما 

وفع من الطلاق رافظ «١‏ اانه فى ثلا ا 24 ول ا به من ری جواز ا ۶ اعالاق 
س 1 

اثلاث دفعة (1) ؛ لعدم الإنكار من النى 7 . إلا أنه تمل قو له م طلءها 


ROT 
ا‎ 


: الو مده انه ماسم 11 ؟ E REE‏ 
بو دود والترمذى وابن ماجه واحام . على به لو اراد الارراث لوثعت روه م 


فائدة : ف شرح أدب الكاتب قال سلو به : لا وز إلا المتسة بالالف واللام 0 


و 


ز الفراء 4 عر أل ولام 


) ۱ ( لے د وهذا تات به هر ن ری جواز بقاع الطلاق (١‏ ثلاث دفة » أقول: 
اخافت الا فمن قال 55 4 5 طااق لا : ۳ الغافى ؛ ومالك 4 واو غه 
وأحمد وجا غير العلياء ھن اآے اف ع الث 3 وقال طاوس ۾ اع 3 


7 ا f‏ 5 1 4 5 3 5 
الظاهر 0 للا عع ذلك إلا 0 حل > وعن اجاح ی أرطاة ٠‏ اليه جا ىم 8 کا 
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0 عي وان ەس عو دز ۽ عد ال Ta‏ س عرف و ال n‏ ر بن المنذرء 


0 ر اتا 


j ¢ 


أان ! بن عباس : * ا : طللاق الثللاث ع ى عمك ر سول أ جه صى الله ع وآ له وسوا 
بكر وسلنين من خخلافة عير طلاق الثللاث واحدة فقال عمر رطى الله عنه : إن الاس 
قد استعجلوا فى أمر كانت لم فيه أناة فلو أمضيناه علييم » فأمضاه علهم . وله ألفاظ 
أخر عند مسم ععناه . والجبور أطالوا فى الرد لحديث ابن عباس والأجوبة » وسرد 
الحافظ فى فتح الارى سبعة أجوبة فى شرح مسلم النووى بعضبا » إلا أن من تأمابا 
وقد قلع عرق العصبية ف المسألة يعلم بطلان بعضمأ وعدم الملجى ٠‏ إل رد ا خد ٹف 2 
لم بأت المبور بنص عن a‏ وآله وسار خالفه » بل ليس معهم د 
إل إمضاء عمر رضى الله عنه لذك وجعل الثلاث لدم ؛ والمسألة قد أيان أبن 
وتلمذه أبن الق TS‏ 
والظاهر ة م ٠‏ وبسبب فتوى أبن الق ما طيف به فى مصر على جل 
تعرز را له 


1 
5 ا 1 .لس‎ 5 1 ٠. e 1 = 

و#ولة دوعو عاب 4-4 ليل گنی و قوع الطلاف ى غه ا بورهو ع 
فو له » وأ | الا كله مهار نما 3 بثو ل 0 ع 35 أ i‏ ج 
DHE‏ ل عمل ۾ حا وك إشوير » سمل آل بول صاز EEC‏ ل الو امل م 
f. 0 1 ١‏ 
ٍ : ا + 8 ا 93 3 a 5 5 002 ١ ١‏ 
ر سا چ رامل ال E‏ ہہ صو أ 3 ر وك و هو 2 ون ۰ ول ع ees‏ 


ا . 7 3 
ET i Î || - N 0‏ 1-1 1 0 9 
الرواية 2 م 4 "تما 5 ثم لک و AS‏ ¢ لك 2 عا أي عض واه ددص 5 


اليك جت ي ن ا ا يد 
E ES 4 17‏ 7 0 1 کر 1١‏ ع عدو 
وقيل :انمه لت و : معن عند ايد . ويل : اسه حمد . وهال لعضهم : 
6 3 9 
0 
بو حفص ين روء دقل : أو حفص بن المغيرة > ورن قال ه أو عرو ن 


و#وت عليه السلام 0 لش بنك عليه نفقه »هذا مذهب الا كين 2 إذا كانت 
لبائن حائلا 5 . وأوجما 9 حنيفة 

لوول مكق وهر مدهي أحن واو الا وناك ا 
ر الطلاق ٠)‏ : اک هن من حث ع وأما سقوط النفقة #أخذرء 
عن عشير ع وله عار فر ١‏ الطلاق > : ET‏ الات حمل فأو ! عامون 4 پوه 
اك حوامل لا ينفق علون . وقد نوزعو! © فى تناول الأبة للبائن » أعنى قوله 

١ ١‏ ( قله 0 وقيل مه كيه 0 او 4 ف شرح ج :قال امو ر انه أ إ يوقت 


E‏ وقيل أبو حفص بنعمروويل أ بو حفص ن المغيرة واختلفوا فى اه 
.نالا > كثرون عأ ناسمه عرد اممید» وقال آخروناسمهأحد » وقال آخروناسم هکنبته 

(؟)قوله: إذاكانت المانن حائلا ‏ قول : !ختاف العلماء فى المطلقة الحائل غير 
الحامل هل ا اللكنى والنفة الثفقة أ ولا؟فأوجماعمر وأبو <نيفة وجماعة من الزيدية: 


وظاهر كلام الشتارح رحمه أله تعالى أنه إا أوجب أبو حيفة النفقة فط › وقال 


النووى إنه أوجها 

(؟) قله هر مذهب أحدء أقول : أحمد بقول ELS‏ 
-تحديث فأطمة » وهو أ 558 بن عياس وإسحاق وألى لور وأتاءه »وهو الذئ 
لا عذر عن العمل به 

)٤(‏ قله «وقد نوزعواء أقول: القائلون بأنه لا سكي لها ذكروا فى الآية 


— ۲۳۹ — 


لا أسحكدرهن > ومن قال لا اأسكى فهو تاج إلى الاعتذار عن حديث فاطمة . 
فقيل ی الدذر م وه عن سعد بن المسيب” ٠‏ 5008 امأة” اسسنة . استطاات 
ف اعاتلالأمرها بالاعفان و وقيل لعافت ذلك الول وقد هاتف ات 


١1‏ : نر تن 
ده أخاف آل م يي ¢ 


زرجويلن الال بأن ألأية عامة خصهما حل اث فاطمة کا حص موم روصي ألله ف 
. ولادم 4 با!کافر وأل رق والقسائل ¢ وک خص زر واحل 5 م وراء ذل 2 
تحريم اع بن المرأة وعتها وخالتم! . والثانى "أ ن آية السكنى فى الر جعيات ک) يناد 

ره الاق ولا عم الآية المائئن ا 


3 مو 1 8 ٠.‏ : ۰ 
6 قن ماح عن سعد ن المسيب » أقول : أخرج أبو داود فى سه 
هل نٿ عورال بن مور أن و قدصت اده #دفعت إلى سعيك بن ا ملت فاطمة 


حسمت فاس طنقت نو ر جت ھن دبز ھا ار تلك اہ اقلت ااناس ء إمم | كانت امراق 


ا فرضعت عا فى بد ا أم مکتوم 7 والحيين عن هلأ : ٤ا‏ أفاده كلام الحقق | ك 
يطابق لظ الحديث ولا ” بو افده : فانه قال لحأ وكيل زو جما : ليس aE‏ 

0 الصا ,اه عليه وآله وسل تذكر کک د الس ن لث عليه‎ E 
ا أنه‎ E سكنى » د أ ا رجت انبا 2 وأى ولاه عليه . ولو‎ 


اسقط ل . وقد روى النساف حد بث oT‏ 
سناد صحيح ٠‏ إن رسول الله صل التهعليه وسل قال لها: إا النفقة والسكبى للمرأة إذا 
كن ازو جاعلا رجعة وات رجهالدارقطنى 3 وهذ! 5 ف الدلالة ع لى أن الان ليس 
ھا شى” منهما ع وقدنه اأشارح أ" حمى على ضعف هذا ألا و إل والتأويل مرا فى أضضغفت ٤‏ 
ر مزان ن اللأويلان و مارو واعم قد طعن 9 فى حديث أطمة عطاعن ا لا 
رأة امرأة . الى ز4 عا اه ف للهرا أن . اثالث ماذكره أن إخى رأجما إمذاءة سانا 
ةدم جوأبه 1 ابع أنه معأرض لول عمر رضى الله عنه , لامح كنب رياوت ني نبينأ 
تقول امرأة E‏ أنه E e‏ معت رول اه صل الله علىهو له ۾ سرا بفول : : فأ امه 
ع الاو أنه بأطل لا ازالب والعلماء قاطية عي شولا وه فام 
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واعل أن سياق الحديث على خلاف هذه التأويلات . فانه يقتضى أن سيب 

my‏ إسبب .خطما الشعير » وأن الوكل ذ كر أن لا نفقة 
. وأن ذلك اقتضى أن سألت رسول الله يدت , فأجاما مما أجاب . وذلك يقتضى 

اسوب ما جر ی من الاختلااف ف و جوب النفقة لا اماب هلم الامور 

ای ذ كرت را رادت من هذا ااظاهر عبل به 

وقرله , فأمرها أن تمتد ی بدت أم شرك ء قبل :اعا غ اله 20 ..وقيل : 
غزيلة . وهى قرشية عامرية . وقيل : إنها أنصارية 

وقوله عليه السلام ٠‏ تلك ! مرأة ينشاها أصحاى , قبل : كانوا بزورونما در 

من التردد إلا أصلاحها .فق الاعتداد عندها أ حرج ومشقة فى التحفظ من الرؤية أما 
رؤيهم ها . أو رؤيتها لم : على مذهب من يرى حرم نظر المرأة اا 1 
ا 

وقرله أعتدى سد أبن أم مکتوم ٠‏ فأنه رجل أعى 2 


لا ختلفون أن الستن تؤخذ عن المرأة کا تؤخذ عن الرجل » وهذه نساؤه صلى اله 
عليه وآله وسلم قد لات دوايتهن التى اتفردن بهاكتب العلساء وعمل ما كافة ااناس , 
وكذإك سا اأصعدا بيأت ؛ وعن ااا ع قدمئأه من أن لا معارضة بان عام وخاص 
على تسل ثمرله . وعن الثالث عا عرفت . وعن الرابع ما عرفت أنه لا يعارض 
ده رط . الله عنه سمحت 5 ألله صا الله عليه وآله وم شو ل و هما المقة 
ب رھی و 2 و 

والسكنى > فاه حدبث باطل تل لا وجود له A‏ الحديثك اأصنفة ف السنئن 


0 


)١(‏ قله ه قيل اما » أفول : أى أم شريك , وغزية وغزيلة بغين معجمة 
مضمومة ثم زاى فيهما قاله النووى » قال : وهی بنت داود بن عوف بن عامر بن 
رواحة من بی أؤى بن غالب ء وقبل إنها ألى وهبت نفسها للنى صل الله عله 


وآله وسل 


عد الا عت 


قد حتج به من يرى جواز نظر المرأة إلى الأجنى ‏ فإنه علل بالعمى » وهو 
مقتض لعدم رؤيته لا لعدم رؤيتها . دل على أن جواز الاعتداد عنده معلل بالععى 
المناى لرؤيته ٠‏ 

واختار بعض اتأخرين ريم 0 المر أ إل الاجنى › «ستدلا بقوله توا 
١‏ النود ۰ : قل للمؤمنين يفضوا م أبصارم ) ( الوزام : وقل المؤمنات 
يغضضن من أإصارهن ) وفه نظر لآن لفظة « من » للتبعيض ‏ . ولا خلاف 1 
إذا خافت الفتنة حرم علا النظر . فاذاآً هذه حالة يحب فيا الفض . فيمكن حمل الأب 
علها . ولا تدل الآية حينئذ على وجوب الغض مطلةآ » أو فى غير هذه الالة » وهذا 
إن لم يكن ظاهر اللفظ فهو محتمل له احتالا جيدآ , يتوقف معه الاستدلال على محل 
الخلاف 


(۱) قا « قد يحتج به من يرى جواز نظر المر لرأة ة إلى الأعنى.» فول :يد 
0 ؛ هذا القائل » وهذا قول ضعيف لا ا 
عليه امور وأ كثر أصحابنا أنه بحرم على المرأة 00 
ثم استدل بالآية التى ذكرها الشارح ثم قال : : ولان الفتنة مشتركة کا عاف الافتتان ا 
يخافى الافتنان به » يدل عليه من السنة حديث نهان مولى أم سلمة عن أم سلمة أنها كانت 
عند ميمولة عند النى صلى الله عليه وآ له وسلم قدخل ابن آم مكتوم فقال : احتج. 
منه » فقالت : إنه أعى لا ينظر نا » فقسال النى صل الله عليه وآ له ولم ؛ أفعمياوان 
أتها ؟ ألسما تيصرانه »؟ هذا حديث حسن رواه أبو داود والترمذى وغيرهما . قال 
الترمذى : هو حديث حسمن › ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير علة معتمدة ألتهى , 
قلت : وعرفت من سباق أنه مذهب ال جور لا كا قاله الشارح إنه اختيار بعض الأ خر بن 

. (؟) قله د لآن افظة من التبعيض » أقول : هو قول سيبويه ؛ وعن 
0 الأول فالتبعيض جمل لانه يحتمل ما ذكره e‏ 
الفجأة فأنه أبيح له النظرة الا ولى ؛ ويحتمل نظر من يريد خطيتها فأنه قد أباح شار : 
ل ولان يلزم من کلام تاران غرم 
على الرجل نظر الاجنيية إلا إذا كان اشهوة ء لآن الآيتين بلفذظ واحد وسياق واحد 
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وقال هدا المتاخر )3 


وأما حديث فاطمة بذت قيس مع ابن أم مكتوم فلاس 
فيه إذن ها فى النظر [له . بل فيه أنها تأمن عنده من أظر غيره » وهى «أءورة خض 
يصرهاء فسمكنها الاحتراز عن اأنظر بلا مشقة ؛ لاف كن ف بات أم تورك 

وهذا الذى قاله إعراض عر التعليل بعى ابن آم مكتوم , وكان بقوی 
ووه ا ھن :ا لاعتداه عنده e‏ ذكره ءن المشقة|ءو جو د ق أنظرها 
إلله ا له فى البيت . وتكن أن يقال : إنما علل بااعمى اسكونم! تضع ثياما 
من غير رؤبته لها 2 . خينئذ يخرج انعليل عن الك باعتدادها عنده 

وقوله عليه املد « فاذا حللت فآدنينى » مدود امز . أى : أعلدينى . واستدل 
به على جواز | تعر بض | خطبة البائن . وفيه خلااف عند اأغافعية ١‏ 

اكه عه انسلام وأعأ أعا أبو جيم ول يضح عصأه عن عااقه > فه تأويلان : 
أحدها أنه كتير الاسفار . والثانى : أن كثير الضرب . ويترجم هذا الثاتى بما جاء 
فى عضن روا ات مسل وأله “ضراب للنساء » ش 

وف الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان عا فيه عند النصيحة ؛ ولا يكون 

ن اة اجر عه و 8ا خد الوأ أضع ا سحت 4 ااغية 4 أجل المصطيحة 


وه العائق » ما ببن 520 
وفى الحديثك دلما ل على جواز استعال مجاز المبالغة » وجواز إطلاق مثل هذه 


)١(‏ قله وقال هذا المتأخر » أقول : هو النووى أيضا » وهذا الذى نةله 

)۲( قله د وکن أن يقال الخ » أقول : هذا هو ! 'اظاهر من السا 

(؟) قله : وفيه خلاف عند اإشافمية» أفول : قال النووى وفيه جواز ااتعريض 
عخطبة البائن وهو الصحيح عند نا 

٤(‏ ) قله « الى أبحت فما الغيبة » أقول : قال العلماء إن ااغبية تباح فى تة 
موأضع ا الاستتصاح »› > وذكرتها كاملة ف كاب ل ر وریاض | ااصأ لين اه 
الذروى فى شرح مام 


— r — 


0 حالة نومه وأ كله . وكذلك معاوية لا بد 
وأن يكون له ثوب يلبسه مدلا » لكن اءتبر حال الغلية » وأهدر حال النادر واليسير. 
وهذا لجاز فا قبل فى أبى جهم أظرر منه فا قبل فى معاوية . لآن لنا أن نقول : إن 
لفظة , امال انتقات فى العرف عن موضوعما الأصلى إلى ما له قدر من المملركات » 
أو ذلك جاز شائع د ينول منزلة النقل » فلا يتناول الشىئ اليسير جداً » مخلاف ما قبل 
فى أبى جرم . 
وقوله ERT‏ القرشية للمولى ٠.‏ وكراهتها له 
إما لكونه مولى ‏ أو لسواده . و د اغتيطت ء'مفتوح الناء والباء 
وأبو جبم المذ كور فى الحديث مفتوح ا الهاء » وهو غير أ 
الجيم الذى ى فى حديث اليم : 


é6 $ + 


باب المد " 


ته (؟) £ 


اراح الويف الأول يعن ية الل ١ا‏ عا نت حت 


)١(‏ قله « بفتم اليم » أتول : بفتح اجيم مكبر »> وهو أبو جهم صاحب 
الانجانية » وهو غير أبى الج المذكور فى حديث الثيمم وف المرود بين يدى المصل 
فإن ذلك بضم الج مصغر » والمكبر هو أبو جم بن حذافة القرشى العدوى 

م ( باب العدة ) أقول : مصدر عددت الثىء عدداً وعدة » ميت به ۾ لان 
فلمرأة تعد الشهور والايام من حملم! وأقرائها ظ 

00 
مسا » وأنسكر عله ا بن القطان فى كتاب الوم والإيهام وقال : : لم بروه مسلم » ولیس 
ج قال اين القطان . وسبيعة بض |أسين المبملة ثم موحدة وعين مبملة وبنهما ته 
ساكنة ثم ها هاء صحابية جليلة دک ا ا ا 
!تفقها منها على هذا الحديث ليس لطأ عندهما غيره 
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ره ٠.‏ 006 2ے .واس ٠.‏ 2ر 0 * 3 ےہ 2 2 
سعد بن خوالة . وهو هن ہی عام بن لوئ »و کان يمن سید بدرأ ‏ فتواق 
ص 3 کے . شم م ے°ے ا ([) عه رے و ص وص 
عَنْا فى حَجَةَ اوداع » هى حامل . فلم' نشب "٠‏ أن وضعت اا بن 


5 م ےرک ا ر T2,‏ مذ ع ره 5 
وفاته» فلما تلت من نفاسما ‏ تحملت للخطاب ء فَدَخْل عَايبا أبو السّنايل 
ابن يمكك ”" - رجل” من بى عَبْدِ الدّار ‏ فقال لما : مالى أراك مله ؟ 


لحم و و 


لعلك تَرَجينَ لکا » وَاته ما أنسر با كح حى جر عاك أريعة أشبر 
وع قالت سبَرعة : فلا قال لى ذلك حت ع3 ثيا جين متشت » 
فا و 7 ماله E 6 . 328 - 1 O‏ 
نيت رسول الله َي » سا لته عن ذلك ؟ قتان بای قد حالت حن 
م ل رر رء”» ر. 0 2 
وضعت حمل › وام بالنزو ج إن بدا لى » 
ں٢‏ 2 ا م و ت 
قال ابن شهاب : ولا أرى بأسا أن دازوج حين وضعءت » وإن كانت 
2 کر لإ کے 2 و2 ا 
فى دمها » غير أله لا بر بها زوْجها حتى تطبر 
فى الحديث ذليل على أن الحامل تنةضی عدتها بو ضع الخل أى وت کان . 
)١(‏ قال د فم تنشب ء أفول : بفتح المثناة الفوقية وسكون النون ثم شين 
معجمة مفتوحة ثم موحدة » قال ابن الأثير : حقيقته لم تعلق بشىء سواه » والمقصود. 
الإشارة إلى قرب الولادة » وقد اختلفوا فى المدة الى وضعت فا بعد ذلك اخخلافاً 
كثيرأ.قيل شهر وقيل خمس وعشرؤن ليلة وقيل دون ذلك 
(؟) قال , فلما تعلت » أقول : بفتح المثناة الفوقية والعين المرملة واللام الثقلة 
بعدها مثنأة فوقية أيضأ أى طبرت 2202 


(r)‏ قال « أبو السنابل » أقول : بفتح السين المهملة » و بمكك بمو حدة مفتوحة 
شم عين مبملة ساكنة ثم كافين الاول مفتوحة › وبأ ذكر أسمة و لممسه فى کلام 
نشار 

دح 
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وهو دذهب ثباء الأمضان. يقال 00 "من المتقدمين : إن عدتها أقمى 
الاجلين . فإن تقدم وضع الخل على تام أربعة أشهر وعشر اتظرت تمامها . وإن 
تقدمت الاربعة الأشبر والعث * على وضع امحل اتنظرت وضع امل . وقيل : إن 
بعض المتأخرين من المالكية اختار هذا المذهب › وهو سحنون ©© 

وساب الخلاف تعارض عموم قو له تعالى لإ البقرة :7 : والذين يتوفون Kia‏ 
الآية € مع قوله تعالى لإ الطلاق ۽ :وادلات الأخال أجلي أن يضعن حملين © 
قان كل واحدة من E‏ > وخأص من وجه . فالآية الآولى عامة 
المتوفى عنهن أزواجهن سواء كن حوامل أم لا . والثانية عامة فى أولات الاحمال , 
سواء كن مدو فى عنهن أم لا . ولعل هذا التعارض هو السبب لاختار من اختار 
أقصى الاجلين 0 مر الآخر . وذلك وجب 3 لا يرفع ريم 
العدة السابق إلا بيقن ا لحل . وذلك بأقصى الاجلين ‏ . غير أن فقهاء الامصار 
اعتمدرا على هذا د . فانه تخصيص لقوله تعالى ل والذين يتوفون منک مع 
ظمو ر المعنى فى حصول البراءة بوضع ألخمل 


)١(‏ قله د وهو مذهب (تهاء الأمصارء أقول :قال النووى : آخذ به جاهير 
العلياء من السلف واللف فقالو! : عدة المتوفى عنبا وضع اسل > حى لو وضعت 
بعد وفاة زوجبا بلحظة قبل غسله انقضت عدتها 

(۲) قله « وقال بمضهم » أقول : هو رواية عن على وابن عباس وهى غير 
صحيحة وعن ابن عباس لكن يقال [ إنه رجع عن ذلك 

(؟) قله دوهو سحنون » أقول : قال أبن حجر إنه نقله عن المازرى ؛ قال 
وهو شذوذ مردود لاله إحداث خلاف بعد إستقرار الإجماع . قلت : : أن الإجماع 
مع خلاف أمير المؤمنين على وابن عباس » وقد قال أبن عبد ابر : لو لا حديث سبيءة 
لكان القول ما قال على وابن عباس رضى الله عنم 

(:) له ٠‏ وذلك بأقصى الاجلين » أقول : قال أبو عمر بن عبد البر : لوللا 
حديث سبيعة لكان القول کا قال على وابن عباس رضى اه عنهما لآنهما عدتان 


- ۲61 = 


وبر اسابل ب كك »بتع دون »و« كك » تح اباروسكون لین 
وقح الكاف وهو ابن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار » هكذا نسب 0© 
وقل فى نس له غير ذلك . قبل : امه عبرو . وقيل : حيه بالماء 9 . وقيل : 
حنه بالثون ْ 

وقوها , فأفتاى بأنى قد حللت خين وضعت حل » يقتضى انقضاء العدة :بوضع 
ا لمل ء و[ ن لم تطبر من النفاس لي هد . وهو مذهب 
فقباء الامصار 


مجتمعتان بصفتين ؤقد اجتمعتا فى الحامل المتوق عنما زوجما ذلا رج من عدا إا 
قبن واليقين آخر الأجلين » وقد اتفق الفقباء من أهل الحجاز والعراق أن أم الود 
لوكانت هتزوواجه ات زو جما ومات سد ها 5 أ.. ن عاما | أن تأق بالعدة و مسار أء 
بأن تتريص تربعة أشهر وعشراً فما حيضه م بعدعأ E‏ قول أخہور أإضاً 
. بأن الآبتين وإن كانتا عامتين من وجه فكأن الاحتياط أن لا تنقضى العدة إلا بأقصى 
الآجلين > لكن لما كان المعنى المقصود الاصل من العد ة براءة ارحم ولا سيا یمن 
نحيض المطلوب بالوضع »و يوافق مأ دل عليه حديث مبيعة وقوه تول ا أبن مس عو د 
فى تآخر نزل آية الطلاق عن آة البقرة(“ ٠‏ 
)01 قله ٠‏ هكذا نسب » . أقول : نسبه أبن الكلى وابن عبد ألبر 
٠‏ (؟) قله «وقيل حبة بالباء » أقول : أى الموحدة » وهذان الضبطان حكاما 
ابن ماك ولا » وزاد فى الفتح : وقيل لبيد » وقيل صرم » وقيل عبد الله . واعل أنه إ٤‏ 
دخل عاما أبو السنابل ايخطبها لنفسه فرغبت إلى شاب خطها غيره ا فى اأيخارى 
1 )۳( قله « فا بعد ذلك » أفول : أى بود روأية الحديث کا تقدم 
(۱) دی قوله تعالى ( والذين يترون منک ويذرون أزواجا ترصن بأنفسون أر بعة 
أشبر وعثراً 14 لكن خصصتما أبة سورة الطلاق (د أولات الا حمال أجلين أن يضدبن 
حلبن ) ٠‏ 


4V —‏ سد 


وقال بعض المتقدمين " : لا تحل من العدة حتى تطهر م الغاس . ولعل 
بعضهم أشار إلى تعلق فى هذا بقوله , فلما تعات من نفاسهاء أى طورت . ه قال لها : 
قد حللت . فاننكحى من شئت » رتب الحل على التعلى فيكون علة له . وهذا ضعيف 

لتصريح أنه أقتاها با بالل بوضع الخل . وهو أصرح من ذلك الترتيب 
الم كور ”2 . يمنى ترتيب الحل على التعلى 


ورا اتدل هذا الحديث لدضهم ' عر أن افده تنقضى بوضع ال على أى 
وجه كان - مضغة أو علفة » استران فيه الخلق آم لا-ءن حيث إنه رتب الل على 
وضع الجل من غير استفص_ال . وترك اماد فى قضايا الاحوال ينزل منزلة 
56 فى المقال . وهذا ههنا ضعيف . لان الغالب هر الخل التام المتخلق » ووضع 
المضحه والعلقة نادر . وحمل الجواب عل الغالب ظاه_ . وإما تقوى تلك القاعدة 
حيث لا يترجح عض الاح الات على بعض . و#تلفف الحم باختلافها | 


| 


)١(‏ قله وقال بعض المتقدمين , أقول : بأ له أنه الشعى والنخمى ومعهما 
اخس ٠.‏ 

(۲( وله ٠ن‏ ذلك التر تيب المذ؟ داور » أقول الاق 2 قوله « فلا عات 
بجملت » [ خبار عن فعلما ولا دليل فيه , عا الدايل فى قوله صل الله عليه وآ له وسام 
0 .كا حكته عنه » على أن تعلت بحتمل أ lA‏ 
استعلت من م التقأاس م قاله القرطى | 

0( قله « ور استدل بهذا الحديث بعضهم » أقول : قال النووى قال العلياء ‏ 

ن أصحابنا وغير هم سواه کان حلا HET‏ مر كامل ا وناقصها اا 
1 مضغة لتقذى ا بوضعه إذاكان فى صورة آدى سواء كان صورة خفية تختص 
النساء عر فنا أو جلية يعر فما كل أحد » ودليله إطلاق حديث سبيعة من غير ؤال 
عن صفة حملها أاتمى . وحث الشارح صحیح. وقد اغا الجرورعنه بأن المةصود عن 
المضغة فى ا نقضاء العدة براءة الرحم > وهو حاصل يروج المضغة والعامقة .أ م 


{A‏ هه 
وقول أن شهاب : قد قدمنا أنه قول فقباء الأمصار » والمنقول عنه خلاف 
وإكه اشين ا 
© # شه 


٠۵‏ - الحديث اتان : عن زينب بنت نت أم سلمة رضى الله عنما 


زفق 


0" و ٤‏ 
a‏ 0 إصفرة 5 ت ١‏ يذراعيبا ", 
فقالت : ا صم هذا لای سمغت رسول الله َك يقول :لال ارآ 


تومن بان وَاليّرْم الآخر أن 601 تت دوق الك ا إلاعلذوج : 


)١(‏ (الحديث الثانى ) من أحاديث باب العدة 
(؟) أل « عن زينب بنت أم سلبة » أقول : وأبوها أبو سلبة صحاف جايل 
وزينب صحاببة جليلة قرشية مخرومية ربببة النى ص القه عليه وآ له وسل و بنت أخبه 
قاع رلك المرمة وعدم عق كل الله عليه وآ له وسار بأحاديث اتفقا 
منها ع هذا الحديث وأنفرد كل منهما تحديث هأ 
() قال « إصفرة » أقول : وقع فى مسام ‏ فدعت ف اليوم الثالث بصفرة» 
( ۽ ) قال« بذراعها» أقرل : وقع فى الضحبحين » فدهنت منه جارية م مسحت 
بعارضها » واقتصارها على الذراعين والءارضين للكونهما أظهر ما فى بدن الاأسان , 
5 أبلغ فى الامتثال للم الشرعى بترك الإحداد على غير الزوج 
(ه) قال « أن دء أقول : ذم أوله وكسر ثانية من أحد» وبحوز فتح أو له 
0 ا حد يقال أحدت المر أة على زو جما وحدت إذا حز نت عليه 
وابست ثياب الحزن وتركت الرينة . قال الأصممى : بقال امرأة حاد ولا يقال سادة 
بالهاء » قلت : قد وقع فى البخارى « الكحل للحأدة » قال أبن حجر : إنه جائز وليس 
عط » قال : ويقال أحدت رباعى ٠‏ وقال الفراء : اشلاق أ کار فى كلامهم . وقال 
الخطابى فىكتاب «تصاحيف الرواة» : پروی با یم والحاء ء أجود ء والمعنى لا ختلف 
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أربعة أشهر وعثرآء 

اخ : القرابة 

الإحداد »ترك الطيب وألزينة ٠‏ زهو الواجب على ا نو فى عنها زوجما ولا 
خلاففيه “فى الملة » وإن اختلفوا فى التفصيل 

وقوله د[ إلا على زوج » يقتضى الاحداد على كل زوج ؛ سواء کان و الدخول 
أد قبله 

وقوله « لامرأة »عام فى النساء . تدخل فيه الصغيرة والكيرة والامة . وى 
دخول الصغيرة نحت هذا اللفظ نظر ‏ . فإن وجب من غير دخوله تحت اللفظ 


وقال غيره a‏ يم لاست لشىء لآن الو جد ليس راجعاً إلى ترا رالادى, - 


هذا تسكون الدال غففة من وجد » وقول روأية اجيم 0 عدت ا إذا 
قطعته : فسكأن المرأة انقطعت من الزيشة وال وج ؛ الال مشددة معجمة وعسن 
الإصمال واف للشارح عض هذا . وهذا الحديث أفاد 0 
ولا دا ل على وجو ب04٩‏ .ثم رأيت النووى نقل عن القاضى عياض أنه نه ليس ف لفغله 
مايال على الوجوباء الكن اتفقوا على حمله على الو جوب › وغير هذا الخديت وشو 
الحديث الثالك فى العدة يألى عه 

01 قله ٠‏ ولا خلاف فيه » أقول : رد دعوى عدم الخلاف بأن الحسن 
انصرى قائل بأنه لا يحب الإحداد أخ رجه ابن أف شيبة » ونقل الخلال الخلاف عن 
الشعى أنه كان لا يعرف الإحداد قال أحد : ماکان بالعراق أكثر ا 
يعنى اللدسن والشعى ش شْ 

(۲) قله «وف دخول الصغيرة اخ » أقول : لآ لفظ المرأة لا يشمل 
الصغيرة » ومن هنا استدل به الحفية على أنه لا <داد على الصغيرة » وذهب الور إلى 


aoa 


}۱ { قأت: : بل يدل على وجو به فوله ل : لايضغى لامرأة أن تحد على ميت فوق 
يد ربعة أشبر ر عر أ الحديث 


سس ۹ — 


فبدليل خر . وأما االكتاية فلا تدخل تحت اللفظ › اقوله عليه ااصلاة والسلام 
«لامرأة تؤمن ,اله واليوم الآخر > فن هبنأ خالف إمضهم فى وجوب الاحداد 
على الكتابة . وأجاب غيده - من من أوجب عابها الإحداد ‏ بأن هذ! اتخصيص له 
سبب . والتخصيص إذا كان لفائدة أو سبب ‏ غير اختلاف الك لم يدل على 
اختلاف الحك . قال بعض المتأخرين فى السبب فى ذلك : إن ااسلمة هى الى تستثهر 
ف ٠‏ وتتتفع به . واننقاد له . فامذا فد به . وغير هذا أقوى مله . وهر 
أن يكون ذ» تر هذا الوصف لتا كيد التحريم :لما قتضيه سيأئه ومذهومهة : هن ! 
خلافه مناف للإيمان باه واليوم الآخر .م قال تعالى ١‏ المائدة ٣‏ : وعلى الله 
فتوکلوا إن كنتم مؤمنين ) فإنه بجی كيد أ الوكل بره بالإمان , وكا يقال : 
إنكنت ولدى فافعل کذا 

وأصل لفظة ؛ الإحداد » من معنى للع " . ويقال : حدات ”تو إحداداً . 
وحدت عد بف الما ء ف المأضى من غير همز - وعن الأعمعى : أنه م ب>ز E‏ 

« أحدت » رباعاً . وألله أعل ش 


وقد يؤخذ من هذا الحديث أنه لا إحداد ع الآمة المستولدة , لتعليق الك 


وجوب الإحداد عليها يا تحب العدة » وأجابوا عن التقبيد بالمرأة بأنه خرج مخرج 
. الغالب , وعن كونها غير مكلفة بأن الولى هو انخاطب بنعبا عا ماع عنه المعتدة . 
واحتج الشافى على وجوب الإحداد بأنه يحرم العقد عليها بل خطيتها 

)١(‏ قله د فن هنا الف بعضهم » اقول : أراد به الحنفية » فانهم قالوا م 
إحداد على الذمية للتقييد بالإبمان » وقد قال به بض ال-الكية وأ بو ثور › وتر جم 
عله تاف يداك ب واعان ارد ما ذكره الشارح 

(۲) قله هت معن المنع » أقول : قال ابن درستويه : معنى الإحداد منع 


المرأة نفما الزينة > لدبا الظيب > ومنح الخطاب خطيتها ات 
الحد المعصه 


د وهم — 
بالز وة › وتخصيص مقتضى الإحداد يمن ”توف عنها زوجبا » واقتضى مفبومه أن 
لا إ<داد إلا لمن توف عنها زوجبا “ . واه أعل 
7- الحديث الثالث ”عن أ عطية رضى الله عنها : أن رسول الله 


E‏ (۴) ے٣‏ ملعك 7 ۾ ل 


ا متي قال دولل" تد اماه على ميت فوق الاش » لاع زوجر أرلعة 
آشہر وعَش رآء ولا لبس وبا لبو الوب حصب ^ .ولا كتحل. 
ولا من طِيا .| لا إذا I‏ ا ف د أو" أظفار 8 


220111 لوفأ٠ قله نا‎ )١( 
دخلت فى حم الحديث لا لو توفى سدها ش‎ 

(۲) (الحديث الثالثك ) من أحاديث باب العدة 

(+) قال ,لا تحصد امأ » أقول : يحتمل النق فيضم » والهى فيجزم كذ 
« تلبس » ولا يصح عطفه على عد لفساد المعى » وإنما هو معطوف على عذوف 
تقديره فلتحد عليه أربعة أشهر وعشراً ولا تلبس ال قاله البرماوى 

04( قال « إلا ثوب عصب » أقول : يمتح العين المهملة وسكون الصاد الممملة 
ا بض Sh EES‏ ع ع 

(ه «) قال ه إلا إذاظبرت نبذة » أقول : بضم اون وسكون الموحدة وقح 
الذال المعجمة أى قطعة يسيرة » قال الخطالى . النبذ القليل من الثئ ٠‏ وااناذة . 
وظبرت لاء فيه لآنه أريد القطعة منه | 

)2 قال « من قسط » أقول : يضم القاف وسكون السين المهملة بعدها طاء 
مبملة أيضاً وبعال کسط بكاف بدل و يقال الكافور والقافور » وتيدل التآء. ' 
طاء فيقَال كست وقست 

60 قال « أو أظفار » أقول : هذا أحد روابتى مسلم » ووقع عند اليخارى 
الواو العاطفة وهو أوجه 


— of — 


« العصب » ثياب من الين فيها ياض وسواد 

فيه دليل على منع المرأة امحد” من الكحل . ومذهب الشافى أنها لا تكتحل 
إلا لملا عند الحاجة > ما لاا طبب فيه . وجوزه بعضهم عند الحاجة ‏ وإن كان فيه 
ت :رجن عرو إن Se EEE‏ لاطيب فه . والذين أجازوه 
هلوا اانبى المطلق على حالة عدم الحاجة . والجواز على حالة الحاجة 

وف الحديث : المنع من الثياب المصبّغة للزينة » إلا ثوب العصب . واستثى 
سيوس القع اللبودخس يه ۴ ٠‏ ونقل عن بعضهم كراهة العصب 92 2. 
وغ بغت جم المنع , والحديث حجة عام . وقد يو خذ من مفهوم الحديث جواز 
ما ليس بمصبوغ » زهى الثياب البيض . ومنع إعض المالكية المرتفع منها الذى يرن 
نه » وكذلك جيد ااسواد ش 

« وانذة» لضم النون : القطعة والشىء اليسير . و ١‏ القسط » بت القاف . 
و ١‏ الاظفار » نوعان من البخور » وقد رخص فيه فى الغسل من الحيض ف 
امحل © » وإزالة كراهته 


)١(‏ قله ه وجوزه آخرونء أقول : فالافوال ثلاثة : الأول تكتحل عند 
الحاجة ليلا ما لا طيب فيه » الثانى عندها وإ ن کان فيه طيب ولم يقيده بزمان , 
والثالث إذا حافت على عينها بكحل لا طب فيه . وهذا القول قبد بالخوف على عينها 
واه لفن ين الاج :و اطاقه 6 أطلق الاق ون التقبيد بالاول ویاق داييل 
استثناه حالة الحاجة فى شرح الحديث الثاى 

(؟) قله ه الاسود فرخص فيه » أقرل : رخص فيه مالك والشافعى 32 
لا بتخذ للزينة بل هو من ثياب الحرن » قات نعم لاهل المدن والسعة» ,أما أهل 
٠‏ البادية فالاسود من ثاب الرشة 

() قله مكراهة العصب ‏ أفول : هذا والقول الذى بعده مول على أنه م 
يطلع على الحديث » وإلا فهدا رد لحد بث 

(4 ) قله ٠‏ فى تطيب المجل , أفول : قال النووى القسط والاظفار نوعان . 


~~ o — 


۷ - الحديث الرابع : عن أم سلبة رضى اله عنها قالت « جاءت. 
المأة إلى رسول اله ب . فقالت :رسو ا إن افق و ا 
:زوجي وقد اشک" عيتا . أفتحكخاا؟ تال دسول الله م لا 


Ma 


- تین » أو" لاا قال : إا هی أريعة أ اشر ور 
ا تر با ال عَلى راس الول فقالت زينب :كانت 

راذا رق عَنها روم دخات جنا ؛ ولیت عر اا و1 كس 
رابو يقد 0 و بداب - حار أو طبر أو شاةٍ ‏ 


ك5 


فض به . فةلا تمض يشىء إلا مات . ثم ترج فتغطى بر ء ری بها . 
م راع ند ما شات ین طليب أو غَيْرِه » 

« الحفش » اابيت الصغير الحقير . و « تفتض » تدلك به جسدها 

يحوز فى قولها , اشتكت عينها » وجبان : حدما ضم النون على الفاعلية ‏ , 
فعروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب » رخص فيه للمغنسلة من ال ميض لازالة 
الراتحة الكريرة تفبع به أثر الدم لا !اطيب » قال ابن حجر : قلت المقصود من التطبب 
e‏ 0 والمقصود ممأ هنا 
كا قال الشيخ أن تنبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا الطيب 

)١(‏ (الحديث الرابع ) قال ا مر » أقول : أى العدة 
الشرعمة » فالضمير لما عام لا لما لفظ به » و د أربعة أشهر » بالنصب على لفظ حكاية 
الآبة » ويروى بالرفع وهو واضح 

(۲) قله هخم النون على الفاعلية » أقول : والنسبة مجازية » وعلى هذا الوجه 
اقتصر النووى والكرما » وزعم الحريرى فى درة الغواص أن الرفع لحن » لان 


— Of 


على أن تسكون العين هى المشتكية . والثانى فتحها ء ويكون المستدتر من , اشتكت ٠»‏ 
ضير الفاءل » وه المرأة . وقد رجح هذا . ووقع فى بعض الروابات 29 و عيناها » 

وقوها , أفنسكحلما » بض الحاء . وقوله عليه السلام « لاء يقتضى المنع عن 
'الكحل للحادةة » وإطلاقه يقتضى : أن لا فرق بين حالة الحاجة وغيرهاء إلا أ جم 
إستثنوا حالة الماجة » وقد جاء فى حديث آخر ١‏ جعله بالأيل » و مسحه امار 60 أ 
غمل هذا على حالة الحاجة . وقيل : فى قوله عايه السلام « لاء وجبان : أحدهما أنه 
نبى تفزيه » والثانى أنه مؤول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها © 

وقوله عليه السلام , إنما هى أربعة أشهر وعشر » تقليل للمدة » وتهوين. للصبر 
على مأ منعت منه 2 


لابنة هى المشتكية دون العين اتهى . قلت : وهو يجيب منه الف للمجاز »> ودواية 
و ند الرفع » والقول بأنه على لغة من يجعل ال مى فى كل أحواله بالف 
سی 

)١(‏ قله « فى عض الرؤايات » أقول : هى رواية 

(؟) قله ه وتمسحه بالنمارء أقول : أخ رجه مالك فى الموطأ وغير مالك 

) هله ٠‏ لم تمق الخوف على عدم | اقول #خففه أن فى حدثك شعية 
نفشوا عل عينها » وفى رواية أخرى , رمدت رمداً شديذاً وقد خشيت على بصرهاء 
وف رواية أخ-رجها ابن حزم د إلى أخثى أن تنفقى” عيناها . قال : وإن انفةقأت 
وهو صحيم ؛ و ثل هذا تت أمماء بنت عميس » أخ رجه ابن ألى شيبة , 7 
ال ماللت ل وي |2 عله نيه عات . والذين جوزوا لا الاكتوال عند خشية.الضر 

فوم ول ااشافعية ورواية عن مالك أجاءوا عن قصة المرأة باحتال لاه ' 
وير الكخل كالتضفيد بالصبر » ومنهم من تأول اانهى عن كل خصو ص هو مايقتضى 
التزين به لان عض النداوى قد حعصل بما لا زينة فيه 

(4 ) قله تقليل للددة وتهوين للصير » عما منعت منه » أقول : أشار اليه 
النووى فى شرح مسل ولفظه : معناه لا تستكثرن المدة ومنع الاكتحال فيها فانها 


- o — 


: وقوله عليه السلام ه وقد كانت إحداكن ترى بالبعرة عند رأس الول » قد فر 
فى الحديث . واختلفوا فى وجه الإشارة 0ك ففل + إليا رمت بالعدة وخرجت 
منها . كانفصانًا من هذه البعرة ورمما ما . ؤقيل : هو إشارة إلى أن الذى فعلته 
وصبرت عليه من الاعدداد له > وأ لسها شر اا » ولزومبا با صغيراً ‏ هين 
بالنسة إلى حق الزوج ؛ وما يستحقه من المراعاة .كأ مون الرى بالبعرة 
وقو لاو دخات ا » بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المءجمة : أى 
يبا صغيرأ حقيراً قريب الك 
وقوها « ثم تؤنى بدابة : مار » أو طير أو شاة » هو بدل من , دابة ‏ » وقولها 
« فتفتض به » بفتح ثالث الحروف ”© وسكون الفاء » وآخرء ضاد معجمة . قال ابن 


مدة قليلة » وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشراً بعد أن كانت سنة » 
وهذا تصريح بنسخ الاعتداد نة المذكور فى سورة البقرة فى الآية الثانية . اتهى 

)١(‏ قله ٠‏ واختلفوا فى وجه الإشارة ول :أف إغارة ال اة ا 
والوجبان دک رما النووى فى شرح «سلم 

(۲) قله ه بدل من دابة» أقول : وحرف ١‏ أو » للتويع لا للك 

(؟) وله مثالث الحروف» أفول : أى حروف المعجم وهی بفاء ثم مثناة م 
صاد معجمة ثة.لة : فسره مالك فى آخر الحديث فقال : سح بها جلدها . وتألى رواية 
الشافى بعد . ٠‏ ووقع فى رواية النساق بقاف فوحدة ثم مملة خفيفة .والقيض الاخذ 
بطرف الانامل › والضبط الآول أشهر ؟ا,أتى الشارح » والبعرة بفتح الموحدة 
بكرن للهلا رضحا وله الك يرة مير اذه أو Su‏ 
نما من وراء ا « قالت زيب الم 7 زيئب بنت أم سلبة الراوية 
للحديث عن أمباء وظاهر هذا أن هذا الكلام من قو له دكانت المرأة إذا توفي 
زوجماء إلى آخر الحديتث مر ن کلام زينب وا e‏ 
زوأ ينم وف إحدى روايات اا باختصار 


— 0۷ 7 


قتيبة : سألت الحجازبين عن معنى الافتضاض ؟ فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل » 
ل ل بعد الحول بأقبح منظر . ثم و 
تكسر ما ھی فيه ع العدة بطائر » ثم مسح به قدلا وتنذء . فلا يكاد يعيش 
ل قاد كسح به جلدها . وقال ابن وهب : مسح يدها عليه 
أو على ظبره . وقيل : معناه مسح به ثم تفتض ء أى تختسل . و «الافقضاض » 
الاغنسال بالماء العذب للاتقاء ‏ وإزالة الوسخ » حتى تصير بيضاء نقية » كالفضة فى 
نقائها وبياضباأ . وقال الاخفش : معناه تتنظف وتقتق من الدرن » تشساً لها بالفضة 
ف نقائها وبياضها . وقيل : إن الشافى روى هذه اللفظة بالقاف والصاد المهملة والباء 
ثانى المروف . والمعروف غو الأول 


# + 5 


کتاب اللعان فق 


)١(‏ (كتاب اللعان ) أقول : اللعان والملاعنة والتلاعن : ملاعنة الرجل 
ام ر أته » يقال تلاعنا والتعنا و لاعن القاضى بين ماء قال العلماء : اختير لفظاللعان ‏ حى 
فى تسميته فى اسان الفقباء ‏ على لفظ الغضب ء وإن كانا موجودين فى الآبة الكريمة 
لان لفظ اللعنة مقدم فى الاية الكر بمة » ولانه قول الرجلوهوالذى يبدأ » ولهأن يرجع 
عنه فسقط عن المرأة بغير عكس » وقيل سمى لعاناً لآن اللعن الطرد والإبعاد : وهو 
مشترك بينهما , وإ نما خصت المرأة بلفظ الخضب لعظم الذنب كا يذكره ااشارح الحقق . 
وأجمعوا عز, مشروعية اللعان » وعل أنه لا بحوز مع عدم التحقق . وقيل ينقسم إلى 
وأجت ومكروه وخ ام » فالاول أن يراها تزنى ا بالرنا فصدةيا وذأاك ف 
ی عام قد ام ادها شه ا ولد امه قذفها نن الولد اثلا يلحقه 
فتترتب علمه المفاسد . والثاتى أن برى أجنياً يدخل عللها بحيث يغاب عل ليه له 
زف با فيجوز له أن يلاعن » لكن لوتر ك كان أولى للستي آنه يكن فراقها بالطلاق . 
ألثألك ما عدا ذلك 


ا لصي اھ ص جح م م ع سد م سه عرس سس اح مسج م ا 


۸ - الحديث الأول : عن عبد الله بن عر رضى الله عنما :أن 


O)‏ 2 ر رعس () وخر 


فلن ان فلان قال : ارسول الله Se‏ ا خا 
اماه عل فاحشة ك2 يصع ؟ إن تنكل 00 عظيم وَإن 
کت سكت على يفل + ذلك . قال لسكا 8 لم يبه . كا كان 
بدن ذلك أا فقال : إن الى سأ لتك عنه قد ابثليت به . فأ نول ال 
و هؤلاء الانات فى سُورة الثورٍ لوه 1 -۹: :وال روات 


رواجم > لاهن ا 9 و E‏ 9 عذاب الدنا 
500 ث الأول ) قال ا E‏ الاعلام . قال. أبن 
الملقن نقلا اطي ديا ته : إنه هلال بن أمية » والر جل الذى رميت به المرأة 
هو شريك بن د 
(؟) قال « أدأيتء أقول : أى أخبرنى بحم ذلك إن وقع . وأعلبا وای 
اعلية ادي إل مفعولين دعل علها رة الاسفرام قشمن مع أخمر ف ون 
مفع وا اأشماق جملة استفهامية 
(۴) قال ١‏ أن لو وجد» أقول : هذه أر. ف اا انك > وطمير الشأن 
أسمها » وهی سس ب افيه . وقوله وك بست 
مفعول ٿان ` ۰ 
مثل ذلك E‏ 
(ه) قال « ووعظه » أقول : قال الجوهرى : الوعظ النصم والتذكير بالمواقب 
علب لكين عطقي غاص عل عام ل كن أن عذاب الدنا ¢ 
ايا 


م س ۷اج م #©المدة 


5 د 5 ل - aT‏ ا 7 3 كع 1 1 ہے 7 
أهوّن من عداب الاخرة .فال ٠‏ لا و دعنك احق RO‏ 
م دعاها . فوّعظها ١‏ و خرها : ن عذاي ١‏ لد ,أ ھون ن عذاب الاخرة 
! 5 ا 0 7 4 ت 202 1 2 ا" لفل |ل» 1 24 مز 
فقالت : لا . وَالذى بعثك باحق , إله ل داب ا الب 


5 ل 0 42 ا 8 - 3 
أب توادات بالله j:‏ 1 ن الصادقين . والخاءسة أن ll‏ الله عليه إن 


5 ۶ ٍّ 
اعم ااه 7ن 2 أ ص اوج سمش اس 2 ١ے‏ 
كان من الكاذبين 2 1 المراة ؛ پد ت اربع ادات ت بألله : إنه أن 
: 2 4 2 22 4 
8 2 7 01 5 سے ت 1“ 0 2 2 
الكاذيين : واخاسه: أن غضب اله عليبا إن کان من الصاديين . 2 رف 
رھ سر 25 سے س و 


دتما م قال : إن الله م أن أنه زره اق اما 


)00 فال , فيد » أقول : هو بالمهمزة : الابتداء » و بغيرها : ااظبور 

0 6 6 ل دفتمك اقول : فيه أربع لغات : قح اشين اع كاز اهاء اانا 

ر الین مح کسر الحاء و[سکاما وقول و حك ٠‏ فيه تعيب اد رعلى المؤنث» 
وفه - کا قاله القاضى عياض وتبعه النووى - رد على النحاة إن لفظ أحد 
لايل إلاق أن ى وعلى من قال إنه لا يستعمل ا 
واحدء فاأنپای هذا الحديث وقعت فى غير نن ولا وصف ووضعت مرضع وأحد. 
وقد أجازه ا برد . وقال الفا كران : وهذا من أب ما وقع لاقاضى مع براعته 
وحذقه فان الذى قاله النحاة إا هو فى أحد الذى للعموم نحو ما فى الدار:أحد وما 
جاءتى من أحد . وأما أحد عمنى واحد فلا خلاف فى استع اما فى الإثيات نحو 
لإ قل هواته أحد ) ومنه إن أحدكا كاذب » اتهى 

(+) قال « فيل متكا تائب » أقول : إا عرض لما بالنوبة .لفظ الاستفهام 
لإهام الكاذب منهما . وهذا يحتمل أنه إرشاد إلى النوبة بينهما وبين الله تعالى » فانة 
لم حصل اعتراف منهما ولا من أحدصا. وحمل أنه إرشاد للزوج لانه لو راجع 
وأكذب ننسه لكان توبة ‏ ونقل عاض عن الداودى أنه قال ذلك قبل الامسان 


35 


مس ۲0% س 


0 ما > فى اماه 595 )0 5 
2 وف لفظ هلا سيل لك عليبا . قال : يارسول الله مال ؟ قال: 
لهال لك إن كيت سد د علي م ذا ان ت نون ار هوا وان کت 


ر 
0 ا 


لدت لەد 451 مدأ 2 

د 00 » فته مدمه هن د الأمن , ممت بذلك لا فى اللفظ من ذكر اللءنة 
وف اد يكن أن أ E‏ 000-06 الع عن أص لم بقع ٠‏ فيؤخذ 
منه جواز هش ذلك » والاستعداد للوقائع بعلم أحكاء مهأ ھر ن قبل أن تقع . وعله 
استمر تمل الفقباء فها فرعوه وثر روه من الواازك قبل وقوعما . وقد كان من السلف 
ا الحديث ان الشىء قبل أن بقع ۳ ٠‏ وبرأه من ذاحية التكلف 
تذراً ها منه . وظاهر اديت أنه قاله بعد اللعان . قال إلحافظ إبن حجر : قلت 
والذى اله الداودى أولي من جم.ة ة أخرى وى مشروعية للوعظة قبل الوقوع 2 
أممص.ة .بل هو ا ما بعد الوة, وخ وأما ساق تق اكلام فى رواية ابن عر تىل 
لاص بن E‏ حديث ان عباس فماقه ظاهر ف قاله الداودى » قان لفظه عند 
اطم اى والببوق « فدعاصا ين نزلت آل الملاعنة عقال : الله يعلم أن أحدكا كاذب » 
قبل مک 50 ؟فتال هلال : والله إن لصادق» الحديث 

١‏ قال عفرن :نيد نه المي وحتمل أنه 0 على أنه يعدا 
عذوف احير لقره أ ود اماع ل عذوف أى ادسو هال وعم 
لصب عز مفعواية دوف أق أطلب مالى . قال الشافعى : كانت المسائل فما م ينل 
فيه حك زمن الوحى ممنوعة لعلا يفزل بالتحرح فيهالم يكن قبل ذلك رما فيحرم . 
ويشهد له الحديث الخرج فى الصحيم د أعظم الناس جرماً من أل عن شىء لم يحرم 
رای ماله نال ززي ولش اراد السائل متاح اليا إذا وفعت + 
د ان أت د يبسأنون عن النوازل فيجبهم صلى الله عليه وآله وسلم بن ركراهة 

أنتهى ؛ قلت : اأسكلام الم بقع » وأما إذا وقعت کا قاله فالسۇال م لازم عر 
کا من اأنشر بع 

(r)‏ وله« وق کن س الان كه ادت ف ا ا 


ست ۴۰ مه 


ال الراوی , فلا کان بعد ذلك أتاه فقال : إن الذى سألتك عنه قد ايتليت 4 + 
حتمل وجبين : أحدهما أن يكون السؤال الأول عمالم يقع ثم وقع . وااثاى : أن 
بكونالسؤال أولا عما وقع » وتأخر الامرفى جوابه ‏ فبتين ضرورت إلى معرفة الم 

والحذيف يدل غل أن اله سيت رول الاية وتلاوة النى بلع ها عليه 
لتعريف الحم والعمل يمقتضاها . وموعظة النى بر قد ذكر الفقماء استحباها 
عند ما تريد المرأة أن تلفظ بالغضب 


فى الحديث نفسه أنه صلى اقه عليه وآ له وسلركره المسائل وعابها ء أى هذه المسألة 
حين يأل علها ١‏ 

)١(‏ قله « سبب نزول الاية » أقول: إن فسر الهم وهو فلان ف الحديث الذى 
ذكر المصنف ہلال بن أمية کا تقدم عن الخطيب الذى روى حديثه البخارى فى تفسير 
سورة النون من حديث ابن عباس د إن هلالبن أمية قذف امرأته بشريك بن حماء 
فقال النوصل الله عليه وآ له وسل : البينة أوحد فظهرك . فقال : والذى بعثك ,الحق 
إلى لصادق » ولينز أن الله مابيرىء ظبرى من الحد . فنزل جير يل عليه السلام فل 
عليه قوله تعالى لإ والذين برمون أزواجهم » الحديث » وف رواية لابن عباس عن 
أنى داود ه فقال هلال : وإ لارجو أن عل الله فرجا . فنا رسول الله صلى الله. 
عليه وآ له وسل فى ذلك إذ نزل عليه الوحى » وهذا يدل على أن الآية نزات يسبب 
هلال بن أمية » فيعارضه حديث سمل بن سعد الذى رواه اللخارى د إن عويراً 
المجلاق سأل عن ذلك فنزلت الآية » وقد جع بين الآمرين بأن يكون هلال سأل 
وعو ير سأل » فنزات الآية فيهما ممأ » قال ابن حجر : وظهر لى الآن أن يكون عاصم 
- سأل قبل النزول ثم جاء هلال بعده فنزلت عند سؤاله اء عويمر فى المرة الثانية الى 
قال فيها : إن الذى سألتك عنه قد ابتليت به وف شرح مسل : اختلف فى نزول آية 
اللعان هل هى يسبب عو ير العجلانى أم بسبب هلال إن أمية ؛ فقسال بعضهم يسبب 
عوعر العجلانى واستدل بقوله صلى الله عليه وآ له وسام فى الحديث الذى ذكره مسلم 
فى الباب أولا بقوله قد أتزل الله فك وفى صاحبتك. وقال جور العلماء سبب نزوها 


= ۲۹۹ س 


وظاغر هذه لذ 8 أنه ا اص :لمر أ 0 ٠‏ واه ذÇ‏ ره نما وق ارجا ل ١‏ فلدل 
هذه موعظة عامة : و لاا ألر جا ل مبعر ض لنعذاب e‏ وهر حل القذف E.‏ 


المرأة متعر ضة للعذاب a‏ حو حر إلا أن عذا 
3 ۱ 


ل 
| 


+ 


وظاهر افش اذيك كد العزين يقتضى تين لفظ ١‏ الشہادة © 


قصة هلال , ن أمية و ستدلو أ باخد. ث الذى PE‏ مسا رول ص4 هلال قال : وكان 

الف دعر فى الإسلام . ثم قال : قلت لعلما نزلت فهما جيم فلعليما سألا فى 

وقتىن مدقا رسن فز أت الا 5" فما ج وق هلال باللعان صد أنها تزلت 8 
ذاوق ذاك وأن هلالا أول من لاعن 


)۱( وله د يقتطى مین لفظ الشمادة » أقول لقال ان سي و القت : مه 

١‏ اي من حدايث سول صفه لاع مما إلا ما ى ره وأبة الأوزاعى | الماضة ف 

التفسير قانه قان : فأم رهما بالملاعنة بما سمى الله فىكتابه » وظاهره أنهما لم بز 2 

ما فى الآية 4 . وحديث أبن عمر ل 0 18 بالرجل ف 

أدبع 5هادات بألله إنه على ا صادقين , والخاهسة :أ لعي أنه عليه أن کان امن ا 
0 ا 


E‏ رأة : الحديث . وحديث أبن مسعود دوه 18 فيه د فذهيت لتعان قال 


انى ص صل الله عليه وآ له وس : مه > فابت فالتعنت » وق حديثك الى عند أن على 
وأصله فى مسله فدعاه |! ۱ ٥ی‏ صل الله عليه وأله وسام فال : اشد بالله إنك من الصادقين 
فا رميتها 4 من ال نا ؟ فشمد ذلك ارا 3 3 قال 3 فى الخامسة : لدنة أله عنيك 
إن كنت من الكاذبين » ففعل . ثم دعاها فذكر نحوه . فلا كان فى الخامسة سكت 
E‏ تعترف , ثم قالت : لا أفضح قوى سائر اليوم » فضت على 
القول » وفى حديث ابن عباس عند أنى داود والنسائى وابن أبى حالم « فدعا الرجل 
فشهد أدبع شهادات باه انه لمن الصادقين » فأمر به فأمسك على فيه ثم وعظه ثم قال 
(١)قلت‏ : وأعلها نزات ص تین فان كثير امن الآيات ازل سيين كةوله تعالى لا ما 


كان للنى والذن آمنوا daa‏ أن إستغفررا للشركين ولو كانوا أولى قربى ) الاية فانها تز لت 
فى واادنه بے ونی عه 1 


— بات — 


1 طو كام EST‏ : 
وذاك يعتضى أن لا ندال برها( 


4 
5-5 


E‏ 5 1 1 ۷ 1 - 4 وان 
آل بث كی 0 المداء بالرجل 5 5 وكذالك أمظ ا الوزن : 
ry =‏ 3 00 ا 5 " ٠‏ 
لقوله زعا (ويدرا عنبا عل ب 4 ان ادر 2 تدعص م جوت مدان العذ اس 
۴ 


عنسا . وذاك بلعان الزوج . واختصت المرأة بلفظ ,"عض 50 , لعظ الذاب 
0 


KK 4‏ 1 005 أغو م أله أيله 2 ا ثقال اوه الله عليه ال كن ت 
1 د اس ٠‏ اہی حدف لمر 
ا 23 و 1 5 .2 

)010 ټل ذلك يقتضى أن لا تدل خر ها , أقول ا الممواج ووی 
وشرحه : فلو أبدل افظ الشهادة لف وغوه أو غضب بلعن وعكسه أو ذكر أى 
الغضب 4 الأمنه قل عام الثجادات م زص ل لاص 

* 3 3_ 
0 03 0 7 آم fe ١‏ ء؛ 53 a‏ 0 
1 ۲( ل و اأنداءة بالرجل ل أكول . وقال ا القاعم من الما لكيه : مله ت 
1 . : 1 500 
به المرأة صح واعتد به وغو قول أن غه 3 واحتجو! بأل انه انم ی عطعه ا م 


. 
1 


وهى لا اقَتضى الترتيب . وا حتج للمداءة بالرجل بان اللعان شرع لغم الخد عن الرجل 
دل عليه قوله صل الله علبه وله وسلم ,2 'أميله وك لحن قل اع فلو بذ ی 
بالر جل ٠2‏ لكان نا ىء م للست ٠‏ واستدلوا أيضأ 3 دکره '"أشارح 
(3)8إه ه واختصت المرأة بلفظ الغضب » أقول : أى غضب لله وهو إرأدته 
الاتقام ھن العصاة وإنزال العو 4 جم 2 والصحييح اا أعان لقوله صل أيه عل 4 
وآ له وسلم هلولا الآيمان لكان لى وما شأن » وقبل شهادات ٠‏ وقيل مین فأ شوب 
قعادة ول عكيه و الق أنه جمع الوصفين امين والشهادة فمو شمادة مؤؤكدة 
بالقسم ؛والشكرار بين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار لاقتضاء الال تأ كد الام > 
١ (‏ ) قلت : هذه من شروط اللعان السبعة التى اتفق علا الآءة الأربعة وأتباعهم . 
إلا أنأبا حثيفة حالف فى جواز بد المرأة فيه على الرجل و تقدم . تنبيه : لوكان فى بطنهة 
جنين وجب نفيه صرحا أو ضنا كأن يقول : وإ 0 أمسها فى طبر ها 


(؟) كذا واعله : فلو بدى” بالمرأة 


عم 


بالنسبة إليها على تقدير وقوعه ١‏ ا فيه من لمو مف ا و ر . واللى, راطر. لالحاق 5 
ليس من الزوج به » وذاك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد دا الجرمية . 
وثبوت الولابة على الإناث ؛ واستحقاق الاموال بالتوارث . فلا 3 
بافظة , الغضب » الى هى أشد من ٠‏ اللعنة » ولذلك قالوا :لو أبدات _المرأة الغض 
اللعنة لى يكف به . أما لو أبدل الرجل الاعنة بالغضب فقد اختافوا فيه وارد 
اتباع اللص 

وق الحديث دليز على إجراء الا <كا م على الظاهر » وعرض التوبة على المذنيين . 

و ل مله أن أذ ادوج لودج راکب تسه( کان توبة » ويحوز أن يكون انى 

م ارشد إلى النوة فيا بينهما وبين الله 


وس كي كد ول د كر لفظ الشهادة › الثآنى ذكر القسم ش 


بام الرب الجامع لمعانى أسمائه وهو لفظ الله . الثالك مأ كيد الجواب يما يؤكد به 
0 عأيه من أن واللام و[تانه م الفاعل ألذى هو صادق وكاذب دون فعليهأ 1 
الرابع تكرار ذلك خمس مرات » الخامس دعاؤه على نفسه فى الخامسة بلعنة اله إنكان 
من |!كاذبين » السادس إخباره صل اله عليه وآ له وسلم عند الخاسة أنما الموجية لعذأب 
انه وأن عذاب الدنيا هون هن ن عذاب الأخرة ٠‏ السنا د بع جعل لحا نه مقتضياً حصول 
المقان ع لعانما دارثاً للعذاب عنها , الثامن أن هذا اللعان يو جب العذاب 
ما فى الدنا وإما فى الآخرة » التاسع التفريق بين المتلاعنين وخراب بيتها وكسرها 
E‏ تأ ید تلك الفرقة ودوام التحر يم ينما . فلما كان شأن هذا اللعان 
هذا الشأن جعل يمنا مر ونا بالشهادة وثمادة مقرونة اين > وهذأ جمع بين 
لقو لين حسن 
)١(‏ قله د ويؤخذ منه أن الرجل لو رجع فأ كذب نفسه » أقول : أخذ من 
الوعظ قل الخامسة أو قبل اللعان بعد رمى زوجته » لا أنه لو أكذب نفسه بعد 
الفراغ من لعانه ء إلا أنه قد اختلف فى أنه هل د..قط حدها باكذابه نفسة ؟قال ابن 
ا فعة ؛ لم أره مصرحاً به لكن فيكلا بم ما يفهم سقوطه فى “من ضمن تعأيل . وقال أحمد 


14ج سس 


وقوله عليه السلام د لا سيل للك علما » يمكن أن يؤخذ منه وقوع التفريق يانهمأ 
:الاعات . لعموم قوله ه لا ييل لك عليها 9 ويحتمل أن يكون و لا سبيل لك 
غلا ر چا لاال ) 

وقوله ه إن كنت صادقاً عاما فهو عا استحلات من فر جما » دلبل على استقرار 
المور بالدخول ؛ وعلى استقرار مور الملاعنة . أما هذا فبالنص » وأما الأول 
فبثمليله سق © 

وقوله « رما استحلات من فرجبا » فيه دليل على أنه يستقر ولو أحكذيت 


نفسمأ E‏ لوجود العية الم كورة . وألله أعل 


ور وق كدت سے و وان رم العقد وحلتله بتكاح جديد . 
قال سعيد بن جمير : إذا أ كذب نفسه عادت لله زوجته م كانت . وقال أن المسيب 
إن ا اذه وهى فى العدة حات له وإلا فلا عل له أبداً 
e‏ للك عليها » > أفول : قال النووى فى شرح مسلم : انه 
فاں الرجل ھی طالق انثا مال ی عل و لا سييل لك علما» 
أى ا مك للك عليها ولا بقع طلاقك , فظاهر ه عة هذا الاحتمال » لكن قال الحافظ 
أبن حجر LLNS‏ وآ له وسل « لا سبيل لأك 
عا » وقع منه صل الله عليه و وآ له وسلم عقب قول الملاعن هى طالق ثلاثأ » وأنه 
موجود كذا أت فى حديث سهل بن سعد الذى شرحه › و ليس كذلك فان قوله صل ايه 


وت 


عليه و" له ومز لا سبل لك علما ءلم 000 ؛ وإتما وقع فى حديث 
ابن عمر عقب قوأه صإ, EE‏ 00 
لك عل » 

(۲) قله « فيتمليله » أفرل : أى بقوله استحللت من فرجبا ء فانه دل على أن 
استفن أن امور “بالاامنتدلال لهف ريا . وکام , الشارح خاص بان ار أد ا ا 
وهو قول جماغة من اف ۰ 

(؟) قله « ولو أ كذبت سما أقول :أى أقرت بالزنا » لانه قد سبق 
استحقاقما للممر فلا مطل بأ نرارها 


= و١٣‏ — 
۹ - الحديث الثانى : عن عبد الله بن عر رضى الله عنما « أن رجلا 

ر ھت ۳ r2‏ 2 سح رار 
ری امرأته » وان من ولدها فى زمن رسول الله يق , أرما رسول الله 
نه تلاعنا کا قال تعالى » ثم قى بالولد المأ » وفكق بن المتلاعدين » 

هذه الرواية ااثانية 2 فما زيادة نن الولد» وأنه يلتحق بالمرأة» ويرثها (© 
بإرث البنوة منها . وتثبت أ حكام البنوة بالنسبة إلا . ومفهومه يقتضى انقطاع النسب 
إلى الأب مطلقاً . وقد ترددو1فيا لو كانت بنتآً هل يحل للملاعن تزوجما؟ (© 

وقوله , فتلاعنا م قال الله تعالى » ليس فيه ما يشعر بذ کر نق الولد فى اعانه ء 
إلا بطريق الدلالة » فإ نكتاب الله يقتضى أن لإ يشهد أنه لمن الصادقين ) وذلك 
رأجع إلى ما أدعأه + ودعواه قد اشتمات عل ن الولد 

وقوله « وفرق بين المتلاعنين » يقتضى أن اللءان موجب لانرقة ظاهر] 0> 


)١(‏ ( الحديث الثانى ) قله ٠‏ هذه الرواية الثانية » أفول : هذه التى فى الحديث 
لها ثانة , فإن ان عمر هو الذى روى الآولل 

(؟) قله «ويرثهاء أقول : أى وترثه مأ فرض الله لها . وقيل معنى إلحاقه بأمه 
أزه جعلبا له أبا وأما فترث جميع ماله إذا لم یکن له وارث آخر من ولده ووه » 
وهو قول أبن مسعود وواثلة وطائفة ورواية عن أحمد ٠‏ 

(؟) قيله ه وقد ترددوا فيها لو كانت بننا الح » أقول : أى لو كانت المافية بنتأ» 
والقول بأنه يحل له ذا حها قول شاذ لبعض الشافعية » والاصح قول امور إنها تحرم 
لانها ر لته £ امل | ٌ 

(4( قله ٠‏ موجب للفرقة ظاهرآ » أقزل : كأنه يشير بقوله ظاهراً إلى ما وقم 
من الخلاف ف المسألة ء فإن فها مذاهب : الأول أن اافرقة تحصل جرد القذف . 
وهذا قول أى عبيد » وخالفه ايور . وقال طائقة من الفقهاء بالبصرة وغيرم لابقع 


— ۳۹۹ 


۰ ب اليد بك !! نك : عن ألى هريرة رضى الله عنه قال دجاء 
می بنى أرارةً إلى النى يق فقال : إن ولات 0 أو قال 
الى كلت : مأ ل لك إل ؟ قال : نم . قال : ا الوانها؟ ey‏ 
کون ا ھن TT‏ قال : إن فما ر ق .قال اا ذلك ؟ قال 


ad حك‎ EE 


وه مأ زشه ر بأن التعر !ص ی الولد لي بو چب 3 e E‏ <9 و4 اش 0 


باللعان ة رقة البئة » واحتجوا | بأنه صل الله عليه وله وسل ل يتكر عله i‏ ل 5 
اللعان . وال جور العداء : اللعان وجب الفرقة . > 3 اختلهو فقال قوم يقح مجر د 
لعان الزوج وإن ل تلتعن المرأة . وهذا القول مما تفرد به الشافى واحتج .ألما فر 7ة 
وقعت بالّول خصلت بقول الرجل ل وحده كا!طلاق ؛ وعند أ دق رواية آنا 
لا تعصل إلا بلعانهما جميعاً ناذا ثم لعانهما حصلت افرقة : وهو قول مالك وال 
الظاهر ‏ وأ نجرا بأن E‏ بالتفريق ب RE‏ دلا يكرنان نتلاعين 
بلعان الزوج و حده » ولازه صل انه عليه وسل 1 رى وما إلا بعد عام اللعان . 
وقال أبو حضفة : لا بد بعد عام اللمان من تش ى الجا » واحتج بقول أبن عاس 
« ففرق رسول اقه صل الله عليه وآ له وسلم بنهما » 1 

)١(‏ (الحديث الثألك ) قال« من أورق ٠‏ أقول : بزنة أحر ٠‏ وورق بزبة 
حمر , ورای تفسيره 

(؟) قال د أن يكون نزعه » أقول : بالراى والعين المبملة . واانزع الجذب ؛ 
والمعنى يحتمل أن يكون فى أصوله من هو فى اللون المذكور فاجتذبه "به لجاء على لوه 
(ع) قله أن التعريض بن الولد الخ » أقول : لان ااتعريض بالتذف ايس 
قذفا فلا يوجب حده وبه قال اجمبور.؛ واستدل الشافعى لذلك بهذا الحديث » وعند 
الماللكه يحب به الحد إذا كان مفبرما . وأجاب بعض المالكية عا يفده كلام الشارح 
بان الرجل لم برد قذفا بل جاء سائلا مستفتياً عن الحكر لما و قع له من الريبة 


= ۹۷ س 


الآنه جاء على سبيل الاستفتاء » والضرورة داعة إلى ذكره . وال عم رشا 
أو التعزير على الستفتين <> ٠‏ 

وفيه دلبل على أن الخالفة فى اللون بين الاب والابن ‏ بالياض والسواد_ 
لا تيح الانافاء . وقد ذكر النى يي السك وااتعليل . وأجاز بعضهم ذلك فى السواد 
الشديد مع الماض الشديد . و « الور" فة » لون عيل إل ابوه کون ار مادو اراو 
يسمى أورق وابمع « ورق » يضم الواو وسكون الراء 

واستدل به الآصوليون عل العمل بالقباس ©© . فان ن النى يق حصل منه اتشيه 
لولد هذا اارجل الخالف للونه بولد الإبل الخالف لأآلوانها . وذكر العلة الجامعة . 
وهى زوع اللعرق » إلا أنه تشيه فى أمر وجودى » والذى حصلت المازعة فيه هو 
التشبيه فى الاحكام الشرعية © 


SCL : قله » عل المستفتين » أقول‎ )١( 
هذا الاطلاق نظر > انه قد يستفتى بلفظ لا يقتضى اامذنى و أ 5590 س يمضه » رن‎ 
الأول أن يقول : إذاكان زوج المرأ کک ا‎ 
أن يقول مثلا : إن امس أف أتت بولد أسودو أنا أبيض » فيكون تعريضاً . أو يزيد‎ 
فيه زنت فكون تص ربا . فالذى فى حديث الاب هر الا فيتم الاستدلال . وقد نه‎ 
الخطابى على عكس هذ! فقال : لا يلزم الزوج إذا صرح أن الو لد الذى وضعته ار أنه‎ 
ليس ابنه حد لجواز أن يبريد أنبا وطنت بشهه أو وضعته من الزوج الذى كان قبله‎ 
إذا كان ذلك مكنا‎ 

(؟) قوله « على العمل بالقياس » أقول : قال الخطابى : هو أصل فى قياس 
الشيه ؛ وقال ابن العر ى : فيه دليل على صحمة الاعتبار بالنظير 

() قله « هو التشبيه فى الاحكام الشرعية » أقول : وهذا من الاحكام العقلية 
لا بحرى فيه نزاع 


— ۹۸ = 


٠ الحديث الرابع : عن عاشة رضی الله عنها قالت‎ - ١ 
عد بن أب وقاص وَعَبْد بن زمه ف غلا اس اهل أنه هذا‎ 


أ ل ' » عهد إل أله ابه » أ نظ إلى شيمه . وقال 
دن ر : هذأ أخى يا رسول الته » ولد على فراش أ بى من ٠‏ وايدته , 
فط رسول الله يلق إلى شیمه » فرَأى يا نا إعثيّة . قال : هو إك 
يا عبد بن رمع ٠”‏ الود لراش وللغامر الاجر. واختجى هنهي سوادة . 
فلم ير سّودة قي 

يقال « زمعة » بإسكان اليم . وهر الاكثر 9" . ويقال ٠‏ زمعة » بفتح اليم أيضاً 


» الحديث الرابع )قال ه أخى عتبة » أقول : عده العسكرى فى الصحابة‎ ( )١( 
صلى الله عليه وآ له وسلم‎ ٤ وأنكر عليه أبو القاس وقال : هو الذى شج رسول‎ 
. را عيته بوم خد وا غل له انيه ما ول يذكره أحدمن المتقدمين فى الصحابة‎ 
عرد ن زمعة فانه ا أم ا مؤ منين سودة ابا وهو قرثى عامرى من سادات‎ 57 
الصحابة وأشرافهم » قيل ولا رواية له‎ 

)۲( قال « يا عبد بن زمعة » أقول : رواية ال جور باثيبات حرف النداء . ووقع 
فى رواية النسانى « هو لك عبد بن زمعة » بحذفها » وضيطه بعض الحنفية بتنوين الدال 
والحاق ما لزمهم من الحاق الولد من غير اشتراط وطء متقدم وقالوا ٤ا‏ ماسككه إياء 
لانه ان أمة أبهلا أنه ألحقه بأبيه » وهذه غفلة عن الروابة والاسان » أما الرواية فعند 
البخارى فى بعض طرقه , هو أخوك يا عبد زمعة » وفى رواية « أخوك يأ عبد » عند 
ألى داود » وأما رواية ؛ احتجى منه يا سودة ليس للك بأخ » فقد أعلها البق وإن 
كانت عند أحمد والنسائى والحاى » وقال الخطانى : هذه الزيادة ليست بثابتة » وتيعه 
المنذرى » وقال الماوردى والنووى : هى ,اطلة 

(؟) قله هوهو الا كثرء أقول : وهو الجارى على لسان المحدثين » وبل 


۳۹۹ - 


والحديث أصل فى إلحاق الولد بصاحب الفراش . وإن طرأ عليه وطء حرم . وقد 
استدل به بعض المالكية على قاعدة من قواعدم » وأصل من أصول المذهب . وهو 
الحك بين حكمين (" , وذلك أن يكون الفرع بأخذ مشاءبة من أصول متعددة › 
فبعطى أحكاما مختلفة » ولا *عحدّض لاحد الاصول . و بيانه من الحدنث رتت 
الفراش مقتض لالحاقه بزمعة . والشه البين مقتض لإالحاقه بعتبة » فأعطى اانسب> 
يمقتضى الفراش » وألحق زمعة . ودوعى ا الشنيه ار سو بالاحتجاب مله » 
فأعطى الفرع حكا بين حكين » فر بمحض أمر الفراش فتشت المحرمية بينه وبين. 
سودة » ولا روعى أمر الشيه مطلقأ فملتحق بعتية 
قالوا : وهذا أولى التقديرات . فان الفرع إذا دار بين أصلين » فالمق بأحدهما 
مطلةاً , فقد أبطل شبه بالثانى م نكل وجه . وكذلك إذا فعل بالثانى ؛ عض إلحاقه 
يه کان إيطالا 2 شبه بالاول » فاذا ألحق بكل واحد منهما من و جه كان أولى 
من إلغاء أحدهما من كل وجه 


ويعترض عل هذا بأن صورة النزاع 7 ما إذا دار الذرع بين أصلين شرعين » 


التحريك هو الصواب » مى بواحدة الزمعات وهى ااشعرات المتعلقة بأنف الأرنب , 
ووقع فى ختصر ابن الحاجب وف الكاشف ا غاط 
والصواب ١‏ عبد » بغير إضافة 

)١(‏ قله « وهو الحك بين حكين» الحكان هنا الأول ثيوت الاش اف 
الشبه عن ادعى له الولد وهو عتبة » فلو عمل بالأول لكان ولدآ ازمعة وأعا لسودة 
لا نحتجب منه » ولو عمل بالثانى لكان ولدآ لعتبة ويلحق به نسيه . والفرع هنا هو 
اولي قد اسح إن اسن ؛لم يحمل الحك للفراش فقط ولا الشبه 

فقط بل أخذ كل حم حكا 

)١(‏ قله « بأن صورة النزاع » أقول : المراد ااصورة الى تجرى فيا هذه 
القاعدة مخصوصة با إذا دار الفرع بين أصلين شرعيين يقتضى الشرع إلحاق الفرع 
بكل واحد منهما من حيث النظر » وليس مسألة ولد زمعة من هذا الياب » فان الاصل 


سس ۷۰ سه 


٠. 4 6 : 5 10‏ م2 3 - 
می ع حاف 037 منہما دن حيث انضفر إله 5 ا لا وشسطى 
ا ا ا 6 

03 ية 0 حاف هلا وال بالف راش . والشه هنا غير ممئتض للإلاق شرعاً‎ CC 


1 


4 ما ل بأ سودة عل سيل الاحتراط 5 والاز شاد إلى مصلحة 
جودية , لا على سبيل بیان وجوب حك شرعى . ربو كل 3 لو وجدةا ا ی ولد 
لمعه ا ی “كيك اناك عدوا دو لبر ا ات هيا الا رك أن 
جاح 5 على تعدير دوت أغ_مية . وها تریب 

عاي السرم وهو لت ٠‏ أى أخ . وقوله عليه السلام ارك للغر اى 
اع لافر اش . أو أو محكوم x‏ ادراش » أو ما يقارب هذا 0 


٠ ١ 57 9 1‏ اذش ٠6‏ . ؟ ١‏ 
ەر گی ھا الى بھی العمل به احد غو موت افرش 2 فان الحم له شن 4 0 


لق ١‏ 5 . .1 ؟ 
ا اده اله بعتم رذ لا حم له مع موت الفراش .فان قل : فلا د امات 


u 
1 ۹ کے‎ 60 5 
تدای وقل !د دمت حك !! فراش أ أيه أخوه! ؟ قت : اعا اأشارح عدكه‎ E سو ده‎ 


بأ أص صل الله عليه و" له وسلم به عنى جرة الاحتياط اصلحة لاحظها الشارع . 
لا أنه آس به على جبة بیان وجوب ڈرعی واه أنه صل الله E‏ 01 
سردة ترك أمر ماح ول تيوت ار فة : والشارع أن ينهى عن الاخ مصلحة . 
وقول الشارح على تقدي. ثبوت الحرمية الاول حذف تقدير لاآنها قد ثبنت بالحكم 
بوت الفراش فيصح التوارث بين سودة وولد زمعة المحكوم به لعبسد فانه أخ 
01 شرعا )0 ۰ : ٠‏ 

6 قله « أو ما يقارب هذا » أقرل: ريد أنه لا بد من تقدير لمتعاق الجارء 
والافرب هنا تفدر محكوم به لقرينة التنازع . والمراد لصاحب الفراش والفراش 
يعبر به عن كل وأحد من الروجين ومنه هذا الحديث » وحكى ابن فارس أن المراد 
من الفراش الزوج واستغرب وقال مءناه إذ! كان للأرجل زوج ا علو هارت 
فراش له فانت بولد لمدة الإمكان منه حه الولد وصار ولداً له يحرى بينهما ااتوارث 


١ (‏ ) قلت : إلا أنه يمكر هذا القول قوله َيه 
له 


د هو الامدراح وده نكيف 


YY‏ لل 


وقوله عليه السلام « وللعاهر الجر ء قيل : إن معناه أن له الخيبة مما ادعاء 
وطلبه ”'؟ .كا يقال : افلان التراب . وکا جاء فى الحد.ث الصحبح ٠وإن‏ جاء يطلب 
من الكاب فاعلا كفه تراباً » تعميراً يذلك عن خيبته وعدم استحقاقه لقُن الكل . 
وإ عاذ جروا اللفظ على ظاهره ويحماوا ‏ الحجر » هبنا عبارة عن الر جم اأستحق ف 
حق انزانى لاه لوس كل عاهر يستحق الرجم . وما يستحقه الحصن . فلا ج رى 
نفظ ١‏ الماهر » على ظأهره فى العموم » أما إذا حملناه على ما ذكرناه من الخيبة كان 


وغيره من أحكام الولادة سواءكان موافمَاً فى الشه به أر مخالفاً له ومدة إمكان 
کو نه منسه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعبما » وأما ما تصير به المرأة فراشاً فان 
كأنت زوجته صارت فزاشا »جرد عقد النكاح » ونئلوا فى هذا الإجماع 1 وشرطوا 
ف الإلحاق بالزوج إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش فان لم يكن كأن يكح المغربى 
#شرقية وم يغارق واحد منهما وطنه ثم أنت بولد لستة أشمر أو أ كثر لم ياحقه لعدم 
زمكان كونه منه » هذا قول مالك والشافى والعلهاء كافة » إلا أبا حنيفة فل يشترط 
الإمكان بل اكت بمجرد العقد قال : حتى لو طلةما عقب أن جرى العقد من غير 
إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد . وهذا ضعيف ظاهر ولا حجة 
له فى إطلاق الحديث لانه خرج على الغا وهو حصول الإمكان بعد العقد انتهى . 
وقال ابن تيمية : إذه أشار أحمد أنها لا نكون الزوجة فراشا إلا مم العقد والدخول 
المحقق لا الامكان المشكوك فيه . قال أبن اليم بعد نقله : وهذا هو الصحيح المجزوم 
به ء وإلا فكيف تصير المرأة فراشاً ول يدخل ا الزوج ولم يبن بها جرد إمكان 
بعيد ‏ وهل بعد أهل العرف واللغة ا مرأة فراشاً قبل أن يينى ما ؟ وكيف 7أتى الشر بعة 
بالحاق نسب ممن لم يبن با أنه ولا دخل ا ولا.اجتمع با مجرد إمكان ذلك ؟ وهذا 
الإمكان قد يقطع با تتفاله عادة فلا تصير المرأة فراشاً إلا بدخول حقق وباله 
التوفيق . اتی 

)١(‏ قله « قيل معناه أن له الخيية والحرمان من الولد الذى بدعيه » وقال أبو 
عد أى لا حق له فى اانسب 


— ۷۲ - 


۲ - الحديثك الخامس 0 :عن عااشة رض الله عأ أنها قالت « إن 
رسول الله لاو دحل عل رورا ء ترق أسارير وج4 . فقال :آل 


دش ل 


ری ن مجزذاً نظر آنفاً إلى ذيد بن حار نه ll‏ بن زيل » فقال : إن 
بعض هذه و الأقدام لمن م دمض » 1 

وف لفظ دكان رر قائفأ» 

«وأسأرير وجه » تعنى الخطوط الى فى الجمبة . واحدهاأ رار وسرار وجمعه 
أسرار وجمع اجمع أسارير . وقال الاسمعى : الخطوط الى تكون ف اللكف مثلبا 
المسّرد - بفتمم السين والراء ‏ والشرر ‏ بكسر السين 
ل كيار ری ع عل امل ج أصوهم . وهو العمل 

)١(‏ قله «فيها تقتضيه صيغته » أقول : ولظ العاهر هنا اسم جنس معرف 


باللام » فهو من صيغ العموم فلا يخرج مته عاهر إلا بدليل وکل زان غالب لكونه 
عاصاً لا مرجوماً بالحجارة 


(۲) (الحديث الخامس ) ءن أحاديث باب اللعان 

( ۳ ) قال ١‏ تيرق » أقول : بفتح المثناة الذوقية وضم الرأء ان ه ولسكاير من 
السرور والفرح ء فان المسرور ينطلق وجبه ويحرى ماء البشر فيه بخلاف المحزون 

000 ألمترى » أقول : أى لم تعلى وتخیری . . ووقع عند البخارى فى بعض 
طرقه « ألم تسى » 


)٥(‏ قله : ققباء الحجاز » أقول : أى الشافعى وجمبور العلباء > ويقابلهم فقباء 


— YF — 


بالقيافة » حيث يشته إلحاق الولد بأحد الواطتين فى طبر واحد› لا فى كل الصور 


بل فى بعضها 
ل ا de‏ 0 ا 
بباطل . وخالف أ نو جدقه ١‏ سا رارع عن الحديث أنه لم يقح ه إلحاق 


متنازع فيه , ولا هو وارد فى حل النزاع » فإن أسامة كان لاحقاً بفر 0 زيد » من 
غير منازع له فيه » وإتما کان الكفار يطعنون فى نسبه للتباين بين لونه ولون أبيه فى 
السواد والبياض (2 » فليا “غطمّيا رؤسہما وبدت أقدامبما ؛ ولق مجحزن أسامة 
زد كان ذلك [بطالا لطعن الكفار ؛ بسبب اعترافهم حك القيافة » وإبطال طعنهم 
حق . فل يسر اللي ينه إلا بح 

والاولون يحببون :أنه - إن كان ذلك وارداً فى صورة غاصة ‏ إلا أن له جبة 
عامة © . وهى دلالة الأشباه على الا نساب . فنأخذ هذه الجبة من الحديث ونعمل ما 


منصور قال . حدثنا سفيان عن سعد بن سايان بن يسار عن عمر فى أمر أة وطبها 
رجلان فى طبر فقال القائف : اشتركا فيه جميعاً , عله بينهما . قال الشعى وعلى بقول 
هو ابنهما وهما أبواه برثانه ذكره سعيد أ . قال الحجازيون 3 يعرف لعمر وعل 
رضى الله عنما مخااف فى الصحاية 

)١(‏ قله ٠‏ للتباين بين لونه ولون أيه » أقول : قال القساضى عن المازدى إنما 
كانت الجاهلية تقدح فى نسب أسامة لكونه أسود شديد:السواد وكان زيد أبيض 
كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صاخ » فلا قضى هذا القائف بالحاق نسيه مع 
O EO CA‏ الى صل اق عليه وآ له وسل 
به لكو نه زاجرآ لم عن الطعن ف النسب » وقال القاضى قال غير أحمد بن صا : 
اع ل أسامة وهى أم أيمن و اما بركة e ei‏ 

. (؟) قله ه إلا أن له جبة عامة » أقول : ولانه لو كان ما قاله باطلا فى غير 
هذه الصورة التى النسب فما ثابت لانكر صلى اه عليه وآ له وسل القيافة فى غير هذا 
لأنه إقرار باطل وسكوت عن أمى شاع فىعصره صل اله عليه وآله و وسلم ولقال له 
و ا ل ل ا 


مح ۸ ج ج © المدة 


ل YE‏ سم 


aH. 5 1 


5 . 

a N J, 4 ® E, 
a ھا فع ی ن لاف ها‎ 
اک وز‎ 5 4i 1 5 ES 
لت‎ ٤ :إن لم‎ ٠ غير خاص و أ يقال‎ E إن المعتير ۱2 ق دات ساهو‎ 


قوة ليست لغيره . ول نص إذ! اختص بوصف کن أعتيار مک ا 


هھ 
ل 0 آ لے 2 
لاال أن يكون مقصودا الشارع © 
لأ 
0 ۲۲ 5 ا لوا هك ۹ 00-0 - ل 
000 كه 6 ل2 اوم خم وکس ارک مده کے والعدف؛ E‏ 
۱ : 1 


واختلف مذهب الشافعى أيضاً ف 7 هل حار اأحدد ۴ المأ" 257 أم ڪن 
ءفك ألو اعد 4 ؟ فان 0 أنفرد هذه القيافة . ولا برد على هذا › ا لیس 


هل ن عال 2 3 وذ ال دن :0 هذ! الحديث ٠!‏ 2 5 كدقاء بالقائف ألو إحد 3 اليس 


8 


ن محال أ كلاف م ل میا 


)١(‏ قله دعن حيث إن العتبر » أقول : تعليل لمو ل دأم لاء 

(؟) قله ٠‏ أن يكون #قصوداً الشارع , أقول : واأنص هنأ قد خص بحرزاً 
بالاعتيار : ولكنه لا خی أ الس لاط الواقع ا احير عله ) ؛ وإلا فيازم أن : حير 
بحزز افسه لا غيره من اس ل 0 لكر ۰ 

() قله « بعدها زاى معجمة » أقول :هو أ نامر توبين يقل ی 
ا إذا اساسا جز ناصيته وأطلقه . وقيل فى 
ضيطه إنه بالحماء المبملة وراء مكسورة فزای : وهو حاب جليل ذكره ابن يونس ٠‏ 
فيمن حضر فتح مصر قال : ولا أعلم له رواية 
| (4 ) قله أم يكن الواحد , أقول: قال النووى : إنه يتن بالواحد عند أف 
قاسم المألى » وقال مالك : يشترط اثنان » وبه قال أصحابنا يعنى الشافعية ولم يذكر 
هم خلانا فى ذلك 

زه ه) قله « ليس من ل الخلاف » أفول : فانه فى نسب ثابت بالفراش » وإا 
عل الخلاف زات السب به ابتداء ش 


:بوتت بم — 


وقوله , آنفاً © : أى فى الزمن القريب من القول . وقد ترك فى هذه الرواية 
د كر تغطية أسأمة وزيد رءو وظبور أقدامهما » وهى زيادة مفيدة جداً لما فها 
من الدلالة على صدق القيافة "2 . وكان يقال : إن من علوم العرب ثلاثة : السيافة » 
والعيافة » والقيافة " . فأما السيافة : فبى شم تراب الأرض لبعل با الاستقامة على 
الطربق » أو الخروج منما . قال المعرى : ) 

| أودى » فليت الحادئات كفاف مال المسيف وع | المستاف © 


0 قله « وقوله آنا ء أقول : با مد رال » قال البرماوى : إنه ام‎ )١( 
من أنف . جاء على فمل وفاعل مثل حذر وحاذرء ومعناه كا قال الشارح ریا‎ 
فهر منصوب على أنه صمة زمان » وقيل ينصب على الحال‎ 

(۲( وله و عل صدق القيافة » أفول : وذلك لانه م بشاهد صاحى الم 
حى بدخل الشك ا وأن هذا ان هذا 

(+) آله «١‏ السيافة والعيافة والقيافة » أقول : يعنى أنهم إذا ضلوا عن الطربق 
وأرادوا معرفتما ‏ قال فى المصباح : ساف الرجل الشن يسوفه سوفا اشتمه » ويقال إن 
المسافة من هذا » وذلك أن الدليل يسوف تراب الموضع الذى ضل عنه فان استاف 
راتحة الآبوال والابعار عل أنه على جادة وإلا فلا . قال الشاعر ١‏ إذا الدليل استاف 
أخلاف الطرق » وأصل مسافة مفعلة والجمع مسافات » بن مسافة بعيدة اتبى 
فمرفت معنى قول الشارح 

(4 ) قله ه قال المعرى . أودى الخ » أقول : هو مطلع قصيدة رى بها المعرى 
رالد الشريف الرضى وهو الشريف أحمد الموسوى ؛ وقد اعترض الزركثى الشارح 
فقال :لم برد المعرى ذلك وإما أراد به الشام” المطيب وقصد به الجناس لقوله المسيف 
وهو الذى ذهب ماله » يعنى أن هذا الشريف ال مر ىكان مالا لمن ذهب ماله وعنهرا 
ن أ شتمه لجلالة حسبه وشریف اسه اتهى قا : وهذا مراد الشارح أن المستاف 
الشام لاراتحة والمستاف القاص 


و س 


و هالمستاف » هو هذ القاص . و أما العيافة فبى زجر الطير , والطيرة > 
والتفاؤل با 9" » وما قارب ذلك . وأما السااح والبارح ”© فى الوحش » وف 
الحديث ١‏ العيافة والطرق من ا لجست » والطرق هو الرى بالحصا ٩ء‏ وأما 
القيافة فهى ما نحن فيه » وهو اعتبار الأشياه لإلحاق الانساب 

)١(‏ قله « والفأل با » أقول : بسكون الممزة ويجوز التخفيف وهو أن 
بسمع كلاما حسنآً فيتيمن به » وإنكان قبيحاً فهو الطيرة » ويقبال تطير من الثىه 
واطير منه ولاسم الطيرة وزن عنبة وهو النشاؤم »وكات العرب إذا أرادت المضى. 
لمبمة مرت بحام الطير وأثارتها لنستفيد هل تمضى أوترجع » فنهى الشارع عن ذلك 
فقال د أقروا الطير فى مكناتها » 


(؟) قله ٠‏ وأما السانح » أقول : ف المصباح سنح الطائر جرى عن مينك إلى 
يسارك . والعرب تتيامن بذلك ء قال ابن فارس : السانح ما أتاك عن بمينك من طائر 
وغيره » وف النهاية : || ساح ها ص ه من الطير والوحش بين يديك من جه يسارك إلى 

مينك » والعرب تتبرك به للآنه أمكن للصيد والرمى » واالبارح ما مر من »ينك إلى 
سا والعرب تطير به لآنه لا مكنك أن ترميه حى تنحرف . انتهى 


(؟) وله هوف الحديث العيافة الخ » أقول : أخر جه أبو داود من حديث 
قبيصة مر فوعاً » فى النهاية العيافة زجر الطيّر والتفاؤل بأسمائها وأصواتما وومرها ء وهو 
من عادات العرب كثيراً وهو كثير فى آشعارم » يقال عاف يعيف عيفاً إذا زجر 
وحدس وظن » وبنو أسد يذكرون بالعيافة ويوصفون با » فيل عنهم إن تومأ من 
الجن تذاكروا عيافتهم فأتومم فقالوا ضلت عنا ناقة فلو أرسلتم معنا من يعيف » فقالوا 
اغيم منهم : أنطلق معهم . فاستردفه أحدم ثم سار فلقيته عقاب كاسرة [حدى جذاحيها 
فاقشعر الغلام وبى » فقالوا ما لك ؟قال « كسرت جناحا › ورفعت جناحا , وحلفت. 
باقه صر احا ما أنت بأنسى ولا تینی لقاحاء اتھی 


ز٤‏ ) قله ٠‏ هو الرى بالحصاء أقول زاد فى الهابة : الذى تفعله النساء » وقيل 
الخط فى الرمل . اتهى 


= ۷ — 
۴۳ - الحديث السادس :عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال 
ا ل سول لله جك » فقال : وم يعمل ذلك أحد 2 0 


- 


ا ْمَل" ذلك دك" فإله ليست تفر تخو 5ة إلا انه عا لقباء 
اخحتاف 0 ءفى حم ألء ول © . فأباحه بعضهم مطلقاً . وقل:ة فه إذا جاز 


الات اسل ادن اجا ت باب اللعان 

(۲ ) قال ١‏ ذكر العزل » أقول : حقيقته أن يحامع الرجل فاذا قارب الإنزال 
تزع وأنزل خارج الفرج 

(؟) قله « اختلف الفقهاء فى حك العزل » أقول : قال أبو عمر بن عبد البر : 
لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنهاء لان الماع من حقبا ء 
وها المطالبة به وليس الماع المعروف إلا ما لا يلحقه ءزل . ووافقه فى نقل هذا 
الاجماع ابن هبيرة » وتعقب بأن المعروف عند الشافعية أن الزوجة لا حق لا فى 
اجماع , ثم فى خخصوص هذه المسألة عند الشافعية خلاف مشهور2" فى جواز العزل 
عن الحرة بغير إذنها :وخر لمات عدن خرن .وا حتج ا بور حديث عن عر 
أخرجه أحمد وابن ا ا ر ا ا 
هرمة ‏ وف وجه للشافعية الجزم بالمنع إذا امتنعت » وفيهاإذا رضيت وجہان : اما 
الجواز › هذا كله فى الحرة را اة فان كانت زرجة فی نة عل فار إن 
جاز فما فنى الآمة أولى » وإن امتنع فو جهان أهما الجواز ترزاً من إرقاق الولد» 
وإن كانت سرية جاز بلا خلاف عندم . نعم أبن حزم بمنعه مطلقاً فى حرة وأمة 
زوجة وماوكة مستندا إلى حديث ١‏ إنه سئل صلى ايله عليه وآ له وس عن المزل 
فقال ذلك الو أد الى » أخرجه مسل » وعورض بحديثين حديث د إن الهود كانت . 


١ (‏ ) قلت : وكذا فيه خلاف عند انا بل اراح الي اعرد عن جيه 
إلا باذنها » لاه حق من حقوقبا غلك المطاابة به لو تركبا 


- YA سد‎ 


رك أصل الوط جار رك الإزال . ورجح هذا بعض أسحاب الشاففى ومن الفقباء 
من كرهه فى ا لحر ة إلا بإذنها » وفى: الزوجة الامة إلا بإذن السيد 9 : لحقبما فى 
الولد ٩”‏ . ولم بكرهه ف ااسرارى »لا فى ذلك - أعنى الإنزال 2 مہ التعرض 
لإنلاف المالية عن ¢ وهذا مذهب المالكية )¢ 

وفى الحديث إشارة إلى الاق 1 ولد . وإن وقع 5 فاش اک 
الفقماء 

4 - الحديث السابع : عن جابر بن عبد الله رضى الله عہما قال 

کو ا مع 0 
ا ا ا 11 
تقول إن العزل الموؤدة اأصغرى » فسئل رسول الله صلى أله عليه وآ له وسلم وقال : 
كذبت اللهود 0 لو أراد أله خلقه لم يستطع رده» أخرجه النساى والترمدى و کح » 
والفانى أخ رجه النساق مثل هذا » ودفع هذا بأن حديث الود الي فى الصحيح فهر 
مقدم على ما فى غيره . وفها ذهب اليه أبن حزم ګث و ردود «ودعة ى و قم ابادى 
وقد وافق أبن حزم على التحريم مطلقا ابن حبان 

)١(‏ له « ومن الفقباء من كرهه ال » أقول : هذا التفصيل هو مذهب الا عة 
اشلاثة » وأحتجوأ عديث ان عباس د تستأمر الحرة فى العزل ولا نستأمر الآمة 
السرية » فان كانت أمته تحت حر فعليه أن يستأءرها » وهذ! نص فى المسالة لو كان 
مرفوعاً TS‏ 

(۲) قله ء خقہما ف الولد» فول : أى الحرة الزوجة وسيد الامة 

(؟) قله و لاتلاف اله فول : هذا اليل يتم فى حق الآمة المزوجة ا د 
ولدها مال. 
(4) قله ه وهذا مذهب المالكية » أقول : وهو قول أب حنيفة والراجح 


عند أحمد 


لو كان شيا بنبى عه بنا نه لمران" , 

إستدل به من يز العزل مطلقاً : واستدل جابر بالتقرير من الله تعالى على ذلك ؛ 
وهو استدلال غریب ٩‏ . وكان تحتمل أن يكون الاستدلال بتقرير الرسول يِل : 
لكنه مشروط بعلبه بذلك 29 , ولفظ الحديث لا يقتضى إلا الاستدلال بتقرير 
الله تعالى 


# © + 


)١(‏ (الحديثالسابع ) قال « لو كان شيت » أقول : هذا من أفراد مسل ؛ وليس 
هو من قول جابر إا هوءن قول سفيان بن عيينة راوى الحديث عن عطاء عن جار : 


ولفظ مسل« زاد [سحق يعنى ابن راهويه : قال سفيان بن عبينة لو كان شیء ,نهى عنه 
لنهينا عنه” 2 » تفرد هذا سيان قاله استنياطا أدرجه فى الحديث » ولفظ مو لف العمدة 
يقتضى أنه من الحديث و ليس كذلك : وفى لفظ لل كنا نعل على عبد رسول اله 
صل الله عليه وآ له وسلم فبلغ نی لقه ذلك فلم ينبن » 

(؟) قله وهو استدلال غریب » کان غرابته مر حت إنه لا يستدل 
بتقريراته تعالى أفعال عياده فى هذا الدار , لانه لم لما دارآ لاجزأء بل دار تخلية : 
وإلا لزم أن ن يقال : الله تعالى قد أفر العصاة بعدم معاجلهم بالعقوبة » هذا أقرب 
ما تعال به الغرابة » و أما قول القائل : لو كان شيا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن يريد أن 
زمان النبوة لا يقر الله المؤمنين على منهى عنه فاه تعالى نيه رسول أله صلى إلله عليه 
وآ له وسلم لما صلی وف نعله قذر وهذا بالاولى » إلا أنه قد يقال إن ذلك عاص به 
صل الله عليه وآ له وسلم » عإ, أنك قد عرفت ما اه أنه لن ن قول جاو 

(؟) قله د لكنه مشروط بعلمه : أفول : فد عرفت ما قدمناه أنه عليه صل الله 
عليه وآله وسر » على أنه قد صرح كثير ءن الاصوابين وأهل علوم الحديث أن 


١ (‏ ]قلت : قد اجى عله الذى أنزل عليه القرآن » فقد روى مسل فى صحيحه عن عائشة 
ع ل أ ناس فسألوه عن العزل فقال : 
ذلك لك الوأد الى 


لالم — 


دس ع د عه 
صلا كلق بقول ليون جل اتی ل ير أيه - وهو عل - إلا كق 0 


E 


ادعی ما ليس له : ليهس 20 ھک اد 
الع أوؤقال : عد لله » ولس ك ذلك إلا ا 

كذا عند مسل » وللبخارى زه 

يدل على حرم الانتفاء من النسب اررق الا إلى نسب غيره» ولا 
شك أن ذلك كييرة » لما يتعلق به من المفاسد العظيمة . وقد نهنا على بعضبا “١‏ فا 
مضى . وشرط الرسول بلقم العم » لآن الأنساب قد تتراخى فما مدد الآباء 
والأجداد ‏ ويتعذر العل بحقيقتهاء وقد بقع اختلال فى النسب فى الباطن من جبة 
النساء ولا شى ر نهء فشرط العم لذلك 

وقوله « إلا كفر ء متروك ااظاهر عند امور . فمحتاجون إلى تأويله » وقد 


قول الصحانى فعلته على عبد رسول الله صلی الله عايه وآ له وسلے له حك الرفع » لان 
الظاهر أطلاعه على ذلك » لتوفر دوأعم يهم على 5 هوه دن الأحكام الشرعية . 
كذاقيل 

SS‏ توله ه وقد نهنا على بعضهاء أقول :ما ذكره فى شرح 
أول حديثك فى باب اللعان فى شرح قوله , واختصت المرأة بلفظ الغضب » 

(؟) قله « متروك الظاهر » أقول : ذكر ابن الآثير مادة فى اللفظ جامعة 
فرأيت اثيات أ كثرها لإفادتها حيث قال : الكفر على أربعة أنحاء » كفر إنكار بأن 
لا يعرف أنه تعالى ولا يعترف به » وكفر جحود ككفر إبليس يعرف الله تعالى 
قله ولا يقر بلسانه . قلت : فى هذا تأمل فان [بليس مقر بالله لإ قال رب فانظرق 
- رب عا أغوبتى ) وإ ونما كفر بتكبره على الله تعالى وعدم امتثاله لامره تدالى کافراً 
فقال لإ وكان من الكافرين ) وأفر على نفسه بالكفر حيث قال لإ إن ىكفرت عا 


= ۸ = 
يؤول بكفر النعمة » أو أنه أطلق عليه وكفر » لأنه قارب الكفر » لمظ الذاب 
فيه » آسمية لأشىء باس ما قاربه . أو يقال بتأويله على فاعل ذلك مستحلا له 
وقوله عليه السلام « من ادع ما ليس له » تدخل فيه الدعاوى الباطلة كبا ومنها 


أشركتموف من قبل ) قلت : وقد بسطت هذا فى حواشى شرح نكلة الاحكام . ثم 
قال : وكفررؤعناد ؛ وهر أن يعرف بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به حسدأ وبغضآ 
ككفر أنى جبل وأضرابه . قلت : ولعل كفر ابليس من هذاء وأما كفر أنى جبل 
ونحوه فېو لانسکاره لنبوة عمد صل الله عليه وآ له وسل »ألا ترام يقولون ( اللبم 
إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علمنا حجارة من السماء م الآبة.ومنه كفر 
بعض مهرد فام قالوا لإ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) قال الله تال فيهم 
(أو ئك م الكافرون حقأ) ولا خن أن هذا القسم خارج عن الاربعة الانحاء ٠‏ 
قال ابن الآثير : وكفر نفاق »وهو أن يعترف بلسانه ولا يعتقد بقليه . وقال المروى : 
ستل الازهرى عمن يقول يخلق الق رآن أسميه كافرآ ؟ فقال : الذى بقوله كفر ‏ فأعيد 
عليه السؤال ثلاثا وهو يقول مثل ما قال » حم قال فى الا خر : قد يقول المسلكفرا . 
وحديث أبن عباس : قيل له (زومن ل کہ ما أنز ل الله فأو ئك مم الكافرون) قال : 
ثم كفرة وليسواك نكفر بالقه تعالى واليوم الآخر . وحديش ه الآخر : ان الأوس 
والخزرج ذكروا ما كان منهم فى الجاهلية فار بعضهم إلى بعض بالسيوف فأنزل الله 
تعالى لر وكيف تکفرون بالته وأنتم تتلى عليك آيات القه وفك رسوله ) وام يكن 
ذلك على الكفر بات تعالى » ولكن على تغطيتهم ماكانوا عليه من الالفة والمودة . 
وحديث الأنواء « إن الله ينزل الغيث فيصبح قوم به كافرين يقولون : مطر نا بنوءكذا 
وكذا » أىكافرين بذلك دون غيره حيث ينسبون المطر إلى الوه دون اله » ومنه 
الحديث ٠‏ فرأيت أكثر أهلها النساء بكفرهن . قبل : باقه ؟ قال : لا و لكن يكفرن 
الاحسان ويكفرن العشير » أى يحجدن أزواجين . والحديث الآخر , سباب امل 
فسوق وقناله كفر »ومن رغب عن الله فقد كفر › ومن تراك الرى قعمة كفرهاء 
وأحاديث من هذا النوع كثيرة . وأصل الكفر تتطية مبلكة اتبى . وإذا عرفت هذا 


= ۸ سه 


دغوى الال بير حق . وقد جل الوعد عليه بالنار . لآنه لما قال ٠‏ فلمتبوأً مقعده من 
النارء اةتضى ذلك تعين دخوله النار؛ لان تخیر فى الأوصاف فط إشعر بوت ٠‏ 
الاصل هك 

وأقول : إن هذا الحديث يذخل تحته ما ذكره بعض الفةّم.اء فى الدعاوى » من 
نصب مسر يدعى فى بعض اإصور ۳ حفظاً ارم الدعوى والجواب : 59 
المسخر عى ما يعل أنه ليس له » والقاضى الذى يقيمه عالم بذاك أيضأ . و ليس حفظ 
هذه القوانين من المنصوصات ف الشرع » حى بخص بها هذا العموم ‏ والمقصود 


عرفت أن الكفر لفظ مشترك بين معان“ وأنه يطلق على المعاصى التى لا تخرج عن 
الاسلام » والدال على تعبين المراد منه القرائن ٠‏ فا أطلق السكبفر على اله صية 
العظيمة وهو ترك نسبته المءلوم إلى غيره ظ 


)١(‏ قله « لآن التخبير ال أقول : وهى هنا المقاعد بناء على أن الاضاةة 
فى مقعده للجنس » وإلا فااظاهر أنها للعبد الذى هو أصل الإضانة . أى القع 
الذى قد تعين له وصار معلوماً عند دخوله النار 

(۲) قله « ما ذكره بعض الفقباء الح » أقول : المسخر الذى يداعى نجانا» وقد 
ذكرف النصب عن الغائب » وقال بعض : لا ينصب عنه لاا نه بحيب المسخر بالإنكار . 
ولعل الغائب بحيب بالإقرار فيكو نكاذياً » وأما هذه الصورة الى ذكر ها الحةتق وأنما 
تفعل حفظأ لرسم الدعوى وال جواب فلا أعرف من ذكرها . وھی کا قال ذاخلة تحت 
ما نبى عنه » وليست مما بخص به النهى لعدم ثبوت دايلها ولعله يخرج وكيل المطالية 
إذا كان عالماً بثيوت الحق لمن وكله على منيدعى عليه »و إلا فانه يصدق على الوكيل 
أنه ادعی ما ليس له ولكنه مأذون له فىالدعوى لغيره ش 
١ (‏ ) قلت : لا يختى أن الكفرنوعان 0 


اقا نرافض الإا اقرف وك ا طرج من 11 كتفي ا رو ولا 
مناسبة لاطالة انحشى البحث عن رار 40 


AE = 


الا كبر فى القضاء إيصال الحق إلى مستحقه . فانخرام هذه المرامم المكنية ‏ مع تحصيل 
مقصو د القّضاء ؛ وعدم تنصيص صاحب الشرع على وجوبها 5 من عنالفة هذا 
الحديث ٠‏ والدخول تحت الوعيد العظم ا . وهذه طر د نة اعاب مالك : 
أعنى عدم التشديد فى هذه المراسيم 

وقوله عليه السلام « فليس مناء أخف مما مضى (2 فيمن ادعى إلى غير أببه ؛ 
لآنه أخف ف المفسدة من الأول إذا كانت الدعوى بالنسبة إلى المال > وليس فى اللفذظ 
ما يقتضى الزيادة عل الدعوى بأخذ المال المدعى به مثلا : وقد بدخل تحت هذا اللذظ 
الدعاوى الباطلة فى العلوم إذا ترتبت عليها مفامند ٠‏ ظ 

وفوله ه فليس منا » قد تأوله بعضن المتقدمين فى غير هذا الموضع بأن فال : ليس 
مثلنا ‏ , فر ارآ من القول بكفره » وهذا كا يقول الأب لولده ‏ إذا 0 
أو أعالا - لست منى » وكأنه من باب نق الثئ لانتفاء تمرته . فان المطلوب. زس 
يكون الابن مساويأ لللآاب فا بريده من الاخلاق الحلة . فلما ننفت هذه الثرة نفيت 


)١ )‏ قله د أخفما مضى » أقول :لا يكون أخف ما مضى إلا بعد تأويله ؛ 
وإلا فظاهره ليس من أل ملتنا فيكون كالاول » سيا مع قوله « وليابوأ مقعده 
ف 

(۲) قله ه ويدخل تحت هذا اللنظ اغ » أقول : لآن لفظ ا 
للبال وغيره › وأما قوله « إذا ترتدت عليه مفسدة ء فبذا تقييد لإطلاق الحديث , 
فان ظاهره أن محرد دعوى ما ليس له موجب للوعيد » إلا أن يقال إنه قيد لشدة 
الوعيد » وإلا فجرد الدعوى غابتها أنهاكذب » والكاذب لم أت فيه هذا الوعيد. 
عجرد كذيه ‏ 

(؟) قله « ليس مثلنا . أقول د SE‏ 
د ولينبوأ مقعده من النار » يضعف التأويل , إلا أن يقال غاية ما أفاده أنه يدخل الثار 
إفعله هذه الكبيرة وبكون مثل من کنب عليه صل الله عليه وآ له وسلم متعمدا فانه 
قد ورد فيه هذا ولم يقل أحد بكفره إلا ما بروى عن الجوينى 


سخ عم 


النوة مالغة . وأمامن وصف غيره بالكفر ققد رتب عليه الرسول ڪل قوله 
«خار عليه , بالحاء المبملة أى رجع . قال الله تعالى ( الانشقاق 14 : إنه ظن أن لن 
حور أى يرجع جياً » وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسلدين » ولس 
كذإك » وهى ورطة عظيمة ”“ وقع فها خلق كثير من المتكلمين » ومن المنسوبين 
إلى السنة وأهل الحديث » لما اختلفوا فى العقائد » فغلظوا على الهم وحكوا 
بكفرم » وخرق حجاب الهيبه فى ذلك جماعة من الحشوية9©, وهذا الوعيد لاحق 
بهم إذا لم يكن خصوغهم كذلك | 

. وقد اختلف الناس ف ال-كفير وسيه » حتى 'صنف فيه مفرداً . والذى يرجع 
اله النظر فى هذا أن مآل المذهب هل هر مذهب أو لا ؟ فن أكفز المتدعة قال: 


)١(‏ قله «وهى ورطة » قول : بفتح الواو وهى الملاك » وأصلبسا الوحل 
تقع فيه الذم فلا تقدر على التخلص » وقيل أصاما أرض مطمئنة لا طريق فبا يرشد 
إلى الخلاص » وتورطت الثم وغيرها إذا وقعت فى الورطة › ثم استعملت فكل شدة 
وأم شاق | 

(؟) قله «من الحشوية » أقول : قال الشهرستانى ف الملل والنحل له : إن 
الحشوية صرحوا بالتشبيه » مثل اشامين من الشيعة » ومثل مضر وكهمس وأحد 
الهجيمى وغيرم من المشببة » قالوا : مغبودم صورة ذات أعضاء وأبء-اضء إما 
روحانية أو جسنانية يحوز عليه الانتقال والصعود والاستقرار وغير هذا من باطل 
الأفوال؛ وقال : وقضوا بكون ال حر وف وااكلات أزلية قديمة » وذكر م أفوالا غربية 
وما ذكر من تكفيرم للغير يا يفيده كلام الحقق فان أحق الفرق بالقول بأنهم خرقوا 
حجاب الهيبة وكفروا المسلمين هم الخوارج فإنهم كفروا ا اسلمين وأول من كفروا 
رأس !ل سلمين وسابقهم اليه أمير المؤمنين على » قال الشهر ستانى : وهم قائلون بتكفير 
صاحب اللسكبيرة وتخليده فى النار 

(۳) قوله ه فى أن مآل المذهب الخ» أقول : أى لازم المذهب هل يكرن مذهاً 
لمن لزم ذلك من كلامه ؟ واعلم أن الحق أن لازم المذهب ليس يذهب » لانه قد 


—~ ۲۸۵ س 


إن هآ ل المذهب مذهب . فقول : امجسمة كفار . لانم عدوا جسما » وهو غير ايه 
تعالى > فهم عابدون لغير الله » ومن عبد غير الله كفر . ويقول : المعتزلة كفار » 
لانم وإن اعترفوا بأحكام ااصفات ‏ فقد أنكروا الصفات ” . ويلزم من إنكار 
الصفات إنكار أحكامها » ومن أنكر أحكامبا فبو كافر . وكذلك المعتزلة تنسب 
الكفر إلى غيرها بطريق الآل 


يطلق الكلام غير مر يد للوازمه » فان الآمة السوداء التى قال ها رسول أنه صل اه عليه 
وآلهو « أبن الله ؟ قالت : فى السماء ‏ فقال : إنها مؤمنة » مع أن من لازم كونه 
فى السماء أن يكو ن جسم » فهذا اللازم ليس بمنظور اليه ولا مراداً لقائل ولا سأمع , 
وال عا يلزمه ما قصده وأراده » فيقال :له مذهبه لا ما لم بقصده ولم پرده . وک 
هن متكلم يقول قولا لا خطر فى باله لازمه بل قد لا يعرقه 

+1 به « فهم عابدون لغیر الله تعالى » أقول : إن أرادا أنه غيره عند‎ )١( 
فلا يضر العابدين فانهم [بماعيدوا الله عر وجل ولا يريدون بالعبادة غيره : وغايت أنهم‎ 
أخطيوا فى بعض صفاته ولم خر جوا بذلك عن الإقرار به تعالى » وأعلنوا إفراده‎ 
بالعبادة‎ 

60 قله « فقد أنكروا ااصفات » أقول : قال الشمرستانى : اعلم أن جماعة. 
كثيرة من السلف كانو! يثبتون له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحيناة 
والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والمزة 
والعظمة › ولا يفرةون بين صقات الذأت وصفات الفعل » بل يسوقون الكلام 
سوقاً واحداً , هم ذكر اختلاف الناس بعد ذلك ف التأويلات قال : فأما أحمد بن. 
حشل وداؤد ن على الاصباق وجماعة من الساف المتقد مين من أحماب الحديث مثل 
أنس بن مالك ومقاتل بن سلهان فسلكوا طريق السلامة وقالوا : تؤمن بما ورد به 
الكتاب والسنة ولاتتعرض لتأويل بعدأن نعل قطعاً أن الله لايشيه شيئاً من الخلوقات . 
وأما المعترلة فانهم نفوا الصفات أعنى القسدرة والعلم وقالو! : تقول إنه عالم قادر 
لا شك فى ذلك › وا تقول له عالية وقادرية عوض قول غيرم له علم وقدرة ؛ قال 


— ۲۸۹ 


والحق أنه لا يكذر أحد من أهل القيلة ٠‏ إلا بإنكار متواتر من ااشر عة عن 
صاحم! » فإنه حينئذ يكون مكذ للشرع » » و ليس خالفة القواطع" مأخذاً اتكفير 
وإتما مأخله عالفة القواعد السمعية القطمية طريقاً ودلالة ©) 


عل ا ا ا ما معنأه : إن م ن آنکر طريق إثبات الشرع 

' ر الشرع إءد الاعتراف بطر بقه كفر‎ GÎ . ر الإجماع . ومن‎ E 21 e 
e, مكاذب . وقد ذل عن بءض الم كلمين أنه هال :9 أكفر إلا‎ 
خنى سبب هذا القول على بعض الناس , وحمله على غير مله الصحيح . والذى ينغ‎ 
أن مل عليه أنه قد لمم هذا الحديث الذى بقتضى أن من دعا رجلا بالكفر‎ 
وليس كذلك  رجع عليه الكفر » وكذلك اا قال لاخيه كافر‎ - 
فد باء ممأ | حر © ا المتكلر بقول : الحديث دل عل أ :4 عصل االكفر‎ 


لشو رسا : إن بعض المعتزلة نموا الصفات أعنى العلم والقدرة ونحوها وقالوا : إنه 
الم لذاته قادر إذاته حى لذاته لا بعلم ولا قدرة . قالوا : لاما صفات قدريمة ومعان 
قأمة بذاته فلو شاركته فى القدم الذى هو أخص أوعافه لشاركته فى الالية انتوى 
ومن هذا قالت المءتزلة : إن الأشعرية أثبتت قدماً مع أله تعالى 

67 ولق أنه لا يكفر أح. الحء أقول : هذا هو الإنصاف‎ ٠ قله‎ )١( 

(؟) قله ه القراطع » أقرل : أى العقاية 

)٣(‏ قله «طريقاً ودلالة » أقرل: قيداً لللأمرينء فلا بد أن يكون قطعى 
قل قطعى الدلالة » وقطعى النقل كدير وأما قطعى الدلالة فانه عزيز جداً 

(؛) قله « من أل لآخي هكافر ا , أقول : رواه خمسة من كبار الصحابة وم 
أوذر وان عر وأو هر رة وأبو سعد الخدرى وإبن مسعود » ورواه عنهم خلائق 

)1١(‏ قلت . إن کن اأقصود يعدم اكير المتدعة كللءتزلة وااشيعة والخوارج 


ر غيدم قمعم 0 لا وره ة الممتدعة كا لقدرية ! الذئ 2 E‏ ن‌ أقدرة عن اه و إل كور ع إلى العيد 0 


رألجيمية لذن لا عدن لله 7 8 أو 0 بغالون و ق 0 لمأت فةولون دو 58 مكان 


- FAY 


لاحد الشخصين : إما الملكفمّر » أو المكفمّر . فإذا أكفرق بعض الاس فالكفر 
واقع بأحدنا : وأنا قاطع بأى لست بكافر » فالكفر راجع اليه 67 


كتاب الىضاع ا 
5 - الحديث الآول : عر[ ابن عباس رضى الله عنما قال : قال 
فز وح “اعت . 5 سوسس جه > درم ديوم باهر 5 
رسول الله يكل فى يفت حمزة د لا ل لى ۽ رم من الرتضاع ما يحرم ون 
. الفتب "” وى ابئّة أخى من الراضاعة » 


صرعه ؛ يبدل على أن بك لفن الرضاعة حرام » وقوله عليه السلام « بحرم 


كثيرون : لخديث أب ذر وابن عمر فى الصحيحين وأ هريرة فى البخارى وأبى سعيد 


فى حم أبن حبان وابن مسعود فى بجمع الزوائد < 

)١(‏ وله ٠‏ فالكفر رجع اليه » أقول : أى من كفر أخاهء فلمذا قال هذا 
القائل : لا أكفر إلا م نكف رف » لآن من كفر ىكافر بالنص لعلى أنى لست بكافر » 
قد عاد ما وصفن به اليه بالنص النبوى 1 
(5)(كتاب الرضاع) أقول: بفتح الراء وكسرها . والرضاء ةكذلك › ويرضع 
الصى بكسر الضاد يرضع بفتحها » وامرأة مرضع أى لما ولد ترضعه » فان وصفتاها 
بارضاعه ردت أطاء وقلت مرضعة ٠ ٠‏ 

(۴) قال: يحرم من الرضاع » أقول : هذه جملة استتثافية مبينة لسبب عدم الحل 
نظير قوله تعالى لإ إن النفس لامارة بالسوء ) بعد لإ وما أبرى” نفسى ) إلا أن 
تاك اسمية وهذه فعلية » ولفظة « من » يجوز أن تنكون ابتدائية أى ابتداء التجر.م 
من الرضاع ؛ ووز أن نكون سيبية أى بحرم النكاح بوب الرضاع کا يحرم يسبب 
#نسب » وهذا أقرب . وقوله « هى ابنة أخى » مفيد لعلة تحر ابنة حمزة 


— AA — 


من الرضاع ما يحرم من النسب » الحرام من النسب سبع 7" : الامبات ؛ والنات» 
والاخوات » والعات » والخاللات ؛ وبنات الاخ , و بنات الا خت . فيحرمن بالرضاع 
كا حر من من النسب . فأمك كل من أرضعتك 2 , أو أرضعت من أرضعتك , أو 
أرضعت من ولدتك بواسطة أو بغير واسطة » وكذل ككل امرأة ولدت المرضعة” 
والفحل . وكل امرأة أرضعت بلبنك 22 , أو أرضعتها امرأة ولدتهاء أو أرضعت 
بلين من ولدته » فى بنتك . وكذلك بناتها مس النسب والرضاع ”© . وکل اممأة 


)١(‏ قله د الحرام من النسب سبع > أقول : هذا أثر عن ابن عباس رطى اله 
عنهما أخرجه البخارى بلفظ ‏ حرم من النسب سبع » ومن الصهر سبيع ٠»‏ ثم قرأ 
( حرمت عليمم أمراتكم ) الآية > ووقع عند الطبرانى من طريق عمير مولى أبن 
عاس : ثم قرأ( حرمت عليك أمهانم ‏ حت بلغ وبنات الآخت ) قال : هذا 
الفسب» ثم قرأ ل وأمباتم اللاى أرضعنكم ‏ حى بلغ - وأن تجمعوا بين الاختين») ٠‏ 
وقرأ لإ ولا تتكحوا مانكم آباؤكى من الفساء ‏ فقال : هذ الصور انى . فاذا جمع 
بين الا تن كانت املة خس عشرة . وفى تسمية ما هو بالرضاع ضير بحوز وكذلك 
امرأة الغير 0 ا لس 

(۲) قله ٠‏ فأمك كل من أرضعتك , أقول : أى أمك من الرضاعة » وقوله 
ار رشت من أرشظة هده ج من الرضاعة و طلا من أرضيت هو ولد 
فانها جدته من الرضاعة من قبل أمه. وما بواسطة فيريد فى الجدات ومن ولد المرضعة 
فانهسا تصير للرضيغ جدة . وقوله , والفحل » أى زوج المرضعة فانه أب للرضيع من 
الرضاعة › ةن ؤلدته صارت جدة للرضيح من الرضاعة ش 

(؟) قله ١‏ وكل امرأة أرضعت بلينك » أقول : أى باللين الذى ثاب عن و طئك 
أو أرضعتها ابتك أو أرضعت بلنن من ولدنه وهو ابنك فانها بنتك » فبنت الرضاعة 
تكون من أرضعت بلي الأب أو لبن بنته أو لين ابنه . ش 

٠‏ (4) قله ه وكذلك بناتهامن النسب الخ أقول : أى بنات ابتك من الرضاعة 


١)‏ ) قلت : ومن الرضاع سبع » فالمجموع [حدى وعشرون امرأة 


حت وما عد 


أرضعتها أمك» أو أرضعت بلين يك فهى أختك . وكذل ككل امرأة ولدتها 
المرضعة” أو الفحل 7“ , فاخوات الفحل 7 والمرضعة وأخوات عن ولدتهها من 
النسب والرضاع عاتك وعالاتك ‏ وكذلك كل امرأة,أرضعتها واحدة مس 
جداتك © , أو 5 يلين واحد من. أجدادك من الب 5 الرضاع ؛وبئات 
أولاد المرضمة © والفحل فى الرضاع والنسب بنات أخيك وأختك . وكذلك 
كلاق رطاخت أو وتان اخ ينانا وتات اولادها مق 
الرضاع والنسب بئات أختك , وبناتكل ذكر أرضعته أَسْك أو أرضع بلبن 
أخك أو أختك › وبئات أولادهن من الرضاع أوالنسب بنات أخك ٠‏ ولات 
كل امرأة أرضعتها أمك أو. أرضعت بلين أبيك » و بنات أولادها مس النسب 
والرضاع أولاد أختك 


بناتك سواء كن بناتها من النسب أو من الرضاعة 


)١(‏ قله د وكذلك كل امرأة ولدتها المرضعة أو الفحل ٠‏ أقول : أى فانها 
أختك » فو عطف على قوله « وكل امرأة أرضعتها أمك » ٠‏ 

(۲( قله « فأخوات اافحل اقول : مبتدأ خبره قوله ‹ اتك وغالاتك , ' 
لف ونشر مرتب » أى أخوات من نسب ورضاع عاتك وأخوات المرضعة منهما 
خالاتك » أما أخوات من ولد الفحل ومن ولد المرضعة فن عمات أبيك من اسب 
أو من الرضاعة » وخالات أمك من نسب أو ل ل 
وقد يقال لمن فى العرف جدات 

60 قله « وكذل ككل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك » أقول : عطف على 
قوله « وكذل ككل امرأة الخ » أى كل من أرضعته جدة من جداتك من قبل الاب 
أوالام أو بلين جد من أجدادك من قبل الأب أوالام فانهن عماتك وخالاتك؛ فقو له 
«وكذلك, مبتدأ حذف خبره وهو فانهن عمانك وخالانك ادلالته عليه ش 

) ؛ ) قله د وبنات واي اول امنا ان اكوا عات 

م ۱۹ ج 8.8 المدة 


— ۰ 


وقد استقى اافقباء من هذا العمو م - أعنى قوله عليه السلام « يحرم من الرضاع 
مأ بحرم من النسب »- أربع نسوة بحرمن من النسب » ولا حرمن من الرضاع . 
الأولى : أم اخيك » وأم أختك من النسب : هى أمك . أو زوجة أبيك 9" ؛ 
وكلاهما حرام . ولو أرضعت أجنبية أخاك أو أختك م تحرم". الثانية : أم نافلتك4) 
إما بنتتك » أو زوجة ابلك » وهما حرام . وفى الرضاع قد لا تكون بتأ ولا زوجة 
ا بأن ”ترضع أجنبية نافلتك . الثالئة : جدة ولدك من اانسب إما آمك .أو أم 
زوجتك › وها حرامان » وفى الرضاعة قد لا نكون أمأ ولا أم زوجة »ا إذا 
أرضعت أجنبية ولدك » فأمما جدة ولدك , وليست بأمك » ولا أم زوجتك . 


إذ بئات أولاد الأرضعة أخوات الرضاع » وقس بقية ما ذكره على ما قررناه فى 
حل عبارته ظ 


)١1(‏ قله « وقد استتى الفقباء » أقول : أى بعضهم » ولا فاجحبور لم يستئنوا 
شيئاً من الصور الآنية » إذ فى التحقيق أنهن لم حرمن من جبة النسب وإ عا حرمن من 
جبة المصاهرة فليس مما نحن فيه . إذ الكلام فى أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب 

)١(‏ قله أمك أو زوجة أببك أقول : إن كان أخوك أو أختك 
شقيقين لك فبى الآولى : وإنكان على أم أخرى فبى الأخرى » وأمك وزوجة 
أيك حرام اتفانا ٠‏ 

(؟) قله ٠‏ م تحرم » أقول : لآنها ليست آمآ لك من نسب ولا من رضاع ؛ 
وإنكانت أما لاخيك من الرضاع 

)٤(‏ قله ,آم نافظتك» أفول : النافلة ولد الولد » ويقال له الحفيد ‏ أما بنتك 
فانه مكون ولدهانافلة لابيها وهو جده أو زوجة أبيك إذا كان ابن الابن ‏ وهما أى 
بتك وزوج !بنك حرامان إذ الأول بنته واشانية <للة ابنه يحرمان بالنص ٠‏ قاذ 
أرضعت: أجنبية بت الينث أو بنت الابن صارت أمهما من الرضاع ولا حرم على 
أحرهها قطماً 


۳۹۱ س 
اإرابعة : أخت ولدك من النسب حرام : لالا إما بنتك أو ريتك . ولو أرضعت 
USE‏ ؛ وليست بنت ولا ريية . فېذه e‏ 
مستئنيات من موم قولنا ه بحرم من الرضاع ما بحرم من الفسب » 
وأما أخت الاخ فلا تحرم من النسب ء ولا من الرضاع » وصورته : أن يكون 
لك أخ من أب وأخت من أم » فيجوز لأخيك من الأب نكاح أختك من الام » 
وهى أخت أخيه . وصورته من الرضاع : امرأة أرضمتك رضت م صغيرة أجنبة 
هكب ينون لاحك ركتسا :زر حك 
وف معنى هذا الحديث -دديث عائشة الذئ بعده » وهو قوله عليه السلام « إن ٠‏ 
الرضاعة تحرم ما بحرم من الولادة » وهو: 
الج و ع سن قالت : قال رسول 


ی وو نر 


۸ - وعنها قالت إن أذلمَ ‏ أخا أب القع ”اسان عل 
جمد ما رل ا لجاب ؟ فقلت : والقه لا آدَنْ له ى ساون النى لاء 
فان أا أبى قيس لیس هو ری , ولكن أرْصَعننى راء أبى القعَفْس , 

2 0 أقول : وذاد بي التأخر. 3 م العم وأم المسة 


a 9 0‏ سا أبن 
تعمس والمحفوظ أفلم أخو این اورت يه ل مراع أخر عل الشهور کا 
.هنا فى البخارى 


اه - 


قدخل عل رسول اله كل فك اديرد قو إن الاجل ليس هو 
أرْضعى » لین رصعت ارال . فال : لني 4 ف و ربت 


قال عروة « فَبذلِك كانت غائْصّة تقول : حر موا ين الاضاعة ما بحرم 
هن السب » 0 
وف لفظ دعل نح . اقلم دنآ . فقال اتسين بش ٠‏ أن 
نك ؟ قلت :كيف ذلك؟ قال : رثك اا أحى بون أخى , قات + 
سأ دسولة ات ا قال :سدق فل فن 4 ربت بيئك . 

أي افتقرت ٠‏ والعرب كدعو لالجل ولا ريد وقوع الأ به 


سام م مان 


۲> رمنارسی ال باك مت واف رق 
باعائشة :لاتق عام الاين ا لاع 


(؟) قله «أى اقتقرت ال » أقول ١‏ ذا اتير الضف عبد الغنى + 
وذكر ابن العربى ف العارضة فما أقوالا : أحدها استغنيت » وضعف بأن المعروف 
بأنه يقال ترب إذا افتقر وأترب إذا استغنى . انا ضعف عقلك أى بقولك هذا ول 
يقصد الدعاء عليها . ثالثها تربت من العلل أى فى هذه المسألة . رابعها تربت إن لم تفعلى 
قال : وهر أصميا . واعلم أن الشارح رحمه الله تعالى طوى شرح هذا لديك ؛ وقد 
سكلل عليه العلماء قدي وحديئاً فيا دل عليه من تعر لبن الفحل فقال الجبور : إنه 


- ۹۳ 


3 أنظرن من إو!نكن » نوع من التعريض”" ‏ لنشية أن تكون رضاءة ذلك 


حرم وتفتشر منه الحرمة لمن ارتضع ااصغير بلينه فلا تحل له بنت زوج المرأة الى 
أرضعته من غيرها مثلا ؛ وحجتهم هذا الحديث الصحيح » وفيسه خلاف لابن الزبير 

وأبن عمر ورافع و وان خدج وزياب بنت م سلة وغيرم من الصحابة » ومن التابعين 
ان المسيب وأبو سلية والقا سم وسليهان بن يسار والشعى وغيرم » ومن الفقواء ريبعة 
وإداهم بن _- وداود وغيدهم .وحم قوله تعالى فر وأمباتم اللا آرضعنگ 4 
ول يذكر العمة ولا اابنت کا ذكرثما فى النسب . وأجاب عن ذلك الجيور بان خصيص 
الثئ لا يدل على نن الحم عما عداه » لا سيا وقد جاءت به الأحاديث الصحيحة » 
واحتجوا من جبة بأن اللين لا ينفصل من الرجل ونما ينفصل من المرأة فكيف 
تنتشر الحرمة من الرجل ؟ وأجيب بأنه قياس فى مقابلة النص , فلا ياتفت اليه . وبأن. 
سبب اللبن هو ماء الرجل والموأة معآ فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد لما 
كان سبب الولد أوجب تحر واد الولد لتعلقه بولده , ولحذا أشار ابن عباس فى 
هذه ال ألة بقوله « اللقاح واحدء > قال ابن القيم رحمه اله : وما قاله الج ؤر هو الق 
الذى لايحوز أن يقال بغيره » وإن خالف فيه من خالف من الصحابة ومن بعدهم » 
فسئة رسول اقه صلى الته عليه وآ له وسل أحق أن 5 قبع » ويترك كل ما خالا لاجلبا . 
ولا ترك هى لقول أحد کائناً من كان > ولو e‏ غالفبا 
بلو غا اله أو انأو يلها أو لغير ذلك اتركت سنن كشيرة جدآ وتركت الحجة إلى غيرها 
وقول من يحب انباعه إلى قول من لا يحب اتباعه » وقول المءصوم إلى قول غير 
المعصوم . وهذه بلية نسأل القه العافية منها وأن لا ثلقاه بها يوم القيامة . ثم ذكر أدلة 
الخالفين وردها أ<سن رد . ولبعض المتأخرين من الحققين رسالة فى هذه المسألة 
أخرجها مخرج السؤال ‏ وظهر من كلامه تقوية رأى من الف ٠‏ 

)١(‏ قله م نوع من التعريض » أقول : قال المبلب و ت 
الاخوة فان حرمة الرضاع إنما هى من الصغر حين تسد الوضاعة امجاعة . وقوله ه من 
امجاعة »أى إن الرضاعةالتى تثيت ا الحرمة وتحل بها الخلوة هى حيث يكون الرضيع 


س € ۱ 


ا ونه لل ل انلا 5 مر ت 


m'a‏ اللا سمس 


٠١ |‏ - الحديث الثالث :عن عقبةين اهارث رضى الله E‏ آنه وک 


طفلا بسد اللبن جو عته لان معدته ضعيفة يكفما اللي ويننت بذلك جه فيصير جزء 

من المرضعة فاشترك فى الحرمة مع أولادها ؛ فكأنه قال : لارضاعة معتبرة إلا المنبتة 
عن ألجاعة أوالمطعمة من اجاعة nd‏ »كقوله بز وأطعمهم من جوع ) 
واستدل به على أن لبن التغذية بلين المرضعة حرم سواءكان شر بأ أ و أكلا بأى صفة حى 
الو جور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك إن وقح بالشرط المذكور من العددومى 
26 ى ال ضعات لان ذلك يطرد الجوع : وهو موجود فى جميع مأ ذكر . وهذا قول 
احبور . وقال الليث وداود وأنباعه : إن الرضاعة الحرمة إا تكون بالتقام الشدى 
ومص اللبن 

)١(‏ أو وقعت فى حالة الكير 0 : قد استشكل هذاء فان عائشة راوية 
هذا اديع كانت لا 4 رق فى الرضاع بين رضاع الكبير والصغير » وكانت اهر من 
راا من ,رصع سن الرجال عي تحب أن يقل علا دة بقصة الم مولى آي 
حذيفة . وأجيب بأنها لعلبا فبمت من قوله صل الته عليه وآ له وسل إا الرضاعة 

من الجاعة » اعتبار مقدار ما يسد الجوعة من أبن المرضعة لمن يرتضع مها وذلك 
أعم نن أن يكون المرقضع صغیرآ أوكيرآ فلا يكون الحديك نمآ فى منع آر رتضاع 
الكير . ونصر رأى عائفة ابن حزم ومثله عن على 

(؟) (الحديث الثالك ) قال عن عقبة » أقول : هذا الحديث من أفراد 
البخارى » ول يخرجه مسل بل لم يخرج لعقبة بن الحازث فى حيحه شيا » ل 

شرط المصنف » وعقبة بن الحارث بن عام نوفلى قرشى صحانى جليل أسل يرم الفتح 
روى عن النى صل ابه عليه وآ له وسار سبعة أحاديث أخرج البخارى منبا ثلاثة ولم 
يخرج سام مها شیا 


ب ۹0 — ' 
يە اله 0 و ا و اذ على موس 2 
r 9 EE ۱‏ گر ed‏ ا هم 
ذلك الى ييه » قال : فأ عرض عنى . قال : فتتَحيت › فذ كرت ذلك 7 
50 م 2 رص م e‏ 000 هة مم 2 

فقال :كيف ؟ وقد ردت أن قد ا رضنا › 
من الناس من قال : إنه تقيل شهادة المرضعة وحدها فى الرضاع 99 , أخف-ذاً 
بظاهر هذا الحديث ؛ ولا بد فيه مع ذلك أيضأ: إذا أجرنناء عل ظاهره ‏ من 
قبرل شبادة الآمة: ومنهم من لم يقبل ذلك (© , وحمل هذا الحديث على الورع 9" . 


)١(‏ قله ه من الناس من قال ال » أقول : جماعة من السلف » نقل عن عثيان 
وابن عباس والزهرى والحسن وإحق » وهو قول الآوزاعى . واختاره أبو عبيد إلا 
أنه قال : إنها إن شبدت وحدها وجب على الزوج مفارتة المرآة » ولا يحب الك 
بذلك عليه . وإن شهدت معها أخرى وجب عليه السك » واحتج بأنه صلى الله عليه 
وآله وسل لم يلزم عقبة بفراق امرأته بل قال : دعبا عنك . وف رواية : كيف وقد 
قبل ؟ وف لفظ : زعمت . فأشار إلى أن ذلك على التنزيه . قلت : قوله « دعبا عنك »> 
أمر بقر اقا وتركها 

(؟) قله « ومنهم من لم يقبل » أقول : وم المبورء حتى زعم ابن بطال 
الإجماع على آنا لا تقبل شهادة المرأة وحدها نى الرضاع وشهه » ودعواه الإجماع 
وهم لا عرفت من كثرة الخالفين » وحجة الور فى عدم قبولها أنها شهادة على فعل 
نفسها » وقد أخوج أبو عبيد عن عمر وعلى بن بى طالب والغيرة بن شعبة أنهم 
أمتنعوا من التمرقة بين الزوجين بذلك » وقال عمررضى أبهعنه : فرق بينهما إن جاءت 
ينة و[لا تغل بين الرجل وامرأنه إلا أن يتفزها » ولو فتم هذا اباب لم تشأ امرأة أن 
تفرق بين الزوجين إلا فعلت . وقال الشافعى : تقل مع ثلاث نسوة بشرط أن 
لا يتعرض لطلب أجرة ء وقال مالك : يقيل مع أخرى » وقيل لا يقبل مطلقاً 

(؟) قله ه وحمل هذ الحديث الخ » أقول : أى وحمل من منع قبول الحديث 
على الورع لا على الوجوب » فالوا : وقوله , دعبا عنك» أمر إرشاد » والنهى فى 


1 — | 
ويشعر به.قوله عليه السلام ه كيف وقد قيل » ؟ والورع فى مثل هذا متا کد 
و « عمبة بن الحارث » هو أبو سروعة » بكسر السين المبملة وسكون الراء رفح 

الواو والعين المهملة . والله عل 

رسو ل النه يل ”' تین © ينمزلي ار 

راع" . قارا حل . فأحَدَها بيدهاء وقال لفاطلِمة : دوك ابه تملك , 
َاحْتَملنها . ذاخقَصَم فا کل بريد فقال عا : أنا احق بهاء وهی 
٠‏ ابه كى . وقال جمقر”: ابه مى » وخالئها تحتى . وقال ويد : ابنة أخى ". 
قوله ه فنهاه عنها » نبو اننزيه9© . 

٠ (الحديث الرابع ) قاله خرج رسول اقه صلى القه عليه وآله وسلم‎ )١( 
أقول : هذا الحديث هذا السياق من أفراد البخارى › وكذا عزاه اليه ابت فى سنه‎ 
وعد الحق ف الحم بين الصحيحين والمزى فى الآاطراف › ووقع لصاحب المنتقى‎ 
ولابن الاثير فى جا مع الأصول أنه من المنفق عليه ومرادهما قصة صلم الحديبية منه.‎ 
١ والمصنف اختصره › والبخارى ذكره فى موضعين من صحيحه‎ 

(۲) قال « يعنى من مك » أقول : وذلك فى عام القعنية کا صرح به الخنارى | 
وغيره > وقولا دياعم ياعم » فى حل النصب مفعول مقدرء أوهى تفسير ينادى 
لا عل لها ش 

ا بنت أخى > أقول : بريد الإخاء الذى عقده صني الله 


500 : بل اانبى للتحريم لقوله بل لعقية بن الحارث : كيف وقد قيل ؟ أى ما 
دام دعنك اله لبيئة ری ارا تلا سیل أك عليا . ولو کان للتقزنه لخيره بين اليقاء 
معباأو فراقه! 


فقصَى ا دسول الله نی انبا و فاا وم 


ا نی is ٤‏ منك © . وقال شر :أث ا ولق . وقال ازيل : 


١ 
x 
9 


ان 


الحديث أصل اق اا ف أن اخلة فها كالام . عاف عم ٠‏ 
الام . وقوله عليه السلام ٠‏ الخال منزلة الام » سياق الحديث يدل على آنا بمنزلتها فى 
الحضاتة . وقد يستدل بإطلاقه عاب التغزيل على تنزيلها منزلة الام فى الميراث , إلا 
أن الأول أفوى . فإن السياق طريق إلى بيان انجملات » وتعيين الحتملات » وتنزيل 
لمكم عل التعودته + وفي) ذلك فاعدة كبيرة 017 بن تراد أصول 0 


وآلهوسا ر وله وبين حمزة لا واختى بين المباجرين : فانه صلى الله عليه وآ له و 
ل : أخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الحجرة على الحق 
والمواساة » ؤإارة الثانية : آخى بين المباجرين والانصار فى دار أنس بن مالك بعد 
مدمه المدينة 

.)1( قال , ا أنت منیو أنامنك ا ا ذإك . 

من المزايا التى لم يستثن منها إلا ما استناه فى الحديث الآخر جع له كبارون من مومى 
إلا أنه لا نى بعده : فلا يتوم أن المراد فى النسب فقط فان جمفر أ يشاركه فى ذلك 

( ۲ ) قال« أحوناء أقول : أى فى الإيمان , ومولاناء أى عتيقنا 

(؟) قله د قاعدة كيرة » أقول : تقدم للمحقق ذكرهذا فى شرح الحديث الثاق. 
من كاب الركاة » وذكر أن الالفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب : أحدها 
مأ ظور فيه قرينة تدل على عدم قصد التعميم > وجعل منه حديث ٠‏ فيا ست السماء 
المشر » » والثاق ما ظهر فيه قصد النعميم بأن أورد ابتداء لا على سبب لقصد تأسيس 
القواعد . والثالك مالم تظور فيه ةرين زائدة تدل على النعميم ولا قرينة تدل على عدم 
التعمبم . انتهى . ولا بخن أن هذا الكلام صحيم ‏ وقد قررناه هنالك . وهذا الحديث 
هتا مثل حديث ٠‏ فبا سقت السماء العشر »لم يقصد به قعميم تنزيل الخالة منزلة الام فى 


— ۳۹۸ 


أر من تعرض لا فى أصول الفقه بالكلام علها » وتقرير قاعدتها مطولة إلا بعض 
ا من أدركنا أحايهم .وش قاعدة متعيئة على الناظر < , وإن كانت كان 
شف عل الناظر 


والذى قاله النى r‏ لول اججاعة مر ن اكلام المطشب يلب الوم هن حن 
أخلاقه يك 


ولعلك تقول اة لعلى وزيد فقد ظبرت مناسيته ا 


كل شی » ونی بالسياق دلبلا على ذلك 

>» وه قاعدة متعينة » أقول : تقدم له أن الناظر يرجم إلى ذوقة‎ ٠ له‎ )١( 
والمناظر إلى ديئه وإنصافه و أن اهنا أمر و ی ن سياق الكلام » ودلالة اأسياف‎ 
لا يقام علمها دليل . ( فائّدة ) : يي ب الم‎ 
بالحضانة للخالة وبين حديث عمرو بن شعيب « إن امرأ قات يارسول الله إن نى‎ 
هذا کان بطنى له وعاء » وثدو, له سقاء » وحجرى له حواء » وإن أباه طلقنى وأداه‎ 
أن ينتزعه منى . فقال للها رسول الله صلى الله عليه وآ له ول : أنت أت به ما‎ 
انكحى لا ب ول تساف كل‎ 
و . وقال ابن العم : إنه حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولى بحدوا‎ 
بدأ من الاحتجاج به » ولیس عن النى صلى الله عليه وآ له وسلم حديث فى سقوط‎ 
وو جه‎ ٠ الحضانة القزويج غير هذا . وقد ذهب اليه الآنمة الاربعة وغيرم انتبى‎ 
» المعارضة أنه صل الله عليه وله و حك بابنة حمزة خالا وهى مرو جة بحعفر‎ 
ول يقل | له إنها سقطت حضاتها بترو ما » وجمع بينهما بأن الزوج إذا رضى بأن امر أنه‎ 
تحضن من لما حق فى حضاننه بق حقہا ثابتاً فى حضانة من يستحق حضأئنه » وههنا قدكان‎ 
. الزوج وهو جعفر هوالمطالب فى حق حضافة بنت حمرة خالتهافهورضاً منه وزيادة‎ 
قبل ولان وجه سقوط حق المرأة من الحضانة إذا تروجت هو شغلبا عق الزوج‎ 
عن الحضانة  فاذا رضى الزوج بق حتقبا ثاب لعدم المقتضى سقوط حقبا فى الحضانة‎ 


د د 


مر ادهما مناسب لجيرهما بذ کر ما يظيب فلو ما . وأما جعفر فأنه چ شا 
من أخذ الصبية ٠‏ فكيف ناسب ذلك جبره بما قيل له ؟ 

فجاب عن ذلك : بأن الصية استحقتها الالء والحسكم بها لجر بسبب الخال ؛ 
لا بسبب نفسه e‏ بصفته , فنأسب ذلك جبره با قيل له 


% © *+ 


9 رضى الله عنه قال > 
قال رسول اته ل لايل م امرك نم 000 ٠‏ يشي أن لا إله إلا انه 
وای دل الله › إلا بإحدى ثلاث : اتيب الزانى » وَالنّمس بالئفسٍ 3 

وهؤلاء الثلائة مباحو الدم بالنص . وقوله عليه السلام « يشبد أن لا إله إلا الله 
دعل أله » كالتفسير لقوله « مسل » كك وكذلك ١‏ المفارق للجاعة كالتفسين 
لقوله « التارك لدينه » والمراد بالجاعة جماعة المسلمين . وإمما فراقهم بالردة عن الدين . 


وهو سبب لإباحة دمه بالإجماع فى حق الرجل . واختلف الفقباء ف المرأة : هل 
تقتل بالردة » آم لا ؟ ومذهب أنى حنيفة لا تقتل » و«ذهب غيره تقتل © 


5 ( كتاب القصاص ) قال :دم امری.» مام » أقول : أى إراقة دمه : 
فهو على حذف مضاف ظ 

( ۲ ) قال ١‏ الزانى » أقول : قال النووى إنه فى رواية مسلم « الزان ‏ بحذف الياء 
وهى لنة » ومنه قوله تعالى لإ الكبير المنعال ) فين قرأه بنير ياء 

() قله « كالتفسير الج » أقول : أى وصف كاشف لا مقيد , إذ لا يكون 
المسلم مسلما إلا ويشهد بذلك 

)٤(‏ قله ٠‏ ومذهب غيره تقل » أقول : هو فول اجمبور واستدلوا بهذا 


ءءء عم 


ا وق رخفن قود . للفارق للججاعة من الخالف امل الإماع 0 
ال 0 قدمنا ا لطر ون لكر 6 


فالمسائل الإجماعية تارة رصحم ا التوائر بالنقل عن صاحب الشرع : > کوجوب 
الصلاة ملا © . وتارة لا يصحما التواتر . فالقسم الأول يكفمّر جاحده » لخالفته 
المتواتر » لا لخالفته الإجماع واقس الان لا يكفكر به . وقد وقع فى هذا المكان 
من يدعى الحنا'ق ف المعقولات » وميل إلى الفلسفة , فظن أن الخالفة فى حدوث 
لمال من قبيل عذالفة الإجماع , وأخذ من قول من قال « إنه لا يكفر مخالف الإجماع , 
أن لا يفار هذا انالف فى هذه المسألة . وه ذاكلام سساقط بالمرة ء إماعن عى 
ق لر أ تعام . لان حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر 
بالنقل عن صاحب الشريمة فكفء اغالب بسب عالق الكل a‏ 
عالفته الإجماع”* 


اديت :فان کا کار جل لاستواء کہا ف ال . وتعقب بأ دلالة اقتران 
وهى ضعفة 

» قله « ولیس ذلك ,الحين » أقول : وذلك لان أدلة الإجماع ظنية اتفاقا‎ )١( 
.وءالف الظى لايحوز تلكفيرء إتفافاً . وقول صاحب الفصول , وعالفته كفر ارده‎ 
التعاىء مردود لماقاله المبدى فى المعيار بأن الو ا يكفر مخالفه‎ 
ولاق‎ 
کک اللعان فا قرر اک‎ 


)١(‏ تله كوجوب الصلاة » أقول : كفر متكر وجوب الصلاة ليس لألفته 
الإجماع بل لانسكاره ما علم من الدين ضرورة » فالنكر لوجو بها مکذب له صل الله 
.عليه وآ له وسلم . 


- وه" مده 


وقد استدل بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يفتل بترحكبا © ؛ فان ترك. 
الصلاة ليس م هذه الاساب ‏ أعنى زنا الحصن » وقتل النفس » والردة - 


» أن تارك الصلاة لا يقتل » أقول : هذه مسألة اختلف العلماء فما‎ ٠ قله‎ )١( 
فقال الثورى والأوزاعى وعبد انه بن المبارك وحماد بن زيد ومالك وااشافنى وأحمد‎ 
وإسحق وأصحابهم إنه يقتل » ثم اختلفوا فى كيفية قتله فقال أ كثزم : بالسيف ضرباً‎ 
فى عنقه لحديث , إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وقال بعض الشافعية يضرب بالخشب إلى‎ 
أن بصلى أو يموت › وقال ابن سرج ينخس بالسيف حى يموت لاله أبلغ فى زجره‎ 
وأرجى لرجوعه » استدل الموجبون لقتله بقوله تعالى لإ فافتلو! المشركين جيف‎ 
وجدموم ) إلى قوله لإ فان تابوا وأقاموا الصلاة ) الأية  قالوا : فاس بقتلهم حى‎ 
بتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة » ولحديث الصحيحين ه إن رجلا قال له صلل اله‎ 
' عليه وآله وسل : اتق الله . فقال صل اله عليه وآ له وسلم : ويلك الست أق أهل‎ 
٠ الأرض أن أتق الله . ثم ولى الرجل فقال خالد بن الو ليد : يا رسول الله : ألا أضرب‎ 
عنقه ؟ مقال : لا ؛ لعله أن يكون يصب » عل صل الله عليه وآله وس المانع من‎ 
قتله كو نه يصلى » فدل عل أن من لم يصل يقتل . وف الحديث الآخر د نهيت عن قتل‎ 
المصلين » فدل على أن غير المصلين لم ينهه الله عن قتلهم » ولحديت أله صل أله عليه‎ 
وآله وسل لما ذكر أمراء الجور وصفاتهم , قال له أصحابه ألا نقاتلهم ؟ قال : لا ما‎ 
صلوا» أخرجه مسلم . واستدلوا يحديث ابن مسعود هذا » وتقريرالاستدلال أنه قال‎ 
صل الله عليه وآله وسل  النارك لدينه » والصلاة ركن الدين اللأعظم » لا سما إن قلنا‎ 
إنه كافر فد ترك الدين كله.. وإن قلنا [نه غير كافر فقد ترك عمود الدين20© وقد جاء:‎ 
لا حظ فى الإسلام لمن ترك ااصلاة » وقال الزهرى وعمر بن عيند المزيز‎ ١ الحديث‎ 
وأبوحنيفغة وداود بن على والمزنى: حبس حى يموت أو يتوب ولا يقتل » واحتجوا‎ 
بحديث أف هريرة « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ناذا #الوها‎ 


١ (‏ ).قلت : قد قال بزلل , العبد الذى بيننا وبينهم ااصلاة فن تركها فقد كفر » فتارك. 
الصلاة كافر لا عالة E‏ ظ 


م 


وقد حصر أا لى یز َيه إباحة الدم ف هنه التلدي )1١‏ 00 العام » واا امنا تمده 

هذه الثلاثة : و ذلك استدل شيخ والدى الإمام الحافظ أبو الحسن على بن المفضل 
المقدسى فى أبماته الى نظمبا فى حك تارك الصلاة » أنشدنا الفقيه المفتى أبو مومى 
هرون بن عبد اله المهراق قدعاً . قال أنشدنا الحافظ أبو الحدن على بن المفضل 


عصموأ منى دماءثم و أموالم إلا بحقها(" » أخرجه الشيخان , ولحديثك أبن مسعود 
المذكور فى العمدة » قال الحافظ ابن حجر : ومن أقرى ما يستدل لم به على عد مكفره 
حدنثك عيادة رفعه , خمس صالوات كتين الله على العاد » وفييه « ومن لم بأت جن 
فليس له عند الله عبد » إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة > أخر جه مالك وأصحاب 
السئن وصححه أبن حبان وأبن السكن » قالوا : وأحاديث تكفيره مول على المستحل 
e‏ صل الله عليه وآله وسلم 
إلا بحقباء أى بحق هذه الكلمة : وأعظم حةما الصلاة . وأما الحديث الذى قال 
أبن حجر إنه 0 ومس صلوات أفترضمن أله > من أحسن 
وضوءهن وصلاتهن لوقتهن وأثم رکو عېن وخشعوهن کان له عند الله عبد » ومن لم 
بعل فليس له عند انه عبد » إن شاء غفر له وإن شاء عذيه » فتوله ومن لم يفعل أى 
يأ بهن على تلك الصفات ء لا أنه لم بأت بهن أصلا . وهذا الاحتهال أقوى فلا يتم 
.مه الاستدلال 

)١(‏ قله ,هذه الثلاثة » أقول ان ان هن لاود ناهذا الحديث 
منسوخ بآية الحاربة لإ من قتل تفآ بير نفس أو فساد فى الأرض 00 
جرد الفساد فى الأرض » قال : وقد ورد فى القتل بغير الثلاثة أشياء منها ( فقاتاوأ 
ل 1 
.بهيمة فاقتلوه » وحديث ٠‏ من خرج وأمر الناس جميع يريد تفريقهم فاتئتلوه ء وزاد 
غيره : ققل من طلب أخذ مال إنسان أو حر که عير حدق غ؛ وهن ارټر وم غارف 


۳ س 


خسر الذى ترك الملاة وغابا 
أو كان يتركها لنوع تكاسل 
فالشافى ومالك رأيا له 
وأبو حنيفة قال يترك ص٥‏ 
والظاهر المشوور من أقواله 


وا فاد قالطا ونان 
آسی بربك كافرا مرتايا 
غطى عل وجه الصواب حجابا 
إن ل ينب : تعد" الحسام عقابا 
سملا »> وبس مرة إجابا 
تعزيره زجراً له وعقابا 


إلى أن قال : 

والرأىعندى : أن يؤديه !لاما م بكل تأديب راه ص واا 
ويكف عنه القتل طول حاته ‏ حتى يلاق فى الماب: حسايا 
فالاصل عصمته إلى أن بمنطى إحدى اثلاث إلى الملاك ركابا 
الكفر »أو قتل المكافى عامداً أو عصن طلب الونا قأصايا 


فبذا من المنسوبين إلى اتباع مالك ؛ اختار خلاف مذهه فى ترك قتله . وإمام 
الحرمين ‏ أبو المعالى الجويى ‏ استشكل قتله فى مذهب الشافعى أيضاً . وجاء بعض 
المتأخر ين أن أدركنا زميه فأراد أن يزيل الإشكال » فاستدل بقوله عليه السلام 
مرت أن أقائل الناس حتى يشمدو! أن لا إله إلا الله » وأنى رسول الله » ويقيموا 
#صلاة ويوتوا الركاة » » ووجه الدلالة منه أنه وقف المصمة على جموع الشبادتين » 
وإقام الصلاة ء وإيتاء الوكاة . والمرتب على أشياء لا بحصل إلا حصول جموعباء 
و بنتق باتتفاء بعضها 


الماعة » ومن خالف الإجماع وأظهر التاق والخلاف » والزنديق على رأى والساحر. 
رأجيب عن ذلك بان الا كثر فى امحارب أنه من قل قثتل , وبأن الساغى أمر اله 
اه تعالى أن بقاتل لا أن يقصد إلى قتله » وبأن الخبرين فى اللواط وإتيسان الهيمة لم 
يصحاء وعلى تقدي رالصحة فهما داخلان ف الزنا ء والخارج على المسلمين تأولوه وقالوا 
المرأد بقتله حبسه ومنعه من الخروج » وبأن الطالب المال والحرام من قتل الصائل 
وهو داخل ف المفارق للجياعة » وقتل الزنديق لاستصحاب كفره وكذلك الساحر 


- له 


وهذا إن قصد به الاستدلال بالمنطوق ‏ وهو قوله عليه السلام « أمرت أن 
أقاتل الناس حى الح  »‏ فانه يقتضى منطوقه الاس بالقتال إلى هذه الغاية . فق دو كمل 
وسا ء لآنه فرق بين ال تمائلة على الشىئ والقتل عله ء فان ١‏ المقائلة » غفاعلة » تقتضى 
الحصول من الجانبين . ولا يلزم من إباحة المقائلة على الصلاة ‏ إذا قوتل عليها - 
إباحة القتل عليها من الممتنع عن فعلها إذا لم بقاتل » ولا إشكال بأن قوماً لو تركوا ٠‏ 
الصلاة ونصبوا لقتال علبما أنهم يقاتلون ‏ إنما النظر والخلاف فا إذا ركبا إنسان 
من غير نصب قتال : هل يقتل عليها أم لا ؟ فتأمل الفرق بين المقاتئة على الصلاة والقتل 
علها ”' » وأنه لا يلزم من إباحة المقاتلة غلما إباحة ااقتل علا 

وإنكان أخذ” هذا من لفظ آخر الحدبث » وهو ترتيب العصمة على فعل ذلك 
فانه يدل #فبومه على أنها لا تترتب بفعل بعضه » هان الخطب . لآنها دلالة مفبوم . 
والخلاف فها روف ميرو وههن تاعه ف هده المسالة لا شرل بدلالة 
المفبوم » ولو قال بها فقد رجح عليها دلالة المنطوق فى هذا الحديث: 

۳ ا لحد ی الثانى : عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه قال : قال 
رسول اله يِب ه أل ما يى بين النّاس كوم الْقِيامَة فى الما 

. هذا تعظي لامر الدماءء فإن البداءة تكون بالام فالآاه , وهى حقبقة بذإك , 

إن الذنوب تعظل بحسب عظم المفسدة الواقعة بهاء أو بحسب فوات المصال المتعلقة 
بعدءها . وهدم السيشية الإنسانية من أعظم المفاسد , ولا ينيغى أن يكون بعد الكفر 
باقه تعالى أعظم منه . ثم تمل من حيث اللفظ أن تكون هذه الآولية خصو ص 


)١(‏ قله د فتأمل الفرق الخء أقول : هذا كلام صحيح . إلا أنه قد يقال : ن 
أقاتل الناس بمعنى أقتلم ليوافق قوله تعالى لإ اقتلوا المشركين حيث وجدتموم ) إلى 
قوله ر فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة نغلوا سبيليم € فہذا آم بالقتل خی 
يفعلوا الثلاثة : التوبة من الشرك وإقام الصلاة وإيتاء الركاة » فتأمله 


سه و٠؟‏ هه 
. ما بقع فيه الحم بين الناس ٠‏ ويحتمل أن نكون فى أولية ما ريقضى فيه طلقا 
ومايقوىالاول َ م خا ف الحديثك 2 إن اول ما عاسب به العيد صلايه 410 


لا رهھ م 


ا عبد اله N‏ ن مرول :دج بو صل 
ففرا أ تمي إلى عبد قو بن تبي وهو يقشخط فى ديه قبلا - 


گر ٣رر‏ 


o 

0 د إلى النى كانه ٤‏ ندم عبد ال“ رن بتک ٠‏ فقال النى ماز 
کر - وهو أحْدَثُ القوزم ‏ سكت 5 ورن 
تاگ » أوْصاجِيم '؟ قالوا : وَكَيْف عاف ول مد 2 ر ؟ قال : 


ا سك ر 
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النى م من عند » 


سر 


)١(‏ (الحديث الثانى ) قال « أول ما عاسب به العبد صلاته » أقول : أخرجه 
النساف عر أبن مسعود وفيه « أول ما يقضى بين الناس ف الدماء » قال النووى : 
لا تخالف بينهماء لان حساب العبد بالدم فيا بينه وبين الناس » وف الصلاة ما بين 
العبد وبين اله تعالى . وأخرج أحمد وأبو داؤد وابن ماجه والحاكم عن تيم الدارى 

« أول ما يحاسب به العبد يوم القيمة صلاته فان كان أتمهاكتتبت له تامة » وإن لم يكن أأتمبا 
قال الله تعالى لملا سکته GE‏ 
م الركاة كذلك , ثم , تۇ خذ الأعمال على حسب ذلك 


my E الصف‎ 


ام ح- sfc‏ 


7 ال — 


وق حديث حماد بن زد ه تقال رسول اله چ شم امسون ینک 
جل مهم فيد فع برمته » قالوا : أنه 1 شہده كيف نملف قال : 


و ا رو و 


ر ر 
وف u BS e‏ كن أن مطل دمه 
فوداه ماه ف ال اله 
فيه مسائل» الأولى : ١‏ ة٠‏ بفتح الحاء المبملة وسحكون الثاء المثلثة . 
وه حوإصة ء بض الحاء المبملة وسكون الاء » وقد تأشدد مور ةو عة 
بم الم وفتح الحاء المبملة وسكون الياء وقد تشدد 
الثانية : هذ! الحديث أصل ف القسامة و أحكامها و «القسامة , بفتم القاف : 
هى المين الى حاف ما المدعى للدم عند اللو'ث ١‏ ؟» وقيل : إنها فى اللغة اسم للأولماء 
الذين علفون على دعوى الدم ٠‏ وموضع جر بان الا أن بوجد قل لا يعرف 
دورولا خرن عله ينه بور رقع ولى القتيل قتله على وأحد 8 جماعة » ويقترن 


المان بأن يحلفوا م فاذا حلفوا انتهت الخصومة فلم يحب علميم شى ؛ ؛ وخاصتم نم 
من الا يمان 

)١(‏ قله ه عند الأوث » أقول : فى النمماية اللوث فى القسامة أن يشبد شاعد 
واحد على إقرارالمقتول قبل أن يموت إن فلا قتلنى » أو يشهد شاهدان على عداوة 
ببنهما أو تهديد منه أو نحو ذلك » وهو من اللوث أى التلطخ » يقال : لاثه فى التراب 
ولوله اہی . وقول الشارح فيا يأ , ويقترن بالحال مأ بشعر إصدق الولى » عام لما 
ذكره فى النهاية 

0 قوله «وموضع جريان القسامة » أقول : محل دعواها , فقوله « أن يو جذ 

ل » أخراج لما عدا القتل فلا يحرى فى الاموال › وقوله « لا يعرف قاتله » احتراز 
ا 


سس لاو اسم 
بالحال ما يشعر بصدق الولى » على تةصيل فى الشروط عند الفقباء أو بعضهم » 
وبعال له « اللوث » فيحلف على ما بدعيه 
الثالة : قد ذكرنا «اللوث » ومعناه . وفرع الفقهاء له صورآ9©ءهمها: 
وجدان القتيل فى عحلة أو قرية بينه وبين أهلبا عدأوة ظاهرة 9؟ . ووصف لعضهم 
القرية هبنا بأن تكون صغيرة . واشترط أن لا يكون معهم ساكن من غيرم , 
لاحتمال أن القتل من غيرم بئذ 


)١(‏ قله « وفرع الفقباء الم أقول : عد النووى فى شرح سام سبع صور 
وسماها شيأ ٠‏ فالاولى قول المقتول فى حياته : دى'عند فلان وهو قتلنى أو ضربنى » 
ويذكر العمد. فهذا موجب لاقسامة عند مالك والليث . وادعى مالك أنه ما أجمع عليه 
e‏ قدا وحديثاً . قال القاضى عياض :لم يقل بهذا أحد من فقباء الآمصار 

غيرهما. ولا روی عن غیر ها . وخالف فى ذلك العله اء كافة > واحتج مالك فى ذلك 
بقصة بقرة بنى إسرائيل فان الرجل أحى وأخير بقاتله . قلت : وهذا لا حجة فه» 
لانه أحياه اله بعد موته وجعل اقه تعالى ذلك آية لى إسرائيل » ولذ قال فى آخر 
الاية لإ نم قست قلو بكم من بعد ذلك 6 الآية» ثم قتل قاتله » وكلامنا فيمن دى غيره 
:لقتل وادعى عليه » ثم ساق النووى بقية الصور - 

(۲) قله« منها وجدان القتيل الخ » أقول : هذه سابعة الصور اتى عدها 
النووى قال : ا'سابعة أن بوجد فى علة قرم أو قبيلهم أو مسجدم » فقال مالك 
والشاففى والليث وأحمد وداود : لا ,نت بمجرد هذا قسامة بل القتبل هدر , لانه 
قد يقتل الرجل الرجل فى علة طائفة لينسب الهم » قال الشافعى : إلا أن يكون فى 
علة أعدأنه لا عا لطم غرم فيكون كالقصة الى جرت مخيبر دک النى صلى الله عليه 
و" له وسلم فما بالقسامة لورثة القتيل لما كان بين 1لا نصار واليهود من العداوة ولم يكن 
هناك سوام . م ذكر أن أبا حنيفة والثورى ومعظم الكوفبين لم يثبتوا القساءة فى 
ثىء من الصور إلا هذه . قالوا : لاما ھی إلنى <كم با النى صلی الله عليه وآ له وسام . 
إذا عرفت هذا فماتان صورتان من السبع . الثالثة اللوث منغير بينة على معاينة القتل » 


— A - 


الرابعة : فى الحديث ه وهو يتشحط فى دمه قتملا » وذلك يقتضى وجود الدم 
صريحاً . والجراحة ظاهرة . ولم يشترط الشافعية فى « اللوث » لا جراحة ولا دما . 
وعن أبى حنبفة أنه إن لم تكن جر احة ولادم فلا قسامة . وإن وجدت الجراحة 
ثبتت القسامة « وإن وجد الدم دون الجراحة فإن خرج من أنفهفلا ق-امة » وإن 
خرج من الفم أو الآذن تت القسامة . هكذا ”حى » واستدل الشافعية بأن القتل ' 
قد يحصل بالخنق وعصر الخصنية » والقبض على بحرى النفس » فيقوم أثرهما مقام 
الجراحة 
الخامسة «عيد الرحمن بن مهل » خو القتيل ,و « حيصة وحويصة »ابا 
مسعود : ابنا عمه . وأمى النى كلاه بالكشير بقوله کسیر كير , فيقال فى هذا : 
إن الحق لعيد الرحمن لقريه . والدعوى له ؛ فكيف عدل عنه؟ وقد يحاب عن هذا بأن. 
اكلام ليس هو حقيقة الدعوى الى يترتب علا الح 0 ء بل هر كلام شرع 


ومن اللوث شجادة العدل وحده أو جماعة غير عدول . الرابعة شهد ءدلان بالجرح 
فعاش بعده أياماً م مات قبل أن يفيق منه ٠‏ قال مالك : هو لوث . وقال أبو حنيفة 
والشافى : لا قسامة هناء بل بحب القصاص بشهادة العدلين . الخامسة أن يوجد امتهم 
عند المقتول أوقريبأ منه أو آنآ من جهته ومعه آلة القتل وعليه أثره من لطخ دم أو 
غيره وليس هناك سبع ولا غيره مما يمكن إحالة القتل عليه » أوتفرق قوم عن قنيل , 
فبذا لوث موجب للقسامة عند مالك والشافع . السادسة أن تقتتل طائفتان فيو جد 
بنهما قتدل » ففبه القسامة عند مالك والشافعى وأحمد وإسحق . وعن مالك رواية أنه 
لا قسامة فيه , بل فيه دية على الطائفة الأخرى إن كان من الطائفتين » وإن كان من. 
غيرهما فءلى الطائفتين دية . السابعة أن يوجد الممت فى زحمة الناس › قال الشافعى : 
ثبت فيه القسامة وبحب فه الدية » وقال مالك : هوهدر. وقال الثورى وإسحق : بحب. 
ديته فى بيت المال» وروی مثله عن عبر وعل 

: قله وقد یجاب عن هذا الخ » أقول : ذكر هذا الجواب النووى قال‎ )١( 
لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت . قال ي‎ 
وحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة وعمصة فى الدعوى‎ 


سس — 


الواقعة » وتبيين حالما . أو يقال : إن عبد الرحمن بفوض السكلام والدعوى إلى من 
و 3 ١‏ 

السادسة : مذهب أهل الحجاز ىن المدعى ف حل القسامة ا ابه ف 
اليين 2" ,ا اقتضاه الحديث » ونقل عن ألى حنيفة خلافه 7 . وكأنه ”قدم المدعى 
هبنا - عل خللاف قياس الخصومات ما انضاف إل دعوا e‏ من تهادة اللوث ¢ مع 
ع قدر الدماء ¢ ولينيه على أنه ليس كل واحد من هلين المعنيين بعلة مستملة 9 
بل ينغى أن حمل كل واد جزء علة ش 

اأسابعة : : العين الاستحهة ف القسامة حمس ول e‏ 9° 5 الفقباء ف علة لعدد 
العين فى جانب المدعى . فقيل :لان تصديقه على خلاف الظاهر »فأ کد بالعدد 2 u‏ 


)١(‏ قله ه مذهب أهل الحجاز » أقول : مالك والشافعى ومن :ا بعهما 

(۲( له ه يبدأ به فى المين » أقول : وهذا الك مخصص لحديث د البينة على 
المدعى والمين على المدعى عليه » واحتجوا عديث ألى هريرة ٠‏ اأبينة على المدعى عليه 
إلا فى القسامة » وبقول مالك : أجمعت الامة فى القدم والحديث أن المدعين يبدأون 
فى القسامة ؛ وبأن جنية المدعى إذا قويت بشمادة أو شبة صارت المين له . وههنا 
الشبهة قوية ‏ هذه سنة بحيالها » وأصل قائم بر أسه لجياة الاس وردع المعتدين, 
وخالفت الدعوى فى الاموال فبى على ما ورد نیا وکل أصل ينع* ولا تطرح 
سنه أسئة 
(r)‏ قله ه خلافه » أقول : هو تقديم أيعان المدعى عايهم , كأنه عمل بعموم 
الحديث الذى ذكر ناه . واحتجوأ تحديث أبى داود ترثک هود بخمسين ينا علفون› 
قالو! دأ بالمدعى عليهم . وأجيب بأنه قال أبو داود إنه وم 

(4 ) قله « من هذين المعنيين » أقول أ الف وا ان رل زرا 
علة مستقلة » فلا يستحق باللوث شئ ولا بالابمان بل الاستحقاق ہما جميعاً ٠‏ 

65 قله فأ کد بالعدد » أقول : وأما كونها خمسين فلا نعلم وجم» 


۳۰ - 


ول سقط كان الدم . و بنى على العلنين (© ما إذا كانت الدعوى فى غير محر 
اللوك ° »> والواجبت العين على المدعى عليه . فق تعددها خمسين : قولان للشافعى 
الثامنة : قوله عليه السلام ٠‏ فتبر ك هود مخمسين ينا » فيه دلبل عنى أن المدعى 
فى حل القسامة إذا نكل أنه تخلظ المين بالتعداد على المدعى عليه . وفى هذه السالة 
والثانية ‏ وهى الاصم ‏ القطع بالتعدد للحديث فانه جعل أيان المدعى عليهم كأ يان 
المدعين «4) 1 


)١(‏ قله « على العلتين » أقول : وهما كون التعدد فى الأ يمان للتأ كرد أو ليب 
تعظيم الدماء | ٠‏ 

(؟) قله ف غير محل اللوث » أقول : عرفت أن عله !اسيع ااصور» فلو | 
خات الدعوى عنما توجه العين على المدعى » فكذلك إذا نكل المدعى عن امان . 
وأما مستند قول الشافعى فانه إن نظر إلى الملة الآ ولى فلا تعدد المين , لان ذلك [»أ 
كان الاجل تصديق المدعى فما هو خلاف الظاهر ‏ وعلى الءلة الاخرى تعدد الأآيمان 
لتعظيم شأن الدماه . وفى ١‏ النجم الوهاج » ذكر الوجرين وقال : أظبرهم التعدد لما 
يكين دم واختار المزنى أن تكون عيناً واحدآً لاطلاق قوله والمدعى عليه » وقياناً 
على سائر الدعاوى . قلت : ولا يقال هو قياس فى مقابلة اللص مع وجود اللوث 
والفرض هنا خلافه » إلا أنه قال فى فتح البارى : إنهم اتفقوا على أنها لا تحب »جرد 
دعوى الآ ولياء حتى تقترن بها شبه يغلب على ااظن السك بها ء وجعل الشبه أحد 
٠‏ ااصور السبع الى مرت وهى صور الاوث» فكيف بفرض هنا دعوى القسامة بلا 
لوث ؟ فتأمل 
(*) قله لذا نكل » أقول : ذلك أن قول المدعين : وكدرف لف ول نشهد 
ول نر ؟ فان هذا نكول عن الهين 0 
٠‏ (4) قله «فانه جعل أيمان المدعى علمم الح ء أقول : فدل على أن السكول 
لا ببطل اللوث » قال فى ٠‏ النجم الوهاج » إت الماصوص ف الام هو هذا الو جه 
أعنى التعدد 


ف س 


التاسعة : قوله ه وتستحقون قاتلک ۴ ا ا 
يستدل به من بری القتل بالقسامة » وهو مذهب مالك 27 . وللشافعى قولان ‏ إذا 
وجد ما يقتضى القصاص فى الدعوى ء والمكانأة فى القتيل ‏ أحدها : كذهب مالك » 
وهو قديم قوليه » تشيم هذه المين بالمين المردودة . والثانى ‏ وهو جديد قوليه 7 

اا ا ن الحديث بقوله عله السلام د إا أن كدو 
صاحبك » وإما أن ”يوذ ”نوا بحرب » فإنه يدل على أن المستحق دية e‏ 
م يتحرض للقصاص . والاستدلال بالرواية الى فما « فيدفع برمته '" , أقوى هن 
الاستدلال بتموله عليه السلام « فنستحقون دم صاحبكم , لآن قولنا: يدفع برمته » 
يستعمل فى دفع القاتل للأولياء للقتل . ولو أن الواجب الدية اعد استعال هذا 
لظ فيا وهو فى استماله فى تس لقتل أطي . والاستدلال بقوله هدم صاحبک» 
أظبر من الاستدلال بقوله « فنستحقون قاتلك » أوصاحيك » لان هذا اللفظ الا خير 


١)‏ | قله « وهو مذهب مالك , أقول. : واستدل ا أخرجه مسلم والنساق عن 
زاس من أصحاب النى صل الله عليه وآ له وسل أن القساءة كانت فى الجاهلية فأقرها 
انی صل الله عليه ل وسل على مأ كانت عله ف الجاهلية . إلا أنه ,توتف 
EEN‏ أنهمكانوا يقتلون ما فى الجاهاية وليس ذلك فى الحديث . واستدل 
فى النجمالوهاج لقدم قولى الشافعى بما فى سنن ابی داود أنه صل الله عله ATG‏ 
قتل فى دم القسامة رجلا من بنى النضر بن مآلك » قال : والانها حجة يشت بها العمد 
فيثبت بما التصا صكشمادة الرجلين : قال : وأجاب فى الجديد عن الحديث الول بأنا 
نضمر يسبب قتل صاحيكم » وعن الثأنى بأنه يحتمل أنه لم يكن هناك لوث وإنما حلف 
المدعى المردودة؛ وعن الثالت أنه يدفع اليه برمته لتؤخذ منه الدية » وعن الرابع بأنه 
ياتقض ما إذا ثبنت السرقة برج ل وام أتين فانه ثبت امال دون القطع أتهى 

(؟) قله د والاستدلال بالرواية اج أقول : نقله الحافظ ابن حجر ثم قال 
بعد نقله : وتعقب بأن القصة وإحدة اختلفت ألفاظ الرواة فما على ما تقدم يانه . 
فلا يتم الاستدلال بلفظ فما لعدم تحقق أنه اللفظ الصادر من النى صلى الله عليه 


وآله وسلم 


س — 


لا بد فيه من إضمار » فحتمل أن يضمر « دية صاحرك ‏ , احت)لا ظاهراً . وأما لعد 
التصريح بالدم فيحتاج إلى تأويل اللفظط < بإضمار 0 بدل صاحبك , والإضمار عل 
خلااف الاصل )( .ولو احتیج إل إخمار کان حمله على م سشتضى إرافة الدم 
رو 


)١(‏ قله « أن يضمر دية صاحييم » أقول : هذا الإضار مينى على أن المراد 
بصاحيكم المقتول » ولا خن أن عطفه على اتلك بالشك من الراوى إشعر بأنه أريد 
به لقاتل لا المقتول » وسماه « صاحبک » للبلابسة » والمراد يصاحيم هو المراد 
بتانا-؟ » فانه يقال للمقتول : من صاحيه أى من قاتله ؟ وإذا كان كذلك فلا تقدير 
زاوا امار ح جعل صاحبك المقتول فقال إن احتمال دية صاحبم ظاهرء 

ا ا 0 ٠‏ 

)١(‏ قله ١‏ فيحتاج إلى تأويل اللفظ » أقول : هذا أيضاً مبنى على أنه أريد بدم 

.صاحم المقتول . ود س كذلك بل أريد دم القانل فانه المراد بصاحبك لما قررناه ؛ 
ولاه ارات ا انات وطاق قرا د يدفع الیک برمته » وحاصله أن هنا 
ثلاثة ألفاظ : فيدفع برمته فنستحقون قاتلكم اواس دم صاحیک » فالاستدلال على 
القصاص ن بقوله فيدقع رمته على ذلك أظبر من الاستدلال بالآخر 00 
بالثألك لية أظبر من الاستدلال بالثانى . قلت : وهذا حيث أر ید بقاتلک أو 

صاحبك المقتول لا القاتل » ولا خنى أنه لا يتصور فى قاتلكم إرادة اللقتول قطنا ؛ 
وام ال الامرين إلا أن إدادة القاتل أرجح لآنه يستغنى عن الحذف 
وااتقدير ار الل على سي ا 
ولانه يوافق برمته ويوافق دم صاحيكم ضرورة أن نفس دم القاتل لا يستحقه أحد 
وإ ستحق عوضه وعوضه القصاص أو الدية » وحديث برمته وإستحقون صاحيم 
5 و بدان إرادة الا, ول . وحن يشوى الدليل على استحقاق القصاص » وااشارح قد 

جنم إلى قوية هذا وقد ورد ف رواية تيلم 

ا قله ١‏ والإاضار على خلاف الاصل »أقول TT‏ 
صاحيم القائل فلا إضار إلا بتقدير إراقة دمه , وهذا التقدير لا بد منه لتصحيح 
. الدلالة اللغرية » إذ نفس الدم لا يستحق من حيث إنه دم بل المستحق إراقنه 


00 


أقرب » والمسألة مستشنعة عند الخالفين لهذا المذهب » فربما أشار بعضهم إلى احتيال أن 
SS‏ 
ة :لا يقتل بالقسامة عند مالك إلا ا للغيرة بن عبد الرحن 
س أيه > وقد يستدل لماك ,وله عليه السلام « بقسم خمسون منک على رجل 
م . فيدفع برمته » فانه او قتل أحكز ووس أن اقم على واحد 
0 ۰ 
الحادية عشرة : قوله « برمته » مضموم الراء المهملة مشدد ال المفترحة . .وهو 
مفسر بإسلامه للقتل » وفى أصله فى اللغة قولان : أحدها أن ٠‏ الرثمة » حيل يكون فى 
عنق اليعير » فاذا قید ‏ أعطى به . والثاتى أنه حمل يكون فى عنق الاسر فاذا أل 
لقتل لبه 0 
الثانة عث _ة : إذا تعدد الدعون ف عل اضسالة :ف حكية عابم قولان 
للشافى : أحدها أن كل واحد يحاف م مسين بمين]"" . الثانى أن. اجميع علفون 


سین کہ _[ © 


)١(‏ قله د ل بتعين أن يقسم الخ ا ES‏ نوا 
القتل إلى جماعة هود خير 

(۲) قله م علف خمسين بين 0 :الوا لآن امین إذا ت وجيت عل جما 
لزم کل واحد منهم ما كان يازم الواحد لو انفرد بالمين. الواحدة فى ۱ 
ولان الاستحقاق بتعلق بالخسين » وكل واحد يأخذ ييمين نقسه فعلهم إنمام ا خسين » 
وهذا القول مرج من أن الديه تبت للوارث ابتداء » ولا فرق فى ذلك بين العصيات 
وأحواب ب الفر وض 


(؟) قله ١‏ أن ابيع علفون خمسين مينآ الح : ال هتا اق ارق 
المنباج فانه قال : ولو كان لاقتيل ورثة وزعت بحسب الإرث » لآن ما ثبت بأعانم 
يقم بينهم على فرائض الله » فوجب أن تكون المين كذاك . واحتج له الإمام بقوله . 


وام ل 


وتوزع الآيمان علهم ٩”‏ » وإن وقع كسر تم ٩‏ : فلو كان الوارث اثنين مثلا © , 
حلف كل واحد خمسة وعشرين ينأ . وإن !قتضى التوزيع كسراً صورة ار 
-ك إذا كانوا ثلاثة كنا الكسر » فيحلف سبعة عشر ما 49 


صل الله عله وآلهوسزه تبر كم مود مخمسين ينا » فأشمر بتعددمم مع اعبار عدد 
مسين من 0 ٠‏ قال فى اللجم الوهاج ‏ متءة.! - قلت : ولا .ظبر وجه الاحتجاج 
لان قوله « تبرئكم يبود بمخسين ينآ » [نما هو ف المدعى عاييم » والكلام هنا ى 
أعان المدعى » وأما احتجاج الرافعى بقوله صل اله عليه وآ له وسلم لآرلماء الشتيل 
علفون خمسين يمينا فسهو ‏ لآن المين فى الحقيقة على أخيه لا على حوبصة وغيصة 
لاه لا إرث لها مع وجود الأخ » وإما أتى بصيغة المع والمراد الواحد » واذا قال 
لعہد الرحمن ١‏ كبر كبر » قلت : وهذا بناء على أنه لا وارث هنا إلا عد الرحمن 
نتكرر عليه الاعان 

)١(‏ قله ء وتوزع الان الح » أقول :لم بين هل التوزبع بحسب الفرائئضص 
أو السهام''؟ وعبارة الهاج حسب الإرث » قال الدميرى فى شرحه : كأخ وأم 
وأختين لأب وأختين لام أصلها من ستة وتعول إلى عشرة ؛ فمل عاف الزوج نصف 
الخسين الام سدسها والاختان لام ثلثها والاختان “لآب ثلتها : أو عاف كل واحد 
منهم على نسبة سهامه : فيحلف الزوج ثلاثة أعشار الخسين والام عشرها والاختان 
لاب خمسها ولام خمسها ؟ فما وجهان » الأصم فى الحاوى الثانى 

(؟) قله « وإن وق ع كسر تمم » أقول : لآن البين الواحدة لا تنبعض 

(؟) قله ه فاوكان الوارث اثنين » أقول : فبذه صورة التوزيع وليس 
فها كير ! 

(؛ ) قله د نيحلف سبعة عشر ,ينا » آفول : أى يحل ف كل واحد ؛ فق علف 

ضير يعود إلى كل واحد المذكور فى اصورة الأول . ولا حاف كل 


١ (‏ ) قلت : لا دخلملنساء فى أعان القسامة فقد قال بلقم و حلف خسون رجلا منك 
أنهم قدلوه أو علف مسون رجلا مم 8 ول بقل حلف ورثته من الرجال والنساء 


اوم له 


الثالئة عشرة : قوله عليه السلام ه علف خمسون منک » قد يؤاخذ. منه مس أله 

مأ إذأ كان أ كت من خسان 

الرابءة عشرة : الحديث ورد بالةقسامة فى قتيل حر » وهل تجرى القسامة فى قتل 
العبد ؟ فيه قولان للشافعى . وكأن منشأ الخلاف أن هذا الوصف ‏ أعنى الهرية - 
هل له مدخل ف اللاب» أو اعتبار » آم لا؟ فن اعتبره يحعله جزءاً من العلة , 
إظباراً لشرف الخرية » ومن لم يعتبره قال : إن السبب فى القسامة إظبار الاحتياط 
فى الدماء والصيانة من إضاءتها . وهذا القدر شامل لدم الحر ودم العبدء وألغى 
وصف ١‏ الخحرية » بالنسية إلى هذا المقصود » وهو جمد <^ 

الخامة عشرة : الجديث وارد فى قتل النفس » وهل بجرى مجراه ما دونها من 
الاطراف والجراح ؟ مذهب مالك : لاء وفى مذهب الشافى قولان © , ومنشاً 


م اثلاثة سبعة عشر ينا لان إنما لر م کا احدستة عشر بمينساً وا مين 
- بألف النثنية - فيكمل الكسر ا میں نصارت الا مان 

إحدى وخسین ينا 

)01 مويو لت ١‏ د e E‏ . 
قتل عبد ووجد لوث فةولان كالقولين فى أن العاقلة تحمل بدل العد أو لا؟إن 
لا عمله الحقناه باليهائم ٠وإن‏ قلنا تحمله -تشبيها بالأحرار وهو الأصح قم ا 0 
وهو الأظبر » وهذه الطريقة هى المشبوزة » لن القسامة شرعت لجفظ الدماء 
وصانة لها ء وهذه الحاجة تشمل الأحرار والعبيد كالةصاص والكفارة ‏ ولا فرق 
فى العبيد بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب » إذ الكتابة تنفسخ بالموت › قال 
القاضى والامام : و 3 

(؟) قله « وف مذهب الشافعى اخ » أقول : اقتصرف المنهاج عل أنه لاقسامة فى 
طرف » قالو! اما تشت القسادة فى اانفس رمتا ولا تعدى إلى ما دونها كالاطراف 
والجسراحات » بل القدول فما قول المدعى عليه سمينه » سواءكان هناك لوث 
أو لا »وحكى الرويانى فى جمع الجوامع وجا ضعية] أن الأطراف تلدق بالنفس . 


وام ب 
الخلاف فيا أيضأ ما ذكر ناه من أن هذا الو صف - أعنىكونه نفساً ‏ هل له أثر أو 
لا ؟وكرن هذا الحم على خلاف القياس ما قوی الاقتصار على مورده 27 


السادسة عشرة : قبل فيه : إن الحكم بين الل والذى كالحكم بين المسلدين فى 
الاحتساب بيمينه » والاكتفاء بهاء وأن مين المشرك مسموعة على المسليين 29 , 


قلت : وبه يعرف أنه ليس مذهب الشافى إلا قول واحد ووجه ضعيف » فكأنه 


تساح الشارح لعل الو جه الضعيف قولا ء إلا أنه قال الدميرى إنه ينبغى فا إذا زاد 
الطرف عل دية النفس أو ساواها أن بقے .کا فى النفس لتساوی بدلا كا تغلظ المين 
عل المدعى عليه بالعدد فى مثل ذلك بلا خلاف وإن جرى فيا دون النفس وجبان 
)١(‏ قله «وكون هذا ا لحك الخ » أقول : أى حك القسامة جارياً على خلاف 
القياس ٠‏ وهذا جزم من الشارح على آنا لاف القاس . وقد اختلف فى ذلك 
فقال الحافظ ابن حجر : واختلف ف القسامة هل هى معةولة المعنى فيةاس علما أو 
لاء والتحقيق آنأ معقولة المعنى لكنه خن » ومع ذلك فلا بقاس عليها لانه لا 
نظير ها فى الأحكام . وإذا قلنا إن الممتدأ به أعأن المدعى فد خرجت عن سان 
ةياس »وشرط القياس أن لايكون معدولابه عن سنن اليا سكشهادة خز عة أننهى . 
قلت : والشدارح جنح إلى ما ذكرهابن الحاجب وغيره من الأصوليين فانهم جءلوا القسامة 
مما عدل به عن سنن القاس » وجعلوها من قم ما لا نظير له مما له معنى غير ظاهر › 
قال عضد الدين بعد ثبل القسامة : ومعناهالتغايظ فى حن الدماء وإلالم يتعذر للأعداء 
القتل بغير مشهد الشاهدين ولا للأشرار الذين لا يزعبم وازع التقوى الحلف عليه 
حافة واح-ة فروعىفه المصاحتان ‏ ولانظير اله | تهى . قال سعد الدين : المصلحتان 
دفع مفسدة الغتل الاعداء من غير حضور شاهد شرعءة التحليف » ودفع مفسدة 
الدعاوى الراطلةللأشرار بشرعية العدد السكثيروإن لم بعلم حكمة الخسين بالتعيين انتهى 
(؟) قوله « وأن بين المشرك الخ » أفول : فان قلت فكيف لم يبين صلى الله 
عليه وآ له وسم لمن قال كيف تأخذ بأعان قوم كفار أن أعانهم مقبولة وأنه ليس 
3 ذلك بل عدل إلى الدية من عنده ؟ قلت : هذا يوضح لك أنه صل الله عليه وآ له 


س ۷ س 


كيمين المل عليه . ومن نل من الناس عن مالك أن اعام لا على الم لمين. 
كشبادتهم فد أخطأ قطءأ فى هذا الإطلاق » بل هو خلاف الإجاع الذى لا يعرف 
د لا ف الخصومات إذا اقتضت وجه المين على المدعى عا 4 حاف › وإنكان. 


أ . والله أعل 


WW ل‎ ¢ 


0 ا أنس بن مالك رضى الم عنه « أن جار 
م رم رعو 


وجد راء ظا بين حجر بن » فقيل فن َل هذا بك ؟ فلار. 5 
فلان؟ حى ذ كز ودی نأوتأت برأيبا فأ الود ا 
مر الى أن برض اسه ن حَج رين » 


+ 2 م 


MW A, 


-ولسل لقان قن الى وان روا E‏ 
انان فاقاده رسول الله جل » 


لم حك بالقسامة وإ تماكانت حك جاهليا » فتدرج النى صل اله عليه وآ له وضلم 
ا 0 أأيدت 
وجماعة » وقد أوضحنا قوة هذا القول فى شرحنا ه سبل السلام على بلوغ المرام » وى 
د منحة الغفار حاشية ضوء النهار » وصاحب « ضوء امار » e‏ 
إلى هذا 

)١( :‏ (الحديث الرابع )قال ه ولسل الخ» أقول : هذه الرواية الى عر زاها مسل 
ليست بهذا اللفظ » وما لفظه د فقتله رسول الله صلى اله عليه وآله وسل ين . 
حجرين » وهى بهذا اللفظ فى البخارى ظ ظ 


(؟) قال د جارية » أفول : فيل يحنمل أن تكون أمة وأن نكون جرة دون 


= ۳۱۸ ل 


الحديث دايل على مسا لنين الخلاف : 

الأول أن لقتل الات مرجب القاس 860 و وهو ظاهر بن ال ى 
فى المعنى أيضاً » فان صمانة الدماء من الاهدار أس ضرو 00 بالثقل كالقتل 
بالحدد فى إزهاق الارواح . فلو ل يحب التصاص بالقتل بالمثقل للادى ذلك إلى أن 
تخذ ذريعة إلى إهدار الأقصاص ؛ وهو خلاف ال متصود من حفظ الدماء . وعذر 
الحذفية عن هذا الحديث ضعيف . وهو أنهم قالوا : هو بطريق السباسة 

وادعى صاحدب المطول : أن ا ساع فى الأرض بالفساد , وکان من 
عادته قتل الصغار بذلك الطريق . قال : أو نقول يحتمل أن يكون جرحها برضخ › 
ونه اقول » يعنى على إ<دى الروايتين عن أنى حنيفة . والاص حم عندم أنه يجب به 

المسالة إلثائية : اعد عار الماثلة فى طر بق اأقتل هو مذهب الشاففى ومالك . وإن 
اختار وك دول إل اف ف د وار حاف عالق إل أده اة و 

د عنده إلا بالسيف » والحديث دليل لمالك والشافمى » فان الى ميت دوي 


"لوغ . وقول «علأوضاحء أى ببب أوضاح وهى بالعضاد المعجمة والحاءالمبملة أن 
تسیر ها فی الشرح 

١ (‏ ) قله ٠‏ أن القتل ,المثقل الخ » أقول : إزهاق الروح إما بمحددكالسييف و نوه 
ما جر ح البدن : والمثقل ما يقتل بالرض ونحوه ء وخالفت الحتفية وقالوا : لا قصاص 
إلا إذا كان إزهاق الروح بامحدد » وقد يتل ما ليس عحدد كالمثقل وكالقتل بالسحر 
ويحب فيه القصاص » واستدل القائلون بالقصاص : بقوله تعالى لإ ومن قتل مظلوما 
فقد جملنا لوليه ساطانا م وهذا قتل مظلوءأ » وقوله وعذر الحنفية الخ يأتى له 
يأنه بأطل 
٠‏ (۲) قله :العدول إلى السيف فله ذلك أثرل : قالوا بورض و 0 
#الوأ لاه بالف اسل » قال البغوى وهو أولى 

(ع) قله «فلا قود عنده إلا بالسيف » أقول : استدل الحنفية محديث ١‏ لا 
قود إلا بالسيف » أخ رجه البزار وابن عدى م حديث ألى بكرة » وذكر البزار 


ووم — 


ا 0 أ . ولستتى من هم ذا ما إذا كان 
الطريق الذى جصل به القتل حزما كالسحر ٩‏ , ذانه لا عكن فعله 

واختاف أصمان ب الشافعى فيا إذا قتل باللواط أو بإجار الخر » فنهم من قال : 
متداء ار ايالة تحرج :© لان الدكل a‏ : دس فيه خشية » 
وأبوجر خلا بدل الجر 

وأما قولنا إن للولى أن ينتقل إلى السيف إذا اختار فقد استتتى بعضهم منه ما إذا 
قتله بالختق < "' ء قال لا يعدل إلى السيف » وادعى أنه عدول إلى أشد . فإن الخنق 
يغبب الحس فيكون أسهل 

وه« الارضاحء > حى من الفضة يتح بها » معدت بها لبياضها > واحدها «وضحء 

وفى قوله فى هذه الرواية « فأقاده » ما يقتضى بطلان ما حكيناه من عذر الحنق 


5 %4 اه 


۷ س الحديث الخامس : عن ألى هريرة ”" رضى الله عنه قال « لما 


الا تلاف فيه مع ضعف إسناده » وقال ابن عدى : طرةه كلها ضعيفة » وعلى تقدير 
أبوته فانه الف قاعدتهم فى أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه ‏ واستداوا 
بألنهى عن المثلة » وهو مول عند اجمبورعل غير الماثلة فى القصاص جمعاً بين الدليلين 

)١(‏ قله «كالسحرء أقول : أى کا لو قتل بالسحر فانه لا يجوز أن يقتل 
بالسحر » لان فمله حرام ولا ينضبط وتختاف تأثيراته ٠‏ 

) ۲ ( ةله« ققد استئى بعتم مده 12 « أقول آشاز الإمام لى وجه أ لا 
بع دل إلى السيف عن الخئق لان الماثلة مرعية فى قصاص الطرف کا هى مرعية فى 
قصاص النفس » واستدل من قال لا قصاص بالمثة-ل حديث المرأة الى قتلت بعمود 
الفسطاط فانه صل الله عليه وآ له وسل لم جعل فما إلا الد ةا بأ قري . وأجيب 
أنه م جب فه القود 3y‏ مالم تقصد تتلرا » وشرط القود العمد فمذا من شه العمد 


(ع) (الخحديث الخامس ) قال «عن أي هريرة , أقول : هذا اديت هذا 


— - 
شح اله تا على رسوله َو مك . قلت هذا رجلا" ين بی لشم 
تل كان ل فى الجاهلية . فقام رسول الله مك » فقال : إن اله عر وجل قد 
م 2 a OD‏ ا a‏ 
٠‏ حبس عن مک الفيل .وسلط ءلہا رسوله والاومنين» واا 7 بحل 
لاد قبل ولا تزه '* لاحَد بعْدى » وما أت لسا من 5 
وإنها ساعتى هذه : حرام لا بعد شجرهاء ولا يخدّلى خلاهاء ولا صد 

م 1 a 22e‏ 00 ر “ا 2 7م 
شر كباء ولا تلتق ساقِطتها إلا .نشد . ومن قزل له قتيل” فهو خير 

انين : إما أن يَقتل » وما أن بى . فقام جل" من آهل اله - يقال له 
ظ أبو شاه" فقال : با رسول الله أكْممُوالى . فقال رسول الله وك :| كدَبُوا 
السياق من أفراد مسل » وروی البخارى نحوه م حديث عبر مرسلا ثم أسند 
الحديث إلى ابن عباس فقال مثل هذا أو نو هذا ثم قال : رواه أبو هريرة عن اانى 
صل الله عليه وآ له وسل قاله عبد الحق فى جمعه بين الصحيحين 

)١(‏ قال ٠‏ قتلت هذيل » أفول : فى البخارى د ان خزاعة قتلت » وهذيل هو 
ابن مدركة بن الياس بن مضر وهو جد قبيلة هذيل » وأما خزاعة فهم قبيلة من الأزد 
وليث قببلة كبيرة منسويؤن إلى ليث بن بكر بن كنانة بن خز يه بن دركة بن الياس 
أبن مضر » وأفهم كلام فتح الب ارى أنهما قتيلان : أحدهما من هذيل؛ والاخر من 
ليث . والقائل أيضاً مختلف ظ 

(۲) قال ه رجلا ء أقول : جزم الحافظ ابن حجر أن اسمه أحمر 

( ) قال د الفيل » أقول : أى أهل الفيل » وهو إشارة إلى القصة المشهورة 
للحبشة فى غزوهم مكة ومعبم الفيل » طولها ابن هشام فى السيرة والمفسرون - 

(4) قال ه ولا تحل » أقول : فى اللفظ للبخارى ١‏ وان تعل » وهو أليق 
بالمستقبل ظ 
(ه) قال د أو شاه » أقول : بهاء منوناً »> وحکی !اسان أن بعضہم نطق بها بتاء 


= إ۳ — 

لای شاو ؛ ثم قام العباس فقال : يا رسول اللهء إلا الْإذْخِرَ » فإنًا ل فى 
بوتا وقبورنا. فقال رسول اله تكله : إلا الإذجرء 

سات سو ا ف و ان ا 

الأولى : قوله عليه السلام « إن الله حبس عن مك الفيل » هذه الرواية الصحيحة 
فى الحديثك . و ١‏ الفيل ء بالفاء واليا م آخر الحروف . وشك لعص / إرواة 2 فقال 
« القول 0 القتل » والصحيم الأول > عه اصع امه الذين جاءوا للقتال 
0 

الثانية : قوله عليه السلام ه وسلط عليها رسوله والمؤمنين › يستدل به من رأى أن 
قتع مك كان عنوة» فان النسليط الذى وقع الرسول يلق مقابل الحبس الذى وقع 


فى آخره وغاطه وقال : هو فارس من فر سان الغفرس الذن بعثهم كسرى إلى العن 
TS (10)‏ باب الح » أقول صو ابه فى كتاب احج 3 
سيعة أوجه 


(؟) قله ٠‏ وشك بعض الرواة » آقول : صرح البخارى فى كتاب العم من 
صحبحه بأن الشاك شيخه أبو نع » قال : وغيره يقول الفيل » أى بالفاء ولا شك 

)۳( قله ٠‏ والصحيح الاولء أقول : رواية ودراية أما الرواية فليا عرفت هن 
أن الشاك بعض الرواة وغيره لايشك ورواية من لا يشك أصم » وأما الدراءة فلن 
أبرهة ل يأت لقتال أهل م بل لخراب الكعبة » فقول الشارح « الذين جاءوا للقتال 
فى الحرم » فيه تسا › E‏ 
بدافمون عنه » وإن کان الذى عرف من أحوالهم خلاف هذا فانهم خر جوأ ەن 9 
ينظرون ماذا لصح أبرهة 


(؛ ) قله ء أن فتح مكة الخ أقول : تقدم هذا فى الو جه السادس من وجوه 


م س ل٣‏ ج )ج © المدة 


ل 0 


للفيل . وهر الحبس عن القتال . وقد م ما ,تعلق بالقتال بك > 

الثالثة : التحريم المشار إليه يحمعه إثبات حرمات ”© تتضمن تعظيم المكان . 
منها نحرجم القتل » ونحرجم ماذكر فى الحديث ش 

الرأبعة : احتلف الفقباء فى مو جب القتل الع د © على قو لين : أحدهما أن 
الموجب هو القصاص عبتا . واكان أن الموجب أحد الامرين : إما القصاص أو 
الدية 1 . والقولان لاشافعى”2 . ومن فوائد هذا الخلاف أن من قال : الو جب هو 


اكلام على هذا الحديث فى باب حرمة مك و أن الشافعى يقول : فتحت مكة صاحاً: 
وقوى الشارح الحقق بأنها فتحت عنوة ۰ 

)١(‏ وله وقد س ما بتعلق بالقتال الح أقول : مى ذلك فى شرح هذا 
الحديث فى الوجه الثالث » وأجاد امحقق فيه الكلام فراجعه 

(۲) وله ٠‏ بجمعه إثبات حرمات » أقول : وهى خمس : عدم حل القتال » 
وتحريم عند تجرها » ورم خلاها » ورم عضد شوكها » وترم لقطتبا 
إلا لمتشد ۰ 

(؟) له« ف موجب القتل > أقول : مو جب بفتح الج . وهذأ شروع فى 
شرح قوله صل أنه عليه و" له وسلمه فن قتل له قنيل الخ » 

٤ (‏ ) قله ٠‏ إما القصاص أو الديةء أقول : وأخرج أبو داود واين ماجه من 
حديث أبى شريح هن وجه آخر بلفظ «١‏ فانه تسار إحدى ثلاث : إما أن بقتص , 
وإما أن يعفو » وإما أن يأخذ الدية . فان أراد الرابءة منذوا على يديه » أى إن أراد 
غير القصاص أو اللدية أو العفو ظ 

() قله « والقولان للشافى » أقول : ولغيره من العلماء کا قاله فى فتح اليارى 
وها الأول ٠‏ وذلك لآنه تعالى قال لإ كتب علي القصاص ف القتلى ) ولانه 
بدل متلف فيعتهر جذسه كسائر المتلفات » وهذا موجب الفتل العم دكا قيده به احق 
أما الخطأ فان موجبه الدية خاصة . واعز أن احق لم يذكر على القول بالتخيير لمن 
يكون الخبار ونه قولان : الأول الخمار للقائل عند مالك والثورى وأبى حنيفة » قال 


و - 


القصاص قال : ليس لاولى حق أخذ الدية بغير رضى القاتل . وقيل على هذا القول : 
الو حقی ساط الوم اأص 3 07 الدية لعير رضى القاتل و هذا القول على 
هذ نظبر فى عفو الولى » وموت القاتل . فعنى قول التخيير يأخذ المال فى الموت ٠‏ 
لا فى العفو 20 . وعل قول التعين ااذ الال بالعقو عن الدية ٠‏ 
mss‏ 
الطحاوى : والحجة شر حديث اس ف قصة الربسع و فقال النى صز ألله عله ءا له 
5 أ 1 0 1 5 َ - 2 1 
وساكتاب أله القصاص » قانه <ك بالقتصاص ولم خیر» ولوكان الخارالول لا عام ألنى 
عله قوله , فهو خير النظر ين » أى ولى المقتول عخير بشرط أن يرضى ال جاف . وتعقب 
بأن قوله صلى الله عليه وآ له وسل ه كتاب الله القصاص » إنما وقع عند طلب أولياء 
الى عليه عمداً القود ؛ فاعلمهم أن كتاب اله ذلك إذا طلب امجنى عليه امود . وأحتج 
أيضاً بأنهم أجسعوا على أنء لو قال الولى لأقائل رضيت بأن تعطيى كذا على أن لا 
أقتلك لا يحبر عن ذلك ولا ,ؤخذ منهكرها وأن ما يحب عليه أن يقن دم اسه . 
القول الثانى للجمهور عنى أن انخير هو الولى فى ألقود وأخذ الدية » وقرره الخطابنى 
بأن العفو فى الأية أعنى قوله از فن ع له من أخيه شیء فانباع المعروف وأداء اليه 
رأحسان 4 بأن العفو يحتاج إن بان 5 لان ظافر القصاص أ لائيعسة لاحدعما على 
على الآخر » لكن المعنى أن من عن عنه من القصاص إلى الدية فعلى مستحق الدية 
الاتباع بالمعروف وهر المطاليه 3 وعلى القائل الآداء وهو دقع الدية باحسان 
)0( ةله , يأخذ امال فى الموت » أفول : أى إذا مات القاتل وفاته يأخذ الولى 
الال لابه اتا اليدأين 
(؟) قله ,لاف العفو ء» لانه ترك المو جبين معاً فلا شىء له 
(م) قله ٠‏ وعنى قول الاعيين الخ » أقول : أى تعيين القصاص عينا ياخذ الال 
العفو عن الدية أى إذا عفا على تسليم الدية ثبتت ولو عفا مطلقا عن النقييد لعل | 
الدية سقطت'ء لان القتل لم بوجها على هذا القول» والءفو إسقاط ثابت لا إثبات 


مدوم 


4 


لا فى اموت ”2 . ويستدل هذا الحديث على أن الواجب أحدالامرن ؛ وهر ظاهر 
الدلالة . ومن تخالف قال فى معناه وتأويله : إن شاء أخذ الدية برضى القائل : إلا أنه 
یکر الرنى ٩‏ ؛ لثبوته عادة . وقيل : إنه كقوله عليه السلام فيا ذكر « خذ 
ملك ار راس عالت يدق رأس الك ر المسل إليه » لشوته عادة . لآن اسل 
يع بأبخس الا مان . فالظاهر أنه يرضى بأخذ رأس الال . وهذا الحديث المستشهد به 
حتاج إلى إثياته © 

الخاسة : كان قد وقع اختلاف فى مدر ر الأول فى كتابة غير القرآن وورد فه 
نی © . ثم استقر الامر بين الناس على الكتابة لتقبيد العم le‏ 
على ذلك › > لآن النى كلق قد أذن فى الكتابة لابى شاه » والذى أراد و E.‏ 
كتابته هر خطبة النى لق © 

)١(‏ قله ٠‏ لا ف الموت » أقول : وذلك لانه وجب له القصاص عينا » وقد 
٠‏ فات المقتص منه فلا شيع للولى 

(۲) قله ١‏ إلا أنه م يذكر الرضى » أقول : قد بينا بنقل كلام الطحاوى 
التقدير » وقوله هنا ٠‏ إلا أنه الح » بيان لوجه عدم ذكر الرضى الذى ا الحنفية 
فا من معهم ْ 

(؟) وله ١‏ «يحتاج إلى إثياته » أقول : ولم أقف الآن عل نر ا Yg:‏ 
يخ أن الداليل واضح مع من قال إن التخيير للول ؛ مما حديف أن داري 


: وآين ماجه 


)٤(‏ قله« وودد فيه نہی » أقول : يريد اا حديث أي 
سعيد مرفوعا « لا نكشوا عى غير القرآن » واختلف الساف فى ذلك علا وتركا » 
- ثم استقر الاس ووقع الإجماع على جواز كتابة العل » بل استحيابه » بل لا ببعسد 
ووب عل هن خبتى النسان من يتفين عليه نيلبع العلم .وقد بوب اليخارى لذلك 
فقال « « :اب كتابة العلم » وأئى بحديث الكتاب هذا وغيره 
(ه) قله ه خطبة النى صلى القه عليه وآ له وسلم » أقول : يريد هذا الحديث » 


لومم — 

۸ - الحديث السادس : عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه « أله ' 
١سمَشارَ‏ الاس فى إملاص الر'أة . فقال المغيرة بن شعبة : شهدت النى كن 
r2‏ 2 ا ا مجه ها مه دس لص ص گے « 
قضى فيه بغرة ‏ عبد » أو' أمة ”” - فقال : لا تين من شبد مَعك » فد 

«إملاص المرأة» أن تلق جنينها مي 

الحديث : أصل فى إثبات غرة الجنين 9" . وكون الواجب فه غرة عبد أو أمةء 

وذلك إذا ألقته ميتأ بسيب الجناية . وإطلاق الحديث ف العبد والامة لافةباء فيه 


فانه خطب صل الله عليه وآ له وسلم به ثانى الفتح » وف رواية للبخارى , فاخبر النى 
صل الله عليه له وسلم بذلك ‏ أى بقتل الى - فركب راحلته تخطب » 

)١( .‏ (الحديث السادس ) قال « بغرة عبد ال » أقول : قال الإسماعيل : قرأ 
العامة بالإضافة وغيرم بالتنوين » وحى القاضى عياض الاختلاف وقال : التنوين 
أوجه للغرة لآنة بيان ماه » وتوجيه الآخر أن اشئْ قد يضاف إلى نفسه 
لكنه تادر ` 1 ٠‏ 

(؟) قله ٠‏ أن تاق جنينها ميتآ » أقول : فى البخارى فى كتاب الاعتصام آنا 
المرأة التى يضرب بطم فتلق جنينما » وهذا ااتفسير أخص ما ذكره الشارح » والذى 
ذكره هو قول أهل اللغة قالوا : الإملاص أن نزلقه المرأة قبل الولادة أى قبل حين . 
. الولادة هكذا نقله أبو داود فى اأستن عن أنى عبيدة » وهو كذلك فى الغربب له - 

(۳) قله فى إثات غرة الجبين » أفول : الغرة اانسمة من الرقيق » ”ميت 
بذلك انها غرة ما بملكه الإنسان أى أفضله » من غرة كل شئ خياره » وأسمى الجنين 
جنيناً لاستتاره » ومنه الجن . وأما ماروى أو داود عن أنى غريرة مرفوعاً وف 
الجبين غرة غد أو أمة أو فرس أو بغل » فبى دواية باطلة » وإن أخذ با بعض 2 
ساف كمطاء وجاهد > وقال داود : كل ما وقع عليه امم الغرة فانه بحزى » ودزكه 


7 ۳۹ لا 


تصرف بااتقييد فى سن !اعد "2 » وايس ذلك من مقتضى هذا الحديث فنذ كره 
واستشارة عمر فى ذلك أصل فى الاستشارة فى الاحكام » إذا لم تكن مملومة 
للإمام : | 
وف ذلك دليل أيضأ على أن العم الخاص قد يخ على الا كابر > ويعلمه من هو دونهم . 
وذلك يصد فى وجه من يغلو من المةإدين اذا ادل عليه ديت فقال : لو کان صرحا 
د اا ا لو علهم فهو على غيرم 
أ 
جوز ” 


الأصممى عن أنى عمرو بن العلاء والفاكبان فى شرح الرسالة عن ابن عبد البر أنهما 
فالا : لولا أن النى صل اه عليه وآ له وسار أراد بالغرة معنى زائداً !قال فى الجنين 
عبد أوأمة ؛ الكنه عنى البياض فلا ييل إلا غلام أبيض أو جارية يضاء ولا :قبل 
فما أسود ولا سوداء (© ١‏ 

)١(‏ قله ه ف سن العبدء أقول : أى والجارية » وصرح ف المنهاج للنووى أنه 
يشترط أن يكون العيد ميزاً . قال شارحه : لان غيره ليس من الخيار . ولفظ الخبر 
وإن كان يشمله لکن يجوز أن يستنط من النص معنى مخصصه , لان المقصود من 
الغرة جير الخلل » ولا جبر مع ااصغر . واشترط أضا أن يكون سلما من عيب 
٠‏ . (؟) قله ه فهو على غيرمم أجوزء أقول: أى أشد جوازاً , لآن الصحابة 
أقرب الناس اليه صل اه عليه وآله وسل » سما الخلفاء فهم كانوا يلازمونه كثيراً , 
وإن كان غيرهم أكثر ملازمة كأ هريرة . والعجب من.مغفلى المقلدين كيف يقولون 


١ قلت : لا دليل عل هذا 000 ی لون کان اجن‎ )١( 
۰ ولاحاجة إل البحك عن الأ بيض والبيضاء‎ 


للم — 


| وقول « عر ١‏ لأتين ب يشهد معك » يتعلق به من يرى اعتبار العدد فى . 
الرواية "“ . وليس هو ذهب صصح » فإنه قد ثبت قول خير الواحد © » وذلك 
قاطع بعدم اعتبار العدد . وأما طلب العدد فى حديث جز فلا يدل على اعتباره 
كا '" , لجواز أن بعال ذلك على مانع حاص بتلك الصورة ٠‏ أو قيام سبب يقتضى 
الت ٠‏ وزيادة الاستظبار . لا سيا إذا قامت قرينة , مثل عدم عل عمر رضى الله عنه 
هذا ا لحك . وكذلك حديثه مع أن هومى ف الاستذان “١‏ . ولعل الذى أوجب 
ذلك استبعاده عدم العلل به وهو فى باب الاستئذان أقوى . وقد صرح عمر رضى الله 
4l‏ يأنه أراد أن سملت 1 


ذا کل إمام منم کا نقلنا نصوصهم فى رسالتنا « ارشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ء 
قبا م مصرحون ,أنهم لم يحيطو! بالاحاديث الصحيحة 
)١(‏ وله « من رى اعتيار العددء أقول : قد بينا من قال به من الأمة فى 
شرحنا « التوضيح على التنقيح » وأوحنا أنه ادعى الحا أن شرط الشيخين اثنان عن 
اثنين » وأبننًا بطلا نكونه شر طا لا 

(؟) قله «قد ثبت قبول خير الواحد» أقول : عقد الخارى لذلك باباً فقال 
د باب ما جاء فى [جازة خبر الواحد» أى جواز العمل به والقول بأنه حجة , والمراد 
بالواحد حقيقة الوحدة » وأما فى اصطلاح الآصوليين فالمراد به ما لم يتواتر ٠‏ 

(*) قله ١‏ وأما طاب المدد ال » أقول : لطلب عر هناء فانه لا يدل على 
اعتباره كليأ أى على اعتبار عبر له ىكل حديث » فانه معلوم أنه قبل عدة أحاديث لم 
بروها إلا و!إحد » وهب أنه دل على اعتباره كلياً فسكون مذهاً لعمر رضى الله عنه ولا 
دليل فيه 

)٤(‏ قله « وكذلك حدیثه مع أف موسى » أقول : هو حديث أخرجه 
ْ البخارى وغيره » وحاصله أن أبا موسى جاء إلى باب عمر رضى الله عنه فس على بأبه 
للاثأ فل يردوا عليه فرجع » كذا لفظ مسل . و لفظ البخارى قال : استأذنت على عبر 
للاثا فلم يؤذن لی » فرجع أبوموسى . فقال عبر : أ أسمع صوت عبد الله بن قيس ؟اذنوا 


م 

۹ س الحديث السابع : عن أي هريرة رضى الله عنه قال : ٠‏ فتلت 
اران يل مد .قر دا الأخرى عجر" نبا ومان بطيا. 

اختَتصّموا إلى البى مه . فقَصَى رسول اله لاو : أن دة 4ة نيا غر 3 
قد انر لله رفي دي 7 على عاقلتبا › و نا ودهاوش 
:»كا تخ بن لابو لل" قال الاك ال امار 
لاشرب ولا اکل ولا اط ولا استول نل ذلك بعال "> قال رسو 
اله را :1ا هر من [خوان ال کیان » ن أجل سج الى َج 


له . فقالو! : رجع ٠‏ فأ به أن يرجع ؛ » فرجع فقال : ما منعك ؟ فأخبره وقال : إن 
رسول الله صن انه عليه وآ له وسل قال « ذا استأذن أحدك ثلا فل بؤذن فليرجع » 
ير : أبن لله ؟ لقيمن عليه بدنة “فاق وموس إل بحاس الانصار وطاب من يشهد 
؛ فتأم معه س فعله وقال :أ 
1 رطان ذلا كن عذابأ عن ا أكوان محمد صا لى الله عليه و" له وسل > فقأل : مسحان الله 
8 ”عت كك فأحبيت أن ات . هذأ خلاصة القصة ما البخارى فی کتاب 
الاسئذان من صيحه : وقد عرفت منه قول الشارح إنه فى باب الاستئذان أقرى وأنه 
صرح عر ر الخ 

(1) (الحديث السابع ) قال ا :وف رواية , « لعمود فسطاط » 

(؟١)ه‏ حمل ء بفتح الحاء المبملة وفتح الى هو ابن . مالك ب بن النابغة فنسب هنا 
إلى جده 

)*١‏ قال ر یط يطل » أقرل : بض المثدا ة التحتية وتشديد اللام ومعناء در ويلغى 
ولا يضمن ٠‏ وروى بفتح لاء الموحدة وتخفيف اللام على أنه ماض من البطلان 
وهو الاي ها . وهذان الضيطان ن فى روأيه الصحبحين ٠‏ وقوله عا هو الج اف 


| تفسيره آخر الشرح 


— ۳۴۹ 


قوله « قتلتها وجئينه! » ليس فيه ما يشعر بانفصال الجنين . ولعله لا يفهم منه , 
بخلاف حديث عمر الماضى » فانه صرح بالانفصال . وااشافعية شرطوا فى وجوب 
الغرة الانفصال ميتأ » يسبب الجناية . فلو ماقت الام ولم ينفصل جنين ل يحب شئ 
قالوا : لآنالا نتيقن وجود الجنين فلا نواجب شيداً بادك . وعلى هذا هل المعتير نفس 
ا »أو أن بنككشف » ويتحقق حصول الجنين ؟ فيه وجمان . أحبما 
الثانى ٠‏ .ويدنى على هذا ما إذا قرت بنصفين ٠‏ وشوهد الجنين فى بطنها ول 
9 . وما إذا خرج رأس الجنين ' 57 بعد ما ضرب » ومانت الام لذلك » ولم 
ينفصل . وبقتضى هذا حتاجون إلى تأوبل هذه الرواية » وحملبسا على أنه انفصل 2 
وك ن لم يكن فى اللفظ ما يدل عليه 

مسألة أخ رى : الحديث علق الم ک بافظ , الجنين © , والشافعة فسروه با 
ظور فيه صورة الآدى من بد أو ام أو غير هما . ولو ل يظبر ى من -ذلك » 
وشهدت ألبينة بأذ الصورة خفية 29 مختص أعل الخبرة بمعرفتها وجيت الغرة أيضأ . 


يتفصل 


)١(‏ قله « أحهما الثانى » أقول : قال فى المباج وشرحه : وكذا إن ظبر 
بلا اننصال فى الاصم لانه بذلك بتحقق وجوده : والثانى أنه قال مالك وحكى عن 
القفال أن المعتير الانثتصال الثام 0 بنفصل كالعضو من الام 

(؟) قله ء ولم ينفصل » أقول : أى فعلى الو جين | 

(؟) قله «وأما إذا خرج رأس اجنين » أقول :لم يأت لاما جواب » وفى 
9 السراج الوهاج » قال اشخان : فلو خرج رأسه فصاح جر رجل رقشه فعلى 
الاصح يب القص_اص و الدية , انا تنا بالصياح حبويته ,وإن أعتر نا مام 
الانفصال فلا دة 

: قله علق الم بلفظ الجنين » أفول : والحكم ثبوت الغرة فى الجنين‎ )٤( 
قال فى الصا اح : إن الولد وصف له مادام فى بطن أمه . وف القاموس : الجنين الو لد‎ 
فى البطن‎ 

)١(‏ قله «وشمدت الينة الحء أقول: أراد بالبيئة القوابل کا صرح به 


الدافعية 


3 


وإن قالت البينة ليست فيه صورة خفة : وللكنه أصل الآدى فن ذلك اختلاف . 
والظاهر عند الشافمية أنه لا تحب الغرة . وإن شكت البينة فىكونه أصل الآدى لم 
تحب بلا خلاف . وتحظةٌ الحديث أن السك مرتب على امم « الجنين » فا تخلق فبو 
داخل فيه . وماكان دون ذلك فلا يدخل ته إلامن حيث الوضع اللغوى , ننه 
مأخوذ من الاجتنان ‏ وهو الاختةاء ‏ فان غالفه !اعرف العام فبو أولى منه "؟ , 
وإلا اعتبر الوضع ٠‏ 

وف الحديث دليل على أنه لا فرق ف الغرة بين الذكر والاثثى » ويجحير المستحق 
على قبول الرقق من أى نوع كان » وتعتير فيه ال لامة من العيوب المثبتة الرد فى 
ابيع 7" , واستدل بعضهم على ذلك أنه ورد فى ابر لظ ١‏ الغرة » قأل : وهى 
الخار ء وليس المعيب من الخبار 


وفه أيضاً من الإطلاق فى العيد والامة أنه لا مدر | الغرة قيمة .وهو وه 
للشافعية » والاظر عندم أنه ينبغى أن تبلغ قبمتها نمف عشر الدية ۳ . وهى س 
من الإ ب . وقيل : إن ذلك پروی عن عمر وزيد بن ثابت 


(1) قله «ولکنه أصل دی » أتول : لو قات ةوابل إنه أصل آدى لو 
لمرد هما ارق علدا اة أخيزها أن ااغرة لا يجب للك فى موجماء أما 
إذا شككنا أنه أصل آدی أو لام تحب الغرة بلا خلاف › وهر الذى أفاده قول 
٠‏ الشارح : وإن شكت البينة اخ 
)١(‏ قله «فان خالفه العرف العام ال » أقول :لما تقرر من أن الحقيقة 
العرفة أولى من اللغوية ظ 

(ع) قله «ويعتبر فيه الللامة الح. أقول : قدمنا ذلك وديله 

)٤(‏ قوله ٠‏ والآظهر عندم إل أقول : فى مهاج النووى : وبشترط بلوغيا 
نصف عشر ديته , قال شارحه : أى دية الاب وهو عشر دية الآم » وذلك خمس من 
الال لان عر رضى اله عنه قوم ألغرة تخمسين ديناراً وكذلك على وزيد بن ابت 


7 اللو كا 


وفيه دليل على أنه إذا وجدت الغرة بااصفات المعتبرة أنه لا يلزم الاستحق قبول 
غيرها ‏ لتعيين حقه فى ذلك فى الحديث . وأما إذا عدمت فليس ف الحديث ما يشدر 
حكه . وقد اختلفوا فيه » فقيل الواجب خمس من الإبل . وقيل : يعدل إلى القيمة 
عند الفقد 

وقد قدمنا الإشارة إلى أن الحديث بإطلاقه لا يقتضى تخصيص سن دون سن . 
والشافعية قالوا : لا يبر على قبول مالم يلغ سبعاً , لحاجته إلى التعيد » وعدم 
استقلاله . وأما فى طرف الكبر فةيل : إنه لا يوّخَذ الغلام بعد خمس عشرة سنة( 
ولا الجارية بعد عشرين سنة 7" , وجعل بعضهم الحد عشرين . والأظير أنهم! 
بؤخذان " , وإن جاوزا ااستين » ما لم يضعفأ وبخرجا عن الاستقلال بالهرم . لآن ٠‏ 
من أن با دل الحديث عليه ومسماه فةد أتى بما وجب ء فلزم قبوله » إلا أن يدل 
دليل على خلافه . رقد أشرنا إلى أن التقيد بالسن ليس من مقتضى لفظ الحديث 

مسألة أخرى : الحديث ورد فى جنين حرة . وهذا الحديث الثانى ليس فه #وم 
يدخل تحته جنين الآمة .بل هدو حم وارد فى جين الحرة من غير افظ عام 1 
وان حديث عير السابق ‏ وإن كان فى لفظ الاستشارة ما يقتضى العموم » لقوله «فى 
إملاص المرأة » لسكن لفظ الراوى يقتضى أنه شهد واقعة صوصة › فعلى هذا يى 
أن يؤخذ حك جنين الامة من حل آخر » وعند الشسافعى الواجب فى جنين الرقرق 


. ولا خالف ل » ولانما دية فقدرت كدائر الديات ؛ ولكن قدرت بأقل أرش ورد 
من الشرع وهى الو ضحة ) 
)١(‏ قله ٠‏ بعد خمس عشرة سنةء أقول : علله الشافعية انه لا يدخل عن 
النساء » قال النرؤى : كذا ضمطوه » ويننغى أن يضبط بالبلوغ 
(؟) قله ١‏ بعد عشرين سنة » أقول : عللوه بأنها غير وتنقص قيمتها بذلك 
١ )۴(‏ والأظير أنهما يؤخذان, أقول: لفظ المنهاج والاصح قول كير لم 
يعجز بهرم ‏ لإطلاق لفظ العبد والآمة فى الخبر , فان ضعف ويمر بالمرم تتح 


لمم ل 


عشر قيمة الام » ذكراً كان أو أنثى + وكذلك نقول : إن الحديث وارد فى جنين 
محكرم بإسلامه 2 . ولا يتعرض لجنين عڪوم له بالود أو اص غا ومن 
الفقباء من قاسه على الجنين المحكوم بأسلامه عا » وهذا مأخوذ من القاس , لا من 
الحدبث. 

ور قى دة ارا فل عاقلا إجراء هنا الل عر غير اشد ول > 
بفتتم الحاء المبملة وال معا . و طل” » دم القتيل إذا أهدر ولم يؤخذ فيه شى 

وقوله عليه السلام ء ما هو من إخوان الكبان الخ » فيه إشارة إلى ذم السجع 
وهو مرل على السجع المنكاف لإبطال <ق أو تحقيق باطل » أو مجرد الدكلف » 
بدليل أنه قد ورد السجع فى كلام النى ككل "© ء وفى كلام غيره من السلف . ويدل 


)1( له ٠‏ حکوم إسلامه ‏ أقول : لإسلام أبويه » وأما الجنين الذى لهودى 
ال رار ع ید ا تھے ا ها را0 الشاوع ا رزلا فو 
فى نفه مرلود عل الفطرة ؛ قال فى المنهاج وشرحه : وال جنين الهودى والنصراق 
الاسم غرة كثلث ر مسل ا أن دية الذى ثأث دة المسل عير ودا بعير أو سه 


ءشر دارا وثلثان رماثنا درم نأء على أن الغرة مقدرة بنصف عشر دية الاب 


وعشر دية الام 37 

(؟) قله ٠‏ فكلام انی صلى ات عليه وآله ر-لمء آفرل : وهو كثير نحو 
٠‏ إن الله ينهاكم عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » وف الادعية النبوية 
كثير من ذلك . قال النووى : قال العلماء إا ذم سجعه لوجبين : أحدها أنه عارض 


حم الشرع ررام إبطاله » والانى أنه كاذه فى مخاطبته . وهذان الوجهان من اأسجع 
مذمومان . وأما السجع الذى كان يقوله صلى أله عليه وأله وسل فى بعض الأوقات 


وهو مشهور فى الحديث - فليس مر. هز!ء لآنه لا يعارض به حم الشرع ولا 
يتكلفه . بل هز دمن , ويؤيد ما ذكرناه من التأويل قوله صلی الله عليه وآ له وسل 
.«كسجع الاعراب ؛ فأشار إلى بعض السجع الذى هو المذموم . اتجى 


= ۳۳ — 
بأسجاع تروق الامعين . فيستميلون بها القلوب . ويستصغون إلها الأسماع . قال 
لعضهم : فأما إذا كان وضع السجع ف مواضعه من اكلام فلا ذم فيه 
+ © # ش 
٠‏ ۳4 د الحديث الثامن :عن E‏ ألله عله » ن له 


ر وص 9 ام معام 


عض د رَجل ٠‏ فرع بده من فه ا ا ما إل الى 


› فقال : ب عض اح أخام کا بم ضر لفحل لا ديه لك 
أخذ الشافعى بظاهر هذا اخدیث 0 ee‏ عضن 
إنسان بد آخر ء فانتزعها . فسقط سنه. وذلك إذا لل مکنه تخليص يده بر ما يقدر 


عليه 0م ن فك ليه أ E‏ خنئذ إذ! سز له سقط Î‏ 7 


)١(‏ (الحديث النانن ) قال ١‏ إن رجلا عض الخ أقول : فى الروايات 
ما يقتضى إن العاض يعلى بن أمية » والمحضوض أجير له 

(؟) قالء نيتاه » أقول : هكذا بلفظ التثنيسة . وهو لكر رواة الصحيح › 
ووقع عند بعض رواة البخارى د ثناياه» بصيغة الم : وفى رواية بالإفراد. وقد 
رجحت رواية التثنة بأنه يمكن حمل رواية امع علما على دأى من خر فى 1 الا نلسن 
بصيغة اجمع › > ورد دواية الإنراد الا عل إرادة | الجس 
(۴) قال« يعض ء أقول : بفتح أوله وعين مهملة وبعدها ضاد معجمة ثقيلة .. 
وأصل عض عضض بكسر الأول يعضض بفتحها فادغعت » وقوله « الفحل » هو 
الذكر من الابل » > ويطلق على غيره من ذكور الدواب 

(4) قله ه أخذ الشافعى الخ » أقول : وأخذ به الور فقالوا : لا يلرم 
المعضوض قصاص ولا دية لانه فى حك الصائل ٠‏ واحتجوا أيضا بالإجماع على أن 
راخت دناه فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا ثئ عليه » فكذا. 
لا يضمن سنه بدفعه إيآه عله ْ 

)) قله « بأيسر مايقدر » أقول: لانه لو عدل إلى الاثقل مع [مكان التخلصر 


— ۴ = 


تعضها فلا نيان عليه : وخالف غير الشافى فى ذلك 22 . وأوجب ضمان السن . 

والحديث دري اذهب اأشافى . دعا التقبيد إعدم الإمكان لعير هذا الطريق فلعله 

مأخوذ من القواعد الكاية . وأما إذا لم مكنه التخلص إلا بضرب عضو آخر » كبعب 
'لبطن » وعصر !لا نشين : فد اختلف فيه . فة.ل : له ذلك . وقيل : ليس له قصد غير 
لف > وإذاكان القاس وجوب الضمان» 2د يقال : إن اص ورد فى صورة !نلف 
بالنزع من اليد فلا نقيس عليه غيره . لكن إذا دات القواعد على اعتبار الإمكان فى 
غير الم قوى ‏ بعد هذه القاعدة ‏ أن يسوكى بين الغ وغيره ش 


GG ¢ ¢ 


. -المديت التاسع : عن الحسن بن أب الحسن البصرى رحه اله‎ ١ 


تعالى تال : حدثنا جِنْدبٍ فى هذا المسجد» وما نسينا منه حديا » وما شى 


ون ذلك لم مدر > وع الشافعية وجة أنه مدر ڪل الإطلاق“ 

. له ه وغالف غير الشافعى » أفول : هذه إحدى الروايتين عن مالك‎ )١( 
وأجابوا عن الحديث باحتال أن يكون سبب الإهد'ر شدة العض لا النزع, فيسكون‎ 
سقوط تنه العاض بفعله لابفعل المحضوض » إذ لو كان من فعل صاحب اليد لامكنه‎ 
أن بخلص يده من غير قلع » ولا يجوز الدفم بالاثقل مع إمكان الأخف . وهنا‎ 
أجوبة ضعيفة للبالكية لا يعول علها , رقد ةال جماعة من المالكية : لو بلغ هذا‎ 
الحديث مالكا لقال به , قال ابن بطال : لم بقح هذا الحديث لمالك والا لما خاافه‎ 

(؟) (الحديث التاسع ) قال عن الحسن الح ».قلت : إماآثر ذكر الروى 
عن الصحاأبى ههنا لنكتة حديثية . وهى أن أبا حاتم الرازى قال : لا يصح لمحسن 
ماع من جندب وهذا الحديث رد عليه » وأيضأ فلتخفيم الحديث وتقويته فى نةس 


کا سق نظيره 


ه : 
1١‏ ) قلت : وهو هرر عن آهل رجه الله الحديث 


لوثم — 


کرک على رسول الله به - قال : قال رسول الله َل « كان ' 


2ه 2 ا مم ان 7 ر a‏ 
فمن کان قباس رجل به جرح زع ب فاخد مکنا خر ايده » فا را 


الدم ص مأت ؛ قال الله عزوجل عبد بادرنی ا 2 عليه المد 

« الحسن » أبن أنى الحسن : يكنى أبا سعيد » من أ كابر التابعين وسادات الین 
رمن مشاهير العداء والدهاد المذ كورين ٠‏ وفضائله كثيرة > وه جندب » لضم الدال 
وفتحبا : أبن عبد أله بن سفمان اجى العلّق ‏ بفتح العين واللام - والعلق : بطن 
من يجبلة ؛ ومهم من ينسبه إلى جده فرقول جندب بن سيان . كنينه أبو عد أله . 
كان بالكرفة » ثم سار إلى البصرة , و ء حر يده » قطعها › أو بعضبا . و رقا 
اندم » بفتح الراء والقاف والممز : ارتفع وانقطع 

ْ وف الحديث إشكالان . أحدها : قوله , بأدرق عبدى بنفسه > وهى مسألة تتعلق . 
بالاجال » وأجل كل شی وقته ؛ يقال : بلغ أجتله . أى تم أمده » وجاء حينه أو ليس 
كل وقت أجلا : ولا عون أحد بأى سبب کان إلا بأجله . وقد عل أله بأنه يموت 
بالسبب المذ كور . وما علبه فلا يتغير » فعلى هذا یت قو ١‏ بادرنی عبدى نفسهء 
عاج إلى التأويل 7 . فانه قد بوم أن الأجل كان متأخراً عن ذلك الوقت , 
ا و 5 

ل ل س 

١ 0‏ ( وله د به جرح ٤‏ أقول : بذم اجيم وسكون الرآء لخاء مهملة م وف روأية 
البخارى « خراج » ؛ ولمسلم ه حرجت به قرحة » وهى بفتح القاف وسكون الراء : 
حبة تخرج فى البدن . فكأن! كانت جرحا ثم صارت قرحة . والحز بالحاء المهملة 
مفتوحة فزاى القطع بغير إبأنه » وق روأية مسل فليا أذته انتزعسهماً : 

(؟) قوله «يحتاج إلى التأويل . أقول : أجيب ,أن المادرة من حيث التسبب فى 
ديك والقصد له والاخدار 5 وأطلق عله المسادرة بو جود صورتا ء وما استحق 
المعاقية لعصيانه . وقال القاضى أبو بكر : قضاء الله يطلق ويقيد بصفة ؛ فالمطلق بمضى 


.8 
چ 


ff 0 1 1‏ 0 د 3 a 9 1 - ٠.‏ 
عن ألو جة. دار صارف .وميد عل و جہن . ومثاله أن نشدر الواحد أن عذس 


۴۹ سا 


أثاى فوله « حرمت عليه الجنة » فيتعلق به من يرى بوعيد الآبد. وهو مؤول عند 
غيرم على تحر الجنة عالة مخصوصة » کالتخصص بزمن »كا يقال : إنه لا يدخلبا 
مع السابقين » أويحملونه على من فعل ذلك مستحلا. فيكفر به؛ ويحكون علدا 
يكفره » لا بقتله نفسه 

والحديث أصل كير فى تعظم قتل النفس » سوا ءكانت نةس الإنسان أو غير ه . 
لان نفسه ليست ملك أيضاً 29 » فيتصرف فما على حسب ما براه 


کتاب أجل وك زليه 


۲ -الحديث الأول : غن أفس بن مالك رضى الله عنه قال د قدِمَ 


عشرين سنة إن قتل نفسه وثلاثين سنة إن لم يقتلياء وهذا بالنسبة إلى ما يعلم به 
الخلوق » وأما بالنسبة إلى عل الله تعالى فإنه لا بقع إلا ما علمه » ونظير ذلك الواجب 
الخير » فالواقع منه معلوم عند الله > والعبد مخير فى أى الخصال يفعل 

)١(‏ قله « عل من يفعله مستحلا ء أقول : أى فصار كافرأ . هذان جوابان 
ذكرهما الحقق » وزاد غيره أنه كا نكافراً فى الاصل وعوقب ذه القضية زيادة على 
كفره . ثانها » أنه أراد جنة معينة كالفر دوس مثلاء الها أنه ورد عل سييل التغليظ 
والتخويف » وظاهره غير مراد . رابعها حرمت عليه الجنة إن ثبت استمرار ذلك . 
خامسها قال النووىيحتمل أن ذلك كان شرع من مضى أن أصعاب الكبائر يكفر ون يفعليا 

(۲) قله ه ليست ملك » أفرل : بل هى ملك خالقبا » فلا بحوز أن يتصرف 
إلا ما أذن فيه له كالنداوى بالحجامة والفصد » ولذا حرم تغييرها بالوشم ونحوه 

(؟) ( كتاب الحدود ) أقول : جمع حد » وأصله الحجز ين الشيئين فيمنع 
اختلاطمما . وحد الدإر ما بميزها » وجد اأشىء وصفه الحيط به الممبن له من غيره . 
وسميت هذه العقوبات حداً لكونبا جمنع من أقيمت عليه من معاودتها» أو لكونبا 
مقدرة مم الشارع . قال الراغب : وتطلق الحدود وراد ما نفس المعاصى › نحو 


3 


نلك حدود افه فلا تقر بوها ج 


اس س 


ra . 0 .‏ 7 د - 2 
اس ون كل - أو عربتة ‏ - فاجتووا الدِيئّة » فار َم الى كلخ 
+ لف رو و ٣ J T7 o‏ مق 
پلقاج "وعم ن ربوا بين' أببوايها وألباءما ء فانطلةوا . فما كوا 
َالو اراعی الى ل » واستاقو ال لاه لان ف أول لار ء ف فى 
آثارم” 5 ارمع النبار جیءَ 00 فأمر جم قط أيريوم ددم من 


لاضف | :ر 


عينم » دروا فى اتر عقون , قلا يسفن > 

قال أبو قلابة ` ٠"‏ پولا سرقوا واوا وکقروا بد | [مانهم » وحار بوا 
الله رسو له » » أخرجه الجاعة ) 

, اجتويت البلاد » إذاكر هنا . وإنكانت موافقة “وه استوبأجا » إذالم‎ ١ 
وانقك‎ 

استدل بالحديث على طبازة أبوال الإبل . للإذن فى شريها © . والقسائلون 


)١(‏ ( الحديث الأول ) قال « عكل » أقول :بهم ا ا زكرن 
الكاف » قال فى القاموس : أبو قبيلة فهمغباوة » واسمه عوف بن عبد مناة ٠‏ حضتته 
أمة تدعى عكلا فلقب به انتهى . و ليله وج ا يد فون 
فيه كجبينة » حى منهم العر نيون المرتدون انى . جزم ,أنهم من عرينة 

(؟) قال ١‏ بلقاح » أقول : باللام المكسورة والقاف وآخره حاء موملة جع 
لفحة بكر اللام وسكون قاف , والقاح النوق ذات الین 

(؟) قال « وسمرت» أقول بتشديد الم وتخفيفها ووقع عند مسل ٠‏ سملت 
باللام الخفيفة » والسمل فقء العين بأى شیء کان 

(4) قال ١‏ قال أبو قلاية الح » أقول : لانهم أخذوا اللقاح من حرز مثلبا» 
وهذا قاله أبو قلابة استنباطاً ١‏ « وقتلوا ٠‏ أى الراك 

(0) قله « للإذن بشربما » أقول : وورد فی التسداوى بأبوال الابل حديث 


م س #8 اج 4 8 المدة 


ر 
خلاف » ویرت 


— ۳۳۸ 

نجاستها اعتذروا عن هذا أنه للنداوى وهر جاز بجميع النجاسات إلا أخر 
واعترض علهم الآولون بأنها لو كانت محرمة الشرب لما جاز التداوى ماء لان 
لله لم يحعل شفاء هذه الآمة فيا حرم عليها (© . وقد وقع فى هذا الحديث القثيل بهم » 
واختاف ااناس فى ذلك : فال لعضهم هو متسوخ بالحدود . فعن قتادة أنه قال : 
خدئنى عمد بن سيرين " أن ذلك قبل أن تنزل الحدود . وقال ابن شاب - بعد أن 
ذكر قصتہم - وذ ک وأ أن رسول الله نع د نى بعد ذلك عن الثلة بالآية الى فى 
. سورة المائدة لإ ما جزاء الذين يخاريون الله ورسوله ‏ الاية والى بعدها » وروی 
مد بن الفضل - بإسناد صحيح منه إلى ابن سيرين ‏ قال «كان شأن الخُرنيين قبل أن 
٠‏ تنل الحدود الى أنزل الله عر وجل ف المائدة من شأن امحاريين ( أن يقتكلوا أو 
بيصدّبوا 4 فكان شأن العرنيين مندوخاً بالآية الى يصف فما إقامة حدودم » وى 


أخرجه ابن النذر عن ابن عباس يرفعه : عليك بأبوال الإبل فانها نافعة للذربة . 
بطونهم . . والذربة بفتح المعجمة جمع ذرب ٠‏ والذرب بفتحتين فساد المعدة 

)١(‏ قله د لان الله لم يبحمل الخ أقول : ورد فيه حديث « إن اله لي بجحل 
شفاءم فيا حرم عليك» أخرجه الطبرانى فى الكبير عن أم سلبة مرفوعا . والقائلون 
بطبارة أبوال الإبل مالك وأحمد وطائفة من السلف وجماعة من أمة الشافعية فى 
أوال الإبل ذا الحديث وغيره بالقياس عليه وهو الحق » وقد أوضحناه فى عله . 
وذهب إلى تجاستها الشافى وجماعة غيره» وقد أجابوا عن حديث الطبراتى بأنه مول 
على حال الاختيار لا حال الضرورة فلا يكون حرام كاليتة للمضطر ء ويجاب بأن 
طلب الشفاء حال ضرورة ؛ وقد نص الشارع على أنه لم بحعل الله فه شماء وعرفت 
أن قوله ه وهو جائز ي>ميع النجاسات » يقال عليه : بل حرم يحميعبا. والحديث 
المذكور عن الطبرانى وأخرجه أبو داود أا ْ 

(؟ )قله « خی دین سيرين» آقول: ولو می بن عقبة ف المغازى « وذکروا 
أن النى صلى الله عليه وآ له وسل نى بعد ذلك عن الخلة بالاية التى فى سورة المائدة» 
و إلى هذا مال البخارى وحكاه إمام الحرمين فى الهاية عن الشاففى 
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حديث أبى حمزة عن عبد الكربم ‏ وسئل عن أبوال الإبل ‏ فقال : حدثنى سعيد بن 
جبير عن امحادبين ‏ فذكر الحديث ‏ ونی آخره ٠‏ فا مكل النى يلق قبل “ولا بعد » 
ونه عن الال وقال :لا 7 أبشىء». وف دواية إبر أهم بن عبد أل ر حن عن 
ل بن الفضل الطيرى باسناد فيه موسی بن “عبمدة ار“ بذى - سنده إلى جر ےر ن 
عبد الله البجلى بقصتهم ‏ وفى آخره ٠‏ فكره رسول الله بل سمل الآعين » فأنزل 
وروی !بن الجوزى فى کتابه حديثأ من رواية صالح بن دسم عن كثير بن ُنظير عن 
الحسن ع عران بن حصين قال « ما قام. فينا رسول اله يلك خطيباً إلا أمرنا 
ف الإسلام 7 قال أبن الجوزى : وادعاء النسخ محتاج إلى تاريخ 0 وقد قال بءعضص 
العلماء : إنما "مل أعين أولك لانمم سملوا أعين الرعاة ؛ فاقتص منهم بمثل ما فعلوا , 

قات : هنا تقصير لان الحديث ورد فيه المثلة من جبات عديدة » و بأشياء كشيرة . 
فرب أنه ثبت القصاص فى سمل الاعين » فاذا يصنع باق ما جرى من الالة ”° ؟ فلا 


' قله ء عتاح إلى تاريخ » أقول : عقبه الحافظ ابن حجر : يدل عليه‎ )١( 
1 مارواه البخارى فى الجباد من حديث ألى هريرة فى الهى عن التعذيب بالنار بعد‎ 
الإذن فيه » وقصة العرنيين بعد إسلام أنى هريرة , وقد حضر الآذن ثم النبى‎ 

(؟) قوله ‏ ناذا يصنع براق ما جرى الح » أقول : الزائد على السمل وهى قطع 
الابدى والارجل . وقال القاضى عياض : إن منعهم من شرب الماء مشكل , للاجماع 
على أن من وجب عليه القتل واستسق لا منع . وأجاب بأن ذلك لم يقع عن أمره 
صلى اقه عليه وآ له وسل ولا من وقع منه نبى عن سقيهم ؛ قال الحافظ ابن حجر: أ 
وهر ضعيف جداً . لان الى صل الله عليه وآ له وسل اطلع على ذلك وسكوته كاف 
فى ثبوت الىك . وأجاب النووى بأن انمحارب المرتد لا حرمة له فى سق الماء ولا . 


4 


٠‏ أنهم قتلوا يساراً مولى رسول الله له ثم مثلوا به » . فلو ذكرا بن الجوزى هذا 
کان أقرب إلى مقصودہ مما ذ كره من “مل الاءين فقط › على أنه أيضاً بعد ذلك 
سق نظر فى بعض ما حك فى القصة | 

و « عكل » بض العين الموملة وسكون الكاف وآخره لام » و «عرينة » لطم 
العين وفتح الراء المهملة وسكون آخر الحروف بعدها نون . وقال بعضيم :ثم ناس 
من بی سل » وناس من بنى ,تجيلة » وبنى عرينة . و « اللقاح » اانوق ذوات اللبن 

۳ - الحديث الثانى : عن عبيد الله بن عبد اله بن عثْية بن مسعود 
عن أفى هريرةوزيد بن خالد الجبنى رضى الله عنهماء ألما قالا ٠‏ إن رجلا من 
الأعراب أنى رسو ل الله يبه » فقال: يارسول انه ء آذك اله إلاقضيت ينا 
يكتاب الله . فقال الخصم الآخر- وه وآ فة منه”"- نم فاقض ینا بکتاب الو 


غيره » ودل عليه أن من ليس معه ماء إلا لطبارته ليس له أن يسقيه المرتد وبتيمم » 
بل يستعمله ولو مات المرتد عطشأ . وقال الطاب : نما فعل مم الى صلى الله عليه 
وآ له وسل ذلك لانه أراد بهم الموت يذلك0© ) 

١(‏ ) ( الحديث الثانى ). قال ه أنشدك الله » أقول : بفتح الهمزة وسكون النون. 
وضم الشين المعجمة أى أسألك ؛ وضن « أنشدك » معنى أذكرك خذف الاء أى. 
أذكرك انه 

(؟) قاله وهو أفقه منه » أقول : قال العراق فى شرح الترمذى : يحتمل أن 
الراوى كان عارفا ہما قبل أن يتحاكا » فوصف الثانى بأنه أفقه من الأول إما مطلقاً 
وإما فى هذه القصة الخاصة , واستدل بحسن أدبه وأستئذانه 


` قلت : بل فمل بهم ذلك قصاصاء لالہم عطشرا راعى رسو لاله بے ورموم‎ )١( 
بالشمس بعد أن سملوا عينيه حتى مات » ففمله بم هم كله قصاص‎ 


r~ 
وان لی » فقال انی ل : قل فقال: إن ابی انعسي عل ا‎ 
ل کی بامرأئه؛ وف أخيرت أن عل اى لخم ؛ فافتديت ينه اة شاو‎ 
ا أل الو فأخيرونى ألما عل اب جد اة عام‎ 
رأن عل انرأو هذا ازم . قال رسول الله ب : والذى یی پو ليه‎ 
ينها يكتاب اله » الو ليده الم ر »وع انك جلد مائ وريب‎ 
عام . واغد بانس لرجل من اس عل امأو هذاء فت عرقت‎ 
» فار جما . فتدا عليا » فاعترفت » فأ بها رسول" اله يله ايت‎ 
الميف» : الأجير " ظ‎ 


ْ قولهه إلا قفضبت بنا کات ايله إل 00 هذه الافظة عل القرآن خاصة 3 وقد 
ينطلق 3 ڪتاب ألله» على حم ا ا . والاولى ہل هذه الافظه على هذا 


)١(‏ قال « وائذن لى » أقول : فى دواية د أن أقول »» وف أخرى., أن 
آنکم» 
| (۴) قله عل هنا » أقول : :د على » يمدنى عند 
(۳) قله « العسيف الاجير » أقول ا 
فغاء . وهذا النفسير له مدرج ؛ وكأنه.من قول الزهرى لما عرف من عادته أنه يدخل 
كثيراً من التفسير فى أثناء الحذيث »كا بينه الحافظ ابن حجر فى مقدمة كتابه فى 
' المدرج » وقد فصله مالك فوقع فى سياقه « وكان عسيفاً على هذا » وقال مالك : 
والعسيف الآجير » وحذفها سائرالرواة ؛ ويطلق العسيف علا لخادم والعبد والسائل , ' 
ويطلق على من ستپان به دوش الأجير عسيفا لآن المستأجر یق ایل 
والعسف والجور 
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لآنه ذكر فيه التغريب 22 › وليس ذلك منصوصا فى كتاب اله » إلا أن يؤخذ ذلك 
بواسطة أم الله تعالى بطاعة الرسول واتباعه ۰ 

وف قوله « وائذن لى » حسن الآادب ف الخاطية الا كابر 

وقوله کان عس.فأ » أى أجيراً . وقوله « فافتديت منه »> أى من الر + .ويه 
دليل على شرعبة النغريب مع الجلد » والحنفية مخالفون فيه » بناء على أن التغريب ليس 
1 مذ كوراً فى القرآن » وأن الزيادة على النص نسخ » » ونسخ القرآن مخير الواحد غير 
ا . وغيرم مخالفهم فى تلك المقدمة » وهى أن e‏ نسخ . والمسألة 
مقررة في عم الاصول 9 


٠ نه ذكر فيه التغريب الخ » أقول : وكذلك الرجم ليس منصوصاً‎ ٠ قله‎ )١( 
فيه ء إلا أن يقال إنه كان منصوصا بالآية التى نسخت تلاوتها د والشيخوالشيخة إذا‎ 
زنبا فارجموهماء وببذا أجاب البيضاوى » إلا أنه بق عليه والتغريب » وكان فارج‎ . 
رحمه اله اقتضر عليه استجواداً لما قأل البيضاؤى ف الرجم . وقد أجيب ,أن التغريب‎ 
مذكور فى القرآن فى قوله لإ أو حمل هن سيلا ) فبين النى على الله عليه وآ له‎ 
وسل أن السبيل جلد السكرو نفيه ورجم.الثيب . وأجيب بأن هذا بواسطة تببينه صلل‎ 
اه عليه وآ له وسلم للسبيل احمل فى الآية » فكان المراد بذكره فى السكتاب ولو على‎ 
جبة الإجال أ‎ 
ا و ا‎ ! 
بالأحاد فنفاه آلا كثرون وأثبته الأقلون » واستدل الأولون ب بأنه قاطع فلا يقابله‎ 
المظنون» واستدل الآ قلون بالوقوع فى صور : منها أن أهل قباء سمعوا مناديه يليه بأن‎ 
القبلة قد حولت فاستداروا ولميتكر » وأجيب ,أنهم علدوا بالقرائن » قالو! € ا‎ : 
الأحاد ت الأحكام مبتدأة وناسخة وأجيب 3 أب به عن الأول ؛ الوا سخ‎ 
» لاقل لا أجد) بنبيه عن کل ذى ناب من السباع » وأجيب بأن المعنى لا أجد الآن‎ 
. الثانى أن هذه الزيادة على النص نسخ وهذه للسألة فها شعب كثيرة » إلا أنا نذكر ما‎ 
يتعلق بمسألة التغريب . فقالت الحنفية إن زيادة شطر أى جزء كزيادة التغريب على‎ 


سه E‏ اسل 


وفى قوله « فسألت أهل العم » دليل على الرجوع إلى العلماء 9» عند اشتباه 


الجلد أو شرط كز بادة وصف الإ عان فى إعتاق رقبة بالإطلاق فكون نخاًللتواتر ٠‏ 
بالآحاد ولا يصح » وةال غير : ليس بنسخ بل تخصيص » ويحوز تخصيض المتواتر . 
بالآحاد » فماد الخلاف إلى أنه هل هو تخصيص أو سخ . قال فى المنار وشرحه فى 
أصول فقه الحنفية : : ونسخ وصف خى الحم مع 3 أصل الك , وذلك مثل 
الزيادة على النص فائها نسخ عندنأ » > لآن الإطلاق معنى مةصود من الكلام وحكه 
الخروج عنالعبدة باتيانالمطلق»والتقييد إثبات القيد وحكمه الخر وج عنالعبدة بالإتيان 
بالمقيد لاغير » ومن ضرورةئ.وت التقييد انعدامالإطلاق وذلك إما يكون عند انتهاء 
مدة الإطلاق فيكون نسخاً.وفيه بحث لانهإن أزاد أن القيد يستلرم عدم الجوازبدون 
القيد يحسب دلالة اللفظ فبو قول بمفبوم الخالةة » وإن أراد بحسب العدم الآصبى 
وهو عدم الجواز بولا يكون حكا شرعباً » وعند الشافعية تخصيص لان الذسخ رفع 
ا لحك والزيادة تقريرللح وضم حكم آخراليه وذلك ليس ينسخ . قلنا : التخصيص 
لا بوجب حك فيا يتناوله العام غير الك الأول » ولكن تبين إن العام لم يكن متنا 
و إلا لما صار مخصوصاً منه . وحاصله أن التقييد ليس للإثبات والتخصيص للإخراج › 
وأى مشابية بين الإخراج من الحكم وبين إثبات الك ؟ فلا يصح جله تخصيصا 
حتى أثبت الى حداً على الجلد عبر الواحد » وذكر حديث الاب الذى نحن فى شر حه 
قال : لآن ال يادة نسخ عندنا ؛ وذسخ الكتاب خبر الواحد غير جائز » وعندهتخصيص 
فيجوز اتنهى . وإذا عرفت هذا عرفت أن الخدلاف ف التغريب مبنى على قاعدتين 
أصوليتين فهمانزاع للحنفية » وأن ما قالوه لا يخلو عن قوة» إلا أن الحق جواز فسخ 
النص القر” فى والمتواتر من المنة بالآخاد منها . وق وهم إن القطعى لا يرفع بالظنى » 
جوابه أن قطعى المتن كالافظ العام من اللكتاب ظى الدلالة وظى بثبوت استمرار 
حكده فالنسخ إ٤‏ ه_ولظنى بظى بعد تا يم أن الزيادة نسخ 


)١(‏ قله ٠‏ دليل عل الرجوع إلى العلماء » أقول : وذلت أنه عاطب به النى 
صل الله عليه وآ له وسلم فأقره على إخباره بأنه أل آهل العم 


- ۳)4 ل 


الاحكام والذدك فهاء ودليل على الفتوى فى زمن الرسول يَلِتْهِ » ودليل على 
استصحاب الحال <" , والحكم بالاصل فى استمرار الاحكام الثابتة » وإ ن كان يمكن 
زو اها فى حياة النى لع بالنسخ 

وقوله ه رد عايك » أى مردودء أطلق المصدر على ام المفعول 9» .ويه دليل 

على أن ما أخذ با معاوضة الفاسدة يجب رده ولا يملك . وبه ينيين ضعف عذر من 
اعتذر من أكداب الشافعى عن بءض العقود الفاسدة عنده أن المتعاوضين أذن كل 
واحد منهما للآخر ف التصرف فى مله » وجعل ذلك سبأ لجواز التصرف »ء فان 
ذلك الإذن ليس مطلقاً » وإنما هو مبنى على المعاوضة الفاسدة © 

وف الحديث دليل على أن ما يستعمل من الالفاظ فى محل الاستفتاء يتسا به فى 
إقامة الحد أو التعزير فان هذا الرجل قذف لمرأة بالزنا 0 ٠‏ ولم يتعرض الي يل 


١ 1‏ ) وله « على استصحاب الخال , أقول : لانه المسئول بالحكم الشرعى الذى 
عرفه من [خبار النى صلى اه عليه وآ له وسل بذلك » فاستصحب الفتوى يما يعليه مع 
جواز نسخها فى حياته صلی الله عليه وآ له وسل 

(؟) قله ٠‏ على اسم المفعول » أقول : من إطلاق الجزء e‏ إذ 
اندر جرء مدلول الشتفات» والرجم أ أبلغ 

0 وعرا عر تارم » أقول : قال الحافظ اين حجر بعد 

: والحق أن الإذن فى التصرف مقيد بالعقود الصحيحة 

ا » أفول : وأما الزانىفانه وإن نسب اليه ال نا فقد 
أقر به » وقد تقدم نظير هذا وأنه لا اعتبار با بقع فى مقام الفتوى من الالفاظ : 
إلاأنه قال التووى ترما لغيره : إن إعث النى صلى الله عليه وآله وا ر أنيسا إلىالمرأة 
ليعامها بالقذف بابنه تغرف إن کان ها عنده القذف اا عرد :إلا 
أن تعترف بالزنا فلا يحب عليه حد القذف بل يحب عليها حد الزنا وهو الرجم انا 
ا ارك بالزنا فأمى النى صل أله عليه وسل برجا 

ار وف رمعاي ب بعت أنيس لآقامة حد الزن وهذا غير 


هعم — 
لاس حداه بالقذف » وأعرض عن ذلك ابتداء . وفيه تصريح عك الرجم . وفيه 
استنابة الإمام فى إقامة الحدود . ولعله يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة يكق فى 
إقامة الحد © . فانه رتب رجمها على يحرد اعترافها » ول يقيده بعدد . وقد يستدل به 
على عدم امع ين ا جلد والرجم » فانه لم بعر فه ا أمره به 


هراد لآن حد !لزنا لا محتاط له بالتجسس والتنقير عنه › بل لو أفر به الراى استحب 
أن يلقن الرجوع » بئذ يتعين التأويل الذى ذكر ناه . وقد اختلف أصحابنا فى هذا 
البعث هل يجب على القاضى إذا قذف إذسان معن فى عله أن بعث اليه لتعرقة عمه 

E ( ۱ )‏ ولعله يۇخ نه أن الافرارمرة واحدة ,كبن » أقول : يأتى البحث 
فى شرح الحديث الرأبع » وإنما قال , لعله » لاحتمال أن أنيساً قد علم أنه لا بد من 
الإفراد أدبع مرات » وأن اراد إن اعترفت الاعتراف المعروف ف الزنا 

(؟) قله « دقد يستدل به على عدم اجمع بين الجلد والرجم » أقول : اختلف 
العلناء هل يممع للزاى امحصن بين الجلد مائة جلدة ثم برجم أو الجلد خاص أن لم 
يرجم ؟ فقالت طائفة : يحب جمع بينهما فيجلد ثم يرجم » وبه قال على بن أنى طالب 
والحسن البصرى وإسحق بن راهويه وداود وأهل الظاهر وبمض أحاب الشافئئ , 
وقال جماهير العلياء : الواجب الرجم وحده 0 وح |اقاضىعن طائئمة من آهل الحديثك 
أنه يحب امع بنهما إلا إذاكان الراق شيخاً ثيس اقتصر على الرجم » وهذا مذهب 
باظل لا أصل له وحجة ابحهور أنه صلى اه عليه وآ له وسل اقتصر على رجم الثيب 
فى أحاديث كثيرة منها قصة ماعر والغسامدية : قالوا وحديث امع بين الجلد والرجم 
ماسوخ لآنه كان فى أول اللامر ٠‏ ونما قال الشارح , وقد يستدل » انه قد يقال إن 
عدم ذكره لا دليل فيه ء لآن الترك لاعموم لهءكا أن الفعل لاعموم له . وقد أخرج 
عد الرزاق عن الثورى عن الاعش عن مسروق د الكران بحلدان ويتفيان, والثييان 
ابن حجر » إلا أن ظاهره الوقف على مسروق 


ويج ل 


1 — ا : عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 6 
0 عن أبى هر رة وزيد بن خالد اجى رضى الله عما قار « سیل النى به عن 
< الام إذا وَنَتْ و1: تصن قال :نزع اوها , ثم إن دكت ماد وهاء 
ثم إن رت فاجلدوهاء نم يعوا ولو بصَفير » 
قال ابن شهاب : ولا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة “ 


والضفير : الخبل 
يستدل به على إقامة الحد على الماليك كاقامته على الاحرار ؛ ودلالته على إقامة 
السيد الحد على عبده محتملة . وليست بالقوية © 


لس بس م 


١ (‏ ) (الحديث اثالث ) قال « قال ابن شهاب الخ » أقول : أى شك هل الام 
بسعها بعد ال جلد فى الثاائة أو الرابعة » ولكنه فى الترمذى من حديث ا 
أى هريرة و فاجلدوها ثلاث فان عادت ظببعبا » ونحوه فى مرسل عكرمة عند أب قرة 
« فان زنت الرابعة فيبعوها » ووقع فى رواية سعيد المةبرى « ثم إن زنت الثالشة 
فليعها » وعصل الاختلاف هل لدها فى الرابعة قبل الببع أو بيا بلا جلد ؟ 
والراجح الأول . ويكون سكوت من سكت عنه لعل بأن ال جلد لا يترك ولا يةوم 
مقامه الع 
(؟) قله « وليست بالقوية ه . أقول : لن قوله تاجلدوها ا 
بجلدها من يتولى ذلك وهو الإمام أو نائيه » وحتمل أنمم الملاك . ويقوى الثاتى ضمير 
ر ها » لانه لليلاك قطعاً , إلا أنها من دلالة الاقترانوإنكان رقو ,ها عدم انتشار 
الضمير » وإن كان الآول للسادة . وقد اختلف الفقباء فيمن بق الحدود على الارقاء 
فقالت طائفة :لا يقيمها إلا الإمام أو من بأذن له » وهوقول الحنفية . وعن الثورى 
والاوذاي:: لا يق السيد إلا حد الزة | واحتج الطحاوى با أورده من طريق سم 
ابن يسار قال : کان أبو عبد الله - رجلمن الصحاية - بقو ل : الوكاة والجدود والنىء 
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وفيه بيان لحك الآمة إذا لم تحصن ”2 . والكتاب العزيز تعرض لحكا إذا 
أحصنت . وجمهور العلياء أنه إذا لم تحصن تماد الحدة » ونقل عن ابن عباس ف العبد 
والآمة أنه قال « إذالم يحكونا مرو جين فلا حد عليهسا 9" . وإنكانا مرو جين 
واجمعة الى ال لطان ء قال : ولا تمل لدعتالفاً فىالصحابة . وتعقيه ابن حرم فقال : بل 
خالفه اثنا عشر نفراً من ااصحابة . وقال آخرون : يقيمها السيد ولو لم يأذنله 
الإمام » وهوقول الشسافنى » واستدل بحديث إلياب وما فى سنن أب داود أنه صل اه 
عليه وآله وسلم قال ه أقيموا الحدود على ما ملكت أبمانك » والمراد بالسيد الجامع 
لشروط الولاية العالم بقدر الحدود وكيفيتها 

)١(‏ قله ٠‏ إذا لم تحصن » أقول : وقد اختلف فى تفسير إحصانباء فقال الاكثر 
إنه التزويج وهو قول ابن عباس ونصره أبو عبيد وإسماعيل القاضى واحتج له بأنه 
تقدم فى الآية قوله لإ من فتياتك المؤمنات ) فيبعد أن يقول بعد فاذا أسلمن » قات 
يعكر عليه لإ فعلهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) فاننه لا يراد هنا 
بالحضنات المزوجات لان علبين الرجم » إذ المراد بانحضنات هنا المرائر قطعاً 
اقوله فى مقابله لإ من فتیا تک 4 والخرائر المزوجات حدهن الرجم ولا رجم 
عنى الإماء » وليس المراد بالعذاب إلا الجلد ا قال تعالى لإ وليشهد عذابهما طائفة . 
من المؤمئين ) أى جلدهماء إذ عقب قوله لإ والزانية والزانى فاجلدوهما ) . وإذا 
عرفت هذا فلا يراد من امحصنات فى قوله لإا نصف ما على نمحصنات ) إلا المسليات ش 
الغير المزوجات » ولذا قالت طائفة : المراد فى قوله ١‏ فاذا أحص ) إذا أسلين » 
فتفيد الآية جلد الامة ال امة وان ل تزوج ؛ وتوافق الآبة الاحاديث » والسنة تفسر 
الكتاب وتبين مله ء فيتم أن حد الامة وإن لم تزوج ثابت بالسنة والكتاب 

(۲) قله د فلا حد علبهماء أقول : لان إذا كان المراد بالإحصان التزويح كان 
متميومه أنه لا حد على الامة إذا زنت قبل أن تنزوج » و به قال جماعة من التابءين ٠»‏ . 
وهو قول أف عبيد کا قاله اكارح وطارس > وقد أشار الشارح إلى أن دليليما مفيوم . - 
الآبة وءو أيضأ وجه للشافمية » واحتجوا أيضا ما أخر جه الطبراق من حديث ابن 
عباس رطى الله عنه ه ليس عل الامة حد حى تحصن » وسنده حسن »الا أنه اختلف 
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خا ہما نمف الحد 219 . وهو خمسون » قال بعضېم : وبه قال طاوس » وأبو عبيدا. | 
وهذا مذهب من مسك بمفهوم الكتتاب العزيز » وهو قوله تعالى ( النساء هم : فاذا 
مب فان تين بفاحشة فطليين فصف ما على الحصنات من العذاب ) إلا أن مذهب 
امور راجح » لآن هذا الحديث نص فى إيحاب ال جلد على من لم يحصن » فاذا تبين 
حديث آخر أنه الحد» أو أخذ من السياق فمو مقدم على المفبوم 99 . 

و « الضفير » الحبل المضفور » فصيل عنى مفعول 

وذكر بعضہم ٩”‏ أن فى قوله + فليبعبا ولو بضفير » دليل على أن الزنا عيب ف 
الرقيق برد يه ء ولذلك حط من القيمة . قال : وفيه دليل على جواز ببع غير الحجور 
عليه ماله ما لا يتغاين به الناس 


فى وقفه ورفعه » وجزم ابن خزيمة وغيره بوقفه » وقد عارضه حديث « أفيموا الحدود 
على آرقاثکر من أحصن منهم ومن لم يحصن » واختلف أيضا فى رفمه ووقفه » والراجح 
أنه موقوف وإن کان سياقه فى مسلم بدل على رفعه » السك به أفوى من الك 
المفبرم والموقوف 

)١(‏ قله فعليهما أصف الحد » أقول : هذا ؤاضح فى الآمة بالنص وف العيد 
بالقياس » إلا أنه قياس بينا فساده فى د سبل السلام » 

)۲( قله « فاذا تين حديث آخر الخ » أقول 5 بريد أن لفظ حديث الكتاب 
ورد بال جلد » فقد يقال إنه أريد به التعزر لا الحد ء يقال : قد تبين أنه الحد يحدريث 
ء أقيموا الحدود على أرقائك » فاته مطلق » وحديث ه من أحصن منهم ولإ حصن » 
مع أن هذه اللفظة أى وإن لم حصن قال النووى : إنها غير ميحة , وهما مقدمان على 
المفورمكا قرر ناه وقرره احق » علأا قد قررنا لك قري أن المراد إذا أسلين لقرينة 
السياق » فيعلم لزوم حدهن قبل النزويج من الاب » ويعلم بعد التزويج من السنة إذ لا 
رجم على الارقاء ْ ٠‏ ش 

(؟) هه ه وذكر بعضهم » أقول. : هو النووى فى شرح مسلم ولفظه : وهذا 
البيع المأمور به يزم صاحبه أن بين اطا المشترى ؛ لآنه عيب » والإخبار بالعيب 
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وفما قاله فى الأول نظر » لجواز أن يكون المقصود أن بسعهاء وإن انحطت. 
قتا إلى الضفير . فيكون ذلك إخباراً متعلقاً ڪال وجودى » لا [خباراً عن حم 
شرعى )0 .ولا شك أن من عر ّف بتكرر زنا الآمة اعطت قيمتها غنده 

وفيها قاله فى الثانى نظر أيضاً ‏ لجواز أن بكون هذا العيب © أوجب نقصان 
قيمتها عند ااناس » فيسكون بيعها بالنقصان بيا شمن المثل ‏ لا بيعاً ما لا يتابن 
الناس به 

وف الحديث دليل على أن المأمور به هو المد المنوط بها ء دون ضرب التعز ر 
والتأديب ©©. ونقل عن أنى ثور أن فى هذا الحديث ياب الد > 


واجب . فان قيل :كيف يكره شيت ويرقضيه للاخيه المسلم ؟ والجواب الها أن 
تستعف عند اإشترى فيعفها بنفسه أو يصونها عن ذلك ببيبته أو بالإحسان الها أو 
التوسعة علها أو يزوجها . اتهى. 

(1) قله لا إخباراً عن حكم شرعى » أقول : قد يقال إن إخبار الشادع 
عن الاحكام الشرعية أ كثر من [خباره عن الاحوال الوجودية » بل ما بعت إلا 
بذلك » فالمل عليه أولى » ولا ينافيه كونه أمرا وجوداً ْ 

(؟ ) قله «هذا العيب » أقول : بناء على تسام کون الزنا عيبا کا قاله البعض 
فيكون رداً عليه بما اختاره ؛ إلا أن هذا البعض لعله القاضى عياض » ولعله الذى 
قال بالاول وتبعه النووى عليه , فالمراد بالبعض هو القاضئ ' ' 

(؟) له « هو الحد المنوط الخ » أقول : قد قدم انه إذا تبين بحديث أن الجاد 
المذكور فى الحديث هو الحد» وهنا جزم بأنه المراد : وقدمنا دلييل جزمه . وقوله 
« دون ضرب التعزير والتأديب » عبارة عنه , فلعله كان الحد أ كش عدداً من ضرب 
الاثنين ‏ لما ثبت من حديث ١‏ لا جلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود أله 
وهنا تحد خمنين جلدة ولا جاوز فى التعزيز والتأديب عشرة أسواط » إلا أن ظاهر 
عبارته لما دون ضرب » فاذا ثبت أن صفة الضربين مختلفة وأن ضرما أشد من ضر به 
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وإيحاب الببع أيضا » وأن لا يمسكبا إذا زنت أدبعاً 
وقد يقال 6 إن ف اديت إشارة ل إعلام الماع المشترى لعب السلعة » فأنه 
إعا تنقض قيمتها بالعلم بعيما » ولو لم يعم لم تتقص . وفيه نظر ”") 


وقد بال أيضاً : إن فيه إشارة إلىأن العو بات إذا ل تفد مقصودها من الزجر ‏ 
4 0 2 1 3 0 ا صو ن حر 


استقام : وااظاهر أن د دون » هرنا بمعنى غير کا قول تعالى لن لابتخذوا من دوق 
0 أقل » فقد وردت لللعنيين » واه أعلم 

(1) قله إيحاب الحد وإيحاب ب البيع» أقول : وقال الظاهرية بإ يجا يما معا 
0 ق عليه ؛ إنما الحلاف فى إيحاب البيع > والظاهر مع القائل 
بالإيحاب للبيع . و قال ابن بطال : حمل الفةراء الام بالبيع على الحض على مباعدة من 
E €‏ بالسيد الرضا بذاك ء ولا حي ا 

من الوسيلة إِلْ تكثير أولاد الزةا . قال : وحمله بعضمم على الوجوب ولا سلف له 

من الامة فلا يشتغل به ء وقد ثبت الى عن إضاعة الال فكيف يحب يبع الآمة ذات 
NRE‏ اد الزجر عن معاشرة هن تكرر منه 
ذلك . وتعقب بأنه لادل| ل فيسه على الميع بالمن ٠‏ الحقير » فان قوله « ولو عمل من 
شعرء أربد ب الب الث آنه مول على ظاهره ؛ وهو نوه من بق ته مسجد ولو 
٠‏ كفحص قطاة , على أحد الآجوبة . قال ابن العربى : والمراد من الحديث الإسراع 
بالبيع وإمضائه ولا تربص به طلب الراغب ف الزيادة » وليس المراد ببعه بقيمة 
لحيل اتهى . قلت : وقول الظاهرية وأبى ثور هو الذى يقضى به أصل الآمر » وم 
يقم الخالف صارفاً عه . وأما دعوى بعض الشافعية أنه ذسخ الوجوب للبيع 
فأين دليله ؟ 

(؟) قله د وفه نظرء > أقول : لاذه لوس نقص القيمة منحصراً ف العيب » 
بل قد تنقص للحاجة إلى القيمة ونحوها أو مصانعة الشترى 

.(ع )“قله ٠‏ من الزجر » أقول : بان لمقصودها الذى هو الزجر د لم تفعل » 
نما إما وجبت الحسدود زواجر » وعلى اقول بأنها وجبت جوابر وكفارات فلا 
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ل تفعل ؛ فان كانت وأحة كلد و الشرط '' فى وجوم-ا على السيد» وهو 
املك ٠‏ لآن أحد الآمرين لازم : إما ترك الحدء ولا سيل إليه لوجويه . وإما إزالة ٠‏ 
شرط الوجوب »› وهو املك » فتعين . ولم يقل اتركوها » أو حدوم' كلا تكررء 
“جل ما ذكر ناه ٩‏ واه أعل 

حرج عن هذا التءزيرات الى لاقيف انا لست بواجبة الفعل فيمكن تركبا 


2 © ه© 
06- الحديك الرابع : عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال « أ 

8 ع 0 24 اوه ا 8 ع 
رَجَل” من المسلِينَ رسول الله يا - وهو فى المسجدٍ ‏ قناداه : يا رسول الله 
r‏ 9 ل رر 0 2 
إن زوت فاعرض عَمْهُ > فَتَحى تلقاء وجه فقال :يا رسول الله . إنى 
ي ابل سس مسمس 
ثم هذا البحث ٠‏ وقد بوب اليخارى ١‏ نا ب الحدود كفارة » وأخرج حديث د ومن 
اساب من ذلك شنا هرقب به فو كفارة» ولا بعد عندی أن يقال وجيت زواجر 
وجوار أى كفارات | 

)١(‏ اله « فيترك الشرط ء أقول : مبنى للمجوول . والشرط قد بينه بأنه الك 
فان وجوب إقامة الحد عز ل القن مد روط aS‏ اونا يقم عليه الحد , 
وقرله : فتعين » أى إزالة شرط الو جوب وهو الاك » وهذا تقرير ذه أبى : ثور 
والظاهرية ويؤخف منه اختتياره لإيحاب إقامة الحد على السيد وقدمنا البحث فيه 

(1) قوله + لا ذكرناه » أقول : من أنه إذا قات المقصود من [قامة المد لم يفعل 

(؟) قله ٠‏ لاغ ليست واججهء أقول : : أى النعزيرات لا تحب كالحد » بل هى 
إلى أغا رالامام رنائيه » ومن ٠‏ هنا بعلم أنه كان ينيغى أن يقول فا سلف لم تفعل إن كانت 
واجية عذف الواو وى عوبني 

40( اهار ابع ) قال و لاء وجبه » أغول : تلقاء منصوب على الظرفة» 

رافك ر آفے مقام إلظر E‏ مكان 0 . ذف مكان. قل ولیس فى 


— ۳o لب‎ 


سے ال 20 آذ مر 
زتعت فا 


زاتمت عرض عَنه » حتى کی ذلك عليه أريع مات . لتا شېد ڪل تفه 
ربع تاداس : دعا رسول اهلقع فقال : أك جنونٌ ؟قال : لاء قال : قل 
حصت ؟ قال :قر . فقال رسو الله ول : اذْهبوا به فارنجوه » 

45 - قال ان ہاب : فاع اہو سل بن ع لخم آنه تيح 
جار بن عبد الو يقول ”كشت فين رمه رجاه بالصل . فا أذلقئه 
الحجارة هرب » فاد رتاه بالخركة رجاه » 

اط قر ا و عباس » 
- وأبو سعيد الخدرى » وبريدة بن الحصيب الأسلى 
٠‏ ذهب الحنفية إلى أن تكرار الإقرار بالزنا أربعاً شرط لوجوب إقامة الحد (» 


المصادر تفعال بكسر أوله إلا هذا وتبيان وسائرها بفتح أوله 
)١(‏ قله « ذهبت الحنفية الخ » أقول : وكذلك المدوية والكوفيون »وهو 
الراجح عند الحنابلة » وزاد ابن ألى ليلل شرطية تعدد مجالس الإقرار » واستدلوا ما 
١‏ أشار اليه الشارح » فان قوله فلما شہد على نفسه أربع شادات أشعر بأن العدد هو 
العلة فى تأخير إقامة الحد عليه وإلا لاس برجمه فى أول مرة » وف حديث أبن عباس 
« قال لماعر قد شهدت على نفك أربع شہادات اذهيوا به فارجموه ء ويؤيده القياس 
عل عدد شهود الزنا دون غيره من الحدود وآعان اپور أن قصة ماعز واقعة 
حال فيجوز أن تكون ازيادة الاستثبات » وبؤيد ذلك ما وقع فى قصة الغامدية فانه 
صل الله عليه وآ له وسل لم يراجعبا لتسكرر إقرارها بل أمر برجمها بعد وضعبا ماف 
بطنها » وكذلك قصة العسيف والمرأة فانه لم يرو أنه تكرر الإقرار منهما , وإن كان 

عدم الذكر لا يدل على عدم الوقوع » والأحوط اعتبار النكرار أرب سما والحذود 


E 


ورادا أن انی اة - فى هذا الحديث ‏ إ تما أخر المد إلى تمام الاربع لانه لم بحب 
قل ذلك . وقالوا : لو وجب بالإقرار مرة لما أخر الرسول به الواجب . وف قول 
الراوى د فلما شېد على نفسه أر بع شهادات دعاه رسول أله » الخ إشعار بأن الشهادة 
أربعاً هى العلة فى الحم 

ومذهب ااشافمى ومالك ومن تبعبما أن الإقر ان و و ي العف اا 
000 الحقوق 27 . فكأنهم لم يروا أن تأخير الحد إلى تمام الإقرار أربعاً لماذكره 
الحنفية . وكأنه من باب الاستثيات (؟ والتحقيق لوجوب السبب . لان مبنى الحد 
عل الاحتياط فى ترک ودرئه بالشپات 


تدرأ بالشبهات » وعدم التكرار شببة لعدم نوض الجواب عن الشكرار ؛ وإتما هو 

بجر بز الاستشيات : ١‏ 
)١(‏ قله « قياساً على سائر الحقوق » أقول: يقال قد خدش ف القياس اشتراط 
الاربعة فى شهود الزنا فلا يقاس على غيره ‏ / 07 
)١(‏ قله د وكأنه من باب الاستثيات » أقول : فانه قد وقع منه صلى الله عليه 
ولهو فى هذه القصة من ذلك أمر لامزيد عليه , ف الروايات ف حديث بريدة 
٠‏ أنه قال له أشربت مرا ؟ قال : لا » وفيها , فقام رجل فاستتكبه فلم يحد ريحاً » وف 
حديث أبن عباس ٠‏ لعلك قيلت أو غمزت - عجمه وزاى - أو نظرت ؟ فال لاء 
وال ابت نعيم د قال هل ضاجعتها؟ قال نعم » وف حديث ابن عباس المذكور قال 
ه نكت لا يكنى » بفتح كاف يكنى من الكناية أى ذكر صل الله عليه وآله وسلم 
هذا اللفظ صرعاً ولم يكن عنه بلفظ آخر كا+اع , وفى حديث أب هريرة : أنكتها؟ 
قال : نعم ٠‏ قال : حتى دخل ذاك منك فى ذاك منها ؟ قال نعم » قال کا يغيب المرود فى 
المكحلة والرشأ فى البثر ؟ قال : نعم » قال: أتدرى ما الزنا ؟ قال : نعم سنا 
حراماً ما بای الرجل من امرأته حلالا . قال : فا تريد بهذا القول ؟ قال : تطبرقى . 
فأمر به فرجم » سرد هذه الروايات فى فتح البارى , فقد بالخ صل الله عليه وآ له 
وس فى الاستثبات غاية المالغة » وهذا وقع بعد إقراره أربع مرات فهو يزيد 
٠‏ لم — سج 8 # المدة 


- ot — 


وف الحديث دليل على سؤال الجا كم فى الواقعة عما يمتاج اليه فى الك وذلك من 
الواجبات ء كسؤاله عليه السلام عن الجنون ليتين العقل » وعن الإحصان ليشت 
ارجم . ولم يكن ثب من ذلك » فإن الجد متردد بين الجلد والرجم »ولا يمكن الإقدام 
على أحدهما إلا بعد تين سيه ١‏ 

وقوله عليه السلام ٠‏ أبك جنون ۰ يكن أن يأل عنه ‏ فيال : إن إقرار 
أ مجنون غير معتبر . فلو كان بنونا ل بفد قوله : إنه ليس به جنون » فا وجه الحكة 
فى سؤاله عن ذلك ؟ بل سؤال غيره من يعرفه هو امور 

وران قد ورد أنه سأل غيره عن ذلاك ‏ . وعل تقدير أن لا يكون 
وقع سؤال غيره » فيمكن أن يكون سؤاله ليتبين مخاطبته ومراجعته شبته وعقله 
فيبنى الام عليه 9 , لا على تجرد إفراره بعدم الجنون 


وفى الحديث دليل على تفويض الإمام الرجم إلى غيره. ولفظه يشعر بان انى 
يلخ م ره › فيؤخل هنه عدم حضور الإمام لر جے ٠‏ وإنكان الفقباء قل استحيوا 
أن يبدأ الإمام الرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار . ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالمينة . 
وكأن الإمام لما كان عليه التثبت والاحتياط قبل له ابدأ » ليكون ذلك زاجراً عن 
النساهل فى الحم بالحدود ؛ وداعياً إلى غاية التيت . وأما فى الشبود فظاهر , لان 
قله بقومم 10 

وقوله دفلا أذلقته الحجارة © , أى بلغت منه الجبد . وقيل : “عضكته , 


إشتر اط العدد » لان هذا الاستثبات العجيب وقع بعده 
ْ 6 قۆله « أنه سأل غيره الح » أفول : فقد أخرج أبو داود أنه صل ته عليه 
أرسل إلى قومه فقالوا : ما نعلمه إلا واف العقل من صالحمنا 
(۲) قله « فين الآمر عليه » أقول : أى على ما يتبين مخاطبته وعاورته من 
كال عقله وأنه يعتبر إقراره 
(؟) قله ٠‏ أذلقته الحجارة » أقول : بذال معجمة وفتم اللام بعدها قاف أى 


عد نو" — 


انع ر ارس Euroa‏ على عدم الحفر له 

۷ - الحديث الخامس : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أنه 
قانع الوك E IE‏ ند وار ل نان امرأة 
منم ورجلا را ٠‏ فقال هم رسول الله يلل : ما دون ف اتراق » 
فسأن ارج ؟ فقالوا نت " وَيلدُونَ . قال عبد الله بن سلام : 
كَدَبْمء فبا آية ارجم الا الوراء لك E‏ 


أفلقته وزناً ومعنى 

(1) (احديث الخامس ) قال , ١‏ إن الهود الخء أقول ابن داوق فكت 

بهم اليه صل أنه عليه وآله وسلم من حديث آنى هريرة قال « زنا رجل من اللهود 
م بعضهم لبعض : اذهيوا بنا إلى هذا النى فانه بعت بالتخفيف » فاذا 
أفتانا بفتيا دون الرجم قباناها واحتججنا با عند لق ونا تيا نی من أنيائك .توا 
انى صلي الله عليه وآله ولم وهو جالس ف المسجد فى أسحابه فقالوا للق 
عاترى فى رجل وامرأة منهم زنيا - وذكر القصة ش 

(؟) قال « ما تحدون فى التوراة » أقول. : قال الباجى يحتمل أنه صل الله عليه 
وآلہ وسل عل بالوسی أن حم الرجم فیا ثابت على م شرع ل بلحقه بدي ' ويحتمل . 
أنه عل باخبار عبد أله بن سلام وغيره ٤‏ من اسل منم على وجه حمل هبه الع + 
.وحتمل أنه صلى اقه عليه وآ له وسل إما سام ليعلم ما عندم 

(۳) قال ١‏ نفضحبم » » أقول بفتم النوث من الفعنيحة » ووقع يانا ف زواية فى 
الخارى بلفظ «نسخم وجوههما » وفى لفظه نسود وجوههما وحممما ويطاف يما » ش 
وف رواية « .إن أحبارنا أحدثوا تحمي الوجه . والتجييه » وى أن يحل الوائيان 
عل حار وتقابل ا ke‏ : 


— ۳0 = 


3 0 ده ده على آية لوجم اننا وما 50 
0 ا 1 :ع 
عل الرا ا 1 
قال رضى الله عنه aE‏ هو عبد الله ن صو ريا 
اخدلف الفقباء فى أن الإسلام هل هو شرط فى الإحصان أم لا ؟ نذهب الشائعى 
أنه ليس بشرط ‏ . فاذا حك الحاكم على الذى المحصن رجه . ومذعب ألى حنيفة ٠‏ 
أن الإسلام شرط ف الإحصان . واستدل الشافعية بهذا الحديث ورج النى مكب 
لهو دين ؛ واعتذر النفية بأن قالوا : رجمهما حك التوراة يف وأنه سام عن ذلك , ۰ 


0 « فوضع أحدهم » أقول :هو عبد الله بن صوريا القارىء والواضع 
1 بده وأ م كفر وأنزل اقه تع فيه لبا أا الرسول لا يحرنك الذين يسار عون 
ف الكفر ) الآية 

(؟) قال «فرجماء أقول : زاد فى حديث أبى هريرة « فقال النى صلى اله عليه 
وآله وسلم : : إفى أحك ماف التودة » وى حديت البداء ‏ الهم فى أول من أحيا 
دينك إذ أماتوه ل : 

(؟) قله « وهومذهب الشافى الح, أقول وقد لاق عند انا فر اوقل 
ابن عبد الب الاتفاق على أن الاسلام شرط فى الإ<صان الموجب للرجم » وتعقب. 
بأن الشافى وأحد لا يشرطان ذلك 
(؛) قله :مارجا بك النوراة» أقول: وليس من حك الإسلام فى شى ”وا عا 
هو من باب تنفيذ الحم عاهم ا كتابهم »فان فى التوراة الرجم . ورده لطا أن 
له نمال قا لوان احك يهم ا نل لقد) وزغا جاده قوم این ما عند کا د دلت 
ا اشار علهم TT e‏ 


— 0 ممه 


وأن ذلك عند ما قدم 3 ى بر المدينة 9 , وادعوا أن آية حد الر نا نزلت بعد ذلك › 
لكان ذلك اميف نت خا وهذا يحتاج إلى تحقيق التاريخ » أعنى ادعاء النسخ 
وقوله « فرأيت الرجل ينا على راوالد برا يا اوج الناء 
وسكون الجير وفتح التون والهمزة أى ميل . ومنه انى . قال الشاعر : 
وبدلتی بالط اط ٣"‏ الجبى وكنت كاامكندة تحت انان 


: قوله فى حديث أبى هريرة . فانى حك بما فى التورأة » فى سنده رجل مهم » ومع 
ذلك فلو ثبت لكان معناه لإقامة الحجة عليهم وهو موافق لشربعتى اہی > وقوأه 
الحافظ اين حجر 
لا دراطت ون سانيم اليك قعل وآ له وس الخ 52 
فالا ل لحنفية وكان مأمورأ اتباع حك التوراة والعمل بها حى نسخ ذلك فى شر عه ودليل 
ظ أنه وقع ذلك أول ما قدم ا مديثة أن فى طرق القصة و لا قدم النى صل انه عليه وآله 
و 1 المدينة أناه اهود الح » وأجيب ,أنه لا يزم من ذلك الفور ٠‏ وف لعض طرقه 
الصحيحة أنهم قدموا اليه وهو فى المسجد بين أصحابه , والمسجد لم يكل بنبانه إلا بوك 
مدة من دخوله المدينة فيطل الفور ‏ : : 
)١(‏ قله ٠‏ الجيد فى الرواية » أقول : واختلف رواة يح البخسارى فى هذه 
الافظة » فرواه أبو ذر عن السر خسى بالحاء المبملة بعدها نون مكسورة ؟ ۴ تحتانية 
ينا ص وين a‏ واللكشميهنى بحم ونون مفتوحة ثم همزة › وفى رواية أبوب 
يحي بطم أوله والجيم مبموز » قال الحافظ ابن حجر : وجملة ما حصل لنامن 
الاختلاف فى ضبط هذه اللفظة عشرة وجو ه :اولان والثاللك د يضم أوله والجيم 
وكسر النون والهمزة ‏ الراب ع کالاول إلا أنه بالموحدة بدل النو 0 0 
إلا أنه بواو يدل التحتانية » السادس كالاول إلا أنه يم » السابع يضم أوله وقح 
: المبملة وتشديد النون » الثامن يحانى بالنون » التاسع مثله لکن بالحاء 0 العاثير مثله 1 
| لکن باثفاء بدل النون وبالجم أيضا ء وذكر أنه وجد الضياء يحاق بجي وفاء بغي همل 
وع فى الفاء صح صح 
(۴) قله ,اطاط » أقول : کسحاب وکتاب ا 


E 
وف كلام بعضهم ما يشعر ,أن الأفظة بالحاء » يقال : حنا الر جل عنو : إذا أكي‎ 
: على الثئ . قال الشاعر‎ 
حو العابدات على وسادى‎ 
الحديث السادس: عن أبى هريرة رضى ا اوضر ند‎ - 
كه نال ١لو أنَّ رَجَلاً - أو قال : انأ - طلم ليك بير ذْنك»‎ 
00 خَذَفتَه ”“ بحصاة » نفقأأت‎ 


أخذ الشافى وغيره ا واا المالكية › وقالوا : لا بقصد عله 
ولا غيرها . وقيل : بحب القود إن فعل . وهذا مخالف للحديث 


وما قبل فى تعليل المنع أن المعصية لا تدفع بالمعصية . وهذا ضعيف جداً » انه 


0 6 


کا فى القأموس » والحنا الانحناء . والبيت من أبيات أبى كثير المذلى ومنها : 
إن المانين وبلغتها قد[حواجت سمعى إلى ترجمان.. 

وبعده البيت فالضمير فى ة, وله « وبدلتنى » للك انين ااسئة الى بلغها من عمره 

)١(‏ (الحديث السادس ) قال .ذفته » أقول : بالحاء المهملة عند أبى ذر 
. والقاسى » وعند غيرهما بالخاء المعجمة وهو الأوجه › لآنه الرعى >صاة أو نواة أو 
N a‏ بين السيابتين . وقال طی : الرواية بالحاء ال 
خطأ . وجزم النووى أنه بالخاء المعجمة 
(۲) قال ١‏ ففقأت » أقول : بالقاف والههر أى شقّقت عينيه 

(۴) قال د جناح » أقول : : فى مل من روآية أبى هريرةه من اطلع ف بيت توم 
بغير إذنهم فقد حل أن فقوا عينه » وهو برد على من فسر الجناح هنا بالإم م 
ورتب عل ذلك وجوب الدية وأنه لا يلزم من رفع الإثم رفعبا 


د 04 سم 


من ع كونه معصية فى هذه الحالة . ويلحق ذلك بدفع ااصائل “ . وإن أريد بكونبا 
معصية النظر إلى ذاتها مع قطع النظر عن هذا السيب ‏ فهو ميم » لكنه لا يفيد 

وتصرف الفقهاء فى هذا الك بأنواع من التصرفات : 

منها أن يرق بين أن يكون هذا الناظر واقفاً فى الشارع . أو فى خالص ملك 
المنظور اليه أو فى سكة منسلثة الاسفل » اختافوا فيه . والأشبر أن لافرق »ولا 
يخوز مده العين إلى "حرم الناس حال . وف وجه للشافعية أنه لا يقصد إلا عين من 
وقف ف ملك المنظور أليه . 1 

ومنها أنه هل يحوز رى الناظر قل الى والإنذار ؟ فه وجار لتشافعية : 
أحدهما لا ” . على قياس الدفع بالبداءة بالاهون فالأهون ©©. والشاق : ز 
EEE‏ ؛ أعنى أنه لا فرق بن مواقف هذا النائلً» 
وا لايحتاج إلى الإنذار . وورد فى هذا الم الثاتى ©» ما هو أقوى من هذا 


6 ل ا ل ee‏ 
وهو بغير هذا السبب معصية اتفاتاً > وقد وافق ال حور جماعة من المالكية وقالو! 
لعل مالكا لم ببلغه الخبر » واعتل بعض المالكية بالاجماع على أن هن قصد عورة 
الآخر ظاهراً أن ذلك لا ييح فقء عينه ولا ستقوط مانا عمن فقأها » فكذا إذا 
e‏ 00 يه يه 
ار إل عو ودة الر جل ثلا ْ 0 الحر بم وما يقصد ا 17 
ر الا عب اطلاع كل أحد علا 

فم وله حدما : لا أقول : هذا أصحبما عندم » وقواه الشار کا ترى 

(؟) قله على قياس البداءة بالأهون ال » أقول : ليس هذا يحرى على ذلك 
القاس آرتداء الاش من غير مللاحظة الأعون 

٤(‏ ) قله ء ف هذا الحك الثانى » أقول : أى عدم الإنذار 


© .]يم د 


ألا طلاق » وهو ١‏ أن النى يه كان متسل الناظر بالمدرى ٩<‏ 

ومنها أنه لو قسمع إنسان » فهل”يلحق السمع اظ ۲ اخافوا في د 

وفى الحديث إشعار أنه إنما بقصد العين بشىء خفيف , كدرى » وأ بندقة » 
وحصاة . اقوله « خذفته » قال الفقباء : أما إذا ر رقه بالنشاب » أو رماه حجر يقتله 
فقتله » فمذا قتل بتعلق به القصاص “أو الدية 


)١(‏ قله كان مختل الناظر ال » أفول : إشارة إلى ما أخر جه اليخارى فى عدة 
أبواب من صصحه منها فى كتاب الاستئذان والديات وغيرهما » وفيه إن رجلا اطلع 
فى جحر فى باب رسول الله صلی الله عليه وآ له وسل فأخذ يِل مشقصاً أو مشاقص ». 
شك من الراوى وهو بكسر أوله وثانيه شين معجمة سا كنة وفع القاف فصاد مبملة 
وهو نصل السهم إذ كان طويلا غير 0 « يختل » بفتسم أوله وسكون 
المعجمة وكسر ال ثناة أى يطعنه وهو غافل فهذا صريح أنه أراد غفلته » فكيف يقال 
إنه ينبى وينذر ؟ وقول الشارح« بالمدرى» بكس اليم وسكون الدال المبملة والالف 
مقصورة . وهو روابة » ومعناه کا فى النهاية : المدرى والمدراة شىء بعمل من حديد 
أو خشب عل شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر الملبد ويستعمله 
من لا مشط له , اتهى 

(۲) قله « اختافوا فيهء أقول : لم فيه وجهان » أصعهما لا لان النظر إلى 
العورة أشد من استهاع ذكرها 20 الثباس ا مهار اة وأولوية امقيس وهنا 
بالسكس . نعم المستمع آم ورد عليه الوعيد فى الأحاديث على أنه قد يتولد من 
السماع إضرار بصاحب المنزل أعظم من إضراره بنظر حر عه 

(؟) له « يتعلق به القصاص » أقول.: ولم قول آنه لا يتعلق به شىء ولا 
يق أن ذكر الحصاة ثيل » وإلا فقد ثبت أنه صل الله عليه وآله وسلم حاول فقء 
عينه بالمشاقص أو المدرى » فالقياس أن يقال : إنه إن لم يحصل من النصل أو السهم 
إلا فقء عين المطلع فلا شىء » وإن حصل زيادة عليه يلزم فيه القصاص أو الدية » بل 
لو كسر سنه «الحصاة تعمداً زمه ذلك ء لاه نما أذن له فى فقء عينه » وأما قله فلم 


— ۳۹۱ = 


وما تصرف فيه الفقباء فى أن هذا الناظر إذا كان له حرم فى الدار أو زوجة 
ومتاع ل جز قصد عينه » لان له فى النظر شه . وقيل لاك ن أن يكون له فى الدار 

مخرم > ما نح قصد عننه | إذالم يكن فا إلاعارمه ٩<‏ 

ومنها أنه إذا لم يكن فى الدار إلا صاحما فله الرى ؛ إن كان مكشوف العورة ولا 
فياك وال خا ھا ل حون ونه ٠‏ 

ومنها أن الحرم إذا كانت فى الدار مستترات » أو فى بيت . فق وجه لا بحوزقصد 
عه › لأنه لا يطلع على شیء . قال بعض الفقباء ”“ : الاظب_ الجواز » لإطلاق 
الاخبار . ولانه لا تنضبط أوقات الستر والتكشف » فالا حتياط تحسم الياب 

ومنها أن ذلك إما بكون إذا لم يقصر صاحب الدار » فاذا كان بابه مفتوحاً أو 
ا أو ثلة مفتوحة ٠‏ فنظر : فان كان جتازاً لم يمد قصده” . وإن وقف 
و ا 
يأذن له فيه الشارع , بل هو اعتداء يحب فه الود › , وا أبيم له إهدار ر العضو الذى 
وقع به الإضرار وهو العين » فهو نظير قطع يد السارق 
)١(‏ قله :إذلم يكن فا إلا عارمه » أقول : هذا الصواب » وهو مأذون من 
حديث آخر وهو قوله صل الله عليه وآ له وسل ١‏ إعا جعل الاستئذان من أجل 
النظر » فاذا لم يكن فبا إلا حارمه جاز النظر . وفيه عندى توقف لانه لم يبح له نظر 
الحارم كلما بل مواضع منها » ولا يأمن أن يكون مكشوفا من ا مأ حرم نظره مع 
انفزادها فى منزها » ويؤيد هذا أن كثيرا من العلماء قائل >واز نظر وجه الاجنبية 
وكيا » وجزموا هنا بتحريم النظر لجواز أن رى ما لا عل من غير الو جه 
والكفين ‏ فالافوى التحريم ولو لم يكن فى البيت إلا عارمه 

)١(‏ قله « قال بعض الفغباء الخ أفول : هذا الذى يطابق إطلاق الحديث 

(؟) قله هلم جز قصده» أفول : فقء عينه وإن وقعت منه نظرة الفجأة العفو 
عنبا» فان وقف وتعمد معاودة النظر جاز قصده » وصاحب الدار وإن فرط فتفر يطه 


لا للااجنی نظر ما ف داره 


5 ۳۹۲ - 


وقيل : جوزء لتعديه بالنظر . وأجر ی هذا الخلاف فا إذا نظر من سطح افسه + 
أو نظر المؤذن من المأذنة . لكن الاظبر عندم هنا جواز الرى » لآنه لا تقصير 
من صاحب الدار © 

واعل أن ما كان من هذه اتصر قات اافقبة داخلا تحت إطلاق الأخار 7 , واه 
قد يو خذ منپا وما لا فعضه مأخوذ من فهم المعنى المتصود بالحد مك . وبعضه »أخرذ 
بالقياس » وهو قليل فیا ذ كرناء 


© © ¢ 


)١(‏ قله + لاله لا تقصير اء أقول : بحلاف فتحه لباب داره » وقد #دمنا 
جواز الغقء هنالك هنا بالاولل 1 


(؟) قله و !عم أن ما كان ! الخ»أقول : الذى ذكره افق هنا من التصر نات" 
سبع صور ؛ وإن ,كان كل صورة 3 فما وجوه . ومرجع السبع فى أخذ حكبا 
أحد ثلاثة افوا : دخولما فيك | لخادت ا أذ من فم المعنى ام قصود: 
بالحديث » أو أخذه من القياس ك قاله الحقق. فااصودة الأول لها ثلاثة وجوه :وى 
لا تؤخذ من الأحاديث بل حديث « إنه صلى النه عليه وآ له وسل أراد أن يفقأ عين 
من تطلع إلى بيته من جخر الياب »دل على عدم اعتازر الشارع بالصور الثلاث ى 
ذكرت » بل الظاهر أن هذا الناظر كان واقفا فى مكان غير ملوك له صلى اله عليه 
وال سلم . والثانية الإنذار قبل القصد إلى عين اأناظر» فيذه لم يأت بها حديث » بل 
حديث إنه صل الله عليه وآ له وسل أراة ف عت دق نظ إل وة ا 
والمدرى وأنه حاول فقأه على غفلة فدل على عدم احتبار ذلك . والثااثة الاسمع ٠‏ قدمنا 
أنه نه يقاس على لنظر - لر بعة إذ! كان للناظر حرم أو فردت ممحارمة . فهده. 
الصور أخذ حك جواز النظر من حديث ١‏ [ماجعلالاستئذان م أجل النظرء وقدمنا - 
لك التحقيق فما . الخامسة إذا ل يكن فى الدار إلا صاحها أخذ حم الجواز من 
الدليل الذى أخذ منه < الذى قله » وفيه من الاعتراض ما قدمناه فى الذى قبله : 


5000-7 
باب حد السرقة 
۹ - الحديث الأول : عن عبد الله بنعمر رضى الله غنهما ٠‏ أنّ اانىً 


َي قطع ٠‏ فى ين « يغه" - وف لفظ : مته لاله درام » 

اختلف الفقباء فى النصاب ف ااسرقة » أصلا وقدراً . أما الأصل : لجمبورم على 
KE‏ لمكت وار 
بالقطع فهما . ونةل فى ذلك وجه فى مذهب الشافعى 


السادسة إذاكان الحرم مستترات أو فى منزل منفرد أخذ 5 المعنى المةصود 
من الحديث » وهو أن التحريم املا ينظر من حرم عليه نظره » وفبه ما قدمناه عن 
القرطى . السائعة بعة [ذا قصر صاحب الدار أخذ حکكما- - وهو جواز النظر - من نهم 
المعنى المتصود من الحديث وهو أن الناظر لم يتطلع إلى النظر بل صاحب الدار فرط 
وفه ما قدمناه 

: باب حد السرقة) الحديث الأول قال « قطع » أقول : أى آم بالقطع‎ ( )١( 
لانه صلی الله عليه وآ له وسلم لم يكن باشر اا قطع بنفسه‎ 

(؟) قال « قيمته » أقول : قيمة الثىء ما تنتهى اليه الرغبة فيه » وأصلها قومة 
فأبدلت الواو ياء لوقوعما بعد كسرة 

(؟) قال ء وف لفظ : نه » أقول : ما يقابل به المببع عند البيع 

( 4 ) قله « وشذ الظاهرية » أقول : وبه قال الخوارج ؛ ونقل عن الحسن > ويه 
قال أبو عبد ال حن أبن ت الشافعى ٠‏ واعلم أن اذاهب ق القسدر الذى يقطع به 
السارق بلغت قريباً من عشرين قولا : الأول كلام الظاهرية ‏ ويقابله ما نقله عياض, 
وغيره عن أبراهيم النخعى 2 لا يحب القطع إلا فى أريمين درهما أو أربعة دنار . 
الثالث كالارل إلا أن 5 شيا تافها لحديث إنه لا يقطم فى الثىء النافه . الرابم 
يقطع فى درم فصاعداً وهو قول عثيان الى ورسعة الرأى . الخامس فى درهمين وهو 


د ا — 


والاستدلال ذا الحديث على اعتبار التصاب ضعيف » فانه حكاية فعل ‏ ولا يلزم 
هن القطع فى هذا المقدار فعلا عدم القطع فيا دونه زطقاً 
وأما المقدار » فان الشافعى يرى أن النصاب ربع ديار“ . لحديث عائشة الآتى» 
وأيقوم ما عدا ١‏ الذهب بالذهب ٩١‏ . وأو حتيفة يقول : إن النصاب عشرة درام » 
وبدرام ماءد الفضة بالفضة . ومالك يرى أن النصاب ربع دينار من الذهبء أو . 
ثلاثة درام » وكلاعما أصل » ويقوتم ما عداهما بالدرام . وكلا الحديثين يدل على 
خلاف مذهب أب حيفة 
وأما هذا الحديث فان الشافى بين لا خالف حديث عائشة » وأن الدينار كان 
أثنى عشر درهما » وربعه ثلاثة درام ' أعى سرف . ولهذا قومت الدية باثنى عشر 
أله من ألورق ‏ وألف دينار من الذهب ©©. ' 


الثلاثة أخرجه ا بن ألى شيبة بسند قرى عن أنس أن أبا بكر رضى اله عنه قطع فى 
شیہ ما يداوى درضين » وفى لفظ لا يساوى ى ثلاثة درام ۾ قلت : فہذا مذهب لای 
بكر : ور ما دل على أنه لا يعتبر نصا ٠‏ وسأ تر الاقوال مسرودة فى فح المارى ولا 
حاجة إلى التطويل » لما لما اقتصر الشارح على ثلاثة أقوال الما قول مالك أردنا 
يان تعدد الأقرال 1 

)١(‏ قلهه e‏ 5 : وهو مذهب عأئشة : وتقله عن عبر 
وءثمان وعلى ؛ وهو قول أي بكر بن حزم وعمر عبد ايد اذى قي 
وروأية عن إسحق وعن دأود 

00 0 » أقول : هذه ثلاثة مذاهب الاول أن 
الذهب الاصا ل فقوم كل ما عداه به . الثانى أن الفضة ضة أصل فيقوم كل ما عداها بها . 
اثالث أنه ل . قلت : ولا يخق أنهمأ إذا كانا أصلين 
فلا شقتصر التقوم لما عداها على الفضة بل خير ببنهما فيقوم بأما شاء . هذا مقتضى 
أصلية کل واحد منهما 

(۳) قله ه قومت الدية اخ ال : أى جعل الشارع الدية هذا القدر لا على 


— Fo 


وهذا الحديث "2 يستدل به لمذهب مالك ( فى أن الفضة أصل فى التقوم .. 
فان المسروق لما كان غير الذهب والفضة . وقوم بالفضة دون الذهب دل عل آنا 
أصل ف التقويم » وإلا كارن الرجوع إلى الذهب ‏ الذى هو الاصل - أوللى. 
وأوجب ٠"‏ عند من يرى التقوجم به : والحنفية فى مثل هذا الحديث وفيءن روى 
فى حديث عائشة 4 ٠‏ القطع فى ربع دينار فصاعدآ » يقولون - أو من قال مہم فى 
التأويل ما معناه : إن التقويم أعر ظنى تخمينى 2 » فيجوز أن تكون قبمته عند عائشة 


جبة تقوم أحدعما بالآخر بلكل واحد أصل ف بابه على أهل الذهب الذهب وعلى أهل 
الفضة النضة وعلى أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أدل لخم أاف شاة , فبذا التقدير 
الشرعى فى الدية ذهبا وفضة دلبل للشافعى ناهض فى أن صرف الدينار اثنا عشر درهما 

6 قله « وهذا الحديث » أقول : حديث عسد أله بن عر الذى هو لصدد 
شرحه ) 

(۲( له ه يستدل به لمذهب مالك » أقول : الذى قدم نة » وأن ما عدا 
الذهب والفضة يقوم بالدراهم , وذلك أنه قال الراوى « فى مجن قيمته أو نه ثلاثة 
درام » فقوم الجن بالدراهم » وهو من أهل اللغة ففيه ما يدل على أن النقوجم لغير 
الذهب والفضة بالدرام » وف الاستدلال تأمل » لان غارته أنه أخير الراوى أن قيمة- 
ثم لا دلیل أن تعبين التق ویم بالدرام حم شرعى » انه من کلام لابن عبر فمو حم 
لغوى إلا أن يدعى أنه أقره الشرع 

(؟) قله « وإلاكان الرجوع الخ » أقول : أى عند الشافى لا عند مالك » 
فهما أصلان » إلا أنه لا يقوم ما عداهما إلا بالفضة » والشافعى يقومه بالذهب 

(4 ) وله « وفيمن روى الخ أقول : بريد الحديث الأنى قرياً 

)0( قله « إن التقويم أمى ظى » أقول : عائشة لم تخبر عن التقوم » بل روت 
اللفظ النبوى بأنها تقطع اليد فى رابع دينار » فهذا ليس من التقويم فى شئ . نعم حديث. 
ابن عرف امجن فيه التقويم من كلامه » وحديث عائشة مرفوع عند النسافى لفظه « تقطع 


7 ال — 


ربع دينار 5 ثلاثة درام . ويكون عند غيرها أكثر . وقد ضءف غيرهم هذا التأويل 
وشنعه عابم » با معناه : إن عائعة لم تسكن لتخير بما يدل على مقدار ما يقطع فيه , 
إلا عن تحقيق › لدظم مر القطع ۰ 

وء اجن ۾ ڪسر اليم وفتح الجے : الرس > مفعل من معنى الاجتنان وهو 
الاستتار والاختفاء » وما يقار ذلك ومنه « الجن » » وكسرت ميمه لانه آلة فى 
الاجتنان . كأن صاحبه يستتر به عما عاذره . قال الشاعر : 

فكان بجی دون ماكنت نق ثلاث شخوص : کاعہان و صر 7( 

والقرمة والعن ختلفان فى اة E‏ القيمة » وما ورد فى بعض الروايات 
من ذكر امن فامله لتساومما عند ااناس فى ذلك الوقت » أو فى ظن الراوى . أو . 
:اعت ار الغلءة ء وإلا فلو اختلفت القيمة والمن الذى اشتراه به مالك م تعتبر 
لا أأقيمة 

ه هاه 


.ه” ‏ الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عنها : ألما سمعت رسول ' 
! 


بد السارق فى تمن امجن » ومن الجن ربع ديار ؛ فبذا يت فيه تأويل الحنفية » مع أنه يا 
قال الشارح رحمه اه تعالى تأويل ضعبف مشع عليه .ولكن الدليل هوالحديث الذى 
ذكرناه ولا يحرى فيه التأويل » على أن هذا التأويل فى غاية من اليعد » بل قيل إنه 
عالأن ,تفارت هذا النفاوت الفاحش بحيث يكون عند قرم أربعة أضعاف آيمته عند 
قوم آخرين » لها التفاوت بزيادة قليلة لا تبلغ مئل غالب 

)١1(‏ قله وكان بجی الخ » أقول : هو لعمر بن أبى ربيعة م قصيدته الى 
تسمى قصب السكر > أونها: 

أمن آل نعم أنت غاد فبكر غداة غد أم راح فبجر 

والكاعب التى بدت هرد ديما » يقال جارية كعاب كسداب ومكع ب كحدث 

وكاعب ؛ والمعصر المر أة الى بغت شباما وأدركت أو دخلت ف الحوض أو راعقت 


هشر بن أ د لدت أو حيست فى امیت ساعة طمث؟ ئى القاموس 


م — 


اله م قول « تقطع اليد " ف ريع دار ار" فصاء E‏ 
هذا الحديث اعتاد نوات ند لقان راد روى عن عاشة 


)١(‏ (الحديث الثأنى ) قال د تقطع اليد الح » أفول : اختلف فى حقيقة اليد 

فقيل : وها من المندكب » وقيل من المرفق » وقيل من اللكوع » وقيل هن أصول 
الاصابع . حجة الأول أن العرب تطلق اليد على ذلك . ومن الان آبة الوضوء 
ل أيديم إلى المرافق ) ومن اثالث آية التيمم » فن القرآن لا فامسحوا بوجوهكم 
وآبديك وبينت السنة أنه صلى الله عليه وآ له وسل مسح على كفيه فقط . فاختلف فى 
عل القطع : فبعض الخوارج أخذ بالآول » ونقل عن ابن المسيب واستنكره جماعة . 
والثألى لا يعم قائل به فى القطع فى السرقة . والثالك قول الممور ونقل فيه الإجماع . 
والرابع نقل عن على رضى امه عنه واستحسنه أبو ثور , ورد بأنه لا .يقال له مقطوع 
اليد عرفا بل مقطوع الآصابع » ورد قول الخوارج باجماع الساف على خلافه » 
وحجة امور الاخذ باقل ما ينطلق عليه اسم اليد ء لأنها قبل السرقة كانت محترمة فلا 
جاء النص بطع اليد وكانت تطلق على هذه المعانى وجب أن لا ترك الممدمّن وهو 
حر يما إلا بمتيقن وهو القطع من الكف . وأما أثر على فقد اختلف عنه » فروى 
عنه مثل ما قاله امور وهو الا كثر عنه . وروى ما قدمناه . شم إن امور على أن 
أول مأ يقطع منه اليد الي ؛ وبه قرأ ابن مسعود ١‏ فاقطعوا أانهما » فان سرق ثانا 

قطعت الرجل اليسرى » ثم إن سرق فاليد اليسرى » ثم إن سرق فالرجل الى , هذا 

عند الجمور وأدلة للد لات 

(؟) قال فى ربع دينار» أفول : فى رواية مسل , لا تقطع سد إلا فى ربع 
دينار » بالحصر 

)١(‏ قال ٠‏ فصاعدآء أقول: قال فى انح : مختص هذا بالفاء » ويجوز ثم > ولا 
بقال بالواو . قال ابن جنى : وهو منصوب عل الحال المؤكدة أى ولو زاد. ومن 
المعلوم أنه إذا زاد فى يكن إلا صاعداً . انتبى 


۳۹۸ ل 


عن الى عل فعلا ” '“ وتولا . وهذه الرواية قول » وهو أقرى فى الاستدلال من 
الفعل 24 TT‏ - اتفق أن السارق الذى ”قطم سرقه - 
أن لا يقطع من سرق ما دونه 9" . وأما القول الذى يدل على اعتبار مدان اشن ف 
القطع ناذه يدل علي اعتبار ما زأد عليه فى إباحة القطع > . فانه لو اعتبر فى ذلك لم بحر 
ا 00 واية اأفعل يدخا ل فها مأ ذكر ناه هن التأويل المستضءف 
ف أن التقويم أمر ظنى إل آخره 

E‏ قوى ف الدلالة على أصحاب ألى حنيفة › فانه مَتضى 
صريه القطم فى هذا المتدار الذى لا بقزلون >واز القطع به . وأما دلالته عل 
الظاهر يه فليس من حيث النطق » بلمن حيث المفبوم . وهو داخل فى مفبوم المد 
ومرتبته أقوى هن مر تب مفبوم اللقب 


2 ¢ هس 


0١0)‏ لے ١‏ فعلا ٠‏ أقول : کا رواه ابن عمر فى الحديث الأول » ولفظ حديثها 
الفعلى « كان رسول الله صل الله عليه وا له وسلم يقطع فى ربع دينار فصاءداً » دواه 
مالك . وأما قول الشارح رحمه الله تعالى « وقولا » فيريد هذا الحديث 

(؟) قله «لآنه لا يلرم ال » أقول : أى فى رواية الفعل » وذلك لان الفمل 
لا مفېوم له SS‏ 0 

)۳( وله و زاد عليه € أقول ً( أى على امقدار المدين كر بع الدینار هنا ٠‏ قأنه 
- أى القول - دال على أنه لا تعتبر الزيادة عليه فى إباحة القطع » معنى أنه لا يقطع 
إلا فما زاد عليه لا فما دونه » لانه لو اعتبر الزيادة على ربع الدينار كا قاله الحنفية أنه 
لا قطع إلا فى عشرة درام لكان القطع فا دونها غير جائز ء وقد ثبت أنه صلى الله 
عليه وآ له وسل قطع فى ربع دینار وهو دونها ولا يفعل ما لا يوز قطعاً 

)٤(‏ قله هوهو داخل فى مفبوم السدد ء أقول : لان ربع الدينار يفيد أنه 
لا قطع فى ثمن دينار مثلا » والظاهرية قائلون بأنه يقطع فيه » ومفبوم العدد أقوى 
من مفموم اللقب لكثرة القائل به دون اللقب » وأحسن من هذا فى إبطال ما ذهبوا 


2 ۳۹ 


١ه”‏ - الحديث الثالث : عن عائشة رضى الله عنها « أن ديه "° 
دعر RD 2 2 A OD,‏ مء. 57 1 520 
اميم شان الخرومية اى سر قت ١‏ فقالوا : من يكلم فها رسول الله 
ا ٠‏ فقالوا : ومن يخر ىء عليه إلا أسامة ن زد حِبّ رسول الله 


1 (۵) رر ر 2 رو اك 3 ر 8 4 5 ا 
يلك کا اا فال تشمّع فى حد من حدود اله ؟ م قام فاختطب 

ش 38 وات ري ب 6 اير 7 2 ع 7 0 7 ^ 
فقال : | نما اهلك الان هر بلک ہم كافوا إذا سَرَق فم الشريف 


الله حديث مسل الذى قديناه , لاه مفبوم حصر › وفى حديثها عند أحمد , اقطموا فى ۰ 
ربع دينارء ولا تقطعوا فبا هو أدنى من ذلك » . وهو نص ف عدم القطع فما دون 
ربع ديئار 1 
)١(‏ (الحديث الثالث ) قال , إن قريشاً » أقول : هى القسلة المعروفة ‏ والراد 
هنا من أدرك القصة منهم » والا كثر أن قريشاً اسم فير بن مالك فالقبيلة منسوبة اليه 
0 قال , أهمهم , آقول : أى جلب الهم هما أو صيرم ذوى م وأفلقهم 
« شأن الخرومية » أى ما نسب الها من السرقة » والهم بسبب عاءهم بأنه صلى اله عليه 
وآله وسلم قاطع يدها . والخرومية بالخاء المعجمة واازاى هى فاطمة بنت الاسود 
أبن عبد الا سود بن عبد الله بن عمرو بن محزوم » ومذزوم من قريش 
أله عليه وآ له وسل فى غزوة الفتح » ووقع بيان المسروق فى رواية أخرجها ان ماجه 
وصححبا الحا وأنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صل اله عليه وآ له وسل » وفى 
ارواية أنها سرقت حلي » وجمع بينها بأن الحل كان فى القطيفة ش 
( 4 ) قال د من يكام رسول الله صل الله عليه وآ له وسل ء أقول : أى يشفع فيها 
بترك القطع إما عفواً وإما بفداء | 
(ه ) قال د حب ء أفول : بكسر الحاء المبملة أى بوب » مثل قم ,معنى مقسوم . 
٠ 0‏ م ¬ ٣ج‏ خخ © اة 


0 (e 
ر س و عاة 2م‎ 2 EE OE ا‎ 
وإذا مرق م الضعرف أقاموا عليه الحد وا يم الله : لو ان‎ ٠ 7 
اا ای ےوک ےک 3 سس‎ 
فاطمة بيذت مدر سرافت طعت ردهاء.‎ 
ا - ف ل ل سر ع ني 2 سے ا‎ ٠. - 5 5 

وق لفطل « کات امرأة سنتعير لقاع وده ( ا اذى مد 
ع دما 

قد أطلق فى هذا الحديث على هذه المرأة لفظ ٠‏ السرقة , ولا إشكال فيه وإنما 
الإشكال فى الرواية الثانزة » وهو إطلاق جحد العارية على المرأة » وليس فى لفظ هذا 
الحديث ما يدل عل أن المهكبر عنه امرأة واحدة ؛ ولكن فى عبارة المصنف ما يشعر 
بذلك » فانه جعل ألذى ذكره ثانا رواية » وهو يقتضى من حيث الإشعار العادى 
أنهما حديث واحد » اختلف فيه : هل كانت هذه المرأة المذحكورة سارقة ‏ أو 
: جاحدة ؟ وعن أحد أنه أو جب القطع فى صورة جحود العارية 2 , عيملا تف 


(1) قال :وف لفظ ء قول : الأول لفظ الليث » والثانى لفظ معمر » وكلاهما 
روياه عن الزهرى ش 

(۲) قله موعن أحمد الح اول : هذا أ* شهر الرواءتين عن أحمد ء وقال به 
إسحق وانتصر له أبن حزم » وذهب ابمهور إلى أنه لا يقطع فى جحد العارية » وى 
رواية عن أحد أيضاً . وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى د سرقت » أرجم » 
ويجمع بين الروايتين بضرب من التأو بل » فأما الترجيح فنقل النووى أن روأبة معمر 
شاذة مخالفة ماهير الرواة » والشاذة لا 0 القرطى : رواية أنها سرقت 
أكثر وأشمر من روآية الجحد “نقد ةا عير من ن ااا 
على ذلك من لا يعتد بحفظه كابن أخى الرهرى . قلت : قال الحافظ ابن حجر َال 
شبخنا فى شرح الترمذى : اختلف على الزهرى فقال الليث ويونس واسماعيل بن أمية 
وإححق بن راشد «سرقت ٠»‏ وقال معمر وشعیب ١‏ إنها استعارت وجحدت ثم قال 
الحافظ : وجزم جماعة بأن معمرآً أنفرد عن الزهرى بةوله « استعارت وجحدت » 

وليس كذاك » فقد تابعه شعيب کا دکرہ شیخنا کا عند ااذ ای ویو نس کا أخرجه 


— إ۷ — 


الرواية؛: فاذا أخذ بطريق صناعى - أعنى فى صنعة ة الحدبث ‏ ضعفت الدالاة على مألة 
الجحود قللا » فانه يكون الا فى واقعة واحدة» فلا يثبت الح ارتب على 
الود حى كين ترجيح رواية من روى فى هذا الحديث أنها , كانت جاحدة» على 
رواية من روى أنها ,كانت سارقة © 

وأظبر بعض الششافعية النكير والتعجب من أول حديث عائشة فى القطع فى ربع 
دبنار ‏ الذى روى فملا ‏ بأن اعتمد على رؤاية من رواه قو لا " ء فان کان رح 


أبو داود من رواية ابی صا كاتب الليث عنه » وكذا رؤاه ابن أخى ازمر ی 7 
الزهرى أخرجه ابن السنى فى مت نفه » قال الحافظ : والذى اتضح لى أن الحديثين 
حفوظان عن الزهرى › وأنه کان يحدث بهذا تارة وبهذا تارة » لخدث يونس عنه 
بالحديدين ٠‏ واقتصر كل طائفة من أصحاب الزهرى - غير يونس على أحد الحديثين 
وأطال فى نقل كلام الرواة والعلماء إلى أن قال : وعلى هذا فيتعادل الطريقان ويتعين 
اع فهو أولى من اطراح أحد الطريقين . إذا عرفت هذا فل ترجح إحدى الروايتين 
عل الاخ ری .وقال | بن الم فى الهدى : إنه لا تناف بين جحد العارية والسرقة فان 
e‏ سم السرقة » فيجمع بين الرو ابتين بأن الذين قالوا « سرقت » أطلقوا 
عن الجحد سرقة ا الحافظ أبن حجر . وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء 
أن القصة لامر أة واحدة استء.ارت وجحدت وسرقت فقطعت للسرقة لا للعارية › 
وبذلك نقول . قال الطانى : وما ذكرت اامارية والجحد فى هذه القصة تعر : غا ها 
عاص صفتها إذ ذكانت تکشر ذلك يم عرفت بأنها مخزومية › كأنهالما كثر منها ذلك 
ترقت إلى السرفة وتجحر أت علما 1 
)١(‏ وله :ءل رواية من روی اخ » فول : وكذا العم وقد ممت كما 
قدمناه تمادل الروابتين و تساو ما فالأولى هو العمل ها ؟! هو قول أحمد ومن معه 
0 قله ٠‏ بأن اعتمد الخ » أقول : قوله « برف اعتمد » بتعاتی باظهار اانكير 
والتعجب أى يسبب اعتهاده على القول تعجب من تأويل الفعل » فانه لا رى التأوبل 
فى القول قطعاً » فلا حرى فى الفعل اثلا يتنافض الحديثان ش 


VY‏ مم 


الحديث متلفأ , فالآمر كا قال "2 . فإن أحد الحديثين حبذ بدل. على القطع فعلا ف 
هذا المقدار . والثانى يدل عليه قولا . ولا يتأ فيه تأويل احتمالى الغلط فى التقوجم 9 
وإن کان مخرج الحديث واحداً . ففيه من الكلام ما أشرنا إليه الآن“ , إلا 7 هرا 
قوىء لانه لا جوز الراوى - إذا كان سماعه لرواية الفعل ان يغيره © إلى رواية 
القول . فيظبر من هذا أنهما حديثان متلا اللفظ . وإن كان عخرج,ما واجداً 

وف الحديث دليل على امتناع الشفاعة فى الحد, بعد بلوغه السلطان © . و 
تعظيم أمر الحاباة ة للاشراف فى حقوق الله تعالى 


)١(‏ قله « ةلاس کا قال » أقول : من‌النكير والتعجب 
(۲) قله ولا يتأن فيه تأوبل الخ» أقول : قد أوحمنا ذلك آنفاً 
. (*) وله دما أشرنا اليه > أى من أنه لا بد من تبين الراجح منهما إن كان. 
الخرج واحداً 
(4) قله ء أن يغيره » أقول : لآنه يكون كذبا لا يحل حمل أحد من الرواة. 
عليه » فلذا رجح الشارح أنهما حديئان 
() قَولِه ه بعد باوغه إلى السلطان » أقول : لا قبل بلوغه › فانها جائزة عند 
الشافعية وارب المال مثلا أن لا يرفع السارق إلى السلطان » وقد ثبت به الحديث فى ٠‏ 
رواية صفوان . فائدة : قال فى « النجم الوهاج » دكار ع اسان عرص 
فقطعهم حتى بق واحد منهم فقال : 
مى أمير المؤمنين أعيذها بعوذك أن تلق نكالا يشيها 
يدى كانت الحسناء لو تم سترها ولن تعدم الحسناء عونا يمينها 
فلا خير فى الدنيا وكانت حبيبة إذا ما مال فارقتها عينبا 
فقال معاوية : كيف أصنع بك وقد قطعت أصحابك ؟ فقالت أم السارق : يا أمير 
المؤمنين اجعلبا فى ذنوبك الى تستغفر اله منها . فترك سيله » فكان أول حد ترك 
فى الاسلام ْ 


. ENES 

ولفظة ١‏ امأ هنا دالة على المصر E ١‏ 0 ليس للحصر المطلق مع 
مال ذلك » فان بنى إسر ائيل كانت فم أمور كثيرة تقتضى الإهلاك » فيحمل ذلك 
على حصر صوص » وهو الإهلاك بسبب الحاباة فى حدود الله " . فلا ينحصر 
ذلك فى هذا الحد المخصوص ش 

وقد يستدل بقوله عليه السلام « واي اله لو أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت 
يدها » على أن ما خرج هذا الخرج ‏ من الكلام الذى يقتضى تليق القول بتقدير أمر 
آخر - لا تلع . وقد شدد جماعة فى مثل هذا » ومراتبه فى اقيم ختلفة 

۲ -- الحديث الأول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن النى 
كيه أن رَجلٍ آذ شرب اللر' له ريدق نحو أرَيِعِينَ » قال : و فع 


أبو بكر ٤‏ فنا کان عر ا مشار الاس » فقال عبد امن ن وف :خف 


رد 6 5 5-5 
الحدود مانو ن » فا يه غر 


سود » أقول : ين 

(۲) قله وهو الإملاك بسب الح أقرل ES EE‏ 
قلت يؤيد هذا الاح تال ما أخرجه أبو الشيخ فى كتاب ب السرقة من طرق زاذان عن . 
عافشة مرفوعا أنهم عطلوا الحدود على الاغنياء رأقاموها على الضعفاء 

(+) ( باب حد الخر) قاله أنى برجل اء أفول هنا الفط ر لک : 
بلفظ « بحر بدتين نحو أر بعين » قال عد الحق فى جمعمه بين الصحيحين ممع 
امود ور الر حمن بن عوقفه ` 


اه 


لا خلاف ف الحد عل شرب الخر 2 , واختافوا فى مقداره : فذهب الشافعى 
. أنه أريعون » واتفق أحابه أنه لا يزيد على الثانين © . وفى الزيادة على الاربمين 
إلى الكانين خلاف , والأظهر الجواز . ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف 
لثياب ٠ك‏ فعله النى مطل جاز ‏ . ومنهم من منع ذلك » تعليلا بعسر اأضب_ط ء 
وظاهر قوله , جلده بجربدة عو أربعين أن هذا العدد هو القدر الذى رب به. 2 
وقد وقع فى رواية الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر أن الى كل قال « أضربوه . 
فضربوه بالايدى والنعال » وأطراف الثياب » . وفى الحديث د قال : لما كان أبو بكر 
سال من خر داك لضو 6 توه أر زم » اضرب" أبو كز ف كن أر + 


(۱) قله د لا خلاف الح » أقول : قاله نيمأ للنووى » وقد تعقب بأن الطبرى 
وابن المنذر حكوا عن جماءة من أهل العل أن الخر لا حد فها ء و[ما فما التعزير 

() قله «واتفق أصحابه الح » أقول: إلا أنهم قالوا : ولو رأى الإمام بلوغه 
انين جاز على الاصح . هذا لفظ د اناج : لكنه قال : واازيادة على الآدبهين 
تمزيرات انتهى . فليس الحد إلا أر بعين عندمم 

(؟) قله و جازء أقول : اختاف فى حد الخر هل بشترط فيه الجلد أولا ؟ على 
ثلاثة أقوال وهى أوجه عند الشافعية أحها جواز الجلد بالسوط »› و>وز الاقتصار 
على الضرب بالايدى والنعال والثياب . ثانما بتعين الجلد . ثالم| يتعين الضرب . وحجة 
. الاول أنه فعل فى عبده صلى الله عليه وآ له وسلم ولم ثبت نسخه , والجاد فى عبد 
الصحابة فدل على جوازه » وحجة الثالث قول الشافمى : لو أقام عليه الحد بالسوط 
فات وجبت الدية » فسوى بينه وبين ما إذا زاد , فدل على أن الاصل اضرب بغير 
السوط ٠‏ وصرح أو الطيب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالدوط » وصرح ألقاضنى حسين 
أنه يتعين بالسوط » واحتج باجماع الصحابة . وتعقب الإجماع بقول النووى : أجمهوا 
على الاكتفاء بضرب الجريد والعال وأطراف الاب » ثم قال : والاصح جوازه 
بالسوط ء وشذ من قال هو شرط » وهو غلط منابذ للأحاديت ااصحيحة ؛ وعر فت 
تين قول الشارح . ومهم من منع ذلك وأن المانع القاضى حسين من الشافعية 


س ۳0 امم 


فخسره بعض اناس » وقال : أى قدّر الضرب 22 الذى *ضربه بالايدى والنعال ' 

وأطراف اشاب » فكان مقدار أربءين ضرية لا أنها أريعين 9©عدداً بالثياب والنمال 

والايدى » [ا قاس مقدار ما ضر به ' ذلك الشارب » فكان مقدار أربعين عصا » 

0 قال ه فةومه أى جعل قيمته أربعين . وهذ! عندى خلاف الظاهر . ويعده 
رله ء إن النى لتو جلد فى الخر أربمين © ء فانه لا ينطاو ولغ ا 

م ء وتسليط التأويل على لفظة ٠‏ قوتمه » أنها بمعنى ه قد 

مأ وقع ٠‏ فكان أربعين أقرب من تسليط هذا على صدق قولا ١م‏ جلد 00 


حمريده 


وقوله فقال عبد الرحمن : أخف إالحدود مائون »وروی بالنصب ١‏ خف 
الحخدود عمانين اف أجعله ؛ أو ما يقارب ذلك ) 


)١(‏ قله ه أى قر الضرب » أقول : می للمجبول أى قدره الناس 

(؟) قله «لا أنها أربعين » أقرل : على الحكاية . وإلا فالاولى أربعون 

(؟) قله « ما ضربه » أقول : بالبناء للجول » إذ الشارب مضروب لاضارب » 
وحاصله أن عض قال : لم يضرب صل الله عليه و[ له و هذه الآلات أربعين 
ضربة عددآً » و[ ما قدر أن يكون قدر ما وقع بلك الآلات أربعين ضربة بعصاء 
فعمل بالتقدير أبو بكر » مستدلا هذا البعض_بقوله « فقومه أربعين » ضر بة عددا لآن 
EG OS‏ « قومه » على أنه 
عمنى قدر ما وقع أر بعين . قلت : ولا بخن أنه کک تقدبر قدر , وهذه 
اللفظة لا برى فما إلا فى رواية « فضربوه بالايدى واانعال وأطراف الاب ء إذ 

هى الحتاجة إلى تقدير قدر اا و قب لي فى العدد 
لا تحتاج إلى تقدير فتدبر 

(4:) له « وببعده توله الخ » أقول : ويبعده أيضاً حديث أنس ٠‏ فأم عشرين 
رجلا ادوه كل رجل جلدتين بالجر بد والنعال» 

(ه ) قله ٠‏ أى اجعله الح + أقول :لما وردت الرواية بلفظ «همانين» احتاج 


وفيه دليل على المشاورة فى الاحكام » والقول فما بالاجتهاد . وقيل إن الذى 
أشار بالمانين هو على بن ألى طالب رضى الله عنه 7© . وقد يستدل به من يرى الح 
بال ا زفق 
5 س 


ا فى تقدير أأصب بكر وين ل ركان لظ #انون فدرم الشارح اجعله 
وڪره ٠‏ واعشره الفا كبى فقال : هذا بعيد أو باطل 3 وكأنه صدر عن غير تأمل 
لقوإعد العربية ولا لمراد لمكا ,» إذ لا وز أجود الناس الزيدين على تأويل اجعلهم › 
ولان مراد عند الرحمن الإخبار بأخف الحدود لا الام بذلك » فالذى يظبر أن 
راوى النصب وم : وتوهيمه ل ارتكاب ما لا يحوز لفظا ولا معنى . ورد 
عليه تلبيذه أبن مرزوق بأن عبد الرحمن مستشار » والمستشار مسئول » والمستشير 
سائل ‏ ولا يمد أن يكون المستشار آمراً . قال : والمشال الذى مثل به غير مطابق . 
قال عله الحافظ أبن “حجر قلت : بل عطابق لما ادعاه هن أن عد الرحمن أراد 
الإخار فقط : والحق أنه أخبر برأيه مسآنداً إلى القياس » وأقرب التقادير أخف 
الحدود أحده "ماين » قال : وقد وردت رواية بافظ ١‏ إنه قال عمر : ماترون فى 
جلد الخر ؟ فقال عيد الرحمن : أرى أن تجعلها كأخف الحدود» الحديث ؛ فيكون 

المحذوف من هذه الرواية الختصرة , أرى أن تجعلماء وأداة النشيه 
(1) قله ء وقيل إن الذى أشار الح وأقول : أخرجه مالك ف الموطأ أن عر 

استشار الناس فى الخر » فال له على بن ألى طالب : نرى أن تجلده انين » ذانه إذا 
شرب سكر » وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى . لد عمر فى الخر تمافين » إلا أنه قال 
أبن حجر : إنه معضل . وال : وقد وصله النسا والطحاوى ٠‏ وذكر له طرقاً أخرى 
عن عل رضى أنه عنه . قات :وقد أنك ال إن حزم هذ الث تلد شرح 
عيبل السلام 

6 وله د وقد ډستدل به من يرى الم ٠‏ أقول : أى يستدل. ما روى عن عبد 

أل رمن وعن عل رضى الله عنه فانه أقيس حد الخر على حد القذف . وأنه كان بمحضر 
الصحابة ولم ينكر . على أنه استدلال على الةياس بالحدود ؛ وقد منعه الحنفية واحتجوا 


الام ل 
أو إلا ستحصسان ٩(‏ 1 
وقوله , فلداكان عمر » يحوز أن يكون على حذف مضاف . أى فلا كان زمن 
ولاية عمرء وما يارب ذلك » ومذهب مالك : أن حد الخر انون » على ما وقع 
فى زمن عمر © ۰ 


o © 82 


م ا 
أن الحدود والكفارات أيضاً شرعت بحسب المصالحء وقد تشترك أشياء مختلفة 
وتختاف أشساء متساوية فلا سبيل إلى عل ذلك إلا بالنص . وأجابوا عا وقع فى 
زمان عمر بأن الزيادة وقعت تعزراً ْ 
ظ )١(‏ قله أو الاستحسان » أقول : وهو عند الهنفية العدول عن قياس إلى 
قياس أفوى منه » لكنه ليس يجامع . هكذا عرفه الحنفية فىكتهم . وتال !بن 
الحاجب : إنه لا دليل ينقدح فى نفس الجتهد بعد عبارته عنه . ثم أطال فى تعاريضه 
فى الاقوال ٠‏ وقال سعد الدين : الاستحسان عبارة عن دليل مقابلة للقياس ا لجل الذى 
سبقت اليه الآفهام » وهو حجة.لآن ثيوته بالدلائل الى هى حجة إجماءا » ثم ذكر 
أمثلة لذلك ؛ ثم قال : والمراد بالاستحسان فى الغالب قياس خي يقابل قناساً جلا . 
وأنت خبير بأنه على هذه التفاسير ليس ديلا غارجاً عماذكر من الادلة الاربعة . ' 
اتهى . وبعد هذا فليس حد الخر والحاقه بحد القذف من قبيل الاستحسان . فتأمل 

(؟) قله « على ما وقع فى زمان عمر » أقرل الذى تحصل عن الأراء فى عقوبة' 

شارب الخر ستة أقرال:: الأول أنه صلى الله عليه وآله وسام ل يجعل فيه حداً معلوماً . 
بل كان يقتصر فى ضرب الشارب على ما يليق به » بدليل أ عر شاور الصحابة فى 
قدره » ولو كان عندم شی معين هصق ألله عليه وآ له وسا لا تجارزوه م لم 
يتجاوزد احد القذف ولو كثر القاذفون أو بالغوا فى الفحش , وهذا هو القول الذى 
شر نا اليه بأنه لا حد فى الخر وكا فها التعزير » ولكن هذا يبعده ثبوت روابة أنه . 
صل الله عليه.وآ له وسل ضربه أريمين عند أبى داود والنسائى وغيرهما . الثانى: أن 

0 حده أدبعون ولا تجوز الزياده عليه لثبوته عنه صلى اقه عليه وآ له وسل وبه عمل 
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۴ - الحديث الثانى : عن أنى دة ۔ هانىء بن نيار البّاوى رضى 
الله عنه : أنه سمع رسول الله مك يقول ٠‏ لا يلد قوق عدر أمواطر إلا فى 


2 ك3 
حد من حدود الله »© 


فبه مسألتان : إحداها إثات التعز بر " فى المعاصى التى لا حد فما ؛ لما يقتضبه 
من جواز العشرة فادونها 00 0 

المسألة الثانة : اختلفوا فى مقدار التعزير . والمنقول عن مالك أنه لا بتقدر بهذا 
القدر . ويجيز فى الءقو بات فوق هذا وفوق الحدود› على قدر الجربمة وصاحبها ؛ وأن 
ذلك هوحكول إلى اجتهاد الإمام . وظاهر مذهب الشافعى أنه لا يبلغ بالتعزير إن 


أبو بكر » رمن مة رجع اليه على رضى الله عنه وفعله فى زمن عثهان فى قصة ضر به 
الوليد . الثألث : مثله لكن الإمام أن يبلغ به تمانين » وهل تكون الزيادة تعزيراً ؟ 
وتمسكوا ما أخر جه ابن أنى شيبة أن علب رضى اه عنه جلد النجاثى ااشاعر انين , 
ثم أصبح خلده عشرين لج رأته بالشرب فى رهضان » وبأن عر حر اغ شارب ف رهضان 
ونفاه إلى الشام . السادس : إن جلد ثلاث مرات على الشرب فعاد فى الرابعة كل › 
وقيل إن عاد فى الخامسة لاحاديث وردت بذلك » إلا أنه قد روى دوت الإجاع بأنه 
لقتل وأنه قد ذس E‏ : بل يقتل فانه لا يعم له ناسخ : فېذه الاقو لل 
.5 ترى 
(١)(الحديث‏ اثاق) قال الايد ال أقول : مبنى للمجبول وآخره 
. مجحروم عل النهى » أو مرفوع على الى ؛ ويؤيد الأول أن فى روابة االضارى 
دلا ت#لدواء 

)١(‏ قله «١‏ إثيات التعزير » أقرل : التعز بر فى اللغة التأديب » وف الشرع اديب 
عونت ١‏ ع يه وأصاي Se‏ ا 
أى تدفعو | العدو عنه و منحوه 


— VA ا‎ 


ادود ارغ عا الس رانء اما ادق اللدوة وين امنود ©0 ف 
| يزاد فى تعزير الحر على تسع وثلاثين ضربة » ليكون دون حد الشرب » ولا ف 
تعزير العبد على تسعة عشر سوط . واكان أنه يعتير أدنى الحدود على الإطلاق » فلا 
بزاد فى تعزير الحر أيضأ على تسعة عشر سوط أيضأ . وفه وجه ثالث : أن الاعتار 
عد الأحرار *" فيجوز أن بزاد تعرير العبد على عشرين 

وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث”” . وهو أنه لا بزاد فى التعزير على عشرة .. 
واه ذهب من الشافعية صاحب التقر يب . وذكر بعض المصنفين منهم أن الأظر أنه 
وز الزيادة على العشر . 

واختاف الخاافون لظاهر هذا الحديثك فى العذر عنه ؛ فقال بعض مصنق الشافعية :. 
إنه منسوخ بعمل الصحابة خلافه . وهذا ضعيف جداً لانه يتعذر عليه إثبات إجماع . 
الصحابة على العمل بخلافه . وفعل بعضهم أو فتواه مخلافهلايدل على النسخ . والمنقول فى 
ذلك © فمل عمر رضى الله عنه « أنه ضرب صبيغاً أ كثر من الحد » أو من مائة » 
وصيغ هذا بفتح الصاد "© وكسر ثانى اروف وآخره غين معجمة . وقال بعض 


)0( قله اذا الحدود فى حق المءزر» أقول : استدلوا للوجه هذا مأ 
أخرجه البببق من حديث النمان بن بشير أنه صلل القه عليه وآ له وسل قال :من 
حداً فى غير حد فهو من المعتدين » قال : ولكن الصحيح إرساله » ثم إنه يصلح دليلا 
الوجبين بأن حمل الحد على الإطلاق أ و على حد المءزر 4 

)١(‏ قله م بحد الاحرادء أقول :فلا يبلغ اا 

)۴( له ه وذهب غير واحد الح أقول : : ذهب اليه الليث وأحمد فى المشبور 
عنه و إعض الشافعية 

(4) له «والمتقول فى ذاك» أقول : أى فى خلاف الحديث 

(ه) E‏ د بفتم الصادء 1 قرل :كان عليه ا ا وهو بزل 
أمين ؛ وقصة صبيغ أخرحبا جماعة من الآئمة » فأخرج البزار والدارقطني فى الافراد 


A —‏ — 
المالكية : وتأول أصحابنا الحديث عل أنه مقصور على زمن النى يلقع لانه كان يكنى 
الجانى منهم هذا القدر . وهذا فى غاية الضعف آيضاً ‏ لآنه ترك للعموم بغير دليل 

شرع على الخصوص › وما ذ كره مناسية ضعيقة لا تستقل بإئنات التخصيص 
قال هذا المالى : وتأولوه أيضاً على أن المراد بقوله ه فى حد من حدود الله » 


وابن مردويه وان عساكر عن سعيد بن المسيب قال : جاء صببغ العيمى إلى عمر بن 
الخطاب فتال : أخبرنى عن لإ الذاريات ذروا ) قال: ھی الرياح › ولو لا أتى معت 
رسول اه صلى الله عليه وآ له وسل يقول ما فلته . قال : فأخبرق عن لإا الحاملات 
وقرأ ) قال : می السحاب › واولا أنى سمعت رسول الله صل الله عليه وآله وسل 
يقول ما قلته . قال أخيرنى عن ل الجاريات يسرأ ) قال : ھی ااسفن » ولولا أى 
معت رسرل اه صلی الله عليه وآ له وسل يقول ما قلته . ثم أمى به فضرب عائة ثم 
جمل فى بیت : فلا برأ دعاه فضربه مائة أخرى وحله عإ, قتب وكتب إلى أبى موسى 
أ لأشعرى : امنع الناسعن جالسته » فم يزالو! كذلك حت أتى أباموسى خلف له الآ يمان 
المذلظة ما يحد فى نفسه مما كان يحد شيا » فكتب فى ذلك إلى عمر » فكتب عر 
ما إعانه إلا قد صدق ء خل يبنه وبين مجااسة الاس . واعر أن لمن خالف هذا 
اديت أجوية أخرى : أحدها معارضة الحديث با هو أقوى منه . وهو الإجماع على 
أن النعز يز مخالف الحد » وحديث الباب يقتضى تحديده بالعشرة فا دونها فيصير مثل. 
الخد ء وبأنه قد وقع الإجماع على أن التعزير موكول إلى رأى الإمام فيا يرجع إلى 
الاشديد والتخنيف لا من حيث العدة , لآن الحد شرع لاردع » فن الناس 
من بردعه الكلام » ومنهم من لا بردعه إلا الضرب الشديد ؛ فلذلك يعزد كل 
حد اسه . وتعقب بأن الحد لا يزاد فيه ولا ينقص ء فاختلفا . وبآن التخفيف 
واللشديد مسلم لكن مع مراعاة العدد المذكور » وبأن الردع لا يراعى فى الافراد 
ظ بدليل أن من الاس من لا بردعه الد » ومع ذلك لا بجمع عندم بين الحد والتعزير . 
واعتذر الداودى فقال :لم يبلغ مالكا اخديث : ولو بلذه ما عدل عله » فيجب عل 
من يلغه أن يأخذ به 


۳۸۱ س 


أى حق من حقوقه » وإن لم يكن من المعاصى المقدرة حدودها © . لان م | 
كلبا من حدود الله 

وبلغى عن بعض أهل العصر © أنه قرر هذا الممنى د بأن تخصيص الحد هذه 
المقدرات آم اصطلاحى فقبى » وأن ء ” 
ا حتمل أن لا يكون كذلك ا التأدييات اى 
ليست عن حرم شرعى 


م ا ا 
)01 قله ه وإن ل يكن من المعاصى المقدرة حدودها > أقول : عرفوا امد 
بأنه ما ورد فيه من الشارع عدد من الضرب أو الجلد خصوص أو عقوبة مخصوصة . 
والمتفق عليه من ذلك أصل الزنا والسرقة وشرب المسكر والحراية والقذف بالرنا 
والقتل والقصاص ف النفس والاطراف والقتل ف الارتداد . واختلف فى تسمية 
الآخرين حداً » واختلف فى أشياء كثيرة يستحق مرنكها العقوبة : هل تسى 
عقو بته حدآً أو لا ؟ وهى جحد العارية واللواط وإتيان اللييمة وتحميل المرأة الفحل 
من يهام علبها والسحاق وأ كل الدم والميتة ولحم الخنزير فى حال الاختيار والسحدر 
(۲) له ه وبلغنى عن بعض أهل العصر » أقول : هو ابن تيمية » ونصره 
تلبيذه ابن القيم فى « زاد المعادء وقال : الصواب فى الجواب أن المراد بالحدود هنا 
الحدود الى فى أوام اقه ونواهيه ‏ وهى المراد د بقوله ل ومن يتعد حدود انه فأو لئك 
م الظالمون ) ونی أخرى لر ققد ظلم ROT‏ ب 
تقربوها € وقال ل ومن : بعص أله ورسوله ويتمد حدوده يدخله تارا ) | لآية : 
قال : فلا يزاد على العشر فى التأديرات الى لا تتعلق بمعصية كتأديب ولده اأصغير 
(؟) قله « قرز هذا المعنى الح » أقول: التعريف الذى أسلفناه يشعر بأن 
الحد يختص بالمقدرات » ولكن اعله الحد العرفىء قاله ابن تيمية . وف القاموس اد 
تأديب المذنب با ,نع وغيره من الذنب اتهى . وف المصباح المنير : حددته عن أمرم 
إذا منعته , فو محدودء ومنه الحدود المقدرة فى الشرع انبا تمنع من الإقدام انتهى . 
لات a‏ ل رق لل إررة بيه ثلاثشق . 
اعتراضات 


AY — 


وهذا ‏ أولا 27 خروج فى لفظة ٠‏ الحد » عن العرف فما . وما ذكره هذا 
'لعصرى بوجب النقل » والاصل عدمه : 

وئانا 29 : أنا إذا حملناه على ذلك : وأجز نا فى كل حق من حقوق الله أن يزاد» 
م ببق لنا شئ تختص [انع فبه بالزيادة على عشرة أسواط . إذ ما عدا ا مح رمات كلما الى 
لا تجوز فما الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم » وأصل التعزير فيه منوع »> فلا ببق 
-#صوص مع الزيادة معنى . وهذا ما أوردناه على ما قاله المالى!"“فى إطلاقه حةوق 
ألله » وقد بنتذر عنه عا شرا اله من أنه لا رج عنه إلا التأدبيات © على ما ليس 
بمحرم . ومع هذا فبحتاج إلى إخراجما عن كونبها من حةوق الله 


)١(‏ قله ه وهذا أولاء أقول : هذا أولها وهو أنه قد لزم من كلام ابن تيمية 
أن افظ الحد قد أخرجه اشقا بعرفهم e‏ رتفا فل مج عرق 
والاصل عدم , النقل ء فالدليل عنى مدعيه 

6 قله « وثاناً الح » أى على أن ام 0 اله تعالى مطلقاً » 
+وإلافالحدود المقدرة هى من ةّوق الله ا BU‏ المنع 
35 ن الزيادة عل ,عشرة أسواط وقد أجزتم ذلك فى كل حرم فلم ببق إلا ما لاس حرم 
وها لد س محرم لا يؤر فيه لان التعزير حرم شرعا فى إتيان غير محرم ' ٠‏ 

(2) قله «أود ردنأه عا على ما قال المالكى » أقول : كا أورده على ذلك العصرى 

(4؛) قله «إله لا رج عنه إلا لنأبيات ‏ أقول : هو جواب ابن لقي الى 
-:قلناه ازفا » ويزد عليه ما قاله الشارح المحةق من [إخراجما عن حقوق الله تعالى . 

ونقل الحافظ ابن حج ركلام ابن اله م الذى أسافناه ثم قال : قلت ويحتمل أن فرق 
بين هراأتب ا تقد لا بزاد عله“ وهو فى الأصل وما ل يرد فيه 
دير ا جازت الو بادة فيه ولق عليه | سم الحديا فى الايات المشار 
الها؛ والتحق بالمساتنى يريد شاع الله عليه وله وسل ٠‏ الاق دين حدود أله » 


(1) قلت : الذى ة 


إلى القنل 


له ان تيممة إن ول اا التعزير 3 راه رإدعا ولو أدى ذاك 


— AY = 


وثالآ : على أصل الكلام ‏ وما قاله العصرى ‏ فيا تقل عنه ما تقدم فى 
الحديث قله من حديث عرد ألر حمن ه أخف الحدود انون » فأنه يقطع دار هذا 
لوم ودل على 9 مص طلحهم فى الحدود إطلافها على المقدرات الى يطلق علما الفقباء 
:سم ٠‏ الحد »» فان ما عدا ذلك لا يتهى إلى مقدار أربعين » فبو مائون "؛ . ونما 
ا إأيه هى الحدود المهدرات . وقد ذهب e)‏ مي المالكة إل ظاهر 


وإن كانت صغيرة فهو المقصود بمنع الزيادة » فبذا يدفع إيراد الشيخ تق الدين - بريد 
ْ الشارح ‏ على العصرى أى وعلى امالك انتبى كلامه . واعل أن الذى أا أبن تيمية 
ومن تبعه والماا-كى الى ما قالوه هو ما وقع من الصحابة فى التعزيرات من الزيادة 
على العشرة ام فى قصة عمر مع صييغ › > وما روى عله أله كن إلى أفى موسى 
لا جلد فى التعرير أ كثر من عشرين » وعن عمان ثلاثين » وعن ا باخ 
ماله › و أله e‏ ۰ 

)١(‏ قله ١وثالثا‏ على أ صل الكلام ا » أقول : أى برد على أصل كلام 

لعصرى إبراد ثالك وهو قول عبد الرحمن اا ا 
ثفظ الحدود فى لغة الصحابة هى ف المقدرات اثر عة الى عايها يطلقبا القباء » وأنه 
لا نقل فهاء ولا يراد ا جر د حتوق الله تعالى وأوامره ونواهيه هنا › فان ما عدا 
ذلك أى المقدرات الشرعية وهى التعزيرات لا تننهى إلى مقدار أربعين ءلما عرفت مما 
تقدم أن غاية ما يتهى اليه ةدر التعز بر عند من جاوز به العشرة تسعة وثلاثون 

(؟) قله «فبر تمانون» أقرل : يعود ضمير « هو ء إلى أخف الحدود» ؤفى 
العبارة فلق » و[نا المنتهى اليه أى إلى القانين هى الحدود المقدرات وهى حد القذف » 
فلو كان مراد الصحابة بالحدود حقوق الله تعالى لكان أقل حدودها على رأ 
وثلاثين ولعينه عبد ال رحمن فى جوابه لعمر › هذا وقول الشارح إنه قال عبد ألر حمن 
انون هی إحدى ألفاظ الحديث » والذى تقدم مانن » وفيها تلك التقادر . وقد 
أنكر ابن العطار بوت رراية ه تمانون » ورد عليه ابن حجر بأنها ثابتة 

)١(‏ قله ٠‏ وقد ذهب أشهب ال ء أقول : يريد أن أحماب مالك لم يطبقوا على 
ما قاله کا لم يطبق عليه الشافعى » بل تركوا قول إمامهم ورجعوا إلى قول إمام الآئمة ونى 


0 AE — 


هذا الحديث .كا ذهب إليه صاحب التقريب من الشافعية . والحديث متعرض للمنح 
لزاه عن لتر وين نا وكا EGE N‏ 
ولا ى* شى مما يفوكض إلى الو لاة خبير شه ء بل لا بد علہم من الاجتماد 

وعن بعض المالكية : أن ن هؤدب االسبيان لا يزيد على ثُلايّة » قان زاد اقتص مله . 
وهذا تحديد ييعد إتامة الدليل المتين عليه , ولعله TT‏ ن اثلاث اعتيرت فى 
مواضع » وهو أول حد الكثرة . وف ذلك ضعف | 

والذى ذكره المصنف _ من أن أبا بردة هو هالىء بن نيار مختلف فيه " , ققد 
قل: إنه رجل من الآ نصار 


كتاب الايمان والنذور ” 


الرحمة وهادى الآمة کا هو الواجب عل كل ناظر لنفسه . طامع فى الأجاة فى رمه 


(1) قله دويق مادوتهاء » أقول : أى ما دون العشرة غير اه 
فبخير فيه هن اليه إيقاع التعزير مم واحد إلى اعقو اك أنه مير راجع إى 
الاجتهاد فى النظر ف المصلحة زيادة ونقصانا > لا أنه تخبير ينشهى معه ما شا غو کان 
كل أمر خير فيه الشارع الولاة ليس راجعا إلى شهواتهم وأهوائهم بل إلى الاجتهاد 
والنظر . 

)١(‏ قله « تلف فه» آقول : أى ف اسمه » فق التقريب هافء بن نيار 
بكسر النون وبعدها تحتانية خفيفة الياوى حليف الا نصار حاف واسمه هاق' وقيل 
الحارث بن عمر وقيل مالك ابن هبيرة اتی . فالاختلاف فى اسمه لا فى أنه حليف 
للأنصار ء وقول الشارح « فقد قيل إنه من الانصار » أى لا أنه حليف لم ؛ وآول 
المصنف البلوى دل على أنه حليف » ويوافق كلام المصنف جزم صاحب النقر بب 
بأنه حليف 


+ ) (كتاب الايمان والنذور ) أقول : الأ يمان دروام مين » وأسل 


سا A0‏ لس 


ef‏ - الحديث الأول : عن عبد الر<من بن مرة رضى الله عله ل 
قال رسول الله > يكف ٠١‏ عبد لحن بن رة » لا نأل الإمارةء فائلكَ إن 
ماعن اة کات إلا ٣‏ ون أَعْطِعَبا ع تنأ أَعِنتَ 
عليْها » وإذا حلفت عل ˆ ین رابت غَيْرها خيرا منبا 2 مينك , 
وات الذى هو خي ) 

فيه مسائل : الاولى ظاهره يقتضى كراهية سؤال الإمارة مطل ا › والفقباء 
تصرفوا فيه بالقواعد الكلية : فن كان متعينا للولاية وجب عليه قبو ها" إن عرضت 
عليه وطلها إن لم تعرض » لانه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به ء 
وكذا إذا لم بتعين » وکان أفضل من غيره » ومنعئا ولابة المفضول مع وجود الافضل 
وإن کان غیرہ أفضل منه ‏ ولم تمنع تولية الفضول مع وجود الفاضل . فربنا بكره له 
العين فى اللغة اليد » وأطلقت عل الحلف لانم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين 
صاحيه وغير ذلك . وعرفت شرعا بأنها توكيد الشئ بذکر اسم أو فة ال 
وهذا أخصر التعاريف وآقربما . والنذر لغة الترام e‏ شراق اشرع 
النزام المكاف شيئًا لم يكن عليه منجزاً أو معلقاً . وهو قسمان :تبر » ونذر لجاج . 
وتفاصيلبا فى المطوللات 0 

)١(‏ قله « الإمارة» بكر الممزة : الولاية E E‏ الواو 
وكسر الكاف عخففاً ومشددآ ومغيرآ لنت الا » ومن وکل إلى نفسه هلل ءوعلڵه ا 
فى الدعاء ه ولا تتکان نى إلى نقسى » ووكل آمره إلى فلان صرفه اله ء ووكله بالتشديد : 
أ كفله 

Ad? )١( 3‏ « فن كان متعينا للولاية ال » أقول : فاه عب A‏ ذا 
الفرض غيره أو كان يقوم به غيره إلا أنه أفضل منه ء إن قيل بمنع ولاية المفضول ٠‏ 
مع وجود الافضل » وإن قيل يحواز ذلك كره للأفضل أن يدخل فى الولابة وأن 
ا ٠‏ 1 


g~“‏ »> الت 
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أن يدخل فى الولا 2 . وأن سألا ٠‏ وحر“م بحن ا 8 ا “ امام 1 
وليه وقأل : إن ولاه انعقدت ولاته , وقد إستخطىء فما قال ٠7‏ . ومن اأنهباء 
من أطلق القول بكراهية القَضاء : لاحاديث وردت فه © 

المسأله الثانة : لما كان خطر: الولاية عظما » بسبب أمور فى الوالى ‏ . وبسبب 


)١(‏ قله «وحرم بعضهم اخ » »أقول أن الطلن امن تعينها عليه لوت 
هذا النهى » ونحوه حديث أنس قال الل مره لاسن اندعب رانور دمن 
ابتغى القضاء وسأله وكل إلى نفسه » ومن أ كره عليه أنزل الله ملكا يسدده » 
. أخرجه أبو داود والترمذى » وحديث ١إنا‏ لا نؤتى هذا الام من ماله > ولا من 
حرص عله » ْ 

(۲) قله ٠‏ وقد استخطىء ج أقول E‏ 
طلها مع اہی عه فاتك ما نبي غه ول أن التي حل“ هو ال الدى ' 
حرم الطلب » أو كره للإمام أن يوليه > كذا قيل ؛ ولا خن أن الاحتال اأثاق 

هو المتعين 

() قله ٠‏ لأحاديث الم » أقول : منها ما أخرجه أحمد والترمذى وأبو دارد 
من حديث ألى هريرة قال : قال رسول اقه صلى الله عليه وآ له وسل ه من جعل اضيأ 
فقذ ذيج بغير سكين » وما أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث بريدة قال : قال 
رسول اه صلل اقه عليه وآ له وسل ه القضاة ثلاثة : واحد فى الجنة واثنان فى انار » 
فأما الذى فى الجنة فرجل عرف الحق فقضى بهء ورجل عرف الحق فجار فهو فى 
النار » ورجل قضى للناس على جل فهو فى النار 

)٤(‏ قله انيت أموراق ارال انول : وهو أنه بالولاية تحدث له كير 
نفس وشموخ أنف وأنفة وتنفتح له أبو اب الدنا وشو اتا ويعظمه أأناس فلا يتفطن 
الكثير من الامور الى تحرم - عليه » ولا يقد نفسه بقيد التقوى › ٠‏ ومیل به الأهواء . 


ويخاطر بنفسه فى عدم حفظ دينه » وقوله ه وبسيب أمور خارجة عنه » من حجا.ه 


|| وخدمه ٠‏ وباغنة فادها فى إلدين تقصر عنبا عتارات ا ممبرين ٌْ 


ات 
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آمور خارجة عنه :كان طلبها تكلفاً » ودخولا فى غرر عظبم » فبو جدر لعدم 
العون ؛ ولماكانت إذا أنت من غير مسألة لم يكن فما هذا التكل ف كانت جديرة بالعون 
عن أعرائها وأثقاها 

وفى الحديث : إشارة إلى ألطاف اله تعالى بالعيد بالإعانة على إصابة الصواب 
فى فعله وقوله » تفضلا زائداً عل جرد اكليف والهداية إلى النجدين » وهى مسأ 
N‏ عكثر فما الكلام فى فنهاء والذى حتاج إليه فى الحديث ما أشرنا 
اله الآن 

المسألة الثالثة : للحديث تعلق بالدكفير قبل الحنث » ومن يول بجوازه قد 
تعلق ا ا م س ا ) ¢ 


)١(‏ له أصولية ‏ أقول : أى من مسائل أصول الدين ؛ والمحق فما مادل 
عايه الحديث من إعانة الله لعيده ولطفه به وزيادته لههداية إلى الصواب ؛ ويدل له 
١‏ والذين اهتدوا زادم هدى وآنام تقوام )4 ونحوها من الأيات 

(؟) قله هومن يقول يحوازه الخ » أقول : قال يحواز التكفير قبل الحنث 
ربمعة والاوزاعى والليث ومالك وسائز فقباء الآمصار غير أهل الرأى ‏ نقله ابن 
المنذرء إلا أن الشافى استثنى الصيام فقال : لا يحزى إلا بعد الحنث » ووافق الحنفية 
أشهب من المالكية وداود الظاهرى وخالفه ابن حزم» وذكر عياض تبعاً لابن القصار 
وجماعة أن الذين قالوا بتقديم التكفير من الصحابة أربعة عشر صحابيا » قال القاضى 
عياض : الخلاف فى جواز تقديم الكفارة مبنى على أن الكفارة لحل المين والتكفير 
ما فما من الحنث » فعند اللمبور نما رخصة شرعبا اله تعالى لحل ما عقد من العين 
ولذلك تجزىء قل وبعدء قال المازرى : للكفارة ثلاث حالات » إحداها قبل 
الحلف فلا زىء اتفافاً » ثانيها بعد الحلف والحتث فتجرىء اتفافا . ثالم! بعد 
الخلف وقبل لحنت ففبها الحلاف .وقد اختلف لفظ الحديث :قدم الكفارة مرة 
وأخرها مرة أخرى لکن عرف الواو الذى لا يوجب رتيا » ومن منع رأى 2 
لا تحب فصارت كالتطوع لا يجرى” عن الواجب . وأجيب عنه أنه يشترط إرادة 


لخ 
FAA ~‏ = 0 
0 بقوله عليه السلام ه فكفر عن بينك » وائت الذى هو خير » وهذا ضيف " > 
لان الواولا تفتضى الترتيب , والمعطوف Sl‏ مهيا 16ل ارامت . ولس 
جمد طريقه من يقول فى مثل هذا إن الفاء تقض الترتيب وااتعقبب ب » فنقتضى ذلك أن. 
يكون التكفير مستعقا لرؤية الخير فى الحنث » فاذ! استعقه التكفير تأخر المنث 
٠‏ ضرورة . وإ نما قلنا إنه ليس يحيد *" لما بيناه من حك الواو . فلا فرق بين قولنا 
٠‏ فدكفر » وائت الذى هو خير » وبين قولنا د فافعل هذين » ولو قال كذلك لم بقتض 


الحنث وإلا فلا تجزىء » واحتجوا بقوله تعالى لإ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم )€ 
فان المراد حلفتم خثام ا عد ا قبل والأآولى أن بأل : 
النقدير أعم من ذلك , فايس د التقديرين أولى من الآخر . واحتج اجوز بأن 
الاحاديث لا تدل على الآمرين » ونما أمر الحالف بأمرين فإذا أتى ہیا جميماً فقد 
فعل ما أمر به إذا لم يدل الخير عنى المنع أى من التقدي لم ببق إلا النظر . واج 
ا جور بأن عقد المين لماكان عله الاستنناء وهو كلام فلان #لة الكفارة وهى 7 
مالى أو بدنى أولى » وإتما اسنثنى الشافعى الصيام قال : لانه من حقوق الابدان ولا 
بحوز تقديمها قبل وقتهاكالصلاة والصيام ظ ظ 
)١(‏ قله« بقوله صلى اله عليه وآله وسل ال » فانه قدم التكفير على 
إتسانه الخير 

)۲( ا ا لد : ضعفه بأمر ين » الآول أن لواو لا نتن 

ترتيا لما تفررف النحو والاصول وإن كانت المسألة خلافة أيضاً فانه ذهب الى 
الترتيب جماعة . والثانى الفاء فانها تقتضى الترتيب فانه عطف قوله دفكفر »ء 
ذفرأبت غيرها » فدل أنه إذا رأى الخير فى الحنث كفر TEM‏ 

(+) قله وإما قلناإنه ليس يحيد الخ, أقول : مراده أن الشارع قد أمره بعد 
رؤية الخبر بأمرين : النكفير , وإتيان الخير . فصار فى قوة فافمل هذين الآمرين . 
وهذه العيارة قطعأ لا تفيد ترتياً . بل المأمور به فعل الامرين من غيز نظر إلى تقد 
أحدهما وتأخير الآخر 00 8 


— ۳۸۹ = 


رتيا ولا تقد , فكذلك إذا أتى بالواو 00 

وهذه الطريقة الى أشرنا إليها ذكرها بعض الفقهاء فى اشتراط الترتيب فى 
الوضوء . وقال : إن الآبة تقتضى تقديم غسل الوجه » بسبب الفاء . وإذا وجب 
تقدم غ سل الوجه وجب الترتيب فى بقية الأعضاء اتفاناً . وهو ضف لا بيناه © 

المنآله النارة قسن الت ا ا إن م ای ذا كان شرم 
خير بئصه . وأما مفيومه فقد يشعر بأن الوفاء عقتضى المين عند عدم رؤية الخير ٤‏ 
غيرها مطلوب. و قد تنازع المفسرون فى معنى قوله آعالى لإ اليقرة 4: ولا تجعاوا لله 
عرضة لأيمانم أن تدبو 1 4 و حمله بعضهم على ما دل عليه الحديث . ويكون معنى 


عرص ة » أی مانعآً » و ١‏ أن تبروا » 
)١(‏ قله «فكذلك إذا أنى بالواو » أقول : فانها أنادت جمع الآمرين لا 
غیر کا فى الحديث 


(۲) قله لما بيناه » أقول : من أن معنى آية الوضوء ١‏ إذا قم إلى الصلاة ) 
فافعلوا ججمرع ما ذكر من غير تعبين لتقديم ولا تأخير 
(؟) قله « عرضة أى مانأ » أقول : فى الآية قولان : الأول لإ لاتجعاوا الله 
عر ضة لا مانم ) أى حاجزاً ومانعاً منه » فانهكان يحلف الرجل أن لا أفمل كذا من 
أى أنواع الخير » ثم يقول : أغاف الله أن أحنث فى ينی » فقيل لهم ل[ لا تجعلوا القه . 
عرضة انكر ) أى حاجزاً لما حلفم عليه » وسمى المحاوف عليه لتابسه بالدين . 
وقرله لإ أن تبروا وتتقوا ) عطف بیان لايمانكم أى اللأمور انحاوف عليها النى ھی 
البو والتقوى , وهذا هو ممنى حديث الكتاب . واكان لا تجعلوا ايه معرضاً file‏ 
.| فتبتذلوه بكثرة املف" به ولذلك ذم من أنزل فيه لإ ولا قطع كل حلاف مرين )€ 
١:‏ ]قلت : قد قال الله تعالى لإ لا يؤاخدك الله باللغو فى أيمانكم م قالت عائعة : 
سأات رسول الله عنها فقال : هى كقول الرجل لا والله » وبل واقه » واجمع بين الأيتين . 
هو ما ذكره الحثى » وهو أن آة البقرة لا تملوا اه عرضة اثلا تمر أقرباءك وتتق الله 
وتعدل فى أمورك كلما » فلا تجمل بمينك مانعة لفمل هذه الآشيا. » بل كفر عن ينك 


واثت إإذى هو خير 


أ اه م 


ين إن دا الله - إن شاء اليه لاا على مين . تأرى رها 006 
کے 0 ر 


له 
مہا ء إلا يت ال لدې E‏ و 


فى هذا الحديث : تقديم ما يقتضى الحنث فى الافظ على الكفارة » إن كان من 
تول عليه السلام , وتعلتها. التكفير عتا oS‏ ن ما تی 
الحنث . فان ”تحلل نقيض العقد . والعقد هو ما دلت عليه المين من 0 مقتضاها 
فسكون التحال الإتان علاف مقتضاها 


فان فلت : فكي عن هذا قوله , أتيت الذى هر خير » فاته باناله أباه ص 
مخاافة المين والتحلل منها . فلا يفيد قوله عليه ااسلام حبنئذ , وتعللت » فائدة زائدة 
على ما فى قوله ١‏ أتيت الذى هو خير » 


بأشنع 3 > وجعل الحلاف مقدمتما › وأن تبروا علة للنهى » أى إرادة ا روا 
وتصلحوا وتتقوا . لان الحلاف مجترى” على الله تعالى غير معظم له فلا يكون برا 
متقيأً ولا يثق به اناس . أفاده الكداف 


010 قله « بتقدير من أن تبرواء أفول : وهذا التقدبر صحيح أى الاجل ع 
تبروا » وصاحب الكشاف حمله على ما عرفت 
از ا شيف الاق ) وإد به إن كان عع تله ميل الله عليه د له وسلاء ع 


0 


أ 35 قو 9 : جعل حللته عتما ا ن الأول أنه کدی الاق ف ول دلا ع 
أ أن الشكفير بعل لحف کا قال من قدمناه ¢ ولا تناف ین الحد يكين م تاهمأ جائران ن 
i‏ ل ٠‏ والتانى معنى تحللها إنان مأ يقلط ى الحنث » وهذا ال فى اع مق الأول 3 


ء الحنث إما بارادت أ أو بعل الحلوف عليه 


۴۹۱ لهم 
قلت : فيه فائدة التصريح والتنصيص على كون ما فعله محللا . والإتيان به يله ضه 
يناسب الجواز والحل صرعا . فاذا صرح بذلك كان أبلخ ما إذا أتى به على سييل 
الاستازام 
وقد أكد انى يتن ف هذا الحديث الحك للذكور بالين باقه تعالى . وهو 
بقتضى المالغة فى ترجيم الحنث على الوفاء عند هذه الحالة © ٠‏ 
وهذا « الخير » الذى أشار اليه النى يتلق : آم برجم إلى مصالم الحنث > المتعلقة 
بالمفعول الحلوف على تركه مثلا 
وها الحديث له سبب مذ كور ف غير هذا الموضع 29 . وهو أن النى ل 
حلف أن لا حملېم , ثم حلمم 


5" - الحديث الثالث : عن عر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال 


)١(‏ قله « ف رجي الحنك الخ » أقول : : ظاهر إقسامه صلى الله علينه وآله 
وسلر على ذلك وجوب الحنث وفعل الخير لا جرد الأرجحة : وأما الخير فقد فسره 
الشارح » والاعم فى تفسيره أن يكون الحنث أحب إلى اله تعالى من الوفاء 

(۲( قۆله « له سبب مذكور الخ ».أقول : أخرج البخارى من حديث افوس 
قال د أتيت النى صل الله عليه وآله وسلم فى رهط من الاشعريين أستحمله فقال : 
واقه لا ألم ولا عندى ما أحملك عليه » قال : ثم لبئنا ماشاء الله أن لبت » ثم 
أن ثلاث ذود غر الذرى خملنا علما ء فلما انطلقنا فلنا ‏ أو قال بعضنا ‏ واي لا 
ببارك لناء أتينا انى صلى الله عليه وآ له وسل نستحمله لخلف أن لا يحملنا ثم حمانا, 
فارجعوا بنا إلى النى صل الله وآ له وسلم فنذکره ٠‏ فأتينام فقال : ما آنا لتک 
رلكن اللہ لک , وإ ؤاته إن شاء الله لا أحلف على مین فأرى غيرها خيرا منها 
إلا کفرت عن یی وآتیت الذئ هوخير » أو أتيت الذى هوخير وكفرت عن می 
أنتهى بلفظه م نكتاب الا مان والنذور ٠‏ 


00-7 5 
رسول اقه يك ٥‏ إن انه يناك" أن فوا بإبائم » 
سل فن کان مالا ني باق أ ليمش 7 
وفى رواية «قال عمر : فر الت ما حلفت بها مَنْذٌّ معنت رسول الله كفل 
ہنی عثرا ‏ ذاكراً ولاأرا» ١‏ 
الحديث دليل على المنع من ا ملف بنيز اقه تعالى "© . والهين منعقدة عند الفقباء 


. (الحديث اثالث ) قال : ولمسل » أقرل : هذا الذى عزاه لمم ليس فيه‎ )١( 
من هذا الو جه الذى أورده » بل أوردها من رواية ابن عر عن رسول الله صل الله‎ 
عليه وآ له وسلى ه أنه أدرك عمر بن الخطاب فى رهط وعمر يحلف بأببه » فادام‎ 
رسول الله صل انه عليه وآله وسلم :آلا إن الله ينها م أن تحلفوا بآبائك » من كان‎ 
حالذاً فليحلف باقه أو ليصمت » وهذه الزيادة ثابتة فى حح البخارى أيضا من حديث‎ 
ابن عر » فتوجه على المصنف هنا نقدان : أحدهما كونها ليست من أفراد مسلم ؛‎ 
٠ والثافى أنها ليست من مسند عمز . وقد وقع ذلك فى الممدة الكبرى‎ 

(۲( قله « بغير اقه » أفول : وأمآما ورد فى القرآن من الفسم بغير الق ففيه 
جوابان : أحدعما أن فيه حذظا » والتقدير ورب الشمس ووه : واا أن: ذلك 
يختص باه » فإن أراد تعظيم شىء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك . وأما ماوقع 
عا يخالف هذا النهى من قوله صل الله عليه وآله وسار « أفلح وأبيه إن صدق » فقد 
طمن بعضهم فى صحة هذه اللفظة(© قال ابن عبد البر : هذه اللفظة غير حفوظة ؛ وقد 
جاءت عن راويها وهو اسباعيل بن جعفر ‏ أفلح والله إن صدق » وهذا أولى من 


١ (‏ ) قلت : صميحة ثابتة ولكن العلماء أجابوا عنما بأجوي ةكثيرة » وأحسن الآجوية . 
قول الذووى فى شرح مسل : إن الى بم قال ذيك قبل النبى › ثم نہی عنها کا فى حديث. 
إن گر 


ل ۳ 


باس الذات و بالصفات العلية (“ . وأما الهين بعد ذلك فهو منوع .واختلفرا فى 


روايةمن روىعنه فاح وأ بيه لانها لفظة متكر ة تر دها الآثا رالصحاح .وزعم بعضهم 
أن بعض الرواة صحف قوله وأببه من قوله والله ؛ قال أبن حجروهو #تمل » ولسكن 
ثل ذلك لا بيت بالاحتمال . وقد أجيب بأجوبة أخر : الآول أن هذا اللفظ يحرى 
5 على ألساتهم من غير أن يقصدوا به القسم ‏ يعنى فى قسمه صف الله عليه وآله وسلم 
لافى قسم مر لأنه ما نهاه إلا وهو ميد للحلف . والنهى عأ ورد فيمن قصد حقيقة 
الحاف , وإلى هذا جنم ألبهق » وقال النووى : إنه الجواب المرضى . الثانى : أن ذلك 
كان جاتر ثم ( اسمخ ؛ قال المأوردى : حكاء الى . قال السهيل أكثر الشراح عه 
حتى إنه قال ابن العربى : روى أن النى صلی الله عليه وآ له سل كان يحلف بأبيه فنهى 
عن ذلك . قال : وترجمة ألى داود تدل عن ذلك حي قال : باب الخلف بالاباء . 
م اريم عر راطع ا قال الیل : لا يصح للآنه لا يظن بالنى صلى الله عليه 
وآله وسلم أه كان يحلف بغير الله . ولا يقسم بكافر باق » إن ذلك بعيد عن شيمته . 
قال المنذرى : دعوى الفدخ صعبة و المع ولعدم تحقق التاريخ . قات : ليس 
بنسخ لحكم شرعى إتما هو ابتداء تشريع » وكان قبل النبى على أصل الإباحة » وعة 
ا ر لا تخلو عن :كلف . تنه : أستنى بعض اللمنابلة من ذلك الحلف بين 
ص الله عله وآله و۔لے فقال : عقب این رقب الكفاة بالف +0 داع 
انه أحد مكنى الشجادة ال لا تم الإمان إلا بباء ونسب لاحمد فى فى أحد أفواله . 5 
وليس هذا القرل عر ضى » فانه صل الله عليه وآ له وسلم قال قائل له : ما 0 أله 
وشت » قال : جعاتى لله ندا ؟]فكيف يجين أن يقسم به وهو صل الله عله وآ 
وسلم پقول « من حلف فلحاف باه > الحديف . 
)١(‏ قله : د بالثه وبصفاته الح » أقول :قال ابن هبيرة فى كتاب الإماع : 


١ (‏ )قات : هى رواية عن الإمام أحمد لوست بالقوية . قال صاحب المفردات : تلتمقد 
الهين بالرسول .. غير أنه لاكفارة فأ . والرواءة الثانية لا تنعقد الدين إلا باته تعالى هيه 
يج عن الحلف يغير الله اختارها جميع الاصحاب وهى المذهب . 


وس — 


هذا المنع . هل هو على التحريم ٠‏ أو على الكراهة ؟ والخلاف موجود عند المالكية . 
فالاقسام ثلاثة . الأول : ما يباح به المين » وهو ماذكرنا من أسماء الذات والصفات . 
والثانى : ما تحرم امین به بالاتفاق ٠كالانضاب‏ والآزلام واللات والمزى "© , نان 
قصد تعظيمها فهو كفر . كذا قال بعض المالكية , معلة] للقول فيه . حيث تقول 
فان قصد تعظيمها فكشفر » وإلا خرام » والقسكم بالئ تعظي له ٠‏ سای 
حديث يدل إطلاقه على الكفر لمن حلف ببعض ذلك وما يشهه" . ويمكن إجرازء 
على ظاهره , لدلالة المين بالثئ على التعظيم له 


أجمعوا على أن الهين منعقدة بالله ويجميع أسمائه الحسنى وجميع صفات ذاته كعز”ء 
وجلاله وعلبه وقوته وقدرته » استثى أبو حنيفة الله فاته ل بره ينا وحق الله , 
واتفقوا على أنه لا حلف بمعظم غير أله كالنى صل الله عليه وآ له وسار و 
أحمد فى ره أبة فمال ينعد ش 

)١(‏ قله « كال نصاب , أقول : عقد البخارى باباً فى ذلك فقال ٠‏ باب لا لف 
باللات والعرى والطواغيت » وأخرج مسلم والنسائى وغيرهما من حديث هبد الررحمن 
ابن سمرة مرفوعا , لا افوا بالطواغيت ولا بابأئمكم » وف رواية ملم وابن ماجه 
» بالطواغى » جمع طاغية والمراد به الصنم 

(۲) قله « والقسم بالثئ تعظيم له » أقول : كأنه رد على المالكى القائل إن 
قصد تعظیمہا فكفر . فقال القسم بها تمظع لا کف ينقسم الخلف بها إلى حرام 
وكفر ؟ قال العلساء : من حلف باللات والعزى أو غيرهما من الاصنام أو قال إن 
فعلت كذا فأنا ہودی أو نصراق أو برىءه من الإسلام أو من النى صلى أله عنيه 
وآله وسل لم تنعقد ينه وعليه أن يستغفر ولاكفارة عليه » ويستحب له أن يول 
لا إله إلا الله » ولا يكفر لحديث ١‏ من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا ا , 
قالوا لانه صلى القه عليه وآ له وسلم اقتصر على الآمر بقول لا إله إلا الله » ولو كان 
ذلك يقتضى الكفر لامر بتهام الشهادتين 00 ْ 

(؟) له هوسيأق حديث يدل إطلاقه الخ » أفول : هو الحديث السابع هن 
أحاديث هذا الكتاب 7 1 


ه94 س 


مالك : ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة . وهو ماعدا ذلك ما لا ب#تمنى 
تعظمه كفر[ (') 
وف قول عمر رضى اله عنه ١‏ ذاكراً ولا آثراء مالغة فى الاحتياط . وأن 
لا يحرى على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعاً © 
© © %6 
وم < )©( 


قال « قال سان ن اال ا ف 


(۱) قله ما لا يقتضى تعظيمه الخ » » أقول : قال ابن المنذر : اختلف أهل العلم 
فى معنىالنهى عن الحلف بغير الله > فقا لت طائفة : هو خاص بالا مان الى کان آھ“ 
الجاهليه حلفون ا تعظيما لغير الله كاللات والعزى » وأما ما كان يؤول إلى تعظيم له 
كقرله و-ق النبى”" , والإسلام وا لمج والعمرة والحدى والصدقة والعتق فق دعا ا 
يراد به تعظيم الله والقربة البه فليس داخلا فى انى » ومن قال بذلك أبو عبيدة 
ردائفة تمن قينا > واحتجوا عا جاء عن الصحابة هن [>امم على ال4-الف بالعتق 
رالصدقة ما أوجبوه مع كونهم رووا النهى المذكور فدل على أن ذاك عندم ليس عن 
مومه . وتعقمه أبن عبد أابر بأن ذكر هذه الآشياء وإن كانت بصورة الهاف ليست 
يمينا فى الحقيقة , ونما خرجت عل الاتساع” ولا بين فى الحقيقة إلا بالله . قلت ٠:‏ - 
و كلامه وافق بالحديك 

(۲) قله « صورة الممنوع » : وإلا فالاثر هو الحا عن غيره اا 
عليه ثىء , فقد حک کک الكفر ن کاب ایر بز وآمر بتلاو ته 

() (الحديث الرابع ) قال ١‏ للاطوفن ء أقول : اللام جواب القسمركأنه قال 
راه لآطرفن ؛ ويرشد اليه ذكر الحنث فى قوله هلم يحاث ٠»‏ لان ثيواه ونفيه يدل 


(١ (‏ قلت : الحاف بغيل a‏ مطلعا رعو لدي 06 اعلا لو : الحلف 
.1 5 عام كن ا نی أن بالاعسال اة ب ا عن الخلوق إلا إذ' 


3 اتسد اا ابصلا کا ررد فى الحديث و اللهم زق اا لك حمق الام لین » على أنه طعيف 


اوم اس 


(zr‏ ےر 


الله على سَبْعِينَ اما علد كلة ام مین عُلاماً قال فى سيل الله . 
فقرلى له: لى إن شاء النه . قلم' يمل" طا رون ل کین ینیل لارا 
واحِدَةٌ : نطف إنسان . قال : ريرك اله لت : ل قال إن شاء الله 1: 
بدت ٠‏ وكات ذلك درک اجن > 

قوله ‏ فقيل له : قل إن شاء أقه » بننى قال له اللاك د 


فيه دلبل : على أن إقباع الهين بالله بالمشيئة يرفع حك الهين» لقوله عليه السلام 
هلم يحنث 9 وفيه ذظر . وهذا ينقسم إلى ثلاثة أوجه : 


على سبق المين 

)١(‏ قال ه سبعین » أقول : اختلفت الروايات فى عند النساء ء قال الحاف 
أبن حجر محصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسع وتسعون ومائة ؛ ثم ذكر 

) E i SEI , قال‎ )١( 

( +) قال« دركا » أقول : د بفتتم المملة والراء أى إلحاتاً » يقال أدركه إدرا كا 
ودركا وهو تأ كيد لقوله « ا رفو ت 
ا ا سول 
ألنه »كلها فى البخاری 
(4) قله دیع الملك . أفول قر بان a‏ 
صاحب سليان الملك » وورد فى رواية ٠‏ قال له الملك » وفى مسل ه قال له صاحية 
أو الملك . 

(ه ) قله ه لقوله صل الله عليه وآ له وسل لم يحنث » أقول : قد أخرج القرمذى 
1 عن حديث ابن عمر مر فوعا ه من حلف .فال إن شاء الله فلا حنث عليه > قال 
الترمذى : روأه غير وأحد عن فافع موقوفا قال ابن الجوزى قان تيل من أبن 


و — 


أحدها أن رد" المشيئة إلى الفمل امحلوف عليه كقوله مثلا , لأدخلن الدذان . 
إن شاء الله » وأراد رد المشيئة إلى الدخول » أى إن شاء الله دخو لما. وهذا هر 
الذى ينفعه الاستثناء بالمشيئة » ولا بحنث إن لم يفعل . 

الثانى أن يركد الاستقناء بالمشيئة إلى نفس الم ولا يف ارج ؛ لوقوع المين » 


ونين مشه ۾ الله 


والثالثك أن”يذكر على سيل الدب فى تفويض الام إلى مشيئة الله . وامتثالا 
لقوله تعالى ل( الكيف ۲٤‏ :ولا نقولن لشىئ إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء ء الله 6. 
لا على قصد ممنى التعليق . وهذا لا يرفع جك ألهين 

ولا تعلق للحديث بتعليق الطلاق بالمشيئة » والفقهاء مختلفون فيه . ومالك يفرىق 
بين الطلاق واليين بالله » ويوقع الطلاق وإن عشق بالمشيئة . لاف المين ,الله ؛ 
لان الطلاق جک قد شاءه الله . وهو مشكل جداً ء تركا التعرض ۱ تقريره ادم 
تعلقه بالحديثك ش 

وقد بؤخذ من الحديث : أن الكناية فى الهين مع النية ‏ كالصريح فى حك البين ¢ 
من حيث إن لفظ الرسول علا - الذى حكاء عن سليان عليه السلام » وهو قول 
ه لاطوفن » - ليس فيه النصريح باس الله تعالى (© , لكنه مقدرء لأجل اللام انى 


لسليان أن يخلق من مائه هذا العدد فى لله ؟ لا جائز أن يكون بوحى لانه لم بقع › 
ولا جائر أن يكون الأمر فى ذلك اليه لآن الإرادة لله تعالى . قال : والجواب أنه ٠ن‏ 
جنس التنى على اقه الال له أن يفعل والقمم عليه «كقول أنس بن النضر «والته : 
لاتکر ننا قال الحافظ ابن حجر : قات حتمل أن يكون أوحى اليه بذاك مقيدا 
بشرط الاسثناء فنسى الاستثناء ا ا ن الشرط » وهن مه ساغ له أولا 
ش أن علف 1 
)١(‏ قله ه ليس فه النصريم باسم الله » قول : هو صريح وإن لم يقع التصريح ٠‏ 
باسمه تعالى » فان اللام والنون قرينة عليه » والمفد ركالملفوظ » إلا أن يقال : إن . 
هنا اللام لا يطلق عليه كقلب القلوب فهى من الصريح وإن كانت تطلق عليه وعلى. 


— ۳۹۸ = 


دخات عن قؤله ‏ لصوف » فان کان قد قبل بذاك وأن المين نلزم کک 
حجة لمن قا ٤‏ وإن م ا لى تأوبله وتقدير الافظ با e‏ 
فى امس فد أن أن سافلا 2 ى الحكاية . وهذا ! 5 عمثم ف ا . أن 
من قال ١‏ والله الاطوفن » فقد قال , لاطوفن » فان اللافظ ,المركب لانظ بالمفرد 
وتمرله « ركان د رکا خأجته » راد به E‏ صل Ea‏ 
وقد يۇ خذ من الحديث جواز الإخبار عن وقوع الثئ المستقيل » بناء على '"غان » 
فان هذا الإخبار ‏ أعنى قول سليان عليه السلام ه تلد کل امآ مہ غلاماً  »‏ 
TT‏ جب وقرع E E‏ الفقباء الشائعه 
نمين على الظن فى الماضى ”© . وقالوا : جوز أن علف على خط أنة:. ودک يعضيم 


3 


غيره فلا يد من النية ولكن قول الشارح افق إن وعد أن لكان بويت 
به صرح لا شين وجا اخ من الحديث إذ لا كناية هنا فتأمل 

(۱) َلْهِ م فالحديث حجة لمن قاله الخ , اقلا ٠‏ على أ ن شرع من تنا 
ا وروت نا اذ Sh‏ وجزم النووى بأن الذى 
جرى مله اوس دمين » لأنه ليس فى الحديث تصرح اسمن » كذ! قال | بن حجر »2 وقد 
نت مين فى بءض الطرق 

(؟) له «فى انحى » أفول :كلام سلان والحكاية كلامه صلى اله عليه وآ له 
وس ولا بنع فى الحسكاية أن ذف لفظة واه لآنه يصدق أن الى عنه تال 
٠‏ لأطوفن » وزيادة وفيه حجة لمن قال : لا يشترط النصريح ,مقسم به معين » فن قال 
أحلف أو أشبد أو نحو ذلك فو مين وهو قول الحنفية » وقيده يعض المالكية 
نا ا اا لعن ديه قطان ) 

(ع) تله ه على الظن الماضى » أفول : لاء حلف سليان على المستقبل بناء عى 


0 ور 1« 1 ا 


كا ay‏ فلل EI‏ 0 
ف وراحدء وارما e‏ ننه ۾ 


۳۹۹ س 

أضعف من هذا . وأجاز اللف فى صورة : بناء على قرينة ضعيفة ` 

وأما بعض المالكة ‏ فانه دل لفظه على احتال فى هذا الجواز وتردد» أو على 
تل خلاف - أعنى المين على الظن ‏ لانه قال : والظاهر أن الظر# كذلك . وهو 
تمل لما ذ كر ناه من الوجبين 

وقد يؤخذ من الحديث أن الاستثناء إذا اتصل باممين “ فى اللفظ : أنه يثبت 
حكه » وإن لم بنو من أول الافظ . وذلك أن الملك قال له ه قل إن شاء الله تعالى » عند 
ذراغه من الكين » فلو لم بثبت حكه لما أفاد قوله . ويمكن أن يحمل ذلك تأدب ”© , 
لا رفع حك المين » فلا يكون فيه حجة 

وأقرى من ذلك فى الدلالة وتوا « لو قال : إن شاء الله »ل يحنث » 

مع احتاله للتأويل ' 


© © ه# 


لان فلبجز على المظنون المأضى فمو المراد بقوله « على الظن الماضى » إذ ليس الظن 
:اض بل هو حاصل فى حال الحلف » و [نما الماضى المظنون كخط أبيه 

)١(‏ ةله ١‏ إذا اتصل بالمين , » أقول ل : ذكر بعضهم أن مین لان طالت كذاتها 
ف.جوز أن يكون قال صاحه قل إن شاء لله وقع فى أثنائه فلا ببق فيه حجة . قلت : 
هذا نوع من دعوى الغيب 0 

(؟) قله هوعكن أن يحمل ذلك الج ء أقول : قول سلمان لو قال إن شاء الله 
تأدياً وتبركا بكلمة المشيئة فى هذا قاله ابن الق » قال : ليس الاستثناء فى قصة سلهان 
الذى رفع حك المين وحل عقده » وإعا هو عنى الاقرار َه تعالى بالمشيئة والقسلم 
که فو عر قوله وا ولا توان لئ إلى فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله > قات 
س لله عله وآ له و « لم يحنث » وقد أشار الشارح اايه بقوله 
ه وأقرى منه فى !لدلالة إلى آخره » وأما قوله م مع احتاله » أى قوله صلى أله عليه 

e‏ گر e‏ فېو وان أ-تمله فدلالته قر ية › اة ويل لر جوح 


اه ف قرة أ 5 ا" 5 
اه 


f)‏ لد 


۸ - الحديث الخامس : عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : 


ےم اع اس 


قال رسول الله ل « من لف على بين صر ٠‏ قتطع يها مال المرىه 
نر هو فما فاج لق لله وهو عله غضان , رلت ١‏ آل عمران 
۷ إ الذي يشون بم الله وَأنها نهم ما قإيلا) إلى آخر الآية» 
« بين الصبر » هى الى يصير فما نفسه على الجزم بالمين : و ١‏ أأصير »> 
الحبس . فكأنه حبس نفسه عل هذا الم العظي وهى المين الكاذبة 9 . ويا 
لمثل هذه الهين , الغموس » أيضاً .وف الحديث وعيد شديد افاعل ذلك » وذلك لا 
فها من أكل المال بالباطل ظلياً وعدواناً » والاستخفاف عر مة إلمين باق 
وهذا الحديث يقتضى تفسير هذه الآبة بهذا المعنى . وفى ذلك أخنلاف بين 
es TT e‏ المعنى بهذا 0-6 0 
بالقمنايا 


١ (‏ ) (الحديث الخامس ) قال ه مين صبر » أقول TIT‏ 
وبأقى تفسيرها 

(؟) قال « هو فيها فاجر » أقول : أى هو ف الإقدام عليها فاجر » والمراد 
بالقجور لازمه وهو الكذب » وقوله « يقتطع , مأخوذ من القطع كأنه قطعه عن 
صاحه أو أخذ قطعة من ماله بالف الكأذب . وقوله ١‏ مسار خرج للغالب وإلا 
والذى مثله 


e SS (٤ )‏ 
أى يستدلون لإ بعبد !نه 4 أى ما عاهدوء عليه من الإيمان بالرسول المصدق لما 


ا( 


۹ - الحديث السادس : عن الاشعث بن قيس رضى الله عنه قال 


٠‏ کان يع وين ر جل خصومة” فى بش ٠‏ فاختصمنا إلى رسول الله مك . فال 
ا : شاهداك اريت ٤‏ قلت: e ER‏ 


فاجر › ا 22000 

هذا الحديث فيه دلالة على الوعيد المذكور كالاول . ؤفيه شىء آخر تعلق عسألة 
اختلف فبا الفقباء » وهو ما إذا ادغى على غريمه شيا فانكره وأحلفه . ثم أراد 
إقامة البينة عليه بعد الإحلاف ء فله ذلك عند الشافعية ا وعند امالكية لیر 1 ذلك » 
إلا أن يأنى بعذر*" فى ترك إقامة البينة بتوجه له . ور ما بتمسكون بقوله عليه السلام 
« شاهداك . أو ينه » وفى حديث آخر ه ليس لك إلا ذلك » ووجه الدلل منه أن 
أو » تقنضى أ حد الشيئين > فلو أجزنا إقامة اابينة بعد التحليف لكان له اللامران 
معأ أعنى المين › وإقامة البينة ‏ مع أن الحديث يقتضى أن ليس له إلا أحدهها 

وقد يقال فى هذا : إن المقصود من الكلام نن طريق أخرى لإثات الق ء 
فبعود المعنى إلى حصر الحجة فى هذين الجنسين - أعنى البينة والمين - إلا أن هذا قلمل 
0 إلى المناظرة وفهم مقاصد السكلام » ؛ نافع بالنسية إلى النظر , و الأاصو لن 
ف أصل ٠‏ ذا الكلام ححث . 


E TE‏ لنؤمنن به ولننصرنه > والمن القلا 
الدنيا من الارتشاء والقرؤس » وقيل فى رجل أقام سلعة فى السوق خف قد أءط لى ما 
ما لم يعطه » وقال ابن حجر : يحوز أنها نزلت فى الآمرين مما 

٠ (الحديث انسادس ) قله « إلا أن بای بعذر» أقول : كنسيانه المينة‎ )١1( 
٠ وهذا الحق فاته [ذ حاف خصمه ثم آتی بالبيئة بلا عذر لم يكن مراده إلا ائے‎ 
غر به وتفجيره , وهذا لا بحل دسل أن يصنعه بأخيه‎ 


م صا #8 السة 


ل#[. ع لد 


رلم ينبه على هذا حت اتبيه © - أعنى اعتبار مقاصد الكلام ‏ وبسط القول فيه إلا 
أحد مشايخ بض مشاخنا من أهل المغرب . وقد ذكره قبله بعض المتوسطين ن 
الاصوليين المالكيين فى كتابه فى اطول وهو عندى قأعدة تة نافعة الماظر 
فى نفسه » غير أن المناظر ادر قد ينازع فى المغهوم ويعسر تقريره عليه 7 

وقد استدل الحنفية بتوله عليه السلام :شاه داك أو ينه » على ترك العمل 
بالشاهد والمين ©. 


)۱( قله « ولم ينبه على هذا س انه اذا ول : قد قدم الحقق u‏ 
مراراً أفرها ف کناب الرضاع فى شرح الحديث الرابع وقال : إنها قاعدة كبيرة من 
قواعد أصول الفقه » وذ كر مثل ما ذكر هنا أنه لم يذكرها !إلا عض المتأخرين شن 
أدرك أصحاهم > وقدم هذا الكلام أيضأ فى كتاب الركاة فى الحديث الانى وهو 


حديث ٠‏ ليس فأ دون خمسة أوسق صدقة » 


(؟) قله ه وبعسر تقريره عليه » أقول : قد قال الشارح هنالك : إن هذا أمر 
يعرف من سباق الكلام » ودلالة السياق لا يقام علا دليل . . إلى أن قال : فالناظر 
جع إلى ذوته : والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه 

)١(‏ قله ٠‏ على ترك العمل بالشاهد والمين » أقول : لآنه لو كان اة طريق 
للغريم إلى الم لبينها صل الله عليه وآ له وسز ولقال أو يمينك وشاهد » قال ابن 
حجر : قات وال جواب - بعد بوت العمل بالشاهد والمين أنها زيادة ميحة ويتءين 
المصير الما لثبوت ذلك بالمنطوق » وإعا يستفاد نفيه من حديث اللاب بالمفهرء 
أتين :وقوه « بعد ثبو العمل بالعاهد والفين» قلت قد يشت أدلة العمل .حا ناته 
أخخرج مسل من حديث ابن عباس أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم قضی 
بالشاهد والمين » قال فى القييز إنه حديث صحيم لا يرتاب فى صحته . وقال ابن عدسد 
البو : لا مطمن لاحد فى ته . ومنها حديث أبى هريرة دان النى صل امه عليه وآ له 
قضى بائعين مع الشاهد » وهو عند آعحاب السنن ورجاله مدنيون ثقات . ولا يضره أن 
سميل بن ألى صالح سه بعد أن حدث به ربيعة ‏ لانه بعد ذلك كان يرويه عن ريعة 


ب £ - 


- الحديث السابع: عن ثبت بن الضحالك التصارى رمنى ات ع 

أ بای رسول لله س مت المج رة ٤‏ وان رسول الله يديه قال : من 

حَلف عا مين ِل غير الإسلام اذا متعَمّداً» فو کا قال . ومن 

ا م م القيامة . و لس على رجل دن فما لا بلك » 
دف دواية « ومن المؤون كَمَدْلِدِ» 

وف رواية «مز ن ادعی دغرى كاذية ل ئ e‏ ذه اه عر وجل 


إلا فل » 


عن مره عن أ به > ووصته فى ذلك وة فسان اق دودو غ غا ومنه حدیثف 
حار مثل حديث ای اھر شر جه اوی وا اج و حه أو عوانة وابن 
خر مة . وف الاب عن نحو من عشرين من الصحابة منها الضعاف والحسان » ويذلك 
البنت الشهرة . قلت : أشار بقوله الشهرة إلى رد الحنفية لحديث العمل بالشاهد والفين 
نه زيادة عل ما فى القرآن » ولاتقيل الزيادة من الاحاديث إلا إذاكان الخ مشبورا 
00 بأحاديث فما الزيادة على مافى القرآن لا تبلغ شهرتها شبرة ما ن فيه ؛ مل 
مهم الوضوء من القبة,ة ومن القّء والمضمدة والاستنشاق فى الغسل دون الوضوء 

و ا ؛ قال الشافمى : القضاء بشاهد ويمين لا يخالف نص القرآن لانه لم عنع أن 
بجحو زأتل ما نص عليه » يعنى والخالف لذلك لا دول بالمفروم فضلا عن مفهوم العدد 
)١(‏ ( الحديث السابع ) قال « من حلف على بين الخ » أقول : اعل أنه لا ينبادر 
جر“ ن قوله ه على مین عه , إلا ا غارف م واه قال الخاائف وعلة البوديه 5 
وقوله و اذا » حال من فاع لف وحلف يتضمن عظر ء إذ الحا ف تمظيم النحلوف 
به قطما » فةر له , كاذبا , فسكأنه قال من حاف ممظما للة الو دة حال كوته كاذباً فى 
احظيده إيادا عازه » إذاطاف يتفرع عن ن تعظيم ما حاف به فسكذيه کان تمظمه 


U‏ وای ٠‏ راخف نا الى يضمن الإخبار بتعيمه »ولذا شرل صاحب 


6ه 

فه مسائل : ش 

المسألة الأولى : الحلف بالثىء حقيقة هو القسم Es‏ حروف. 
. القسم عليه كقوله « والله » والر حن € ٠‏ وقد يطلق على التعليق باڵشىء مین () .¥ 
يقول الفقباء : إذا جلف بالطلاق على كذا » وعرادم تعليق الطلاق به » وهذا مجاز . 
. وكأن سبه مشاية هذا التعليق بالعين "“ فى اقتضاء الحنث أو المنع 

إذا ثبت هذا » فنقول : قوله عليه السلام « من حلف على يمين علة غير الإسلام > 
. محتمل أن يراد به المعنى الآول 22 . ويحتمل أن يراد به الى الك ان 


املك وحياة .الاك : فان هذا حلف يتضمن الإخبار باعتقاده وتعظيم من حاف به » 
هذا مما لا ريب فيه » وإذا تقرر هذا عندك عرفت ما يأنى للشارح الحقق 

)١(‏ تله ه وقد يطلق على التعليق » أقول : فى القاموس الهين القسم » لآنهم. 
كانو! ناسون بأعانہم فيتحا لفون . وقال فى تفسير القسم إنه الین باه اتهى ظ 

(۲) قله ه وكأن سيه ا » أقول : فيكون استءارة مصرحة »ولا خفاء. فى 
أنه لا يصح جعل هذا منها قطماً » ولا يتمشى فيه غيرها من الاستعارات › فالتدقيق 
أن تسمية هذا مينا اصطلاح فقبى › ووجه المناسبة بين المعنى اللغوى والاصمطلاحى ٠‏ 
تفسير الحديث » بل يتعين حمله على القسم بالملةيا مثلناء ويؤيده تصريح العلماء بجواز 
الحلف علة الاسلام كا قدمناه . ثم إن علة النبى تعظم ملة الكفر بالإقسام بها » وأما 
قوله إن فعل كذا فو يهودى فلا نعظم لملة الهودية بل هو [هانة وتعليق للدخول فيا 
بفعله ما قاله » ومراده أن خرج ع هن الملة الشريفة إلى الملة الخسيسة 

(؟) قله « أن برادبه المع ىالاول, أقول : وتكون صورته أن يقول والهودية 
. والنصرانة » وهذا يطابق لفظ الحديث أعنى قوله , هن حاف على مين ملة » [ذ: 
قوله فى الحديث ملة حال من فاعل حلف », أى من حلف بالله حال كونه ناساً. أو 
واصفاً نفسه لة غير ملة الاسلام » كأن يقول : واه هو يبودى فو کا وصف به 


احم م٠14‏ د 


والاقرب أن المراد الثانى 27 , لأجل قوله «كاذبا متعمداً » والكنب بدخل القضية 
ظ الإخبارية'" الى بقع مقتضاها تارة . وتارة لا يقع . وأما قولنا, والقه » وما أشبهه: 

فليس الإخبار ہا عن أمس خارجى . وهى للإنشاء ‏ أعنى إنشاء القسّم ‏ قكون 
صورة هذا المين على وجبين : أحدهما أن يتعلق با مستقبل كقوله « إن فمات كذا فهو 
| جودى » أو أصرانى » . والثانى أن يتعلق با مأضى » مل أن يول ٠‏ !ن كنت فعلت 
كذا فهو ودی أو نصرانی» 


نفسه ٠‏ وقوله متعمدآ كاذبا سيم لان قوله أحلف حا لكو كذا هو فى قوة الإخبار 
عن نفسه بذلك الوصف فيعود الكذب اليه وهذا يؤيده بقاء المعنى على الحقيقة 

)١(‏ وله « والاقرب أن المراد الثانى » أقول : لم يحعل هذا متعينا بل جعله 
الآقرب لصحة حمله على المعنى الأول ) قررناهء وهذا معنى جازى کا صرح به › 
وجعل قرياته فوله صلی الله عليه وآ له وسل «كاذياء قان الكنب إما يدخل امل 
الاخبارية دون الإنشائية » والقسمية إنشائية 

(؟) تله ه والكذب يدخل القضية الإخباربة » أقول : هذا بناء من الشارح 
التق على أن اجملة الشرطية [خبارية تحتمل الصدق والكذب » وهذه مسألة اضطربت 
فما أ نظار أئمة التحقيق من نة المعانى والبيان» وقد طول سعد الدين فى المطول البحث فى ' 
هذا ونقل عن الشارح العلامة أن الجزاء جملة خيرية حتملة لاصدق والكذب فى نفسها': 
أى فظرآ إلى ذانها جر دة عن التقييد بالشرط لا مع التقييد به اتهى . واضطر ب كلام 
سعد الدين وأدعى مخالفة اضطلاح الاحماة والميزانين › وبين ال#مّق الشريف اضطراب 
کلامه وماقيه من خلل فقال بعد تحقيق البحث وكشدف غطائه عنه : إنك إذا قلت إن 
ضر بنى زيد ضر بته لوكان معناه أضر به فى وقت ضر به [یای أى کا قاله سعد الدين لم يكن 
صادقا إلا إذا تحقق الضرب مع ذلك الفيد » فاذا فرض اتتفاء القيدأى وقت ضربه إياك 
لم يكن الضرب المقيد به واقعاً قيكون الخبر الدال على وقوعه كاذب سواء وجد منك 
ضرب ف غير ذلك الوقت أو لم يوجد . وذلك باطل قطعا > لآنه إذا لم يضر بك ول 
ضر به. وكنت عيث إن ضر بلك ضربته عد كلامك هذا صادتا لغة وعرفا. 


س 
نأما الأول - وهو ما ,تعلق بالستقل فلا تعلق به الكفارة عند المالكية 


فظبر أن الشرط ليس كدائر القيود لانه تفير حال المقيد به فى صدته وكذيه » وأن 
الح الاخباری يتعلق بارتياط أحد الطرفين بالآخر لابالنية بين أجراء الجزاء» 
وأن ما ذهب الميزانيون اليه خااف كلام أهل العربية :كيف وم رصدد بان القضايا 
المستعملة فى العلوم » وقد صرح النحويون بان کم الجازاة تدل على سببية الأول 
وصسمدسة الثاتى انتهى . وإإضاحه أنك إذا قلت ضر بتك فب خب رعن إيقاع المتكار ضر > 
عل الغاطب » يحتمل الصدق والكذب : فإن قلت إن ضر بتى ضر بك خرج ضر بتك 
عن احتهال الصدق والكذب ف [يقاع الضرب على الخاطب وصار الكلام كاه إنشاء 
کا قال سعد الدين : إن أصل الملة الشرطبة خبريتان إلى قوله ‏ خرجت بزيادة أداة 
الاتصال والانفصال عن الأستقلال ؛ وما خرج عن الاستقلال لم يكن كلاءا !خا يا 
فلا يال لاتصافه بصدق ولا كذب . نعم كلة الشرط کا أخرجت ضر بتك عن 
الإخبار بايقاع الضرب فقد أفادت ربطه ما قله وتقييده به » تأفادت الإخبار بلزوم 
الآول للثانى وبكونة سباً له » وانقلب الجزاء الذى كان >تمل الصدق جزاء هذه اعة 
الشرطية لا تمل صدقا ولاكذ] ‏ وما أفاد الشرط إخبار المتكلى انخاطب ,أنه جعل 
أحد الجزءين لازم للآخروالآخرهازوءاً له فبو [خمار بتلاذم الجرءين فى اعتقاده : 
فقول القائل إن فعل كذا فهو هودى أو نصراق جلة إنشائية فما الإخبار اتلام ٠‏ 
فلا يقال لقوله هو يهو دى صدق ولاكذب » بل أفاد الإخبار بأن هذا قبد وهذا «قيد 
وهذاخبرلاخارج له فلا يتصف بصدق ولاكذب حى يتحةق وقوع القيدوا قي ضار ج 
وإنما هذا [خبار بأنه جعلہما متلازمين , ولا يكون لها غارج حى يقعا » وإذا عرفت 
هذا علمت أن كلام اشار الحقق مبنى على وهم سعد الدين ؛ ولا ريب أن ااقائل إن 
فعل كذا فہو يهودى لا خارج لهذا الكلام أعنى نسة الهودية ولا يصير بهذا اكلام 
ودا , بل هذا إخبار بأنه جعل الفعل الذى قيد به صيرورته وديا سيا للجزاء 
وا نيا عنه , فكأنه قال قد جعلت هذا قهاً وهذا مقيداً به فان وقح 
القيد وقع المقيد » فبذا أعنى الاخبار بالتلازم [خبار عن فعله وهو إخبار صادق أن 
جعله آلسیء قدا والآخرمقيداً لا يعرف إلا من كلامه » و[خباره عن نفسه انه جه 


SR A‏ بحت 


والشافعية . وأما عند الحنفية فضا الكفارة . وقد يتعلق الاولون هذا الحديث © . 


كذا لازمأ لكذا والآخر ملزوماً اه خر صادق : فان أوقع الكلام ارجا وقع 
مازومه وصار له خارج يطابقه أو لا يطابقه ء وحينئذ يصح أن يخبر عنه فيقال فلان 
صار جردا مثلا › وعتمل لضن أأصدق والكذب . وهن هنا لا يصح حل 
حديث الباب على هذا المعنى الآخر لآنه جلة إنشائية لا ت#تمل صدقا ولاكذبا» وقد 
قال فى الحديث كاذب » لاف حله على المعنى الأول فانه لما قال وملة الهودية أو 
والهودية إن الآ م كذا فبو بقسمه قذ عظم ملة اللكفر وهو كاذب فى تعظيمبا لخحلفه 
ما فإنم! غير عظيمة » فكونه كاذباً عائد إلى ما تضمن إقسامه بها من إخاره بتعظيمه 
إياها » والإقسام بها لازم لتعظيمها » فكأنه قال هى ٠لة‏ عظيمة فأقم بها فكذبه هو 
ف قوله هى عظيمة المدلول عليه بالإقسام بها » وقوله صلى انه عليه وآ له وسل و فهو 
کا قال » أى من إخباره باعتقاده بتعظيمه ملة الكفر »ومن عظم ملة الكفر بالحلف 
ہا کان كافراً لحديث ٠‏ من حلف بغير الله فقد أشرك » أخرجه ابن ماجه وصححه ابن 
رالءرى ء فقال لى أصحاى : بس ما قلت » فذكرت ذلك للنى صل انه عليه وآ له 
رسذ فقال : قل لا إل إلا الله وحده لا شريك لهء الحديث قال الخطابى : إما کون 
بالمعبود المعظم , فاذا حلف باللات وغيرها فقد ضاف الكفار فاس أن يتدارك 
ذاهلا يقول لا إله إلا اه تكفر عنه . فان قلت نما لفظ الحديث « من حلف على 
مين ملة » وهذا حالف بالملة بعينها » قات : هو المراد من قوله « على مين » أى على 
مخلرف عليه کا صرحوا به فى قوله صل الله عليه وآ له وسلم « والله إن شاء الله لا 
أحلف على بين » الحديث أى محلوف عليه 

)١(‏ قله « بهذا الحديث الخ » أقول : قد عرفت عدم صحة حمل الحديث على 
ولأ المعنى إلاصطلاحى ل على أنا لا نسل أنه مین ولا يدع به طلاق ولا كفارة 0 
بل كلام حب الاستذفار نه . قال ابن المنذر : اختلف فيدن قال أ كفر بالق ونحو 


لس ۸ سم 


فانه لم يذ كر كفارة » , وجعل المرتب على ذلك قوله وهوكا قال » .وأما إن تعلق 
الماضئ فقد اختلف الحنفية فيه » فقيل إنه لا يكفر اعتبارا با مستقبل . وقيل يكفر » 
لانه تنجين معنى › فصار كا إذا. قال و هو ودی '“ » قال ل لعضهم : : والصحيح أنه 
لا يكفر ما إن كان ن العلل أنه مين . وإن إن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فا" . 
لآنه رضى بالكفر » حيث أقدم على الفعل ١‏ 

المسألة اثانية قوله عليه السلام « ومن قتل نفسه بثلىء ء عذب به يوم القيامة » > هذا 
من باب مجانسة العقوبات الآاخروية للجنايات الدنيوية © 


ذلك إن فملت * م كل قال أن عا ابو :هربرة وعطاء وقتادة وجمبور علاء 
الامصار درل يكو نطافر 1 إلا إن أضمر ذلك بقليه , وقال الاوزاعى 
0 وأحمد وإسحق هو مين وعليه الكفارة ء» قال ابن المنذر 
صح لقوله ‏ من حاف پاللات والعزى فليقل لا إله إلا أله » وم يذكركفارة . زاد 
غيره اركدا لي للصرية عو الاو 017 فأراد التغليظ فى ذلك 
حی لا يحترى” عليه أحد 
(1) قله م إذا قال هو اقول : إذا قال هذا اللفظ فلا كفارة فى 
ذلك إذ لا مین » فان قاله معتقداً ا عليه تجديد إسلامه › 
0 إلا وجب عله الاستغفار 
(؟) وله د يكفر فهما أقرل : هذا صحيح لانه رضى بالكفر ملة له 
(؟) قله مى باب مجانسة العقوبات الخء أقول : هذه امجانسة ثابتة فى 
العقوبات فى الداين .قال تعالى ( فليا زاغوا أ زاغ الله قلوبهم - ذسوا اله فأنسام 
أنفسهم ) و وف الحديث ١‏ انه تعالى آمر کل من کان يعبد غيره أن يتبعه إلى جهنم , 
وقول تعالى : أنيس عدلا می أن أولى كلا ما تولى » وهذا مينى على أن الياء لأتعدية 
نس 1ن رت لان أت إن غنات عي ل و 
أحاديث تبين أنه يعذب فى الآخرة بعين ما فعله بنفسه فى الدنيا فن تردى باختياره من 
جيل حتى هاك فمو دی نی جبل يوم القادة » ومن تحسى سمأ فاك + فېو يتحمأه 
يوم القيامة , ش 


ا — 


ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كنايته على غيره فى الإنْم . لآن نفسه / 
ليست ملكا له «© . وما ھی ملك يه تعالى . فلا يتضرف فا إلا عا أذن له فيه . قال 
القاضى ع.اض : وفيه دليل لمالك ‏ ومن قال بقوله ‏ على أن القصاص من القاتل عا 
تل به ”محدتداً كان أو غير عدد » خلا لابى <نيفة 229 , اقتداء بعقاب أله عر 
وجل لقاتل نفسه فى الآخرة . م ذكر حديث الهودى » وحديث الع تسين 

2 هذا الذى أ خذه من هذا الحديث فى هذه المسألة ضعيف عدا لآق أحكام اه 
تعالى لا تفاس بأفعاله . ولي سكل ما فعله فى الآخرة بمشروع لنا فى الدنيا ء كالتحر يق 
بالناد ء وإلساع الحيات والعقارب , وسق الح المقطمّع للأمعاء 

وباجملة فا لنا طريق إلى إثئيات الاحكام إلا نصوص تدل علا ء أو قياس على 


(1) قله د لان نفسه ليست ملكا له» آقول : نفسه ملك نه تعانى » ولا بحوز 
له التصرف فما إلا ما أذن انه تعالى 4 الا أن انى صلى الته عليه وأ له وسل 
نى عن الوصال أشد اأنهى لما فيه من الإضرار بالبدن الذى هو قه تمالى » ونجى 
رجلا نذر أن يقوم فى الشمس فلا يستظل » ومن هنا فايجب لما ينقل عن جماعة 
٠‏ عذبوا ا طاعة فى زعبم مثل من مل نفسه عمأ يقوما من أ كل الطيات 
وكوب الماء العذذب وعدم الاستظلال باليقاء فى الشمس» کا دوى عن الحلاج اباد 
فى اسمس » قال بض من رآه : هذا يتقاوى على اله » ونحوذلك . وقد أدب الشارع 
العباد أحسن الأداب فالحق عندها'“ وما عداها إفراط وتفريط 

(۲) قله ٠‏ خلافا لآنى حنيغة » أقول : تقدم البحث ف المسألة » وقوله , اقنداء 
بعقاب أقه » إلى آخر البحث كلام الشارح الحقق فوم ونهجه مستقيم > وكلام القاضى 
ما يصدر عن البشر » وتنبو عن ته الفسكر . مغمور فى حار إحسانه . مفسول بمعين 
ته وإتقاته ١‏ 


رو ) قت : : أى عند هذه الآداب » ومن تعدى الأداب الشرعية فبو إما مفرط أو 
مغرظط : والشيطلن فى ابن آدم مسالك فاذا رآه شديداً زاو عة عق ای اد : إن دأء 


مقصرا زاده قصوراً حى بتعدأه 


— f س‎ 


المنصوص عند القياممين . ومن شرط ذلك أن يكون الأصل المقيس عليه حكا . أما 
ما كان فعلا لله تعالى فلا . وهذا ظاهر جداً » ولیس ما نعتقده فعلا لله تعالى فى الد زا 
أيضأ با لماح لنا . فان قه أن يفعل ما يشاء بعباده » ولا حك عليه . ويس لنا أن تفع 
بهم إلا | أذن لنا فيه » بواسطة أو بغير واسطة 
المسألة إثثالثة : التصرفات الواقعة قبل الملك للشىء (© على وجبين : 
أحدهما تصرفات التنجيز . کا لو أعتق عبد غيره » أو باعه » أو نذر نذراً متءلقا 
به TT‏ 8 
كان موسراً یی عليه يه . وقيل انه رجع عله 1 ْ 
الثانى التصرفات المتعلقة بالملك › كتعليق الطلاق بالنكاح مثلا . فهذا عتلف فه . 
فالشافی بلغ ه كالاول » ومالك وأو حلفة يعتير أنه . وقد دست _دل للشافعى بدا 
اده وما اة وغالقوة له غل ال أو شون موس المت 


)١(‏ قله « التصرفات الواقعة قبل الملك » أقول : شروع فى شرح قوله صى 
لله عليه وآله وسلم ٠‏ لا نذر على رجل فیا لا لك » 
٠‏ (۲) قله ه وقد يستدل لأشاففى بهذا الحديث وما يقاريه » أقول : يريد مش 
حديث عبرو , بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول اه صلى الله عليه وه 
وسل : ٠‏ لا نذد لابن آدم فيا لا يماك ولا عتق له فيا لا بلك » ولا طلاق فيا لايملك» 
قال الترمذى هذا حديث حسن » وهو أحسن شىء فى هذا الاب . وسألت محمد بن 
۰ إسماعيل فقلت : أى شىء أحسن ف الطلاق قبل النكاح؟ قال : حديث عرو بن شعيب 
عن أبيه عز جده . وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة قال : قال رسول الله صى 
أنه عليه ا هلا طلاق قبل نكاح »ولا عتق فا ل ملك » وأخرج عبد الرزاق 
عن ابن عبامر. أنه قال « لا طلاق إلا بعد نكاح » » وبلغ ابن e‏ 
إن طق ما ت فبو جائز » فقال ابن عباس : أخطأ فى هذا واقه تعالى يقول ١‏ إذا 
لالد نات أطلقتوهن ) ول يقل إذا طلقم المؤمنات ثم نكحتموهن ن وکر 
ا عام ين دعاب رع ا مدال عن رجل قال : إذا لكك 


ا 


فن اتتفيذ إنا يقع بعد اللاك . فالطلاق _ ثلا م ال ال ار هنأ ىء 
القول ,الموجب 


وهنا نظر دقيق 7" فى الفرق بين الطلاق ‏ أعنى تعليقه بالملك وبين النفر فى 


فلانة فى طالق » فقال على : ليس طلاق إلا من بعد «لك . وهذا قول عائشة رضى 
الله ءنها » واه ذهب أحد وإسحدق وق داود الظاهرى وأتتاعهم وججمبور آهل 
الحديث كا هو فول الشافعى كا قاله الشارح » وفى أدلة هذا القول أن القائل إن 
تزوجت فلانة فى طاق مطلق لا جنية » وذلك محال فانها دين الطلاق المدين أجنبية 
والمتجدد هو نكاحبا والدكاح لا يكون طلاقا فعل أنها لو طلقت لم يكن ذلك إلا 
استناداً إلى الطلاق المتقدم معلةاً ‏ وهى إذ ذاك أجنبية » وتجدد الصفة لا عله متكا 
بالطللاق عند وجودها!')فانه عند وجودها ختار لللدكاح غير مريد الطلاق فلايصح 4 
كا لو قال لاجنبية إن دخات الدار فأنت طااق فدخلت وهی زوجته لم تطلق بغیر 


خلاف 
(۱( ۆه لطلاو TT‏ »قول : وإما وقغ ماه التعليق فةالو! كو چ 
أسخُديثك ما أوجبه من أنه ليس على الرجل نذر فا لا ملك أى 


جز نذر ld‏ فله 
باع ليق اكان تعليق الطلاق بالنكاح مقي على تعليق النذر بالك بان أن بينهما فرك 
لا يتم القياس به » ولم بذكر الفرق » وكأنه وانته أعل أن الطلاق ايس من العقود فانه 
حل عقدة النكا » مخلاف النذر فانه من العقود ؛ وبأن الطلاق أ بخض الحلال إلى ابه 
مخلاف النذر فانه يتقرب به إلى الله تعالى » ولهذا فرق أحد ين تعليق الطلاق فل يقل 
به وتعليق العّق فال دو أنه إن عاق العتق على الماك صمح وعدق عليه من علق عتمه 
١ (‏ ) قلت : وهذا خلاف العتق » فاله لو علق عتق عبد فلان إذا ملكا ثم ملك عت 
عليه لآن العتق مندوب اليه شرعا والطلاق مخلافه ويأتى لللحثى قري كلام أبسط من هذا 


= 8ج لس 


ذلك » فتأمله.. واستبعد قوم تأويل الحديث وما يقاربه بالتنجيز ‏ من حيث إنه أ 

اهر جلى (“ لا تقوم به فائدة بحسن حمل الافظ علا . وليست جبة هذا الاستعاد 

بقوية » فان الأحكام كلها فى الابتدا هكانت منتفية 9 » وفى إناتها فائدة متجددة » 

ْ و اس راض عباتي E OE‏ افده د 
ا 


المسألة الرايمة : قرله عليه السلام ه ولعن المؤمن كقتله » فيه سوال » وهو أن 


والطاعات كقوله لين 1 تانى ايه من فضله لاتصدقن بكذا وكذا ..فاذا وجد الشرط 
لزمه ماعاقه به من الطاءات المقصودة ` 

)١(‏ قله « إنه أمر ظاهر الخ » أقول : أى استيعد القائلون بأنه يلو تعلليق 
الطلاق بالنكاح حمل الحديث على التنجيزم قاله عخالفيم » قالوا : لانه معلوم أن 
التتجين لطلاق الاجنية وأنذر 3 بملك معلوم لكل أحد أنه لا بقع حال النطق به 
إذ هر تمرف فى ملك غيره وطلاق لاجنيية فكيف حمل علي هكلام أبلغ خلق الله 
تعالى فانه کالإاخبار بأن السماء فوقنا 

(؟) قله د فان الا حكام کا الح » هذا علة ارد ما استيعدوه من حمل الحديث 
عن الانجيز » ورد لا علاوا به ذلك من بطلان فائدة الإخبار ٠‏ فأجاب 2 1 
ذلك بأن الاخرار بالاحكام الشرعية كانت كلها قبل النبوة غير مر وفة نفباً وإثيا 
0 هذه الشهرة والشيوع اى صيرت الحم ظاهراً جلا !ا وقعت بعد 37 
اللشريع » وإلا فهى فى أول النشريع وصدر النبوة خفية ‏ وهذا المتنازع فيه منها 
ففائدته حاصلة عند تأسيس الاحكام وذالك للبخاطين به ابتداء» هذا تقرير مراده : 
وقد يقال : أما معرهة عدم صحة التصرف تنجيزاً فى ماك الغير كالنذر بعد زيد 
فهذا معلوم بالفطرة أو مشهور من أول خاق العراد من بعيد آدم أبى البشر » م ٠‏ 
او واشت ر وع کل اتی ووک وقدكانت الرسل تقول لها (إولا تتصرا 
المكال والميزان) لانه أخذ لملك الغير. : وقد فعات قريش حلف الفضول المعروف . 
أخذوا عن بد الآخذ للك غيره باللاطل ء وهذا * ٠‏ فطر ی 
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يقال 55 أحكام الدنياء أو فى أحكام الآخرة . لا محكن أن 
يكون المراد أحكام الدنياء لأن قتله بوجب الةصاص › ولعنه لا يوجب ذلك ”" . 

وأما أحكام الآخرة فإنا أن يراد بها النساوى فى الإثم » أو فى العقاب › وكلاما 
مشكل . لآن الإثم بتفاوت بتفاوت مفسدة الفعل » وليس إذهاب الروح ف المفسدة 
كفسدة الاذى باللعنة . وكذلك العقاب يتذاوت بحسب تفاوت ال جزائم قال القه تعالى 
( فن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ بره 6 وذلك دلبل 
على التفاوت فى العقاب والثواب ”2 , بحسب التفاوت ف المصالح والمفاس د » فان 


)١(‏ قله « ولعنه لاوجب ذلك »أقول : أى القصاص بالقتل » لكنه يوجب 
. القصاص باللعنة فإن للذى لعن أن يقتص من لا عنه باءنه إذ القصاص المساوأة : واد 
قال تعالى لر وجزاء سيئة سيئة مثلها'"؟ ) ورؤيده الحديث د أرب الربا استطالة المرء 
فى عرض أخيه . قبل : وكيف ذاك ؟ قال : السبتان بالسية » فدل على جواز الإجابة 
للسنبة بالسمة ويكون القصد بالتشبيه با اقتل أن ليس إلا المساواة فى جزاء من لعنه »ا 
أنه ليس لول المقتول إلا ذلك . وفيه حث على تقييد لسان من لمن عن إطلاقه فى 
عرض من بدأه باللعن » لآن ااخالب على البشرعدم الصبر على ذلك » بل ااخالب إطلاق 
عنان لسانه فى عرض من بدأه باللعن » فيحمل الحديث على هذا المعنى لما دلت عليه 
الأحاديث الآخر ولانه يتعذر حمله على أنه كقتله فى الأحكام الأخروية » وقد 
صح حله عل هذا فى الاحكا م الدينوية » وإذا صم حمله على ما ذكرنا زال هذا 
الاشكال »الذى يأ للشارح رحمه الله ويطيل فيه المقال 

(؟) قوله ٠ف‏ العقاب والثواب» أفول : لف ونشر مشوش »)ا أن قوله 
١‏ فى المفاسد والمصالح » كذلك » وقوله ٠‏ فان الخيرات مصالم » تفسير لقوله (١‏ خيراً 
بره ) والمفاسد شروع لقوله لإ شر آ ره فكأنه قال من يعمل من المصالح مثقال 
(١)قلت‏ : لكن سباق آخر الآبة وهو قول تعالى لإفن عفا وأصلح فأجره على الله ). 


ينىء أن العفو عن الشدائم وتركها أفضل من الرد عليبا > وكذا كل سيئة تفعمل من شخص 
ضد آم ر > ولا أدب أحسن من أدب القرآن اي . 


— 1) 

الخيرأت مصاح .و 
الظاهر من الحديث تشيمه فى الاثم . وهو تشديه وافع . لآن اللعنة قطع عن الرحمة . 
وال موت قطع عن النصرف . قال القاضى : و قبل لعنته تقتضى قصده بإخر أاجه من جماعةه 
المسليين » ومنعهم منافعه » وتكثير عددم به ءا لو قتله . وقيل لعنته تفتطى طح 


مدافعة الاخردية عه > واعده ما باجاءة لعنته 1 لبو کن 0 ف الد نا ( و طعت ds‏ 


منافعه فا ٠‏ وقيل : الظاهر من الحديث تشيمه فى الإثم . وكذلك ما حكاه من أن 
معنا أستواؤ هما فى التحريم 
وأقرل : هذا يحتاج إلى تلخيص وذظ. . أما ما حكاه عن الإمام ‏ من أن مدناء 
استواؤهما فى النحريم ‏ فبذا يحتمل أمرين : أحدهما أن بقع التشبيه والاستواء فى أصل 
الحرم والإثم ۾ وای أن بقع فى مقدار الإثم 
فأما الأول فلا ينض أن عمل عله » لان كل معصية ‏ قلت أو عظمت - فبى 
عشابية أو مدتوية مع القتل فى أصل التحريم فلا ببق فى الحديث كبير فائدة مع أن 
المفهوم منه تمظيم أ الامنة بتشدهها بالقتل 
وأما الثانى فقد بينا ما فيه من الإشكال . وهو التفاوت ف المفسدة بين إزماق 
الروح وإتلافما ء وبين الاذى باللعنة 
, وأما ما حكاه عن الإمام ‏ من قوله : إن اللعنة قطع عن الرحمة , والموت قطع 
عن التصرف - فالكلام عليه أن نقول : اللعنة ةد تطلق على تفس الإ بعاد الذى هو 
فعل الله تعالى . و هذا الذى يقع فيه التشبيه . والثانى : أن تطلق الامنة على فعل اللاعن » 
وهو طله لذلك الإبماد . بقوله , لعنه الله » مثلا > أو بوصفه للشخص بذلك الإ بعاد 
بقوله ‏ فلان ملعون » » وهذا ليس بطع عن الرحمة بنفسه » ما لم تتصل به الإجاءة . 


ره خيرا رة أى بنظرجزاءه» ومن يعمل مقال ذرة شرآ ينظرجزاءء » إلا أنه يأنى 
لاشارح الحقق أن مقادير المصالم والمفاس د أمر لا سبيل للبشر إلى الاطلاع على 
<قائقه . ات : ولايعرف إلامن جمة الشارع » والشدارع فص هنا أن اللعنكالقتل ؛ 
فدل على عظمة مفسدة اللمن وأنها تشابه مة دة القتل » ومن عرف ما ورد ف اللعن | 


— ¢) 


ذسكرن حبذ تسيا إلى قطع التصرف . وبكون ذظيره النسبب إلى القتل . غير آنمما 
بغترقان فى أن النبب إلى القتل ‏ مباشرة الح وغيره من مقدمات القتل ‏ مفض إلى 
اتل #طرد العادة . فلو كان مباشرة الامن مفضياً إلى الإبعاد الذى هو اللعن دا 
استوى الأعن مع مباشرة مقدمات ااقتل » أو زاد عليه . 

وهذا يتين لك الإيراد على ما حكاه القاضى »من أن اعنته له تقتضى قصده 
:خراجه عن جماعة الملمين .م لو قتله . فان قصده إخراجه لا يستلزم إخراجه » 
كا تستازم «قدمات القتل ‏ وكذلك أيضاً ما حکاه من أن لعنته تقتضی قطع منافعه . 
. الاخروبة عنه بإجابة دعوته » إنما حصل ذلك بإجابة الدعوة , وقد لا تجاب فى كثير 
من الاوقات . قلا عصل انقطاعه عن منافعه » کا حصل بقتله . ولا يستوى القصد إلى 
"فطع يطلب الإجابة » مع مراشرة مقدمات القتل المفضية إليه فى مطزد العادة ٠‏ 

و>تمل ما حكاه القاضى عن الإمام وغيره - أو بعضه ‏ أن لا يكون تشيهاً فى 
=ک دنيوى » ولا آخروی » بل يكون تشبباً لامر وجودى بأمر وجودى کالقطع . 
د اأفطع ‏ مثلا فى بعض ما حكاه - أى قطعه عن الرحمة » أو عن المسلمين بقطع 
حانه » وفيه بعد ذلك نر . 

والذى تكن أن يقرر به ظاهر الحديث ‏ فى استوائهما فى الإثم ‏ أنا نقول : 
لا نسل أن مفسدة اللعن مجر د أذاه » بل فيها - مع ذلك - تعريضه لإجابة الدعاء فيه ؛ 
عوافقة ساعة لا”يسأل اہ ذها شيئاً إلا أعطاه » کا دل عليه الحديث من قوله صلى الله 
عليه وسأم ٠‏ لآ ندعوا علي أنفسك › ولا تدعوا على أمرالك › ولا تدعوا عل 
أولاد؟ . لا توافقوا ساعة » الحديث . وإذا عر“ضه باللمنة لذلك ووقعت الإجايةء 


عرف قدر مفسدته » فد أأخرج مسا من حديث عهران بن حصن قال , بنا رسول 
انه صل الله عليه وآ له فى بعض أسفاره » وأمرأة من الانصار على ناقة فضجرت 
فاماتم! » فسهدم ذلك رسول الله صل الله. عليه وآ له وسل فقال : خذوا ماعليا 
ودعوها ذانها مامونة . قال عمران : فكأى أراها الآن تمثى فى الناس ما يعرض لما ٠‏ 
أحد ء اتهى . ناذا کان هذا حيوان بهي لما لعن أم صل اله عله وآله وسلأن . 


— (= 


وإبعاده من رحمة اه تعالى » كان ذلك أعظم من قتله 29 , لان القتل تفوبت الحياة 
الفانية قطعأ » والابعاد من رحمه إبله تعالى أعنلم ضررأً ما لا عص ٠‏ وقد يكرن 
أعظم الضردين على سيل الاحتال صاوبا أو مقارب] الاخفهما على سيل التحقيق . 
ومقادير المفاسد والمصالح وأعدادها أمر لا سيل للبشر إلى الاطلاع على حقائقه 


يترك ولا يصاحهم فق بعض الروايات > لا يصحينا ملعون » ولا ينضم الهم ولا 
.ينتفع به أحد فهو أعظ من قنله » فاته ينتفع بلحمه العباد » وهنا حرموا الاتتفاع 
بظهره ركوباً وحملا » وثبت أنه صلى ته عليه وآ له وسل علل كون النساء أ كثر آهل 
النار يأنهن يكثرن اللعن وبكفرن المشير وغير ذإك مما ورد فى اللعن 

)١(‏ قله «كان ذلك أعظ من قله » » أقول يقال عليه : هذا خلاف ما يقتضيه 
٠التشبه‏ ء فانه يتتضى نقصان المشيه عن المشبه به أو مساوانه إياه » وهذا دال على .أنه 
أبلخ من المشبه به : ثم يقال : اللاعن قاصد باللعئة الدعاء عن من لعنه والداعى لا يدعو 
إلا راجا للاجاية » وكونه قد لا بوافق ساعة إجاية أم ليس داخلا نحت قدرته » 
فهو قد قصد الإجاية وأراد حرمان من دعا عليه رحمة أقه الى وسعت كل شىء ؛ 
الان فد تصن [خراع من لعنه و يه ا اها : مه كاثم القائل ‏ و أماكونه لم 
حب دعاره هذا أمر ليس اليه » فهو نظير من رى مؤمناً قاصداً قتله فأخطأه يفير 
اختياره فإنه آ ثم م القاتل » ٠‏ ولذا قال صل اله عليه وآ له وسل ه « القأتل والمقتول فى 
النار » وبين أن القاتل أدخل مح الله النار انه كان حريصاً على قتل افوا 
بدعائه باللعنة على أخيه كان حريصاً على حلول اللعنة به . وإذا عرفت هذا عرفت 
عة ما قاله الإمام للاذرى من أن الم نكالفتل فى التجر يم وف الإثم لا عت » ولقول 
الشارح انحقق آخراً : [نه لا سيل للبشر على الاطلاع على حقائق مقادير المصالح 
OR EEN‏ 
ظلق اليه زمام الإذعان » بأن اللع نكالقتل » وا مؤمن یس بالمان 


ل NY‏ سد 
باب النذر”" 

9 - الحديث الأول : عن عبر بن الخطاب رضى الله عنه قال « قلت : 
RT‏ ف افيه أن عقف أياة او وروا : 
يونا عاق السْجدٍ ایرام ؟ قال : فأؤف يتذركَ : 

فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق ‏ . والنذر ثلاثة أقسام : أحدها ما علق على 


وجود أعمة 9 , أو دفع آممة ؛ فو جد ذلك فيلزم الو اء هونا نما علق على 
موس الحث ء كقوله : إن دخلت الدار فلله على“كذا© . وقد اختافوا 


(۱) ( باب التذد) ) أقول : جمعه نذورء يقال ددر ا 
المضارع و صما . وهو لغة : الوعد خير أو شرء وفى! ا وعد بالخير دون الشر . 
e‏ بعضهم بأنه النزام قربة غير لازمة بأص! ل الشرع . وأ E‏ 

بعہدم إذا عاهدوا 4 

(۲) قله ٠‏ فيه دليل على الوفاء بالنذر» أقول : تقدم للشارح انحةق فى كتاب 
الاعتكاف أن فيه دليلا على لزوم النذر بالقربة » ثم قال : وقد يستدل بعمومه من 
قال بازوم الوفاء بكل منذور ْ 

(؟) قله «١‏ أحدها ما علق على ؤجود نعمة » أقول: هذا يقال له نذر التبرر 
. بثناة فوقية فوحدة فراءين أى يطلب به مطلق البر وهو التقرب إلى الله تعالى » وهو 
توعان : هذا أولما . والثانى هو الثالك فى عبارة الشارح وهو ما لا يعلق بثىء © 

)٤(‏ قله «إن دخلت الدار اء أقول : هذا مثال المنع ء ومثال الحث : إن 


١ (‏ ) قلت : أقسام النذر : واجب الوفاء » وعرم » ومباح » ومكروه . فالواجب 
هو تفر القربة » وا محرم هو نذر المعصية لا سما إذا كان شرك » ومباح وهو إذا نذر على 
شىء ليس بطاعة ولا معصية فبو خير بين التكفير ولا يأنيه » آو ا نكسن 
i E‏ الفرر وي التكفير . 


م س باج #2 المج 


سرا - 


فه . ولاشافى قول : أنه خير بين الوفاء عا نذر » وبين كفارة بمين 29 . وهذا 
الذى يسمى « نذر اللجاج والغضب ”' , والثالك ما ينذر من الطاعة من غير تعليق 
بشىء . كقوله « ته على كذا » فالمشهور وجوب الوفاء بذلك © . وهذا الذى أردناء 
بقولنا « النذر المطلق » » وأما ما لم يذكر عخرجه 7 كةوله لله على نذرء فبذا هو 
- الذى يقول مالك : إنه يازم فيه كفارة مين 

وفيه دليل على أن الاعتكاف قرية تلزم بالنذر. وقد E‏ الشافعية فا 
يلزم بالنذر من العبادات . ولي سكل ما هو عبادة مثاب عليه لا زماً بالنذر عندم © 


لم تدخل الدار ونحوه 

)١(‏ قله « خير بين إلوفاء ما نذر » أقول o‏ وآله 
وسلم « من نذر فسمى فمليه ما مى » ولاه النزم عبادة عند مقابلة شرط فيازمه عند 
وجوده 

(؟) قله « وين كفارة بمين» أقول : استدلوا لهبما روى مسل عن عقبة بن عاس 
ا ن النى صلى الته عليه وآ له وسل قال «كفارة النذر كفارة مین » وبالاتقفاق أنه 
لا يكفتر نر التبرر ء فتعين أن براد هذا . وللغافعة قول ثالك أا شاء» ويه 
قال آذ :يكين ون أن هة ثلاث ورات و الور اعا الوفاء 

(؟) قله « نذر اللجاج » أقول : هو المادى فى الخصومة . ويسمى الغضب» 
ونذر الغلق بفتح الغين المعجمة واللام 

(؛) قله ٠«فالمشبوروجوب‏ الوفاء » أقول: أى عند الشافعية » ويسمونه أظهر . 
القولين » والثانى لا يازمه شىء » قالو! : لان أهل اللغة قالو! النذر وعد بشرط ولا 
فرط ها ٠‏ ومنعه الاولون قائلين إنه تعالى قال ل انى نذرت لك ما فى بطنى رر ) 
ولا شرط فيه » وهو کلام عر قطعاً بل أبلغه ش 

(ه ه ) له ١‏ م یذ کر خر جه > أقول : أى لم یمین فيه شيئاً كل 
فلا بد أن براد بقوله فى الأول ته عإ“ كذاشيًاً معينآً من عتق ٠‏ أو صدقة 

(1) قله «١‏ لازماً بالننرء أفول : فى ١‏ المهاج » والصحيح انمقاد النذر بكل 
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فتسكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه أن الاعتكاف من القسم الذى بلزم 


وفيه دليل عند بعضهم على أن الصوم لا يشترط فى الاعتكاف 20 لقوله , ليلة» . 


وهذا مذهب الشافى . ومذهب أنى حنيفة ومالك اشتراط الصوم . وقد أول قوله 
٠‏ ذلة» عل اايوم . فإن العرب تعبر بالليلة عن اليوم . لا سيا وقد ورد فى بعض 
الروايات « وما » 

واستدل به على أن نذر السكافرصحيح . وهوقول فى مذهب الشافى . والمثهود أنه 
لا يصحء لان الكافر ليس من أهل التزام القربة » ومحتاج - على هذا إلى تأويل 


الحديث . ولعله أن يقال : إنه أمره يأن يأتى بعبادة تماثل ما التزم فى الصورة » وهو : 
اعتكاف بوم . فأطلق علما وفاء بالنذر لمشايتها إياه » ولان المقضود قد حصل , وهو ' 


لاان هذه العمادة 


¢ 


۲ - الحديث الثاتى SE‏ '! 


يق ٠‏ أله ّى عن التذر » وقال : : لاذ لا يأ بير 00 ترج 
ب من البخيل » 1 


ش مدعب امالك العمل بظاهر الحديث » وهو أن نذر الطاعة محكروه وإن كان 
لازم إلا أن سياق بعض الاحاديث يقتضى أحد أقسام النذر الى ذكرناها » وهو 


قرية لا تحد ابتداء كمادة وتشييع جنازة وسلام 

)١(‏ قله «على أن الصوم لا يشترط ال » أقول : تقدم البحث للشارح فى هذا 
الاعتكاف فى شرح الحديث الثالث منه › کا تقدم قوله ه واستدل به على ت نذر 
افر حي ال » هنالك فلا نعيده 

(؟) (الحديث الثاف ) قله د مكروه وإنكان لازماً » أقول : فى انذر أربعة 


پا 


٠ =‏ سه 


ها يقصد به حصيل غرض » أو دفع مكروه ”° وذلك لقوله ٠‏ و[نا يستخرج به من 
وف كراهة النذر [شكال على القواعد . فان القاعدة تقتضى أن وسلة الطاعة طاعة › 
ووسبلة العصية معصية . ويعظ قبح الوسيلة بحسب عظ المفسدة .وكذلك تة 
فضيلة الوسيلة بحسب عظم المضلحة . ولما كان النذر وسيلة إلى الغزام قربة لزم على هذا 


مذاهب . ثانا أنه خلاف الاولى واختاره ابن أل الدم » ورد بأن هذا فيه نمى 
مقصود » ثاللها أنه قربة وبه جزم المتولى من الشافعية والقاضى حسين منهم » الرابع 
النفصيل : فيستحب نذر التبرر وهوالذى ليس معلقاً على شى » ولا يستحب المعلق واليه . 
أشار الشارح رحمه اه تعالى فى أول كلامه . 

)١(‏ قله هوهو ما بقصد به تحصيل غرض الخ » أقول : هذا أول الأقسام الى 
ذكرها الشارح › وهو أحد قسمى نذر التهرر كا عرفت » وهذا منهى عنه » واحتجوا 
بأنه ليس طاعة محضة لآنه م يقصد خالص القرية وإتما قصد أن ينفع نفسه أويدفع عنبا ا 
ضرراً ‏ فان قلت قد ندب الى الصدقة وفائدتها هى أن تدقع غضب الرب تعالى » وفى . 
القرآن ان اله غخلفما »وف الحديث ١‏ تاجر وأ اله بالصدقة ‏ » حث الشارع على صلة 
الرحم وذكر أنه « منسأة فى الأجل » مثراة فى امال » محبة فى الأهل , أخ رجه الطبرانى 
فى الأوسط » ذكر هذه الغوائد حثاً على قعل الصدقة واصلة » وأنه إذا قصد جلب 
النفع ودفع الضرر بما أخرجه من ماله فى هذا الوجه فهو حبوب عند اله تعالى مثاب 
عليه » فسكيف علل النهى عن النذر با هوءلة الام بالصدقة والصلة ؟ قلت : فرق بين 
الآمرين : فان المتصدق والواصل أخرج ماله ثقة بعدة الشارع وتصديقاً بوعده ولان 
بكلامه ‏ وأما الناذر معاقاً لإخراج جزء من ماله أو لفعل طاعة من صوم وتلاوة 
قرآن بحصول ما يريده من الآمرين فهذا معاوض ماله وطاعته غير واثق بربه » قائل 
بلسان حاله : لا أسلمه إلا يد بيد » ففيه إساءة الظن بربه وتوقيف فعله بتقدم الله له 
حصول ما علق به نذره » فلا جرم أن هذا جدير بأن ينهى عن فلله ويذم عليه . 
. ويؤكد حمل النبى على أصله من التحريم 0 


— 49١ - 


أن يكون قربة "© , إلا أن ظاهر إطلاق الحديث دل على خلافه . وإذا لناه على 
الق الذى أشرنا إليه من أقننام النذر كا دل عليه سياق الحديث ‏ فذلك المعنى 
. الموجود فى ذلك القسم ليس بموجود ف النذر المطلق”". فان ذلك خر ج مخرج طلب 
العوض » وتوقيف العيادة على تحصيل الغرض . وليس هذا المعنى موجوداً فى النزام 

المبادة والنذر ما مطاتاً “١‏ ظ 
وقد يقال : إن البخيل لا يأتى بالطاعة إلا إذا اتصفت بالوجوب 10 . فيسكون 


)١(‏ قله ٠‏ وما كان النذر وسيلة اء أقول : قد نهى الشارع عن النذر » وما 
”نہ عنه لا يكون وسيلة لقربة » بل قد أبان الشارع أن ما يازم عنه ليس بقربة لنبيه 
عن وسيلته › وقد ظبر وجه حكمة النبى ( وخروج ذلك الفعل عن القربة بأنه لم بأت 
به حى أعطاء الله مطلو به و نال منه مرغو به » فل خر جه لله تعالى بل أخرجه مكالأة 
ومجازاة , کان ل بث بريه ومولاه <تى مخرج ما نذر به بذيرمعاطاة وتقدمة بين يدى 
مولاه كيف قبل منه أو بكون قرية » وقال جماعة من العلساء : إن من قعل الطاعة 
انيل الثواب أو دفع المقاب فانها طاعة غيرمقسولة وإن كانت من الصلوات الواجبات » 
بل ادعى الفخر الرازى الإجماع على هذاء وإ نكنا تراه كلاماً مردوداً وقد أبنا وجه 
ضعفه فى غير هذا الموضع | 

(۲) قله , فذلك المعنى الموجود الخ» أفول : وهو المعاوضة والمعاطاة. الى 
بسبما فى الاظہر ”نى عن النذر ليس بموجود فى النذر الذى لا تعليق فيه 
٠‏ (۳) قله «وليش هذا الممنى موجوداً الحء أقول : فلذا قلنا ليس بعبادة 
ولا قربة : 

(4) قله «٠‏ وقد يقال إن البخيل اخ » أقول : هذا وجه ثان فى إبداء حكة 
النبى عن النذر مطاقاً » وهو أن من شأن الخيل أن لا يأنى بالطاعة إلا إذا تضيقت. 
عليه بوجه الإيحاب » فهذه القربة الى فى الصورة لولا أنها وجبت عليه لما فعلبا ». 
وهذا حال الخمل أنه لا انى بالتوافل والطاعات والعبادات المطاقة عن الإ>اب لغصد 
التقرب إلى القه تعالى » » قبى الله عن النذر مطلتا للا كان من صفات اليخيل الذى _ 


— ۲ 


النذر هو الذى أوجب له فعل اإطاعة » لتعلق الوجوب به » ولو لم يتعلق به الوجوب 
لتركه البخيل » فيسكون النذر المطلق أيضأ ما يستخرج به من البخيل » إلا أن افظة 
« البخيل » هنا تشعر با يتعلق بالمال . وعلىكل تقدير فانباع اللصوص أولى ١‏ 


لا تسمم نفسه إلا بما لابد له من فعله 
)١(‏ قله «فاتاع النصوص أولى » أقول » والنصوص دالة على إلنبى مطلةآ 
لمع صور النذر كيف وقد قال الصادق , إنه لا يأنى بخير » وکل ما لا يأتى خير 
لاخير فيه , وقد نق الخير نفاً عامأ يمل الاثابة ويشمل ما علق به من أمور 
الدنيا . فان قلت : فكيف يحب الوفاء به وأثنى الله تعالى على الموفين به لإ يوفون 
بالنذر ويخافون يوماً كان شره مستطيراً » . قلت : قال الخطابى فى الاعلام : هذا 
باب من الع غریب » وهو أن ينبى عن فعل شی ٠‏ حنى إذا فمل كان واجبا » فلت : 
ليس بغريب » فان النهى عن النذرء والمأمور به فعل المنذور » وهو مثل أألبى عن 
الحلف وإيحاب الكفارة إذا حنث . واعل أن نى الشارح عن النذر هن رنه المد 
وعلبه بضعفه وأنه يلتزم الشئ الذى ما ألزمه ایت تعالى به لا يكاد بنى به . وانظر إلى 
قصة الملا من بنى إسرائيل لإ إذ قالوا لنى لنى لم ابعث لنا ملكا نقاتل 0 أله فقال 
نیم هل عسي تم إنكتب عليك القتال أن لا تقانلوا . قالوا وما لنا أن لا نقائل فى 
سیا ل الله الآية» قانهم طلبوا مل وأرادوا القتال فى سيل الله ؛ م خالفوا ما أمروا 
به مرات » فإنه لا قال لهم ر إن الله قد بعت لكم طالوت ملک ٠‏ قالوا أ ای يكزن له 
الك علبنا ) والحال أنه أخبرمم أن الله الذى بعثه لم . ٠‏ ثم لما قال م طالو ت ل إن 
لله مبتليكم بنهر ) ونماهم عن الشرب منه وأذن لم فى الاغتراف باليد خالفوه وشر بو! 
منه الماء إلا فلبلا متهم » ولا برزوا لجالوت وجنوده غالفوا وتالوا ١‏ لا طاقة انا 
اليوم يحالوت وجنوده » فبذه من مخالفتهم .وم الطالبون لاقتال الراغبون في»ء, 


... وهكذا تعلية بن حاطب قال لإ لئن آنانا القه من فضله لتصدقن 6 الاية . فافترح إتيان 


الملل ووعد بالصدقة » فلا آناه اله من فضله عخل به » وكان مآل أمره أن أعقبه الله 
نفاتاً فى قليه إلى يوم يلقاه » وهذا باب واسع من تتبعه عرف أن العبد إذا أويل نفسه 


ع — 


وفوله عليه السلام « إتما يستخرج به من البخيل » الاظبر ف معناه أن البخيل 
000 فى عرض ومقابل بحصل لهء فسكون النذر هو السبب الذى ` 
وقوله عليه السلام ه لا يأنى عير » يحتمل أن تسكون ٠‏ الباء ‏ باء السيبية 0© كأنه 
بقول لا يأنى بب خير فى نفس الناذر وطبعه فى طلب القرب والطاعة من غير 
عرض يحصل له :وإ كا بتري عله يد تور تسل اه الى نذرها اك 
٠‏ ۳ الحديثك قلا عن طني عامس رضی الله عنه قال« درت 


ا رة لعا" 


0 أن يمى إلى بضر اه ارام حافية : فام ىى أن أسفى ها رسول” 
اهه رن * فاستفتهته » فقال E‏ 1 


فى مضيق إيحاب لم بو جبه الله ووعد الله ES‏ به إلا القليل 
الذن أغر إلى ومن الزن رخال مر اجا عاهدو| عليه )+ ومن هذا اانذر 
فانه إدغال للنفس فى واجب لم يوجه الله عليه بل نهاه عنه رققاً به ورحمة لضعفه › ثم 
ان الشيطان من النذر ما يدخل على العمد منه » وهو أن شط العيد فى الوفاء به ليو يمه » 
ولو لم بنذر لكان هذا الياب مذلقاً عن الشيطان » بل ورد فى الاحاديث أن العيد إذا 
حلف على شیء بالغ الشيطان فى إيقاعه فى الحنث حتى يوه 

)١(‏ قله ء أن تكون الاء باء السيبية » أقول : الظاهر أنها باء التعدية » وأنه 
لا ياق خير » وألطاعة التى أتى بها الناذر ليست تخیر لآنه لم يرد بها وجه اقه بل أراد 
ما وفاء غرضه وقد ناله ف النذر المعاق » ونیله إياه لم يكن أجل نذره بل لان قد سبق 
فى علمه تعالى أنه يئاله من فضله , فا أتام نذره عير 

(؟) (الحديث الثالث ) قال « حافية » أقول : ليس فى البخارى لفظ د حافية » 
به عليه عبد الق فى الع بين الصحبحين 


س €{ سم 


. نذرالمثى إلى بيت اقه الحرام لازم عند مالك “ مطلقاً وتعليقاً . فيحتاج إلى 
تأويل قوله ه ولتركب » فيمكن أن عمل على حالة لخر عن ااي فانها تركب . وفيا 
بلزم عن ذلك الركوب تفصيل , مذهى عندم 

اكع اشر ارا ان دان بن عات رضى الله عہما أنه قال 


ره 


« اسْتَفيى سعد ن عبادة رسول الله د در كان على مه ey ٣‏ 
ل فعضو 3 اله ا قضه ع" 
الإثيات ¢ ولم م ۴ هذه ألروأة ما کان النذر ° 

وقد نقمت العبادة إلى مالية وبدنة . والمالية لا إشكال فى دخول النيابة فبهاء 
والقضاء عن الت 0 وإعا الإشكال ف العيادة اليد نيه كالصوه9؟ 


> قله «لازم عند مانت » أقول : سواء نذره نذراً مطلة) أو نذرأ معلقا‎ )١( 
والحديث رد ما اله ؛ وفيه دليل ا أسلفناه لك من أن العبد غير مأذون فى تعذيب‎ 
نفسه بل منهى عله › وأن هذا من النذر فا لا ملك العبد ش‎ 
(؟) ( الحديث الرابع ) قله , ولم يبين فى هذه الرواية » أقول : :لکا‎ 
رجل :يا رسول أله إن أى مانت وعليها صوم‎ ٤ 1 صوماً کا فى حديث ابن عباس ؛‎ 
نعم » وتعقب بأنه لم يتعين أن الرجل سهد بن عبادة . وقال ابن‎ : 0 
عبد ! ل :كان عنقا 4 امقدل أت عه بن عأدة قال « با رسول الله إن أى هالكت‎ 
مرسل » وبأ نه ليس فيه التصريح‎ 0 
اذرت ذلك » وقي لكان :ذرها صدقة لحديث سعد أنه قال ه يا رسول أله بعد‎ 1 
أن ذكر وفاة أمه عن غير وصية  هل ينفعبا أن أتصدق عنها ؟ قال : نمي » أخرجه ش‎ 
.الموطأ وأبو داود» وتعقب بأنه ليس فيه |انصريح مأ نذرت ذلك‎ 
قله «كالصوم ء أقول : تقدم يق البحث فى هذا فىكتاب الصيام فى‎ )١( 


جاه — 


6 الحديك الخامس : عن كعب بن مالك رضى الله عنه قال ه قلت : 


4 ر 


ش 1 . 0086 £ * اذ ٠.‏ ) ص 7 
بارسول الله ؛ إن من توبى ان امخلع ون مان > صدقة إلى الله وَإلى 
رسوله . فقال رسول الله با : أميك عليك بض مالك هر حي لك » 

فيه دليل على أن إمساك ما ”تحتاج اليه من المال أولى مر إخراج كله فى الصدقة . . 
وقد قسموا ذلك بحسب أخلاق الإنسان ‏ فان كان لا يصبر على الاضاقة كره له أن 
يتصدق بكل ماله » وإ ن كان تمن يصين لم یکره 


حديث « من مات وعليه صوم صام عنه وليه » . واعل أن فى البخارى فى آخر هذا 
الحديث د وكانت سنة بعد »وهی من كلام الزهرى : أى صار قضاء الوارث عن 
الموروث طريقة شرعية أ من أن بكرن وجوبا أو ندبآ »وقد استدل أبن حزم 
بهذه الزيادة للظاعرية ومن وافقهم من أن الوارث يازمه قضاء النذر عن مورثه فى 
جميع المالات ر اعم أنه ذعب الجهور إلى أن من مات وعليهة نذر مال جب قضارّه 
من رأس ماله وإن لم يوص : إلا أن بقع اأنذر فى مرض الموت فبكون من الثلث » 
وشرط المالكية والحنفية أنه يوصى بذلك مطلةاً > واستدل لأجممور بنّصة سعد هذه» 
وقول الزهری د صارت سنة بعد وکن يمكن أن ڪون سعد قضاه من 7كا ۴ 
برع به 
)١( -‏ (الحديث الخامس ) قال « من توبتى » أقول : أى عن تخلفه فى غزوة 
تيوك عن رسول اه صلى اه عليه وله وسل »فهو أحد اللاثة الذين قص الله تعالى 
0 م الام 3 م كاء ٠‏ يه dt,‏ د اسه : 
یرم فى اخر سوره پراءه » وی مس وهه ی سب . س ر 
(۲) قله ٠‏ بحسب أخلاق الاذسان » أفول : أى أحوال أخلاق الإنسان على 
حذف المضاف لعل به ؛ وذلك أن أحو ال العباد تختلف : فنهم من يصير على الاضاقة . 
أى الفاقة والحاجة » فنكان قوبآ على ذلك لم تنح من التصدق يحميع ماله » وعليه يتنزل | 


اا 


فعل أبى بكر رطى اه عنه وإيثار الأنصار للماجرين وإن كان بهم خصاصة » ومن لم 
يقدر على ذلك بمنع » وعليه ينزل ١‏ لا صدقة إلا عن ظبر غنى »وق لفظ «١‏ أفضل 


¬ 91ج اس 


وفه دليل على أن الصدقة لها أثر فى عو الذنوب ”© . ولأجل هذا شرعت 
الكفارات المالية . وفيها مصلحتان » كل واحدة منها تصلح لمحو 

إحداهما: الثواب الحاصل يسبها . وقد تحصل به الموازنة » فتمحو أثر الذنب 

والثأذة : دعاء من يتصدق عليه , فيكون سيأ نحو الذنوب 

وقد ورد فى بعض الروايات 9 , يكفيك من ذلك الثلث» 

واستدل به بعض المالكية على أن من نذر التصدق بكل ماله اكتق منه بالثلك » 
وهز ضعيف » لان اللفظ الذى أنى به كعب بنمالك ليس بتتجيز صدقة › حى يمع 
فى محل الخلاف » وإعا هو لفظ عن نة قضد فعل متعلقها - ولم يقع بعد - فأشار عليه 
السلام بأن لا يفل ذلك » وأن بمسك بعض ماله » وذلك قبل بقاع ما عزم عليه . 
هذا ظاهر اللفظ › أو هو محتمل. له. وكيا كان قتضعف منه الدلالة على مسألة 
الخلاف » وهو تنجيز الصدقة بكل امال نذراً مطاة» أو معلقا 


لذ رذ نا 


باب القضاء 9 


الصدقة ماكان عن ظبر غنى » : واعلر أن ف النذر بجميع المال عشرة مذاهب مذ كورة 
فى المطولات وسردها فى قتع البارى 
)١(‏ قله « على أن الصدقة لها أثر الخ أقول : تعقب الغا كبانى الشارح فقال : 
التوبة تجحبة ما قبلبا . وظاهر حال كعب أنه أراد فعل ذلك على جبة الشكر . وتعقبه 
ان حجر بان ه رلو و وول كنت ه ان من تو بی ال dl‏ 
للصدقة أثرأ فى قبول التوبة التى يتحقق بحصولا عو الذنب » والحجة فيه تقرير النى 
صل لقه عليه وآله وسلم على القول اكور 


(؟ ) قله « وقد ورد فبعض الروايات » أقول : أخرج أبوداود وأحمد تهوه 
() ( باب القضاء ) أقول بالمد : الولاية المعروفة » جمعه أقضية كحطاء 
وأعطة . وهو ف الأصل إحكام الثىء ء وإمضاؤه وفراغه » ومنه ([فوكزه هو.ى 
فقضى عليه ) فالقاضی ينبى الامر و بفرغ منه» وقضى بمعنى أوجب » ومنه إر وقضى 


= ۷ ب 
لله ول « من أَحَدَنَ فى أمنا هذا ما َيْسَ مه هر زد » 


وف لفظ « من مل كملا لس عليه أن فهر رد » 


ربك فالقاضى ,وجب المىك عل انحكوم عليه » وااقضاء الإمام » ومنه لإفاذا قضيت 
الصلاة فاذا قضيتم مناسككم ) فالقاضى يتم الام بالفصل ويعضيه 
فائدة :كان السلف يتحامون الدخول فى القتضاء لعظم خطره » طلب قعنب الغيمى 
فلقضاء فل يقبل »فل يزل به الاميرإلى أن ولى كرها » فدخل منزله فسقط عليه |أسقتف 
فات متوارياً . وقال المنصورلليث بن سعد : أو ليك القضاء فإيفعل » فاستشاره فى رجل 
وله فأشار بئان بن الحم الجذاى » فلا بلغة ذلك عاهد الله أن لا يكلم الليث أبدا . 
© کا :ل خيرت بين القضاء والقتل لاخترت القتل . وامتنع منه الشافعى ما 
E‏ € .2 و حشفة لمأ استدعاه الماصور › 
استدعاه المأمون لقضاء الشرق والغرب» وامتنع مه .بو 1 e‏ 
وحك الطبرى وغيره أن الوزير ابن الفرات طلب أيا على بن خيران ليوله القض. 
فورب » تتم داره نحواً من عشرين ,وما . وأشار إلى ذلك الدميرى فى منظومته 
فقال : ش ش 
وطبقوا الباب على أبى على عشرين يوما ليلى فا ولى ٠‏ 
وف الذين امتنعو من أهل العم والعمل كثرة . وانعكست الامور حتى صار يبالغ 
الآ كثرون فى طلب تولية القضاء ويتوسلون الما بالشفعاء والرشا » ويكونون على 
الرعية أضر من الأعراء ؛ ومع ذلك فليس له شىء من الآهلية للقضاء . واسمع الصفات 
الى تشترط ف القاضى الرضا : قال أبوعلل الكرايسى صاحب الشافى فى «كتاب أدب 
القضاء » له : لا أعل بين العلماء من سلف خلافا أن أحق الناس أن يقضى بين المسلبين 
من بان فضله وصدقه وعلمه وورعه » وأن يكون عارفا بكتاب الله عالمأً بأكثر أحكامه > 
علا بښن رسول اله صل اله عليه وآله وسل حافظاً لا كثرها ‏ وكذا أقوال الصحابة 
رضى اله عنهم » عالماً بالوفاق والخلاف وأقوال فقباء التابعين » يعرف الصحيح من 


۰ — {۳۸ = 

EOS N Na ES 
0) نمه من الاحكام‎ 

وقوله « فهو ردء أى مردرد . أطلق الممدر على اسم المفعول 

ويستدل ءه عا لى إبطال جميع العقود الممنوعة » وعدم وجود مراتها 

و ادك به ق فى أصول! الفته عل أن !ل 1 نهى :#نطى الفساد * e‏ 6 عم قل شع اأخلط 

ف بعض المواضع عض ن ااناس فا يقتضيه المديث من الردء فانه قد يتعأارض 
أمران 3 فياتهل من أحدهما إلى الآخر دوبن ن العمل بالحديث ف أحدهما كافاً 
ويقع الحم به فى الآخر فى عل التراع ٠‏ فللخصم أن يمنع دلالته عليه . فيه ذلك 


الس بم » يتمع النوازل من الم ع لا الى يد عمل | م افق عليه 
الصحاية » وإن ن اختلفو! فا وجده أشبه بالقر ا إن ؟ 2 بااسنة م بفتوى ا أأصحاية 
اعم د به» ويكون كني المذاكرةالاهل العز والشاودة خم ب ع شحاف لافار ف 
وفرجه : فهماً کلام مع ا2 الجر جام لا 8 اتلد امت 
ثم قال 0 رت دم مابلااعن الموى . 
رر a‏ و جه ا رض من جمع هذه اأصفات » 

لكن يحب أن يطلب من آهل كلل زمان أفضلهم وأ كابم 

)١(‏ قله ه لكثرة ما يدخل تعته من الاحكام » أقول : فانه يفيد أن كل 
عمل ليس عليه آمره صلی اله عليه وآ له وسل مردودء والذى عله أمره هو كل مادل 
علبه الكتاب والسنة وليس بحدثا ميدعا فى الدين فاذ» مردود على فأعله » وكل عمل كان 
عليه أمره صلی الله عليه وآ له وسلم فانه مقبول » فاذآ هذا الحديث فصف العام بل 
العم كله > إذمتطرته دال على رد كل عمل م يكن عليه اه صل ألله عليه وآله 
وسم > ومفپومه آفاد أن كل عمل كان عله أمره صلى أله وآ له وسلم فقبول ٠‏ 
(۲) قله ه بقتضى الفسادء أقول لان النبى عنه ليس عليه أمره صلى الله عليه 
وال وسلم »كيف وقد نهى عنه » وهذا عام فى العرادات والمعاملات ش 

(؟) ۆه : قد يتعارض آمرأن » أقول : بريد أنه قد يتعارض آمران فى نظ 
التاظر وا مناظر » ولو أوضحه مأل اكان أحسن » ول بحضرق مثال ذلك 


اولع س 

7 - الحديث الثانى : عن عائشة رضى الله عنها قات « دخات هند 
يفت عتبة -امرأة أ اعفان - عل رسول الله خاو فقالت ول امنا 
ل اسان رمل مجح لا نيى من اة ایی وبق بی 
ااا بير عله , فېل عل فى ذلك من لرل 
لل يو خذى من ماله با روفو ما فيك وين بيك » 


استدل نه بعضهم عل الڪ اء ع الغائب 1ك ونه ضوف ؛ من يرك إنه حتمل 


)١(‏ (الحديث الثانى ) تله ٠‏ القضاء على الغائب » أقول : القضاء عل الغائب 
فى حقوق ا ايه تعالى بالاتفاق » حى لو قامت المينة عل الغائب 
بالسرقة مثلا حك بالمال دون القطع » والقضاء على الغالب فيه خلاف » قال ابن بطال ٠‏ 
أجازه مالك والشافعى والليث e‏ لبلى وأبو حنيفة : لا بقضى 1 
الغائب مطلمَا » وأما من هرب بعد إقامة البينة فينادى عليه القاضى ثلاث » فان جا 
الا حك عليه م واخ المانمون ديف عل رضي ال رة لاضن لاد 
الخصمين حتى يسمع من الآخر » وهو حديث حسن أخرجه أ ٠١‏ : 3 
وغيرهما لحديث الام ا لماء 21 ٠*٠ ٠٠‏ إل ود والترمذی 

ار ہیں اخصمین :وقد أطلنا الكلام عليه فى , حاشية 
ضوء ا البار أرء والعض الذى استدل ع ديث هند عل القضاء على الغائب دو الرافى فانه 
قال : : احتج أصحابنا عل الحنفية فى منعيم القضاء عل الغائب بقصة هند » وكان ذلك 
قضاء من النى صل اه عليه وآ له وسل على زوجها وهو غائب . وتعقيه النووى 
وقال : : لايصم الاستدلال» > لان هذه القضية كانت بعک وكان أبو سفيان حاضراً ¢ 
وشرط القضاء على الغائب أن بكرن غائماً عن الد أو مستتراً لا يقدرعليه؛ أو 
و قا كك هنا ترط ايفان ل سل قر على الغاائب ء 
بل هو إفتاء . ولكنه تعقب الحافظ ار ن حجر هذا بقوله : إنه لما كان أبو سفيان غير 
حاضر معبا فى الجلس وأذن لهند أن تأخذ من ماله بغير إذنه قد ر كغايتها کان فى ذلك 


— f ب‎ 


"افتوى » بل ندعى أنه يتعين ذلك للفتوى . لآن ا لحك يحتاج إلى إثيات السبب ا٣ط‏ 

على الاخذ من مال الغير "2 , ولا يحتاج إلى ذلك ف الفتوى . ورا قبل : انف 
آبا سفيان كان حاضراً فى اليلد » ولا بقضى على الغائب الحاضر فى اليلد 9© , مع 
إمكان إحضاره وسماعه للدعوى عله » فى المشهور من مذاهب الفقباء » فان ثبت أنه 
كان حاضراً فو وجه "بعد الاستدلال عند الا كثرين من الفقهاء . وهذا يبعسمد 
شوته ۴ , إلا أن يؤخذ بطزيق الاستصحاب ١‏ محال حضوره 


نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن بحيب عن هذا .قال : وا احتجج به أنه كان 
قضاء لا فتيا قوله و خذى » بصيغة الام » ولوكانت فتا لقال : لا حرج عليك إذا 
أخذت » ولان الأغاب فى تصرفاته نما هر الك . قلت : أما قوله و خذىء فقد 
ثبت بألفاظ خر جما البخارى » فق لفظ آنا قالت ه فبلعل» حرج أن أطعم من ماله 
عبالنا؟ قال : لا » إلا بالمعروف » ذكره فى كتاب النفقات » مع أنه ذكر لفظ 
خذى » فيه . وذكره فى كناب الآحكام فى الاقضية فى الحم بالل ه لا حرج عليك 
أن تطعمهم بالمعروف » فليس لفظه صلى الله عليه وآ له و فى القضية واحدا . ولا 
يم الاستدلال بلفظ وإلاكان كا . وهذه الالفاظ احتملت الحك والفتياء وإذا دخل 
| ''* ۷ عا. معين من الک أو الفتما » وأفاد جواز أخذها من 

لاحت ال بطل الاسندهت -ى 
ماله با لمحروف 
)١(‏ قله إلى إثبات السبب ال أقول : السب المسلط هو كون أبى سفيان 
رجل شحداً لا يعطيها نفقة تكفا ومن لدم » لكن مراد الشارح نما ادعت ذلك 
فلا بد من إثباته بالبينة ولم تطالب ما » فكيف يحم صلى اله عليه وآ له وسل بمجرد 
دعواها ؟ وأجب عنه بأنه صل اقه عليه وآ له وسلم حكم بعلمه » فيو عالم مال أف 
سفيان إذ هو من قرابته ومن آهل بلدته لا تخفاه تصرفاته » سا باب الشح والكرم 
فاته بعر فه أهل اللد من يسا كنوم ا 

() قله ٠‏ ور ما قيل ال أقول : تقدم هذا فى كلام التووى 

(۳) 3 إه ه وهذا بعد ثبوته » أقول : أى کون أبى سفيان حاضراً فى البلد 

)4( وه ١‏ إلا أن يؤخذ بطريق الاستصحاب » أقول : فانه كان عند دخوله 


3 ۳ - 


نم فيه دايل على مسألة الظفر بالحق 217 , وأخذه من غير مراجعة من هو عليه . 

ولم يدل الحديث على جواز أخذها من ال جنس » أو من غير ال لجنس . ومن يستدل ۰ 
بالاطلاق فى مثل هذا يحمله حجة فى الع 7© 

اسل به على أنه لا يتوقف أخذ الحق من مال من عليه على تعذر الاثيات عند 
اجام » وهو وجه للشافعية » لان هندا كان يمكنها الرفع إلى رسول الله الت , 


صل الله عليه وآ له وسل يوم الفتح فى مکه ولا قال له صل ابه عليه وآ له وسلم « من 
دخل دار أنى سفيان فهو آمن » ومن دخل الحرم فهو آمن » فان أبا سفيان هو الذى . 
بغ آهل مك ذلك فى يوم الفتح » وقد جرم السهيلى بأقصى من هذا » وهو أن أبا 
سفيان كان حاضراً فى المقام معها عنده صل الله عليه وآله وسلر ء قال الحسافظ أبن 
حجر : إنه لم يسق السهيل إسناده » أى هذا القول . قال : وقد ظفرت به فى طيقات 
اوعد E‏ بسند رجاله رجال الصحيح - إلا أنه مرسل عن الشعى ‏ أن هنداً لا 
بأبعت وجاء قوله « لا يسرقن» قاات : قدكنت أصبت من مال ألى سفيان » قال أو 
سيان : فا أصبت من مالى فبو حلال لله 

)١(‏ قله « على مسألة الظفر » أقول : هذا عل تقدير انفام! » ومحديث هند 
استدل البخارى على مسألة الظفر فى كتاب المظالم » ومسألة الظفر قال بها الشافعى جزم 
يحواز الأخذ فيا إذالم مكن تحصيل الحق بالةاضى كأن يكون غر يمه متكراً ولا بينة له 
عند وجود الجنس فبجوزعنده أخذه إن ظفر به وأخذ غيره بقدره إن لم بحده يجيد 
ف التقوبم ولاعحيف » وجوزه الحنفية فى المثل دون القيمى لما خشى فيه من اليف » 
واتفقوا على أنه يكون فى الاموال إذا أمن الغائله كنسبته إلى السرقة وعو ذلك , 
وقد حققنا ها فى ه سبل السلام » وأوجينا الاخذ ان ظفر وتعذر أخذه بالحكم 


(؟) قله ٠‏ يحعله حجه فى اجميع » أقول : قال الخطابى يؤخذ من حدبث هند 
جواز أخذ الجنس وغير ال جنس » ووجه هذا ابن المنير فقال : لانه صل الله عليه وآ لله 
. وسام أذن لهند أن تفرض انفضا وعبالها در الواجب » وهذا هو التقويم بعينه . بل 
هو أدق منه وأعسر 


لم - 
ظ اى کے 207 
وفه دليل عز أن النفقة غير مقدرة عقدار معين 9؟ ؛ بل بالكفاية » اله 
ما كفك ريتك | ش 
وقد يستدل به من برى أن للمرأة ولاية على ولدها . من حيث إن صرف الال 
إلى الحجور عليه 29 أو تمليكه يحتاج إلى ولاية . وفيه نظر » لوجود الأب » فيحناج 
إلى الجواب عن هذا التوجيه المذكور © . فقد يقال : إن تعذر استيفاء الحق من 
الاب وغيره دامع تكرر الحاجة داكا يحعله كالمعدوم ۰ وه نظر أيضاً ر 


(۱) قله «وأخذ الحق عکه » آقول : هذا كله مبنى على أنه فتوى منه صر الله 
عليه وآله رسم ش 

(؟) قله «غير مقدرة بمقدار ممين» أقول : المشهور عند الشافعية أنها مقدرة » 
وتقديرها بالامداد » فعل الموس ركل يوم مدان والتوسط مد ونصف والمعسر مد › 
وتقديرها الأمداد د روإية عن مالك ٠‏ قال اانووى :وعدا الحديث حجة على أككاينا . 
قال الحاظ ابن حجر تاليو جا ف a‏ > كن التقدير با بالامداد تاج 
إلى دليل 

(+) قله ١‏ إلى انحجور عله » أقول :يديم الاولاد اماد من أولاد أ 
سفيان الذين تنفق علهم هند من ماله و ماه حجوراً عليه من حيث أنه ا 

١؛)‏ قله عن هذا التوجيهء أقول : الجواب أن الظاهر أنه لا خن أن 
أيا سفيان [عرف ] هذه الواقعة والفتياء »كيف وقد قيل إنه حاضر » وحينئذ فيكون 
قد أذن لما 

(ه) قله « وفه نظر أيضأ » أقول : لانه بعد إنهاء القضية إليه صلى الله عله 
وآ له وسل عم أب سفيان » وأمكن استيفاء ء الحق من ماله بالفتوى اانبوية ¢ نكيف 


وفيه دليل على جزاز ذكر بعض الأوصاف المذمومة 7© إذا تعلقت بها مصلحة 
أو ضرورة . وفيه دليل على أن ما يذ كر فى الاستفتاء ا 
إذا تعلق به أذى الغير لا بوجب زرا 

۳۹۸ لانت : عن آم سلبة رضى الله عنها أن رسول اله 


گے“ 


يي ممع جلبة م پاب حجرته . فقال : ألا ا أنا 


فنا اما بتي الخطرد لعل بن" أن يمكون أن بلع من بض » 
ا ائ فن سفت ل عق مسنم فا هى قطعة ن 
٤“‏ يحابا أو ترما ا 


e‏ إجراء الاحكام على الظاهر » وإعلام الناس بان النى ل فى 
ذلك كغيره:. وإن کان يفترق مع الغير فى اطلاعه على ما يطلعه ااقه عز وجل عليه 


(1) 3 بسن الارضات م اقول : تقدم هذا فى النسكاح وفما قبله » 
وهو أحد الستة المواضع اتی يجوز ذكر الإنسان فا با يكره ذكره 0 

(؟) (الحديث الثالك ) قال , , جلبة خصم » » أقول : الجبة تح الم واللام 
اختلاط الأصوات » والخصم بفتح الخاء المعجمة وسكون الصاد المهملة اسم يستوى 
فيه الواحد والمتى وابجع » وباب الحجرة ةه حجرة أم سلبة 

ET قلا.. اما أنا بت »آقول‎ ١ 

ا سماد سد 2 "5 

. (4) قال د فما هى قطعة » أقول : القطعة المين المحسكوم با 

(ه ) قال ١‏ فليحملبا الخ » أقول قال ابن التين E‏ 
لعي 6 » ان کان عقأ يأ خذ » وإن كان مبطلا فليقرك 
فان الج لا ينقل الأصل عماكان عليه 


م س ج e‏ الت 


0 


من الغروب الياطنة . وذلك فى أمو ر مخصوصة ء لا فى الاحكام العامة . وعلى هذا يدل 
قوله عليه السلام ٠‏ إما آنا بشر » وقد قدمنا فى أول الكتاب : أن الحصر فى ,نما ء 
٠‏ يكون عاماً » ويكون خاصاً . وهذا من الخاص ”2 . وهو فبا يتعلق بالحكم بالنبة. 
إلى الحجح الظاهرة 1 
وإستدل ذا الحديث من يرى أن القضاء لا ينفذ فى الظاهر: والباطن معا (© 
مطاقاً . وأن حك القاضى لا يغير حكما شرع فى الياطن 


) 6 وله ١‏ وهذا من الخاص اقول : بريد أنه من الحصر الإضاقى i‏ انه 
مختص بالعلم بالياطن وبالنسية إلى ثئ حاض وهو حجج الخصوم » وقد وفينا المقام 
حقه فى ذلك أول الكتاب فى أول شرح حديث منه وهو حديث ٠‏ إا الأعمال» 

(۲( قله د لا ينفذ فى الظاهر والباطن » أقول : قال الطحاوى : ذهب قوم إلى 
أن الحم بتمليك مال أو إزالة ملك أو إثبات نكاح أو فرقة أو نحو ذلك إن كان فى 
الباطن کا هو فى الظاهر نفذ على ما حك » وإن كان فى الباطن عل خلاف ما استتد 
اليه الحاام من الشهادة ونحوها لم يكن الحم موجباً للنمايك والإزالة والتكاح والطلاق 
وغیر هما وهی قول الور ° 9 أبو بوسف . وذهب قوم إلى أن الحم إن كان 
فى مال وكان الاس ف البساطن لاف ما استند اليه الحاک فى الظاهر لم يكن ذلك 


, موجآ لله للمحكوم له » وإن كان فى نكاح أو طلاق فإنه ينفذ ظاهراً وباطنا‎ . ٠ 


وحملوا حديث الباب على ما ورد فيه وهوالمال » واحتجوا لما عداه بققضية المتلاعنين» 
: فانه صلی الله عليه وآ له وسلم فرق ين المتلاعنين مع احتهال أن يكون الرجل ةد صدق 
فيها رماها به . قال : فيو خذ من هذا أن كلقضاء ليس فيه تمليك مال أنه على الظاهر ولو 

كان الباطن يخلافه » وأن حك الحام حدث فى ذلك التحليل والتحريم خلاف الاموال» ٠‏ 
وتعقب بأن الفرقة فى اللعان إنما وقعت عقو بة للعلم بأن أحدهما كاذب فيو أصا. , أسه 
هلايقاس عليه . قلت : يقال هذا على تسم أنه وقع باطاً وظاهراً » ولكته ادعى أنها 1 
عقوية بالفرقة ؛ فقد يقال : العقوبة بالفرقه ل تعمد فى الشريعة . وأحسن من هذا 
أن يقال : الفرقة كانت بالطلاى کا فى سان أبى داود أن عوعراً العجلاتى صاحب 


e~‏ عد 


واتفق أصماب الشافعى على .أن القاضى الحنق إذا قضى بشفعة ال جار شافع ' 
5 خذها فى الظاهر . واختلفوا فى حل" ذلك له فى الباطن على وجبين . 
والوود ان اله إلى سائر الحقوق . والذى يتفقون عليه أعى أسماب ' 
الشافعى ‏ أن الحجح إذا كانت باطلة فى نفس الام ء بحيث لو اطلع علها القاضى لم 
حمر له الحكم ا أن ذلك لا يؤر . وما وقع التردد فى الامود الاجتهادية 29 إذا 
حالف اعتقاد القاضى اعتقاد ا حكوم له »كا قلنا فى شفعة الجار ظ 


2 © 


خصة اللعان طلق ام أنه بعد اللعان ثلاث وأنفذه رسول الته صلى الله عليه وآ له وسلم > . . 
خم يكن الفراق بالحكم وإلا لكان جوا ا واا خالصاً عن الاشكال . ولك أن تقول :. 
بد اختلف فى فرقة اللعان على خمسة أقوال كلها مأخوذة من قصة عوعر العجلاى » .. 
والدليل إذا دخله الاحتهال بطل به الاستدلال » فلم ببق للقائل بنفوذه باطنا دليسل ٠‏ 
اهن ؛ فان أمض الادلة معبم قصة المتلاعنين . واحتح بعض الحنفية با جاء عن 
ْ ع رضى اه عنه أن رجلا خطب امرأة فأبت » فادعى أنه تزوجبا » وأفام شاهدين» 
فتالت المرأة» إنهما شهدا بالزور» فروجن أنت منه فقد رضيت ٠»‏ فقال على : 
شاهداك زوجاك » وأمضى علا الكاح . وتعقب بأنه لم يبت عن على . قلت : وعلى ؛ 
تقدير ثبونه من أن لعلى رضى اته عنه أنهما شهدا زوراء إذ لوعلم أنهماكذلك . 
ماري الاج هباء و أبن له أن ق ومن أبن . 
TT‏ ار ري 
ضمه ,قن قضيت له عحق مسا انا هى قطعة من النار » واحتجوا من حيث النظر ˆ إ 
بأن الماك قضى بحجة شرعية فيا له ولاية الإنشاء فيه , جمل إنشاءه حجراً عن الحرام ؛ ْ 
والحديث صرح فى امال » وليس الزاع فيه . فان القاضى لا علك دفع مال زيد لك ١‏ . 
عمروء وملك إنشاء العقود واأفسوخ » فانه يبلك بيع أمة زيد مثلا من عمرو حال 
خرف اللاك لاحفظ » وحال الغيبة 2 أدلة غير ناهضة عند النائد د 


)١(‏ قله موإعا وقع التردد فى الامور الج» أقول : قال الشافعية إذا حك الحام 


ودام ااه 


1ج س 


9+" - الحديث الر ابع : عن عبد الرحن بن أبى بكْرَة رضى الله عنهما 
قال «كتب أ أ کل - إلى أبنه عد الله بن أبى بكرة وهو قاض 
يسجستان 3 : أن نلا حك بين این وأ: نت عَصْبان ء فانی سمحت رسول الله 
, ل" EN:‏ أحد بين انين وهو عَصْبانٌ » 

وق دداية ٠لا‏ ين اک ين ان َه نان 
ا a‏ الفقباء 
ذا المعنى إلى كل ما يحصل منه ها يشوش الفكر .كالجوع والعطش ‏ وهو قياس 
مظنة على مظنة ' ٠‏ فا نكل واحد من الجوع والعطش مشوش للفكر . ولو قضى 


ر 
بن خيار امجلس أو , بننى العرايا أو بشهادة فاسقين أو ببيع أم الواد أو بغير ذلك من 
مسأئل الحلاف فنى بعضها خلاف » رجح أبن الرفءة التقض ف ايع > وتقل الرافعى 
عن الروياقى عدم النقض ق أ يع لاا اجتهادية. 0 والادلة فبا متعارضة 

(1) ( الحديث الرابع ) قال د کتب أبى ا » قول : وتات مدا 
إلا أنه زاد ابنه . قبل معناه كتب أبو بكرة مرة بنفسه وم ولده عبد ار حمن أن يكتب. 
لاخيه فكتب له مرة أخرئ . وقیل معنى فکتب أنى آم بالكتابة الى آنا 
والآصل عدم التكرار. 

قال ر« جتان » أق ل :يك 0 ۹ اء 

e‏ سيك سح عله ولا رط قنع اما 
تا مفتوحة » وهی إلى جرة اند ينها وين كرمان ماثة في 

(؟) قاله « فاق سمحت رسول الله صلى اه عليه وآ له وسل > أقول : هذه عيارة 
أ بكره لا ابنه » فانه ليست له عة بل هو أول مولود وإد لأبيه بابصرة 

( 4 ) قال ٠‏ وف دواية لا يقضين » أقول : هى للبخارى » ولمسلم لا 
1 أحد, والهج؟ بن 1 ّ يم 


E: 


(ه) وله « وهو قياس 5 »أقول : وهو صميح » ge‏ 


٠‏ مع النضب والجوع لنفذ إذا صادف الق . وقد ورد فى بعض الاحادیث مايدل 
| عل ذلك“ 8 وكأن الغعضب إا خص ”> لشدة أسقلاثه على النفس وصعوبة مقاومته 
وفيه دليل على أن الكتابة بالحديث كالسماع من الشيخ فى وجوب العمل © . 
وأما فى الرواية فقد اختافوا فى ذلك . والصواب أن يقال : إن أدئ الرواية . 
بعبارة مطابقة للواقع جاز . كقوله :كتب إل“ فلان بكذا وكذا ' ٠‏ 
e ¢ ¢‏ 


ْ ۷ - الحديث الحامس ‏ : عن أبى بكرة ری الله عنه قال : قال 


دل عليه النص » نه ایی عن الحم حال لضب ف من أن الع لا يكور ل 
حال استقامة 0 ناتف غة اقب E‏ ش 
علة ا ر ٠واتوضف‏ بالخضب لی 


سه ق امت #الجوع 
1ل د شور E N‏ : عتمل أنه ورد فها 
عدآم الفقماء الى نص » وهو ما خر ج البق بسند ضعيف عن ا سعيد الخدرى 
برفعه « لا بقضی القاضى إلا وهو شبعان ريان » وحتمل أنه يزيد أنه قد ورد نفوذ 
القضاء مع الخضب » وافوذ القضاء مع الغضب إذا وافق الحق قال به الجهور بهذا 
الشرطء ولكن قالوا مع الكراهة . قالوا : انه صلى الته عليه وآ له وسل حكم لمزبير 
اا ا . قلت : لكنه لا حجة فيه أعصمته صلل 
GS SCE AT LE‏ » وکأنه 
أرادالشارح بالحديث هتا ٠‏ ۰ 
(؟) قوله هكالسماع من الشيخ ال ٠‏ أقول : فعل صحابى لا يكون حجة » ولكن . 
الآدلة غيره كثيرة قد بوب لها البخارى 
(©) قله ه فقد اختلفوا فى ذلك » أقول : الصحبح جوازها مع بيان آنا 
مكاتية » ولا يقول ه حدثنا » إلا مقيدآ » وهو الذى جنح اليه الشارح 7 
(4) (الحديث الخامس ) أقول : إدعال هذا الحديث فى باب القضاء انه 
يشترط عدالة القاضى وعدالة الشاهد ومن شرطبا اجتناب لكر ِ 


— A — 


ول الله حك کل د آلا مونم ا قلنا ار 
لله » قال : الإشراك باه » وَعةوف الْوَالدين . وكان متكا مجلس » وقال : 


م 7 د و مإ عرسم زه | رو رام 
ألا وقول الزدر » وماد الزور ء قا رال یکر رها حتى قذا : ليه سكت » 

فيه مسائل : الاولى ‏ قد يدل الحديث على انقسام الذنوب إلى صغاتر وكائر . 
وعليه أيضأ يدل قوله تعالى لإ النساء ۳: إن تحتنبوا كبائر ما تهون عنه ) و 
الاستدلال بهذا الحديث على ذلك نظر . لآن من قال «كل ذنب كيرةء فالكائر 
SE‏ شی واحد . فيصير كأنه قبل : ألا 00 بأحكبر 
. :-- اسلف آن کل ما : ہی القه عر وجل عنه نهو كييرة 27 .وظاهر 
الذنوب . ون بعس .. ال بم ال 
القرآن والحديث على خلانه es hs‏ 


إلى عظم الخاافة للأمر والنهى » وهم ىكل ذنب كيرة 
الثانية : يدل على انقسام الكبائر فى عظمها إلى كير وأكير » اقوله عليه 
« ألا أنبشك بأكبر الكبائر »؟ وذلك بحسب تغاوت مفاسدها . ولا لزم فن کن 
هذه أ كر الكبائر استواء رتا أيضأ فى نفسها . فإن الإشراك ؛ ات آعظ ک کیرة من کل. 
ما عداه من الذنوب المذكورة فى الاحاديث الى ذكر فا الكبائر 
الثالثة : اختلف الناس ف الكبائر . فنهم من قصد تعريةا بتعدادها . وذكروا 
EA‏ ل ا 


a قله وأن كل ما نبى ألله عنه ال > أقول : فى جمع الجوامع‎ )١( 
فى الكبيرة » وذكر عن الاستاذ ألى اسحق الاسفر انى والشيخ الإمام والد المصنفه‎ 
أن الكبير ة كل ذنب » وألغيا ااصغيرة اى‎ 

(؟ ) قله ه وذكروا فى ذلك أعدادآ من الذنوب » أقول عدالنیکی فی ج 
الجوامع خمسة وثلاثين 2 وجمعبا الحانظ السيوطى فى الشباء والقام ف كا تق 
أبيات فقال : | ١‏ 0 


) ل‎ ٠ 
الأحاديث » إلا أنه لا يستفيد بذلك الحصر . ومن هذا قل : إن عض اللف قل له‎ 
:وت فى دل ري‎ ١ ا عا إل ل اوی نبا إل ع‎ 
» الحصر بالضوابط 7 . فقيل عن بعضهم : إن :كل ذنب ”قرن به وعيد » أو لعن‎ 


كالقتل والونا وشرب الجر ومطلق المحكر ثم السحر 

والقذفه.واللواط. ثم لفطل واس رة وان مك 

والغصب وأسرقة و ا بالزور والرشوة والقياده 

منع زكاة وديائة فرار خبانة فى الكيل والوزن ظبار 

عيمة كم شبادة مين فاجرة على بينا بين 

وسب بة وضرب مسل ٠‏ سعاية عق وقطلع الرحم 

خرابة ثم تقديم الصلاة أو تأخيرها ومال أيتام رووا 

٠‏ وأكل خنزير وميت. والربا والثل أو صغيرة قد واظا 
انتبى ٠.‏ وق شرح جع الجوامع آدلة هذه العدودات > وتنبع الحسافظ ابن حجر 
الكبائر من الأحاديث فى قح الباری با يطول نقله م قال : فهذا جميع ما وقفت عليه 
تمأ ورد يأنه من ن الكبائر أو من أ كبر لوهم وضعيفأ مرفوعاً ووقوناً وقد 


تبعته غاية التتبع ‏ 
)١(‏ قله ٠‏ ه قيل إن بعضن السلف ال » أقول هاب عباس ۰ هخرچ 
الطبرانى و إماعيل القاضی عن أبن عباس أنه قيل له : الكبائر سبع . فقال : هى . 
أكثر من سبع وسبع . وف رواية عنه.: إلى السبعين 0 : 
السبعمائة . قل : وحمل كلامه على المالغة بالنسية على من اقتصر عا سم 
_- ج ی نك 
« بالضوابط › أقول. : أى بالتعريفات . قال الشيخ عر الدين بن عبد 
السلام : لم أقف للسكبيرة على معنى يسلم من الاعتراض عليها . قال : والآولى ضبطبا 
ا تهاون مرتنكما اشعار أصذر الكبائر ا صوص عليما . قال : وضبطها بعضهم 
بكل ذنب اقترن به وعد ولعن . وقال الحافظ ابن حجر : [نه أثمل من غيره . قال : 
ولا يرد عليه [إخلاله بما فيه حد » لآ نكل ما ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد 


سا 4غ — 
أو حد فهو من الكائر . فير مار الآر ض كيرة » لاقتران اللعن به » وكذلك قتل 


ا ا ا ا 
على فعله » ويدخل فيه ترك الواجبات الفورية منها مطلقاً والمتراخية إذا تضيقت . 
وقال أبن الصلاح : ها أمارات » منها إيحاب الحد . ومنما الإيعاد علها بالعذاب والنار 

ونحوها من الكتاب والسنة ‏ ومنها وصف فاعلها بالفسق » ومنها اللعن . قال اين 
حجر : وهو أوسع ما قله . قلت : قد طول العلماء الكلام فى ذلك تعداداً وتعريفاً 
حتى آلف ابن حجر الميثهىكتاب ٠‏ الزواجر ف الكبائر » وأ بن كثير لا ينبض 
الدلول على كبر كثير منها . وأحسن شىء فى هذا ما قاله بعض عحقق التأخرين حيث 
قال : الكبر والصغر فى اللغة أمران نسبيان ليس مدلولهما أمراً محدوداً » وخطاب 

0 الشارع باللسان العربى ‏ وما لم يثيت له عرف فى الكبر والصغر فبقيا على معناهما لغة , 
ا والايات والاحاديث قد دلت على انقسام الذثوب إلى كبائر وصغائر ٠‏ فا بق إلا 

التعيين الشرعى » وقد عين سبعاً » وفى بعضها تسعاً » أعنى بلفظ هذين العددين , ثم 

تعقبهما بالتعداد : وقد عين غير ما فهما فى أحاديث أخر » وف التعداد أيضأ تسديل 

شىء بثىء » ولا منافاة » منها ما صح ومنها ما ليس بذاك ولیس هنا تكليف عاص . 
بالكاتر لانا مأموزون بترك جنس العصيان من صغير وكبير فيستوى التكليف 

بهذا الاعتبار » فلو لم يمين الشارع كبيرة قط لم يلزم خذور » فإن قلت : فا وجه 

تخصيص الكبائر بالزجر فىكثير من المواضع و[ كثار التساء على مجتبيها لو لم يزم 

تعيينها ؟ فلت : قد عين الشارع شطرآ صالحأ ينصرف اليه الثناء والزجر المذكوران » 

وأيضاً فالمكلف بعلم أن أدق ايلام ليس كالقتل » ولييست الجر ةكالفجور » وغو 

o > 8‏ عقف ل Calle Co‏ مي ليع 
ذلك ٤ا‏ عن کہ الشارع وما لم بمب قيخاف ما م ينه ان يعون دمت مير ري -- 


خوف فبحذره وبرجو ركه أنه قد اتصف باجتناب الكبيرة . فان قلت : فا حك مالم 
يعينه الشارع ؟ قلت : تجوز الكير والصغر » إذ اله بأحدعما هجوم بلا دليل بعد 
انقسام المعاصى إلى الأمرين . فان قلت : هل عين الشارع شيئاً من الصغائر ؟ قلت.: 
لم وصح من ذلك ما يوم به عذر ا مكاف ف الصغر , ولو صح ما منع منه مانع . 
- وقول المعتزلة أو بعضهم إنه إغراء غير صحيم لان القع صارف للمؤمن . فإن قلت 
فول يمكن تحصيل قانون يعرف به الكير والصغر ؟ قلت : قد أكثر الناس من 


41١ ¬‏ سم 


المؤمن لافتران الوعيد به . والحاربة » والزنا ء والسرقة ء والقذف كائر لافتران. 
٠‏ الحدود ا . والاعنة ببعضها . وسلك بعض التأخربن طريقاً فقال : إذا أردت معرفة 
الفرق بين الصغائر والكبائر فاعرض -مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص 
عليها » فان نقصت عن أفل مفاسد الكبائر فهى من الصغائر أو أربت عليه فبى من 
الكبائر . وعد من الكبائر شتم الرب تسارك وتعالى » أو الرسول » والاستهانة 
بالرسل .وتكذين واحد 1 وتضميخ الكمة بالعذرة , وإلقاء المصحف فى 
القاذورات» فبذا من أ كر الكا يئر وم يصرح الشرع ,أنه كبيرة . وهذا الذى قاله 
داخل عندى فيا نص عليه الشرع بالكفر » إن جعلنا المراد بالإشراك بأقه مطلق 
الكفر على ما سننبه عليه . ولا بد مع هذا من أمرين : 

أحدصا أن المفسدة لا تؤخذ محردة عما يقترن مها من أ آخر . فانه قد بقع 
الغلط فى ذلك . ألا ترى أن السابق إلى الذهن أن مفسدة لخر السكر وتشويش العقل » 
فان أخذنا هذا بمجرده لزم منه أن لا يكون شرب القطرة الواحدةكييرة » لخلائها عن 
الممسدة المذ كورة . لكنها كبيرة » فانها ‏ وإن خلت عن المفسدة الاذكورة ‏ إلا أنه 
يقترن بها مفسدة الإقدام والتجرى” على شرب الكثير الموقع فى المفسدة ‏ فه ذا 
الاقتران تصير كييرة 

والثانى : أنا إذا سلكنا هذا المسلك ”> فقد تكون مفسدة بعض الوسائق إلى 
بعض الكبائر مساو عض الكبائر » أو زائدا علها . فان من أمسك امرأة صنة 


التخمين فى ذلك » ومع ذلك لم نر من قطع بصغر ما خوج عن قانونه . فان قلت : و 
معنى الكبيرة ؟ قلت : قالوا الى يجوز فى الحسكة تعذيب صاحبها e‏ 

والموجبة يا فى الاحاديث المروية اتهى . وفيه بعض اختصار » وهو كلام متهن › 

وتعوف منه أن ما أتى به الشارح انحقق لم يف بالمراد : 


)١(‏ قله أنا إذا سلكنا هذا المسلك» أقول : وهو ما سلكه بعض المتأخرين- 
.هن عرض مفسمدة الذاب Sua o‏ مفاسد الكبائر 
e‏ علا : 
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نتروا اندي لسرن اام a‏ 
أو أكل مال اليتم » وهما منصوص علهما . وكذلك لو دل على عودة من عورات 
المسلمين تفضى إلى قتلهم » وسى ذراديهم » وأخذ أ وام »كان ذلك أعظم من فراره 
من الزحف » والفرار من الرحف منصوص عله دون هذه . وكذلك نفدل عل 
هذا القول الذى حكيناه “ من أن اللكيرة ما رتب علبها اللعن » أو المدء أو 
الوعيد ‏ فتعتبر المفاسد بالنسبة إلى ما رتب عليه شى من ذلك » فا ساوى أقلبا » فبو 
كبيرة » وما نقص عن ذلك فليس بكبيرة 
الرابعة : قوله عليه السلام , الإشراك بالله » يحتمل أن راد به «طلق الكةر » 
فيكون تخصيصه بالذكر لغلبته فى الوجود ‏ لاسا فى بلاد العرب » فنا كر تنيهاً على 
غيره . ويحتمل أن يراد به خصو صه » إلا أنه رد على هذا الا<تال أنه قد يظبر أن 
بعض السكفر أعظ قبحأ من الاشراك » وهو كفر . فهذا يترجح الاحتمال الأول 
الخامسة : عقوق الوالدين معدود من أكير الكبائر فى هذا الحديث . ولا شك 
عظ مفسدته » لعظلم حق الوالدين » إلا أن ضبط الواجب من الطاعة للها : وانحرم 
ل تب العقوق متلفة 


)١(‏ قله « وكذلك نفعل على ذلك القول » أقول : وهو أن الكبيرة ما رتب 
. عليها اللعن أو الحد أو الوعيد”" فانه سلك فا لا فص عليه مساك النصوص علبما 
فا يساوى أقلها ف وكبيرة 
٠‏ (۲) قله « أن راد به مطلق الكفر » أقول : هو نفس الإشراك , وهو اتخاذ ‏ 
شريك و ند لله تعالى » فو أخص من مطلق الكفر » ويتعين أن هذا الاحتال هر 
المراد هنا لما ذكره الشارح الحقق ` 
٠‏ (؟) قله ه فيه عسر » أقول : العقوق بض العين مشتق من العق وهو القطع > 
)١(‏ قلت : نظمبا بعض انا بلة بقوله : 


ما قه حد فى الدنا أو توعد بأخرى فم کری فل م ا 
وقال حفيد ايجد أوء جا وعيده ‏ لخزى نان أق بطرد لبعد 
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قال شيخنا الامام أبو وعدن ع الاك :و( 5 ازا 
فيا ختصان به من الحةوق , على ضابط أعتمد عله . فان مارم فى حق الاجاب 
فبو حرام فى حقهما : وما يحب الأجانب فهو واجب لما © فلايحب على الولد 
طاعتهما فى كل ما يأمران به 29 ؛ ولا فى کل ما ينهيان عنه باتفاق . وقد ”حر “م على 
الولد البفر إلى الجباد بغير إذنهما لما يشق عليهما من توقع قتله » أو قطم عضو 

من أعضائه » ولشدة تفجعهما على ذلك . وقد ألحق ذلك كل سفر مخافان فه عل 
نفسه » أو عل عضو من أعضائه . وقد سأوى الوالدان الرقيق ف النفقة والكسوة 
والسکنی .تھی كلامه 

افتاه قد كوا سردا رة , كو ها ثوة »لا صمل میا مال 
كلى . فليس يبعد أن يسللك فى ذلك ما أشرنا إليه فى الكبائر » ٠‏ وهو أن تقاس المصام 


ا ا e RD O E‏ 
وا مراد به صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل » إلا فى شرك أو 
معصية » ما لم يعنت الو الد 

)١(‏ قله «على ضابط أعتمد عله » أقول : وضبطه ابن عطية بوجوب طاعتهما. 
فى المباحات فعلا وتركا » واستحياما فى المندوبات وفروض الكفايات كذلك . 
ومنه تقد مهما عند تعارض الآمرين ».ومن هكن دعته أمه لهرضبا مثلا حيث يفوت 
عليه فمل واجب إن استمر عندها ويفوت ما قصدته من تأنيسه لها وغير ذلك أن لو 
تركها وفعله وكان | يمكن تداركه مع فوات الفضيلة كالصلاة أول الوقت أو ف 
الجاعة . انتبى ١‏ 

(؟) قله « وما بحب للأجانب فہو واجب لحا » أقول : كأنه يريد بالاجانب 
من عدا من يحب نفقته » فان النفقة لا تحب الإجانب وب للولد والوالدن وغير 
ذلك » رالاجانب لايحب أن يواصلهم ولا يمثل أمرم ولا يبلغهم بحلاف الأبوين 
فانه بحب هذا لها قطماً 

(؟) قله : د فی كل ما يأمران به » أقول : نعم لكونه يحب فى بعض ما إأمران 
به ما خصيما ولا تحب طاعة الآجانب فى شىء ش 
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فى طرف الشبوت بالمصالح التى وجيت الاجلبا » والمفاسد فى طرف العدم بالمفاسد الى 
يع را 
السادسة: اهتيامه عليه السلام بأمر شمادة الزور» أو قول الزور » يحتمل أن 
نكون لاما أسهل وقوعاً على الناس , والتهاون بها أكثر» ففسدتها أيسر وقوعاً ©, 
ألا ترى أن المذكور معبا هو الإشراك باته » ولا بقع فيه مسلء وعقوق الوألدين؛ 
والطبع صارف عنه . وأما قول الزور فان الحوامل عليه كثيرة» كالعداوة وغيرها. 
فاحترج إلى الاهتام بتعظيمها . وليس ذلك لعظمما با لنسبة إلى ما ذ كر معبا- وهو 
الإشراك ‏ قطعأ د وقول الزور» وشهادة الزور» ينبض أن يحمل قول الزورعلى شهادة 
الزورء فانا لو حملناه على الإطلاق لزم أن تكون الكذبة الواحدة مطلقا كبيرة » 
ولي سكذلك . وقد نص الفقباء على أن الكنبة الواحدة وما بقارا › لا نسقط 
السا .وو كاك كيرة لاطت موك نض اه تال عل -عظر دض الكذب: 
فقال : لإ النساء ؟11: ومن يكسب خطيئة أو إا ثم يرم به برا فقد ا 
وإماً مين € وعظ؛ الكذب وم‌راتبه تتفاوت نحسب تفاوت مفاسده . وقد نص فى 
اديت الصحيح على أن الغيبة والميمة كبيرة . والغيبة عندى تختاف تحسب المقول 


(1) قله ففسدتها أيسر وقوعا » أقول : يريد أنه صلى الله عليه وآله وسلم 
عظم أمرها وكررها وجلس بعد أن كان مكنا . وليس ذلك لعظم مفسدتها بل لتهاون 
الناس فيا » فعظمها زج را لحم عنما ٠‏ وقد اختلفوا فيها هل يتقيد المشهود به بقدر نصاب 
السرقة ؟ تردد فيه أبن عبد السلام » وجزم العراق بالنق » بل قال : ولو لم ينبت 
إلا فاساً . قات : وقول الحقق و ففسدتما أيسر وقوعا » ليس على إطلاقه فانها قد 
تكون فى قتل نفس ممصومة » أو إخراب قرية وحرب أهاما » وقد مم صلى الله عليه 
وأله وسلم بغزو بى المصطاق لكذية كنيها علمهم الو ليد بن عقبة حى ننه الله تعالى 
رسوله صلی اه عليه وآله وسل بقوله ( إن جاک فاسق بنا فتبينوا ) نعم هى بالنسية ٠‏ 
إلى الشرك الذى لا يغفره اقه تعالى أهون : وسيصرح الشارح رحمه الله تعالى آخرا أن 
أعظم الكذب ومراتبه تتفاوت بحسب تفاوت مفاسده » والغيبة مثله . و باملة ا لحم 
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. والمغتاب به ء فالغية بالقذف كير 5 لإيحابها الحد . ولا تاوما الغيبة بقبم القت 
مثلا » أو قبح بعض الميئة فى اللباس مثلا . واه أعر 


١‏ - الحديث السادس :عن ابن عباس رضى الله عنما : أن انى 
يك قال لوط الاس يدوام لادعىناس”دماء رجال وأموالهم , وکن 


20 0 ي ر ےت 
این عل الى عليه 
الحديث دليل على أنه لا يوز الحم إلا بالقانون الشرعى20 الذى ر ”تب عله .. 
وإن غلب على الظن صدق المدعى ‏ , ويدل على أن المين على المد عى عليه مطلة]ً . 
وقد اختلف الفقهاء فى اشتزاط أمر آخر فى توجيه المين عل المدعى عليه . وفى مذهب 
مالك وأصحابه تصرفات بالتخصيصات هذا العموم غالفم فها غيرم . هنما : اعتار ٠‏ 
الخلطة ‏ بين المدعى والمدكى عليه فى المين . ومنها : أن من ادعى سيآ من أساب ٠‏ 
القصاص :لم تحب به المين , إلا أن بق على ذلك شاهدا . فتجب المين . ومنها : إذا 
ادعى دجل على امرأة نكاحاء لم يحب له عليها المين فى ذلك . قال سحنون منهم : 
ا ا 
بالكلى على عظم بعض الذنوب على كل ذنب لا يتم إلا فى مثل الإشراك بلقه تال 
وقتل النفس مثلا ش 
)١( -‏ (الديث السادس ) قله « بالقانون الشرعى » أقول : هو ما أفاده 
هذا الحديث والأحاديث الى فى معناه كديث « البينة على المدعى والهين عل المنكر» 
أخرجه الترمذى عن ابن عمر » وأخرج اليبق وابن عساكر عنه , البيئة عل المدعى 
والعين على من أنكر إلا فى القسامة , . ٠‏ 
(؟) قله « وإن غلب على الظن صدق المدعى » أقول : أى ظن من ترافعا اليه 
فانه لا حك لظنه بل الحسكم للقانون الشرعى ش 
(۴( قله « اعتبار الخلطة » أقول :كانم يعللون ذلك بأن الخلطة لوث وقرينة . 
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إلا أن کون طارئين . ومنها : أن بعض الامناء ‏ من يحمل القول قوله ‏ لا يوجبون 
ل ا فى شی من هذا 


لم - الحديث الأول :عن الان بن أشي رذى الله عه د 
١‏ “معت رسول الله م اقول - وَأَفرَى الدْمان بإصبعيه اى اد 
الال بسن ن تحرام اس r‏ وما معمْتيبات» لا 0 من النّاس » 


٠#‏ ےن 


فن اق الششهرات اند يه مزن موت دقع فالاو وق ف 
ارا 7 كالراعى يرعى حول الى رفك أن ا إلا ا 


3 
وي لا أن 


CEE مَك ی لاون حى لله عا رمه إن فى الس‎ E 


سے ر 


« وهى القلب‎ 1 ¢ ek َل الجسم كله 3 وَإذا : أفسدت ود‎ Ae 
ا أامظام الى عدت من أصول الذين + فأدخلت‎ 
١ الاحاديث ك الى جعلت أصلا ىه ذا الاب‎ 


اي ill aT‏ لك ن كذب المدعى ظاهراً فلا يجاب ال 
(1) (كتاب الاطعمة ) الحديث الأول قال , ومن وقع فى الشات الح 
أقول : هذا الافظ أعنى جواب الشرط غير ثابت فى البخارى ٠‏ بل لفظه « وءن وقح 
ف الشات كراع اء 
(۲( قله وأدخلت ف الاربعة الاحاديث ال أقول : قد تقدم اكلام فى 
هذا فى -اشية أول حديث ف العمدة عند قول || شارح الحقق إن حديث إما الاعال 
بالنیات ثلث الع » والاربعة الاحاديثك ف الى أ باينا | قد قدمنا هنالك ذكرها › 


وجمعبا من قال : 


3 


نغ — 


ل كين 


واد 


اتق الشبوات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنبه 
قدمناه وما قبله هنالك ”'6وفيه تقس الاحكام إلى ثلاثة أشياء » وهو تقسيم حي » لان 
شىء إما أن ينص على طله مع الوعيد على تركه » أو بنص على تركه مع الوعيد . 
على فعله » أو لا ينص عل واحد منهما . فالأول , الحلال اين » والثانى , الحرام 
البين » فعنى قوله « الحلال بين» أى لاحتاج إلى بيانه » إذ يشترك فى معر فته كل أحد » 
ومثله ه الحرام بين» والثالك مشتبه لخفائه » ولا ندرى هل هو حرام أو حلال» 
وماکان هذا سيله ينبغى اجتنابه » لته إن کان فى نفس الاس حراماً فقد برىء من 
تبعته » وإ ن كان حلالا نهد أجر على تركه بهذا القصد » لان الأصل فى الاشياء الحظر 
أو الإباحة وما بينهما ختلف فيه ء ولك أن تقول بعبارة أخرى إن اأثىء إما أن 
يكرن أصله التحريم » أو الإباحة » أويشك فيه . فالآو ل كالصيد فانه يحرم أكله قبل 
ذكأته > فاذا شك فما / بزل عن التحريم إلا بيقين » والہه الإشارة نحديث عدى بن 
حاحم الانى . الثانىكالطهارة إذا حصلت لا ترتفع إلا بيقين الحدث0 ؤفيها حديث 
عبد الله بن زيد تقدم فى أول الكتاب . وااثالث ما لا يتبين أصله ويتردد بين الحظر 
والإباحة والآولى ترک , وفره حديث القر ة الى وجدها صلل الله عليه وآ له وسل وقال 
لولا أنى أخشى أن تكون من مر الصدقة لآ كتها » وعليه حديث دع ما ريبك إلى 
إلى ما لا يريبك » . واعلم أن حاصل ما فسر به العلماء المشهات أربعة أشياء': أحدها 
ما تعارضت فه الادلة > "انيمأ ما اختلف فيه العلداء وهى مأخوذة من الآولى » الا 
أنه أديديها قسم المىكروه لأنه يحتذبه جانبا الفعل والترك » رابعها أنه المياح » ولا يمكن 
(قائل هذا أن يحمله على مستوى الطرفين من كل وجه ؛ بل يمكن مله على ما يكون 
غلاف الاولى : بأن بكون متساوى الطرفين باعتبار ذاته » راجح الفعل أو القرك 
(٠‏ ۱( قلت : تقدم البيتان أول الكتاب وقبل هذا الميت : ۰ 
عمدة الدين عندنا كليات أربع من كلام خیر البيه ‏ 

| ( ۲ ) قلت : مدال لورأى شخص كبا خارجا من مكان فيه إناء فيه ماء وشك هل ولغ 
كاب ف الإناء آم لا ؟ فالاصل الطبارة ` ! 


م44 سه 
فى الورع )0 » وترك المنشابات فى الدين 
والشهات ها مثارات. منها : الاشتياه فى الدليل الدال على الحرم أو التحليل » 


باعتار سس خارج . قلت : والاقرب فى تفسير الشيبات أنها ما يريب وما لم يفشرح 
له الصدر الحديث « دع ما يريك » وحديث د استفت قليك » ولا فتيا إلا فى المشتبه » 
فليست عندى من الحرام قطعاً لانه صلى الله عليه وآله وسل قال د فن انق الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه » واستيرأ بالهمز استفعل أى طلب براءة دينه وعرضه : 
دينه من النقص وعرضه من الطعن فيه » وذلك أن من عرف باتباع المشتبهات لم يسم 
من الطعن فه » وف هذين اللفظين إشارة إلى احافظة على أمور الدين وصياتها عا 
. مخدشها وإلى خصال المروءة وصيانة العرض عما ينقصه » ويدل لحلا قوله » ومن وقع 
يوشك الخ » فانه إخبار بأن الوقوع قد يحره إلى ما لا يحل » لا أنها فى نفسها حرام . 
وقال الخطانى :كل ما شككت فيه فالورع اجتنابه » والذى شككت فيه هو عل الرية . 
فان الربة الشك والتردد » وحديث « دع ما يرببك. أفاد أنك إذا شككت فى 
شىء فدعه واترك ما تشك فيه » وقد روئ الترهذى »ن حديث عطية العوفى مرفوعا 
« لا يبلخ العيد أن يكون من المتقين حى يدع ما لا بأس به حذرآً مما به اباس « 

)00 ةله وهو أصل كبير فى الورع » قول : قال الغزالى : الودع أقسام » 
ودع الصديقين وهو ترك ما يتناول بغير نة القوة على العبادة» وورع المتقين وهو ترك 
مالا شبة فيه وللكن يخثى أن بحر إلى الحرام » وورع الصالحين وهو ترك ءا يتطرق 
اليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع ؛ فان لم يكن فهو ودع 
الموسوسين . قال : ووراء ذلك 'ورع الشهود » وهو ترك ما يسقّط الثمادة » وهو 
أعم من أن يكون ذلك المتروك حراماً أم لاء اتهى ٠ ٠‏ 

0 ةله د ما مئارات » جمع مثار وهو عل إثارة الشبهة فى الحكوم عليه » فقد 
يكون الاشتباه فى الدليل كا فى تحريم الضبع وحله والخيل “ ونحو ذلك » فلذا قال 


ال ال 
١ (‏ ) قلت : حديث الضبع لا اشتباه فيه » فقد أخرجه الإمام أحد وأصماب السنن » 
وكذلك ديت أسماء أنهم نحروا فرساً وأ كاوها أخرجه البخارى وأبو داود والنساق 
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أو تعارض الآمارات والحجج . ولمل قوله عليه 0 من ااناس 
إشارة إلى هذا المثار » مع أنه يمتمل أن راد : لا يه م عينها ؛ ون عل حم امل 
فى التحليل والتحريم . وهذا أيضأ من مثار الشات 

وقوله عليه السلام « من اتق "شبات استبرأ إدينه وعرضه » أصل ف الو 3 
وقد كان فى عصر شيوخ شيوخنا بيهم اختلاف فى ذه المسألة » وصنفوا فبا 
تضانيف » وكان بعضهم سلك طريةاً ف الورع » نخالفه يعض آهل عصره وقال : 
إن كان هذا الثئ مباحاً ‏ والمباح ما استوى طرفاه ‏ فلا ورع فيه 0©, لان الورع 
ترجيح لجانب الترك , والترجيح لأحد الجاننين مع التساوى حال وجمع بين المتناقضين , 
وبنى على ذلك تصنيفاً 9» 

والجواب عن هذا عندى من وجبين : 

أحدها : أن المباح قد يطلق على ما لا حرج فى فعله » وإن لم يتساو طرفاه © . 
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قوم بحل ذلك وآخرون بحرمته , لان کلا رجح مثار حك مهما . وقدا ا ختلف فى حم 
المشتهات فقيل : التحرم » وهومردود . وقيل اللكر اهة» وقيل الرة والح أن 
حكما مختلف بين الثلاثة » والرابع الحل کا به 

)١(‏ قله ه ولعل قوله لا يءلمبا كثيرمن الناس الخ » أقول : وذلك لان تعارض 
الآمارات والحجج يفت فى عضد العل بالج » وإن حصل به بان » والظن التعسد به 
قطماً » فبذا المشتبه بهذا المثار من قسم الحلال » وفيه دلا 0 شن اا فد 
يحصل له العلل باح فى ذلك المشتبه على غيره 

(؟) قله « وقال إن کان هذا الثىء مباحاً ال » أقول : ل يأت له مقسابل » 
وكأنه وإن کان حراماً فلا يسمى ترک ورعا ۰ 

)١(‏ قله » وب على ذلك تصنبةآ الح » أقول : لا أعلم من اللذان جرى 
ما ذكر » والمشهور فى تعريف الماح فى أصول الفقه أنه ما استوى طرفاه » ومستوى . 
لرن لا ودع وه هن تيت إن لا راجح فيه لام ۰ 

)٤(‏ قله إن الباح قد يطلق على ما لا حرج فى فله الح » أقول : ليس هذا 

م = واج #4 امت 


سد ومع — 


وهذاأ من الماح جح المنساوى الطرفين . فبذا الذى ردد فه الول وقال : إما أن 
يكون ماحاً أل . فان كان مراحأ فو مستوى الطرفين تمنعه إذا حملنا الماح على 
هذا المعنى » فان المباح قد صار منطلقاً على ما هو آم من المتساوى الطرفين 220 , ونا 
يدل اللفظ على التساوى » إذ الدال على العام لا يدل على الخاص بعينه 


فى كتب الاغة واعله اصطلاح . وف خنصر ابن الحاجب وغيره أنه قد يطلق الجا 
على الماح » وعلى ما لا منع منه شرعا أو عفلا؛ وعلى ما استوى فيه الآمران» وعلى 
المشكوك فما بالاعتيارين ؛ هذا كلام ابن الحاجب » وللشراح وأهل الحواشى بسطكثير 
ف بیان صر اده ¢ ولس مقصودنا إلا بیان م رده الشارح من أنه قد يطلق المباح عل 
غير مستؤى الطرفين 
)١(‏ اه ء على ما هو أعم من المنساوى ء أقول : وهو ما لا حرج فى فعله » 
فلا يدل الافظ أى لفظ المباح على المنساوى لانه قد يطاق على أعم منه » والدال على 
العام لا يدل على الخاص بخصوصه ء وحينئذ ذلا ديم قول القائل : ان الترجيح الاحد 
الجانيين ممع التساوى عأل أذ لد تساوى . قلت : وهذا تقرير مراد الشارح الحةق 2 
إلا أنه لاعن أنه إذا أطلق المباح تادر مله مستوى ا ٠واعم‏ 
آنه يحمع الورع کله قوله صلی الله عليه وآ له وسل « من حسن إسلام المرء ترك ما لا 
والكفر وسار الحركات الباطنة والظاهرة 0 فبذه الكلمة النبوية شافيه ف الورع كافية 1 
وقال إبراهيم بن دم : الورع ترك ما لا ينيك وترككل شيية . وقال احق بن خلف : 
بس ا N‏ الذعب 
والفضة» لاما يمذلان فى طاب الرياسة . وقال سيان أ لثورى : مأ أن امهل من 
من الورع »ما حاك فى نفسك تركته . قال بعض الصيناة : كنا ندع سبعين باب من 
الحلال عخافة أن نمع نى الحرام . قال بعض الءلماء : الشبهات برزخ بين الحلال : 
والحرام . وقد جعل e‏ كا ر را يا جءل الموت وما بعده برزغا بين 
. الدنا e‏ يه : الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك مالا ينفح 


— إن{ — 


لای : أنه قد بكون مةساوى الطرفين باعتار ذاته » راجحا باعتبار e‏ 
ولا يتنافض <بائذ الحكان 

وغل الجملة : فلا علو هذا الموضع من نظر TT‏ المشتّه 
موجا لضرر ما فى الاخ رة » إلا فيعسر ترجيح ترک »إلا أن يقال :إن رمن 
لثواب أو زيادة درجات . وهو على خلاف ما يفيم م أفعال الورعين » فانهم 
يتركون ذلك تحرزا وتخوفا . وبه يشعر لفظ الحديث (© 


اخ والررغ ما ان عردةف ا ة فال تل تلسذه ابن القيم :| : إن هذه 
| العبارة من أسن ما قيل فى الزهد والورع وأجمعما . قال سفيان الثورى : الزهد فى 

الدنيا قصر الامل » وليس با كل الغليظ › ولا لبس العا . وقيل : الزهد يجمعه قوله 
تعالى لإ لكلا تأسوا على ما فاتک ولا تفرحوا بما آنا کم فالزاهد لا يفرح فى الدنا 
عوجود ولا يأسف على مفقود . واختلف فى متعلق الزهد » فقالت طائفة : إنما هو 
فى الحلال لآن ترك الحرام فريضة . وقال فرقد : الزهد لا بكون إلا فى الحرام » 
وأما الحلال فنعمة من الله على عبده » ولكنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فيشكره 
على نعمه . والاستعانة مها على طاعته » واتخاذها طريقا إلى جنته أفضل من التخلى عنها 
ومجانبة أسيابها . وقال ابن القب رحمه الله تعالى : والتحقيق أنها إن شغلته عن اه تعالى 
والرهد فما أفضل ا شا كرا لله فما خاله أفضل » والزهد 
فما تجسريد القلب عر التعلق ا والطمأنيئة الها . وما ذكر نا الرهد لان كثير 
الالتباس بالورع » والثىء بالثئ يذكر. وقوله «وبى على ذلك تصنيفا » أقول : قد 
“دمت الإشارة إلى هذا وإلى جوابه الذىأفاده احق 

)١(‏ قله «وبه يشعر لفظ الحديث» أفول : وهو قوله «فقد استبرأ لدينه 

وعرضه » فانه لا دلالة فيه على الإبانة بالنظر إلى ذات ما استبرأ عنه ٠.‏ . 
قله ه حذراً ما به الاس , أقرل : قدمنا هذا وهو دال على 0 الحلالالين 
لان اذى لا باس فيه حجذرا من الوقرع فا فيه بأس ومعناه أن الحلال حيث يول 
غمله.مطلتا الى مكروه أومحرم.يفبنى اجتنايه كالا كثار من الطيبات فانه يوقع فى كثرة 


اح 467 عله 


وقوله عليه السلام « ومن وقع فى الشبهات ؤقع فى الحرام » حتمل وجبين : 

أحدها آنه إذا عود تفسه عدم التحرز ما يشتبه أثر ذلك استهانة فى تفه <> 
ترقعه فى الحرام مع العم به . والثانى أنه إذا تعاطى الشبهات وقع فى الحرام فى نفس 
الام © » فنع من تعاطى الشيهات لذلك : 

وقرله عليه السلام « کالراعی برع حول الى بوشك أن بقع فيه » من بأبه 
ابل والتشبيه 9" . و ه يوشك » بكسر الشين بمعنى : يقرب . و « الى المحمى » 
أطلق المصدر عل دم المفءول 9 . وتنطلق محارم على الات قصدا ٠وعل‏ ترك 
المأمررات التزاما » وإطلاقها على الأول أشبر ّْ 


الاكتساب الموقع إلى أخذ ما لا يستحق أو يفضى إلى عار الو » وأقل ما فينه 
الاعراض عن مواقف العبودية » وهذ! معلوم بالعادة مشاهد بالعيان . فالورع بحرى فی 
الحلال البين »كا مثانا وبحرى ف المشسهات . ولقد شغل الحقق هذا البحث عن تحقيق. 
ما فى الحديث من نانس الفوائد › وقد قدمنا شطراً صالاً 

)١(‏ قله ١‏ أثر ذلك استهانة فى نفسه » أقول : لا ريب أن المستكثر من 
المكروه يصير فيه جراءة على ارتكاب الى فى اجملة ‏ وصحمله اعتياد ارتدكاب المنبى 
غير ال حرم على ارتتكاب المنبى الحرم إذا كان من جنسه : 

() قله ه والثاف أنه إذا تعاط الشيهات الخ » أقزل : وهذا يكون لشر فيه > 
وهو أن من تعاطى ما نهى عنه يصير مظل القلب لفقدان نورالودع e‏ 
ولو لم مختر الوقوع فيه 

() قله « من باب القثيل والنشبية » أقول : أى النشيه والقثيل للغائب 
بالشاهد » و مى بامحسوس ء: 

٤ (‏ ) قله ه أطلق المصدر على اسم المفعول » أقول : وهو جاز مرسل من. 
إطلاق الجزء على الكل .لمق اختصاص اليل بذاك نكت وهى أن ملوك العرب 
كأنو! يحمون أماكن خصوصة يتوعدون من يرعى فبا بغير إذنهم بالعقو بة الشديدة » 
فثل لهم النى صل الله عليه وآ له وسل بما هو مشهور عند , فالخائف من العقوية . 


س ¢ — 


وقد عظم الشارع أمر القاب (© لصدور الافعال الاختيارية عنه وعنا يقوم به 
٠‏ من الاعتقادات 0 ل ل 


۷٠‏ ب الحديث اتانى : عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال « أ نجنا 
آرتا عر الظبران ٠‏ فس الوم راء واد رکا فاخا 


أب َء قدصا . وبعث إلى رسول الله مك بورکم وتفذيها 0 
يقال « لغيواء إذا أعيّو"! . و« أنفجت الآارنب » بفتح الحمزة 17 ن النون 


المراقب أرضى الك يبعد عن ذلك الى دشية أن تشع مواشيه فى شىء منه 3 فيعد ه ش 
أسل منه . وغير الخائف المراقب يقرب منه ويرعى من حواليه فلا يأمن أن مرد 
الفاذة فتقع فيه بغير اختياره ٠‏ 

6 قل ٠‏ وقد عظم الشارع أمر القاب » أقول : شروع فى شرح قوله صل 
لله عليه وآ له وسلم « ألا وإن فى الجسد مضغة » أى مقدار ما ضغ ؛ وعبر هنا بها 
و ل ا وا اي ل ل 
فالقلب سلطان الدن والجوارح رعيته 0 صلم السلطان 7 الرعية وبالعكس 

(۲( ( الحديث ك الان ) قال و ن أقول : دابة معروفة انه العناق » لکن 

فى رجلمها طول » لاف بدما . والادب اسم جنس للذكر والاثى »وتال للذكر 
خرز اه معجمة وزاءين بزنة عبر . وص ألغا رار بفتح اليم وتشديد ار 03 
والظبران بزنة تأنية ظهر . ولغيوا عحجمة موحدة : تعبوا 


3 قلت : يعرف الآن بوادى فاطعة »وهو واد متدد شرق وغر با مسافة ىم أو 
اک ٠‏ بقع فى غربى مک الثبالى ل اسهد عن مک ضاق ست ماغات الل .. 


— 04 


وفتم الفا ٠‏ وسكون اليم » فنفج أى :آرت قار كاه وقول > راه وذعر تاه 
قعدا وهر أأظهرأن » موضع معر وف 
والحديث دليل على جسواز أكل الأرنب ء فانه إعا يتقح بيعضها إذا ذعت 1 
بالا کل )0 ¢ وفه دلبل على المدية وقي ولا 
¢ 4 + 
٤‏ - الحديث الثالث : عن أمماء بنت ألى بكر رضى الله عنه قال 
« حراط عَلعَيْدِ رسول الله کا كلق رسا ذا كلاه » 


وفى روابة « و تحن بِالَدِيئَة» 


۳Yo‏ ام : عن جابر بن غبد الله رضى الله عنهما ٠‏ أن 
الى م تھی عن لحر ار الأ وان لو ايه 


ر لاا العم 


ولل" Ee‏ زەن حيس الخول و رالو ا 
النى لتا عن امار الالء 


)١(‏ قله إذا ذيحت للا كل » أقول : فى البخارى فى باب الحسدية أنه صلى 
ايه عليه وآ له وسل أكل منه ‏ وجواز أكل الأرنب قول للعلاء كافة إلا ما جاء عن. 
بعض الصحاية والتابعين من كراهة أكلبا » حتجين حبد.يث خر بمة بن جزء « قلت : 
يا رسول ابه ما تقول فى الآرنب ؟ قال لا کله ولا أحرمه . قلت : فاق آ كل ما ٠:‏ 
لا ترمه . قلت ولم يا رسول الله قال نئت أنبا تدى 210 » وسنده ضعيف ا قال 


اظ ا 
(۲) (الحديث الرابع ) قال « ولمسل » أقول : أى عن جابر 


. 


يستدل ممذين الحديثين من برى جواز أكل الخيل . وهو مذهب الشافعى وغيره . 
وكرهه مالك © وأبو حتيفة . واختلف أععا ا احدفة () :هل ا 
تتزيه » أو كراهة ترم ؟ والصحيح عندم أنها كراهة تحريم . واعتذر 
هذا |الحديث ‏ أعنى بعض الحنفية أن قال : فعل الصحأنى فى زمن انی ماي ا 
بكرن حجة إذا عليه النى جل e‏ أنه معا رض 0 
الصحاية د أن الى محم يلخ حرم لوم الیل ثم إن إن س-ل عن المعارض 'ولكن لا يصح 
التعلق به فى مقابلة دلالة النص . هذا إشارة إلى ثلاثة أجوية : ش 

فأما الأول ل 0100 


)١(‏ قله ١‏ وكرهه مالك » أقول: قال الف اكبى : المشهور عند المالكية 
لكراهة » والصحيم عند الحققين منهم التحريم 

(؟) قله «١‏ واختلف أصحاب أنى حنيفة » أقول : وسبيه أنه قال أبو حنيفة 
فى الجامع الصغير : أكره لحم الخيل » غمله أبو بكر الرازى على التنزبه وقال :لم 
يطاق أبو حنيفة عليه التحر جم . وصحم صاحب الحيط والهداءة والذخيرة عنه التحريم 

(۳) قله وفيه شك » أقول : أى فى عله ص انه عليه وآله وسلم بأنهم أكلوا 
لحم الخيل » لانه إذا عله فقرره كان تقريره حجة . وفى رواية « ون بالمدينة » وقد 
زاد الدارقطنى فى روايته د فأ كلناه نحن و بيت النى صل اله عليه وآ له وسل» وهذا 
يشعر إشعاراً قوياً أنه صلى أقه عليه وآ له وسل اطلع على ذلك مع أن ذلك لم يرد مالم 
إظن يآل أبى بكر أنهم يقدمون على فعل شیء فى زمن النى صل اه عليه وآ له وسل 
إلا وعنده العم جواره اشدة أختلاطمم بالنى صل اله عليه وآ له وسم وعدم مفارقتهم 
له . وهر ن مة كان الراجح أن اأصحابى إذا قال کنا نفع ل كذا على عبد انی صلى الله 
عليه وا ل وس ولك الرفع » لان الظاهر اطلاع النى صلى الله عليه و وآلهوسام 

عل ذلك وتقربره 

)٤(‏ قله «على هذه الرواية الح » أقول : أى رواية أجاء ورواية مسلم عن 

جاب وهى الثالثة إذ م بب أنه صلى الله عليه وآ له وسلم علم ذلك 1 


س 1ج ست 


اق فلا برد علمها التعلق 29 . وأما الثاق - وهو المعارضة 
حل بث لمر رج فما تعرفه بلفظ النهىء لا بلفظ الاح رم » من حديث خالد بن 
الو لي “ . وق ذلك الحديث كلام بنقص به عن مقاومة هذا الحديث عند بعضهم » 
وأما التالث : فاما أراد بدلالة الكتاب قوله تعالى لإ التحل م : والخيل والبغمال 
واخمير لتركبوها وزبنة ې ووجه الاستدلال أن الآبة خرجت عر الامتنان بذ کر 

.على ما دل عليه سياق الآبات الت فى سورة النحل . فذكر الله تعالى الامتنان 
بنعمة الركوب والزينة فى الخيل والخال والمير ء وترك الامتنان بنعمة الكل »کا 
ذكر فى الانمام 99 . ولو كان الآ كل ثابتاً لما ترك الامتنان به » لان نعمة الكل فى 
نسم الراك ررك وري 15 ناور واو ب E‏ ولس ولا نين 


حه 


)١(‏ قله ١‏ فلا وردان اقول : وهى رواية جار المتفق علهاء وذلك لثانبا 
ِ- خار بأنه صل اه عليه وسار أذن فما فدل على علمه وزيادة 
EE 3 )(‏ » أقول : أخ رجه أهل السنن بلفظ ء إن 


لوس 2 CEN LL‏ 
لان فى سساقه لاشو خيير وهو خطأ فانه لم ر إلا بعدها . وقد ادعى أبو دأود 


أن حديث خالد منسوخ » ولم ببين فاسخه » وقال النساى فى أحاديث الإباحة صح » 
1 إن ن صح منسوخ › الد صم تارق غاا اغد ر الخارى اهارن راان 
ن عمك ألبر وعيد احق 1 


3 وله ديا ذكر فى الانعام » قول : رید قوله تعالى ل ( والانماء خلتقبا 
لك فما دفء ومنافع ومنها تأكلون » 

٤ (‏ ) له د فوق نعمة الركوب والزبنة » أقول : اللذين خصهما بالنكرق الخيل 
والبغال والخيرء وقوله « فاته يتعلق بهاء أى بنعمة الا كل . وقد أجاب الشارح اغقق 
بأمرين واضحين فى عدم وض الدلالة » وقد استدلوا من الابة بغير ما ذكر الأول 
قالو! : العلة المنصوصة تفيد الحصر : فإباحة أ كلما يقتضى خلاف ظاهر الآية . الثانى 
عطف اليذال وامير دال على اشتر ا كرا كلها فى حكم التحريم » فيحتاج من أفرد حکہا 


ترك الامتنان بأعلى النعمتين وذ كر الامتنان بأدناها » فدل ترك الامتنان بالا کل عل 
1 المنع مله » ولا سيا وقد ذ رت نعمة الا كل فى نظائرها من الانعام .وهذا- وأن 
کان استدلالا حا - إلا أنه يحاب عنه من وجبين : 

أحدها : : ترجيح دلالة الحديثك عل الإباحة على هلا الوجه من الاستدلال من 
حيث قوته بالنسية إلى تلك الدلالة 


الثانى : أنه يطالب بوجه الدلالة على عين التحريم . فاتما يشعر بترك الآكل ء 
وترك الأكل أعم من كونه متروكا على سيل الحرمة » أو على سبيل الكراهة 


عن حم ما عطف عليها إلى دليل . الثالث لو أبس أكلها لفانت المنفعة بها فماوقع به 
الامتنان مر. اکت وار راع م سيل ااا بأل 2 ١‏ نحل مكية 
بالاتفاق » والإذن فى أ كل اليل كان بعد الحجرة من مك , با کش من هن سكين فاو ليم 
صلى الله عليه وآ له وسلم من الآبة المنع لما أذن فى ا كل . وأيضا فآية النحل ليست 
نما فى منع الأكل » والحديث صريح فى جوازه ٠‏ وأيضاً على سبيل التنزل فإنما يدل 
ما ذكر على ترك الا كل » والترك أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه خلا 
الآولى » وإذالم يتعين واحد منها بق السك بالادلة المصرحة بالجواز . قلت : وقد 
أل" الشارح بهذين الآخيرين . هذا وقد أجيب عا ذكر على جبة ا أولا 
فلو سانا أن اللام للتعليل فلا نسل إفادة الحصر فى الركوب والدبئة » فاته ينتفع بالخيل 
فى غيرما وفى غير الا كل اتفاقاً » وإما ذكر الركوب والزينة لأنهما أغلب ما تطلب 
له الخيل » و نظيره البقرة المذكورة فى الصحيحين فانها خاطبت صاحها وقالت : إنالم ‏ 
تخلق لهذا إا خلةنا للحرث » فانه مع كوه أصرح فى الحصر لم يقصد به إلا الأغلب » 

وإلا فهى تؤكلل وينتفع بها فى أشياء غير الحرث اتفاقاء وأيضا فلو سل الاستدلال 
لزم منع حمل الاثقال على الخيل والبغال والجير ولا قائل به . وأما ثانيا فدلالة العطف 
إا هى دلالة اقزان » وهى ضعيفة . وأما ثالنا فالامتنان ما قصد به غالبا ماكان بقع . 
به أنتفاعهم بالخيل , نغوطبوا عا ألفوا وعرفوا , ول يحكونوا يعرفون أكل الخيل 
لعزتها فى بلادمم ء بخلاف الانعام فان أكثر انتفاعهم بهاكان لمل الاثقال وال كل » 
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وى اخديث دين هن حسث ظاغر النفظ ئی هدم الرواية على جوان النحر 


وقول « ونھی النى َيه إلى آخره » يستدل به من يرى تحر سم الجر الآهلة 19 


فاققصر فكل من ااصلفين على الامتنان باغلب ٠١‏ ينتفع به » فلو لزم من ذلك الحصر 
عالق لله ادر الآخر. وأما رابعا فلو لزم من الإذن فى أكابأ أ 
تفنى لزم مثله فى البقر ونحوها مما أبيح أ كله 
010 وله «على جواز النحر للخيل » أقول :ا Î‏ تسق EE‏ 

بلفظ ١‏ تحر نا » و بافظ , ذحنا » وكلبا روايات صحيحة ذكرها اابخارى . والاختلاف 
فى اللفظين عند الرواة فى الرواية عن هشام بن عروة ء قال فى الفتح : وفيه إشعار أله 
کان برويه تارة بلذظ م > رناء وأخرى بلفظ ١‏ ذيحنا » وهو مصير مله إلى أستواء 
اللفظين فى المنى » وأن الذيم : يطلق عليه نحر ‏ والاحر يطاق عليه ذنم , ولا تەين مع 
. هذا الاختلاف ماهو المتيقة من الجاز . واختلف اشارحون للخارى ف توجمه 
فقيل : يحمل النحر على الذتح مجازاً » وقيل وقع ذلك مرتين » واله جنح النووى . 
وفيه نظر إذ الأصل عدم التعدد ؛ والخرج فيه متحد . واللستفاد من ذلك جوان 
الامين ويقام أحدهما مقام الآخر فى التذكية . وإلا لما ساغ هم الإتيان بهذا موضع 
هذا . وأما الذى وقع بعينه فلا يتحر لوقوع النساوى بن الرواة الختلفين فى ذلك . 
واعل أن الاصل ف الإبل النحر » وف الشاء ونوها الذيم » وف البقر ورد ف القرأن 
يع لبو ا وڪر 
ما يذح فأجازه الجهور ومنعه ابن القاسم 

(۲) قله ومن يرى ترم الحمر » أقول : قال النووى قال بتحريم ارا هة 
أ كر العلياء من الصحابة فن بعدم › ولم جد اا عن أحد من ااصحا رة خلافا إلا عن 
ان عباس » وعن الماالكية ثلاث روايات ثااثها الكراهة ‏ قال : وأما الحديث الذى ' 
أخر جه أب و داود عن غالب بن أعر قال فاا منة ٠‏ فم يكن فى مالى ا 

أهل إلا سان حرى ء فآتيت النى صل الله عليه وآله وسل فقات يد 


— fo 


لظاهر النبى REE.‏ بالكراهة المغلظة , وفه احتراز عن الخار 
الوحشى ودلالة على جواز أكله بالمذبوم ° 

7- الحديث الخامس : عن عبد الله بن أب وف رضی الله عنه قال 
« أصابئنا مجاعة” | ٠‏ ذلا كان , 0 وفنا فى افر الالء 
فانئّحدناها . لما غَلت ما القدور : ناتى مناوى رس ول الله كل : أن 
أ لدنغ قال ولا تا كأواين لكوم ار شيا 


لحوم الجر الآهلية » وقد أصابتنا سنة » فقال : أطي أهلك من مين حمرك , فا 
حرءتها إلا من أجل جوال القرية » يعنى الجلالة » فاسناده ضعيف » ومتنه مخالف 
للأحاديث الصحبحة فالاعتهاد عليها . وأما الحديث الذى أخرجه الطبراق عن آم نصر 
امحاربية « إن رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وآله وسلم عن الجر الأهلية 
فقال : أليس ترعى الكلا” وتأكل الشجر ؟ قال : نعم . قال : فأصب من الحوءبا » 
وأخرج ابن بى شيبة من طريق رجل من بنى مرة قال د سألت » فذكر نحوه . ف 
السنة مقال » وعلى عدمه فيحتمل أن يكون من قبل التحريم , قال الطحاوى : لولا 
تواتر الحديث عن رسول الله صلل لته عليه وآ له وسلم بتحرم الجر الاهلية لكان 
النظر يقتضى حل امار الاهلى » لآ نكل ما حرم من الآهلى أجمع على ره إذا كان 
وا ا و ا ع 
الأهل . وتعقب دعواه الإجماع على ما ذكر بأ نكثيراً من الحيوان الأهلى عنتلف فى 
نظيره من الحيوان الوحشى كار 

)١(‏ تله « على جواز أكله بطريق المغبوم » أقول : وهو مةموم !اصفة » وفيه 
خلاف معروف ف الأصول» وهذا على رواية « نجى عر لموم الجر الأهلية > . 
وأقوى منه الاستدلال برواية ه أكلنا زمن خيير الخيل وحمر الوحش » وبأن 
الإصل الحل 


— f) 


هذه الرواية تشتمل على لفظ التحرجم وهو أدل من لفظ النهى “ . وأمره عليه 
السلام بإ كفاء القدور مول على أن سببه تحريم الا كل للحومها عند جماعة . وقد 
ورد فه علتان أخرءان29» : إحداهما أنها أخذت قبل المقاسم . والثانة لاج لكونا 
من جوال“ القرية » ولكن المثهور والسابق إلى الفبم أنه لآجل النحريم . فان. 
حت ترك الرواية 9 عن النى يِه تعين الرجوع إلا 
و وكات القدرء قله » فغ ر غت مافيه 
2008 


۷ - الحديث السافس : ع أن لعلبة رضى الله عنه قال «حَركم 


زرل اق كك لحوم لمر الأهلة» 


GG 5 65 


۸ - الحديث السابع : عن ابن عباس رضى الله ءنهما قال « دَخَلت 
® 5 9 2 سرع سه سي كم اس n‏ ےھ 
أنا وخالد ن اليد مم رسول الله ب بيات ميم وله » فى بسب نون » 


Ê 
2 


(1) (الحديث الخامس ) قله ٠‏ وهو أدلة من لفظ النبى» أقول : لاحتاله 
الكراهة » وإن كان الآصل فى النبى التحريم 

)١(‏ قله ٠‏ وقد ورد فيه علتان » أقول :لم يرد أنهما وردا مرفوعين » وما 
هو شىء ذكره بعض الصحابة ء فق الحديث «فقال ابن أنى أوفى فتحدثنا أنه إنما 
نہی عنها لاناكانت تأكل العذرة » قال الحافظ ابن حجر : قد زالت هذه الاحتالات 
تحديث أنس ححيث جاء فيه « فانها رجس » أخرجه البخارى » وهو دال لتحر يما 
لعا لا ل خارج 

(+) قله د فان صحت تلك الرواية » أقول : أى رواية العلنين » وقد عرفناك 
كط لم تصح مرفوعة 

(4 ) (الحديث السابع ) قال ١‏ عنوذء أقول : عبملة ساكنة ونون مضمومة 


.وأخره ذال معجمة ¢ وقد قسره انف 


= £ سل 


له يه دسول | أت ا چ 4 0 7 النسوة الارن ب 595 
لخ مل 


تسل انه 3-0 ا اقك :حم هويا رسول الله ؟ قال : لا 
ولم 0 ی پار قوی فا جد عا ا قال حال فار 517 
فا کله ٠‏ والنى إل ينظ 


قال رضى ألله عنه : د الحذوذ € المتؤئ باأرضيف ؛وهى الحجارة الما 
فيه دليل على جواز أكل الضبة ‏ لقوله بق لما ستل « أحرام هو ؟ قال : لا , 


)١(‏ قال ١‏ أعانه » أقول : بعين مبملة وفاء خفيفة أقتكرء أكله 

)١(‏ قال - فاجتررته » أقول: جر وراءين » وغاط من قال بزاى أى قبل الراء 

(۳( قله على جواز أكل الضب » أقول : وحكٌ القاضى عاض عن ثوم 
تحر يمه » وعن الحنفية ؟ راهته » ونقل ره عن على رطى الله عنه »> قال الطحاوى : 
كره قوم أكل الضبء ه: ل بن الحسن » قال :سو احتير 
دیف ائقة رض إن يا «إنه | أهدى له صل الله عليه وآ له وسل ضب فلم 0 
فقام عليهم ا ا ا 
أتعطيه ما لا تأكلين ٠؟‏ قال الطحاوى : ولوس فى هذا دليل عل الك راهة لاحتال ان 
تكون عافته » فأراد النى صل انه عليه وآ له وسلم TT‏ به إلى الله 
تعالى [لا من خير الطعام )کا نہی أن يتصدق بالقر الردىء » اتهى . وقد جاء عن النى 
صل الله عله وآ له وسلم أنه « نبى عن الضب » أخرجه أبو داود باسناد حسن © 
قاله الحانظ ابن حجر » وقال : لا تغتر بقول الخطان , ليس إسناده ذلك » وقول 
ابن حزم فيه ضعفاء وې ولون » وقول البق تفرد به [سماعيل بن عياش وليس عة 
وقول ابن الجوزى لا يصح › فق كل ذلك لك تساهل لا عن » فان رواية إسماعيل عن 
الشامبين قوية عند البخارى » وقد صحم الترمذى بعضها » و[سماعيل روى هذا الحديث 
عن الشاميين الثقات كا قاله الحافظ . وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن 


— 40# 


واتقر ر النى يتم على أكله ‏ مع العم بذلك . وهو أحد الطرق الشرعية فى الأحكام - 
أعنى الفعل ٠‏ والقول » والتمرير مع العم ش 

وفه دليل على الإعلام ما “ينك فى أمرهء ليتضح ال حال فيه .فان كان کن 
أن لا يعم النى ملق عين عين ذلك الحيوان » وأنه ضب » فقصد الإعلام بذ بذلك » ليكونوا 
على يقين من | إراحته , إن أكله أو أقر عله 

وفيه دليل على أن لیس مطلق ا ر عل الحرم © 
5 ا ذل © .أن قبل : إن ذلك ابات الحرم » 9 
الاستخياث ؟ا مول الشافى 


حسنة « نزلنا أرضا كثيرة الضباب » الحديث وفه أنهم طرخوا منها فقال النى صل أنه 
علسه و1 له و 0 إن عة من بی سراميل مس کت دواب الارض 3 وآخشی أ 
تنكون هذه › فا كفئوها , وأخر جه أحمد وصمحه إبن حران والطحاوى . واعلم أن ش 
الاحاديث الآخر كديث العمدة وغيره إن دات على الحل صريحا ذاجمع ينها وبين 
هذه حمل المهى فيها على أول الحال عند تجوي زأن يكون عا مسخ وحيائذ أمرالنى صلى 
أقه عليه وا ۲ o‏ وسا , با كفاء القدورء * 3 توقف فا يأمر به ولانهى عنه . وحمل الإذن 
فيه على ثانى ا لمال »بعد أن أعلبه الله أن الممسوخ لا نسل له ء ثم بعد ذلك كان 


لا ينهى عنه 

)١1(‏ قله لس ديلا عل التحريم » قول : أفاد كلام ابن العرربى على أنه لال 
فى حق من يتقذره لما يتوقغ فى أ كله من الضرر . قلت : ولا بد من دليل أنه يؤثر 
ضررا ؛ فان أثره کان كفيره ما يؤثر الضرر فى تحريم أكله لام خارج » لان حفظ ` 
اليد ن مأمور به 

(؟) قله هيل أمر مخصرص » أنول هع الملل مر ان 


وإستخبثهكا يقوله الشافعى . قلت : ولا دليل بنهض على التحريم » وأما 077 
م لامو على الاك )توا إخمار بأنه صل لی الله عليه وآ له وسل رم 
كل خحيثك ؛ فال.يث ما حر مه وإنكانت انغوس تراه طیا کار »وکل ما حك له 
فو طيب ٠‏ وحققناذلك فى ر رسالة ش 
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۷۹ - الّدين الثامن : عن عند ألله أ أوق ركى اه عنه قال 
ا ا ديل شاد رمه 02 
«غزونا مع رسول الله سو سبع غَرَوَات » نأ كل اراد 3 
فيه دليل على إباحة أكل الجراد . ول يتعرض ف الحديث لكونما “ذكيت بذ كاة 
ثرا . يقوله المالكية » من أنه لا بد من سبب يقتضى موتما » كقطع رءوسها 
مثا" . فلا يدل على اشتراط ذلك > ولا على عدم اشتراطه . فانه لا صيغة للعموم . 


)١(‏ (الخديث اكامن ) قله , الجراد » أقول : اختلف فى أصله فقيل : إنه تثرة 
حرت من البحر > وفى حديث أب هريرة أنه صلى الله عليه وآ له وسل قال « إنه من 
صيد البحر » أخرجه أو داود والترمذى وان هاجه وسنده ضعيف » ولو صح 
لكان حجة لمن قال إنه لا جزاء فيه إن قتله الحرم » وجمور العلماء على أن فيه الجراء 
وإذا ثبت فيه الجراء دل على أنه رى 

؟) قله و كقطع رءومهاء أقول : وفل إن وقع فى قدر أو نار حل ؛ وقال 
ان وهب : أخذه ذكاته » وكأنه أشار بقوله , مثلاء إلى هذا . وحجة الجبور حديث 
ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعا ه أحلت لنا ميتنان ودمان : السمك والجراد » والكيد 
ولال ا ج أحمد والدارقطنى مرفوعا وقال : إن الوقف أصم » ورجح البييق 
الوقف إلا أنه قال إن له حك الرفع اتتهبى » قلت : إذ لا يقال ذلك من قبل الرأى » 
والخديث لا يدل على أنه صل الله عليه وآ له وسل أكل معبم » إذ تمل أن المعية فى 
جرد الغزو دون ما تبعه من أكل الجراد » وعتمل الا كل معه صل الله عليه وآله 
ولم ون هذا أنه وقع فى رواية اق نے الطب : وبأ كله معنا وأما حديث أف 
ذاود عن سلان آهل اه عليه وآ له وسل ستل عن اراد قال لا أسزمه وله 
“كدو اذاه عزييل الا ححة فه ونا حديث ثابت بن زهير عن نافع عن أبن عر 
, نه صل الله عليه وآ له وسلم ستل عن لضب فقال لا طفولا أحرمة-» ومدق 
عن الجراد فال مثله» ذكره ابن عدى فى ترجمة ثابت فبو حديث ضعيف » قال الأساق 


دات عير نش4ة 2 ونمل الأووى الإجماع على حل الجراد 


| 414 — 
ولابيان لكيفية اکلہ ”© 

۰ - الحديث الاسخ : عن زھد م بن مرن المي " قال مكَمًا 
عند أى مومى الأشمركة» دعا ارد و وها م ا حل ۰ 
ون بن نم اله TT‏ باكوَالي” .قال : 0 .ا . فقال له : 
77 ا0ا الله م ول يأكل منه » 

دزهدم » بفتح الزاى والدال الل وسكون الحاء بنهمأ . .و« هضرب » لضم 
الم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المهملة المشددة . و« الجرىء بة بفتح اجيم وسكون 
الراء المبملة 

وفى الحديث : دليل على إباحة أكل السجاج , ودليل على البناء على الأصل» فانه 
قد ”بين برواية أخرى © أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئاً همذ ره . 

)١(‏ قله « لكيفية أكلبم » أقول : أى كيفية استحلالها هل بذكاة أو لاء وأما 
كيفية الا کل فهبى معر وفة 

(۲) (الحديث التاسع ) قله « الجرئئ » أقول : نسبة إلى جرم قبيلة من قضاعة 
ينسبون إلى جرم بن قضاعة | 

© ) قله « تم الله » بطن من بى كلب قبيلة من قضاعة أيضا , وه زهدم » » بصرى 
ثقة ليس له فى البخارى إلا حدثان هذا أحدهما 

(؛ )قال «شيه بالموالى » أقول : أىالعجم وهذا الرجل هو زهدم أيهم نفسه 
فاته أخرج الترمذى من طریق تتادة عن زهدم قال « دخلت على أ موسى وهو 


يأكل دجاجاً فقال : ادن فكل » فإلى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
با کله » أى يأكل جذه 


(ه ) تله ١‏ برواية أخرى » أقول : أخرجبا البخارى وغيره » وفى رواية أف 


د م سمه 


قإما ان يكو نكا قلناه فى البناء على الأصل » ويكون أكل الدجاج الذى يأكل القذتر 
. مكروهاً , أو يكون ذلك دليلا عل أنه لااعتبار بأكله للاجاسة (© . وقد جاء .النمى 
عن لين ال جلا“لة 29 . وقال الفقباء : إذا تغير لها با كل النجاسة لم تؤكل 

ودهل »كلبة استدعاء . والاكثر فبا أنها تستعمل للواحد والخاعة والمذكر 
وألمؤنث › بصيغة واحدة E‏ »أى تردد وتوقف 

۱ - الحديث العاشر : عن ابن عاس رضى الله عنهما أن النى جل 
قال « | * إذا أكل أحد 5" طامآ فلا ينسح بده حتى ممما أو اء ) 
«للعقباء الاول : بفتح الياء متعدياً إلى مفعول واحد . و « يلعقها اثانى : 


عوانة , يأكل قذى » وكأنه ظن أنها أكثرت من ذلك حيث صارت جلالة » فين له 
أبو موسى أنها ليست كذلك » أ ل ل 
أن يكو نكل الدجاجكذلك ٠‏ ظ 
)١(‏ قله ٠لا‏ اعتيار بأ كله اانجاسة » أقول : أطلق الشافعية كراهة 0 

ا لا كثرم آنا | 
كرأهة تنزريه : 

)١(‏ قله ه وقد جاء النبى عن :لبن الجلالة ء أقول : الجلالة التى تأكل الجلة 
بكسر اليم وتشديد اللام وعى البعر , وادعى ابن حزم اختصاص الجلالة بذوات 
الاربع والمعروف التعميم » والنبى عن لين الجلالة أخرجه الييبقى وصصحه الاق 
من حديث أبن عباس رض اله عنه مرفوعا « نمجى عن الجثمة وعن لبن الجلالة »> 
وأخرج البهق والبزار من وجه آخرعن أى هريرة «نبىصل اقه عليه وآلهو 
الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوما » وأخرج ابن أنى شيبة باسناد حسن عن 
جاب مرفوعا هنج رسول أقه صلی الله عايه وأله, وسلم عن الجلالة أن وکل با 
3 و یشرب للها » . 


کا جع ع * الت 


7 


يضما » متعدياً إلى مفعو لين لمعك دي ويسر الروايات ١‏ فاته 
لا یدری فى أى طعامه البرك (©, 


وقد يعلل بأن هسحا قبل ذلك فيه زيادة تلويث لما مسح به » مع الاستغناء عه 
بالريق . لكن إذا صح الحديث بالتعليل لم يعدل عنه (© 


0 © © 


باب ا 


۲ - الحديث الأول : عن أبى تغلية الاش رضی الله عنه قال : 
ا رسول الله مس . فقلت :يا رسول الله » [: ا قوم اهل 
كت ب افا کلف انتوم وف آزس سیو أي يتويى يكل الى 
الهس ئيس بعلم » وبكلى الم .ق 1 تضاح لی ؟ قال :ما ما د كك عار ين 
آنيَة أل الكيتاب - فإن و ما ا كا فيهاء إن تجدوا 
يلوه و أكلوا فا وما ميذت ل دام الله عه 
SES‏ يليك الم اف کت ا م اقو علو فكل : وما 
منت ليك عب الم در كف 2ف 


(۱) قله ٠‏ !نه لا يدرى فى أى طعامه البركة »أقول : أخرجه أحمد و 
واأترمذى من حديث ألى هر برة بلفظ , اذا أكل أحدم طعاما فالمءق أصابعه , فانه 
لا يدرى فى آی طعامه تکرن ارک وأخرجه ارا ف الك عن زيد بن امت »> 
وف الأوسط عن أنس 


6 قله ل يعدل عنه » أقول : قد أخرجه مسلم فبو فى ااصحيح فلا يعدل عله 
( ۳ ) ( باب الصيد ‏ الحديث الأول )قال , إا بأرض قوم أهل كتاب » أقول : 


س ۷ — 


٠‏ أبو لعلبة الخشنى » يضم الخاء وقتح الشين المعجمة : منوب إلى بى 'خشين »بن 
من تقضاعة . وهو وائل بن عر بن وتبرة بن تغلب - بالغين المعجدة _ أبن حلوان 
بن خمران بن اماف ن قضاعة . و , خشين » تصغير أخشن قیل : اسه 
جرائوم 9 بن ناشب » أعنى اسم أف ثملة . وفى الحدييث مسائل : 
الأول : أنه يدل على أن اتال أوانى أهل اتاب يتوقف عل الضل . 
.واختلف الفقباء فى ذلك » بناء على قاعدة تعارض الاصل والغالب ٠.9‏ وذكروا 
الخلاف فيمن يتين باستهبالاانجاسة من المشركين » وأهل الكتاب كذلك » وإ نكان 
خد فرق ينهم وبين أو كك ٤‏ لام بتدینون ,اشتمال الخر » أو يكثرون ملابستها . 
التصارى لا يحتنون النجاسات . ومنهم من يتدين ‏ علابستها كالرهان » فلا وجه . 
الإخراجهم من يتدين باستعبال النجاسات » والحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة 
الظن » قان الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الآصل 22 


- مهم ج صصص 


يعون الام » وكان جماعه من قبائل العر تقد مک اام وتشروا. وا 
غسان وتنوخ وهراء وبطون من قضاعة منهم بنو خشين 1 ل أب ثعلبة : 
)١(‏ قله بالغين المعجمة » أفول | ا وقي وال ساکة وکر 


ام بعدهأ مر حدة 


(r)‏ وله ٠‏ جرثوم » قول : وهوقول الا كش وتیل جزم وقيل رل وبل 
جر ة وقبل ع ر ذلك . کان إسلام أنى ثعلية قبل خيبر » وشمد ببغة الزضوان 
)١(‏ قله ٠‏ تعارض الأصل والغالب > أقول ا 
'استعال من ذكر الاجاسة 
)٤(‏ قله «داجح على الظن الماد اخ ٠‏ أقول : : استدل قائل هذا اه 
«ذاء وأجاب من قال بأن الحم الأأصل حتى تتحقق النجاسة يحوابين الأول أن الآمر 
بالخسل مول على الاستحراب احتراطاً جما نمه وبين ما دل على السك بالأاصل 
والثانى أن مراد من الخال حال من قت النجاسة منه» وقال الثووى :المراد بالآثّة فى 
حديث أف ثعلة E‏ ويشرب فما افر جا وفع التصريخ 5 


— {1۸ — 


اكانية : نيه دليل على جواز الصيد بالقوس والكلب ممأ.. ول يتعزض ف. 
الحديث للتعليم المشترط ٠‏ والفةباء تكلموا فيه » وجعاوا المع :ما يفزجر بالاتزجار » 
وينحت بالاإششلاء2؟ . وه نظر فى غير ذلك من ااصفات 5 > . والقاعدة : أن 
ما رتب عليه الشرع حكا , ولتد" فيه حدا , يُرجع فيه إلى العرف . 

لثالثة : فيه حجة لمن يشترط النسمية "“ عند الإرال . لآنه وقف الإذن فى 
الا كل على النسمية , والمعلق بالوصف ينتنى باتتفائه عند القائلين بالمفبوم . وفيه هبنا 
زيادة على كونه مفبوماً مجرداً . وهو أن الأصل حرم أكل الميتة » وما آخرج 
aS‏ 
التحريم » داخلا تحت النص الحرم للبيتة 


فى رواية أن داود وإنا نجاور آمل 3 وم يطبخون فى قدورم الختزير ويشربون 
فى[ نيتم الخر فقال » الحديث . وقال أبن حزم بظاهر الحديث فال : لا بحوز 
استعال آنية أهل الكتاب إلا بشرطين : أحدهما أن لا بحد غيرها » والثانتى غسليا .. 
)١(‏ قوله دما ینز جر بالانزجار اح » أقول : هو من أشل دابته أراها الفلاة 
تأنه » وهو ھج بفتم الهمزة فشين معجمة آخره ألف مةصورة | 
؟) قله وم نظر فى غير ذلك » اقول : وف الفتح : : المعلية الى إذا أغراها 
صاحبا عل الصيد طلبته » ؤإذا زجرت انزجرت › وإذا أخذت الصيد حبسته على 
صاحما » وهذا الثألك مختلف فى أت شتراطه . واختلف مى بعل ذلك منها ؟ فقا فقال البغوى. 
فى النبذيب : أفله ثلاث مرات » وعن أنى حنيفة وأحمد يكن مئان ء وقال الرافعى 
لم يقدره المعظم لاضطراب العرف واختلاف طباع الجوارح » فالاخذ بالعرق هو 
(۴) قله « أجمعوا على مشروعية التسمية » إلا أنهم اختلفوا فى كونما شرطاً ف. 
عدا أو سبوا م بقدح فى حل الكل 0 وذهب أحمد فى الراجح عله وأبو ثور 
وطائفة إلى أنها واجبة لجعابا شر طا فى حديث عدى ولإيقاف الآذن بالاكلعلها فى 


— 4 - 


:. الرابعة : الحديث يدل على أن الصيد بالكلب المع لا يتوقف علء الذ كاة » 
ay‏ فر“ق يدنه و بين غير امع فى ! إدراك الذكاة © . فاذا قتل الكلب الصيد بظفره 
8 اه ”حل > وإن قتله قله » قنيه خلاف فى مذهب الشافی ٩0‏ . وقد بۇخذمن 
إطلاق الحديث جواز أكله ‏ وفه بعض ااضعف - أعنى أخد الحك من هذا االفظ 

الخامسة : شرط عليه السلام فى غير المعل إذا صاد أن ” تدرك ذكاة الصيد .وهذا 
الإدراك تعلق بأمر ين : حدما الزمن الذى يمكن فيه الذج > فإن أددكه ولم يذج فهو 
ميته . ولو كان ذلك لجل العجر عا يذج به ٩‏ لم يعذر ف ذلك 

الثانى : الحياة المستقرة کا ذكره الفقهاء » فان أدركة وقد أخرج es,‏ 
أصاب :ابه مقتلا .قلا أعتار بالذكاة حيتتذ ؛ هذا ما قاله الفقباء 


+ ® ا« 


ع إن ل اما در الشار من الآمرين الاين على اعتارها . وذهب أبو 
حنيفة والتورى ومالك وجماهير العلماء إلى الجواز من تركها سبوا لا عدا : لک 
اختلف المالكية هل بحرم أو يكره ؟ وعند الحنفية والشاضية ف العمد ثلاثة أوجه990. 
أمها يكره ال كل » وقيل بام بالقرك ولايحرم الأكل 0 

١:‏ ) قله ف إدراك التكاة » أقول : فان غير المعلم إذا أدركت ذكاته حل 
بالاتفاق › فلو اشترطت الذكاة لد لصيس والتفرقه ب شه 
وبين عيره . 

(0) قله تیه خلاف فى مدهب الشافی »فول 0 
عن و لجل العجز عما يذج به » أقول : : من وجود. الاك 

2 : وعند الحنايلة أنه يحرم الأكل لمن ترك التسمية عمداً » وهى رواية عن 


آلا أحد رة اة لقول الله تعالى ولا ET‏ 
لك ترك النسمية سوا فى الصيد لان الصيد غير مقدور عليه 


د N.‏ وه 


8 - الحديث الانى : عن همام بن الحارث عن عدى بن حاتم قال 
| ته إن mm‏ الور e‏ 
TT‏ 0 كس 
قلت : فى أزيى بالمغراض المد » فأصيب : قال : إذا ريت 0 


ص 


رق زک إن أصابه بعري فلا تأ كله » 


ro‏ عدى تحوه » و فيه ا ا 


اتا 5 


الو ار ١‏ 927 أن ر 


رمه ير ر م« 


cC يرو‎ 

وفه « إذا أرسات فبك لكلب أذ ؟ رام اله عليه 3-3 أمسك 
ليك دادر که حي فاده » ون ؛ أذ ركه قد قل وكيأع: 23 فكلة. 
نان آخذ الكلب ذكاله » ظ 


)١(‏ (الحديث الثانى) قال د فانما سميت عل كلبك ال, أقول : هذ الزيادة ليست 
فى هذه الرواية و[ نما ذكرها مسلم فى رواية أخرى عقب هذه تن هذا ا لكان 
ينغ أن يقول ١‏ وفيه » وقول «فاذا أرسلت كلبك المكلب »ل يذكره ملم فى دوايته 
ولیس فى روايته هذه «فان أخذ الكلب ذكاته » وقوله «وإن غاب ء لفظ مسل نوه » 

وتال عبد الحق ل بقل البخاری فى شی من طرقه «فادركته حبا فاه » ول یذ کر أيضا 
وان قله أو سهمك › ْ ! 


۷ — 
ع ی ا ا َه 
وفيه أيضأ ٠‏ إذا رمیت بيك فاذ كر اس اتو عليه » 
وفه «وإن غاب عنك : ا أو ومين » 


وفى رواية « اْيَْمَيْن وَالعلائّة ۳ تعد فيه إل 22 سيك كل إن 
شت » فان وَجَدئهُ غَرِيقا فى الما, قلا تأ كل ركه : الله قله أ 


e ر‎ 


مڭ ؟ 

فيه دليل على اشتراط النسمية كا ذكرناه فى الحديث السابق .وهو أقوى فى 
. نهنا مرم شرط › والاول مفهوم وصف» ومقهوم 
TT‏ ا 1 عرض أل . با قله الكل 
بشقله 2" » مخلاف الد لالة الماضية الى استضعفناها فى الحديث المتقدم 

وفيه دليل على أنه إذا شارك E,‏ كن لخن يؤكل ء وقد ورد معللا ى 
عو حرا وات اكيت كل لابوا تع كل حي غيرك » . 

و د المعراض » بكسر اليم وسكون العين المبملة وبالراء المهملة ء وبعد الآلف 
E‏ رايا محدد ٩‏ . فان أصاب بده أكل » لآنه كالسمم . وإن 


)١(‏ قله e‏ > أقول :کان من قول م وإن ادرک 
قد قتل » فانه أطلق القتل فعم كل صفة فة قاتلة 

(۲( 0 فيه هذا 
التعليل » فان فيه « وإن خالطما كلاب من غيرها فلا تأ كل فانما ميت على كليك » 

() قله « عصا رأسها عدد » أقول : وقال الخليل وتبعه جماعة : سهم لاريش 
4 ولا نصل . قال آ, ع دريد ونيعه آم بن سيده : مجم طو بل له أربع قفذ رقاق » فاذأ 


- الاج — 


000 . وقد عل ف الحدبت بأنه ويد ۰٩‏ وذك لاه لیس ف 
نى السهم . وهو فى معنى الحجر وغيره من المثققلات 
و ١‏ الشعى اف انين المسجمة وسترن العين المهملة : امه عامر بن شير احخيل 
من شعب مدان | 
وإذا أكل الكلب من الصيد ففه قولان للشافعى 


أحدهما : لا يؤكل لهذا الحديث » ولا TT‏ أكله دليل ظاهر 
عبل 'اختبار الإمساك لنفسه 
واكان : أنه يؤكل : لحديث آنخر ورد فيه من رواية أنى تعلبة الحشنى ° 

ا وحمل هذا اہی فى حديث عدى عل التنزيه ‏ وربما علل بأنه كان من الماسير © 
ذاختير له امل على الاولى » وأن أبا ثعلية كان على عكس ذلك » فأخذ له بال خصة ›. 
وهو ضعيف 47 . لآنه علل عدم الآكل خوف الإمساك عل نفسه » ونه علة 
لا تتاسب إلا التحريم » » أعنى تخوف الإمساك على نفسه 


رى به اعترض . وقال الخطابى : العراض نصل عريض فيه ثقل ورزانة . وقيل 
غير ذإك ش 

, تله « وقد علل فى الحديث بأنه وقيذ» أقول: بوم أنه فى حديث الكتاب‎ )١( 
وليس كذلك . ونعم هوف رؤاية الحديث ف اليخارى . وه الوقيذ» بقاف آخره ذال‎ 
معجمة .زذة عظم ععنى مفعول وهو ما قل بعصا أو حجر أو ما لا حد له والموقوذة‎ 
فى الآية هى اا 1 وت عة بق رت‎ 

20 قله ه لحديث ورد فه » أقول : أخر جه أو داود د سند لا باس به و لفظه 
أنه نه د قال أبو عة : يا رسول الله » إن لى كلابا مكلية وأفتتى فى صيدها .قال : كل ما 
أمسك علدك » قال : وإن أ كل منه ؟ قال : وإن أ كل منه» ١ ٠‏ 

. (ع) قله ء ورعا علل ,أنه كان من المياسير » أقول: أى غا اس أن 
العامة بالخطاب بالاناحة 5 وخطاب عدى بالنهى 

)4( دراك »أقول : أى ال لقول بأن النهى للتنزيه 


— VF — 


٠‏ الليم إلا أن يقال “: إنه علل خرف الإمساك لاعقيقة الإمساك . فجاب عن 
هذا : بأن الاصل التحريم ف الميتة . ناذا شككنا فى ا الم رجعنا إلى 
الأصل . وكذلك إذاشككنا فى أن الصيد مات بالرى» أو لوجود سبب آخر يحو 
أن حال عليه الموت لم يحل » كالو قوع فى الماء مثلا 

بل وقد اختلفوا فا هو أشد من ذلك 9" . وهر ما إذا غاب عنه الصيد ثم وججد 
مبتأء وفيه أثر سهمه » ول يعم وجود سبب آخر . فن حرمه اکتنی ,مجرد تجويد 


)01 قله « الليم إلا أن يقال » أقول : بل حاب بأنه ورد التعليل بالامساك 
أنه > وذلك فما أخ رجه آحد عن ابن عباس د إذا أرسلت كليك فا كل المد فلا 
تأ كل » فائما أمسك على نفسه » وإذ! أرسلته فقتل ولم يا كل فكل » ۰٤ا‏ أمسكه على 
5 جه البزار من وجه آخر عن أبن عباس وان اف شية من حذاسثك 
أبى رافع بتحوه . ويدل له ظاهر القرآن وهو قوله لإ مما أمسكن علكم ج ولو كان 
2 رد الإمساك كافاً J1‏ حتيج إلى زيادة م عليم » 

٠‏ (۲) قله فاذا شككناف السب الميم ال أفول : والاصق ترم اة 
وكذلك الشك فى موته بالرى أو الوقوع فى الماء فانه لا حل » وتقدم للشارح المحقق 
فى شرح الحديث الثالت فى أول الكتاب فى آخر المسألة الخامسة أن القو اعد أن الك 
لا يقتضى وجوباً فى الاک إذاكان اأ اغ ع .ثم قال : 
وفيه احتراز عن مسألة الصيد . وقد أوضحنا هنالك م رآده فنا الاصل المستصحب 
تحرم المبتة فوجب البقاء ٠‏ عليه » فأو جب اك کا لای ما ساف ؛ فتذكر 


. () قله ه بل اختلفوا فا هو أشد من ذلك E‏ 
آخرزاء فكيف فا وجد فيه السبب؟ 


صأحه يو 


)١(‏ قلت : يقصد أن مائبتت حرمته لا تزول هذه الحرمة بالشك > لأن الاصل 
التحرم فاا جد سببان عظور ومباح غلب جانب الحظر , وتقدم أن ما أصله الإباحة 
نائبا لا تزول بالشك 1 


7و4 — 


سبب آخر :ققد ذکرنامادل عليه الحديث من الع ذا وجده غريق] 00 ليه 
سبب للبلاك , ولا يعل أنه مات بسيب الصيد . وكذلك إذا تردتى من جبل لهذه 
العلة › » نمم يساح فى خبط الأرض إذا كان طا" رآ لاه أمر لا بد منه 

٥‏ - الحديث الثالث : عن سالم بن عبد الله بن عر ء عن أببه رضى الله 
عييا وال تيت ربيول 1 له يقول « من ١‏ فتتى کل - إلا کلب صد » أو“ 
ما واه تق ين أخره کل بنع قيراطان »قال سال : وكان أبو هري 
قول « أو كلب حر » و کان صاحجب حَرْثِ ظ 

فيه دليل على منع اقتناء .كلاب إلا لهذه الأغراض المذكورة ‏ أعنى الصيد, . 
والماشية > والؤرع ‏ وذلك لما فى اقتناتها من مفاسد الترويع 4 › والعقر للسارة . 
ولعل ذلك نجانبة الملائئكة لبا *“ » ومجاننة” الملائكة أمر شديد ء لما فى عالط 


)١(‏ قله «إذا وجده غريقاً» أقول.: قد صرح النص به وبعلتة حيث قال 
فانك لا تدرى الماء قتله أو سبمك » 

(؟ ) قله » يساح فى خبطه على الآرض » أقول : ااصيد إذا کان طائراً أو ری 
تفيط بنفسه إلى الأرض فوجده ميت فانه تجوز أنه مات فى خبطه بنفسه الأرض » 
لكن هذا التجويز لإينظر اليه لان خيطه بنفسه الأرض لا بد منه » ظو قلا بهذا 
٠‏ التجويز لما حل شىء من صيد الطير ء لاه لا بد له من ذلك دائماً أو غاليا . ومن المعلوم 
يقينا أنه جمع على حله فلا اعتبار بهذا التجويز 
ا (؟) (الحديث اثالث ) قال « من اقتتى كلا » أقول : اق الث إذا اتهذه 
للادخار 

(4 ) قله دمن مفاسد القرويع »أقول عو نوو االو م 
عن سيب هذا الحديث فل يعرفه » فقال المنصور: انه يح ااضيف ويروع السائل 

(0 ) قله « نجانبة الملاائئكة الخ » أقول : قد ثبت فى الأحاديت آنا لا تدخل 


ول — 


من الإلهام إلى الخير > والدعاء إليه 
وفيه دلبل على جواز الاقتناء هذه الاغراض . واختاف الفقباء : هل يقاس 
علبها غرض حراسة الببوت أم لا 0 ؟ ) 
20 واستدل المالبكية 29 يحواز !تخاذها للميد من غير 'ضررة على طبارته! . فان 
ملاسما - مع الاحتراز عن مس شئ منها شاق › والإذن ف الثىء إذن فى مكلات 
مقصوده »كا أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه 
وقوله ه وکآن صاحب حرث » مول عل أنه ار ذکر سيب العلية ةة 
الك » حى عرف منه ما جبل غيره و أكثر اهتاماً معرفة حكه 


من غيره زفق 


الملانك بيا فه كاب 

)١(‏ قله ١‏ أم لاء . أقول : قال أبن عبد البر إنه يدخل فى معنى الصيد وغيره. 
ما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياس » فيخص كراهة اتخاذها بغير حاجة » 
و مثله قالت الشافعية ْ 

(۲) قله ه واستدل المالكية »> أقول : قال الحافظ ان حجر بعد نقله : إنه 
. استدلال قوى لا يعارضه إلا عموم ابر الوارد فى الام بغسل ما ولخ فيه الكلب. 
من غير تفصيل » وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل 

0 قله ٠‏ أكثراهتاما , أقول : فريادته زيادة مقبولة . واعل أن الشارح الحقق 
اا » قال ابن عبد الير : وف قوله نقص من أجره ما يشير 
إل TS‏ 6 م 00 
الآجر أم لاء فدل ذلك على أن انخاذها مكروه لاحرام . وتعقب بأنه عتمل أ 
الاتخاذ حرام . والمراد .بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يؤثر قمدر .قيراطين من 
أجره فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر مأ يترتب عليه الثم باضاذه , واخبار 
الشارع بالنقص دليل التحريم ١‏ إذ لو كان مناحا أ و مكروها ما تقص باقتنائه أجر : 
الف الاجر هلز نم من غا انا أو المستقيل ٠‏ وفى نقص القيراطين. 


= ۷۹( — 
٠‏ 7 - الحديث الرابع : عن رافع بن خدج رضى الله عنه قال كما 
م سول ات يكت یی اللي ".ون اة » فاصاب الاس جوع 
ناصابوا إيلا وغ رکان التي" ل فى أغریات ي القوزم. لا 


و و ا الى ل بالقذور فا فكت "م 
فقيل : قيراط من عمل الليل وقيراط من عمل النهار » وقبل من الفرض قيراط ومن 
التفل آخر. . واختلف ف الة., اطين هل هما كالقير اطين المذكورين فى الصلاة على 
الجنازة واتتاعها » فقيل بالنسوية وقيل اللذان فى الجنازة من اب رر 
هنا من باب العقوبة » وباب الفضل أوسع من غيره 

)١( .‏ (الحديث الرابع ) قال :ذو الحيفة» أقول o‏ ميقات ` 
امد ينه > لان الميقات فى طريق الذاهب من المدينة ومن الشام إلى مكة , وهذ! بالقرب 
ھر ن ذات عرق بين الطائف ومک ٠ RS‏ وقح 
اى آم الميقات المشهور » وكذا ذكر النووى 

. (؟) قال وأصاب الناس جوع » أقرل : كأن الصحابى قاله مهدا 8 5 
ذيحهم الإبل الى أصابوا 20002 

)١‏ قال لأسا درشا زاد ق راناس لتم وف دول أخرى 

أنمن إيل وخم . وهی عند اليخارى 

(4) قال ء فأكفئت » أقول: بض المعزة ا 
اختلف فى هذا الإكفاء فى أمرين : أحدهما سيب الإراقة » والثاق أتئف اللحم أو 
لا ؟ والاول قال عياض :كانوا اتهبوا إلى دار الإسلام » وانحل الذى لا جوز فيه 
الا كل هن مأل الغنمة المشتركة إلا بعد القسمة » وإن جوز ذلك قبل القسمة فاعأ هو 
هاداموا فى دار الحرب . قال : وعتمل أن سبب ذلك كونهم اتهبوها ول يأخنوها 
باعتدال وعلى قدر الماجة . وقد وقع فى حديث آخر ما يدل على ذلك . قلت : يشير 
ل حدديث أخرجه أبو داود عن رجل من الانصار قال ٠‏ أصابت الناس حاجة شديدة 


بالا — 


م :9 - 
ل ر 
سے 


52 كه 1 م 57 و‎ - E ٠ 
قى . فمدل عشرة من الهم ببعير » فند متبأ بعير" » فطلبوه » فاعياهم . و کان‎ 
32 ١ امه عار 27 ت‎ ee ا ر 2 :2 او‎ 
فأهرى رجل متهم بي » لخبسه الله . فقال : إن‎ ٠ ف القوزم خيل سيرة‎ 
أ کے ف لقعم > مه 5 2 5 7 رع 1 مم‎ 
ˆ لحذه الماعم أوايدكاوايد الوحش . ذا ند عليك منها فاصنعوا به هذا‎ 
م 6 يا د 3 کر‎ 7 2 5 
حيذتفا١١‎  ىدم قلت :يا رسول اله »إا لاقوا العدو غداء و لهْس ممْنا‎ 
اخ 2 ” 2 2-2 مه 2 2 که ريم اسم‎ : 5 
بالقصب ؟ قال :ما أحر الم ,وذ كر ام اله عليه » فكلوه» لس‎ 
إلا ا‎ a ١2 a ا ا لع‎ 
: الس والظفرَ . و حدن” عن ذلك أما. اين : فتظم” » وأما الظفر‎ 
» فُدَى الحبشة‎ 


وجبد ؛ فأصابوا غنما فانتهيوها » فان قدورنا لتغلى بها إذ جاء رسول الله صل اله عله 
وآ له وسل على قوسه فأ كفا قدورنا بقوسه » ثم جعل رمل اللحم بالتراب ثم قال : 
إن اانهبة ليست بأحل“ من المتة » وقال النووى :المأمور بإراقته [نما هو المرق عقوبة 
لم وأما اللحم فل يتلفوه » بل بحمل على أنه جمع ورد إلى المغم ,ولا يظن أله 
صل الله عليه وآ له وسلم أمى باتلافه مع أنه صلى الله عليه وآ 4 وسلم ينهى عن [ضاعة 
الالء وهذا من مال الغا مين . وتعقب بأن حديث أنى داود صحيح »وإبيام ااصحانى 
لا يضر ء وسياقه دال على أنه صل الله عليه وآ له و أنلفه بالتتزيب حتى لا يتتفع 
به . واختار الإسماعيل أن [كفاء القدؤر لكونمم تعجلوا إلى الاختصاص بالشئ دون ٠‏ 
بقية من يستحقه من قبل أن يقسم ويخرج منه اخس » فعاقهم بانع لما سبةوا اله 
زجراآً م عن معاودة مثله » ولم يتعرض له الشارح رحه الله تعالى » فأو ناه 
زيادة إفادة كن 0 

' قال « مدى » أقول : بض اليم مخفف مقصور جمع مدية بسكون الدال‎ )١( 
بعدها تحنانية وهى السكين » سميت بذلك لانها تقطع مدى المیوان أى مره‎ 

(؟) قال «أنهر الدم » أقول : أى صبه بكثرة وأسالة ‏ شه بالنهر فى الجرى 


۷A =‏ لب 


٠‏ «خديج ٠‏ والد رافع : بفتم الممجمة وحكمر الدال المهملة؛ وبعد آخر 
تروف جيم ٠‏ ش 
٠‏ وفى الحديث : دليل على أن ما توحش من المستأ نس يكون حكله حک الوحش » 
يا أن ما استأفس من الوحش بكون حكه حك المستأس 
وهذ القسية » ومقأبة كل عشرة من الم ببمير » قد يحمل عل أنه قسمة تعديل 
بالقيمة ٠“‏ وليس من طريق التعديل الشرعى ,يا جاء فى البدنة « أنها عن سبعة» 
.ومن الناس من حمله على ذلك 
و ولد » بمنى شرد 2 . وه الاوابد » جمع آبدة 9 . وقد تأبدت أى نقرت 
وتوحشت من الإنس . يقال : أبدت ‏ بفتح الباء الخففة ‏ تأبد ‏ يكسرها وضمها- 
أيضآ » أوداً » وجاء فلان بآبدة : أى كلة غرية » أو خصلة النفوس >نقثرة' 
عنها . والكط ‏ لازمة » إلا أن تجعل فاعلة » >عنى مفعولة 
ومعنى الحديث : أن من الاثم ما فيه نفا ركنفار الوحش . وفيه دليل على جواز 
الذيج عا حصل به المقصود › من غير توقف على كونه حديداً » بعد أن يكون عدداً 
وقوله « وذكر اسم اقه عليه » دليل على اشتراط القسمية أيضا . فاته علق الإذن 


, قله بالقيمة » أقول : قيل وجبه أنه لعل الإبلكانت قليلة أو نفيسة‎ )١( 
والغم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه > فلا يخالف ذلك‎ 
'قاعدة في الاضاحى. فى أن البعير بحمزىء عن سبع شياه لآن ذلك هو الغالب فى قيمة‎ 
الشاة والبعير الممتدلين » وأما هذه القسمة فكانت واقعة عين فيحتمل أن يكون التعديل‎ 
ما ذكر من نفاسة الإبل دون الغن » و الذى يتحر ر فى هذا هو أن الاصل أن البعير‎ 
٠ مجتمع شمل الأحاديث الواردة فى هذا‎ 

(؟) قال ند » أقول : بفتح النون وتشديد الدال فسره الشارح 

:(۳) قله« جمع آبدة . أقول: بالمد وكسر الموحدة 


اولع — 
عجموع أمرين . والمعلق على شيئين ينتق بانتفاء أحدهما . وفه دليل على منع الذج 
بالسن والظةر ”“.. وهو ول على المتصلين . وقد ذكرت الءلة فهما فى الحديث 

) واستدل به قوم على منع الح با : مطلقاً ‏ لقو له عليه السلام , أما اتی 
فعظ. » عال منع الذي بالسن بأنه عظر . والحكم يم بعموم علته 60 7 ` 


)١(‏ قوله على منع الذج بالسن » أقول : قد علل صل ايه عليه وآله وسل 
السن بأنما عظم ٠‏ قال البيضاوى : إن قوله , أما السن فمظم » فقياس حذف منه 
المقدمة الثانية لشهرتها عندم » والتقدير : أما السن فعظم ‏ وكل عظم لا يحل الذيح به » 
وطوى الننيجة لدلالة الاستتناء عليها . وقال ابن الصلاح : هذا يدل غلى أنه صلى أقه 
عليه وآ له وسلم قد كان قرر أن الذكاة لا تحصل بالعظم » فاذلك اقتصر عل قوله 
« فعظم » قال : ولم أر بعد البحث من ذكر للمنع من الذي بالعظم معنى يعقل . وقال 
النووى . معناه لا تذعوا بالعظام فانها تنجس بالدم ء وقد نہیتک عن تنجيسما فانها زاد 
إخوا اكم من الجن » وأما الظفر فقيل نهى عن الذي به لآن فيه تعذياً للحيوان » ولا 
يمع به غالبا إلا انق الذى ليس هو على صورة الح , وقد قالوا : إن الحبشة تدى 
مذاج أنشاة بالظفر حتى تزهق نفسها خنقاً . وفى ٠‏ المعرفة » للبيهق عن حرملة عع 
الشافعى أنه حمل الظفر فى هذا الحديث علىالنوع الذى فى الفور فقال : معقول فى 
الحديث أن السن إا يذ ا إذاكانت منتزعه , فما وهی نابتة فلو ذيج يها لكانت 
مخئقة » يعنى فدل على أن المراد بالسن السن المنتزعة . قال وأما الظفر فلو كان المراديه 
ظفر الإنسان لقال فيه ما قال فى السن » لكن الظاهر أنه أراد بالظفر الذى هو طب من 
بلاد الحيشة (" ولايفرى فيكون فى ممنى الخنق . إذا عرفت هذا عرفت أنه لا يتم قول 
احةق ١‏ وهو مول على المتصلين . . نعم وأجاز الحنفية النذكية بالمفصل 


(؟) قله يعم بعموم عله » أقول : الذى ذکره النووی من أوجه المح 
مرجود ف كل عظم ا 


)١( ٠‏ قلت :هذا اويل بعد عن الممنى المطلوب 


دام ع 
باب الأضاحى ^ 


۷ - الحديث الاول : عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال « ی 
18 1 ا 
مع ع ل ش 
رجله على صفاحيما » 

0 الأملح» الأغر, وهو الذى فه سواد وبياض ش 

لا خلاف أن الاضة من شعائر الدن 0 . والمالكية يقدمون فيا العم عل 
الإبل . بخلاف الهداياء إن الإبل فيا مقدمة . والشافمى يقدم الإبل فيما ‏ وقد 


(1) ( باب الاضاحى ) أقول : جمع أضحية بضم ال همزة ويحوز كسرها وحذفها 
وفتم الضاد واجمع ضحايا 

( ۲ ) قله لا خلاف فى أن الاضحية ال » أقول : وهى عند الشافمى والحبود 
سنة مؤكدة على الكفاية » وفى وجه للشافعية من فروض الكفاية . وعن ألى حنيفة 
تجب على المقيم الموسر ء وعن مالك مثله ولكنه لم يقيد با مقي » وات فاك 
به للوجوب حديث أي هريرة رفعه « من وجد سعة فل يضح فلا يقرين عصلاناء 
أخر جه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات » ولكن اختلف فى رفعه ووقفه . والوقف 
أشيه بالصواب » قال الطحاوى وغيره ومع ذلك فليس صرعا فى الإيحاب » وأقوى 
منه حديث أل حتف بن سليم يرفعه ه على كل أهل بيت أضحية » أخرجه أحمد 
والاربعة بسند قوى » وأما حديث «كتب عل النحر ولم يكتب عليم » فاه ضعيف 
أخرجه أحمد وأبو يعل والطبرانى والدارقطنى وصمحه احا 1 فذهل ٠‏ 

() قله والشافعية تقدم الإبل » قال فى فتم البارى : إنه استدل بالحديث 
عل اخشار-التعدد فى الاضحية » ومن ثمة قالت الشافعية : الاضية بسبع شياه أفضل 
من البعير : لان ألدم المراق منها أكثر » والثواب يزيد بحسبه . قلت : فيه ما يشعر 
باختيارم الغ فى الأضحية » وكآن ما ذكره الشارح قول هم > وفى فتم الباری أن 


- {A 
يستدل الالكة باختيار النى سير فى الاضاحى للغنم » وباختيار الله تعالى فى فداء‎ 
الذبيح ل الخال الاملح « الايض 2 0 والملحة البيباض‎ 
> وقد اختار الفقباء هذا اللون للأاضة‎ 
وفيه تعداد الآضوية © . وكذلك القرن من الحو بات فيا‎ 


وفه دل عل استحر اب و الأضحة للاضحى اسه » إذا ودرعل ذلك ۰ وفه 


الأفضل الاتباع فى الأضحية بكبشين » ومن نظر إلى كثرة اللحم قال كالشافعية 
الافضل الإبل ثم الضأن ثم البقر ْ 

(۱( ۆه , والأملم الابيض أقول : وقيل الذى فيه سواد وبياض والسياض 
أكثر ء وقيل هو الأغر وهو قول الأصمم » وزاد الخطانى : الا بض الخالص قان 
ابن الاعرابى ‏ وه مسك الشافعة فى تفضيل الأيض فى الأضحبة » وقيل الذى 
تعلوه حر ة › وقل الذى ياظر فى سواد وبأكل فى سواد ويبرك فی سواد, أى فى 
مواضع هذه مله سواد وما عدا ذلك أيض 

(؟) قله «وقد اختار الفقباء الخ » أقرل : واختلف فى اختار هذه ااصغة 
فقيل : لحسن منظره » وقل : لشحمه وقلة خمه 

(۳( وله « وفيه تعداد الأضحية 8 أقول : أى فى الحديثك اختار 5 7 
ومثله ما نقلناء عن الفتح » إلا أنه أخرج عبد الرزاق فى «صنفه عن عانشة وأبى هريرة 
« ان رسول الله صل الله عليه وآله وساركان إذا اراد أن بضحی اشترى كبشين عظيمين' 
”نين أقر نين أملحين موجوءين فج أحدهما عن محمد وال ممد » والآخر عن ا 
من شهد له بالتوحيد وله بالبلاغ » أخرجه ابن ماجه . وإذا عرفت هذا فا ذيم صلى 
اه غليه وآ له وسلم عن نفسه وآ له إلا واحداً . هذا وقد أخذ من الحديث أن الذكر 
فى الاضحى أفضل من الانى وهو قول أحمد . وعنه رواية أن الات أولى؛ وحى 
الرافعى فيه قولين عن الشافعى » وقال ابن العربى : الاصم أفضلية الذكور على الإناث 
فى الضحايا » وقيل هما سواء 


م جح سلج خ #« السن 


{A۲ =‏ — 
دلبل على التسكبير عند الذبمح > 
کتاب الاشر بة” 

۸> الحديث الول : عن جد قن عر رن ات ها أ م 
قال - على مر رسول الله کو ١‏ أمًا بند مما النّاسء إت رل رم 
افر ١‏ وهي من عة : من الْمِتّب » والمز » امل » واليثطلة وَالشَمِير . 
وا : ما عا الل » تلا ووذ أ رسول الله ل کان 2 
عبد ہی إ ليه : المد والكلالة ء وأبو اب من اوا 


)١(‏ له « على اک عند الذيح انول : وعلى وضع القسدم على صفحة 
الذبيحة . وبوب له البخارى « باب القدم على صفحة الذيحة » وذكر حديث أنس 
هذا »م بوب ل-كبير وذ کره 

(؟) ( كتاب الآشرية ) لما كان فما ما بحرم عقد لها كنتابا 

() ( الحديث الأول ) قال , إن عمر قال الخ أقول : هذا الحديث أورده 
أحاب المسانيد وال بواب فى الأحاديث المرفوعة لان له عندم الرفع لته خبر 
حوالى شهد التنزيل أخبر عن سبب نزولا » وقد خطب به عمر على لى المنير عند أ كابر 
الصحداية وغيردثم ؟ دقل عن اد كانه ظ وأراد عمر نزول کرم ار الأب ! الى 
فى المائدة لإ إنما الخر والميسر ) الآية 

(:) قال « ثلاث وددت أ » أقول : أى أمور أو آحکام › ونما ذكر ذلك 
لانه أبعد من حذور الاجتهاد » ولآنه ثاج الصدر بالنص ما لا يلج بغيره . وقوه 

٠‏ الجد » أى قدر ميرائه , لآن الصحابة اختلفو! فى ذلك اختلافا كثيراً .و لعمر رضى 
الله عه نفسه فيه قضايا ختاغة کا فى الخارى فى كتاب الفرائض ٠‏ والكلالة بفتح 
السكاف وتخفيف اللام . وأما أبواب الربا فقيل نه يشير إلى ربا الفضل إذ دبا 


السيدة مسق عليه ب الصحاءة رضى أيه عنم 


ممع — 


غيه دليل على أن اسم ١‏ الخر » لا يقتصر على ما اعت صر من ااعنب كا قال آهل 
الحجاز 2 , خلاماً لهل الكوفة © 


)١(‏ قله مكافال أهل الحجاز ٠‏ أقول : أى فى أنه لا يقتصر على المتخذ من 
العام وه مالك والشافعى وغيرهما . قلت : وکا تیت به حديث عمر رطى ايه 
عله وغيره فأخرج سان" الاق ادر وسحمحه أبن حبان من وجهين عن 
اشع ٠‏ ان النعان بن بشير قال وير ل أ E‏ يقول : 
إن الخر من العصير والزبيب والقر والحنطة والشعير والذرة » وإف أنهام عن كل 
مسكر , وأخرج أبو داود من وجه آخر عن ااشعى عن النعمان بلفظ «١‏ إن من العنب 
خمراً » وإن من العسل راء وإن من البر خمراً » وإن من الشعيرخمراً » . وأخرج 
أحمد هن حديث أنس بسند يح عنه قال « الجر من العنب والقر والعسل والحنمطة 
رالشعير والذرة » وأخ رجه أبو يعلى من هذا الوجه وزاد الذرة 

)١(‏ قله ٠‏ خلاذا لاهل الكوفة » أقول : أى ألى حنيفة وأصحابه » فانم 
قالو! : ليس إلخر إلامن العنب . قال صاحب الحداية من الحنفية . الخر عندنا ما اعتصر 
من ماء العنب إذ! اشتد وهو المعروف عند أهل اللغة وأهل العم قال : وقا ل هو اسم 
لکل مسكر لقوله صل لقه عله وآ له وس کل مسكر شمر » وقول ه اخر من هاتين 
الشجر تين » و لآنه من عخامرة العقل وهو موجود فى كل مسكر » قال : لنا إطباق آهل 
اللغة على تخصيص ار فى العنب ولهذا اشتهر استع اها فما , ولان تحر اذر قطعى 
وتحر جم ماعدا المتخذ من المنب ظنى ء قال ونما سمى الف ر مرآ لتخمره لا لخامر ته العقل 
قال : ولا ينافى ذلك كرون الاسم خاصاً فيه » کا فى النجم فانه مشتق من الظبور » 
م إنه خاص بالثريا انتهى . وأجيب عن الاول بثبوت النقل عن العرب أن المتخذ 
من غير العنب إسمى خمراً , قال الخطاب : زعم قرم أن العرب لا تعرف الخر إلا هن 
العنب » فيقال فى إن الصحابة الذين سموا المتخذ من غير العنب خمراً عرب فصحاء , 
فلر لم يكن هذا الاس صحيحا لا أطلقوه . وقال ابن عبد ألبر : قال الكوفيون اخثر 
من العنب لقوله ١‏ أعصر خمراً » فدل عل أن الجر هو ما بعتصر لا ما ينيد » قال : 


= مغ — 


وقوله دوش من كذا وكذاء جملة فى موضع الخال . وقوله ه خام العقل > 


از آشبيه . وهو من باب تشبه المعنى بالجسوس . و ۾ الجد » بريد به ميرأثه . وقد. 


ولا دل فيه على الحصر . وقال أهل الدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث كابم : 
ES‏ خر , وحكه حك ما يتخذ من العنب . ومن الحجة لم أن القرآن ها نزل 
بتحرجم الخثر فهم الصحابة ومم أهل اللسان أن كل شىء يسمى خمراً يدخل فى الجى 
فأراقوا المتخذ من الرطب والعنب ولم خصوا ذلك بالمتخذ من العنب » وعبل تقسدير 
انسل فاذا ثبت عن الشارع نسمية كل مسكر خمرا كان حقيقة شرعية وهى مةدمة 
عل الحقيقة اللغوية . ثم إن اختلاف مشتركين فى الحك فى اللفظ لا يازم مناه 
افتراقبما فى النسمية بكالر نا فانه يصدق عل من وطىء أجذ بية وعبل هن وطىء امرأة 
جاره » والثاتى أغلظ من الأول » وعلى من وطىء محرءاً له وهو أغلظ » واس الزن 
مع ذلك شامل للثلاثة . وأيضا فالاحكام الفرعمة لا تشترط فما الادلة القطيعة فلا 
يازم من القطع بتحرم المتخذ من العنب وعدم القطع بتحرم المتخذ من غيره أن 
لا بكرن حراماً » بل > بتحر يمه إذا ثبت بطريق ظنى تحر يمه » وكذا تسميته خمراً . 
رأجيب عن الثانية بثبوت النقل عن عل الناس بلسان العرب ما نفاه » وكيف يستجيز 
أن يشول لا امرة العقل مع قول عمر رضى الله عنه محضر من الصحابة رضى الله 
عنهم : لخر ما خامر العقل » وكأن مستنده ها ادعاء من اتفاق أهل اللغة ‏ فيحمل قول 
عمر رضى اله عنه عل أنه مجاز » لكن اختاف قول أهل اللغة فى تسمية ار خمراً لاا 
تخامر العقل أىتخالطه قال ومنه قو لم خامه الداء أى خالطه » وقيل لاا تخمر العقل 
أى تستره » ومنه الحديث « خمروا آنیتک» ومنه خمارالمرأة لا نه يستروجهها؛ وقيل لابا 
تخمرحتى تدرك کا يقال : خمرت العجين أى تركته حتى أدرك › وقل غير ذلك . ولا 
مانع من صح هذه الاقوال كلها لشوتها عن أهل اللغة وأهل المعرفة باللسان . قال أبن 
عرد إلبر الاوجه كلبا موجودة فى اخذر لاا تركت حتی أدركت وسكبت ء فاذا شر بت 
عالطتالمقل حتى تغلب عليه وتغطيه . وقال القر طى: الاحاديث الواردة عن أن سوغيره. . 
عل كثرتم! وصحتها تبطل ذهب الكو فين القائلين بأن اخخر لا يكون إلا من العنب » 


لس ومع س 


كن للتقدمين فه خلاف كدير 5 ومذهب أن بكر رطى اث عله : أ عنزلة الأب 
عند عدم الأب . وه الكلالة » من لا أب له ولا ولد عند الجهور 


©» © © 


سے 


۹ - الحديث التانى : عن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله م 
« سیل عن البع > فقال : کل راب اسک بو حرا » 
قال رضى الله عنه : البتع : نبيذ العسل 


« القع » بكسر الباء و ون الناء . ويقال : بفتحها أيضاً . وفيه دلبل ع تحر بمه › 
وترم كل مسكر . نعم أهل الحجاز يرون أن المراد بالشراب الجنس لا العين0© , 
1 
و وفيون محملونه على القد: ا ر . وعل قول الآولين ڪون المراد عمو له 
« أسكر » أنه مسكر بالقوة » أى فيه صلاحية ذلك 


ات ماه 


۰ - الحديث الثالث : عن عبد الله بن عاس رضى الله عنهما قال 
ژر ور ممه 1 2 2 a ١‏ 2 
. * بلغ مر أن لا ” " باع رآ . فقال :قائل الله فلان]» أ َم أن رسول 
وماکان من غيره لا يسمى مرا ولا يتناوله امم الجر > وهو قول نخالف للغة المرب 
والسنة الصحيحة وللصحابة وم أهل اللسان وبلغتهم نزل القرآن . هذا وقد أطال 
الناس فى الرد على مذهب الكو فين ما هو مسوط ف المطولات › وهذا زيدته 
)١(‏ (الحديث الثانى ) تله « على الجنس والعين » أقول : فيحرم قليله ون لم 
يسكر وكثير ه؛ وعلى قول الكوفيين لا يحرم إلا المسكر بالفغفلى وهو الكثير , 
فالقاعدة الاصولية أن امم الفاعل حقيقة فى القائم به الفعل » جحاز فما سيقوم به » 
عتتلف فا لم حصل منه ٠‏ إلا أن الك هنا قد حرج عن المشتق وصار اسا 
(؟) (الحديث اثالث ) قال , فلاناء أقول : يأف تفسيره للشارح 


— 1 = 


٠.‏ م 
. .»6 
ES‏ 


سول اه 2 ال ل انه الد ت علب الحرم لوف 
فاعوها ؟ 

د جاوها » أذا وها 

وښه دليل على استعال الصحابة القياس ف الآمور ؛ من غير كير . لان عس 
رضى انه عنه قاس تحريم بيع [ذر عند تحر با على بيع الشحوم عد تحر مېا . وهو 
قاس من غير شك 2 . وقد وقع تأكيد أمره بأن قال عمر فيمن عالفه « تاقل عله 
فلا » وذلان الذى كنى عنه هو سمرة بن "جنداب | 


كتاب اللياس 
۱ - الحديث الآول : عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : تال 
دسول" لله اودلا لّوا افيد "هين لبه فى الأ م يله ف 


2 


١ (‏ ) قال ه جملوها » أقول : بالجيم وتخفيف اليم فسره الشارح 

(۲) قله ٠‏ وهو قياس من غير شك » أقول : قد ثبت تحر مم التجارة فى أخر 
فى اليذارى من حديث عائشة رضى اه عنها بلفظ « حرمت التجارة فى الخر » وغيره 
من الاحاديث 

(+) كتاب اللباس (الحديث الأول ) قال « لا تليسوا الحرير » أقول : سى 
بذاك لخلوصه » ويقال لكل الص عحررء وحررت الثئ خاصته من الاختلاط بغيره 

(4 ) قال د فانه من ليسه ال » أفول : زاد النساتى فى روايته : ومن لم ليسه 5 
الآخرة ل يدخل الجنة » قال الله تعالى لإ لياسهم فيها حرير ‏ وهذه :ريادة مدرجة ف 
الخبى » وهى موقوفة على ابن الزبير » بين ذلك النساق أيضا من طريق شعبة نذكر 


مع — 


الحديث : يتناول مطلق الحرير ('2 . وهو مول عند اجمبور 9 على الخالص 
منه في حق الرجال ".وهو عدم بى تحرم. 


مثل حديث الاب وف آخرهه قال ابن الزيير » وذكر الزيادة » ومله للاسماعيل 2 
وأخرج النساق مثل ذلك عن ابن عمر وزاد « قال فقال ابن عر : إذاً والله لا يدخل 
الجنه » قال الله تعالى بإ ولباسهم فبا حرير ) ومثله عن أنى سعيد . قلت : ولا بد من 
تأويله . لما تقرر من القواعد الشرعية أنهالم تحر م الجنة إلاعلى الكافر بأن المراد لم 
يدخلبا مع الآولين › أو يدخلها ولا يليس الحريرء فانه ليس فى قوله تعالى الاسم 
فها حرير ) حصراً » ويراد باللابس مستحلا لتكذببه الرسول صل أله عليه وآله 
وسل 

)١(‏ قله « مطلق الحرير » أقول : خالصاً ومشوباً بغيره 

(؟) قله عند البورء أقول : إشارة إلى ما قاله ابن بطال إنه ذهب قوم إلى 
. جواز لبسه للرجال » وحملوا أحاديث النبى على التنزيه أو الخيلاء » وحمله على التنزيه 
باطل لثبوت الوعيد على لبسه . وقال القاضى عياض : انعقد الإجماع بعد ابن الزبير 
ومن وافقه على تحرج الحرير على الرجال وحله للنساء 0 

(؟) قله « على الخالص منه الج » أقول : أما تخصيصه بالخالص وهو ما لا 
يخالطه غيره فلما خر جه الطبراتى بسند حسن عن ابن عباس أنه قال : إا نى رسول 
أله صلى الله عليه وآله وسلم عن ااثوب المصمت من الجر ير » وأما سدا الثوب فلا 
بأس به . وأصله عند أبى داود . وأخرجه الماک بسند صحيح بلفظ « إا نى عن 
المصمت إذا كان حريراً » وللطبراق من طريق ثالث « هى عن مصمت الحرير : فأما 
ما كان سداه من قطن أو نتان فلا بأس به » واستدل ابن العرف بأن النهبى عن الخرير 
حقيقة فى الخالص والإذن ف القطن ونحوه صرعآ فاذا خاط بحيث لا يسمى حريرا 


0 الا بتناوله الاسم ولا تشمله علة التحرجم نغرج عن الحرير فجاز . وقول الشارح ٠‏ فى 


حق الرجال » مفو مه جواز ايسبه للنساء وهو الاصمم خلافا لابن الزبير ظ ولكن 
اس برد خلاوه نود أخرج أجد وأصخات السئن و صححه أبن حبان وا لجاک من 


— A 


. 


وما الممترج بغيره فلانقباء فيه أختلاف كثير 20 . قنهم من إعتير الغلبة فى الوزن » 
و من يعتير الظوور ف الرية . واختلفوا فى ! ماي 29 من هذا 


حدرث عن رطى أله عنه ,أن الى صلى الله عليه وآ له وسار أخذ حريراً وذهبا وقال: 
هذان حرامان عل ذكور أمى حل لإنائهم درن اعاديى اخر بيناء 


(1) تله ه وأما الممترج بغيره اخ أقول : اختاف فى جواز لبس ما يخالطه 
غره من ال4رير : فقال بعض الصحابة كابن عبر ء والتابعين كابن سيرين : إن يرم . 
وذهب اجمبور إلى جواز لبس ما خالطه الحزير إذا كان غير الحرير أغلب لثبوت 
أحاديث جراز امل فى الثوب ٠‏ قال أبن دقيق العيد : وهو تاس فى معنى اللاصل 
ا ال ال ال N‏ 
ودر ادح اأ بع لو كانت مقر دة با ئە ا س الخرير الختاط ختاط 
والخالص > وء الاستثناء يقتصر على القدر المستش و کک امان إذا كانت 
منفردة > و يلتحق ما فى المعنى ما إذا كانت مختلطة . قال : وقد توسع الشافعية فى ذلك 
ركم طر بقار ن أحدصا وهو الراجح اعتبار الوزن » فان كان الحرير أقل وزنا لم يحرم 


وخ کر 

0 1 وإن او 8 فو جبان حتاف الترجيح فما عندثم > والطر: ق ادالى أ ل 
الاعثار فى القلة والكثرة بالظوور » وهذا اختيارالقفال ومن تبعه » واحتج من أجاز 
اش الختلط چ ول مناه من حدیث أبن عراس ودليل أبن عاق 2 وكلام أبن عباس وإن 
٤‏ مرقرفا فور تفسير للفظ النبوى : والصحان أعرف بتفسيره » ولأنه باق ص 


لعي اللاوى وهر و a‏ ن العرنى . فائدة : الخز بالخاء المعجمة وألزاى 


إن حجر إن اسح فى تقس ا ات اغا ن حر ر و وتا من 


he 


کو وقد لك مر ف د ر و صو أو ره ؛ وقيل أصله اس دأيه فان 
ھا از سید 3 اثوب المتخذعن د ا لنعومته » م أطلق ا ا ر 
مقر مك | 5 اما القن لقأف يدل ألخاء فو من الجر رکا اله الرافى و 


س €۸ س 
وهن بول بال 322 ا به ل ادف لكت قل : إنه یدل على کر ی 
اخرر ال a‏ 

۲ س الد بث الثانى : عن حذيفة بن المان رضى الله عمهما قال : “معت 
رسول الله لو يقول لا لّوا اللحرير ولا الدياج » ولا تشربوا فى 
رن َ hh‏ د ع 8 1 ا م را 2 
اة الذهب والفضة ٠ولا‏ تنا كارا فى حافوما lê.‏ ا هم فى الدنا ول 
الاجر 

۴۳ ب اخدرث الثأاث : عن ابراء بن عازب رطى الله عه قال 
ما رات من ى لمة فى حل راء أخْسَنَ م رسول الله 215 . له شر 
يَضْرِب ميه ٠‏ بعيد ما َنَ المأسكبين . لس بالقَصِير ولا بالطويل » 

فيه دليل على لوس الاحمر فد ٠.‏ والحلة عد العرب : ثويان.. وقيهة دلل عل 
وجدته : ففنظر فيه ويبحث إن شاء الله تعالى 

0( (الحديث الثانى ) قال ٠‏ ولا الديباج » أقول :هو خر الترير ؛ فالعطاف 
للغايرة فى النوع , إذ هو غليظ الحرير . وقوله , فانها لم فى الدنياء »أى ھی شعارم 
وزيهم » ولا يدل على الإذن هم فما شرعا » 

( ۲ ) (الحديث الثالث) قله عل ليس الآاحرء أقرل : هذا هن نی عل أنه ثوب 
اح رکله . ءازع ال 0 ن أنها كانت -دلة حمر ا ٠‏ حتا لاا لہا 
غيرها وإعا اللة المراء ردان بمانيان منسوجان مخطوط مرمع الأسو کا 
١‏ أابرود المنية »و معروفة ذأ 21 م باعتبارمافہا من الخطوط وإلافالا حر البحت 
منبى عنه أشد النهى » فق صحيم اليخارى إن النى صلى انه عليه وآله وسلم بن عن 


5 
توفير الشعر . وهذه الآمور االخائقية المنقولة عن النى بإ : يستحب الاقتداء 0 
هيئتها . وماکان ضروريا هنها لم يتعلق بأصله استحياب » بل بوصفه 

٤‏ - الحديث الرابع : عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال « ما 
رسول الله شق سبع ء وكهانا عن سبع : أمرّنا بيادة المريض . واتباع 
الجنارَةٍ وَتشلويت العاطس . وإبرار لقم أو اليم . وَنضرٍ المظلوم . 
وإجابة الذاعى . وإنشا, الئلام . ومان عن خَواتيم - أو عن تم - بالذهب . 
عن عي فرعن ان ون ا اسن ار يرنه 
وَالإستئرّق» واليياج» ٠‏ 


0 عادة المر بض ۾ عاك الاكزين مستحية 60 بالإطلاق .وال يجب > حرث 


الميائر الجر وف سنن أنى داود عن عبد اله بن عمر « رأى عليه النى صل الله عليه وآله 
وسل ربطه مضرجة بالعصفرفتال ما هذه الريطة التى عليك ؟ قال فعر فت ما كر ه فأتيت 
أهلى وم يسجرون تنورا لهرفقذفتها فها » ثم آتیته فقال : يا عبد الله مأ فعلت الريطة ؛ 
فأخبرته فقال : هلا كسوتها بض آهلك فانه لا بأس بها فى النساء » وفى صحييم عسل 
عنه أيضأ قال « رأى عل“ النی صل الله عليه وآ له وسلمثوبين معصفر ن فقال : إن *ذأ 
من لياس الكفار فلا تليسهما 2 وأطال 2 هذا بعض الطول وقال فى الفتم :قد ص 
الناس من أقوال السلف فى لبس الثوب الاحرسبعة أقوال : الجوازمطلقا المنع مطلقاً 
اثثالك نكره المشبع دون غيره الرابع يكره لقصد الشهرة والزينة و>وز فى البيوت 
والمهن . الخامس يجوز لبس ما صبغ غزله ثم نسج ومنع ما صغ بعد النسج السادس 
اختصاص النبى بالصبغ بالمعصفر السابع تخصيص النهى با يصبغ كله وأما ما فيه لون 
آخر من الآحمر من بياض أو سواد فلا ظ ا 
)١(‏ (الحديث الرابع ) قله ه مستحبة » أقول : هى مر حقوق المسل على 
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يضطر المريض إلى من يتعاهده , وإن لم يد ضاع . وأوجبا الظاهرية من غير هذ 
القد لظاهر الآمر | 

و اتياع الجنائز » يحتمل أن 00 . فان عير به عن الصلاة 
فذلك من فروض التكفايات عند الجهور . و بكون. التعمير بالاتباع. عن الصلاة من 
0 الغالب أن يصلى عل الميت ويدفن فى 

موه ول أن يراد بالاتباع الرواح إلى محل الدفن © لمواراته . والمواراة. 
اا روض الكفايات › لا تسقط إلا من تتأدى به 

وشت OE ES‏ ا 


المسل ء والمريض آعم من أن يكون معروفا أو غير معروف » قريباً آم بعيداً . وهى 
فى حق التقر بب والمعروف آ كد ء وف العيادة وغيرها ما قرن بها نأ کید شديد فى 
حديث د إن الله يقول لأعيد بوم القيامة : يا أبن آدم ؛ مرضت فل تعدق ٠‏ فقول : 
وكيف أعودك وأنت رب العا مين ؟ فقول تعالى : أما عليت أن عبدى فلانا مض 
فل تعده » ولو عد ته لوجدتنى عنده » الحديث أخرجه سام عن أبى هريرة 

)١(‏ قله ه الرواح » أقول : هذا واضح وهو الحقيقة 

(؟) قله ه تشميت العاطس » أقول : بالسين المبملة و بالمعجمة قاله الخليل وأبو 
عبيدة وغيرهماء قال أبو عبيد : هو بالمءجمة أعلى وأ كثر » وقال عياض : هو كذلك. 
للا كثر من أهل العر ببة » وقال ثعلب , الاختيار أنه بالمهملة لانه مأخوذ هن السمت 
وهو القصد والطريق القويم , وأشار الشارح الحقق فى , شرح الإلمام » إلى ترجيحه. 
قال ابن العربى فى شرح الترمذى : تكلم آهل اللغة على اشتقاق اللفظين ولم يدنوا 
المحنى فه » وهو يديم › > وذلك أن العاطس ينحل كل عضو من رأسه وما يتصل, 
به من العنق ونحوه » فكأنه إذا قل , برحمك اله » فكأنه قيل : أعط 
الله رحمة يرجع بها ذلك إلى حاله قبل العطاس وبق على حاله من غير تغيير : فان کان 
بالمبملة فعناه ر جع كل عضو إلى سمته !لذى كان عله » وإن كان بالممجمة فهناه صان 
الله شوامته أى قوائمه الى بها قرام بدنه عن خروجها عن الاعتدال . قال : وشوامت. 


a 


ا باب الاستحباب ‏ , خلاف ٠‏ رد السلام» فانه من وأجيات 
الكفايات 


کی شىء قوامه الى ما قوامه اتتهى . ولت ميت العاطس شراط : أن عمد الله » ولذا 
برب له البخارى بقوله ه باب تشميت العاطس إذا حمد الله » . ومنها أن لا يكون 
مكرما » وزاد على الثلاث . ومنها أن لا يكو نكافراً 

: شرح الإلمام‎ ٠ قله « من باب الاستحباب ء أقول : قال الشارح فى‎ )١( 
ظاهر الآمر الوجوب » وتؤيده دواية البخارى فى حديث أن هريرة عق على كل‎ 
إذا عطس‎ ٠ مسلم أى يستحقه » وفى مسام , حق المسلم على المسلم ست » فذكر منها‎ 
0 لحمد الله تعاا لى فشمته» وللبخارى من حديث ألى هريرة‎ 
» ود ر الاشميت » وقد أخذ بظاهرها بعض المالكية والظاهرية فقالوا بالوجوب‎ 

0 بن أى جر : قال جماعة من عليائت! إنه فرض عين » وقراه أبن الق ف 

شى السنن لانه جاء بافظ ظ الو جوب ألصريم ‏ و بافظ الحق ٠‏ و بلفظ على الظاهر ` 

ys‏ الصحانى ١‏ أمرنا رسول الله صلى 
ان عليه وآ له وسلء ولا ريب أن الفقباء أثبتوا أشياء كثيرة بدون جموع هذه أ لاشياء 
2 , . وذهب آخرون إلى آنه و رض کنا إا + ادقن سقط عن ادافين , 
ردجحه أبن رشيد وابن العربى وقال به الحنفية وجمهور الحنابلة » وذهب الشافعية 
وبعض المالكية إلى أنه مستحب ويحزى الواحد عن اجماعة » فهذا الذى ذكره الشارح 
رافق هؤلاء لا غير. فائدة : ذهب بعض أهل لعا م إلى أنه بک ره تشميت من عدر ف 
من حاله أنه یکره أن يشمت قلت : وذلك الل لك . قال : إجلالا للتشدميت أن 
بهل له من يكرهه » فان قبل : كيف :ترك السنة لذلك ؟ قلنا هى سنة لمن أحببا » 
و أما من كرهيا ودغب عنما فلا . قال : ونظير ذلك فى السلام والعرادة . قال الشارح 
احقق : والذى عندى أنه لا يمتنع من ذلك إلا إذا عاف منه ضرراً ٠‏ وأما غيره 
فيشمت امتثالا للم ومناقضة للمتكبر فى مراده وكسراً لسورته فى ذلك »وهو أولى 
من الإخلال بالتشميت . قال الحافظ إبن حجر . قات : وبؤده أن لفظ التشميت 
دعاء بالرحمة » فهو يناسب المسلم كاثناً من كان 


الامو سه 


وقوله ‏ إبرار القسم » أو المقسم » فيه وجبان : أحدهما أن يكون المقسم مضموم. 
الم مكسور السين » ويكون فى الكلام حذف مضاف تقديره ين المقسم. والثاق بفتح 
امب والشين على أن يكون >منى القن . وإبراره هو الوفا ‏ بمقتضاء 27 » وعدم 
التحنيث فيه . فان كان ذلك على سيل المين 5 إذا قال : والله لتفعلن كذا ‏ فهو 
١‏ كد ما إذا كان على سبيل التحليف ‏ كةوله : بالله افع ل كذا . لآن ف الآول إيحاب. 

فارة "© على الخالف » وفيه تغر.م للمال وذلك إضرار به ظ 

- وه نصر المظلوم » من الفروض اللازمة على من عل بظلمه » وقدر على أصره .. 
وهو من فروض الكفايات » لما فيه من إزالة المنكر ‏ ودفع الضرر عن المسم 

وأما د إجابة الداعى » فى عامة » والاستحباب شامل للعموم مالم يقم مانع . 
وقد اختلف الفقباء من ذلك فى إجابة الداعى إلى ولهة العرس : هل تحب أم لإ © £ 
وحصل أيضاً فى نظر بعضهم توسع فى الاعذار المرخصة فى ترك إجابة الداعى . 
وجعل بمضها مخصصاً لهذا العموم بقوله « لا ينبغى لأهل القضل التسرع إلى إجابة 
الدعوات » أو كا قال , عل هذا القدر من التيذل بالإجابة فى حق أهل الفضل #صصاً 
لهذا العموم › وفيه نظر © 

> قله د هو الوفاء بمقتضاءء أقول : فيهاكان جاتزآً ولا بمنع منه مانحع‎ )١( 
فانه صل الله عليه وآ له وسل لما أقسم أبو بكرعليه ليخيرنه با أصاب فى تعبير الرؤيا.‎ 
وما أخطأه قال له , لا تقسم » قال الكرمالى أى لا تكرر القسم » وإلا فانه قد أقسم‎ 
» حيث قال « أقسمت عليك يا رسول اله لتخبرنى بالذى أصبت من الذى أخطأت‎ 
الحديث . ولم يبر صلى الله عليه وآ له وسلم قسمه لحكمة لا تعليوا » وقد أطال العلياء-‎ 
| | الكلام فى ذلك ما لا طائل تحته‎ 
إيحاب الكفارة »أقول : هذا مبنى على أنها تنعقد الهين على الغير‎ ٠ (؟) قله‎ 
قله « هل تحب أو لاء أقول: الواية اسم لطعام العرس أوكل طعام عع‎ )( 
لدعرة وغيرهاا فى القاموس » وكأن مراد الشارح الأول ؛ وقد ذهب إلى وجوب.‎ 
ش الإجابة جماعة كثيرة لما ورد من الوعيد بأن من لم يحب فقد عصى اقه. ورسوله‎ 
. له « وفيه نظرء أقول : ووجبه أن رأمن أهل الفضل وإماميم رسوك.‎ )٤( 


— {= 


إفشاء السلام » إظباره والإعلان به . وقد تعلقت بذلك مصلحة المودةكا 
أشار اليه فى الحديث الآخر "من وله عليه السلام ‏ ألا أدلك على ما إذا فعلتموه 
عابم ؟ أشرا السلام بنك © , 
وليتنبه » لانا إذا قلنا باستحاب بعض هذه الآمور الى ورد فما لفظ الآامر 
اوجاب بعضما كنا قد استعملنا اللفظة الواحدة فى الحقيقة والجاز معا " . إذا جملنا 
حقيقة الآمر الو جوب . ويمكن أن يتحيل فى هذا على مذهب من بمنع استعمال اللفظ 
الواحد فى الحقيقة والهاز *2, بأن يقال : تار مذهب من برى أن الصيغة موضوعة 
القدر المشترك بين الوجوب والندب © » وهو مطاق ااطلب » فلا يكون دالا على 


ا ال ا » وتخير بأنه لو 
دعى إلى كراع لاجاب 
١ ) ۰‏ ) قله « ف الحديث الآخر » أقول :أخرجه مسلم وغيره 

(؟) قله ٠‏ افشوا السلام اخ » أقول : الإفشاء الإشاعة » وقد ورد بلفظ 
-« على من عرفت وعلل من لم تعرف » 

(+) قله كنا قد استعملنا اللفظة الح » أقرل: وذلك لا يحوز › لان معنى 
'إستعالها فى الحقيقة أنها استعملت فا وضعت له » ومعنى استعالحا فى الجاز أنبا ' 
“استعمات فى غير ما وضعت له » وهذا تناقض قطعاً > وانه لا بد فى لجاز من ترينة 
صارفة عن إرادة الحقيقة بعد جز مأ بأن الام حقيقة فى الإيعاب مجاز فى غيره ٠.‏ 
.فقد حملناه هنا على الحقيقة والمجاز وهو لا يحوز ش 

(4) قله ٠‏ على مذهب من »نع استعال اللفظ الوأحد الح »أقول : 
«منع ذلك أبوهاشم وأبوعبد انه الیصری وأ کار أسماب أي حنيفة » وأجازه الشافعى 
: وأصحابه » ودل عليه كلام الكثداف , والمسألة مبسوطة فى ال لاصول 1 

١ه‏ ه ) وله ه موضوعة لافدر المشترك م » أفول : اختلف ف الموضوع له لفظ : 
:القول على عشرة أفوال : أحدها أنه <تيقة فى الوجوب والندب » وهذا القول ٠‏ 


— 4 - 
- أحد الخاصين ‏ الذى هر الوجوب » أو الندب ‏ فتكون اللفظة استعملث فى معنى 
ْ وفيه دليل على حرم التختم بالذهب » وهو راجع إلى الرجال 

ودليل على حرم الشرب فى أوانى الفضة > وهو عام فى الرجال والفساء ‏ وابجمهور 
على ذلك . وى مذهب الشافى قرل ضيف : أنه مكر وه فقط . ولا اعتداد يه لورود 
الوعد عله بالنار. برام اعرد E‏ 1118م a‏ 
إفى غيره كالرضوء والاكل, > لعموم المعنى فيه )١‏ 

و ه اليائر » جمع ميثرة ‏ بكسر اليم - وأصل اللفظة من الواو ا 
الو ثار 9 . فالاصل : موثرة » قلست ألو او ياء لسكونما وانكسار ما قبابا. وهذا 
اللفظ مطلق فى هذه الرواية 9 » مفسر ف عيره 
وال الأحر ا اراسي و ر 
وهر مطلق الطاب ك قاله الشارح . وإذا كان كذلك فلا بد من قرينة معينة لاحد ٠‏ 
المعشيين 

)١(‏ قله « لعموم المعنى » أقول : لم يرد نص على تعيين المعنى الذي لاجله وقع 
الحرم عسويو نين emra‏ ونحوه ؛ ولا ينبض دليل على غير الملة 
النصوصة 

)١(‏ قله «هن الوثار» أقول : الوثرالفراش مغطى › وام أة وثيرةكثيرة اللحم 

ا ع 
كا فى رواية أحمد وأصحاب السنن . قال أبو عبيد : المياثر الجر“ التى جاء الى عنها 
كانت من مرا كب ب أأعجم من ديراج و حرير » قال الطبرى هى وطاء يوضع على سرج 
الفرس ورحل الرمير من الارجوان ء فان كان من حرير فالنهى عنها كالنبى عن 


)١(‏ قلت : المبائر الجر بضم الحاء وسكون الم ھی الديباج من خز وحر ر وقبى 
وغير 1 


— 641 -- 5 5 

وفه النبى عن الميائر امر:.. وفى بعض الروايات ٠‏ مياثر الآرجوان . 

و « القسى ٠‏ بفتح القاف وكسر السين المبملة المشددة”' 2‏ ثياب من حرير نفب 
إلى الفسس” . وقيل :.إنها بلدة من ديار مصر0؟ 

و ه الإستيرق » ما غلظ من الديباج . وذكر الدبياج بعد إما من باب ذ كر 
المام بعد ذ كرالخاص » ليستفاد يذّكرالخاص فائدة التتصيص » ومن ذكرالعام زيادة 
إثبات الك فى النوع الآخر » أو يكون ذكر « الديياج » من باب التعبير بالعام عن 
الخاص > وبراديه مهارق من الدياج ليقابل ما غلظ وهو ١‏ الإستيرق »» وقد 
قيل : إن «١‏ الإستبرق» لغة فارسية » اقلت إلى اللغة العربية ‏ وذلك الانتقال بضرب 
من التغغير » كا هو العادة عند التعريب ش 


٥۵‏ - الحديث الخامس :عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله 
لاو اصطتح اا من ذهب ء فكان يحل فصه فى باطن كفه إذا ليس . 


٠‏ الجلوس على الحرير » وإرف كانت من غير حرير فالنبى عنها للزجر عن النشيه 
بالاعاجم ` 

)١(‏ قله , الشددة » أقول : بعدها ياء النسية » قال أبوعبيد : إن أهل الحديثك 
يقولونه بكر القاف وأهل مصر يفتحونها | 

(؟) قله قبل إنها بلدة من ديار مصر ‏ أقول: [نما قال قيل انه قد قيل إنها 
من بلاد الساحل قاله الحازى » وقال المبلى : هى بساحل مصر لما حصن بالقرب 
من الفرها بفاء وراء مفتوحة مخففة » وفسر القسى فى المخارى بأنها ثياب مضلعة فبا 
حرير وها خطوط عريضة كالاضلاع » وحكى النووى أنها ثياب مخلوطة ا ٠‏ 
وقيل من الخز وهو ردىء الخر , بر 

(۳) قله ه وذكر الديياج الخ » أقول : الحرير عام والديباج أخص منه , لانه 
نوع منه , فهو من ذكر الخاص بعد العام تفلعل فى العبارة قلبا 


س وغ س 


فصت الئاس كدلك . ' جى فر نره » قال : إلى كنت 
اليس هذ هذا الخام »أجل E.‏ من داخلر» فی به . ثم قال : وَالقو 
لاأ لبه أبداً . بد لأس غَواتميْ * 


وفى لفظ : « جَمَله فى بده الى » 

يديل عل عنم لانن عام اذهب + ران بع كان أولا بوه ان تارا 
وفة دليل عل إطلاق لفظ ١‏ اللبس › »على الاختم 

واستدل به الاصوليون على مسألة التأمى يأفعال رسول اقه لأ . فان الناس 
نبذوا خوانيمهم » لما رأوه ل یذ خاعه . وهذا عندى لا يقوى فى جع الصور الى 
تسكن فى هذه المسألة . فان الافعال الى يطلب فما التأمى على قسمين : أحدهما ماكان 
الأصل أن يمتنع لولا التأسى ليام المانع منه , فبذا يقوى الاستدلال به فى عله ٠‏ . 
والثانى ما لا بمنع فعله » لولا التأسى :كا نحن فيه . فان أقصى ما فى الباب أن يكون 

لبسه حراماً على رسول اله يك » دون الآمة . ولا بمتنع حيتتذ أن يطرحه من أييم 
له لبه 69 . فن أراد أن يستدل مثل هذا على التأمى فا الاصلمنعه ‏ لولا التأمى . 
فم يفعل جيداً » لما ذكرته من الفرق الواقع 


)١(‏ (الحديث الخامس ) قله ه على مسألة التأمى » أقول : أى الفعل کا ضله 
صل أله عليه وآ له وسل > ولا خی البو ل را وي 
نہی عن خام الذهب 


(؟) قوله ه أن يطرحه من أيح له ال ١‏ أقول :لآنه جائز له تركه » فطر حه 
للجواز مخلافه صلل اه عليه وأ له ولم فانه طر حه للتحريم بدليل حلفه صلى الله عليه 
وآلهو لا لبه فكون الطارح غ ه صل انه طب وله وسل قد تأ به فى نفس 
القاء الخاتم وإن لم يكن عليه محرماً , وهنا بحث وهو أنه من أين ن أن خواتيمهم كانت 
ذهبا؟ فان حالم وما كانوا عليه من رثة لمال حت عد > سيا وقد قال 
م ~~ ge‏ ل 


~~ - 4 س 


ونه وليل عل نتم و ای ولا يقال 5 قعل منسوخ › لا 
الماسوخ منه جواز اللبس » بخصوص كونه ذه . ولا يلزم من e‏ اوت 
وهو التختم فى المنى عام غير الذهب 

7 الت الاس انين عمر بن الخحطاب رضى الله عنه : أن 
رسول الله يديع د نہی عن لبوس افير إلا مكذاء وَرَقعَ لنا رسول اه 
يه |صبعيه : السياية » وَالوسطى » 


١‏ ولمسلم نی دسول ال عن أن ال لارنج امو ار 
ثلاث » أو اربع ' 0 
0 هذاالحديثك يدل على استثناء هذا المقدار من المنع » وقد ذ كرنا توسع من 
توسع فى هذا » واعتبر غلبة الوزن » أو الظهود . .ولا بد لم فى هذا الحديث من 
الاعتذار عنه 29 : إما تأويل 0 بتَقدِم معارض 
«الناس » العام للفقير والغنى ».وقد كان فى أصحابه صلى الله عليه وآله وسل من 
صنعوا خواتيم من ذهب بل خواتيم مطلقا » فبحتمل واقه أعل أنهم لما رأوه نيذ احاتم 
ل 
أنه خلعها سبب خاص هو إخبار جيريل أن ما قذ 
(1) (الحديث السادس ) قال , أو ثلاث أو أدبع » أقول : قالو! كلبة ١‏ أو » 
۰ ل ل ل كا فى موضع 
أربع أصابع ٠‏ 
لف تقال : قد قدمنا ا عنرم عن ذلك 


١ A 


) کتاب الجہاد ° 

۷ - الحديث الأول : عن عبد الله بن أنى أو رضى اه عنه ه أن 
رسول اله يل فى بعض أَامهِ اتی لق فا اعدو - الْتَظرَء حتى إذا مال 
الس قام فم قال : يها الاس » لا موا لقاء اعد . واسأ لواااقه 
العافيّة . فاذا اذا لقيسَمُوم فاصيروا اعلا أن اله" تخت ظلال الوت 


“م قال النى َه : ال u‏ الكتاب 08 وَيجْرِى الاب َي 
الأخراب : همهم » واقصرنا عم » 
فيه دليل على أستحياب الال و تت ازورال ال . 


ا الجباد ) أقول : بكسر الجير » هو اغة المشقة ‏ وشرعا بذل الجهد 
ف قتال المشر كين .. ويطلق على جاهدة النفس والشظان والفساق . فأما يجاهدة النفس 
فم تعلل أمور الدين »م على العمل بها » ثم على تعليمها ا 
دفع ما يأتى به من الشيهات » وما يزينه من الشهوات . وأما جاهدة الكفار ققح 
باليد » واللسان » والمال » والبدن. وا فاليد » نم باللسان م 
بالقلب ‏ 

ل ل 1 
٠‏ وقت هيوب الرياح ونشاط النفوس » وكلما طال ازدادو! تشاطاً وإقداماً على عدوم . ٠‏ 
قلت : وكأن هذا كان غالب أحوال صل اله عليه وآله وسل » وإلا فقد أخرج أي 
٠‏ دأود والترمذۍ عن النمان بن مقرن قال« غزوت مع رسول اقه صلى اقه عليه وآ له , 

وسل غروات فكان إذا طلع:الفجر أمدك عن القتال حى تطلع ااشمس »ء فاذا طعت ' 
قائل :. سى إذا ا تنصف النبارأمسك حت تزول الشمس ٠‏ فاذا زالت قاتل حتى العصر . 
تم أسكنحى يض العصر » ثم خافل ..وكان يقول : عند هذه الاوقات تج دبا . 


عست هاه © ممه 


وقد ورد فيه حدديث أصرح من هذا 9 أو أثر عن بعض الصحاة . ولا کان لقام 
الموت من أشق الأشياء وأصعيا على النفوس من وجوه كثيرة » وكانت الآمور 
المقدرة عند النفس ليست كالامور الحققة ها “خثى أن لا تكون عند التحقيق ا 
ينض . فكره تمنى لقاء العدو لذلك , ولما فيه إن وقع من احتال اتخالفة لماوعد: . 
الإنسان من نفسه 9" . . ثم أمر بالصبر عند وقوع الحقيقة . وقذ ورد الهبى عن مى 
. الموت مطلقاً لطر نزل . وفى حديث هلا تتمنوا اموت فان هول كت 
شديد » وف الجباد زيادة على مطلق الموت 


النصر ويدعوالمؤمنون فى صلاتهم لجيوشهم » وفى حديث آخره كان إذالم يقائل أول ٠‏ 
اهار تنظ ر حى تهب الرياح وتحضرالصلاة » ولذلك قال فى حديث الياب ‏ أنه صلى أله 
عليه وآ له وسار فى بعض أيامه الى لق فبا العدو » : 
(۱( وله > حديث أصرح من هذا » أقول : كأنه يريد ما خر جه أحد هن 
حديث عقبة بن عام ٠‏ کان رسول الله صلی اقه عليه وآله وسلم يحب أن نض إلى. 
عدوه عند زوال الشمس » وف رواية سعيد بن منصور « کار بل حى لذا زألت. 
الشمس نمض إلى عدوه » 
)١( ٠‏ قله همن الخالفة لا وعد ال » أقول : ولا فيه من صورة الإجاب. 
والاتكال على النقفس والوثوق بالقوة . وهو نوع بغى » وقد وعد الله من فى عليه 
لينصرنه الله , ولآنه يتضمن قلة الاهتهام بالعدو واحتقاره » وهذا يخالف الاحتياط 
والحزم ٠‏ وتأو له بعضهم على النبى فى ضورة وهى إذا شك ف المصلحة :فيه وحصول. 
ضرر.ء وإلا فال جبادكله فضيلة وطاعة . قال النتووى : والصحيح الأول ؛ ولذاحممه صلى. 
اقه عليه وآ له وسل بقوله « واسألوا الله العافية » . وقدكثرت الاحاديث فى الاس 
بسؤال العافية ء وهى من الآلفاظ العامة المنناولة لدفع جميع يع المكروهات ف البدن. 
والباطن ف الدين والدنيا والاخرةء اللبم إنى أسألك العافة والأصحمانى . ولاحيالى: 
وميم المسلمين اتهى . قلت : إلا أنه قد بوب البخارى فى صحه . باب الدعاء با جیا . 
والشبادة للرجال والنساء » وأورد أن الظاهر من الدعاء بالشجادة يستلوم: طلب فضر. 


— 0۰| 


وقوه عليه السلام هواعليوا أن الجنة تحت ظلال 58 الميالغة 
.وائجاز الحسن (© NEE‏ محل ا واستحقاقها 


الكافر على ا مسل وإعانة من يعصى اله على من يطيعه » لكن القصد الأصلى ماهو 
حصول الدرجة العلا المترئئة على حصول الشبادة » وليس ما ذكر مقصودا لذاته إا 
بقع من ضرورة الوجود » فانه من حصول المصاحة العظم ل 
وقېر م حصول ما يمع فى چ ن ذلك من قتل بعض المسلمين ء وجاز عى الشادة لما 
يدل عله من صدى فل وكولة قي اعلا كلمة الله حى بذل نفسه فى تحصيل ذلك . 
“م بوب البخارى ,ابأ آخر ه باب تمنى الشهادة» وفى ذلك أحاديث صر عة » عنها ما 
أخرجه الماک بلفظ , من سأل القتل فى سبيل اه صادقا “م مات أعطاه الله أجر. 
شد » وللنساق من حديث معاذ مثله . وللحا ج من حديث مهل بن حنيف 
مرفوعا ه من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءوإن مات عل فراشه , 
وأخرج مسله ا ا تصبه » 
والمراد أعط لى واا ولو لم يصمه القتل > وقد ثبت فى البخارى قوله صلى ات 
عليه وآله وسل ه ولوددت أن أقتل فى سبيل الله » والودادة تمن فلا بد من التوفيق 
بين ما ذكر وبين قوله صل الله عليه وآله وسلے فى حديث الباب ٠‏ لا تتمنوا لقاء 
العدو » ولمع أن تنى العدو غير تمنى الشهادة وغير نى الموت » فان لقاء العدو 
أعم إذ يتفرع عنه ما يكرهه الله تعالى من الفرار من الزحف وكراهة الجراحة 
انى تفضى إلى قتل النفس كا وقع لقزمان الذى جاهد ونكا االكفار فأصيب>راحات 
فقشل. نفسه وأخبر صل الله عليه وآله أوسا انين لا خلاف عنى 
الشهاذة فانه يتضمن طلب أن راق دمه وهو مقيل غير مدير قاصد بجهاده أن 
تكو نكلة اله ھی العليا » فبو متمن یر حض لا يخاف أن مخالطه شىء يكرهه : 
۰ مخلاف من يتمنى مطلق الموت أو لقاء العدو فانه ليس مراد الأول إلاخروج روحه 
عن جه ولو وخوعاس ::ولنان قد يكون عن لقاء اعدو عادر عن تاب بلقن ش 
.ووئوق بالغلبةوبكو نكن أعبتهم الكثرة يوم حنين أو لغير ذلك ش 
( )لةه من ياب المبالتة واجار 0 : قال القرطى : هو من الكلام 


E 

عن الجهاد وإعمال السيوف لازماً لذلك »كا يلزم الظل 
وهذا الدعاء لعله إشارة إلى ثلاثة أسباب , تطلب بها الإجاية : أحدها طلب 
النصر للكتاب المنزل(" . وعليه يدل قوله عليه السلام « منزل الكتاب » كأنه قال د 
ا أنزلتهء فانصره وأعله . وأشار إلى القدرة بقوله ه ومجرى السحاب » وأشار إلى 
أمرين . أحدها : بقوله « وهازم الآحزاب » إلى التفرد بالفغل » وتحريد التوكل , 
واطراح الاسباب » واعتقاد أن الله وحده هو الفاعل . وأثانى : التوسل بالنعمة 
السابقة إلى النعمة اللاحقة . وقد من الشعراء هذا المعنى أشعارم لها اكار 


النفيس الجامع الموجز المشتمل على ضروب من المالغة مح الوجازة وعذو به اللفظ 5 
فاته أراد الحض عل الجباد والإخبار بالثواب عله والحض على مقاومة العمدو 
واستعال السيوف والاجتماع حين لز حف حتى تصير اللسيوف كظل المقائلين ٠‏ وال. 
ابن الجوزى : المراد أن الجنة تحصل بالجهاد والظلال جمع ظل » وإذا تراءى الخصمان. 
. صاركل منهما فى ظل سيف صاحه لحرصه على رفعه عله » ولا يكون ذلك إلا عند 
التحام القتال 

. وله . طلب النصر للكتاب » أفول : وذلك لآن نصر المؤعنين نصر نه‎ )١( 
» أنزات الكتاب رحمة للدؤمنين فأنزل الأ الذلة على المعاندين رحمة للمؤمنين‎ 0 

رة إلى أن النصر ليس إلا ما أنزله الله تعالى من عنده ا قال تعالى لا وما النصم 

م . ومجرى السحاب أى بالمطر والغيث » ذكر lp ls‏ اء 
الأعداء > والأحزاب المراد بهم الذين غزوه صل الله عليه وآله وسلم إلى المدينة 
وختدق عل تقسه وعلى من فیا فهرمهم الله تال كا قال تال ل تاز سا علهم را 
وجنودآً لم تروها ) ولذا قال الشارح : التوسل بالنعم السابقة إلى النعمة اللاحقة . 
وأما قوله قبله أجدهما التفرد بالفعل » هذا التفرد فى غاية الظهود يوم لاحر اب کا قال 
تما ل وکن اقه المؤمنين القتال € وإ ن كان مع القتال النصر من عنده تبارك وتعالل 

(۲] تله ٠‏ وقد ضمن الشعراء هذا الممنى الح ». أقول : وهو مركوز' فى الطباع 
البشنريةء وعن أبن زائدة الشيياق أن محتاجا سأله وقال: آنا الذى أحسنت إلى فى وتت. 


سم ge‏ — ْ 
. إليه كتاب القه تعالى » حكاية عن زكريا عليه السلام فى قوله لإ مريم ؛ :ولم أكن 
بدعاثك رب شقياً 4 وعن إبراهيم عليه السلام فى قوله لإ مرم ۷ء : سأستغفر لك 
:رب » إنه كان بى حفيآ ج وقال الشاعر : ْ 
وتال الآخر: 
لاءوالذى قد من“ بلا إسلام يلج فى نؤادى 
ماكان يم بالاسا ءة وهو بالاحسان بادى 
۸ - الحديث الثانى : عن سہل بن سعد رضى الله عنه : أن رسول الله 
5 ا 2 2 00 2 2 ےگ رمه مھ اس 
َي قال « رباط يوام فى سيل الله خير من الدثيا وما عليما . وموضع سوطر 
2 7 558 . 1 ايت E E‏ 9 
أحَدم' ف اة حير من الدائيا وما عَليها . وَالرؤحة ”وخا المد فى 
سَبيل القدء وَالْعَدوَةٌ حير من الدناوَما فباء ٠‏ | 
> ألر باط » مراقبة العدو فى الغور ال متاخمة لملاده ° 


كذاء فقال : مرحباً يمن توسل بنا اليناء وقضى حاجته . . وهو كثير فى انحاورات ؛ 
وكأنه يقول السائل للمنعم عليه أنت جعلتى موضعا لإحسانك فاستصحب الحال , 
واذ! كان أحب الاعمال إلى اله تعالى أدومه , كذلك دوام الإحسان على الإنسان 

٠ (الحديث الثانى ) له « مراقبة العدو الخ » أقول : الرباط بكسر الراء‎ )١( 
» وتخفيف الموحدة ملازمة ا مكان الذى بين المسلمين والكفار الحراسة المسلمين مهم‎ 
. قال ابن التين : بشرط أن يكون غير الوطن . قال ابن حجر : فيه فظر على إطلاقه‎ 
قد يكون وطنه وينوى بالاقامة فيه دفع الغدو » وقد اختا ركثير من السلف سكنى‎ 

التغور » فين المرابطة والحراسة عموم وخصوص وجبى 


الش ممه — 


وف قوله عليه السلام ه خير من الدنيا وما عليها » ونجهان : | 

أحده) : أن يكون من باب تنزيل المغبّب هنزلة المحسوس » تحقيقاً له وتيا فى 
النفوس . فإن ملك الدنا ونعيمها ولذاتها محسوسة > مستعظمة فى طباع النفوس 

د - وهو من المغيات ‏ خير من 
امحسوسات الى عهدتموها من لذات الدنا 

sS‏ قو اتيز الا عرة الاباك خمّل 
الحديث. أو ما هو فى معناه على أن هذا الذى رتب عليه الثواب خير من الدنياكليا 
لو أنفقت فى طاعة الله تمالى 600 , كانه قصد لهذأ أن تحصل الموازنة بسن ثوايين 
أخروبين لاستحقاره الدنا فى مقابلة شئ من الاخرى » ولو على سبيل التفضيل 


)١1(‏ قله هلو أنفقت فى طاعة اه » أقول : قال الحافظ ابن حجر : يؤيد هذا 
لقان ماروا ان المنارك.ق ١‏ کات حاف ی مرل ان قال م رول 
الله صل القه عليه وآله وسلم جيشاً فهم عبد اقه بن رواحة › قتأخر ليشهد الصلاة 
مع رسول ألله صل اه عليه وآ له وسل » فقال له النى صل اله عليه وآ له وس : 
SS‏ أنققت عا یا ری يجيا ذا اد كت نعل عدر الان 
٠‏ أن المراد تسهيل أمور الدنيا وتعظيم أمر الجهاد » وأن من حصل له من 

0 ا كانه هنا ل له أعظم من جميع ماف الدنيا » ف كيف من حصل له هنما 
أعلى الدرجات ؟ قلت : بل قد ثبت أن لادی أهل الجنة مثل الدنيا عشر 0 
والجاهد المذكور من المعلوم أنه ليس من أدناهم » فكيف كر أن يكون موضع سوطه 
خير من ادنا وما فها؟ على أنا نقول : إنكانت الاخيرية عند الله فعلوم أنه ما 
نظر إلى الدنيا منذ خاقها وأا أبغض شىء اليه تعالى » بل جعلبا ملعو نة ملعونا مأ 
فما » إلا ذكر اه وما والاه وعالماً ومتعداً . والآخرة كلها عو بة قه تعالى دار 
جزاء عباده من تق وفاجر » فلا بد حيتئذ من حمل اسم التفضيل على الجاز > فانه لا 
خير فى الدنيا من حيث هى ديا . وإن كانت الاخيرية باعتبار الإنسان فعلوم يقي 
أن أدق نيم الجنة خير من الدنيا ٠‏ فانه نعم غير منغص بالزوال » ولا ععاداة 
الرجال » ولا بالآامراض والاسقام » ولا بمخافة ولا سآمة ولا منام » ولابهموم 


وأ كدار ؛ ولا بأضداد وأغيارء بل والاول عندى أوجه وأظهر 
« والغدوة “ » بفتح الغين : السير فى الو قت الذى من أول النهار إلى الزوال » 
وه ألروحة » من الزوال إلى الليل . واللفظ مشعر بأنما تكون فعلا واحداً. ولا 
شك أنه قد يقع على اليسير والكثير من الفعل الواقع فى هذين الوقنين ففه زيادة 
E‏ : 


ج © هج 


للدي کا :عن أ مرو ةر لا 9 عن الى ج 


قال الْتَدَبَ الله" ولمسل : تَصَمَن الله - .أن خوج ف سیه » لا شر جه 
د و ,دسل ور عل اين EEE‏ 
أذخله ان أو ازج إلى لكيه الذى حرج ينه نائلاً ما نال من 
جر أو نِيمَة » 

۰ ولل "مدل جاجد فى سيل اله واقه 95 عن جامد 
فى سيبل كتل الما ماقام كل أله جامد فى سيلم إن توه أن 
يذخله الله » أو برْجعه سايلا مع أجْر أ و غئيمة » 


نعي هو أفراح وأنوار . وسرور متصل فى دوام وقراد » فی الحقيقة إن شيراً من 
اله خخير من الديا وما فبا ومن الدنا وما علا 

)١(‏ قله ٠‏ والغدوة الح » أقول :أي بالجمة من ادو وهو الخروج ف أى 
وق ت كان من أول الهار إلى انتصافه 

(۲ ۲ ) (الحديث الثالك ) قال ١‏ انتدب امه ال : فى الاية أى إجابة إلى 
غغر انه ء يقال ندبته فاتتدب أى بعثته فابعث , ودعو ته فأجاب 


۳(٠‏ ) قال ء ولمسل مثل الجاهد الخ » أقول : هذه الزيادة الثى عزاها سل :ليست 


-- 0۰ حب م 


« الضيان ء والكفالة 29 , هبنا : عيارة عن تحقيق هذا الموعود من اقه سبحانه 
وثعالى (© . أن الضمان والكنالة و و#تكفل به › وتحقيق ذلك 
من لوازمبما ْ ظ 

وقوله ES EN‏ أنه لا حصل هذا 
الثواب إلا لمن حت نيته . وخلصت من شوائب إرادة الأغراض الدنوة . تنه 
أذ كر بصيغة الننى والاثبات المقتضيين للحصر " 


فه » وإتما هى لللخارى بطوها فى « باب أفضل الئاس بجاهد بنقسه وماله ء٠ ٠‏ 

> قله « الضمان والكفالة » أقول : لفظ الحديث « وتوكل اه للتجاهد‎ )١( 
> وهذه اللفظة وفعت بعمارات فى الحديث : فى صحيح اللخارى هنا « وتوكل الله‎ 
وفيه فى كتاب الايمان « اتتدب اقه » و مسل « تضمن اله » وفيه « تكفل أله » وقد‎ 
١ | تضمن و تكفل وانتدب بعنى واحد‎ 
(؟) قله « عبارة عن تحقيق هذا الموعود من الله تعالى » أقول : و عصله عقي‎ 
' 0 الوعد المذكور فى قوله تعالى لر إن الله اد شترى من المؤمتين أتفسبم وأموام أن‎ 
) لم الت‎ 

(؟) له المقتضيين للحصر TE‏ 
فق الموطأ ه لا خرجه [لا الجهاد فى سيل اقه وتصديق كلماته » وف مسلى « لاخر جه 
من ببته .إلا جهاد فى سبيله وتصديق كلته > واعل أن الجباد يمع على خمسة أسياب : 
طلب المخم ٠‏ وإظبارالشجاعة » والرياء » والجحة » والغضب . وقد خير أن ١‏ الجاهد فى 
سيبل اله من قاتل لكو ن كلبة الله هى العلياء والمراد بكلمة الله دعوةزاقه إلى الإسلام > 
فأفادت الأحاديث أنه لايكون فى سبيل أقه [لا من كان سبب قتاله [علاء كلمة الله فقط 
بممنى أنه لوأضاق إلى ذلك سبيا من الأساب المذكورة أخل بذلك . وعتمل أنه لا 
يخل إذا حصل نآ لا أصلا ومقصوذآ » وبذلك صرح الطبرى فقال : إذاكان أصل. . 
الاعث هو الآول فلا يضره ما عرض له بعد ذلك ؛ ويذلك قال احور › لكن يمكر ‏ 
عليمما أخ رجه أو داؤدو ا بسند جيدقال وجاءرجل فقال : 


٠‏ حت فيان ت 
وقوله « فهو على" ضامن » قيل : : إن فاعلا هينا ععی مفعول »کا قيل فى « ما.. 
دافق »و « عيشة راضية »أى مدفوق ٠‏ ومرنية » »على احتال هاتين اللفظتين - 
لير ذلك ا 

وود SA SEE‏ 
منه » وما نسب إليه لتعلقه به . والعرب تضيف لأدنى ملآابة © 


وقوله « « أرجعه » مفتو ح الهمزة مكسور اليم من رجعه › ' ثلاث متعدياً ولازمه 
ومتعديه واحد 7 . قال الله لله تعالى لا التوبة .م : فإن ر جك الله إلى طاتمة مهم 4 


يارسول انه » أرأيت رجلا غزا بلتمس الاجر والذكر ماله ؟ قال : لاثىء له . 
فأعادھا ثلاث » كل ذلك يقول : لا شی۔ لهء ثم قال بے : إن الله لا يقبل من 
. العمل إلا ماكان له خالصا وابتنى به وجبه » وأجيب بأنه تحمل هذا على من قصد 
الامرين معأ على حد وإحدء فلا الف ما قاله الور ؛ قتصير المراتب خمساً إن 
قصد الآمرين معاً أو يقصد أحدها وعصل الآخر ضنا E‏ 
الأعل » فقد يحصل الاعلل ضمنا وقد لا بحصل » ويدخل تحته مرتبتان فتسكون خساً . 
وبدل لما ذهب اله لبور وهو أن دخول غير الاعلى تمن الاعلى لا يضر إذا كان 
الاعا لى هو الباعث الاصيل - مارواء أبو داود باسناد جسن عن عبد الته بن حوالة 
قال بعثنا رسول الله صل الله عليه رآ له وسل على امنا قفر جما وم نتم شيا . 
فال : الابم لا تكلم إل 
)١(‏ له « لابن وتامر » أقول : فإنهما بمعنى ذا لين وذا تمر أى صاحبهما ٠‏ 
فضامن بعنى ذا ضمان أى صاحبه » ولكنه ليس بضامن حقيقة » فهو مضمون له 
يذلك هنسب أليه لتعلقه به تعلق المفعو لب له 
)١(‏ قله ٠‏ تضيف بأدنى ملابسة » أقول : أى بين المضاف والمضاف اليه : 
وأشبر شىء فى ذلك البيت المعروف وهو : إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة . البيت 
: (؟) قله ولازمه ومتعديه واحد » أقول : أى أنه لا يتعدى بالتضعيف ولا 


عدا مودت 


قيل.: :إنهذا الحذيث مغارض للحديث الآخر 20 . وهو قوله عليه السلام 
١ه‏ ماعن غازية » أو حر ية » تغزو فخ "تسل ء إلا كانوا قد تعجلوا ثلثى أجرم . 

وما م غازية أو سرية تغروء فتخفق أو ”تصاب إلا مم أجرم » 
.و الإخفاق © eT‏ . دک القاضى معنى ما ذ كر ناه من المعارضة 
عن غير وأاحد 0> ۰ 

وعندى أنه أقرب إلى موافقته منه إلى معارضته . وعد جدآً أن يقال بتعارضهما . 
ني » كلاها مشكل . أما ذلك الحديث فلتصركه بنقصان الأجر بسبب الغنيمة . 
وأما هذا فلآن , أو » تقتضى أحد الشيئين» لا جموعبما © . فيقتضى إما حصول 


باممزة ‏ دلت الاية على تعديه بنفسه كتعديه فى الحديث ٠»‏ والهمزة فيه حرف 
المضارعة 

00 قله ء للحديت الآخرء أقول‎ )١( 
وابن ماجه عن ابن عمر و بألفاظ هذا أحدها‎ 

(؟) قله « والإخفاق » أقول : بكسر الممزة وسكون الخاء المعجمة ففاء 
وما اف » يقال أخفق زيد فى مسعأة إذا فات ما رجاه 

(۳) قله ه عن غير واجدء أقول: أى أنه قال بالمعارضة جماعة من العلساء . 
قلت : ووجه ما قالوه ا هراد ,دها نال من أجر أو غنيمة» 
معناه من أجر إذا لم , ام سوه يده 
لا حضل الاجر الان غنم لآفه قسيم من غم ولا بحصل لن غنم لاله قسيم 
من حصل له الاجر a Ps‏ 
e ۰‏ م » فالتعارض بين الحديثين واضح ء إذ أحدهما دل على 

ا ل د آ ناقصأ . فكيف يقول افق 


— 04 

الآجر أو الغنيمة . وقد قالوا : لا يصح أن تنقص الغنيمة من أجر أهل يدر » وكانوا: 
أفضل الجاهدين » وأفضابم غنيمة (© . ويؤكد هذا : تابح فعل النى لات وأصايه. 
من بعده على أخذ الغنيمة وعدم التوتف عنها ©١‏ © تر" 
. وقد اختلفوا ‏ بسبب هذا الإشكال ‏ فى الجواب : فنهم من جنح إلى الطمن فى 
ذلك الحديثك وقال : إنه لا يصح . وزع أن بعض رواته ليس يمشبور”" » وهذا 
ضعيف » لان مسالا أخرجه فى کتابه ‏ . ومنهم من قال : إن هذا الذى تمجتل من 


التعارض عند القاضى وغيره . لآنه اقتضى أن لا أجر أصلا مع الغنيمة » والآول 
أقنضى أن له أجرآً ناقصاً .وكلاهما مشكل من جبة أخرى وهو نقضان الاجر نسبب. 
الغنيمة ‏ ومعلوم أن أهل بدر غنموا وم أفضل المجاهدين بالنص » ولانه قد اشتهر: 
من الأحاديث النبوية نمدحه صل الله عليه وآله وسل بحل الغننة له وجعلبا من. 
فضائل أمته » فلو كانت تنقص من الاجر لما تمدح ها ۰ 

)١( ٠‏ قله « وأفضلبم غنيمة » أقول : لا أدرى ما المراد من أفضلتها ؟ هل 
لكثرة ما نالوه ؟ وليس كذلك › فقد نالوا من غيرها أ كثر منها كخواين كسرى 
وغيره . أو لكونه صلى أقه عليه وآ له وسل كان معہم وتولى قسمتها ؟ ققد تولى 
قسمة غيرها . أو لكونما أول غنيمة نزل القرآن حلا فبى الى نزل فبا لإ يسألونك. 
عن الانفال € ؟ وف الكل تأمل 0 ْ 

(۲) قله « على أخذالغنيمة الخ» أفول : بعل هذا من أدلة جواز أخذهاء ولا 
تداع فيه » و[ ما النزاع فيمن غنم أى أصاب غنيمة » ومن لم يغتنم لم يصبها إما لعدمها. 
هع من قائله أو لحفظهم لما أو غير ذلك ء لان المراد أنه تركها بعد نيله لما أو ترك ٠‏ 
فصيبه للغا مين غيره ء فبذا له أجر المتصدقين » فليس أخذها بعد إصابتها داخلا فا ' 
نحن فيه » إما الكلام فيمن جاهد ول يعم شيتا لآى الاسباب الى ذكرة ٠‏ 
. (©) قله « وزعم أن يعض روات الح أقول : وهو حيد ين ها 
٠‏ (4) قله ه لآن مسلا أخرجه » آقول : أى من طريق هذا الراوی وهو حميب . 


أبن هانق" وقد وثقه النساق وابن يونس وغيرهماء ولا يعرف فيه ترچ من أحد ٠٠‏ 


— أن‎ ٠ 


أجزه بالغنيمة فى غنيمة أخنت على غير وجا . قال بعضهم : وهذا بعيد لا يحتمله 
الحديث 22 . وقيل : إن هذا الحديث - أعنى الذى غ فى شرحه - شرط فيه 
ما يقتضى الإخلاص ”“ والحديث الذى فى نقصان الاجر يحمل على ٠ن‏ قصد مع 
الجباد طلب المغم ‏ . فبذا شر“ك با يحوز له التشريك فيه » وانقسمت نيته بين 
ألو جين : فنةص أجره . والاول : أخلص »فكل أجره 

قال القاضى : وأوجه من هذا عندى فى استمال الحدثين على وجبهما أيضاً أن 
نقص أجر الغانم بما فت الله عر وجل عليه من الدنا > وحماب ذلك بتمتعه عليه فى 


1 


الدناء وذهاب شظف عيشه 4 فى غزوه وبعده » إذا قوبل يمن أخفق ولم يصب 


6 له وهذا بعيد لا عتمله الحديث » أقول : لو كان الان ک) قاله هذا 
القائل لم ببق غم ثلث الاجر ولا أقل منه ۰ 
(۲) قله ء شرط فيه ما يقتضى الإخلاص »أقول : حيث قال لا بغر جه إلا 
جہاد فى سبل الح ولكن يقال : هذا الذى خرج بهذا الشرط إن غنم فلا أجر لهم 
فى الحديث وقال فى آخره ه من أج رأوغنيمة » فأين رفعالإشكال ؟. 

(۳) قله « من قصد مع الججاد الح ء آقرل : هذا القصد يستفصل من أى 
الوجوه الى قدمناها فى الخسة الاسياب فما مالا أجر فيه أصلا ء وفها ما لا ينتقص 
معه الاجر ش ْ 

. شظف عيشه » أقول : الشظف عحركة وكسحاب الضيق والشدة‎ ٠ قله‎ )٤( 
ويس اليش وشدتهي فى القاموس . قلت : وكلام المجيب هذا قاض بأن هذا وارد‎ 
فى مجاهدين كانا فى فاقة وحاجة فأحدها 3 عن ذهرت مشقة عيشه وطيقه وشدته‎ 
فتنعم با فال , والآخر لم ينل شي فبق فى الشدة والفاقة :. والحديث عام لمن غرا‎ 
غناً متنما ومن غزا فقيرا مقتراً . وحاصله أنه أرجع الحديث إلى أحاديث الاغناء.‎ 
والفقراء » ون الفقراء لم أجر الصبر على الفساقة  وهذا ليس المراد من حديث‎ 
E a dh . الباب ولا من:الحديث الذى عارضه‎ 


0 


a 530‏ ل س 


REET‏ أا 
1 ف ذلك واف مطردآ : مخلاف. الاول . ومثله في الالام ٠‏ فنامن مات ول 
ش يأكل من أجره شیا . ومنا من أينعت له مرت . في > لدتسا ”1 
وأقول : أما التمارض بين الحديئين فقد نبينا على بعده © . فاما الإشكال فى 
الحديث الثانى 9 فظاهره جار عل القياس ا تفاوت بحسب زعادة 
المشقات °2 ٠‏ لاس )ماکان أجره سب مشنته ° 01 ولمشقته دخل فى الاجر. 
دا سك عله سراملا د 


)١(‏ تله ه يبدهاء أقول : بالدال المبملة وحرف المضارعة مقتوح مس هدب 
الفرة إذا جناها ٠‏ والضمير ف د مهدا » إلى كمرته المذكورة 5 والحديثك من كلام 
خباب + لضن عدن روما الاسيم يه اين ا E‏ أن من م يتم عي 
ير تا ما ء فا نه نح سل la‏ فيب جعلت 
له الأرض مسجداً وطبوراً ولم يناف ذلك أن الافضل صلاة المسجد والوضوء بالماء 

(؟) قله د 0 2 E‏ 

000 : کا ريد ومن ا فوت 
الغنيمة على المجاهد » لان وجودها خفف ذلك 

() قله ٠لا‏ سما الح ء أقرل : کآنه يريد دفع ما قال الاععمال كلبة 
التوحيد » وهى خفيفة المشقة أو عدعتها 


(1) قله« وإعا يشكل عايه العمل المتصل اخ ١‏ أفول : الذى يؤخذ من 
الاحاديث أن المزاد بالسرية الى تخفق أن لاتجد غنيمة مع عدوها أو وجدتها ول تتم 
شيا منها لحفظهم لها ومنعبم عليها . وأما أن الإحفاق أن يرك أخذ القتيعة مم 3 
تيسرها وإلقاء الندو ها فلا يسى هذا خفن . :لق التامرين : أخفق الرجل غرا 3 


٠‏ ول يتم اتهى . ولم يقل غزا وتر 


0۲ — 
ظمل هذا من باب تقديم بعض المصالم الجرئية على بعض 27 . فان ذلك الزمن كان 
الغنيمة . وأخذ الغنيمة بعد تيسرها لعله أو جب 
قال اقه تما لا ولا ينالون من لدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالم) ولا نه لو ترك 
امال للعدو بعد المكن منه لكان إنقوية له وإضعافا لجانب الدين » فبذا العمل المتصل 
بأخذ الغنائم لا إشكال فيه أصلا. بل الإشكال لو تركوه , بل لم فى أخذه أجر غير 
أجر الجباد وهو القيام بالواجب إن نكابة العدو فى ماله بعد القيام بواجب نكايته فى 
أ يادة الاجر بعدم يليم من مال العدو مع إرادتهم 
أخذه وذله لو أدركوهء بل المعلوم أنهم يدون نكايته بكل شئ يدخل عليه 
النكاية فليم أجر امجاهدين الغاتمين الفائزين بنكايته بدنا ومالا بنيتهم » ولم زيادة أن 
أعيان أموال الكفار منعوا عن أخذها والاتفاع ما وتقوية أسباب الجباد ا ينال 
منها » رالاحاديث قد صرحت بزيادة أجرم » فلا عذر عن القول به » وهو الذى 
سير جحه الشارح . على أن الحديث ةاض بأن من غنم وسل هو الذى نشقص أجره 
عمن لم يغام ولم يسل » لقوله « يخفق أو تصاب » إن جعلنا ٠‏ أو » بمعنى الواو بر ينه 
مقابلبا وهو قوله ه خم وتسار » فأو لتك لم الةم والسلامة وهؤلاء لم الإخفاق 
والإصابة , فقد نكوا العدو وأصابوا وأصيب منهم وعادوا ناقصين العدد عخفةّين من 
المال فلا غزو استحقوا زيادة الاجر ' ْ 
)١(‏ قله ه تقديم بعض المصالح» أقول : فبنا مصلحتان : مصلحة زيادة الاجر 
بترك الغنيمة ٠‏ ومصلحة قوة الدين وزيادة العدة للمجاهدين › فقدموا هذه المصلحة 
على الآولى فأخذوا الغنائم . قلت : اقتصر المحقق فى الاخرى على علو الدين وقوة 
المؤمنين ومن لازمه ضعف أعداء الدين وإغاظتهم بأخذ أموالم » فقد كان صلى الله 
عليه وآ له وسلم بالغ فى إغاظتهم حى انه أهدى جملا فى أنفه برة ”2 كان للشركينٍ 
قخنمه فأغاظهم بإهدائه » بل أغاظهم باتهاره لذمه » وندب أصحابه إلى الرمل عند 
الطواف فى عمرة القضاء » وهذا اللازم باق حكه إلى يوم الدين وإن كان المسليون 
فى غاية القوة والجلادة والكثرة والثروة فلا تقيد المصلحة بزمان من الأزمنة فى هذا 
() أى حلة فضة 0 1 


ذاته ورياسته » فالذين أخفقوا 


— 0119" — 


. الإسلام فيه غريباً ‏ أعنى ابتداء زمن النبوة ‏ وكان أخذ الغنام عونا على علو الدين , 
وقوة المسلمين » وضعفاء المياجرين . وهذه «صلحة عظمى قد يغتفر لما بعض إانة 
فى الجر من حيث هو هو 

وأماما ذأ ل ف آهل بد قد ينيم نه أن انقمان بالفسة إلى الغير . وليس شغى 
أن يكون كذلك » بل ينغى أ ن یکون لتقا بل سن کال ا جر الغازى نفسه إذا لم يغ , 
وأجره إذا غنم e‏ ي حاطم عند 
الا وإن كان أفضل من حال غيم قط فن وج 

. لک عد هذا دم اعبار قا الذى ذكر نا ام 
00 : ناقصاً ويل خاي من العموم الذى فى احديث الثانى ١‏ | ا 
يقاربهم ف المحنى 

وما هذا الحديث الذى نحن فيه فإشكاله من كلمة و » أقوى من ذلك الخدت : 
تأنه قد يشعر بأن الحاصل إما أجر » وإما غنيمة . فيقتضى أنه إذا حصلت الغنيمة 
يكت با له . وليس كذلك © ١‏ 

وقيل فى الجواب عن هذا بآن ٠‏ أوء معنى الواو ”© » وكأن التتقدير بأجر 


6 قله ه لا من حال غيرهم » أقول : أو هم أنفسهم . فلا بال إن أجر 07 
شهد منهم أحدا الى لا غنيمة فا أفضل من أجر الذى حصل له من ثهوده بدراً 
لآن فيه غنيمة » مثال ذلك أن يقال : لو فرض أجر الدرى سّائة' وأجر الاحدى 
ملا بغير غنيمة مائة فإذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمرو وكان للندرى 
لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهى ثلث الستانة فيكون أ كش أجراً من الأحدى , وإها '. 

. امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة غزاها رسول أقه صل ته عليه وآ له و 
وكانت «يدأ اشتهار قوة الإسلام وقوة أهله وظبور شوكته › فكان من شبدها مثل 
أجر من شبد المغازى بعدها جميعاً , فصارت لا يؤازم! شىء فى الفضل 

(۲) قله ولس كذلك قو ل : هذا هو الوجه فى تعارض الحديثين الذى 
تقاه الشارح ٠‏ 

0 قله « وقيل فى الجواب عن هذا ال » أقول : هذاظاله ابن عبد الى . 


م -- ۴٣ج‏ )»اين 


06 ل 


ترمد ران ا اي العربة - فيه إشكال من حيث إنه 
إذا كان المعنى يقتضى اجتماع الاين كان ذلك داخلا فى الضمان » فيقتضى أنه لا بد 
من حصول أمرين لهذا اجاهد إذا ارجم مع رجوعه “ » وقد .لا ينفق ذلك › 3 
بتلف ما حصل فى الرجوع من الغنيمة . اللهم إلا أن ”يتجوز فى لفظة « الرجوع إلى 
الاهل » أو يقال : المعية فى مطلق الحصول » لا فى الحصول فى الرجوع 
203 ومنهم من أجاب بأن التقدير أو أرجعه إلى أهله . مع ما تال من أجر وحده. 
أو غنيمة وأجر . لخذف , الآجر ”2 » من الثانى . وهذا لا بأس به . لآن المقابة 
٤ا‏ تشكل إذاكانت بين مطلق ال جر e‏ الآجر أما مع الاج المميد 
بانفراده عن الغندمة فلا ٠‏ ش ١‏ 


۰۱ = الحديث الرابع: عن أبى هريرة ری اقه عن قال : قال رسول 
اته ا «ما ين مكلو کم “ف سَبِيل انقو لاجا بوم العامة وكله” 
< دی :الوك الم »وال ريط المنك » 


وجزم به القرطى » ورجحه التوريشتى › وقد وردت روایات بلفظ الواو / بأجر 
وغنيمة » عند مالك والنساق > قال أبن حجر : فان كانت هذه الروايات ‏ يعنى 
:بالواو حفوظة تعين القول بأن «أو» فى هذا الحديث عع الواو کا هو مذهي نحاة 
الكوفة ْ | 

56 . وهذا باطل‎ : e قله ,أن لا و الا‎ )١( 
حديث ابن عرو « إن من السرابا ما تخفق أو تصاب » وهذا التأويل يازم ءنه أنما لا‎ 
. مخفق سرية > وهذا كا أنه خلاف الواقع فبو خلاف حديث أبن عزو‎ 

(۲) قله ٠‏ خذف الاجر ٠‏ أقول e‏ الأول 
الذى ليس معه الغنيمة ٠‏ 4 ل عا 


ہہ و إ۵ س 


+ الكلم » الجرح . ٠‏ وجي أيوم اقيامة مع سيلان الجر فيه أمزان ذه : 
أحدعما الشهادة على ظالمه بالقتل . الثانى [ظبار شرفه لهل المشهد' و الموقفا قف با 
يه من رانحة السك الشاهدة بالطب . وقد ذكروافى الاستناط مناهذا الحديث 
أشاء متكلفة » غير صابرة على التحقيق 

نمأ أن كرا علق اماد تين لو تس دوق تسن ايه ٠‏ لآن انی يق می هذا 
الخارج من جر ح الشهيد ١‏ دما » وإن كان ريحه ريح ا مسك ا > فلب 

الاسم للونه على رانحته » فكذلك الماء » مالم يتغير لونه لم يلتفت إلى تغير راتيته0©») 
' ومنها : ما ترجم البخارى”" فيا يمع من النجاسات ف الماء والسمن . قال القاضى : 


(1) (الحديث الرابع ) له « فيه أمران » أقرل : ای حکتان ته تعالى شهادته 
بكونه أهل الشهادة أى أن صاحه قنل شهيداً فى سبل الله . فكان الاحسن أن يقول 
الشارح : شاد ته بأنه قتل فى سبل اه » لان كرنه مظاوماً أغم من ذلك › والحديمتك 
فى الاخص ظ 

(؟) قله دم يلتفت إلى تغير رانحته » أقول : لأن الشارع أيق اء سم الدم على 
انی تغيرت راتحته دون لو نه وسماه دما فكلك هنا تسمیته ماء > وندخله تحت 
أحكام الماء المطلى . ولا أدرى من استنيط هذاء وقد ذكره البخارى ىق صحيحه 
ا ذكر : فانه نقل جماعة الإجماع على أن الماء المتغير بأحد صفاته خارج عن 
أحكام الماء المطلق » ثمهذا شى“ من أحكام الدار الآخرة الى لا تكليف فما فلا حرى 
عليه أحكام التكليف ولا يقاس » نعم عن ربيعة وغيره أن تغير الوصف الواحد 
لا يؤثر حتى يجتمع وصفان » قلت : وبه تعرف أن الإجماع المدعى غير يح ٠‏ 

)۳( قۆله ٠‏ ومنها ما ترجم البخارى » أقول : قال البخارى فى صحيحه «٠‏ باب 
ما يقع من النجاسات فى السمن » ثم ذكر حديث الكتاب » قال الحافظ ف الفتح : 
قال الإسماعيل : هذا الحديث لا يدخل فى طبارة الدم ولا بجاسته » وإتما ورد فى لظ 


— ۷ سه 


| رقد تمل أن سيت فيه ارخصة ف ارامة كا قدم أو اتليظط یکی الاستدلال. 
الأول >0 . ان لدم لما قعل بطيب وأتحته من حك النجاسة إلى الطبارة » ومن - 
القذارة إلى التطبيب بتغير راتحته وحم له حم للسك والطيب للشهيد » فُكذلك. 
الماء يتتقل إلى المكس بخبث الراتحة » وتغير أحد أوصافه من الطبارة إلى النجاسة 
- ومنها ما قال القاضى : ويحتج بهذا الحديث أبو حنيفة فى جواز استعال الماء. 
المضاف » للتغيرة أوصافه يإطلاق سے اء عليه ٠‏ كا انطلق على هذا اسم آلدمء وإن ٍ 
تغيرت أوصافه إلى الطيب ٠‏ قال : واحجحه يذلك ضعيفة 
وأقول : الكل : ضعيف 
ارول موا یل او ذوعا خر عا 50 عليه 
امس وغ ريت » أخرجه مسل 


المطعون فى سيل اله ٠‏ وأجيب بأن مراد المصنف بابراده تقوية مذهبه فى أن الماء 
لا يتتجس جرد الملاقاة مالم پتغیر » وقال ابن رشد : مراده ‏ يريد اليخارى ان 
انتقال ادم إلى الرائحة الطببة هو الذى نقله من حالة الذم .إلى حالة المدح » فحصل من 
هذا تغلب .و صف وهو :إلرإنحة على وصفين وهما الطعم واللون فيستنيظ عنه أقه مى 
تخير أحد الاو صاف الثلاثة بصلاح أو فساد تبعه الوصفان الباقيان ¢ 1 أأشار 
بذاك :إلى رد ما فقل عن رجيعة ما قدمثاه قري 

)١١(‏ قله ٠‏ بكس الاستدلال » أقوك : بأن يقال ا ع 
ونه حك له +الطيب وزوال القذارة » فلماء يفتقل بتغير راتحته أو لأس الوصنافه من 
الطبارة :إلى النجاسة » ووه أن النغير عن الصفة له حك »فى الدم حك لل بالظيت 
وعدم القذارة خرج عن :أصبله نذلك النغير » كذلك الماء جرج عن أصله بوهو 
الطارة بتضيره . هذا تقر بر المراد » وهو فى غاية من اليعدير الكل فكا شار اليه الحقق 
سكن ) قال ه آخر جه مسل » آقول.: آیمافرداً ب وزاده 


س ۷ه — 
۴ - الحديث السادس : عن أنس بن الك رضی اته عه قال : قال 
سول الي «غدوة فى سيل اله واوو خن ادا وما فيا » 
وار كار 
قل تقدم اكلام على هذا المعنى فى حديت مضى 
٠ ٤‏ - الحديث السابع ن إى قنادة الأنصاری رضى الله عنه قال 


5 و 


« حرجنا مع رسول الله يي إلى حدَينٍِ وذ کر ق - فقال رسول الله 


کف : من قل فتلا له عليه يفئة فله س قاطا ل ٠‏ 


ليان أنه ليس على شرطه فى خطبة كتاب العمدة . وهذا الحديث اناد قك 
اكلام على ما تضمناه 

(1) قال ٠‏ وأخرجه البخارى » أفول : 5 ؛ ولاحاجة إلى هذا لاله عل 
ڃا عد ته . قال الزرکٹی > وقد رأه فى فسخة من العمدة خط المصنف لما بغير وأو : 
ولیس بصواب اتن . قلت : على تقدير عدم الواوقد أناد كلامه أنه ليس علل شر طه 

(؟) ( الحديث السابع ) قال « وذكر قصة » أقول : ساقها البخاري وغيره. عن 
أن قتادة قال ..خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلى عام حنين ء فلا التقينا 
كانت لللسلدين جولة ‏ فرأيت رجلا من المشركين على رجل من المسلين فاستدرت 
حتى أنيته من ورائه جتى ضربته بالسيف على حيل عاتقه > فأقبل على فضمى ضمة 
وجدت منها ريح اموت ء ثم آدركه الموت فأرسلنى ' ؛ فلحقت عمر بن الطاب فقلت : 
ما بال الناس ؟ قال : أهر الله .مم إن الناس رجعوا وجلس التي صل الله عليه وآله . 
ش وسلفقال : هن قتل قتملا له علبه ببنة فله سليه ء فقمت فقلت :من يشبد لی ؟ ثم 

. جاست » فقال ال مط ع ا ارصم a‏ د 


ل رام س 


افا رى اتات القاتل الاك و و 


“م جلست . شم قال الثالثة مثله » فقمت » فقال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم 
ا اح امو GS‏ : صدق يا رسول الله » وسليه 
عندى فأرضه عنى . فقال أبو بكر الصديق : لا ها الله إذن , لا يعمد إلى أسد من 
٠‏ أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ا . فقال رسول الله صل ‌الته عليه وآ له 
وسلم : صدق . فأعطاق . فبعت الدرع فابتعت به مخرفا فى بى سلءه .انه الأول مأل. 
تأثلته فى الاسلام » هذا لفظ اليخارى . قوله « جولة » بفتح اليم وسكون الواوأى 
حركة فا اختلاط . وقوله « حيل» بالحاء المبملة فو حدة وهوعصب العاتق والعاتق ٠‏ . 
موضح الرداء من المنكب . وقوله «أرسلنى , أى أطلقنى . وقوله آم اله 
د هروماقضى به » وقوله ١‏ لاها الله اذا » قال الجوهرى : هاللتنبيه وقد يقم 
بها يقال : لا ها الله ما فعلت كذا » وكلبة الجلالة بحرورة مقسم ا واد أطال ا 
الكلام فى هذا التركيب إطالة مملة للناظر . وقوله « لا يعمد » جواب القسم » وناعل 
يعمد ضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل فبو بالمثناة ااتحتيه ٠»‏ وقوله 
, سله » أى سلب قتيله أضافه اليه باعتبار أنه ملك » والمراد أن الرجل الذى كان 
عنده السلب طلب من رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم أن بحوض أا قتادة عنه 
ويعطيه إباه ‏ وكان صل أله عليه وآ له وسلم لا يرد سائلا » بل إما أن يعطييبه أو 
بسكت » فلذا قال أبو بكر ما تال ومراد أب بكر بأسد من أسد ات أبا قتادة . ai‏ 
و بقيته واضحة واحمد قه ش ْ 
(0) قله حكا شرع » أقول : فى المسألة ثلاثة أقوال : الأول للجمبور تالو[ 
إن القاتل يستحق السلب سواء قال أمير الجيش من قتل قنيلا فله سلبه أو لم يقل > 
وهو ظاهر حديث الياب » فانه صلى الته عليه وآ له و قال هذا بعد القتال واجتماع 
الغنام , وقالوا : إنه فتوى منه صلى اه عليه وآله وسل وإخبار عن الحم الشر GF‏ 


)١(‏ قلت : وهذا القول هو دوايةعن الاسم أحمد » وم الذعب ند خرب 
E aC E‏ 


— ۵۹ = 


بأوصاف مذ كورة فى كبتب الفقه <^ . ومالك وغيره يرى أنه لا يستحقه بالشرع ء 
وإما يستحقه' بصرف الإمام إليه نظرآ . وهذا يتعلق بقاعدة » وهو أن تصرفات 
الرسول يلقع فى أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع » وال حك الذى يتصرف به ولاة 
الأمور » هل حمل على التشريع أو على الثانى ؟ والآغاب حله على القشريع . إلا أن 
مذهب مالك فى هذه المسألة فيه قوة , لان قوله عليه السلام « من قتل قتيلا فله سله » 
يحتمل ما ذكر ناه من الامرين 29 أعنى' التشريع العام » وإعطاء القاتلين فى ذلك 
الوقت السلب تنفيلا ‏ فان حمل على الثانى فظاهر .:وإن ظبر حمله.على الأغلب ‏ وهو 
التشر بع العام - فقد جاءت أمور فى أحاديث .ترجم الخروج عن هذا الظاهر ؛ مل 
قوله عله السلام ‏ بعد ما أمر أن يعطى السلب قاتلا 2 , فقابل هذا القاتل خالد بن 


اثانى للمالكية والحنفية أنه لا يستحق القاتل إلا أن يشرط له الإمام ذلك › قالوا : 
بل هو بيع الغا مين كسائر الغنيمة . والثالث رواية عن مالك أنه يخير الإمام 

)١(‏ قله ه بأوصاف مذكورة ا » أقول: قال النووی فى شرح مل : إن 
الشافنى شرط فى استحقاقه أنه بغرر بنفسه فى قتل افر متمنع فى حال اقتال ٠‏ قال : 
الاضح أن القتال إذاكان من له رضخ ولاسهم له كالمرأةو الصى و العيد استحق السلب 

EKE‏ « من الآمرين » أقول : قد بدنهما بةوله « أعنى ااتشريع العام » وهو 
الأول د وإعطاء القائلين تنفلا » هو الثانى » تاذا حمل على التنفيل فو جبه واضح وإن 
كان خلاف الاغلبٍ » وإن حمل على اظاهر وهو الأول فالتشريع هو الظاهر ٠ن‏ 
تصرفاته صلی الله عليه وآ له وسلم فقد عارضه غيره 

(۳) قله ٠‏ مثل قؤله صل الله عليه وآ له وسلم بعد ما أمر أن يعطى السلب 
قاتلا : أقول : الحديث أخرجة من حديث عوف بن مالك قال « قتل رجل من. 
حمير رجلا من العدو » فأراد سليه فنعه خالد بن الو لید وكان واليا علهم ‏ فأتى رسول 
اقه صلی انه عليه وآ له وسار عوف بن مالك فأخبره فقال لالد : ما منعك أن تعطية 
.سليه ؟ قال : استكثرته يا رسول الله , قال : فادفعه اليه » فر خالد بعوف جر بردائه 
. فقال : هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول اقه صل القه عليه وآله وسام؟ قسمعة. 


حسم ٠‏ ]ق امس 


الرليد بكلام - قال اتی پل سل بعده ١‏ لا تعطه با الد »فلو کار مستحقاً له بأصل 
شم 000 عه مت پیب گلا لخاد . فلا كم 

۵ س الحديثك اشامن : عن سلمة بن الا كر دضى الله عنه قال 
0 ل انا يي عن الشرركين ٠"‏ وهر ف سفر » خلس عِنْدَ ضا 


رسول انه صا فى الله عليه وأ له وسل فقال : لاتعطه يا غالد, هل أ تم تاركولى آمر ا . 
وهذه القصة وقعت فى غزرة مو ته. وقد ريم حيث 
أنه ملع القاتل لبه » وأجمب عنه بو جين : أحدهما لعله أعطاه القاتل بعد ذلك , 
وإما منعه تعزيراً له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألستها فى حاند واتهك حرمة 
اال ق اتان النصلحة ف كرام الا آنا 
اللررى فى شرح مسل . واعل م أنه لبت فاجع ريع روت ألله عليه و له 
وسلمه له عليه بينه » وقد قال النووى فى شرح مسلم : فيه لتصرع بالدلالة لمذهب 
الشادعى والليث ومن وأفقهما من الماللكية وغيرم أن السلب لا يعطى إلا لمن له 
يانه كرت نولا يقبن مزل ي هة د وال مالك وارز اع + طا كول “بل 
بينة , لان النى صلى اق عليه وآ له وسل أعطاه فى هذا الحديث الساب يقو وأحد 
ولم تحلفه وراك على هذا أنه يول أنه صلى القه عليه وآ له وسل عل أنه القاتل 
ما كلفه القاس البينة » وأما ما احتج به بعضهم أن أبا قتادة نما استدق السلب بإقر ار 
من هو فى بده فضعيف » لان الإقرار إنما ينع إذا كأن امال مفسوباً إلى من هر فى 
ا ا ل ل ل 
اماق . 

رادید الثامن ) قال دعين » أقول 0 والطدلشعة » وفسره 


— 0١ ~~ 


يق : اطلبوه وا فلو ماه » على 


وف رواة «ذقال: هن قل الرجل ؟ فقالوا اه .قال : َه 
لبه أجمْع» 

فيه تعلق عسألة الجاسوس احرف » وجواز قله » ومن يشمه من لا أمان له 

وأما كلاءهم هنا على الجاسوس الذى والمسل فلا تعلق الحديث به 

وفه أيضاً تعلق ٤‏ سألة اسلف : وقد مسك به من يراه غير واجب بأصل 
e‏ بتلفيل الإمام : لقو له فاده » وفى هذا ضعف ما ٩‏ 

وفيه دلمل ‏ إذا قلنا ,أن السلب للقاتل ‏ أنه يستحق جيعه . ذم إبما يدل على 
ما يسمى سلا . والفقباء ذكروا صوراً فا وستحته القأتل » وترددوا فى بعضبا . 
فان کان اسم ١‏ السلب » متطلقاً على كل ما معه 0 > ققد يستدل م فما اختاف فيه من 
بعض الصور © | 

- الحديث التاسع : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال « بعت 
وسول الله يكل مريّة إلى ند رجت فياء فاصنا إبلا وشا » قلقت 

)١1(‏ قله « ضعف ماء آقول : لاحتمال أنه أراد تفای آعطانی ما. أستحقه 
(۲) قله منطلقا على كل ما معه » أقول : السلب هو ما يوجد مع المحارب 
من ملبوس وغيره عند الجهور » وعن أحمد لا تدخل الدابة »> وعن الشافى مختص 
بأداة ا خرب ش 

() قله فقد يستدل به » أقول قن ماقا له صل اق عليه وآ ل وسل 
,جم علم أن اء ع الملجاعاء الكل مارو جو مسا بو واب وغيرها 


لب o‏ لم 


۾ الم ۶ e‏ 8 5 رة 2 0-0 
سہماا ‏ اتی عشر بعيرا » وتفانا رسول الله ل به ا 

قه دايل على بعث السرايا فى الجباد . وقد يستدل به على أن المنقطم مھا عن 
جيش الإمام ينفرد ا يغنمه e‏ .ولا شتطی 
أن غيرم ش شاركوم فيا . و وإعا قا( اوا بمشاركة الجيش لم إذا كانوا قربأ منه » بلجة حقهم 
عونه وغوه ٩‏ إن احتاجوا ْ 

وقوله « و نفلا ۾ الفا ل فى الا للاصل هو العطية غير اللا زمة . وذکر عض آهل 
اللغة أن « الآنفال » الخنائم » و أطلقه الفقباء على ما يجعله الإمام لمر الغواةء لجل 
الترغيب » وتحصيل «صلحة » أو عرض عنما 

واختافت مذاهيم فى عله ۳ . فنهم من جعله من رأس الغنيمة › ؛ وهم من جعله 
من اخس . وهم مذهي مالك . وأستحيه بعتم من مس اسن والذى یقرب 
من لفظ هذ الحديث أن هذا التنفيل كان من الس » لانه أضاف الاثى عشر إلى 
سهمانهم © فقد يقال: [ه [شارة إلى ما قرز م استحقاقه وهو أربعة الاخماس 


)١(‏ (الحديث التاسع) قال د سہماننا » أقول : أى نانا › والمراد أله بلغ 
نصيب كل واحد منم هذا القدر 

(؟) قله ه يلحقهم غوثهم » أقول : قال ابن حجر فى الفتح بعد تقل كلام 
الشارح : وهذا القيد فى مذهب مالك › وقال النخعى : للإمام أن بنفل السرية جمبع 
ما غنمت دون بقية الجيش مطلقاً » وقيل إنه اتفرد بذلك 

(؟) قله د واختلفت مذاههم » أقول : أى مذاهب الفقباء على أقوال من 
أصل الغنيمة أو من الخس أو من خمس الخس أو مما عدا الخس » والثلاثة الأول 
هذا الحديث , لآنهم نذلوا نصف السدس وهو أ كثر من خمس انس . وهذا واضيم 

( 4 ) "قله ٠‏ لآنه أضاف الاثی عثير الحء أقول : حيث قال « سهماننا » أى. 
المستحقة لنا بغير تنفيل . 


سب 0۳ بد 


الموزعة عليه » فبيق التفّل من انس 20 , واللفظ عتمل لني ذلك احتالا قربا 
وإن استبعد بعضهم أن يكون هذا النفل إلا من اخس من جبة اللفظ فليس بالواضح 
ل ل فت أخر 


% % & 


۷ ات Ne‏ : عن عبد اله بن عر نی لق عله عن إلى 
ال ٠‏ :إذاجمع لله عر وجل الأرلين وَالآغِرين» باقع e‏ 
لوال ق : هذه عَدرَةٌ لان ابن فلان» 


TET فيبق التنفيل من اجس » أقول‎ « O) 
الاب من طر بق الدرهرى قال : بلغنى عن أبن عمر قال : نفل رسو ل اه صل الله عليه‎ 
: وآله وسلم سرية بمثها قبل نجد من إبل جاءوا بها تفلا سوى نصيهم من المغم‎ 
ويؤيده أيضاً ها رواء مالك أنه صلی اقه عليه وآله وسلم قال ه د مالى مما (قاء الله عليم‎ 
e إلا انس وهو مردود عليكم » فانه يدل على أن ما سوى اخس للمقائلة‎ 
البر إن أراد الإمام تفضيل الجيش لمعنى فذلك من انس لا من رأس اند الغدمة » وإن‎ 
انفردت قطعة فأراد:أن ينفلها ها غنمته دون سائر الجيش فذلك من غير اس بشرط‎ 
. أن لا يزيد على الثلثك”© انتهى . واعلم أنه لا بين الحقيقة ويحزم بها إلا بعد معرفة‎ 
قدر أهل السرية وقدر الغنيمة  وقد قال آهل اللغة : السرية تكون من مائة إلى‎ : 
ائه » فا زاد عل خمسمائة يقال له منسر بالنون ثم سين مهملة » » فان زادت عل‎ 
المانمائة ميت جيشا . . وروى عن ابن عباس رطى الله عنهما أنه صل اه عليه و آل‎ 

قال ... خير الأصحاب أربعة » وخير السرايا أربعائة » وخير الجبوش أربعة 
EN‏ ا ا ل ٠‏ 

(۲ ) (الحديث العاشر ) قال «لواء» أقول : فى الهاية أى علامة يشتهر لبد 

١(‏ ) قلت : الثلث ينفل للسرية الى تحىء أخريات الجيش بعد رجؤعه من المعركة لجا 
E TS‏ 
الآحق ا ولا خطر علا 


سد )ن س 


: فيه تعظيم افشتدرة ‏ وذلك فى الحروب كل اغتيال ‏ بمنوع شرعاًء إما لتقدم 
مان > أر مايشييه : أو لوجوب تقدم الدعوة ٩‏ حيث تحب » أو يقال بوجوبما 

وقد براد بهذا الغدر ماهو أعر من آم الحررب » وهو ظاهر اللفظ » وإن كان 
ا ا 
#عظ.. : وقد بكون ذلك م باب مقابلة الذنب عا يناسب ضده ف العقوية : فان 
افدر أخن جبة غدره ومكره » فعوقب بنقيضه » وهو شهرته على رءوس الاشہاد 
و لمروى هنا م یدل على شهرة اناس والتعريف بم فى البامة بالنية 
وى ”بائهم : خلاف ما حكى أن الناس يدعون فى القيامة بالنسبة إلى أمهاتهم 2 


فى الناس » لان موضع اللواء أشهر بر مكان الرئيس » قال القرطى : هذ! خطاب. منه 
ا لی قه عليه وآ له وسلر للعرب با كانت تستحق بنحو ا > لآنهم كانوا 
برفعون لثرقاء رأة سضاء ET‏ 

١ (‏ ) تله « كل اغتبال » أقول : الاغتيال هو أن بخدع الر جل وبقتل فى موضع 
لا براه فيه أحدك فى التهاية 

١‏ قله ه أو لوجوب تقدم الدعوة : أقرل: : أى دعو ة الكفار | ا لإ سلام» 
ر ع ا م قلغم 

(2) قله بالنسة إلى أمباتهم » تول :“قال القرطى فى تفسيره غد قوله 
تعای ([ بوم ندعو كل اناس بأمامهم كه : عن تسد بن كمب بأمهاتهم » قال : وإمام 
جمم آم . قال : قالت الحسكاء فى ذلك للاثة وجوه من الحككة : أحدها لجل عسى 
والثانى قشر بف سنن » وااثالك ثلا بفتضح أولاد الزن _ ٠.‏ ورذهة القرطى مهذأ 
الحديث کا أشار اليه الشارح . وقد أجيب عنه بأن الذى فى الابة هو الدعاء رالنداء ء 
والذى ف هذا الخد بثك هو کک غدرته . قلت وفى الكشاف : ومن بدح 
الدعاء بالامبات دون الأباء رعاية حق عيسى E‏ شرف ااا 
أ ولاه اڑا وليك شی اا أبوع ؟ انب ن آم بہاء حکته ؟ اننهى . قال فى 


سس gg‏ سه 


م - الحديث الحادى عشر : عن عبد الله بن مر رض الله 2 
« أن اأ وُجدّت فی بض مغازی النى به مة م مقو له انکر النى ب ثل 
ةرصان 
هذا حك مشبور متفق عليه فيمن لا يقائل . وحمل هذا الحديث على ذلك لغلة. 
عدم القتال على النساء والصبيان © 


ولعل ع ھا الحم | ل الاصل عدم إتلااف النفوس . js‏ اح 
8 بقتضيه دفع المفسدة ٠‏ ومن لا بقاتل ولا 1 تأهل لاقتعال فی العادة لیس ا 


الكشف : لان إماماً جمع أم غير شائع : والمعروف أمبات . وآما الحسكة فان رعاية 
حق عيسى عليه السلام فى امتيازه بالدعاء ‏ فان خلقه من غير أب كرامة له لا لخض 
مه ليخير أن الناس أسوته 2 انتسابهم إلى أماتهم ؛ وإظبار شرف ! الحسنين بدون ذلك 
أتم فان أياعما خير من أمبما امع أن آمل u‏ أهل العبا كلم كالحلقة المفرغة , 
وما افتضاح أولاد آل نا فلا فضيحة إلا لللأامبات وهى حاصلة » دعى غير م بالأميات. 
أو بالاباء ٠‏ ولا ذنب لم فى ذلك حتى يترتب عليه الافتضاح . اتهى 


)١(‏ (الحديث الحادى عشر ) قله ه وحمل هذا الحديث اخ ء أقول 
من لا يقاتل » أى حمل إنكاره صلى ألله عليه وآ له وسل قتل المرأة » وقد ورد هذا 
صريحاً فى قوله صلی اه عليه وآ له وسلے « ما كانت هذه لتقاتل » أخرجه ایر اش 
فى الاو سط من حديث ابن عمر » وفيه أنه جوز قتلبا إذا قاتلت ٠‏ وبه قال الشافعى 
والكوفيون وقالوا : إذاقائلت المرأة جاز قتلبا » وكذلك إذا بيت أهل الدار . وقد 
بوب له البخاری د باب آهل الدار يبيتون فيصلب الولدان والذرارى . وذكر حديث. 
د أنه ضلى الله عليه وآله وسل سئل عن آهل الدار يبيتون ؟ قال :مم أى النرارى ‏ . 
منهم » أى فى الحسك فى تلك الحالة » وليس المراد [باحة قنلهم بطريق القضد الهم ». 
بل المراد إذا ل يمكن آلو صول إلى الآباء إلا بوطء الذرية فاذا أصيبوا لاختلاطهم بهم, 


جاز قتليم 


31[ © س 


ألضرر ك لمقاتلين . فر جع إلى الاصل م وهو المع . هذا مع ال و الفساء 
. والصبيان من الميل 20 » وعدم التشيث الشديد بما يكونون عليه كثيراً أو غالا . فرفع 
عنهم القت , > لعدم مفسدة المقاتلة 9" فى الحال الحاضر » ورجاء هدايتهم عند بعائهم 


۹ - الحديث الثانى عشر : عن أنس بن مالك رضى الله عنه « أن 
عبد انحن بن عافي والر ير بن العام ٠‏ شكوا الئل ٠”‏ إلى رسول الله 
يل فى غَراةٍ هما . قعص ما فى قيص ار بر » ورأيته عليماء 


. © أجازوا لللحارب ليس الدرياج الذى لا يقوم غيره مقامه فى دفع السلاح‎ ٠ 
وهذا الحديث يدل على جوازه » لاجل هذه المصلحة اذ كورة فيه . ولعله تعين لذلك‎ 


)١(‏ قله ٠‏ من الممبل » أقول : إلى ما يدعون أله من الاءان 

(؟) قله ه لعدم مفسدة المقائلة : ونا نهى عن قتل الف انى والتخلى 
لأميادة فى زعمه | 

(ع) (الحديث اثانى عشر ) قال ه القمل » أقرل : فى رواية البخسارى ٠‏ من 
ح5 كانت ہما : وجمع سن الروايتين أن !5 حصلت من القمل فنسب العلة تارج 
إلى السبب وتارة إلى سيب السبب 


Cs 0 أجازوا للمحارب الخ » أقول‎ ٠ قله‎ )٤( 
من جوازه للح فقال : وقت الرخصة فى لبسه بسب الحكة أن هن ن قصد لبسه لدفع‎ 
: ماهو أعظم من أذى الحسكة كدفع سلاح العدو وعو ذلك ا . قلت‎ 
والبخارى ترجم له , « باب الجرر فى الحرب » قال الحافظ ابن حجر : أما تقيده‎ 
وتيعه الترمذى فقال ا‎ ٠ بالحرب فكأنه أخذ من قول الراوى فى'غزاة لما‎ 
فى لبس اجر یر فى الحرب » اتتجى قات : لك لا غي أن الغلة  الترخيص‎ 
شک و اهما القمل کا يفيده لفظ لف دين ناکر ق فر اذك لکوت كا‎ 


يدان بن 


فى:دفعها فى ذلك الوقت ا م الإباحة » مع قيام دليل 
الحظر O‏ 

5 تلن رن اناد هو 17 دق قر بق لمان زان ا ت 
قال كانت أموال بى التضير : عا أفاء اله على رسوله يله »يا ل يو جب 
امون عليه َيل ولا ركاب وکات لرسول الله بز خالصاًء فكان 
ومول اه ب برل فف آمل + 2 جل هارو ف الكراع الان 


عَدّة فى سَبيل انه عر وجل » 
قوله د كانت اال النضير ما أذاء الله على رسوله » تحمل وجبين :. 


ا ا ما قاله الطبرى › إلا أنه 
زازع عمر 7 ن الخطاب فى هذا فأخرج ابن عساكر أن عمر رأى على خالد بن الو ليد 
ال : ما هذا ؟ فذكر له خالد قصة عبد الرحمن بن عوف فقسال : : وأقت 
ما ل عبد الرحمن ؟ أولك مثل مالعبد الرحمن ؟ ثم أمر باحضاره ‏ فأحرقه › رجاله ثقات 
إلا أن فه انقطاعا ٠‏ 0 
)١(‏ قله د لاجل الإباحة مع قيام دليمل الحظر » أقول : هذا معنى الرخصة 
اعرف هذه المبارة عن الصحابى ٠‏ وقد ناقش الشارح فى تفسير عمارة المحاف بهذا 
المعنى فا سلف فتذكر 
(؟)(الحديث ت الثالك عشر ) أقول : قال الزركثى لما ذكر المصنف ؟ هذا 
الحديث فى عمدته الكبرى عزأه 
وقد أخرجه مسل فى الجواد قرييا منه » واليخارى فى خمسة مواضع من صميحه 
(١).قلت‏ مسحي ا سي بس دجون كارا اريم 
فبا ما أخرجه الستة ٠‏ 


حل O‏ مس 


أحدهما : أن براديذلك أ: كانت لرسول اله َي عاصة ء لا حق فيا لأحد غيره 
من المسلمين ”© » ويكون [خراج رسول أنه يلت للا بخرجه منها ‏ لغير أهله ونفسه - 
تبرعأ منه يلمج . 

والثأاق : أن بک بکون ذلك عا يعترك فيه هو وغيره وَل «#وكرق ا 
لغيره من تعبين المصرف ٠‏ وإخراج المستحّق . وكذلك ما يأخذه ملقم يلخ لآهله من 
باب أخذ النصيب ال مستحق م ن المال الأشترك فى ا اصرف . ولا يمنع a‏ قوله 
9 الحشر vy:‏ مأ أَذَاء ات عا OMS RIES‏ 
الاشتراك . قال الله تعالى بإ ما أفاء اق على راسوله م أهل القرى الله وللرسول 
ولذى القن > الاية . فأطلق على ذلك كونه إفاءة على رسوله » مع الاشتراك فى 
المصرف 

وق الحديت جواز الادغار للأهل قوت سنة 

وف لفظه ما يوجب المع بينه وبين الحديث الآخر 9" . كان رسول لله يه 
لا يدخر شيئاً لخد 27 » فحمل هذا على الادغار لنفسه › والحديث الذى عن فى 
شر حه عل الادخار لاهله ۶“ » عل أذ لا يكاد عصل شك فى أن النى بلج كان 


)١(‏ قله ٠‏ خاصة لاحق فما لغيره » أقول :هذا هو الذى أفاده قول الراوى» 
ه وكانت لرسول الله صلل اله عليه وآ له وس خالماً » والثاتى بعيد جداً 

)١(‏ قله وف لفظه ما يوجه المع ال » أقورل: وهو قوله ٠‏ نفقة أهلهء 

() قله , کان دسول الله صلی الله عليه وآ له وسم لا يدخر الح » أقول : 
أخ رجه الترمذى من حديث أفس رض الله عنه 

(4) قله ه جواز الادخار للأهل » أقول : قال النووى : أجمع العلساء على 
جواز ادخار الإنسان ما يستغله هن قر بته کا فعله النى صل اله عليه وآ له وسل ء وما 
إذا أراد أن يشترى من السوق ويدخره لقوت عياله فانكان فى وقت ضيق الطعام ل 
بحز » بل يشترى من السوق ويدخره مالم يضيق على المسلمينكقوت 'أيام أو شهر › 


س ۹م لد 
مشاركا لآهله فيا يدخره من القوت » ولكن بكون العنى أنهم المقصودون بالادعار 
الذى اقتضاه حالم » حتى لو لم يكونوا لم يد خر 
دفي دليل على E e‏ 0 0 
0 طريقة التوكل 
ا ا ' : عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
قال « اى الى م کل ماخ ركفن اليل ن الضاء إلى إلى ية الداع . 


8 . 2 
وَأجرى ما 1 6 :ع عة إلى سنج نی زْرَيقٍ . قال ابن عمر : 
قال 0 :من الفيا, إلى زي ية اوداع :نة أميال» أو َة 


ني الوداع إلى منج بى زريق عل 
. هذا الحديث أصل فى جواز المسابقة بالخيل  ٠‏ وبيان الغاية التى يسابق إلا . 
وإنكان فى 0 ى قوت سنة وأكثرء هكذا نقل القاضى هذا التفصيل عن 
7 (الحديث الرابع عشر ) أقول : : هذا الحديث لم خرجه هلم فلوس على . 
شرط المصنف 
(۲) قال « ما ضمرء أقول: هو أن تعلف الخيل حى تسمن وتقوى » ثم يقلل 
علفما بقدرالقوت وتدخل بيتاوتغشى با لجلال حى تحمى وتعرقء فاذا جف عر قا خف 
ہا وقويت على الجرى » ويأى للشارح القسيره 
د له فى جواز المسابقة بالخيل ٠‏ أقول :وأ ليس من ت من 
م س ٤٣ج‏ 8 8 المت 


-— ءام — 


وفيه إطلاق الفعل على الم به " , والمسوغ له . وأما المسابقة على غير الخيل » 
والشروط النى اشترطت ف هذا العقد فليست من متعلقات هذا الحديث . وكذلك ٠‏ 
أيضا لا دل هذا الحديث على أ العو ض وأحكايه 29 , فاته ل يصرح فيه به 

وه الإضمار » ضد الاسمين . وهو تدريج لا فى أقواتها إلى أن يحصل لا الضمر › 
و« الحفياء » بفتسم الحاء المهملة وسكون الفاء ثم ياء آخر الحرؤف وألف ممدودة» 
وه ثنية الوداع » مكانان معلومان . و ه زريق » بالزاى المعجمة قبل الراء المبملة 


العا الاح عر ع عرس NCS‏ 
0 
عرطت عل رسول اق يرم حو وأنا بن ن أرب عشرة» قم جز . 
رع شت عليه بوم ادق » وأنا ابن حير ع اونا جار 


الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصل المقاصد فى الغزو والا تفاع با عند الماجة ,2 
وهى دام رة بين الاستحباب والإباحة على حسب اعت غ ذلك > قال القرطى : 
لا خلاف فى جواز المسابقة على الخيل وغيرها د ن الدواب وعلى الأقدام 


(۱) وله «على الأمر به أقول دود اسم فاعل من أ » وذلك أنه أسب 
الإجراء اله صا لى لله عليه وآ له وسل » وما هو آم به ومسوغ له 

(؟) آله ١‏ والشروط إلى قوله ‏ عل أمر العوض » أقول : بريدماالمراهنة ‏ 
وقد ترجم له الترمذى , ه باب المراهنة على الخيل » وقد أخرج أحمد عن ابن مر رضى 
EE NE‏ حاب بين يل وراهن . وقد اتفق 
الملياء على جواز المسابمة بشرط العوض حءث يكون من غير المنسابقين كالإمام ¢ 
وجوز اپور أن يكون من أحد امتسابقين وأن بكرن من ثالك » وتفاصيه فى كتب 
أأفقه لإشافصسة مة وغيره © 

١ (‏ ) قلت : وللامام ابن القع كلام نفيس فى هذا الموضوع ذكره فى كتابه الفروسية › 
رد به على من اشترط لمحلل من الفقباء » وأقام الحجج على بطلانه » فراجعه إن شت 


— إن سه 


اختلف الناس فى المدة الى إذا بلغها الإنسان - ولم حتل حك ببلوغه » فقږل : سبع 
عشرة ؛ وقيل : ان عشرة » وقيل : خمس عشرة . وهذا مذهب الشافى .وقداستدل ` 
له مبذا الحديث . وهر إجازة النى بلع أبن عر فى القتال بخمس عشرة سنه » وعدم 
[جازته له فيا دونها (2 » ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه اله أنه لما بلغه هذا 
الحديث جمله حداً . فكان يحعل من" دون الس عشرة ف الذرية ©© ٠.‏ 

واتخالفون لمذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة فى القتال حكرا ١‏ 
عنوط بإطافته والقدرة عليه ”“ » وأن إجازة النى بم لابن عر فى الخس عشرة 
لانه رآه مطيقاً للقنال وم يكن مطيقاً له قبلها » لا لاه أدار الحكم على البلوغ وعدمه 


ث2 


۳ - الحديث السادس عثر : وعه « أن رسول الله مسار قم 


)١(‏ (الحديث الخامس عشر ) قله « وعدم إجازته » أقول : لانه لا يكلف 
بالجهاد ولا يجب عليه إلا بعد بلوغه وإجازته » أى الإذن له فى الخروج للجباد ذليل 
على أنه قد كلف 


0 ام أك ین لاتق من اناميا اصرح ب 


في اه 
سن التكليف بان يؤذن له فما فيه هلاکه ولیس بواجب عليه » وفى الأحاديث ما يشعر 
باعتبار الطاقة » فان فى الحديث « أراد صلى الله علية وآ له وسل أن يرد إنسانا م يبلغ 
التكليف فقيل : إنه رام فأجازه » لم عضر لى الآن تخريحه » وفى الهاج للنووى : وله 
الاستعانة بالمراهقين أقوياء » قال شارحه : لان النى صلى الله عليه وآ له ور حضر 
ممه ن لرا ور غرراء ررر ذك ارين هر ا ا 
مصلحة › وقطع السلعة عند غلية السلامة ' ش 


— o — 


ف الل" : للقّرس ممعي » وجل سا 

« النفل » بتحر يك النون والفاء معأ : يطلق وراد به الغنيمة > وعليه حمل قوله. 
تدالى لإ يسألونك عن الآنفال » قل الانفال قه والرسول ) ويطلق على ما“ ينفكله 
الإمام لسرية 29 » أو لبعض الغراة » خارجاً عن السهمان المقسومة » إما من أصل 
الغنيمة » أو من الخس » على الاختلاف بين الئاس فى ذلك . ومنه 9 حديف 
نافع عن ابن مر فى سرية نجحد « وإن سهمانهم كانت اثی عشر ‏ أو أحد عشر ‏ 
بعيرأ ‏ و نفتلوا بعيراً بعيراً » ومذهب مالك والشافعى أن للفارس ثلاثة أسهم . 
ومذهب أف حنيفة أن للفارس سهمين 

وهذا الحديث الذى ذكره المصنف متعرض للتأويل من وجيين ©؟ : 
| أحدهما أن حمل النفل عل المعنى الذى ذكر ناه . فيحكون المعطنى زيادة عل 
السبمان ارجا عنها ش | 

الثاى”» : أن تكون اللام فى قوله « للفرس سبمين » اللام التى للتعليل . لا اللام 


)١(‏ (الحديث السادس عشر ) قال: ف النفل » أقول : لفظ النفل لم بورده 
البخارى ٠‏ ۰ 
600 قَلْهه ينفله الإمام » أقول : أى يعطيهم زيادة عل ما يتح قو نه من الخنيمة 
قال النووى : والمراد بالنفل هنا الخنيمة أطلق عليها نفل » والنفل فى اللغة الزيادة والعطية. 
وهذه عطية من الله تعالى فانها أحلت لهذه الآمة دون غيرها , وقوله : إما من أصل 

الغنيمة أو من اخس » تقدم الكلام عليه 

(؟) قله « ومنه » أقول : أى من إطلاق النفل على المعنى الثاى 
٠‏ (4) قله ه متعرض للتأويل من وجبين » أقول : لتأويل من يقول بالسهمين 
للفرس وءهم للرجل ء فانه ظاهر ف الدلالة لاي حنيفة » وقوله ٠‏ عل المعنى الذى 
ذكرناه » وهو ثالى المعنيين فلا يكون من بحل النزاع بين المنفية وغيرم» إذ عله 
أصل القيمة ١‏ 00 
(ه ) قله « والثانى» أقول : أى بناء على أنه يراد بالنفل أصلالغنيمة » فالتصرف. 


of —‏ عه 


نى للملك » أو الاختصاص . أى أعطى الرجل سهمين لاأجل فرسه » أى لجل 
TT‏ > وللرجل سهماً مطلقاً 
وقد أجيب عن هذا 5 a‏ 
ل أسهم لرجل .وافرسه ثلاثة 
أسهم اها لهب وین اقرب + فر « سهم » استدل به على "أنه ليس خارج 
عن السهمان . وقوله ‏ ثلاثة أسهم » صريح فى العدد الخضوص . وهذا الحديث الذى' 
ذكر ناه من درواي أنى معاوية عن عبيد الله ميم الإسناد » إلا أنه قد اختثاف فيه 
على عبيد ألله بن ر + فق روآبة بعضهم عنه « الفرس سهمين وللرجل سهمأ » وق| 
إنه وم فيه » أى هذا الراوی ٠‏ ء: 
وهذا الحديث - أعنى رواية أنى معاوية ‏ وما فى معناهاله عاضد من غيره› 
ومعارض له . لا يساويه فى الاسناد 
أما العاضد فرؤاية المسءودى : حدثنى أو عيرة © عن أيه قال , اا ول 


فى التأوبل يكون ف اللام أنها لام الت ليل » وقد حذف المعطى » وهو الرجل الذى 
قسم للرجل لآجل فرسه سممين ؛ قال النووى قال امور : للراجل سهم واحد 
وللفارس ثلاثة أسهم سهمان بسبب فرسه وسهم بسبب نفسه ء من قال بهذا أبن عباس 
ومجاهد والحسن وابن سيرين وعر بن عبد العزيز ومالك والاوزاعی والثورى 
٠‏ والليث والشافى ‏ وعد جماعة آخرين ثم قال وآخرون . وقال آبو حنيفة : للفارس 
سهمآن فقط » سهم لها وسهم له > قالوا ولم يقل بقوله أحد إلا ما روى عن على وأنى . 
عوسى اا ل اروم ل افرع اد ري ابد 
الحديث الذى ذكره الشارح . ۰ 

)١( ٠‏ قله حدثى أبو عمرة, أقول اشرب ام هرو الأسارى لجاز 
الى ذكره ابن إسحق فى اليدربين » مات فى خلافة على رضى الله عنه » وهو وال ٠‏ 
عبد الرحمن » وقال فى عبد الرحمن : عبد الرحمن ابن اب عمرّة التجارى » يقال إنه ولد. 
جد النى صل ات عليه وآ له وء قال أبوحاتم : له صحبة ؛ وؤئ ل إلستة . وقال 


۰. oT f - 


لله لت أربعة تفر » وممنا فرس . فأعطى كل إنسان منا سما » وأعطى الفرس. 
سهمين » هذه رواية عبيد الله بن يزيد عن المسعودى عند أبى دأود . وعنده من رواية 
أمة بن غالد عن المسعودى عن أبى خلف بن عمروعن ألى عمرة قال أبو داود : 
ا لامارس ثلا ثة آم » وهذا اختلاف 
فى الاسناد 

وأما المعارض فنه ما روى عبد الله بن عمر ‏ وهو أخو عبيد الله الذى قدمنا 
ذكره ٩‏ عن نافع عن ابن عمر د أن النى َل قم يوم خيبر للفارس سممين» 
وللراجل سما » قال الشافعى : وليس يك أحد من أهل العل فى تقدمة عبيد الله بن 
عمر على أخيه ف الحفظ . وقال فى القديم : فانه مع ناقماً يقول « للفرس مين 
ولارجل سہماً » فقال د لافارس سهمين وللراجل سهماً » 


أبن : أو عمرة عن أبيه فى سهم الفارس مول من السادسة وإلا فالصواب أنه 
الانصارى والد عد ال رحمن اتهى . إذا عرفت هذا فأبو عمرة هو الصحاف › وأبوه 
لا يعزف له إسلام» فلوكان الحديث ٠‏ عبد ال رحمن بن أبىعمرة » لاستقام » فينظر. ثم 
نظرت فى الجامع الكبير وإذا الرواية مسندة إلى أن داود عى أب عمرة کا ساقه 
الشارح » ثم رأيت فى هامش الجامع ما لفظه : : هكذا جا۔ فى كتاب أف داود ٠‏ أبو 
. عمرة عن أبيه ‏ وما هو « ابن ا يدراه ييا ی 
انتبى . فا جد لله على الوفاق. 

RO‏ عع لزنه وروا 
أبىمعازية عن عبيداتته » فرواية عبد الله المكيرعارضت حديث عبيد الله المصغرفر جم 
الشافعى رواية المصغر لكونه أحفظ من أخيه وهو أحد وجوه الترجيح ف الرواية › 
وعبد اقه المكبر روى له مسلم والاربعة , قال الحافظ ابن حجر : ضعيف عايد » 
وقال فى .عبد الله المصغر : ثقة ثبت » ورس أنه أخرج له الستة قال ندم اين 

صالخ على مالك فى نافع . وقدمه ابن معين فى القسم عن عائّشة على الزهرى عن عروة 


س وکن س 
قلت : وعبيد الله وعند اه هذان هما |بنا عر بن حفص بن عاص بن عمر بن الخطاب 


وما ذ كره الشافى من تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه عند أهل العل فم وكذلك , 
ولكن فى حديث بشع بن جارية”© ما ييضده و بوافقه . وهو حديث رواه أبو داود 
من حديث جم عبن يعقوب بن يمع عن أبيه نعقو ب بن المجمع عن عمه عبد الر هن إن 
يزيد عن عمه بجمع بن جارية الانصارى ‏ وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن ‏ قال 
ثبدن! الحديية مع رسول الله به » فلبا انصرفنا عنها إذا الناس مبرعون الا باعر©؟ 
فقال بعض الناس لبعض : مأ للناس ؟ قالوا : أوحى إلى رسول اله لړ : 
مخرجنا مع الناس*نو جف , فوجدنا انى له واتفأً على راحلته عند كراع 
التہ سے فلا اجتمع عليه الناس قرأ علہم ١‏ إنا فتحنا لك قحا مہینا ) فقال رجل : 
يا دسول الله أقيم هو ؟ قال : نم » والذى نفس محمد بده ء إنه لفتح . فقُسمت 
خيبر على أهل الحديبية . فقسمبا رسول لته يع على مانية عشرسهما » وكان 
الجيش ألفأ وخمسمانة » فيم ثلاثمائة فارس» فأعطى للفارس سمين » وأع 
لاراجل سهماً » رواه أبو دأؤد عن عمد بن عيسى عن بجمع . وهب ذا يوافق دواية 
عبد الله بن عمر فى -قسم خبير » إلا أن اشافى قال فى جمع بن يعقوب : إنه 
عنما انتهى . والشارح قد قرر تقديم المصغر على المكير <° 

» قله « جمع بن جارية» أقول: بضم اليم وقح اليم وتشديد الم المكسورة‎ )١( 
وجارية باج والباء التحتانية بعد الراء المبملة › وبجمع انی‎ 

(۲) قله ه يهرعون » بفتح حرف المضارعة وراء فعين مبملة » أى يحركون 
إبلجم ظ | 
- (*) قله ه نوجف » أى سرع , والحجة فى آخر اديت › وقوله ١‏ فأعطى 
للفارس سهمين وأعطى للراجل سما . ولكن الشاففى قال : إن ممع بن يعقوب 
شيخ لا يعرف » قلت : وف التقريب : مح بن يعقوب بن مع بن يزيد بن جارية 


)1 ) قلت : قد أجمع علماء الجرح والتعديل على تقديم المصغر لآنه ثقة حافظ مأمؤن 


ل e۳۹1‏ س 
شيخ لا يعرف . قال : فأ خذنا فى ذلك يحديث عبد الله » ولم نر له خبرآً مثله يعارضه › 
ولا جوز رد خير إلا عبر مثله 

6 -الحديثك السابع عشر : وعنه ‏ < أن رسول الله مكف : كان 
0 ا سم خاصة , ميوى قم عامة اليش 2 


ام بالمعنى الثانى الذى ذكر ناه فى معنى النفل » وهو أن يعطى الإمام 
0 أو لعض أهل الجيش - خارجاً عنالسهمان » والحديث هصرح ,أنه خرج عن 
قم عامة الجيش » إلا أنه ليس مِيّنا لكونه من رأس الغنيمة © أو من الخس » 
. فان اللفظ محتمل لما جميعاً . والناس مختافون فى ذلك : فن رواية مالك عن أف الر ناد 
أنه مع سعيد بن المسيب يول « كان الناس” يعطدون النفكل من انس » وهذا سل . 
وروی مد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال : ه بعث رسول الله له سرية إلى 
بعد » رجت" معاء فأصينا نكمأ كثيراً فنفكلا أميرنا ٩‏ , بعيراً بعيرا لكل 
إنسانء : “م قدمنا على سول اله بلق » فقسم بيننا غنيمتنا , > فأصا ب كل رجل منا اثنى 
عشر بعيراً بعد اس » وما حاسينا رسول الله بلق بالذى أعطاناء ولا عاب عليه 


الازضارئ صد الذى قله > ضدوق من اثامنة » مات سنه سكين ٠‏ أنتهى 

١(‏ ) (الحديث السابع عشر) قال « وعنه » أى عن عبد القه بن عمر . فالاحاديث 
اثلاثة عنه 

(۲) قله ەمن را س الغنيمة الخ » أقول : قدمنا الخلاف فى ذلك 

وم ) قال د تفلنا أمير نا > أقول : فى روأية عبيد الله بن عمر عند أبن إسحق 
أيضا عن أبن عمر د د فنفاتا رسول اه صلل الله عليه وأله وسلم سرا شا > قال 
النوؤى : معناه أن أمير السرية نفلهم فأجازه النى صل الله عليه وآله و م( ٠‏ فصح 
نسته إلى كل منہما : 


لله س 


ما صنع . فکان لكل رجل منا ثلاثة عثر بعيراً بفّله »وهذ يدل على أن لشفل 
| من رأس الغدمة 07 . وروی زياد بن جارية ٩‏ عن حبيب ن اة قال : شبدت 
النى بي نفگل الربع فى اليسّد'أة © والثلث فى الرجعة ٠»‏ وهذا أيضا يدل على أن 
الم اين لح اا ,ماد احا ر یری و حو کی بهذا 
أن رسول اله يله « كان يتغل الر بم بعد انس » وألثلث بعد امس إذا نفل » وهذا 
ان بكون المراد منه ينمل بعد إخراج الس » أى ينفله من أريمة أخاس 


)١(‏ تله ء على أن التتفيل من رأس الغنيمة » أقول : لان الامير نفلهم قبسل 
إفراد اخس » ثم قدمو | عليه صلى اه عليه وآ له وسل فأفرد اخس ثم قسم الغنيمة 

(۲) قله « زياد بن جارية » أقول : باجم وألراء فثناة تمتية » والحديث فى 
سنن أف داود عن مكحول قال د كنت بمصر عبداً لامرأة من هذيل فأعتقتى » فا 
خرجت من مصر وبا عم إلا حويت عليه فیا أرى . ثم أتيت الجاز فا خرجت 
وبه عل إلا وقد حوبت عليه فيا أرى » ثم تيت الشام فر بلنها ء كل ذلك أسأل عن 
اقل فا أجد أحداً خير نى فيه بشئ » حتى لقيت شيخاً يقال له زياد بن جارية الشعى 
فقت له : هل سمعت فى نفل شيا ؟ فقال : اعم » « مەت حيب بن مسلدة الفورى 
قزل قبدك وبيولا اسل إن عليه وآلهوسم تفل الربع فى البدأة والثلث فى 
الرجعة » وفى رواية مختصرة « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينفل الثلك 
بعد فس » وف أخرى «كان ينفل الربع بعد الخس إذا قفل » التهى » والہما أشار 
الشارح رحمه لله ْ : ش 0 

(۴) قال « نفل الربع فى البدأة» فول : فى الهاية أراد باليدأة بدأة الغرو 
وبألرجعة القفول › والمعنى كان إذا نهضت سرية من جملة المسكر المقبل على المدو 
فأوقعت بها تفاب الربغ ما غنموا . وإذا فعلت ذلك عند عود المسكر فما اثلث » 
ان الكرة الثانية أشق علهم والخطر فيا أعظ > وذلك لقوة الظبر عند دخو 
وضعفه عند 'خروجهم » وهى ف الأول أنشط وأشهى للسير والإمعان فى بلاد 
الءدو » وعند الةفو ل أضعف وأفر و اک لار جوع إلى 3 طانهم فز ادم ذلك 


OFA —‏ لست 


ما انرز الس الاموضوق الداع أاى اليك و غا 
أبو داود عله ه باب فيمن قال : اخس قبل النفل » وأبدى بعضبم فيه احتمالا آخر › 
وهو أن يكون قوله , بعد اجس » أى بعد أن يفرد الخس » فعلى هذا ببق >تملا لآن 
ينفكّل ذلك من انس » أو من غير الخس . فيحمله على أن ينفل من اس احلا ٠‏ 
وحديث ابن إعاق صريح أو كالصريح | 

وللحديث تعلق مسائل الإخلاص ف الاعمال» وما يضر من المقاصد الدا+ية 
فهاء وما لا بضر . وهو موضع دقيق المأخذ . ووجه تعلقه به أن التنفيل للترغعيب 
فى زيادة العمل والخاطرة والجاهدة » وفى ذلك مداخلة لقصد الجباد لله تعالى © 
إلا أن ذلك لم يضرم قطعا » لفعل الرسول بره ذلك لم . فنى ذلك دلالة لا شك 
فيا على أن بعض المقاصد الخارجة عن حض اتعبد لا يقدح فى الإخلاص 9" ؛ وما 
الاشكال فى ضبط قانون! ٠‏ ومز ما يضر مداخلته من المةام د» وتقتضى الشركة فيه 
المنافاة الإخلاص » وما لا تقتضيه ويكون تمعاً لا ةن وتفرع عنه غير ما مسأل 


)01 قله « وف ذلك مداخلة لقصد الجباد له تعالى » أقول : قد كره مالك أن 
يكون بشرط من أمير الجيش بأن عرض عل الجباد ويعد بأن يتفل الربع إلى الثدث 
قبل القسم » واعقل فى ذلك بأن القتال حينئذ يكون للدنيا . قال: فلا بحوز مثل هذا 
اتى . وسيشير الشارح الحقق إلى هذا آخراً . وقوله إلىالثلث إشارة إلى ما قاله 
اججبور من أنه لا ينفل الإمام زيادة على الثلث ‏ وخالفهم الشافى وتال : لا يتحدد » 
بل هو راجع إلى ما يراه الإمام . قلت : وكأن مال بخص ذلك بالنى صلى الله عليه 
وآله وسلم وفيه بعد 3 ظ 

(؟) قله هلا يقدح ى:لإخلاص » أقول : يدل له ظاهر قوله تعالى ١‏ ألا 
تقاتلون قوم نكثوا أهانهم وهموا باخراج الرسول وم بده وك أول مرة ) وظاهر 
قوله حكاية عن أضل الكتاب لإ وما لنا أن لا نقاتل فى سبل اقه وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبتائنا 4 وروايات كثيرة دالة على جواز مداخلة غير إعلاء كلة الله لها 
إلا أنه بقال : ما ذكر اه تعالى هذه حا على قتالهم » وقتالهم يحب أن تخلص 


— 04۹ 


وف الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا فى المصالح المتعلقة بالمال أصلا 
وتقديراً على حسب المصلحة , على ما اقتضاه حديث جبيب بن مسلية فى الر بع والثلث ٠‏ 
قان ء الرجعة »لما كانت أشق على الراجعين ؛ وأشد لخوفهم » لان العدو قد كان نذر 
جم لق رسيم » فهر على يقظة من أملهم » اقتضى زبادة التنفيل » و ٠‏ البدأة » ما لم يكن 
فما هذا المعنى : اقتضى نقصه » و نظر الإمام متقيد بالمصلحة لاعلى أن يكون حب 
التشهى . حيت يقال إن النظر للإمام إا يعنى هذاء أعنى أن يفعل ما تقتضيه 
المصاحة › لا أن يفعل على حسب النشهى ظ 


فيه البة . وأغا ما أخرجه أبو داود من حديث أبى هريرة رضى أقّه عنه « أن رجلا 
قال : يا رسول الله » رجل يريد الجباد فى سديل الله وهو يبتغى عرضا من عرض. 
الدنيا؛ فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسام : لا أجر له . فاعظم ذلك الناس 
وقالوا للرجل : عد لرسول الله صل الله عليه وآ له وسلم لعلك لم تفبمه فقال : 
يا رسول الله رجل بريد الج اد فى سبيل الله وهو يبتغى عرضا من عرض الدنا » 
فقال : لا أجر له . فقالو! لارجل : عد لرسول الله صلى الله عليه وآ له وسلر » فقال 
له الثالثة فقال : لا أجر له ء فان فى سنده أبا مكرز قال الذهى : لا يعرف + وليس 
هو بأيوب بن عبد الله بن مكرز » فان هذا رجل آخر قديم من أصعاب أبن مسعود . 
وقد أجمع العلماء على جواز اجمع بين الحج والتجارة واجمع بين إرادتهما ونزل فى ذلك 
قوله تعالى لإ لا جناح عليك أن تبتذوا فضلا من ربكم ) رواه البخارى وأبو داود. 
من حديث أبن عباس » ونحوها قوله تعالى لإ وأخرى تحبونما » فتح من الله ونصر 
قريب ) وأصرح من ذلك قوله تعالى لإ ومن ااناس من يقول ربا تنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) فلا حرج إذا أراد العيد بعبادته من ربه خير الدارين ء 
وإما البيح إذا أراد غير الله أو أراد حب الثناء وكان ذلك داعياً له فى أصل عله » 
وأما من عمل خالصأ ثم بعد ذلك أحب أن يثنى عليه با أخلضه فأظور الاحتالين أله . 
لا بأس بذلك ولا حرج فيه , ويشهد له حديث قيس بن يسر التعلى عند أي دأود 
فإن فيه أن النى صلى الله عليه وآ له و قال « لا بأس أن تؤجر وتحمد» وأوضح. 
من ذلك صلاة الاستخارة وصلاة الحاجة ونو ذلك » قال البييق فى السنن الكبرى :. 


— 08. 


6 س الحديث الثامن عشر : عن أنى موسى - عبد اله بن قيس عن 

النى به قال « من مَل علا الثلاح » تاس ينا ) 

ہل السلاح جوز أن راد به مأ يضاد وضعه › ویکون ذلك كناية عن القتال به . 
وأن يكون حمله ليراد به القتال » ودل على ذلك قرينة قوله عليه السلام «عليناء 
وتم أن راد به ماهو أفوى من هذاء وهو امل للضرب به أى فى حالة القتال: 
والقصد بالسيف للضرب به » وعلى كل حال فهو دليل على كرحم قتال المسلدين» 
وتنليظ الاس فه 1 

وقوله « فليس مناء قد يقتضى ظاهره الخروج عن المسلمين . لآنه إذا حل ء عليناء 
عل أن المراد به الإسلمون 27 » كان قوله , فليس مناء كذلك . وقد ورد مثل هذا » 
فاحتاجو! إلى تأو يله" كقوله عليه السلام « من غش فليس مناء » وقيل فيه : ليس 
1 سميأقه أحاد برك مثل حديث الياب ما لفظظاه : يأل الشيخ ده الاخاد وما أ 
حتمل أنها فيمن لا بنوى بغزوه إلا الدنيا وما يرجع إلى أسابها » وأما من يتف 
الاجر ويرجو أن يصيب غنيمة فلا . ثم ساق بسنده إلى عبد الله بن حوالة صاحب 
زول الله صلى أفه علنه وآ له وسلم قال أن رسول الله صلی الله عليه وآله و 
بعثنا على أقدامنا حول المدينة لغم فقدمنا ولم نغر شيئاء فلدأ رأى رسول الله صلی 
!مه عليه وآ له وسلم الذى بنا من الجبد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الم 
لا كلهم إل فأضعف عنم » ولا تتكابم إلى الناس فم ونوا عاهم ؤيستائروا علهم › 
ولا تتكلهم الى أنفسهم فيعجزوا عنها » ولكن توحد بأرزاقهم » الحديث 


)١(‏ (الحديث الثامن عشر ) قله ٠‏ على أن المراد به المسادون > آقول : أى 
بقوله , علينا » ووليس هنا ء كذلك » أى براد به ليس من المسلبين 

(؟) تله « فاحتاجوا إلى تأويله » أقول : لانه بالغش ملا لامخرج عن الإسلام 
و لصصير ر 0 وكذلك بقتال ال مسلممين 3 (صير 57 بل بأغاً فيۇول عل المستحل. 
أو على أنه يس من كاملى الإسلام ظ 


) لك 0 

مثلنا ‏ أو ايس على طريقتنا » أو ما يشيه ذلك . فاذا كان الظاهر کا ذكرناه » ودل. 
الدايل على عدم الخروج عن الإسلام بذلك » اضطررنا إلى التأويل 

٦‏ - الحديث التاسع عثير : عن أنى مومى رغى الله. عنه قال « سكل 

ل وي ري رر م ص يع ا : 
رسول اله ل عن الرّجل يقاتل تجاعة » ويقائل حميّة » ويقائل رياه 
أى ذلك فى سیل اتو ؟ فقال رسو ل انه بل : :من قال کون كلد الله 

هى الملياء َو فى سيبل أله » 


ق ل الحديث دليل عل کرت الإخلاص 0 ¢ وتصريح بأن القتال للشجاعة 
واحمية والرياء غارج عن ذإك. 
نأما , الرياء © , فهو ضد الإخلاص بذاتهء 0 اجتاعيما » أعى أن 
يكون القتال لاجل اله تعالى » 14 ن بعينه لا جل النأس ” 
وأما- القتال للشجاعة » فحتمل وجوهاً : أحدها أن التعايز داخلا فى 
قصد المقاتل + أى قاتل لأجل إظبار الشجاعة . فيكو ن فيه حذف مضا © 


)١(‏ ( الحديث التاسع عشر ) له « فأما الرياء . أقول : قدمه وإن كان آخر 
الثلاثة فى مقن الحديث لان بحثه غير منتشر الأطراف ٠‏ خلاف أخويه 

(؟) قله ٠‏ لاجل الله الخ . أقول : أى لاجل الله خاصة ولأجل اا 
خاصة ‏ وهذا أحد أقسام الرياء وإلا فقد يكون يتصد الله وإراءة الاس » وقد ٠‏ 
أو تناه فى غير هذا ٠‏ 

(۲) قله « أن يكون التعليل اء أقول : المستفاد من اللام المقدرة فى الشجاءة 
وأخويه لآن كلا منها مفعول لأجله ؛ فان لام التعليل [نما تؤدى هذا المراد . 

)٤(‏ قله « حذف مضاف » أقول : وهو [ظباد » ومنافاته الإخلاصض واضمة. 
إن كان هو المقصود الأصل يدل له كلام السائل ٠‏ 


~~ Q٣ ل‎ 


وهذا لا شك ف منافاته للإخلاص . وثانها : أن يكون ذلك تع ليلا لقتاله من غير 
دخول له فى القصد بالقتال .کا يقال : أعطى لكرمه» ومنع لبخله » وآذى أسوء 
خلقه . وهذا مجرده ءن حمث هو هو لا يجوز أن يكون مادا بالسؤال 9© 2 ولا 
الذم . فان الشجاع ا 0 
ه إظهار الشجاءة » ولا دحل قصل إظبار الشجاعة ف التعليل . وثالثما : أن يكون 
المراد بقولنا ه قاتل للشجاعة » أنه يقائل لكو نه تاعا فقط . وهذا غير المعنى الذى 
:قله . لآن الاحوال ثلاثة : <ال. بقصد بها إظبار الشجاعة » وحال بقصد مها إعلاء 
كلءة الله تعالى » وحال يقاتل فيها لآنه جاع » إلا أنه لم يقصد إعلاء كلب الله تصالى » 
ولا إظبار الجاعة عنه . وهذا بمكن”" . فان الشجاع الذى تد هسه الحرب » وكانت 
طيعته المسارعة إلى القتال يبدأ بالقتال اطبيعته . وقد لا وستحضر أحد الاين » 
ان ا ته تعالى 4 و لاعلاء كلمة الله تعالى : : 
ظ ووز ا أن المع الثانى لا يناففه وجود قصدء فاله يقال ٠:‏ 
قائل لإعلاء كلة الله تعالى 0 . وقاتل الرياء , لآنه جاع . فان الجين مناف 
اقتال » مع كل قصد يفرض . وأما المعنى الثالث فانه ال اا 
الفتال للشجاعة بقيد التجرد عن غيرها ‏ . ومفموم الحديث © يقتضى أنه فى سبيل 


(۱) قله أن يكون مراداً بالسؤال» أقول : فذكره هنا استطراداً من 
"لمق استفاء لما يفيده هذا التركيب 

(۲) قله ٠‏ وهذا مكن > أقول : لا شك أن الثلاثة واضحة : الأول لا يريد 
إلا إظبار شجاعته » والثانى قصد إعلاءكلءة انه وقاتل لاجل أنه ماع فباشرته لاقتال 
"شجاءته وقصده القتال لإعلاء كلمة الله » والثالث ليس له قصد متعبن لا [إظم ار 
يماعته ولا إعلاءكلية الله بل قائل لاما جملنه شجاعته على القتال وجذبته اليه طبيعته 

(؟) E‏ « أوجد فيه الفتال بقد التجرد عن غيرها » أقول : أى عن غير 
اة » فأنث الضمير باعتبار أن القصد هو النة فى معناه 

)4( قله ه ومقهوم الحديث ء أقول: أراد هوم ايم مه واکان مر 
و الحديثك . Sa‏ 


اقه تعالى إذا قائل لكو ن كلة الله هى العايا » وليس فى سبيل الله إِذا لم يقاتل لذلك © 

فعل الوجه الأول تكون فائدته يان أن القتال لهذه الأغراض مانع . وعلى 
ألوجه الاخر :سكون فائدته أن القتال لجل إعلاء كلبة الله تعالى شرظ (©؟ وقد ييا 
ارق بين المعنيين 9 . وقد ذكر نان مفو م الحديث الاشتراط © لكن إذا قانا 
ذلك فلا بجع فى أن نضيق فيه حسف نشترط مقارتته لساعة شروعه ف القتال » بل 
يكون الاس أوسع من هذا . ويكتنى بالقصد العام لتوجبه إلى القتال » وقصده 
بالخروج إلبه لإعلاء كة اه تعالى . ويشهد لهذا الحديث” الصحيم” فى أنه د يكتب 
المجاهد إستنان فرسه (27 وشرما فى اأنهر » من غير قصد إذلك » لماكان القصد الأول 


» ولس ف سييل اته ال أقول : أى لتتكون كلة الله هى العليا‎ ٠ قله‎ )١( 
هذا هو مومه » وقر له د فوا ل الأول دوق الد مث کون فائدته أى فائدة‎ 
ادبت بیان أن لقتال ه شجاعة وحمية ورياء مانع عن أن يكون فى سبيل الله ¢ وقد‎ 
صم الجواب عن السائل بأنه ليس فى سيل اه‎ 

(؟) قوله « وعلى الوجه الآخرء أقول : وهوةوله « ليس فى سبيل اله » إذا م 
يقاتل كذلك تكون فائدة الحديث أن القتال لإعلاءكلة الله شرط فى كونه جمادآ 
فى سدا ل الله » لآنه إذا قاتل لا لإعلا ء کل الله أن تق کته لأسيل أله لاتفاء. کون 
القتال لإعلاء كلة الله فبو دال على أن كونه لاعلاء كلمة الله شرظ لكو نه فى سبيل 
لله » وإذا اتن الشرط انتق المشروط 

(؟) قله « بين المعنيين ‏ أقول : ببنه بما من قوله ومفهوم الحديث إلى هنا 

)٤(‏ قله ٠‏ وقد ذكرنا أن مفوم الحديث الخ » أقول : هذا مفبوم حقيقة ء 
وهو المعنى الثانى الذى بينا إفادته الاشتراط 

زه ه) قله د الحديث الصحيح أقول : أخرجه ا وغيره 

)50 وله « استنان فرسه : أقول : ف العا قو توه الل استن شرفاً 
أو شرفين » استن الفرس يستن إذا عاد لمرحه ونشاطه شوطاً أو شوطين ولاراكي 


48م سد 


إلى الجباد واقعأ ءلم بشترط أن يكون ذلك فى الجرئيات (2 » ولا يعد أن يكون 
بينهما فرق » إلا أن الاقرب عندنا ما ذكر ناه من أنه لا يشترط اقتران القصد بأول 
الفعل ا لخصو ص ء بعد أن يكون القصد ححا فى الجباد لإعلاء كلءة ابه تعالى ©دفماً 
للحرج والمشقة . فان حالة الفزع حالة دهش . وقد تأتى على غفلة . فالتزام 
حضور إلخواطر فى ذلك الوقت حرج ومشقة 

ثم إن الحديث يدل على أن امجاهد فى سيبل الله مؤمن » قاتل لشكون كلة انقه هى 
العليا . والمجاهد لطلب ثواب الله تعالى والنعيم المي مجاهد فى سبمل الله » ويشهد له 
| ضل الصحانى وقد عع رسول اقم ر يقول «١‏ قوموا إلى جنة عرطها السموات 
والارض » فألق القرات الى كن ف يده » وقاتل حى قتل 9 . وظاهر هذا أنه 


عله » ولفظ الحديت فى البخارى د الخيل لثلاثة : فارجل أجر » ولرجل ستر . 
ولرجل وزر . نأما الذى هی له أجر فرجل د بطها فى سبيل الله فأطال لها فى مرج أو 
روضة »فا أصابت ف طيلها ذلك من المرج أو الروضةكانت له حسنات : ولو أنها 
قطمت طلبا فاستنت شرفا أو شرفين كانت أروائها وآثارها نات له : .واو آنا 
مرت بنهر فشر بت منه ول يرد أن يسقيهاكان ذلك حسنات لهء الحديث . المرج بفتتح 
اميم وسكون” الراء خم : موضع السكلا” المطمئن» والروضة الموضع المر تفع » وطيلها 
بكسر الطاء وفتم التحتية ويقال له الطول 7 الحبل الذى تربط به » وقدمنا الاستنان 
)١( ٠‏ قله :م يشترط أن يكون ف الجرئيات » أقوكه: وهو ظاهر الاحاديث 
لمن تتبعبأ ٠‏ 

(۲) قله ٠‏ بأول الفعل الخصوص ا » أقول : وهو مباشرة القتال عند التحام 
کک : ويدل أيضاً ما أخرجه لبتي فى السنن ااسكبرى من حديث معاذ بن 

جبل أنه صلى اله عليه وآله وسل قال « الغرو غزوان : فما من ابتغى وجه اقه وأطاع 

0 وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فان نومه ونيه أجر كله » 
ادبت 


DEDE E رد لسار‎ 


س ]ي — 


قائل لثواب الجنة . والشريءة كارا طاخة بأن الأعمال لا جل الجنة أعمال صصحة ؛ غير 
O‏ اقد ال #حكو وي اللنة زا أعد فيا للماملين ترغساً للناس فى 


أقول :هو عمير بن: امخام . فان فى السيرة الحلية , « آنه صلى الله عليه وآ له وسلر قال : 
قرمو! إلى جنة عرضها السموات E‏ للاتقين ١‏ مال عمير بن الحام : بخ 
يم . فقال رسول الله صل الله عليه وآ له وسل : ل:.خمخ ؟ أى مما تحجب »قال : رجو 
أن أكون من أهلبا » وفى رواية ‏ ما يحملك على قولك يخ بخ ؟ قال : لا والله بارسول 
لله إلا رجاء أن أكون من أهلبا » فأخذ تمرات مل يلوكين ثم قال : والله إن بيت ٠‏ 
إلى أن ۲ كلين إنها لحياة طويلة » فذهب وقائل وهو يقول : 

| بكضنا إلى الله بغير زاد إلا التق وعل الاد 
والصبر ف الله عل الجهاد وكل زأد عرضة النفاد 
غير التق وبر والرشاد 
وقاتل حى قتل ٠‏ | 
)١ (‏ قله د أعمال صحيحة غير معلولة » أقول : لا ربب فى ذلك » واعل أنه 
تعرض الحقتق لم ألة فيا جدال بين فريقين : الأول الخالفون له قالو! : أرفع 
الدرجات أن لا تعيد اه خوفا من عقابه ولا طمعاً فى ثوابه : قالوا : فان هذا 
ش واقف مع غرضه وحظ نفسه » والحبة تنافى هذا . فان الحب لاحظ له مع مبوبه 
5 رقوفه مع <ظه علة فى حبته » وإن طمعه فى الثواب تطلع على أ نه يستحق على عله 
أجره » ف هذا إثبات تطلعه إلى أجر وإحسان ظنه بعمله؛ إذ تطلعه إلى الآجر به 
وخوفه من العقاب خصومة للنفس » فانه لا بزال عخاصمما إذا غالفت ويقول : أما 
تخافين النار وعذاءها وما أعد الله لاهلبا ؟ فلا تزال الخصوءة اذلك بينه وبين نفسه . 
ومن وجه آخر أيضاً آنه كالخاصم عن نفسه والمداقع عنها لخصمه الذى يريد هلکه , 
وهوعين الاهتام بالنفس والالتفات إلى حظوظ,ا مخاعمة عنما واستدعاء لها ما تلذ به 
ولا بخلصه من. هذه الخاصمة وذلك الاستشراف إلا تجريد القام بالآمر والنبى من 
كل علة » بل يقوم به تعظيا للآمر الناهى ‏ وأنه آهل لان يعبد وتعظم حرماته ولو 


— 01 لد 
العمل » و محال أن يرهم لمعمل للثواب . ويكون ذلك معلولا مدخولا . اليم إلا 
٠.‏ 7 ب ۰ - . ٠٠١‏ ت 5 5 5 
أن دعن أن غير هذا العام أعلى منه » فبذا ون قا فيه ان ك3 لوك َل 


م علق ج ولا بارا 3 o‏ حدق العادة 7 والتعظيم والاجلال إذاته ٤‏ ف 1 0 
الإسرائيلى : أو م اخلق هو بار ا اما كنت ت أهلا أن أعيد ؟ ومنه قول القَائل 
ھی البعث م تاا رمله وجا”ه السار م تضرم 


1 00 0 
ا لأس من اتو اچیب سس خسنت 


قالنة 5 الركة تعمد م انه ا أن 


| عقو 


Tê‏ ابا ١ : 1 Ce‏ 8 ع 
عاد : واجات 2 خالئهم پا نے چ ال لاء وار مل والصديهين 0 و دعام 


5 تعالى و ناء الله عام عم er‏ جون رحته و افون عدا اوه فائی عنهم يذلاك 
قال بآ > در الآخرة وير جو رحمة ربه > وقال فى زكر يا وامراً تقدم دکره هش 
ا الانباء کا قاله نة التفسير ان الضمير عائد إلى الكل لإ انهم كانوأ يدعو ننا 
رغباً ورها» أ ای رغنأ فا عند لله ورهاً من عذابه . وجعل ها 7 Oe‏ 
دعاءه وأصلم له زوجته ووهب له الولد » وأئٍ نى عل عباده الذين بةولون 1 
اصرف عنا عذاب جہنم إن عذايهاكان غراماً اا مستقرآ ومقاما ) وأخبر 
تعالى أنهم توصلوأ اليه بامانهم أن ينجبهم لا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذئوء: | وقاعتاب 
انار ) فجعلو! أعظم وسائلهم اليه وسبلة الان أن ينجهم من النار » وأخير أن 
ا متفكرين فى خلق السموات والآارض واختلاف الليل والهار الذا كرين له تعانى 
قبامأ وقعوداً وعلى جنوبهم يقولون لإا ربا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فتنا عذاب 
النار ) وبقولون ١‏ ولا تخزنا يوم القيامة € والقرآن علوء بهذا , قال 
خلا ل الله ر وأجعل e‏ ۽ وقال ل ولا تاز بوم بعثون 2 ومن 
الخرى دخول النار کا قال تعالى ار رتا إنك من تدخا ل النار فقد أخز ته € وناهيك 
کک دعا لخاد ات ( فار للذين تابوا واتبعوا ا 
عام رين | وأدخلهم جنات عدن الى وعدتهم 4 والاحاديث ا 


1 


— “ياج © — 


فاذا ثبت هذا وأن الإتائل لواب اقه ولاجنة مقاتل فى سبيل الله تعالى » فالواجب 
أن يقال أحد الاين : إما أن يضاف إلى هذا المقصود ‏ أعنى القتال لإعلاء كلة 
أنه تعالى ‏ مأ هر مثله : أو ما بلازمه ٠‏ كالقتال لواب الله تعالى © . وإما أن يقال : 
ن المقصود بالكلام وسياقه بيان أن هذه المقاصد منافية للقشسال فى سبيل اله فان 
سال إما وفع عن القتال هذه المقاصد . وطلب بيان أنها فى سبيل الله آم لا ؟ عفرج . 
الجواب عن قصد السؤال . اعد بيان منافأة هذه المفقاصد للجباد ق سيل الله هو بيان 
أن هذا القتال لإعلاءكلة الله تعالى هو قتال فى سبيل الله , لا على أن ١‏ سيبل الله » 
تحصر :ون لا کون غيره فى سیل الله عا لا نای ا كالقتال لطلب 
اثواب . واه أعل 


طافحة بذ ٠‏ ومئة جد ايك سل م الانضارى , أما إلى أسأل الله الجدة 0 به من 
قار لا أحسن دندتتك ولا دندئة معاذ . فقال صل ألله عليه وآ له وسل : اوا 
حرذا ندندن » ومنه حديث « من قال سبحان الله وتحمدة غرست له تخلة فى الجنة . 
ومن کا ضلا عل عرى كاه ات من حلل اند #والاغادنت هذا عرلا يوق 2 
ا ی الله ورسوله حرضان العباد على عمل معلول ناقص ويدع المطلب العالى الخالى 
عن الشوائب لا حرضمم عليه ؟ قالوا وإذا خلا العامل عن ملاحظة الجنة والنار فقرت ٠‏ 
عز مته وضعفت همده : ومن کان أشد طلا للجنة وغملالماكان الراعث له أقوى وأهمة 
| أشد والسعى أم . وهذا أس معلوم بالذوق » قالوا : ولو لم يكن هذا مطلوباً للشارع 
لأ وصف انه وزيا لم وعرضها علبهم كل ذلك تشويقاً الها وحثاأ لم على السعئ ظ 
ها سدا ؛ قالو! : وقد قال له تعالى ب والته يدعو إلى دار السلام ) وهذا حث على 
إجابة هذه الدعوة والمبادرة لما والمسارعة فى الإجابة . وهذه أدلة ناهضة على أن ' 
عبادته غال و عاء و ف عقايه .أفضل العبادأات . و به تعرف أن قول الشارح 
١‏ اللهم إلا أن بدعى غير هذا المقام أعل منه » غير مسل ء وعبارة الشارح قاضية بان 
مهو الدعرى 2 غأية انيعد 


| ) قله «كاأقتال اطلب الثراب» فول هذا التحقيق » بل القتال لإعلاء 


س اړژ{ -ا 


وأما الةتال حمية : فاخية من فمل القلوب . فلا بقتضى ذلك إلا أن يكون مقصو د 
الفاعل ! إما مطاقاً , وإما اق مراد الحديت. ودلالة الاق اوخكد كرون قاذ فى 
القتال فى سبل الله تعالى » إما لانصرافه إلى هذ! الغرض وخروجه عن القتال لاعلاء 
كلة الله ٠‏ وإما لمشاركته المشاركة القادحة فى الإخلاص 

ومعلوم أن المراد بالمية اة لغير دين الله 47 . وذا يظبر لك عنف. 
الظاهرية ” فى مواضع كثيرة . ويقبين أن الكلام يستدل على المراد منه بقرائنه. 
وسباقه » ودلالة الدليل الخارج على المراد منه وغير ذلك 

فان قلت : فاذا حملت قوله ه قاتل للشجاعة » أى لإظرار الشجاعة » فا الفائدة بعد 
ذلك فى قرم , « يقائتل رياء.؟ 

قلت عند نا بالرياء إظبار قصده للرغبة فى زاب اته تعال » والمسارعة 
للقر بات » و بذل النفس فى مرضاة الله تعالى . والمقاتل لإظبار ااشجاعة مقاتل لغرض 
دتئيرى . وهو تحصيل المدة والثناء من الناس عليه بالشجاعة . والمقصدارى 
حتلفان ‏ . ألا ترى أن العرب فى جاهليتها كانت تقأتل للحمية ؛ وإظبار اا 


عليه سياقه إلا بيان أن هذه المقاصد منافية لقتال فى سبيل الله . 

)١(‏ قله اخبة لغير دين الله » أقول : أما لدين !لله فبى مرادة بل لا بد منها 

فى إمضاء أحكام الله بل إسلام حمزة رضى الله عنه عم رسول الله صلی الله عليه وآ له 
وسلم وأسد الله كان حية ۰ 

(۴ ) 5 له « ضهف الظاهرية » أقول : أى ضعف فو بالظواهر من دون 
ملاحظة ساق ولا سباق » ولا شك أنهما من الاعوان عل إفادة ا مراد کا قدم الشارح 
التوصة بذلك مراراً 

ا ل رك وأن اه إثلائة الأمور 
المذكورة متغايرة قصداً ١‏ 


۵44 س 


وا يكن لا قصد فالمراءاة بإظبار الرغبة فى ثواب الله مال وار الآخرة ؟ فافترق 
ان 
وكذلك أيضاً الدتال لاحمية عذالف للفتال شجاعة والقتال للرياء : لان الأول : 
1 اطنب امحمدة خلق الشجاعة وصنمم اء وأنها قا٤ة‏ بالمقائل » وة له . والقتال 
للحمية قد لا يكون كذلك . وقد يقائل الجران حمية 0 و رمه 0 
أعاك لا بطل » وات أ عم 


qe 


كناب العتى * 


yy‏ : عن عبد الله بن عمر رضى الله عبنم: : أن 
رسرل الله ب له قال « من أَعدَىَ شر کا له فى بء كان 21 مال E‏ 


ء عرو ا ر رک 


المد i‏ عله هة م دل زە 2 e‏ ¢ وعتق عليه العيْد ¢ 


ا عق مته ما عتق » 


کلام عليه من وجوه" : ٠‏ 

الأول صيغة « من » لأعموم » فتقتضى-دخو ل أصناف المعتقين قین © فى الك 

١ (٠‏ ) (كتاب العتق ) أقول : بكسر الموملة : إزال املك ۰ يقال تق عتتا کد 
أوله وبفتم وعتنانا وعتاقة. , قال الاز زهرى : هو مشتق من قوم 'عتق الفرس إذا 
و ع رخ إذاطار, لآنآر فيق علض بالق ويزعب ی غا . وحديفته 
إسقاظ الملك عن الآدى ت لل ننه » ترج بالآدى الطير والهاءم فلا يصح إعتافما 
95 لى الأصح . E‏ ؛ ويشهد له ما روى أبو نعيم عن أبى الدرداء أنه 
کان يشترم ى العصافيز من ع 

(r)‏ لَه م ۽ عليه من وجوه » أقرل : دک ر امحقق اثنين وثلاثين وجا 
ا أن هنبا وجوهاً فروعة غالية عن أ الدلل ل النامض 

() اله ٠‏ العتين » أفول : جمع ممتق اسم فاعل وعدا اسوم اخصوص 
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المذكور ؛ ومنهم المريض »؛ وقد اختلف فى ذلك : فالشافعية يرون أنه إن خرج من. 
اتات جميع العبد ”قوم عليه نصيب الشريك , وعتق عليه . لان تصرف المريض فى 
ثه كتصرف الصحيم فى كله ”© , ونقل أحمد أنه لا يوم فى حال 2 
قاضى الماعة أبو الولد بن رشد المالك عن ان الماجشون من المالكاة فمن أ 
Sl E‏ 
NE EEN‏ 
وحده » والعموم کا ذ کر ا به يقتضى التقوحم » وتخصيصه با حتمله الللك مأخوذ من. 
الدليل الدال على اختصاص تصرف المريض بالتبرعات ف الثلث 

اثانى : العموم يدخل فيه المسل والكافر . وللمالكية تصرف ف ذلك » فان كأن. 
3 ا اد ا 1 اموا باتتقويم > وإن كانا مسلمين والعبد كافراً فالتةوم 

و إن كان أحدهما مسلا والآخر كافراً فان أعتق الم كثمئل عليه كان العبد لا 
أو ذمياً . وإن أعتق الكافر فقد اختلفوا فى التقوي على. ثلالة مذاهب : الإثيات » 
والنق » والتفريق بين أن يكون العبد مسالياً فيلزم التقوم » و بن أن يكون فیا فا 
بازم . وإن كاناكافرين والعيد مسلءاً فروايتان . وللحنابلة أيضأ وجبان فا إذا أ 
ابكار تصية امن سم - وهو موسر - هل بسر ی إلى بأفيه ؟ 


لاتاق لاي من انون وف امعد دنه اوق ولد رع 


كاقل e‏ »قول اا سین جع ب الل ولان 
الشارع لم بحعل للمريض إلا ثلث اله لك 


(0) قله « إن صم ون لم يصح › اول : أى تعافى من مرضه » والظاهر أ أنه 
هذا! تفاق : لان الشافعية قدت المر ض عرض الموت » والشارح أطلقه هنأ | 

)۳( قله «على حال» أقول : كأنه بويد لي ٠‏ 
وهوقول. الشافعية ش 


س 1 - 


وهذا التفصل الذى ذكرناه يقتضى تخصيص صور من هذه العمومات . أحدها : 
إذا كان المي ع كفاراً ؛ وسبيه ما دل عندهم على عدم التدرض للكفار فى خصوص 
الاحكام الفرعية » وثانها إذا كان المعتق هو الكافر » على مذهب من يرى أن 
لا تقوم » أو لا تقويم إذا كان العبد كافراً ) 0 

فأما الاول : فيرى أن ن الحسكوم عليه بالتقوے هو الكافر . ولا ازام له إأحكام 
فروع الإسلام . وأما الثانى : فيرى أن التقويم إذا كان العبد مسلا لتعلق حق العتق 
بالمسل . و ثالتها : إذا كانا كافرين : والعيد 0 قول . ويه ما ذكرناه من تعلق 
حى المسل بالعتق | 

واعل أن هذه التخصيصات : إن أخذت من تاعدة كلة لا مستند فها إلى نص 
سن ,ماج إل الانقان غ قات تلكا ا و لامر 
معين , فلا بد مر اوت ا العموم ٠‏ ووجه اج نع اجا أو 
اتعارض . 

الثالث : إذا أعتق أحداهما نصيه » ونصيبة شربكه مرهون ء فى السرإية إلى 
نصيب الشريك اختلاف لاصحاب الشافعى (2 . وظاهر العموم يقتضى الاسوية بين 
المرهون وغيره . ولكنه ظاهر ليس بالشديد القوة طح عن العو المقصود 
بالكلام , لآن المقصود إثيات السراية إلى نصيب الشريك على المعتق من حيث هو 
كذالك › ٠‏ لا مع قيام المانم | 

والالف ظاهر السوم يدعى قيام امانع من السرايةء وهو إبطال حق المرتمن . 
Sas‏ 


)١(‏ قله , اختلاف لاحاب الشافى > أقول : الأصح فى الرهن ومثله المناية 
مع السراية.لآن فما إبطال حق المرتهن والمجنى عله » وقد أشار الشارح إلى هذا فى 
| ارهن » وقد أشار إلى جوابه بأن العتق قد قوى عل علي الاك ولي 
الع ال ا الي ن أقوى 


لس p0‏ سه 


فى العين با ا القبمة فان يقوى عل ا سال حق المرتين كذلك 0 00 
3 فى الماع عسل > اللفظط العام عله 


؟ م ؟ 
أ 


الراب 1ك عمف! و اا ليه > فيه من البحث ما قدمناه ھر 2 
الءموم والتخصص اله عدم المانع ls‏ لع هبنا ضانة الكتابة عن الإبطال 5 
وهنا زيادة أم آخر . وهو أن يحكون إفظ ١‏ العبد » عند الإطلاق متناولا 
لا يلزم منه تناول لفظ ٠‏ العيد » له عند الإطلاق . فان ذإك حك لفظلى يؤخذ من غلبة 
استعال الانظ . وقد لا يغلب الاستعال» وتكون أحكام ارق ثأبتة . وهذا المقام إعا 
الهم + ودراح هل أاأشخصم موادا لبط اول لق ادر قرب 1 


ر او“ 


0 إذا أعتق نصيبة » ونصيب شريكة هد بر ١‏ فيه مأ تقدم من البحث 
! ول اللفظ هينا أفوى 2 من الکاتب . لدأ کان الاصح من e‏ 3 أشافعى عي 
تابه أنه :وم عليه نصيب اأشريك . والمانع هنا a‏ 


0 
سسلم ف 


انام أعتق ته سو رة نت الانددف نصیب شريكد منها ..فالمانم . 
من إعمال الوم هرما | أقوىما تقدم e‏ اسر أيه نتضمن نقل الملك .وم ألو إن 
۷ر ai‏ لالملك من ملك إلى ملك عند من بمنع من بيعهأ » > وهذأ أصح وجه الشافمية 


)١(‏ قله « وهو أن يكون لفظ العبد عند الإطلاق » أقول : فيدخل فى لفظ 
الحديث لا يقال له له أحكام الرق عا بق عليه درم فيدخل نحت لفظ المد »> لآنا تقول 
أجاب أأشارح عن هذا بقوله ولايكولبوت أحكام الرق عليه » وذلك كت بأدة 
شرعية خارجة عن مفبوم كونه عدا . 

(؟) قله ٠‏ وتناول اللفظ ههنا أقوى » أقول ال لن للدي اعد 
لا فرج عن الرقية ؛ وإعا وعد با خروج منها ٠‏ 

(؟) قله د من قرية مہد سما » أقول : E‏ 


لاجمو لد 


ومن مجرى عل العمرم بلغى هذا الماقع بأن الإعتاق رسرايته كالإانلاف > رإتلاف 
أم الولد يوجب القيمة ‏ ويكون النقو م سبيله سيل غرامة المتافات . وذلك يقتضى 


التخصيص بصدور أمى يجعله إتلاقا 
ا ا شوك لاون و 58 ا قا 8 
المأذون فيه » ا لو قال لشريكه : أعتق نصيبك 


الثأمن : قوله عليه السلام ٠‏ أعتق » يقتضى صدور العتق منه , واختياره له . 
فيئيت الک خيث كان مختارا » رينتق حيث لا اختیار 00 > إمأ من حيث لمفهوم , 
وأما لان السر ايه على خلاف القياس فتختص مورد النص > وإما لانداء معنى 
ا ي ا بالاختار . وهو أن التو جم سبيله سديل غر امه ا 
وذاك بقتضى التخصيص بصدور أم عله 53 

وهبنا ثلاث مراتب : مريية لا إشكال ف وقوع الاختيدار فها. ومرتة 
لا إشكال فى عدم الاختيار فأ . ومر تة مترددة بننهما 

أما المرتية الاولى : فإصدار الصيغة المقتضية التق بنفسها . ولا شلك فى دخو لها 
ف هدلول الحديث 

وأما المرئية الثانية ء فتالها. ما إذا ورث بعض قر به » فعتق عليه ذلك البعض » 
قلا سراية ولا تفريم عند الشافمية . ونص عليه أيضأ بعض مصئق متأخرى المالكة 
والهنضة ؛ أعدم الاختيار فى العتق وسيه معا . وعن أحمد : رواية أنه يعتق عليه 
نصيب-الشريك . إذا كان موسراً . ومن أمثلته : أن يعجر المكاتب نفسه بعد أن 


)١(‏ قله ٠‏ وبتتق حيث لااختيار » أقول : جمل الاتتفاء ممللا باحدى علل 
ثلاث : إما بالمفورم » أر بأن السراية على خلاف القياس إذ هى تصرف ف ملك الغير 
هشر على مورد ألنص 5 وا لابداء معنى ايب يستطى التخصيص بالاختيار 0 
وكأنه أراد به و ان ماله إلا وهو مختار 
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اشترى شقصاً يمتق على سيده » فان الملك والعتق حصل بعد اختار السيد » فبو 
کالإرٹ ظ 
وأما المرتبة الثالثة الوسطى : فى ما إذا وجد سبب العتق باختياره . وهذا أيضآ 
تختلف رتبه » فنه ما يقوى فيه تنزيل مماشرة السبب منزلة مباشرة المسبب » كقوله 
لبعض قرببه فى بيع أو هبة أو وصية . وقد نزله الشافعية منزلة المباشر . وقذ نص عليه 
أيضأ بعض المالكية فى الشراء والية . وينض أن يكون من ذلك : مثيله بعبده , 
عند من برى العتق بالمثلة » وهو مالك وأحد (© . ومنه ما يضعف عن هذا .وهو 
تعجيز السيد المكاتب » بعد أن اشترى شةصا من يعتق على سيده » فاتقل إليه الاك 
بالتعجيز الذى هو سبب العتق » فانه لما اختارمكان كاختباره لسبب العتق بالشراء 
وغيره . وفيه اختلاف اللاحاب الشافعى 
ووجه ضعف هذا عن الأول أنه ل يقصد القلك » ونما قصد التعجيز . وقد 
حصل الماك فه عمناً , إلا أن هذا ضعيف . والآول أقوى 
التاسع : الحديث يقتضى الاختبار فى العتق . وقد نالوا منزلته : الاختيار فى ٠‏ 
سبب العتق على الوجه الذى قدمناه . ولا يدخل تحته اختار ما يوجب الك عده 
العتق . ففرق بین اختياره ما وجب العتق فى نفس الأمر » وبين اختياره ما يوجبه 
ظاهراً 
فع هذا إذا قال أحد الد ا قد اقل سكا رها مسرا 
عند هذا القول م اث شترى أحدهما نميب صاحه › اه مم بتق نميب الشترى . 
مؤاخخذة للشترى بإقراره . وهل يسرى إلى نصيه ؟ مقتضى ما قررناه : : أن 


)۱( قله « وهو مالك وأحمد » أقول : فانهما شولان من مثل نعسد » عمق 
عليه“ واستوفينا الآدلة نفباً و اتا فى حاشة ضوء اانهار 


١ (‏ ) قلت : واحتج الإمامان مالك وأحد لقو ها تحديث « من مثل بعبده عتق عليه > 
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ذلا نري اه متها ووس الشو اق ىلام ةي[ ات نا ون 
الحم به ظاهرآ 
وقال إعض الفقهاء من الحنابلة : يعتق جميمه . وهو ضعيف ٠‏ 
العاشر : الظاهر أن المراد بالعتق عتق التنجيز . وأجرى الفقباء مجراء : العلل ' 
بالصفة » مع وجود الصفة . وأما العتق إلى أجل فاختلف المالكية فيه . فالنةول عن 
مالك وابن القاسم : أنه غو گم ع عايه الآن . فحتو تى إلى أجل . وقال سحنون : إن شاء 
المنمسك قوم الساعة » فكان جميعه حرا إلى سنة مثلا » وإن شاء عاك واس 
له ببعه قبل السنة ؛ إلا من شري . وإذا نمت ااسنة قوم على مبتدئ” التق عند 
اتقوم ٠‏ ) 
الحادى عشر : « الشركء فى الاصل هو ٠صدر‏ لا قبل الق . وأطلق 
متعلقه » وهو المشترك . ومع هذا لا بد من [ضمار , تقديره « جزء مشترك › 
ما يقارب ذلك . لآن المشترك فى الةيقه فته فر جة البو أر الجن الل يننا لد ذا 
أفرد بالتعيين , كاليد والرجل مثلا . وأما النصيب المشاع © : فلا اشتراك فيه 
الثانى عشر : يقتضى الحديث أن لا يفرق فى الجزء المعتق بين القليل والكثير , 
لاجل اتدكير الواقع فى سياق الشرط 
الثالث عشر : إذا أعتق عضوآً معينا كاليد والرجل 20 اة ا رك 
الحم المذكور فيه . وخلاف أن حنيفة فى الطلاق جار ههنا . وتناول اللفظ هذء. 


الصورة أقوى من تناوله للجزء e‏ . لآن الجزء الذى أفرد بالحد 
مشترك حقيقة 


)١(‏ قله وأما النصيب المشاع » أقول :کان یق بدض عبده» وفيه خلاف 
للشافصة 

:3ه وال رل رک كل الت انآ اعدا 
داود والنساقى عن أنى البح عن أبيه أن رجلا سأله عمن قال لخادمه : فر جك حر 
قال : هى حرة . قال ابن حزم ولا يعرف له مخالف فى الصحابة رضى الله عنهم 


— ۵00٦ د‎ 


الرابع عشر : يقتضى أن يكون المعتق جزءاً من المشترك . فيتصدى النظر فما 
إذا أعتق الجنين هل عرف اا 

الخامن عثر : قوله مَل , ! له » يقتضى أن بكرن التق منه مصادماً لنصييه ؛ 
کقوله ا د . فعلى هذأ لو قال : Al‏ أصيب ر 
بور ف أصييه » ولا قى نصيب الشربيك عن المذهمين . هلو قال للعيد الذى علاك أصفه 
« نصفك حر ء أو أعتقت نصفك ؛ فيل تحمل عن النصف اشن ام عمل عل 
النصف شام ؟ فيه اختلاف لا عاب الشافعى 06 حال فقد عتق ”'؟ إما كل 
نصيبه : ر إعضه » فهو دآخل تحت الحديث ش 

السادس عشر : هذه الرواية تقتضى ثبوت هذا الك فى العبد » والامة مثله*؟؟. 
وهو بالنسة إلى هذا اللفظ قياس فى معى الأصل الذى لا ينينى أن ن یسکره منصف . 
غير أنه قد ورد ما يقتضى دخول الآمة فى اللفظ » فاجم اختنفوا ف الرواية فال 


(1) قله ٠‏ وعلى كل حال الخ » أقول : قالوا إذا قال نصفك حر وكان لك 
تفه قبل e‏ النصف مشاعا فعتق ابع 3 يسرى إلى 
دع إخرفقط إن كان معسراً أ أو إلى اجبع إن كان موسر ا ؟ وجبان (' 

(؟) قله » بوت الحم ف العبد والامة » أقول : وقال إسحق بن رأهويه : إن 
هذا الك يختص بالذكور ؛ وأدعى ابن حزم أن لفظ العبد فى اللغة يشمل الامة وفيه 
نظر » ولعله أراد المماوك . وقال القرطى GT‏ 0 
وضعه : والآمة أ م لمؤنثه بغير لفظه » ولذا! قال أسحق : إن هذا! لحك عص 
باأذكر » وغاافه الور فز يفرقوا فى الحم بين الذكر والانث . إما لان لفظ المد 
راد بك الجنس كقوله تمالى لإ إلا ١‏ , رسيي معز ادر والآاتى 
لاء وإبا عل طريق الإلاق لدم افارق 


ز )قلت : هما روايتان عن أحد , والمذهب إن كان موسراً عنق عليه جيعه : و إلا 
عق مله ما أعتق زفاتا لمالك : وتال أبو حنيفة : لاعتتق ولا سراءة 


عدا لاوم سب 


ا 


بای ا عن فا بن عمر رضى لته عنهما , فى ملوك » . وكذلك 
جاء فى روآية أيوب عن نافع , وأما عيد لقه عن نافع فاختلفوا عليه دول أسادة 
وأين "مير عنه ه فى ملوك »م فى رواية القعنى عن مالك , وف رواية بشر بن المفضل 
عن عبميد الله لخدو وق تسو N‏ وجأء فهو الو م 
ذلك فى روأية مومى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر « أنه کان ری فى العيد وألادة. 
00 سن أأشركاء » فيعتق أحدهما نصييه منه › تقول : قد وجب عليه عتقه كله » وق 
آخر الحديث ١‏ خير يخبر بذلك ابن عمر عن الى لز » وكذ لك جاء فى رواية صخر بن 
جويرية عن نافع ه بذ كر العيد والامة , قري غا ذك ناه من رواية مومو وق اة 
e‏ 
لسابع عشر : : قوله يلت « وكان له مال TT‏ 

ذلك eT‏ محرت ب ل أن 
يكون للحال . فيكون الام كذلك © 

اهن عدر : قوله وبل « د له مال » خرج عنه من لامال له » ويه قال ااشافعية فا 

إذا أوصى أحد الشريكين بإعتاق نصيبه بعد موته » «أعتق بعد موته ¡ فلا سسراية »› 
وإن خرج كله من الثلث . لآن المال ينتقل بالموت إلى الوارث » وبق الميت لا مال 
له . ولا تقوم على من لا ,لاك شيئاً وقت نفوذ العتق فى نصبيه . وحكذلك لو کان 
يلك كل العيد فأودى بعتق جزء منه . فأعتق لم يسر . وكذلك لو در أحد 
الشريكين نصيه . فقال : [ذا مت قاصيى منك حر . وکل هذا جار على ما ذكر ناه 
عند من قال به . وظاهر المذهب عند المألكة فيمن قال : : إذاءت ققصيى منك حر : 
أنه لايسرى » وقيل : إنه يقوام فى لله . و جعله جعله: مسرأ يع الموت 


)١(‏ قله وف بعض هذه الروايات عموم , أقول :هو لفظ ملوك فاته يتسملبا 
(؟) قله e‏ اول OE‏ رو 
۾ كان له مال » سوا كان بالواو أو بالفاء دال على أنه قن تك له الال قبل عق لما 
تدل عليه « كان » وكذلك قواه فى الرواية الاخرى الأئية فى ااشرح ١‏ نان كان 


— 00 - 


التاسع عشر : أطلق ٠‏ القن » فى هذه الرواية ؛ والمراد القيمة . فان ‏ الأ 
نا أشتر بت به العين . وما يلزم بالقيمة لا بالمن . وقد تبين المراد فى رواية بشر بن 
المفضل عن عبيد الله , ما يلغ ينه » شو عاكاننة عذلن ول وراة ا 
عن شال ع ع اكه قاع ان ون الج اع أحدهما نصيه ٠‏ فانكان موسراً فانه 
يقوم عليه بأعبى القيمة ‏ أو قال قيمة ‏ لا وكس ولا “شطط 22 وفى رواية أبوب 
من كان له من المال ما | إبلغ نه بقيمة العدل » وف رواية موسى ١‏ يام وءاله قيمة 
العدل » » وفى هذا ما ين أن المراد بالمن القيمة 

العشرون : قرله يكم + وما يبلغ ن ابد ت تي ادك فال يل ن ى 
اميد , فاذ ١‏ كان امال لا بلغ كال القيمة »و الكن يه ان النصيب » فق السرا 
وجبان اعاب ؛ الشافعى 0 . فيمكن أن ¿ إستدل به من لا برى السراية مفموم هذا 
اللفظ . ويؤيده بأن فى السراية تتعرضاً لاك الشر يك عليه . وأ لصح عندم السراية 
إلى القدر الذى عو موسر به » #صيلا للحرية بمدر الإمكان » والمفهوم فى مثل هذا 
ضفب 

الحادى والعشرون : إذا ملك ما يبلغ كال القيمة إلا أن عليه ديناً يساوى ذلك 
3 يزيد عليه فل رشبت الك فى السراية والتقويم ؟ فيه الخلاف الذى فى منع لين 
الزكاة . ووجه الشبه بنهما اشترا كهدأ فى کونہما حقاً قه , مع أن فهما حقاً للآدى . 
ومكن أن ستدل ,الخدت من لا برى الدين {ila‏ هبنا ء أخذاً بالظاهر . ومن برى 
+لدين ماانماً خصص هذه أأصورة بالمانع الذى يقيمه فها خصمه . والمالكية على 
أصلبم فى أن من عليه دين بقدر ماله فبو معسر 


مسرأء تدل على وت الايسار ولا دأذلة لها على أزقطاعه 


: قله « لاوكس » أقول : بت الو أو وسكون | اكاف ثم مهملة :لا تقص‎ )١( 
ا ل ل‎ 


اشافى 03 ل : الاصمم ا سمرأية 3 


صدا ا 


) ۲ ( وله 5 ۳ السرابة وجمان ضحد 
وهو هذهب مالك 


— 00۹ 


الثاتى والعشرون : يقتضى الخبر أنه مهما كان المعتق ما بى بقيمة نصيب شر بك 
فقو“ م عليه » وإن لم بملك غيره . هذا الظاهر . والشافعية أخرجوا قوت بومه, 
وقوت من تلزمه نفةته » ودسشت ثوب » وسكنى يوم . والمالكية اختلفوا فقيل : 
باعتبأر قوت الأيام » وكسوة ظبره :ا فى الديون ااتى عليه » ويباع منزله الذى يسكن 
فه ورشوائر ببته . وقال آهب منهم : إعا ”.ترك ما بواريه لصلاته 

ألثالك والعشرون : اختلف العلياء فى وقت حصول الحتق عند وجود شرائط 
اإدسراية إلى م وللشافى ثلاثة أقو وال : أحدها ‏ وهو الاصح عند أعصابه - 


Aor? BF 


أنه محصل يله س الإعتاق » وهى روأية عن مالك . الى :أ e‏ لا الك 
أدى نصيب الشريك . وهذا ظاهر مذهب مالك . الشالثك ا أدى 
القيمة بان حصول العتق من وقت الإعتاق » وإلا بان أنه لم يق . وألفاظ الحديثك 
الد كن ر تة "أ علد الروأة فق بعضمأ قوة لمذهب مالك 1 بعضها ظيرر ٠‏ 
مدهب الشافعى » وفى بعضها احتمال متقارب 


وألفاظ هذه الرواية تشعر ا ا! مالك ؛ وقد E‏ لتت 


١‏ ) قله ١‏ إلى الباق »فول : لا فى حصته » فأنه ينفذ عند إبقا عه اتفاتا 

(؟) قله « وألفاظ الحديث المذكور مختلفة » أقول : فيسبب اختلافها وقح 
الاحتلاف إلى الثلاثة الاقو ال » وقد ذكر احق مستندكل قول کا ستراه » واستدل 
الشافعية بقوله صلى الله عليه وآ له وسلم « ليس ته شريك » وبنفس اللفظ صار قه » 
فلو بقينا ملك الشربك لائبتنا الشركة . فعلى هذا يصير حكمه فى الحال حك الأحرار فى ' 
اأشهادة والإرث والجناية والحد وغيره » وهل تحصل الخحرية دفعة وأحدة ؟ وما + 
وجمان : قال الإمام ينتقل الملك ثم يعتق » وقيل بحصلان معأ والمشمور الأول ؛ وباق 
للشارح تقرير الاستدلال للشافعية بحديث الكتاب فى الو جه الرا بع والعشرين 

(*) قله ه تشعر ما قاله مالك »قول : لانه قال قوم عليه قيمة عدل » فأعطى 
شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » فظاهره أنه لا يعتق عليه الحصة إلا إذا أعطى 
نصيب الشر بك ا 


ست 0)٠١‏ س 


لانہا تقتضی تر تیب التتمو-م 200 عل | لى عتق النصيب » وتعقب الاإعطاء وع اباق 


للنقويم © . فهذا ااترتيب بين الإعطاء وعتق الباق للتقويم 
فالتقو م إما أن بكرن a‏ إل وت ق ارد أن إل توق ل 
والثانى بأطل لآن عتق النصيب الاق - على قول السراية ‏ بنفس إعتاق الأول © , 
إما مع [عتاق الأول أو عقيبه . فالتقويم إن أريد به الآمى الذى يقوتم به الحا 
والمقوم فهو متأخر فى الو جود عن عتق النصيب والسراءة ممأ ©“ . فلا يكون عق 
نصيب الشريك متا عل لي التقو م فى الو جود 29 , e‏ 
وإن أديد بالتقو م وجوب التَهُويم مع ما فيه من الجاز , فالغو م بهذا اتف 
مع العتق الأول يتقدم على الإعطاء "© وعتص الباق » فلا بكون عم الاق أ 


)١(‏ قله ما تقتضى ترتيب التقو. م الخ أقول : أى رواية اتاب تر تي ظ 
التقوم على تق النصيب » » أى نصيب المعتق وهو مالك الشرك 

)١(‏ قله د وعتق الاق للنقوم » أقول : وذلك لانه قال قوم عليه فأعض 
شركاءه ه حصصهم وعتق عليه العيد ٠‏ : 

(؟) قله « بنفس اعتاق الأول » أقول : أى ما ملك المحتق من الشرك › وبه 
عنى عليه نصيب شريكه بالسر أيه ة عم عتق ما مله هن الشقص أو عقبه » وهذا 
ترتب فى الو جود 

)٤(‏ قله ١‏ إن أديد به الآمر الخ » أقول يات فنا قم واظامرأن قرا 
ولا ريب أنه متأخر عن عتق النصيب وهوما علكه المعتق وعن عتق الباق بار 

(0) قله « فلا يكون عتق الشريك مر تباً » أقول العا لد ته ع 
إبقاعه لفظ الاعتاق مثلا » وقوله « مع ما فيه من انجاز » إذ يكون قوله من أعتق 
أى أوقع العتق ناجراً فى الذى ملک من الشر ك وموقوفا عل أدا ٠‏ القيمة والتهو م 
فأ وقعت فيه السراية 

5( قله « يتقدم على الإعطاء» أقول قد عل عت الباق ا 
أنه قد عتدِ ى مع الإعتاق الشرك e‏ 


نات 
عن التقويم على هذا التفسير » لكنه متأخر على ما دل عليه ظاهر اللفظ 

وإذا بطل الثانى تعين الأول . وهو أن يكون عتق الباق راجعاً إلى الترتيب فى 
الوجود » أى يقع أولا التقوم » ثم الإعطاء » وعتق الباق . وهو مقتضى مذهب ' 
مأك ش 

إلا أنه ببق عل هذا اال أن كرون و عق : معطوفاً على « ”قوم , لا على 
« أعطى » فلا يلزم تأخر عتق الباق على الإعطاء » ولا كونه معه فى درجة واحدة 

فعليك بالنظر فى أرجم الاحتمالين e‏ د أعطى » » أو عطفه على 
دقوم » 

000 2 إذ فما د فان كان موسر ا 
فانه يقوم عليه بأعلى القيمة أوقال e‏ 
حصته م يعتق » اء بلفظة « ثم » المقتضية لتر تيب العتق على الإعطاء والتقوم 

0 أهره للشافم فص فرواية ماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن أبن عمر 

عتق نصيباً له قى عبد » وكان له من المال ما يبلغ منه بقيمة العدل فهو عدى » 

TT‏ بن المفضل عن عبد الله فا جاء فما « من ای شر له فى عرد 
فقد عتق كله » إن كان للذى أعتق نصيبه من المال ما بباح تنه ٤‏ يقو“م عليه قيمة عدل» 
فيدفع إلى شركائه آنصباءم » ويخلى سبيله ,- 


ا )١(‏ قله « وأقوى منه رؤاية عرو بن دنار » أقول: من حديث الكتاب فى 
الدلالة على تأ خر العق عن الاعطاء قو له 2 الرواية الاخرى 5 تم قوم لصاحبه. 
حصته ثم يعتق » فانه أ بثم الدالة على الترتيب » إلا أنه يقال : إا دلت على ترتب 
الإعتاق على التقوم » لا على الاعطاء الذى هو نحل نزاع المالكية وأحد وجسبى 
الشافعية . قالوا : ولانه ملك عرشي اقرع لد مدوارم لمق دفع العوض 
كالكتابة » ولان فى إزالة ملك الشربك قبل أن #صل العوض إضراراً به فانه قد 
نشو ته برا ب أو بغيره » والضرر لا زول بالضرر 


م س ٣٣ج‏ خخ # ليت 


د 4# 0ه — 


فان فى أوله ما يستدل به لمذهب الشافى لقوله ٠‏ فقد عتق كله » قان ظاهره يقتضى 
تمقیب عتق کله لاع ان ال رق ارم د لمذهب مالك فانه قال ٠‏ قوم 
ا ا ا سبله © سير کر نه عتق كله ا 
عليه قيمة عدل فبدقع ؛ فأتبع إعتاق النصيب لاتقو . ودفع القيمة لاشركاء عقب 


تقوم وذ كرخلية السبيل بعد ذاك بالوأو 

والذى يظمر لى فى هذا أن ينظر إلى هذه الطرق وعارجاء فاذا اختلفت 
الروأبات: ت ف رج واحد أخذنا بالاكثر فالاكثر , أو بالاحفظ فالاحفظ . ثم 
نظرنا إلى أقرما دلالة على المقصود فمل ا 

وأقرى ما ذكرناه لمذهب مالك لفظة م ثم » وأقوى ما ذكرناه لمذهب االشافى 
زوانة اد وكولة نسل اغى أصيبأ له فى عبد وكان له من المال ھک رمه 
الل ف غو كه عن أن عون الراة أن هله إل اأهقء إلى أن 
قد وجب له ولحدّق 

E DR RTE 
ذاذا آل الخال إلى هذا : فالواجب النظر فى أقوى الدايلين » وأظبره) دلالة . ثم عل‎ 
. © تراخى اعلق عن اتقو م والإعطاء » أو دلالة على تنجيز التق‎ 
هذا بعد أن يحرى ما ذكر ناه من اعتبار اختلاف الطر ق» أو اتفاقها‎ 

الرابع رالعشرون : ھکنآ أن ندل به من يرى السر أنه بنفس الإعتاق 0 » على 
ا ا فى الوجه قله 


)١(‏ قله ه على تتجيز العتق » أقول : وتظبر فائدة الخلاف فى أنه لو أعتق 
الشريك الآخر حصته قبل أخذ القدة ذذ عتقه عند المالكية دون الشافعة . 
والشارح الحقتق تردد نظره فى الارجح لتعارض الروأ أت : وهو عل نظر 

(؟) قله من برى السراية بنفس الإعتاق » أقول : تقدم أنه قول الشافعى 


كر ل د مالك غر ا لكان ليل لاه 


وها قال : إنه کن أ: ل ذه ف 4 ذهب الشافعى 


سسا go‏ لس 


وطريقه أن يقال : ! لو لم تحصل اأسرايه فس الإعتاق ا ا ا 
للاعتاق ‏ لكن تعينت ٠‏ فالسراية حاصلة بالاعتاق 
بيان الملازمة “آنه إذا تأخرت السرايه عن الإعتاق » وتوقفت على التقوم . 
فاذا أعتق الشريك الآخر نصيبه نفذء وإذا نفذ فلا تقوم . فلو تأخرت السراية 
تعن ألم وم“ لكات عله الحديك 

إلخامس والشرون ا الحنفية فى بجزىء الإعتاة ق ب لقا عل عدم 
تحزىء العتق 9» . فأبو حنيفة برى التجزىء فى الإعتاق » وصاحباه لا يريانه 

وانبنى عن مذهب أنى حنيفة أن للسا كت أن يعتق [إ.قاء لل مك » وزضمن شر يک , 
کک ملك بالإضساد ‏ واستسعی اليد لآنه لك وهذا فى حال سار 

لمعتق , فان كان ى حال إعساده ةط التضمين › وبق الاعران الاج ران 


( ' له « بيان الملازمة » أقول : أى ملازمة حصول السراية بنفس الإعتان 
8 القيمة لقيمة أنم! لوتأخرت ااسراية وتوقفت عل تقو مم الشقص الذى هو للشريك م 
هو مذهب مالك اصح أن يعتق الشر بك نصيبه إذ هو باق على ملكه حى بقوم » ونفذ 
عتقه إذ لا بتوقف على شى » وإذا نفذ عتق الشريك نصيبه بطل التقويم إذ لا تقوم 
خر وإذا بطل التقويم نافى ما أوجبه الحديث » فدل على أن عتق الاصيب الآخر 
بالسراية كان عند عتق صاحب الشقص لشقصه › وخرج ملك شريكه عن ملي 
بالسراية وم سق له فيه حدق حى يعتقه » بل ليس له إلاقمة شقصه » واس له ااتصرف 
فيه بعتقه » وكأن المحقق قد استقوى هذا المأخذ فل يشر إلى ضعفه 
(؟) قله ٠‏ اختافت الحنفية ال» أقول: الفرق بين الإعتاق والعتق أن الاعتاق 
يصح فى نصف العبد مثلا فيعتق نصفه» وأما العتق فلا يتجزأ بان يبق نصفه ملوك 
ونصفه حرا بل فيه عنده ثلاثة أقوال قد نقا:اها رقو لا إن عند أنى حنيفة لا سراية 
ولا تقوم » ولكن إنكان المتق موسراً فبتخير الشر بك بين ثلاثة أمور : أن يعتق 
نصيب نفسه » وأن يس:سعى العيد حتى يؤدى قيمة نصيه ويعتق ٠‏ وعل التقديرين 
ولاوٌء نينا لفان وان يضمن المعتق قمة تصييه » فاذا أدى یوکن جميع 
الولاء له » وإنكان معسرآ فلا يضمنه الشريك ويتخير بين الخصلتين الآوليين . اتبى 
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وعند أى بوسف ومد لما لم يتجزأ الإعتاق عتق كله , ولا علك إعتاقه . وها 
أن ستدلا اود عا ار مد القيمة فيه » ومح جزیء الاعناق 
لا تتعين القسمة 

اف والمشرون : ا يفتضى ووب أأقسمة على ال معتق للنصيب : إما 
صراً کا فى بعض |( أروايات 0 يدوم عله قيمة العدل » فده أشركائه حص صلم » 
وأما دلالة سياقه فلا يشك فما » کا فى رواية أخرى . وهذا برد مذهب من برى أن 
ياق العيد ر بعتق من بيت مال المسلمين . وهو قول موی عن أبن سيرين » مقتضاه 
التقوم على اموسر 

وذكر بعضهم قولا آخر : أنه ينفذ عتق من أعتق . ويبق من لم يعتق على نصيبه » 
يفعل فيه ما شاء © . وروی فى ذلك عن عيد ال رحمن بن يزيد قال : كان بينى وبين 
الاسود غلام شهد القادسية 0 فہا , فأ, دادوا 00 صغيراً ‏ فذكر ذإك 
هثل ما رغتتم فيه 0 ل كم الأسود 0 
غلام أبل يوم القادسية » فأردت عتقه لما صنع . فذكرت ذلك لعمر فقال : لا تسد 
علهم نصييهم حی ملغوا . فان رغبوا فما رعست فيه » وإلا لم تفسد عام 2 
فقال بعضهم : لو رأئ: التضمين لم يكن ذلك إ إفسادآ لنصيهم . والإسناد يم » غير 
أن ف إثبات قول بعدم التضمين عند اليسار هذا نظر ما © 

وعلى كل تقدير فالحديث يدل على التقوجم عند اليساو المذ كور فيه 

السابع والعشرون : « قوم عليه قيمة غدل » يدل على إعمال ااظنون فى باب الق - 
هو أص متفق عليه لامتناع النص على الجر ثيات من القبم فى طول مدة الزمان 


)١(‏ قله د یفعل فيه ما يشاءء أقول : کان قائل هذا لم يبلغه الحديث 


(۲) قله « غير أن ف إثبات قوله بعدم التضمين الخ » قول : لاحتال أن 
اا ام کر 


س 3522 سس 


لثاءن والعشرون : استدل به على أن شمان المتلفات الى ليست من ذوات الأمثال 
بالقيمة 03 له بالممل صورة 

ل E‏ قتي ی اعتار ما تختلف به القيمة عرفا 
وال يونس - هو أبن يزيل - عن ریعه : سألته عن عبد بين اثنين فأعتق أحراهما نصييه 
من العبد » فقال ربيعة : عتقه مردود . فقد حمل على أنه بمنع عت المشاع 

الحادى والثلاثو ن : ظاهره : تعليق العتق بإعطاء شركائه حصصهم ©١‏ .لته 
رتب على العتق التقو.م بالفاء . حم على التقويم بالفاء الاءطاء والعتق . وعلى اد 
أله اسری e‏ 

وقد اختافوا فى ذلك على ثلاثة أقوال . أحدها : أنه يسرى إلى نصيب الشريك 
بنفس العتق . والثاى: يعتق بإعطاء القيمة . والثالك : أنه موقوف . فإن أعطى القسمة 
شتت السرأية ءن وقت العتق . وهذا القول لا ينافيه لفظ الحديثك 

ای والللاثون : قوله , وإلا فقد عتق منه ما عتق » فهم منه عتق” ماعتق فقط . 
لان الحم السابق يقتضى عتق 0 أعنى ارس يحكرد + عتق اليل 
لا بقتضيه 

عم سق ها : : أنه هل ھی اء الباق من 7 على الرق 2 0 500 
اه زظر ٠‏ وألذ. ن قالو ا بالاستسعاء و لعضهم أن دل الحديث عل بقاء الرق ف 
الباق » وأنه ما يدل على عتق هذا النصيب فقط » ويؤخذ حك الباق من حدي 
آخر وساف اكلام ف ذلك إن شا ٠‏ ألله تعالى 


)١(‏ قوله ٠‏ الحادى والثلاثون ظاهره ال » أقرل : تقدم هذا مبسوطا بأدلته 
ف 3 وإأعشم رين من الوجوه 7 ولا ا قائدة لاعادته إلا زيادة قوله 0 وهنا 
القول لا بنافه لفظ الحديك» 


س ككة 0 


Np REE‏ عن النى کہ وال 


ا بی عق شويصا ون اواك ge‏ ماله نم يكن له 


لعل تس لبد قوق عل 
وحسبك بذاك » فق د قالو! : إن ذلك أعلى درجات الصحيح . والذين لم يقولوا 
بالاستسعاء تعللو! فى تضعيفه بتعللات لا تصبر على النقد”"© . ولا مكنم الوفاء لبا 
ف المواضع الى يحتاجون إلى الاستدلال فا بأحاديث برد علهم فها مثل "لك 
التمللات . فلنقتصر على هذا المدر هنا فى الاعاد على تصحح اأشيخين » و نترك 
و | 

لمسألة الثانية : قوله يلم « من ملوك › إ الذكر والائی معا وهو أدل من 
e 5‏ اللاس < ادعى أن لفل « العيد » يتاول الذكر 
رالانى :وول كلوه عدو دوهذا إل خف جر اف أت ا مأدم, . 


)١(‏ (الحديث الثانى ) قله « تعليلات لا تصبر عل النقد » أقول : قالو!ا إن 
ذكر الاستسعاء فى الحديثك ليس من قول النى صل الله عليه وآ له وسل وما هو من 
قول قنادة » ونقل الخلال عن أحمد أنه ضعف رواية سعد فى الاستسماء » وضعفه 
الاثرم عن سلمان بن حر ب ء والذين ذهيوا الى أن الا ستسعاء مدرج فى الحديث من 
فول أبى قتادة جماعة من الاثمة الحفاظ » وأنى ذلك آخرون ومنهم الشيخان صاحيا 
الصحيح وصححاكون اميع مرفرءاً » وقد أطال فى ذلك الحافظ ابن حجر فى ال : 
رامنا زبدة ذلك فى شرحنا سبل السلام على بلوغ المرام 


(۲) قله على أن بعض الئاس > أقول : قدمنا أنه 0 


(؟) قله « وقد نقل عبد وعبدة» أى نقل عن أهل اللذة » أو نقله إن حزم.ء 
لقرله ٫‏ وهذا إلى خلاف مراده أقر ب هنة | إلى مادهء فانه ريما دل على أنه هو النال 


50008 
عل 1ه قن بماك السو ولا ير O O A‏ 

المسألة الثالثة : قوله عليه السلام « فعليه خلاصه , قد يشعر بأنه لا يسرى نفس 
العنق » لآنه لو عتق بنفس العتق سراية لتخلص على هذا التقدير بنفس العتق . واللةظ 
يشعر باستقبال خلاصه ء إلا أن يقد محذوفن2©؟ »كا يقال : فعلية عوض خلاصه » 
أو مايقاري هذا | 0 

المسألة الرابعة : قوله عليه السلام ٠‏ فعليه خلاصه كله , هذا يراد به الكل ٠‏ 
من حيث هو ك , أعنى الكل اليجموعى . لآن بعضه قد تخاص بالعتق السايق » والذى . 
يخلصه كله من حيث هو کل هو تتمة عتقه ا 

المسألة الخامسة : قوله عليه السلام ه فى ماله » يستدل به على خلاف ما حكى عن 
يقول : إنه يعتق من بدت الال » وهو مروى عن أبن سيرين 

المسألة السادسة © : قد يستدل به لمن يقول : إن الشريك الذى لم يعتق أولا 
ليس له أن يعتق بعد عتق الأول » إذا كان الأول موسراً » لانه لو أعتق ونفذء م 
حصل الوفاء بكون خلاصه من ماله . لمكن برد عليه لفظ ذلك الحديث . فان كان 
من لوازم عدم صمة عتقه أنه يسرى بنفس العتق على المعتق الأول فيكون دايلا 
على السرابة بنفس الحتق ٠‏ ويبق النظر فى الترجيح بين هذه الدلالة وبين الدلالة الى 
قدمناها من قوله بم ه قوم عليه قيمة غدل , وأعطى شركاؤه حصصبم » وعتق عليه 


10 قله « على أنه قد يتعسف ال » أقول : بريد أنه قال ولا تم المساعدة 
على عموم المملوك للذكر والاتى فضلا عن العبد , ولا أدرى ما شمة من يقول ذلك 
(۲) قله د إلا أن .يقدر عذوف » أقول : ودليل تقديره صدر الحديث 

)١(‏ قله «كل هذا يراد به الكل » أقول : ما فى الحديث لفظ د كل » وا 
كآنه يريد أن ضمير خلاصه يعود إلى كل العبد فيراد الكل المجموعى من حيث. هو ٠‏ 
من غير ملاحظة لآفراده | 

)٤(‏ قله ٠‏ المسألة السادسة » أقول : تقدم هذا البحث 


ا ال — 


العبد , فان ظاهره رتب التق على إعطاء القيمة ء فأى الدليلين كان أظبر » 
عمل يه 219 
٠‏ المسألة السابعة E‏ ا كله فى ماله » يقتضى عدم 
استسعاء العمد عند يسار المعتق © 
ا مسألة الثامنة : قوله عله السلام « فان لم يكن له مال »> ظأهره : النق العام للمال» 
وإما يراد به مال يؤدى إلى خلاصه 
المسألة التاسعة : قوله عليه السلام « استسعى العيد » أى ألزم السعى فيا يفك 
به بقية رقبته من الرق . وشرتط مع ذلك أن يكون غير مشقوق عليه » وفى ذلك 
الحواية على الاجتهاد " , والعمل بالظن فى مثل هذا . کا ذ كرناه فى مقدار القيمة 
المسألة العاشرة : الذين قالوا بالاستسعاء فى حالة عسر المعتق : هذا مستندهم . 
ويعارضه عخالفومم ما قدمناه من وو . له يلخ « وإلا وقد “عق منه ما عتق » » وأانظ 
بعد الح بصحة الحديث منحصر ق تقد إحدى الدلالتين عل الاخرى ع 
دلالة قولهه عتق منه ماعتق » على رق الباق . ودلالة « استسعى» على لزوم الاستسعاء 
ف هذه الحالة . والظاهر تر جح هذه الدلالة على الآولى لك 


)١(‏ قله د فأى الدليلين كان أظهر الح » أقول : قد تقدم تو جيه كل من القو لين 
وصلاحية الحديث الأول لكل من الفريقين ء وقدمنا أنه حل نظر بعد 
0 (7) قله ه عند إيسار المعتق » أقول : هو نص الحديث الأول ء أعنى قوله 
ه وكان له مال يبلغ عن العبد» ٠‏ 
( ۳ ) قله هوفذلك الموالة على الاجتهاد » أقول : فى قوله « غير مشةوف ف عليه ؛ 
. فاله رده إلى اجتهاد من له اليد ء أو الجا كم إن تنازعا ‏ والمراد أنه لا يكلف إلا 
ما بطي yS‏ » فكا ف كل ما ين 
أنذ طاقته 


E‏ هذه الدلالة » أقول : وذلك لان قوله صلى لقه عليه وآ له 


عد ا ي جح 


باب بم المدير ”" 


a 


۹4 -الحديث الأول : e‏ ن جابر بن عبد الله رضى الله ع ہما قال در 


َ‫ ر م 


ا الأنصار ” غلابا لوق ل - بلع ان بل :أن رجلا من 
أا عمق غلامًا له عن دبر كن مال ع فاك رسول اله 


بن ماله رر کک 

اختلف العلاء فى بيع المدبر 97 ومن منع من بيعه مطلقا الحديث حجة عليه » 
لان المنع الىك يناقضه الجواز الجزنى ودل الحديث عل يع اموز ر فز 
ش يناقض ال منع من بیع کل مدر 

امان جاه اج الاج ضور بن ررد احتج عليه بهذا الحديثك من 
يرى جواز بیع کل مدير يقول : آنا أقول به فى صورة كذا 4» . والواقعة واقعة حال 


وس « ولا فقد عتق منه ما عتق » ظاه ر أنه قد وقع ذلك بإعتاق السيد شقصه › 
ولاس فيه تعر ض لنق الاسسعاء وعتق :الباق ¢ وهذا صر ق الاستسعاء 
(١)‏ ( باب 0 المدير ) أقول : مشتق من التدبير » وهو ف اللذة النظر ق 
عواقب الأمور »وف الشرع عتق بقع بعد الموت 
6 قال « رجل من الانصار » أقول : هو أبو مذكور الانصارى ؛ وامم العيد 
يعقوب » أخرجه مسل . واسم الذى آشتراه من رسول اله صل الله عليه وآله وسل 
أعيم بن عبد الله و بقال له النحام بالنون والحاء المبملة مثقلة لقب له 
)١(‏ قله « اختلف العلياء الخ أقول : فأجاز يمه مطلقا الشافمى وأعل 
الحديث ¢ واقله ای ف المعرفة عن أكثر الفقماء ¢ وح التووى عن الور 
| مقابلة أى بالمنع مطلقا » وفى المسألة تفاصيل أخر يعسر نهوض الدليل علا 


٤(‏ ) قله أنا أقول به فى صور ةكذاء أقول : هى صورة الحاجة »> لانها 


مم 0۰١‏ س 


لاعموم لها . فيجوز أن يكون فى الصورة الى أقول بحواز ببعه فهاء فلا تقوم عنى 
. الحجة فى المنع م ببيعه مطلقا فى غيرها : کا يقول مالك رجه الله فى جواز ببعه 
فى الدكين ”© على التفصيل المذكور فى مذهه . ومذهب الشافعى : جواز ببعه «طلقاً . 
واه أعل 


واد ته وحده . وصلاته على أشرف خلقه محمد وآ له وصجبه وسلم 


أأتى جاءت فى هذا الحديث » فى بعض ألفاظه « وكان محتاجا » وفى حديث الكتاب 
« وم يكن له مال غيره » وقد أجاب من أجاز الببع مطلقاً بأن قوله « وكان ممتاجا » 
لا مدخل له فى الحم » وإبما ذكر لبيان السبب ف المادرة ببيعه لينيين للسيد جواز 

)١(‏ قله“ جواز ببعه فى الدين » أقول : وقال إن هذا الذى باعه صل الله 
عليه وآ له وسلم كان فى الدين . وأجيب بأنه لو كان كذلك لتوقف على طلب الغرماء 
وأباع منه بقدر الدين » وقدروى مالك نفسه فى الموطأ عن عائشة رضى الله عنها أنها 
باعت مدبراً ها ولم ينكر عليها ذلك أحد من الصحابة رضى الله عنم 

e 

انتبى ما من اقه به وه الخد من ( حاشية شرح العمدة ) المسماة بالعدة فى أغوام 
وشبور عدة . للاشتغال بغيرها من الأشغال › والكتب فبا على حسب خلو البال . 
نسأل اقه تعالى أن ينفع بها الناظرين » وأن يحم لما ذخراً يوم الدين »مين اللبم آمين » 
والمد لته رب العا مين أولا وآخراً عدد خلقه ونه عرشه ومدادكلياته ورضاء نفسه» 
وصلاته وسلامه عل رسوله ختام المرسلين » وعلآ له المطهرين » ورطى الله عن 
الصحابة أجممين » وعن انتا بین لم باحسان إلى بوم الدين 

وكان الفراغ من تأليفها فى أول يوم من شهر صفر سنة سبعين ومائة وألف › 
ختمبا الله تعالى وما بعدها بكل إحسان » ومغفرة ورضوان » وسلاءة من ااشرور فى 
الاديان 7 الدان ش 


0-8 e ~~ 


e‏ . وكات الد کک 
من ر هذه النسحة الساعة كادي عة من عبار امس ثالى * شين حمادى ا 
من س4 ة مان و معان 0 وثلانة اف ٠‏ بم خادم العم الشريف ا طلية دار العلوم. 


بصنعاء السد عمل أله بن أحون ان عل أبله ح درم )2 وغه أله وحم له بالحسنى 


١ (‏ ) قلت : ذبر أى جمہا فى كتاب › والزبر اسم مع الكتب . وهذا آخير ما أرداا 
تحقيقه على حاشية الإمام عمد بن [سماعيل الصنعاق رمه الله ورضى غنه ااي 
r۷4 /r E‏ بالروضة بالقاهرة . وله الجد والمئة 


شركة لف للطباعة 
مدينة 1 أكتوبر ‏ المنطقة الصناعية الثانبة قطعة 5١9‏ /أ 
ت : ۰۱۱/۲۰۰۹٤۹‏ 


لص ` 


تخصضص. ‏ فد 


